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ترجمة المؤلف 
#179 ٠ولاه)‏ 
(«*كلاك ‏ 95مام) 


هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني ثم الصنعاني. والشوكاني نسبة إلى هجرة 
شوكان ‏ قرية بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم - وهي نسبة والده» والصنعاني نسبة إلى صنعاء 
عاصمة اليمن. 

نشأ في مدينة صنعاء التي كانت مركزاً من مراكز المعرفة» وقلعة يهفو إليها طلاب العلم» 
وكيف لا تكون كذلك. وهي موطن الملوك الصّيدء ومملكة بلقيس الملكة المحنكة والسياسية 
البارعة . 

كان الشوكاني في المرحلة الأولى من حياته متفرغاً تفرغاً كاملا لطلب العلمء ولم يكن هناك 
عائق يشغله عن طلب العلم. أما متطلبات الحياة وتكاليف المعيشة فكان والده متكفلاً بها 
بالكامل. وكان في حياته الدراسية لا يكتفي بدراسة الكتاب مرة» بل يتتبع بالكتاب الواحد عدداً 
من الأساتذة حتى يستفرغ ما عندهم من علم. 

ولم يكتفٍ الشوكاني بشيخ أو بعدة شيوخ» ولكنه كان دائماً باحثاً ومنقّباً عن البارزين من 
علماء عصرهء والمتخصصين في مختلف العلوم: الشرعية واللسانية والعقلية والرياضية والفلكية» 
وكان يلازمهم ملازمة كاملة حتى يستفرغ كل ما عندهم من علم. 

دعا إلى الاجتهاد ونبذ التقليد والعودة إلى العقيدة السلفية» كما دعا إلى تطهير العقيدة 
وتنقيتها من مظاهر الشرك الخفي . 
له العديد من المصنفات تذكر منها: 
إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر. 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 
نيل الأوطار. 


فتح القدير. 
- الدراري المضية شرح الدرر البهية. 
الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة. 
السيل الجرار اكد على حدائق الأزهار ‏ وهو كتابنا هذا -. 
شرح الصدور في تحريم رفع القبور. 
توفي رحمه الله سنة ٠116١ه‏ ليلة الأربعاء في السابع والعشرين من شهر جمادي الآخرة - 


رحمه الله رحمة وأسعة -. 


>< ساكل 


ب 


مقدمة المؤلف 


بسإناصاتم 


إباكَ نعبدُ وإباكَ نستعين 

أَخْمَدُك لا أحصي :: ثناة عليك أنت كما أَثنيتَ على نفسِكٌ» وأشكُرْك شكراً يَلِيقْ بنعمك التي 
لا تحصى لسانء ولا ُحصّرُ بِقَلَمٍ تَجري به البنانُ ويبلغ إليه البيانء والصلاةٌ والسلام على رسولك 
الذي بَيْنِ للناس ما نز إليهم وعلى آله الكرام - الذين أمرنا بالصلاة ةِ عليه وعليهم ‏ وعلى أصحابه 
الهداة الأعلام صلاةً وسلاماً يتكرّرانٍ بتكرار لحظاتٍ الأيام» وبعد: 

فإن مختّصّر الأزهارٍ لما كان مُدرّسَ طَلَبَةٍ هذه الديار في هذه الأعصار ومُعَْمَدَهُم الذي عليه 
في عباداتهم ومعاملاتهم المدارٌء وكان قد وَقع فِي كثير من مسائله الاختلافٌ بِينَ المختلفين من 
علماءٍ الدين والمحقّقين مِنَ المجتهدين: حبنت أن أكون حكماً بينه وبينهم ثم بيتهم أنفسهم عند 
اختلافهم في ذاتٍ بينهم فمن كان أهلاً للترجيح ومُتأمُلاً للتتسقيم والتٌصحيح فهو إن شاء الله 
سَيَعْرف لهذا التعليقٍ قدرّه ويجعلّه لنفسه مرجعاً ولما ينوبُه ذُخرأَء وأا مَن لّم يكن بهذا المكانٍ 
ولا بلغ قيال أهلٍ هذا الشأنِ ولا جرى مع فُرسان هذا الميدان فهو حَقيق بأن يُقال له : «مَاذا 
بِعْشّْكِ يا حَمامَةُ فاذرُجي». 
لاحكطكو اليه كان فض اشبراته. ٠عمقيى‏ تكدين كال ىن امشنانه 
ترق الشعون الأ مدن يكتاحدة +ولة السحنانتة امن تتمداتيبينا 
مَعْ عَنَكُ تغنيفي رَدْق طَغمَ الهوى فإِذاهَوَئِتَ قعند ذلك ععنتفٍ 
فَكُنْ رجلا رِجِلْهُ في الئُرَى وهامةً هئته في الثُريًا 

وستقفئة ايا طالت الحق يمعونة الله-سبحائة فى هذا النمنن .على مناحف تند [ليها الخال 
وتحقيقاتٍ تنشَرِحُ لها صدورُ فحولٍ الرجال؛ لما اشتملَ عليه من إعطاءٍ المسائلٍ حقّها من التحقيقٍ 
والسلوك فِيما لها وعليها في أوضح طريق مع كل فريق. ْ 

وقد طوّلتٌ الكلامٌ في مسائل المعاملاتٍ» وأبرزتُ من الحُبجَج والئكات ما لْمْ يَسْبِقْ إليه 


/ا 


سابقٌ لخفاءِ بعض ذَلائلها على كثير من المُصَّتَفِين كبا ست عرزن شا اله بعال - واختصرتٌ 
الكلام في مسائل العباداتٍ لأنها صارتث أدلةُ مباحثها تُصبٌ الأَغيّن» ولم دك ما يتميّرٌ به الحنٌ في 
كل مقام . 

وأرخز هن الميك العلأم الإعانة على التُمام» وأنْ يُنفع به المصئّفين من الأعلام ويَنْمَعني به 
في هذه الدار وفي دار السّلام . 

وسمّيته: (السيل الجرار المتدفُقُ على حدائقٍ الأزهار) 


9 حجعهمك . 


و#جمخطختخ م دوع 


1 [«مُقَدَمَةٌ لا يَسمَ المُقَلَّدَ جَهْلّها 

“كل : الْلِيدُ في المَسائل الفَرْعة ِبِْ العَمَلِيةِ الطَنْيةِ والقَطْمِية جائرٌ لمَِرٍ الْمُجْتَهِدٍ لآ لَك 
ولو وَقَفَ على : نص أَعَلَم مله ولا في عَمَليٌ بَتَرَنَبُ على عِلْمِيَ كالمُوَالاةٍ والمُعَادَاقه]. 

قوله: : مُقَدْمَةُ لآ يسَعُ المَُلَدَ جَهْلّاه. 

أقول: : المقدمةٌ بفتح الدال وكسرها كما صرّح به جماعة من المحقّقين وليس الفتحُ بِخُلْفٍ 
كما قيل. . وهي تصدّق على ما ذكرّه أهلُ الاصطلاح مِن جعل المقدمةٍ منقسمةٌ إلى قسمين: مقدمة 
علمء ومقدمة كتاب . 


فمقدمةٌ العلم ما يتوقفٌ الشروعٌ على بصيرة ةِ عليها لأنها مشتملةً على الحدّ والموضوع والعَاية 
والفائدة. 

ومقدمةٌ الكتاب ما يوجبٌ الشروعٌ بها زيادةً في البصيرةء ولا رَيْبَ أن شروعَ طالب علم 
الفِقْهِ بهذه المقدّمة يوجبٌ له زيادةٌ في البصيرة لأنه يعرفٌ بمغرقَيها حقيقة التقليدٍ وما يجورٌ التقليدٌ 
فيهو» وما لا يجوز ومن يَجِورُ تقليدُه ومن لا يجودء ونحو ذلِك. 

ومعلومٌ أن من عَرَف هذه الأمور يكونٌ له زيادةٌ فى البصيرة لا يكونٌ لمن لا يَعرِفُها فلا يرِدُ 
الاعتراضٌ على المصنفٍ بما قيل إن هذه المقدمة لم تُشتمل على الحدٌ والموضوع والغاية 
والفائدة» فلا تكونٌ مقدّمةٌ اصطلاحاً لأنا ل المقدمة تَصدق على مقدمّة الكتاب كما تصدّقٌ 
على مقدمة العلم وهذه مقدمةٌ كتاب لما آب ذكرنا. 

وقد ذكر أتمّةٌ اللغة أنْ المقدمة ما يتقدمٌ أمامّ المقصودٍ ومنه مقدمةٌ الجيش» فمقدمةٌ الكتاب 
مقدمةٌ لغة واصطلاحاً. أمَا اللغةٌّ فلما ذكرنا؛ وأمًا الاصطلاح فلآن أهل العلم قد ذكروا انقسامٌ 
المقدمة إلى القسمين كما تقدم. . وكما لم يردٍ الاعتراض على المصنف بما تقدمّ لا يرِدُ عليه 
الاعتراض بما قِيل : : إن هذه المقدمة ليسث مقدمة علم ولا مقدمة كتاب لما عرّفناكَ به 
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مقدمةٌ؛ فاعلم أنَّ محل الإشكالٍ وموضع المناقشةٍ هو قوله: «لا يِسَعْ المُقَلّدَ جَهْلُهاه. 

(ووجهَهُ) أنه قد ذكر المصدفٌ ‏ رحمه الله - فيما سيأتي بعد هذا أن التقليدٌ يختص بالمسائلٍ 
الفرعية وهي التي لَمْ تَكُن مِنْ أصولٍ الدين ولا من أصولٍ الفقه؛ وأكثرُ هذه المسائلٍ المذكورة في 
هذه المقدمةٍ ليست بِفْرعيةٍ لا في اصطلاح المصنف ولا في اصطلاح غيرهء فهي مما لا يجوز 
التقليدٌ فيه عنده وعندهم . فكيفٌ يصع المقلّدٌ الطالبُ لمعرفةٍ ما اشتمل عليه هذا الكتاث؟ 


إن قال التصمتت: يأحْذُها تقليداًء فقد خالّفٌ ما رُسِم له من كون التّقليدٍ إنما هو في 
المسائل الفرعيّة؛ فإنه قد نائُض نفسّه قبل أن يجفٌ قلمُهء ولم يَتَخَلْلَ بين قوله : دلا يَسَعُ المقلد 
جَهْلّها؛ء وبين قوله: «التقليدٌ في المسائلٍ الفرعية» إلا لفظةٌ واحدةٌ هي قولّه : «فصلٌ». 


وإن قال: يأحُذُها اجتهاداًء فالمفروض أنه مقلّدٌ ليس من الاجتهاد في وزدٍ ولا صَدرِء ولو 
كُلْفَ بالاجتهادٍ قَبْلَ التقليدٍ لكان بُلوعُه إلى رتبةٍ الاجتهادٍ مُوجباً لتحريم التقليدٍ عليه لا سيما على 
القولٍ الراجح من كونٍ الاجتهادٍ لا يَتبَعَضُ فلا ينتفع بمعرفته لما اشتملت عليه هذه المقدمةٌء لأنه 
لا يَعْرِفُها اجتهاداً إلا وقد صارَ الوَاجبٌ عليه العمل بما يؤدّي إليه اجتهاده؛ فهو مستغن عَنْ معرفةٍ 
هذا الكتاب الذي جُعِلّت هَذِه المقومة مقدمة ل الأنه موضوعٌ للمقلّدين لا للمجتهدين» ولا واسطة 
بين التقليدٍ والاجتهاد ولآابين المجتهن والمقلدٍ اصطلاحاًء والمصنفٌ وكثيرٌ من أهل الأصولٍ 
قائلون بنفي الواسطة. 

وأمًا من قال: إن الاجتهادٌ متعيّنُ وإنهُ لا يجورُ التقليدٌ على كلّ حالٍ» فهو يوجبٌ الاجتهاد 
في مثل هذه المسائل المذكورة في هذه المقدمة وك سبع بعائل هذا الكتاب» ولم يكن 
المصنفٌ من القائلينَ بتَعيّن الاجتهادٍ حتى يصحٌ حمل كلايه هنا على ذلك . . على أن نَم مانعاً من 
حَمْلِهِ على ذلك وهو أنه لو كان قائلاً بذلك لكان تصنيقه لهذا الكتاب ضائعاً ليس تحتّه فائدة؛ أنه 
لا يَنتَقِمُ به إلا المقلدون» وليس لِلْمجِتَهدٍ إليه حاجَةٌ ؛ بل يكونُ تصنيفه لهذا الكتاب مع قوله بتعيّن 
الاجتهاد إيهاماً للمقلّدةٍ بجواز ما لا يجورٌ عنده وتحليلاً لما هُو غيرُ حلالٍ في اعتقاده وحاشاه من 
ذلك . 

وما قيل: من أن المراد بوضعها تعريف المقلد. كراهيةً جهل ما ذكر فيها وبيان حسن معرفته 
لبالالدار اا ركوب تن الاعهاد فيُجِابُ عنه بأن هذا لا يَدفَعُ الاعتراض على المصنف لأنه 

يُنْنت الواسطة بين الاجتهادٍ والتقليدٍ حتى يُحْمَلَ كلامُه على هذا. 

ا بذلك لكان للمُقصّرين مندوحةٌ عن الاحتياج إلى كتابه هذا 
وأمثاله؛ لأنهم إذا قَدَروا على معرفةٍ الحنّ في مسائلٍ هذه المقدمة بالدليلٍ من دون اجتهادٍ كانوا 
على معرفةٍ الحنٌّ في المسائلٍ المذكورة بعد هذه المقدمة أقدّرٌ لصٌعوبةِ هذه وسهولةٍ يلك . 

' قوله: «فصل. التقْلِيدُ في المسائل الفَرعِبةِ المَمَلبةِ القَطعيةِ والظتيَة جائرٌ رْ لِمَير المْحْمَهِدٍ لآ لَه 
وَلَوْ وَقَفَ على نص أَعْلَمَ مله». 


أقول: الكلام على هذا من وجوه: 

(الأوّل) : في حقيقة التقليد. اعلّم أنه مأخودٌ عند أهل اللغة من القِلادةٍ التي يُقَلّدُ الإنسانٌ 
خوك المدير فكأنٌ المقلّدَ يجعلُ ذلك الحكمَّ الذي قَلّد فيه المجتهدّ كالقلادة في 

عنّق المجتهد. 

وأمّا في اصطلاح» فهو د فهو العمل بقول الغّيرٍ من غير حُجَةٍ فيخرج العمل بقول رسول الله كلد 
والعمل بالإجماع ؛ والعمل من العامّيٌ بقول المفتي» ؛ والعمل من القاضي بشهادة الشهودٍ العدولٍ؛ 
فإنها قد قامت الحَجّة في جميع ذلك. 

أما العمل بقولٍ رسول الله يي وبالإجماع عند القائلِينَ بحجيّته فظاهِرٌ وأمّا عمل العامِيٌ 
بقول المفْتي فلوقوع الإجماع على ذلك. وأمًا عمل القاضي بشهادة الشهودٍ العدولٍ» فالدليلٌ عليه 
مَا في الكتاب والسنّةٍ من الأمْرٍ بالشهادء والعمل بهاء وقد وقع الإجماعٌ على ذلك. "ويخ عن 
ذلك أيقا قروو الرواة فإنه قد د الدليل على قبولها ووجوب العمل يها؛ وأيضاً ليست قولٌ 
الراوي بل قولٌ المرويٌ عنة وهُو رسول الله وَيكُة . 

وقال ابن الهُمامٍ في التحرير: «التقليدٌ: : العمل بقولٍ مَن ليس قوله إحدى الحُبجج. ٠‏ بلا 
حُجة»» وهذا الحذّ أحسنٌ من الأَوَّلٍ. 

وقال القَّمالُ: «هو قبولٌ قولٍ القائلٍ وأنت لا تعلمٌ من أين قالّه؛. 

وقال الشيخ أبو حامد والأستاذ أبو مُنصور: «هو قبولٌ رأي من لا تقوم به الحجَةٌء بلا 
حجةًا . 

(الوجه الثاني) : ود الجَلالٌ في شرحِه هنا بحثاًء فقال: «وريما يُتَوَهُمُ أن أحكامٌ الشرع 
متعلّقةٌ بالعاميٌّ وأكثرها استدلاليّ مظنونٌ وليس من أهل الاستدلال فيجبُ عليه التقلِيدٌ بَدلاً عن 
الاجتهاد. كالثراب بدلٌ الماء إذ هُو الممكنٌ وما لا ب يتم الواجبٌ إلا به يجب كوجوبه. 

والخوات منة تمل اللكيات: بالعامت للابفاق على اذ الفهم قرط اللكليى قي قرط 
للورجوب» وتحصيل شرطٍ الواجب ليجبّ لا يجبُ؛ فإذن لا يَتعَلْنُ بها إلا ما مهِمَهُ وليس ذلك إلا 
ضرورياتٍ الشرع. والعملٌ بالتروزي الب تقليد: لأن الضرورةً أعظمُ الأدلّة. ولهذا وَفَعَ الاتفاقٌ 
على أن العاميّ يْقرٌ ما فعلهُ ولا يُنكر عليه ما لم يخْرِقٍ الإجماع». انتهى . 

ولا يخمّى عليك أنْ هذا الكلامً ساقَطٌ فاسِد فإن قولّه: للاتفاق على أن الفهم شر طًُ 
التكليفي. إن أراد فَهْمَ قُهُمّ التركيب الذي وقعَ الخطابُ به من الشَّارع فهذا يفهمه كل عاقل؛ ولا يتعذّرُ 
هه إلا على المجدون أو صبيٌ صغير . وهذا المعنى هو الذي أراده أهلُ الجلم بقولهم : الفهمُ 
00 التكليي . 

وإن أراد بالفهم قَهْمَ النفع المربّبٍ على التكليفٍ فهذا لم يَقُل به أحدٌ قطء ولو فرَضنا أنه 
قال به قائلٌ لكان ذلك مستلزماً لعَدّم تكليفٍ كل كافر وجاحدٍ وزنديق» واللازمٌ باطلٌ بإجماع 
المسلمين أجمعينَ؛ فالملزومٌ مثله. ‏ ' 
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وإن أرادٌ غير هذينٍ المعنيَينِ فلا نَذْرِي ما هُوء ولم يقل به أحَدء وَبِالجْمْلةَء فهذه فاقرةٌ 
عُظمى ومقالةٌ عَمياءُ صمَاءُ بكماءً؛ فليكن هذا منك على ذكرء فإنه قد كرّره في مواضعٌ من 
كتابه . 

وما 'ذكرة الجلال ب زسمة الل في آخْرٍ بحثِهِ هذا وجعله كالنتيجة له بن كونٍ العاميّ إنما 
كُلّف بالضروريَاتٍ فهو مِن أغرب ما يُقرَعٌ الأسماعٌ لأنه 100 للاجطاع» وباطِل لا يق في مثله بين 
أهلٍ العلم نزاعٌ وكلّ من له نُصيبٌ من علمء وحَظ من فهم يَعْلّم أن هذه التكاليفٌ الثابتة في 


الكتاب وألسئةٍ لازمةٌ لكل بالغ عاقل؛ لا يَحَرْجُ عن ذلك منَهُم أحدٌ كائناً من كان إلأ من خصّه 
الدليل؛ والضروريّات منها هي بالنسبة إلى جميعها أقلّ قليل وأندر نادرء والواقغعون في معاصي الله 
المحعدوة لخلاودة الهاتكُونٌ لمحارمه من العامة لو حلمو" بهذا البحث من هذا المحقق لقَرّت به 
أعيّئهم» واطمأنت إليه أنفُسهم » ؛ وأقاموا به الحُجّجة على من أرادً إقامة حدود الله عليهمء وطلّب 
منهم القيام بشرائعه: فعل ما أِرَ به وترك ما نهِيَ عنه» فإن غالِبَ الواجباتٍ الشرعية والمحرّماتٍ 
الدينية ثابتَةٌ بالعُموماتٍِ وهي ظنيةٌ الدَّلالةِ؛ وما كان ثابتاً بما هو ظنيُ المَنْنِ أو ظنيّ الدلالةٍ فهو 
ظنيٌ لا قطعيٌ» ٠‏ فضلاً عن أن يكون: صتروريا: 

وإذا كانت العامة في راحةٍ مِنْ هذه التكاليف - وهم السوادُ الأعظم ‏ فإن الخاصّة بالنسبة 
إليهم أقل قليل. قد يُوجَد واحدٌ منهم في الألف. والألفين والثلاثة» وقد لا يوجد فهذا هو تعطيل 
الشريعة . 

(الوجه الثالث): أن قولّه «الفرعية» يُخْرِجٌ الأصليةة. أي مَسِائِلَ أصولٍ الدين وأصولٍ الفقه 
وإلى هذا ذهب الجمهور. لا سِيما في أصول الدين؛ فقد حكى الأستادُ أبو إسحلقٌ في شرح 
الترتيب: «أن الملع من التقليدٍ فيها حو [جماع أهْلٍ الهِلّم من أهلٍ الحنٌّ وغيرهم من الطوائفٍ». 

قال أبو الحسين بِنٌّ القطان: «لا نَعْلَّمُ خلافاً في امتناع التقليدٍ في التوحيد». 

وحكاه ابن السّمْعانيٌ عَن جميع المتكلّمين وطائفةٍ من الفقهاء. 

وقال إمامٌ الحرمين في الشَّاملٍ: «لم يَقْلْ بالتقليدٍ في الأصول إلا الحنابلةُ». 

وقال الإسفراييني: «لم يخالف فيه إلا أهلٌ الظاهر؛ . 

ولم يَحْكِ ابن الحاجبٍ الخلاف في ذلك إلا عن العَْبَرقٍ» وخكاه في المحصول عن كثير 


مع التقهاء واتعذل الجمهود على منع التقليدٍ في ذلك بأنّ الأمة احنتة على وعوت معرفة الله 
سبحائهء» وأنها لا تحصّل بالتقليد؛ لأنّ المقلّدَ ليس معه إلا الأحذ بقول من يُقَلَّدى ولا يدري أمو 
صوابٌ أم خطأ؟ 
واعلم أن ذكرٌ الفرعية يُغْنِي عن ذكرٍ العمليّة وما قيل من أن مُيْدَ العملية لإخراج الفرعية 
العلميّة كمسألة الشفاعة» وفسْيٍ من خالف الإجماع؛ فذلك غيرُ جِيِّدٍ لأنَّ هاتين المسألتينٍ ليسنًا 
بفرعِيْتَينِء فقد خرجتًا من قيدٍ الفرعية. 
ودَعْروّى أنهما فرعيّتانٍ علميّتان باطلةٌ وإن زعم ذلك بعض شُرَاح الأزهار والأثمار وارتضاه 
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الأميرٌُ في حاشيته على ضوء النهارء َل هُما أَضلِيتَانَ من مسائِلٍ أصولٍ الذِينْء ولا خلافٌ في ذلك 
بِينَ علماء هذينٍ اولي 

وهذه القيودُ مبنيّةٌ عاق الاصطاوع» والاعتبار بما وقّع عليه اللواضع بين أهله . 

والمرادُ بالفرعيةٍ ما كان موضعها الفِعلَ أو الوصفٌ؛ فلا يرِدُ ما أوردّه الجلال على قيد 
العَمَلِيّةءٍ وكانَ الأولّى له أن يذكر ما ذكرناه من كونه مستدركاً. 

وهكذا قوله: الظنيّةٍ والقطعية؛ فإنه قد أَعْنَى عن ذلك قوت : الفرعيّة؛ لأنّ إطلاقٌ الفرعِيّةٍ 
يتناول قطعيّها وظيّها. 

وهكذا قولّه: لغير المجتهدٍ لا له ولو وقفٌ على : نص أعلمَ منهء فإن عدم تجويز التقليدٍ 
للمجتهدٍ يفيدٌ أنه لا يَجورُ له بحالٍء لا لِمَنْ هُو مِكْلّه ولا لمن هو موقه لكونه قد حصل له 
باجتهاده ما هو المانمٌ من التقليدٍ على كل حالٍ ولكلّ أحد. 

وهكذا قوله: ولا في عَمَليُ يترتبُ على عِلْمي كالموالاةٍ والمعاداة؛ فإن هذا العملىٌ هو من 
مسائل الأصولٍ لا من مسائلٍ الفروع؛ فقد خرج بقيد الفرعية» فلو قال المصنفُ هكذا: 

(فصل: التقليدٌُ في الفروع جائرٌ لغير المجتهد)؛ لكان أخصرٌ وأظهرٌ وأوضحٌ معنى؛ فإِنْ ما 
زادٌ على هذا مِن القيود التي ذكرّها ليس فِيهِ إلا مجردٌ د التكرارٍ مع إيهام التناقض في البعض من 
ذلك. 

(الوجة الرابعٌ): في الكلام على جوازٍ التقليدٍ. 

اعلم أنه قد ذهبّ الجمهورٌ إلى أنه غيرٌ جائز. قال القرافي : «مذهبٌ مالكِ وجمهور العلماء 
وجوت الاجتهاد وإبطال التقليدِ. واذعى ابن حزم الإجماعً على النهي عن التّقْلِيدٍ ورّواه عن مالك 
وأبي حَنيفة والشافعيٌ»ء ورَوى المروزيُ عن الشافعيٌ في أوّل مختصّره : أنه لم يزَّلْ ينهى عن تقليدهٍ 
وتقليدٍ غيره. 

وقد ذَكَرْتُ نصوصٌ الأئمة الأربعة المصرّحة بالنهي عن التقليدٍ لَّهُمْ في الرسالةٍ التي سمَّيتّها 
(القول سويد 

والحاصلٌ أن المنعٌ مِنَ التّقْلِيدٍ إِنْ لَّمْ يكُنْ إجماعاً فَهُرَ مذهبٌ الجمهورٌء ومَنْ اقتصرّ في 
حكايةٍ المَنْع مِن التَّقْلِيدٍ على المْعْتَزِلةِ فَهُوَ لَّمْ يَنْحَتْ عَنْ أقوالٍ أَهْلٍ العلم في هذه المسألةٍ كما 

وقد كي عن بعض الحَشويُة أنّهُمْ يُوجِبُون التَقلِيدَ مُطلَقاً ويُحَرّمون اللْظرَ. وَهَؤُلاءِ لم يَمَنَعُوا 
بما هُم فيه من الل حتّى أَوْجَبوه على غَيرهم ؛ إن التَقْليدَ جَهْلُ وليسّ بعلم . 

وذهبَ جماعة إلى التفصيلٍ» فقالوا: يجبٌ على العاميّ ويَحْرُمٌ على المُجتَهِدء » وبهذا قال 
كَثِيرٌ من أنْباع الأزبعة؛ ولكنّ هؤلاء الذينَ قالوا بهذا القولٍ من أثباع الأئمّة يُقَرّون على أَنْفْسِهِم 
بأنهم مُقَلّدون» بالمسراي لخدي إنما مُو قول المحتودي؟ لا كول المعلدرة: 

وَالعَجَتٌ: من :: بَعْض المُصنفينَ في الأصولٍ» فإنه نَسَبَ هذا القولٌ المشتملَ على التفصيل إلى 
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الأكثرء وجعلّ الحُجَةٌ لهم الإجماعَ على عدم الإنكارٍ على المقلّدين. 

فإن أرادٌ إجماعٌ الصحابةٍ فهم لم يسمعُوا بِالتَّقْلِيدٍ مُضلاً عن أن يَقُولوا بجوازه. وكذلك 
التابعون لم يسمّعُوا بِالتَّقْلِيدٍ ولا ظهر فيهم» بل كان المقصّر في زمانٍ افيا نة وتاي يسان 
العالم منهم عن المسألة التي تَعْرِضٌ لهُ فُيّروي له النصّ فيها من الكتاب أو السنَةِ؛ وهذا ليمن. يذ 
النَقْلِيدِ في شيءء بل هُو من باب طلَّبٍ حُكم الله في المسألةٍ والسؤالٍ عن الحُحَةٍ الشرعيّة. 

وقة عرفت مما قَدَمنا أن المقلد إتمَا يعمل بالزاق الأ بالؤوالة ين غير 'مطالية يحخة 4 إن أراذ 
إجماع الأئمةِ الأربعة فقد عرفت أنهم مُصرّحون بالمَنْع من التقليدٍ لهم ولغيرهمء ولم يَرَلُ من كان 
فى عضدهم بكرا لذلك اعد إتكان» وإِنْ أرادٌ إجماع المُقلْدِين للأئمّةٍ الأربعة فقد عرفت أنه لا 
يُعْتَبِرُ خلافٌ المقلد: ا وإن أراد إجماعً غيرهم؛ فَمَنْ هُم؟ فإِنَهُ لم 
يرك أخل الم في كُلْ عَضْرٍ مُنكرين للتقليدٍ وهذا معلومٌ لكل مَنْ يَعْرفَ أقوال أهلٍ العلم . 

رامال ابعال يات قن جز اللقلية نظلا عدن ارح بجع تلش الامتعان بسعرايها قطء 
وقد أوضّحنا هذا في رسالتنا المسماةٍ (بالقولٍ المفيدٍ فى حكم التقليدٍ) وفي كتابنا الموسوم (بأدب 
الطلب ونهاية الأرّب) . 

وأمّا ما ذكرُوه من استبعادٍ أن يَفهِمَ المْمَضّرون نُصوص إن الشوع وجعلرالولك مُسَوّغَاً للتقْليد 
ليس الأَمرُ كما ظتّوه؛ فها هُنا واسطهةٌ بين الاجتهادٍ والتقليدٍ وهي سؤال الجاهِلٍ للعالم عن الشرع 
دحا كود 2ه لاعن رانو الضف حيار المتسسي: وعلى هذا كان عمل المُقصَرينَ من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم . 

ومن لم يَسَعْهُ ما وسِمٌ هؤلاء الذين مُم أهل القرونٍ الثلاثةٍ 5500000 قلا 
وسّعٌّ الله عليه . 

وما أحسنّ ما قالّه الزركشي في الباحر عن المُزني فإنّه قال: «يُقال لِمَنْ حَكَمَ بِالتَّقْلِيدِ: هَل 
لك مِنْ حُجّة؟ فإنْ قال: نَعَمْ أَبْطلَ التَقْلِيدَ لأنَّ الحجَةَ أوجبّث ذلك عِندّه لا التقلِيد . 

وإن قالَ بغير علم قيل لهُ: لِمَ أَرَقْتَ الدماء وأَبَحْتَ الفُروجَ والأموال وقد حَرّمَ الله ذلك إلا 
يحججة!! 

فإِنْ قال: أنا أَعلَمْ أَنّي أَصَبتُ وإن لم أغرف الحبة لأن مُعلّمي مِن كبارٍ العلماىء قيلّ لّه: 
تقليدُ مُعَلّم مُعَلّمِكَ أولى من تقليد معلّمك؛ لأنه لا يقول إلا بحجّة خفيت عن معلّمك؛ كما لم 
يقل معلمُك إلا بحجة حَفِيَتْ عليك. 

فإن قالَ: نَعَمْ تَرَكَ تَقْلِيدَ مُعَلْمهِ إلى تَقْليدٍ معلّم مُعلْمهِ وكذلك حتى يَنْتّهي إلى العالم من 
الشكانةة 

فإن أَبَى ذلك نقضٌ قولّه وقيلَ له: كيف يجورٌ تقليدٌ مَن هو أصغرٌ وأقلّ علماً ولا يجورٌ 
تقليدٌ من هو أكبرٌ وأغزرٌ علماً؟! 

وقد رُويَ عن رسولٍ الله ولف أنه عحدن فين وله العالِم؛ وعن ابن مسعود أنه قال: « 
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يُقَدَن أحدُّكُم ديئه رَجلاً إن آمنَ آمنّ وإن كَفَرَ تَفْرهِ فإنه لا أسوءً في الشرّ» انتهى . 

وأقول متهم لهذا الكلام: وعندّ أنْ يَنتهِيّ إلى العايم من الصحابة يقال له: هذا الصحابيٌ 
أخدّ عِلْمه عَنْ أغلم البشر المرسلٍ من الله إلى عباديى المعصوم عن الخطٍ في أقواله وأفعاله؛ 
فتقليذه ه أولى من تقليدٍ الصّحابِيَ الذي لم يصل إليه إلا شعبةٌ من شُعْبٍ عُلومِهِ وَلَمِنَ لَهُ مِنَ العِضْمَةٍ 
شي ولم يجعلٍ الله - سبحانه ‏ قولّه ولا فِعلّه ولا اجتهاده حُجَةَ على أحدٍ مِنّ الناس. 

راعلم أن أي المجتهدٍ عند عَدَمٍ الدَليلٍ إنما هر رخص له بلا خلافٍ في هذا ولا يجوز 

لغيرهٍ العمل به بحالٍ من الأحوالٍ» فمن ادّعى جوارٌ ذلك فليآأينا بالدليل وهو لا محالةً يعجر عنه. 
00 عن البرهان يبطل التقليد؛ لأنّه كما عرفت: العمل برأي الغير من غير حُبجة. 

(الوجة العاف )+ كال الوداني ترم إن تويز التقليد لخير المشتهق لاله تحكلمء 
لأنّ العاميّ كالمُجْتَهِدِ» . 

ولا أذري ما أَضْلّ هذه الدُعُوى» اماس لرجطة ار هاا فإنّ هذه التّسوية بينَ مَن 
بلع في العلم إلى أعلى مكانٍ وبِينَ من هُو بِجَهْلِهِ في أسْفَلٍ سافِلينَ كالتسوية بينَ النُورٍ والظلمةٍء 
وبِينَ الجَمادٍ والحيوانٍ؛ ولعلّه أرادّ لام مَن يجري على لسانِهِ مِن مُقضُري المُقلّدةٍ . 

وأوردّ الجلال أيضاً على قَوْلِهِ في الأزهار: ولا في عملي يترنبُ على عِلْميٌ» بَحئّين 

(الأول) قد أجابَ عنهُء (والثاني) أن 0 الفقه . 

وأجاب غنه:.الأعيز فى شافيية يِهِ بأنّ المُرادَ بالعلميٌ المذكورٍ هو العِلمُ ِالمَعْنى الأخص وليس 
كل مسائلٍ أصولٍ الفقهِ كذلك؟ بل المتردّبٌ منها على الهِلّم بالمعنى الأَعَمّ أكثرء وأنه شاملٌ 
للظنّ. هكذا قال. 

وأقول: إِنْ الفقة مُترنّبٌ على عِلْمِيّ بالمعنى الأخص. وهو إثباث التْبِوَةٍٍ بالدليلٍ العَقْلِيّ» 
وَالتّقَلِيٌ » » وكل واحَدٍ منهما عِلْمِيُ بلا خِلافٍ. فالمقلُدُ في جميع ما قَلَّدَ فيه قد قَلّدَ إمامّه في عَمَليُ 
مترئّب على عِلْمِيَء وهذا يُبِطلُ التّقليدٌ مِنْ أصلِهِ ويَجْئتهُ مِنْ عِرْقهِ. 

ثم إن الأمير - رحمه الله - في حاشيته ها هنا رجح التفصيل في جوازٍ التقليد لمن كان بليدٌ 
الفهم جامد الفِكرَةٍ بعيدٌ المُظرء دون من كان فيه أهليّةٌ للنظر وإدراكِ المباحثٍ» ولا يَخفاك أن هذا 
التفصيلَ عليل ودليله كليل؛ فإن ذلكَ البَلِيدَ إن بقي له من الفهم ما يفهَمُ به كلام من أرادٌ تقليده 
فهذه البقيةٌ الثابتةُ لهُ يَقُوى بها على فهم كلام من يروي له الدليلَ ويوضحٌ له مَعْناه؛ فليس به إلى 
التقليدٍ حاجةٌ وليس فهمْ رأي عالم من العلماء ءِ بأظهرٌ مِنْ فَهُم مَعنى ما جاء به الشرعٌ؛ فما المُلْجِىءٌ 
له إلى رأي الغير الْبَْحْتٍ وهو يجدٌ مَنْ يروي له ما هُو الشرِعٌ الذي شرعه الله لعباده؟ 

وإن قدَّرْنا أنه قد بلغ م من البَلادةٍ إلى حدٌ لا يَفْهَمُ مَعْهِ رأَيَ مَن يقلّدُه فقد انسَدٌ عليه البابُ 

من الجِهّتَينِ وهُو بالمجانِينٍ أشبهُ منه بالعُقلاءء وليسّ عليه إلا العمل بما بَلّعْ إليه فهمّه ولا 
يكلَقُهُ الله فوقٌ طاقته. 
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وإنما يقلّدُ مجتهدٌ عَذلٌ تصريحاً وتأويلاً وتكفي المُغْرِبَ انتصابّه للفتيا في بلدٍ شوكثه 
لإمام حقٌ لا يرى جوارٌ تقليدٍ فاسق التأويل] . 

قوله: «فصل : وإنما يقلّد مجتهد» . 

أقول: الاجتهادٌ فى اللْعْةٍ مأخودٌ من الجهْدٍ وهو المشقةٌ والطاقةٌ؛ فيختصُ بما فيه مشقَّةٌ 
ليَخْرْجَ عنه ما لا مَشَقَةَ فيه. 

قال الرازيٌٌ في المحصول: «هو ‏ في اللّغة ‏ عبارةٌ: عن استفراغ الوْسْعِ في أيٍّ فِغْلٍ كانء 
يُقَالُ : : استَفْرَعٌ وُسْعَه في حَمْلٍ التُقيل» ولا يقال: استفرَعٌ وُسعّه في حَمّل النواة. وأمًا - في عُرْفٍ 
المُمَّهاءء ‏ ذ ب لكر ار ادي الجا عمااا التق ارم مي سكير لوصا 

وهذا سبيل مسائِلٍ الفروع ؛ وكذلك تُسمّى هذه المسائلٌ مسائِلَ الاجتهادٍ؛ والناظرٌُ فيها 
مجتهدٌ. وليس هكذا حال الأصول». انتهى 

وقد ذكرثٌ في كتابي المواسوم (بإرشاد 05 إلى تحقيق يي الح من علم الأصول) ما ذكَرَه 
هَل لأسيو وغيرُهم في تحقيقٍ الاجتهادٍ وشروطٍ المجتهدء وعَقَّبْتُ ذلك بذكر ما هو الراجحٌ 
عندي» وقد أطلتٌ الكلام على ذلك في كتابي الموسوم (يأدب الطلبٍ ومَنْتّهى الأرب). وذكرتٌ 
فيه مراتت للمجْتَهِدينَ ولِمَا يَحتاجُ كل واحدٍ منهم إليهء عر ال إليه . 

وقد اختُلِف في رَسْم العَدالقٍ وأحسنُ ما قيل في ذلك: إنها مَلَكَةٌ للنّفْس تمئعُها عن اقتِرافٍ 
الكبائر والرذائل؛ فمن كان كذلك فييق غدل ومَنْ لم يكن كذلك فليسٌّ يعدل؛ لأنّ الإقدام على 

ئر الذنوب يجعلٌ صاجبَّه مَظِئَةَ للثْهْمَةٍ ومن كان مظنة للتهمة» نيو غيل ماخرة على ,عل 
الشرع» وأيضاً مرتكبٌ ذلك مسلوب الأهلية فيس من المتاملين للاقتداء به في مسائل الذين. ١‏ 

وهكذا الإقذاة على الرداتق؟ فإنه تذل على تقرط النفس » وانحطاط رَتبةٍ فاعله عن رتبة 
حَمَلة العلم ؛ الذين جعلهم الله أْمَناءة على دينه» وأمرٌ عبادّه يسؤالهم عند الحاجة . 

وقد أورد الجلال ها هنا بحثاً فقال: إِنَّ العدالةً والاجتهاد مَلّكةٌ نفسيةٌء ولا سبيل إلى 
الاطلاع عليها إلا بقرائنَ نَظَريَةِ. إلى أَنْ قالَ: فلا بد من التقليدٍ فيهما وهما علميّانَء وما يترنبُ 
عليهما عملي يترنبُ على عِلْمِيَ . 

ويُجِابُ عنه بأنَّ هذا ليس مِن التقليدٍ في شيء» بل هو مِن باب قَبولٍ الرواية ممن له كدر 
على معرفة هذه الملكدّ الاجتهادية . 

وأمَا مَلكةٌ العدالة» فهي معروفة للمُقَصّرٍ والكاملٍ» والاعتبارٌ إنكااعو يك يذل علتيا تخ 
الأفعال والأقرال ومِنْ تَرْكُ ما ينافيهاء وذلك قبرل وان لك فيل رأيء ثم قد عرفت أن مسائل 
الدين بأشرها مترئّبَةٌ على عِلْمي» ١‏ التسص مها ارد رن يوا ل نا بر 

قوله: «تصريحاً وتأويلا» . 
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أقول : هذا تفصيلٌ لِمَفْهُوم قوله عدلٌء وهو مستغنى عَنْهُ؛ِ لأَنَّ إطلاقٌ قولهٍ عدلٌ يُخْرِجّ من 
له يكن غذلاء سواءً كان مُلْتيِساً بما يُنافي العدالة على - جِهَةٍ النُصريح أو على جهة التَأُويلٍ. 

والحقٌ نهُ لا كفرَ تأويلٍ ولا فسقّ تأويلٍ» ولا يدل على ذلك دليل. 

والكلام على المُقام 1 في غير هذا الو ويهذا تعرف أنه لا حاجة إلى قوله: 
ااويكفي المُعْربَ» انتصابه إلى آخر الفصل عِندَ من لا يُنْبِتٌ التأويل» وذلك ظاهرء وأيضاً لا حاجة 
له عند من يُتِْتّه لأنّه قد أغنى عَنْهُ إطلاقٌ العدالق» فإنها لا تكونُ عنده إلا لِمَنْ ليسنٌ من كُفَار 
الثاويل ولا من افتناق التأويل ؛ فلا بد من تحقيقٍ عَدَّم المانع من ثُبوتٍ العدالة وكونٍ الولاية في 
البلدٍ لمن لا يَرى جوازٌ تقليدٍ فاست التأويل» هو مُجِرّدُ قرينةٍ ضعفةٍ» ولا تَنْبْتٌ ملكةٌ العَدالة بمثل 
ذلك» فلو اقتصرٌ على قوله في هذا الفصلٍ: اينما يفلد مجكهة عدل» لكان نَ أخصرّ وأظهرَ؛ لأن 
التفصيل إنما أخرج فاسِقٌ التصريح وفاسقٌ التأويل» والعدالةٌ تَنْتَفِي بمجرّدٍ ارتكاب مُحَرّم ؛ وإِنْ لم 
يبْلْْ بصاحبه إلى الفسق بالمعنَيينٍ . 

وفي هذا الفصلٍ أبحاثٌ في ضوء النهارء إذا تأَمَلْتَ ما ذكرناه هنا عَرَقْتَ الجوابَ عنها 


وكلُ مجتهدٍ مُصيبٌ في الأصحٌ» والحَيْ أوْلّى مِنَ الميْتء والأغلمْ من الأؤرّع» 
والأتمةٌ المشهورون من أهل البيتٍ َوْلَى من غيرهم لتوائر صِحَةٍ اعتقادهم وتَتَرْهِهِم عمًا رواه 
البوَيطئْ وغيرة عن غيرهم من إيجاب القُدرةٍء وتجويز الرؤية» وغيرهما. ولحَبَرَي السَفِيئَة 
وإني 7 فيكم] [مسلم (051408]. 

قوله: «فصل: وكلّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ». 

0 اعلَمْ أن الخلاف في هذه المسألّةٍ تختصٌ بالمسائل الشرعية لا العقليّة فلا مدخل لها 
في هذا. وقد ذهب الجمهورٌ 1 الأشعريّ والقاضي أبو بكر الباقلاني» ومن المعتزلة أبو 
الهُذَيلِء وأبو عليٌء وأبو هاشم وأتباعغهم إلى أن المَسائِلَ الشرعيةٌ تنقسم إلى قسمين: الأول ما 
كان منها قطعياً معلوماً بالضرورة أنه من الدّين كوجوب الصلواتٍ 0 وصوم رمضانٌ وتحريم 
الزنى والخمرٍء فليسّ كل مجتهدٍ فيها مُصيباً؛ بدالعدق يفيه واحد فالموائق ل”مصيت: والمخطىة 
غيرٌ معذورٍ بل َنِم . 

وإن كان فيها دليلٌ قاطعٌ وليستْ من الضروريّات الشرعية» فَقِيلَ: مخطىة آبِمٌّء وقيلٌ: 
مُحْطِىء غيرٌ آم . 

ا الثاني : المسائلٌ الشرعية التي لا قاطعٌ فيهاء فذهبٌ كثيرون إلى أن كل مُجِتَهِدٍ 
مصيبٌء وحكاه الماوّزدي والروياني عن الأكثرين» وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعيٌّ وأكثرٌ 
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الفقهاءٍ إلى أنَّ الحنَّ في أحدٍ الأقوالٍ» ولم يتعيْنْ لنا وهوّ عندٌ الله مُمَعيّنٌ لاستحالة أن يكونَ الشيءٌ 
الواحدٌ في الزمانٍ الواحدٍ للشّخْصٍ الواحدٍ حالا لا وحراماً. 

والكلام في هذه المسألة ة طويل وقد ذكرنا في مُوْلْنا العوسيوم لبإرشادٍ الفحولٍ إلى تحقيق 
الحنٌّ من علم الأصول» أقوال المختلفين في هذه المسألةء وذكرنا أن كُلَّْ طائفةٍ استدلْث لقولها بما 
لا تقومٌ به الحجّةُ. 

وها هنا دليلٌ يرفمٌ النَرَاعَ ويُوضَحٌ الحقٌّ إيضاحاً لا يبقى بعدّه تردُّدٌ وهُّو ما أخرجّه البخارىٌ 
وميم وغيرهما من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرةً مرفوعاً: «إذا حَكُمّ الحاكمٌ فِاجْتَهَدَ ثم 
أُصَابٌ فلَّه أَجْرَانِ وَإذا حَكَمَ فِاجْتَهَدَ * م م أخطاً قَلَهُ أَجْد) [البخاري (07817: ومسلم (2)1115 وأحمد 
#/لحوك .])05١0١5‏ 

فهذا:الحديك قد.ول ذلالة يثنة أن لكين الخضيت أجْرَيْنِ وللمجتهدٍ المخطىءٍ أجراء 
فسماه ه مخطئاً وجََعَلَ له أجراء فَالمُخالِفُ للحن بعد أن اجتهد مخولى 50 وهو يَرُدُ على من 
قال: إنه مصيتٌ». ويردٌ على من قال: إنه آثمٌ رداً بِينَاْ ويدفَعٌُه دفعاً ظاهراً. 

وقد أخرجٌ هذا الحديتثٌ الدارَقُطنيٌ والحاكمٌ من حديث عُقبةَ بن عامرء وأنق تهويرة 
وعبدالله بن غمر وبلفظ : «إذا اجتهد الجاجم فأخطأ فله أجرٌ وَإنْ اصاب. قله غشرة أجور» . 

قال الحادم: مجع الإسناد وفيه فْرَحّ بن فشيالة: وهو ضعيففت.. وتابعه ابن لْهيعة بغير 
لَمْظِهِ. وأَخْرَجَهُ أحمدٌ من حديثٍ عمرو بن العاص بلفظ: «إن أصبت فلك عشرةٌ أجور وإن أنتَ 
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اجتهدت فأخطأت فلك حستدى وإسناده ضعيف . 
وما ذكره المصنف رحمه الله - من أَوْلَويُةِ تقليدٍ الحيّ إلى آخر الفصل هو مَبْنِيٌ على جوازٍ 
التقليدِء وقد قذمنا أنه غيرُ جائز. 
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والحراة عنمت إنام يغبن َوْلَى ولا يَجِبُء ولا يَجْمَعُ مُسْنَفْتِ بِينَ قَوْلَّينِ في خكم 
واحدٍ على صورة لا يَقولٌ بها إِمام مُنْفَرِد كنكاح خلا عن وَليُ وشْهُودٍ لُِرُوجِهِ عن تَقليدٍ 
كُلْ مِنَ الإمامَين]. 

قوله : فصل : «والتزام مذهب إمام معينٍ أَوْلَى ولا يحب). 

أقول : الأولويةٌ مُغْنِيةٌ عن قولِهِ ولا يَحِبُ» أن كونٌَ الشيء أولى مِنْ غَيْرِهِء يُفِيدُ أن ذلك الغيرَ جائرٌ 
مرجوحٌ» كما أن الألّى جائر راجح فلم يَأْتِ قوله : «ولا يَجبٌ) بفائدة بل هو مستدرّك . 

وقد أوحت جماعةٌ تقليدٌ إمام معّنِ وجح هذا القول الكيا الهراسي» وقال جماعةٌ: ليس 
بواجب» ورجّح هذا القولّ ابن برهان والتووي. 
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ويللهِ العجبُ من عالم يُنسبُ إلى العلم يحكُمٌ بأولويّة التقليدٍ لمعيّنِ جُزافاً بلا بُرهانَ من 
عمل ولا و ْ ْ 

وأعجتٌ من هذا من يُوجِبُ ذلكء فإنّه من التَّقَوْلِ على الله بما لم يقُلُء ومن إيجاب البدع 
التي لم تن في عصر الصحابةٍ ولا عصر التَابعينٍ ولا تابعيهم. 

وأعجبٌُ من هذا كله قول ابن المنير: إن الدليلَ يقتضي التزامَ مذهب معيّنٍ بعد الأربعة لا 
قبلهم»» فليت شِعري ما هو هذا الدليل؟! وقد صانّ الله دل الشرع أن تدلٌ على هذاء بل وصانٌ 
علماءً الدّين من المجتهدين أن يقولوا بمثل هذا التفصيل العليل. 

ولاه قولٌ لبعض المقلّدة» فظته هذا القائل دليلاً. 
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ويصيرٌ مُلتزماً بالئئة في الأصَح» وبعدّ الالتزام يَخرم الانتقال لا إلى ترجيح نَفْسِهِ بعد 
استيفاء طرق الخكمء ٠‏ فالاجتهادٌ يَتَبَعَضُ في الأصح» أو لالكشافٍ تُفْصان الأوّلٍء فأمًا إلى 
غلم أو أَفْصَلَ قَفِيه تَرَددْ وإن فَسَقَ رَقْضَه فيما تعقّب الفسقّ فقط. . وإن رَجَع فلا حُكُمَ له 
فيما قد نَقَدَ ولا تمر له كالحَجٌ. وأمَا مَا لَمْ تَفْعَلُه ووقثه باق أو فَمَلَ ولمَا يفعَلٍ المَفصود به 
فبالثاني . 

فأمَا ما لَمْ يَفْعلْهُ وعَلَيه قَضَاوٌُه أؤ فعلّه وَلَه تَمرةٌ مُسْتَدامةَ كالطلاق فخلاف]. 

قوله: فصل: «ويصيرٌ ملتزماً بالنئةٍ في الأصحٌ». 

أقول: لو كان هذا التقليدٌ المشؤومٌ قُربةٌ من القُربٍ الشرعيةٍ وطاعةٌ من طاعاتٍ الله لم يكن 
مجردٌ النية قبل العمل موجباً للزومه للناوي ومُقتضياً لتحريم انتقاله عنه. 

والحاصلٌ أن هذه المسائلٌ هي بأسرها من التخبْطٍ في البدّع والتّجِدْؤٍ على الشريعة المطهّرة 
بنسبة ما لم يكن منها إليهاء ٠‏ بل بنسبةٍ ما هو معاندٌ لها ومضادُ لما فيها إليها. 

وقد ذهبٌ جماعةً إلى التفصيل» فقالوا: إِنْ كان قد عَمِلَ بالمسألةٍ لم يَجْرْ له الانتقالٌ وال 
جاز» وقيل : إن كان بعد حدوث الحادثة التي قلّد فيها لم يجز له الانتقال وإلأ جازء واختارٌ هذا 
إمامٌ الحرمين الجوَينيّ . 

وقيل: إِنْ غَلَبَ على ظّه أن مذهبّ غير إمامه في تلك المسألةٍ أقوى من مذهبه جار له وإلا 
لم يجزء وبه قال القٌّدوري الحنفيّ. 


وقيل : إِنْ كان الذي اتتقلّ إليه ما ينقّضُ الحُكمَّ لم بجر له الانتقالٌ وإلا جازء واختاره ابن 
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وقيل: يجوز بشرطٍ أن ينشرح له صدرهء وألا يكونّ قاصداً للتلاعُغبء وألا يكونّ ناقضاً لما 
قد حُكمٌ به عليهء واحتاره ابن دقيق العيد. 

وقد ادذعى الآمديُ وابنٌ الحاجب أنه يجورٌ قبل قبل العمل لا بَعْدَه بالاتفاق. 

وكل هذه الأقوالٍ على فرض جوازٍ التقليدٍ لا دليلَ عليهاء لكنها آكل متسدة ومغالفة للدن 
من إيجاب التقليدٍ وتّحريم الانتقالٍ بمجرّد النيّة . 

وفي الشرٌ خيارٌ. 

قوله : «والاجتهادٌ يتبقضُ في الأصح». 

1 أقول: اختلفٌ أهل العلم في ذلك» فذهتت جماعةٌ إلى أنه يتجرّأء وعزاه الصفِيٌ الهنديٌ إلى 
الأكثرين ؟ قال ابن دقيق العيدٍ: وهو المختارٌ لأنّها قد يمكنٌ العنايةٌ بباب من الأبواب الفقهيّة حتى 
تحضل العدرفة مالكل احكاي: وإذا حصلت المعرفةٌ بالمالخنٍ أمكن الاجتهاة. 

وذهبّ آخرونٌ إلى المنع» واحتجّ الأرلة بأنه لو لم بجر تجرّقٌ الاجتهادٍ لَلزِمَ أن يكونَ 
المجتهدٌ عالماً بجميع المسائل» واللازم مُنتفي؛ فإن كثيراً من المجتهدين قد سُئِل فلم يُجِبْ وكثيراً 
منهم سئل عن مسائِلَ فأجابٌ في البعض» وهم مجتهدون بلا خلاف. 

واحتجٌ آخرون بأنّ كل ما يُقدّرُ جهله به يجورٌ تعلّقه بالحكم المفروضء فلا يحصّلٌ له ظنُ 
عدم الماع ٍ 

واحيك اد مقرو حُصولٌ جميع ما يتعلّقُ بتلكَ المسألة ويُرَدُ هذا الجوابُ بمنع 
حصول ما يُحتاج إليه المجتهدٌ في مسألةٍ دونَ غيرها؛ فإن من لا يقتدِرٌ على الاجتهادٍ في بعض 
او ا 0 وأكثرُ علوم الاجتهادٍ يتعلق بعضّها ببعض ويأحذٌ بعضّها 

و بعض » ولأ مسقا ما كان من علره مجه إلى كوت الملكة نإتها إذااتقك حصلت القدرة 
عر تن انسار وإن نَقَصَفْ لم يقتّدِر على الاجتهادٍ في شيءٍ ولا يثِقُ في نفسه 
لتقصيرهء ولا يثقُ به الغيرُ لذلك. 

فإن ادعى بعض المقصّرين بأنه قد اجتهدّ في مسألةٍ دون مسألةٍ فتلك الدعوى يتبِيِنُ 
بطلاثها بأن يُبْحَتَ معه مَنْ هو مجتهدٌ اجتهاداً مطلقاً؟ فإنه يورِدٌ عليه من المسالك والمآجَذٍ ما 

لا يتعَقلّه . 

قوله: «أَوْ لانكشافٍ تقصان الأول». 

أقول : المقلّد لا يعرفُ الكامل من المجتهدين؛ ولا الناقصٌ منهم» وإنما يستروي ذلك ممن 
له إدراك يعرِفٌ به الكمال والنقص» فيد المقلّد إن انكشّفٌ له نقصٌ مَنْ قلّده بإخبار من أخبرّه 
باجتهاده وكماله فقد أقرٌ على نفسه أنّْ حَبَرَه الأول المَتضمَنَ لكماله غير صحيح. وإن كان انكشاف 
النققص بخبر غير من أخبره بالكمال فقد وَقمْ هذا المقلّدُ المسكينُ في حَيْرة؛ لأنّه غيرُ متأهُلٍ 

للترجيح في الأخبار 1 9 الأمر الذي لا يعره إلا المتأهلون. 

والمنهجٌ الواضحٌ والمهْيّعُ الآمنٍ أنْ يَقْطِعَ عن عُدْقِهِ علائِقٌ التقليدِء وقد جعلّ الله له في الأمر 
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سعةٌ بِسْؤالٍ أهلٍ العلم عن حكم الله سبحانه فيما يعرِضٌ له وتدعو حاجئّه إليه من عبادةٍ أو 
معاملة . 

قوله: «فَأمَا إلى أَعْلَمَ أو أَفْضَلَ نفيه تردّده. 

أقول: لا تردُّدَء بل ينبغي له أن يعمّل بمزيةٍ الأعلمية والأفضليّة: ا يوجد في 
معاصري إمامه وفيمن قبلّه مَنْ هو أعلمُ منه وأفضلٌ منهء ثم كذلك حتى ين ينتهىّ الأمرٌ إلى الإمام 
الأَْلِ الذي بعقه الله سبحانه برسالته وأنزلَ عليه كتابه وأمرّه بأ ييْنَ للناس ما بُزلَ إليهم؛ فإنه 
منتهى الكمالاتٍ ومنشاً الفضائِلٍ ومعدِنٌ المُواضِل ؛ شغد ديه عنه من الكتاب الذي أُنَزلَ عليه أو 
السئّةٍ المطهّرة التي جاء بها 

قوله: «فإن فسق رفضه» إلى آخر الفصل . 

أقول : إن كان قد عَمِلَ عملاً وهو عند نفسه مقَلْدٌ لعالم من العلماءء فليس انتسايّه إلى ذلك 
العالم مسوّغاً له ما لم يسَوّغْةُ له الشنعء, فإن كان موافقاً للدليل فقد أجرّأه وتقبلة الله منه» وإن 
ل ان فَسَقَ المجتهدٌ أم لم يفسّقء رجَعَ أم لم 
يرجغ ) وسواءً كان للفعل ثمرةٌ مستدامةٌ أم لا 

فإن قيل: قد يلحَقُ المقلّدَ في ذلك مشقّةٌ قلنا: “هو ااهل تنه ليها :لا يرز لها الدخول 
فيه» فعلى نفسِها براقش تجني . 
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افده 

وتقبلٌ الرواية عن الميْتٍ والغائب ب إِنْ كَمُلَثْ شروط صحّتها. ولا يلرّمه بعد وجودٍ 
النصٌ الصريح والعُموم الشاملٍ طلبٌ النابيخ والمُخصْص من نصوصه - وإن لزمَ الممجتهد -. 

ويعمل بآخِر القولين وأقوى الاحتمالين» فإن لبس فالمختارٌ رفضهما والرجوعٌ إلى 
غيره» كما لو لم يجذ له نضّاً ولا احتمالاً ظاهراً. 

ولا يقب تخريجاً إلا بن عار دلالة الخطاب والساقط منها والمأخودٌ بهء ولا قياساً 
لمسألةٍ على أخرى إلا من عار بكيفيّة رد الفْزع إلى الأصلء وطرّفٍ العلَةِ وكيفتّة العملٍ 
عند تعارزضهاء ووجوه ترجيحها لا خواصّها. وشروطها: كونٌُ إمامهِ ممن يرى تخصيصّها أو 

وفي جواز تقليدٍ إمامَينِ فيصيرُ حيث يختلفان مخيراً بين قولّيهما فقط خلاف. 

وبتمام هذه الجملة تمّت المقدمة]. 
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اول 000 اوثقبل ارول من : المَيِتِ والغايب إن كلت كرو 00 
«إرشاد الفحول» . 

وسواءٌ كانت عن حي أو مَيْتِء وعن مُجْتَهِدٍ أو مُقَلّدٍ في رواية 2 ولم يقل أحدٌ من 
أهلٍ العلم إن المقلّدَ لا يقبَّلُ الرواية عن المَيْتِ والغائب حتى يُحتاجَ إلى دك ذللك. 

قوله: اولا يَلرّمهِ بعد وجودٍ النص الصريح والعُموم الشامل» إلخ. 

أقول: إذا كان هذا غير لازم فلَيَعْدِلُ إلى النصٌ الصريح والعموم الشامل من كتاب الله وسئّةٍ 
رسوله ويعمّل بهما ولا يلرّمْ معه طلبُ الناسخ والمخصّص كما لم يِلرَمُهِ ذلك في رأي من قلُده 

من المجتهدين» وليس في محض الرأي الذي يديه المعلد ثنادة سهولةٍ أو ظهور على ما في 
نصوص الرواية حتى يُسَتِبدَلَ الذي هو أدنى بالذي هو خيدٌ. 

قوله: «ويعملٌ بآخر القولين وأقوى الاحتمالين». 

أقول: أمَا آجْرُ القولين فيُمكنٌ المقلّدَ أن يعرقه بأن يكونَ في كتاب لإمامِهِ متأخّراً عن الكتاب 
المشتملٍ على القول الأول أو بالتصريح م اإعاية مان أحد التولي مقا متَقَدمٌ . 

00 أقرى ل ال معرفة الأقرى منهما لأ القَوّةَ للقولٍ أو الاحتمال 
ش نم ذا صرح إمات بأ أ الاحتمالين أتوى أو لجع من لأ أو أخبرٌ المقَلدّ مَنْ له 
قدرةً على معرفة الأقرى استقام ما ذكره هنا 

ولا وجه لما ذكره الأمير ‏ رحمه الله - في حاشيته يته من أن المقلَدَ قد يتمكنٌ من ذلك بأسباب 
يعرفهاء ٠»‏ كمعرفيه لَقَوَةَ ة بعض المفاهيم على بعض؛ لأا نقول : ل عوك ولك كما نشي لم يكن 
مقلداً في هذا الحكم الذي توصّل إلى تقويته بذلك السبب. 

قوله : «ولا يَقْبَل تخريجاً» إلخ. 

أقول: إن كان التخريجٌ هو ما ذكره من كون المقَلَّدٍ يعرِفٌ أنه لا فرق بين مسألتين نص 
المجتهد على إحدامّما دون الأخرى» فيجعلّ المقلّدُ حكمّ تلك المسألة الأخرى حُكمَ هذه الم 
نصّ عليها المجتهد. فيُقال أولاً: : من أين لهذا المقلّدِ المسكينٍ معرفةٌ عدم الفرقٍ بين هاتين 
المسألتين؟ فإن ذلك يَرْجِمُ إلى علم ليس هو مِنْ عِلْمِهِ. 

وعلى تقدير أنه عارفٌ بدلالة الخطاب والجافط: امنيا الجا و يه وان بهذه المعرفة لتق 
مسألة أخرى» قهذ ا القناس نيعرية. وإن زعم زاعِمٌ أنه غيرٌ القياس: فما هو؟». 

والحاصل أن جَعْلَ التخريج نوعاً مستقِلاً مغايراً للقياس هو مجردُ دعوى لا برهان عليها 
أصلا . . ثم قد عَرَفْتَ عدم جواز التقليدٍ فيما هو مسائلٌ صريحةٌ واضحةٌ. فعدّمٌ جوازِه في مِثْل هذه 
المسائلٍ التي هي كما قيل: : ليسث من قولٍ المُخْرْجٍ ولا من قولٍ المخرّج له أؤلى. 
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وعلى تقدير احتمالٍ أن يكونٌ من قولٍ أحدهما لا على التعيينٍء فقد علمت أن أحدّ حدهما 
مقلد» وتقليدٌ المقلّدٍ لا يجورٌ بالإجماع. 

وبالجملةء فهذه ظلماتٌ بعضّها فوقٌ بعضء وتوسيمٌ لدائرةٍ التقليدٍ المنهيّ عنه بالكتاب 
والسئّة. 

قوله: «ولآ قياساً لمسألة؛ إلخ. 

أقول : إنما يعرف الأصلّ والمَرْعَ وَالعِلَةَ والحُكمَ - كما ينبغي ‏ المجتهدٌ المُطْلَقُء وأمَا من 
كان مقلداً فمعرفتّه لذلك مجردُ دعوى لأن أصالةً الأصلٍ وفرعية الفرع وعليّةٌ العِلَةِ تُستمدٌ من علوم 
لا يدري المقلدٌ ما هي؟ فضلاً عن أن يَفْهَمَها بوجه من الوجوه. 1 

اس ان د لوسر ل 
عند عدمه؟ فإنه إنما يقتدرُ على هذا على وجه الصّحةٍ مَنْ يقتدرٌ على الجمع أو الترجيح عند 
تعارْض الأدلة. 

وعلى تقدير أنه قد بلع إلى هذه الوُتبةِ ووَصَلَ إلى هذه المنزلة فهو مجتّهِدٌ لا مقلّدٌء فما له 
وللاشتغال بكلام مجتهد مثله؟! 

قوله: «وَفِي جواز تَقْلِيدٍ إمامّين» إلخ. 

أقول: هذا قد أغنى عنه قوله فيما تقدّم: «والتزامٌ مذهب إمام معين أَؤْلى ولا يجب»» فإن 


هذا يُفِيدٌ جوازٌ تقليدٍ إمامين وأكثر . ومن لازم الجوازٍ أن يكونّ تر | بين أقوالهم مع الاختلاف»ء 
مو 0 اباذامي الخوار خلافاً» مخالف لقوله فيما تقدم: «ولاا يجب» لأن نفيَّ الوجوب 
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1 : ما حَرَجّ من سَبِيلَيٍ ذِي دم لا يؤْكَلٌ أو جَللٍ قبل الاستحالة» والمسكه 
وإن طبخ إلا الحشيشة والبَنْجَ ونحوّهماء والكلبُء والخنزيرٌ والكافرُء وبائنُ حيّ ذي دم 
حَلْنْه حياةٌ غالباً. اا ل و ور ا 
وهذه مغلظة. 

وَقَيْءٌ من ن المعدةٍ ملاً الفمَّ دَفعة» ولبنُ غير المأكولٍ إلا مِن مُسلمة حيّة» والدّمُ وأَخَواه 
إلآ من السَّمَّك والبّقْ والبُرغوثِ وما صَلُْبَ على الجُرح وما بَقِي في العُروقٍ بعد الذبح: 
وهذه مُحْفَفَةٌ إلا من نَجس الذاتٍ وسبِيلَيٍ ما لآ يُؤكل . 

وفي ماءٍ المَكوَةٍ والجرح الطريٌ خلافٌ؛ وما كره أكله كرِة وله كالأرنب]. 


7 


قوله : اما خرج من سبيلي ذي دم لا يؤكل». 

أقول: حقٌ استصحاب البراءةٍ الأصلية وأصالةٍ الطهارةٍ أن يطَالّبَ من زعم بنجاسةٍ عين من 
الأعيانٍ بالدليل» ٠‏ فإن تعض به كما في نجاسةٍ بول طش والرَوْثة فذاكء وإِنْ عَجَرّ عنه أو جا نينا 
ل ٠»‏ فالواجبٌُ علينا الوقوف على ما يه يقتضيه الأصلّ والبراءةٌ . 

وبهذا تعرفٌ أنْ الاستدلال بمفهوم حديثٍ جابر والبراء بلفظ : «لا 03 بَولٍ مَا أكلّ لَحْمُه 
م ب 5 0 تقوم به الحْجَةء فإن في إسنادٍ حديثٍ جابر عَمْرَو بن 
الخصين العغقَيلي» قال أ بو اجام ذاهمبٌ الحديث ليس بشيء» وقال أبو زُرعة: واهي الحديث» 
وقال الأزدي: ضعيفٌ جداً يتكلمون في وقال الدارَقْطنيُ : متروك. 

وفي إسناده أيضاً يحيلى بِنُ العلاءٍ أبو عَمْروٍ البَجليَ الرازيّء قال أحمد: كذابٌ يضعٌ 
الحديث» وقال يحيلى: ليس بثقةّء وقال ابن عديّ: أحاديثه موضوعاتٌ. 

وأمًا حديتٌ البراءِ ففي إسناده سَوَارٌ بِنُ مُضْعَبٍ وهو متروكُ الحديث عند جميع أهلٍ النقل» 
وقال ابِنُ حزم في المحلى: خبرٌ باطل موضوع . 

على أنه قد اختلف على سوّار فيه فرواه الدارقطني عنه عن مطرف عن أبي الجََهُم عن 
البراء مرفوعاً بلفظ : «ما أكلَ لَحْمُُ فلا بأَسَ بسْؤْرو». 

فهو بهذا اللفظٍ لا يدلُ على محل التزاع» وتعرفٌ أيضاً عدمَ انتهاض ما استدلٌ به القائلون 
بنجاسة الأبوالٍ والأزبالٍ على العموم؛ لأن غاية ما عوّلوا عليه حديتٌ: (إنه كان لا يسَتَئْزِهُ من 
يوله) [البخاري (2715 18كء اتلكء الال 5ه 50688)ء مسلم (02)797/111 أبو داود 427١(‏ النسائي: 
(51). الترمذي (2)70 ابن ماجه (0741: أحمد (0])970/1: وحديتٌ : «استئزهوا من البول». 

والأَوّل في الصحيح» والثاني صححة ابن يم 

وما أخرجّه الطبرّاني من حديث أبي أُمامةٌ مرفوعاً بلفظ : «اتقوا البول فإنهُ أول ما يحاسَبٌ به 
العبدٌ في القبر؛. كل في امج الزوائة: رجاله موئمّون. 

قالوا: والبول في هذه الأحاديث عام ويُجابٌ عنه بأنه مخصّصٌ على تقدير العموم» ومقيِّدٌ 
على تقديرٍ الإطلاقٍ بما ثبت في الصحيح بلفظ : «من بَوْله». 

ثم هذا الدليل هو أخصٌ من الدعوى, فإنه في البول لا في الرْبْلٍ. 
ش وبالجملة. ٠‏ فكل ما استدلٌ به القائلون بطهارة ما خرجَ من سبيلَيْ ما يُؤْكَلُ لحمّه يدل على 
الأصل الذي ذكرناهء ولا يَنْفْي طهارةً ما خرج من سنبيائن غير المأكول» 

وتعرف أيضاً عدم انتهاض ما استدل به القائلون بنجاسة مني الآدميّء فإن حديتٌ: «إنما 
تغل توبك من البولٍ والغائط والقَيْءِ للدم والمن؟. لا تقوم به الخحجة أصلا لبلوغه في الصَعْفِ 
إلى حدٌ لا يصلّحُ معه للاحتجاج» وكذا حديث: «أنه يكلِِ كان يَعْسِل ثوبّه من المنيّ» [البخاري 
(19؟): مسلم »]0185/٠١8(‏ ليس فيه أن ذلك لأجل كونه نجسأًء فإن مجرّد الاستقذار بل مجرّد 
دَرَنِ الثوب مما يكونٌ سبباً لغسله. وقد ثبت من حديثٍ عائشة عند مُسلم وغيره: «أنها كانت تَفْرُكُ 
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المَنيٌ من ثوب رسول الله وليه وهو 4 ولو كان نجساً لنزل عليه الوّخيٌ بذلك؛ كما نزل 
عل ارح سا لكل ازنك مل 6 ّْ 

وأمًا المَذْيُ والوّدَيُ فقد قام الدليل الصحيحٌ على غَسْلِهماء نأفاد ذلك نجاستهماء ولكنه 
أخرجٌ أبو داود والترمذي وابنُ ماجّجه وابنُ حخزيمة؛ وقال التّرمذيّ: حسنُ صحيحٌ عن سهل بن 
تين قال كدت القن من المذي شِدَةٌ وكُنتٌُ كيذ الاغْتِسالٌ منه» فسألتٌ رسول الله و عن 
ذلك. فقال: «إنما يُجْزِيكَ مِن ذلك الوْضوءٌ؛. قلت : يا رسول الله » فكيف بما يُصيتٌ نوبي منه؟ 
قال: «يكفيك بأن تَأَحُذَ كَفَاً من ماء فتَنْضَصَ بها من ثوبك حيثٌ ترى أنه أصابّه»». 

فدل هذا الحديثُ على أن مجرّد النْضْح يكفي في رفع نجاسة المَذيءٍ ولا يَصِحّ أن يقال هنا 
ما قيل في المَنِيَ : إن سببّ غَسْلِه كونه مستقذراً؛ أن مجرّدَ النضح لا يُزِيلُ عينَ المَذْي كما يُزيله 
العَسْلُء ٠»‏ فظهر بهذا أن نَضْحَه واجبٌ وأنه نجسٌ َف تُطهيرُه. 

قوله: «أو جَلل قبل الاستحالة' . 

أقول: ليرد دليلٌ يدل على نجاسةٍ بولٍ الجلالة ورجيعجهاء بلٍ الذي ورد عنه يك هو النهي 

عن اقل الجلالة وشُرْب لَبَنِهَا حتى تُحْبَسَء كما أخرجه أصحابُ السنن وغيرُهم من حديث ابن 
عباس » وهو حديثٌ صحيحٌ . 

والنهيُ عن أكلٍ لحيها وشرْبٍ لبنها لا يستلزمُ نجاسةً رجيعها وبولهاء ولا يصِحٌ إلحاقٌ ذلك 
بالقياس على الأكلٍ والشَرْبٍ؛ أن الحكم في الْأَصْلٍ تحريمُ م الأكل والشُرْبٍ وفي الفَرْع النجاسة 
وهما مختلقان». وليس القياس إلا إثبات مثلٍ كم الأصلٍ في المَرْع . 
٠‏ نعم إن خرج ما جِلَيْهُ بعينه» فلهُ كمه الأصلي لبقاء العَيْنِء وإ حو يعد متا 
العين إلى صِفةٍ أخرى حتى لم يَبْقَ لون ولا ريح ولا طعمٌء فلا وجه للحكم بالنجاسةٍ لا من نص 
ولا من قياس ولا من رأي صحيح. ' 

قوله: «والمُسكرٌ وإن طبخ إلا الحشيشة والبَنجَ ونحوهما». 

أقول: ليس في نجاسةٍ المسكر دليلٌ يصلْحٌ للتمسّكِ به. أمّا الآيةٌ وهي قوله: 9«إنَمَا الخثر 
اليم وَالْقَصابُ وَلالهُ رِمْسٌ يَنْ عَمَلٍ القَينِ4 [المائدة: ١9]ء‏ فليس المرادٌ بالوجْسٍ هنا انجس بل 
العراء كما سن اللشيان. وهكذا في قوله تعالى: قل لَدَ لبد فى مآ أو ِل ممرّمًا عَلّ طَاعِم 
يطممة إلَّه أ تك ا ةا أو لَحَمَّ يزِيرٍ فَإِنَّمُ م يجش 4 [الأنتعسام: هل أي 
خوام. 

وقد أنكرٌ بعض أهلٍ العِلم ورودٌ لفظ الرجس بمعنى النْجس»ء وجعل ما ورد منه مثل 
قوله يكيهِ في الرّوئة : «إنها ركس" [البخاري (191)]؛ والركس: الرجس مجازاًء على أن في الآية 
الأولى ما يمنعُ مِنْ حَمْلِها على أن المُرادَ بالرّجس النجَسٌء وذلك اقترانٌ الخمر بالميسِرٍ والأنصاب 
والأزلام؛ فإنها ره 00 
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والحاكم: «أن النبيّ يكل أمرّ برَخض أنْيةٍ أهلٍ الكتاب» لما قال له: إنهم يَشْرَبُونَ فيها الخَمْرَ 
ويَطْبْحُون فيها لَسْمَ الخِنزِير»» فإن المراد بأمرِه يه بالمْسْلٍ أن يُزِينُوا منها أَْر رَ ما يحرُّمُ أكله 
وشرية ولا ملازمَة بين التحريم والتعاسة كما عرفت » 

ولفظ الحديث: «إن وَجِدثُمْ غَيرَها فكُلوا فيها واشْرَبُواء وإن لَمْ نَجِدُوا غيرّها فارحضُوها 
بالماءِ وكُلوا واشريوا». 

وفي لفظ الترمذي: «أنْقُوها عُسلاً وَاطْبحُوا فيها» [الترمذي (18619)]. 

فهذا يدلّك على أن الكلامً في الأكل والشُّرْبٍ فيها والطّبْخْ لما يَطْبُخونه فيها تحذيرٌ من 
اختلاطٍ مأكولهم ومشروبهم بمأكولٍ أهل الكتاب ومشروبهم للقطع بتحريم الخمرٍ والخنزير 

ومما يُوْيَدُ ما ذُكرناه ما أخرجه أحمدٌ وأسق داود عن جابرء قال: «كُنا تَعْزْو مم 
رسول الله فلصيب بين أن المشركين واشفرتهم فتنتنخ بها فلا يعيب ذلك عليهم؟: 

وأخرجَ أحمدٌ عن أنس : «أن يهودياً دعا النبيّ يكل إلى حبر شعير وإهالةٍ سَنِحْةٍ فأجابّه» [أحمد 
0031-١١‏ . 

قوله: «والكلبٌ». 

أقول: استدنُوا على ذلك بحديث: «إذا وَلَعَ الكلبُ في إناءِ أَحَدِكُم؛ [مسلم (180): أحمد 
(2)81/5 أبو داود (415: النسائي »)١/9//1(‏ ابن ماجه (558)] الحديتٌ. وهذا حُكم مُخْيَصٌ بولوغه 
فقطء وليس فيه ما دل على نجاسة انه كلينا جما .وعنظها ؤدما وَشَعرَا وعَرَّقا والحاق هذه 
بالقياس على الؤلوغ يعد ندا ولااسيما مع حديث ابن عر أن داود والإسماعيليٌ وأبى 
تُعَيْم والبَيهقي بلفظ : «كانّتث الكلابث ول في المسجد وتُقبل وتذبر زمانٌ رسولٍ الله عََئِبدِ فلم 
يكونوا شوق شيعاك وأخرجه البخاريٌّ بذوق لفط نبول ولكن ذَّكَرَه الأصيليُ في روايةٍ 
إيراهيم بن مَعْقلٍ عن البخاري بزيادة لفظٍ «ثبول. وهذا مما يَمَوّي الاقتمار على إثاده حديث 
اللو وذلك لحك ة للشارع لا تعقليا والواجبٌ علينا العمل بما دلت عليه النصوص» وإن لم 
نعقل الحِكمَة التي وَرَدَثْ لها. 

ونا مدل ل قا كز ان اك التُسْبِيع والتَّْريبِ فزن ويسالت لما وَرَدَ في غسل سائِرٍ 
النجاساتِ» ومما يؤيّد ما ذكرناه من الاختصاص لحقيه لا سيلبا: 

قوله: «والخنزير؟ . 

أقول: استدلوا على ذلك بقوله تعالى: «أوّ لَحْمَّ ِنزِرٍ فَإِنَمُ رِجش4» ويُجابُ عنه بما 
قدّمنا من أن المرادّ بالرّجس هنا الحرامٌ كما يفيدٌه سياقٌ الآية والمقصودٌ منهاء فإنها وردّث فيما 
يَحْرُمُ 0 فإنّ الله - سبحانه - قال: طقل لَه لبد فى مآ أو إِلَ ْحَرّمَا عل طَاعمٍ 
تطعمة لَه أن 22 مم 3 و كُسَفوعًا أو لَحْمَ نازر َإِنمٌ م يجش » [لأتنعام: هل أي 
حرام. ولا اسخرت 0 الشيءٌ حراماً وهو طاهرٌ؛ كما في قوله: 

خْْمَتَ عَلِكُمْ أكدفَكْ4 [الساء: *7]» ونحو ذلك» واستدلوا أيضاً بحديثٍ أبي ثعلبة الحُشَيُّ 
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الام وفيه الأمرُ بعَسْلٍ آنية آهل الكتاب معلّلاً ذلك بأنهم , يَطبُخون فيها لحم الخئزير ويشرّبون 
فيها الْحَمْرٌ. وقد قذمنا أن إيجابت الغْسْلٍ لإزالةٍ ما يحرم أكلّه. وَشُرْيُه لا لكويه نجساًء فإِنَّ ذلك 
حكمٌ آحْرُ غيرٌ مقصودٍ للشّارع . وعلى تقدير الاحتمال لا - فلا ينتّهضُ المحتيِلٌ للاحتجاج به 
0 
: «والكافر» . 

0 استدلوا بقوله سبحانه : «إِنَمَا المتركرت حَحَسٌ4 [التوبة: 8؟]» وهذا الدليل فيه التصريح 
بأنهم نجس» ولكنه ورففا دل غتن أن هذه النجاسة ليست النجاسة الحسيّة بل النجاسة الحكمية . 
ومن ذلك أنه كله لما أَنْزلَ وفدٌ تّقيفِ المسجدء + قيل: يا رسول الله الترليم المسجد وهم 
أَنُجاسٌ؟» فقال 6: الَيِسَ على الأرض من أنجاس الوم شَيْءٌ نما أنجاس القوم على أنفُسهم' . 
ومن ذلك ما ثبت في الصّحِيح من أمْره يك لأصحابه أن يَشْدَيُوا وَكَوضُووا .هن مرَادة الشركة 

ومن ذلك أكله يك لطعام المشركين وتسويعُه لوطءٍ المشركاتٍ المسبيات قبل إسلامِهِنَ وغيرٌ 
ذلك. 

وورد في أهلٍ الكتاب خاضة 9 وطعام لذن ووأ الكنبٌ ع 4 [المائدة: 8]» وَتَوْلَ الْقَرآنُ 
بحل نكاح نسائهم . 

وأمَا الاستدلال بحديث أبي ثعلبةً من أمره يله بمّسل آنيتهم» فقد تقدَّم أن ذلك لأجل أنهم 
يشرّبون فيها الخْمْرٌَ ويطبّخون فيها الخنازيرء وقد أوضحنا ذلك فيما تقدّم. وقد أخرج أحمدٌ وأبو 
داود من حديثٍ جابر» قال: (كنا نغرُو مع رسول الله كله فنْصيبُ من آنيةٌ المشركين وأشسْقِيتهم 
فَنسَتَمْتِمُ بها ولا يَعِيبُ ذلك عليهم). 

قوله: «وبائن من حئ ذي دم حلَّنْه حياةٌ غالباً». 

أقول: استدلّوا بقوله يكلِ: «ما قُطِع من البَهيمةٍ وهي حي فهو مَيْنَة) أخرجه أحمدّء وأبو 
داود» والترمذيٌ [أحمد :)5١18/5(‏ أبو داود (35804)» الترمذي »])١480(‏ والدارميٌ» رالخاكم من حديث 
أبي واقد مرفوعاً» وأخرجه ابن ماجه والبزّارٌ والحاكم ودر حديث ابن عُْمَرّء وأخرجه 
الطبرانِيٌ من طرق حر عن ابن عُمَرَ وفيها عاصمُ بن تُمر وهو ضعيفٌء وأخرجه ابن ماجة 
والطبرانيُ وابن ل عدي من حديث تميم الدَّاريٌ وإسناده ضعيف» وأخرجه الحاكم عن أبي سعيدل» 
قال في البدر المنير: هذا الحديثٌ قاعدةٌ عظيمةٌ من قواعدٍ الأحكام» وهو مرويٌّ من طرقٍ أربع. 
انتهى . 

أقول: وبمجموعها ينتهض الحديث للاحتجاج ولكنْ غايةٌ ما فيه أن ذلك البائنَ من الحيّ هو 

مَِتَةٌ أي محرّمٌ أكله وأما أنه نجِسٌ فليس في الحديث ما يدل على ذلك. وسيأتي الكلام على 
نجاسة المئتة . 

واحتّرَرٌ بقوله: «غالباً» عمًا أَبِينَ من السمك والجراد؛ لحديث: «أجلّ لكُمْ مَيتَتَانِ: السمكُ 
والجرادً؛ [أحمد (91//5)؛ ابن ماجه (2])814 وإذا حلت مَِتَنُهُما يجميع أجزائها حل مَيْنَةٌ بعضهما. 
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قوله: «والميتة». 1 
أقول: استدلوا على ذلك بقوله تعالى: طخُرْمَتَ عَلنَكْ سيد 4 [المائدة: 7]» ويجاب عنه بِأنْ 
0 لا يستلزم النجاسة كما تقدم» او أبيغا يقوله :عضن 7 لبد ب 8 أرنعن إل 122 ع1 
يَطَسَمْهُه إِلَّةَ أن يكرت مَيِنَدٌ أو دَمَا تَسَفُونًا أو لَحَمَ زر َإِنَمٌّ رجش + [الأنعام: )]١46‏ 
5 قدّمنا أن سياقٌ الآية والمقصوة كبا عل هو تحريم م الأكل وَأن الدجس :هنا ليس المراة نيه لسن 
بل الخبيتٌ الذي لا يجلّ أكله» واستدلوا أيضاً بحديثٍ عبدٍ الله بن عُكَيْمٍ عند أخمد وأهلٍ السُئن 
والبخاريٌ في التاريخ والدار قطني والبيهقيٌ وابن حبان مرفوعاً: دلا تنتفعوا مِنَ المَئْتَةٌ بإهاب ولا 
عَصَّب' [أحمد .)"31١ ,”39١/4(‏ أبو داود (41597 4178), الترمذي (1779)», النسائي (2)17/4/97 1 ماجه 
ممم وهو حديث حسنٌ نّْ ولم 1 بما يوجبٌ سقوط الاحتجاج به» وله شاهدٌ من حديث 
جاب قال الشيخ المُوفق: إسناده حسنٌّ» وشاهد آخرٌ من حديث ابن عم وفي إسناده عدي بن 
الفضل وهو ضعيف . 
والمنغ مِنّ الانتفاع بشيءٍ من إهاب الميتة وعَصّيها يدل على نجاستها ولا ينافي ذلك 
تخصيصٌ أحاديث طهارة الإهاب بالدّنْغْ» فإنه يُبنى العام على الضاطل؟ وهي أحاديثٌ صحيحةٌ 
وهي تقوؤي نجاسة مطلقٍ المَيْتَة؛ لان قوله عَكَِذِْ : «أيُما إهاب دُبِغَ ققد ظهرا [أبو داود 847 2)7١‏ 
الترمذي (17748)» النسائي :)١07/9/(‏ ابن ماجه (0])7504 يفيد أنه كان تتحياة 
وأمًا المناقشةٌ من الجلال وغيره بأن نجس العَيْن لا يطِهُرُ بالغسل ولا بالذباغ» والسايظة 
بذلك المتَتجس» والمُدّعى أن الميتةٌ نجس عين لا مُتنجسة؛ فهي مناقشةٌ فروعيةٌ لم تستنذ إلا إلى 
ما قد تقرّر في أذهانٍ بعض المُتفقّهة من ذلك. 
وأي مانع من ذهاب النجاسةٍ العينية بِالمَسْل والدبغ» وقد قال كع في شاةٍ ميمونة: «هلاً 
انتفعتم بإهابها)؟ فقالوا: يا رسول الله إنها مَيْتةء فقال: «ألَيِسَ فى القَّرَظٍ ما يُطَهّرُهاء. أو قال: 
«يطهرّها الماءٌ والقَرّظً» الحديث [أبو داود (4177). النسائي ١74/9/(‏ 5-78 أحمد (775/5)] الحديث . 
ومما يؤيد نجاسة الميْتة قولّه كل : «المسلم له يَنْحس حياً ولا مَيِتاً) [البخاري »2])١78/“(‏ هو 
حديثٌ صحيحٌ فإنه يفيدٌ أنَّ مَيَْةَ غير المُسلم تنجس . 
قوله: «إلا السمكُ وما لا دم له؛. 
أقول: أمّا السمكُ فلحديث: (هو الطهورٌ ماؤه والجلٌ مَِيْتَتهُ) [أبو داود (487)., أحمد (7//ا 
0١‏ الترمذي (19).: النسائي(00/1)؛ ابن ماجه (885*, 0]08843 وهو حديتثٌ صالحٌ للاحتجاج بهء وله 
طرْقٌ كثيرة قد صحّحح الحمّاظ بعضّهاء وقد استوفينا الكلام عليه في شرحنا للمنتقى. 
ولو كانت مَيْتةُ السمكِ نجسة لكانت حراماً لا حلالاً. 
ومثل هذا الحديث حديثتٌ: «أحلّ لكم يتان ودمان: السمكُ والجرادٌ والكبد والطحال؛. 
وله طرق في أسانيدها مقال. وقد رُوي موقوفاً على ابن عُمَرَ بإسنادٍ صحيح . 
وبالجملة فلا خلافٌ في أن مَيْتَةَ السمك حلال طاهرةٌ . 
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وأمَا ما لا دَمَ لهء فقد استدلوا على ذلك بحديث: (إذا وقَعَ الذِّابُ في إناء أحدكم فَلْيَفْمِسْه 
كله ثُمْ لْيطرّخه فإن في أحدٍ جَتَاحيه داءٌ وفي الآخَرِ شِفاءً؛ [البخاري (5141. 0578)» أبو داود 
(7845): ابن ماجه (0)7608: أحمد (/759 - 0])370 وهو في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه أحمد والنسائي وابنٌ ماجه وابنُ جبان والبيهقيُ من حديث أبي سعيدء وأخرجه 
الدارميُ من حديث أنسء» وأخرجه أيضاً البزار والطبراني في الأوسط من حديثه. 

ولكن لا يخفاك أنه لا مُلازْمةٌ بين جوازٍ شرب ما وَقَمَ فيه الذبابُ وبين طهارته» فقد يكونٌ 
ذلك لعدم الاستقذار.؛ وقد يكونٌ لتعذّر الاحتراز من وُقوعِه في الأشربة لكثرة ة وجوده. . قالظاهرٌ أن 
له حكمٌ سائر الحيوانات في مَيْتته» ولا ينافي ذلك تخصيصّه بالتخفيفٍ في شرب ما وقَمٌّ فيه فإن 
ذلك تخصيصٌ لما ورد في غُموم الميتة على تقدير ورودٍ آنه لا بحل شرت ما توفيك كيه القية 
على العمومء ولكنه لم يرذ ذلك إلا خصوصاً لا عموماً. 

قوله له: «وما لا يُجِلّه الحياة» . 

أقول: إذا تقرّر بالدليلٍ نجاسة مجموع المَيْتةٍ فتَخْصيصٌ بعض ما هو منها والحكمٌ عليه 
بالطيارة محتاج إلى دليل» ومجرّدُ كونها لا تُحِله الحياةٌ لا يصلّحُ لذلك؛ لأن الحم بنجاسة المئْتة 
يمل وقد استُدِلٌ في ضوء النهار على طهاريّه بالاثفاقء فإن صحٌ ذلك كان دليلاً مخصّصاً عند 
من يرى حجيّة الإجماع». ولكنّ الخلاف في المسألة معروفٌ. 

وممن قال بنجاسةٍ ما لا تُحِلّه الحياةٌ: المرتضى وأبو العباس. 

قوله: «وهذه مُعَلْظةً؛. 

أقول: الوصفٌ لبعض النجاساتٍ بالتغليظ ولبعضها بالتخفيف هو مجرّد اصطلاح ا 
إلى دليل. والواجبٌ ل و ل ا ل 0 
و1 ريه بلطف كان ذلك عر تلهيزةء وها دور قن الست ل ال دن أو الحَثُ أو المسحٌ على 
الأزض أو مجردٌ المَشّي في أرض طاهرةٍ كان ذلك هو تطهيره. 

وقد قدت في. الب أن النعل الذي يُصيبه القذْرُ يطهُرٌ بالمَسْحء وهو من المُغَلْظْةِ اصطلاحاًء 
وكذلك وَرَدَ في الوب إذا أصابة القَذَرُ زاعند العذي على أرق قذِرةٍ أنه يطهّرُه المرور على أرض 
طاهرة . ١ ١‏ 

والحاصلٌ أن الشارعٌ الذي عرّّنا كيفية تطهير النجاساتٍ هو الذي عرّفنا كونَ هذه العين 

نجسة أو مُتَنِجّسةًء والواجبٌُ علينا اتباعٌ قولِه وامتئال أمرِو وطرحٌ الشكوكِ الشيطانية والتوهماتٍ 
الفاسدة» فإن اليم - مخالفة للشريعةٍ السمحة السهلة هو أيضاً غلرٌ في الذين» وقد ورد 
النهي عنه وهو أيضاً إفراطً ودين الله إثما يوْحَدذُ عن الله وعن رسوله. 

فليكنْ هذا منك على ذكرء فإنه يبخَلْضُّك من أمور شديدةٍ وقعَث في كتبٍ الفروع . 

قوله: «وَقَيْءٌ من المَعِدَةٍ ملا القُم دفعة». 1 

أقول: قد عرّفناك في أولٍ كتاب الطهارة أن الأصلّ في جميع الأشياء هو الطهارةٌ وأنه لا 
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ينقُلُ عن ذلك إلا ناقل صحيحٌ صالحٌ للاحتجاج به غيرٌ معارض بما يُرجُحُ عليه أو يساويه فإن 
وجدنا ذلك فبها ونعْمّتْ وإن لم نجذ ذلك كذلك وجََبٌ علينا الوقوف في موقف المنع» ونقول 
لمُدّعي النجاسة: هذه الدعوى تتضمَنُ أن الله سبحانه أوجَبَ على عبادِهِ واجباً هو غَسْلُ هذه العين 
بترم الزارتوة نوات رجرنها صخا الصاده هَ بهاء » فهاتٍ الدليل على ذلك . 

فإن قال حديثٌ عمار : «إنما تغسل ثُوبَكَ من البولٍ والغائطٍ والقّيْءٍ ءِ والدّم وَالمَنِئ؟ . 

قلنا: هذا لم ب يشت ينيْثْ من وجه صحيح ولا حسن ولا بَلَعٌ إلى أدنى درجةٍ من الدرجاتٍ الموجبة 
للابسجاع به والعمل عليه؛ ؛ فكيف يثبتُ به مثل هذا الحكمٌ الذي تعُمُ به البلوى وهو لا يصِلّحُ 
لإثبات اح م على فردٍ من أفرادٍ العباد؟ 

فإن قال: قد ورد أنه ينقُضُ الوضوء كما سيأتي. 

قلنا: فهل وَرَدَ أنه لا ينْقْض الوضوء إلا ما هو نجسٌ 

فإن قلت: نعمء فأنت لا تجدٌ إليه سبيلاء وإن قلت: دان بد اع ار إن النقض 
فَرْعٌ التنجيس . 

قلنا: فهل هذا القولٌ من هذا البعض حُجَةٌ على أحدٍ من عباد الله؟ 

فإن قلتَ: نعمء فقد جئت بما لم يقُلْ به أحد من أهلٍ الإسلام» وإن قلتّ: لاء قلنا: فما 
لك والاحتجاج بما لم يحتجٌ به أحدٌ على أحد؟ 

قوله: «ولبنُ غير المأكولٍ إلا من مُسلمةٍ حية). 

أقول: الكلامُ على هذا كالكلام على الذي قبلّه وليس في الحكم بنجاسةٍ اللبنٍ على العموم 
ولا على الخصوص أثارةٌ من علم ولا هر مما تستقذرُه الطَباعٌ لا ِن المأكولٍ ولا من غيره ولا قا 
إجماعٌ على نجاسته . 

وبالجملةٍ فالتسيُعٌ إلى تشريع الأحكام وإلزام عبادٍ الله بها هو من التَّقَوُّلٍ على الله بما لم 
يقُلُء وقد ورد أنه من أشدٌ الناس عذّاباً. 

وقد قذمنا الكلام على تلك الأشياء التي زرَعَمُوا أنها نجسٌ ذات» فارجغ إليه. 

قوله: «والدمٌ وأخواه إلا من السَمكِ والبَّنّ والبُرْغُوثِ وما صَلْبَ على الجُرْجٍ وما بقَيَ في 
العُروقٍ بعد الَبْح», إلى آخر الفصل. 

أقول : لم يصح في كون كل الدم نجساً شيء من السئقٍ) وأمَا الاستدلال بما في الكتاب 
العزيز من قوله د سبحانه : «ثّل ل لَه أَمِدُ فى مآ أو إِلنَ محَرَّمَا عن طَاعِر و بَلمَعَةه إلا أن يكو 
1 دما َسَقُومًا أو لَحَمَ ناير َإِنَّمُ رجَسش4 [الأنعام: 2]148 فقد قدّمنا أن الآية مسُوقَّةٌ 
للتحريم كما هو مصرّحٌ به فيهاء والحكمٌ بالرّجسية هو باعتبار التحريم والحرام رجساء ولا يكونٌ 
بمعنى النّجَس إلا بدليل؛ كما في قوله ‏ كلتك - في الرّؤثة : «إنها رِكُسٌُ»: فإن الرّكْسٌ والرّجْسَّ 
معناهما واحد. 

ومن زعم بأنَّ الرَجْسٌ بمعنى النْجَس لغةٌ متمسّكاً بما في الصّحاح وغيرها من كب اللّغة: 


و 


لحرن مستقُذرٌ شرعاً» والأعيانُ الزاقره إذا كانت مُنْحَنة . متغيّرة مستقدّرةٌ 0 

وعلى كل حالٍء فالآيةٌ لم ُسَقْ لبيانٍ الطهارةٍ والنجاسة؛ بل لبيانٍ ما يجلُ ويحرُمُ. «ثل ل 
اماق 0 ارح إن [الأنعام: 146]. 

وإذا تقرر لك هذا وعلمتٌ به أن الأصلّ طهارةٌ الام لعدم وجودٍ دليلٍ نامض يذل علي 
نجاسته فاعلم أنه قد انتهضّ الدليل على نجاسة دم الحَيِْضٍ؛ لا لقوله سبحانه: ونوك عَن 
لْمَحِيضٍ قل هُوَ أدّى», [لكرة 7ل] فَإِن ذلك ليس بلازم للنجاسةٍ فليس كل أذىٌ نَجساء بل بما 
صح عنه كله من الأمر بخ 00 وتشديده فى ذلك بما يفيدٌ أن يكونَّ إزالتّه 
على وجه لا يبقى له أثرٌ فأفاد ذلك أنه نحِسٌ فيكونُ هذا النوعٌ من أنواع الدّمِ نجساء ولا يصحٌ 
قياسٌ غيره عليه لأنه من قياس المخمف على المغلظ. 

وبهذا تعرف أنه لا حاجة إلى الكلام عن استثناء ما استثناه المصئّف ‏ رحمه الله - من تلك 
الدماء . 


والمتنجّسٌُ إما مُتعذَّرُ الفَسل فَرجْسٌ وإما مُمْكِنْهء فَتَطهِيرٌ الحَفِيَةِ بالماء ثلاثاً ولو 
صَقِيلاء وَالمَرْئِيةِ حتى َرولَ والتتين بَعْدَها أو بَعْدَ استعمالٍ الحادٌ المعتادٍ. 

وإما شَاقَةٌء فالبهائمُ ونَحْوُها والأطفالٌ بالجَفافٍ ما لم تَبْقَ عَينْ. 

والأقواهُ بالريق ليلة؛ والأَجْوافٌ بالاسِتِحالة» والآبارٌ بالنُضوبء وبَنزح الكثيرٍ حتى 
يرول تَغئِرُهُ إن كان وإلآ فطاهِرٌ في الأصَحّء والقليلٌ إلى القَرارِ والمُلْتَبِسٍ إليهِ أو إلى أن 
يَغْلِبَ الماءً النّازِْحُ مع زوالٍ التّغْيْر فيهما فتطهُْرُ الجَوانِبُ المداخلةٌ وما صاده الماءُ من 
الأزشية والأرض الرَّخوةٌ كالبئر]. 

قوله: فصل : ااي إما متعذّرٌ الغسلٍ قَرِجْسٌ' . 

أقول:: كان الأؤلى أن يقال: فنجسٌ؛ لأنّ الرْجْس يُطلقُ على معاني الحرام والقذّرٍ والعذاب 
والنّجّسء وليس مقصودٌ المصنف هنا إلآ النجس والمُرادُ من الكلام: أن ما تعذّرٌ تطهيره كته 


حم تعجسر العين في تحريمه وعدم جواز الانتفاع به؟ لقوله عد في حديث الفأرة : «وَإِنْ كان 
مائعاً فلك َ: تَقَرَبُوة) [البخاري 0 0)ء الجهيد ووو أبو داود 1م الترمذي 114 النسائي 


(//1/8)ا]ء فإن لهي عن قُرْبانه دُلُ على م جواز الع به بوجه من وجوه الانتفاع . 
وغيرُ الفأرَّةٍ مما هُو في حكيها من الحيوانات مثلّهاء وغيرٌ السَّمْنِ من المائعات مما لا 


لكا 


يمكن تطييرة مثلّه ولكنه أ أخرج الطبراني في الأؤسط من حديثٍ ابن عُمَر مرفوعا: «اطرّخُوها وما 
حَوْلّها وكُلوه إن كان جامداً», قالوا: يا سول الله فإن كان مائعاً؟ قال: «انتفعوا بها . 

وفي إسنادِه عبدُالجبار بن عُمَرَّه قال ابن سعد: ثقةّ وضعفه جماعةً وهو لا يصلّحُ لمعارضة 
حديث: «وإن كان مائعاً فلا تقرَبُوه؛» فإنه أرجحٌ من هذا الحديث. وجانبٌ الحظر مقدَّمٌ على 
جانب الإباحة. 

قوله: «وإما مُمْكِنْهُ فتطهِيرُ الخفيّة بالماء ثلاثاً» . 


أقول: اعلم أن التعبّد ورَدَ بإزالةٍ النجاسةٍ ورفع أثرها ومَحْو عَيْنِها إما على جهةٍ الاستقصاءٍ 
وعدم بقاءء شيءٍ من من العينٍ أو اللّوْنِ كما ورد في دم الحَبْضٍ من حد يثِ أم يس بنتٍ مِحْصّن الثابتٍ 
عند أحمدٌ وأبي داوة والتسائيٌ وابنٍ ماجَة وابنٍ خُريمَة وابن حِبَانَ بلفظ : «حَكيهِ واغسلِيه بماء 
وسِذر) [أحمد (88/16"): أبو داود (58"#)» ابن ماجه (574)] دشر حديث صحيح. وكما في حديث 
التسبيع والتتريب من وُلوغ الكلب» ٠‏ فإنه قد بُولِعَ في محو أَئْرِ اللُعابٍ هذه المبالغة. ودع عنك 
الاختلاف في العلَةٍ التي وقعّ ذلك لأجلها فإنه أمر وراءً ما تُعْبَدْنا بهء وقد تُعْبَّدنا بأن نصنَعَ هذا 
الصّنع في دم الحيض ولُعاب الكلب سواءٌ عقَّلنا العِلّة وفهِمْناها أم لاء فإن هذا هو الواجبٌ علينا؛ 
بل يجبُ علينا الاح غنا أمر به الشارعٌ ؛ وإن كان مبنيّاً على الشكُ والاحتياطٍ ؛ كما في حديث: (إذا 
اسْتَيقَط أحذكم من نَوْمِهِ فلا يُدخْلَ يدّه في الإناء حتى يَفْسِلَهَا ثلاثء فإنّه لا يدري أين بانّث يذه؛ 
[مسلم (08/417؟)» الترمذي (55). النسائي (1. 4)١5١‏ أحمد (41/5 3 5ل" 756 44لء 2408 ابن ماجه 
(#وم)]. 

فإذا قال المتفقّه الذي لم يتعَفّلٍ الحيجَة كما ينبغي: إِنَّ الأضلّ الطهارةٌ وعدم وقوع النجاسةٍ 
في اليدٍ بمجرّدٍ النوم. قلنا له: هذا حكمٌ شرَعه لنا من شرّعَ لنا الصلاةً والزكاة والصيامً والحج» 
فدعٌ عنك الرجوعٌ إلى الأصل» فإن ذلك مع ورود الدليلٍ لا يُغْني من الح شيئا . نعم لو لم يرد 
الدليل لكان الرجوعٌ إلى الأصلٍ هو الحكمٌ الذي توجبة 5 البَزَاءة الأضلية سين تتفل غنهنا ناكل 
صحيحٌ . 

وإما لا على جهةٍ الاستقصاء. وذلك كحديثِ صبٌ الذّنوب من الماءِ على بولٍ مَنْ بال في 
المسجدء » وحديثث الرش من بولٍ الغلام؛ وعما في الصحيطن وغرهما وكها في ديت النل إذا 
راق به قذراً * نو الام بالصلاة فيه» وهو حديتثٌ صحيحٌ ١‏ وأخاديك؛ إن الأرفن التي فيها قد 
يُطْهْرُها المرورٌ ل بأرض لا كدر فيهاء وحديث رش المَذي بكفٌ من ما وحديث ابن عمرٌ عند أبي 
داود مرفوعاً في غسل الثوب من البولٍ مرةً واحدةٌ. وفي إسناده عبدالله بن عُصَيِم: ٠»‏ والراوي عنه 
أيوبٌ بن جابر أبو سليمانٌ اليماني»؛ وقد َكل في كل واحدٍ متهما. 

ونحو ذلك مما ورد فيه الحتُ أو الحكُ أو المسحٌ أو القَرْصٌ أو الإماطة» وكل ذلك شريعة 
واردةٌ عن الصادقٍ المصدوق لا تحِلّ المخالفةٌ لشيء مما ورد عنه. بل الواجبٌ علينا الاقتداء بقوله 
- ونه - في كونٍ هذا الشيء ء طاهراً وهذا الشيء نجساًء والاقتداءً بما ورد عنه في كيفيةٍ رفع 


يض 


التجائة» الآذ الذي احزيان عذا الع تق او لتتقس: فد لخبرنا بماحفتفه إن أزذنا زمه أو 
تطهيرٌ ما وقع فيه. 

مر أنّ الواجبّ علينا أن نمتئِلَ ما أَمِرْنا به على أي صفةٍ كانت» ولا نْرْجِعَ إلى عَمُولِنا 
ولا إلى ما تقتضيه شكوكُنا وخواطِرنا ا عنه. وندعٌ التشكيك على أنفسنا 
وعلى غيرنا بأن هذه العينَ من النجاسة قد بّقِيَ لها أ ثرٌ أو لون أو ريح أو طعمٌ بعد فعل ما شرعّه 
الشارِعٌ لنا في تطهيرهاء فإِنَ ذلك نزغةٌ من نَزغاتٍ الشيطانٍ الرجيم ونبضةٌ من نْبَضاتٍ الشّكوك التي 
جاءت الشريعةٌ المطهّرةٌ بقَطعِها واجتئائها من أضلها. 

فإذا رأينا رجلا رأى في ْله قذّرآً فمسححه بالأْضٍ مرةٌ واحدةٌ ثم ليِسَه وصلّى فيهء قلنا له: 
أصبتٌ السئّةَ أصابّ الله بك وأخْرَأنك صلائك وفعلتٌ ما أمرّك به رسول الله َيه . 

فإن أنكرٌ عليه متنطمٌ متفيْهِقٌ قلنا له: أنت في إنكارك هذا قد جئتَ بالمُنكر البََحْتِ وأنكرت 
الشرعٌ الخَالِصٌ والدينَ الحقٌء فإن كنت تدري بما تُبَتَ عن الشارع في ذلك» فآنت تُتكد ها شرعة 
نشول لله ولي وليس بعد هذا من الجرْأَةٍ والججسارة والمعائَدُةٍ للشريعة شي وإن كنت لا 
تدري بذلك فما لك ولهذا؟ وأنتَ بهذه المنزلةٍ من جْهالةٍ أحكام الله وما جاءًَ عن رسول الله؟ 

وما أحمّكٌ بأن يُلْصَقَ بك سوط عذاب ود شُؤْبِوتَ عقوبة حتى تذع:.ما لين :من شأنك ودوك 
ما لست من رجاله. 

وإذا تقرّرٌ لك هذا علمتّ أن كل ما قد ثبتَ عن الشارع في تطهيرٍ النجاساتٍ كان تطهيرها 
بذلك الذي نبت عنهء سواءً كانت النجاسة في اصطلاح الفِقْهِ معْلْظد أو محْفْفةً ظاهرةً أو حَفيَّةٌ . 

وأمَا ما ثبت عن الشارع الحكيم بأنه نجس ار معقة لفون لاسا تقومٌ به الحَجَةُ 
في كيفيةِ تطهيره» كان الواجبُ علينا فعلّ ما يَضْدُقُ عليه مُسمّى رفع النجاسةٍ وإزالتها: 

سرس وين ورقاسة اسرد طرساية 

في الثوب ونحوهء ولكن هذا الظّن المذكور هو ظنٌ المُتَشْرّعين لا ظنُ المصابينَ بالشكوك 
والأؤهام . 

ون كان ظاهراً بارزاً للعيانِء فلا بدّ من غسله حتى لا يَبْقَى له لون ولا ريحٌ» فإنّه لا يكونٌ 
المُعالِجُ لإزالة النجاسة مزيلاً لها إلا بهذاء فإنه لو بقِي شيءٌ من العين أو اللّونٍ أو الريح لم يكن 
مزيلاً لها حقيقة . 

فاحرصٌ على هذا البحثِ واشدُد عليه يديك» فإنك تنجو به من حَبْطٍ وخَلْطٍ وتكلّفٍ 
ا 

واعلم أنَّ الماءً هو الأصلٌ في تطهيرٍ النجاساتٍ لِوَضْففٍِ الشارع له بقوله: «خلىّ الماءٌ 
طهورً»» فلا يُعدلُ إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع وإلا فلا؛ الأنّه عُدولٌ عن المعلوم كوثه 
طهوراً إلى ما لا يُعَلَّمُ كونه طهوراًء وذلك خروجٌ عمًا تقتضيه المسالكُ الشرعيّة. 

وما ذكره من طهارةٍ البهائم ونحوها والأطفالٍ بالجفاف. فوجة ذلك أنّه لم يُسْمَعْ من 


يف 


الصحابة في عصر النبوّة وبعدّه أنهم تعرّضوا لتطهير ذلك مما يَمَعُ فيه من النجاسة أو تحوّرُوا من 
المباشرة لذلك. 

وقد كان الصَّبِيانُ يتتصلون بهم وهم في صلاتهم كما رُوِيَ أنه يل كان يحمل الصَّبِيةَ على 
ظهره وهو يصلّي» فإذا سجدّ وضَعَهاء وكذلك كان يحمِلٌ الحَسَنَ والحُسَيْنَ حال الصلاق» وهما 
في سن الصّعْر. 

وبالجُملة» فالشريعةٌ سَمْحةٌ سهلةٌ وليس لنا أن تَفْتَحَ على أَنْمُسِنا أبواباً قد سكتّ عنها 
الشارعٌ» فإن ذلك عَمْوٌ كما ثبت ذلك بالشرع. 

ومن هذا التعدضٌ لطهارةٍ الأفواه والأَجْواف فإنَ ذلك من التنطع والعُلْرٌ في دين الله والتقوّلٍ 
على الشرع بما ليس فيه. ١‏ 

نعم إِنْ أرادٌ بطهارة الأجوافٍ طهارة الجلالة فقد ثبت ذلك في الشريعة : أخرج. أحمدٌ وأهل 
السنن والحاكمٌ وابنُ حبانَ من حديث ابن عياس: «أنْ النبي كله نمى عن أَكْلٍ الجلالةٍ وشُرْبٍ لَبَِهَا 
حتى تُحْبّس). 

قوله: «والآبارٌ بالنُضُوبٍ وبنزح الكثير» إلخ. 

أقول: أرض الآبارٍ لها حكمٌ سائر الأرض في طهارتها ونجاستها فلا وَجْهَ للتنصيص عليهاء 
0 إنها تطهرُ بِالنْضْوبٍ قال به في أرض البئرء ومن قال: لا بدّ من صَبٌ الماءِ عليها قال 
به في أَرْض البئرء ومن فرّق بين الأرض الرَّحْوةٍ والصية كما ساي قال به في أرزض البئر. 

وإن كان التننصيصٌ على أرض البئر لكونه يتعذّرُ تطهيرُها ويشُقُء فإِنْ كان ذلك أجل ما فيها 
عر الغنلك تظهارة الماع بكونة مسعيضرا أو غير متغيّرٍ اللُونٍ والريح والطعم يوجبٌُ طهارةً أرض 
البثْرء وإن كان التعذّرٌ لغير ذلك فقد تقدّمَ حكمُ متعذّرٍ الغسل. 

وأمَا قوله: 2 الكَثِيرٍ حنّى يزول تغثره»» فإن كان معطوفاً على النُضوب بالمعنى أن 
الآبار تطهر بأحد أمرين» إما بالنضوب أو النزح وإن كان كلاماً مستأنفاً في طهارة ما نجس من ماء 
الآبارء فكان الأوْلّى أن يأتيّ بعبارة مُشعرة بذلك. فإنه لا يُفَهمْ من عبارته إلا العطفْ على 
النضوب. 

ثم اعلم أنه لا وجه لقوله: البتزح الكثير؛» وكان حذف لفظٍ الكثير أ لآنّ الماء لا ينجس 

إلا إذا وقَعَ ما يغيّرٌُ ريه أو لونّه أو طَعمّه؛ كما في الحديثٍ الواردٍ من طرق بلفظ : «خُلِقٌ الماع 
طهوراً لا ينيَسْهُ شيء؛ أخرجه أحمدٌ وأهل السئن وغيرهم من حديث أبي سعيد» وأخرجه غيرهم 
من حديث غيره» ون مهمه حناغة هن الأتقة) ومجموعٌ ما ورد في ذلك صالحح للاحتجاج به 
يأذنك ولا شرية, ولا يقدّحٌ في مجموع الطرقٍ ما قيلّ في بعضها من الكلام الذي لا يوجبُ 
سقوطٌ الاحتجاج . 

وقد أوضحنا ذلك فى شرحنا للمنتقى وتكلّمنا على كلّ طريق على انفرادهاء وذكرنا ما قاله 
الحمّاظ في ذلك. ١‏ 1 
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وقد زيدٌ في بعض الطرُقٍ زيادةٌ بلفظٍ: «إلا أن يتَغئِرَ ريه أو لوثه أو طعمّه بنجاسة تحدّتُ 
فيه»ء وهذه الزيادةٌ وإن كان قد ضعّفَّها كثيرٌ من الحفاظٍء لكنه قد وقمٌ الإجماعٌ على العمل بما 
دلت عليه فصارث من المتلقّى بالقبول. 

وإذا تقر لك هذاء فالماءُ الذي في البئر ونحوها إن “لم يععين بوموع النجاسة فيه فهو طاهرٌ 
لا يختاج إلى نزج أصلاً وإن كان قل تحير بع أوصافه أو كلهاء فالواجبٌ النزحٌ حتى يزول 
كبرو سوا كان حصول زوالٍ التغيّر بنزح القليلٍ أو:الكفين.. بل لو وال التطيز عير ترج لكان ذلك 
موجباً لطهارته ؛ لأتدعين ذلك وصير علهوزا : ويعودٌ عليه الحكم الذي كان له قبل تَغْيْرِ وسواءٌ 
كان الماءً الذي في البئر قليلاً أو كثيرأًء فإنّه إذا زال تغيّره صار طاهراً. 

وأما الحكمٌ بأنه يُنْرّحُ القليل والملتيِسٌ إلى القرارء واكم النازحَ فليس ذلك 
إلا مجردٌ رأي ليس عليه أثارةٌ من علم. 


ويتطهرٌ يَطهُرٌ انجس والمتئحس به بالاستحالة إلا ما يُحْكُمٌ بطهَارَته كَالخَمْر خلا والمياه 
القليلةٌ المتَتَحُسَةٌ باجتماعها حتى كَثْرت وزالَ تغْيِرُها إن كانّ قَبْلُء وبالمكائَرةٍ وهي ورود 
أربعة أضعافِها عليها أَوْ ورودُها عليهاء فيصيرُ مُجاوراً ثالثاً إن زال التَّغْيْر وإلا فَأَوَّلُ 
وبجَزيها حال المجاورة؛ وفي الرّاكد الفائض وَجْهانٍِ]. 

قوله: فصل «ويطهُرٌ النجسُ والمتنخس به بالاستحالة إلى ما يُحْكُمْ بطهارته كَالحَمْرٍ خلا؛. 

أقول: إذا انتخال ماخر مجكوم بنجاسيَه إلى اشيءٍ غيرٍ الشيءٍ الذي كان محكوماً عليه 
بالنجاسّةٍ كالعَذِرَةِ تستحيلٌ تُراباً أو الخمر يُستحيلٌ خَلاًء نقد دهت "ما كان محكوماً بنجاسته ولم 
يَبْقَ الاسم الذي كان محكوماً عليه بالنجاسة ولا الصّفَةٌ التي وقع الحكمٌ لأجلها وصارٌ كأنه شيءٌ 
آخْرُ وله حكمٌ آخْرٌ. 

وبهذا تعرفٌ أنَّ الحقّ قولٌ مَنْ قال بأنَّ الاستحالة مُطهرةٌ ا ال 
ذلك كما في ضوءٍ النهار وغيره. 

أمَا حديثٌ أنه يله : ١نهى‏ عن أكلٍ الجلالة وشْرْب لَبَئْهاة فذلك يُفيد التحريمٌ للأكلٍ 
وَالشُّرْبء ولا يُعتَرضُ به على كونُ الاستحالة مطهّرةٌ بأن يقال: إن النجاسة التي أُكَلَنْها الجلالة إذَا 
صارت لَبناْ فقد استحالث فكيف وقمٌ النّهَيْ عن شُرْبٍ اللبن؟ لأنّا نقول: هذا نحكمٌ واردٌ في تحريم 
الشرْبٍ لِلَبَن الجلالة حلي جاب لبنهاء ولا ملازمّة بين التحريم والنجاسةٍ فليستٍ النجاسةٌ فرع 
التحريم كما يقوله ؛ بعض أهل الفروع . ١‏ 

قوله: «والمياهُ القليلةٌ المتنحّسةٌ باجتماعها». . . إلخ. 


وم 


أقول: لطبا إتر )د الجا ولائر ب الوق لور سد ارصازد طق مارو 
بين قليل وكثير. 

فهلة آلمياة القليلة 'للاعكنق كةو وفرع المتجانة فبها إلا ان يعر يمن أوضافها على ما 
هو المذهبُ الحنُ والقولُ الراجح» فإن تغيّرث حال قَلْتِها صارث متنجّسة» فإن زالَ ذلك التغيْرٌ 
عند اجتماعِها صارّثُ طاهرةً بزوالٍ التغْيْرٍ وسواءٌ كانت حال اجتماعها مستبجِرَةً أم لا» فليس 
المقصودٌ الذي هو مناط الطّهارة إلا زوالَ التغيّرِ فاحمّظ هذاء فإِنْ أردتٌ مزيدٌ التحقيت فارجِغ إلى 
ما حرّزْناهُ في سائر مصنفاتّناء فإنك تقِفْ فيها على ما لا تحتاج إلى غيره. 

وأمّا تحديدٌ المكائرّة لِورُودٍ أربعةٍ أضعافها عليها أو ورودها عليهاء فليس ذلك إلا مجرّد رأي 
بختٍ ليس عليه أثارةٌ من علم. ١‏ 

قوله: «وَبجَرْيها حال المجاورة؛» . 

أقول: لم يثبْتْ ما يدل على أن جَرِْيَ الماء يُوجِبُ طهارتّه بل إن كان مع جريه قد تغيّر 
بعض أوصافهء فهو متنجس لبقاء ما هو سببٌ النجاسة كما تقدم. 

وأمًا النْهْيُ عن البول في الماء الدائم » فليس تخصيصٌ الدائم إلا لكونٍ تأثير ما وقمّ فيه من 
النجاسات أكثر من تأثيرها فيما ليس بدائم. 

وهكذا الكلامم في الراكدٍ أَسمَّلّه الفائيض أعلاه» الاعتبارٌ بزوالٍ التغيّرء ولا اعتبارٌ بفيض أعلاه 
كما أنه لا اعتبار بمجرّد الجَري مع بقاء التغيّر. 
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إنما يلجس بمنها مجاوز التجاسة وها غير عَيَرَدَ نه مُطلَقاً لو وَفْعَتْ فيه قُليلاً وهو ما ظنّ 
استعمالها بِاسْتَعْمَالِهِ أو التَبَسَء أو مُتَغَيْراً بطاهر برس سا وما عدا هذا فطاهرٌ]. 

ثولة+ بيه العيان» فيل اننا قشل .منها سحاو اللقاسةة. 

أقول: هذا رأيٌ بَخْتبٌ ليس عليه أثارةٌ من علم وما ورد في حديثٍ الفأرةٍ إذا وقعث في 
السّمن فإنها تُلقى وما احولها إذا قاة حتانداء فلس :ذلك الأجل النجاسةٍ؛ بل لأجل الاستخباث 
وعدم جوازٍ الأكل . 

ثم هذا الحكمٌ فيما كان جامداً لا فيما كان مائعاً. ل اا اا د 
المياه إلا ما غيّرنّه النجاسة بنصٌ: «خُلقَ الما طهوراً إلا أن يد يتغيرٌ رِيحُه أو لونه أو طَعْمّه؛. 


بض 


وهذه الزيادة قد اتفقّ الحقّاظ على ضعفها وإن وردث من طرق» ولكلهم اتفقوا على العمل 
بها ا لاح اس ار والفقهاءء وكان العمل بها متعيّناً من حيث الإجماع على 
العخل بها لآنهنا تصيه يذلاف من المُتلقّى بالقبول» وما كان كذلك فهو مما يجبٌ العمل به كما تقرّر 
ف الأمنول» 

فالحاصل أنه لا اعتبارٌ بالمجاورّة ولا هيّ مما يوجبُ الحكم بالنجاسة إلآ إذا تغيّرَتُْء فما 
تغيّرتُ أحد أوصافه كان نجساً سواء كان قريباً من النجاسة أو بعيداً. 

قوله: «أو وقعثٌ فيه قليلاً». 

أنوقة لمن مجه وموع 'العنعانة اذى اإنقل ان مقلعيا الع ووه جين زلا ليق نا يدل عل 
ذلك لا بمطابقةٍ ولا التزام» بل المعتبرٌُ أن تؤثّرَ فيه النجاسةٌ تغيُراً. فإنْ حصل ذلك فقد ضعُفٌ عن 
حَمْلٍ النجاسةٍ وصار متنجساًء وإن لم يحصّل ذلك فلا تؤثّرُ النجاسةٌ الواقعةٌ فيه شيئاًء ويكون 
حكمّه الحكمّ الذي كان له قبل وقوعِها فيه وهو الطهارة» فاعرف هذا. 

قوله: «وهو ما ظنَ استعمالّها باستعماله» . 

أقول: إِنْ كان الظنْ هو ظن العقلاءِ المتشرّعينَ فهو لا يكونُ إلا عند تأثيرٍ النجاسةٍ في الماء 
بجزْبها أو لونها أو طعيها أو ريجهاء وهذا لا يخالفُ ما قرّرناه بأنه لا ينَجْسُ إلا ما غيّرته 
النجاسة . 

وإن كان هذا الظنَ هو ظنّ أهلٍ الشكوكِ والوسوسةٍ في الطهارة» فلم يقل بذلك أحدٌ من 
المسلمين أجمعين. فلا مخالفةً بين هذا القولٍ والقولٍ بأنه لا ينجْسٌ من الماءٍ إلا ما غيِّرَنّه 
النجاسة. ‏ ' ش 

وأمَا حديتٌ القُلْتِينِء ٠»‏ فغايةٌ ما فيه أن ما بلع مقدارٌ القُلتيْنِ لا يَحمِلْ الحَبَّت» فكان هذا 
المقدارٌ لا يؤثّرُ فيه الخبثُ في غالب الحالات» فإنْ تغيّرَ بعض أوصافِه كان نجساً بالإجماع الثابتٍ 
من طرق متعدّدة . 

وبتلك الزيادة التي ل الإجماع على العمل بها في حديث: «خلق الماء طهوراً» فيكون 
إطلاق حديث القلتين مقيداً بذلك حملاً للمطلق على المقيّد. 


وأمَا ما كان دونٌ القُلْتِينِ فلم يقّلٍ الشارعٌ إنه يحمِلٌ الحَبّث قطعاً وبتاء بل مفهوم حد 
الُلَتين يدُلُ على أن ما دونهما قد يحمِلٌ الحَبّث وقد لا يحيله لل 


بتغيّرٍ بعض أوصَافِه فيقيّدُ مفهومٌ حديث القُلْتين بحديثٍ التخيُرٍ المُجْمَع على قبولِهِ والعملٍ به كما 


قيّدَ منطوقه بذلك: 

وبهذا تعرفٌ أنه لا مخالفة بين الأحاديث الواردةٍ في هذه المسألةٍ وأن الجمعٌ بينهما متحثم 
بما ذكرناه. 

وأما الاستدلال بمثلٍ حديث: ادع ما يربك إلى ما لا يُريبك» [النسائي 07/8؟")]» و«استفت 


قَلْبَكَ» [أحمد (1//5؟7 - 210778 فليس فيهما 1 الإرشادٌ إلى الورع والتوقف عند الاشتياه وتوقّي 


يفن 


المُشْتَبِهَاتَ وليس ما نحن بصدده من ذلك القبيل لورودٍ الشريعة الواضحة الطاهرة في شأنه وليس 
في مخالفتِها بمجرّدٍ الشكوكِ والوسوسة إلا الوثم م على فاعل ذلك . 

قوله: «أو مُتغتراً بطاهر». 

أقول : تغيرٌ الماء بالفاعر نايد لني اذ وقوع النجاسة فيهء وهو كذلك يصيره متنجساً ) 
ولا ورد ما يدل على هذا لا من كتاب ولا مِنْ سُنّة ولا من قياس صحيحء فلا يخرّخ عن كونه 
طاهراً إلا بتغيّر بعض أوصَافِهِ كما قرّرنا ذلك في كثير من هذه المباحث المتقدمة» نعم إذا تغيْرَ 
بذلك الطاهرٍ حتى خَرّجّ عن اسم الماء المُطْلَقٍ بأنْ يُطْلَقَ عليه اسم خاصٌ كماء الوَزْدٍ ونحوه فهو 
طاهرٌ في نفِسِهِ غير مُطهّر كما سيأتي. 
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«وإِنّما يرفعٌ م الحدذثٌ مباح طاهرٌ لم يَشْبْهُ يَشُبْهُ مستعملٌ لقُربَة مِئلّه فصاعداً. فإن التسس 
الأغَلَبُ وَعَلَبَ الأضل ثُمّ الحَظْرُ ولا غير بعضّ أوصافِه ممازجٌ إلا مُطهْرٌ أو سَمَكُ متوالِدٌ فيه 
لاادم له أو أصله أو مقرو أو مَمَرُه. 

ويِرْفْعُ النجسُ ولو مَعْصُوباً والأصل فيما العَبَسَ مغْيرهُ الطهارة» ويُترك ما المَبَسَ 
بِعَضْبء أو متنجّس إلا أن تزيد آنية الطاهر فيتحرّى وتعتبرٌ المخالِف الانتهاءة. قيل: ولو 
عامداً]» . 1 

قوله: 0 وإنما يرف الحدت مباح طاهر لم يَشْبْهُ مستعمل». 

اقول أنا اشخراط كرت عيباسا فلآن مِلْكَ الغيرٍ الذي لم يِأدّنٍ الشرعٌ باستعماله يكونٌ 
مغصوباًء وذلك 0 التقرّبَ به لأنّ بتلك القزْبة - وهي الوضوء وما يترتبٌ عليه - يُوْجَرٌ عليها 
الفاعلٌُ» وغصبٌ مال الغير يعائّبُ عليه الغاصبٌ له. والطاعةٌ والمعصية لا يجتمعان. 

وقد يقال: إنه يؤجَرُ عليه من وجه ويعاقبٌ عليه من وجهٍ آخَرٌ. 

ويُجَابٌ عن ذلك بأنّ الوجة الذي استحقٌ به الأَجْرَ هو استعمال ذلك الماءء ويهذا 
الاستعمالٍ كان استهلاك ما هو مَلْكُ للغير. 

وعلى كل حالء فقد ثَبَتَ النْهْيْ عن أكلٍ مالٍ الغيرٍ واستهلاكه والانتفاع به» والنّهْيْ يقتضي 
الفسادٌ المرادف للبُطلان على ما هو الحقٌ إذا كان النهيّ لذاتٍ المَنْهِيٌ عنه أو لجَزْئه أو لِوَّضْمِهِ 
الملازِم له لا الخارج عنه. 

وأمًا المنع من التطهر بالماءِ الذي شِيبَ بمستعمّل فلا وجة له إذا لم يخرج بالاستعمال عن 
الماء المطلق: 


لين 


والحاصلٌ أن الما طاهرٌ مطهّرٌء ٠‏ فمنٍ اذعى خروججه عن كونه طاهراً أو مطهراً لم يبل منه 
ذلك إلا بدليل. وهذا الأصلُ هو مجممٌ عليه فالرجوعٌ إليه متحيُّمٌ حتى يُنقلَ عنه ناقل صحيحٌ 
صالخ للاحتجاج بهء لايس اده كينا ررلاى أرق لفان ل ور لايد 
الامتغجال» كحديث النهي عن الاغتسالٍ في الماءِ الدائم» فإنه لم يردٍ البيانُ من الشارع بأن سببّ 
الي أن يصيرٌ مستعملاء والمستعمل غير مُطهّر. 

وغايةٌ ما يمكنُ أن يُستخرّج منه أن عِلَةَ النَهِي هي أنه يفسّدُ الما بذلك» لكوته دائما غية 
جارء ويؤيدٌ ذلك أنه ورد د النْهْيُ عن البولٍ في الماء الدَائِم؛ كما ورد النهِي عن الاغتسالٍ فيه»ء بل 
ورد الي عن الجمع بينهما في حديثٍ واحدء فلا يصلّح ذلك دليلاً بمحل اتزاع . 

وهكذا حديثٌ: (إذا اسْتَيِقَظ أحدكم من نويه فلا يُذْخْلُ يده في الإناء حتى يغسِلّها ثلاثاً فإنْه 
لا يَذْرِي أَيْنَ باتث يذه فإنه لا دلالة فيه على محل النّراع ؛ ؟ لأنّ النّهْيَ عن إدخالٍ اليدٍ في الإناء 
والأمرّ بِعَسْلها قبل ذلك» إنما هو لخشيةٍ أن تكونٌ قد تلوَنَتٌ بنجاسةٍ حال النوم . 

والكلام هنا إنما هو في المستعمّل لقُربةِ لا في تطهيرٍ النجاسات. 

ولو قذّرنا ورودٌ دليلٍ فيه رائحةٌ دلالةٍ لكان غايةٌ ما فيه هو تخصيصٌ ذلك الأصلٍ المصحوب 
بالبراءة» فيجبُ الاقتصارٌ على محل النضصّء ولكنه لم يرد ما هو بهذه المنزلةٍ قط . 

وأمًا ما ذكره من قوله: «ولا غيّرَ بعض أوصافه ممازْجٌ». فالتحقيقٌ أن ذلك الممازِج ِنْ 3 
به اسم الماء المطلقٍ كما يقال: ماءٌ وَرْدِ ونحؤهء فليس هذا الماءٌ هو الماءٌ الذي خلقّه الله طهوراً؛ 
وإِنْ لم يخرّخ عن اسم الماء المطلت فهو طَهورٌ وإن تغيّرٌ بعض أوصافه فإنّ ذلك لا يضده ولا 
يُخْرِجُه عن كونه طهوراًء ولا فرق بين أن يكونّ ما تخيّرَ به مطهراً أو غير مطهّرٍ أو بما هو من 
50 أو بِمَمَرهِ أو بغير ذلك. 

هذا يُغنيك عن هذه المسائلٍ التي ذكرها المصلفٌ - رحمه الله وذكرها غيره من المفرّعين 
فإنها مبنيةٌ على غير أساس . 

قوله: «ويُترك ما التَبَسَ بغصب أو متنجس" . 

أقول: : هذا صواب فإنه بعد أن يُعلم أن أحدّ المائينٍ متنجَس ثم يلتيس بالطاهر أو يُعْلَم أن 
أحدّهما مغصوبٌ ثم يلتيسٌ بالمُباح لا يجوز له أن يتطهرٌ بأحيهما قبل أن يرتَهعَ اللي لاانه مين 
برفع حَدَيْهِ بما هو صالحٌ للرفع مُجِزِىءٌ للرافع» ا ا ال 
يتطهّرٌ بما لا يجزىء التطهّرٌُ به. والتحرّي إذا أمكنّ به أن يتعيّنَ ما يُجزَىءٌ مما لا يُجرَىءٌ فهو 
مقدّمٌ على الثرِكِ وليس من شرطه زيادة آنيِ الطاهرء بل يجب عليه أن يُقدْمّ التحرّي مطلقاًء وإلا 
وجب عليه ترك الجميع» وعدَّلَ إلى التيمّم إذا لم يجذ ماء آحَرَ محكوماً بطهارته غيرٌ مُلتبس بنجس 
أو غَضْبٍ. 

ومما يرشد إلى ما ذكرناه قول الله عرّ وجل: طتَنَُّوا لَه ما أسْتَطعَم4 [التغابن: »]1١‏ وقول 
النبي كلة: «إِذًا َمَرنَكُمْ بر َأنُوا منه ما اسْتَطْعْتُم؛ [البخاري (5868): مسلم (1797)]. 
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قوله : «ويعتبرٌُ المخالفٌ الانتهاء قيل: ولو عامداً». 

أقول : لا يسقّطٌ ما أوجبه الله على العبدٍ أو جعلّه شرطاً لما أوجبّه عليه إلا باليقين» فإذا 
انكشف أنه فَعَلَ ما لا يُجَرَىءٌ أو ما لا يصلّحُ لتأدية ما هو شرط فالاعتبارٌ بذلك» ولا اعتبارٌ يما 
ظنّه مجزثاً في الابتداءء فانكشف أنه غيرٌ مجزىء . 

ثم إذا تعمّدَ مثلاً الإقدامَ على ما لا يُجِرَْىءُ» فانكشف أنه مجزىة فالاعتبارٌ بذلك 
الانكشاف. ولا ينافي ذلك كونُه قد صارٌ عاصياً بالإقدام على ما لا يُجِرَىءٌ فإنه عصى بنفس 
الاعتقادء وأطاع باستعمالٍ ما هو صالحٌ لتأدية تلك الطاعة. 

وبهذا يظهرٌ لك أنّ الح ما قاله صاحبٌ هذا «القيل»: ولا فرفٌ بين هذه المسألة وبين سائر 
المسائل الشرعيّةء فالاعتبارٌ فيها جميعاً بالانتهاء ولا اعتبارٌ بالابتداء. 

36 26 


٠ 


تمن 


ولا يَرْتَفعُ يَقَينُ الطهارة والنّحاسَة بيقين أو خَبّرٍ عَذلٍ أو ظَنٌ مُقارب . 
قيل: والأخَكَامٌ ضُرُوبٌ : ضَرْبٌ لا يعمل فيه إلآ بالملمء وضَرْبٌ به أو المقارب لَهُ؛ 
وضربٌ ب بأيّها أو الغالب» وضرْبٌ بأتها والمطلق. وضرْتٌ يُنْتَضْحَتٌ فيه الحال» وضرب 
عَكْسْهُ وستأتي]. 

قوله: فصل: «ولا يرتفع يقينُ الطهارة والنجاسةٍ إلا بيقين». 

أقول : لا شك أن من تيقِّنَ طهارة شيءٍ أو نجاستهِ كان الواجب عليه البقاء على ما قد تيقّئه 
وعدمَ الانتقالٍ عنه إلا بناقل صحيح» واليقينُ هو أعظمٌ موجباتٍ الانتقالٍ من اليقينٍ الأول لأنه قد 
ارتفعَ بمثله» ثم إذا ورد في الشرع ما يدل على أنه يجورٌ الانتقال عن ذلك اليقينٍ بما لا يُفِيدُ إلا 
الظنّ؛ كخبر العَدْلٍ والعَدْليْن كان ذلك ناقلاً بدليله وإن كان دون اليقين الحاصِلٍ لذلك الشخص. 

وقد دلت الأدلَهُ على وجوب قبولٍ خبرٍ العدلٍ فيما هو أعظمْ من هذاء فإن البين - وله ٍٍ 
يُنكَرْ على الذين انحرفوا في صلاتَهم إلى جهة القبْلةٍ لمَا سَمِعوا قائلاً يقول وهم في صلاتهم: ! 
النبيّ كا قد صلّى إلى جهة القبلة ونَّرَكُ استقبال بيتِ المقدس». وقد كان استقباله ا 
المقدس معلوماً عندهم بيقين» وهذا الحديثٌ صحيحٌ . ١‏ 

وينبغى أن يُقال هنا: ولا يرتفعٌ أصالةُ الطهارةٍ إلا بناقل شرعيّ قد دلّ الدلِيلٌ على صلا ميته 
للنقل؛ اس اليف ينا متي لجع ود لان ل ارس العا مد 
عَوَفَ أن الأصلّ الظهارةٌ: عن وَجِودٍ ما يَنْقلُ عتهاء ٠‏ بل يقفُ على ذلك الأصل حتى يَبْلُعَّ إليه 
الناقلٌ . 


ومما يقوّي لك هذا الذي ذكرناه ويؤيّده ما رُوِيَ أن عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
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سأنَ صاحِب الوقراةٍ قائلاً: #يا صاحبّ المقراةٍ هل تَرِدُ السباعٌ هذه الوقراة؟ فقال ع 
صاحبّ المقراةٍ لا تُخبرهُ فإنه مُتكلّف»). 

قوله: «قيل: والأخكامٌ ضَروبٌ». 

أقول: أراد المصتف ‏ رحمه الله - أن يتعرّضٌ ها هنا لاختلاف الأحكام باعتبار المُسرّغات 
للعمل بهاء وجعَلّها ضروباً أربعة كما تراه قاصداً لتعريف طالب هذا العلم بهذه الجملةٍ التي ستأتي 
مفصّلةً في أبوابها من هذا الكتاب. 

وسنتكلم ‏ إن شاء الله - على كل فردٍ من أفرادها في بابه الخاصٌ» فإن الكلام عليها هنا 
يحتاج إلى بسطٍ طويل يُخرجنا عن المقصّودء ولكنا تُعرَفْك ها هُنا بقضيةٍ كليةٍ تُفِيدُك في كل 
باب: وهي أن الشيء إذا كان حُكمُّه معلوماً بالرجوع إلى انا هو الأصل فيه “قلا يحور الانتقال 
عن ذلك الأصلٍ إلا بمسوّغ جعله الشارعٌ صالحاً للانتقال» فإنٍِ اعتبرٌَ الشارِعٌ في ذلك المسرّغ 
العلمَ فلا يَصلح للتقلٍ إلا العلمٌ» وإن اعتبرٌ الظنّ كان الظنُ صالحاً لذلك». والاعتبارٌ بما يصدّقٌ 
عليه مسمّى الظنء وأما نة تقسيمُ الظنّْ إلى هذه الأقسام فهو مما لا يدل عليه دليلٌ ولا ثبَتَ في شأنه 
ما يصلّحُ للتعويل عليه والرجوع إليه . 

ولااشلك أن الظنّ في نفسه يكون قوياً في بعض الأحوال وضعيفاً في عه بعض آخْرٌ بحَسَب قَوَةٍ ما أفاده 
وضَعْفِهِء ولكنّ المعتبرٌ في كونه ظنا أن يكونَ تجويزاً راجحاً على مُقَابِلِهِ؛ وبذلك يمتارٌ عن الشكٌ . 

فما وردّ فيه تجويرٌ العمل بالظنْ أو إيجابه كمّى فيه ما يصدّقٌ عليه أنه ظن. 

وأمّا كونه لا يجورُ العمل به في بعض المواضع إلا بشرط أن يكونَ مقارباً للعلمء ويجوز 
العمل به في بعض آخْرَ ون لم يكُنْ كذلك» فهذا لم يرِذ ما يدل عليه. 

ثم وصفه لظن بالغالب إن أرادّ أنه غالبٌ لما قابّله فهو لا يكونٌ ظناً إلآ بذلك لأنّه إذا ساواه 
ولم يعلِبَهُ فهو الشكُ. وإن أراد بالغالب مرتبةً من مراتب الظنْ فلم يكنْ ذلك إلا مجردٌ اصطلاح 
لم تدلٌ عليه لغةُ العرب ولا وافقّ اصطلاحَ أهلٍ الأصول. وإن كان حكماً معلوماً بالدليل» كان 
الدليل الواردُ على خلاف ما دل عليه ذلك الدليلٌ إما ناسِخاً له إن تأخْرٌ عنه تاريخهء أو مقيّداً 
لإطلاقهء أو مخصّصاً لعمُومه إن كان أحدهما مطلقاً وَالآحَدُ مقيّداًء أو أحدُهما عاماً والآخا 
خاصاً. ولا يُصارٌ إلى التعارُض مع إمكانٍ الجَمْع بوجْهِ مقبولٍ معتبر. 

فهكذا ينبغي أن يكونّ الكلامُ في هذا المقام» وأمَا قوله: «وضربٌ يُستصحَبٌ فيه الحال 
وضرت ب عكسهاء فاستصحاب الحال متعيِّنٌ عند من قال بدليل الاستصحاب» والكلام في ذلك 
معروف في الأصول. 

ولا ريب أنا إذا علمنا وجودٌ الشيءٍ مثلاً أو وجودٌ صفةٍ من صفَاتِهِ قائمةٍ به» فليس لنا أن 
ننتقل عن ذلك إلا بما يفيدٌُ أنه قد صار ذلك الشىة غير موجودء أو صارت تلك الصفةٌ التى كانت, 
قائمة به خيز قائمة به ْ ش ١‏ 

لكنه إذا ورد الدليلُ الدالٌ على عدم العمل بالاستصحاب كما في حديث: «لا حنّى يخْتَلِفَ 
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الصّاعان) [ابن ماجه (7758)]: أي صَاعٌ البائع وصاعٌ المشتريء فإنَّ هذا الحديتٌ قد دل على أنه لا 
يجورٌ لنا أن نبيعَ شيئاً عَلِمْنا مقدارٌ كَيْله أو وزنه حتى نُعِيدَ كَيْلَه أو وزنه ولا نعمل باستصحاب 
الحال» وأنه باق على ذلك الكيلٍ أو الوزن الذي وقع عنذده أن اشتراه من أراد أن يبيعه الآن. 


جد جلد ولد 


تزي زيم 3ن 


[باب نُدِبَ لقاضي الحاجة التواري 


والبعدٌ عن الناس مطلقاً وعن المسجدء إلا في الملك والمُتَخَذٍ لذلك» والتعوَدُ وتنحية 
ما فيه ذكرٌ الله تعالى» وتقديم اليسرى دخولاً واعتمادذهاء واليمنى خروجاًء والاستتارر حتى 
يهويّ مطلقاء وائَقاءُ الملاعن. والحجر» والصٌلب»ء والتهوية به. والكلام ؛ ونظر الفرج 
والأذق؛ وبصقدء والانتفاع باليمنى. + والأكل والشرب» واستقبالٍ القبلتين والقَّمَرِِنٍ 
واستدبارهما وإطالةٍ القعود. 

ويجورٌ في خَراب لا مالك لَه أو عرف ورضاهء ويُعمل في المحهول بالعرى . 

وبعدّه الحمدٌ والاستجمارٌ ويلزم لمم إن لم يستنج ويجزيه جمادٌ طاهرٌ مُنْقٍ لا حرمة لهء 
ويَحرم مُ ضِدُّها غالباً مباخ لا يضرٌ ولا بعد استعماله وجحزي ضَِدها]. 

قوله: «بات: ندب لقاضي الحاجة التواري» . 

أقول: إطلاقٌ نذَبيّةٍ بعض هذه الأمور مع ورودٍ بعضها بلفظ الأمْرٍ به بفعله وبعضها بلفظٍ النّهْي 
عن تركه ليس كما ينبغي» إلا أن يَوجدَ ما يصرفٌ عن المعنى الحقيقيّ للأمرٍ والنّهْي وهو وجوبٌ 
الفعل المأمور به وتحريم الفعل للمنهيّ عنه: 

فالتواري عن الناس عناة أدجاء الفاح ووو فيه لان وهو قولّه يلل: «مَنْ أَنَى الغائِط 
فَلِيَسْعَتِرُة [أبو داود (88)» أحمد (01/1”)]» أخرجه أبو داودٌ وغيره. قال في البدر المئير بعد أن ساق 
اختلافٌ الحفّاظ فيه: «والحقٌ أنه حديثٌ صحيحٌ وقد صححه جماعةٌ منهم ابن حبانٌ والحاكمُ 
والنوويٌ في شرح مسلماء انتهى . وحسّله الحافظ في الفتح» ولفظه في سئن أ داود: امن 
اكتَحَل فَلْيُوتِر» مَْ كَعَلَ فَقَذ أَحْسَنَ ومن لا قلا حَرَجَ ومن اسْتَجْمْرَ فليويّز من فَعَلَ فقد أَحْسَنَّ 
ومن لا ثلا حَرَج؛ ومن أَكلَ فما تخلّلَ فليلفظ ومن لاك بلسانه َلْتبتلْ من عل فقذ أحسَنَ ومن لا 
فلا حرّج» ومَنْ أتى الغائط فَلْيَسْتَيِنٍ فإِنْ لم يجذ إلا أن يَجْمَعَ كَثِيباً من رَمْلٍ فليستدبزه فإِنْ 
الشيطان يَلعبٌ بمقاعد بي آدم» [أبو داود (0*8]» انتهى . 

واقترانُ الثلاثة الأمورٍ بقوله : «من فَعَلَ فقد أحسَنٌ. . .» إلخ. دليل واصحٌ على الندب فقط» 
وعدمٌ اقترانٍ الرابع منها يدل على أن الأمرّ بذلك فيه على حقيقته» وأنه لم يرد ما يصرقه عن الوجوب. 

قوله : «والبعدٌ عن الناس» . 
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أقول : لم يصحٌ في هذا إلا مجرّدُ الفعل منه كَل » فكان للقول بندبِيتِهِ فقط وجةء وأمًا ما 
ورد في حديثٍ جابر عند أبي داودً وابن ماججه: «أن النبي كلل كان إذا أرادٌ البرارٌ انطلقَ حتى لا 
يراه أحد» [أبو داود (؟)» ابن ماجه (6م0)] ي 

وفي لفظ ابن ماجه: ”لا اق البراز حتى يَتَغَيّبَ فلا يرى». 

وهذا ليس إلا حكايةً لفعله يَلِِ. وليس فيه ما يُفِيدُ أنه من قوله يكيدِ . كما وهم صاحبٌ 
ضوء النهار. 

وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عبدالملكِ الكوفىُ نزيلٌ مكَةَء وهو صدوقٌ كثيرٌُ 
الوهم» وقال البخاري: يُكتّبُ حديئهء وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ. 

قوله: «واعتمادها»ا. 

أقول: لم يرذ في هذا شيء يثْبتٌ به حكمٌ الندب. ال كا 
حسن ولا ضعيفٍ خفيفٍ الضّعف»ء وإثباث الأحكام الشرعية بما لا تقوم به السمبٌَ لا يجوز . 

وأمّا تقديم اليشرئ :دخولة واليمنى خروجاًء فله وجةٌ لكون التيامن فيما هو شريف» والتياسرٌ 
فيما هو غيرٌ شريفٍ» وقد ورد ما يدل عليه في الجملة. 

قوله: «والاستتار حتى يهويّ مطلقاً؛ . ش 

أقول: أصلٌ ستر العورة الوجوبٌ فلا يِل كشفٌ شيءٍ منها إلا يَشبووزة كما يكون عكد 
خروج الحاجة» فالاستتارٌ قبل حالة الخروجع واجبٌء فيكشف عورته حال الانحطاط لخروج 
الخارج لا حال كونه قائماً ولا حال كونه ماشياً إلى قضاءٍ الحاجة. 

قوله : «واتّقاءٌ الملاعن» . 

أقول: الحقٌ أنْ انَقاءَ 00 واجبٌء وقضاءً الحاجةٍ فيها حرام لحديث أبي هريرة مرفوعاً 
عند مسلم وغيره بلفظ : تقوا اللأَعِئَين»» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يَتَخَلّى 
في طرق ألنّاس أو في 7 [مسلم (559). أحمد (2)79/7/9 أبو داود (58)]. 

ولحديث معاذ ذِ مرفوعاً عند أبي داود وابن ماجه : | نذا الماومن الغّلاتٌ : البرارٌ في الموارِدٍ 
وفي قارعة الطريق وفي الظلٌ؛ [أبو داود (557)» ابن ماجه (7:978)]» وقد حسّنَ إسنادّه ابن حجرء وزاد 
ابنُ حبان في حديث أبي هريرة: : «وأفنيتهم؛, وزاد ابن الجارود : اوجالسهم؟” 

وأخرج الجاكم والطبراني في الأْسط: «من سَلّ سَ سجيمتةه على طريق عامرة من طرق 
المسلمين فعليهٍ لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين1» وني 5 محمد بن عَمْرُو الأنصارئىٌ ضِعَّفه 
ابن معين؛ وونّقه ابن حبانَء وبيقيّةٌ رجاله ثقاتٌ؛ كما قال في مجمع الزوائد» وهو من مشايخ 
عبدالرحمنٍ بن مهدي. 

وأخرج ابن ماجه من حديث جابر مرفوعاً: «إياكم والنَّغْرِيسَ على جوادٌ الطريقٍ والصلاةً 
عليهاء فإنها مأو ى الحيّاتٍ والسباع. وقضاءً الحاجة عليها فإنها الملاعِن؛ [ابن ماجه (009]» 
وإسناده حسن ‏ 


وف 


وأخرج الطبراني ف في الكبير من حديث حُذَيفةً بن أُسَيِدٍ أن النبي يله قال: «من آذى 2 
المسلمين في طَرُّتِهم وَحَيك هلي لَعْتتْهم1. وإسناده حسن 
وهذه الأحاديثٌ تُفِيدٌ وجوبت الل ل ا ا للقولٍ بأنه 
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منتدوب. 

قوله: «والحخرا». 

أقول: قد ثبت النهئ عن البولٍ فيها كما في حديث عبدالله بن سَرْجَس عند أبي داو 
والنسائيّ والحاكم والبيهقي أن نبيّ الله يكل قال: «لا يَبُوآَنَ أحذُكم في جُخْر؛ [أبو داود (54)» النسائي 
رمم وإسناه صحيح وكل زجاله ثقات. 

وأمَا قول الصحابيُ لما سُئِل عن سبب ذلك» فقال: كان يُقال: إنها مساكنٌ الجن فهو لم 
يرفغة إلى النبيّ عل ولو قدَرْنا رفمّه لم يصلّحْ ذلك لصَّرْفٍ النْهْي عن حقيقته لأنّ كونها مساكنّ 
الجن مما يؤكَدُ التحريم. 

: «والصّلْبٍ والتهويةٍ به». 

أقول : إن كان البول في الصّلبٍ أو التهويةٌ به مما تئر رٌ عنه عودٌ شىءٍ منه إلى البائل فتجنُبُ 
ذلك واجبٌ؛ لأنَّ التلوْتَ به حرام وما يتسيّبُ عنه الحرام حرام . ْ 1 

قوله: «وقائماً» . 

أقول: المروي عنه يٍَ أنه كان يبول قاعداً كما في حديثٍ عائشة عند أحمدٌ ومسلم 
والترمذيٌ والنسائيّ» قالت: «ما كان سول الله يكيل نبول إلا قاعداً» [الترمذي (1)» النسائي (54)]» 
وفي رواية عنها عند أبي عوانة في صحيحه والحاكم قالت: لنانيال رسرل الله يه قائماً مُنْدُ أَنْزِلَ 
عليه القرآنٌ؛. 

وأخرج ابن ماجه والحاكم وعبدالرزاق وصححه السيوطيٌ عن عُمر قال: رآني 
سول الله د ران أبولٌ قائماء فقال: «يا عمر لا تبُلْ قائماً»» فما بُلت قائماً بَعْدُ. [ابن ماجه 
(م١")].‏ 

وأخرج ابن ماجه والبيهقي من حديث جابرء قال: «نهى رسولٌ الله و أن يبول الرّجلٌ 
قائماً؛ [ابن ماجه (7054)]» وفي إسناده عدي بن الفضل وفيه ضعفٌ . 

وقد ثبت في الصحيح: «أنه وليه مال إلى سُباطةٍ قوم فبالٌ عليها قائماً»» وعلل ذلك بأنّه كان 
لجرح مأبضه . 

ولم يثبت ذلك من وجهٍ يصلّح للعمل به وقد تقرّر في الأصول أن فعله كَل لما نهى عنه 
نهياً عاماً يكونٌُ مخصّصاً له وإ كان النهِيّ خاصاً بالأةء فلا يعارضه فعله كلقا 000 
ب 0 أن البولٌ من قيام إذا لم يكن حراماً فهو مكروهٌ كراهةً شديدةٌء وأمًا إذا كان يتأئْرٌ 
ترشرّش البائل بشيءٍ من بولهء فهو حرامٌ لأنّه يتسبّب عنه الحرامٌ كما تقدم. 

0 «والكلام» . 
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أقول: حديثٌ أبي سعيدٍ عند أبي داودٌ مرفوعاً: «لا يَخُرُجُ الرجلانٍ يَضْرِبانٍ الغائط كاشْمْينٍ 
عن عَوْرَنَيِهِما يتحدّثان» [أبو داود »)١8(‏ أحمد (/5).: ابن ماجه (2]0*47 فهذا النهي يدل على تحريم 
كشفي العورة والتحدّث حال قضاء الحاجة» ولا سيّما مع زيادة في الحديث» وهي قوله: «فإِنْ الله 
يمقْتٌ على ذلك». 

فإن المقْتَ من الله عرّ وجل من أعظم الأدلّة على التحريم» وكونُ في إسناده 00 
عياض أو عياض بِنُ هلالٍ؛ وقد ضعَفُه بعضهم لا يَقدحُ في الاستدلالٍ به على التحريم» ٠‏ فإنه 
ذكره ابن حبان في الثّقات. 

قوله : «ونظر الفرج والأذى وبصقه) . 

أقول: نظر الفرج داخلٌ تحت الأحاديث المانعةٍ من نظر العورة؛ كحديث: عورائنا يا 
رسول الله ما نأتي منها وما نَذَّرُ؟ فقال: «إنِ استّطعت ألا يراها أحدٌ فافعل»» فقال: الرجلٌ يكون 
خالياً؟ فقال كله : «الله أحقٌ أن يُستحيًا منه» [البخاري :)*88/1١(‏ أحمد (#/89)» أبو داود (/2»)40119 ابن 
ماجه (1950)» الترمذي (779؟)]2 وهو حديثٌ صحيحٌ. 

وقوله : ألا يراها أحدٌّ يشمَلُ نظرٌ الرجلٍ إلى عورةٍ نفسِه ولا يخصٌ من ذلك إلا ما دعت إليه الحاجة . 

وأمًا كراهةٌ نظرٍ الأذى وبصقهء فهذا من أعجب ما يسمعٌه السامعٌ من تساهُلٍ أهلٍ الفروجع ' في 
إثيات الأحكام الشرعية بما لا دليل عليه. فإن كان سببٌ ذكر ذلك هنا لكون 0 تستكرهة وققة 
عنهء فليس موضوعٌ الكتاب المكروهاتٍ النفسية؛ بل المكروهاتٍ الشرعيّة» ومثل ذلك كت 
بكراهةٍ الأكل والشرت. 

قوله: «والانتفاع باليمنى». 

أقول: الأحاديثٌ مصرّحةٌ بالنهي عن ذلكء» والنهيٌ حقيقة في التحريم كما عرفت» ولم يرِذ 
ما يقتضي صرف ذلك عن معناه الحقيقيّ . 

قوله: «واستقبالٍ القبلتين والقَّمَرَيْن واستديارهما». 

أقول: أمّا استقبالَ القبلة واستدبارُها فالنهئ عن ذلك ثابتٌ عن جماعة من الصحابة رَوَوَا 
النهن عن استقبالها واستدبارها مرفوعاً إلى النبئ كل وبعضٌ هذه الأحاديثِ في الصحيحين 
حاتي خرها. 

وحقيقةٌ ة النهي التحريمٌ ولا يصرفٌ ذلك ما رُوِيَ من أنه كَل فعل ذلك» فقد عرفناك أن 
فعله يله لا يعارض القولٌ الخاص بالأمّة إلآ أن يذل دلبل على أنه أرادٌ الاقتداة به في ذلك» وإلا 
كان فعلّه خاصًاً به. وهذه المسألةٌ مَقرَرةٌ في: الأول محوّرةٌ أبلعٌ تحريرٍ» وذلك هو الحقٌ كما لا 
يخفى على منصي» ولو دنا أن مثل هذا الفعلٍ ة قد قامَ ما يدل على التأسّي به فيه لكا ذلك 
خاضًاً بالعغمران» فإنه رآه وهو في بِيتٍ حفصّةً: كذلك بين لَبتَيْنِ . 

وأمَا بيتُ المُقدس فلم يكن فيه إلا حديثٌُ مَعْقِلٍ , بن أبي مَعْقِل «أنْ رسول الله كل نهى أن 
تستقبل القبلتين ببولٍ أو غائط» أخرجه أبو داودّ» وفي إسناده أبو زيدٍ الرّاوي له عن معقل وهو 


ه: 


مجهولٌ فلا تقوم به حجّة. ولم يرِذ في بيتٍ المقيس غيرُف وقد تقل الخطَابِي الإجماعً على عدم 
تحريم استقبالٍ بيتٍ المقدسء وقيل : إنه خاص بأهلٍ المدينة ومن هو على سَمْتِهِمء لأنّ استقبال 
بيتِ المقدس يستلزم استديارهم للكعبة . 

وأمًا ما قيل من أن بيت المقدٍس يكونٌ له حكمٌ الكعبةٍ بالقياس» فهذا القياس من أبطلٍ 
الباطلاتء لأنّه إِنْ كان الجامعٌ الشرفٌ 2 ذلك في كل محلٍ شري وإن تفاوَتَ الشرفء ويدخل 
في ذلك وغول اونا مسجذه يَكِهِ ومسجدٌ قباء ونحؤهماء وإن كان ذلك بجامع أن بيت المقدس 
قد كان قبلةٌ قبل استقبالٍ الكعبةٍ فقد تسح ذلك» وإن كان ذلك لكونِهِ تستقبله اليهود» فقد تقرَّرَ في 
الشريعة الأمز بسشاافعهم أن ذلك شريعة ثابعة وس قاكمة: 

وأمَا استقبال القَمَّرِينِء فهذا من غرائب أهل الفروع» فإنه لم يدل على ذلك دليلٌ لا صحيحٌ 
ولا حسنٌ ولا ضعيفء وما رُويَ في ذلك فهو كذِبٌ على رسول الله يلك ومن رواية الكذابين» 
وإن كان ذلك بالقياس على القبلة فقد انَسم الخَرْق على الراقع» ويُقال لهذا القائس: «ما هكذا 
توردٌ يا سعدٌ الإبل»ء وأعجبٌُ من هذا إلحاقٌ الفجوم النيّراتِ بِالقَمَرَيْن فَإنَّ الاير باطل فكيف 
بالفرع؟ وكان ينبغي لهذا القائس أن عق السماءء فإِنْ لها شرفاً عظيماً لكونها مستقرٌ الملائكة ثم 
لس ار لأنها مكانٌ العبادات والطاعات ومستقدٌ عبادٍ الله الصالحين» فحينئذ يضيقٌ على 
قاضي الحاجة الأرض نهنا ريت ويحتاج أن يخرّج عن هذا العالم .غيل" فضباء الحاجة . 

وسبحان الله ما يفعلٌ التساهلٌ في إثباتِ أحكام الله من الأمور التي يُبكى لها تارةٌ ويُضحَكَ 
منها أخرى. 

قوله: «وإطالة القعود». 

أقول: هذا إِنْ كان مرجمُّه الشرعَ كما هو شأنُ من يتكلم في الأحكام الشرعية فلا شَرْعَّء 
وإن كان مرجعُه الطب فليس هذا الكتابٌُ مدورّناً لذلك» ومما يُضِحَكُ منه التمسّكُ بما رُويَ عن 
لقمانَ الحكيم أن ذلك يؤثر الباسور. 

فيالله العجبٌ ممن لا يتحاشى عن تدوين مثل هذا الكلام في كتب الهداية. 

ولقد أبعدٌ النْجْعَة من اعتمدّ في مثل هذه المسألة الشرعية على لقمان الحكيم. 

قوله: «ويجوز في خراب لا مالك له؛. 

أقول: إذا لم يكن له مالك فلا حاجةٌ إلى بيانٍ الجوازِء فإنه جائرٌ بلا شلك ولا شبهة. ولو 
أرذنا أن نعدّد الأمكنةً التى يجورٌ قضاءٌ الحاجة فيها لطال ذلك». وإنما ينبغى الاقتصارٌ على ذكر ما 
لاا تجو فده كيرت يذلك أجاف ثيما داه كما يقمك! الممكقوت قن عدل هده القنرت : 

وقد كان رسول الله يل وأصحابّه ومن بعدهم يقضون الحاجةً في المواطن المملوكة للغير 
من غير استئذانٍ إذا كانت خالية» ولم يكن وقتٌ سقوطٍ ثمارهاء وقد ثبت في الصحيح أنه كيل 
دخلّ حائطاً وقَضَّى حَاجَتّه فيه. 

قوله : «وثررب بعدّه الحمذ» . 
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أقول: هذا مندوبٌ كما قال. ووجهّه ما أخرجه ابِنُ ماجه من حديثٍ أنس بإسناد وعم 
قال: «كان النبيُ كهِ إذا خرج من الخلاءٍ قال: الحمدٌ لله الذي أَذْمَبَ عني الأذقة [ اتن مناجية 
0100 وأخرج نحوه التسائيٌ وابنُ السني من حديث أبي ذرٌ وإستاده صحيخ. 

وينبغيٍ أن يُضَمّ إلى الحمدٍ الاستغفارٌ لما أخرجه أحمدٌ وأبو داودّ والترمذيٌ وابنُ ماجه من 
حديث عائشة قالت: كان النبي عَكِهِ إذا خرج من الخلاء قال: «غفراتك» [أحمد »)١56/5(‏ أبو داود 
الف الترمذي (19)» ابن ماجه (0700]» وصححه ابن حبانَ وابنُ حَرَيمة والحاكم. 

قوله: «والاستجمارا. 

أقول؟ :ظطافة الأحاديث آنه وات لاجتماع الأمر به والنّهْي عن تَرْكِه وظاهرُها أنه يكفي ولا 
يتحتاج بعد ذلك إلى أن يستنجي بالماء؛ بل محرة قحل الاستجنار بالأحجان مطهز نوإن لم يذغت 
الأثر؛ إذ قد فَعَلَ ما أمر به من استعمالٍ ثلاثة أحجار. 

فإن عدلٌ عن الاستجمار إلى الاستنجاءٍ بالماء فهو أطيبٌ وأطهرٌء فإن جمع بينهما فقد فعلّ 
الأنَمْ الأكمل . 

وأما الإيتارٌ بأحجارٍ الاستجمارء فليس ذلك إلا سه لما في حديث: «من استَجْمّر فليوتزء 
من فعل فقد أحسنّ ومن لا فلا حرجً». 

قوله: «ويلرمٌ المتيقم إن لم يستنج» . 

أقول: وكذلك يلزمٌ غير المتيمم لأن رفع د النجاسةٍ واجبٌ وهي نجاسة معلومة بالضرورة 
الدينية» وقد جعل الشارعٌ الاستجمارٌ بالأحجار كافٍ في رفيها. فإذا لم ترفع بالأحجار وجب 
رفعُها بالماءء وإذا لم ترتفغ بالماء وجبّ رفعُها بالأخجار. 

قوله: «ويُجزئه جماد جامد» إلى آخر الباب. 

أقول: المعنى الذي وقع لأجله الأمرُ بالاستجمارٍ هو قطمُ أثر النجاسةٍ ورفعٌ عينها باستعمالٍ 
ما أمرّ به الشارعٌ. فما نهى الشارِعٌ عن الاستجمار به كان غير مجزىءٍ وما لم ينة عنه إِنْ كان لا 
حرم له ولا يضُرٌ استعماله فهو مجزىء. 

وأمَا الحكمٌ على بعض أضدادٍ هذه الأمورٍ بالإجزاءٍ وعلى بعضها بعدمه والحكم على بعض 
أضدادها بالتحريم وعلى بعضها بعدمه؛ فليس كما ينبغي. 
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[باب الوضوء 


شْروطهُ التكليث والإسلام وطهارةٌ البَدَنِ عن موجب الغُسل ونحاسة توجبة]. 
قوله: «شروطه التكليفٌ والإسلام». 


يف 


أقول: الشرط ما يوثّرْ عدمُّه في عَدَم المشروطء كما صرح به أهلُ أصولٍ الفِقه. وقد يكونٌُ 
شرطاً للطلب» وهو المعبّرُ عنه في الفروع شرط الأداء . 

وقد يكون شرطاً للمطلوب وهو المعبّرُ عنه في الفروع بشرطٍ الصّحةٍ وشرطٍ الوجوب» والشرط 
الأَوّلُ هو الذي يقولون فيه : تحصيل شرطٍ الواجب ليَجِبَ لا يجبٌ» والثاني هو الذي يقولون فيه : ما 
لا يتم الواجبٌ إلا به يجب كوجويهء وهو الى يتنه امل الأسول نقلي الراعيه- 

إذا عرفتٌ هذا فالتكليُ شرط للطلب» أي لا يُطلبٌ فعلُ الوضوءٍ إلا من مكلّفٍء. وتحصيل 
هذا الشرطٍ لا يجبٌ لأنه ليس في وُسع العبد ذلك» والإسلامُ شرط للصّحة أي لا يصح الوضوءٌ 
الأمن مسلم: ويجب على من لم يكن مسلماً تحصيل هذا الشرط بالإسلام» ولا يصحٌ منه قبل 
ذلك» وإن كان مكلفاً به بمعنى أنه يعاقَبُ على تركهٍ لتفريطه في تحصيلٍ شرطٍ ما هو واجبٌ 
عليه فاعرفق هذا فهو واضحٌ ظاهرٌ. ومجرّد دُ التشكيكِ في مثله على المقصّرين والقعقعةٌ عليهم 
وصوعٌ عباراتٍ تَبْعْدُ عن أذهانهم ليس من أب مَنْ قصدّ نشرٌ العلم ونفعَ عبادٍ الله بما يؤلقُه لهم 
ويدونه لقصد إزشادهم. 

إذا تقرّر لك هذاء فاعلم أن رفم قلم التكليفب عن غير المكلفين لا يُنافي بوت الأجر لهم 
يما عملوه من خير؛ أن معنى رفع التكليفٍ أنهم غيرٌ مكلْفينَ بالأمور الشرعية. وليس معناه أنهم 
لا يؤججرون في شيء مما يفعلونه من القُرْبات. وهكذا لا ينافي أمرُهم بالصلاة وضربهم على تركها 
رفمَ التكليفٍ عنهم» فإن ذلك من باب التأديب لهم والتعويدٍ لطبائعهم والتمرين لما يش عليهم إذا 
تَرَكُوا فعلّه قبل وُجويه عليهم. 

فإن: قنك قد وعميك أن الكفان متخاطون تحفئل شرظ ةما :شوعة الله لعياده مكلفون 
بذلك معاقبون على تركهء فهل من دليل يدل على ذلك؟ 

قلت: الكثيرٌ الطيبُ من الكتاب والسئة ولو لم يكن من ذلك إلأّ قوله سبحانه: انا كك 
في سَتَرَ 9© كَل زر نك يت الى 69 © نل نك شيم اليتكت 9©) رسكن عَوْسُ مم لين 4©9 
[المدثر: ؟ 4‏ 40]» وقولّه سبحانه: 6 َِمتَرِكِنَلَدبنَ لا بوْوُنَ ألرَكَرةَ» [نصلت: 5 /آء وقوله 
سبحانه : ©#إِنَّمُ كن لا يُوْمِنٌ به لبر © ولا يش عل طَمَم لكين 469 [الحاقة: ع 84]. 

قوله: «وطهارة البدن عن موجب العُسل». 

أقول : لم يدل على هذا الاشتراطٍِ دليل لا من كتاب ولا من سئّة ولا من قياس صحيح. بل 
الثابث من فعلٍ رسول الله وليك أنه كان يقدّمُ الوضوءٌ حتى لا يبقى منه إلا غسل الرجلينٍ ثم يُفيض 
العاة على ريذيه كم يغيدل رسلنة بعد القرا من قشل لز قم ُصلي ولا يليت يمد ذلك اتروءا” 

هذا معلومٌ من فعله وَل وأَمَتُه أسوتّه ولم يه عت يثْتْ ما رُوِيَ أنه كان من عادته كَكلٍ تقديم الغسلٍ 
على الوضوءٍ لا من وجه صحيح ولا من وجه حَسّن. 

قوله: «ونجاسة توجبه». 

أقول: لا وجه لهذا الاشتراطٍ لأَنّ خروجَ النجاسةً التي توجبُ الوضوة لا يلرُمُ منه وجوبُ 
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غسلها أو شرطيئُه قبل الوضوءء فإن الناقضٌ للوضوءٍ إنما هو مجردٌ خروجها وقد خرجَثْ قبل أن 
يشرعٌ في هذا الوضوءٍ الذي جُعل غسلّها شرطاً لصحّته. نعم إذا كانت النجاسة في الفرجين أو 
أحدهماء فتقديم غسلها متعيّن نّ لأنّ لمسّ المَرْجٍ من نواقض الوضوءٍ إذا كان باليدٍ. أمّا إذا كان 
غسلّها بشيء غير اليد فلا بَأْسَ بأن يتوضأ ثم يُرِيلَ النجاسةً من فرجيه أو أحيهما. 

ولا شك أن رفع هذه النجاسة واجبّ» ولكن النزاع فى وجوب تقديم رفعها على الوضوءٍ 
في كون رفعها شرطاً للوضوءٍ لا يصِحٌ إلا به. وهذا وإن لم تقبّله أذهان أهل التقليدء فليس علينا 
إلا إيضاحٌ الحقّ وإبطال ما لم يقم عليه الدليل. 


«وفُروضه غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة والتسميةٌ حيتٌ ذُكرت» وإن قلّت أو 
تقدّمت بيسيرء روقارة وله يه لاد إما عُموماً فيُصلي ما يَشاءً ء أو خصوصاً فلا يتعدّاف 
ولو رَعَ الحدث إلا النّفْلَ فيتبعُ المَرْض والنفلء ويدخُلها الشرط والتَفْريقُ وتشريك النجس 
أو غيره والصَّرْفٌ لا الرفض والتخبية والمضمضة والاستنشاقٌ بالدلك والمحٌ مع إزالةٍ الحُلالة 
والاستنثارٌ وغسلٌ الوجه مستكملاً مع تخليل اناك الشّعر ثم غسل اليدين مع المزققين وما 
حاذاهُما من يد زائدة وما بَقِيِ مِنَ المقطوع إلى العَضد. ثم مسح م كل الرأس والأدُنينِ فلا 
يُجَرَىءٌ الغسلٌ ثم غسل القَدَمين مع الكعبين والترتيبُ وتخليل الأصابع والأظفار والشّجج]» . 

0 ا ل 


م 

وذِكْرُ المصئفٍ له في كتابه هذا قد تع فيه من تقدّمه من المصئفينَ في الفْروعٍ من أهلٍ هذه 
الديار» وكلهم تجعل يجعل ذلك مذهباً للهادي وهو أجل قدراً من أطت يقر بكرلين في كنم سرت مزق 
ذلك قط. 


ولا أظنْ هذه المقالة إلا صادرةً من بعض المُوَسْوسين في الطهارة» وأهلٌ العلم بأسرِجِم 
بريئون عنها كما أن الشريعة المطهّرةً بريئةٌ عنها. وليس في الكتاب ولا في السئةٍ حرفٌ يدل على 
ذلك لا بمطابقة ولا تضمُنٍ ولا التزام» ومن استدل لها بما وَرَدَ في الاستنجاء ء بالماءء فهو لا 
يدري كيف الاستدلال» فإِنَ النزاع ليس هو في رفع النجاسةٍ من الفرجين» بل في غسلهما للوضوءٍ 
بعد إزالة النجاسة كما ذكره المصئّف هنا وذكره غيدّه. 
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وقد قدّمنا لك أنْ الاستجمارٌ بالأحجار يكفي كما دلّت عليه الأدلّة ودين الله غيرٌ مُحتاج إلى 
أن يلع شكوك كل الشكوك في الطهارة إلى إثباتٍ عضو زائدٍ للوضوءٍ الذي شرعه الله . 

وقد كان شكهم مرتفعاً بما جَرَمُوا به من إيجاب رفع نجاستَّيْها بالماء وعدمٌ الاكتفا 
بالأحجان» فما بالّهم لم يقتعوا بذلك» بل أوجبوا غُسلاً آخْرٌ بعد رفع النجاسة وجعلوا هذا در 
فرضاً على عباد الله. وجزموا يأن الفرجين عضو من أعضاءٍ الوضوءٍ وأن من تَرَكُ غسلهما للوضوء 
بعد غْسلٍ النجاسة» فهو كمن تَرَك غسل أحدٍ أعضاءٍ الوضوءٍ المذكورة في القرآن» فيالله العجب. 

قوله: «والتسمية حيث ذكرت وإن قلت أو تقدمت بيسير». 

أقول: حديث : «لا وضوءً لمن لم يَذكْر اسم اللّه عليه» [أحمد (418/95).» أبو داود »)١١1(‏ ابن 
ماجه (0]089 قد رُوِي من طرق عن جماعة من الصحابة: أبي هريرة» وأبي سعيدء وسعيد بن 
زيدء وعائشة؛ وسهل بن سعدء وأبي عَبَيْدة وَأ سَبْرةء وكذلك رُوِيَ من طريق علي وأنس'" 
وهذه الطرقٌ يقَوّيّ بعضها بعضاًء ٠‏ فتصلّحُ للاحتجاج بها. 

قال أبو بكر بِنُ أبي شَيْبة: ثبت لنا أن النبيّ كك قاله؛ وقال ابن كثير في الإرشاد: طرقه 
كد عهها بعضاًء فهو حديثٌ حسنٌ أو صحيح. 

وقال ابن حجر: الظاهرٌ أن مجموعَ الأحاديث تَحْدُِتٌُ منها قوةٌء فتدلٌ على أنْ له أصلاًء 
وهذه الصيغة ‏ أعني قوله: «لا وضوءَ لمن لم يذكرٍ اسمّ الله عليه؛ ‏ إِنْ كان النفي فيها متوجّهاً 
إلى الذاتٍ كما هو الحقيقةٌ دل ذلك على انتفاءٍ الوضوء بانتفاء التسميةء والمرادٌ انتفاء الذات 
الشرعيّة . 

وإن كان امتوجها إلى العكة د كنا هن المجاز الأقرب" إلى السقيقة لأنّ نَفْيَ الضّحةٍ يستلزم 
ني الذات ‏ دل على عدم صحةٍ وضوء من لم يُسمْ . 

وإن كان متوجّها إلى الكمال ‏ الذي هو أبعدٌ المجازَّيْنِ من الحقيقة - لأنه لا يدل على نَفَي 
الذات ولا على نفي صحُتها - دل ذلك على صحةٍ الوضوء لكنْ لا على جهة الكمال. 

والواجب الحملٌ على المعنى الحقيقيّ» فإن قامَتْ قرينةٌ تصرفٌ عنه وجب الحمل على 
الفتجان القروت إن الذاحة وغو' الطسة )نان وعدت قرينة عذال عاك العسقة كان الندية؟ سكديا إلى 
الكمال. 20 ١‏ 

فاعرف هذا واستعيله فيما يَرِدُ عليك تَنْتَفِعْ به. 

وقد جعل صاحبٌ ضوء النهارٍ هذا النّفْيَّ متوجهاً إلى الكمالء. قال: قالوا حديثٌ: «من 
ذكرّ الله وَل وضوئه طهّرَ جسذه كله ومن لم يذكزه لم يطهّرْ منه إلا مواضع الوضوءٌ؛. أخرجه 
رَزِينَ من حديث أبي هريرة. انتهى . 

ولا يخفاك أن هذه النسبة في التخريج | إلى رَزِينَ ليست كما ينبغي» فرزينٌ رجلّ أراد أن 
يجمعٌ بين الأئهات الست في مصنفٍ مستقل» ٠»‏ ثم وُجدث في مصلفه أحاديثُ لم يكن لها في 
الأمّهات أصلٌ ولا وجدت في شيءٍ منهاء ثم تصدّى للجمع بين الأنئهات ابن الأثير في كتابه الذي 
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سمّاه «جامعٌ الأصول» وذكر تلك الأحاديث التي زادها رَزِينَ معرُوٌة إليه فأجاد وأفاد. 

فما هو معرُوٌ إليه» فالمراد أ نه ليس في الأمّهات التي تعرّض رَزِين للجمع بينها. 

وقد قد فيه بعض س أهلٍ العلم بذكر تلك الأحاديت التي لا وجود لها في الأمّهات التي أراد 
الجمع بينها واستيفاء ء ما فيهاء ولعمري إن ذلك قادح فادح» وهو وإن كان من علماء الإسلام» 
ولكنه فعل ما لا يفعله التّقات. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن عَرْوٌ لاد للحديث إليه لكات تحته» فليس رين همن يُحْرَجٌ 
الأحاديكٌ» وفي الأحاديث التي ادها تهمة ظاهرة فليس. فيما يتقل غته: ونقستية إليه ححة :أصلا. 

فإن قلت: فهل أخرجٌ هذا الحديتٌ الذي عَرْاه إلى رَزِينٍ أحدٌ من المخْرّجين للأحاديث؟ 
قلت: أخرجه الدارقطني والبيهقئُ من حديثٍ أبي هُريرةً وفي إسنادِه ضعيفان: مرداس بِنْ محمدٍ 
ومحمد بنٌ أبان» وأخرجه الدارقطنيٌ والبيهقئُ أيضاً من حديث ابن مسعودء وفي إسناده يَحْيَى بن 
حاكم السمسارٌ وهو مورك وأخرجاه أيضاً من حديث ابن عْمَرَ وفيه أبو بكر الدَامِرِيُ وهو 
متروك . 

قال البيهقيُ بعد إخراجه: وهذا أيضاً ضعيفء أبو بكر الداهريٌ غيرٌ ثقةٍ عند أهل العلم 
بالحديثء». ولا يخفاك أن هذه الطرق لا تقوم بها حجة أصلاء ولا يصح أن يكونَ من الحَسَنْ 
لغيره لأنها من طريق المتروكينَ والضعفاءٍ بِمَرَةٍ فلا يقرّي بعضها بعضاً. 

وقد استدل البيهقيٌ على عدم وجوب التسميةٍ بحديثٍ رفاعة بن رافع بلفظ : ١لا‏ نَتَمْ صلاة 
أحدكم حتى يُسْبِعٌ م الوضْوءًَ كما أمرَهٌ الله فيغسِل وجَهَهُ؛ الحديث. 

واسكدل الستافة م في المجتبى وابنُ خُزَيمةَ والبيهقىُ على استحباب التسميةٍ بحديث أنس» 
قال: اطلّْبٌ بعضٌ أصحاب النبيّ يله وَضُوءاً فلم يَجِدْء فقال النبيُ كله : : «قل مَعَ أحدٍ منكم 
ماء؟» فوضّعَ يده في الإناءء وقال: «توصُؤُوا باسم الله4) . 

وأصلهٌ في الصحيحين بدون هذه الزيادة وأكبت ”قبي دنالة لا دلالة في هذا الحديث على ما 
استدلوا به عليهء لا بمطابقة ولا تضمِنٍ ولا الْتَرَام . 

ومما يؤيّدُ دلالةً أحاديثِ التسميةٍ على الوجوب بل على عدم صحّةٍ الوضوء بدونهاء» حديث: 
«كلّ أمر ذي بالٍ لا يُذْكَرٌ على أُوَلِهِ , بسم الله فهو أَجَذَّم». لا كما زعمَ بعضّهم أن هذا الحديتٌ يدل 
على عدم وجوب التسمية في الوضوء. 

قوله: «ومقارنة أوّله بنتته للصلاة؛» . 

أقول: ظاهرٌ الحديث : «إنّما الأعمال بالنكات» [البخاري (2)5589 مسلم (1907/166) أبو داود 
»)570١(‏ الترمذي »)١5417(‏ النسائي (ه/) و(/51*) و(0797454)]ء وجديكي: دلا عمّل إلا بنيّةا وتحرهها 
أن النيّة إذا يمت عَدِمَ الوفدرةةكونا اق مكداتقيو قترط 4 فقول زا قال: إن النيّة شرطً هو 
الظاهر. 

وأمَا قولهم: إن الشرط يجب استضحابّه في جميع المشروطهء فالمرادُ أنه يستمرٌ عليه ولا 


ه١‎ 


يجيء بما يُبْطِلُ ٠‏ كالوضوءٍ فإنه شرطٌ في الصلاة» عي لي 
حدثٌ قبل فراغها فيُبِطِلُ وُضُوءه. 

وهكذا النيةٌ في الوضوءٍ والصلاةٍ وغيرهماء ليس المرادٌ باستصحابها في المشروط ‏ وهو 
المَنويٌ - إلا مجردٌ البقاء عليها وعدم صرفها إلى غيره. 

فهذا هو معنى استصحاب الشَّرْطٍ في - جميع المشروط. 

فإن قلتّ: ما الدليل على أن اليه إذا عَدِمَثُْ عدم الوضوءٌ ونحوه من المَنُويَات؟ 

قلتٌ: لأن. هذا التركيت هو الدق ديه أهلُ الأصولٍ المقتضي» هرما ين يناه د 
بتقدير محذوفٍ حي الجدن» والمقدُمٌ تقديرٌ المعنى الحقيقي» أي: إنما وجودٌ الأعمالٍ أو ثبوثُها 
بالنية» أو لا صلاةً موجودة أو ثابتةٌ إلا بالنيّة. 

وهذا التقديٌ يدل على انتفاءِ ذاتٍ الصَّلاةٍ بانتفاء الئيّة . 

لا يقال: إِنَ الذاتٌ قد وُجِدَتْ فلا يصحٌ توجَهُ النْفى إليها؛ لأنّا نقول: إن المراد الذاثُ 
الشرعيّةٌ؛ وتلك الذاتٌ التي وُجَدَثْ غيرُ شرعيّة. 

وعلى تقديرٍ أن ّم مانعاً يمعُ من تقديرٍ ما يدل على انتفاءٍ الذاتِ» فالواجبٌ تقديرٌُ أقرب 
المجازَّيْن إلى الذاتٍ» كما قذمنا في البحث الذي قبل هذا. 

فيقال: إنما صحةٌ الأعمالٍ بالتيّاتٍء أو لا صحةٌ لعمل إلا بثية. 

وهذا يدل عل أن العمل لا ب يصحٌ بدونٍ نيقَ فقد أَئْرَ عدمُها في عدم المَنْويٌ وذلك هو 

معنى الشرط أيه هااا جين القاره لعدم وجودٍ دليل وال عليه لكريه هعاذا بعيداً . 

وأمَا قوله: «بنيْتِهِ للصلاة؛» فاعلم أن الحدثٌ مانم من فعلٍ الصلاة. فإذا نوى رفعّه فقد 
ارتفعَ المانعٌ فيصلّي ما شاء من فرض وتفلٍ» فلا وجه لقوله: «بيته للصلاة» ولا لما بعد فإنه إذا 
قد ارتفعٌ المانعٌ لم يزلٍ المتوضىءٌ متوضناً حتى يعو عليه حكمٌ الحدث فيعوة المانع . 

وقبل عَوْدِه يصلي ما شاءً عموماً وخصوصاً فرضاً ونفلاً. 

ولا وجة أيضاً لما ذكره من قوله: «ويدحُلّها الشرط»» فإنه إذا ارتفعَ المانعم لم يزلْ مرتفعاً حتى 
يعود» ولا يصحٌ أن يُقَيّْدَه بشرط. لأنْ الوضوء إذا وفع على الصّفْةٍ المشروعةٍ مع إرادة ذلك الفعلٍ 
وقصده فقد وقع لما وقع به الأمرء وذلك هو الوَضوعٌ الشرعي الاقم للحدث المانغ من ن الصلاة. 

وأمَا ما ذكره من أنه يدخُلُ النيةَ التفريقٌ أي إيقاعها عند كلّ عُضْوء فإن كان ذلك بمعنى 
استحضار العَرْم الذي وقعٌ منه عند الشروع وهو رفمٌ المانع من الصلاة ة قلا بأس بذلك». وإن كان 
المراد تكرير المّرْمٍ عند كل عُضْرٍ فلا يَعدُ أن ذلك بذعَة. 

وأما م َشْرِيكٌ النّْجِسِ» امح سا اع قود امو ا 0 
ينها ولوثها وطعمُّها وعَرْفُهاء فإذا فرع من ذلك غَسّلَ العُْضْوّ غَسْلَ الوضوءء ولا يصِحٌ أن يكونّ 
العَسْلُ لرفع النجس والحدث جميعاً؛ وبعد زوالٍ النجاسةٍ لا معنى لتشريكها. 

وما ذكره من الصّرْف والرَّفْضٍ والتّخيير فهو مبنيٌّ على ما ذكره من أنه لا بد أن ينوي 


إن 


الوضوءً للصلاة. وقد عرفتٌ أنه يكفي مجردٌ رفع المانع وهو الحَدّثء ولا يصح صرفٌ نس رقم 
007 ولا التخييرُ بينه وبين شيءٍ آخر. 
: «والمضمضةٌ والاستنشاقٌ» . 

00 القولٌ بالوجوب هو الحقٌُ لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسلٍ الوجه ومحلّ 
المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه. 

وقد ثبت مداومة النبيّ يك على ذلك من كل وضرءء ورواه جميعٌ من روى وضوءه ولك : 
وبيّن صفيّه فأفاد ذلك أن غسل الوجهٍ المأمورٌ به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاقٍ. 

وأيضاً قد ورد الأره بالاستنشاقي والاستَئثارٍ في أحاديتٌ صحيحة. وأخرجٌ أبو داود والترمذيٌ 
من حديث لقِيط بن صَيرةً بلفظ : «إذا توضَأتٌ فَمَضْمِضُ» [أبوداود (755)» النسائي (87): ابن ماجه 


400 ). الترمذي (7/8)]» وإسناده صحيحٌ وقد صححه الترمذيٌ والنوويٌ وغيزهما ولم أت من أعلّه 
حم فيه . 


له: «معَ تخليل أصولٍ الشعره. 

9 الأحاديثُ في تخليلٍ اللْحيةِ قد وَرَدَثْ من طرقي كثيرة عن جماعةٍ من الصحابة وفيها 
الصحيحٌ والحسن والضعيف. وقد صحّح بعضّها الترمذي في جايهه وابنُ خْرّيْمة وابنُ حِبّان في 
صحيحيّهمالء والدارَقْطئيُ والحاكمٌ وابنُ دقيقٍ العيد وابنُ م الصلاح. وحسّن بعضّها البخاري وما دون 
ذلك يَْتَهضٌ للاختجاج بهء وفي بعضها الحكايةٌ لفعل النبيّ وَليّكِ مع زيادة وهي قوله: «بهذا أَمَرَني 
ربّي»» ومجردُ الفعل المستمرٌ يدل على أنه بيانَ لما في القرآن من قوله: عسوأ وجوفك 4 
الآية؛ لأنَّ اللْحَيةً والحاجبين والشارِتَ كلها نابتةٌ في الوجهء ولم يأت من ضعّفٌ أحاديتٌ تخليلٍ 
اللّحيةِ بما يقدحٌ في الاحتجاج» وليس ذلك إلا باعتبار بعض الطرّق. وأمّا باعتبارٍ الكل فلا وقد 
ا ا و ل ا 0 . ومن عَلِمَ حجةٌ على من لا 
يعلم» وبهذا تعرِف أن ما رُوِيّ عن أحمد بن حنبل من أ نه لم يقبت ا 
صحيحٌ وأن أحسنّ شيءٍ فيه حديثٌ شقيقٍ عن عثمانٌ» ورور اله خا ا سات ض انين لا 
ا الأئمّة. 

: «ثم غسل اليدين مع المِرْقّقين؛. 

3 كلام أهلٍ اللغة والنحو في كونٍ «إلى» للغاية أو بمعنى (مَعَ » معروفٌ» وقد ذهب إلى 
كل قولٍ طائفةٌ. وذهبٌ قومٌ إلى التفصيل» فقالوا: اع عع 0 
هذه المسألة كانت بمعنى ١مَعَ»»‏ وإن لم يكنْ من جنيه؛ كقوله تعالى: سد ينا ليم إل الل 
[البقرة: /141]» كانت للغاية. فلا يدخَلٌ ما بعذها فيما هو قبلها. 

والحنٌ احتمالّها للأمرَيْن» فوا :ؤرةما يذل على أتحرهها تعن » وإن لم يرد ما يدل على 
ع ا ل لو وقد ورة ها حانها عاق 
أحدٍ المعنَيْن وهو أنها بمعنى «مع 


ون 


لتم ا 1 د «أنه توضأءنكى أشرع فى التفيةة وقال: هكذا 
رأيتٌ رسول الله يَلقَاء و وأخرج الدارَقْطني والبيهقي من حديث جابر : أن النبي كلد أدار الما على 
مِرْفَقَيْهِ ثم قال: «هذا وُضُوءٌ لا يقبلُ الله الصلاة إلا به». 

وفي إسنادِهٍ القاسم بن محمدٍ بن عبدالله بن عقيل» وفيه كلام معروف. 

وفي رواية للدارقطني من حديث عثمان: «أنه غَْسَلَ وجهّه ويِذدَيْه حتى مس أطرافٌ 
العصْدين»» وأخرج البزّار من حديثٍ وائل بن حجر قال: «شَهِدتٌ النبئ يكل توضّاً فغْسَلَ وجهّه 
ثم يَدَيْهه فَغسَلٌ حتى جاوز المِرْقق». 

قوله: «وما حاذاهما من يد زائدة» . 

أقول: لا وجة لاعتبار المحاذاة وليس مجردُ المحاذاةٍ للمِرْفَْيْنِ مما يُوجبٌ أن يكون 
للمحاذي من ذلك العُْضْو الزائدٍ حكمٌ الأضل؛ ولا يجبُ غيرٌ غَسْلٍ اليدٍ الأصليّة إلا إذا كان 
العضو الزائدٌ نَابتآً في المحلٌ الذي يجب غسلّه فإنه داخلّ في مسمّى اليد. وأمَا النّابتٌ في غير 
ذلك المحلّ فليس بداخل في مستى اليدٍ التي ورد الشّرِعٌّ بعَسلها. 

وأمَا ما ذكره من وجوب عَسْل ما بقي من العْضْرٍ الذي يجبُ غسلّْه بعد قط بعضِه. فلا 
شك في ذلك لأنْ الوُجوبٌ الذي كان قبل القطع لا يرتفِعُ بالقطع. وإن كان الباقي يُسيراً مهما كان 
ما بحي (غسطلة: : 
له: «ثم مسح كل الرأس». 

39 وجهُ إيجاب مَسْح الكل أن مُسمٌّى الرأس حقيقةٌ هو جَمِيعُه ولكنّ محل الحَجّة 
ا ل ا وهو يُوجِبٌ المعنى الحقيقي لمسح جزءٍ من أجزائه» 

تقول: ليسكا فإنه يوجد المعنى بهذا التركيب بإيقاع الضرب على جزءٍ 

بن أجزاء الرأسن 

ومن قال: إنه لا يكون ضارباً لرأيه حقيقة إلا إذا وقع لغرب على كل مزه من أجزائه. 
فقد جاء بما لا يَفْهِمُهِ أهل اللغةٍ ولا يعرفونه. ومثلّ هذا إذا قال القائل: مسحت الحائطً ومسحتٌ 
بالحائط» فإن المعنى للمسح يوجد بمسح جزءٍ من أجزاء الحائط ولا يُكِرٌ هذا إلا مُكابرٌ. وبهذا 
تعرف معنى قوله تعالى: #وأمْسحوأ يرموسيكة» [المائدة: 5]» ودَعْ عنك ما أطال الناسٌُ القولَ فيه 
من الكلام في معاني «الباء»؛ وفي معنى الرأس حقيقة ومجازاًء فإن ذلك تطويلٌ بلا طائل. 
| وإذا عرفتَ معنى الآية الكريمة» فاعلم أن السئّةَ المُطهّرةَ تَعْضدُ ذلك وثقؤيهء فإنه وَل مسح 
جميعَ رأسه واقتصر في بعض الأَوالٍ على مسح بعضِه مُكمّلاً على الهمامة تارة وغير مكملٍ عليها 
أُخْرّى » فكان ذلك مطابقاً لما أفاده القرآنُ ولا شك أن الأحسنّ والأخوط مسح كل الرأس على 
حلي ايا اال ا ار ال له ريحي ير اررق رازن 
الإسلام ؛ ولكن لوديقة وليل على أنْ ذلك واجبٌ متعيّنٌ. 

وكيف يقال ذلك» وقد فعل رسول الله كلِ ما يخالقُه ودلْتٍ الآيةٌ على ما هو أوسمُ منه. 


إن 


قوله : «والأذنين». 

أقول: قد ثبت عنه يك أنه مسحهما مع مسح رأسه وثبَتَ أنه مسح ظاهرّهما وباطئهما كما 
أحْرجَةُ النسائئٌ وابنُ ماجه وابنُ نّ حبان والحاكمٌ والبيهقيُ من حديثٍ ابن عباس وصحححَه ابن خرّيمة 
وابنُ حبّان وابنٌ مَنْده. 

وأخرجٍ أبو داودٌ والبؤارمن بحديث تعليم علي بن أب طالب وضوءً رسؤل الله كل : «أنه 
مسح ظهورٌ أَذُنَيْما وإسناده حسن 

ومن ذلك حديتٌ: «الأدّنان من الرأس» [أبو داود (14)» الترمذي (1”). ابن ماجه (454): أحمد 
(5148/0؟)]» وهو مرويٌ من طريق ثمانية من الصحابة.وفي بعض أسانيدها مقال وهي يقوّي بعضها 
بعضاًء فتصلّحُ للاحتجاج بها. ش 0 

والحاصلٌ أن مَسْحَ ظاجِرهما وباطِنهما هو الهَيِئةُ الكاملةٌ كما ذكرنا في مسح كل لس 

ا ل 
الرّأس 

له: «ثم غسلٌ القدمين مع الكعبين». 

7 قد أطالٌ أهلُ العلم الكلامً على القراءتين في قوله سبحانه: طرَرْبَْكْمْ4. ولا شك 
أن ظاهِرّهما أنه يُجِزِئُ الغسل وحدّه والمسحٌ وحدهء وهما قراءتانِ صحيحتان» لكنه لم يثبّث عن 
النبيّ يي المسح للرجلين قطّ؛ بل الثابتٌ عنه في جميع الروايات أنه كان يغسلٌ رجليه. وثيتّ عنه 
ال ل ا 0 يه توضّأ ثم قال بعد فراغه من الوضوء : 
«هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصلاة إلا بهه [ابن ماجه (415)]» وكان ذلك الوضوة مع غسلٍ الرجلينء 
وقال للأعرابي: «توضّأ كما أمرك لله [ابن ماجه (550)]» ثم ذكرٌ له صفةٌ الوضوءٍ وفيه غسل 
الرجلين» وثبتَ عنه في الصحيحين وغيرهما أنّه قال: «ويل للأعقاب من النار؛ [أحمد (81/5 و84). 
ابن ماجه :)40١(‏ مسلم (5840)]» قال ذلك لما رأى جماعة 0 تلوح . 

ولهذا وقع الإجماعٌ على العّسل. قال النوويٌ: ولم يثبت فنع حلاف سناع عن يفند ا 
وقال ابنُ حجر في الفتح : إنكا يلت عن الح من الفتساءة تلات :ذلك إلا جويحان راي ن عباس 
وأنس » وقد ثبت الرجوعٌ منهم عن ذلك. 

وبالشمة فاستمراره ل على المّسلٍ وعدم فعله للمسح أصلاً إل في المسح على الحُميْنَ 
وصدورٌ الوعدٍ منه على من لم يغسل» خ وتعايمه لمن علكه أنه يكيل وجليت وقولّه: «هذا وضوعٌ لا 
يقبَل الله الصلاة إلا به يدل على أن قراءة الجر منسوخةٌ أو محمولة على وجهٍ من وجوه 
الإعراب كالجرٌ على الجواز» أو محمولة على المسح على الخَفْيْنِ الثابتٍ ثبوتاً أوضحٌ من شمس 
النهارء حتى قيل: إنه رُوِيَ من طريقٍ أربعينَ من الصحابةء وقيل: من طريقٍ سبعينَ» وقيل: من 

والكلامُ في غسل الكعبينٍ هنا كالكلام في غسلٍ المِرْقَقَيْنِ وقد تقدمء فلا نعيذه. 
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قوله: «والترتيب». 

أقول: هذه هيئةٌ واجبةٌء ولا يحسْنُ جعلّها من جملةٍ فرائض الوضوع» وكذلك قوله فيها 
بعد: «وتخليلٌ الأصابع والآظفار والشجج' فإِنَّ جع جعل ذلك من جمْلةٍ الفرائفض فيه نوع تساهلٍ » 
وقد ثبت عن الشارع فعلاً وتعليماً أنه عبسل أعشاة 26 مقدما لما قدمة القَرآنٌ وتوؤخرا لما 
أخره؛ كذلك ثبت عن الحاكِينَ لوضُوءٍ النبيّ كله والمعلّمين لهم». فهذا هو الوضوءٌ الذي 
شرعه الله لعباده في كتابه . ١‏ 

ومّنْ زعم أنه يُجَرَىءٌ وضرءٌ غيرٌ مرنبٍ على ذلك الترتيب» فقذ خالف الجادَّةً البيضاءً 
والطريقة الواضحَة التي لا يَزِيعُ عنها إلا زائعْ . 

وأمَا كون الواو لا تفيدٌ الترتيبَ» 5 البيانٌ النّبويُء وأمّا بعد وروده دائماً مستوراً 
فلا. 

كم قولّه يك بعد أن توضأ وضوءاً مرئّباً: «هذا وُضُوءٌ لا يقبَلٌ لَه الصلاةً إلا به»» وقوله 
للأعرابي: «توضأ كما أمرك اللهى ثم علّمه الوضوء مرنّباً على ما في القرآن يدُلآن دلالةٌ بينةً 
رافح ذلك واجبٌ متعيّنٌ لا يجوز المخالفةٌ له يحال» ولم يْصِبٍ من قال: إن الإشارةً بقوله : 
«هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصلاةٌ إلا به» إلى نفس الفعلٍ لا إلى هيئته فإِنْ ذلك دعوى بلا دليل؛ 
بل الإشارةٌ ‏ أي إشارةٍ كانت - إلى فعل - أيّ فعل كان إلى الفعلٍ الذي له تلك الهيئةُ لا إلى 
الفعل مجرّداً عنهاء تن ذلك عننا لا يذل عليد هفل ولا تقل . 
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«وسْئئْهُ غَسْلَ البدَيْنٍ أؤلأء وَالجَمْعُ بَينَ المَضْمَضَةٍ والاسْينشَاقٍ بِغَرْفَدِ وتقديمُهما على 
الوجهء والتَّثليتُ ومسحٌ الرقبة. وُدِبَ السّواك قَبْلّه عَرْضاً والتّرتيبُ بَيِْنَ المَزْجين والؤلاء 
وَالدُعاءً وتَوَلِيهِ بنفسه وتجديده بعد كل مُباح» وإمرارٌ الماءٍ على ما حُلِقَ أو قُشْرَ من 
أعضاء]» . 

قوله: فصل: «وسننّه غسلٌ اليدين أوَلا». 

أقول: قد ثبت ذلك من فعله كَلِهِ وحكاه مَنْ حكاه من الصحابة عن رسول الله َيه في 
تعليمهم لوضوئه. ومن ذلك ما هو في الصحيحين ومنه ما هو في غيرهما. ولا شك في 
مشروعييه ؛ وأمَا قول من قال بالوجوب فلا وجة له؛ لأنّ غسلّ اليدين فيل الوضوء لع يكن هيما 
في فى القرآن الكريم» وقد قال النبيّ 22 للأعرابى : «توضأ كما أمرك اللهى, يعني في القرآن . 

وأمّا حديث: (إذا استيقظ أحدكم من تَوْمهٍ فلا يذخِل يدّه في الإناء حتى يغسِلّها ثلاث فإنه 
لا يدري أين بانثْ يذه؛. فهو خاصٌ بِمَنْ قام من النوم» فعلى تقدير ذَلالتِه على الوجوب لا يدل 


كه 


على وجوب غسلها عند كل وضوءء بل في هذه الحالةٍ الخاصة بمن قام من النوم. 

واعلم أن المشروعٌ غسلهما ثلاثًء كما ثبت ذلك عنه يكل من حديثٍ غثمات في حكايتم 
لوضوء النبي يك : «أنه أفْرَعٌ الما على كمَّيْهِ ثلاتٌ مراتٍ يغسلهما؛»ء وأخرج أحمدٌ والنسائيُ من 
حديث أَوْسٍ بن أوس الثقفيّ قال: «رأيتٌ رسول الله يله توضاً فَاسْتَوْكَفٌ ثلاث أي غسل كفيه 
ثلاثا . 

قوله: «والجمعٌ بين المضمضة والاستنشاق بِغَرْفةٍ؛ . 

أقول: كان ينبغي للمصنف ‏ رحمه الله أن يزيد لَفْظ «ثلاثاً» فيقول: والجمعٌ بين 
المضمضة والاستنشاقٍ ثلاثاً بغرفة - كما كان ينبغي له أن يقول: وسئثه غسلٌ اليدين ثلاثاً: أولاً لما 
تقدَّمِ في غسل اليدين» وكذلك هنا لأنْ الثابتَ من فعله يه هو الجمعٌ بين المضمضة والاستنشاقي 
اد ل كال اصح الطارءا ون علي عدا روح وجو وي الفير رضيو ووارا ال 
«أنه تمضمض واستنشقٌ نادت مرات من عَرْفَةِ واحدة». 

والروايات المطلقة عن لفظ «ثلاثاً» ينبغى أن تُحملٌ على هذه الرواية المقيّدةٍ بالثلاث» فإن 
قلت: قد لا ينَّسعْ الكفٌ للجمع بين المضمضة والاستنشاق منه ثلاث مرّات . 

قلت: إذا لم يتمكن يتمكنٍ المتوضىةٌ من ذلك إما لضي كمه أو لعدم حفظِها لما فيهاء فذلك مما 
يُسوّغ له أن يُكرّرَ الفاقات باتعا بين المضيعة والانكساق عن كل عرفة: 

وقد ورد الفصل ب بين المضمضة والاستنشاق كما في حديتٍ طَلْحَة بن مصرف عن أبيه عن 
من قال «رأيثُ النبن يله يفصِلٌ بين المضمضة والاستنشاق»» وقد أعلُوا هذا الحديث بجهالةٍ 
مصرف والدٍ طلحةء ركيد لاسن يتان ابن الصلاح في كلامه على المهذّب؛ وقد وثق اينّه 
للك رمن رار حاتم؛ وكانوا يسمّونه سيد القَرّاء . 

له: «وتقديمها على الوجه». 

ل هذا هو الثابتٌ من فعله يَلهِ ومن حكايةٍ الحاكين لوضوثه في الصحيحين وغيرهماء 
ولكنه قد أخرج أحمدٌ وأبو داود والضّياءً في المختارة عن المقدام بنِ معديكربٌ: «أنه أَتِيَ 
مول الله بْضوء فتوضأء فغسل كيه ثانا وغسل' وجهّه ثلاثأء» ثم غسل ذراعيه ثلاثا» ثم 
تمضمض واستنشى ثلاثا ثم مسّح برأسه وأذّنيه) [أحمد »)١7/4(‏ أبو داود »2])١71(‏ الحديث. 

وأخرج الدارقطني عن الرّبِيّع وفيه: «ثم يتوضأ فيسِلٌ وجهّه ثلاثاً ثم يُمَضْمِضٌ ويستنشِق 
ثلاث إلخ الحديث. وهو من طريتقٍ شيخ الدارقطني إبراهيمَ بن حمادٍ عن العباس بن يزيد عن 
سفيانَ بن عُبَيَْة عن عبدالله بن محمدٍ بن عقيل عن الرُبيّع بنتٍ مُعَوْذ والكلام في عبدالله بنٍ 
محمد بن عقيل معروف. وللجديك طرق والفاظ هذاذهًا: عليه وقد أَخْرجَهُ أحمد وأبو داود 
والترمذيٌ وابنٌ ماجه. 

وطريقةٌ الجمع بين هذه الأحاديث أن يُقال: إنه له أَخْرَ المضمضة في هَذَيْنِ الحديئيْن لبيانٍ 
الجوازء فيكونٌ هذا في حكم المخصّص لما تقدّمَ في الترتيب بين أعضاءِ الوضوء . 


لاه 


: «والعثليثٌ». 

0 قد ورد في و ةِ التثليث أحاديثٌ كثيرةٌ) وورد في إجزاء 90 مرةً مرة هَ ما أفادٌ 
أن الزبانة على العره مسنونةٌ غيدُ واجبة. ولكنٌ الأحاديٌ الصحيحة الكثيرةً أن المسحّ بالرأس مرة 
واحدةٌ ولم يء يئبُْتْ في تثليثه ما يصلّحٌ للاحتجاج ب فالتثليث سئةٌ إل في مسح ارس وقد 
أوضحتٌ ذلك في شَرْح المنتقى وذكرتٌ جميعٌَ ما ورد في إفرادٍ مسحهء وفي تثليثه وتعقَّلْتُ 1 
رواية من رواياتٍ التثليث» فمن أراد الاستيفاء فليرجِمٌ إليه. ١‏ 

قوله : اومس الرقبة» . 

أقول: لم يثبْثْ يئبْتْ في ذلك شي يوصّف بالصّحةٍ أو الحْسْنٍء وقد ذكرٌ ابِنُ حجر في التلخيص 
أحاديفٌ وهيّ وإن 0 تبلغ درجة الاحتجاج بهاء فقد أفادث أنْ لذلك أصلاً؛ لا كما قال النووىٌ 
إن مسح الرقبة بدعةٌ وإن حديتّه موضوعٌ. وقال ابن القيّم في الهدي: لم يصِحّ عنه في مسح العتّق 
خديرة ألببَةَ» انتهى . 

وهذا مُسِلّمٌ ولكن لا نُشتر ترط الضّحةٌ في كل ما يصلّح للحُجّيةٍ إن الحَسنّ مما يصلّح 
للحجية» 0 الأحاديثٌ التي كل حديثِ منها ضعيفٌ وكثرةٌ طلاقها توجب لها القَوَةً. فتكونٌ 

قوله: «وندب السواك». 

أقول : : جَعْلَ السُواك مَئدوباً مع جعل ما قبله سنا من عَرَائْتِ التصنيف وعجائبٍ التأليف؛ 
فإنّ الأحاديث الثابتة في السّواك قَوْلاً وفِغلاً أوضَحٌ من شمس النهار مع كونها في غايةٍ الكثرةٍ 
والصّحة. نكن عاد ارس لا مار وتلك الأموز ,المتعد مه تمن أل الفْضلٍ إلى هنا مَسْئونة وما 
المقتضى لبط وت تب السُواكِ عن رتبتها وهي دونه بمراحل» وأكثرُها لم يرِدْ فيه إل مجرّدٌ دُ الفعلٍ 
فقط؟ ا الصلاة أن المسنونً ما لارَّمَه الرسول يه وأمرّ بهء وإلا 
فمستحبٌ». والمستحبٌ في اصطلاحه يُراوِف المندوبٌ» فكان عليه أن يَحَكُمّ للسواكِ بأنه مسنونٌ , 
فقد لازَّمَهُ الرسولٌ يك وأمرّ به. ولولا قوله يله «لولا أن أَشْىَّ نّْ على أمتي لأمرثهم بالسواك؛ 
[البخاري (8417//5): مسلم (767), أبو داود (45)» الترمذي (55).: النسائي (9)» ابن ماجه (7417)]؟ لكانت 
الأرافة الزاودة افد افيه عار مس قينا ؛ وأن يَحكمٌ لمثلٍ الجمع بِينَ المضمضة والاستنشاقي بِعْرفَةٍ 
بأنه مندوث فقط. 

قوله: «والترتيبٌ بين الفرجين». 

أقول: قد قدمنا أن عَذدَّ الفرجين عضواً من أعضاءٍ الوضوءٍ من غرائبٍ هذه الديار وأهلهاء 
ولم يكتفٍ المصئّفٌ رحمه الايدلك ع ل ا 

وياللهِ العجب من هذه الأباطيلٍ الموضوعةٍ في المصتفاتٍ التي يَقْصِد بها مصئفوها إرشادً 
العِبادٍ إلى ما شَّرَعَهُ الله لهم وتسهيلَ حفظها عليهم. ٠»‏ فإِنّ هذا من التقوّلٍ على هذه الشريعةٍ المطهّرة 
بما لم يكن فيهاء ومن تكليف الأمَةِ المرحومةٍ بما لم يُكَلّفْها الله بى ولا يُحْمَلُ القائِل بذلك على 
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تعمد الإتيانٍ بالباطل؛ بل أحسنٌ المَحامِلٍ له ولأمثاله من المشتغلين بالفُروع المصئّفين فيها أن 
يقال : إنه لا إلمامّ لهم بالأَدلَةِ الشرعيّ, ولآ سكلا انهم بشيء منياء ولهذا نَمَقَتْ عندهم هذه 
الأباطيلُ وراجَبٍ على عقولهم هذه الأضاليل» ولكن ما لمن كان بهذه المنزلةٍ والتعرّض للتصنيف 
0 الدينية التي لا توْحَد إل عن الكتاب والسئةٍ أو ما يُرَجَعٌْ إليهما بوجه من وجوه اللالة. 

قوله: «والولاء». 

0 لم يثبث عنه نيه في وُضُوئِهِ ولا عمّنْ حكى وضوءه من الصحابة أنهم فرّقوا بين 
الأعضاء وتركوا الموالاةً بينهاء بل كانوا يغسِلون الأوْلَ الال عير متسحلين يعمل احر افيا ير 
أعضاء الوضوءء ولا واقفين بين غسل الأعضاءء فالتفريقٌ بذعة د مُخَالِفَةٌ لما كان عليه أمرّه يل فهي 
رَذّ على فاعليهاء ولا يُخَلَصُ فاعِلّها عن كونه مبتدعاً ما يتمسّكُ به من فعل صحابي قد رُوِيَ عنه 
ذلك» كما أخرجه البيهقيٌ عن ابِنٍ عْمَرَ أنه توضاً في السوقٍ فغْسَلَ يديه ووجهه وذراعيه ثلاثاً 
ثلاثًء ثم دخلّ المسجدّ فمسّح على حُفيْهِ بعدما جف وُضوؤه وصلّى . 

قال البيهقيُ : وهذا صحيح عن ابن عَمَرَ وقد علّقه البخاريُ في العُسْلء ولا يخفاك أن فعل 
الصحابيٌ لا تقوم به الحُحَةُ في أقلُ حكم من أحكام الشرعء فكيف بمثل هذا؟ 

وأخرج البيهقيُ أيضاً أن رحد جاء إلى النبيّ يكل وقد توضّاً وتركٌ على قَدَمِهِ مثل موضع 
القن فقال له رسول الله يَللِِ: «ارجغ فأخسِن وُضُوءَكف قال البيهقي: ورواه مسلم [مسلم 
رقم" 1)]. 

وهذا ليس فيه ما يدل على جواز التفريق بل ظاهرٌ قوله: ارجِع فَأَحْسِنْ وضوءك» أنه يعيد 
الوضوءً من أوّله . 

وعلى ليق أنه أزاد تقوله* فأَحْسِنْ وُضُوءَك غُسْلَ مَوْضِعٌ ذلك المتروكِ في ظَهّْرٍ القدم, 
لمكيل لكل لقصو كرا يزو كله يط غدر وا قله حتى يحوي ولط الزن اللتريو إن 
يكون هكذا. 

ومثلٌ هذا ما أخرجه الطّبرانيُ في الْأَوْسّط والبيهقيُ من حديثٍ ابن مسعود: «أن رجلاً سأل 
رسول الله كل عن الرجل يغتسِل من الجنابق» فَيُحْطِىء م بعض جسده الماءٌء قال: «ليَغْسِل ذلك 
المكان ثم ليَصل؛), وفي إسناده عاصم بِنُ عبدالعزيز وليس بالقويٌ» كما قال النّسائيٌ والدارَقْطنيٌ» 
وقال البخاري: ينعار 

وقد اسخدن صاحب فتح الباري على جواز التفريتٍ بأن الله أوجبٌ غَسْلَ الأعضاءء فمن 
عُسَلَّها فقد أتى بما وجب عليه. ريجات من بآن مذا اكز الذي أرحيه لل تعاريت» 
0007 الله كك الذي أرسلّه لله سبحانه ليبيّنَ للناس ما نُزلَ إليهم» ولم يْبْثْ عنه التفري من فعلِه 
الدائم ثم المستمرٌ طول عُمْرِهٍ انهه فق ترات 16/كا ل اعمال ذلك برقل اعرد الدّلالة . 

قوله: «والدعاء؛. 


أقول: الم ينبت :قن "ذللف شه وما رُوِيَ فهو إما موضوعٌ أو في إسناده كذَّابٌ أو مَبْروك 


احلن 


والذي ثبتَ فى الوضوءٍ من الأذكار هو التسميةٌ فى أوّلهء وفى آخره: «أشهد أن لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن ميدأ عبذه وَرسْولدة اتيك 505 الترمذي (06). أحمد  ١46/4(‏ 
5,» 19#ء أبو داود (154)» النسائي .)١44(‏ ابن ماجه (0])470 ولم يثبَثْ غيرٌ هذاء لا صحيحٌ ولا 
حسنٌ ولا ضعيفٌ خفيف الضّعف . 

قوله: «وثّوليهِ بتفُسه». 

أقول: الأمرٌ القرآنئ لكل قائم إلى الصلاةٍ أن يعْسِلَ أعضاء وضوثهء يدل على أنه يجبُ على 
المتوضىء أن يغْسِل أعضاءَ وضويَهِ بنفسهء والبيانُ الواقعٌُ من رسول الله ل في وضويِهِ وفي 
تعليمه لخيره يؤيد ذلك وين فمن زعم أنه يُجْرِىء العبدٌ وضوءٌ 1 ه غيرّه فعليه الدليل» ولا 
دليل يدل على ذلك أفية 

وإذا لشاف لور فلها حكتها: وذلك كالمريض الذي يعجر عن عُسْلٍ أعضابئه أو 
بعضهاء وَالأشَّلٌ والأقطع ونحو ذلك. 

وأمًا الي مو الحيد قل ف ار فذلك ثابتٌ فى السئّة فى الصحيحين وغيرهما من 
رواية جماعةٍ من الصحابة. ا 

قوله : «ونَجَدِيدُه بعد كل مُباح». 

أقول: الأزلى مشروعيةٌ فعلِه لكل صلاةٍ من غير نظرٍ إلى فعلي المباح أو عدمهء فإنه لم يدل 
دليل على رَبْطٍِ المشروعيّة بأن يفعل بعد وضوئه الأوّلٍ مُباحاً . وقد كان يك في غالب حالاته 
يتوظأ لكل صلاة. 

ويدل على هذا ما أخرججه الترمذيُ من حديث بُرَيْدةَ وقال: : صحيح حسن حسنٌّء قال: كان 
رسول الله جك يتوضاً لكل صلا فلما كان عام الفتح صلَّى الصّلوات كلها بِوْضوءٍ ومسّحٌ على 
حَفيه فقال عمرٌ: إنك فعلتَ شيئاً لم تكن تَفْعَلهء قال عدا فعلته» وأخرجه أيضاً مسلمء وأبو 
داودء والنسائي بنحووء وقال فيه: خمسٌ صلوات بوضوء [الترمذي :»)5١(‏ مسلم (ا2)779 أبو داود 
(1077)» النسائي (*"3)] . 

وأخرج البخاريٌ والترمذي والنسائي من حديث عمرٌ وأنس أله "كان وَل يتوضاً لكل صلاة؛ 
[البخاري 2)5١5(‏ العرمدي 7 6٠‏ النسائي (1)*1]» وأخرج الترمذي وابنُ ماجه من حديث ابن غمر: 
«مَنْ توضأ على طهر كُيِبَتْ له عشرٌ حسنات؛ [الترمذي (055)»: ابن ماجه (017)]: وفي إسناده 
عبدالر حملن الإفريقي وو شت اليا ؛ عن أبي غطيف.» وهو مجهول. 

وتأديته كل للصلواتٍ بوضوءٍ واحدٍ وترغيبّه في الوضوءٍ على طهر يدلأن على أن الأمرّ 
بالوضوءٍ عند القيام إلى الصلاةٍ محمولٌ على النّذْبِ أو هو أمرٌ للمخدثين. 

وهكذا حديتٌ أبي هريرةً عند الدارمي والترمذيٌ وابن ماجّه مرفوعاً: ««لا وضوءً إلا من 
حدّث» [الترمذي (74): ابن ماجه (2])015 وفي 0 ألفاظه : (لا وضوءً إلا من صوتٍ أو ريح», 
قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ يُحمَلُ على أن نحتاة. ل وضوء زااحت مها نين الأدلة : 


و" 


ومثلّه ما أخرجه أحمدء وابن ماجهء والطبراني» وابنُ قانع عن السائب بن خباب مرفوعاً: 
«لا وضوءً إلا من ريح أو سّماع» [أحمد /575). ابن ماجه (015)]. 
قوله: «وإمرارٌ الماءِ على ما حُلِقَ أو قُشّر من أعضائه». 
أقول: لا مستند لهذا التشريع العجيبٍ إلا مجرّدُ خيالاتٍ مختلةٍ وآراء مُغتلة» فالحكمٌ بالنّذْبِ 
لا يجورٌ إلا بدليل وإلاآ كان من التقوّلٍ على الشارع بما لم يقل . 
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ونَوَاقِضْه ما خَرَّجّ مِنّ السَّبِيلّين وإنْ َل أو نَدَرَ أو رَجَعَّ وزَّوَالَ العَقْلٍ بأ وَجْهِ إلا 
حَفْمَنَيٍ نوم وَلَوْ نَوَالَنَا أو حَمّقات مُتَفرّتات. وقَيْءٌ نجس ودَمْ م أو نَحْوُه سَالَ تَحْقِيقاً أؤ تفديرأً 
من عروع واحدٍ في وقت واحدٍ إلى ما يُمَكنُ تَطهيره ولؤ ّ مم الرّيقَء وَقُدْرَ بقطرق والْتَقاءُ 
الجِتَانَينٍ ودُخُولٍ الوَقْتِء في حقّ المُسْتَحَاضَةٍ ونَحَومَاء وكُلٌ مَعْصِيَةٍ كبيرَةٍ غَيِرَ الإِضْرَارٍ أو 
[ما] وَرَدّ الأَتر بتفضهًا كالكذب والنُميمة وغيبة المُسلم وأذاه] . 

قوله: «قصل: ونواقضه ما خرجٌ من السّبيلين؛. 

أقول: أمَا انتقاضّه بالبول والغائطٍ فبالضّرورة الدينية» وأمًا ما عداهما فما وَقَمّ النصّ عليه؛ 
كما في حديث: «حتى يسمعٌ صوتاً أو يجدّ ريحاً» [البخاري (17): ملم (731): النسائي (110)» ابن 
ماجه (81)]» وهو في الصحيح من رواية جماعة من الصحابة فهو ناقضٌ بالنصٌ عليهء وما لم يقع 
النصّ عليه فهو لآحِقٌ بالريح» إنَا بمَحْرّى الخطاب أو بِلَّحْنِ الخطاب ولا يُحتاج مع هذا 0 
الاستدلالٍ على تعميم نقض الخارج بما لم يثبَتْ يشبَثْ» ففي هذا كفايةٌ وهو يشملٌ «ما قل أو ندرَ أو 
رجع؟. 

قوله: «وزوالٌ العقل بأيٌّ وجه؛. 

أقول: أوجهُ النقض أن من زال عقله بنومٍ أو ججنونٍ أو إغماء لم يكن على يقينٍ من بَقاء 
طهارته التي سر ف صحّة الصلاةء ولا سيما وتلك الحالةٌ مظِئَةٌ لاستزخاء الأعضاء وعدم القّدْرةِ 
على دَفْع ما ينتقض به الؤضوءٌء وقد ثُبَتَ في النوم حديثٌ : «العينٌ وكاءٌ السَّذ؛ [أبو داود »07١*(‏ ابن 
ماجه (49/7)» أحمد »1)١١١/1١(‏ من رواية علي وستناواية مر فوعاً وقد حسّنه جماعةٌ من الحفاظ . 

فجَغلٌ النوم مظنةً للنقض لأنه إذا نامَتِ العينُ اسْتَطلق الوكاءً كما في بعض الروايات» ثم 
رنب يَكللِ على هذه المظئة الجَزمَ على مَنْ نام بأن يتوضأء فقال: «فمن نام فليتوضأ»» كما في 

بعض الرواياتٍ الخارجة من مُخرج معمولٍ به. 

ولكنها وردّث أحاديتٌ قاضيةٌ بأنه لا ينض الوضوء بالنوم إلا إذا نام مضطجعاًء وهي تُقرْي 
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بعضها بعضاً كما أوضحتٌ ذلك في شرحي للمنتقى» ٠‏ فتكونٌ مقيدة لما ورد في نقض مطلتٍ النومء 
فلا ينض إلا نوم المضطجم . 

إذا تقرّرَ لك هذاء فاعلم أن الجُنونَ والإغماء إذا لم يكونا أولى بوجودٍ هذه المظنة فيهما 
فأقلٌ 0 أذ .يكونا مثل الترم؛ فلا يحتاج إلى إيراد دليل عليهما بخصوصهما. 

ومعلومٌ أنه إن اسبَطلَنَ الوكاءً بالنوم اتخْطلق كما فى مدلة في زوالٍ العَقْلٍ وذهاب الإحساس ء 
فكيف بما هو فوقه؟ 

وبهذا تعرفٌ أنه لا يتفض نوم القاعدٍ ونحره ممن لم يكن مضطجعاً لا فتن ولا بخفقاتٍ 
متواليات أو متفرّقات . 

على هذا كيل ورد أذ صا كو السطانة كانرا زسائؤة قر تون العاف فو ا 
يتوضؤون. 

وأمَا ما وردّ في ب بعض الروايات أنهم كانوا يَضْعُون جنُوبَهم فهو لا يصلّح للتمسّك به في 
معارضة إيجاب الوضوء على نوم من نام مشطجعا: ٠‏ ثم الاضطجاعٌ لا يستلزم النومّء فقد د يضطجع 
مُنتظر الصلاة لجع اندو تفظن لمن ارابك قلق أنه نائم . 

على أن هذا اللفظء أعني قوله: «كانوا يَضَعُون جُنوبّهم»» لم يثْبْثُ من وجِهٍ يصلُحٌ 
للاحتجاج به. 

قوله: «وقيءٌ نجس». 

أقول: قد صحّ أنه يلِهِ اقَاءَ فتوضأً» [أحمد (547/6)» أبو داود (5781)» الترمذي (2])87 كما 
أخرج ذلك أحمدٌ وأهلٌ السنن وهو حديث حسنٌ ويؤيَده حديتٌ: «من أصابّه قَيْءٌ أو رُعافٌ أو 
قلس فلينصرف فليتوضاء [ابن ماجه (1551)]ء وإعلاله بإسماعيلٌ ؛ بن عياش لا يوجبُ ترك العمل 
به فإسماغيل مام قد وّقه جماعة وضيعفه أخروة ينا لا يوست سقوط حديثه ه وترك العمل به 
ولحديثه هذا شواهد تقويه. 

قوله: «ودَمٌ أو نحؤٌةُ» إلخ. 

أقول : قد عرّفناك فيما سَلَفَ أن الأصلّ في الأشياء الطهارةء فمن ادُعى نجاسةً شيءٍ من 
الأكياء فعليه الدليل». نان جاة بما يصلحٌُ للنقل عن هذا الأصلٍ المصحوب بالبراءةٍ الأصلية فذاك» 


وإلا فلا كَبولَ لقوله. 
وهكذا من ادّعى أنه ينقّض الطهارةً الصحيحة ناقضٌ فعليه الدليل» فإن نَهَضٌ به فذاك وإلاً 
فقوله ردٌّ عليه. 


وقد عرّفناك أن الحَدَّتٌ مانعٌ من الصلاةٍ فإذا ارتفعٌ بالوضوء كان مرتفعاً حتى يعود ذلك 
المان بما يرجبُ بُطلائٌ تلك الطهارة” التي ا المانع» ولم يأتِ من قال بأن خروج 
الدم ناقض بشيءٍ يصلّح للتمسْكِ بهء فإن حديتّ سَلْمان أنه رَعَفَ فقال له 2 : «أخديث لك 
وضوءاًك. وإن أخرجه الطبراني في الكبير ففي إسناده كذات وضاعء وحديثٌ تميم الداريٌ بلفظ : 
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«الوضوءٌ من كل دم سائل»: وإن عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى الدارقطني» ففي إسناده من 
لا يصلح للاحتجاج به» وحديثٌ أبي خزيرة+ اليش في القطرة والقطريين من الدع وُْضوءٌ إلا أن 
يكونَ سائلا». وإن أخرجّه الدارقطنيّ ففي إسناده من لا تقوم به الحجة . وأمّا حديثُ إسماعيل بن 
عياش فقد قدمنا في البحث الذي قبل .هذا الكلام فيه وذكرنا أنه يؤيّدُ ما ذكرناه من أنه كَككهِ: «قاء 
فتوضأف فلا يصلّْحُ للاحتجاج به منفرداً فكيف إذا عورض بمثل حديث الأنه احتجم وصل 
ولم يزدْ على غسل مَحَاجِمِهِ؛ أخرجه الدارقطني وفي إسناده صالحٌ بِنُ مقاتل ووالذه سليمانٌ بن 
داوة» وصالح ووالدة ضعيفان» وسليمان بن داودٌ تَخيول ولكنه رواه المُنذريٌ في تخريج البهدت 
من هذه الطريق» وقال: إسناده حَسّنّ» وقال ابنُ العربن فى خلافياته: إن الدارقطني رواه بإسناد 
صحيحء هكذا حكى ذلك في البدر المنير» وبما أخرجه البخاري عن جابر أن النبيّ كك كان في 
غزوة ذاتٍ الرّقاع فَرْمِيَ رجلّ بسهم فتَرَّقَهُ الدّمُ فركعٌ وسجدّ ومضى في صلاتهء وأخرجه أحمد 
وأبو داود والدارقطنئ وصححه ابن خزيمة وابن حِبّانَ والحاكم. 

وقد نبَتَ في رواياتٍ صحيحة «أن النبيٍ يكل نَرَلَ الشّعْبَ فقال: «من يحرّسّنا الليلة؟» فقام 
ربخل من المهاحرين وجل من الأنصار فبانًا بِمُم الشّعب فاقْيَسَما الليلةً للجراسة» وقام الأنصاريٌ 
يصلّي فجاء رجل من العدوٌ فرمى الأنصاري بسهم فأصائه فتَرَّعَهُ واستمرٌ في صلاته ثم رماه بِتَانٍ 
فصَئَعٌ كذلك. ثم رماه بثالثِ فتَرّعَهُ ورك وسجد وقضى صلاته ثم أيقظ رفينّه فلما رأى ما به من 
الدماء قال له: لم لا أَنْبَهْمَتي أَوَلَ ما رمّى؟ قال: كنت في سورة» فأحبيتٌُ أن لا أقطعها». 

ومعلوم أن النبيّ - كه - قد اطلع على ذلك ولم ينكر عليه الاستمرارٌ في الصلاة بعد خروج الدم؛ 
ولو كان الدمُ ناقضاً لبيّن له ولمن معه في تلك الغزوة» وتأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ الحاجةٍ لا يجوز. 

وقد كان الصحابةٌ رضي الله عنهم يخوضون المعارِك حتى تتلوّتَ أبدائهم وثيابُهم بالدم» ولم 
يُنْقَل أنهم كانوا يتوضؤون لذلك» ولا سُمِعّ عنهم أنه ينقْض الوضوء . 

قوله : «والتقاءً الجْتانّينِ». 

أقول: قد ثبّتَ أن هذا من مُوجباتِ المُسلٍ بِالأَدِلة الصحيحة كما سيأتي» ومعلومُ أن 
موجبات الطهارة الكبرى موجباتٌ للطهارة الصغرى» فذكرٌ هذا هنا غفلةٌ شديدةٌ. 

قوله : «ودخولٌ الوَقْتِ في حق المُسْتَحاضَةٍ ونحوها». 

أقول : لعن علي هذا أثارة اعرن عل ولا عقره فلا جاع إإن االطريل :في رف وجا بولايةم 

قوله: «وكلُ معصيةٍ كبيرة ءَ مَيرٍ الإصرار» . 

أقول: يفك القانلونا بيد اسوى دري الى هروز اعد أبي داود أن النبي كك رأى 
رجلا مُسْبلاً إزارّه في الصلاةء فأمره بإعادةٍ الوضوءٍ والصلاة وفي إسنادهٍ تير وقيل: هو 
يحيلى بن أبي كثير المذني» وقيل: هو كثير بن جهمان السَلمي» ٠‏ وقيل غيزهماء فلا تقوم به حجاً 
ولا يصِحُ الاستدلال به على نقض وضوءٍ المسْبل إزارّه كن ال ايعان هده القضيّة الكليّة 
التي تعُمٌ بها البلوى . 


ذا 


فيالله العججبٌ من التسرّع إلى إثباتٍ أحكام الله سبحانه بمجرّدٍ الخيالات المختلّة والسُّبّهِ 

١ت‏ الاستدلال أن .الكبائ ا من الوجوهء 00 
اقرخ الوا الف في هناء 

قوله: «أو ورد الأيد طقعها كتعمد الكذّب والنميمة» . 

أقول : :لم بورذاظيء قطي ذلك لمن ره مضي ولاقتن ولا مس نيتو الطيف: 
فإثبات مثلٍ هذا الحكم الذي َعُمْ به البلوى بلا شيءٍ من كتاب ولا سنةٍ ولا قياس ولا وجهٍ من 
وجوه الاستدلال ليس من دَأَب المُتورّعين فضلاً عن العلماء العاملية: 

ومع هذاء فإقرارٌ هاتين المعصيتين بالذّكرٍ بعد ذكرٍ كلّ معصيةٍ كبيرة ليس على ما ينبغي» 
فإنهما من الكبائر كما دلت على ذلك الأدلةء واتطياق د الكبائر عليهما على اختلاف 
الاصطلاحات» ومثلهما غِيبةٌ المسلم. 

وأما القهقهة في الصلاة فأشفٌ ما استدنُوا به قضّةٌ الأعمى التي أخرجها الطبراني في الكبير 
عن أبي موسىء قال: «بينما النبيُ يلل يصلّي بالناس إذ دخلَ رجلّ فتردّى في حفرةٍ كانت في 
المسجد. وكان في بصرهو ضَرَّرٌء فضحك كثيرٌ من القوم وهم في الصلاة» فأمر النبي وَل مَنْ 
ضحِكَ أن يُعِيدُوا الؤْضوءً والصّلاة؛» وفي إسناده محمد بِنُ عبدالملكِ بن مروان بن الحكم أبو 

الوابفي الدفدن 8 قد الا فيه حلي قال أبر داوةٌ: إنه لم 0 العتلء ودداه 
ات حديئّه) ددداء البهقئ أيضا من طق ثم قال: أوهذه روليات كلها را 
0 العالية هذا التحديك: را غيره 7 ذاة امدازفت ري إلى 3 العالية 
والحديث له وبه يُعرفء ومن أجل هذا الحديث ا فى أب العاليةء وسائر أحاديثه مستقيمةٌ 
صالحة» انتهى . 

.وقد جزم جماعةٌ من الحفاظ أنه لم يصع في كون الك يتفض الوضوء شية» فليس 

وقد أخرج البيهقيُ في سننه من طريق الدارقطني عن أبي موسى: «أنه كان يصلّي بالناس 
فرأؤا شيئاً فضحِكٌ بعضُ من كان معهء فقال أبو موسى: من كان ضَحِك منكم فَلَيْعِدُ الصلاة» 

قال البيهقي : وكذلك رواه أبو تُعيم عن سليمانَ بن المغيرة» وليس في شيء منه أنه أَمَرَ 
بالوضوء. 


ثم أخرج عن أبي الرّنادء قال: كان من أدركتٌ من فقهائنا الذين يُنْتَهى إليهمء منهم 
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سعيدٌ بنُ المسيّبء وعُرْوَةُ بن الزبير» والقاسمُ بِنُ محمدء وأبو بكر بِنٍ عبدالرحملن» وخَارجَةٌ بن 
زيد بن ثابتٍ» وعُبِيدَالله بن عبدالله بن عُتْبةَ وسُلِيمانُ بنُ يسار في مشيخة جِلَّةٍ سواهم يقولون 
فين رع : غَسَلَ عنه الدم ولم يتوضأًء وفيمن ضَحِكُ في الصلاة ة أعاد صلاته ولم يُعِلْ منه 
وضوءَه) انتهى . 

وهؤلاء الذين ذكرهم هم الفقهاءٌ السبعة المشهورون. 

ثم قال: وروينا نحوّ قولهم في الضّحِكِ عن الشَّعبِيَ وعطاءٍ والزّهريّ. 

قوله: «قيل: ولبس الذكرٍ الحرير؛ . 

أقول : هذا قولٌ لم يدل عليه دليل ولا مستندٌ له إلأ مجردٌ القال والقيل» والعجبٌ من قائله 
كيف استحل الجزمٌ بهء وهكذا: مطل الغني والوديع» ثم جعل النصاب لذلك أن يكون فيما يُمَسَقُ 
غاصبّه. فإنْ كان هذا التقديرُ لأجل يكون فاعل ذلك فاعلاً لكبيرة» فلا وجة لذكره مستقلاًء فإنه 
قد دخل في قوله: «وكل معصية كبيرة»» وإن كان لأجل كونٍ الفستٍ من نواقض الوضوءٍ فهو لا 
يكونٌ إلأ بسبب يوجب التفْسيق والفسق وهو فعلٌ الكبيرة عند البعض» 1 المخالفةٌ لما هو معلومٌ 
من ضرورة الدين :عق الخريء مع أنه قد وقعَ الإجماعٌ على أن صلاةً الفاسق ووضوةه وسائرٌ 
عباداته ومعاملايّه صحيحةً. فالحكمُ بانتقاض وضوبِهِ بفسقه مخالفٌ للإجماع» ومن قواعدٍ المصئّفٍ 
وأمثاله أنه يُمَسّنُ من خالف الإجماع. 

وإن كانَ المرادُ تكثيرٌ المسائل على أي صفةٍ وقع وكيفما اتفقء فهذا لا يعجَرُ عنه أحدّ 
وليس هذا بعلم بل محض إثم . ظ 

والخاضيل أذ هذه السائل طلماظ بعفها قرف دعو رمتكة كك المقلة نا ابعر 
عليه من هذه الآراء التي تشعبّثْ طرائِقُها وحَفِيَتُ دقائِقُها وحقائقّهاء اللّهمّ غفراً. 
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امن 


اولا يَرْتَفِعُ يَقِينُ الطهارة والحدّثِ الآ بَِقِينِ ٠‏ فمَنْ لم يَتَيقْْ عَسْلَ قَطمِي أعاد في 
الوَفْتِ مُطلقاً وبعده. وإن ظَنَ تركهء وكذا إن ظَنَّ فعلّه أو شك إلا للأيام الماضية . 

فأمًا الظنئ َم في الوَقْتِ إن ظن تَرْكَهُ ولِمُسْتَقْبَلَة ليس فيها إن شك»]. 

قوله: فصل: دولا يرتفع يقينُ الطهارةٍ والحدث إلا بيقين». 


أقول: إذا كان أحدٌ الأمرَيْنٍ مَُقَناً فكوثه لا يقل عنه إلا بيقينٍ لا يتِمْ على ما هو الحقٌ من 
التعبّدِ بأخبار الآحاد المفيدة للظنّ. فإذا كان الرجل مثلاً متيقناً أنه قد قد توضأ فاستِضحابُ هذا اليقين 


والعملٍ عليه هو مجرّد د دليلٍ ظئي لا يقيني » فإذا أخبره غدل بأنة شاهذه 1 بعد ذلك الوقتٍ 
الذي يمن إيقاع الوضوء فيهء فهذا الخبرٌ من العَذْلٍ صالح للانتقال عن ذلك الاستصحاب» والعمل 


6ه" 


به واجبٌ وهو في الحقيقةٍ انتقال من ظنيٌ وهو الاستصحابٌ لما تيقّنَ وقوعّه إلى ظنيَ وهو خبرٌ 
العَدْلٍِ. 

ولم يقع خبرُ هذا العدلٍ معارضاً لنفس ذلك اليقينٍ لإيقاع الوضوءء فإنه لم يمّلٍ العَدْلُ 
للمتوضىء المتيمّنٍ لإيقاع الوضوءٍ: أنت لم تتوضأء بل قال: قد فعلتَ بعد الوضوءٍ الذي تيقنته ما 

وبهذا يظهر لك أن اشتراط اليقينٍ في رَفْعِ ما تيقنه, أولا لش على نا يبعي والاتفاقٌ كائنٌ 
بالتعبّدٍ بالظنّ في العبادات والمعاملات إلا ما خصَّهُ دليل» وقد استدلّوا على إثباتٍ هذه القاعدةٍ 
بمئلٍ حديثٍ : «إذا كان أحذكم في الصّلاة ة فوجدَ حركة في دبْرِه فأشْكَلَ عليه أخَدَتَ أمْ لم يُخْدِثْ 
فلا يَنْصِرِفَ حتى يَسْمَعَ م صوتاً أو يجدّ ريحاً» [البخاري »)١9(‏ مسلم (071]» ولسى فى هذا ما يدل 
على هذه الكليّة. وغايئّه أن المصلَّ عند الشكُ لا يعمّلُ بما لا يفيدُ ظناً ولا علماً كالحرّكة التي 


يُحِسُها في ذُبُره. 

فالحاصِلُ أن من تيقن الحدتٌ وجب عليه استضحابٌ ذلك حتى يحصّلّ ما يوجبُ الانتقال 
عنه» وهو العم | بأنه قد رفَعَهء أو الظَنٌ بأنه قد رَفَعَه وذلك بخبر من يجبُ قبول خبره ولجوةء 
ومن حصل له تي يقن إيقاع الوضوءٍ وجب عليه استصحابٌ ذلك حتى يتيمّنَ أنه قد أحدّتٌ أو يظنّ 
ذلك بخبرٍ عَذْلٍ 1 

وإن أشكل عليك هذا الذي قرّرناهء فافرض المسألةً في رجُلٍ يكثُرُ شكْه ويضطربُ حاله 
ويتسارع إليه النّسيانٌ فيما يفعلّه » فإنك عند ذلك د تستوضحٌ ما استشكلتّه وتستقرِبٌُ ما استبعدتّه. 


وإذا 00 هذاء قاغلم أن ه هذه العريمات 0 100 إلى مجرّد 
م الدليل من الكتاب والسكق وذلك وخضة ا اه أن يعْمَلّ بذلك الرأي الذي 


حصّلّ له فلا تُطوّلُ برد ما أورده من هذه التفاصيل المبنيّة على شفا جُرْفٍ هارٍ. 
د عد 6د 


إىا 


جنة الحَبْض والتنفاس وَالإِمْتاءً لِشَهُوَةٍ تَيَفَتَهُما أو المنيُ وظَنّ الشهوة لو العكس » 
وتَوَارِي الحَشَفَةٍ في أي فُزْج»]. 
قوله: «فصل: يوجبه الحيض». 
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أقول: هذا صوابٌ» وقد أخطأً من قال ترم ال فإق انيت الدع لاله وت الكل 
هو الضيف. ل اللياته ٠‏ ومعلومٌ أن الظهرّ لا يكون سبباً للتطهرٍ ولا يكونُ الاغتسال من السبب إلآ 
بعل المراغ ؛ كالجماع فإنه سبب للغسلء» ولا يكون إلا بعل الفراغ منهء وكذلك الوضوءٌ سببه 
الحدثٌ ال ره يكونٌ إلا بعد وقوعِدء وهذا ظاهرٌ لا يخفى. 
فما وقعٌ في «ضوء النهار) من التصويب والاستدلالٍ له ليس على الصواب» وهكذا تقر 

الأمير في حاشِيتِه على ضوءٍ النهار للتصويب» اليم بأنه الحقٌ ليس كما ينبغي» فالسببٌ الى 
أوجب العْسْلَ هو الحيضٌء ولكنه لا يُمكنٌ التطهرُ منه إلا بعد انقضائه كسائر الأسبات: 

والحاصلٌ أن الحيضٌ إذا حدّتٌ فقد وُجِدَّ المانعٌ ولا يرتفِعٌ إلا بالعُسلء وهكذا النّفاس 
والوطءة فالمانعٌ قد وُجِدَ بوجود هذه الأبيات:» كما أن البول والغائط ونحوّهُما قد وُجِدَ بوجودها 
المانمٌ من الصلاة» ولا يرتفعُ هذا المانعٌ إلا بالوضوء. 

وسياتن الكلام على الحيض والنفاس في باب الحيض إن شاءً الله تعالى. 

قوله: «والإمناء لِشَهْوَةٍ إن تيقّتها أو المنئ وظنّ الشهوة لا العكس». 

أقول: لا خلاف في وجوب العّسل بالاحتلام؛ وما يُروى عن النَجعي من المخالفة في 
ذلك» فما أظنُها تصِحٌ عنه الروايةٌ» ولو صحّث لكان قولهُ مخالفاً لإجماع مَنْ قَبْلّه من المسلمين 
ومن بعدهء ولكن الاعتبارٌ هو بوجودٌ الماءء أعني المنيّ» فإذا استيقظ المحتلِمُ ووجد من في بدنْه 
أو ثوبهِ فقد وجبّ عليه العُسّل سواءً ذكرٌ أنه حصلّ ذلك لشهوة أم لاء وأمًا إذا ذكر أنه احتلم 
لشهوة ولم يجذ أثراً للمنيٌ فلا اعتبارٌ بذلك» ووجهّه ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
' ماجه من حديث عائشة قالت: سُّيِل رسول الله 5 عن الرجل يجد البلَلَ نلا يذكرُ احتلاماًء 
فقال: «يغتسل»»؛ وعن الرجل يرى أن قد احتلمَ ولا يجدُ البلل» فقال: «لا غُسْلَ عليه؛ [أحمد 
(287/5)» أبو داود (775)» الترمذي .)١1١7(‏ ابن ماجه (815)]» وهذا الحديثٌ رجاله رجال الصحيح إلا 
عبدّالله بِنَ عُمَر العمري وفيه مقالٌ خفيفٌ وحديئهُ يصِلّحُ للاحتجاج به. 

ويؤيّده ما أخرجَ أحمد والنسائي من, حديث خُوْلَّة بنت كيم بنحوه» وقد أخرج البخاريٌ 
0007" قالت: يا رسول الله إِنَّ الله لا يستخيي من 
الحقّء فهل على المرأة العُسْلُ إذا احتلمت؟ قال «نعم إذا رأت الماءًَ؛ [البخاري (787): مسلم 
(1)]ء قأدار يله وجوبٌ العْسلٍ على على رؤيةٍ الماء. 

قوله: «وتواري الحَشَمَةٍ في أي ترح 

أقول: للحديث الصحيح: «إذا فَعَدَ بين شُعَبها الأربع ومس الختانُ الختانّ فقد وجبّ الغسل» 
[البخاري (7591)» النسائي :»)١91(‏ ابن ماجه 2])59١(‏ وهو ثابتٌ من طريق جماعةٍ من الصحابةٍ في 
الصحيحين وغيرهماء وإليه ذهب الجمهورٌ من الصحابة ومن بعذهمء ولا يعارضه ما وردٌ من 
الأحاديث المصرّحةٍ بأن «الماءَ من الماء؛ [مسلم (04*/81»: أبو داود 20117 فإن هذا أعني أنه لا 
يُوجِبُ العسْلَ إلا الإنزال للماء - كان رخصة في أوَل الإسلام ثم نُسِمَ بما ورد في إيجاب العُسل 


ا" 


بالتقاء الختانين؛ كما صرح بذلك 3 بن كعب اخرحة أت :داوة ووجال ثقات» وكما في صحيح 


مسلم عن عائشة: أن رجلاً سأل النبيّ يك عن الرجل يجامِعٌ أهلّه ثم يُكْسِلْ هل عليهما القُسْل؟ 
فقال كلِ: «إني لأفعلٌ ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» [مسلم (49/88"). أحمد (5/ا4)؛ العرمذي (304ك 
6 )]. 


وأيضاً لو قدّرنا عدم النّسخ لكان الجممٌ بين هذه الأحاديث ممكناً بأنْ يُقال حديثٌ: (الماءً 
من الناء؟ دل بمفهومه على عدم إيجاب العُسْل على من جامع ولم يُنْزِلء» وحديث التقاء الخْتائَيْنِ 
دل بمنطوقِه على وجوبهء ودلالة المنطوق أرجَحٌ من دلالةٍ المفهوم . 


39 4 0 
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ويَحرم م بذلك القراءَةٌ باللْسان والكتابةٌ ولو بَغض آية ولمس ما فيه الك عر ديلت 
إلا بغير متصل به. وَدَخول المسحد. فإِنْ كان فيه فَعَلُ الأقَلّ من الخروج أو التيمم. ثم 
يَحْرْحٌ ' ويُمنَع مم الصَّغِيرانِ ذلك حنتى يَعْتَسِلاً ومنتى يَلْعَا أعادا ككافر أَسْلَم]. 

قوله: فصل: اويحرم بذلك القراءة باللنّسان» . 

أقول: حديتُ علي عند أحمدّ وأهل السنن وغيرهم: «أنه يلِ لم يكن يَحْجَرْهُ عن القرآنٍ 
شيءٌ ليسّ الجَنَابَةَ) [أحمد (87/1. غضم .٠١‏ 74(ء 184): أبو داود (774)» الترمذي »)١47(‏ النسائي 
(7556. 055 ابن ماجه (0])044 قد صححه جماعة من الحفّاظ ولم يأتِ من تكلم عليه بشيء 
يصلّحُ لأدنى قذْج» ومن ججملة من صحّحه التَّرمذيٌ وابنُ حبَان والحاكم وابن نُّ السّكن والبّغويٌ 
وعبدّالحقٌ. 

وفي لفظ منه للنسائيّ: «كان رسولُ الله كل يَخْرْجُ من الحَلاءِ فيّقرأ القُرْآنَ ويأكُلُ معنا اللْخمَ 
ولم يكنْ يحججبهُ من القّرآن شيءٌ ليس الجنابة» [النسائي (58؟0]. 

وفي بعض ألفاظٍ الحديث : كان يقرَأ القُرآن في كل حال إلا الجنابة». 

ولهذا الحديث شواهدٌ تقويه وتشّدُ من عَضِْدِه وإن كان صالحاً للاحتجاج به بدوئهاء ولكن 
غايةٌ ما يُفِيدُه الحديثٌ ا 0 000 م 
شيعا من القرآن» [العرمذي 00 ابن ماجه اك 3 على ري وتضفقة اسيل بن 
عياش مندفع بوروده من طريق غيره: وهو أيضاً لم يُقَدَحٌ فيه بما يوجبٌ 0 صلاحية ديه 
سبج به» قال المتتري في 0 لأحاديث المهذب: هذا حديثٌ حسنٌ وإسماعيل تكلم 

ويؤيِّدُه ما أخرجّه ا علي قال: رأيتُ رسول الله كلك توضأ ثم قرأ شيئا 
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من القرآنء ثم قال: «هكذا من ليس بِجُتْبٍء فأمًا الجُتْب لا ولا آية»» قال في مجمع الزوائد: 
رجاله موثقونء انتهى. 

وأمّا ما رُوي بلفظ : «لا ولا حرفا». فلم يصِح رفم ذلك. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنه لم يرِد ما يدل على المنع من الكتابةء ولا ما يدل على المنع من 
مس المُضْحَفٍ إلا ما أخرجَهُ الطبرانيَ في الكبير والصغير من حديث عبالله بن عُمَرَ أنه قال يكله: 
«لا يَمَسٌ القرآنٌ إلا طاهرٌ». قال في مجمع الزوائد: رَجَاله موثقون» وذكر له شاهِدَيْن من حديثِ 
حَكيم بن حزام وحديث عثمانٌ بن أبي العاص. 

قلت: حديثٌ حكيم بن حزام أخرجّه الدارقطني والطبرانيُ والحاكمٌ والبيهقىُ مرفوعاً بلفظ : 
«لا نَمل القرآنَ إلا وأنت طاهرٌ»ه؛ وفي إسناده سويكٌ , بن إبراهيمَ العطارٌ أبو حاتم وهو ضعيف»ء 
كما قاله بعض الحفاظء وقال ابن معين: لا يام بهء وقد صحّحمَ الحاكمٌ إسنادٌ هذا الحديث 
وحسّنه الحازميٌ» وونّق رواته الدارقطنيّ. 

وأخرج مالك في الموطأ والدارقطني والحاكم والبيهقئُ من حديثٍ عمرو بن حَزْمٍ بلفظ : 
«لا يمس القرآن إلا طاهرٌ». 

وأخرج الطيرانئي من حديثٍ عثمانَ بن أبي العاص بلفظ: «كان فيماعَهِدٌ إلىّ 
ستل الله وَك: لا : تمس المُضْحَف وأنت غيرٌ طاهر». 

قوله: «ودخول المسحجد». 

أقول: حديتُ عائشة أنها قالت: قال رسول الله كل لوجوه أصحابه وبيوتّهم شارعَةٌ إلى 
المسجد: ١وجهوا‏ هذه البيوت عن المسجد؛ [أبو داود (؟78)]»ء ثم دخل النبين كه ولم يصنّع القوم 
شيئاً رجاءً أن تنزل فيهم رُخصةً. فخرج إليهم فقال: «وجهُوا هذه البيوتت عن المسجدٍء فإني لا 
أجل المسجد لحائضٍ ولا جُتْب», وهو حديثٌ صحيخ ولا وجة لتضعيفب ابنٍ حزم له بأفلت بنٍ 
خليفة الكوفيٌ» فهر معروفٌ مشهور عدون كنا صرح بذلك أئمَةُ الحديث» ولنتن" بمجهولٍ كما 


قال. وأيضاً قد أخرّجَ هذا الحديث من غيرٍ طريقه ابن ماجّه والطبراني عن جَسرةٌ بنتِ دُجاجةٌ عن 
أ سلمة قالت: دخلّ رسولٌ الله 5 صَرْحَةَ هذا المسجدٍ فنادى بأعلى صوته: إن المسجدّ لا 
يجل لجُتُبٍ ولا حائض» [ابن ماجه (5146)]. 

وثري هنا التنديك بن عزن وله كوايل” قالحجة قافمة بذلك» وها رفي تعر الفشحه 
الآية به جماعةٌ من الصحابة» كيو اس ران مير ووه د روزن عادىة وقد قيل: إنه المسافر. 

وعلى كل حال» حي داري لطا لمرو رلاناح بي الفكار ع بار 
المسجدٍ فلا وجة له. لأنْ رَفْمَ قلم التكليف عنهم د يقتضى أنها لا تنعقَدٌ تنعقَدُ لهم جتابةٌ ولا يجبٌ عليهم 

تقر« بعلي الصيعة لا جارك دادر المت 3لا فر محف ف ضيه عدن ونين على الكاي 
أن يمنعوهم منة ) وهذا ظاهرٌ واضحٌ لا يخفى. 
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وأمَا ما قيل من التعويدٍ والتمرين لهم كما في أمرهم بالصلاة قبل بلوغهم فذلك بابٌ آخْرُء 
ومن غرائب الأقرال محا الغْسْلٍ عليهم إذا بلغواء فإن هذا الإيجابَ لم يكن له سببٌ يقتضيه لما 
قدّمنا من أنها لا تَنمَقِدُ لهم جنابةٌ ولا يقصفون بوص الاجتناب ما داموا قبل البلوغ . والاتفاقٌ 

نّ على أنها لا تتناولهم الخطاباتٌ المشتملةٌ على الأحكام التعبّدية 0 

لتكليفٍ العُسِلُ لغير سبب شرعي؟ وأمًا إلزامُهم بخطاباتٍ الوّضع كالجنابات ونحوها فليس ذلك 

ا ٠‏ فإن ما نحن بصدده لا يقول قائل بأنّه من أحكام الوضع . ثم يقال لهم: إن كان 
الغسلُ الأول صحيحاً فما وجهُ إيجاب الغسل عند البلوغ» وإن كان غير صحيح فكيف يؤمرون بما 
لا يصخ؟ | 

وبالجملة فالتساهل في إثباتِ الأحكام الشرعية يأتي بمثل هذه الحُرافات» ثم قياسُّهم على 
كافر أسلَّمْ غفلةٌ عظيمةً انإ القانه عاط ب ببالشوعاتف: قاين خِطابٌ الصغار بها؟ ثم لا وجة 
لإيجاب العُسل على الكافِرٍ لأجلٍ اجتنابه حال الكفرء فإنّ الإسلام يجب ما قبله» وقد أوجبٌ 
الشرعٌ عليه الغسل بمجرّدٍ الإسلام» وذلك تكليفٌ وجبٌ بالإسلام لا بالاجتناب حال الكفر. 
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٠ 


[ضمن 

«وعلى الرجل المُمْني أن يَبُولَ قبل الغسل» فإن تعذّرَ اغتسلّ آخِرّ الوقتٍِ فقطء ومتى 
بال أعادّه لا الصلاة» . 

«وفروضه مقارنة أوله بنتتِه لرفع الحدث الأكير أو فعلٍ ما يترتبٌ عليهء فإن تعدَّدّ 
موجبّه كمَّث نيَةٌ واحدة مطلقاً عَكْسُ التّفلين والفرض والنفل» وتصِحُ مشروطةً؛ والمضمضة 
والاستنشاقٌ وعم البدن بإجراء الماءِ والدَلْكُء فإن تعذَّرَ فالصّبُ ثم المسحٌ. وعلى الرجلٍ 
نقض الشعر وعلى المرأة في الدَمَيْن». 

«وندِبَثْ هيئتهُ وفعلّه للجمعة بين فجرها وعصرها وإن لم تَقَمْ ولليعدين ولو قبل الفجر 
ويصلَى به وإلا أعادّه قبلهاء ويومٌ عَرَفَةَ وليالي القّدْرٍ ولدخولٍ الحَرّم ومكة والكعبةٍ والمدينةٍ 
وقبر النبي يَكلِ وبعد الججامة والحمّام وغسلٍ المت والإسلام»]. 

قوله: فصل: «وعلى الرجل المُمْني أن يبول قبل الفُسل». 

أقول: واج بعر حر وات لجا م رود اله ولا رسولّه ولا دل عليه ديل صحيحٌ 
ولا حسنٌ ولا ضعيف, والذي رواه بلفظ: «إذا جامّعٌ الرجل فلا يِل حتى يبول»» لم يكن من 
قولٍ الرسول وَلككِ ولا من قول أصحابه بل هو كلامم مكذوبٌ وباطلٌ موضوعٌ وقياسُهم لهذا على 
بقاء شيءٍ في الرّجِمٍ من الحَيْضْةٍ إلحاقٌ باطل بباطل» وقياسٌ ما لا أصل له على ما لا أضْل له مع 


ا 


اختلافٍ السبب» فإِنّ إيجابت متب اشع ع ل لاطي عع الام وظهور الطهْر» 
وسببٌ العُسل من الجماع إنزال المنيّ ثم دَعَوَى بقاء شيء في الرّحمٍ من الحيضٍ بعد ظهورٍ الطهرٍ 
دَعْوى باطلةٌ. م لو سلم ذلك لكان الباقي بعد ظهور الطهر عدوا كما أن الباق في الذكرٍ من 
المي بعد الإنزالٍ وَالدّفْقٍ عمو . 

وبالجملة. فما هذه بَِوْلٍ غفلةٍ وقعَث من المتمسْكينَ بمحض الرأي التاركين للتمسّكِ بأدلة 
الشرعء بل ما هي بأولٍ جُرأةٍ اجترؤوا عليهاء وكلّفوا عباد الله بهاء والدينُ يسرٌ والشريعةٌ سَمْحةٌ 
سَهْلةَء وقد كان رسول الله ويك يدورٌ في الليلة الواحدةٍ على جميع نسائه وهن تِسمٌّ ويغتسلٌ بعد 
تاه لكل واحدة منون» كما أخرج ذلك عنه الحفاظ الموثوقٌ بهم وبما يَرُوُونه ومعلومٌ أنه لا 

يتيسّرٌُ البول قبل كل عُسْل حتى يبول تنيع هرات في الليلة الواحدة» وقد ترنّب على هذا التشريع 
البديع ما هو من غرائبٍ التفريع» فقال: «فإن تعذّرَ اغتسلّ آخرٌ الوقتٍ وصلَّى فقطء ومتى بال أعاده 
لا الصلاة» . فياللهِ العجبٌ من جََرِي قلم التصنيف بمثل هذه الأمُور التي يعرف سقوطها وعدم 
وجود الدليل عليها أصغرٌ الطلبةٍ لعلم الشرع. 

قوله : (وفروضه مقارنةٌ أوله بنيته لرفع الحدث الأكبر» . 

أقول: أمَا جعلٌ النية من الفروض» فخلافٌ ما هو الظاهرٌ من دليلها فإنه يدل على أنها شرط - 
كما قذمنا ذلك في نيّة الوضوءء وأمًا جعل النية لرفع الحدث الأكبر فذلك صوات وقد قدمنا في 
الوضوء ما يوضّحٌ هذا ويقرُرُه. 

ولا يُعتبرٌ غيرُ نيةِ رفع الحدّثء فإذا ارتفعَ فعل ما شاء من العبادات التي يكونٌ الحدثٌ مانعاً 
عنها لأنّهِ قد ارتفعَ المانعٌ ولا قَرْقٌ بين فريضةٍ ونافلة» ولكنْ إذا كان هذا المانمٌ مرتفعاً 0 أن 
يفعل العُسلَ لا لرفع المانع بل لقَربة من القَرَبِ كعُسلٍ الجمُعَةٍ ونحوه فها هنا لا حدّتٌ أكبرَ تتو 
الي إلى وفجد. بل ذلك الَغْسلُ لمجرّدٍ فعلٍ تلك القربة» فلا بد أن يُنوِيَهَا بالعْشل» ان يت 

ثوايُها؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنتِاتِ. وإِنّْما لكل امرىءٍ ما نوى». 

قوله: «والمضمضةٌ والاستنتشاق». 

أقول: قد ثبت ذلك من فعله وه ؛ بُوتاً متّفقاً عليه - وهو بان لما أجمله الله سبحانه في 
كتابه - وقد ورد الوعيدٌ على تركِ شيءٍ من البدن» وورد الأمرٌ بِبلّ كل الشعر وإنقاء البَشّر وهما 
حديثان حسنانٍ ولهما شواهدٌُ قويّةء ومجموعٌ ذلك ينتهض للوجوب. ومحل المضمضةَ 
والاستنشاق وإن لم يكن من ظاهر البدنِء فَفِغْلُ النبئ يلِ لهما في الوضوءٍ والمُسل يدل على أن 

قوله: «وعم البدن بإجراء الماءِ والدّلكِ؛. 

أقول : أمَا تعميمٌ البدنٍ فلا يتم مفهومٌ العُسْلٍ لغة إلا به وأمَا الدَّلكُ فإِنْ ثبتَ لغةٌ أو شرعاً 
أنه داخل في مفهوم الغسل بحيثٌ لا يسمّى عُسلاً إلا به كان ذلك واجباً وفاء بما أوجبة الله من 
الغسل» وقد ذكر نُشْوانُ في كتابه ااشمسٌ العلوم» ما يفيدٌ ذلك وهو من أثمّة اللغة» ويؤيّدهُ 


الا 


حديث : «وأنقُوا البَشَراء فإنه فسرّ صاحبٌ الفصباج الإنقاء بالتنظيفي» ومعلومٌ أن التنظيف لا يكونّ 
إل بالدّلك وأخرج مسلم من حديث عائشة بلفظ : أن أسماءً سألتِ النبيّ عَكَدِد عن غْسْلٍ الجنابة» 
فقال: «تأخدٌ ماء فتطهرٌ فحْسِنْ الطهور أو تُبلَعُ الهور ئم تب على راسها فتدلكُه حتى تبلغ 
شؤونَ رأسِها ثم تفيض عليها الماءً؛ [مسلم (11/4)]» فهذا نَبَتَ في المجح من قوله يكل وفيه الأمرٌ 
بالدّلك للرأس وهو جزءٌ من أجزاءٍ البدنِء وإن كان يستحقٌ مزيدٌ العنايةٍ في غسله لما فيه من 

قوله: «وعلى الرجل نقضٌ الشعرٍ». 

أقول : ليس في هذا دليلٌ صحيحٌ يدل على وُجوب ذلك» وقد تُبَتَ عن النبي كَل أنه قال : 
«أمَا أنا فأفيض على رأسي ثلاثا»: كما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس ورجاله رجالٌ الصحيح. 

وأخرج جمد والبزار عن أبي هريرة هم قال: «كان يسول الله كله يصب بيله هِ على رأسه ملدثا 
فال رجل : شعري كثيزٌ قال: كان شعرٌ رسولٍ اللّه يله أكثرٌ وأطيبَ» [أحمد (01/5؟)21 ورجالهة 
رجالٌ الصحيح . 

وأخرج أحمد من حديكث أبي سعيدٍ نحوه» وأخرجٌ البخاريٌ في صحيحه من حديثث جبير بن 
مُطعم قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أمَا أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً» [أحمد (/187 - 1878)., البخاري 
(784)» اين ماجه (0])775 وأشار بيديه كلتَّيْهما. 


وأخرج البخاريٌ أيضاً عن جابر قال: «كان رسولٌ الله يك يفيض على رأسه ثلاثاً» [البخاري 
(168)] ود ووه ٠أنه‏ كان ايفين الماء غيل :ار امه بهد أن يُدخْل أصابعّه في العاءفتخلل بهأ 
اضون الشعر»؛ كما أخرجه البخاريٌ ومسلم وغيرّهما من حديث عائشة. والأحاديثُ بنحوٍ هذا 
كثيرة . ديويدُ ذلك أن النبي يي لم يوجبٍ ذلك على النساءء كما في الصحيح من حديث أُمّ سلمة 
أنها قالت: يا رسول الله إني امرأةٌ شديدةٌ عَفْص الرأس أَنَأَحُلُه إذا اغْتَسلْتٌ؟ قال: «إنما يكفيك أن 
تخثي عليه ثلاث حَتّيات» [مسلم (8ه/ 70١‏ 0 (ورملم أبو داود )ل الترمدي »)٠١8(‏ ابن ماجه 
(50). النسائي (171/1)]» 0 شقائق الرجالٍ فهذا التعليم لام فلم يدن على أن حكمّ الرجالٍ 
في ذلك حكم النساءء ولم ينتهة ينتهض دليلٌ صحيحٌ يدل على التفرقةٍ بين الرجال والنساء. 

وأمّا ما أخرجه ا أنه حدّثهم أنهم استفْتُوا النبيّ كلِهِ عن ذلك» فقال : «أمَا 
الرجل فْلِيئشْرٌ رأسّه فليغسِله» [أبو داود (2])166 ففي إسناده محمد بن إسماعيل بن أبي عياش وفيه 
مقال. وقيل: فلم رض عن ااه وفي أبيه المقال المشهور. ومع ذلك فلا يدل النشرٌ على 
النقض لما كان مضفوراًء بل غايته : بكر القطاد رارع لمحل معور 0 وقد كان 
الصَّفْرٌ والتَّلبِيدٌ قليلين في الصحابة» وكما أنه لا دليلَ صحيحٌ يدل على وجوب نقض : شعرٍ الرجلٍ 
والمرأةٍ في الجنابة لا دلي صحيحٌ أيضاً يدلُ على أنه يجب على المرأةٍ نقضّه في غسل الدَّمَيْنَ» 
ع ين خليها جا لقت ل ديد جلك من يرك ولا اللداء. «ثم تصّبٌ على رأسها 
فتدلكه حتى يبلْعَ شؤونَ رأسها ثم تفيضٌ عليها الماة». 


فى 


وأما ما أخرجه الدارقطنئُ في الأفراد» والخطيبُ في التلخيص» والطبراني في الكبير 
والبيهقي من حديث أنس مرفوعاً: #إذا افتسلت المرأة من حَيضِها نُقَضَتْ شعرّها وغسلئه بخطمي 
وَأَشْنانِ» وإن غسلت من الجنابة صبّتِ الما على رأسها صبَّاً وعصّرَتهة. ففي إسناده مسلم بن 
ميد وهو مجهول وهو غيرٌ أبي الضحى مسلم بن صُبْحَ المعروفٍ» فإنه أخرج له 
الجماعةٌ كلهم . وأيضاً اقترانه بالغشلٍ بخطمي وأشنانٍ دل على عدم 'الوجوب» فإنه 5 يقل أحد 
بوجوب الخطميٌ والأشنان. 

ثم قد وقع في رواية مسلم من حديث أَمّ سلمة: أأْنقُضُه للحيض والجنابة؟ فقال: «إنما 
جحت ايحي على ريت الحت ات م سمي بارا الا اوري 

والحاصل أنه لا يجبٌ على الرجل ولا على المرأة نة نقض الشعر لا في الجنابة ولا في 
الحيض والنفاس» فإيجابُه في الجنابة على الرجل دون المرأةٍ ثم إيجابه على المرأةٍ في غسل 
الحيض والنفاس لم يستئِدْ كل ذلك إلى ما يُعوّلُ عليه؛ كما عرفت. 

وأشفٌ ما استدلوا به على وجوب نقض المرأة لرأسها في الحيض هو ما أخرجه الشيخانٍ 
وغيرُهما عن عائشة» قالت: قدمْتُ مكة وأنا حائض ولم أطْفْ بالبيتٍ ولا بالصفا والمروة فشكوتٌ 
ذلك إلى رسول الله كله فقال: «انقضي رأسَك وامتشطي وأهلي بالحجٌ؛ [البخاري (717)» مسلم 
(1511/116)» ابن ماجه (141)]» واختصاص هذا بالحجٌ لا يقتضي 6 غيره لا سيما وللحجٌ 
مدخليةٌ في مزيدٍ التنظيفٍ ثم اقترائه بالامتشاط الذي لم يوجِبْهُ أحدٌ يدل على عدم وجوبهء ثم لا 
يقرى على معارضة ما تقدم . 

ومما يدل على اختصاص هذا بالحج ما أخرجه مسلم عن عائشة أنه بلغها أن عبدالله بن 
عمرو بن العاص يأمرٌ النساء إذا اغتسْنٌ أن ينقّضْنَ رؤوسهنّ» فقالت: ١يا‏ عجباً لابن عَمْرِو بهذا 
يأمرٌ النساءً إذا اغتسلنّ أن ينقضن روُوسهنٌء أفلا أمرهنّ أن يَحْلِفْن رؤوسَهنٌ» لقد كنت أغتسلٌ أنا 
ورسول الله يقِِ من إناءِ واحدٍ فما أزيدٌ على أن أُفرِغٌ على رأسي ثلاث إفراغات)» . 

وفك حي اتيم بين الأحاديكه زان الشض متدرت فقيل وجمعٌ بعضهم بأن النقض يتعيّنٌ 
إذا لم يصل الماءٌ إلى أصولٍ الشعرٍ إلا بالنقض . 

قوله: «وندب». 

أقول: لوهم غيئن البلين من كن الاين إلى قرار القدم» فإذا قد فعَل من وجبّ عليه 
الغسلٌ ذلك فقد أتى بما وجب عليه لأن ما فعله يَضْدّق عليه مستى العُسل لغةٌ وشرعاً سواء قم 
عَسْلَ أسَْلٍ البدنِ على أعلاه أو العكسّ» وسوءً قدَّم المَيّامِنَ على المياسر أو العكسٌ. 

ولكنه ينبغي للمغتسل أن يكونّ اغتساله على الصّفْةٍِ المنقولة عن رسول الله وله وعلى الهيئة 
المرويّة عنه في الأحاديث الصحيحةٍ الثابتةٍ في الصحيحين وغيرهما المتضمّنة تقديمَ أعضاءٍ 
الوضوءء ثم إفاضة الماء على الرأس ثم على الميامن ثم على المياسير وذلك سْةٌ ثابتةٌ غيرُ واجبة. 

قوله: «وللجمُعة بين فجرها وعَضْرها وإن لم ثُقَمْ». 


؟/ا 


أقول: الأحادية المتحييحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابةٍ 

ضِيَةٌ بالوجوب ؛ كحديث : «عُسْل يوم الجمعة واجبّ على كل محتلم» [البخاري (808/1): مسلم 
زو/ 4 أبو داود (41)» النسائي (/9)» ابن ماجه »])1١89(‏ وحديث: (إذا جاء أحدّكم إلى الجمعة 
فلِيغْتسِل» [البخاري (/41). مسلم (444)» الترمذي (447)» النسائي (1*75)]» ونحوهما كحديث أبي 
هريرة في الصحيحين وغيرهما مرفوعاً: «حقٌّ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعةٍ أيام؛ [البخاري 
كة » مسلم (849)]. 

ولكنه ورد ما يدل على عدم الوجوب وهو ما أخرجه أحمد وأصحاب السئن وابن خزيمة 
من حديثٍ الحسن البصريُ عن سَمْرةَ مرفوعاً: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونِعْمَتْء ومن اغتسل 
فِالعُسْل أفضلٌ) [أحمد (0/. 21١‏ 215 758)» أبو داود (581)» النساتي 63٠ ١(‏ الترمذي (497)]» فإِن 
دلالة هذا الحديث على عدم الوجوب ظاهرةً واضحة» وقد أعِلّ بما وقعٌ من الخلاف في سماع 
الحسن من سَمْرة ولكنه قد حسّنه الترمذي. 

ويُقرّي هذا الحديث أنه قد رُوي من حديث أبي هريرة» وأنس» وأبي سعيدء وابنٍ عباس» 
وجابر كما حكى ذلك الدارقطني» » قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشةً وأنس» 
وات البيهقيُ من حديثٍ ابن عباس وأنس وأبي سعيدٍ وجابر. 

ويقؤيه أيضاً ما أخرجه مسلمٌ من حديث أبي هريرةً مرفوعاً: «من توضّأ يوم الجمعةٍ فأحسنّ 
الوضوء ثم أتى الجُمْعَةَ فاستمَع وأنصَتٌ غُفِرَ له ما بين الجُمّعة إلى الجمعة وزيادة ثلاث أيام» [مسلم 
(/” لاه ابن ماجه )05١90(‏ أبو داود »25١60(‏ الترمذي (49)., أحمد (2])474/5 فإن اقتصاره كلل على 
الوضوء في هذا الحديث يدل على عدم وجوب الغْسلٍ؛ فويض تأويل حديث : «غُسلٌ يوم الجمعة 
واجبٌ على كل محتلم». ٠‏ بِحَمْلِه على أن المراد بالوجوب تأكيدُ المشروعية جمعاً بين الأحاديث, 
وإن كان لفظ: «واجبٌ» لا يُصِرَفُ عن معناه إلا إذا:ورةة نا يدل على عترفة) كهنا:فيها تحن 
يصددو لكن الجمعٌ مقدّمٌ على الترجيح» ولو كان بوجه بعيد. 

ا أخرج حديت سَمْرةَ المذكور: «والعملٌ على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبيّ وَل ومَنْ بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أنه يُجَرَىءٌ الوضوء 

عن الغسل» انتهى . 

واعلم أن حديتٌ: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»» يدل على أن العُسلَ لصلاة 
الجمعة وأن من فعله لغيرها لم يَظفْرْ بالمشروعيّة سواءٌ فعله في أولٍ اليوم أو في وسطه أو في 
آخرهء ويؤيّد هذا ما أخرجه ابن خزيمة وابنُ حبان وغيرهُّما مرفوعاً: «من ) أتى إلى العحياعة هن 
الرجالٍ والنساء فليغتسل». زاد ابن خزيمة: «ومن [لم] يأنها فليس عليه غسل». 

قوله: «وللعيدين ولو قبل الفجر ويصلي به وإلآ أعاده قبلها؛ . 

أقول: ليس في ذلك إلا حديتٌ الفاكهٍ بنِ سعدٍ عند أحمدّ وابن ماجه والبزار «أنه ويه كان 
يغتسِل يوم الجمعةَ ويوم م الفطر ويومّ م النّخْر) [أحمد (078/4» ابن ماجه (1815)]» وأخرج نحوّه ابن 


:7ق 


ماجه من حديث ابن عباس وأخرج نحوّه أيضاً وه أبي راقع وفي أسانيدِها ضعفٌ 
ولكنه يقوّي بعضُها بعضاً إلا أن جَعْلَ غُسْلٍ العيد للصلاةٍ وغسل الجمعة لليوم من الرأي الجاري 
ا ا ل ل در 

ولك الدع مره 

أقول: قد استدل على ذلك :يما أخرجه انك ماجه قال جاع اس بان لوي 
حدثنا يوسفٌ بن خالد» حدثنا أبو جعفر الخطميٌ عن عبدالرحملن بن عُقَبَةَ بن الفاكه بن سعد عن 
جذه الفاكه بن سعد وكانت له صحبةٌ «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يغتسلٌ 
يوم الفطر ويومٌ النحر ديو عرفةء وكان الفاكه يأمُر أهلّه بالعُسل هذه الأيام» انتهى . 

وفي إسناده يوسفٌ بِنْ خالدٍ السّمتي وهو كذابٌ وضاعٌ ونسّبه ابن معين إلى الزندقة» 
فالعجبٌ من ابن مَاجَّهُ كيف يروي في سننه عن مثل هذا. 

وأخرج في مسند الفردوس عن أبي هريرة مرفوعاً: «الفْسْل في هذه الأيام واجبٌ يوم الجمعة 
ويوم الفطر ويوم النحر ويومٌ عرّفة»» وإسناده مظلم . 

وذكر في جامع الأصولٍ عن زيدٍ بن ثابتٍ «أن رسول الله وَلكٌ اغتسلّ لإحرامِهٍ ولطوافِهِ 
بالبيت ولوقوفِهِ بعرفة»» وقال:. ذكره رزَّينٌ» انتهى. 

وَعْة الأحادية التي ذكرّها رزين لا يُعِرَفُ أصلّها ولا مَنْ خرّجهاء فلا عملّ عليها ولا تقومُ 
بها الحبجّة. 

وأخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن تُمر «أنه كان يغتسلُ لإحرامِهٍ قبل أن يحرم 
ولدخولٍ مكة ولوقوفه بعرفة» انتهى. وهذاً فعلّ ضحابيٌ لا تقوم به حبجة. 

قوله : «وليالي القذْر» . 

أقول: : ليس على هذا أثارة من علم لا من كتابٍ ولا سئْةٍ ولا من إجماع ولا من قياس 
مح وا عن درل مكابي؟ وما قيل من قِياسِهِ على الجمعة: إن كان لمجرّد الشرف لم القولٌ 
باستحباب القْسلٍ لكل ما له شرفٌ من الأيّام والليالي والأقوال والأفعال» وهذا خرقٌ للإجماع بل 
خرقٌ للقواعد الشرعيّة» بل تلاعبٌ بالأحكام الدينيّة . 

وإذ كان لنعاهم غين القبرقق فلا ندري ماهو .وقد ابعدل لذلاف يعم امن له يق قلي 
الغثّ والسمين, بأنْه وَلُكِ كان يعتزِل النساء في ليالي القَّدْرٍ ويغتسلُ» وهذا لا يصحٌ بوجهِ من 
الوجوه . 

قوله: بالكو الحرم؛ . 

أقول: لم يثبْتْ مشروعيةٌ ذلك أصلاًء ولعلّ المصفٌ رحمه الله يريد بقوله لدخولٍ الحرم 
فعل الإحرام. 5 الترمذيٌ وحسْئّه والدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث زيدٍ بن ثابت 
«أنه رأى النبئ و تجرّد لإهلاله واغتسل» [الترمذي (80)]» وفي إسنادٍ دِ الترمذي عبدالله بن يعقربٌ 
المدني لم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل» وَلكنّ تحسيق التزمذى له يدل غلن آنه قد غرف كال 


ةلا 


وقد تابعه الأسودٌ بن عامر شاذانُ عن عبدالرحملن بن أبي الزْنادٍ عن أبيه عن خارجة بنٍ زيد بن 
ثابت عن أبيه مثِلّهء والأموة كقة من رخال المسيسيحين. 

ويؤيدٌ هذا الحديت ما أخرجه الحاكمٌ والبيهقي من حديثٍ ابنٍ عباس أن النبيْ يي «اغتسل 
ثم ليس ثيابه فلما أنى ذا الخليفة صلّى ركعتين ثم ؟ َعَدَ على بعيرهء فلما استوى على البَئداء أحرّمٌ 
بالحجى. وفي إسناده يعقوبٌ بن عطاءٍ بن أبي رباج المكيّ وقد ضعّفه أحمدء وقال أبو حاتم: 
ليس بالقوي. وقال ابنٌ معين: ضعيف. لكنه وقد وّقه ابن حبّان. 


قوله: «ومكة). 
أقول: وجهّه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر: «أنه كان إذا دحل أدنى الحرم 
أمسكٌ عن التلبية ثم يبِيتٌ بذي طوىٌ ثم يصلي يصلي به الصبحّ ويغتسل» ٠‏ ويُحدَّثُ أن نبىّ الله يله كان 


يفعل ذلك» [البخاري (9/ا81١)2‏ مسلم (/1769/771)]. 

قال ابن المنذر: الافتبال تدا حدول مع عي عن سكيع العليناء وليس في تركه 
عندهم فدية. . وقال أكثرهُم : يُجزَىءٌ عنه الوضوء . 

قوله: «والكعبة والمدينةٍ وقبر النبي يَلِل؛. 

أقول: لا يخفاك أن الحكمّ بكونٍ الشيءٍ مندوباً هو حكمٌ شرعيٌ لا يُستفادُ من غير الشرعء 
فإذا لم يكن في الشرع ما يفيدٌ ذلك فهو من انول على الله سبحانه بما لم يَقْل ومن التشريع 
للعباد بما لم يَشْرَعْه الله لهمء ومن توسيع دائرة الشريعة المطهّرةٍ بمجرَّدٍ الخيالاتٍ المختلة والاراء 
المعتلة وليتَ شعري ما الحامل على هذًا وما المقتضي له؟ فإن القول بذلك ليس من الخطل في 
الاجتهاد. فإن هذا إنما يكونُ عند تعارْضٍ الأولة وكخالف القرائنٍ المقبولّة ثم مجردٌ دعاوي القياس 
- على ما في إثباتٍ الأحكام الشرعية بغالبٍ مسالكهٍ من عِرَجٍ - لا يتم إلا بوجودٍ أصلٍ وفرع بعد 
تسليم الأصالةٍ والمفرعيّة ثم أمرِ جامع بينهما لمعا لا يدخلة دفع مم ولا نقض ول معارضة. وأمًا 
بدون ذلك» فلا يعجرٌ أحد أن يِدّعِيّه ويقول به ولو كان مثِلّ ذلك سائغاً لقال من شاءً بما شاء 
وكيف شاءً. 

ثم كان على المصئف أن يذكّرَ مع هذه التي ذكَرّها دُخُول بيتٍ المقدس ودخولٌ مسجد ثباء 
وَدَسْول قنور الأنساء ووحول كل مكان له شرف:» 

وسبحان الله ما يفعل التساهلٌ في إثباتِ الأحكام الشرعية من الفواقِر التي يُبكى لها تارة 
وتفبسك لها احرف 

قوله: «وبعد الحجامة والحمام». 

أقول: أمَا بعد الحجامةٍ فقد اسئُّدِلٌ لذلك بما أخرجه أحمدٌ وأبو داود والدارقطني والبيهقيٌ 
من حديث عائشة عن النبيّ وَلِةِ قال: «ُعْتَسلُ من أربع : من الجمْعَةٍ والجَنابَةٍ والحجَامَةٍ وغسل 
الميت» [أحمد (01/5).: أبو داود (0*150]» ولفظ أبي دأود: «كان يَغْتَيِل) إلخ؛ وصححه ابن 
خُرَيْمة» وقال الدارقطنئُ: في إسناده مصعبٌ بن شَيْبَة وليس بالقويّ ولا بالحافظٍء وقال النسائي: 


كلا 


مُنكرُ الحديث» وونّقه ابنُ معين» وأخرج له مسلمٌ وأهل السنئن. 

وقد عورض هذا الحديثٌ بما أخرجه الدارقطنيُ من حديث أنس: «أن النبي و احتجم 
ولم يرد على غُسل مَُحاجمهو؛, وفي إسناده صالخ بن مقاتلٍ وليس بالقوىّ . 

والجمعٌ ممكنٌ بحمل الغْسلٍ على النّذْبء ولا ينافي الندبُ الترك في بعض الأحوال. 

وأمًا العْسلُ بعد الحمام فليس عليه أثارةٌ من علم ولا وَجْهَ لذكره في الأغسال المشروعة: 

قوله: «وغسل الميت». ١‏ 

أقول: استدلوا على ذلك بما أخرجه أحمدٌ وأهلٌ السئن والبيهقيى من حديث أبي هريرة 
أنه يي قال: «من عَْسَّلَ ميتاً فليغتسل ومن حَمَلّه فليتوضًأ)» [أحمد (4**/6 و4ه4 و477)» أبو داود 
(155)ء ابن ماجه (1457)» الترمذي (4517)]. 

وفي إسناده صالحٌ مولى الترامة وفيه قال ولكنه قد رُوِيَ من طريقٍ غيره فأخرجه البزار 
عن أبي هريرةً من ثلاث طرق» ولهذا حسّنه الترمذيٌ وصححه ابِنُ حبانَ وابنُ حَرْمء وقال ابن 
دقيق العيد: رجاله رجالٌ مُسْلِمء وقال أبن جر هو لكترء طلاقه أسوأ أخوالة أن يكون خسنا . 
وذكر الماوَّزْدِيٌ أن بعض أهل الحديث ذكرٌ له مئةّ وعشرين طريقاً. 

ويؤيّد هذا الحديثٌ الذي تقدم قبله أنه يك قال: (يُعْتَسلٌ من أربع». 

وقد ورد ما يدل على أن هذا الأمرّ محمولٌ على النُدْبء كما أخرجه البيهقيُ عن ابن 
غباسن» قال: قال رسولٌ لله يك : «ليس عليكم في عُسْلٍ ميتكم عُسْلُ إذا غسّلتموه. إن ميتتكم 
يموت قاهراً فحسبّكم أن تَفْسِلُوا أيديكم». وقد حسّنه ابن حجر. 

وكما أخرجه الخطيبٌ من حديثٍ عمرً: «كنا نغْسّلٌ الميتَ فمئا من يغتسل ومنا من لا 
وعدل 4 وقد صبّمح ابن حجر إسناده. 

وكما أخرجه الموطأ والبيهقك؛ «أن أسماءً بنت عُمَيْس امرأة أبي بكر الصذيق رضي الله عنه 

عَسْلَنْه ثم قالت لمن حضر من المهاجرين: إن هذا يوم شديدٌ البَرْدِ فهل عليّ من عُسْلٍ؟ فقالوا : لا. 

قوله: «والإسلام». 

أقول: قد أمر آلنبئ ولك قيسٌ بن عاصم بأن يعْتّسِل لما أسلمء ٠‏ كما أخرجه أحمدٌ وأبو داود 
والترمذدي والنسائي وابنُ حبانٌ وابنٌ خزيمة» وصححه ابن السّكن. ووقع منه وَل الأمد لكُمامةً بأن 
يغتسِل لما أسلمّ؛ كما أخرجه أحمدٌ وعبدالرزاقٍ والبيهقي وابنُ خزيمة وانث نان :رافلة افق ق 
الصحيحين» وليس فيهما الأمرٌ بالاغتسال» ولكنْ فيهما أنه اغتسل. والظاهرٌ الوجوب ولا وجة لما 
تمسْكٌ به من قال بعدم الوجوب من أنه لو كان واجباً لأَمَرَ به يله كل من أسلمٌ لأنا نقول: قد 
كان ا عتدهمءٍ ولهذا فإن تُمامةً لما أراد الإسلام ذهب فاغتسلٌ كما في 
الصحيحين » ٠‏ والحكم به يثبتٌ على الكل بأمر البعنض» ومن لم يعلم الأمرّ بذلك لكل من أسلم لا 
يكون عدم علمه حبّة له. 

د 6د 6د 
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[باب التيقم 


«٠ 


اه 


السبية تعذّرٌ اسْتِعْمَالٍ الماء أو خَوْفٌ سَبِيلِه أو تَنْحِيسِهِ أو ضَرَرِهِ أو ضرَّرٍ المُتوضىءٍ من 
العَطْشٍ أو غير مُحْتَرِما أو مُجْحِفاً به أو فُوْتٍ صلاة لا نه مض تُقُضَى ولا بَدَلَ لها أو عَدَمُهُ مَع 
الطّلَب إلى آخر الوَقْتٍ إنْ جَوْرٌ إدرَاكُهُء والصّلاةٌ قَبْلَ خُرُوجِدِء وأمِنَ على نَفْسِهٍ وَمَالِه 
المُجْحِفَ مَعَْ السُوَالٍ وَإِلا أَعَادَ إن الْكَشَفَ وُجُودُهُ. 

ويَجبُ شْرَاؤُهُ بمَا ل يُجْحِفٌ وَقَبُولَ هبيه وطلَبْهَا حَيتُ لا مِنْهَ لا نَمبِهِ. 

والنّاسِي لِلَمَاءِ كَالْعَادِم)] . 

قوله: فصل : «سببه تعذر استعمال الماء؛. 

أقول: تعذّرُ استعمالٍ الماء كعدمه لأنّ وجوده مع تَعدَّرٍ استعماله لا يفيدُ شيئاًء فالواجدٌ له 
مع تعذَّرٍ استعماله غيرٌ واجدٍ لماء يمكثه التطهّرُ به» فهو داخلٌ تحت قوله تعالى: ظمَلَمْ يدوا مله 
َتَيَمّمُوأك [النساء: 247 المائدة: 5]؟ إِذْ ليس المرادٌ وجودّ مجرّدٍ ذاتٍ الماء ولو في قعر بر لا يمكن 
الوصول: إلئة» فاته لا يمرك يذلاك أحك.: 

ولا فرقٌ بين أن يكون تعدّرُ استعمالٍ الماءِ كمانع في نفس الماءِ أو لمانع في المكلّفٍء فإنَّ 
ذلك بمنزلةٍ عدم الماء. 1 

قوله :ذاو خوفٌ سبيلهة: 

أقول: إذا حَشِيَ الضَررَ على نفسه أو ماله فقد جعلّ الله له من استعمال ذلك الماء فرجاً 
ومخرجاًء فالدينٌ يسرّ والشريعةٌ سمحةٌ سهلةٌ « تنا أنه ما أسْتَطعم» [التغابن: 2]1١‏ و(إذا أمرتئكم 
بأمر فائْتُوا منه ما استطعتم» [مسلم (1*#9), النسائي (6/ .])١١١ 211١‏ 

ْ قوله: (أو تنجيسه)». 

أقول: إذا كان استعماله للماء على كل تقديرٍ يوجبٌ تنجيسّه حتى يخرّجَ بذلك عن كونه 
طهوراًٌ. فليسث هذه صُورةٌ مستقلَةٌ ولا هذا سبباً من أسباب التيمّم مستقلاً؛ بل هو داخل تحت 
قوله: تَعذَّرٌ استعمالٍ الماء؛ لأن هذا قد مزل عليه استفهال الماء على الوجه المجِزِىءٍ لوجود 
ذلك الماء كعدمه. 

قوله: «أو ضرّرو'. 

أقول: إذا كان استعمالٌ الماءِ يُحدِتٌ للمتوضىء علَةَ يحصّلٌ بها الضَّررٌ عليه كان ذلك موجباً 
لترك استعمالٍ الماء والعدولٍ إلى التيمّم. 

أخرج أبو داود وابنُ ماجه والدارقطني من حديث جابرٍ قال: «خرجنا في سفر وأصاب رجلا 
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نا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحاب النبي يله: هل تجدونَ لي رخصةٌ في التيمّم؟ 
فقالوا: ما نجدٌ لك رُخصةً وأنت تقدِرٌ على الماءء فاغتسل فماتء فلما قَدِمُنا على رسول الله عَكلند 
أخبرَ بذلك» فقال: «قَتَلُوهُ قَتَلْهُم الله ألا سألوا إذلم يَعْلَمُوا فإنما شِفاءٌ العِيّ السؤال. إنما كان 
يكفيه أن يتيمم ويَعْصِبَ على جُرْجِدِء ثم يمسم عليه ويَغْيِل سائر جَسَدِوه) [أبو داود (785): ابن 
ماجه (07] وقد تفْرّدٌ به الزبير بن خريق وليس بالقوي» وقد صححه ابن السكن وله طريق اخري 
من حديث ابن عباس . 

ومما يدل على جواز التيمم لخوفٍي الضرر حديثٌ عفرويق العاضن «أنه احتلى في لذ ار 
فتيمّم ثم بلغ رسول الله يكل فسألّهء فقال: ذكرتٌ قول الله عرّ وجل: #ولا نََمْلواً أنشسكم 4 
[النساء: 4]784» فضحكٌ يله ولم يقل له ا وهو حديث صحيح [أحمد .107١/4(‏ 

قوله: «أو ضرر المتوضىءٍ من العطش». 

أقول: لا وجه لإفراد هذا بالذكرء فإن حَشْيَةَ الضرر يشْمَلُ قولّه: «أو ضررهاء وقولّه: «أو 
ضرر المتوضىء» إلخ» وإذا عرفت أن تعذُّرَ استعمالٍ الماء أو خوف تنجييه يدحُلان تحت قوله: 
«أو عدمهاء فكان يُغْنيه عن ذكر هذين السببين ما سيذكُرُه من سببيَةٍ عدم الماء لما قدّمنا وعرفتَ أن 
خشية الضرر يُغني عن الضررين اللذَّيْن جعلهما سبَّبَيْنَء بل ويُغني عن قوله: «أو خوفٌ سبيله؛؛ 
لأنه إذا كان يحصّلٌ بالخوفٍ ضررٌ كان مُسَوغاً للتيمم وإلآ فلاء فكان يكفيه أن يقول: وسبّبه عدم 
الماء» أو خْشيةٌ الضررء فإن الاقتصارٌ على هذِينٍ السببين يقوم مقامٌ ذكر الست الأسباب. 

وإذا:أزا زياد الانضات قال سيية دغ لمات تزه أو علقي السيرويا  .‏ 

ويدخل أيضاً تحت خشية الصرر قوله: «أو مُجَحِفاً به؛» فإن الإجحاف ضررٌ عظيم. ويدخل 
أيضاً تحت عدم الماء ول «أو فوتٍ صلاة لا تقضى ولا بدل لها»؛ لأن وجود الماء في تلك 
الحال كعدمه 4 لعدم به به» فرجعث هذه الأسباب التي ذكرها كلها إلى ستصة: 


واعلم أن كونَ فوت الصلاةٍ المذكورة سبباً من أسباب التيمّم لا دليل عليه بخصوصه؛ لكنْ 
إذا نظرنا إلى قوله تعالى: #تَالَقوا أله فك 4 [الغين: 60 

وقوله كله : إن اترقكم يمرل نُوا منه ما استطعتم؛. 0 
فوتٍ الصلاة بخروج وقتها سواءً كانت تُقضى أو لا تقضىء وضِواء كان لها يدل آوالا يدل لهاء 
ولا سيّما مع قوله سبحانه: #إدًا قُمَثّمْ إِلَ ألصّلَرةِ4 [المائدة: 5]» ثم قال: طقلم يمدو مله 
قَتَمَمَّمُوا© [النساء: 57» المائدة: 5]. 

ويمكنٌ أن يقال: إن الله سبحانه لم يتعبَّدٍ المكلّفٍ بالإتيان بالصلاة المفروضة إلا بشرطها 
المحين وإذا قاله الآداة ربك علية القنضالة ولاابيبا إنااللم عزكها إلى ذلك الوك اللي حي 
قُرْتّها فيه باستعمالٍ الماء اختياراً وتعمّداً كالنائم» والساهي. وأمًا إذا كانت تلك الصلاةٌ لا تقضى 
ولأتيدل لها قيقال :لأ يحت عليه الدكول كبها مع وجود الماءٍ إلا بعد أن ين 0 فإذا 
ضاقٌ الوقتُ عن ذلك فلا وجوبٌ عليه في الصلاة ة الواجبة؛ كصلاة الجنازة ولا استحبابٌ له في 
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ل بار قو ديو لا عا ل ع لزاه سبحانه : نا مه 
[التغابن: 06١7‏ وبقوله ككلدٍ «إذا أمرتكم بأمر فاثتوا منه ما استطعتم». 

قوله: «أو عدمه مع الطلب إلى آخر الوقت». 

أقول: ظاهرٌ الآية الكريمة وهي قوله سبحانه: «وَإن كُتْم مَرْصَى َو عَلَ سَمَرِ أو جه أَحَدٌ 

9 لْمَابطٍ أو للسسدم ألِيْسَآءٌ فلم يدوأ م فتسسموأً صَعِيدًا طيبا» [المائدة: 5]. أن عد وجود 
ا والسفر والمجيءٍ من الغائط والمّلامسةٍ على ما هو الراجحٌ من أن اليد الواقعٌ 
بعد جَمَّل يعود إلى جميعها ولا يختص ببعضها إلا بدليل» ولكن لما كان السببٌ الموجبٌ للطهارة 
الصُغرى هو المجيءٌ من الغائطٍ وما في معناه والموجبُ للطهارةٍ الكبرى هو الملامسةٌ للنساء وما 
في مناه عن غير فرق بين مريضن ومسافز وخائض: كان ذلك دليلاً على أن حرف التخيير في 
قوله: « أو ع2 كمد جَدمْ من التابط» بمعنى «الواوك وقد ورد ذلك كثيراً في لغة العرب» وذهب 
إليه جماعة من أئمّة العربية . 

فيكون معنى الآية على هذا: وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فكان الحاصل من هذا أن المريض الذي حصّل له أحدٌ سبَّبّي الطهارة 
وهما المجيءٌ من الغائط أو الملامسة لا يتيمُمٌ إلأ عندٌ عدم الماء» وكذلك المسافر. 

ل ا م ا د 
فإنما شفاءً الي السؤال». إنما كان يكفيه أن تينم ا ونحوناء يكون 0 وجودٍ الماء وإنجما 
عون ين الجا القد م لالت لع مل وجود د الماء لله يني ولم قز علد 


رص موه 


إلا حيث ذكرٌ ما يدل على أنه خَشِيَ الضرّر على نفسهء واستدل بقوله تعالى: #8 ولا نفتلواً 
أَنفْسَكُج)ه [النساء: 9؟]. 

ويدلٌ على ذلك أن رُخصة التيمّم نزلث في السّفّرِ لما أقاموا لطلّبٍ عِقْدٍ عائشةً كما في 
الصحيحين وغيرهماء وفيه أنها قالت: «وليسوا على ماء وليس معهم ماءً؛ [البخاري (774/1): مسلم 
00519 أبي داود (517): النسائي »]071١(‏ الحديث . 

فإن قلتّ: إذا كان القَيْدُ المذكورٌ في الآية راجعاً إلى المسافرء فماذا يكونٌ في الصحيح 
الحاضر؟ 

قلتُ: لم يكن في الآية تعرْضٌ لذلك على ما قرّرناهء لكنه تَبَتَ عنه مله أنه تيمم في 
الحضر كما في العسس رغيرهنا: رودت الأدلة "الدالة علن يخرور في اليك نوا كان ادا 
أو مسافراء معنا أو مريضاً؛ كما في حديث: : «الصعيدٌ الطيْبٌ طهور المسلم ولو إلى عشر 
سنين» [أبو داود (7 و8), النسائي (17/1/1)؛ الترمذي (4؟١):‏ أحمد (145/0: 01417 »])١86‏ أخرجه 


وم 


أهلُ السنن وغيرهم من حديث أبي ذرّ. وصححه أبو حاتم والحاكمٌ وابنُ جبان وابنُ السكن» 
وقال الترمذيٌ: هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وقد أخرجه مسلمٌ أيضاًء ورُوِيَ من حديث أبي هريرةً 

وكما في حديث: «جُهِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مسجداً وطَهُوراً» [البخاري 38 4 2)0174 مسلم 
2])01١(‏ وهو في الصحيحين وغيرهما. وفي لفظ لمسلم: «وتربتها طهوراً» اسل 611/5 أحمد 
(8/6”)]. وقد ثبتَ اعتبارٌ عدم الماء فى السفر بالآية المذكورة» فاعتبارٌه في الحضّر ثابتٌ بمَخْوى 
الخطاب» فإنّ السمَّرَ مظئَةٌ المشقّةٍ والتعيةة ولهذا شرع الله كمي السلدة واترك الصيام مع كون 
المسافر في الغالب غيرٌ عارفٍ بمواطن الماءِ كما يعرفها الحاضرٌ في وطنه وبلدٍ إقامته. 

وأمًا إيجابُ الطلّبٍ إلى آخر الوقتِء فلم يدلّ عليه دليل لا من كتاب ولا سئّةٍ ولا قياس 
صحيح ولا إجماع . 

فإن قلتّ: فما المعتبّرُ في عدم وجود الماء؟ 

قلتُ: إذا قام المصلّي إلى الصلاة ‏ ولم يكن عنده ماء ولا كان قريباً منه يمكثه إدراكٌه 
ويصليٍ الصلاةً لوقتها ‏ جاز له التيمّم؛ لأنَّ الله سبحائّه وتعالى ذكرٌ القيامَ إلى الصّلاة» فقال: 
« إدًا كُمَثُمَ إِلَ الصَلَر [المائدة: 1]» ثم ذكرّ بعد ذلك رُخصة التيمّم مع عدم وجود الماء؛ 
فالمعتبرٌ عدم حضور الماء عند القيام للصلاةٍ وعدم علم المصلي بوجوده في المواضع القريبة منه. 
ود اقرب أن يُمكئه الوصولٌ إلى الماء والتطهّر به ويصلي الصلاة لوقتهاء فمن كان هكذا فهو 
واجدٌ ومن لم يكن هكذا فهو عادمٌ. 

ويدلٌ لهذا حديث أبيٍ سعيد» قال: «خرج رجلان في سفر فحضرتٍ الصلاةٌ وليس معهما 
مغ كنا معدا تاه قصانا ثم وجَدَا الماة في الوقتٍ فأعَادَ أحَدّعُما الوضوءً والصلاةً ولم يعد 
الآخَرُء ثم أنَيا رسول الله يل فذكرا ذلك لنت فقال للذي لم يُعِدْ: «أصبتٌ السئةٌ وأجِرَأتكَ 
صلاتك». وقال للذي توضّاً وأعاد: «لك الأجْرُ مرتين» [أبو داود (7*4): النسائي  4**(‏ 474)]» 
أخرجه أبو داود والنسائي . 

وهذا الحديتثٌ يردُ على من أوجبٌ الإعادةَ إذا وجد الماءَ فى الوقت» وما ذكره من أنه يجبٌ 
عليه شراءٌ الماءِ وقبولٌ هِبتِوء فلا بأس بذلك لمن أراد أكمل الوكين عا أنه ريسن وسونا 
شرعياً فلا دليل عليه؛ وإذا لم يجب قبولٌ الهبّةِ فكيف يجب الطلبٌُ لها؟ فإن الظاهرٌ تحريمٌ السؤال 
على كل حالٍء ولهذا عَهِدَ النبي كك إلى أصحابه ألآ يسألوا الناس شيئاً حتى كان يسقّط سَوْط 
أحدِهم وهو خلن :زاتخلته فيتزل له .ولا سال غيرّه أن يناوله» وذلك ثابتٌ في الصحيح . 

وما ذكره المصنفٌ رحمه الله من أن الناسيّ للماءِ كالعادم» فهو صوابٌ لرفع الخطاب عن 
الناسي ا المؤاخذة له بنسيانه» 1212101111 لا يعلمه؛ فإذا ذكرٌ بعد فعلٍ الصلاة 
بالتيمم فقد أجرأئه صلانه ولا إعادةٌ عليه كما تقدّم في العادم. 


26 51 


م١‎ 


فو 


عا ع ا ل 0 


تر نب عَلَى أَدَائه كالوثر أ شَرْطه كالخُطية. . وضَرْبٌ التراب بالين ثم مشخ الوجو متيلا 
كالوضومٍ ثم أخرى لليدين ثم مسحُهما مرتباً كالوضوءٍ ويكفي الراحةً الضَرْبِء وثُِبَ ثلاثأء 


وهَيْسّه]. 

قوله: فصل: "وإنما يُتيمَم بتراب». 

أقول: استدلوا لذلك بقوله سبحانه: 9شْنَيَمّمُأْ صَعِيدًا طلِيَبًا» قالوا: والصعيد الطيبٌ هو 
الترابٌء وهذا 00 فإنه قال في المصباح: «إن الصعيدٌ وجة الأرض تراباً كان أو غيره»» قال 
الزجاج: دلا أعلم خلافاً , بين أهلٍ اللغة في ذلك»» انتهى. وحكى في الكشاف عن الزجاج مثل 
ذلك. 

واستدلوا أيضاً بقوله وك : «جُعِلَتْ لي الأزض مَسجداً وتربتها طهوراً» [مسلم (2])017/4 كما 
ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره. 

ويُجابٌ عنه بأنه من النخصيص بِمُوافِتٍ العام إن عير للكت ١‏ مض رطان باجم 
إليه الجمهوز ولكنه يقوي هذا قولّه تعالى : فامْسحوأ جود عم وَأيدِيكُم 9 مم4 [المائدة: 2]5 فإنه 

يتيسَرٌ المسحٌ ببعض الحَْجَرٍ ولا ببعض الشجرء فين أن يكو الممسرحُ به تراياً. 

ولا يعارض هذا تيمْمُه وَليِّ من الحائِطء فإنه لم يُرْوَ أنه كان معموراً من الحجرء بل الظاهر 
أنه معمورٌ من الطين» » وإذا كان كذلك فالضربٌ فيه لا يمد أن يَعْلَقَ باليدِ من تريته ما له أثْرْ يُسَحْ 
به» ولا سيما وقد أخرّجَ الشافعيٌ «أنه حبّهل أي الحائط الذي تيمم منه بعصا وقد 0 هذه 
الزيادة البيهقئ: من طرريق الشافعي؛ ثم قال: وفي إسنادها - يعني هذه الزيادة - إبراهيم بن 
يحيلى شيخ الشافعيٍ عن أبي الحُوَيرِثْ - وهو مُتكلّم فيهما شارك اك 
- يعني الأعرج - لم يَسمعْ منه. 

ومما يُعيّنُ التراب ويُميد أنه المرادٌ أن جماعةً من أهل اللغةٍ كصاحب القاموس وغيره فسّروا 
العنتيد بالتزات أو بما صَعَدَ على وجه الأرض» فجعلوا الترابَ أحد مَعْتَني الصعيد. 

والروايات المصرّحةٌ بالتزانع قي تلق لالج قلعتي 

ثم قد ورد ذكرٌ التراب في غير حديث» فأخرج أحمدٌ والبيهقيُ من حديث عليّ مرفوعاً 
بلفظ : «وجَعِل الترابٌ لِيّ طهورا» [أحمد »])18/١(‏ وقد حَسّنَ إسنادّه في مجمع الزوائد» وكذلك 
الحافظٌ ابن حجر في الفتح: وصحححه السيوطي . 

وقد كان التيمَمْ في زمن النبوّة بالتراب» لا يُعرف غيرُ ذلك فالتعويلٌ على ما هو محتمَلٌ من 


م 


قوله : «مباح؟ . 

أقول: استدلوا على ذلك بقوله سبحانه: «مَبِيدًا عَليِئا4 [الخافه كن و أعيت نأف النلنت 
المذكورٌ مشتركُ بين مَعْنَيَي الطهارة عن النجاسة الجر والاليق بالمقام المعنى الأول لا الثاني» 
وأزلن م هذا الجواب أن يُّقال: المعنى الحقيقيٌ للطيّبٍ هو الطاهرٌء وأمًا الحلال فمَجارٌ له لا 

حقيقة كما يفيد ذلك ما ذكره الزمخشري في أساسه . 

ولكنه يُغني عن الاستدلال بالآية ما ورد في الكتاب والسئّة من تحريم ما ليس بحلال» فلا 
يُحتاج إلى الاستدلالٍ بدليل آخر. فالآيةُ قد دلّتْ على اعتبار كون التراب طاهراًء وأدِلّةُ تحريم ما 
للغير قد دلت على اعتبار كونٍ التراب مباحاً حلالا. 

قوله: «منبت يعلق باليد» . 

أقول: أمَا كونة مُنبتآً فلم يدلٌ على ذلك دليلٌ أصلاء بل المرادُ ما يصدُقٌ عليه اسم التراب» 
وقد صخ عنه ككل أنه تيمم من الحائط» وصحٌ عنه أنه قال: «جُعلت لِىَ الأرض مسجداً وتُربتُها 
طهوراً . 

فكل تراب يحصل به مقصودٌ التيمم يَرْفع الحدتثٌ. وأمًا ما روي عن ابن عباس أنه قال: 
«أطيبٌ الصعيدٍ ترابُ الحَرْثْه: كما أخرجه عنه البيهقيُ وغيرُهء فلم يشترط القرآنٌ ولا السنةٌ أطيبَ 
الصعيدء ولا يستلزمُ كونٌ أطيب الصعيد تراب الحَرْثِ أنه لا يُجزِىء في التيمّم إل هوء وغايئه أن 
التيممّ به به أحبُ من غيره لكونه الأطيبّ» وقد دل أفعلُ التفضيلٍ أن غيرّه طيِّبٌ فحصل به مقصودٌ 
التيمّم» وقد ثبتَ أن المدينة سَبِحْةٌ وقد كانوا يتِيممون منها ولم يُنْقَلُ أنهم طلبوا تراباً للتيمم» 
وهكذا كانوا يتِيمَُمُون عند حضور وقتٍ الصّلاة مع عدم الماء بما يجدونه من التراب. 

وأمًا اشتراط كونٍ التراب يعلّنُ باليد. فوجهّه قولّه سبحانه وتعالى: #فامسحوأ بِجُوهِكُمْ 
وَأيدِيكُم يَنَة> [المائدة: 5]» وقد قذمنا ذلك. 

وأمَا اشتراط كونه لم يَشُبْهُ مستعمَلُ فليس على عدم كونٍ المستعمّلٍ طهوراً دليلٌ صحيحٌ لا 
في الماءِ ولا في التراب. وقد أوضحنا ذلك في الوضوء قَلِيْرْجع إليه 

قوله: «وفروضه التسمية ومقارنة أوله بنية معينة». 

أقول: الكلام في التسميةٍ والنيِةٍ هنا كالكلام في الوضوء. وأمّا كونٌ النية هنا لا بد أن تكون 
مُعَيْنَة وآنّه لا يُمْبعُ الفرضٌ إلا نفلّه أو شَرْطهء فمبنىٌ على أنه لا يجورٌ بالتيمّم إلا فريضةً واحدةٌ 
وأنه يَبْطْلُ بالفراغ منهاء واستدلوا على ذلك بما رُوي عن ابن عباس أنْه قال: «من السئة أن لا 
صل «العيكم إلا مكتوبةٌ ثم يِقَيَمَم للأخرى:. كما أخرجه الدارقطني والبيهقيُ وفي إسناده 
الحسَّنٌ بن عِمارَّة وهو متروك مجمع على تركه. وقد رُوي عن غيره نحو ذلك من قوله غير 
مرفوع. . منها عن علي وفي إسناده ضعيفان» وهما الحارثٌ الأعورد والحجاج بن أرْطاةً. ومنها عن 
عمرو ين العاص وابن عَمّر» ولا يقومُ شيءٌ من ذلك حجة. 

والعجبُ ممن قال: إنه يَنْجَبِرُ ما فيها بالإجماع» فإنّ المرفوع باطل والموقوفٌ لا حجة فيه. 


كلد 


فالحٌ أنه يُستباحٌ بالتيمُم ما يُستباحٌ بالوضوءٍ؛ لأنه طهارةٌ جعلها الله سبحانه بدلاً عن الوضوءٍ عند 
عدم الماءء وللبدّلٍ حكم المبدلٍ إلا ما خصّه الدليل» ولم يكن هذا مما خصّه الدليل. 
ظ قوله: «وضرب التراب باليدين». 

أقول: قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه 2 د قعل ذلك وعلمةه غَنيده ه كمافي 
الصحيحين وغيرهما من حديث عمار أن النبيّ يكو قال له: «إنما يكفيك» وضَرَبٌ النبي وَك؛ٌ بكفيه 
الأرض ونَمَْخْ فيهما ثم مَسَصَ بهما وجهّه وكمّيه [البخاري (788)) مسلم (538/111). أبو ذاود (997)» 
النسائي ١1(‏ و7”15)». ابن ماجه (9559)]. 

والحاصلُ أن جميعٌ الأحاديث الصحيحةٍ ليس فيها إلا ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكقّين فقطء 
وجميمٌ ما ورد في الضربتين أو كونٍ المسح إلى المِرْققين لا يخلو من ضعفٍ يسقْط به عن درجةٍ 
الاعتبارء ولا يصلّح للعمل عليه حتى يُقال: إنه مشتملٌ على زيادة» والزيادةٌ يجب قبولها. 

فالواضيك:الاها” على ها تألت عليه الكحاديكك لحي و.وما:ذكرهالمشكقن رنحيه الل 
من أنه يجبُ مَسْحٌ الوجه مستكمّلاً كالوضوءء إن أراد أنه يجبٌ تعميمُ الوجه بالمسح فذلك 
متعيِّنٌ ) وإن أراد أنه يجبٌ تخليل الشعرٍ فليس ذلك من شأنٍ المسح ولا لتخليل الشعرٍ مَدْخَليهُ 
فيه بل المرادٌُ التعبّدُ بمسح ما كان يجبُ غسله بالماء ويْصِيبُ ما أصاب ويخطىء 00 

وكذا ما ذكره في مسح اليدين إن أراد به مجرّد إيقاع المسح عليهماء ٠»‏ فلا بد من ذلك ولكن 
إلى الرُسْين لا إلى المزفقين» وإن أراد التخليل ونحوّه فلّيس ذلك من شأن المسح ولا هو داخل 
في مفهومه . 

وأمّا ماذكره من أنها تُنْدبُ هيئة التِيمّم فلا هيئةً له إلا ما اشتملَ عليه حديثٌ عمار الذي ذكرناه. 
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هن 
نما بيعم للخم اخر ونيها تيتكزى للظهر بشي تَسَعُ العَضْرٌ وتَيَمَْمَهَاه وكذلك 
سائِرُها وللمقضيةٍ بقيةً تسَعْ المؤداةً ولا يضُرٌ المتحرّيّ بقاءً الوقت. 

وتبطل ما خرّج وقنّها قبل فَرَاغِها فتقْضَى]. 

قوله: فصل : اوإنيا حت الخضى اشر وتها . 

0 الأوقات المضروبةٌ للصلوات لا تختصٌ بطهارةٍ دون طهارة» فطهارةٌ التراب كطهارةٍ 
الماء في أن كل واحدةٍ منهما تؤدّى بها الصلاهٌ هٌ في الوقت المضروب لهاء ومن زعم أن ذلك 
يختصٌ بالصلاة المؤداةٍ بالطهارة بالماءٍ فعليه الدليل ولا دليلَ أصلا. 

ثم قد ورد الترغيبٌ في تأديةٍ الصلاة لأَوّلٍِ وقتها بأحاديث صحيحة ةَ ثابتةٍ في الصحيحين وغيرهما 
حتى وقمّ التصريح منه - وك ١بأنَ‏ أفضلٌ الأعمال الصلاهٌ لَرَل وقتها»: فمن ن زعم أن ذلك يختصٌ 


- 
01 


م 


بالصلاةٍ المِؤَدَاةٍ بالطهارة بالماء فعليه الدليلُ ولا دليلَ أصلاًء ثم قد قال رسول الله وَل للمتيمّم الذي 
وجد الماءً يعد أن فرغ من صلاته ولم يعد الطهارة ولا الصلاة : إنه قد أصاب السئّة» والخيرٌ كل الخير 
ل ا ل 
الصلاة هَ لوقتها ولم يؤخّرها إلى آخر الوقت» وقد وجد الماءً في الوقت ولم يُعِد 

والحاصل أنه لا دليل على ما ذكره في هذا الفصل» لد سر اسصد نه 
قوله في آخر الفصل : «وتبطلٌ ما خرّجَ وقنّها قبل فراغها فتقضى» ؛ إن الأحاديث الصحيحة ناطقة 
بِأنْ من أدرك من الصلاةٍ ركعةً فقد أدركها. نأي دليل دل على أن هذه الصلاة المؤذاة بالتيمم لا 
تُذْرَكُ بإدراك ركعةٍ منها؟ ولكنّ المصنف ‏ رحمه الله - لما ظنّ أن خروج الوقتٍ من نواقض التيم 
وقع في هذا المضيق؛ وليس على ذلك أثارةٌ من علم بل ليس عليه أثارة من رأي مستقيم؛ ٠‏ فلا 
رواية ولا رأي يوقعان عبادَ الله في مثل هذه التكاليفٍ الشديدة وهذا الحرج العظيم» اللَّهمّ غفراً!! 


جاد هلد 


5205 5 05 


ومن وَجَدَ ماءً لا يَكْفِيهِ كَدُمَ مُتَتَحمر بَدَِهِ م َوه ثم الحدَت الأخبر أنئما بَلَعَ في غَرٍ 
أغضاءٍ الثمم وتيمّم للصلاةٍ ثم الحدثٍ الأصغر . 

فإن كفى المضمضة وأعضاءً التيمم. ٠‏ فمتوضىة وإلا أَئَرَهَا ويَمّمّ الباقي وهو مُنَيَمُمْ؛ 
وكذا لو لم يكف النجسٌء ولا عُسْلَ عليه. 

ومن يَضرُ الماءُ جميعَ بدنِه تيمم للصلاةٍ مرَة ولو جُنباً. فإن سلمث كلّ أعضاءٍ التيمم 
وَضَأَها مرّتين بنئّتهما. 

وهو كالمتوضىءٍ حتى يزول عَذْره وإلا غَسَل ما أمكن مِنْها بِنِيَةٍ الحنابة» ووضاء 

للعلاة ويمم الباقي: . وهو مِتَيِمُم فيُعيد فبِعِيدُ عُسْل ما بعد امم َع ولا يسمح ولا يحل جبيرة 
خشيَ من حلها ضرراً أ أو سيلان ها 

قوله: فصل: «من وجَدَ ماءً لا يكفيه قَدَّم متنجَسٌ بدنه؟. 

أقول : لعل وجة ذلك تحريمٌ الْتَلِوّثِ بالنجاسة وَوٌرُود الوعيدٍ الشّديد على ذلك؛ وقد كان 
رسولٌ الله ونه ع عُسْلِه بإزالة النجاسة من فَرْجَيْه» وكذلك جاءت الشريعة بإزالةٍ أثرٍ الخارج 
من المَرْجين بالماءِ أو الأخجار قَبْلَ الرضوء. 

ولعلّ الوجة في تقديم غسل متنبّس الثوب على رَفْع الحَدَّئِين أن لهما بدلاً وهو التيمَمْ ولا 
بدل لسَّثْرِ العورة. 1 

ولعل وجة تقديم الحدث الككبر عمد من يقول: إن الطهارة الصّعْرّى لصوت 


هم 


الكبرى أن الغْسْلَ يُغْنِي عن الوضوءء وأمًا من لا يقول بذلك فوجهُهُ أنّ الحدثٌ الأكبر مانع من 
رَفْع الحدث الأصغر . ولكن الثابتَ عنه وُه في الأحاديث الصحيحة أنه كان يقدّم الوضوءً على 
العُسْل إلا غَسْلَ الرجلين فيؤخّره إلى بعد الفراغ من المُسل» وقد تقدذم ذلك. 

ويمكنٌ أن يقال: : إن هذا لا يَصْلّحُ للاستدلال به على محل النزاع ؛ لأن النزاعَ إنما هو حيتٌ 
وُجَدَ من الماء ما لا يكفي لرفع الحَدَنَيْنء وفعله وليك إنما كان مع وجود ما يكفي لرفع الحدثين» 
وقد يقال: إن التأثيرَ مع السّعَةٍ ووّجودٍ ما يكفي لرفع الحدثين يدل على تأثير ما أَنْرهِ مَعّ عدم 
وجود ما يكفي لهما وفيه ما فيه. 

قوله: «فإِنْ كفى المضمضة وأعضاء التيمُم فمتوضىء» إلخ. 

ا ل ا 00 


رُخصة 06 إذا د من عوابا وكش رعس كبز ا دون البعض فهو في ححُْم العام 
لما يكفي للوضوءء ولا حُكُمْ لوجود ما يكفي لبعض الوضوءء فإنَ فاعل ذلك لا يسمّى متوضّئاً 
ولا يصدُقٌ عليه أنه قد فعلّ ما أمره الله به من الوضوءء فالواجب عليه ترك غسلٍ ذلك البعض 
الذي لم يجذ من الماء إلآ ما يكفيه ويعدل إلى التيمم. ولم يرذ ما يدل على خلاف هذاء وهكذا 
من وجد ماء يكفيه لِعْسْلٍ بعض بَدَنِْ عَدَلَ إلى التيمّم وتيمَم مره واحدةً وصلَى ما شاء حتى يجد 
الماة أو يُحْدِتَ ولا شيل تعضن :بلائة ويك نحشا : 

وهكذا من يضر الماءٌ بدنّه إذا اغتسلّ بهء فإنه يترّك العُسْل بالماءِ ولا يَمْسِل شيئاً منه ويعدِل 
إلى التيمُم فيتيمم مرةً واحدةً ويصلي ما شاء حتى يُخدِتَ أو يجدّ الماى وإذا وجد الماء في 0 
فليس عليه إعادةٌ ولا غُسْلء أن الجتارة قد ارفحعء وكذا إذا وجده بعد الوقت "فلا يَفْكبِل لهذ 
التجنابة التي قد تيمم لها لأنها قد ارتفعت بالتيمم . 

والدليل يدل على ما ذكرناه؛ كحديث: «الترابُ كافيك ولؤ إلى غثر سج وحديث: 
اجات لي الأرض مسجداً وطهوراً). 

وأمّا ما ورد في بعض الروايات بلفظ : «وإذا وجد الماء فَلْيْمِسَّه يَشَرّتهه» فليس المرادُ به إلا 
أنه إذا وجد الماء اغتسلّ لما يتجدٌدُ عليه من الموجباتٍ بعد وجودوء لا لما مضى فإنه قد ارتفعَ. 
ولو سلمنا الاحتمالٌ فهو لا يصلّحُ للاستدلال. 

وأيضاً قد ورد في هذه الرواية: «فإن ذلك خَيْرَ لك». وهذا يدل على عدم وجوب الغْسْلٍ 
للحدث الماضي حيث قد فعل التيمَمَ المَشْرُوع . 

فإن قيل: قد أخرج البخاريٌ في صحيحه في باب : «الصعيدٌ الطبيّبُ وضوء المسلم يكفيه من 
الماء؛ من حديث عمران بن حصين ما حاصله أنه نُودِيَ بالصلاة فصلّى النبي 6ك بالناس فلم 
انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم. فقال: «ما منعك يا فلان أن تصلي مع 
القوم؟» فقال: أصابتني جنابةٌ ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». ثم سار كك فلمًا 


كم 


وجد الماء أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة إناة من ماءِ فقال: «اذهب فأفرغه عليك» [البخاري 
(0])*54/1 وهذا ظاهرٌ في أن الغسل للجنابة التي قد تيمم لها. 

وأخرجه البيهقي عن عمران بلفظ : فقال للرجل: «ما منعك أن تصلّي؟» قال: يا رسول الله 
أصابتني جنابة» قال: «فتيمَمْ بالصعيد فإذا فرغتَ فصل فإذا أدركت الماءً فاغتسل»»: وهذا أصرحٌ 
من الحديث الذي قبله في أن العُسل للجنابةٍ التي قد تيمم لها. 

وفي إسناده أحمد بن عبدالجبار العطاردي؛ وقد ضعفه جماعة ولكنه قال الذهبي في 
المغني : حديثه مُستقيمٌ ) انتهى. والحديث الأرل يشية له فقوي 

وأخرج الطبراني في الكبير حديث أسلع خادم النبئ كل : أنه أصابته جنابة فأمره النبئ 6 
بالتيمم فتيمُم ثم مرّوا عات فقال النبي كَكلِهَ: «يا أسلغ! أمِسٌ هذا جلدك». وهو كالحديثٍ الأول 
في الدلالة على أن الغسل للجنابةٍ التي قد تيمم لها. 

قلتٌ: ليس في الحديثين ما يفيدُ أن الأمر بالمْسلٍ للجنابة التي قد تيمم لها كما ذكرت؛ ولو 
كان عذلك الأمده يه بإعادة الصلاةٍ التي قد فعلها بالتيمم» ولم يثبَتْ بِعبْتْ ذلكء» وتأَحَيرُ البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز. 

ولو سلّمنا ما ذكرت لكان معارضاً لحديث عمرو بن العاص الصحيح أنه احتلم فصلّى 
بأصحابه بالتيمم فشكوه إلى رسول الله يَكُةِ فقال: «صلَيتَ بأصحابك وأنت جنبٌ؟» فقال: 
سمعت الله يقول: #ولا كفتلوأ أنشت4 [النساء: 9؟]» فقرّره على ذلك ولم يأمره بالعُسل. 

وأيضاً قياسٌ الجنابة على الوضوء يدل على عدم وجوب عُسْل الجنابة بعد التيمّم لها لما 
تقدّم في حديث الرجلين» ٠‏ وقوله وَيككِ للذي لم يُعِذ: «أصبتٌ السّنة فإذا قوِيّ التيمم على رفع 
الحدث الأصغر قوي على رفع الحدث الأكبر لاشتراكهما في منع كل واحدٍ منهما من الصلاة. 

ويؤيّد هذا ما تقدم: من العمومات الصحيحة ومع التعارّض يُرجَعٌْ إلى الأصلٍ . وهو أن التيمّم 
طهارةٌ شرعها الله عِوضاً عن الماء فيرتفِعُ بها ما يرتفِع بالماء . 

وقد يُجممٌ بين الأدلّة بن أمره يه للجَئب بأن يغتسل عند وجود الماء ليس لرفع نفس 
الجنابة » فإنها قد ارتفعت بالتيمّم بل لعّسْلٍ ما يتلوّتُ به البدنُ من آثار الجَتَابَة لا سيما المُحْئَلِمْ 
فإنه لا بد أن يُصيبَ المنيُ بعض بدنِهِ في الغالب. 
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ولِعَادِم الماءِ في المَيلٍ أنْ يتِيمَمَ م لقراءة وَلَنْثِ في المسجدٍ مُقَدَرَينِ وتَفْلِ كذلك. وإِنْ 
كَثْرَ قبل ويقراً بَينَهُمَا ولِذِي السّبَبٍ عِنْدَ وَجَودِهِ والحائض لِلْوَطءٍ وتُكَرْرُهُ للتكرارٍ] . 
قوله: فصل : «ولعادم الماء في الميل أن يتيمّم لقراءة ولَبْثْ في المسجد مقدرَيْن؛. 


4ذذ 


أقول: قد عرفناك أن التيُمُمَ يَرْقَمُ الحدتثٌ إِمَا مُطلقاً أو إلى وقتٍ وجود الماءء فإذا تِيمَمَ 
لصلاة ة جار له أن يفعل ما يفعله المتوضىء حتى يدت وهكذا إذا تيمم لغير صلاقء فإنه قد 
ثبت أنه ل تيمم لردّ السلام؛ وهو مجردٌ ذْكْرِ من الأذكار فالتيمَمٌ للقراءة ولدخولٍ المسجد 
أؤلى وأحقٌ فإذا تيمم لشيء ءِ من ذلك بعينه فقد ارتفع الحدث بذلك التيمم فيجورٌ له أن 
يفعل غير ما سمّاه حتى يُحْدِتٌَ لأنه قد صار في حكم المتوضىء. وقد قدّمنا في الوضوءٍ ما 
يزيدك في هذا بصيرةً وليس هذا الحكمٌ مختصاً بعادم الماءٍِ بل هو ثابتٌ لكل من يَجُوز له 
الَتيمم . 

وأمًا تقييد الجواز بالعدم في الميل فهو مبني على ما تقدّمَ من وجوب الطلب في الميل» وقد 
قذمنا ذَفْعَه. وهكذا لا وجه لقوله: : «مقدَرَيْنَ؛ لما عرفت من أن الحدث قد ارتفع ولا فائدةً لذكره 
هنا للتّفْلٍ ولذَوّاتٍ الأسشباب» فإنها صلواتٌ يشرعٌ لها التيمّم؛ ؛ كما يشرع للصلوات الخمس. 


وما ذكره من أن الحائف: تتيمَمٌ للوّطءٍ فذلك صوابٌ لأنّ الله سبحانه يقول: #9فَإِدًا تَطْهَرْنَ 
وم أ 0 [البقرة: ؟7؟]» والتطهّرُ يصدُّقٌ على طهارةٍ التراب عند عدم الماءء كما 
يصد قلع علها 8 الها 


من 
وينتقض بالفرَاغ مما فُعِل لَه وبِالاشْتَغَالٍ بِغَيْرِه وبرَّوَالٍ العْذْرٍ ووجود الماء قبل 
كمال الصَّلاةء وبعذه يُعيد الصَّلاتَيْنٍ إِنْ أَدْرَكَ الأولى وركعة بعد الوضوءء وإلا فالأخرّى إن 
أَذْرَكَ رَكْعٌَ وسخروخ الوَقْتِ ونواقض الوّضُوءٍ]. 
قوله: فصل: «وينتقض بالفراغ مما فعل له؛ إلخ. 
أقول : قد عرفناك غير مرَةٍ أن الطهارةً بالثُراب كالطهارةٍ بالماءء يفعلٌ بها المتيمَمُ ما يفعلٌ بها 
المتطهَرٌ بالماء ولم برذ ما يدل على خلا هذا لا مِنْ كتاب ولا مِنْ سُنةٍ ولا من رأي صحيح؛ 
فلا ينتقض به إلا بما تنتقض الطهارةٌ بالماىى فَدَغْوَى انتقاضه بالفراغ مما قُعِلَ له ليس بشيءء 
وكذلك دعوى انتقاضه بالاشتغالٍ بغيره ليس عليه أثارةٌ من علم. 
وأمًا دعوى انتقاضه بوجود الماء وإيجابٌ الإعادة للصلاة فدفعٌ في وجه الدليل ورد لما هو 
الحقٌ بالصّدْرٍ والنّحْر؛ فإِنّ النبي يَلةِ قد أخبرنا بأنّ الذي لم يُعِذْ عند وجود الماء قد أصابٌ السئّة. 
والحنُ كل الحقّ في إصابةٍ السئّة وليس وراء ذلك إلآ البدعةٌ. 
وأمَا قوله للذي أعاد: «لكٌ الأخْر مرّتين». فذلك لكون الله سبحانه لا يُضِيعْ عمل عامل وقد 
تيمم وتوضاً وصلى مزتين. ولا يستلزِمٌ ثبوتُ الجر له أصابتَهُ فإِن النب له قد أنْبَتَ لمن أخطأً 
في اجتهاده أجراء فقال فيما صم عنه في الصحيحين وغيرهما: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 


4م 


أجران» وإن اجتهد فأخطاأً فله أجر؛ [البخاري (761): مسلم (17/11): أبو داود (4/اه"): ابن ماجه 
(0])115 فصرّح بشبوتٍ الأجر مع الخطأ في الاجتهاد. 

وهذا الذي أعاد الوضوءَ والصلاة قد أخطأ في اجدواوق 'وشيةه لل الكجرا كنا ثبت للحاكم 
المخطىء في اجتهاده . 

وأمّا دعوى انتقاض التيمّم بخروج الوقت فلا أصلّ له يُرْجَعٌ إليه ولا دليلَ يدل عليه. 
فالصواب الاقتصارٌ فى هذا الفصل على قوله: «ونواقض الوضوء»» وفيه ما يُعْنى غن تكليف 
عباد الله ما لم يَشْرِعْهُ لهم بلا خلاف ما شَرَعَهُ لهم» فإِنَ هذا الكتاب وضعه المصئفٌ رحمه الله 
لبيان ما وَرَدَ به الذليل لا لبيان القّال والقيل. 
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لهو الأدّى الخارج مِنَ الونجم في وَفْتِ مَخْصُوص » وَالنَّقَاءٌ المتَّوَسّطٌ بَئْنّه جعِل دلالة 
على أخكام . وعِلَةَ في أخَرّ . 

َكَل ثلاث وََكْئرُهُ عَشْرٌ وهي قل الطهر ولا حَدٌ لأكتره ويَتَعَذّرُ قَبْلَ دُحُولٍ المرأة في 
التاسِعَةٍ وقَبْلَ أل الطهر وبَعْدَ أكْثرٍ الحَيِض وِبَعْدَ السّتِينَ وحَالَ الحَمْلٍ. 

وَتَفْيْتُ العادَةٌ لِمتَغيِرَتَا وَالمُبْتَدأةٍ بِقَرْءَيْنِء فَإِنْ اختَلَهَا ميسكم بالأقل ويُغَيَرْها الثَالِتُ 
المُخََالِت . وتيت بالرابع نُمّ كَذَلِكَ»]. 

قوله: باب الحيض : «هو الأذى الخارجُ من الرّحم في وقتٍ مخصوص». 

أقول: قد نظر المصئف ‏ رحمه الله في هذا الحدّ إلى ما وقع في القرآنٍ من قوله عر 
وجل: #وينتلوتك عَنِ الْمحيض كُلْ هْوَ أدى4 [البقرة: 777]» وإلى ما ذكره أهل اللّغة. 

قال الأزهريٌ والهروي وغيرُهما: الحيض جريانٌ دَم المرأة في أوقاتٍ معلومةٍ من رَحِمها بعد 

وقد نوقش المصنف في هذا الحدّ بما يرُدُ عليه» فإِنّ المراد التعريف بالوجه لا بالكنه. 

قوله: «وأقله ثلاث وأكثره عشر». 

أقول: لم يَأتِ في تقديرٍ أل الحيض وأكثره ما يَضْلّحُّ للتمسكِ به بل - جميعٌ الواردٍ في ذلك 
إما مَوْضوعٌ عٌ أو ضعيفٌ لمرّة. والذي ثبت أنه يَيّةِ قال: «تمكتٌ إِخْدَاهُنٌ م الليالي ذَوَاتِ العَدَّدٍ لا 
ُصَلّي» وغاية ما ثبت في ذلك العدد ما أخرجه أبو داود والترمذيٌ وابنٌُ ماجهء قال الترمذي: 
حسنٌ صحيح» ونقل الترمذي عن أحمد والبخاري: إنهما صحححاه. وكذلك نقل ابن المنذر عنهما 
من حديث حَمْئَةَ بنتِ جَخش قالت: «كنت أستحاضٌ حَيْضةٌ كثيرة شديدة فأتيت النبنّ #؛ 
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الحديث» وقيه: فقال النبيّ يلل : (إنما هي ركضةٌ من الشيطان فتحضي ستة أيام أو سبع أيام في 
علم الله كما تحيض النساء». 

فلو قيل: إن أكثرٌ الحيض سبعةٌ أيام. لكان لذلك وجة. 

قوله: «ويتعذّر قبل دخولٍ المرأة في التاسعة» . 

أقول: لل ار المرأة في التاسعةٍ بالإجماع؛ وكذلك استدلٌ 
بالإجماع على تعدّرِه قبل أقل الطهْرٍ بعد أكثر أكثر الحيض . 

وأنا تعذرة يعد الستتن فَاسُدِل عليه بكونه أكثرٌ ما قيل في مذَةٍ الإياس» فكان إجماعاً. 

والحاصل أنه لا دليل على هذه الثلاثِ الحالاتٍ التي يتعذّرُ عندها الحيضٌ لا من كتاب ولا 
سنَةَء وليس إلا مجرّد الاستقراءء وذلك أنه لم ينقل أن امرأةٌ حاضت حيضاً شرعياً قبل تسع 
سنينَ» ولا بعد سنَّينَ سنة. 

وأمًا قيل: اسيك اكرام » فلا خلاف في ذلك ب بين القائلين بتقدير مذَةٍ أقلّ 
الحيض وأكثْرِه وأقلّ الطَهْرِء وكلّ على أصلِهِ 

وأمَا من لم يقل بذلك التقديرٍ 6 الاعتباز بِصِفاتٍ الدمّ لمن لم تتقرّز عادثهاء فهو خارجٌ 
عن هذا الإجماع المُدذعى. 

وأمَا الحالةٌ الرابعةٌ وهي حالةٌ الحَمْلٍ؛ فهي محل الخلافٍ وقد استدلٌ كل قائلٍ لقوله بما لا 
يلزمُ خصمّهء وقد يقمُ لبعض النساء الحيض في أيام حملهاء ولكن القائل بأنهنا رحالة جعدر لا يفول 
بأن ذلك حيضٌ بل يجعله لفسادٍ عَرَض للحامل في طبيعتها. ولا يخفاك أنه إذا كان متّصفاً بصفات 
دم الحيض التي بيّنها النبي كلل بقوله في دم الحيض : (إنه أسودٌ يُعرف» [أبر داود (785 و4:*)؛ 
السائن (١/؟1١)‏ و(186/1)]. كان الظاهرٌ مع من يقل إنه دم حيض ١»‏ وقد سمعنا في عصرنا بوقوع 
ذلك لكثير من النساء ولا يلرّمُ من القولٍ بأنه دم حيض أن تَعْتَدَ بالحيض؛ فإن الدليل الخاصٌ قد 
دل على أن عدَةَ الحامل بوّضْع الحَمْلٍء ولا يار من ذلك أيض] أن لا يكون الحيض عرفا لخلو 
الرّحِم عن الحَملٍ في الاستبراء» لأنا نقول: هو مُعرّف إذا لم نَظِهَرْ قرائن الحمل» ٠‏ فإن ظهرت لم 
يكن معرّفاً لأن كوه مُعرّفاً قد عُورضٌ بشيءٍ آخر. 

وهذه المسألةٌ من المضائق لما يترئبُ عليها من ترك صلاة المرأةٍ وصيامها على القول بأن 
ذلك حيضء أو فعلٍ الصلاةٍ ةِ والصيام واعتدادها بذلك وعدم قضاء الصيام على القول بأنه ليس 
بحيض» وليس في المقام من الأدلّة الشرعيّة ما تسكن إليه النفسُ سكوناً تاماً. 

قوله : «تثبت العادة لمُتَمَيْرتها؛ إلى آخره. 

أقول: استدلّوا على ثبوت العادة بالقرائن بما أخرجه أبو داود والترمذيٌ وابن ماجه من 
حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جدّه عن النبِنّ 6 أنه قال في المستحاضة: «تدعٌ الصلاة أيام 
أقرائها» [أبو داود (7810): الترمذي »)١95(‏ ابن ماجه (596)]. 

وقد تُكُلُّمَ في إسنادٍ الحديث بما لا يوجبُ سقوطه عن درجةٍ الاعتبار. وله شواهدٌ تقؤيه» 
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قالوا: فأَمرّها بالوُجوع في العادة إلى أقرائهاء والثلاثةُ الأقراء وإن كانت أقلّ الجمع عند الجمهورء 
لكن قالوا: إن الثلاثة الأقراء غيرٌ معتبرة إجماعاًء فبقيّ قُرْءَانٍ. 

فلك وهنا يدل على اععان العادة ما الحرجه :مسنم وظيره ,تن طايه عائسة أن ام حب 
سألت النبيّ وه عن الدَّمء قالت عائشةٌ: فرأيت مِرْكَُئَها ملآنَ دمآء فقال لها رسول الله ككل : 
«امكثي قدرَ ما كانت حيضتك تحبسّك ثم اغتسِلي! [مسلم (784/168): أحمد (21417/5» النسائي 
».)0١71/9(‏ أبو داود (1/9؟)]ء فهذا 2 ل 5 على رجوع المستحاضة إلى العادة وأنها معتبرة» 
ونا آنهنا يدلآن على أن الغادة تث بعرائن قل 

لكن قد تقر في كتب النّفة أن الحاذة ماكو م عاد إليه يعودٌ إذا رَجَمَء فدلٌ ذلك على أنه 
لا يُّقال: عادةٌ إل لما تكرَّر وأقلٌ التكرّر يحصّل بمرتين. 


ه50 هلد 


درت انا قزنةه 


إنسن 

وَلا حُكُمَ لِمَا جَاءَ وَفْتٌ تَعَذّْرِهِ فَأَمَا وَفْتُ إِمْكَانِهِ فتَحِيضٌء فإِنْ الْقَطعَ لدُونٍ ثلاثِ 
صَلْتُْ ٠‏ فإنْ نَمْ طهراً قضَت القَائْتَ تَ وإلأ تحيضّث ثم كذلك غالياً إلى العاشر., فإنْ جَاوَرَها : 
فإمًا مبتدأةً عَمِلَتْ بعادة قَرَائبها من قِبّل أبيها ثم أمُهاء فإن اخبَلَفْنَ فبأَئَلْهِنَ طَهْرأ وَأَكْتَرِهِنٌ 
حَيضاًء فَإِنْ عُدِمْنَ أو كُنّ مستحاضات فبأقل الطفرٍ وأكثر الحَيضٍ . 

ونا مُعْتَادة فتَجْمَلُ كَدْرَ عَادَتَهَا حَيْضاً والزَّائْدَ طَهْراً إِنْ أَنَاهَا لِعَادَتَهَا أؤْ في غيرها وقد 
مَطَلَهَا فيه أوْ لَمْ يَمْطْلْء وعادثها تَتَقّلُ وإلا فاستخاضةٌ كلّه]. ظ 

قوله: فصل: دولا حكم لما جاءً وقت تعذره» إلخ. 

أقول: قد تقدم ما يفيد هذا وهو قوله: «ويتعذّرُ قبل دخولٍ المرأةٍ في التاسعة إلخ»» وإذا 
كان الحيضٌ مُتَعذّراً في تلك الحالات كان الخارجُ غير حَيْض» وما كان غيرٌ حيض فلا تثبثٌ تثبت له 
أحكامٌ الحيض. وهكذا لا فائدة لقوله: «نأمًا وقثُ إمكانِهِ فتحيض» لان هذا الات - أعني باب 


الحيض - إنما يُراد منه ذكرٌُ أحكام ما جاء من الحيض في وقتٍ إمكانه؛ وذلك معلوم أنه حيض 
وله أحكام الحيض . وهكذا لا يُحتاج إلى قوله: «فإن انقطعٌ لدون ثلاث صلّت'» وما بعدهء لأنّ 
هذا قد غرف من قوله فيما سبق: «فصلٌ وأقلّه ثلاثٌ». 

قوله: «فإن جاوزها فإمًا مبتدأة عملث بعادة قرائبها من قبل أبيها» إلخ. 

أقول: استدلُوا على ذلك بحديث حَمْئَة الذي رطا ذكرم وهو حديتٌ صحيح» وفيه: 
«نتحيضي ستّة أيام أو سبعة أيام في علم الله كما تحيض النساء؛. 

كالواء«وقرابقيا إلحق عد خيزهاة تركتوعها إلى عاذتوق إواعك اناقة:ورة ساريدل علي 


ل 


الرجوع إلى عادة النساءِ كهذا الحديث» وورد ما يدل على الرجوع إلى صِفَةٍ الدم؛ كحديث فاطمةً 
بنتٍ أبي + خبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبيّ يد «إن كان وم حيط فإنه أسود يُعرف. فإذا 
كان ذلك نانيك عن الصلاةء فإذا كان الآخَرٌ فتوضئي وصلي فإنما هو عِرْق») أخرجه أبو داود 
والنسائيّ [أبو داود (04*) و(787)» النسائي )178/1١(‏ و(١/140)]ء‏ وصححه ابن حبانَ والحاكمء ووردٌ 
ما يدل على رجوع المرأة إلى عادة نفسِها كحديث َم حبيبةً المتقدّم قريبآء وفيه: : «امكثي قدرٌ ما 
كانت تحبسشك حيضئك ثم اغتسلي» . 

والجمعٌ بين هته الأحاديت .مكو نان يقال إن كانق"المراة نعداة أن ناسيةً لوقتها وعددهاء 
فإنها ترجعٌ إلى صفةٍ الدم فإِنْ كان بتلك الصفة التي وصفه بها رسول الله كك فهو دم حيض؛ وإن 
كان على غير تلك الصفةٍ فليس بحيضء فإن لم يتميّز لهاء وذلك.بآن يشو على 'ضقات مسختلقة 
أو على صفةٍ ملتبسة رجعث إلى عادةٍ النساءٍ القرائب» فإن اختلفت عادتّهن فالاعتبارٌ بالغالب 
منهنّء فإن لم يوجدٌ غالبٌ تحيّضت سِتَاً أو سَبْعاً كما أمرها رسول الله 4206. 

وأمَا إذا كانت غير مبتدأة بل معتادةً عارفةً لوقتها وعددها رجعث إلى عادتها المعروفة» فإن 
جاوز عادَتها رجعث إلى التمييز بصفة الدم» فإن التَبَسَ عليها قدرٌ عاديّها لعارض عرض لهاء 
والتبسٌ عليها التمييزُ بصفةٍ الدم رجعث إلى عادةٍ النساء من قرائبهاء فإن اختلفن فكما تقدم في 
المبتدأة . 

وبهذا يرتفع مم الإشكالٌ 0 ما كثرٌ وطال من القيل والقال. 


8 8 
نا تن نا 


٠ 


تمن 


ويَخرم بالحيض ما يَحْرْمْ بالحتابة به والوَطْءُ في الفُزْج حتّى تَطهُرَ وتَغْتَيِل أو د تَتَيمُمَ 
للعُذْر ونُدِبَ أن تَعَاهِدَ نَفْسَهَا بالتنظيف وفي أزْنَات الصلاة أَنْ تَوَضَأ وتَوّجَة وتذكرَ الل 
وعليها قضاءً الصّيام لا الصّلاة] . 

قوله: فصل : «ويحرُمُ بالحيض ما يحرم بالجنابة». 

أقول: وقد م في باب الغسل بِيانُ ما يحرّمٌ بالجنابة» فينبغي الرجوعٌ إليه» وقد يحرم 
بالحيض ما لم ب حم بالجنابة كالصيام» فإنه يجو للجئبٍ أن يصب صائماً ويستمرٌ على ذلك حتى 
يتطهّر . 0 تحقيقٌ البحث في الصيامء بخلافٍ الحائض فإنه لا يَصِحْ صومُها بحال . 

«والوطءٌ ١‏ ا إلخ. 

17 : هذا معلومٌ بنصٌ بنصٌ القرآنٍ الكريمء قال إل هعد وجل « ويكار نلوك عَنٍ الْمَحِيضٍ كل هو 
أَدى َأعْمَرْلُوا لِيْسَآهُ 4 لْمَحِيِضَ ولا تفَربوهن سئَّ يطو فَإِذا 2 كَأَذُفْح من حَثٌ م هدي [البقرة : 
ففذك ولا خللاف في تحريم وطء الحائض . وقوله: «احتى تطهر» دل عليه قوله تعالى : مح 
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يتوُر» وقوله: «وتغتّسل؛ دل عليه قولّه تعالى: طفَإِدا تَطهَرَم»2 وقوله: «أو تتيمّم للعذر؛ قد 
قذمنا الكلام عليه 

قوله: «وندب أن تتعاهد نفسّها بالتنظيف». 

أقول: فح الكاطة مس الا والثوب ثابتٌ ا القرآن؛ كقوله تعالى: 8 رَبك َطهْر 
[49 ك0 هجر 4247 [المدثر: 4. ه]ء وقوله: © إن آله 0 التَوَّبِينَ وبيج لْسَطويتَ؟» [البقرة: 
+ع وورد في السكة ما يؤيّد ذلك ويؤكدهء والحائضٌ من جملة من يَسْمَلْه الخطات: وأمًا كوثه 
يُندذَبُ لها أن تتوضاً فليس على ذلك دليل» والوضوء عبادة شرعية لعبادة شرعية» فلا يُشْرَعٌ لغير 
ذلك. وأمًا كوثها تذكُرُ الله تعالى فذلك داخلٌ تحت العُموماتٍ من الكتاب والسئّة القاضية 
بمشروعيّة الذكرء والحائْضُ داخلةٌ تحت عموم الخطابء ولكنها لا تقرأ القرآن كما تقدم الكلام 
على ذلك . 

قوله: «وعليها قضاءٌ الصيام لا الصلاة» . 

أقول: هذا معلومٌ بالأدلّة الصحيحةء وعليه كان العمل في عصر النبوّة وما بعده وأجمع عليه 
ا كا سابقّها ولاحقّهاء ع ا 0 الإسلام في ذلك 
خلاف. وأمًا الخوارجٌ القيرر هيم لات النار فليسوا ممن يستحقٌ أن يُذكرَ خلافهم في مقابَلة قولٍ 
المسلمين أجمعين» ٠»‏ ولا هم ممن تخرج المسائل الالجماعية عن كونها إجماعيّة بخلاقهم»ء وما هذه 
وَل مخالفةٍ منهم لقطعيّاتٍ الشريعة؛ والعَجَبُ ممن ينصِبُ نفسّه من أهل العلم للاستدلال لباطِلهم 
بما لا يُسْمِنْ ولا يغني من جوع. ٠‏ 
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إن 

والمُستَحاضةٌ كالحائض فيما عَلِمَنْه خحيضاًء وكالطاهِرٍ فيما علمته طَهرأًء ولا توطأ فيما 
جؤرَنْه حيضاً وطهراً ولا تُصَلَى بل تَضُومء أو جَوَرَنْهُ انتهاة حَيِضٍ واْتِدَاءَ طَهْرٍء لكن تَغْتَسِلُ 
ِكل صَلاةٍ إن صَلْتْ وحيث تُصَلْي تَوضَأ لوقت كلّ صلاةٍ كَسَلّسٍ اَل ونحوه ولَهُمَا جَنع 
التقِيم والَأَخِيرِ والمشارّكة بِوْضِوءٍ واجدّء وِيَنْتَقِض بمًا عَذَا المُطبق من النواقض وبدخُخول 
كل وقتٍ اختيار أو مُشاركة]. 

قوله: فين «والمستحاضة كالحائض» إلخ. 

أقول: قد قدّمنا لك قريباً ما يدفعٌ تحيّر المُستحاضةٍ ويقطَعُ عِرْقَ شكها ويدفع جميعٌ 
وسوستها. | 

كا امنود يه وا ا ل الامش لم 


فل 


كانت قد استقرّت لها عادة» أو إلى عادةٍ النساء من قرائبها إن لم تكن قد استقرّث لها عادةٌ ومع 
الاختلاف ترجِمٌ إلى غالبهنَ ومع عدم الغالبٍ تَحيضٌ ستاً أو سبعاً كما أمرها رسول الله كَل , 
وحينئذٍ فلا تكونُ متحيّرةٌ أبدأء بل هي في جميع استحاضتها على بيانِ من أمرها ووضوح من 
حالها. 

وبهذا تعرِفٌ الكلامَ على قوله: «ولا توطأ فيما جره حَيضاً وطَهْرآه إلخ» وإذا تقرّر لك هذا 
ل ا ل ل 

وقد وردت أحاديثٌ أكثرها في سئن أبي داود في عُسْلٍ المستحاضةء وقد صرح جماعة من 
الحفاظ بأنها لا تقوم بها الحبةء وعلى فرض أن بعضّها يَشْهدٌ لبعض فهي لا تَقْرَى على معاوضة 
ما في الصحيحين وغيرهما من أمره ويه لها بالغسل إذا أدبّرتِ الحيضة فقط. 

والحاصل أن مثلّ هذا التكليفي الشاقٌ لا يجورٌ إثبائهُ بغير حجَةٍ أوضح من الشمسء» فكيف 
يجورٌ إثبائه بما هو ضعيفٌ لا تقوم به حبجة؟ هذا على تقدير عدم وجودٍ ما يعارضّه فكيف وقد 
عارضه ما هو في الصححةٍ في أعلى المراتب مع مطابقيِهِ لما بُنِيثْ عليه هذه الشريعةٌ المباركةٌ من 
التيسيرٍ وعدم التعسيرٍ والتبشير وعدم التنفير؛ كما قال هك فيما صحّ عنه: «يسّروا ولا تعسّروا 
وبشّروا ولا تنفّروا» [البخاري (4744. 45140). مسلم .)١7/0//0/1١(‏ أحمد (504/4)]» وقال: (إن هذا 
الدين يسرٌ ولن يُشادٌ الدين أحدٌ إلا غَلَبَهه [البخاري (9). النسائي )١171/8(‏ و(177/8)]» وقال: لبعثت 
بالشريعة السّمحة السّهلة؛ . 

وضع هذا فإثباتٌ العُسل عليها لكل صلاةٍ أو للصلاتين مبني على التباس الأمر عليهاء وقد 
أرشدها الشارعٌ إلى ما يرفعٌه ويدفعٌه كما قدمنا. فإن أرادت أن تعذّبَ نفسّها بالشكٌ والوسوسة 
«فعلى نفسها براقش تجني 2 2 لأنها مع تمبيزٍ دم الحيض من دم الاستحاضة لا تكونٌ إلا حائضاً أو 
غير حائض وعليها ما تستطيعٌ ويدخل في وُسْعِهَا من تطهيرٍ بدنها وثويها من دم الاستحاضة» ولا 
كلف الك شنا إلا وتحياء وكما أنه ليس في إيجاب العُسل عليها لكل صلاةٍ وللصلاتين ما تقومٌ 
به الحجة ؛ كالك لاا وال تفرع يه الح في ايجات 'الوضرة.غليها لعل لاه 


وأمَا الحكمٌ عليها بأنه ينتقض وضوؤها بدخولٍ كل وقتٍ اختيار أو مشارّكةٍ فمن التساهلٍ في 
إثبات الأحكام الشرعية لمجرّد الخياللات المختلّة والآراء المعتلة . 


2 و0 


امه 
والنفاس كالحيض في ج جمِيعٍ ما مَرْء وإلما يكونُ يوضع كل الحَخل مُمخْلْقَا عقيئه دم» 
ولا حدٌ أله وأكئّره أَرنَفُون إن جاوَرَّها فكالخيض جاور العشر. ولا يُعْتَبَرُ الدم في 
انقضاء العدّة به]. 
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قوله: فصل : «والنفاس اكالبكين؟ إلخ . 

أقول : هذا صحيح وأمَا اث شتراكُ أن يكون متخلقاً عِقِيبُه دم فإن كان للنفاس معنى شرعيُ 
يفيدٌ هذا الاشتراط فذاك» وإن لم يكن له معنى شرعيٌ فالمرجعٌ لغ العرب» ات تاها جل 
على ذلك كان لهذا الاشتراط وجه وإلاً فلا. 

قوله: «وأكثره أربعون يوماً». 

أقول: قد تعاضَدّت الأحاديثٌُ الواردةٌ بالأزبعين وفي بعضها؟ «أن النبيّ وه وقّتَ للنساءِ في 
نِفاسهنَ أربعينَ يوماً»: أخرجه الحاكم وصححه وأخرجه البيهقي من طريقٍ أخرى. 

وقد دكرنا في جرع المدتقئ ها ردقي البات» نشعي ف شتت مويق ا قيلي 
بمسّة الأزديّة» والقول بأنها مجهولةٌ فلا سيل جهالة عينهاء فقد روّى عنها كثيرٌ بن زياد 
والحكم بن عُتَيْبة وزيدٌ بنْ علي بن الحسينٍ بن علي وغيرُهم. وقد أثنى على حديثها البخاريٌ 
وصححٍ الحاكم إسنادّه؟ فالقولٌ بأنّ أكثرٌ أيام الغامن أربعرن يؤما هو أعدلٌ الأترال وا سكي قإذا 
رأتِ الطهْرٌ قبل ذلك طَهُرَت وإن لم نَرَهُ فهي نُمّساءُ حتى تنقضي الأربعون ثم لا حكم لما خرج 

من الدم بعد ذلك . 


«يُشْتَرَطُ في وجوبها عَفْلْ وإِسْلامٌ وبُلُوعّ باحتلام أو إنباتٍ أو مُضيّ خمس عَشْرَةٌ سنة 
أو حَبَلٍ أو حَيْض » والحكم لأؤلهما. 
ويُجبر :ارق وابنٌ العَشْر عليها ولو بِالضُرْبِ كالتأديب»] . 


قوله: فصل: «يشترط في وجوبها عقل». ٍ 
أقول: للإجماع على أن الصلاةً وغيرّها من الأحكام التكليفيةٍ لا تجبٌّ على المجنون. 


.لام 


وحديثٌ : رقع | عن ثلاث» [أبو داود (/48)» النسائي (047)» ابن ماجه 2]07١41(‏ قد رُوِيَ من 
طرق يقرّي بعضُها بعضاً ويَشْهَدُ بعضها لبعض» فمن لا يكونُ عاقلا لا يتوجّه إليه خطابُ الشرع ما 
دام غيرَ عاقل» فلا تجبٌ عليه الصلاةٌ فجَعلُ العقل شرطاً للوجوب صحيحٌ وهو مطابقٌ لما ذكره 
أهلُ الأصول في حقيقة الشرط : أنه ما يلرّمُ من عدمِهِ عدم المشروط ولا يلرّمُ من وجوده وجوده. 
لأنّ الصلاةً لا توجدٌ بوجود نفس العقل» وإنْ وُحِدَ مجردٌ طلبها منه وإيجابها عليه. وهي تنتفي 
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بانتفاء العقل ‏ أعني الصلاةً الشرعيّة - فلا تجبُ على غير عاقل ولا تُطلَبُ منه. 

وأمَا جعله للإسلام شرا للوجوب فمُخالفٌ لما هو متقرّرٌ عنده وعندٌ من يقولُ بخطاب 
الكفار بالشرعيّات» وقد حكى بعض أهلٍ الأصولٍ أن ذلك إجماعٌ» أعني كونّها واجبة عليهم وأنهم 
يعاقبون على تركها في الآخرة. 

وأنا جعله شرطا للوجوب فحقٌ للأدلة الدالةٍ على رفع قَلّمٍ التكليفٍ عن الصَبِيانٍ وللإجماع 
علن لقم وكوله وحم :بحن الأسباب التي ذكرها صوابٌ أيضاً. 

واعلم أن الجلالٌ - رحمه الله - قد جاءَ في شرجه في هذه الشروطٍ والعلاماتٍ بمناقشات 
للمصئف خرجث به إلى خلاف الإجماع في غيرٍ موضعء بل إلى خلافٍ ما هو معلومٌ بضرورة 
الشرع فلا نُطيل الكلامٌ معه في ذلك. فإنَ بُطلان ما ذكرّه لا يخفى على عارف. وقد اعترضه 
الأميدُ ‏ رحمه الله - في حاشيته بما يكشف بعضٌ قناع ما لقّقه من الهَذِيانِ الذي لم يَجْرِ على شرع 
00 : 

قوله: «ويُجبر الرق وابنُ العشر عليها ولو بالضرب كالتأديب». 

أقول: أما الرقٌ ل المحكرة له بالإسلام » فإجبارُه على فعل الصلاةٍ من باب الأمر بالسكروف 
والتهي عن المنكر» ؛ وسيذه احص الناس بإجبارء على الت وققكؤزة الشرع ابألهبيحده سيده إذا 
ارتكبٌ ما يوجبٌ حذٌ فهكذا د يُجِبِرُه سيّده إذا ترك واجباً من غير فرق بين الصلاةٍ وغيرها. 

وأما أبن العشر فقد ورد انض ذلك .وان الاستسكال: ,آنه كيقك: تحت وهو خية تكلفنه 
فتقول: المكلّث بذلك وليّه والشرعٌ قد أباح ضربّه لذلك كما يُبِاحُ ضربُّه إذا أراد الإقدام على قتلٍ 
ملا جور قيله أو نخد هالهة: 

وأمًا قوله : «وكالتأديب» فإن أراد أن التأديبَ أصلٌ وإجبارُه على الصلاة ة فرِعٌ فباطِلٌء وإن أرادّ 
تنظيد أحد الأمرين بالآخر فلم يرِدْ ما يدل على كونٍ هذا التأديب مندوباً فضلاً عن كونه واجباً. 
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«وفي صحتها سنَّة: الأول الوقثُ وطهارةٌ البدن من حَدَثِ ونَجَسٍ مُمْكِني الإرَالةٍ من 
غير ضررٍ؛ 0 سَفْرٌ جميع العَْرَةٍ في جمِيعِهَا حتى لا ثُرى إلا بتكَلّفٍ وبما لا يَصِفُ ولا 
تَنْفُذُه الشَعْرَةٌ بِتَفْسِهَا 

قي من الل ومن لم يَنْفْذْ عِنْقّه الركبةٌ إلى تحت السَّرَةٍء ومن الحُرّةِ غير الوجهٍ 
والكفين. وندبّ للظهر والهَبْرية والمنكب. 

الثالث: طهارةٌ كل مَحْمولِهِ ومَلْبُوسِهِ وإباحةٌ ملبوسِه وخَنْطِهِ وثمنهِ المعيّن. وفي 
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الحرير الخلافٌء فإن تعذَّر فعارياً قاعداً مُومِياً أذناه فإن حَشِى ضرراً أو تعذّرَ الاحترانٌ صححثُ 
بالنجس لا بالعٌَضب إلآ لخشية تَلَفِء وإذا التبسّ الطاهرٌ بِغَيْرهِ صلأها فيهماء وكذا ماءان 
مستعمل أو نحوة ؛ فإن ضاقَث تَحَرَى . وتُكرَهُ في كثير الدَّرَنِ وفي المشْبَع صَفْرة وخمرة وفي 
السّراويل والفرو وَحَدَه وفي جلد الخرٌ. 

الرابع : إباحةٌ ما يقل مساجده واتتكفيلة فلا يُحَرَْىء كبو وسَابلةٌ عامرة ومنزل غصب 
إلا لمُلجىء أحدهماء ولا أرض هو غاصبهاء وتجورٌ فيما ظنّ إِذْنَ مالكه. ونْكرّه على تَمْثال 
حيوان كايمِلٍ إلا نحث القدم أو فوقٌ القامة وبَئِنَ المقابر ومَرْاحمّة نجس لا 0 بتحَرٌّ كه 
وفي الحمامات» وعلى اللَبُودٍ ونحوها. 

الخامس: طهارةٌ ما يُباشِرْه أو شيئاً من مَحْمُولِهِ خاملاً لا مُرَاجِماً وما ركه ااه 
مُطْلَقاً وإلا أَوْمَأ لِسُحُودِه. 

السادس : تَيقّنُ استقبالٍ عَيْنِ الكغْبَةٍ أو جِزءٍ منها وإن طلبٌ إلى آخر الوقت وهو على 
المُعَاينَ ومَنْ في خُكمهء وعلى غيره في غير مِخرّاب الرسول ذكَلْةٍ الباقي: النَّحرّي لِجهتها. 
ثم تقليدُ الحي ثم المحرابٌُ ثم حيث يشاءً آخِرٌ الوقت. 

ويُعْمَى لمُتَتَفْلِ راكب في غير المَخمل ويكفي مُقَدْمَ التحرّي على التكبيرة ة إن شك 
بَعْدَها أن يتحرّى 58 ويَنْحَرف ويبنى. ولا يُعيدٌ المتَحَرّي المخطىء إلأ في الوقتٍ إن تَيَقَنَ 
ويكرة استقبالٌ نائم ومخدِث ومتحدّث وفاسقٍ وسِراج ونشبحس في القامة ولو 

وندب لمن في الفضاء اتخادٌ سبترة ثم عُودٍ ثم خط»]. 

قوله وي صبحتها بست : الأوّل الوقت». 

أقول: اعلم أ الأسنات والخروط والموانعَ من أحكام الوضع والمرجعٌ في حقائقها إلى ما 
دَوّنّه أثمَةٌ الأصولٍ؛ أن البحثٌ أصوليٌ. وقد ذكرٌ أهل الآصولٍ في ذلك ما اصطلحوا عليه 
فقالوا: الشرط ما 1 عدمّه في عدم المشروط ولا يؤثر وجرده في وجودة كالوضوء» فإنه شرط 
للصلاة يومد عدمُّه في عدمها فلا تصِحٌ بغير وضوءء ولا يؤئّر وجودُه في وجودها؛ فإنّه لا يؤثر 
مجرّدُ فِعْلٍ الوضوءِ في وجود الصلاة . 

وأمَا السببُ فهو ما يوْرُ وجوده في وجودٍ المسبّب وعدمّه في عدمِه. 

وإذا عرفتٌ مع سي لأنه يؤثّرٌ وجودُه في وجودٍ المسبّب؛ 
إيجابٌ فعل الصلاةٍ 000 عدمّه في عدمدء فإنّها لا تحبٌ الصلاة قبل دخولٍ وقتها. 
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وذكر بعضٌ أهل الأصول في حقيقةٍ السببٍ أنه ما يؤثْر وجودُه في وجودٍ المسبّبٍ و لير 7 
عدمه في علمِه. 
قوله: «وطهارة البدنٍ من حدّثِ ونججس ممكن الإزالة». 
أقول: وقد عرّفناك أن الشرط هو ما يؤئّرُ عدمّه في عدم المشروطٍ ولا يوْنّرُ وجوده في 
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وجودوء فلا يثبّتُ إلا بدليل يدل على أن المشروط يَعْدَمُ بعدمِهء وذلك إِما بعبارةٍ مفيدةٍ لنفي 
الذات أو الصّحةء مثل أن تقول: لا صلاةً لمن لا يفعل كذاء أو لمن فعل كذاء أو تقول: لا 
ُْبَلُ صلاةٌ من فعل كذا أو من لم يفعل كذاء أو لا تصخ صلاةٌ من فعل كذا أو من لم يفعل كذا. 


وأمّا مجرَّدُ د الأوامر تغلن سا يدل عليه لجرت :والواعت ما يستحقٌ فاعله الثوابٌ بفعلِهِ والعقابٌ 
بتركه. وذلك لا يستلزِمُ أن يكونٌ ذلك الواجبٌ شرطأء ابل يكونُ التارك له آثماً . وأمًا أنه يلزمُ من 
عدمه العدّمٌ فلا. 


وهكذا يصحٌ الاستدلال على الشرطية بالنْهْي الذي يدل عق الفشاد المُرادِفٍ للبطلانٍ إذا كان 
النهي عن ذلك الشيء لذاتِهِ أو لرِْهِ لا لأمرٍ خارج عنه. 

إذا عرفت هذا علمتَ أن طهارةً البدنٍ من الحَدَثَيْن شرط لصحَْةٍ الصلاةٍ لوجودٍ الدليل المفيدٍ 
الحو وأما طهارته من النّحَسٍ فإنْ وُجِدَ ديل يدل على أنه لا صلاةٌ لمن صلَى.ٍ وفي يديه 
تجاسةٌ أو لا تُقبِل صلاهٌ من صَلَى وفي بدنْهِ نجاسة» أو وُجِدَ نهِيّ لمن في بدنه نجاسة أن يَقْرَب 
الصلاةً - وكان ذلك النهيُ دن على الفسادٍ المرادفٍ للبطلانٍ - صح م الاستدلال بذلك على كونٍ 
طهارة البدَنِ عن النجاسةٍ شرطاً لصححةٍ الصلاة» وإلاّ فلا وليس في المَقام ما يدل على ذلك؛ فإِنْ 
حديتٌ الأمر بالاستنزاهٍ من البولٍ وأن عامّة عذابٍ القبرٍ منه ليس فيه فيه إلا الدلالةٌ على وُجوب 
الاستنزاه» فيكونٌ المصلّي مع وجودٍ النجاسة في بديْه 0 ولا تبطلٌ صلاثه . 

قوله: «الثاني سَثْرٌ جميع العورة». 

أقول: الأَدلّةُ الصحيحةٌ قد دلْتْ على وُجوبٍ سترٍ العورة في الصلاةٍ وفي غيرهاء ولكنّ هذا 
الدليَ الدالٌ على الوجوب لا يدُلُ على الشرطيّة كما عرّفناك» أن هاءورد من ةن الله لا يقبل 
صلاة حائض إلا بخمار» [أبو داود (541)» الترمذي (/الا8). أحمد (190/5ء 718 55094), ابن ماجه 
(ههت)1 زفقت قور من بها ووه عن لقن اقنوا صلاةٍ شارب الْحَمْرٍ وصلاة الآبتي مع أنه تصِح 
صلاتّهما. ولا وجة لهذه المعارضة لأنْ نَفْيَ القبولٍ يستلزِمٌ نَفيَ الصّحّة ور دلبل ندل علن 
صحَّةٍ صلاةٍ من وَرَدَ الدليلُ بأنّ الله لا يقبّلُ صلاتّه كان ذلك مخطّصاً له؛ فيكونٌ نفيُ القَبولِ في 
حقّه مجازاً عن عدم توفير النّواب. 

قوله: «وهي من الرجل ومن لم يتقّذْ عتقه الركبةٌ إلى تحت السْرّة' . 

أقول : العورةٌ ينبغي الرجوع في تحقيقها وتقديرها إلى ما ورد في الشرعء فإن ثُبَتَ ذلك في 
ابشرع وجبّ تقديمه والرجوعٌ إليه ؛ لأنّ الحقيقة الشرعيّة مقدّمةٌ على غيرها. 

وإن لم ؟ ينث تعبت فى ذلك حقيقةٌ شرعيّةٌ وجب الرجوعٌ إلى معناها وتقديرها عند أهلٍ اللغةٍ 
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لوجوب حَمْلٍ كلام الشارع على اللغةٍ إذا لم يتقرّز في ذلك عرفٌ شرعيّ. 

وقد اتّفق الشرعٌ واللغةٌ على أن القُبّلَ وَالدَبْرَ عورةٌ من الرجلء وزاد الشرعٌ: الفَخْدٌ فأخرج 
أبو داودٌ وابنٌ ماجه والحاكمٌ والبزارٌ من حديث عليّ قال: قال رسول الله يتك : دلا َبْرِرْ فَخَْذَّك 
ولا تنظز إلى فخِذٍ حئ ولا ميتِ؛. دلق إشاده ان تريح عن عييه بن ابي لامقداوله يشم مك 
قال أبو حاتم في العلل: إِنَّ الواسطةً بينهما الحسنٌ بن ذكوانَ وفيه علَّةٌ أخرى وهي أن حبيباً رواه 
عن خاعتم ولي «يشمة إمنه. ٍ 

وأخرج أحمدٌ والبخاري في تاريخه من حديث محمدٍ بن جحش أن النبن بك قال: «الفخذ 
عورة», ورجاله رجال الصحيح غير أبي كثير وقد روى عنه جماعة. وأخرج البخاري هذا الحديثٌ 
في, سكيم يمينا . 

وأخرج الترمذيٌ من حديث ابن عباس أن النبي يل قال: «الفخذٌ عورةً» [الترمذي (0745؟)]» 
وفي إسناده يحيلى القتاثٌ وفيه ضعفٌ . 

وأخرجٌ أحمدُ وأبو داود والترمذيُ عن جُرْهَدَ الأسْلّميٌ أن النبئ وه قال له: «غْطَ فخدّك 
فإِنَ الفخذّ عورة» [أحمد (/478)ء أبو داود (5014)» الترمذي (7744)]» وصححه ابن حبّان وعلقه 
البخاريٌ في صحيحه. 

فهك الأحاديف قن “دلت على أن الشكن عور تله ذهب الجهرة” وفك جمد وكالك 
في رواية عنه وأهل الظاهر وآبنٌ جَرير والإضطخريٌ إلى أن العورةً القّبل والدتر وتمسكوا 
بأحاديثٌ فيها دلالةٌ على أن الفخد ا بعورةء وذلك كما زرُوِيَ عنه كله أنه كشف فخذه في 
خيبّر» وحديث أنه كان كاشفاً لخفذه ثم لما دخلَ عثمانٌ غطاهاء ولا يصلّح مثلُ ذلك 
لمعارضة هذه الأحاديث . 

أمَا الأول فقد اختلفث فيه الرواياث هل هو الذي - حَسّرَ الثوب عن فخذه أو انحسَّرٌ الثوبُ 
بنفسه » ا 

وأمًا الحديثٌ الداني؛ فيمكنٌ أنه َل لم يقصذ كُشْفَّه ولهذا غطاف وليس بعد التصريح 
منه يك بأن الفَخدٌ عورةٌ شيءٌ. 

ميعنت ما يدل :على أن الذكنة غورة مل نووة'ما يدل على أنها ليسة بعورةة كنا في 
حديث: (إذا زوّجَ أحدُكم خادمته عبده أو أجيرّه فلا ينطْرَنَ إلى ما دون السرة وفوق الركبة» [أبو داود 
4١١‏ و4١2])41‏ أخرجه أبو داود وغيرّه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 

قوله: «ومن الحرةٍ غيرٌ الوجه والكفين». 

أقول: قد دل الدليلٌ على أن هذا يجبٌ عليها سترّه من الرجالٍء ولا يجورٌ لهم النظرٌ إليه 
وأمّا كونُ صلاتها لا تصِحٌ إذا كانت خالية أو مع النساء أو مع زوجها الي لي مسر كه 
وغايةٌ ما ورد في ذلك حديثٌ: (إن الله لا يقبَّل صلاةً حائض إلا بخمار؛ء كما أخرجه أبو داود 
والترمذيٌ وابنٌ ماجه وأحمدُ من حديث عائشةً. نقد أَعلّ الو قف قال الدارقطني : الوقف أشبةء 
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أَعِلّ أيضاً بالإرسال كما قال الحاكم. وغايثّه أنها لا تصِح صلائها إلا بِسَثْرٍ رأسها لأَنَّ الخمارٌ هو 
ما يُسْتَرُ به الرأسٌ» وليس فيه زيادةٌ على ذلك . 

وأمًا حديثٌ أمّ سلمة أنها, سألت النبي 86 : أنُصلّي المرأةٌ في دِرْع وجْمَارٍ وليس عليها إزارٌ؟ 
فقال: «إذا كان الدْرْحٌ سابغاً يُعَطي ظَهُورَ قَدَمَيْهَا؛ [أبو داود (140)]» أخراجه أبو داود والحاكم» وقد 
أعل «الوفقها: قال ابن حجر : وو الضراتب.: :قال ايو قازفة زوع هذا الحديك مالك بن أنس 
وبكرٌ بن مُضْرَ وحفصٌُ بن غياث وإسماعيلٌ بن جعفرٍ وابن م أبي ذئب وابنٌ إسحلق عن محمد بن 
زيد عن أمْ سلمةء ولم يذكز واحدٌ منهم النبيّ يكلف قصروا به عن أَمَّ سلمةء انتهى . 

فهذا الحديثٌ لا 7 تقوم به حيةٌ لكونه من قولٍ أَمّ صلم ولو ملكا أن العمل على نرواية عن 
رفعه د كنا يقر له أهل: إل دول - فلا أقلّ من أن يكونّ هذا التفوُدُ عله تمع من انتهاضِه للخجيّة . 

قوله: «ونُدب للظهر والهبرية والمَنكب». 

أقول: لا دليلَ على ذلكء» فإن الندت حكمٌ شرعيٌ لا يجورٌ إثباتّه إلا بدليل» وقد استُدِل 
على نَذْبِ ستر الظهر والمنكب بحديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يصلي أحدُكم في الثوب الواحدٍ 
ليس على عاتقِه منه شيءٌ) [اليخاري (89), مسلم (6815)» أبو داود (575)» النسائي 0])7/1٠0(‏ وهو في 
الصحيحين وغيرهما. والعاتِقُ هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق» فليس فيه دليلٌ على سترٍ 
الظهن»وأيضا لين المقصوة من 'الحديك هيدر السكيين ) كل المراة 'منه أن يامن من استرخاء 
النوام وسقوطهء وقد ثبت ما يُفِيدٌُ هذا المعنى من حديثٍ أبي هريرةً عند البخاريّ وغيرهء قال: 
سمعتٌ رسول الله وك يقول: «من صلى في ثوب واحد فليخالِف بطرفيه» [البخاري (550)» أبو داود 
(778)]» فليس المرادٌ بالمخالفة إلا ما ذكرنا لا الستو للسكات: 

وأيضاً قد ثبت من حديث جابرٍ في الصحيحين وغيرهما أن النب فلك قال: «إذا صلْيتَ في 
ثوب واحد فإن كان واسعاً فالتَحف به وإن كان ضَيْقاً فائزِز به» [البخاري »)41/7/١(‏ مسلم 20901١(‏ أبي 
داود (384)]. 

وياللهِ العجبُ من جعل ستر الهَبريتين مندوبآء فإنه لم يكن ذلك عن رأي مستقيم فضلاً عن 
أن يكونّ عن دليل. 

قوله: «الثالث طهارةً كل محموله وملبوسه». 

أقول: قد قدّمنا لك أنْ الشرطية التي يستلزِمٌ انتفاؤها انتفاة المشروط لا تبْتٌُ تعبْتُ إلا بدليل 
خاصٌ وهو ما قدّمنا في طهارةٍ البدن» ولم يأتِ في طهارةٍ الغياب حال الصلاة إلا م غايبُه الأمة 
بالطهارةء وذلك لا يستلزم الشرطيةً أصلاً. فجعلُ طهارة المحمولٍ والملبوس شرطاً من شروطٍ 
الصحة ليس كما ينبغي. 

وأعقف ما اسعدلو ايه حديف: «أنه وَْكُك خَلّعَ نعلّه في الصلاة لما أخبره جبريلَ بأن فيها قذراً» 
[أحمد :7١/(‏ 40)» أبو داود (1)160» ولا يخفاك أن هذا مجردٌ فعل يَفُصِرٌ عن الدلالة على الوجوب 
فضلاً عن الدلالة على الشرطيّة . 


ثم القائل بأن طهارةً الغياب ليس بشرطٍ هو أحقٌ بالاستدلال بهذا الحديث؛ لأنّه يقولٌ إن 
النبيّ يه حَلَمَ نعلّه وبنى على ما قد فعلّه من الصلاة قبل خلعهء فلو كان وجودٌ النجاسةٍ في 
الملبوس والمحمولٍ يوجبُ بُطلانَ الصلاةٍ لما بنى وَهِ على ما قد كان صلى. 

قوله: «وإباحةٌ ملبِوسِهِ وخيطه وثمئه المُعيّن». 

أقول: تخصيص الملبوس باشتراطٍ الحِلّ والإباحة دون المحمول مبنيّ على اصطلاج وقع 
للمشتغلين بالفقه في هذه الديار وهو خطأً وقد بُنِيَ عليه الخطأ. 

ولا بدّ من أن يكونَ ما دخلٌ به المصلي في صلاتهٍ مما يجعلّه على بدنه كائناً ما كان 
حلالاًء فإن كان مغصوباً أو بعضّه فعليه إ* م المُضبء وأمًا أنها لا تصحٌ الصلاةٌ فيه فمبني على 
ورود دليل يدل على ذلك. نكم قد انض إلى :]لم العصضب (لع باخوله في. الضادة ة بما هو مأمورٌ 
بخلافه» وإذا صمح حديثٌُ ابن عُمرٌ الذي أخرجه أحَمِدُء بلفظ : «من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه 
درهمٌ حرام لم يقبَلٍ الله عرّ وجل له صلاته ما دام عليه؛» [أحمد (1)48/1]» ثم أدخل إصبعيه في 
أذنيه» وقال: صُمّتا إذا لم أكن سمعيّه من النبيّ َيه ٠‏ كان دليلاً على عدم صححةٍ صلاة من كان 
عليه شيءٌ غيرٌ حلال. وأمًا ما قيل إن ذلك تشديدٌ كسائر ما ورد فيه الوعيد بنفي القبولٍ من 
العاصي فمردودٌ» بل الؤاحت عابنا افسبز تفي القبول بالمعنى الظاهر العربي. 

وإذا ورد ما يدل على صحةٍ صلاةٍ من ورد النضٌ بنفي قَبولِها منه كان ذلك مخصّصاً له من 
العموم ؛ كما تقدّم. 

قو له: «وفي الحرير خلافه؛ . : 

أقول: من قال بتحريم أَبْسِهِ مطلقاً فإن لُبْسَه في حال الصلاة أحق بالتحريم لأنه دخل في 
عبادة الربٌ سبحانه لابساً ما حرّمه وتوعُدَ على لُبْسه فعليه إِثُمُ فاعلٍ المُحرّم وعقوبتّه وما أ أن 
صلاته تبطلُ فهذا يحتاجُ إلى دليل يدل على ذلك» ولا يدل على ذلك إل ما كان مفيداً لتفي صِحَةٍ 
صلاةٍ من صَلَّى لابساً للحريرء كما قدّمنا بيانَ ذلك في أوّل هذا الفصل . 

قوله: «فإن تعذّر فعارياً قاعداً مومياً أدناه» . 

أقول : قد جعل الله في الأمر سَعَة وفي الشريعةٍ الواردةٍ بِاليّسْرٍ ما يُخَفْفْ الخَطبّ على هذا 
الذي لم يجذ ما يستّر به عورتّه إل ما كان متنجَساً فيدحلُ في الصلاة على تلك الهيئة المنكرَة 
كاشفاً سَوْءَتَ ثم يترُّكِ بعضّ أركانهاء ولا شك أن الصلاةً بالثوب المتنججس أهونُ من ذلك 
فتكونُ الصلاةٌ لوقام الحالة في الثوب المتنجس عَفْواً للضرورة وللوقوع فيما هو أشدٌ مما فر 
منه» وقد جار أكلٌ الحنه عند عدم وجود ما يسّد الرّمَقّ والشريعةٌ مبنيّة على رعاية الممبالج ودفع 
المفاسدٍ والمعادلةٍ بين المفاسدٍ إذا كان ولا بد من الوقوع في واحدٍ منها. 

وهكذا تجورُ الصلاةٌ في الثوب المغصوب إذا كان لا يجدٌ غيرّه من ثياب ولا شّحِرٍ يسترٌ به 
عورتهء وقد أحل اله مال الغيرٍ لسدٌ الرمتٍ وهذا مع عدم خشيةٍ الضررء وأمّا مع خشية الضرر 
فالأمرُ أوضحٌ» ولا وجه للتقيّدِ بخشية التلف» وهكذا. 


6١١ 


لا وجه لقوله: «وإذا التبّسّ الطاهرٌُ بغيره صلاها فيهما». 

بل يكونٌ اللبْسُ مع عدم وجودٍ غيرهما مُسَوّغا للصلاة بأحدهما للضرورة» وأمًا الصلاةٌ فيهما 
فذلك يستلزمٌ مفسدةًٌ عظيمة ورد النهي عنهاء وهو قوله يكلق: ١لا‏ نُصلَى صلاة في يوم مرّتين؛ 
[أحمد (19/5 و١4).‏ النسائي 2)١١5/5(‏ أبو داود (9لاه)]» 50 لم ظهران في يوما'. والحديثان 
صحيحان . 

وأمّا التباسُ الماءِ الطاهر بالمتنجس فيُعدَلُ إلى التيمّم؛ لأنّ عدم تميّز الطاهر كعديوء فهو 
غيرٌ واجد لماء يرفع به الحدث . 

قوله: «وفي المُشْبَع صُفرة وحمرة» . 

أقول: هذا المقامٌ من المعارِكء والحقٌ أنه يتوجّه النهىٌ عن المُعَضْفْرِ إلى نوع خاص من 
الأحدنة وهو المصبوغ بالعُصفر لأنّ العُضْمْرٌ يَضْبْغُ صباغاً حمر فما كان من الأحمر مصبوغاً 
ِالعُضْمْرٍ فالئّهَيُ متوجةٌ إليه. وما كان من الأحمر غير مصبوغ بالعُضْمْرٍ فلبسه جائز» وعلية تحمل 
ما صم عنه َلك من "أنه نه لبس الحُلَّةَ الحمراء»» د ب فد 
البحث وذكرنا الأحاديث المختلفَة والكلامٌ عليها والجممٌ بينهاء فَليْرْجَمْ إليه 

وأمنا المُشْبَعُ صفْرة لع ع لحيس 1 ملاس لس دضو لشن لسن ش 
المُعَضْمَّر لما قدّمنا لك من أن المصبُوعٌ بالعُضْفْرٍ يكونُ أحمرٌ لا أصفرَ وهذا معلومٌ لآ شك فيه؛ 
ولد جر سيدا حلى تكترى افر :0ل مون المسوق. | لكا رامين وتائيت اللطقو «صَبَغْ 
بالصفرة»)» ووقعع التُصريحٌ في بعض الروايات بأنه صَبّعّ بها لحيته وثيابه» وكان ابن عمرٌ يفعلٌ ذلك 
اقتداءً به . 

قوله: «وفي السراويلٍ والمَرْو وحده». 

أقول: أمّا السراويلُ فقد أخرج أحمدٌ والطبراني بسندٍ رجاله ثقاتٌ من حديث أب ا 
قال: قلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يتزِرُونَء فقال رسولٌ اللهِ: «تسرولوا 
وانّزِروا وخالفوا أهل الكتاب» [أحمد (/554)]: وفي هذا الإِْن 00 السراويل وهو يسبَّرُ العورة 
ستراً فوق ستر المِنْزر» وقد وقع الخلاف: هل لبِسّه الح ل أم لا مع ثبوت أنه اشتراه» وقد 
ذكرث ما ورد في ذلك في شرحي للمنتقى» وقد استدلّوا على الكراهة في الصلاة فيه وحده بما 
رواه أبو داود عن بُرَيْدةَ قال: «نهى سول ألله يه أن يُصلى في لِحَافٍ يتوشح به وأن يُصِلّي ني 
سراويل ليس عليه رداءٌ» [أبو داود (585)]» وفي إانحادة انو تميلة مين :كن واضح الأنصاريٌ 
المروزيٌ» وأبو المنيب عبيدالله بن عبدالله العتكي المروزي وفيهما مقال خفيف جداًء وقد وثقا. 
واعترعة انها الحاكمٌ ورمرٌ السيوطيُ لصحيه » فكان هذا الحديث صالحاً للاحتجاج به على 
الكراهة في السراويل وحده. 

وأمَا الكراهةٌ في الفَرْوِ وحدّه فاستدلّوا على ذلك بأنه مظئّة لانكشافٍ العورة» ولكنْ هذه 
المظيّةٌ ترتفعٌ بأن يَرْبطُه بخيط أو يزرٌه بشوكة» ولعلّهم لا يخالفون في زوال الكراهة بهذا. 
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قوله: «وفي جلد الخر؛ . 

أقول + فق أدكر يحض المتكليين علق هذ] الكتا وتكوة ذابة سم الضرة قال إنه يف 
لي عابو لخر ال تدك للد ونع كان حوراو ذل هد اللكه وفيه نظر. فإنه قال في 
المضباع وااليظة ادر اسم دابوء ثم أَطلِقٌ على الثوب المنّحَذ من وَبَرِها. وقال الفح داو في 
التذكرة في الطب ما لفظه: «الخز ليس هو الحريرٌ كما ذكره ما لا يسعء بل هو دابَةٌ بحري ذاتُ 
قوائم ام وعف اساي ولونُها إلى الخخضرة يُعملُ من جلها ملابسٌ نفيسةٌ يتداوى بها ملوك 
الصينٍ حأرَةُ يابسٌ في الشاتية» تنفع من النَفْرسٍ والقَالِج وضَغْف البّاءة والأمراض البَلْميّة: وويزها 
يُبِرِىءٌ الجراح ويقطعٌ الدم وَضعاً ويسَدُ المُتوقٌ أكلاء ولّبسها يبِرِىءٌ الجذام والحكة». انتهى . 

فعرفتٌ بهذا 0ه الاعتراض على المصئّف ولكن لا وَجَْهَ للقولٍ بالكراهة؛ لأن الأصلّ 
الحل علق ماعو الح ولا سيّما إذا كان هذا الحيوانُ بحرياً؛ لما ورد في خصوص حيواناتِ 
البحر من كون مَيتتها حلالاً. | 

قوله : «الرابع : إباحةٌ ما يقل مساجذه ويستعمله؛. 

أقول: لا شك أن من صلَّى في مكانٍ مغصوب أو استعمل شيئاً مغصوباً فقد فعل محرماً 
ولّرمه إثمُ الحرام» وأمَا كونُ ذلك يمع من صحة الصلاةٍ ة فلا بد فيه من دليلٍ خاصٌ كما قدمنا 
006 وما قيل من أنه عصّى بنفس ما به أطاع فغيرُ مُسِلّم» ولؤرضك لم يكن ذليلا على عدم 
صححة الصلاة المفعولة في المكانٍ العَضْب. 

قوله: 0 


بيت الها 0 عبد بن حميْد في مَسْنَدِهِ اوماق 1040 وابنٌ. 566 [450/)] . ١‏ قال العرمذئٌ: 
«وإسنادٌه ليس بذاك القويّ»ء وقد تُكُلُمَ في زيدٍ بن جبيرة من قبل حِفْظِهِء وقد روّى الليثُ بن سعدٍ 
ا و ا ل ا مله 0 
العلم من قبل حفظها» انتهى كلام الترمذي . 

قال البخاريٌ وابنُ معين: ريد بن جبيرة متروك» وقال أبو حاتم: لا يكتتك عديثة وقال 
النسائي : ليس بثقة» وصحح العيق ابن السكن وإمام الحرمين. 

فأمَا إمامُ الحرمين فليس من رجالٍ هذا الشأن» وأمًا ابنُ السكن فكيف يصحُحُ ما كان في 
إسناده متروك؟ 

ولكنه قد ورد في القبر ما تقومٌ به الحجّة» وأخرج البخاريٌ ومسَلِمٌ وغيرُهما [مسلم 
(77/44)» أبو داود (71719): الترمذي »])1١60(‏ من حديث أبي مَرْنَّدٍ العَنَوِي قال: قال 


رسول الله وك : «لا تُصلَوا إلى القُبور ولا تجلسوا عليهاء. وأخرج أحمدُ [18*/0 و0]1)15 وأبو 


اللا 


داود [(2])597» والترمذيٌ [(17")]ء وابن ع ماجه [(2])/40 وابنٌ خزيمة» وابنٌ حبانٌ » والحاكم عن 
أن شتعيةل عن الندئ ييه قال: «الأرضُ كلها مسجدٌ إلا المقبرةً والحمَّامَ؛؛ وأخرج لك 
[(07/5)]ء وغيرّه عن النبيّ وَل أنه قال: «لا تنّجِذُوا القبور مساجدّ فإني أنهاكم عن ذلك؛: 
وورد في الحمام غيرٌ حديثٍ ابن عمرٌ المشتملٍ على السبعةٍ المواطن» وهو حديتٌ أبي سعيدٍ 
المذكورٌ قبل هذا. 

وورد في أعطانٍ الإبلٍ ما أخرجه أحمدٌ [(491/7)]. والترمذيٌ [(548)]» وصححه من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله َلِن: «صَلُوا في مرابض الغنم. ولا تُصَلُوا في أعطانٍ الإبل» . 

وكان على المصئف ومَّنْ تابعه أن يذكروا مع القبر والطريق بقيّةَ تلك المواطنٍ السبعة. 

قوله: «ومنزل غصب إلا لمُلجىءِ: ولا أرض وهو غاصبها». 

أقول: قد أغنى عن هذا قولّه: «وإياحةٌ ما يقل مساجذه). فإنه يفيدٌ المنعّ من الصلاة فوع 
المنزلٍ العَضٌُب وفي الأوضين العْضْبء ولا وجة ه لتقييدٍ أرض الغصب بكونٍ المصلي هو غاصبّهاء 
فلو فرق أن يمتها عوة أى يحطتها عيذة أن جميعَ ذلك غيرُ مباح للمصلي ولا حلال له. 

وأمًا جوازٌ الصلاة في الأرض التي يَظْنُ إذنَ مالكها فليس بصحيح؛ لأن الظنّ لا يحلل مال 
الغيرٍ ولا تدوز نه استقواله ؛ 

قوله: «وثكره على تَمْثَالٍ حيوانٍ كامل». 

أقول: قد وردت الأدلّةٌ الصحيحةٌ القاضيةٌ بتحريم التصوير والنهي عنه وشدةٍ الوعيدٍ عليه 
وورد ما يدل على تغييره وعدم تركه في البيوت» ومن ترك ذلك فقد ترك ما عليه من إنكارٍ المنكر 
ولزمّه من الإثم ما يلرّمٌ تارك المنكرء وأمّا الصلاةٌ عليه أو في المكان الذي هو فيه فلم يأتّنا عن 
الشارعٌ في ذلك بشيء» ولعلّه وجهُ استثناء ما تحت القدم ما أخرجّهُ أبو داودً والترمذي من حديث 
أبي هريرة: «أن جبريلَ عليه السلام أمرّ النبيّ 5 أن يجعلَ من القِرَام الذي كان في بيتٍ عائشة 
وسادتين توطآن» [أحمد (9/ه١‏ و59/8)» أبو داود (5154). الترمذي (58901)]. 

قوله: «وبين المقابر» . 

أقول: قد قدّمنا الأدلة الصحيحة القاضيةً بالنهي عن الصلاة إلى القبور والنهي عن الصلاة في 
المقبرة وهي قاضيةٌ بتحريم الصلاة بين المقابر» ولا وجة للفرق بين الصلاة على الْقبرٍ والصلاة ة بين 
0 وجعل الأوّلٍ مما لا تُجزِىء الصلاة فيه؛ وجعل الثاني مكروهاً فقط؛ بل بل الكل منهىّ عنه 
ممنوعٌ منه» وإنْ كان في الصلاة على نفس القبرٍ زيادة على الصلاة ة إليه وعلى الصلاة ب بين المقابرء 
ولكن هذه لنياف لم يمره العا ' بل نهى عن الصلاةٍ في المقبرة» وذلك أعمٌ من أن تكونٌ 
الغيلاة على :" نفس القبرٍ أو بينّه وبين 5 داربو در زد لان على السميع الدطل القيلدة 
في المقبرة. 

وإذا عرفت هذا علمتٌ أنه كان يُغنى المصنف أن يقول: «ولا تُجزىءٌ في مقبرة»» ويحذِفٌ 
فكو بين «المقائد. 1 , 


6. 


قوله: «ومزاحمةٌ نجس لا يتحرّكُ بتحرّكي؛. 

أقول: لا وجه للحكم بكراهة ذلك حيتٌ لم يكن مما يتحرّك ب: بتحوّكِ المصلى» فإنه منفصلٌ 
عنه فلا تحريم ولا كراهة. وإن كان متصلاً به أو يتحرّلك يتسذكه فلا وجه للجعله مكروهاً فقط على 
مذهب (المصئف)؛ بل هو محرّمٌ ولا تُجزىء الصلاةٌ معهٌُ.ء فعرفت بهذا أنه لا وجة لذكر هذا ولا 
حاجة إليه على كل تقدير. 

قوله: «وفي الحمّام». 

أقول: قد تقدم أن الحمّام أحد السبعة المواطن التي ورد النهي عن العيلذة فيه وورد أيه 
ذكرُ الحمّامٍ في حديثٍ آخرّ كما سلف. » فلا وجه لجعلٍ الصلاة على القبرٍ وفي الطريتي مما لا 
تُجزِىء الصلاةٌ فيه وجعلٍ الحمّام مما تُكْرَهُ الصلاةٌ فيه فقطء فإِنْ هذا تلاعبٌ بِالأدلَةٍ على غير 
صواب» ولم يَرِد ما يصرفٌ النهيّ عن الصلاة في الحمام إلى مجردٍ الكراهة حتى يكونّ ذلك وجهاً 
لكلام المصئّف . 

| وينبغي النظرُ فيما يصدّقُ عليه مسمّى الحمام. فالظاهئ أنه الذي يُمْمَسَلُّ فيه ويُوقدُ عليه فلا 
00 الصلاةٌ في مكانٍ منفردٍ عنه؛؟ كالمكان الذي يسميه الناس المَخْلّع . 

قو : «وعلى اللَبُودٍ ونحوها». 

0 ليس على هذا أثارةٌ من علم أصلاً ولا يعتاخ إلى التبرّع بالآدلّة الدانّة على خلافهء 
فَإِنَ ذلك إنْما يكون عند أن يكونّ في المسألةٍ اشتباة وأمًا هذه فليست بهذه المنزلة. وما هذه 
بأوَلِ مسألةٍ لم يدُلٌ عليها دليل. ومن غرائب الأكابرٍ من أهل العلم أنه رَوى ابن أبي شيبة في 
المصنف عن سعيدٍ بن المسيّبٍ ومحمدٍ بن سيرينَ أنهما قالا: الصلاةٌ على الطّنفِسَة وهي البساطً 
الذي تحيّه خمل مُحدئة. وعن جابر بن زيدٍ أنه كان يَكْرهُ الصلاةً على كل شيءٍ 00 
ويَستحِبٌ الصلاةً على كل شيءٍ من نباتٍ الأرضء وعن عُروةٌ بن الزبير أنه كان يَكْرَهُ أن يسجُدَ 
على شيءٍ دون الأرض. وهذه المقالةٌ من هؤلاء لا مستئّدَ لها إلا مجرّدُ الوسوسة والشكوك الخالية 
عن الذليل. 

وأمّا الإماميةٌ» وإن كانوا ليسوا بأهل للكلام معهم.ء فَمَعُوا من صحَّةٍ الصلاةٍ على ما لم يكَنْ 
أضله مق الأرضن. 

قوله: «والخامس طهارة ما يِبِاشِره» إلخ . 

أقول: جعل المصئّف ‏ رحمه الله - طهارةً ملبوس المصلي ومحموله شرطاً مستقلاً كما 
سبق» وجعل طهارةً المكانٍ الذي يُصلى فيه شرطاً آخر كما هناء وجعلَ طهارةً البدنٍ شرطاً مستقلاً 
كما تقذم» وهذا تطويل وتكثيرٌ وشغلةٌ للحيّزٍ فإنه جعلَ شروط الصحة ستّة ثم جعل طهارة البدن 
والملبوس والمكانٍ ثلاثة ة منهاء وكان يُعْنيه عن هذا كله أن يقول: طهارةٌ بدنٍ المصلي وثيابه 
ومكانه ويجعلٌ ذلك شرطاً واحداً. 

وإذا عرفت هذاء فاعلم أن الكلامَ هنا كالكلام على طهارة البدنٍ والثياب» فإنهم لم يستدثُوا 


ال 


على طهارة المكانٍ إلا بمثل قوله تعالى: وَطَهَرْ يدي للطَايفِيت* [الحج: 15] الآية» وبقوله تعالى: 
كم جر (©4 [المدثر: ه]. وقد عرّفناك أن الشرط لآ جنك إلا بدليل خاص» وأن دليل 
الوجوب لا يثبْتُ يعبْتٌ به الشرطيّة» وفيما أسلفناه كفايةٌ فارجغ إليه. 

قوله: «السادس: يقن استقبالٍ عين الكعبةٍ أو جْرْءِ منها». 

أقول: قال الله تعالى: وَل وَْهَلكَ عَترٌ الْتنجد العرليٍ وعَيَثْ تا كُثر ولوأ موقم 
سر [البقرة: »]١44‏ وشطرًه سواءً كان جهبّه أو نحوه أو تلقاءه أو قِبّله على اختلافٍ 0 
الضلي للقظر دل عل أن استقبال الجهة يكفي من الحاضر والغائب إلا إذا كان حال قَيامِهِ إلى 
الصلاة مُعايناً للبيت لم يجُلْ بينه وبينه حائلٌ إلا إذا كان في بعض بوت مكّة أو شعابها أو فيما 
يقرب منهاء وكان بينه وبين البيت حال القيام إلى الصلاة ة حائل» دنه لا نك شان أن شق إلى 
مكانٍ آخرٌ يشاهدٌ فيه البيت» بل عليه أن يُوَلَيَ وجهّه شطَرٌ المسجدٍ الحرام» وليس عليه غيرٌ ذلك 
ولم يأتِ دليلٌ يدل على غير هذا. 

وأمًا ما أخرجه البيهقيُ في سننه عن ابن عباس مرفوعاً: «البيتُ قِبْلةٌ لأهل المسجدٍء 
والمسجدٌ قبلةٌ لألٍ الحرّم؛ والحرَمٌ قبلة لأغلٍ الأرض في مشارقِها ومغاريها من أُمَتيه» فمعّ كونه 
ضعيفاً لا ينتهضٌ للاحتجاج به هو أيضاً دليلٌ على ما ذكرنا؛ لأنّ من كان في المسجد فهو معاي 
البيت ولا حائل بينه وبينه» وقد جَعِلَ البيتُ قبل لهل الحرّم وذلك يدل على أنه لا يجبُ على 
أهل الحَرّم إلا استقبال الجهة وأمَا غيرُهم فذلك ظاهر. والمرادٌ ما بين المشرق والمغرب» فإذا 
توجه إلى الجهة التي بينهما فقد فعل ما عليه؛ لحديث : ما بين المشرق والمغرب قئلة؛2 أخرجه 
الترمذي [(#4, 85)» وابن ماجه »])1١11(‏ من حديثٍ أبي هريرة وصحّححه وأخرجّه ابن ماجه 
والحاكمٌ ]225١70([‏ من حديث ابن عَمَرَ ولا يحتاجٌ المصلّي أن يرجم في أمر القِبلّة إلى تقليدٍ أحدٍ 

بن" الأخياء ولا إلى المحاريب المنصوبةٍ في المساجدٍء فمشراثة. ها'بيق المشرق والمعرت» وكل 
عائل يعرف جهة المتثرق والمغرب :ولا يق ذلك إل علن مجتون أن لفل 

قوله : «ويُغفى لمتنفل راكب». 

أقول: قد دلت على هذا الأدلّة الصحيحةٌ الثابتةُ في الصحيحين وغيرهما إلا أن قوله: في 

خر التحيل' إن كان وُقوفاً مع النص وهو أن النبيّ يكل رخص في الاستقبال لراكب الدائّة إذا أراد 
أن يتنفّل» ا اي للد فإنه و لم يكز من كان راكباً في مَحْمل؛ ؛ وإن كان يصدق 
عليه أنه راكبٌ للدايّة» وإن كان لكونٍ من ف في المحمل يمكثهم الاستقبالٌ فهذا مسلْمٌ وغيرُه مثله» 
فإنه إذا تمكن الراكبٌ من الاستقبال استقبل سواءٌ كان في مَحْمِل أو في غير محمل. وإن كان لا 
يتمكَنُ من الاستقبال كان له أن يتنفْلَ إلى غير القبلة سواء كان في محمل أو في غيره» فلا وجه 
لهذا الاستثناء . ١‏ 1 ْ 

قوله: «ولا يعيدٌ المتحرّي المخطىء إلا في الوقت». 

أقول: حديثٌ السريّة و ذلك». وهو ما أخرجه أبو داود الطيالسيٌ وعبد بن حميدء 
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والترمذي [(/1957؟)] وضعّفهء وابن ماجه ]223١٠١([‏ وابن جرير وابن أبي حاتم والعقيلي. 
أيضاً الدارقطنيٌء وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه. عن عامر بن ربيعة عن أبيه؛ 0 
الي سي و ا ل ل د 
فيصلّي فيهء فلما أصبحنا إذا نحن قد صلّينا إلى غير القبلة» فقلنا: يا رسول الله صلينا ليلبّنا هذه 
لغير القبلة» فأنزل الله سبحانه : وله َلْسْرقٌ لتب كَيتمَا مُولُوأ هَتَمّ وه اله © [البقرة: 16 فقال: 
«مضت صلائكم». 1 

وأخرج الدارقطني وابن مردويهِ والبيهقيٌ عن جابر قال: ابت رسول الله يكل سرية وكنتٌ 
فيها فأصابثنا ظلمةٌ فلم تُعرَفٍ القبلة» فقالت طائفة منا: القبلة ها هنا قبل الشّمال» فصَلَُوًا وخطوا 
خطوطا ‏ وقال يعضنا: القيلة ها هنا من الجدوت: مُصَلُوًا وكطوا خطوطاً؛ قلا أصبيحوا :وطلعك 
ا ال ل ل لس 


فأنزل الله: وس اَلْعْرِقٌُ وَلْتْْبٌ © [البقرة: ]١١6‏ الآية». 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس بسندٍ ضعيبٍ نحوّهء وأخرج سعيدٌ بن منصور وابن المنذر 
عن عطاء نحوه. 


فهذه الأحاديثٌ تدلّ على عدم وجوب الإعادة على المخطىءٍ لا في الوقت ولا بعدّه 
وحديثٌ أهل قباء المتفقٌ عليه [البخاري (05؛ و١444:‏ 4444: .)9181١‏ مسلم (087/18): النسائي 
(51/0). أحمد (215/1 55. 6١٠)ء‏ الترمذي (0])841 أنهم كانوا في حال الصلاة مستقبلين بيت 
المقدس فلما سَمِعُوا خبرٌ المُخْبرٍ لهم بأن النبيّ يك قد استقبَلَ الكعبة استداروا إلى الكعبةٍ وقرّرهم 
النبيّ كله على ذلك. ولم يأمْْهم بالإعادة مع أنهم قد صِلَوًا بع الصلاة إلى غير القبلة. 

قوله : (ويُكرَهُ استقبال نائم ومحدث ومتحدّث؛. 

أقول: استدلوا على ذلك بما رواه في جامع الأصولٍ عن كتاب رَزينِ من حديث ابن عباس 
أن النبئّ كي قال: «لا تُصِلُوا خلفٌ النيام ولا المتحلّقين ولا المتحدّثين»» وقد عرّفناك أن ما تفرّد 
به رزين لا يجوزٌ العمل به ولا يصلّحُ للاحتجاج به لأنّه جعلّ كتابّه لجمع ما في الست الأتهات 

ثم ذكرٌ أحاديث ليست فيها ولا يُعْرَفَ من -خرّجها من غيرهم؛ وقد زعم بعضّهم أن هذا الحديتٌ 

أخرجه أبو داود في سَُنِهِ [(545)]» ولم يوجَدْ في السئن فيُنظرء ولكنه أخرج الطبرانيُ في الأوسظ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «نهيت أن أصلَّي خلف المتحدّثينَ والنيام». وفي إسناده 
محمدٌ بن عمرو بن علقمةً وفيه مقال» وهو ثقةٌ من رجالٍ الصحيح. 

وأخرج ابن عدي من حديث ابن عُمر: «أن النبي يل نهى عن الصلاةٍ ةِ خلف النائم»» قال 
ابِنُ حجر في فتح الباري : وإسنادة واو. 

وأخرج البزّارُ من حديثٍ عليّ بن أبي طالب: «أن رسول الله يك رأى رجلاً يصلي إلى 
رجل فأمره أن يعيدَ الصلاةٌ»» وفي إسناده عبدالأعلى الثعلبن وهو ضعيف. 

هذا حاصلٌ ما في الباب» والعِلَّةٌ في الكراهة اشتغالٌ قلب المصنَّي إذا كان أمامّه شيء مما 


١١و‎ 


في الحديث» وفي الناِم قد يخرُجُ منه شيءٌ يؤذي المصلّْيء وقد عرفت أن النبي كله قال في 
الخميصةٍ التي بعث بها إلى بعض الصحابة: (إنها ألهته في صلاته؛ [البخاري (51/5) مسلم (51غ 
ا حديث صجيح . وقال في قرام عائشة: «أميطي عني قِرامّك هذاء فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض لي في صلاتي». وهو في الصحيح [البخاري 0])717/54/1١(‏ ولا جامع بين هذا وبين 
الأحاديث الواردة فيما يقطعُ الصلاةً؛ كالكلب والمرأةٍ الحائض فإن هذا الذي نحن بصيده في 


كراهة استقيال الشيء المستقرٌ في قبل :التعلي: وأحاديث القطع في في الشيءٍ الذي يمرٌ بين يديه. 


ويعارض ما ورد في المنع من استقبال النائم بما نت في الح [اليخاري يةة مسلم 
(081), أحمد »)١155/5(‏ أبو دارد (؟7١ل!ا‏ و5١/0),‏ النسائي 1١/١١‏ 0 )ل أبن ماجه (0])485» من أنه َل 


كان يصلي وعائشة معترضة في قبلته يكييق والظاهر من كونها معترضةً أنها كانت نائمة. ولهذا ورد 
في لفظ في الصحيحين [البخاري (017): مسلم (م55؟1ه)]: «فإذا أراد أن يُوتِرَ رَ أيقظني؟ . 

ولا شك أن اشتغال قلب المصلي باستقبالٍ المرأةٍ أكثرٌ من اشْتغالِهِ باستقبالٍ الرجل . وأمًا 
توسيع هم دائرة الكلام إلى كراهةٍ استقبالٍ الفاسق والشّراج والنّْجس فليس كما ينبغي. ولو قال 
المصئّف ‏ رحمه الله -: ويكره استغبال: ما يلهي» لكان ذلك أخصرٌ وأشمل وأوفق بالأدلة . 

قوله: «ونُدب لمن في الفضاء اتخادٌ سْثْرَةا إلخ . 

أقول: هذه السئْهُ ثابتة بالأحاديث الصحيحة الكثيرةٍ ولا وجة لتخصيص مشروعيّتها بالفضاءء 
َالأَدلَة أعمٌّ من ذلك والكلام على مقدار السُبْرة ومقدارٍ ما يكونٌ بينها وبين المصلي مستوفئ في 
كتب الحديث وشروحهاء وأكثرٌ الأحاديثٍِ مشتملةٌ على الأمر بهاء وظاهرٌ الأمر الوجوتٌء فإن 
وُجِدٌ ما يصرفٌ هذه الأوامرٌ عن الوجوب إلى الندب فذاك» ولا يصلح للصَّرْفٍ قوله كلله: «فإنه لا 
يضُره مما مرّ بين يديه» [أحمد (149/9)» ابن ماجه (2])14 لأنْ تجنُّبَ المصلي لما يضره في صلاتّه 
ويُذهِبُ بعض أجرها واجبٌ عليه. 


3 و 2 


من 

وأَفْضَلٌ أنكتيها المساجدُء وأفضلّها المسجدٌ الحرامٌ ثم مَسْجِدُ رسولٍ الله ثم مَسْجِدٌ 
بيت النفيس ثم العُوَة ثم البجوايغ ثم ما شرق عايره. 

ولا يجودُ في المساجدٍ إلا الطّاعاتٌ غالباً. ويحرْمُ البَضْقُْ فيها وفي هَوَائِها واستعماله 
ما عَلاً. 

ِب تَوَقّي مَظَان الرّياءِ إلا مَن أَمِئهُ وَبهِ يُفْقدَى]. 

قوله: فصل : «وأفضل أمكنتها المساجد» إلخ . 


١٠١م‎ 


أقول: أما المساجدٌ الثلاثةٌ فقد ورد النصٌّ على أن الصلاةً فيها أفضلٌ من غيرها مع تفاضّلِها 
فى أنفسِهاء فأخرج أحمد [(/5)]» من حديث ابن الرُبِيرٍ قال: قال رسول الله ين : ا في 

مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجدٍ إلا المسجدّ الحرام» فصلاةٌ فيه أفضلٌ 
من مئة صلاة فى هذا». 

وأخرجه أيضاً ابنُ حبان بلفظ : «وصلاةً في ذلك أفضلٌ من مئةٍ صلاةٍ في مسجدٍ المدينة؛. 
قال ابن عبداليرٌ: اختلفوا على ابن الزبير في رفعه ووقفه» ومن رفعه أحفظ وأثبتٌ ومئله لا يقال 

وأخرج ابن ماجه [(1407)]» من حديث جابر مرفوعاً: «صلاة في مسجدي أفصلٌ من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجدّ الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما 
سواواء وَوَحَخَال إسناده ثقات . ورواه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: «الصلاة في 
المسحد الحرام بمئة ألف صلاة. والصلاةٌ في مسجدي بألف صلاقء والصلاةٌ ة في بيك المقدس 
بخمسمائة صلاة» . 

قال البزارٌ: إسناده حسن . 

وفي الصحيحين [البخاري فشن ةة مسلم (5١٠ه/4ة)]‏ من حديث أبي هريرة: «صلاة في 
مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة؛ . 

والظاهر أن الصلاة في هذه الثلاثة المساجِدٍ تكونُ أفضل من ن الصلاة في غيرها بذلك المقدار 
الذي بيّنه يك . ولا فرقٌ بين الفرائض والتوافِل» كما يدل عليه تنكيرٌ الصلاةٍ في هذه 'الأحاديث 
فلا يَرَدُ ما أورده الجلالٌ في شرحه من البحث الذي بحثه ولم يثبت زيادة. وأفضل من ذلك كله 
صلاةٌ الرجل في بيتٍ مظلم حيث لا يراه أحدّ إلا الله خطلت نهنا وه الله ولكنه ثبت في 
الصحيحن [البخاري اللشفية م#رلى الفا مسلم لف1475 وغيرهما [الترمذي (١ه4).‏ أبو داود 
»)٠١44(‏ النسائي 191/0 198): أحمد (181/0 و184 و147)]ء من حديث زيدٍ بن ثابتٍ أن النبي ككل 
قال: «أفضل الصلاة صلاةٌ المَرْءِ في بيتهٍ إلا المكتوبة؛. قال الترمذي: وفي الباب عن عُمرَ وجابر 
وأبي سعيد وأبي هريرةً وابنٍ عُمَرَ وعائشةً وعبثالله بن سعدٍ وزيد بن خالدٍ. وأمًا سائرُ * الاجر 
فقد ورد ما يدل على فضل الصلاة فيها في الجملة؛ كحديث أبي هريرة أن النبيّ يله قال: «إذا 
توضاً الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يُحْرِجُهُ أو قال: لا يَنْهِرُه ‏ إلا إتاها لم 
يَخْطُ خطوة إل رفعه الله بها درجة ة وحطٌّ عنه بها خطيئة؛ أخرجه الترمذي [1)5070]» وقال: حسن 
ده نه أ 

وأخرج مسلمٌ [(551/51؟)]» وغيره [الترمذي »)8١(‏ النسائي 2)894/١(‏ ابن ماجه (478)]» من 
حديث أبي هريرةً أن رسول الله وَيّكِ قال: «ألا أدلّكم على ما يمحو لله به الخطايا ويرفعٌ به 
الدرجات؟؛ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (إسباغ الوضوءٍ على المكارهء وكثرة الخطا إلى 
المساجدٍء وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط. فذلكم الرباط. فذلكم الرباط؛ . 


ل 


وأخرج أبو داود [(011)]» والترمذي [(778)]» عن بريدة أن رسول الله وليك قال: 
المشّائين في الظلم إلى المساجدٍ بالنور التامّ يوم القيامة». 

وورد أنه : (منْ حانظ على هذه الصلواته حيث يُنادى لها» [مسلم (564/79819). أبو داود 
(060)» النسائي .)3١8/5(‏ ابن ماجه (/الا/ا)] الحديث. 

وورد أيضاً: «لا صلاةً لجار المسجد إلآ في المسجدٍ». 

وورد أيضاً: «أن مُنظِرٌ الصلاة في المساجد في صلاة؛ [البخاري (2569 7114): مسلم (175/6 
/51١(ك‏ أبو داود (١/ا4)].‏ 

وورد أيضاً: عدم الترخيص لمن سمع النداءة في حضور المسجدٍ الذي يُنادَى للصلاة فيه 
وثبت الحثٌ على بناء المساجد والترغيبُ في ذلك. 

وحديث : «أحبٌ البلادٍ إلى الله مساجدها» [مسلم (571)]. 

وهذه أحاديثٌُ معروفة مشهورةٌ وهي تدل على مزيدٍ خصوصية في المُضيلَةٍ للمساجدٍ التي 
يجتمعٌ الناس إليها ويّنادّى للصلاة فيهاء وهى هي أخصٌ من كونٍ كلّ بقاع الأرض مسجداً؛ لحديث: 
«جَعِلَتْ لى الأرض مسجداً». فهذا ل لقولٍ المصنف ‏ رحمه الله -: «وأفضل أمكنتها 
المساجد؛ . ' ا 

وأمَا جعل مسجدٍ الكوفةٍ في الشرف بعد الثلاثة المساجد» فلم يَثْبْتْ ذلك بدايل و كات 
للكوفة مسجدٌ في أيام اعرف وكات الأرلنى أن حمل كاز تيح الكوكة عسوي 3١‏ تسد 
عبدٍ القيس بعد أن يذكّرٌ شرف البقاع التي ثبت أن النبيّ وَل صلَى فيها. 

وأمّا شرفٌ الجوامعء فإنْ كان لكثرةٍ الجماعاتٍ فيهاء فليس ذلك بمختصٌ بالمساجد؛ بل 
صلاةٌ الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدّه. ثم صلاثه مع الرجلين أزكى من صلاتِهِ مع 
الرجل. ثم كذلك ما 2 الجَمْعٌ في الجماعة كانت أزكى كما وردت السنّة بذلك. 

وأمَا قوله: ثم شَرّف عامِرٌه»» فليس ذلك بمزية توجبُ كونَ المسجدٍ أفضلّ من غيره فضلاً 
عن كونٍ الصلاةٍ فيه أفضلٌ من الصلاة في غيره. . وما أسمج ما قال الجلالٌ - رحمه الله ها هنا: 
«مِنْ أنَّ الأرض قد جعلها الله مسجداً على السواء» وهو أعظمْ من كل عظيمء فترجيح وضع العبدٍ 
على وضع الربّ مما لا ينبغي أن يُنْسَبَ إلى ذي فهم انتهى . 

ولا يخفاك أن المساجدّ التي جعلها العبادُ هي أحدٌ بقاع الأزض التي جعلها اللَّهُ مسجداً 
ومست يا زرا كر ع عي 11 وكان ينبغي للمصئف ‏ رحمه الله أن يجعل ؛ 
مكانّ «ما شَدْفَ عامرُه»: الصلاءٌ فى فلاةٍ من الأرضء» فإنه قد ورد أنها بخمسين صلاةًٌء وقد ذكرنا 
قرع اسيل جد 4ق مقسك لم ادها بيني الوك ايك لها لمكيل ليج لقال: 

قوله: «ولا يجورٌ في المساجد إلآ الطاعاتٌ» . 

أقول: هي التي بيّنها رسولٌ الله كل بقوله: «إنما هي لذكر الله والصلاق؟ [البخاري (5010): 
مسلم 2)584/٠١١(‏ الترمذي :»)١51(‏ النسائي (8/1/ا١)»‏ ابن ماجه (2)8178 أحمد 2])١1١١-1١/(‏ وفي 
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لفظ: «إنما بُنِبثْ لذكر اللْهِ والصلاة»» والحديث في الصحيح.ء فإنْ هذا الحصرّ يدل على أنه لا 
يجوز غير الصلاةٍ والذكر في المسجدٍ إلا بدليلٍ كما ثبت عنه وه أنه أنزلَ وفدَ ثقيف في مسجيه 
قبل إسلامهمء وثبتٌ أنه ل أنزلَ وفدّ الحبشة في مسجيه ولعبوا فيه بجرابهم وهو ينظرٌ إليهم . 
وفي كلا الفعلين مصلحةٌ ظاهرةٌ عائدةٌ إلى الإسلام . أمَا إنزال وفدٍ ثقيفٍ فلأجلٍ يشاهدون عبادةً 
المسلمين وتواضْعَهم للهِ وكثرةً ذكرهم له فَتَلِينُ قلوبهم. وأمًا إنزال وفدٍ الحبشة فلو لم يكنْ من 
ذلك إلا المكافآةٌ لمَلِكَهِمْ الصالح الذي هاجَرٌ إليه المسلمون فأحسنّ جوارهم وفعلٌ بهم تلك 
الأفعال الحسنةء ٠‏ وقد ثبتَ أنهم كانوا يتناشدؤن فيه الأختهان؛: ولهذا قال حسان لعية» «قن كنت 
5 - يعني المسجد ‏ من هو خيرٌ منك»2. 

وكان غالبٌ ما يتناشدونه مَدْحَ رسولٍ الله ولوك ومَدْحَ الإسلام وأهلِه وذمٌ الكفر وأهلةء وفي 
ذلك مصلحةٌ ظاهرةٌ» وبهذه العصوسة ريمخ لخاد غيره من الأشعار به. 

ومما يدل على جواز تعلّمٍ العلم في المساجد وتعليمِهِ ما أخرجه أحمد [(/0ه", 2418 
لاع وأبو داود وإسنادٌ رجاله ثقَاتٌ .عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يليه : : «من دخل مسجدنا 
هذا ليتعلّمَ خيراً أو ليِعلّمَهُ كان كالمجاهدٍ في سبيل الله ومن دَخَحَلَ لغير ذلك كان كالناظِر إلى ما 
ليس له؛. 

ومما ورد المنعٌ منه في المساجدٍ الحدٌ والقِصاصٌء لما أخرجه أحمد [484/0)]» وأبو داود 
[44.» والدارقطنيٌ» والحاكم» وابنْ السكنء والبيهقيُ من حديث حَكيم بن حزام قال: قال 
16 الله عَكلنَد : «لا تُقامُ الحدودٌ في المساجدء. ولا يُستقادُ فيها»ء» وإسناده لا بام به. 

ومما ورد النهئْ عنه في المساجد ما في حديث أبي هريرة عند الترمذيّ [(071] وحسّنه أن 
رسول الله يكل قال: «إذا أينم من يبيغ أ يبتاعٌ في المسجد فقولوا: لا أزبح الله تجارتَكء وإذا 
رأيتم من ينشّدُ الضالة فقولوا: لا رد الله عليك». 

والنهي عن إنشاد الضَالَةٍ ثابتٌ في الصحيح» ومن ذلك حديتٌ واثِلّة الذي أخرجه ابن ماجه 
[)] مرفوعاً: «جنبوا مساجدكم صبيائكم ومجانينكم وشراءكم كم وبيعكم وخصوماتّكم ورفع 
أصوايكم وإقامة حدودكم كل سيوفكم وانَخْذوا على أبوابها المطاهر؛» وإسنادُه ضعيف. ولكن له 
ا ا لوب ا ا ام ا ا ا 0 
أبي الورد وأبي أمامة ووائِلَةَ من حديثٍ مكتجول عن مغاذ وهو منقطِعٌ» ولابن عدي من حديث أبي 
هريرة وفيه عبذالله بنُ محررء وهو ضعيفٌ. 

وأخرج نات 4401 من حديثٍ ابن عُمَرْ مرفوعاً قال: «خصال لا ينبغين في المسجدء 
لا يُتَخَدُ طريقاً ولا ده يُشهرٌ فيه سلاحٌ» ولا يُقْبَض فيه بِقَوْسء ولا 4 بكر فيه نبل» ولا يُمَرُ فيه بلحم 
نِيء» ولا يُضْرّبُ فيه حدٌء ولا يُفْمَصٌ فيه من أحد. ولا يُتُخْذُ سوقاًك. وفي إسناده زيد بن جبيرة 
الآنصاري وهو متروك. 

ومن جملة ما ثبت المنعٌ منه في المساجدٍ البصق فيها؛ كحديث: «البُصاقٌ في المسجد 
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خطيئةٌ وكفارثها دفئها؛ وهو ثابت في الصحيحء ولفظ, البخاري [(510)]» ومسلم (0817/08): 
«البُرْاقُ في المسجحد خطيئةٌ وكقارتها دفئها», هكذا لفظ حديث أنس فيهما. وفي لفظ لمسلم 
[(حه/امه)]: «التفل» مكان «البزاق»ا, وفي لفظ النسائي [١7/١اهة)]:‏ «اليُصاق» . 

وأخرج مسلمٌ [(/0/+00)] من حديث أبي ذرُ مرفوعاً: «وجدثُ في مساوىء أمَتي النخاعة 
تكونٌ في المسجد لا تُذفن». 

وأخرج مسلمٌ [(061/59)] عن عبيالله بن الشّخُير قال: «صلّيت مع رسول الله كك فرأيته 
يََنَحَعْ م فدلكها بنعله اليسرى»» وهذا إذا كان المسجدٌ غير مفروش» فإن كان مَفْرِوشاً بالخصّر أو 
نحوها فلا يتيسّرُ الدفن الذي هو كفارةٌ البصقٍ فيكونُ خطيئةٌ غير مكمّرة. 

وقد وردت أحاديتٌ في منع البصق في قبلة المسجد» ووردت أحاديثٌ في أنه يبصقٌ في 
ثوبه إذا احتاج إلى ذلك» فمن دعت حاجتّه إلى البصق بصق في ثوبه. 

قوله: «وثدِبَ توقي مظان الرياو». 

أقول: الرياء من معاصي الله العظيمةٍ وهو الشركُ الأصغرء فإذا كان له ذريعةً وإليه وسيلة» 
فالواجبٌ قطعٌ تلك الذَّريعةٍ ودفمٌ تلك الوسيلةٍ» فالذريعة إلى الحرام حرامٌ» والوسيلةٌ إلى الحرام 
حرامٌُ. فتوقي مظان الرياء واجب. والوقوع فيها 189 ومدافعةٌ النفس عن مثل هذه المعصيةٍ من 
أوجب الواجباتٍ الشرعية» وتجئب الأسباب التي تفضي إليها لام لكل مسلمء ٠‏ فلا وجة لجعلٍ 
ذلك من المندويات؛ كما قال المصتف ‏ رحمه الله - 
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[باب الأوقات 

«اختيار الظهْر من الزَّوَالِ» واخره مضي لل الشيء مِثْله وهو وَل العَصَرِء وآخرة 
المثلآن» والمغربُ من رؤيةٍ ة كؤكب اللَبلٍ أو ما في حُكمهَا وآخره ذَهابُ الشَّمَق الأخْمَرء 
وهو وَل العشاء» وآخرة دَهابٌ ثُلْثِ اللْيل. 

ولِلفَخْرٍ من طَلْوع المُنتثِرٍ إلى بَقية تسَمْ م ركعة كاملَةٌ. 

واضطرار الظهر من آخِرِ اختياره إلى بقيةٍ تسَعْ العَصرَّء ولِلْعَضْرِ اختيار الظهر إلى ما 
يَسَعَةُ عقَيتَ الزّوَالٍء ومن آخر اختياره حتى لا يَبْقَى ما يسع 1 وكذلك المغرتث والعشاءً . 
وللفجر إدراكُ ركعة . ورَوَاتَيُهَا فى أوْقاتِهَا بعد فِعْلِهَا إلا المَجْرَ غالباً». 

وكلّ وقتٍ يصلْح للفَرْض قَضَاءَ وتكره الجنَارّةُ والنّفْلُ في الثلانّة. وأفضل الوّفت 
أُوَلَهُ0]. 
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قوله: «اختيازٌ الظهر من الزوال» إلخ. 

أقول: الأحاديثٌ المبيّنةٌ للآوقاتٍ كثيرةٌ جداً أقوالاً وأفعالاً وتعليماً. وحاصِلّها أن أوَلَ وقتٍ 
الظهر الزوال» وآجِرُه مصيرُ ظلّ الشيء مثلّه سوى فَيْءٍ الزوالٍ وهو أولٌ وقتٍ العصرء وآجْرُه ما 
دامتٍ الشمسٌُ بيضاءً نقيّةَ. وأول وقتٍ المغرب غروبٌ الشمس وغرويبها يستلزم إقبال الليلِ من 
المشرقٍ وإدبارٌ النهارٍ من المغرب» ويستلزمٌ ظهورَ النْجْمٍ الذي سمّاه النبيّ وك «شاهدا». فلا 
مخالفة بين هذه العلامات لدخولٍ وقتٍ المغرب». فإنها متلازمةٌ وآخره ذهاتث الشفق الأحمر وهو 
وَل وقتِ العشاءء وآخره تهت الليل ولا وجة لقولٍ المصئف : «وآخرة ذهابٌ ثلث اللّيل» فإنه 
قد صم عن النبي #5 امتداده إلى نصف الليل» كما هو ثابتٌ في الصحيحين [البخاري (/01)» 
مسلم (140/157)]» وهي زيادة يجب قبولها ويتعيّنُ المصيرٌ إليها. 

وقد صرّح النبئن 5ه أنّه لولا أن شن على أُمِهِ لأَخَرَها إلى نص الليل» فدلٌ ذلك على 
أنها في ذلك الوقتٍ أفضلٌ وأنه وقتّ لهاء بل ورد ما يدل على أنْ وقتها إلى أن يذهب عامّةٌ اللّيل 
أي أكثره . 

وَأدَلَ وقت الفجرٍ طلوعٌ الفجرء ٠»‏ وهو يعرِقه كل ذي بَصرء وآجره طلوعٌ الشمس» » قهذه 
الأوقاث لا ينبغي أن يقّعّ في مثلها خلافٌ؛ لأن الأدلةَ عليها أوضحٌ من كل واضح وأظهرٌ من كل 
ظاهرء وقد كرّرَ ل الإيضاح وعلّمهم ما لا يحتاجون بعدّه إلى شيء؛ وجعلَ هذه الأوقات مَنوطةٌ 
بعلاماتٍ حسّيةِ يعرِئُها كل من له بصرٌ صحيحٌ فلا تُطيلُ الكلامٌ في هذاء إن الإطالة لا تأتي 
بطائل . 

قوله: «واضطرار الظهْر . 

أقول: الشارعٌ قد بيّنَ أول وقتٍ كل صلاةٍ من الصلواتٍ الخَمْسء وبيّنَ آخْرَه حسبّ ما 
عرّفناك؛ٍ ثم بِيّنَ بأقواله الصحيحة أن الوقتَ لكل صلاة من تلك الصلوات هو ما ب بين الوقتين» 
فهذه الأوقاتُ هي التي عيّنها الشارعٌ للصلواتٍ الخمْس ولم يأك عنه أن الأوقات منقسمةٌ إلى 
قسمين: وقتٍ اختيار ووقتٍ اضطرار؛ بل غايةٌ ما وَرَدَ عنه في بِيانٍ حالة الاضطرار أن من أدرك 
ركعةً من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركهاء فمن كان نائماً أو ناسياً أو مغذِياً عليه أو نَْرَ ذلك 
وأدرك من الصلاةٍ ركعةً فققد أدركها أداءً لا قضاءًء وأمًا من تركها من غيرٍ عُذْرٍ حتى حَرَجّ وقنّها 
الذي عينه النبي له فهو تارك للصلاقء وإِنْ فعلها في وقتٍ صلاةٍ أخرى» فكيف إذا تركها حتى 
يخرج وقَتٌ الصلاة لأخرى» كمن يصلّي الظهرٌ وقت اصفرار الشمس» » فإنه لم يصل أصلاً ولا 
فعلّ ما فرّضّ الله عليه بل جاء بصلاتِه في غيرٍ وقتَهَاء بل في الوقتٍ الذي وصمّه النبيّ 36 بأنْه 
وقتٌ صلاة المنافق. 


ولقد ابتّلِيَ زمتُنا هذا من بين الأزمنةٍ وديارُنا هذه من بين ديار الأزض بقوم جَهِنُوا الشرعَ 
وشاركوا في بعض فروع الفقوء فوسّعوا دائرةً الأوقاتٍ وسوّغوا للعامّة أن يُصلَوا في غيرٍ أوقاتٍ 
الصلاقٍء وظئوا أن فعلٌ الصلاةٍ في غيرٍ أوقاتها شعَبُ شُعَبُ التشيُع وخحصلةً من خخصالٍ المحبّة لأَمْلٍ 
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البيتٍِء فضلوا وأضلوا. وأهلٌ البيتٍِ رحمهمٌُ الله برا من هذه المقالة» مُصونون عن القولٍ بشيءٍ 
منها . 

ولقد صارت الجماعاتٌ الآن تقامٌ في جاع صنعاء للعصرٍ بعد الفراغ من صلاةٍ الظهرء 
وللعشاء ء في وقتٍ المغرب» وصارٌ غالتٌ العوامٌ لا يصلّي الظهرَ والعصرّ إل عند اصفرار الشمس » 
فياه وللمسلمين من هذه الفواقِرٍ في الدين. 

وسيأتيك الكلامٌ في الجمع الذي جعله هؤلاءٍ ذريعةً إلى هذه المفاسدٍ الساريةٍ إلى ترك 
الصلوات التي صرح الشارعٌ بأنه «لّيس بين العبدٍ وبين الكفر إلا تركّها» [أحمد 70 784): مسلم 
(02)87 أبو داود (45198). النسائي ,»)7737/١(‏ الترمذي (551517). ابن ماجه .])1١1/8(‏ 

قوله: «ورواتبها في أوقاتِها بعدّ فِعْلِها إلا الفجرٌ». 

أقول: رواتب الفرائض كثيرةً جداًء ومنها ما هو قبل فِعْل الفريضة ومنها ما هو بعد فعلهاء 
فاك را الرواتب التي وردث في الأحاديثِ الصحيحة فهي كما عرّفناك» وإن أرادٌ ما وردّ في 
حديث ابن ء عمر المتّفق عليه [البخاري )١١180(‏ و(17١١)‏ و(56١1١)‏ و(2)99 مسلم (9؟/)]ء أنه قال: 
«حفْظتٌُ عن رسول الله يك ركعتين قبل الظهرٍ وركعتين بعد الظهرٍء وركعتين بعد المغرب 
وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الغداة» فهذا الحديثٌ قد دل على أنه يُصَلَّى قبل الظهر 
ركاتكن فاك يد وله : «إلا الفجرً؛. 

وإن أراد حديتٌ م حبيبة الغابت عند الجماعةٍ [مسلم 2)778/٠١*(‏ أبو داود »)١560(‏ الترمذي 
(415)» النسائي (1745)؛ ابن ماجه (1141)] إلا البخاريٌ» قالت: قال رسول الله وليه : «من صِلَى في 
يوم وليلةٍ اثنتي عَشْرَةَ سجدة سوى المكتوبة بُنِيَ له بيت في الجنة؛. 

1 ثم بيّنها النبيُ وليك كما في رواية بعض الجماعة» فقال: «أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل صلاة الفجر؛اء فهذه فيها أربعٌ قبل 
الظهر [أبو داود (١751١)ء‏ النسائي (17/46)», أبن ماجه »)١١51(‏ الترمذي (4؟4)]. 

وإن أرادٌ غيرَ هذين الحديثين» فمنها ما فيه أربعٌ قبل الظهر وأربعٌ بعدّهاء ومنها ما فيه أربعٌ 
قبل العصرء ومنها ما فيد «أن بين كل أذانين صلاة» [مسلم (888).: الترمذي (4)180 ابن ماجه 
010]» أي بَيْنَ الأذانٍ والإقامة في جميع الصلوات. 

وورد في خصوص صلاةٍ المغرب بلفظ: «بين أذائي المغرب صلاةً)ا. وورد: : «صلوا قبل 
صلاة المغرب ركعتين؟ [البخاري ١١817(‏ و2])07558 وهو في الُصحيح . 

وبِالجُملةٍء فالمصئّفون في الُروع في هذه الديارٍ جعلوا رواتبٌ الفرائض ركعتين بعد الظهرٍء 
وركعتين بعد المخربة وركعتين قبل الفجرء ولا راتبة عدم سوى هذه. ولا موجبٌ لهذا إلا 
عدم الإشرافٍ على كُتب السّنَة وهجرُها بالمرةٍ وجعلّها من كُتْبِ الخصوم؛ وليسوا بخصوم عد 

من أهل الإسلام بل هم الجامعون لسّنَةِ رسولٍ الله يك . 
فإن كانوا خصوماً بهذا العمل» فالويل لمن كانوا خصومة. 
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وأعجبٌ من هذا أنهم جَعَلُوا الوثّرٌ ثلاتَ ركعاتٍ لا يُرَادُ عليها ولا يُنْمَص منهاء ولا وثْرَ 
عندهم إلا ذلك لأنّهم لم يعرقوا أن الوترٌ إنما هو إيتارٌ صلاةٍ الليل. وقد كان النبئَ كه في غالب 
حالاته يوي بيتكقة. والمراد اشتمال آخر صلاةٍ الليل على وترٍ إما بركعةٍ منفردة أو ثلاثِ أو خمس 
أو سبع » ولكنه قد ورد النهيُ عن الإيتارٌ بثلاثٍ كما أوضحتّه في شرح المنتقى. 

وأمًا اعتقادٌ أن الله شرع صلاةً ثلاث ركعات متصلةٍ بعد صلاة العشاء من دون أن يتقدّمّها 

5 فليس هذا إلا من الجهلٍ البالغ بما جاءث به السئة. وأقل ما يفعله من كان عاجزاً غير 
ا 0 ثم يويَِرٌُ بركعة منفردة» فِإنْ هذا يصِدقٌ عليه أنه 
لم يصلّ من النافلةٍ في الليل إلا ركعتين ثم أوترها بركعة. . وقد كانت صلائه في اللّيل َل تبلغ إلى 
ثلاتٌ عشرةً ركعةً بوثْرهاء وقد يقتّصِرٌ على أقل منها. 

قوله: «وكلٌ وقتٍ يصِلَّحُ للفرض قضاءً». 

أقول: استدلُوا على ذلك بحديث أنس عند الشيخين [البخاري (2)0917 مسلم (2])184 وغيرهما 
[أبو داود (447)» أحمد (#/119) و(/١٠٠)»‏ ابن ماجه (595).» الترمذي :»)١1/8(‏ النسائي (23917/1 594)] 
مرفوعاً : «من ا اد أو نَسِيها فلْيِصِلّها إذا ذكرها؛. وفي روايةٍ لغيرهما: «فوقتّها حين 
يذْكُرُها»» وقد عورضٌ ذلك بالنهي عن الصلاةٍ في الثلاثةٍ الأوقاتِ وهو ثابتٌ في أحاديثٍ 
الصحيحين وغيرهما [مسلم (8"1/994)ء أحمد 2.)١67/5(‏ أبو داود (7*1917)» الترمذي .»25١*50(‏ النسائي 
(706/1)» ابن ماجه »])١1919(‏ وقد قيل: إن حديث: «من نام عن صلاته» مُطَلقٌ مقيّدٌ بأحاديث النهي 
عن الصلاة في الثلاثة الأوقات» وهو : فإِنًا إذا سلّمنا شمول أحاديث النهي للفرائض 


المقضيّة اكاك الم الأحاديث عمومٌ وخصوص من وجهء فأحاديثٌ النَهْي هي أعمٌ من أن تكونّ 
الصلاةٌ نافلة أو فريضةً مقضيَةٌ أو مؤداة . 


وحديتثٌ: «من نام عن صلاته؛ هو هو أعمٌ من أن يكونّ قيامٌ النائم وذكرٌ الناسي في هذه الثلاثة 
الأوقاتِ أو غيرهاء إل أنه لا يخفاك أنْ الصلاةً التي تُرِكَتْ لنوم أو نسيانٍ هي مفعولةٌ في وقتٍ 
المع من النوم أو الذّكْرٍ يعد النْسيانٍ في الوقتٍ الذي لا وقتَ لها سواهء فهي أداءً لا قضاءًء 
فيتوجّةٌ النهيْ عن الصلاةٍ في الغلاثة الأوقاتِ إلى النوافل لا إلى الفرائْضٍ المؤدّاة» وقد ثبتَ أن من 
أدركٌ من الصلاة ركعةً فقد أدركها؛ فمن أدرك من العصر ركعةً قبل عُروب الشمس فقد أدركٌ 
العصرّء ومن أدرك ركعةً من الفجرٍ قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجرء زهده الأحادية المساحة 
بأنّ من أدرك مِنّ الصلاةٍ ركعةً فقد أدركها أخصٌ مطلقاً من أحاديثٍ النهي عن الصلاة ةِ في الثلاثة 
الأوقات» فتكون مخصّصة لهاء فخرجت الفرائض عن أحاديث النهي عن الثلاثةٍ الأوقات» وصلاة 
ا والناسي» لآنْ ذلك الوقت هو وقتٌ الأداء لهاء فهي كسائرٍ الفرائض المؤدّاق» ومن زعم أنها 

مقضيّةٌ لا مؤدّاة فالدليل عليه فقد أخبرّنا رسولٌ الله وَل أن وقتّها حين يذكرُها لا وقتّ لها سواه. 

ا «(وتكرة الجنازةٌ الئل في الثلاثة» . 

أقول: الألحاذيكٌ الصحيحة قد وردث مصرّحة بالنفئ عن الصلاةٍ في الثلاثة الأوقاتِ وعن - 
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قبرٍ الموتى فيها.ء ووردت أحاديثُ صحيحةٌ مصرّحة بالنهي عن الصلاةٍ بعد صلاة العتصير : حتى 
تغرْبَ الشمسٌُ وبعد صلاةٍ الفجر حتى تطَلَّمَ الشمسُ» وظاهِرٌ النهي التحريم» ولم يِذ ما يدل على 
صرفِه عن معناه الحقيقي وهو التحريم إلى معناه المجازيٌ وهو كراهةٌ التنزيه» ولم يرد ما يدل على 
تخصيص ذواتٍ الأسباب من هذا العموم. نعم ما ورد فيه دليل يدل على فعلِهِ من غير فرق بين 
وقتٍ الكراهة وغيره كتحيّةِ المسجدٍء فبينه وبين أحاديثٍ النفي عمومٌ وخصوصٌ من وجوء فيرجَعٌ 
إلى مر ججح لأحدهما على الآحْرٍ خارج عنهما؛ فإن كان ترجيح الحظر على الإباحةٍ من المرجّحاتٍ 
التعمول بها كنا يذل علية حديف: «إذا أمرئكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ٠‏ وإن نهيتُكم عن شيءٍ 
فاجتنبوه»؛ كان المتعيّنُ ترك تحيّةٍ المسجدٍ في الأوقاتٍ المكروهة؛ وينبغي للمتحرّي لدينه تجتبٌ 
دخولٍ المساجدٍ فيهاء فإن دحل لحاجة فلا يقعُذْ 

قوله: «وأفضل الوقتٍ أوله». 

أقول: قد كان استمرارٌ رسول الله وَنيه على فعلٍ الصلواتٍ في أوَلٍ أوقاتّهاء وكان ذلك 
ديذنه وهِجيرَاه ولا يخالِفٌ في ذلك أحدٌ ممن له اطلاعٌ على الس المطهّرة. وورد من أقواله ما 
عل على ذلك؛ كحديث: «أفضلٌ الأعمالٍ الصلاةٌ لأوّل وقتها؟ [البخاري (الاف 7ملالاء ١لاوهء‏ 
14 مسلم )١188- ١"9(‏ و(189١)‏ و(80/110)., أحمد (١/421غ2‏ 0 9 )4٠١‏ و(484/1). النسائي 
(/29) الترمذي .])١9/7(‏ وما ورد في معناه. ل قوم م الإسفارٌ بالمجر أفضل ء ولكن كان آحد 
الأمرين منه و التغليسٌ بها. وورد عنه وَهِ ما يدل على أن تأخيرٍ صلاة العشاء ءِ إلى ثُلْثِ الليلٍ 
أو إلى نصفب الليلٍ أفضلٌ. وأنه إنما ترك ذلك لعلاً يسن على أَمته. وورد عنه و4 رخصة الإبرادٍ 
ِالظَهْرٍء ؛وَعلل ذلك بأنّ «شدة الحرٌ من فيح جهنم» [البخاري (075), مسلم (518).» النسائي (001)» 
ابن ماجه (//51)ء الترمذي »)١59/(‏ أبو داود (407)]. 

والحاصلُ أن أفضلّ الوقت أَرَلُه إل ما خصّه دليلٌ مع بِيانٍ أنه أفضلُ؛ كتأخير العشاءٍ لا 
مُجِرّدُ الترخيص لعذرء فإنّه لا يعارض أفضليّة أوَلِ الوقت. 

والعجبٌ من استدلالٍ الجلالٍ للرافضة في قولهم بتأخير صلاةٍ المغرب حتى تشتبك النجوم؛ 
لحديث: «لا» حتى يطل الشاهدٌ» [مسلم (880/595).» النسائي »])07١(‏ والشاهد النجمء ثم تكميل 
هذا الاجسجاع الساقط بقوله: «ولام النجم للاستغراق»» فيالله العيدت من وتو هذا المحقّق فى 
مثل هذه المضايق التي يتحاشى كل عارفٍ أن يقَعَ في مثلها. وهب أن قولّه: "والشامدٌ النجم) 
لتم يمدرجء وأنه من كلام النبوّةٍ» فكيف يمل على الاستغراق؟ فيكون مدلوله أن تطلْمَ نجوم 
السماءِ ء كلها حتى لا يبقى نجمٌء وهكذا لو قال قائل لآخْرٌ: لا أكرِمُك حتى يِأِيَ الرجل وهو غيرٌ 
مريدٍ لرجل بعييِهء كان مدلوله على ما زعم الجلال ‏ امتناعً الإكرام حتى أَيِىَ كل رجل في 
الدنياء فأيّ فهم يسيقٌ إلى مثل هذا؟ أو أي علم يدل عليه ويُستفاذٌ منه؟ وقد بالغ النبيِ كَل في 
تعجيلٍ صلاةٍ المغربٍ حتى صلأها في يومّيٍ التغليم في وقتٍ واحدٍ عند غروب الشمس. وكانوا 
يفْرْعُون منها بعد رسول الله يَِْعْ مع طولٍ القراءة. دإن الرجل ليُبصِرٌ مواقع نَبْلِهِ؛ كما دلت على 
ذلك الأحاديث الصحيهة :وقال:* دلا تزال أمَتي ب بخير بخير ‏ أو على الفطرة ‏ ما لم يؤخُروا صلاة 
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المغرب حتى تشتبك النجومُ؛. وهو حديتٌ بح أخرجه أحمد [(2])141//4 وأبو داود [(418)])» 
والحاكم في المستدرك» ورجال إسناده ثقاتٌ)» وابن إسحلق قل صرح بالتحديث فيه . 

وأخرج ابن ماجه [(589)]» والحاكمٌ. وابنُ خزيمةً في صحيحه هذا الحديتٌ من حديثٍ 
العباس بن عبدالمطلب بلفظ : «لاتزالٌ متي على الفطرةٍ ة ما لم يؤخُروا المغربٌ حتى تشمَيكَ النجوم» . 

ثم أعجبٌ من هذا أن الجلال ‏ رحمه الله استدلٌ على استحباب تأخيرٍ الصلاةٍ للمغرب بما 
ورد من أحاديثٍ تأخيره : «إذا حَضِرٌ الطعام». فيالله العجبٌ: أَيْ دليلٍ في هذا؟ فإن العلة التي 
صرح الشارع بتأخيرها لها حضور زٌ الطعامء ولم يكن ذلك خاضاً بالمفورت؟ بل ورد في جميع 
الصلواتٍ كما في الحديث الثابتٍِ في الصحيح [مسلم (00/0)] بلفظ : ١لا‏ صلاة بحضرَة ةِ طعام؟) 
وحاشا مثلّه أن يوقِعه حُبٌ الروافض في مثل هذا التعسّف الذي لا يَحْمَى على من له أدنى عِرفَآنٍ» 
ومن الروافض حتى يتبرّعٌَ بمذهبهم الباطل بما هو من الباطل؟ 45 ل المسألة بأولٍ 
عنادٍ عاندوا به الشريعة. فإنهم يخالفوة كل السَّننٍ ويُدافعون كلّ حق 
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إى 


[نمن 

«وعلى ناقص الصَّلاةٍ والطّهارَةِ غيرٍ المُسْتَحَاضَةِ ونوا التّحَرَي لآخرٍ الاصْطِرَارٍ 
ولمن عداهم جمع م المشاركة. وللمريض المتوضىء والمسافر ولو لمَغصية» والخائفي 
والمشغولٍ بطاعة أو مُباح ينفعه وينقضُه التوقيث جمعٌ النقديم والتأخير بأذانٍ لهما وإقامتين. 
ولا يسقطٍ الترتيبُ وإن نَسِيٍ . ويصِح التنفُلَ بيتهما»]. 

قوله: فصل: «وعلى ناقص الصلاة أو الطهارة غير المستحاضة ونحوها التحرّي لآخر 
الاضطرار» . 

أقول: هذا رأيٌ فائلٌ واجتهادٌ عن الحقّ مائلٌ وقول عن دليلٍ العَقْلٍِ والنقلٍ عاطلٌء وقد 
عرّفناك فيما سبق ما هو الحقٌ فيما جعلوه وقتّ اضطرارء والمصئّف ومن قال بقوله ممن قَبْلّه أو 
بعدّه قد أوجبوا على ناققص الصلاةٍ أو الطهارة أن يترُك الصلاةً التي ليس بين العبدٍ وبين الكفر إلآ 
تركهاء كما صح بذلك الدليل. 

وبِيانُ ما ذكرناه من إيجابهم عليه أن يترّكُ الصلاةً المفروضة هو أنه لم يرِذْ في كتاب الله 
سبحانه ولا في سئة رسولٍ لله يِه أن أحداً من هؤلاء يؤْخَرُ الصلاءً عن وقتِها المَضروبٍ لها 
جوازاً فضلاً عن أن يكونّ ذلك على جهةٍ الوجوب» فضلاً عن أن يكون التأخيرٌ إلى آخِرِ وقتٍ 
الاضطرار حتماً» فإنْ من فعلَ الصلاةً ة في هذا الوقتٍ لغيرٍ عذر يقتضي التأخيرٌء فقد فعلها بعد 
خروج وقتِها المضروب لهاء ومن فعلّها بعد خروج وقتّها المضروب لها فقد تركهًا ولا تأثيرَ لفعيها 


بعده. 


والأحاديثٌ الواردةٌ بأنَّ من أدرك من الصلاةٍ ركعةً فقد أدركها هي رخصةً للمعذورين كالنائم 
والساهي. لا لهؤلاء فإنهم بأعوروة بفعل الصلاةٍ في وقتِها كغيرهم. 

فانظز هذه الفائدةً التي استفادها المقَلْدٌ المسكينٌ من هؤلاء المصئّفين في علم الدين!! 

وأمّا قياسٌ هؤلاءٍ على على المتيمم فقياسٌ باطلٌ» ودعوى كونٍ صلاةٍ الجميع بدلية مصادرةً على 
المطلوب؛ لأن ذلك هو محل النزاع . 

ثم لو قدّرنا صِحََةٌ القياس تنزلاً لكان الأصلٌّ المقيسٌ عليه وهو التيمَم. والمتيمم ممنوعاً فإنه 
ليس على كويه و زُ الصلاةً إلى آخر الوقت أثارة من علم . بل ذلك خلافٌ الأدلّة الدالّة على أن 
المتيمُمَ كغيره يُصلّي في أرّلِ الوقت. كما يصلّي غيره. 

ولامدطط في بايد تدخ مايه كنار ٠‏ فلا أصل ولا فَرِعَ ولا عَْلَ ولا شَرْعَ . 

ثم انظز كيف تلورّن الكلامم في هذه الأحكامء فإنه استثنى من ناقِص الصلاةٍ والطهارةٍ 

د ونحوّهاء ثم أَنْبتٌ لمن عداهم جممٌ م المشاركة . لد ظلماتت بعضها فوق بعض 
وخئط ايتحج مه التالة فيّه |11 كان له أدنى مسد 

والحاصلٌ أن هذا القول لم يُسمَعْ في أيَام النبرّ وقد كان فيهمُ الرّمْنى وأهل العِلّل الكثيرةء 
وفيهم من قال له وَ#كةُ: «صلّ قائماء فإن لم تستطِغ فقاعداًء فإن لم 'تستطخ فعلى جنب؟ [اليخاري 
220110 النسائي (/574)ء أبو داود (487)»: الترمذي (1ا"): ابن ماجه »2])١177(‏ ولم يُسمَعْ أنه أمرّ 
أحداً منهم بتأخير الصلاة ل 
وهكذا لم يُسمَعْ شيء من ذلك في عصر الصحابةٍ بعد مره يلل ولا في عصر من بَعدهم من 
التابعين وتابعيهم. ولم يقل بذلك أحدّ من أهلٍ المذاهب الأربعةٍ ولا من سائرٍ أهل الأزضء فول 
هذه المسائل من عجائب الرأي الذي اختصٌ به أهلٌ ا هذه. 

اللّهم غفراً. 

قوله: «وللمريض المتوضىء والمسافر ولو لمعصية» إلخ. 

أقول: أمَا الجمْعٌ للمسافر فقد ثبت بالأحاذيثٍ الكثيرة. أمَا جمعُ التأخير فأحاديثُه في 
الصحيحين [البخاري :)١١١7(‏ مسلم (0704/45] وغيرهماء وأمًا جمعٌ التقديم فهو ثابتٌ بأحاديتٌ 
حسانٍ مع مقالٍ فيهاء ومع معارضّتِها لما في الصحيحين من أنه وَل : «كان إذا زالتِ الشمسُ قبل 
أن يرئَحِل صلَّى الظَهْرَ ثم ركب». 

وأمَا الجمعٌ للمريض والخائِفٍ وفي المطرء » فلم يرذ في ذلك دليلٌ يخضّه إلا ما يُفهِمُ من 
قولٍ الرواةٍ؛ لحديث الجمخ بالمدينة؛ فإنهم قالوا: «من غير خوفب ولا سفر ولا مطرة [مسلم 
»)7١6/49(‏ البخاري (49 2)8 أبو داود (15١؟١)»‏ الترمذي :)١47(‏ النسائي (١/590؟)].‏ 

وقد استدلوا على جواز الجَمْع لهم , بقياسهم على المسافر» وليس بقياس صحيح» ولو كان 
صحيحاً لجار لهم قصرٌ الصلاة. وقد مرض النبي فل ولم نَل إلينا أن َمعَ بين الصّلوات؛ 
وكذلك ما نُقِلَ إلينا أنه سوّعَ لأحدٍ من المرضى جممّ الصلوات. 


١14 


وأمَا ما ذكره المصنْفٌ من جوز المع للمشغولٍ بطاعقٍء فليت شعري ما هي هذه الطاعةٌ 
التي يجوز تأثيرُها على الصلاة التي هي رأس الطاعاتِ؛ وهي أحد أركانٍ الإسلام» وهي التي ليس 
بين العبدٍ وبين الكفر إلا مجردٌ تركها. 

وأعجبٌ من هذا وأغربٌ تجويز زُ الجمع للمشغولٍ بمباح ينفعهء ويتقصه في التوقيت» فإن 
جميعٌ الناس .ب إلا العادز يدا نون في أعمالٍ المعاش العائدٍ لهم بمنفعةء وإذا وقُتوا فقد تركوا ذلك 
العمل وقتّ طهارتهم وصلاتهم ومشيهم إلى السا حل فعلى هذا هم معذورون عن التوقيت طول 
أعمارهم . ولهم جمعٌ الصلواتٍ ما داموا في الحياة. وهذا تفريط عظيمٌ وتساهل بجانب هذه العبادة 
العظيمة ة وإفراط في مراعاة جانب الأعمال الدنيوية على الأعمالٍ الأخرويّة» وقد كان الضحابة 
رضي الله عنهم في أيّام الرسول َك يشتغلون بالأعمالٍ التي يقومٌ بها ما يحتاجون إليه» فمنهم من 
هو في الأسواق. ومنهم من هو في عمل الحَرْثِ ونحوو. ومنهم من هو في تحصيل عَلَفِ ماشيته 
ولم يُسْمَعْ عن رسولٍ الله يه أن أحداً منهم طَلَب من رسول الله يِه أن يُرَخصٌ له لعِلْمِهِمْ بأن 
مِثْلّ ذلك لا يُسَوّغْه. 

وأمًا التمسّكُ بحديث جمعه يل في المدينة فهذا وقَعَ مرةٌ واحدةٌ» وتأوّله كثيد من الراوين 
للحديث وحمله بعضهم على الجمْع الصوريٌ لتصريح جماعةٍ من رواته بذلك. 

وقد أفردنا هذا البحتّ برسالة مستقلة» وذكرنا في شرح المنتقى ما ينتفعٌ به طالب الحقٌ 
ورحم الله الحافظ التّرمذيٌ فإنه صرّحَ بأن جميعٌ ما في كتابه محئول يه إلا حخدنيق هذا 
أحذهما. 

والحال» أن كتابّه قد اشتملَ على ذكر ألرفٍ مؤْلّفةِ من الأحاديث . 

والحاصلٌ أن الكلامَ في مثل هذا المتمف تطول مدا وقد وقع فيه الخبط البالغٌ وَالخَلْط 
العجيب» للع ل لح ارا لك م لوط ا ل ا 
تارةً ويُبكى منه أخرى ؛ ؛ بل حقيقٌ بأن يُعَذّ في لغْرٍ الكلام وسقطه وعَلَطِو. 

قوله : بدن لهما وإقامتين؛ . ش 

أقول: يدل على هذا ما في حديث جابر الطويلٍ عند مسلم [(14/140؟1)؛ أبو داود (معول 
العاف 133/1 ابن ماجه (0]0801/54 في حجته يكل فذكر وقوقه بعرفات» فقال: «ثم د50 ثم أقامَ 
فصلَّى الظهرٌ ثم أقامَ فصلّى العَضرًه. 

وأخرج أبو داود [(190 و1981)] ما يخالِفٌ هذا عن ابن عُْمَرَِ قال: «جِمَعَ النبيّ 295 بَيْنَ 
المغرب والعِشاء يَجْمعٌ بزكاكة واحدة لكل صلاةٍء ولم يُنادٍ في 0 وفي رواية [أبو داود 
(1910)]: الم ينادٍ بيتهما ولا على إِنْرِ وأحدة عديها :إلا بالإقامة». 

وفي البخاريٌ [أحمد ]07/8/1١(‏ عن ابن مسعودٍ: ا صلأهما بأذانٍ وإقامتين»» وأخرج 
الدارقطنيُ في قصة جمعِهٍ بين المغرب والعشاء: «فنزلٌ فأقامَ الصلاةً» وكان لا ينادي لشيءِ من 
الصلاة في السفر». 


احلدل 


والراجحٌ حديث جابرء فإنّه حكاه ا ا ل لك 
موقوفٌ عليه فيكونٌ ما ذكره المصنّفٌ ‏ رحمه الله هنا موافِقاً لما هو الراجح 


هزد كلد هاده 


تا 2 205ؤ 


[باب الأذان والإقامة 


«عَلَى الرّجَالِ في الحَمْس فقط وُجُوباً في الأداء با في القَضَاءِء ويَكْفِي السّامِعَ ومَنْ 
2 البلدٍ أَذَانُ في الوقتِ من مُكَلّفٍ ذَكَرِ مُعْرِبٍ عَذَلِ طاهر من الجَتَابَة» ولؤ قَاضِياً أو قاعداً 
أو غير مُسْتَقْبل. 

وبُقلْدُ البصيرُ في الوقتِ في الصحو»] 

قوله: «على الرجال"» إلخ. 

أقول: هذه العبادةٌ من أعظم شعائر 'الإسلام وأشهر معالم الدّين» فإنها وقعّت المواظبةٌ عليها 
منذ شَرَعَها الله سبحانه إلى أن مات رسولٌ الله و - في ليل ونهار وسفر وحضرٍ ولم يُسْمَعْ أنه 
وقع الإخلال بها أو الترخيصٌ في تركهاء وقد كان وَيْيُةِ يأمد أمراء الأجنادٍ في الغزو أنهم إذا 
سَمِعُوَا الأذان كقوا: وإن لم يسمّعوه قاتلواء وناهيك بهذا حيث يجعلّه ك4 علامة للإسلام ودلالةً 
على التمسّكِ به والدخولٍ فيه. ومع هذه الملازمةٍ العظيمةٍ الدائمةٍ المستمرّة فقد أمرَّ به له غير 
مرّة. ومن ذلك حديتٌ مالكِ بن الحويرث أن النبي - ,َه - قال: «إذا حَضَرَتٍ الصلاةٌ فليؤدُنْ لكم 


أحذكم؛, وهو في الي [البخاري (متكل مسلم )ل وغيرهما [أحمد ذه هل أبو داود 
(584). الترمذي (7506)». النسائي (54). ابن ماجه (9104)]. ل لفظ البخاري 50 : «نأدّنا 


وأقيماء» متها فول ليه لعثمانٌ بن أبي العاص : «اتخذ مِؤدُناً لا يأَحَُذُ على أَدانِهِ أَجْرأ عند أحمد 
[(71/4ء 517)]» وأهل السئن [أبو داود (081)» الترمذي (0704» النسائي (77/1)» ابن ماجه 0]09١14(‏ وهو 

ومنها أمرُه كه لبلال: «أن يشِفَعَ الأذانَ وبُوتِرَ الإقامةه: وهو في الصحيحين [البخاري (500): 
مسلم (97/8/9)]» وغيرهما [أبو داود (608)» الترمذي »)1١١*(‏ ابن ماجه (0/0). أحمد .])1١*/#(‏ 

ومنها قوله بَنْكُةِ في حديث عبدالله بن زيدٍ: (إنها لرؤيا حقٌ إن شاءً الله ثم أمرّ بالتأذين». 
وهو حديث صحيح صححه الترمذي [(١/9ه")]2»‏ وغيرٌه. 

(ومنها): حديتٌ أبى الدرداءء قال: سمعتٌ رسول الله 6ه يقول: «ما من ثلاثة لا يُؤَذْنون 
ولا نام فيهم الصلاةٌ إلا ابقاحرة عليهم الشيطان». أخرجه أحمد [(145/0) و(445/1)]» وأبو داود 
50 والنسائيٌ 1٠١97 ١/0[‏ وابن حبان» [والحاكم] وقال: صحيح الإسناد. 

والحاصلٌ أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردّد متردّدٌ في وجوبهاء فإنها أشهرٌُ 


١ 


من نار على علم وأدلَتّها هي كالشمسٌ المنيرة. وما أسمّجٌ ما شكك به الجَلال على الوجوب» 
فقال: «ولو كان وجوبُّه للصلاة لزِمَ كونه شرطاً أو ركناً؛ إلخ. 
وأقول: 1ه« العخي أي قائل قدحكال: إن جميعٌَ ما وجب للصلاة لا يكون إلا قترط] أو 
ركتاًء فإنَ الصلاة لها شروطٌ وأركانٌ وفروض لا شروط ولا أركان. 
انها وبري انرق لو بعاد اولك وير ثائل ببوتسوا في الاي ابيا عار يلاي 
دخدا انعا رف اا 1 ا ع 
في جماعةٍ كفاه أذانُ المؤدْنٍ لها وإقامّه . 
ثم الظاهرٌ أنْ النساءً كالرجالٍ لأنهنَ شقَائِقُ الرجالٍ» والأمرُ لهم أمرٌ لهنْ ولم يرذ ما ينتهض 
للحجة ة في دم الوجوب عليهنء فإن الواردٌ في ذلك في أسانيدِه متروكون لا بحل الاحتجاجح 
بهمء فإن ورد دَ ديل يصلحٌ لإخراجهن فذاك. وإلا فهن كالرجال. 
قوله : «ويكفي السام ومن في البلد» . 
أقول: يمكنٌ الاستدلالُ لهذا بقوله ,َيه : «نليؤدُن لكم أحذكم؛. فإن هذا يدل على أنه 
يكفي أذانٌ واحدذ من الجماعة. وأمًا كوثه يكتفي به من في البلد فيدلٌ على ذلك أنه يك مر 
بانَخاذٍ المؤدّن؛ كما في حديث: «وانَخِذْ مؤذناً لا يأحُذْ على أذانه أجرأ». وظاهره أنه يؤدنٌ له 
في البلدةٍ التي هو فيها وأيضاً عدمٌ أمره لمن لم يسمّعْ أذانَ مؤدّنيه في المدينة بأن يؤدّنَ دليل 
على عدم الوجوب. وكذلك أمره كك لسامع الأذان بمتابعة المؤذن مع كونه في المتابعة يترك 
الحيعلتين ويجعل مكانهما الحوقلة دليلٌ على عدم وجوبه على سامعِهء وإنما يُشْرّعُ له مجرد 
المتابعةٌ فقط . 
0 قوله: «في الوقت». 
أقول: الأذانُ هو دعاءً إلى الصلاةٍ»ء ولهذا اشتملّ على ألفاظٍ الدعاءِ التي منها: «حيّ على 
الصلاة حي على الفلاح». فلا ُفعَل في غيرٍ الوقتٍء بل ذلك بدعةٌ ظاهرةٌ . وأمر أَذَانُ بلالٍ في 
ذلك الوقتٍ الخاصٌ فقد وضحَتُ فيه العِلَُ بقوله يِه : «ليُوقَظ نامكم ويْرِاجَعَ قائمُكُم؛. كما ثبت 
في الصحيح [البخاري (2)571 مسلم 2)1١9(‏ أبو داود (/ا*2)7 النسائي ( ٠‏ ابن ماجه 2)١1595(‏ 
أحمد (85/1 و8437 و2])450 قلم فنن ها تقد به على جواز الأذانٍ لنفس الصلاةٍ قبل دخولٍ 
وقتِهَاء وليس هنا ما يقتضي التعاررّض والترجيح. 
قوله : «من مكلف). 
أقول : هذا هو الظاهر؛ لأنَّ الآذانَ عبادةٌ شرعيّةٌ لا تُجِزِىء إلا من مكلف يها. وقد استدلٌ 
الجلالٌ في شرحه لهذا الكتاب على جوازٍ أذانٍ الصبي بأذان أبي محذورة للنبي #له؛ ٠‏ ثم قال: 
اوهو صبي») ولا شيء في فى الرواياتٍ أنه كان صبيّا بل الذي في الروايات أنه كان (صيتاكف أي : 
فى الصرت: فلعله تستست على الجلال «الصيّت بالصبي»» فجزمٌ بأنّه كان صبياً . 
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وقد وقع في بعض رواياتٍ هذا الحديث: «أنه كان غلاماً»» ولفظ الغلام يُطلقٌ على الكبير 
والصغيرء قالت ليلى الأخيليَةٌ في مدح الحجاج : 1 
شفاها من الداءٍ العضال الذي 2 غلامٌ إذا هر القنةً سقاها 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
أناالغلامُ الفُرَشيُ الميئّمَنْ أبو حسين فاعلمَنٌ والحسّنْ 

وقال الأزهري: سمعتٌ العربٌ يقولون للمولود: غلام؛ وسمعيُهم يقولون للكهل: غلام. 

ومما يدل على أنه كان رجلا ما وقع في رواية النسائي [(1)7*9]» قال أبو محذورةً: «خرجتٌ عاشِرٌ 
عَشْرَةٍ من مكةً فسمغناهم يؤذنون بالصلاة» فقّمنا دن نستهرِىء بهم فقال النبيّ ولي : «قد سمعثُ في 
هؤلاء تأذينَ إنسان حسن الصوت»» نأرسلّ إلينا فأدذنا رجلا رجلا وكنت آجَْرَهم» الحديث . 

فقولّه: رجلاً رجلاً يدل على أنه كان رجلاً. وقال السهيلي: أنه كان أبو محذورةً في أوّل 
أذانه في ست عشرة سنة. 

قوله: «ذكر). 

أقول: الأذانُ إعلامٌ بدخول الوقت ودعاءً إلى الصلاة» فلا يكونُ إلا برفع الصوتٍ والمرأةٌ 
مأمورةٌ بالسّترء ولم يُسمَعْ في أيّام النبرّة ولا في الصحابة ولا فيمن بعدهم من التابعين وتابعيهم أنه 
وقع التأذينُ المشروعٌ الذي هو إعلامٌ بدخول الوقت ودعاءً إلى الصلاة من امرأة قط . 

وأمّا أذان المرأةٍ لنفسها أو لمن يحضّرٌ عندها من النساء مع عدم رفع الصوت رفعاً بالغأء فلا 
مانع من ذلك؛ بل الظاهرٌ أن النساة ممن يدخْلٌ في الخطاب بالأذان؛ كما قدّمنا ذلك. 


قوله: «معرب». 
أقول: الأذانُ عبادةٌ ار فينبغي أن يكون على الصفةٍ الواردة عن الشارع» ومعلومٌ أنه كان 
يُؤْدّى مُعرَباً على ما تُقتضيه تقتضيه لغةٌ العرب. فين جاء يه على غير تلك الطشة» دهن لم يقعل جا أي 


به؛ كسائر الأذكار الواردة عن الشارع . 

قوله: «عذّل». 

أقول: قد عرفت أَنَّ الآذانَ إعلامٌ بدخولٍ أوقاتٍ الصلاة ودعاءً إليها ومن كان غيرٌ عدلٍ لا 
دق على الأركاف: ولا يُقْبَلُ إذا أخبرَ بدخولهاء فيفوتٌ المقصودُ من جعله مؤذناً. 

ويؤيّد هذا ما أخرجه أبو داود [(040)]: وابن ماجه [(777)] من حديث أبن عباس » قال: 


قال رسولٌ الله 6ك : «لِيؤدُنْ لكم خيارٌكم»؛ وفي إسناده الحسينٌ بن عيسى الحنفي الكوفي» وفيه 
هال لا يوج عدم الاحتجاج بحديثه . 

وأخرج أحمد )2 و(784/9 و4754 و4554 و4487)]ء وأبو داود [(017)]» والترمذي 
[507)]ء دابن حبان» وابن خزيمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ويك -: «الإمامٌ ضامنٌ» 
والمؤدْنُ مق تمن. اللّهِمَ أرشِدٍ الأئمَةً واغفِز للمؤذنين». 


يفيل 


وروي أيضاً من حديث عائشة [أحمد (0]1)10/5 قال أبو زرعةً: حديتُ أبي هريرةً أصحٌ من 
حديث عائشةً؛ وصحح الحديثين جميعاً ابن حبان. 

وقد أطلت الكلامٌ على الحديثين في شرحي للمنتقى» فَليْرْجَمْ إليه 

فته يق تمدن يانه عو سن يدل على أن لذ يد أن كرون خذلا أن شن لبس بعدل 

قوله: «طاهر من الجنابة» . 

أقول : لم يأتِ ما تقومٌ به الححَةُ لا في كون المؤدّنِ طاهراً من الحدث الأكبرٍ ولا من 
الحدثِ الأصغر؛ لأن ما هو مرفوعٌ في ذلك لم يصحٌ وما هو موقوف على صحابيّ أو تابعي لا 
تقوم به الحجة»ء وإن كان التطهّر للمؤدُنٍ من الحدثينٍ هو الأؤلى والأخية فقد كره النبيّ 6 أن 
يرد السلامٌ وهر سعرت هنا دض توما كما في رواية» وتيمّم كما في أخرى. . والأذانُ 
املح ذلك من ره رد د السلام. 

قوله: «ولو قاضياً أو قاعداً أو غيرَ مستقبل». 

أقول: لا شك أن أذان المذكورين يُجِزِئء» ولكنه في القاعٍ وغيرٍ المستقبلٍ مخالفٌ للهيئة 
المشروعة الثابتة . 

قوله: «ويقلّدُ البصيرُ في الوقت في الصحو». 

أقول : ليس هذا من التقليدٍ في شيء» بل هو من باب قبولٍ الرواية ؛ لأن المؤدّنَ العَدْلٌ العارفٌ 
بمداخل الأوقات ومخارجها إذا أذ فهو بِأَذانِهِ مُخْبِرٌ بدخولٍ الوقت» ولا سيما إذا كان في محل 
مرتفع كالمنارة . وأما مع الغيم فهو مانعٌ من صحة الرواية» لأنه يحول بين المؤذن وبين العلامات 
الى ملل با عن جارك ال ناك مد نكل لرزاعة لادان مدا يسن ريطا ار 

د 26 6د 


و 


اده 

«وَلا يْقِيمُ إل هو مُتَطَهراً فتكفي من صَلّى في ذلك المسْجد تلك الصَّلاةٌ ولا يضْرٌ 
ِخْدَائَهُ بَعْدَهَاء وتصحٌ النيابةٌ والبناءً للعُذْرٍ والإذن»]. 

قوله: فصل : «ولا يقيم إلا هو متطهراً. 

أقول: حديث: «من أَذّن فهو يُقَيما [الترمذي ة لم يتكلم عليه إلا ' بأنْ في إسنادِهٍ 
عبدالرحمئن بنّ زياد بن أنعم الإفريقي. وقد ونّقه جماعةً. ولم يدح فيه بما يوجبٌ سقوط 
الاحتجاج بحديثه. لكنه قد أخرج أحمذ [(41/4)]» وأبو داود [(011)] عن عبدالله بن زيد صاحب 
رؤيا الأذانٍ «أنه لما أخبر النبىّ كك" برؤياه قال: «ألقِهِ على بلالٍه: فألقاه عليه فَأَّذْنَ بلالّء فقال 
عبدالله : أنا رأيته كنتٌ أريدّه» قال له 6 : نِم أُنْتَة: وفي إسنادٍ هذا الحديث ومتنه خلافٌ . 


لفل 


والختديكة الأول معاخة لذن هذا كان عند رؤيا عبدالله بن زيدٍ .للآذانء وقيل: إن هذا 
الحديتٌ يدل على أن ولق المؤذنٍ للإقامة إنما هو على طريق الندب فقط. 
ٍ وأنااكوة الحم . معطورا فلم برناما ينال حلن أن ذلك حت ؛ وغايئّه أن تكون الإقامةٌ مثلّ 
الأذانِء وقد تقدّم الكلام فيه. 
قوله: «فيكفي من صلَى في ذلك المسجد تلك الصلاةً؛». 
أقول: مشروعيّةٌ الإقامة لم تختّصٌ بشخص دون شخص»ء ولم يرِدْ فيها ما ورد في الأذان 
مما يدل على أنه يكفي أذانَ الواحدٍ في البلد أو في المسجد كما قذمناء فإن ورد دليلٌ يدل على 
أن إقامةٌ الواحدٍ تكفي غيرُه وتسقّطً بها المشروعيةُ على كل من صلّى في ذلك المسجدٍ فلا بأسّء 
وإلاّ فالظاهرٌ أن مشروعية الإقامةٍ ثابتةٌ على كلّ شخص سوءً كان وحدّه أو في جماعةٍء وسواءً أقامَ 
غيره أو لم قِمْ. ْ 
وأمَا كونه لا يضرُ إحدائه بعدّها فظاهرٌ لأنّه قد أقامٌ وهو متطهرٌء بل لا يضُدُ إحداثه حالّها؛ 
لعدّم وووكنما يذل علن أن الطهارةٌ واجبةٌ على المقيم . 
وأمًا كونُ غيرٍ المؤذن ينوب عنه في الإقامة. فالظاهرٌ أنها تجورٌٍ النيابةٌ إذا قد حَصّلٌ الرّضا 
من المؤدّْن؛ لأ تخصيصّه بالإقامةٍ إنما هو لكونهِ الأولى بذلك» فإذا وقَّعَ الإذن جاز للغير أن يُقِيمَ 
سواء كان له عذرٌ أو لاء وأمًا البناءٌُ فإنما يكونٌ للعذر أن وقوع الإقامةٍ من اثنينٍ مع عدم العْذْرِ 
بدعةٌ فلو قال المصئفٌ : ريم م النيابةٌ للإذن والبناء للغذرء لكان صواباً. 


26 26 2 


«٠ 


ايده 

«وهما مَثْنَى إلآ التهْلِيل ومنهما حي على خَيرٍ العَمّلء والنّنُويبٌ بدعة وتجبٌ نيثها 
ويَفْسّْدانٍ بالنتقص والتعكيس لا بِتَرْكِ الجَهْرء ولا الصلاة بِنِسْيَانِهِما؛. 

ويِكْرَهُ الكلامُ حالهما وبعدّهما والتفل في المَغْرِبٍ بينهما]. 

قوله: فصل: «وهما مثنى إلا التهليل؛ . 

أقول: قد ثبتَ تشفيعٌ الأذانٍ وإيتارٌ الإقامةٍ إلا لفظّ الإقامةٍ في الصحيحين [البخاري (500): 
مسلم (90/8/5)]» وغيرهما [أبو داود (6:08).: الترمذي (197)» ابن ماجه (770), أحمد .])01١*/6(‏ وثبتَ 
تربيمُ التكبير في أوّلِ الأذانٍ من طرق حسّنها البعضُ وصشّحها البعضٌء وثْبّتَ التّربِيمُ في الشهادتين 
في صحيح مسلم [(0)04/56]» وغيره [أبو داود (807). الترمذي »)١97(‏ ابن ماجه (0705» النسائي (؟/4)» 
أحمد (/1094)]. وروي من وجه خخ تشفيع جميع ألفاظ الإقامة . 


وورد في الإقامةٍ من وجهٍ صحيح ما يدل على إيتارها إلا التكبيرٌ في أوَلها وآخرها. واقد 
قامت الصلاة» فإن ذلك يكوك مكل منت . 


تفيل 


وروي أيضاً التثويبٌ في صلاة الصبح من وجهٍ صجححه بعض الحفَّاظٍ وتكلّم فيه آخرون» 
فإن عمتنا بأصحٌ ما ورد فهو تشْمَيمُ م الآذان 7 مع التّرْجيع في الشهادتين وإيتارٌ الإقامةٍ إلا لفظ: «قد 
قامثت الصلاة), والتكبير ة فى أوَلها وآخرها. 

وإن سلكنا طريقةً الجمع؛ ٠‏ فيتعيَنُ العمل بالزيادة الخارجةٍ من مخرج صحيج فيكونُ التكبير 
في أول الأذان أربعاء وتكونٌ الشهادتان مع الترجيع ثماتياء وسائة الألفاظ ' في الآذان مرّتين مرّتين» 
إلا قولّ المؤذنّ: «لا إلله إلا الله؛ في آخِرِوء فإنْه مرَةَ واحدةً ويزادُ في صلاةٍ الصّبح لفظ التثويب» 
وهو أن يقول المؤدّن: «الصلاةٌ خيرٌ من النوم». 

وتكونٌ الإقامة مثنى مثنى إلا قول المُقيم: دلا إله إلا الله في آخرهاء فإِنْها مرةٌ واحدةٌ فهذا 
حاصلٌ ما ورد في الأذانٍ والإقامة» وقد ذهب جماعةً من أهلٍ العِلّم إلى أن الكل سن وأيُها فعلّه 
المؤذن والمقيم فقد فعلّ ما هو حقٌ وسئة. كالء« انو شر ب سوال : ذهب أحمدٌ بن حنبل 
وإسحلق بن راهويه وداودٌ بِنُ على ومحمدٌ بِنُ جرير الطبريٌ إلى إجازةٍ القولٍ بكل ما رُوي عن 
رسولٍ الله ك4 في ذلك. وحمّلوه على الإباحةٍ والتخيير. قالوا: كل ذلك جائرٌ لأنّه قد ثبت عن 
النبي ع يسنن الك وعَمِلَ به أصحابّهء فمن شاء قال: «اللّه أكبر» في أوَلٍ الأذان أربعء ومن 
شاءً ثُنّىء ومن شاءً ثتى الإقامةً ومن شاءً أفردّها إلا قولّه: «قد قامت الصلاة»» فإِنْ ذلك مرّتان 
على كل حال» انتهى . 

وهذا الذي قالوه صوابٌ كما قيل في التشهُدات والتوججهات. ولكن ذلك لا يُنافي أن يَخْتَارَ 
الإنسانٌ لنفسيه أصحٌ ما ورا أو ياد بالراكن فالزائد» قال ابن القيم في الهَدي ذاهباً إلى ما ذهب 
إليه أوليك الأكتدٌ ومشيرا إلن .ما آشرنا إليه .ما لفظله : آنه سن التأذين بترجيع وغيرٍ ترجيع وشرعت 
الإقامةٌ معنئ وقرادى» ولكن صحّ عنه تثنيةٌ كلمة الإقامةٍ «قد قامت الصلاةة ولم يصحٌ عنه إفرادها 
الببّة» وكذلك صحٌّ عنه تكرّر لفظٍ التكبير في أَوّْلٍ الأذان» ولم يصِحٌ عنه الاقتصارٌ على مرّتين: 

وأمًا حديثٌ أمر بلالٍ أن يشفَعَ م الأذان ويوتِرٌ رَ الإقامة فلا ينافي الشفمَ بأربع » وقد صح التربيع 
صريحاً في حديث عبدالله بن زيد وعمرٌ بن الخطاب وأبي محذورة. 

وأمّا إفرادُ الإقامةٍ فقد صحٌّ عن ابن عمرٌ استثناءٌ كلمةٍ الإقامةء فقال : «إنما كان الأذانُ على 
عه رسول: الله يلو مرنين امتنينة والإقامةٌ مرءٌ مرمٌء غير أنه يقولٌ: قد قامتٍ الصلاةُ» قد قامت 
الصلاة» . 

وفي البُخَاريٌ عن أنس [(60]: «أُمِرَ بلالٌ أن يَشْفَعَ الأذانَ ويوتِرَ الإقامَةة؛ وصحٌ في 
حديث عبدالله بن زيدٍ وعمرٌ في الإقامة: «قد قامت الصلاة.ء قد قامت الصلاة». 

وصحٌ في حديثٍ أبي محذورة تثنيةٌ كلمةٍ الإقامةٍ مع سائر كلماتِ الآذان. 

وكلُ هذه الوجوهٍ جائزةٌ مُجِزِئةٌ لا كراهة فيهاء وإن كان بعضّها أفضلَ من بعض» انتهى. 

وبما أوضحناه لك في هذا البحثِ ترتفع عنك الإشكالاتٌ في هذه المسألةٍ» فقد طالت 
ذيولّها وتشعبت طرائقها. 


قوله : «ومنهما حي على خير العمل». 

أقول: هذا اللفظٌ قد صار من المراكز العظيمةٍ عند غالب الشّيعة» ولكنٌ الحَكمّ بين 
المختلفين من العباد هو كتابٌ الله وسئة رسوله؛ فما جاتنا فيهما فسمعاً وطاعة» وما لم يكن فيهما 
فإن وضخ .فيه وجة القياس يمسلك من المسالك المقبولةٍ التي لا تُرقمٌ ولا تُنْقَصُ كالنص على 
العلَةِ أو دلالة الدليل على ثُبُوتِ الُكم ذ في المسكوتٍ عنه بفحوى الخطاب» كان للمتمسّك بذلك 
أن يقولٌ به على ما فيه من خلافٍ. 1 


ومكد إذا 00 ييه على حجم ولكنْ دون بجع ا مفاورٌ متلوية وطرائقٌ 


متشعّبة وعقابٌ شامخةٌ: كما أوضحنا ذلك في إرشادٍ الفحولٍ إلى : تحقيق الحقّ من علم الأصول . 
وإذا كان اختلاف المختلفين في حكم ثابتِ من السئة» اموي 2000 التي وضعها علماعٌ 
الرواية وهي الأمّهاتٌ وما يلتَحِقُ بها من المسانيد ونحوها. و يعَبُثْ مار هذا اللفظ إلى 


رسول الله يك في شيءٍ من كت الحديث على اختلافٍ 57 وغابٌ ما يُروى فى ذلك ما 
أخرجه الطبرانِيَ والبيهقئ عن بلالٍ أنه كان يؤذّنُ للصبح» فيقول: حيّ على خير العمل؛ فأمره 
رسول الله َكِنِ أن يجعل مكانها: «الصلاة خيرٌ من النوم؛» وترك «حي على خير العمل؛. اوفي 
إسناده عذال سوا بِنْ عمار بن سعد وهو ضعيف.» وقال البيهقي بعد إخراجه: «هذا اللفظٌ لم 
ثبت فيما علّم النبيْ عه بلالا وأبا محذورة ونحن نكرّه الزيادة فيه»» انتهى . 

ومع هذاء ففي هذا التصريح بأن النبيّ ينه أمرَ بلالاً أن يتدّكٌ ذلك» فلو قدرنا ثبوتّه لكان 
منسوخا. 
قوله: «والتثويبُ بدعة». 

أقول: قد رُوِيَتْ فيه أحاديثُ منها ما هو صحيحٌ ومنها ما هو حسنٌ» ومنها ما هو ضعيف؛ 
فلا وجة للقولٍ بأنه بدعةٌ وهو مختصٌ بصلاةٍ الفجرء وذلك بأن يقولّ المؤدْنٌ بعد قوله: «حيّ على 
الفلاح»؛ «الصلاة خير من النوم». 

ولقد رقع لجال في شرع هد الكنايس في عدا للحت ود رمف انين جل خير العمل» 
من الكلت والتصيك والخروج عن طريتٍ الحقّ ما يَعببٌ الناظر فيه من قائله تخصِيوضاً إذا كان 
ممن يذّعي الإنصافٌ في مسائل الخلاف» وتأثيرٌ الأدلة على القيل والقال: ولله الأمرٌ من قبل ومن 
بعد. 

قوله: «وتجبٌ نيْتّهما». 

أقول: لحديث: «إنما الأعمالُ بالنيات؛؛ وما ورد في معناه وقوله عر وجل : «عِِصِيت له 
لي 4 [الأعراف : 5 يونس: 77. العنكبوت: 586. لقمان: ا. غافر: 14 18» البيّنة: 9]؟ فوجة 
مشروعية النيّةٍ في الأذانٍ والإقامةٍ هو هذا لأنَّ الأعمال المذكورةً في الحديث تشمل الأقوال 
والأفعال. 

وأمَا ما ذكره الجلالٌ في شرحه لهذا الكتاب من أن النية تجبٌ لما كان يقّعُ على وجوه كثيرة 


١ 


لا ما كان يقعُ على وجهٍ واحدء فليس ذلك إلا مجردَ رأي محضٍ. والدليل قد دل على مشروعيّة 
اليه على العموم لأنّه قد وقمّ التعبّدُ بها في كلّ عمل كما نطق به الدليل» فينوي المؤذنُ والمقيمٌ 
أن هذا القول الذي قَصَدَ له هو ما تعبّدَهُ الله به وشرّعَه لف ويهة» العنة يكلفن من كل رجه ف 
الوجوه التي لم يقصذها لقاو وسو الفغل لها. 

وأمَا ما ذكرةُ المصنّفٌ من أَنَّ الأذانٌ والإقامة يفسّدانٍ بالنقص» فوجهه أن الذي نقصّ بعض 
ألفاظٍِ الأذان والإقامة لم يأتٍِ بالمشروع ييا ٠»‏ فهو كمَّنُ لم يقعل ذلك» 'وتمكن من "شكس 
ألفاظهما . 

وأمَا ما ذكره من أنّهما لا يَمْسّدان بِثَرْكِ الجهرء ة 5 أذن التففينه أو لمر ولتي ع اف 
لديه يسمع سرارّه. وأمًا إذا كان المؤدنُ داعياً إلى الصلاة مُعْلِماً بدخول وقتها فهو لم يفعَلَ ما هو 
المقصودٌ من نصبه للتَأَذِينِء وإن كان قد فَعَلَ المشروعٌ له بخصوصِه من الأذان لنفسه. 

وأما عام فسادٍ الصلاة #اتدسيانهاما تهو واضح انيما عبادةٌ خارجةٌ عن الصلاة التي تحريمها 
التكيية وتحليلها التسليمء + لا شرط:فن شروطها كالوضوي: فلا تفسد الصلاةٌ بتركهما عمداً فضلاً 
عن نسيانهما. ولكن التارك لهما عمداً قد أخلّ بواجبين عليه» كما قدمنا من أن الأدلّة قد دلت 
على وجوبهما. 

وأمًا كراهةٌ الكلام حالهما فواضحٌء لأنه اشتَغالٌ حال العبادةٍ بما ليس منهاء وكذا الكلامم 
يعذعا أن الإقامة للصلاة دعاءٌ إليها بعد الدعاء بالأذان» فالاشتغال بعد ذلك بغير الصلاة مما لا 
جدوى به من الكلام يخالِفُ ما هو مدلولُ لفظٍ الإقامة. لا سيما قو المقيم : «قد قامت الصلاة. 
قد قامت الصلاة»؛ فإِنّ ذلك متضمَنٌ للإخبارٍ بقيامهاء فَفِعْل شيءٍ بعدّها من كلام أو غيره يخالفت 
هذا الإخبار وينافيه . 

وأمًا ما ثبت في الصحيح [(547. 547): أحمد (181/6 و0١75‏ و557)] من حديثٍ أنس قال: 
«أقيمث صلاهٌ العشاء فقال رجل للنبي ‏ وَل -: لي حاجةً فقامَّ إليه يناجيه»» فهذا هو من قضاء | 
حوائج المسلمين لا من الاشتغالٍ بما لا يُغني من الكلام الذي ذكر المصئف كراهتّه» وقد تكون 
هذه اْحاجة التي طلب ذلك الرجل من ال يل قضاتها مما لا ينبغي تأيه ولو بمجزد كه 6 
لذلك عند قولٍ القائل : «لي حاجدً؛: وقد يكونٌ هذا الرجلُ من المؤلّفِين الذين لم يرسَخ الإيمانٌ 
في قلوبهم» فأراد كلل أن عالثة بقفاء ء حاجتّه في ذلك الوقت. 


قوله: «والنفل بيتهما» . 
أقول : هذا دفعٌ في وجو الأدلَةٍ الصحيحةٍ وردٌ للسئَةٍ التي هي أظهرٌ من شمس النهارء فإنه 
كذ ثبت مشروعية النفلٍ بين ن الأذانٍ والإقامةٍ في جميع الصلواتٍ؛ كما في حديث: «بين كلّ أذانين 


صلاة» ماق نبت فريد الخصوصية النفلٍ بين أذانٍ ا وإقامته» فورد بلفظ: «بين أذائي المغرب 
صلا ووردٌ بلفظ : «صِلُوا قبلَ صلاةٍ المغرب ركعتين»» وكرّر ذلك ثلاثاً وقال في الثالثة : لمن 
شاءة. وهو في الصحيحين [البخاري 1١187(‏ و1/8584), مسلم (858)]» وغيرهما. وقال الراوي علد 
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لقوله : «لمن شاء» كراهية أن يتَحْذّها الناس سَئَة يعني سلّةٌ لازمة لا يجورٌ تركّها. 


وقد ثبت أن الصحابة كار إذا أن المؤدن للمغرب كاموا يعتلوة هذه النافلة حتى يَظُنّ من 
دخلَ المسجدّ أن الصلاةً قد صُلَيَتْ لما يُرى من كثرةٍ من يُصلَّي هذه النافلةة. 


وأمَا الاستدلالٌ للكراهة بما تقدم من حديث أبي أيَوبَ قال: قال رسولُ الله يله -: «لا 
تزال متي بخير ‏ أو على الفطرة ‏ ما لم يؤخُروا المغرب»» فليس في ذلك ما يدل على كراهة 
هذه النافلة» فإنَ المقصود التأخير عن الوقت الذي كان رسول الله يَيكِ يفعَلّها فيهء وهو الذي 
أرشدَّ الأمَةَ إلى فعل هذه النافلةء وأكد ذلك عليهم بالتكرير» فَتَضْبٌ هذا الحديثِ في مقَابَلَةٍ 
الأحاديث التي ذكرناها ليس كما ينبغي» ولا يفعلّه من له مَلَكةٌ في الاستدلالٍ ومعرفةٌ بما جاءت به 
السئة 


[باب صفة الصلاة 2 


لهي ثنائية وثلاثية ورباعية' . 

فصل: وَفُرُوضُها نيَةٌ يتعيِنُ بها الفرض مع التُكبيرة أو قبلّها بيسيرٍ ولا يلزم للأداء 
والقضاء إلا للبس ويُضاف ذو السبب إليه. 

قالَ المُوَيْدُ بالله: تَكْفِي «صَلاةٌ إِمَامِي) حيثٌ التبسّء أظهرٌ؟ أم جمعةٌ؟ فقط والمحتاط 
«آخرّ ما على من كذا». والقاضي ثلاثاً «عَمَا علي مطلقاً»: وركعتان ممن لا قَضْر عليه إلا 
الأربع غالباً. ثم التكبيرٌ قائماً لا غيرُه. وهو منها في الأصح وبْكَنَّى للخروج والدخولٍ في 
خرن ٠‏ ثم القيام قَدْرَ الفاتحة وثلاث آيات في أي ركعة أو مُفَرَقاً ثم قراءَةٌ ذلك كذلك سِرّاً 
في العصرين وجهراً في غيرهما. 

ويتحمَلَهُ الإمام عن السَامع وعلى المرأة أقلة من الرجل. وهو أن يُسمِعَ من بِجَنبوء ثم 
ركوع بعد | اعتدالء ثم اعتدالٌ تام وإلا بطل إل لضرر أو حَلَلٍِ طهارة. ثم السجودٌ على 
الجبهة مُسْتَقَرْ مُسْتَقِرَةَ بلا حائل حيٌ» أو يَحْمِلَهُ إلا الناصية وعصابةً الحرّة ا 1 
أو بَرْدِ 00 الركبتين وباطِن لكين والقَدَمَئِنٍ وإلا بَطْلَتْ. ثم اعتدالٌ بين كل سجودين 
ناصباً للقدم اليمنى فارشاً لليسرى وإلا بَطْلَتْ . 

ويَعْزِلٌ ولا يعكس للعذر. ثم الشهادتانٍ والصّلاةٌ على النبي وآله قاعداًء والنصبُ 
والفرش هَيئةٌ ثم التسليمٌ على اليمين واليسارٍ بانحراففٍ مُرَنّبا مُعَرَفآ قاصداً للملكين» ومن في 


لديل 


ناحيتها من المسملين في الجماعة. وكلٌ ذكر تعذَّرَ بالعربية فبغيرها إلا القرآنَ فيِسبَحُ لتعذّره 
كيف أمكن . 

وعلى الأنّىْ ما أمكنه آخِرَ الوقثٍ إن نقصّ ويصحٌ الاستملاءُ لا التلقين والتعكيس» 
وتسقط عن الأخرس لا الألثعّ ونحوه وإنْ غير. 

ولا يلرّمُ المرء اجتهادُ غيره لتعذْرٍ اجتهاده]. 

قوله: «وفروضها نيَةٌ يتعيّن بها الفرض مع التكبيرة» إلخ. 

أقول: حديث: (إِنْما الأعمال بالنيات»: وني لفظ: «لا عملّ إلا بنيّة؛ قد دل على أن النية 
شرط من شروط الصلاة لوجود ين الشرطيّة القاضي بعدم المشروط عند عدم الشَّرْطء فإنّه إِنْ 
قُدْرَ أن الذات الشرعية لا تكونٌ إلا بالنيّة كما هو المعنى الحقيقيٌ انتفث تلك الذاتُ الشرعيةٌ بانتفاء 
اليه :هذا هو معنى الشرط ‏ 

وهكذا إن قُدْرَتِ الصّحَةٌ - التى هى أقربٌ المجارّين إلى الحقيقة ‏ أفاد انتفاة الصحة بانتفاء 
النيّء ولا يْصِارٌ إلى تقديرٍ الكمال إلا بدليل لأنّه مجارٌ بعيدٌ. 

ذا رفك هذا عتمك أنة الف قرط من كرو الماك وأنه لا صلاةً لمن لم ينو وليست 
بفرض - كما قال المصتف ا ا ا 
لإ الركق يوار فواتدتتى امد انا لي ركز لله لدع بويورء الذات المطاو على العنة المتصودة 
إلا أن يدل دليلٌ على أن عدم ذلك الركن لا يقد اخ في تلك الذاتٍ المطلوبة ولا يوجتُ انعدامه 
اتعذامهنا ‏ 

وقد تكلم الجلال ها هنا بما هو نوع من الهذيان لأله لم يجرٍ على مقتضى الرواية ولا على 
أسلوب الراي+ وهكذا لا وجة لقول المصنّف: «ولا يلزم, للاداء والقضاءٍ إلا لِلَبْس»» فإنُ وجوبَ 
النيّْةِ ليس لمجرّدٍ رفع اللْنِس؛ بل لورود التعبّدِ بها في كل عبادةٍ سواء كانت مما يلمسنُ بغيره أم 
لاء ولا فرقٌ بين الصلوات الخمس وبين غيرها كالجمعة والعيدٍ والجنازة؛ لأنّ جميعَ ذلك عمل 
ولا عَمَلَ إلا بنيّة. 

والمرادٌ بالنيّة قصدُ تأدية تلك العبادة التي شرّعها اللَّهُ سبحانه لعبادِهٍ على الوجه المطلوب 
منهمء قلا يح أن تكونٌ مترٌدةٌ ولا مُجْملةٌ ولا مشروطة. 

وبهذا تعرف الكلامَ على ما حكاه المصئف عن المؤيّد بالله . 

ثم التكبير؟ . 

أقول: اعلم أن الله سبحانه أمرنا بالصلاةٍ في كتابه العزيز أمراً مُجْملاًء فقال: ظدََقِيمُوا 
آلصّلَلة» [البقرة: 4#. 8, ١٠٠1ء‏ النساء: لالاء 239١#‏ الأنعام: الا الأعراف: 79ء يونس: 047 الحج: 
وهذا أمرّء فما وقمّ في بيانه له فهر بان لمُجملٍ واجب فيكون وانضا . 

فهذا الدليلٌ بمجِرَدِهِ قد دل على وجوب جميع ما وقع منه ولق - في الصلاةٍ سواءًٌ كان 


اليل 


ركنا أو ذِكْراً أو شرطاً. ثم زاد هذا الدليلَ تأكداً قوه 5ك : «صِلُوا كما رأيتموني أصلّي» [البخاري 
(2)5004 مسلم (91/14)» أبو داود (089)» الترمذي (3586)» النسائي (5//ا7)» ابن ماجه (91/4)]» فكان 
هذا دليلاً على وجوب جميع ما فعله في صلاتِهِ أو قاله فيهاء فلا يخرّجُ عن الوجوب شيء منها 
إلا بدليل يدن على عدم وجوبدء وذلك كحديث: «المسيءٍ ءِ صلاته؟ [البخاري (2)5761 لخدام 
(وم)]ء أفإنه اقتصرٌ في تعليمِهِ على البعض مما كان كك يفعلّه في الصلاة . وكان ذلك دليلاً على 
أن ما لم يُذكز فيه فيه ليس بواجب» ومن جملة ما هو مذكورٌ فيه تكبيرُ الافتتاح» فتقرّرٌ بهذا أنه من 
واجبات الصلاة» وزاد تلك تأكيد قوله كله : «تحريمُّها التكبيرُ وتحليلُها التسليم» [أحمد (119/1): 
أبو داود (514)» الترمذي (7)» ابن ماجه (0])518 فإنه قد بين في هذا الحديث أن للصلاة تخريماً 
وتحليلاً؛ فكان ذلك دليلاً على وجوبهما لوجوب ما هما تحريم له وتحليل. 

وأمّا المعارّضةٌ بأنه قد وقعّ في حديثٍ المسيءٍ أشياءً غير واجبةء فليس مجرّد هذه المعارضة 
قادحة في وجوب ما دلت الأدلّةٌ على وجوبه؛ لأنْ ذلك هو مجرّدٌ إلزاة لم مصتعت هذا الكتاب 
ومن قال بقوله. 

وقد استكثر الجلال من التمسْكِ بمجرّدٍ هذه المعارضةٍ في شرحه لهذا الكتاب». وأسقّط بها 
فزاف حافك الأزائية يها وككت بنَثْ في حديث المسيء»ء وليس هذا من دأب أهلٍ الإنصاف بل مجردٌ 
مجادلة ومخاصمة في الحقٌء ولا يوجبٌ وقرعٌ المعارضة أو المناقضة لطائفة ذهابّ الحقّ الذي 
شرعه الله لعباده. وهمّ إذا التزموا ذلك واعترفوا به فالحقٌ من وراء إِلزامِهِ لهم واعترافهم له. 

ونحن نقول له: ما عارضتَهمٍ به أو ناقضتّهم باعتبار ما قالوه وما محا معام 0 
ونحن نقولُ بوجوبه حتى يدل دليل على عدم وجوبهء وحينئذٍ يصمُو مشرّبُ الحقٌ» وترتفعٌ ظلمةُ 
الجدال» وينجلي قَتامُ الخصام . 

فيا طالبٌ الحقٌّ حُذْ هذه الكليةً واجِعَلْها على ذكرٍ منك تنتفغ بها في كثير من المباحث التي 
صارث بالتمسكِ بالطرائق الجدليةِ ظلماتٍ بعضّها فوقٌ بعض» ولم يستفِذ منها كثيرٌ من المطلعين 
عليها إلا مجرّدّ الحَيْرَةِ ةِ وعدم الاهتداء لوجه الصواب. 

وقد جمعتُ جميعٌ طرق «حديث المسيء» في شرحي للمنتقى» وذكرتثُ جميعٌ ألفاظِه 
المختلفة» فالحكم لجميع ما اشتملّ عليه بالوجوب لما قّمنا من كونه بيانا لمُجملٍ واجب ولأمرم 
- قله - بأن نصأّي كما رأيناه يصلْي ؛ ولاقتصاره في تعليم المسيء ء على ما اشتملٌ عليه حتى يأتِي 
دليل يخصش بعضه عدم الوجوبء» فإنّك بهذا الصُنع قاع في مقعد الإنصاف» قَائمٌ ثم في عام الحنٌّ 
الذي لا تُرَحْرِحَُهُ شُبْهةٌ ولا يلقعه جدالٌ ولا يضُرُه قِيلٌ ولا قال. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن تكبيرٌ الافتتاح من مُعودٍ أو بغير اللفظٍ الذي ثبت عن الشارع 
بدعةٌ وكل بدعةٍ ضلالة. فما لنا وللتعدُض لمثل هذاء وأنه قد قال به فلان أو عَمِلَ به فلان» 
وجعل ذلك ذريعة ة إلى الاعتراض على من قال بالحقٌ ودان بالصواب. 

قوله: «والقيام قذر الفاتحة». 


فول 


أقول: القيامٌ ركن من أركان الصلاةٍ التي لا تتمٌ إلا بهء ولا ينبغي أن يقَّعَ في مثلهِ خلافٌ 
فهو فرض ركني له مزيدٌ خصوصيَةٍ على مجرّدٍ الفرضية لتأثير عديه في عدم الصلاة. 

وأمَا تقدِيرُ المصئف لما هو الواجبُ من القيام بأنّه قدرُ الفاتحةٍ وثلاثِ آياتِء فهذا مجردٌ 
رأي محض ليس عليه دليل ولا شبهةٌ دليل. 

وأعجبٌ من هذا وأغربُ أنه يكفي القيامٌ هذا القَدْرَ في ركعةٍ من الرّكعات ولا يستقِرٌ في 
قِيامِهِ في بار الرّكعات إلا قذْرّ «سبحان الله»؛ فإِنْ هذه ليست الصلاةٌ التي جاءث بها الشريعة 
وعلمها ل الله َك الصحابةٌ منذٌ فرضٌ الصلاةً إلى أن قبضه الله إليه . 

ويالله العجبٌُ من التجرّؤ على مثلٍ هذه العبادةٍ التي هي رأس الدين وأساسّه بمثل هذه 
00 والتّرّهات . 

: «ثم قراءةٌ ذلك كذلك». 

00 قد ورد الأمرُ بالقراةة في الكتاب العزيز ثم بِيّنتٍ اسه بأنه دلا صلاة لمن لم يفْرَأ بم 
القُرآن» [البخاري (2)8717 مسلم لل أبو داود (857)» الترمذي (/(54)» النسائي (17/1)» ابن ماجه 
(2)877 أحمد (2]014/0 وفي لفظ : دالا تجِرَىءٌ صلاة لا يُفْرَأ فيها بم القرآن» . 

وقوله: «لا صلاة» يدل على أن تَرْكُ فاتحة الكتاب تبطْلٌ به الصلاةٌ؛ لأنّ المراد لا صلاةً 
شرعية» فما فما وقعَ من الصلوات لم يُقْرأْ فيه بام القَّرآنِ فهو غيرٌ صلاة شرعيّة . وهذا يكفي في 
الاستدلال على فرضية القراءة بفاتحةٍ الكتاب» بل استلرّم عدمها لعدم الصلاة وشو ناذه باك ا حعرد 
الفرضيّة - وعلى فرض ورودٍ دليل يدل على أن هذا النفي لا يتوجّهُ إلى الذا» فقد قدمنا لك أن 
تقديرٌ الصحة هو أقربٌ المجازين إلى الذاتٍء» فيتعيّنٌ تقديرٌُ الصحة. 

هذا على فرض أَنْه لم يرِذ ما قدّمنا بلفظ : «لا تُجِرَىء صلاةٌ لا يُقْرَا فيها بم القرآن»: فكيف 
وقد وردٌ وثبتَ فإن ذلك يقطعٌ النزاع ويرفعٌ الخلاف» ويدقَمٌ في وجهٍ من زعم أن الذي ينبغي 
تقديثه ها هنا هو الكمال. 

إذا عرفتَ هذاء فاعلم أنه قد ورد في «حديث المسيء؛ من وجه صحيح أن النبئ وك علّمه 
أن يقرأ بام القران :وردينا ناء” الله أن يقرأء ثم قال له: «اصِنَغ ذلك في كل ركمة) [أحمد ١/4(‏ اد 
أبو داود (لاهذمء مد 485ء. ».)45١‏ النسائي (197/2)]» وهذا دليلٌ قويٌ على وجوب الفاتحة فى كل 
ركعة» وقد أخرجه أحمذ واء بِنُ ماجه في حديث المسيء ء من رواية رفاعة بن رافع بإستادٍ صحيح. 
واخري اها ابن حبّان والبيهقي بإسنادٍ صحيح . ْ 

فتقرّر لك يبهذا فرضيَّةٌ قراءَة الفاتئحة في كل ركعة بالآدلة الصحيحة ) فدَعْ عنك القيل والقال 
والمجادلة بما لا يتَفقُ من المقال عند فحولٍ الرجالء فإنّ كل ذلك لا يُسْمِنُ ولا يُعْني من جوع . 

قوله: «سرًاً في العصرّيْن وجهراً في غيرهما». 

أقول: أمًا قراءثه ونه في الصلواتٍ المفروضةء فقد تبِيّنَ أمرها وعْرِف ما كان يجهّرٌ فيه منها 
وما كان يُسِرٌ فيهء لكنه لم يرِذ في تعليم المسيء أنه وَليّكِ قال له: اقرأ في صلاتك كذا جهراً وني 


فين 


صلاتك كذا سرآء بل أمرّه بالقراةةٍ وهي أعمٌ من أن أي بها سراً أو ا فيكونٌ فعله للجهرٍ في 

بعض الصلواتٍ وهي الفجرٌ والمغربٌُ والعشاء» والإسرارٌ في البعض الك رهما الظطية والعصده 
كالبيان لذلك الأمر للمسيء فيتم حينئذٍ القولُ بوجوب الجهرٍ فيما جهرّ فيه رسولٌ الله 6ل 
والإسرارٌ فيما أسرٌ فيه؛ بوكر يي" المج را بقوله: «صلَوا كما رأيتموني أصلي». 
بل بما في حديث المسيء . 

قوله: «ويتحمله 0 

أقول: 'قوله تغالى: «مَاسْتَمِعوا لَمُ وَأَنصِيُوا» [الأعراف: 2204 وقوله #5 : «وإذا قراً فأنصتواء 
[أحمد (؟/١؟5)»‏ أبو داود (2)5984 اندو »)١41/5(‏ ابن ماجه (2))845 مسلم (2])59 يدل على أن الإمام 
يتحمّلٌ القراءةً عن السامع . 

وعلى تقدير ما قيل من عدم دلالةٍ الآيةِ على المطلوب وعدم انتهاض الحديث للاستدلال 
به» فقد أغنى عن ذلك الحديثٌ الصحيح وهو قوله دلا تَفعلوا إل بفاتحة تحة الكتاب» [أحمد 
(/15")» أبو داود (87)» الترمذي .])511١(‏ 

فإن هذا الحديتٌ قد أفاد فائدتين» الأولى : النّهّيُ عن القراءةٍ خلف الإمام» والثانية: وجوبُ 
قراءَةٍ الفاتحةٍ خلفّه» وهذا ظاهرٌ واضحٌ لا ينبغي التردّدُ في مثله لصحيه ووضوح دلالته. 

قوله: «وعلى المرأة أقله من الرجل» . ْ 

أقول : لم يرِذْ دليلٌ يدل على هذا إلا مجردّ ملاحظةٍ ما هو أقربُ إلى السّتر وأبعدٌ من 
الفتنة» وأقل الجهر إذا كان مُجَرِئاً للرجال فهو مجزىة للنساءٍ بالأؤلى. 

قوله: “ثم ركوع بعد اعتدالٍ ثم اعتدال تام وإلا بطلث إلا لضرر أو خللٍ طهارة'». 

أقول: فرضيّةٌ الركوع والاعتدالٌ منه معلومٌ بالضرورة الشرعيّة» وبطلانٌ صلاةٍ من لم يفعل 
ا ا لا كحديث المسيءٍ )0 

ثم اركغ حتى تطمئن راكماً ؛ ثم ارفُعْ حتى تعتدل قائما» الحديث. مع قوله كله : 

تجزىء م صلاةٌ لا يُقيم م الرجل فيها ظهرّه) وهو حديتثٌ صحيح [الترمذي (2)166 أحمد (4/؟؟١)2‏ ابن 
ماجه (870)]» وورد عند أحمد [(77/4)] وغيره بلفظ : : «لا ينظدٌ الله إلى صلاةٍ عبدٍ لا يُقِيمٌ صُلْبه 
بين ركوعه وسجودوه. وقد قال للمسيء: «ارجغ فصل فإنك لم تصل». 

وأمَا الاستدلالُ على عدم البُطلانٍ بقوله للمسيء بعد تعليمه: «إذا انتَقَضْتَ من ذلك شيئاً فقد 
انتقضْت من صلاتّك». فلا دلالة له على ذلك؛ لأنّ انتقاصه من صلاته بتركِ ركن من أركانها 
يخرججها عن الصورةٍ المطلوبة للشارع؛ وقد قال لهذا المسيءٍ نفسه: : «ارجغ فصل فإنّك لم تصلٌ)» 
فوجب حملُ هذا الانتقاص على الإسقاط المبطل للصلاة جمعاً بر بين الروايتين. 

ولأهل الرأي في عدم إيجاب الطمأنينةٍ كلام يَعرِفٌ فسادّه من يعرفٌ الاستدلال ويدري 
بكيفيتِه» وقد أفضى ذلك إلى أن يصلَّىَ غالبُ عائّتهم وبعضٌ خاصّتِهم صلاةً لا ينظرٌ الله إلى 


ضن 


صاحبها ولا تُجَْزِئه» كما نطقّ بذلك رسول الله يهو فكانت هذه الرَّزيّةُ النازلةٌ بهم هي ثمرتُهم 
المستفادة من تقليدهم. 
«ثم السجودٌ على الجبهة مستقرّة». 

أقول: قد ثبت في حديث المسيء أنه يي أمره بأن يمكن جبهتّه من الأرض» وأخرج 
الترمذيٌ من حجديك أبي حُميد الساعدي: «أن النبي يَكهِ كان إذا سجد أمكنٌ جَبْهَتَهُ وأنقَهُ الأرض» 
وقال: حسنّ صحيحٌ» وأخرج النسائيٌ [011170)] من حديث ابن عباس أن رسول الله ويك قال: 
مث أن لد اي 9ه سيد ولا الشيابَ: الجبهةٍ والأنفٍ واليدين والركبتين 
والقدمين». وأخرجه مسلم بلفظ [(410/591)]: «على سبع ولا أكفٌ الشعرٌ ولا الثيات: الجبهة 
والأنف» الحديث» وفي لفظ في الصحيحين [البخاري (817): مسلم (4)4940/980: أبو داود (440): 
الترمذي (*37): النسائي ])1١98(‏ من حديث ابن عباس اقتصر على ذكر الجبهة دون الأنف» وقد 
ثبت فى ألفاظ الأحاديثِ فى الصحيحين وغيرهما بلفظ : «أمرنا النبئْ 6ُ؛ [البخاري »])81١(‏ 
(أمرتاف و«أمر النبيّ َم " [البخاري (9م)]. ١‏ ْ 

وبهذا البيان ينضح لك أن رواية ذكرٍ الجبهة مع الإشارةٍ إلى الأنفه ليان أن المبسوة حلن 
الجبهة لا يكون تامَّاً كاملاً إلا بوضع الألفي معها: 

ومع هذا فقد أغنانا عن ذلك ذكرُهما معاً في الأحاديث كما أشرنا إليه؛ وقد اعح ني 
التسحوه على "الحية والاقن النياث جره المأمورٍ به في القرآنٍ المعلوم وجويّه بالضرورة الشرعيّة 
بالقولٍ والفعل» ٠»‏ فكان ذلك كافياً في فرضيّةٍ السجودٍ على تلك الأعضاء “من شين الغتمام أ الأئة 
بذلك. فكيف وقد ثبت كما ذكرناه لك. وحينئلٍ تعرفٌ أنه لا وجة لما ذكره الجلال من تلك 
المقاولاات التي هي بمعزِلٍ عن التحقيق. 

واعلم أذ" الامة بالبسزى علق 'ذء :الأ عقياء لا بدّ أن يكونٌ على الأرض أ وعلى ماهو 
عليها من حصير أو نحووء فلا يجعلٌ المصلّي بين هذه الأعضاءٍ وبين ذلك حائلا» لا من حيّ ولا 
من غيرهء فإن فعلّ فقد خالف ما أمر به مع كونٍ ذلك بياناً لمُجْمَلٍ القرآن. ولهذا حَكَمَ المصتفٌ 
على من لم يسجَذْ على هذه الأعضاء بلا حائل بينها وبين الأزض بالبُطَلان لسجدته» ولكنه ريما 
يقال: إن الذي سجدّ على هذه الأعضاءِ مع خائل قد سجدّ عليها وفعلَ ما أَمِرَ به؛ فإله يمدق 
عليه لغةٌ وعرفاً وشرعاً أنه قد سجدٌ عليهاء فكونٌ الحائل مانعاً من صحةٍ السجودٍ الموجودٍ في 
الخاريج 0 إلى دليل» فإِنْ جاء به صافياً عن شَوْبٍ الكَدّرٍ صالحاً للحُجّيةِ فبهاء ونِعْمَثْ وإلا 
قلا تُسلّم أن ذلك السجوة الموجود في الخارج كلا سجودٍ مع كونه على الأعضاء ءِ التي وقمَ الم 
بالسجود عليها. 

ومما يؤيّدُ هذا ما في الصحيحين [البخاري (786): مسلم (580/191)] وغيرهما [النسائي (1115)] 
من حديث أنس قال: ل يي اا 


انذرنا 


ائم اعتدال بين كل سجودين». 

أقول : اوري ردي لاماي الرقع قي داله كلات اوعرياة اندرو الخامررع لي 
القرآن» وصمٌّ في حديث المسيءٍ في الصحيحين وغيرهما بلفظ : «ثم أرفعْ حتى تطمِئِنٌ جالسا». 

قيااعجباً ‏ لمن لم يكل بفرحكة عذ الركن وتلاععت يها في غئلاته» وترك ما هو الشرعٌ الواضحٌ 
ا ال ين 

ثم الشهادتان». 

7 وج للاقتصارٍ على مجرّدٍ الشهادتين لأنهم استدلّوا على وجوبهما بما وقع من 
الأوامر منه كه بالتشهّدٍء فينبغي إيجابُ أحدٍ التشهّداتٍ بنفس الدليلٍ الذي استدلوا به على وجوب 
الشهادتين . 

وحاصلُ ما استدل به الموجبونَ للتشهّدٍ ما وقع من أمره وَل به مع قولٍ ابن مسعودٍ: «كتا 
تقول قبل أن يُفْرضٌ علينا التشهّد؛. فإن هذا يدل على أنه فُرِضُ عليهم» ولم أت القائلون بعدم 
وجوبه بحجَةٍ مقبولةٍ إلا قولّهم إنه لم يُذْكَر في حديثٍ المسيء. وصدقوا لم يُذْكر في حديث 
المسيء؛ لكنْ إذا تقَرّرَ أن حديتٌ تعليم المسيءٍ متأخْرٌ عن مشروعية التشهّدء أمّا إذا كان حديثٌ 
المسيء متقدّمَاء فلا مانعَ من : أن يتجدّد إيجابٌ واجباتٍ لم يشتمل عليهاء فإن جَعِل التاريخح كان 
اقول بالوجوب أرجمّ ‏ لأنه قد وَجِدَ ما يقتضي الوجوت» ولم يُتيمنْ ما يصرقُهُ عن ذلك» فوجبَ 
البقاء على الوجوب عملاً بدليله. 

لآ يقال الأصل يزاءة الذئّة'لأنا تقول لا براءةة بعد ورودٍ الدليلٍ الدال على الوجوب إلا 
بوجود ما يصرفه عن حقيقته. 

قوله: «والصلاة على النبي وآله». 

0 أدلة وجوب ذلك في الصلاة دون أدلَةٍ وجوب التشهد» وقد عرّفناك ما في ذلك. 
ووجهه أن التشْهَدٌ قد صّدحت الأحاديف توي وأين يفال وأنا الأحاديك الواردةٌ بتعليم كيفيةٍ 
الصلاة فلس نيه ذكر إشاع ذلك فيا التضيد: 

وأما ما ورد في بعض ألفاظٍِ حديث ابن مسعودٍ عن ابن حبّان وابن حزيمة والحاكم والبيهقي 
وصحححره والدارَقُطنيٌ أنّهم قالوا: «كيف نصلَّي عليك في صلاتناء» فليس فيه أن ذلك في التشهّد 
بل هو مطلقٌ في جنس الصلاة» ومع هذا فلم يذكر الصلاة في حديث المسيءٍ الذي هو مرجع 
الواجيات . 

وقد أطلنا البحث في هذا في شرح المنتقىء فليّرجَعْ إليه. 

قوله: «والنصبٌ والفزش هيئة؛ . 

أقول: أصحٌ ما ورد عن النبئ #6 وأكثرُ ما رُرِي هو أن يَتَورّكَ [أحمد (414/0)»: أبو داود 
(0)07 الترمذي (5 2070 النسائي (0*4/6] المصلّى عند قعوده لهذا التشهّدء وقد ورد النصبٌ [البخاري 
(818).» أبو داود (5 7 و2])9517 والفرش وُرُوداً تدرا بالنسبة إلى التورّكِ ووردٌ د صفةٌ ثالثة هي : 


كين 


«أنه يه كان يجعلٌ قدمّه اليسرى بين فخِذهٍ الأيمن وساقِه [مسلم (074/111)]» فلا وجة لاقتصار 
المصئّفٍ على هيئةٍ واحدةٍ وتأثيرها على ما هو أصحٌ منها. 

قوله: «ثم التسليم على اليمين واليسار». 

أقول أعنت "ها يقني القامنون ال سوب عن شل 3 احريكيا التكييز وتيعليلها 
التسليم»؛ فإنّ هذا الحديتٌ يدل على أنّهما جزءان للصّلاة» وعلى تسليم دلالةٍ هذا على الوجوب 
فإنما يتمُ ذلك لو قَدَّرْنا تأخْرّه عن حديث المُسيءٍ فإنه لم يُذْكَرْ فيه السلام. 

وقد عرّفناك أن واجباتٍ الصلاةٍ قد انحصّرّت فيه إلا أن يأدّ ل تارتوت ويُقْبتٌ 
تادر خرن تكديف المسيء ١‏ لما تقرّر أن تأخيرٌ البيان عن وقت العا لا يجوز. 

وأمّا الخلافٌ في التسليم هل هو واحدةٌ أو اثنتانٍ أو ثلاثء فالأدلّةٌ الصحيحةٌ الكثيرةٌ قد 
دلْتْ على تسليمتين [أبو داود (9917).: أحمد (2]0915/4» والدليل الدال على كفاية الواحدةٍ على تقدير 
صلاحيتِه للحجيةٍ لا يعارض أحاديتَ التسليمتين لأنّها مشتملةٌ على زيادةٍ غير منافية للمزيدٍء ولم 
يرذ في مشروعيّة الثلاث شيءٌ يعتدٌ به. 

وأمّا ما ذكره المصنفٌ ‏ رحمه الله من الانحرافٍ فهو لا يتم السلامٌ المشروعٌ إلآ 
بالانحرافٍ» وهكذا لا يكون سلاماً مشروعاً إلا بالتعريف لأنّه الصفةٌ الثابتةٌ عنه © . 

وأمَا قصدُ الملائكة» فلم يدل دليلٌ على ذلك. 

قوله : «وكل ذكر يعلد بالعربية فبغيرها». 

أقول : دل على هذا ما وقعّ في رواية من حديث المُسيءٍ ءِ بلفظ : «فإن كان معك قرآنٌ وإلا 
فاحمد الله وكبزه وهِلْلَه» [أبو داود (451)]» ووقع في حديث ابن ص أوفى عند أحمدٌ [(4/*ه*) 
و(ك/كه*)]. وأنئ داود [(2])87997 والنسائي [(1١)ء‏ وغيرهم أن رجلاً قال للمبي يك 0ه 
أستطيغ شيا من القرآنء فقال له وَنكة : «قل: سبحانّ الله والحمدٌُ لله ولا إلله إلآ الله واللّهُ أكبث ولا 
حول ولا قَوَة إلا باللهة, وفي إسناده مقال لا يوجب ل سقوط الاستدلال به فمن لم يقدِر على قراءة 
الفاتحةٍ وما تيسَرَ من القرآنٍ عدلٌ إلى هذا الذّكْرٍ مع إيجاب التعلّمِ عليه وتضييقه حتى يحفظ 
الفاتحة وقرآناً معهاء فيصلي بذلك ما فرضّه الله عليه» وهكذا مَنْ كان مستعجمٌ اللسانٍ وتحدو عليه 
شيءٌ من أذكار الصلاةٍ بالعربيّة كالتشهّدٍ والتوجٌه فله أن يأبِيَ بمعنى ذلك بلسانِه حتى يتعلّمَ ذلك 
الذكرّ الذي تعذّرَ عليه حال وجوب الصلاةٍ عليه وقد جعل الله في الأمرِ سعة لكنْ مع تحثُّم تعلّم 
ما رمه الله لعبادِهِ من أذكارٍ الصلاةٍ خصوصا الفاتحة وما يتيسَّرٌ معها من القرآن» لما قِدَمنا من 
الأدلَةِ الدالةِ على أنها لا تُجزَىء صلاة لا , قرأ فيها بفاتحةٍ الكتاب؛ بل لا تُجزىة ركعةٌ لا يُقرأ 
فيها بفاتِحةٍ الكتاب. 

وأمَا إيجابٌ التأخير إلى آخر الوقتِ فليس على ذلك دليلٌ» وقد قذمنا الكلامً على هذا في 
قوله : «وعلى ناقص الصلاة أو الطهارة التحرّي لآخْر الاضطرار؟ . 

قوله: «ويصح الاستملاءً لا التلقينُ والتعكيس». 


حاو 


أقول: قال الله سبحانه: 8 تَنَقَوَا أله مَا اسْتَطعَمْ» [التغابن: 15]» وقال النبيُ ككلِ: «إذا أمرئكم 
ا عي ا وس شه نٌّ من الغيرء ويقرأ 
ما يَقَدِر عليه ولو غيّرَ بعض تغيير. 

وإن كان أخَرّسٌ لا يقدِرُ على الئْطْقٍ ولا يَسْمَعُ ما يُقال له ولا يتعلّمٌ بالإشارة فليس عليه 
شية» فما كلف الله العباد إل بما يدخُل تحت طائيهم ولا يكلف أحدا منهم بما لا يُطيقه. 

قوله: «ولا يلرّم المرءً اجتهاد غيره لتعذّر اجتهاده) . 

أقول : إن كان مجتهداًء فهر لا يحتاج إلى اجتهادٍ غيره قط قط ولا يتعَّرُ عليه الاجتهادُ من كل 
رجه صلا وأقل الأحوال أن يرجم م إلى البراءة الأصيلة عمد شعاد و الأمرٍ ثم أقل أحوالٍ المجتهد 
اذيكوة مستحيوا للد ججات التي يحتاحٌ إليها عند تعاض الأمور أو التباس راجحها من 
مرجوحها. 

نعم إذا كان هذا المجتهدٌ ممن يجوّرُ للمجتهدٍ أن يقلَّدَ غيره ولم يُطِقْ في الحال خُلوصاً عمًا 
ورد عليه ولا مخرجاً مما نابه إلا بالعمل بقول الغير كان له ذلك. ولكن ليس هذا الذي صفبُّه هو 
المجتهدٌُ المطلَّقُ بل هو مجتهدُ المذهبٍ وهو مقلّد وليس بمجتهدء وهكذا من ظنّ أنه قد صار 
مجتهداً في بعض المسائل دون بعضهاء فإنها قد تخبط عليه الأمورٌ وتضطربُ عليه المسائل؛ 
ولكن هذا لبدن هن المتديد: المظلق؛ ؛ بل هو إلى المقلّدين أقربُ وبهم أشبة: 
فإن لمي يتكتيكا أو كن فإنه أخوها عَدَنَْهُ أمه ب حلحب ا تهنا 


وَسْنُها النَعَوْذّ والفوَجَهان قبل النَّكْبِيرٍ وقِراءة الحَمْدٍ والسورة في الأوليين سِ ٍ 
العَضْرَنْن وَجَهْراً في غيرهما والترتيبٌ والولاءً بَينَهُما والحَمْدُ أو التَسبِيحُ في الأخرَيين سر 
كذلك؛ وتكبيرٌ النفْلٍ وتسبيحٌ الركوع والسجودٍ والتسميعٌ للإمام والمنفردٍ والحمدٌ للمؤتمٌ 
وتشهدٌ الأَوْسَطٍ وطرَفًا الأخير والقنوتٌ في الفَجْر والوترُ عَقِيبَ آخر ركوع بالقرآن. 

ونُدب المأثورٌ في الفَجْر من هيئة القيام والقعودٍ والركوع والسجودٍ. 

والمرأة كالرّجلٍ في ذلك غالبا]. 00 1 

قوله: فصل: «وستثها التعوّدٌ والتوجهان قَبْلَ التكبيرة» . ٍ 

أقول : من له حظ من علم الس المطهّرة رد عاسو تاكيك لهي للاقية 
الواردة في التعوذٍ والتوججهان مصرّحةٌ بأنه وليه كان يفعل ذلك بعد تكبيرٍ الافتتاح» وهذا مما لا 
يكاد أذ يشَك 'فنه حارف أو يخالطه فيه رَيْبِء وكان يتوجّه بعد التكبيرة ويتعوّدٌ بعد التوجّه قبل 


هل 


افتتاح القراءة» وقد تَبَتَ عنه ألفاظ في التعوّذِ أيُها فعلَ المصلّي فقد فعل المشروع. وثْبتَ عنه 
توجهاتٌ أيُّما توجّه به المصلّي فقد فعل السئّةء ل ا 
فعلٍ أصح ما ورد في التوججهات وأصحُها حديثٌ أبي هريرة في الصحيحين [البخاري (771//9): مسلم 
(40١098/1)]ء‏ وغيرهما [أبو داود (98): ابن ماجه (808).» النسائي :)5١0(‏ أحمد (781/5 و2])444 قال: 
«كان رسول الله - 6 - إذا كبّرَ في الصلاة سكت هُتَْهَة قبل القراءة» فقلت: يا رسول الله بأبي 
أنتّ وأمى أرأيتٌ سكوتّك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللّهُمّ باعِدْ بيني وبين 
خطاياي كما باعدتٌ بين المشرق والمغرب. اللّهمّ اغُسِلْني من خطاياي بالثلج والماءٍ والبَرّد. اللّهمَ 
نقّني من خطايايّ كما 4؟ فى الثوبٌ الأبيض من الدّنّس'ء فهذا أصحٌ ما ورد في التوجّهات حتى 
قيل : إلودقه وائز لمك فصلا عن بعناء ثم فيه التصريحٌ بأنه كان يتوجّه بهذا في صلاتهء ولم 
يُقِيُدْ بصلاةٍ الليل كما ورد في ب بعض التوبججهات. فالعملٌ عليه والاستمرارٌ على فعله هو الذي 
ينشرخ له الصدرٌ وينئلِجٌ به القلب. . وإن كان جميمٌ ما ورد من وجِهِ صحيح يجورٌ العمل عليه: 
ويصيرٌ فاعله عاملاً بالسئة مؤقياً لما شُرِعٌ له. 

وأصحٌ ما ورد في التعوّذ حديث أبي سعيد عند أحمد [/00)]ء والترمذيٌ [(2])147 وأبي 
داود [(0770]» والنسائي [0191/10)] عن النبيّ ‏ وَل -: أنه كان إذا قامَ إلى الصلاةٍ استفئّخ ثم 
تقول : اراح اع الول اع اليا ارك نر 1 

واعلم أن المصنفٌ ومن قال بقوله قد قسموا التوجّه إلى توجهين اكش صخي وجاؤوا بما 
ورد في الككتاب العزيز هَرَباً من أن يقعّ في الصلاة نا الكن من القران» ذكان حاص ل معازم 
المخالفة لجميع ما جاءت به السنة. 

وأمًا ما جعلوه تومجهاً صغيرء فلم ينيْث ذلك عن رسول الله أ قط وهو لامكل لد يله 
ألَنِى 2 سَُ وَلدَا ول ين 2 ريك في الْمَرْقِ وك تكن م لم وك من ذل و كرأ » [الإسراء: ١١11ك]ء‏ 
فهذا هو في القرآن هكذاء وليس هو من التوججهاتء ولو كان التوجّه جائزاً بكل ما فيه دعاءً في 
القرآن لكان التوجّه غير مختصٌ بما ذكروه بل بكل ما فيه دعاءً أو حمد أو توحيد أو عبادة أو 
استعاذة . 

وأمًا التوجّه الكبيرء فقالوا: هو أن يقول: وجهتُ وجهي للذي فطر السملوات والأرض 
حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمين لا شريك 

له وبذلك رك وأنا من المسلمين» وهذا قد ورد التوجَهُ به من حديث عليّ بن أبي طالب 

رضي الله عنه عند مسلم [(0)» وأحمد 01 ,9 والترمذيٌ [(1)555]) وعبرهم [أبو داود 
(0/7. النسائي (2])8417/1 ولكن مع زيادة وهي قوله بعد: «وأنا من المسلمين؛ اللّهم أنت الملك 
لا إلله إلا أنت» إلى آخر الحديث بطوله. فكان الأوْلّى لهم أن يتوجّهوا بجميع ما ورد في حديثٍ 
علي مع أنه مقيّدٌ في صحيح مسلم [(8/5ه - 04)] بيصلاة ة الليل وإن أطلقه غيرُه؛ فحملٌ المطلقٍ 
على المقيّد متعيّنٌ. 

ومع هذا فالحديثٌ قد وقع التصريحٌ فيه في سُّئن أبي داود [(070]: «أنه كان إذا قام إلى 


يفن 


الصلاة كبّر ثم قال»» ففي هذا التوجُه الذي أخذوا بعض ألفاظه وجعلوها توجّهاً ما يدفع قولّهم أنه 
قبل تكبير الافتتاح . 

قوله: «والحمدٌ والسورةٌ في الأولّيين» . 

أقول : هذا هو الثابتٌ عن النبيّ يكل ثبوتاً متواتراً لا يكاد أن يقعَ فيه اختلافٌ أنه كان يقرأ في 
كل واحدة من الركعتين الأولتين الفاتحة وسورة» وقد يقرأ سورتين» وقد يقرأ بعض سورة طويلةٍ. 

ولكن قد عرّفناك أن الآدلة قد دلت خلى. وجوت الفاتحةٍ في كل ركعةٍ دلالةً بِينَةَ واضحة 
ظاهرة . 

وما ذكره من كون القراءَة تكون سراة فى العَصَرَّين وجهراً في غيرهماء فذلك هو الثابتٌ 
عنه له ثبوتاً لا شك فيه ولا شبهة. وك ديا :ما نفيك هنا! 

قوله: «والولاء بينهما». 

أقول: لم يأتِ في هذا دليلٌ يخصّهء وقد كان ؛َيكِ بعد فراغِه من قراءةٍ الفائحةٍ يسكت سكبة 
طويلة ثم يقرأ السورة. وهذا مما يدفعٌ كون الموالاةٍ من غير فصل سئْة. ثم السكوث بين الفاتحة 
والسورةٍ للدعاء» وإن طال الفصلٌ لا يخالفٌ السئّة» فقد نَدَبَ الشارعٌ إلى الدعاء في الصلاة مطلقاً 
ومقيّداً ببعض مواضعهاء ٠‏ قلا وجه ججالزييا فى ستونات الصلاة . 


ولو جعل المصنفٌ مكانه إطالة الركعتين الأوليين وتخفيف الركعتين لأَخرَيِيْنِ؛ فقد ثيب عنه 
أنه كان يطيل القيام في الركعتين الأوليين من الظهرٍ ويقومٌ في الأخريين على النصب من قيامه في 
الأوليين ثم يقومٌ في الأولَيَيِن من العصر قذرٌَ نصفب قَيامِهِ في الأوليين من الظهر وفي الأخريين من 
العصرٍ على الضف من وقوفه في الأوليين منهما. وكان ينبغي له أن يذكْرَ في هذا الفصل المشتملٍ 
على ذكر سنن الصلاةٍ السنة العظمى والحَصلةً الكبرى التي هي أشهرٌ من شمس النهارٍء وهي العَلَمْ 
الذي في رأْسِهٍ نارء وذلك سنّة الرّفع عند افتتاح الصلاة ة فإنه قد ثيّتَ من طريق خمسينّ من 
الصحابة منهم العَشَّرَةُ المبَشّرَةُ بالجئة. 

ثم سْنْةُ الرفع عند الركوع؛ وعند الاعتدال منه» ثم سُْةُ ضمٌ اليدٍ اليمنى على اليسرى» فإن 
غلم عند ثاكة بأحاديف متوائرة: منها ما هو من طريق عشرينٌ من الصحابق» ومنها ما هو من 
طريق أكثر من عشرينَ» ومنها ما هو من طريق نحو العشرين. 

ثم سنّة هُ التأمينٍ الغابتةٌ بالأحاديث المتواترة» هذا على فرض أنه سئةٌ فقطء وإن كانت 
الأحاذية مع سه بوجوية: 

ثم سئّةٌ طولٍ البقاءِ عند الاعتدالٍ من الركوع والإتيانٌ بذلك الدعاء الواردٍ فيه ثم سنة طولٍ 
البقاء عند الاعتدال بين السجودين والإتيان بذلك الدعاءِ الواردٍ فيه لا سيّما وقد ثبت عنه #6 أنه 
كان قيامُه فركوعه فاعتدالّه من الركوع فسجوده فاعتداله بين السجدتين فسجوذه قريباً من السواءء 
فإن هذه ونحوّها سنن ينبغي الاعتناءً بشانها وإزقاة الأأمةٍ إلى فِعلِها وترغيبّهم فيها وترهيبهم من 
تركهاء والتصريحٌ لهم بأن المحرومٌ من حُرِمّها. 


١16 


قوله: «والحمدٌ أو التسبيح في الأخْرَيين» . 

أقول : هذا التخييرٌ العجيبٌ والتشريعٌ الغريبٌ عبرةٌ للمعتبرين ومُعْرْبَةُ حَبّرِ للناظرين» فإنه قد 
عَلِمّ كل من يعرف السنةٌ المطهرةً أن رسول الله - كه - لم يجعل هذا التسبيح عِوَضاً عن فاتحة 
الكتاب في شيءٍ من صلواته المنقولةٍ إلينا التي اشتملت عليها مجاميمٌ السئْةٍ على اختلاف أواعيا 
ولا ثبت عنه أنه شَرّع لأحدٍ من أمَته أن يجعل هذا التسبيح عوضاً عن الفاتحة» أو أنه خيّرهم بين 
لماي لووجار الب لاي عمطي زا لد رلا عات وغايةُ ما ورد ما قدّمنا في حديثٍ 
المسيء صلاته أنه إذ لم يستطِغ القراءةً سبّح» هذا لد لك لاه مشروط بعدم القدرةٍ على 
المراءة . ثم هو رُخصةٌ في حالة التعذّر مع أنه غير معذورٍ من تعلّمٍ ما يقرأ به في صلاته. فما لنا 
ولي قر با قات ليقي ار ماد ا في أشرفٍ عبادةٍ وهي الصلاةٌ مع ما ورد 

من الأدلَةٍ الدالِّ على وجوب الفاتحةٍ في كل ركعة. فانظرُ إلى هذه المجارَّفةٍ التي يتبرّأْ عنها قلمُ 
كل من له وزنُ خَرْدِلةٍ من إنصافٍ. 

وأمًا القولٌ بأنّ التسبيح أفضلٌ من الفاتحةٍء فأغربُ وأعجبُ ولا يأني التطويلٌ في رده بفائدة 
لوضوح بُطلانْهِ لكلّ ناظر في علم الأدلة. 

والعجبٌ من الجلالٍ في شرحه لهذا الكتاب. فإنه جعل مُعظمّ مقصده الانتصارٌ لتفاةٍ 
الأذكار ؛ 0 وابن عُلَيّة الذين خالفوا قطعيات الشريعة الثابتةٍ في هذه العبادة الأدلَة التي هي 
الجبال الرواسي 


2 0505 زمه لحنت تسناحة بساتبجان 

وله الأمة م قبل روفن بعد. 

قوله: «وتكبيرٌ التقل». 

أقول: هذه السنةٌ ثابتةٌ من فعلِهِ ويه ثبوتاً متواتراً لا يشكُ في ذلك من له اطلاعٌ على كتب 
السئة المطهّرة. وما وقعٌ من ترك الجهرٍ به أو تركه بالمرة فمِنْ تركِ السنن وظهور البدع. 

قوله: «وتسبيح الركوع والسجود؛. 

أقول: وهذه السنة متواترةٌ من فعله ل والتسبيخ المشروع هو «سبحان ربّي العظيم» في 
الركوع» و«سبحان ربي الأعلى؟ فى السجودء وأقلُ ما يفعله المصلي من ن ذلك ثلاث تسبيحاتٍ في 
الركرع وثلاث سبيحات فن السجوة: ونخيتها بقوله: «سبحانك اللّهِمّ ربنا وبحميك» اللّهِمّ اغفز 
لي؟ [البخاري (4558): مسلم 484/5100): أبو داود (/81/9): ابن ماجه (2])884 وقد ورد أنه يقولٌ 
المصلي : «سبحان ربي العظيم وبحمده» في الركوع»؛ و«سبحان ربي الأعلى وبحمده» في السجود 


من طرق ضعيفة . 


كين 


فالاقتصارٌ على ما ذكرناه هو الأؤلى» وأمَا من قال: إن التسبيحٌ في الركوع هو أن يقول 
المصلي : اسبحان الله العظيم وبحمده؛اء وفي السجود: «سبحان ربي الأعلى وبحمده» فلا أصل 
لذلكء .وقد وزدت 'الأحاذيتٌ 'الصحييحة في الأدعية التو تقال في الركوع والسجودٍ والاعتدالٍ من 
الركوع والاعتدالٍ بين السجودين وهي ثابتة ثبوتاً متواتراً. ومن مَنَعَ م الأدعية في الصلاةٍ فقد خالف 
السئّة مخالفةٌ ظاهرة؛ فإِنَ مجموعَ ما وردث مشروعيتُه من الأدعية في الصلاةٍ ةِ لا يفي به إلا مؤلف 
مستقلء ولكنّ هجر كتب السنة يوقع في مثل هذا. 

قوله: «والتسميع للإمام والمنفردء والحمدٌ للمؤتم» 

أقول : دور يلل على لك بجي بين الس اشرق كل مف انان ا ماروا ار 
منفرداً» وقد أوضحت ذلك في شرح المنتقى والزيادةٌ مقبولة . 

قوله: «والتشهّد الأؤسط». 

أقول: الأوامرٌ بالتشهد لم تخص التشهدّ الأخيرٌء بل هي واردةٌ في مطلقٍ التشهّد فما قذمنا 
في التشهد الآخيرٍ من الاستدلالٍ على وجوبه هو بعينه دليل على وجوب التشهد لاوط ومع 
هذا فالتشهدٌ الأوسط مذكورٌ في حديث المسيء ء الذي هو مرجعٌ الواجباتٍ ولم يرذ ذكرٌ التشهدٍ 
الأح قن تيه المسن [أبو داود (810)]» فكان القولٌ بإيجاب التشهدٍ الأوسطٍ أظهرٌ من القول 
بإيجاب الأخير. : 

وأمَا الاستدلال على عدم وجوب الأوسطٍ بكونٌ النبي 5 تَركّه سهواً ثم سبد للسهوء 
فهذا إنما يكونُ دليلاً لو كان سجودٌ السهو مختصّاً بِتَرْكِ ما ليس بواجب وذلك ممنوع. 

قوله : «وطرفا الأخير». 

أقول: الأدلّة التي ثبتَ بها وجوبٌ التشهّد هي مشتملةًٌ على الطرفين» فإيجابٌ البعض بها 
دون البعض تحكُم يأباء الإنصافٌ ولم يرذ ما يدل على تخصيص وسطٍ التشهّدٍ الأخير بالوجوب 
دون طرفيه قط . 

له: «والقنوثٌُ في الفجر والوْرٍ عقيبَ آخر مه بالقرآن» . 

أقول: إثباتٌ هذا في سئن الصلاة لم أت دليل يدل عليهء فإنّ الأحاديث الواردةً في هذا 
ص حَةٌ الما بالنوازلِء وأن النبيّ يلك كان يفعلّه إذا نزْلَتْ بالمسلمين نازلةٌء» فيدعو 0 أو 
على قوم ولم يثبت يعبت غير هذا إلا الدعاءٌ المرويٌ عن الحسن بق علي [اتحيد 1155/17 بو داود 
(478١)ء‏ الترمذي (454)» التريذي (17/45١)ء‏ ابن ماجه (1178)] مرفوعاً بلفظ: «اللّهِم اهدني فِيمَنْ 
هديت» إلخء » فإنَ ذلك دعاءً علّمه رسولٌ الله يك أن يجعله في الوثْر فهو من جُمْلَةٍ الأدعية الواردةٍ 
في الضادة: وينبغي فعله فهو حديتٌ قد صححه جماعةٌ من الحفّاظ ولا مقال فيه بما يوجبٌ 
قدحاء ولا يُمعلُ هذا الدعاءٌ إل في هذا الموضع لا كما فعلّه طائفةٌ بعد الركوع في الركعة الثانية 
من صلاة الفجرء فإنّه لم يدل على ذلك دليل. 

والحاصل أنه قد ورد الدعاءٌ في النوازلٍ في جميع الصلواتٍ وفي بعضهاء وقبل الركوع وبعده. 


1١ 


قوله: «بالقرآن»؛ فلم يرِدْ في هذا شية قطء وإنما قال به من قال لأنْه سمِع أنَّ في صلاة 
الفجر قنوتاً مع كونِهِ يمنّعُ الدعاء في الصلاة إلا بالقرآنِء فتحصّلَ له من هذا أن يقول بما قال. 

قوله: «ونُدِبَ المأنُورٌ من هيئاتٍ القيام والقُعودٍ والركوع والسجود. 

أقول: هذه الهيئات الواردةٌ في هذه الأركان بالأحاديث ل ا 
بأْعالِه وله إن لم يرد فيها إلا مجردٌ الفعل» ولها حكمٌ ما وردّ من أقواله إن ثبتث بالقول. وإذا 
اجتمعَ في شيءٍ منها القولٌ والفعلٌ كان حكمُها حكمّ ما ثبت بالقول والفعل» ولا وجة للحكم 
عل حقديا بأنيا مدو :تفل لأن الندبٌ في الابطادج الحادث لأهلٍ الأصولٍ والفروع هو رتب 
قاصرةٌ عن رتبةٍ ما يقولون فيه إنه مسئنون. ثم تخصيصض هيئاتٍ هذه الأربعة الأركان بالذكر دون ما 
عداها من الأركانٍ والأذكار لا وجه له. 

وحاصل المقال في هذا المقام أن واجباتٍ الصلاةٍ إذا كانت منحصرةٌ في حديث المسيء إلا 
ايز قدا لذ فى لجريد لدو افج لان لسز يوه فإن ثبت عن النبي َل أنه 
فعله أ أرشد إليه كان ذلك سئةٌ ثاننة وطريقة تبويّةء إن لازمه أو أرشد:إليه إرشاداً مؤكداً كان 
ذلك سنةٌ لها مزيدٌ خصّوصيّة بما وقع لها من اعتناه يله بشأنهاء فاحمّظ هذا لتسلّمَ به من 
تخليطاتٍ المخلّطين وتخبْطاتٍ المتخبّطين الذين خلّطوا الشرعَ الصافِيَ بالاصطلاحاتٍ الحادثةٍ 
المتواضع عليها بين طائفةٍ من الناس. 

قوله: «والمرأة كالرجل في ذلك غالبا». 

أقول: النساءٌ شقائقُ الرجالٍ فما شرعه الله للرجالٍ من هذه الشريعة» فالتساءً مثلّهم إلا أن 
يأتيّ دليلٌ على إخراجهنَ من ذلك الي العام كان ذلك مخصّصاً لهِنْء وسواءً كان التخصيصض 
متضمّناً للتخفيفٍ. وذلك ما اختصٌ وجوبه بالرجال من الأحكام كالجهاد أو متضمّناً لتغليظٍ عليهنْ 
كالحجاب . 

وبهذا تعرِفٌ أنه لا وجة لتخصيص هذا الموضع بالذكر لهنء فإنَ غالب الأبواب قد تختص 
النساءً فيه بما يخالِفٌ الرجال ولو نادراً. 

ل 


[نمن 
«وتَسْقْطً عن العَلِيلٍ بِرّوَالٍ عَفْلِهِ حتى تعذَّرَ الواجبٌ وبِعَجِْهٍ عن الإيماءٍ بالرأس 
مضطجعاً وإلا فعل مُمْكِنَهُ ومُعَذر السُّحُودٍ يُومِىءٌ له من قُعُودٍ وللرجوع من ام ؛ إن 
تعذّرَ فمِنٌ قُعُووٌٍ ويزيدٌ في < خفض السجود. ثم مُضطجعاً ويُوَجّهُ مُسْتَلقِاً» ويوضّفُهُ غَيْرُهُ 
ويُنّجيه منكوحه ثم 0 ويبني على الأغلى لا الأذنى» فكالمتيمّم وجد الماء»]. 
قوله: فصل: «وتسقٌّطٌ عن العليل بزوال عقله؛. 
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أقول: لا وجة للتقييدٍ بالعليل بل مجرّد د زوالٍ العقلٍ بوجب لسقوط الصلاة وغيرها؛ إذ لا 
يتعلّقُ بمن لا عقلَ له شيءٌ من التكاليف الشرعيّة» وقد أورد الجلال ها هنا إشكالاتٍ زائدةً ساقطةً 
لا يرد شيءٌ منها. والعجبُ العجيبٌ أنه جعلّ النتيجة التي تنحلُ بها تلك الإشكالاثٌ حَمْلَ أمر 
النائم والناسي والحائض بالقضاءٍ على النّدْبِء فجاءً بما يخرّقٌ الإجماع خرقاً لا يُرْفّ وبما يخاليف 
الأدلة التي هي أوضحٌ من شمس النهار» وهكذا يقعٌ في مثل هذه الحفتاتي مين كل أرما ذهنه 
وغَلَطاتٍ فكره بالمنزلة التي جعلها فيها هذا المحقّق. 

قوله: «وبعجزه عن الإيماء بالرأس بقتطحةا. 

أقول: قوله مسحاثة وتنال:: « كرا أن ما سْتَطعْم» [التغابن: 0]١1١‏ وقوله 226: «إذا أمرئكم 
بأمر ذأتوا منه ما استطعتم». يدلأنٍ على أنه إذا أمكنه الإيماءً َعَينّه أو بساخبه كان ذلك حتماً عليه 
ولا يسقّط عنه بمجرّدٍ عجزه عن الإيماء برأسِهء فقد تصيبٌ الإنسانٌ علَةٌ يعجرُ عندها عن الإيماء 
برأْسِهِ كما يقع في الأمراض العصبية مع ثاتٍ عَمَلِهِ وقدرته على الإيماء بعينيه وحاجييه. 0 

وأمَا اختيارٌ المصنف ‏ رحمه الله لهيئة الاضطجاع وتقديمّها على غيرهاء فمدفوعٌ بما ثبت 
في البخاريٌ [(2])1117 وهو عند أحمد [(2)])411/4 وأهلٍ السئن [أبو داود (095)» الترمذي (707), 
النسائي (1570)» ابن ماجه (1717)] الأربع وغيرهم أن ععراة عن الشممال كان بيه زو سيره فسان 
النبئ يله عن الصلاةٍء فقال: «صل قائماً فإنْ لم تستطغ فقاعداً. فإن لم تستطم فعلى جنب»؛ 
وفي رواية للنسائي [(01710]: «فإن لم تستطغ فنمستلقياً «ل دُكَلِك أنَهُ نفسا إلا وسعه»» 
[البقرة: 585؟]. 

وهذا الحديثٌ الصحيح يغني عن غيره من الأحاديث الور في هذا الباسء فإنها لا تخلو 
من مقال. ومعلومٌ أن من صلّى على جنب أو مستلقياً لا يتمكنُ إلا من مجردٍ الإيماء» فلا حاجة 
إلى الاستدلال على لزوم الإيماءء فإِنْ هذا الحديتٌ الصحيح يفيد ذلك ويقتضيه . 

قوله : «ويِوضْئهُ غيره ويُنجيه منكوحًه؛. 

أقول: إذا بِلَعٌ المرضُ بصاحبه إلى هذا الحدٌّء فقد جعل الله له فرجاً ومخرجاً بالتيمّمء 
قال الله سبحانه : «وَإن كنم ء تَرْضَحَ أَوَ عَلَ سَفَرِ4 [المائدة: ]١‏ الآية» وقد قدّمنا الكلام على التقيّد 
بقوله تعالى: كلم يحَدُوأ مآ [المائدة: 5]. 

قوله: «ويبنى على الأعلى لا الأدنى.» فكالمتيمَم وجد الماء؛. 

أقول: لا دليلَ على هذا أصلاً. والواجبٌ عليه أن يفعلَ ما يُمكنّه فإذا كان مُقعَداً وأمكنه 
القيامٌ أت صلاتّه قائماً. ولا يرفض ما قد فعلهء فقد نهى الله سبحانه عن إبطال الأعسال» قفال: 

« ولا بُطِا أعملكة [محمد: عمل والقياسٌ على المتيمّم مختلٌ لما عرّفناك فيما سبق في باب 

التِيمّم أن الأدلّة قد دلْتْ على أنه لا يُعيدُ من صِلَّى بالتيمّم ثم وَجَدَ الماء لا قبل الفراغ من الصلاة 
لاد 
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«وتَفْسْدُ باختلالٍ شرطٍ أو فرض غالباً وبالفِغل الكَثِيرٍ كالأكلٍ والشرْبٍ ونحوهما وما 
ظنّه لاجقاً به مُنْفْرِداً أو بالضمء أو التَبَسَ ومنه العَودُ من فرض فعليُ إلى مسنون تركه ويُعْفَى 
عن اليسِير وقد يَجَبُء كما تفسّدٌ الصلاة بتركه . 

ويُندبُ كعدٌ المبتلى الأذكار والأركان بالأصابع أو الحَصَى . 

ويباح كتَسْكِين ما يُؤْذِيه» ويكره كالحَفْن والعَبّثِ وحَبْس النُخَامَة وقلم الظفر وقَثْلٍ 
القُمَل لا إلقَائّه . ويكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها ومنهما خطاباً بحرفين فصاعداً. 

ومنه الشاذةٌ وقطعٌ اللقَطَة | إلا لعذْر وتَتختْح وأنينٍ غالبا ولحنّ لا يفل له فبهما أو في 
القَدْرِ الواجب ولم يُعدّه 3 صحيحاً. والجَمْعُ بين لفظتَينٍ مُتَباينتين عَمْداً والفتح على ]مام 7 
أدَى الواجبٌ أو انتقل أو في غير القراء ة أو في السّريّة أو بغير ما أَخصِرٌ فيه وضَحِكُ مَنَعَ 
القِراءَة ورفعٌ الصَّوْتٍ إعلاماً إلا للمارٌ أو المؤتمين. وبتوجّهِ واجب حْشِيَ فوته كإنقاذ غريقٍ 
أو تضيّنَ وهي مُوسّعة. قيل: أو أَهَمّ منها عَرَض قبلَ الدخول فيها وفي الجماءةٍ والزيادةُ من 
جنسها بما سيأتي إن شاءً الله تعالى». 

قوله: فصل : «وتفسَّدٌ باختلال شرط . 

أقول: هذا صوابٌ إذا قد تقرّرّت الشرطيّة بدليلها الذي يُفيدها حسبما قذمنا ذلك» 00 0 
هذا الحكم ما بعدم المشروط عند عدم شَاظة ليبن هو لمجي فا اذكه أل الأضول فن 
الشَّرْطٍ بل للأَدلّةٍ الدالة على انعدام الذَّاتِ أو صِحّتِها بانعدام ذلك الشرط. ولهذا جَرَّمْنا ينا ع 
بأن ما ورد فيه دليلٌ يفيدُ هذا المٌفَادَ فهو شرط ولا يُشْكلُ على هذا حديتُ: «من قاءَ أو رَعَفَ أو 
مَذَى فلينصَرفٌ وليتوضأ وليَبْنِ على صلاته؛ ابن ماجه (0177]» ووجة إشكالِهِ أن يقال: قد بطل 
الوضوعٌ وهو بوط بالدليلٍ الضحيح ولم ور عدمُه في عدم المشروط لقوله: دولْيبْنِ على 
صلاته» ؛ نا تقول هذا الحديث لا تقوم يه حمةً لاله لم بصخ ره إلى وسول لله يه كما صرّح 
بذلك جماعةٌ من الأئمَة منهم الشافعيّ وأحمد وأبو زرعة ومحمد بن يحيلى الدُهلي وابنٌ عدي 
وأبو حاتم الرازي والدإرمطي والبيهقي . وفي إسناد الرقوع من لا تقوم به الحبّفٌ وأصحٌ من هذا 
الحديث وأرجحٌ حديثٌ طلتي بن علي أو علي بن طلق عند أحمد [(81/1)]» وأهل السئن [أبو داود 
(700)» الترمذي ])١1155(‏ وغيرهم: (إذا قَسَا أحدكم فى الصلاة فلينصًرف فليتوضاً وليعِدٍ الصلاة». 
وصححه 3 حبانَ» ولا يضُرُ تفوّدُ جرير بن عبدالحميد بالزيادة» وهي قوله: «ولْئِعِدٍ الصلاة»» فإنّه 
إمام ثقة 

م ابعه 


ولا يُشْكلٌ على هذا أيضاً حديثٌ ذي اليدين» ووحجه الإشكال أنه خرج مول الله 2 من 
الصلاة تأخبده ذو البدين بآته صلى ثلاثاً فقطء :فقال: «َاحَق ما يقول ذو البدين»؟ لأنا تقول عدا 
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الخروجٌ والكلام م الواقعٌ منه ين هو حال اعتقادِِ لتمام الصلاةٍ وعدم نقصهاء فالينا على ما مضى 
منها هو لهذاء تددر اود ره جلي اد اكلام بول لمات فهو كلامُ العامدٍ لا كلامُ من كان 
ساهياً أو فى حكم الساهي. 

قوله : «أو فرض». 

. أقول: الحيّ أن الفروض لا تُوجبُ فسادَ الصلاةء بل يأَمْ تاركها وتُجزئةُ صلاته؛ لأ الأدلّة 
الدالةَ عليها إنما اقتضت وجويّها ولم تقتّض أن الصلاةً تنعدِمٌ بانعدامهاء ولو اقتضت ذلك لما 
كانت فروضاً؛ بل تكونٌ شروطاً. 

وأمَا إذا كان الفْرْضُ ركنا من الأركانٍ كالركوع والسجوده فالوُكنُ يتل صورةٌ ما هو ركنٌ 
فيه باختلاله. فالصورةٌ المطلوبةٌ بكمالها غيرُ موجودة. فإن تّركه عمداً بطلّث الصلاة» وإن 4" 
سهواً فعلّه ولو بعد الخروج من الصلاة؛ كما فعل النبيَ َيه الركعةً الرابعة بعد أن سلّم من ثلا 
ركعاتٍ في حديث ذي اليدين. 

قوله: «وبالفغل الكثير» إلخ. 

أقول : قد خبط المفرّعُون في هذا المقام خَبْطاً طويلاً واضطربّث آراءٌ جماعةٍ من المجتهدين 
العاملين بِالأَددلَةٍ المُؤئْرين لما صم من الرواية. 

والحقٌّ الحقيق بالقَبول أن يقال: إِنْ الصلاءً بعد انعقادها والدخولٍ فيها لا تفَسُدُ إلا بمفسدٍ 
قد دل الشرعٌ على أنه مُفْسِدٌ؛ كانتقاض الوضوءٍ ومكالمةٍ الناس عمداً أو تَرْكِ ركن من أركانها 
الثابتة بالضرورة الشرعيّة عمدا. 

فمن زعم أنه يُفْسِدُها إذا فعل المصلّي كذاء فهذا مجرّدُ دعوى إِنْ رَبَطها المدّعي بدليلها 
نظَرْنا في الذليل» فإن أفادَ فسادّ الصلاةٍ بذلك الفعلٍ أو التركِ فذاك» وإن جاء بدليلٍ يذل على 
وجوب ترك الفعل؛ كحديث : «اسْكتوا في الصلاة» [مسلم (115/180)]» فإنه حديثٌ صحيح . فيقال 
له: هذا أمرٌ بالسكون وغاية ما فيه وجوبُ السكونٍ وتركُ ما لم يكن من المَحرّكاتٍ الراجعةٍ إلى ما 
لا يتِمُ الإتيانٌ بالصلاةٍ إلا به. . فمن فعلّ ما ليس كذلك من الأفعالٍ كمن يُحرّك يده أو رأسَه أو 
رجله لا لحاجةّء فقد أخل بواجب عليه ولزِمّه إثمُ مَنْ ترك واجبا. 

وأمًا أنها تفسّدٌ به الصلامٌ؛ فلا. 

فإن قلت: ل 
قلث: لآ بل الوَاجِبٌ عَلَيبا الوقوف موقف المنع حتى يأت الدليلٌ الدالٌ على الفساد. 

ومما يصِلّحٌ سنداً لهذا المنع ما ثبت في الايد [البخاري (015) و(094945): مسلم (047)] 
وغيرهما [أبو داود (419 و4186 و4115 و4780).» النسائي (١1الا‏ و5١‏ وه١٠١)2‏ أحمد (ه/7946 - 1595)] من 
5000 قَتادةَ: «أن رسول الله ل كان يصلّي وهو حاملٌ أمامةٌ بنتَ زينبَ بنت النبيَ - ل - 
فإذا سجَدَ وضَعَها وإذا قامّ رفعّها»» وفي رواية ليسلم وأبي داود: «بينا نحن ننتظِرٌُ رسول الله 5 
في الظهر أو العصر وقد دعاه بلالٌ إلى الصلاة؛ ِذْ خرج علينا وأمامةٌ بنث أبي العاص بنثٌ بنته 
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على عاتقه فقام رسولٌ الله يل في مصلاه وثُمنا خلمّه وهي في مكانها الذي هي فيه فكبّر وكيّزنا 
عضنى إذا أراذ:.رسول الله َه أن يركمٌ أخذها فوضعها ثم ركم وسجدٌ حتى إذا فرّعٌ من سجوده 
وقامَ أخدَّها فردّها في مكانها فما زال رسولٌ الله له يصئَعٌ بها ذلك في كل ركعةٍ حتى فرّعٌ من 
صلاته) . 

وهذا الحديثٌ الصحيحٌ إذا سيِعّه المقلّدُ الذي قد تلقّنَ أن الفعلَ الكثيرٌ من مفسداتٍ الصلاةٍ 
وتلقَّنَ أنْ تحريك الإصبّع مثلاً ثلاث حركاتٍ متوالية لاحقٌ بالفعل الكثير الموجب لفساد الصلاة» 
خارّث قُواه واضطربّ ذَهنّه؛ فإن هذه الصبيّة لا تقدِرُ على أن تستمسِكَ على ظهره يله إلا 
وعمرّها ثلاث سنينَ فصاعداء فَأخْذُها من الأزض ووضعٌّها على الظهر وكذلك إنزالّها ووضعُها 
على الأرض يحتاجُ إلى مزاولةٍ وأفعال تحصّلٌ لدى هذا المقلْدٍ بما هو أيسر من ذلك بكثير. 

ثم مما يصلْحُ أيضاً أن يكونٌ سنداً للمنع حديتُ: «أنه وَييّةِ على صلَّى المنبرٌ وكان إذا أراد 
النتجوة نل عه إلى الآرمن فسجَدٌ ثم يعودء وفعل كذلك حتى فرع من صلاتِهِ»» والحديث في 
الصحيحين [البخاري (//2)0*9 مسلم (044/44)] وغيرهما. ومن هذا القبيل ما صح عنه يَكْةِ من إذنه 
للمصلي بقتل الحيّةء وإذنه له أن يقاتل من مرّ بين يديهء ونحو ذلك كثير. 

فإن كان ولا بد من تقديرٍ الفعلٍ الكثيرٍ المخالفٍ لمشروعيّةٍ السكونٍ في الصلاقء ٠‏ فليكنْ ما 
زاد على ها رقع بهن وله فى هذين الحديثين»؛ فإنّه فعل هذه الأفعالٌ في صلاةٍ الفريضة» 
والمسلمون يُصلون حلنة وهو القدوة بو الاسرة وإنما فعلَ ذلك لبيانٍ جوازوء وأنه لا ينافي ما 
شرعة هُ اله في الصلاةء ومن قال بخلافٍ هذا فقد أَعظَمَ الفِرْيَةَ وقضّر بجانب النبوّة وأوقع نفسّه في 
حظط شديد واليداية بيد الله سيحانه: 

وبهذا تعرفٌ أن ما جعله المصئّفٌ كثيراً بذاتِهِ أو بانضمام غير إليه» وإلحاقٌ الملتّبس 
بالكثير» وذكرّه للعفو عن الفعل اليسير وإيجابه تارةً وندبه أخرى وكراهته التنزيهيّةٍ في حالةٍ وإباحته 
في أخرى لا مُستندٌ له إلا مجرّدُ الرأي المحض» ٠‏ فلا نطيل الكلام على ذلك. 

قوله: «وبكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها"». 

أقول: في الصحيحين [البخاري (1144)؛ مسلم (088)] وغيرهما من حديث ابن مسعودٍ قال: 
كنا نسلّمٌ على رسول الله يك وهو في الصلاة فيرُدُ عليناء فلما رَجعْنا من عندٍ النجاشي سلّْمْنا 
عليه فلم يرُدّ عليناء وقال: «إنَّ في الصّلاة شغلا ولفظ أبي داود [(2])974 والنّسائي ١5‏ )]: 
إن اله عزّ وجل يكف من أنه ما يشاءء وإن الله تعالى قد أحدّتَ ألا تكلّموا في الصلاة». 
وأخرجه عبد ل بِنُ حميد وأبو يعلى وفيه: «وإذا كنتم في الصلاة فاقتتوا ولا تَكلّموا؛. 

وأخرج البخاريٌ [(1717)]ء ومسلم ([(04085)] وغيرهما [ابن ماجه 2»)1١14(‏ النسائي (1149)؛ 
أحمد (784/6)] من حديثٍ جابر أن النبئ َلِّكِ قال له: «إنما منعني أن أردٌ عليك أنّي كنثٌ أصلّي». 
وكا على رابعلنة متها إلى القيلة: 

وأخرج البخاريٌ :])1٠٠١([‏ ومسلمٌ [(584)]: وغيرُهما [أحمد (034/4)» أبر داود (449)) 


١١ه‎ 


الترمذي (405). النسائي (/18)]» عن زيدٍ بن أرقمّ قال: (إِنْ كنا لنتكلّمُ في الصلاةٍ ة على عهدل 
لنب يلك يُكلْمْ أحدنا صاحبّه بحاجته حتى نزلت: #حَنفِظوأ عَلَ المَصلوت وَالصصسكزة الْرْسْطن وقومأ 
َه مَنَِتِنَ 469 [البقرة: 394]ء فأمئنا بالسكوت وتهِينا عن الكلام». 

فقد 0 في هذه الأحاديث الأمرُ بتركِ الكلام والنهِي عن فعلِهِ في الصلاة؛ قال ابن 
المنذر: جمعٌ جممٌ أهلٌ العلم على أنْ من تكلّم في صلاتِهِ عامداًء وهو لا يُريد إصادع صلاته أن 
صلاتّه فاسدة. 

واختلفوا في كلام الساهي والجاهل» وقد ذكرثٌ الخلاف في ذلك وما استدلوا به في 
شرحي للمنتقى . 

ومما يُستدل به على المنع من الكلام في الصلاة حديتٌ معاوية بن الحَكم السَلمي عند 
مسلم [(007/8)] وغيره [أبو داود (971)» النسائي :)١18 - ١54/(‏ أحمد (//40 4 و454)] بلفظ : (إن هذه 
الصلاة ةلا يصلخ فيها شيءًٌ من كلام الناس» إنما هي التسبيخ والتكبيرٌ وقراءة القّرآن». وفي لفظٍ 
لأحمد [(547/0)]: (إنما هي التسبيخ والتكبيرُ والتحميدُ وقراءَةٌ القرآن». . 

لاتير 110 شاع تبوااية ون كلام الاي 1 اوسن يموي رخدي ما عبر 
المعنى العربيٌ الذي لا يشّكَ فيه عارفٌء وليس المرادُ ما زَعَمّه المانعون للدعاء في الصلاة من أن 
المرادٌ لا يصلّحُ فيها شيء مما هو من كلام الناس الذي ليس من كلام الله فإنّ هذا خلافٌ ما هو المرادٌ 
وخلافٌ ما دلّت عليه أسبابٌ هذه الأحاديثٍ الواردةٍ في منع الكلام وخلافٌ ما ثبتَ في الصلاة ة من ألفاظ 
التشهّدٍ ونحوهاء وخلافٌ ما توائّر تواتراً لا يك فيه من لديه أدنى علم بالسئة من الأحاديثٍ المصرّحة 
بمشروعيّة الدعاء في الصلاة» بألفاظٍ ثابتةٍ عن النبيّ َه وبألفاظ دالَّةِ على مشروعيّةٍ مُطْلّق الدعاء؛ 
كقوله يك : «ولْيتخيز من الدعاء أعجّبّه إليه» [أحمد (1//ام4)ء النسائي ])١57(‏ . 

وبالجملة. ودالمم امن اللدعار في العنادة ةِ لا يصدرٌ إلا ممن لا يعرِفٌ السنّةٌ النبوية و يدري 
بما اشتملت عليه كتبُها المعمولٌ بها والمرجوعٌ إليها في جميع الأقطارٍ الإسلامية» وفي كل عصر 
وعند د أهلٍ كل مذهب. 

ومن عجائب الغلرٌ وغرائب التعصب قولّهم: إن القراءَة الشادةَ من جَملةٍ ما يوجبٌ فسادً 
الصلاة» وجعلُوها من كلام الناس وأنه لا يكونُ من كلام الله إلا ما تواتر وهي القراءاتٌ السبع. 

الى أن القراءاتٍ السبعٌ فيها ما هو متواترٌ وفيها ما هو آحادٌّء وكذلك القراءَاتٌ الخارجة 
عنهاء وقد جمّعنا في هذا رسالةً حافلةً ونقَلنا فيها مذاهبَ القَّرَاءٍ وحَكيْنا إجماعهم المرويّ من 
طريقٍ أهلٍ هذا الفنّ: أن المعتبرٌ في ثبوتٍ كونه قرآناً هو صحْةٌ السندٍ مع احتمالٍ رسم المصحي 
له وموافقتٌه للوجه العربي. وأوضحنا أن هذه المقالة - أعني كونٍ السبع متواترةً وما عداها شاذًاً 
ليس بقرآن - لم يقن بها إلآ بعض المتأخرين من أهلٍ الأصولٍ ولا تُعرفُ عند السلف ولا عند أهلٍ 
الفنِ على اختلافٍ طبقاتّهم وتبايُنَ أعصارهم. 


قوله: «وتنحنح وأنين» . 


حال 


أقول: ليس هذا من كلام الناس ولا من التكلّم في الصلاة» ولا تشمَّلُه الأحاديثُ المشتملةٌ 
على النّهي عن الكلام ولا يَحَتاجُ إلى الاستدلالٍ على الجواز؛ بل الدليل على من زَعَم أن الفدع 
والأنيق من جُملةٍ المفسداتء ولا دليل أصلاً ولكنْ إذا فعله المصلي لا لسبب يقتضيه من عُروض 
انسدادٍ في الصوتٍ كما في التنحتُح ولا من زيادةٍ في الخشوع والتدبر كما في الأنيخ فهو لم يعمل 
بقوله : «إِنْ في الصلاة لشغلا» [الترمذي »)١7/6(‏ ابن ماجه (2)71/08 أحمد (2])40/7 وقد ثبت 
عنه كه أنه تتخْئحَ في صلاته وثبتَ عنه: : «أنه كان يصلي وفي صدره أزيزٌ كأزيز المِرْجَل من 
البكاء؛ [أحمد (76/5 و755)» أبو داود (404)» النسائي .])١7/6(‏ 

قوله: «ولَحَنٌ لا مِثْلَ له فيهما». 

أقول: الإتيانُ بالقراةةٍ على الوجه العربيّ والهيئة الإغرابية هو المتعيّنُ على كلّ قارىء سواءً 
كان في الصلاة أو خارججها. وأما أن ذلك يوجب فسادً الصلاة» فلا 

فاه لايد هن دلبل ' يدل على القساق كنا :عدفتاك غيو مدة: 

وهكذا التجمعٌُ بين لفظتين متبايتنين عمداًء فإنه لا يوجبٌ فساداً أصلاء وإن كان على غير ما 
ينبغي أن تكونٌ عليه القراءة. وقد خرجٌ النبيُ ك6 على جماعةٍ ما بين أسودٌ وأبيضٌ وعربيٌ 
وعجميٌّ وهم يقرؤون القرآن فسرّه ذلك. وقال: «اقرؤوا فكل حسنٌ) [أحمد »)١177/8(‏ الترمذي 
(545)].ء وقال لمختلِمَيْنٍ في آيات القرآن من الصحابة مثل ذلك - ونهاهم عن الاختلاف. 

فَدَعوّى كون اللحن أو العجبمتع بين لفظين متباينين من مفسداتٍ الصلاةٍ دعوى باطلةٌ عن 
البرهان خاليةٌ عن الدليل. 

قوله : «والفتح على إمام» إلخ. 

أقول: جعلٌ هذا من المفسداتٍ من جُمودٍ المفرّعين وقصور باعهم وعدم اطلاعهم على 
الأَدلّق فلو قدرنا عدم ورودٍ دليلٍ يدل على مشروعيته لكان من التعاون على البرٌ والتقوى.ء فكيف 
وق ورددما فدل على سكي وعدي فمن ذلك حديث: «من نابّه شيءٌ في صلاتِهِ فليسبّخ فإنما 
التصفيق للنساء»؛. وهو في الصحيحين [البخاري (540؟): مسلم ])471/٠١7(‏ وغيرهما [أبو داود ))54١(‏ 
النسائي 87/0 -87)ء أحمد (7897/5 - 01033878 وثبت فى الصحيحين [البخاري :)١7١*(‏ مسلم ٠١5(‏ 
ول/ا١٠/577)]‏ وغيرهما [النسائي ١7١7(‏ و1708 و4١7١‏ ولوكل ابن ماجه »)0٠١*5(‏ الترمذي (59*)»: أبو 
داود (49). أحمد (0171/5] أنه يَكلِ قال: «التسبيح للرّجال والتصفيقٌ للنساء»» وأخرج أبو داود 
[407)] وابن حبان والأثْرمُ عن المسور بن يزيد المالكيٌّ قال: صلَّى رسول الله كه فترك آيةٌء فقال 

لموجل : يا رسوك الله آية كذا وكذاء فقال: «فهلاً أَذْكَْتَِيهَااء وإسناده لا بأس به. وأخرج أبو 

داود [4070)] والحاكمُ وابن حبان من حديث ابن عمر: «أن النبيّ وَلهُهِ صلّى صلاةً فقرأ فيها قُلَبَس 
عليه فلما انصرّفٌ قال ا هل كنت معنا؟ قال: نعمء قال: فما منَعَكَ؟» ورجال إسناده يقاب . 

وأخرجه الحاكم عن أنس قال: «كنا تَفْتَّحُ على الأئمّة على عهدٍ رسول الله #5» قال ابن 
حجر: وقد صم عن أبي عبدالرحملن السَّلَيِمِي أنه قال: قال عَلِىُ : «إذا استطعمك الإمام فأطعِمّه). 


١ /ا‎ 


وأمَا ما أخرجه أبو داود [(404)] عن عليّ قال: قال رسول الله يِل : «يا علئ لا تفتّخ على 
الإمام في الصلاة»؛ فهذا في إسنادِه من رُمِيَ بالكذب. ومع ذلك ففيه انقطاعٌ. ولو كان هذا 
صحيحاً ما صعّ عن علي ما ذكرنا من قوله: «إذا استطعمك الإمامٌ فأطعمهة. وقد ثبت في 
الصحيح [البخاري (584): ب في قصة صلاة أبي بكر بالناس: «أنهم لما 00 
النبي َل صمّقُوا لأبي بكرا ولم يثبْتْ أن النبي 6 أمرهم بالإعادق مع أنهم فتحوا على أبي 
كزايعا عع شوو للرجال. : 

والحاصل أن الفح على الإمام بالآية التي نسيّها وبالتسبيح إذا وقعٌ منه السهرٌ في الأركانٍ 
سنَةٌ ثابتةٌ وشريعةً مقرّرة مقدّرةٌ» فالقول بأنه من مفسدات الصلاة باطلٌء وأبطلٌ من هذا ما ذكره 
المصنفٌ من تقيِيدِهِ للفساد بهذه القيود التي هي مجرّدُ خيالٍ مختل أو رأي معتلٌ. 

قوله: «وضحك مَنَعَ القراءة» . 

أقول: قد قدّمنا في الوضوءٍ أن حديتٌ الأعمى ‏ الذي رُوِيَ أنه تردى فضحِكٌ بعضُ من 
كان يُصلّي خلف النبي 96 فأمرهم بإعادةٍ الوضوءٍ والصلاة ‏ لا تقوم به الحجة ولا يصلّح 
للاستدلال به؛ وذكرنا هنالك ما وردّ في أن الضّحِكٌ يُبطل الصلاة؛ وذكرنا من قال به فارجِغ إلى 
ما ذكرناه هنالك . 

قوله: «ورفعٌ الصوت إعلاماً إلا للمارٌ والمؤتمين». 

أقول: لا دليلَ يدل على أن هذا من مفسداتٍ الصلاة أصلاء ثم مشروعيّة التسبيح للرجال 
عند الفتح على الإمام هو من رفع الصوتٍ إعلاماً بلا شك ولا شبهةء وهكذا الفتح على الإمام 
بالآية التي أخصِرٌ فيها هو من رفع الصوتٍ إعلاماً وقد قدمنا لك الأدلَة الدالّة على هذاء ثم استثناء 
المارٌ والمؤتمين يدل على أنه لا بأسّ عند المصنف ومَّنْ قال بقوله برفع الصوت إعلاماً إذا كان 
فيه مصلحةٌ. ٠‏ فهو يفيدُ جوازّه في كل ما فيه مصلحةٌ عائدةٌ على الواحد والجماعة من المصلَّين فلا 
وجة ة للمرق على ما يقتضيه كلام المصئتف. 

والحاصلٌ أن غالب هذه الأمون التي جعلّها المصئفٌ من مفسدات الصلاة 00 
مجردّ الدعاوى والشكوك والوسوسةء وما بمثل هذه الخرافاتٍ تثيّتٌ الأحكامُ الشرعيّة التي تعمُْ 
البلوى» والله المستعان. 

قوله: «وبتوجُهِ واجب خُشِيَ فؤته كإنقاذ غريق» . 

أقول : الأمة بالمعروفٍ والنهيٌ عن المنكرٍ هما عمادانٍ من أعمدة الشريعة المطهّرة قد دل 
عليهما كتابٌ الله عزّ وجل في كثير من الآياتٍ» ودلَّتْ عليهما السنهٌ المطهّرة في الأحاديث 
المتواترة التي لا شك فيها؛ بل هذانٍ العمادان هما أعظمٌ أعمدةٍ الدين : ثم أعظمٌُ أنواع هذين 
العمادين هو ما يرجمٌ إلى حِفْظٍ نفوس المسلمين» 00 
واستمرٌ في صلاتِهِ فقد ارتكبٌ أعظمَ المنكراتٍ» وترك أهمٌ المعروفات» فلا هو عَمِلَ بالأدلَةٍ 
الواردة في الأمْرٍ بالمعروفٍ والنْهْي عن المنكرء ا حالس طن الس 


١4م‎ 


ومنها أن يحت له ما يحب لنفسهء ويكرّه له ما يكرّه لنفسهء ومنها أن: «المسلمٌ أخو المسلم لا 
يَظْلِمه ولا يُسْلمهُ) [البخاري (447؟): مسلم (8880)» أبو داود (489)» الترمذي 2])١575(‏ وأي إسلام 
له أعظمٌ من تركِهٍ يموت غَرّقاً وهو بمرأى منه ومسمّع مع وأين عمل :هذا المضلي الذي ابر 
الاستمرارٌ في صلاتِهِ على أخيه الذي صار في عَمَراتِ الموتِ بأحاديثٍ المحبّة منها: «والذي نَفْسِي 
بيده لا تدخُلوا الجنّةَ حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تَحَابّوا؛ [مسلم (54)» أبو داود (20195» الترمذي 
(7484» ابن ماجه (1)75917]. 1 

فالحاصلٌ أن هذا المصلَّيّ قد ترّكَ أعطمّ الواجبات» وارتكبّ أعظمَّ المحظورات المنكرات 
واستمراره في صلاته منكرٌ عظيمٌ وقبيحخ شنيع» فإنَ الله سبحانه قد طلبَ منه ما هو أهمْ من ذلك 
وأعظمم وأقدمُ وهو يؤدّي صلاته إذا كان في الرقفت م وإذا ضاق عنها ولم يدرك شيئاً منهاء فقد 
جعلّ الله القضاءًَ لمن فاته الأداءُ. بل يجبُ على المصلّي ترك الصلاةٍ والخروجٌ منها فيما هو دون 
هذا بكثيرء وذلك نحو أن يرى من يريد فعلّ منكرٍ كالزنى وشرب الخمر وهو يقدِرٌ على منعه 
والخيلولة بيته .وبين ما هَمْ به من المعضيةة وهو إذا استمرٌ فى صلاته تم لذلك العاصي فعلٌ تلك 
المعصية» فالواجبٌ عليه الخروجٌ من الصلاة وإنكارٌ ذلك المنكر. 

والحاصلٌ أن هذه الشريعة المطهّرة مبنيّةٌ على جلبٍ المصالح ودفع المفاسدٍ والموازنةٍ بين 
أنواج المصالح وأنواع المفاسِدء وتقديم الأهمْ منها على ما هو دونه ومن لم يفهْ هذا فهو لم 
يفْهُم يفّْهُم الشريعةة كما ينبغي ) والأدلّةُ الدالَهُ على هذا الأصل من الكتاب والسْئّةِ كثيرةٌ جداً لا ينّسع لها 
هذا المؤلف . 

وقد ذكرٌ الجلالٌ ها هنا أبحاثاً ساقطةً البّنِيانِ مهدومةً الأركانٍ ليس في الاشتغالٍ بدفيها إلا 
تضبِيعٌ الوقتِ وشُعْلةٌ الحيّزء وإذا قد عرفت ما ذكرناه فيه تعرفٌ الكلام على قرلة: «أو تضِيّقٌ وهو 
موسّعَة؛» وعلى قوله: «قيل أو أهم منها عَرَض قبل الدخول فيها». 

ومما يؤيّد ما حرّرناه لك في هذا البحث حديثٌ جريج الثابث في الصحيح !| [البخاري (2)7760 
أحمد (7860/1)] أنها دعَنْهُ مُه وهو يصليء فقال: اللّهمَ أمّي وصلاتي وتردّد أَيْهُما أقدّم فعُوقِب تلك 
العقوبة . واتسال أن إجائته لآمه وقضاء حايخها لا ينوت باستمراره في صلاتِه وإكمالها. فكيف إذا 
كان الاستمرارٌ في الصلاة يحصّل به هلاكُ مسلمء وكان الخروجٌ منها محصّلاً لحياته. 

وهذا وإن كان مِنْ شرع مَنْ قبلناء فقد حكاه لنا رسول الله وَل ولم يذْكُز ما يخالمُه في 
شرعناء فكانَ شرعاً لنا كما تقرّر في الأصول. 
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[باب: والجماعة سنة مؤكدة 


إل فاسقاً أؤ في حُكْمِهِ وصَبياً ومُؤْتَمَاً غَيِرَ مُتَكَلُْفٍ بِغَيرِهِم وائرأة بِرَجُلِ والمكس. إلا 
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مَعَ رجُلء والمّقِيمَ بِالمُسَافِرٍ في الرّباعيَةٍ إل في الأَخرَيينِء والمتَتَفْلٌ بغَيرِهِ غالبا وناقِصّ 
الطهارَةٍ أو الصلاة بِضِدُهوء والمختلقين فَزْضاً أو أداء أو قضاءً أو في التحرّي وَفتأ أو قِبْلةَ أو 
طهارَةٌ لا في المذهَب. فالإمام حاكم . 

وتَفْسْدُ في هذه على المؤتمٌ بالنيّة وعلى الإمام حيتُ يكون بها عاصيا. 

ونْكْرَهُ خلف من عَلَيْهِ فائَةٌ أو كرقة الأكتر صُلَحَاءَ والأَوْلى من المسنَوَيَينِ في القَذْرِ 
الواجب الراتبُ ثم لق ثم الأوْرَعٌ لم الأقرأ : ثم الأسَن : ثم الأشْرَفُ تنا 

ويكفي ظاهِرٌ العدالة ولو من قريب»]. 

قوله: بابٌ: «والجماعةٌ سئّة مؤكّدةً». 

أقول: هذا هو الحنٌّء فإن الأحاديق المصاحة بأفضلثة صَلاة التجماعة على صلاةٍ التُرادى 
مناديةٌ بأعلى صوت بأنّ الجماعة غيرٌ واجبةء وموجية لتأويلٍ ما ورد هنا اتدل يه على وجوبها. 

ومن هذه الأحاديك القافية بعدم الوجوب ما ايم البخاريٌ [(101)]» ومسلمٌ [(0559]» 
وغيرهما من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله وَنيُه: إن أعظمَ الناس أجراً في الصلاةٍ 
أبعدُهم إليها مَمْشَى فأبعدهم. والذي ينتظرٌ الصلاة حتى يصلَيها مع الإمام أعظمُ أجراً من الذي 
يصليها ثم ينام». | 

ومنها حديثٌ أبىٌ بن كعب عند أحمد »])١40/0([‏ وأبى داود [(054)]» والتنّسائىٌ [(*84)]» 
وابن ماجه [(0/10] مرفوعاً بلفظ: «صلاهٌ الرجل مع الرجل أزكى من صلاتِه وحدّهء وصلائه مع 
الرجلينٍ أزكى من صلاتِه مع الرجل. وما كَثْرَ فهو أحبٌ إلى الله عر وجل». 

ومن ذلك حديث ابن عمر قال: قال رسول الله وله : «صلاةٌ الجماعةٍ تفضّلٌ على صلاة القَذّ 
بسبع وعشرين درجة». وهو في الصحيحين [البخاري (1544): مسلم (500/149)] وغيرهما [أحمد 
(/هة5)]. 

ومنها حديثُ أبي هريرةً أن النبيّ وَل قال: «صلاة الرجل في جماعةٍ تزيدٌُ على صلاتِه في 


نَئِته وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة». وهو في الصحيحين [البخاري (548)» مسلم 
(20]1)555/5545 وغيرهما ل 363 الترمذي (15؟), النسائي فذك 3460 0 ماجه (/7/81)]. 


سعيدٍ قال: قال رسول الله وَل : اصلاةٌ الجماءة فصل على صلاة اه 000 
فينم الأحاديف ونا ورد في معناها تدل على أن صلاةً ا م بيت 
للرجوب» كل نا ورت مما استّدِلُ به على الوجوب فهو متأَوّلٌ والمصيرٌ ع العأ ويل عتما 
وقد ذكرنا في شرح المنتقى ما لا يبقى بعده ريب لمرتاب» فليَرْجَعْ إليه ولكنّ المحرو من 
خرم صلاةً الجماعة» فإن صلاةً يكونٌ أجرّها أْرَ سبع وعشرين صلاةً لا يَعْدِلَ عنها إلى صلاةٍ 
ثوابُها ثوابُ جزء من سبعةٍ وعشرين جزءاً منها إلا مغبونٌَ» ولو رضي لنفِسِهٍ في المعاملاتٍ الدنيوية 
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بمثل هذا لكان مستجِقًاً لحجره عن التصرٌّفٍ في ماله لبلوغه من السَّفَه إلى هذه الغاية» والتوفيقٌ بيد 
الربٌ سبحانه . 

قوله: (إلا فاسقاً أو في حُكمه؛. 

أقول: الفاسقٌ من المسلمين المُتَعَبَدِين بالتكاليفٍ الشرعيّة من الصلاة وغيرهاء فمن زعم أنه 
ل جمد ود انع اذ عيبلا معد الإناية الصلاة يخ كرا وار لازنا ينا بوطلا جلي راد 1 
فعليه تقريرٌ ذلك الجائغ بالدليل المقبولٍ الذي تقوم به الحجة. وليس في المّقام شيءً من ذلك 
لد ل بر اب را بن م لاس مدي ٠‏ فعلى المصئّفٍ أن يقومَ في مقام المنع عند كل 
دعوى يأني بها بعض أهلٍ العلو:في المسائل الشترعية , 

وما اع نه به على المنع من تلك الأحاديثِ الباطلة المكذوبة» فليس ذلك من دَأْبٍ أهلٍ 
الإنصافٍ» ارايو ضع اربات التعصّب والتعئت» فإِيّاك أن تَغْترٌ بما لفّقه الجلال في هذا 
الببحك: وتجتلة” : فيه بين المتردية والنطيحة وما أكلّ السبُعُء ٠‏ فإنَّ هذا دأبه في المواطن التي لا ينتهض 
فيها الدليل. 

ومن تتبّع شرحه لهذا الكتاب عَرَف صِحّة ما ذكرناه. 

وإذا عرفت هذاكء فلا تَحتاحٌ إلى الاستدلالٍ على جواز إمامة الفاسق في الصلاة ولا إلى 
ماوق ها معدل به الماح كه فليس هنا ما يصلّْحٌ للمعارضة وإيرادٍ الحجج وبيانٍ ما كان عليه 
السَلَفْ الصالحٌ من الصلاةٍ خلفٌ الأمراء المشتهرينَ بظلم العبادٍ والإفساد في البلاد. 

نعم يحسُنُ أن يجعلّ المصلون إمامّهم من خيارهم كما أخرجه الدارقطنيٌ عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله يَكليِ: «اجعلوا أمُتكم خِيارَكمء فإنهم وفذكم فيما بينكم وبين ربُكم؛ء وفي 
إسناده سلام بن سليمان المدائني» وهو ضعيف. 

وأخرج الحاكمٌ في ترجمة مَرْئّد المويٍ عنه #5ه: «إِنْ سَرٌكم أن تُقبل صلائكم فليؤمُكُم 
خِيارٌكم. فإنهم وفذكم فيما بينكم وبين ربكم». 

ولكن ليس محل النزاع إلا كوئّه لا يصلُحُ أن يكون الفاسقُ ومن في حكمه إماماً لا في كَوْنٍ 
الأولى أن يكونَ الإمامٌ من الخيارء فإن ذلك لا خلاف فيه. 

قوله: «وصبياً . 

أقول: الأحاديتُ الواردةٌ في أن الأَوْلَى بالإمامة الأقرأ أو من كان أكثرٌ قرآناً شاملةٌ للصبيّ» 
ومنها حديثٌ ابن عَمْرو بن سلمة الثابتٌ في صحيح البخاري ])5751١([‏ وغيره [أبو داود (089)» النسائي 
(41)» مسلم (4)594 الترمذي »)7١8(‏ ابن ماجه (91)] أنه م قومّه وهو ابنُ ست أو سبعٌ أو ثماني 
سئين» وذلك أنه لما وفد أبوه على رسولٍ الله وك مسلماً قال له: «وليؤمُكم أكثركم قرآنآ»» وكان 
الصبئْ عمرو بن سلمةً أكثرهم قرآناً لأنه كان يسألُ من يمُدُ بهم من الود عن حال رسول الله يله 
وما جاء به فيحفَّظٌ ما يروونه له من القرآن. 

وقد ورد ما يدل على أنه وفد مع أبيه» كما رواه الدارقطني وابن مَنْده والطبراني. 
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0 تقديرٍ أنه لم يفِدْ مع أبيهء فقد كانت إمامبّه مع وجودٍ رسولٍ الله يق والوحي ينزِل 
عليه و بقع التقريرٌ مع نزول الوخي على ما لا يجوز. 

وقد استدلٌ أهل العلم على جوازٍ العَزْلِ بحديث جابر وأبي سعيد بأنهم فعلوا ذلك على عهدٍ 
النبيّ وَلكةِ » ولو كان منهيّاً عنه لنهى عنه القرآن. 

وعلى كل حالٍ» فالصبيٌ داخلٌ تحت العموم. فمن ادّعى أن فيه مانغا من الإمامة فعليه 
الدّليل» وقد صحكّحت الصلاةٌ جماعةً بصبيٌ مع الإمام ؛ كما في حديث ابن عياس ايساق (وعهم) 
مسلم (0)7/7/184 أبو داود ».)251١(‏ النسائي (857)» الترمذي (070]: (أنه قام يصلي مع النبي 2 
فوقّف على يساره فجِدذَبّه وأقامه عن يمينه'» وإذا انعقدث صلاة الجماعة مع الإمام فقط فلتَنْعَقِد 
صلاةٌ الجماعة به وهو الإمام. ورفع الوجوب عنه لا يستلزم عدم صَِحة صلاته . 

وقد صحّحث صلاةٌ معاذ [البخاري ,07٠١(‏ مسلم (180)» أب داود (049 و0١30)»‏ الترمذي (08)] 
بقَومِهِ بعد صلاتِهِ مع رسول الله وك وهو مُتنّلُ وهم مفترضون فصححث إمامئّه ولا وجوب عليه إذ 
قد أذّى الصلاةً الواجبة عليه. 

قوله : «ومؤتمًاً غير مستخلّفٍ». 

أقول: أمّا في حالٍ كونِهِ مؤتماً فظاهرٌ؛ لحديث: «إنما جْمِلَ الإمامُ ليوْنَمْ به؛ [البخاري 
(708/5): مسلم (0])414 وحديث: ١لا‏ تختلفوا على أئمُتكم؟. ومعلومٌ أن كونٌ الإمام وتم تضبية 

له أحكامٌ الإمام وأحكامٌ المؤتمٌ فيؤدي ذلك إلى الاختلافٍ على إمامِه في بعض ما يجب عليه 

الاقتداءٌ به فيه. 

وأمّا ما ورد من اثتمام الناس بأبي بكر وائتمامه بالنبيّ 6ه وهو يصلَّي قاعداً في مَرَضِدِ .وما 
ورد أنه يأتمُ م بالمتقدمين من بعدِهمء فالمرادٌ أنهم يركعون بركوعهم ويسججدون بسجودهم؛ ؛ لأنهم 
مطلِعون على ركوع الإمام وسجوده واعتداله لقربهم منه. وقد يخفى ذلك على من هو بعيدٌ من 
فأمَرَهم وَيةِ أن يقتدوا بمن هو متقدُمٌ عليهم من صُفْوفٍ الجماعة. 

وأمَا المؤتمٌ اللاحقٌ بالإمام إذا قام لتمام صلاته منفردا. فلا بأ بأن الي اران 
المؤتمين الذين لم يُدركوا إلا بعض الصلاة» وعليه عند ذلك نيّةُ الإمامةٍ وعليهم نيّهُ الائتمام ولا 
مانم من هذاء والأدلّةٌ الدالّةٌ على مشروعيّة الجماعة تشمَّله . 

ومن ادْعى أنه لا يصلّح للإمامةٍ فعليه الدليلُ» والتعليلُ بِكَوْنٍ النيّة المتوسطة لا تصلّحُ ليس 

قوله: «وامرأة برجل أو العكس». 

أقول: لم يثبّثْ عن النبيّ - َلك - في جواز إمامةٍ المرأةٍ بالرجل أو الرجال شيء ولا وَقَعَ 
في عصره ولا في عصرٍ الصحابةٍ والتابعين من ذلك شية» وقد جعل رسولٌ الله - كله صفئَهْنَ 
بعد صفوف الرجالٍ وذلك لأنهنَ عوراتٌ وائتمامٌ الرجلٍ بالمرأة ةِ خلافٌ ما يفيدّه هذاء ول يقال: 
الأصلّ الصحَّةٌ؛ لأنا نقول: قددوزة ما يلال على انين لاتيض لخن التواي شه مل الأمووة وهذا 
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من جمْلةٍ الأمور بل هو أعلاها وأشرفُهاء فعمومٌ قوله: «لا يُفْلِحُ قوم ولَّا أمرّهُم امرأةة, كماافي 
الصحيحين [البخاري ])7١49(‏ وغيرهما [أحمد (ه//47: »)8١‏ الترمذي (75777). النسائي (2])11717/8 يُفيد 
منعهنَ من أن يكونّ لهن منصِبٌ الإمامةٍ في الصلاة للرجال. 

وأمَا كونُ الرجل يوم بالمرأةٍ وحدّها فلم يرِذ ما يدل على المنع من ذلك» وقد صمح أن النبيّ 
- وَل - أمرّ النساة بحضور المساجدٍ والدخولٍ في جماعةٍ الرجال» وإذا جاز ذلك مع الرجالٍ جاز 
أن يوم الرجلٌ بمرأة واحدةٍ من محارمه ومن يجوز له النظرٌ إليه. ش 

وقد أخرج أبو داودٌ [:1) و(61400]ء والنسائيُ »1)5١0([‏ وابن ماجه [(17*5)] عن في 
هريرة قال: قال رسول الله ل : «رَحِمَ الله رجلا قام من اليل فصلى وأيقظ امرأته. فإن أَبَتْ 
نضح في وجهها الماء. ٠‏ رحم اله امرأة قامت من الليل فصِلْتْ وأيقظّث زوجّها فإن أبى نضحث في 
وجهه الماء؟. وإسناده ثقاتٌ وظاهره عم من أن شنا جماعةً أو فرادى . 

وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود )١109([‏ و(401١)]‏ من حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة 
قال: قال رسول الله يك : «من استيقظٌ من الليلٍ وأيقظ أهلّه فصلا ركعتين جميعاً كُتِبَا من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». 

وأخرج الإسماعيليٌ في مُسْتَخْرجِه عن عائشة أنّها قالت: «كان النبي #ه إذا رَجَعّ من 
المسجد صلَى بناه» وقال: إنه حديثٌ غريبٌ» ولكنّ غرابته لا تنافي صِحنْهء فإنّ الإسماعيليٌ إنما 
ذكر في مُسْتَخْرجه ما هو على شرط الصحيح . 

وثبتَ في صحيح البخاري [(184/1)] في ترجمة: اباب أنه كان يوم عائشةً عبدها ذَكْوَانٌ من 
المصحف) ‏ 

وأمًا كونٌ المرأةٍ توم النساءء فالظاهرٌ أنه لا مَنْعَ من ذلك» وقد أخرج أبو داود [(055)] من 
حديث 1 ورقَةَ: «أن النبيَ يل أمَرَها أن توم وم أهل دارها»ء وفي إسناده عبدالرحملن سن م خلاد وهو 
معيو الحال» ولكنن ذكره ابن حبان في ثقَاتِهِء وقد رواه معه غيره» ففي رواية لأبي داود [(091)] 
قال: عن عثمانَ عن وكيع عن الوليدٍ بن جميع» قال: حدثتني جدتي وعبدالرحملن بن خلاد عن 
م ورقةٌ بنتٍ لوق فذكره. 

قوله : «والمقيم بالمسافر فى الرّباعية الاحن الأخرّيين؟. 

انول1 اعين اكول الى بهن إن المسافرٌ إذا صلى مع المقيم أتمٌ لما أخرجه أحمدُ في 
مسئده [(117/1)] عن ابن عباس أنه سُّيِل: «ما بال المسافرٍ يصلّي ركعتين إذا انفْرَدٌ وأربعاً إذا ائتمّ 
بمُقيم» قال: تلك السئة»» وفي لفظ أحمد [(079/1]: «أنه قال له موسى بن سلمة: إنا إذا كنا 
معكم صلّينا أربعاًء فإذا رجَغْنا صلينا ركعتين» قال: تلك سُنَةُ أبي القاسم يَليّكء قال في خلاصة 
البدر: «إنَ إسناده على شرط الصحيح»» انتهى. قال في البدر: وأخربجّه الطبراني في الكبير بإسنادٍ 
رجاله كلهم محتجٌ بهم في الصحيح. 


وأصله فى مسلم [//584)]» والنسائيٌ [(0114/0] بلفظ: «قلت لابن عباس: كيف أصلَّي إذا 
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كنت بمكَة إذا لم أصلّ مع الإمام؟ قال: ركعتين» سنةٌ أبي القاسم 6ه ». 

قوله: «والمتنفل بغيره' . 

أقول: أمَا صلاةٌ المتنفّل بالمتنفّل فمما لا ينبغي أن بِقّعَ في صحّتها خلافٌء لما ثبت من 
اتتمام غيرٍ النبيّ وَل به في كثير من النوافل» وهي أحاديثٌُ صحيحة ثابتةٌ في الصحيحين وغيرٍ 

١‏ وأمًا ائتمامٌ المفترض بالمتنشلٍ فحديثٌ صلاةٍ معاذ [البخاري :»)7٠١(‏ مسلم (456)] بِقَومِهِ بعد 

صلاته مع البيّ كله وتصريحُة هو وغيرءٌ أن التي صلاها مع النب 6 هي الفريضةٌ والتي صلاها 
بقوِه نافلة لهو دليل واضحٌ وحبةُ نْرة وما أجيب به عن ذلك من أنه قول صحابئٌ لا حُجَةَ فيه 
فتعسّف شديدٌء فإنْ الصحابيٌ أخبرنا بذلك. وهو أجل قدراً أن يَرْوِيَ بمجرّدٍ الظنّ والتخمين. وقد 
وقع هذا في عصره وك والقرآنُ ينزل» فلو كان غير جائز لما وقع التقريرٌ عليه 

ومما يؤيّد ذلك ما وقعَ منه يَلكِ في صلاةٍ الخوفيٍ [البخاري (4155): مسلم (2])857 فإنه 
صلّى بكل طائفةٍ ركعتين» فهو في إحدى الصلاتينٍ متنفْل وهم مفترضون. ش 

وأيضاً الأصلّ صحةٌ ذلك. والدليل على من منع منه. 

وأمًا الاستدلال يحديث: «(لا تختَلِفُوا على إمامكما. فوضعٌ مه الدليل في غير موضعهء فإن 
النهيّ على فرض شمولهِ لغير ما هو مذكورٌ بعده من التفصيل لا يتناول إل ما كان له أرٌ ظاهرٌ في 
المخالفة من الأركان والأذكارء وفعلل القلب لا يدخل في ذلك لعدم ظهورٍ أثر المخالفة فيهء ولو 
قدّرنا دخولّه لكان مخصوصاً بدليل الجواز. 

قوله: «وناقصٌ الصلاة أو الطهارة بضده؛ . 

أقول: الدليلٌ على مَنْ مَنَمّ من ذلك؛ لأَنّ الأصلّ الصحةٌ» وقد استدلُوا على منع إِمامَةٍ 
ناقص الصلاة بِضِدَهٍ بالحديث الصحيح المصرّح بالنهي عن الاختلافٍ على الإمامء وفيه: «وإذا 
صلى قاعداً فصلُوا قعوداً» [البخاري (1/77)» مسلم (415/85), أبو داود (50)]» ولكن هذا لا دل على 
أن كلَّ ناقص صلاة لا يوم بغيره؛ كالأعرج وَالأَضّلْ مع كونهم تجعلوتيينا وأمثالهما ناقصي صلاةٍ 
ثم مع هذا قد صلَى النبئ 6ه بأصحابهِ في مرض موته» وهي آخرُ صلاةٍ صلأها بهم وكان 
قاعداً وكانوا قياماً؛ فإِنْ حُمِلَ هذا على اختصاصه به ولك كان ذلك خلافٌ الظاهرء وإن جُعِلَ 
ناسخاً لم يصحٌ الاستدلال بحديث: «وإذا صلّى قاعداً فصِلُوا قعود». هكذا ينبغي أن يُقال في 
ناقص الصلاة. 

ونا تافص :الطيارة»: قل دلبل يذل على المنع أصلاً» فيصِحٌ أن يوم المتيمُمٌ متوضئاً ومن 
ترك غسلّ بعضّ أعضاء وضوبهِ لعذر بغيرِه ونحوهماء ولا يُحتاجُ إلى الاستدلالٍ بحديث عمرِو بن 
العاص في صلاته بأصحابه به بالتيمُم» وهو جَنُّبّء فإِنْ الدليل “على الخائم كما عرفت والاضل 
اليحة: 

قال في المنتقى: «وقد صح عن عمرّ أنه صلَّى بالناس وهو جُنبٌء ولم يَعْلّمْ فأعاد ولم 
يُعيدوا؛ وكذلك عثمانٌ ورُوِيَ عن على من قوله رضي الله عنهم» انتهى . 
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وروى الأثرمٌ عن ابن عباس : «أنه نه صلّى بجماعةٍ من الصحابةٍ منهم عمار بن ياسِرٍ فلما كْرَعٌ 
من الصلاة ضَحَكٌ وأخبرّهم أنه نه أصاب من جارية له رومية فصلّى بهم وهو جُنْبُ متيمم». 

وأخرج البخاريُ [(544)] وغيرُه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله © : «يُصِلُون 
بكم فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطؤوا فلكم وعليهم؛. 

قوله: «والمختلفين فرضاً) . 

أقول: ل ا ل ل ولكن أمَا مع اختلافٍ 
الفرضَيْنِ فمُدّعي الصحة يحتاج إلى دليلٍ يدل على ذلك ولم يثبْثْ يثْيْتْ أصلا ولا سْمِعَ في أيام النبوَةٍ 
بمثل هذا. 

فالحاصلٌ أن الفريضةً إن كانت واحدةً فالأصلٌ صحةٌ الانتمام» والدليلُ على من ادُعى عدم 
الصحةء أمَا إذا كانا مفترِضَيْن في فريضةٍ واحدة فظاهرٌء وهكذا إذا كان متنقَّلَيْنَ وقد قدّمنا أن 
الأدلّهَ على ذلك كثيرةٌ جداً. 

وأمَا إذا كان الإمامُ مفترضاً والمؤتمٌ متنقّلاًء فالحديث: «ألا رجل يتصدّقٌ على هذا فيصلي 
معهدفء أخرجه أبو داود [(004)]. والترهدي »])5٠([‏ وحسّنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم» فإنَ الخطابَ لجماعةٍ قد صِلُوًا فريضَتّهم. 

وأمًا إذا كان الإمامٌ متنقّلاً والمؤتمُ مفترضاًء فلحديث معاذٍ ذ المتقذّم» وما ورد في معناه. 

وأمًا ما مع الاختلافٍ أداءً وقضاءً مع اتّفاقٍ الفريضةٍ فلم يثبْثْ شيءٌ من هذا في أيام النبوةٍ ةِ ولا 
في أيام الصحابة . 

وأمًا مع الاختلا وقتاً فلا يِل لمن لم يِكُنْ عندّه أن ذلك الوقت وقتٌ للصلاة ة أن يدخلٌ 
فيها لا إماماً ولا مؤتمّاً؛ فإن فعلَ فقد عصّى وصلائه باطلةٌ. وإذا كان إماماً فقد صحّحث صلاهٌ 
المؤتمٌ به الذي يعتقِدُ دخول الوقت؛ لحديث: «وإن أخطأ فلكم وعليهم». 

وأمَا مع الاختلاف في القبلة فلا يحل لمن اعتقد أن القِبلةَ في غير جهة إمامِه أن يأَتمّ به. 

وأمّا استثناءُ الخلافٍ في المذهب فلا بأسّ بذلك. لكن لا يجورٌ أن يخَالِقّه فيما نَّصّ عليه 
حديثٌ : دلا تختلِفُوا على إمايكم». 

من ذلك التفصيل وإذا عرفت هذا.علمتٌ أن قولّه : «وتفسْدُ على المؤة تم بالنتّة وعلى الإمام 
حيث يكون بها عاصياً. لا ينبغي أن يُؤْحَدَ كلياً؛ فإن الفسادً لا يكونُ إلا لفواتٍ ما دل الدليل 
على أن الصلاةً لا تكون صلاةٌ إلا به» وقد قدّمنا تحقيق هذا. 

ولا وجه لقوله: اوتكرّه خلفٌ من عليه فائتدٌ»؛ لعدم وجود الدليل على ذلك. والكراهة 
حكم شرعئيٌّ لا يجورٌ القول به جارف : وعلى تقدير كونٍ التراخي عن قضاء الفائتة معصيدٌء فذلك 
لا يستلزِمٌ عدم صلاحيته للإمامة كما تقدم. 

قوله : «أو كرهه الأكثر صلحاءً؛ 

أقول: ما ورد فيمن أمَّ قوماً وهم له كارهون من الوعيدٍ متوجَة إلى الإمام. ولم يرِدْ في 
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المؤتممين شيءٌ #نعن للك كل الأحادية القاضية بأن الآئمَة في الصلاةٍ إن أصابوا فللمؤتمّين بهم 
ولهمء وإن أخطؤوا فللمُؤتمُين وعليهم» يدل على أن صلاةً المؤتمُين صحيحةٌ: وأن الإمامَ الذي 
3 قوماً وهم له كارهون يكونُ خطؤه عليه لا عليهم» ولاه الأحاديق الواردةٍ في وعيد مَنْ أمّ 
قوماً وهم له كارهون أن صلائه غيرٌ مقبولة؛ كحديث عبلالله بن عمرو: : «أن رسول الله ويه كان 
يقول: «ثلاثةٌ لا يَقْبَلُ الله منهم صلاً: من تقدُمَ قوماً وهم له كارهون» الحديث» أخرجه أبو داود 
[(*2])59 وابن ماجه )])907١([‏ وفي إسناده عبدالر حملن بن زياد بن أنعم الإفريقي وضيعقه حفيفت 
لا يَسْقِط الاعتبار بحديثه . 

وأخرج الترمذي [(000] من حديثٍ أبي أمامة قال: قال رسول الله 46 : «ثلاثةٌ لا تَجَاوَرٌ 
صلائهم آذائهم». وفيه: «وإمامٌ أمَّ قوماً وهم له كارهون»: قال الترمذي: حديثٌ حسنّ غريب» 
انتهى. وفي إسناده أبو غالب الراسبي البّصري. قال أبو حاتم: ليس بالقويٌ» وقال النسائيّ: 
ضعيفٌ ولكنه قد صحّح له الترمذيٌّ وونّقه الدارقطنيّ» وعدمٌ قبولٍ صلاتِه لا يستلزِمُ عدم قبولٍ 
صلاةٍ المؤتمُين لما تقدمء فذلك عليه لا عليهم» والإثم راجمٌ إليه لا إليهم. 

| وقد أخرج الترمذي [(504)] عن أنس مرفوعاً بلفظ : الَعَنَ رسول لله كَبتة ثلاثة: رجلاً أمْ 

قوماً وهم له كارهون» الحديث» قال الترمذي : حديثٌ أنس لا يصح لأنه قد رويّ عن الحسن عن 
النبي وُه مرسلاء وفي إسناده أيضاً محمد بن نّ القاسم الأسدي. 'وقال: العرمدئ؛ يتكل فيه 
أحمدٌ بن حنبل وضعّفهء وليس بالحافظ وضعفه أيضاً البيهقيّ. 

وأخرج ابن ماجه [(97/1)] عن ابن عباس عن رسول الله يَقّةِ قال: «ثلاثة لا تَرتَفِعٌ صلائهم 
فوقٌ رؤوسهم شبراً: : رجل أمّ قوماً وهم له كارهون» الحديث . قال العراقي: إسناده حسنٌ . 

وأخرج الطبراني في الكبير عن طلحة؛ ٠‏ قال: سمعتٌ رسول الله يلتك يقول: «أيّما رجل أمّ 
قوم وهم له كارهون لم نَجْرْ صلائه أَذُنَيِمل وفي إسناده سليمانُ بن أيوبت للدي قال أبو 
زُرعة : عامَةٌ أحاديثه لا يُتابَعٌ عليهاء ٠‏ وقال الذهبي في الميزان: صاحبٌ مناكيرٌ وقد وثق. 

وأخرج البيهقي عن أبي سعيد مرفوعاً: «ثلاثةٌ لا تَجَاوَرُ صلاتهم رؤوسَهم: : رجل م قوماً 
وهم له كارهون» الحديث . قال البيهقي: هذا إنكاة ست 

قوله: «والأؤلى من المستويَين في القَرِ الواجب» إلخ. 

أقول: ثبت في صحيح مسلم [(77)]» وأحمد [54/0)]» والنسائي [(//077] من حديث أبي 
سعيد قال: قال رسول الله وَبْكّكِ : إذا كانوا ثلاثة فليؤنَهم أحدُهم وأحقّهم بالإمامة أقرؤهم». 

وثبت في سبع مسلم [(77)] وغيره من حديث أبي مسعود عُقبَةَ بن عمرو قال: قال 
رسول الله 25 : «يؤُم القومٌ أترؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة سواءً تأعلمهم بالسئة» فإن 
كانوا في السنّة سواء فأقدمُهم هخرةً فإن كانوا ذ في الهجرةٍ سواءً فأقدمهم سِتأه» وفي رواية: 
«أقدَمُهم سِلْمأه أي إسلاماًء «ولا يَؤْنَنَ الرجل الرجلّ في سُلطَانِهِ ولا يَفْعْدْ في بيتهِ على تَكرِمَتِ إلا 


بإذنه» . 


١هك‎ 


وفي الصحيحين [البخاري (770): مسلم (2])174 وغيرهما [أبو داود (089)؛ الترمذي (706)» 
النسائي (0/7/1] من حديثٍ مالك بن الحويرث: قال رسول الله وَليكِ لي ولصاحب لي: (إذا 
حضَرّت الصلاةٌ دنا وأقيما وليؤنكُما أكبزكما» . 

ولمسلم [(74)]» وأحمد [585/0)]: «وكانا متقاربَيّْن في القراءة» . 

فهذا الترتيبٌ النبويٌ هو الذي ينبغي اعتماده والعمل عليه» ولم يرذ شيءٌ في تقديم الراتب 
على غيروء وما قيلَ: إنه قد ثبتَ له سلطانٌ لكونِهِ راتبًء فذلك مجرّدُ دعوى فإنّ السلطان أمرّه 
معروف لغة وشرعا. 

نعم إذا كان الرجل في بيته» فقد ثبت في صعوج سام | وغيره [أبو داود 
(058]: «لا يَوْمُ الرجل الرجل في أهلِد؛. 

وهكذا لم يرذ في 00-0 الأزرع شيءٌ م وأمًا حديثٌ ابن عباس الذي رواه الدارقطني» 


قال: قال 0-6 الله : «أَجِعَلُوا أئَمتكم خيارَكم» ٠‏ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ريُكم». فلا فلا 
تقومٌ به الحَجَةٌ لضَعْففِ إسناده. 


وهكذا لا دليل على تقديم الأشرفٍ نسباء والاستدلالٌ له بمثل حديث: «الناسٌُ تبَعّ لقريش» 
[مسلم (1819)), أحمد (9/8/ا7)]» ونحوه وضعٌ للدليلٍ في ع موضعه. 

وأمَا قوله: «ويكفي ظاهرٌ العدالة ولو من قريب»» فمبنيٌ على اعتبارٍ العدالةٍ في إمام الصلاق) 
وقد قدّمنا ما فيه كفاية. 
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وتَجبٌ انَيَةٌ الإمَامَةٍ والانيِمَام وإلا بَطلَتْ أو الصلاةً على المؤتمٌ فإِنْ نَوَيَا الإمَامَة 
صححث قُرادَى» والائتمام بَطلَتْ» وفي مجَوّد الاتباع تَرَدْدُ] . ش 

قوله: فصل : «وتجبُ نيَةٌ الإمامة والائتمام» إلخ. 

أقول: صلاءٌ الجماعةٍ عمل لأَنَّ لها وصفاً زائداً على صلاة الفرادى بالاجتماع والمتابعة» 
وقد صحٌ عن عن النبي أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات؛»» وصحٌ عنه أنه قال: «لا عمل إلا بنيّة؛. 
فلا يكونٌ الإمام إماماً ولا المؤتم مؤتمًاً إلا بالنيّق فإذا لم ينويا بجعا لم تكن جماعة وصحّث 
صلاةٌ الجميع فرادى» ومجرّدٌ الانتظار والمتابعة لا يُوجبان البُطلان. 

وهكذا إذا نّوَيَا الائتمامم لم يكُنْ ذلك موجباً لبُطلانِ صلاتهماء لذن كه الإمافة قد تصعكت :نيه 
أصل الصلاةٍ مع نيّةِ أمر زائدٍ عليها وهو التَجُمِيعُ فإذا بطل كوثها جماعةً لم يبظُلْ كوثها صلا 


١ لاه‎ 


ومن ادع خلافٌ ذلك فعليه الدليل. 0 0 يكرد 00 ا 0 عنك 
الجلال ‏ رحمه الله دعن المتجالالة لعدم” وجوب ا من الأصل. 
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ويقفٌ المؤتمُ الواحدٌ أَنِمنَ إمابه غير مُتَقَدم ولا مُتأَخْرِ بكلٌ القدمين ولا منفصِلٍ وإلا 
بطلَت إلا لعغذر ر إلا في التّقدم . والاثتان فصاعداً خَلْقَه في سَمْتِهِ إلا لعذر أو لتقدم صَفُ 
سَامَته. ولا يضِدٌ قدرٌ القامة ارتفاعاً وانخفاضاً ويُعْداً وحائلاً. ولا فوقها في المسجدٍ أو في 
ارشع المؤتم لا الإمام فيهما 1 

وبْقدّمُ الرجالٌ ثم الحَنَانَى ثم النساءء ويلي كُلاً صِبْيائُُ. ولا تَخَلْلُ المكلّفةُ صُفوف 
الرجالٍ مَشارِكَةَ وإلا فَسَدَتْ عليها وعلى من خَلْمّها أو في صَفَّها إن عَلِمُوا. 

ويسُدُ الجناح كل مؤتمُ أو متأب منضّمٌ إلا الصبي وفاسد الصلاق» فينجذبٌ من 
بجنب الإمام أو في صَفّ مُنْسَدٌ لا اللاحنُ غَيرُهُما]. 

قوله: فصل : «ويقف المؤتمٌ الواحد أُيمَنَ إمامِه» إلخ. 

أقول: هذا الموقفٌ للمؤتمٌ الواحد هو الثابتُ ثبوتاً لا شك فيه ولا شبهةء وأمّا الحُكمْ على 
من تقدّمٍ بكل القدمين أو تأخر بهما أو انفصَل بقَدْرهِما ببُطلان صلاته؛ فليس على ذلك دليل. 

ولا شك أن تسوية الصفٌ والتَّراصضَ وَإِلْزاق الكعاب بالكعاسنة ثاقة وشْنْرَيْعة مستقَرٌّةٌ 
ولكن البطلانَ لا يكونُ إلا بدليل يدل عليه ويفيدهء وإلا فالأصل الصحةٌ بعد الدخول في الصلاة. 

قوله : «والاثتان فصاعداً خلقّه؛ . 

أقول: الثابثُ عنه وك هو هذا كما فى صحيح مسلم [(0*070]» وغيره [أبو داود (584)] من 
حديث جابر: «أنه أقامه النبي وَل عن يمينه ثم جاء أخرٌ ل ع باك و اح ب به 
بايا فدفَعَهما حتى أقامّهما خَلْمه). 

وأخرج الترمذي من حديث سَمُرّة بنِ جُنْدُب قال: «أمرّنا النبي إذا كنا ثلاثة أن يتقدّم أحدُناء» 
قال ابن عساكرٌ في الأطراف : إنه حديثٌ حسن غريب» فاجتمع القولُ والفعل على أن موقف الاثنين 
خلف الإمام وهو الثابتُ في عصره وَلكُكْ وفي عصر الصحابة بعده أو عصر من بعدهم . 

وأمَا ما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ أنه دحَلٌ عليه الأسودٌ بن يزيد وعلقّمةُ فأقام أحدهما عن يمينه 
والآخرّ عن يساره فهو موقوفٌ عليهء كما في صحيح مسلم [(084/107)] وغيره [الترمذي (407/1)» 
أبو داود (858)» النسائي ١87/5(‏ - 00184)]. 


١هم‎ 


ووقع عند أحمد 4١4/1([‏ و١424‏ ومه4 وؤه4)]. وأبي داود [(858)]» والنّسائيٌ  49/([‏ 650)] 
أن ابنَ مسعودٍ قال: «هكذا كان النبيْ يك يصنَعْ إذا كانوا ثلاثة»» وفي إسنادٍ هذا الزيادةٍ هارونٌ بن 
عَنْتَرة وت مقال عرو قال ابن عبدالبرٌ: هذا الحديتُ لا يصح رفقهٍ رصحي عدم أنه 
موقوف على ابن مسعودء وعلى تقدير صحة الرفع فقد ذكرٌ جماعةٌ من الحمّاظٍ أنه منسوخ . قالوا: 
وإنما تعلّم ابِنُ مسعود ذلك من النبيّ 6ه بمكَةء فلما قَدِمْ النبئ يل المدينة تركه. ومن زعم أن 
هذه الزيادةً المقتضية للرفع في صحيح مسلم فقد أخطأ 

وأمًا اعتبارٌ أن يكونا في سَمْيِهِ فهو معنى كونهما في خَلفِهء فإنهما لو وقفا في جانب خارج 
عن سَمْتِهِ لم يكونا خَلْقَه. وإذا عَرَض مانعٌ يمئعُهما من الوقوفٍ خلقّه في سَّمْيِهِ جاز لهما الوقوف 
في أيٍّ مكانٍ فلا يجبٌ عليهما إلآ ما يدخَلٌ تحت إمكانهما. 

قوله: «ولا يضرٌ قدرٌ القامة» إلخ. 

أقول: لا يضرٌ قدرٌ القامةٍ ولا فوقّها لا في المسجد ولا في غَيْرِهِ من غير فرق بين الارتفاع 
والانخفاض والبُعدِ والحائل. ومن زعم أن شيئاً من ذلك تفسّدٌ به الصلاة فعليه الدليل. ولا دليل 
إلا ما رُوِيَ عن خذيفة: «أنه أمّ الناسّ بالمدائن على ذكانٍ فأخذ أبو مسعودٍ البدري بقميصِه 
فجذَّبّهء فلمًا فرع من صلاته» قال له أبو مسعود: ألم تعلمْ أنهم كانوا ينْهَوْنَ عن ذلك» قال: 
بلىء قد ذكرتٌ حين مَدَدْتَيَْى)2 أخرجه أبو داود [(2])597» وصحًححه ابن خزيمة واينٌ حبان 
والحاكم» وفي رواية للحاكم التصريح برفعه» ورواه أبو داود [(094)] من وجه آخخْرَ وفيه: «أن 
الإمامّ كان عمَّارٌ بن ياسر والذي جَبَذّه حذيفة». ولكنْ فيه مجهولٌٍ لأنه من رواية غلاق :ين تابيتك 
الأنصاري» قال: حدذّثني رجلّ أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن 5 الصلاةٌ فتَقدَمٌ عمارٌ وقام 
على دكان يصلّْي والناسٌ من أسفَّل منه فتقَدمٌ حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله 
حذيفةٌ» فلما فرع عمار من صلاته قال له حذيفةٌ: ألم تسمّعْ رسول الله كَل يقول: (إذا : الرجلٌ 
القوم فلا يقُمْ في مكان أرفع من مكانهم؛ أو نحو ذلك» قال عمّار: لذلك تبِغئّك حين أخذت على 
يدي»» هكذا ساقه أبو داود [(544/1 - 1)400» وفي إسناده الرجلٌ المجهول الذي ذكرناه. ورواه 
البيهقي أيضاً . 

ففي هذا الحديث والحديث الأول دلِيلٌ على منع الإمام من الارتفاع على المؤتمٌء ولكنّ هذا 
النهْىَ يُحْمَلُ على التنزيه لحديث صلاته 5 على المِنبرٍ؛ كما في الصحيحين وغيرهما. ومن قال: 
إنه كه مزالف للجلم مار في اجر العدية فلا يُفِيدُه ذلك لأنه لا يجورٌ له في حالٍ 
التعليم إلا ما هو جائرٌ في غير ولا يصح القولُ باختصاص ذلك بالنبي 5 . 

وقد جمعنا في هذا البحثِ رسالةً مستقِلَةَ جواباً عن سؤالٍ بعض الأعلام» فمنْ أحبٌ تحقيقٌ 
المقام فلْيَرْجِمْ إليها. 

قوله: «ويْقدّمُ الرجال» إلخ . 

أقول: أمّا تقديمٌ الرجالٍ على النساءء فهو الثابتٌ في جماعاته في مسجده كله وكذلك 
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ته كرتي واد برع الست كما في حديث: «فصفَّفْتٌ أنا واليتيمٌ خلفه والعجورٌ 
من ورائنااء وهو فى الصحيحين وغيرهما من حديثٍ أنس . 

وأخرج ا [(154/0)]ء وأبو داود [(597)] من حديث أبي بالك خسري «أن النبيّ 1 
كان يجعلٌ الرجالَ قدام الغلمان» والغلمانَ خلفُهمء والنساء خَلف الغلمان»: فأفاد هذا تقديمَ 
الرجال على الغلمان» وتقديمَ الغلمانَ على النساء. وأمّا الخنائى. فلم يرد فيهنَ شيء ولا وجد 
هذا الجنس في زمن النبوّة» ولا ورد ما يفيد تقديمه على النساءء وإنما لما كان له نسبة إلى 
الزيجال وسية إلى الساءة كان متوتطا يق الحسية: 

و3 دولا تخللٌ المكلّفة صفوف الرجال مشاركةٌ لهم وإلا فُمَدت عليها وعلى من خلقهاء 
إلخ. 

أقول: إذا لم تقف المرأة في موقفها الذي عيّنه رسول الله وَل لها وهو وقوفها في صفٌ 
النساء أو وقوفها وحدّها بعد الرجال. فقد صارثُ بذلك عاصية. 

وأمَا فسادٌ صلاتها بذلك فلا دليل يدل عليه» وهكذا لا دليل يدل على فساد صلاة الرجال؛ 
لأ تغاءة الأمر دول الأحفية معهم ونظرهم إليها. وذلك لا يوجب فساد الصلاة» بل يكون من 
وقف بجنبها ‏ مختاراً لذلك ‏ أو نظر إليها عاصياً وصلاتّه صحيحة. وأمًا من لم يقفْ بجنبها ولا 
نظر إليها فليس بعاصء فضلاً عن كون صلاته تفسّدْ بمجردِ دخولها معهم في الصلاة ومشاركتها 
لهم في الاثتمام بإمامهم . 

والحاصلٌ أن هذا التسرّع إلى إثبات مثل هذه الأحكام الشرعيّة بمجرّد الرأي الخالي عن 
الدليل ليس من دأب أهل الإنصاف ولا من صنيع المتورّعين. 

قوله: «ويسدّ الجناح كل مؤتمٌ أو متأقب منضِمٌ إلا الصبيّ وفاسدٌ الصلاة» . 

أقول: أمّا استثناة الصبيّ فمُصادمٌ للدليل الصحيح الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث 
أنس: «أنه صَفَ هو واليتيم خلف النبيّ وَل ووقفت العجوز أمّ سليم خلفهما»» ومصادم لما ثبتَ 
فى الصحيحين [البخاري (864): مسلم (95/185)]» وغيرهما [أبو داود »)51١(‏ والنسائي (847)» 
اطق 09 من صلاة ابن عباس مع النبي كل وحدّه بعد أن وقّفَ عن يساروء فَأَدَارَه إلى يمينه. 

ومصادمٌ لما أخرجه ‏ النسائيٌ في الخصائص: «أن عليّاً كان يُصلّي إلى جنب النبي ك4 قبل 
يلوغه) . 

وأمَا استثناء فاسدٍ الصلاةٍء فليس على ذلك دليلٌ والأصلّ الصّحٌء وغايةٌ ما هناك أن يكون 
فاسدٌ الصلاةٍ بمنزلةٍ السارية المُتَخْلّْلةٍ في وسّط الصّفٌ ولم يْصِبْ من ادّعى أن بينهما قَرْقاً . 

قوله: «فينجذبٌ من بجنب الإمام» . 

أقول: أمَا مشروعيّةُ انجذاب مَنْ بجنب الإمامء ل م 
وغيره من حديث جابر: «أن النبئ وَلْيّةِ أقامّه عن يمينِهء فجاءً آخرٌ فوقف عن يسار النبيّ 
فأخذ النبىُ نك بأيديهما فدفعّهما حتى أتامّهما خَلْقّه. 
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وأمَا مشروعيةٌ انجذاب مَّنْ في الصف المنسَدٌ لمن لحِقٌ ولم يجذ من ينضَّمٌ إليى ذ يكبت 
ما يدل على ذلك بخصوصه ولا يصِحٌ الاستدلالُ بما أخرجه أبو داودّ في المراسيل بلفظ : «إذا 
انتهى أحدّكم إلى الصف وقد تم فليجذِبٍْ إليه رجلا يُقِيمُه إلى جنبه»؛ لأنه مع كونه مرسلاً في 
إسناده مقاتلٌ بن حيان وفيه مقالء ولم يثبّتْ له لقاءُ أحدٍ من الصحابة فكَمٌّ انقطاعٌ بينه وبين 
الصحابيّ فهو مرسَلٌ معضل . 

ولا يصِح الاستدلال أيضاً بما أخرجه الطبراني عن ابن عباس: «أن النبيّ 8# أمرّ الآتي وقد 
تف السلاة بأن كلك البهاوعلة اتن احقد فإنَ في إسناده بشْرٌ بن إبراهيم وهو ضعيف 
جداً. 

وهكذا ما أخرجه الطبرانيُ في الأوسطٍ والبيهقي عن وابصّة بن معبدٍ: أن النبي يي قال 
لرجل صلَّى خلفٌ الصفٌ: «أيُها المصلّي هلا دخلتٌ في الصف أو جَرَرْتَ رجلاً من الصف. أَعِذْ 
صلاتك»؛ فإن في إسناده السريّ بنِ إسماعيل وهو متروك وقد رواه أبو تُعيم في تاريخ أْصْبّهان من 
طريق أخرى». ولكن فيها قيس بن الربيع وهو ضعيف». ورواه ابن أبي ي حاتم في عِلَلِهِ من طريتٍ 
الثةٍ وفي إسنادها ضَعْفٌ . 

ولكنْ في الانجذابٍ معاونةٌ على البرٌ والتقوى» فيكونٌ مندوباً من هذه الحيثية. 

كن 


من 

وإنما يَعْبَدُ اللاحقٌ بركعة أدرك رُكُوعَهَا وهي وَل صلاتّه في الأصح ولا يتشهّد 
الأوسط من فائَنه الأوَى من أربع ويتابعة وتم ما فاه بعد التسلِيم. فإن أدركه قاعداً لم يكبّر 
حتى يقوم . 

ندب أن يقعُدَ ويسجُدّ معه. ومتى قام ابتدأ وأنْ يَخْرْجَ مما هو فيه لخشية فَؤتهاء وأن 
يَرْفْض ما قد أدّاه منفرداًء ولا يزيدُ الإمام على المُعتادٍ انتظاراً وجماعةٌ النساءِ والعُراة صف 
وإمامُهم وَسَط]. 

قوله: فصل : «وإنما يَعتدٌ اللاحقٌ بركعةٍ أدرك رُكوعّها». 

أقول: هذا مذهبٌ الجمهورٍ وخالمُهم جماعةٌ من أهل العلم. وقد كتبتٌ في هذه المسألة 
رسال مستقلةٌ بحثتُ فيها مع بعض أهلٍ العلم المائلين إلى مذهب الجمهورٍ ثم ذكرتُ في شرحي 
للمنتقى خلاصةً البحثِ بما لا يَحتَاجُ الناظرٌُ فيه بعده إلى غيروء فلا تُطِيلُ الكلامَ في هذا المقامء 
فإنّ رجوع الطالب للحقٌ إلى ما ذكرناهُ يُغنيه. 

قوله: «وهي أول صلاتِهِ في الأصح». 


أقول: هذا هو القولٌ الراجحٌ والمذهبٌ الصحيح «وقد صلى. وسول الله كه بعد 
عبِدِالرحَمَنٍ بن عوف ودخلّ معه وَلّةِ في الركعة الثانية؛ فلما سلّم عبدالرحملن قامّ النبئ له 
فصلى ركعة ثم سلمةء وهو في الصحيحين [البخاري (187): مسلم (8١٠/0174)]ء‏ وغيرهما [أبو داود 
»)١59(‏ أحمد(4/١76)].‏ وثبتٌ في الصحيحين [البخاري اال مسلم(١18.‏ 5هلء 0(168)]ء 
وغيرٍهما [الترمذي 00 أن النبيّ وله قال : «فما أدركتم تسلو وما فاتكم كرا فالأمد 
بالإتمام يدل على أن ها أدركه مع الإمام أولُ صلاته . 

وأمَا ما ورد في رواية مسلم [(507/164] بلفظ : «وما فاتكم فاقضوا». فقد حكمَّ مسلمٌ على 
الزهريّ بأنه وهِمَ في هذا اللفظء فلا مُتَمسّك لمن تمسكٌ بهذا اللفظٍ الذي وقمَّ فيه الوهم 

وأيضاً لو قدَّرْنا عدم الوّهُم لكان تأويلُ هذا اللفظٍ الذي خالفٌ الرواياتٍ الكثيرة الصحيحة 
بحَمْلٍ القضاء على الإتمام فإنه أحذ معانيه متعيّناً. وقد وردً به الكتابٌ العزيرٌء قال 7 
وجل: هَإدَا حصَيْسُم تُتاي]* [البقرة: 257٠١‏ أي أتممتموهاء وقال الله عزّ وجل: #8 فَإِدَا فضت 
ضكر [الجمعة: ]٠١‏ الآية. 

وتهذًا تعرف أنه ليس في المقام ما يصلْحُ لمعارضةٍ الأمرٍ بالإتمام» وتعرفٌ صحًّحة ما قاله 
المصنف من أنه لا يتشهّدٌ الأوسط من فائَنْه الأولى :من أريغ؛ وأنه يُتعٌ ما فاته بعد التسليم. 

وأمَا قوله: «فإن أدركه قاعداً لم يكبّز حتى يقوم», فليس على هذا دليلٌ بل ظاهِرٌُ أمرٍ المؤتمٌ 
بالسجود إذا أدرك الما ساجداً أنه يكبّرُ ويعتدٌ بتلك التكبيرة لصّلاته ولا يَغتد بتلك السجدة. 
لفط الحدريث في سنن أبي داود [8970)] هكذا: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحنٌ سجود فاسجٌدوا ولا 


تعدُوها شيئاً. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»؛. وقد صحّححه ابن خزيمة. 

وهكذا حديتٌ: «إذا أتى اجدكم الصلاة والإمام على حالِهِ فَلِيَضِنَعْ كما يصنَعْ الإمام» ره 
الترمذي [(051)]» وقال: «حديتثٌ غريبٌ لا نعل أحداً أسنده إلا ما رُوِيَ من هذا الوجهء العمل 
على هذا عند أهلٍ العلم؟ة انتهى . وفي إسنادو واج بن أرطاة وفيه مقال. قال أبِنُ حجر في 
الفتح: ويَنْجَبِرٌ ضعمّه بما رواه سعيدٌ بن منصورٍ عن أناس من أهلٍ المدينة: «أن النبيّ ولي قال: 
«من وجدني قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكنْ معي على الحالة التي أنا عليها». 

قوله: «وأن يَخرْجَ مما هو فيه لخشية فؤتها». 

أقول: جعلّ المصئّفٌ هذا الخروجٍ مندوباً وقيّده بقوله: «لخشية فوتها»» وظاهرٌ الحديث 
الصحيح عند مسلم [(م/١71)]»‏ وأحمد [(019)]ء وأهلٍ السَننٍ [أبو داود (1755)» النسائي (115/9)» 
الترمذي :»)57١(‏ ابن ماه (161ك]ء وغيرهم أن الخروج واجبٌ إذا سمعٌ م إقامة الصلاة إن كان المراة 
بقوله في الحديث: «إذا أتيدة الصلاة فلا صلاةً إل المكتوبة» نفس الإقامة» وهي قَول الموذة: 
«قد قامت الصلاة» 

وإن كان المرادٌ القيام إلى الصلاةٍ كان الواجبٌ عليه إذا عايَّنَ قيامّه إلى الصلاةٍ أن يَخْوْجٍ لآن 
ظاهرٌ قوله: «فلا صلاة» نفيُ ذات الصلاة الشرعية؛ فالمتنقلٌ عند إقامة الصلاة قد بطلث صلاثه فإذا 


ككل 


استمرٌ فيها فقد استمرٌ على صلاةٍ غير شرعيّة وخالف ما جاءَ عن الشارع . 

وإن كان المرادُ المعنى المجازيّ في قوله: افلا صلاة»: فقد قدّمنا لك أن نفي الصّحةٍ هو 
أقربٌ المجارَّيْنِ إلى الحقيقة» فيجبٌ الحمل عليه لأنه يستلزِمُ انتفاة صحَّةٍ الصلاة. 

وبهذا تعرفٌ أنه لا وجه للتقييد بقوله لخشية فوتها ولا لجَعْل الحُروج مندوباً فقط. 

قوله: «وتُذْبٍ أن يرقْضٌ ما قد أدّاه منفردا». ١‏ 

أقول: ول الله عر وجل: #ولًا بطلا أعملك » [محمد: 7#] يدل مويو مق اا لد 
إبطالٌ عَمَلِ من الأعمال كاثناً ما كان» والذي قد صلَّى منفرداً إذا رض صلاتّه فقد أبطل عملّه. 
فلا تجورٌ المخالفةٌ لما يقتضيه هذا العمومٌ إلا بدليل» وقد دل الدليل على أن من صلَّى في بيتّه ثم 
وَصَلَّ إلى جماعةٍ فإنه يدخَلُ معهم في الجماعة. 5 الرواياتُ أيّهما النافل؟ هل هي التي 
قد صلأها؟ أو التي وبل يدم العا وثمٌم مُرجْحٌ لكون النافلة هي الأخرى. قن هذه 
الأحاديثٌ الواردة أنها : «لا تُصلى صلاة في يوم مرتين» [أبو داود (01/4)» النسائي (2)850 أحمد 
(1)19/0ك وأنه دلا ظهران في يوم" فلو كانت الثانية هي الفريضة لكان قد أبطل عملّه وصدان 
الصلاة 6 في يوم مرتين؛ وهذا مرجحٌ قويٌّ لكون الثانية نافلة والأولى فريضة. ومع هذا فالحديتثٌ 
الذي فيه أن الأولى نافلةٌ والثانية فريضةً حديثٌ ضعيف لا تقوم به الحججة. 

ويقوي ما ذكرناه من كونٍ الفريضةٍ هي الأولى ما تقدُمَ في حديثِ معاؤ: "أنه كان يصلّي 
بقوية ويجعليها نافلة»» .وكذلك حديكٌ: زآن رجلٌ يتصدّقٌ على هذاء. وقد قذمنا أنه حديث 

فهذانٍ الحديثانٍ في الجملةٍ يدلانٍ على مشروعيةٍ النافلة مع الجماعة. 

ويؤيّدُ ما ذكرناةً أيضاً أحاديثُ الصلاة مع أمراء الجَوْرِء فإِنْ الي © أمرّ بالدَّخولٍ في 
جماعتهم ١‏ ويجعلّها الذي قد صلَّى في بيته نافلة . 
0 وأظهرُ مما ذكرناه حديثٌ يزيد , بن الأسودٍ في قضيّةٍ الرجلَيْن اللذين لم يُصلّيا مع النبئ قله 
وأتِيّ بهما تَرْعُْدُ فرائصهما فقالا: قد صِلَّيْنا في رحالناء فقال لهما: (إذا أتيثّما مسجدَ الجماعة 
فصِلّيا معهم. فإنها لكما نافلة» [أبو داود (هلاه و075)» النسائي (11/0-"1)11., وهو حديتٌ 

قوله: «ولا يزيد الإمامُ على المعتادٍ انتظارا» . 

أقول: انتظار اللاحق لِيُدرِكُ إمامه هو من باب قوله تعالى: «وتعاونوأ عَلَ لبر ِرَ وَالْقوَى »4 
[المائدة: 7]» فلا يحتاج إلى الاستدلالٍ عليه بدليلٍ يحُصّه بل يكفي هذا العموم . ٠‏ ثم حديثُ أمر 
الإمام بالتخفيف لا يعارِض هذا العموم إلا إذا حصل بالانتظارٍ تطويل وهو غيرٌ مُسلُّمء فإنّ 
التطويلٌ والعش يف من امور النُسبية. نعم إذا كان الانتظارٌ يحصّل به تضررٌ من المؤتمُين فإنه 
لخصص عمو م الآية» وهذا على تقدير أنه لم يرد في انتظارٍ اللاحق دليلٌ يخصّه. وقد ورد ما 
يخصّصّه وهو ما أخرجٌ أحمدُ [707/4)]» وأبو داود [(0])807 والبزارٌ عنه كله : «أنه كان ينتظِرُ في 


رذجلا 


صلاته حتى لا يَسْمعٌ وقعٌ د وفي إسناده ل . ولكنه قد بيّنَ هذا الرجل المَبْهُمَ المزنيٌ 
فى الأطراف» فقال: إنه روّئ هذا الحديتٌ أبو إسحلق الخميسي عن محمدٍ بن حجارةً عن كثيرٍ 

الحَضْرّمي عن ابن أبي أوفى فذكره. وكثيرٌ هذا ثقدٌّ من ثقاتٍِ التابعين» وذكر النووي في شرح 
المهذّب أن بعضٌ الرواةٍ سمّى هذا الرجلَ فقال: طَرَفَةٌ الحضرمئُ صاحبٌُ ابن أبي أوفى» وذكر في 
الشرف انه تقول 2 الحادية : 

وقد ثبتَ في الصحيح [(009] أن النبيّ وله كان يُطيل الركعةً الأولى من صلاةٍ الظهرء 
وهكذا في صلاةٍ الصبح» وفي رواية لأبي داود [(49)] أنه كان يُطوّلُ في الركعة الأولى ما لا 
ِطوّلٌ في الركعة الثانيةء وهكذا في صلاةٍ العَضْرء وهكذا في صلاة العَدَاة. 

وفي روايةٍ لعبدالرزاق وابنٍ خرّيمة أنه قال الراوي: «ظننًا أنه يُرِيدٌ بذلك أن يُذْرِك الناس 
الركعة الأولى» . 

قوله: «وجماعةٌ النساء والعْراةٍ صف وإمامُهم قضطة 

أقؤل: أمَا جماعةٌ النساء فقد تقدّم لكر علبي وأمَا جماعةٌ العراةٍ فالظاهرٌ أنهم 0 
جماعة كما يُصليٍ غيرُهم من الرجال» ويتقدّمٌ الإمامُ ويصفّون خلفّهء ولهم عذرٌ ظاهرٌ وهو كونُهم 
عُراهٌ وعليهم غض أبصارهم . 
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ولا تَفْسْدُ على مُؤْنَمٌ مَسَدْتْ على إمَابِهِ بأي وجو إن عَرَلَ قؤرًء ولَهستخلف مؤتماً 
صَلْسَّ للابتداء . وعليهم تجديدٌ النيتين» وليتتظر المسبوقٌ تسليمّهم إلا أن ينتظِرُوا تسليمّه. 

ولا تفسّدُ عليه بنحو إفعادٍ مأيوس. فيبنى ويعزلون» ولهم الاستخلافٌ كما لو مات أو 
لم يَستخلِف]. 1 

قوله: فصل: «ولا تفسَدٌ على مؤتمم فسدت على إمامه بأَي وجها . 

أقول: هذا صوابٌء فإن الفسادّ لا بذ من قيام وليل يدل عليه» ومُجِرّدٌ تعليق صلاةٍ المؤتم 
بصلاة ة الإمام. بنية الائتمام به هي ما دام الإمام إماماء فإذا 5105 صلانّه فلا وجه لفسادٍ صلاة 
المؤتمٌ. ثم إيجابٌ نيّةِ العزلٍ عليه لا فائدة فيه لأنه قد صارّ بمجرّدٍ بطلان صلاة إمامه منفرداً؛ إذ 
لا اثتمامٌ إلا بإمام ولا إِمامّء فلا وجة للحُكم بفسادٍ صلاته إذا لم ينو العَزْلَ. وهذا إذا كان الذي 
فسدّث به صلاةٌ الإمام لا اختيار له فيه كمن يُحْدِتُ غيرٌ متعمّدٍ للحدث. . أمَا إذا كان الفسادٌ وقعَ 
باختياره بسبب منهء ققد قدّمنا أن الإمام إذا' آصسات كله والتوؤقة بت وزة أخطا فلي لاعلبييب 
فلا وجه للحكم بفسادٍ صلاةٍ المؤتمٌ على كل تقدير. 

قوله: «وليستخلف مؤتمًاً» إلخ. 


5 


أقول: أمَا كونُ هذا واجباً على الإمام فلم يدل عليه دليل؛ لأنه صلائه قد بَطَلَتْ فلم يَبْقَ 
إماماً وصلاةٌ المؤتمّين به إذا لم يتقدّمْ أحدهم قد صحّحثْ قُرَادى. 

وأمًا حديتٌ اثتمام الناس بأبي بكر لما ذهب رسول الله ولك إلى بَني عمرو بن عَوْفٍ ليُضْلِحَ 
بينهم» ٠‏ ثم تقدّم النبيَ وله وتأحّر أبي بكر لما وصلّ رسول الله وله كما ثبت هذا في الصحيح 
[البخاري (45ت نكل 1د7كء للكاك كل دككلل “59ت ل١2)1/5‏ مسلم (2)551 أبو داود (450 و١441‏ 
و947)» النسائي "لال و1074 فَغايئّه الدلالةٌ على أنه إذا لم يحضًر رْ إمام الصلاة جار للمؤتمين أن 
يؤمروا مَنْ يصلّي بهمء وإذا رجَعَ الإمامُ وهم في الصلاة كان للإمام الأول المقفضول أن ناح 
ويتقدمُ الإمام الفاضلٌ فَيْتَمّ بهم الصلاة. 

وهكذا صلاةٌ أبي بكر بالناس في مرضِه وَهِ ثم خروجٌ النبي يل وقعودٌه جنب أبي بكر 
فكان أبو بكر يقتدي بصلاةٍ النبيّ يله والناسٌ يقتدون بصلاة أبي بكر. 

ابه ماقت الدلالء علق نما عليه اسيك الأرن: بهذا يمرت ال لايل بيد على ويتوب 
الاستخلافٍ من الإمام الذي بطُلّث صلاثه وأنه لا دلِيلَ على وجوب تجديدٍ النيّة من الإمام والمؤتمُين 
به فإنَ النبيّ وَل لم يأمِرْهُم في هاتين الصلاتين بتجديدٍ اليدِ ولو كان ذلك واجباً لأمرهم به. 

وأمَا عدم فسادها على الإمام بعروض إقعادٍ مأيوس فظاهر ولا يحتاجُ إلى ذكره. ولا فرق 
بين الإمام والمؤتم والمنفرد. وأمَا كوثهُم يعزلون صلاتهم فلا وجة لذلك. . وقد تقدم حديتُ» 
و«إذا صلى قاعداً فصِلُوا قعوداً». وهذا عذر عارض في وسَّطٍِ الصلاةق» فلا يكونُ حكمّه حكم من 
دحل في الصلاة قاعداً. 

وأمًا كونُ للمؤتمُين من أن يستخلفوا من يُتمْ بهم الصلاةً فلا مانع من ذلك كما تقدّمء والحاصلٌ 
أن هذه التفريعاتٍ لم تكن مبنيّةَ على روايةٍ مقبولةٍ ولا رأي صحيح. 
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[نمن 
ويَجبُ متابعئُه إل في مُفْسِدٍ فيَعْْلٌ أو جَهْرٍ فْيسْقْطَ إلا أن يفوت لبْعَدٍ أو صمّم أو 
أَحْرِ فيقرأ]. 
قوله: فصل: «وتجبٌ متابعثه» إلخ. 
أقول: هذا صحيحٌ وقد دل عليه حديث: «إنما جُعِلَ الإمامٌ لِيؤتمٌ به فإذا كبّرَ فكبّرواء وإذا 
ركع فاركعوا» الحديث. وهو في الصحيحين [البخاري (7754)» مسلم (2])414 وغيرهما [أبو داود 
(50 و504)» النسائي (999 و45١1‏ ركلف ابن ماجه (845)] من حديث أبي هريرة. 


وأخرج البخاريٌ [(77)] عن أنس قال: قال رسول الله يكل : «إنما جَعِلَ الإمام لِيُؤْتَمٌ به, 
فلا تركَعوا حتى يركعَ» ولا ترفَعُوا حتى يرقَعَ. 


١56 


وأخرج مسلمٌ ])477/1١7([‏ من حديثٍ أنس أيضاً قال: قال رسول الله يكلِ: «أيُها الناسٌ إني 
إمامكم فلا تشبقوني ي بالركوع ولا بالسُجودٍ ولا بالقيام ولا بالقعودٍ ولا بالائضراف» . 

فهذه الأحاديثٌ ونحوها تدلٌ على وجوب المتابعةٍ مع ما ورد في الصحيحين [البخاري (591)» 
مسلم (477)] من حديثٍ أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِه: «أمَا يَحْضَى أحذكم إذا رفع رأسّه 
قبل الإمام أن يحول الله رأسَه رأس حمارٍ أو يحول صورتّه صورة حمارا. 

وأا كوه يَعْزِلُ في المُفْسِدٍ فقد قدّمنا في الفصل الذي قبل هذا ما فيه. 

وَأنَا كوه يسكت إذا ا فذلك فيما عدا فاتحة الكتاب. وأمًا هي ففرضٌ عليه 
قراءَتُها في كل ركعة كما تقدم تحقيقه يه 
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نزي يزيم نري 


٠ 


من 

ومَنْ شارَكَ في كلّ تَكْبيرَةٍ الإحرام أو في آخِرِهَا سابقاً بِأوَلِهَا أو سَبَقَ بها أو بِآخِرِهَا أو 
كتين فِعْليِينِ متواليين اس ل ا 

تله قصل 2 اومن شارك إمامّه في كل تكبيرةٍ الإحرام؛ 

أقول: ليس في هذا ما يوجبٌ الفسادّء وهكذا, إذا شاركه في أوَّلِها وسبَّقٌ بآجرهاء وأمًا إذا 
سبقه بالتكبيرة كلما او :سيف ار لها نيد كسا لف نا اوري هن دراه يِ: «إنما جعِل الإمامُ ليُؤْتَمْ 
به فإذا كبّر فكبّروا». 

وأمَا كون صلاتّه تفسّد فلاء وتعليلُهم بأنه دحَلَ في الصلاة ة قبل دُخولٍ إمامه علَةٌ عليلة» ل 
ينبغي جعلّها مقتضيّةٌ للفسادء فإِنَ الفساد لا بدّ له من دليل خاصٌ يدل عليه يوجبٌ انتفاة الصلاة 
اعارا كار ادها بتكل باازنملة 

وأمَا الحكمُ بالبُطلانٍ بتقدّم المؤنّمْ على إمامه بِرُكنينِ فعلييْنِ متواليين أو تأخْرِهِ عليه بهماء فلا 
شك أن الفاعل لذلك قد أَثِمّ» وخَالّف ما هو واجبٌ عليه لما قدّمنا من الأدلّة في الفصلٍ الذي 
قبل هذاء فإنّها قاضيةٌ بالمنع من ذلك في الركن الواحدٍ فضلاً عن الرُكنين. 

وأمَا كونُ ذلك مبطلاً للصلاةء فلا دليلَ عليه يوجبٌُ البُطلان» وقد تابّعَ الصحابةٌ النبي يك 

فى الركعة الخامسةٍ حيتٌ صلَّى بهم خمساً وهي مشتملةٌ على أركانٍ وأذكارٍ ولم أمُزْهمٍ بالإعادة . 
وهكذا في حديث ذي اليدين: اأن النبي كلك سلّم من الُباعية على ثلاث ثم تكلم وتكلموا ثم 
فكي وَصلئ بهم ركعةً واحدةً وسلماء وفي كثير من الروايات أنه سلّم على ركعتين ثم قام 0 
ركعتين . 

وهذا مما يفيدُك أن حكم أهلٍ الفقه بالفسادٍ في كثيرٍ من المواضع ليس على ما ينبغي» ثم 
كان يلرّمهم أن يوجبوا الفسادٌ بمجرّدٍ التقدّم بركن واحل» فإنه يصدُقٌ على الفاعلٍ لذلك إذا كان 


ككا 


متعمّداً أنه قد خالفٌ حديتٌ: (إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمٌ به؛» وحديث: «فلا تسبقوني بالركوع ولا 
بالسحود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف», وَيَضدٌق عليه حديث : «أما يخشى أحذكم إذا 
رفع رأسّه قبل الإمام أن يحول ا رأسّه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار) . 


[باب سجود السهو 


يوجبه في الفرض حَمْسة: (الأول): ترك مسنون غير الهيئاتٍ ولو عَمْداً. 
(الثاني): ترك فرض في موضعه سهواً مع أدائِهِ قبل التسليم على اليسار مُلْغياً ما 
تخذلهء وإلا بطلت. فإن جَهِلَ موضعه بنى على الإسوإء ومن ترك القِراءة أو الجهرّ أو 


(الثالث): زيادة ذكر جِنْسُهُ مشروعٌ فيها إلا كثيراً في غير موضعه عمداء أو تسليمتين 
للقاً و 


(الرابع) : الفعل اليسيرٌء وقد مرّء ومنه الجهرٌ حيث يسَنْ تركه. 

(الخامس): زيادة ركعةٍ أو رُكن سهواً كتسليمةٍ في غير موضهها]. 

باب سجود السهوء قوله: تقال : بويد في الفرضن خمسة) . 

أقول : : قد اجتمع في مشروعيّةٍ سجودٍ السّهو أقواله َيه . وفي أقواله وأفعالهء اعرد 
الأمرء فكان بهذا واجباء ولكنْ إذا كان المتروك سئة من السنن التي ليست بواجبة» فالسجودٌ لها 
مسنونٌ لأن القع لا يزيدُ على أصله. 

قوله: «الأَوَل : ترك مسنون غير الهيئات» . 

أقول : اعلم أن تسمية بعض ما ثبت من فعله وَل سنْةَ وبعضِهٍ هيئةٌ هو مجرّد اصطلاح لأَهلٍ 
علم المُروع» وليس مثل ذلك بححةٍ بل ما تقرّر تُبِونُه من فعله وَلْقُكِ مع المداومة عليه فهو سلَةُ. 
وهكذا ما ثبت من قوله ييه مقترناً بقرينةٍ تدلُ على عدم الوجوب. وهكذا ما خَرَجّ عن حديث: 
«المسيءٍ صلاته؛» فإن النبّ يه علّمه صفةً الصلاةء وتأخيرُ البيانِ عن وقتٍ الحاجة لا يجورٌء إلا 
ما ورّدَ بعد تعليم المسيء بدليلٍ يدل على وجوه فإنه مقبولٌ معمولٌ بهء فلا يُصرفُ حديتٌ 
المسيءٍ عن الوجوب إلا ما كان من الأقوالٍ والأفعالٍ في الصلاةٍ ثابتاً قبل تعليم المسيءٍ. 

إذا تقرّر لك هذا علمْتٌ أن جعلّ بعض أفعالٍ الصلاةٍ وأقوالها سُنَةَ يُسجَدُ فيها للسّهو 
وبعضها هيئة لا يُسجَدُ فيها للسهو: لا ينبغي الالتفاتٌ إليه ولا العمل به. 

وقد سجد 6ك لتركه التشهّدَ الأوسطء فكان ذلك دليلاً للسجود لتركِ مسنون. ولكن قد 


١ /ا5‎ 


قدّمنا لك أن التشهّد الأوسط مذكورٌ في حديث المسيءء فكان ذلك دليلاً على وجوبه فلا بِتِمُ هذا 
الاستدلال ‏ ولكن يستدل علق السجود لترله المسنون بحديث ثوبانٌ عند أبي داوة وابن ماجه [ابن 
ماجه (519١)»ء‏ أبو داود »)٠١*8(‏ أحمد (1)180/0]» قال: قال رسول الله ينيك : «كل سهو سجدتان». 
وقد قيل: إن في إسناده انقطاعاً لأنه مرويٌ عن طريقٍ عبدالرحملن بن جبير بن ثَُيْر عن ثوبانٌ ولم 
يُذْركه عبدالرحملن 

ويُجابٌ عن هذا بأنه رواه أبو داود »]120١8([‏ من طريق شيخه عمرو بن عثمانٌ الحمصيٌ 
عن بد الر خط بز خجربن لقرعن أبيه عن تزياد :باد المطع . 

وأمَا تضعيفٌ الحديث بأن في إسناده إسماعيل بِنّ عياش» فالمقالُ الذي فيه لا يوجبٌ طرحَ 
حليثه . 

ويؤيّدُ هذا الحديتٌ ما رواه البيهقئُ من حديث عائشةء بلفظ: «سجدنا السَّهْو تُخزئان من كل 
زياد وتقصان». 1 0001 

وقد قذمنا أن السجودٌ لتركِ مسنونٍ لا يكونٌ واجباً لئلا يزيد الفرعٌ على أصلهء فغايتّه أن 
يكون مسئوناً كأصله. ولم يرذ في ترك المسنون ما يدل على وجوب سجودٍ السّهو له كما عرفت. 
بل يختصٌ الوجوبٌ بما ورد الأمئ به كالأحاديث التى فيها: «ولْيَسْحَدْ سجدتين؛» وليس ذلك في 
ترك المسنون. ْ 1 

وأنًا إيجابُ السجودٍ لمن تَرَكَ المسنونَ عمداء فهو عكسٌ ما يدل عليه عنوانٌ هذا الباب. 
فإنه قال: «بابٌ سجودٍ السهو». 

وأمَا تعليلُهم بأنه إذا وجَبَ السجودٌ للسهو فوجوبّه للعَمْدٍ أولى» فليسٌ ذلك بشيء هلهناء 
فإنَ مشروعيّةٌ السجودٍ قد علّلها الشارعٌ بأن في السجود د ترغيماً للشيطانٍ وأنْ السجدتين مُرْغْمتان» 
والمتروكٌ عمداً ليس من جهة الشيطان بل من جهة المصلّي نفسه. 

قوله: «والثاني : ترك فرض في موضعه سهواً». 

أقول: يدل على هذا سجوذه وَل لما سلّم على ركعتين؛ كنال ينض الأعاديت وال 
ا 0 شحرارت والرهيد وهي أحاديثٌ صحيحةٌ وهي كلها تدل 
على وجوب السجودٍ لمثل ذلك 

وأمَا قوله: «مع أدائهِ ق, قبن التسليم على اليسار مُلْغيا ما تخذل وإلا بَطْلّت؛ء فمردودٌ بما 
صحٌ عنه : أنه قام فصلّى ما تركّه بتكبيرٍ وتسليم مع عدم الإلغاءِ لما كان قد صلاء؛؛ وهذا 
دليلٌ أوضحٌ من الشمس ثابتٌ في حديثٍ ذي اليدين وغيرو» ولم يرد في هذه الشرئعة اها بعالك 
ذلك قط ولكن أبَى كثِيرٌ من المفرّعينَ إلا ترجيحَ اه المعكوس واجتهادهم المنكوس بلا 
برهان. 

وهكذا يصنع م المتعمّدون في إثباتٍ الأحكام الشرعية على الرأي دون الرواية» وإنها لوزي في 
الدين وفاقرةٌ من فواقِرٍ المفرّعين. 


١54 


فإن قلت: قد تبيّنَ بفعلِهِ يك أن تارك الركعةٍ أو الركعتين يأتي بهما بعد تسليمه الذي وم 
منه سهوأء فما حكمٌ من ترك مثلاً سجدة؟ 

قلا حكمة أن ياك يّ بها قبل أن يسلَّم إن ذكرّها وإن لم يذْكُرْها إلا بعد التسليم كبّر وسّجد 
وسلّم اقتداء بفعله يك فيما تركه» والسجودٌ هو جزءٌ من الركعة وللجزءٍ حكمٌ الكل. 

وما أبعد هذا من أذهانٍ المقلّدين وأنفّرَ طبائعهم عنه. 

قوله: «ومن ترك القراءة أو الجَهْرَ أو الإسرارٌ أتى بركعة». 

أقول: هذا راي بجت ليشن هليه أثارة امن علمء والعجبٌ ممن يتجاراً على إثياتٍِ مثل هذا 
كلت الداس به بويرعم أنه الشرعٌ الذي شرعة الله وواسولة لعياده» وهو يَعْلَمُ أنه ليس في ذلك 
حرفٌ واحدٌ من كتاب ولا سئْةٍ ولا قياس صحيح. 

فإن قلت: فماذا لدَيِْكَ في مثل هذا؟ 

قلت: أمًا من ترك القراءة فقد قدّمنا من الأدلَةٍ الصحيحية الكثيرة 0 

إلا بفائحة تحةٍ الكتاب» بل قدّمنا ما يدل على أنه لا ركعةً إلا بفاتحةٍ الكتاب. وهذا الدليلٌ يفيدٌ أن 
وجودَ تلك الصلاة التي لم يُقرأ فيها المصلّي أصلا باطلةٌ؛ء وجودُها كعدمها. 

وأمَا من ترك الجَهْرَ أو الإسرارٌ فالأمرُ يسيرٌ ليس هنا ما يوجبُ بُطلانَ الصلاق» وغايتُه على 
تقديرٍ ثبوتٍ ما يدل على الوجوب أنه ترّكُ واجباً وصلائه صحيحةٌ وعليه أن يسجدَ للسّهو. 

قوله: «الثالث: زيادة ذكر جه مشروعٌ فيها؛ . 

أقول: هذه دعوى مجرّدةٌ بل شريعةٌ مبتدعة» فالصلاةٌ كما قال وله :"نما هي السبيح 
والتكبيرٌ وقراءةً القرآن» [مسلم (0897)]» فمن جاءَ بتسبيحة أو تسبيحات أو تكبيرة أو تكبيراتٍ في 
ل يدن د ممتايد . وإن كرّرَ ما لم يَشْرَ َع فيه إلا 
المرّةٌ الواحدةٌ كتكبيرةٍ النقلٍ؛ إذا كبر عند الانتقالٍ من ركن إلى ركن تكبيرتين 50 ل 
اسه بذلك ولا سجوة عليه لعدم الدليل على ذلك لا من قولٍ ولا من فعل. 

وهكذا إذا سبح في موضع التشهّدٍ ونحو ذلك. 

وم الجمعٌ بين سورتين أو سُوَرٍ في ركعةٍ فقد وردّث به السنةء ومن أنكرٌ ذلك فهو الجاني 
على نفْسِه بتركه لعلم السئة. فإن قرأ في غير موضع القراءة فقد ورد النهي عن القراءةٍ في الركوع 
والسجود؛ ففاعلٌ ذلك عمداً آيْمّ ولا دليل يدل على أنه يَسْجُدُ من فعلّ ذلك للسّهو لأنه متعمّد. 

وعلى فرض أنه فعل ذلك سهوا. وأن حديك: الكل سهو سجدتان» يشمَله فلا يُلْحَنْ به إلة 
فعلّ ما هو منهيّ عنه في غير موضعِهٍ لا ما كان في موضعدء وليس هذا مراد المصتف. 

وأمًا قوله: «إلا كثيراً في غير موضعهاء فقد قدمنا الكلام في الفعل الكثير» فَليْرْجَمْ إليه . 

وأمَا إيقاعٌ التسليمتين في غير موضههماء فإن كان سهواً فلا يفسُْذٌ به ما تقدّمهما من الصلاة 
لما تقدم في حديثٍ ذي اليدين» وما ورد في معناه. بل صلاثه قبل التسليم سهواً صحيحة» ويقوم 
يأتي بما فاته بتكبير مستائف . 


ككل 


وأمَا كوه خروجاً من الصلاق فالأمرُ كذلك ولو كان سهواًء ولهذا قام النبيُ يِه فكبّرٌ وصلّى بهم 
ما بِقِيّ ولو لم يكنْ خروجاً من الصلاة ما استأنف النبيُ يل التكبيرٌ للدخول في تأدية ما تركه . 

وأمًا إذا سلّم عمداً قالما يانه ترك بزكعة أن ركنا فقد خرجٌ من الصلاة قبل الفراغ منها 
متعمداً ولم يرد البناة على ما قد فعلّه قبل التسليم إل في الناسي فقطء فلا يُلْحَقُ به المتعمُدٌ 
لوجودٍ 0 

: «والرابع : الفعل اليسير» . 

00 لم يرِذ في هذا ل بل الواردُ يخالمُهء فقد كان رسول الله # يفعلٌ في صلاتِه 
أفعالاً هي عند الفقهاء كثيرة فضلاً عن أن تكونٌ يسيرةً» ثم كان لا يسجدٌ سجوة السهو؛ فمنْ ذلك 
صلائه على المنبر ونزوله منه للسجود ثم رجوعه إليه. ومن ذلك حملّه أمامة في صلاته ثم وضعُها 
إذا سجدٌ وردّها إلى ظهره إذا 2< 2 أده ضاي بأن يقتل الحيّة وهو باق في صلاتِهء ثم 
حمل للحسّن على ظهره. ثم ما وقع منه من من إدارة من يقفٌ عن يساره إلى يمينه ودفعه للرجلين 
اللذين وقفا عن يمينه ويساره إلى خلفهء وكذلك انقَاؤٌه بيده كه ولعنّه للشيطان لما جاءه فى 
صلاته بسَعَمَةِ من نار. ْ 

والحاصلٌ أن هذا البابٌ إذا تُتْبّعَ حصل منه الكثيرٌ ولم يَسْجِدْ في شيء من ذلك . 

وأمّا ما أخرجه مسلمٌ [(977/84)]» وغيره [البخاري (501)» أبو داود ]21١٠١(‏ من حديث ابن 
مسعود قال: «صلينا مع رسول الله يله فإمًا زاد أو نقصّ» » فقلنا: يا رسول الله حدّت في الصلاةٍ 
شية؟ قال: «لا». فقلنا له الذي صِنَمٌء فقال: (إذا رَادَ الرجل أو نقص فليسخذ سجدتين»» فينبغي 
حمل هذه الزيادة والنقصانٍ على الزيادةٍ التي سَجدَ لها رسول الله ينك وهي زيادةٌ الركعةٍ 
الخامسة». وعلى النقصان الذي سجََدَ له وهو التسليمٌ على ركعتين أو ثلاث أو ما يشابّه ذلك لا 
لكل زيادةٍ أو نقص»ء لامر (أحدهما) أنه يَ#يةِ لم يسجذ في هذه الزيادة أو النقص في حديث 
ابن مسعودٍ بعد أن نبهوه على ذلك الأمر. 

(الثاني): ما ذكرنا من الأحاديث التي وقعث منه وَفهةِ ولم يسحجدْ لها. 

قوله: «الخامس: زيادةٌ ركعة أو ركن سهواً». 

أقول: هذا صحيحٌ أمَا زيادةٌ الركعةٍ فلسجوده ب لما صلّى خمس ركعاتء وأمَا زيادة 
الركنٍ فلكونه جُزءاً من الركعة فيكونٌ حكمّه حكمها ويُِجَيْرٌ الجميعٌ بسجود السهو. 
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ولا هم للشكُ بعد الفراغ فأمًا قبلّه ففي ركع يُعيدُ المبتدىء ويتحرّى المبتلىء و 
لا يُمكثه يَبْني على الأكَلٌ. ومن يُمكنُه ولم يُفِذْه في الحالٍ ظنَا يُعيد. 0 
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فكالمُبتلى ويْكْرَهُ الخْروجُ فوراً ممن يُمكثه التحرّي. قيل : والعادةٌ تُثُمرُ الظن ويعمل بخبر 
العدل في الصحة مطلقاً. وفي الفساد مع الشكُء يت ا ابا 
وليعد متظئنٌ تيقّن الزيادة. ويكفي الظنّ في أداء الظنيء ومن العلم في أبعاض لا يؤمّن عَوْدُ 
الشك فيها] . 

قوله: فصل: «ولا حكم للشكٌ بعد الفراغ». 

أقول: الأصلُ صِحَّةٌ الصلاة التي قد فرَغّ منها فلا يعمل بما يعرض من الشكوكء فإنْ الشكَ 
الاصطلاحي الذي هو استواءٌ الطرفين هو مجرّدٌ تردّدء والتردّد لا يمكن العمل بأحد طرفيه لأنه لا 
ترجيح لأحدهما على الآخر وإذا لم ب و سي بن اماك 
له لأنه ينفي حكمٌ ما يُمكن العمل به لا ما لا يمكنُ العمل به به من الأصل» فإنه لم يثبْتْ 
حتى ينْفى . 

إذا تقرّر لك هذاء فاعلمُ أنه لا يجوز العمل بالشك بمعنى إذا تردَّدَ فى شيءٍ ما كان 
لتردّده معنى وفائدةٌ لا بعد الفراغ من الصلاة ولا قبل الفراغ منهاء ولهذا ثبت عنه يِه في 
الأحاديث الصحيحة الأمئ باطراح الشكُ والبناءء على اليقين. وفي بعضها البناء على الأقلّ» 
وورد في بعضها امد بتحرّي الصواب. والجمعٌ بين هذه الروايات ظاهرٌ واضحٍ وهو أن من 
عرض له الشكُ إن أمكنه تحرّي الصواب». وذلك بأن ينظرَّ في الأمون القن" تفيذة زر 
الصواب كان ذلك واجباً عليهء فإن لم يُقِدْه التحرّي وجب عليه البناء على اليقين وهو البناء 
على الأقلّ ويجبٌ عليه السجود لمجرّد د عروض هذا الشكٌ كما صرّحت به الأحاديثٌ 
الصحيحةٌ . ولم يعْدٌ المصنفُ عروضٌ الشكٌُ من أسباب السجودٍ مع اليك اللي قت شونا 
أوضحٌ من الشمس وذكر أسباباً قد قدّمنا تزييفٌ أكثرهاء فما كان أحقّه بذكر هذا السبب 
الفجيع» 

وأمًا الفرقٌ بين المبتدىءٍ والمبتلى وبين الركعةٍ والركن فليس بشيءٍ ولا يُعوّلُ على مثله مَنْ 
له دراية بالرواية» والكلُ سواءً في إيجابٍ تحرّي الصواب عليهم أولاً ثم البناءِ على اليقين الذي 
هو الأقل - ثانياً - بعد اطراح الشكُ وعدم الالتفاتٍ إليه. وللركن حكمٌ الركعة» فإنّه إذا وجب 
اطراح الشكُ في الركعةٍ كان وجوبُ اطراحِه في الركن ثابتاً بفحوى الخطاب. 

قوله: «ويكره الخروجُ فورا». 

أقول: الأؤلى أن يقال: ويحرُمٌ الخروجٌ على كل حالٍ ووجهٍ ذلك أن الشارعٌ قد عَرّفُه أن 
يتحرّى الصوابء فإن لم يُقِذْه التحرّي بنى على اليقين. والبناء على الأقلّ ممكنٌ لكل أحدٍ إذا كان 

صحيح العقل» لأنه إذا تردّدٌ هل صلَى ثلاثاً أو أربعاً؟ أمكئه أن يَبْنَِ على الثلاث . 

0 اختلط عليه الأمرُ حتى لم يَدْرٍ كم صَلَى ولم يهتدٍ إلى مقداره أصلاًء فعليه أن 
يبنيّ على أنه في الركعةٍ الأولى وليس عليه غيرُ ذلك؛ فإنه هو الذي أمرّ به الشارعٌ من البناءٍ على 
اليقين والبناء على الأقلّ. 


واطراح الشكٌ هذا إذا كان المصلّي من جنس العُقلاءِ؛ فإن كان قد انسلخ عن العقلٍ وصار 
مجنوناً فقد رفع الله عنه قلمّ التكليفٍ في الصلاة وغيرها. 

قوله: «قيل: والعادةٌ تُنْمِرُ الظنّ؛. 
: أقول: هب أنّ العادة تُثْمِرُ الظنّ فكان ماذا؟ فإِنْ المقامَ مقامٌ العمل باليقينٍ ومقام البناء على 
الأقلّ؛ فليس لمجرّد الظن ها هنا فائدةٌ يُعتَدُ بها ولا يجورُ العمل به فيما نحن بصددهء وهكذا 
العمل بخبر العَدْلِ إن لم يحضّل به اليقينُ الذي أمر به الشارع» فلا اعتبار به. ويُغني عنه البناءً 
على الأقلّ وهو مُمكنّ لكل عاقل. 

قوله: «ولا يعمل بظنّه أو بشكه فيما يخالف إمامّه». 

أقول: هذا صوابٌ: ولو قال المصنف ‏ رحمه الله في هذا الفصل: ولا يعمل بالظنٌ 
والشكُ مطلقاً. أي قبل الفراغ من الصلاة وبعد الفراغ منهاء وفي صلاتهِ منفرداً أو مع الإمامء 
لكان ذلك صواباً مُعْنياً عن جميع ما في هذا الفصل على مقتضى ما هو الحقٌ كما عرفتاك. 

قوله : «ولئِذ متظبْنْ تيفّن الزيادة» . : 

أقول: الذي تقتضيه الأدَلَهُ إذا تيفّنَ الزيادة عملَ على اليقين كما تيفّنَ أنه صلّى خمساً وليس 
عليه إلا سجودٌ السهرء كما فعلّه وك لما أخبّروه أنه صلّى بهم خمساًء فإنه سجدّ للسهو فقطء 
ولم يُعِدْ الصلاة» ولا أمرهم بالإعادة» ولا اعتبارٌ بكونه زاد تلك الزياد ييطن إن 9 مل بالان 
في مثل هذا ولا تأثير له. على أنْ من صلَّى الخامسة لا بُدّ له من حامل على ذلك من جهة نفسِهٍ 
وأقلُ ما يحملّه على ذلك ما يحصّلُ له من الظنّ أنها أربعة مثلاً. وقد عبّفنا رسولٌ الله كلك بأنه 
ليس عليه إلأ سجودٌ السهو. 

قوله: «ويكفي الظنُ في أداءٍ الظني». 

أقول: جاءً بهذه القاعدةٍ الكليّة وهي غيرُ مقبولةٍ لأن الحكم الشرعئ الثابت بدليلٍ ظنَيّ قد 
كُلْف به من وجَبَ عليه وثبّتَ في ذمّته يقيناً. ا ل 
تأدية ما هو ثابتٌ عليه بيقين. وأين هذا لظن من ظَبَيةٍ دلالةٍ الدليل على وجوب الحكم مع 
بالمكلّف بيقين. 

وإذا تقرّرَ لك هذا في الظن» فين انيما هر أعلن فيد ليه 
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«وهو سجدتان بعد كمَّالٍ التَسْليم حَيْتُ ذكرَ أداءة أو قَضَاءَ إن ترك عمداً وفروضهما 
النيةٌ لِلْحبْران والتكبيرة والسحودٌ والاعتدال والتسليم. وَسَدنهما تكبيرٌ التقل وتسبيخ السُحودٍ 
وَالتَشْهّدِ. 


يفن 


ويجبُ على المؤنَمٌ لسَهْو الإمام أولا ثم لِسَهْو نَفِسِهِ ‏ قيل - المُخَالِفٍ إن كان ولا 
يتعددُ لتعدّدٍ السَهِوٍ إلا لتعذد أبِمةٍسَهواً قبل الاستخلانٍ وهو في التفْلٍ تفل ولا سَهْوَ لسهو. 
ويستحبّ سجوده بنتّة وتكبيرة ولا تَسْلِيم أحدها شكراً واستغْفاراً ولتلاوة الخمسّ عشرةٌ آبةً 
أو لسماعها وهو بِصِفَةٍ المصلي غَيْرَ مصلّ فرضاً إلا بعد الفراغ. ولاتكرارٌ للتكرارٍ في 
المجلس»] . 

قوله: فصل : «وهو سجدتان بعد التسليم» 

أقول: هذه المسألةٌ قد طال فيها الخلافٌ وقد استوفيتُ الكلامً في المذاهبء. وما استدّلٍ به 
لكل مذهب في شرحي للمنتقى» وذكرثٌ فيها ثمانية مذاهب. ولاح لها هبني أواققة مده 
تامع وهر أنه مي ل لجنا ققد له رسرل الله يه قبل السلام كذلك» ولعا يي لود كد لسارم 
كذلك. وللسَّهْو الخارج عن المواضع التي سجدّ فيها رسولٌ الله يك يكونُ المصلي مخيّراً إن شاء 
سجد قبل السلام» وإن شاءً بعده لأنَّ الكل قد ثبت» وهذا قول حمسن وجمعٌ جامع بين الأدلة. 

وأمّا قوله: «حيتُ ذكرّ أداءً أو قضاءً إن ترك عمدآء فالناسي يسجدُ عند الذكر ويكون أداءً 
وإن خرجٌ وقتَ الصلاةٍ التي سها فيها». 

ولا وجه لتقييده بِالعَمْدِء فلا فرق بين العمد والسهو. 

وإن كان التاركُ عمداً قد أَثِم بالتراخي عن تأدِيَةِ ما يجب عليه . 

قوله: «وفروضّهما النيةٌ للجيْران» . 

أقول: قد قدمنا أن في الأدلّة الدانّة على النيّة ما يُفيد أنها شرط يؤثَّدُ عدمُّها في عدم 
المشروط. وأمًا كوثها للجُبّران فلكونهِ قد لحِقّ الصلاةً بالنقص منها أو الزيادة فيها ما هو نقص» 
ولهذا وجب سجودٌ السهو فلا وجة لما قيل إن الزيادة ليست بنقص فتُجبّر. 

وأمّا فرضيةٌ التكبيرٍ فلما تقدُمّ لأنْ سجودّ السهر قد صارّ كالصلاة المستقلّة لتحريجه بالتكبير 
وتحليلهِ بالتسليم . 

وأمَا فرضيّةٌ السجدتين فلكونهما هما والاعتدالٌ أركاناً لسجودٍ السهو. 

وأمًا فرضيةُ التسليم فلِمَا تقد في تسليم الصلاة. 

وأمَا كونٌ تكبيرٍ التقْلِ وتسبيح السجودٍ سنةٌ فلكونهما في الصلاة كذلك. 

وأما جعلُ التشهدٍ سنةٌ فلا وجة لهء بل حكمّه حكمٌ تشهدٍ الصلاة ورك تقلع الكلدم في 
ذلك في صقةٍ الصلاة» لكنه إذا كان السجودٌ قبل قبل التسليم فلا تشهدء بل يُعْني عنه تشهدٌ الصلاة. 
وهكذا يكفي التسليم الواحدٌ تحليلاً لصلاةٍ الفريضة. ولسجودٍ السهو؛ لأنه لم يرد أن البئ يه 
سلّمٍ تسليمتين ولا تشهدَ تشهدَيْن فيما سجد له قبل التسليم. وأا ما سجد له بعد التسليم من 
الصلاة فلا بد فيه من التشهّد والتسليم. 

وقد ورد أنه كك تشهّدَ في سجود السهو فأخرج أبو داود »]22١9([‏ والترمذي [(096]» 


لفن 


وابنُ حبانَ والحاكمٌ عن عِمرانَ بن خصين: «أن النبيّ كله صلى بهم فسها فسجَدَ سجدتين ثم 
تشهّد ثم سلّم؛» قال الترمذيّ: حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وقد ورد في التشهّد في سجودٍ السَهُو غيرٌ هذا الحديث وهو ما أخرجه أبو داود »2])٠١74([‏ 
والنسائي عن ابن مسعودء وأخرجه البيهقي عن المغيرة» وفي إسنادهما ضَعْفٌ ولكنّْ الحديتٌ 
الأَوّلَ على انفرادِه تقوم به الحجة.. 

قوله: «ويجبُ على المؤتمُ هن الإمام أو لا». 

أقول: هذا صحيح لورود الأمر بمتابعة الإمام» وإن كان نَقْصٌُ صلاتِه لا يَسْري إلى صلاة المؤتمٌ 
لما تقدم في الحديث الصحيح : «أنه إذا أصاب فله وللمؤتمُينء وإن أخطأ فعليه ولا عليهم». 

وأمًا إيجابُ السجودٍ على المؤتمٌ لما عَرض له من السهو في صلاتِهِ نفسهء فذلك صوابٌ 
أن آدلة سجرو اليو كتاولت ولم يرذ ما يدل على أن مجرّدٌ سجوده مع الإمام لسهر الإمام 
يُسْقِطُ عنه السجودٌ لسهو نفسه. 

والحاصلٌ أنه إذا كان سهرٌ الإمام في فعلٍ أو نَرِْكِ قد تابعه المؤتمٌ في ذلك الفعلٍ أو النَّرْكُ 
سهواً فسجودّه مع الإمام يكفي. .وإن كان قد وقع منه سهرٌ غيرُ سَهْرٍ الإمامء عله أن سكا 
لدخوله بهذا السجود في جُمْلةِ الأدلة الواردة فى سجود السهو. 

فقول المصئف: «قيل المخالف إن كان» هو أصوبٌ من قولٍ القائل: إنه يسجدٌ مطلقاً. 

قوله: «ولا يتعدَّدُ بتعدّدٍ السَّهو؛. 

أقول* احسق عا تستدل به لهذا أنه الي يتقل عع النين يه ولا عن أحدٍ من أصحابه أنهم 
كرّروا السجودٌ لتكرّر السَّهْرٍ مع أن تكرّرَ السَّهْرٍ ممكنٌ من كل مُصلْ. وأمًا الاستدلال على عدم 
التعدّد بأن النبيّ يل سلّم على ركعتين وتكلّم . 

ففيه أن الكلامٌ وقمٌ بعد الخروج من الصلاة بالسليمء ثم التسليمٌ هو الذي تبيّنَ به أنه وقمْ 
السهو؛ فإن قيل أنه في حكم المصلّي لبنائه على ما قد فعل» امحاب عه الول حجان شلك يط 
لكان للكلام ا الواقع قبل الخروج من الصلاة. 

وأمَا قوله: «إلا لتعدٌّدٍ أئمة ة سَهُواً قبل الاستخلاف». فلا وجة له؛ لأنْ الصلاةً واحدهٌ والائمة 
المتعددون كالإمام الواحد. فكما لا يتعدّدٌ السجودٌ لتعدّد سهو الإمام الواحد كذلك لا يتعدّد لتعدّد 
سهو الأئمّة. وسَهْوُهُمٍ قبل الاستخلافٍ يحضُّهم لأنهم لم يكونوا أئَةٌ في حال السهر. 

قوله: «وهو في النفلٍ نفل». ٠‏ 

أقول: قد اختلف أهل الأصولٍ في لفظٍ الصلاةٍ إذا لم يُقَيّدْ: هل إطلاقُ الصلاةٍ على 
الفريضةٍ والنافلةٍ من باب الاشتراكِ اللفظيٌ أو المعنوي. وإلى الثاني ذهب جمهورُهم وإلى الأؤل 
ذهب الرازيء» والظاهرٌ الأوّل ؛ فتكونٌ الأحاديثٌ التي ذُكِرَ فيها السجودُ لمن سها في صلاته شاملة 
للفريضةٍ والنافلة» ويكونٌ عدم وجوب النافلة صارفاً لما تَدّلَ عليه الأحاديتُ من الوجوب فلا يرِدُ 
الإشكالٌ الذي أورده الجلال. 
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قوله: «ولاا سهوّ لسَهْوه) . 

أقول: سجودٌ السهو قد قدّمنا أنه قد صارٌ كالصلاةٍ المستقلّةِ لوجودٍ خاصّيتها فيه. وهو كونٌ 
تحريمه التكبير وتحليله التسليمٌ . 

وقد اتفق الجميعٌ أنه يَبِطلُ بمُبْطِلاتِ الصلاةٍ كالحَدّث ونحووء رمي أبانقالرة من الام 
التسلسُلٍ لكان الحدث غيرٌ مُبطل له. 

وإذا عرفت هذاء فالسَّهْرٌ فيه كالسَّهْوِ في الصلاةٍ موق ألحاذيق السهن له لكثة صيلذة : 

وأمّا ما قاله بعض أئمّة ئمّة النْحْوِ من أن المُصفْرَ لا يُصفّْرُ فهو بمعزل عن عِلْمِ الفِقّه في الدّين. 

قوله : ١ويُستحبٌ‏ سجوذه بنتّة وتكبيرة ة ولا تسليم أحذها شكراً) . 

أقول: قد وردت أحاديثٌ كثيرةٌ بعضها صحيحٌ وبعضها حسنٌ وبعضّها فيه ضعفٌء 
ومجموعُها مما تقومٌ به الحجَةٌ أن النبيّ 05 سجد سجودً الشكر في مواضع ولم يرد في ذلك غيرٌ 
فعله كَل ٠‏ فلم يكن واجباًء ولم يرذ في الأحاديثٍ إلا مجرد فعله يك للسجود دِ ولم يَرِدْ أنه كبّرَ ولا 
أنه سلّم ؛ فالمشروعيّةُ تيم بمجرّدٍ فعل السجود. 

فإن قلت : لم يرد في الأحاديث ما كان يقوله وي في سجودٍ الشكرء فماذا يقول الساجدٌ للشكر؟ 

قلت : ينبغي أن يستكثرٌ من شكر الله عرّ وجل؛ لأنّ السجود سجودُ الشكر. 

فإن قلت: نِعَمُ الله على عباده لا تزال واردةً عليه في كل لحظة؟ 

قلت: المرادٌ النّعَمُ المتجدّدةٌ التي يُمكِنُ وصولّها إلى العبدء ويُمكِنٌ عدم وصولهاء ولهذا 
فإنَ النبي ول لم يسجذ إلا عند تجَدْدٍ تلك النّعم مع استمرارٍ نعم الله سبحانه عليه وتجدّدها في 
كل وقت: 

قوله: «واستغفاراً» . 

أقول: لم يرذ في هذا شي وليس في حديث ابن عباس: أن النبيّ كَل سجد في (ص)»ء 
وقال: «سَجَدَها داودُ توبة ونسجدها شكراً» [النسائي (ا48)]» ما يدل على مشروعيّةَ السجود 
للاستغقار؛ ؛ لأنْ ذلك هو بيانٌ لمشروعيّة سجدةٍ التلاوة في (ص)» وأن داودٌ عليه السلام فعلها 
للتوبة ولم يفعلها النبي يك للتوبة» بل قال: «ونسجدها شكرأ»» فلم يقرّرٍ النبي فك سجوة التوبة 
من داودٌ بل خَالفُه. فليس ذلك من شَرْع مَنْ قبلّنا كما زعمّه البعضٌ؛ لأن النبئ كلهِ لم يُقَرّرْ 
وغايةٌ ما في الحديث أنه يَحْسٌنُ السجودٌ في (ص) شكراً عند تلاوةٍ الآية أو سماعِها. 

ولكنه قد ورد أن السجودٌ هو مقامٌ القَزْبِ من الربٌ سبحانه؛ كما في الحديثٍ الصحيح: 
«أقربٌ ما يكونٌ العبدٌ من ربّه وهو ساجد» [مسلم (2])487 فمن قصَّدَّ إيقاعَ دعائه في هذا المقام أو 
استغفارِهِ فقد وقْقٌ للصواب وتعرّض لنفحاتٍ الرحمئلن في المقام الذي أخبرنا الصادقٌ 
المصدوقٌ :له بأنّ العبدَ أقربُ إلى ربّه فيه من سائر المقامات التي يكونٌ العبد عليهاء كالقيام 
والمعود والاضطجاع». فَمَّنْ فعل السجودٌ عند دعائهِ قاصداً به هذا المقصدّ مُريداً به هذه الإرادة 
فنِعْمَ ما فعل . 


يفنا 


: «ولتلاوة الخمس عشرة آيةَ؛ . 
0 سجودٌ التلاوة سنةٌ ثابتةٌ 
والأحاديثُ في ذلك كثيرة . 

وأمَا اشتراطً أن يكون الساجدٌ بصفة المصلى فليس على ذلك دليلٌ؛ ولا حجة فيما يُروى 
عن بعض الصحابة . 1 

وأمًا قَول المصنفب : اغيق :مضل اقرضاة: فَدَفُمٌ في وجه الدلِيلٍ الصحيح ورد للسئّةٍ الثابتة ولو 
٠‏ لم يكنْ من ذلك إلا ما في 000 [البخاري (9/55) و(1/4١٠)‏ و(2)00/54 مسلم (08ه)] ومرجما [أبو 
داود (1404)» النسائي (0177/1]: «أن النبيئ و سجَدَ في الصلاة لما قرأ «إدًا ألشَآهُ أنشَََ ١14‏ 
[الانشقاق: .]١‏ 

: «ولا تكرارٌ للتكرار في المجلس». 

0 هذا التكرارٌ لنفس الآية التي وقمَ السجودٌ عند قراءيّها إن كان من القارىء الذي قد 
قرأها أولاً لا لفرض» بل لما فَرَعٌ من السجود لها ابتدأ بها فلا سجودء وإن كان من قارىء آخرٌ 
أو من هذا القارىءٍ نفسِه لا لقصدٍ التكرار كأنّْ يقرأ سورة الانشقاقي في جملةٍ ما يتلوه ثم يقوم 
فيصلي بهاء قلا وجه لإسقاط السجود. 


[باب القضاء 


يَجبُ على من تَرَكَ إحدى الخمس أو ما لا يَتِمَ إل به قطعاً أو في مذهبهٍ عالماً في 
حال تضبق عليه فيه الأداءً غالبا. 

وصلاة العيد في ثانيه فقط إلى الرُوالٍ إن تُرِكَتْ لِلَبس فقط. 

ويقضي كما فاتّ قَضْراأ وَجَهْراً وعكسَّهُما وإن تغْيِرَ اجتهادُه لا من قعودٍ وقد أمكنه 
القِيامُ؛ والمعذور كيف أمكن, وفقُوْرةٌ مع كل فرض فرض . 

ولا يجبٌ الترتيبُ ولا بين المقْضِيّات ولا التعيين. 

وللإمام قل المتعمّد بعد استتابته ثلاثاً فأبى] . 

قوله: «باب: والقضاءً يحب على من ترك إحدى الخمس». 

أقول: لفظٌ الترك يشملُ التركَ عمداً سهواً أو نسياناً أو لنومء والأدلَهُ الثابتةٌ عنه كَل لم ترد 
إل في السهو والنّسيان والنومء وقد قال يلت فيها: «فوقتُها حين يذكرّها لا وقت لها إلا ذلك». 
وهذا يُفِيدٌ أن ذلك وقتها أداء. 


عه وتْمرَيْعةٌ قائمة حتى ذهب أبو حنيفة ومن تابعه إلى وجويهء 


١ا/ك‎ 


إذاً لا قضاء» فتكونٌ هذه الأحاديثٌ مخصّصةٌ لما ورد من توقيتٍ الصلاةٍ وتعيين أوقاتّها 
ابتداءة وانتهاة» فيقال: إلا الصلاةً التي نام عنها المصلّي أو نسيها أو سها عنهاء فإن فعلّها عند 
الذكر هو وقتٌ أدائها ولو بعد خروج الوقت المضروب لتلك الصلاة. 

وأما امد كل تقول هذه اللحاددة الواردةٌ في النوم والسّهو والنسيانٍ ولا يدخلٌ تحتها 
ولا يصِحٌ قول من قال إنه إذا تَبَتَ القضاءً مع السَّهُو والنسيان والنوم تَبَت مع العمدٍ بفحوى 
الخطات» لأنا تقول لبن تادر الصلاة التي نام عنها أو نَسِيّها من باب القضاءء بل من باب 
الأداءء فلا يتم القياسٌ من هذه الحيثية. 

نم لا نسلم أن ذلك أَوْلى لأنّ التارك عمداً قد أَثِمَ بالتركِ بالإجماع» فإيجابٌ القضاء عليه لا 
يرفعٌ عنه هذا الإثم . 

فإن قلتّ: قد زعم قوم كداودّ الظاهريٌّ وابن حزم وابن تيمية ومن تابعهم أنه لا قضاءً في 
العمد» وأنه لم يرذ بذلك دليل. فهل هذا صحيح؟ 

قلت: نعم لم يرِذ في قضاء الصلاة ة المتروكة عمداً دليلٌ يدل على وجوب القضاءِ ءِ على 
الخصوص» ولكنه وقع في حديث الخثعمية الثابت في الصحيح [البخاري »18١5(‏ 22484 218058 
4 0)0778 مسلم (14 وه"7١)4,‏ أبو داود »)١804(‏ النسائي (7578) (5541)» الترمذي (24958)» ابن 
ماجه (2])1404 أن النبيّ لي قال لها: «دَيْنُ الله أحق أن يُقضى؛. والتاركٌ للصلاة عمداً قد تعلّق به 
يسبب هذا التَّرْك دَيْنُ الله وهو أحنُ بأن يَقْضِيَهُ هذا التارك. 

وأمًا قولٌ من قال: إن وليل القضاء هو دليلٌ الأداءء فليس ذلك إلا مجردٌ دعوى ادّعاها 

بعض أهلٍ لاعتو 

وما ذكره المصنفٌ - رحمه الله - من أن ترك ما لا تتم الصلاة إل به كتركها وذلك كتركِ 
قرط عن شروط طنحتها أو نخو دلق فهذا مسل : 

وأمّا قوله: «أو في مذهبه عالماًك. فهذا وإن قبِلّه المقلّدون فلا بدّ أن يكونّ ذلك. المتروك مما 
يستلزم بطلانَ الصلاة شرعاء وإلا فلا اعتبار بالأقوال المخالِفّة للحَقّ وإن قال بها من قال. 

وما كاذ أن يكوت العرك في حالٍ تضيّقٌ عليه فيه الأداء» فذلك لإخراج من لا وجوبٌ 
عليه كالمجنون والحائض. وقد أخرجٌ النائم والساهِيّ والناسيّ بقوله: : ١غالباً»‏ . 

قوله : «وصلاة العيد في ثانيه فقط'. 

أقول: هذا قد دل عليه الحديتثٌ الصحيح الذي أخرجه أحمد رورجم وأبو داود 
».])١187([‏ والنسائئٌ [(1587)]» وأبن ماجه [1107(0)]» وأيِنٌ حبان عن أبي عَْمَيْرٍ بن أنس عن 
ومين اسان قالوا: «هُمّ علينا هِلالٌ سُوَالٍ فأصبحنا صياماً فجاء رَكُبٌ من آخر النهار 
فشهدُوا عند رسولٍ الله أنهم رأوا الهلال بالأمسء فأمَرَ الناس أن يُفْطِرُوا من يومهم وأن 
يَخْرُجوا لعيدهم من الغدِه» وصحّحه ابن حبان وابن المنذر وابن الشّكن وابن حزم والخطابي وابن 
جعراني بلر المرام- 


يهن 


فهذا فيه التصريحٌ بأنه َه أمر الناسّ أن يُقطروا وأمرهم بالخروج لعيدهم من الغد. والناسٌ 
هم الموجودون إذ ذاك في المدينة» وقد كان ترك الإفطار في ذلك اليوم لكون الهلالٍ قد عم على 

اح دي د ون لل ار تس الور فكان الترك من هذه الحيثيّة لِلَبْسِ عَرَضٌ لهم في 
ذلك اليوم» ثم تبيّن لهم الصواب. 

وبهذا يندفمٌ ما وقع الاعتراض به على كلام المصئف. 

وأمَا كونُ القاضى يقضى كما فات فذلك ظاهرٌء ولكنه إذا تغيّرَ اجتهادُ المجتهذٍ قبل فعله 
للقضاءِ كان العمل على اجتهاده الآخر لا كما قال المصنف؛ لأنه إنما انتقل عن الاجتهادٍ الأول 
لدليل قد ظهر له يجب العمل عليه» ولم يكن قد فعل القضاء. 

ْ وأمَا قوله: «لا من قعود وقد أمكنه القيام»؛ فصحيحٍ لأنه قد صار قادراً على القيام قبل 

القضاءء فوجب عليه أن يقوم لزوال عذره ومع بقاء العذر يفعلٌ ما بلغته استطاعته . 

قوله: «وَقَوْرُه مع كل فرض فرض». 

أقول: هذه دعوى مجرّدة بل فُوْرُه أن يفعلٌ ما يقدِرُ عليه. وهو يقَدِرُ على أن يأتي بصلاة 
الأيام المتعدّدةٍ ة في بعض يوم. 

قوله: «ولا يجب الترتيبٌ ولا بين المقضيّات». 

أقول: يريدٌ أنه لا يجب الترتيبٌ بين المقضيَّةٍ والمؤدّاةٍ ولا بين المقضبّات نفسِها؛ لأن 
الجمعَ قد تعلق بمن عليه القضاء. ولا دليلَ يدل على خلافٍ هذا حتى يتعيّنَ المصيرٌ إليه. وأ 
من ترك الصلاة لنوم أو نسيانٍ فقد عرّفناك أن فعلها في وقتٍ الذكر هو أداءٌ لا قضاءً . 

قوله : «وللإمام قل المتعمّده إلخ . 

أقول: قد دل على هذا كتاب الله عرّ وجل. قال الله سبحانه: ##قإن تَابوَا وَأقَامُوا أَلصَّلُةٌ 
ابا كر سملو ميلَهُمْ 4 [العوبة: 0]» وصحٌ عنه وَل في الصحيحين [البغاري (15) صلم 
(2]1)71/85 وغيرهما من طرُقٍ : «أْمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله ويُقيموا الصلاة» 
الحديث . 1 

وصمٌ عنه في الصحيحين [البخاري (5044)»: مسلم »2])1١74(‏ وغيرهما [أحمد (/4)] أن 
خالد بن الوليدٍ قال له فى الرجل الذي قال للنبئ 6ك : يا رسول الله انق الله. . .» يا رسول الله 
ألا أضرتُ عنقّه؟ فقال يك : دلا لعله يُصلْي». ْ ْ 

وصحٌ في صحيح مسلم [(85/184)]) وغيره [أبو داود (45194)» الترمذي (5518)» ابن ماجه 
2)٠١9/8(‏ أحمد (084-56]. من حديث جابر قال: قال رسول الله يه : «بين الرجل وبين 
الكفر ترك الصلاة» . 1 

وثبت عند أحمد [(2])*145/0 وأهلٍ السّنن [الترمذي ,»)777١١‏ ابن ماجه )])1١9/4(‏ من حديث 
بُريدة قال: سمعتٌ رسول الله وَل يقول: «العهدٌ الذي بيننا وبينكم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفراء 
وصححه النسائي والعراقي وأخرجه ابن حبان والحاكم . 


١/4 


وثبت إجماع الصحابةٍ رضي الله عنهم على قتالٍ مانعي الزكاة» وهي عديلةٌ الصلاة» بل 
الصلاةٌ أدخل في الركنية للإسلام منها. 
فالحاصلٌ أن تارك الصلاة عمداً كافرٌ يستحنُ القتلّء ويجب على إمام المسلمين قتلّه لا كما 
قال المصنف: «وللإمام قبل المتعمّد؛» فيقال له: صل فإِنْ أبى قُتل» ولا وجة لتأخير عن القتل 
ثلاثة أيام بل بمجرّد امتناعه يقتل . 
مد ماد د 
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[نمن 
وَتتَحَرّى في مُلْتّبس الحَضْرٍ ومن جَهل فَائتتهُ فثنائية وثلاثية ورْبَاعِية» يجهرٌ في ركعةٍ 
ويْسِرٌ في أخرى . 
وثُدِبَ قضاءٌ المؤكدة]. 
قوله: فصل : «ويتحرّى في ملتبس الحصر» إلخ. 
أقول: إذا تيقَّنَ أنها فاتتهٌُ إحدى الصلواتٍ الخمس والتّّس عليه أيتها الفائتة ولم يُفِذْه 


التحرّي فلا تحصّل له البراءةٌ إلا بفعلٍ الخمس المتلداك عبيميا: يمول في كل واحدة إن 
كانت هي الفائتةٌ فقضاءء وإلا ننافلة وميك اله المشرزرل “فقا [الشترؤرة قوفت البراءة 
عليها. 

قوله: «ونُدِبَ قضاءً المؤكدة». 

أقول: ثبت عنه وك أنها فاه الركعتانٍ بعد الظهرٍ فقضاهما بعد العصر وثبت عنه أنه أمرّ من 
فانّه ونرُه باللَيلٍ أن يقضيّه بالنهار» وثبت عنه فيمن فاته ورُدُه بالليل أن يقضيّه بالنهارء 'وهذا إذا لم 
يدك تلك النافلة المؤكدةً لغرض المرض أو نحوه. 

أمَا إذا تركها لذلك» فقد ورد أن الله يكتبُ له ثوابّها. 
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[باب صلاة الجمعة 


َب على كل مكلفٍ ذكر حر مسلمٍ صحيح نازلٍ في موضع إقاميها أو يسمغ ندائها 
وتُجزىء دهم وبهم غالياً. 

وشروطها اختيارٌ الظهر وإمام عادلٌ غير مأيوس» وتَؤْلينُه في ولايته أو الاعتَراء إليه في 
غيرهاء وثلاثة مع مُقيمها ممن تجزتّه ومسجدٌ في مستوطن وحُحخطبتان قبلّها مع عددها 


احمن 


متطهرين من عذلٍ متطهّر مستدبر للقبلة مواجهاً لهم. اشتمَلّتا ولو بالفارسية على حَمْدٍ الله 
تعالى والصلاةٍ على النيْ وآله وجوبا. 
٠‏ ندب في الأولى الوعظ وسورةٌ. وفي الثانية الدعاءٌ للإمام صريحاً أو كناية ثم 
للمسلمين» وفيهما القيامٌ والفصل بقعودٍ أو سكتة ولا يتعدّى ثالثةً المنبر إلا لِبِدٍ سامع. 
والاعتمادٌ على سيف أو نحووء والتسليمٌ قبل الأذان» والعائوة قلهها وبعدّهماء وني اليوم 
ويحرّمٌ الكلامُ حالهما. 

فإن مات أو أحدت فيهما استأنقعاء ويجوةٌ أن يُصَلْن غيره؛]: 

قوله: «تجبٌ على كلّ مكلف». 

أقول: الأدلَهٌ المصرّحةٌ حةٌ بأنها حنٌّ واجبٌ على كل مسلمء وبأنها واجبةٌ على كل مسلم مُحْتلم 
وبالوعيدٍ الشديدٍ على تاركهاء وبهمّه يكلو بإحراق المحاد موا عدي 11 واجبة على الأعيان. 

وأمًا ما قيل منه أنه وَل قد همْ بإحراقٍ المتَخَلْفينَ عن الجماعةٍ ولم ين يبْتْ بذلك وجوبُها على 
الأعيانٍ» فنقولٌ: قد ورد الصارفٌ في صلاةٍ الجماعة ة وهي الأدلةٌ القاضيةٌ بصححةٍ صلاةٍ الفرادى» 
ولم يرد في صلاة الجمْعَةِ ما يصرفٌ ذلك. 

وأمَا ما قيل من أن مسجده ولك كان يَضيقُ عن أن يُصَلْيَ فيه جميمٌ أهلٍ المدين فهذه 
الدعوى من ضيِّقٍ العطن. أمَا أولاًء فالأدلَهُ إذا قضَتْ بالوجوب على الأعيان فلا يصرفها مثل 
ذا وأما ثانيا : فإقانتها خَارجةٌ ممكنة؛ وأما كالناً: نقد ورد أن الشسمعة كانت ثُقام في غير 
مسجده 85 . 

ثم ليس بعد الأمر القُرْآنيٌ المتناولٍ لكلّ فردٍ من قوله تعالى : «كايًا ألَدنَ اموا إذَا نود 
اسار ين وير السمد اسمن وأ إل ذِكرٍ أله [الجمعة: 9]ء حُيّةٌ بيه واضحة. 

ورَخْلَقَةُ دلالة هذه الآية عن الوجوب الع تعمس ااه الإنصاف. . 

وأمّا اسعثناء من استئناه المصنفٌ فيدل عل ذلك ما لخر أبو داود »])1١57([‏ من حديث 
طارقٍ بن شهاب أن النبيّ وَل قال: «الجُمْعَةُ حقٌ واجبٌّ على كل مسلم إلا أربعة : عبدٌ مملوك أو 
امرأةٌ أو صب أو مريض». وقد صحّحه غيرٌ واحد من الأثمّة. 

وما قيل من أن طارق بن شهاب لم يسمع من النبيّ يلاء ففد ثبت أنه قد لقي النبي كله . 
قال العراقيَّ: فإذا قد ثبتثْ صُحببُهء فالحديثُ صحيمٌ وغايئُه أن يكونٌ مرسل صحابيّ وهو حجّةٌ 
عند الجمهون إنها جالت له الى اطق الإسفرايينيٌ على أنه قد اندفمَ الإعلالٌ بالإرسالٍ بما في 
زواية الحاكم من :دكر أبي موسى . 

ويؤئذه ا الخرسنه الدارقطني والبيهقيّ من حديث جابر بلفظ : «من كان يوم بلله والبوم 
الآخر فعليه الْجمّعَةٌ إلا امرأة أو مسافراً أو عبداً أو مريضاً». وفي إسناده ضعفٌ. 


وفي الباب عن الطبرانيٌ في الأوسط وعن مولى لآلٍ الزبير عند البيهقيٌء وعن أمْ عطية عند 


ليل 


ابن خزيمة وعن أبي هريرة ذكره صاحبٌ مَجمع الزوائدي وصاحبٌ التلخيص وفيه ضَعْفٌء وعن 
تميم الداريّ عند العقيلي والحاكم وفي إسناده ضعقاً. 

وأما إيجابه الجمُعةَ على المسافر إذا كان نازلاً في الموضع الذي تُقام فيه الجمّعة أو يسمعٌ 
النداة لها فهو تخصيصٌ؛ لقوله في الحديث: «أو مسافراً»» بغير مخصّص. 

وأمَا قوله : «وتجِزَىء ضدذهم؛ فصوابٌ؛ لأنّ مجرد الترخيص لهؤلاء لا يدل على عدم صحة 
الجمعة منهم إذ الخصةٌ ما خُيْرَ المكلفٌ , بين فعله وتركه مع بقاءِ سبب الوجوب والتحريم كما 
تقرّر ل وهكذا قوله: «وتجزىء لهم». لأن صلائّهم صحيحة. 

: «وشروطها اختيارٌ الظهر». 

0 قد جعل المصنفٌ الوقتٌ هنا شرطاً كما جعلّه في أوَلِ كتاب الصلاة» وقد قذمنا 
الكلامّ على ذلك هنالك فلا نعيده. 

واعلم أن الأحاديتٌ الصحيحةً قد اشتمل بعضها على التصريح بإيقاع صلاةٍ الجمعة في وقتٍ 
الزوال؛ كحديثٍ سَلْمَةَ بن الأكرع في الصحيحين [البخاري (2»)4118 مسلم (2])850 وغيرهما [أبو 
داود »)1١86(‏ النسائي (1841)» ابن ماجه »]011٠١(‏ قال: «كنا تُجَمُع معٌ رسول الله 6 إذا زالت 
الشمسٌ»؛ وبعضّها فيه التصريحٌ بإيقاعها قبل الزوال؛ كما في حديث جابرٍ عند مسلم [(1)604/15» 
وغيره [أحمد  "”8/5(‏ 9")]: «أن النبي ليه كان يصلي الجْمُعَة : ثم يَذْهَبون إلى جمالّهم فيُريحونها 
حين تزولُ الشمسٌ»» وبعضّها محتمِلٌ لإيقاع الصلاةٍ قبل 0 وحالّه كما في حديثٍ سهل بن 
سعدٍ في الصحيحين [البخاري (4171//5): مسلم (809/90)])» وغيرهما [أحمد (5/0**”): أبو داود 2)١١85(‏ 
الترمذي (0878)» ابن ماجه »])٠١99(‏ قال: «ما كنا تيل ولا نتغدّى إلا بعد الجَمّْعة»» وكما في حديث 
أنس عند البخاريٌ [(400)]» وغيره [ابن ماجه »])011١(‏ قال: «كنا نصلّي مع النبيّ الجْمُعةً 5 
نرجعٌ إلى القائلة فتقيل». 
ومجموحٌ هذه الأحاديثٍ يدل على أن وقتّ صلاةٍ الجمعةٍ حال الزوالٍ وقبلّهء ولا موجبٌ 
لتأويل بعضها. 

وقد وقعٌ من جماعة من الصحابة التجميعٌ قبل الزوال» كما أوضحناه ه في شرح المنتقى» 
وذلك يدل على تقريرٍ الأمر لديهم وثبوته . 

قوله : «وإمام عادل») إلخ. 

أقول: ليس على هذا الاشتراط أثارةً من علم» بل لم يصِحٌ ما يُروى في ذلك عن بعض 
0 عن النبئ وَليّةُ. ومن طوّل المقال في هذا المقام فلم يأتٍ 
بطائلٍ قطء ولا د يستحقٌ ما لا أصلّ له أن نشْتَغِلَ برد بل يكفي فيه أن يقال: هذا كلام ليس من 
الفررة وكل ها الى هو متها فهو رك أق مردوة حلن اقالله امير وق اف الاتجههاء 

قوله: «وثلاثةٌ مع مقيمها». 

أقول: هذا الاشتراطٌ لهذا العددٍ لا دليلَ عليه قطء وهكذا اشتراط ما فوقّه من الأعداد. 


يل 


وأمّا الاستدلال أن الجمعةَ أقيمثْ في وقتٍ كذا وعددُ من حضَّرَها كذاء فهذا استدلالٌ باطلٌ 
لا يتمسَّكُ به من يعرفٌ كيفيّةَ الاستدلال» ولو كان هذا صحيحاً لكان اجتماعٌ المسلمين معه وَل 
في سائر الصلواتٍ دليلاً على اشتراطٍ العدد. 

والحاصلٌ أنَّ صلاةً الجماعةٍ قد صحّحث بواحدٍ مع الإمام. وصلاءٌ الجمعة هي صلاةٌ من 
الصلواتٍ فمن اشترط فيها زيادةً على ما تنعقَِدٌ به الجماعةٌ فعليه الدليلُ» ولا دليل. وقد عرّفناك 
عي عزة أن «الشرومط رقنا ويك بادلة خاضة :يدل علق انعدام المشروط عند انعدام شرطلهء فإثباتٍ 
مدل هذه الخرووط بها لينن بدليل أغتلا فيلا من آنا يكر ل دلياة على الشر لي مجازفةٌ بالغة 
وجرأةٌ على التقوّل على الله وعلى وله وعلى الريك والخصيها فن كار الأقوال في تقدير العددٍ 
حتى بلغث إلى خمسة عشر قولاً ليس على شيءٍ منها دليل يُستدل به قطّ إلا قول من قال: إنها 
فتن جناعة الجمعة ودا تمتك بدانافه العماغانت 

قوله: «ومسجدٌ في مستوطن». 

أقول: وهذا الشرط أيضاً لم يدل عليه دليل يصلح للتمسّك به لمجرد الاستحباب فضلاً عن 
الشرطيّة. ولقد كثْر التلاعب بهذه العبادة» وبلغ إلى حدّ يقضي منه العجب. 

والحقٌّ أن هذه الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وشعارٌ من شعارات الإسلام وصلاة 
من الصلوات» فمن زعم أنه يعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها من الصلوات لم يسمع منه ذلك إلا 
بدليل» وقد تخصّصث بالخطبةٍ وليست الحطبة إلا مجردّ موعظة يتواعظ بها عباد الله فإذا لم يكن 
في المكان إلا رجلان قام أحدهما يخطب واستمع له الآخر ثم قاما فصليا صلاة الجمعة. 

ولقد تضرّب الجلال في هذه الشروط تعدريا يآناه الإتساقة: بل يأباه التحقيق ومال مع 
الخوارج في بعضهاء كما جرت عادته بالقيام في المواطن المبتدعة والأقوال المخترعة . 

قوله: «وخطبتان قبلها» إلخ. 

أقول: قد ثبت ثبوتاً متواتراً يفيد القطع بأنْ النبيّ يك ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة قطّء 
فالجمعة التي شرعها الله سبحانه هي صلاةٌ الركعتين مع الخطبة قبلهاء وقد أمر الله سبحانه في 
كتابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكرء فالخطبة 
فريضة . 

وأمًا كونها شرطأً من شروط الجُمّعَةء فلا. 

وأمّا قوله: «مع عددها؛. فقد عرفتٌ ما فيه ؤهكذا اشتراط طهارتهم وطهارة الخطيب فليس 
على ذلك دليل بل يصع أن يخطب وهو محدث وهم محدثون ثم يقوم ويقومون فيتطهّرون» 
ويُصلون صلاة الجمعة. 

وهكذا اشتراط عدالة الخطيب لا دليل عليه» وأمّا استدبار الخطيب للقبلة واستقباله 
للحاضرين» فهذه هيئة حسنة كان يفعلها رسول الله مله ويفعلها من بعده من الخلفاء الراشدوة ومن 
بعدهمء ون لا تددل هذل خلن الوجوت فإن تأفية الذكن المأمور بالسعي إليه ممكنةٌ بدون ذلك. 
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وأمًا اشتمال الخطبة على حَمْدٍ الله والصلاة على رسولدء فهكذا كانت خطبئُه 46 وليس 
ذلك إلا استفتاحاً للخطبة المقصودةٍ ومقدمة من مقدماتهاء» والمقصود بالذات هو الوعظ والتذكيرٌ 
وهو الذي يُساقٌ إليه الحدية:ولأجلة شرع إله-هذة الخطة ولم يشرّغها لمجرّد الحمد لله والصلاةٍ 
على رسولهء فجغلٌ المصئّفِ للوعظ مننوا وللكميب الملاخ عن وشوك الله وها لبس كما 
ينبغي . . وكان عليه أن يضم إلى الحمدٍ والصلاةٍ الشهادتين» فإن رسول الله عن لارّمَهما في خطبته 
كما لازم الحمد وغيرّه؛ كلذ وجة لابحات يعفن ما لأزمه سول أنه ع دون بعض» فَإنَّ ذلك 
تحكُمٌ لا يقع من مُصنفٍء وقد كان رسول الله 4# يتلو شيئاً من القرآن» وقد يأتي في خطبته 
بسورة كاملة. والمقصودٌ الموعظةٌ بالقرآنٍ وإيرادُ ما يُمكنُ من زواجروء وذلك لا يختّص بسورة 
كاملة . 

والحاصلٌ أن روح الخُطبة هو الموعظةٌ الحسنةٌ من قرآنٍ أو غيروء 0 المصئف خلطاً 
عظيماً بإيجابه للبعضء وإهماله للبعض» والقولٍ بنَذْبية البعض» زكرن فل أن تلك لما تعن 
رسول الله وق نكما وابحدا : وإذا أراد تخصيص البعض بكم أكدّ من غيرو» فليجعل ما هو 
المقصودٌ والمرادٌ من الحطبة» وهو الوعظ» آكدّ من غيره وأدخل في المشروعية . 

والقيامُ في الخطبتين مع القعودٍ بينهما هو الثابت عن رسول الله يه وخلافٌ ذلك بدعة. 

والسكتةُ مع عدم القعودٍ لم تنبت ولا فَعَلّها رسول الله وني ولا الخلفاءً الراشدون؛ بل كانوا 
يقعدون بين الخطبتين . 

وأمَا قوله: «ولا يتعدّى ثالثة المنبر إلا لبُعدِ سامع»» فلم يرِدْ في هذا شيءٌ» فذكرّه في 
مندوبات الخطبة لا وجه له. 

وأمَا الاعتمادٌ على سي أو نحوهء فقد رُوِي ذلك عن رسولٍ الله كك ورُوي عنه أيضاً 
التسليم على الحاضرين قبل الشروع في الحُطبةٍ من طرق يقوّي بعضها بعضاً. 

قوله : «وَيُدِبَ المأثورٌ قبلهما وبعدهما وفي اليوم» . 

أقول: قد اشتملّث السئةُ المطهرةٌ على ذلك فهِنْ جُمْلة ما اشتملث عليه الإتيان إلى الجمعة 
بالسكينة والوقار وعدم تخطي الرقاب» دك الجلوس في مجلس قد سبق إليه سابقٌ» والتطيّبٌ 
بعد الاغتسالٍء وصلاةٌ ركعبّي التحية ولو في حال الخطبة» وصلاهٌ أربع ركعات بعد الفراغ من 
الصلاة» والتبكيدُ إلى الجمعة» وتركٌ الاحتباء حال الحظة: وترك العيث بالخضى والفحؤل عن 
المحلّ الذي نُحِسَ فيه إلى غيره. 

ومن المشروعاتٍ في اليوم الاستثكارٌ من الدعاءء لأنّ فيه الساعة التي لا يُرَدْ فيها الدعاءٌ؛ 
والاستكثارٌ من الصلاةٍ على رسول الله مَل . 

قوله : (ويحرّم الكلام حالهما» . 

أقول: هذا هو مقتضى الأدلّةِ؛ كحديث أبي هريرة في الصحيحين [البخاري (714): مسلم 
»])46١(‏ وغيرهما [أبو داود »)1١١7(‏ الترمذي (١01)ء‏ النسائي ٠١4‏ ابن ماجه 2])١١١١(‏ أن 


لديا 


النبيَ يه قال: «إذا قلتَ لصاحبك يوم الجُمعةٍ أنصِث والإمامُ يخطبُ» فقد لعَوْتَ»» وأخرج هذا 
الحديث أحمد [(2,)57/5 وأبو داود »]]21١81([‏ من حديث علي وزاد فيه: «ومن لغا قلا جَمَعَةَ لهه 
وفي إسناده رجل مجيول: ولكنه قد أخرج معنى هذه الزيادة أحمدٌ 0/١([‏ 0 وابنٌ نّ أبي شيبة 
والبرّار والطبرانيٌ ف فى الكبير من حديث ابن عبان قال: قال رسول الله َك : «من تكلّم يوم 
الجْمْعَة والإمامُ يخطبُ فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً, والذي يقولٌ له أنصثْ اي 
وفي إسناده مجالد بن سعيد وفيه قال ل 

وأخرج أحمد [(1)21185]» والطبراني من حديث أبي الدرداء عنه وَل أنّه قال: (إذا سمغت 
إمامّك يتكلم فأنصت حتى يفرغ». وفي الباب أحاديث. 

وأما الخطيب فيجورٌ له أن يُجيب سؤال من سأله ويأمر من ترك ما ينبغي فعلّه بأن يفعله 
كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة . 

وأمًا قوله: «فإن مات أو أحدث استؤنفتا»» فلا وجه للاستئناف إذا عرض ما يمنع من تمام 
الخطبة» ٠‏ بل يبني الآحْرُ على ما قد فعله الأَوّل إذا لم ب يكن قد فعل ما هو مشروع. 

وقد قدّمنا أنه لا دليل على ا* شتراطٍ كونٍ الخطيب متطهراً؛ لأنْ المقصودّ من الخطبة يحصل 
من المحدِث كما يحصّلٌ من المتطهّر. ونا قبل مق أنها' بعدرلة ار عدن ٠‏ فلا أضل لذلك بل هي 
ذك مق الأذكار وموعظة من التواعظ : 

وأمًا قوله: «ويجورٌ أن يصلّي غيرُه. فذلك خلافٌ ما جرث به السنة» فإنّه كِ كان يخطبٌُ 
ثم يصلّي بالناس مده حياته ثم كذلك الخلفاءً الراشدون ومن بعدهم؛ بل كان هذا هو الأمرّ 
المستمءٌ عند أمراء الأمصار فضلاً عن الخلفاء. 


من 

ومتى اختل قبل فراغها شرط غَيِرَ الإمام, أو لم يدركه اللاحقٌ من أي الخُطبة قذرَ آية 
متطهراً أَتَمّت ظفرا د :وو الأصل في الأصح والمعئية الاستماع لا السماع وليس لمن حضر 
الخحُطبة تركها إلا المعذورين غالباً. . ومتى أقيم جمعتان في دون الميل لم يعلم تقدّمٌ إحداهما 
أعيدت : فإن عُلِم أعاد الآخرون ظهراًء فإن التبسُوا فجميعاً وتصير بعد جماعة العيد رخصة 
لغير الإمام وثلاثة . 

وإذا اثفقت صلوات قذم ما خشي فوته ثم الأهم]. 

قوله: فصل: «ومتى اختل قبل فراغها شرط غير الإمام؛ إلخ . 

أقول: الجر ماناس انل يوت ني ون وزاك القرر وان 1لا ام دروي 
عليها لم يدل عليه دلِيلٌ يثبّت يثبّت به الوجوبُ فضلاً عن الشرطيّة إل الخطبتان» فقد قدمنا أن دَليلّهما قد 
ذل كلل وع وما وبعد.هذا كله تَعلم أنه لا يضر اختلالٌ شيء مما جعله مشروطأء. ثم كمه على 
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بعض الشروط بأنه يضُرُ اختلاله قبل الفراغ وبعضها بأنه لا يضُدُ بعد حُكمِهِ على الجميع بالشرطية 
تسكع يأياة الإنصاف. فَإِنّ الشرطٌ هو ما يوثّرُ عدمّه في العدم؛ فكيف كان بعض الشروطٍ ورا 
وبعضها غيرٌ مؤت فهذا مع كونه تحكماً مخالفٌ الامطلاع اهل الأخول والفروع . 

وأعيجبٌ من هذا كله أنه لا دليلَ بيده يدل على ما ذكره كه ا ا 
بل إيجابٌ رفض الجمعة وتتميمُها ظهراً مخالفٌ للدليل» وهو ما أخرجه النسائىٌ »]1)١1476([‏ من 
حديث أبي هويرة يلفظ: «من أدرك الركعة من الجمعةٍ فقد أدرك الجمعة». ولهذا الحديث اثنا عَشَرَ 
طريقاً صحّح الحاكم ثلاثاً منهاء وقال في البدر المنير: هذه الطرق الثلاث أحسنٌ طرق هذا 
الحديث» والباقي ضعافٌ . 

وأخرج النسائيٌ [(081)]» وابن ماجه [(2])117 والدارقطنيٌ من حديث ابن عَمَرّ نحوّه وله 
طرق . قال ابن حبر في بلوغ المرام: إسناده صحيح . وقوّى أبو حاتم إرساله. وأخرج الطبراني 

في الكبير من حديثٍ ابن مسعود بلفظ : «من أدركَ من الجمعة ركعة فَليِْضِفٌ إليها أخرى». ومن 

فاته الركعتان فليصل أربعاً»: قال في مجمع الزوائد: وإسناده حسنٌ. 

فهذة الأحاديَف تقوم بها الحجَة ويندفِعٌ بها ما قاله المصِئّفث ويدل على حولت غلية هده 
الأحاديثٌ ما في الصحيحين [البخاري (580): مسلم (1/) وغيرهما [أحمد (771/5؟)» أبو داود 
(1171)» الترمذي (*08)» النسائي (877)» ابن ماجه (1177)]» من حديث أبي هريرة أن النبئ يك قال: 
«من أدركٌ ركعةٌ من الصلاةء فقد أدرك الصلاة»؛ فإِنّ صلاة الجمُعة داخلةٌ في هذا العموم ولا 
تخرّج عنه إلا بمخصّص ٠»‏ ولا مخصص. 

قوله: «وهو الأصل في الأصح». 

أقول: الواجبٌ - يوم الجمعة ‏ الجمعةً. فريضةً من الله عرّ وجل فرضّها على عبادهء فإذا 
فاتت لَعُذّرٍ فلا بدٌ من دليلٍ يدل على وجوب صلاة الظهرٍء وقد قذمنا في القولة التي قبل هذه من 
حديث ابن مسعودٍ بلفظ : «ومن فاتته تته الركعتان فليصلٌ أربعاة» قهذا يدل علق أقاعى قاع الس 
صلَّى ظهراًء فإن كائَتِ الأصالَةُ من هذه الحيئيّة فذاك. 

وأمَا ما ذكره أهلّ الفروع من فوائدٍ الخلافٍ في هذه المسألةٍ فلا أصلٌّ لشيء من ذلك 

قوله: «والمعتبرٌُ الاستماعٌ لا السماع» . 

أقول: هذا صحيمحٌ» فمن وقفٌ حيث ينتهي به الوقوفٌ وكان لا يسمّعٌ أو كان أصمٌ أو كان 
صوتٌ الخطيب خفيفاً فالمستمعٌ كالسامع. 

قوله: «وليس لمن حضّرٌ الحُطبة تركها». 

أقول: وجهُ هذا أنه قد ورد النَّهَُْ عن الخروج من المسجد بعد سماع الدعاءِ إلى الصلاة. 
والحاضرٌ حال الخطبة داخلٌ تحت هذا النّهّْيء وهذاً يشملٌ المعذورين وغيرّهم لأنهم قد حضّروا 
إلا إذا كانوا يتضرَّرُون بالوقرفٍ إلى وقت انقضاءٍ الصلاوٍء فما جعل الله في الدين من حرج. 

قوله: «ومتى أقيمٌ جُمعتانٍ في دون الميل» إلخ. 
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أقول: هذه المسألهٌ قد اشتهرّث بين أهلٍ المذاهبٍ وتكلّموا فيها وصئّفَ فيها منهم من 
صئتفء رق ا ل رظي جا رول عليه ارا عد جا رما لله يطل تسل وي 
من كوته دليلاً عليها وهو بمعزِلٍ عن الذلالة» وما أوقعهم في هذه الأقوال الفاسدة إلا ما زعموه 

من الشروط التي اشترطوها بلا دليل ولا شُبْهةِ دليل. 

فالحاصلٌ أن صلاةً الجمعة صلاةٌ من الصلواتٍ يجورٌ أن تقامَ في وقتٍ واحد جُمَعٌ متعدُدةٌ 
في مضر واحدء كما تُقام جماعاتُ سائِر الصلواتٍ في المضر الواحدء ولو كانت المساجدٌ 
متلاصقةٌ ومن زعم خلافٌ هذاء فإِنْ كان مستند زعمه مجرّدٌ د الرأي؛ فليس ذلك بيحجة على 
أحدء وإن كان مستنذ زعمه الرواية فلا رواية . 

قوله: «وتصيرٌ بعد جماعة العيد رُخصة لغير الإمام وثلاثة» . 

أقول: ظاهدُ حديث زيدٍ بن بن أرقمٌ عند أحمدّ [(0701/4]» وأبي داود »])1١70([‏ والنسائيٌ 
[(691)]. وابن ماجَة ])181١([‏ بلفظ : أنه يله صلَّى العيدّ ثم رخص في الجمُعة » فقال: «من شاءً 
أن يُصِلّْيَ فليصلٌ؛. 17 أن الجمعةً تصيرُ بعد صلاةٍ العيدِ رُخصة لكل الناس فإِنْ ترَكوها جميعاً فقد 
عملوا بالرّخصة» وإن فعلها بعضّهم فقدٍ استحق الأجر وليست بواجبة عليه من غير فرق بين الومام 
وغيره. وهذا الحديثٌ قد صحّحه ابن المدينيٌ وحسّته النوويٌ» وقال ابن الجوزي: هو أصحٌ ما في 
الباب. وفي إسناده إِياسٌ بِنُّ أبي رملة» قال ابن القطان وابن المنذر: هو مجهولء ولكنه يشِهّدُ له ما 
أخرجه أبو داود [(7١21]ء‏ وابنٌ ماجَه [(1811)]» والحاكمٌ من حديث أبي هريرة: أن النبي 6 
قال: «قد اجِتَمَعَ في يومكم هذا عيدان» فمن شاءً أجزأه عن الجُمَعَةِ فإنا مُجَمُعون؛. قال في البدر 
المنير: وصحّحه الحاكم وأخرج نحوه ابنُ ماجه من حديث ابن عُمَرَ بإسنادٍ ضعيف. وأخرج أبو 
داود »]21١171([‏ والنسائيٌ [(1695)]» والحاكم عن وَهْبٍ بن كَيْسانَ قال: اجتمعٌ عيدانٍ عن عهد ابن 
الزبير فأخْرٌ المخروح رحن تعالى النهارٌء ثم خرجَ فخطبّ نأطال الخطبة ثم نزلٌ فصلّى ولم يُصَل 
للناس يومئذ الجمعة» فذُكرٌ ذلك لابن عباس. فقال: (أصاب السَّنَّةَق ورجاله تحال الصحيح. 
وأخرجه أيضاً أبو داود ]21١77([‏ عن عطاء بنحو ما قاله وهب بن كيسان ورجاله رجال الصحيح»ء 
وجميعٌ ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصةً لكل أحد. ولا ينافي ذلك قوله و : «فإنًا 
مجمّعون». فقد دلت أقواله على أن هذا التجميعٌ منه وَل ليس بواجب . 

قوله: «وإذا انفْنَ صلواتٌ قُدّم ما خُشِيَ فَوْنُه : ثم الأهم . 

أقول: إن كانت الصلواتٌ متّفقةً في كونها خميغاً وأخنة كصلاةٍ جمعة وجَنازة» أو متفقة في 
كونها جميعاً غير واجبة؛ كصلاة الكسوف والاستسقاء فيُقدُمُ ما حَشِيَ فونّه ثم الأهم . أمَا إذا كان 
بعضها واجياً وبعضّها غيرَ واجب فعليه أن يني بالواجب عليهء فإن أمكنّ فِعْلَ غير الواجب بعدّه 
فَعَلّه لاقو عرز ع لعله بانينالدا عند ريما رواج طايه أن من الجانة أن يقري" ليها 
يمنعغه عن فعل الواجب الذي أخرهء وَؤِعْلٍ ما حَشِيَ فونه من ء غير الواجب. 0000000 
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كما 


[باب ويجب قصر الرُباعن 


«إلى اثنتين على من تعدّى ميل بِلدِه مُرِيداً أيّ سفر بريداً حتى يدخُلّه مُطلقاً. أو 
يتعدّى في أي موضع شهراً أو يعزِم» هو ومن يريد لِرَامَهُ على إقامةٍ عشر في أيْ موضع أو 
موضعين بينهما دون ميل» ولو في الصلاة وقد 7 القَصِرَ لا العكس غالباً أو لو تردّد»]. 

قوله: باب: «ويجب قصرٌ الرباعي إلى اثنتين 

أقول : لم يت عد قو فى جبح أسفاب إل لضا ٠‏ وذلك في الصحيحين وغيرهما. 
وأظهرٌ الأدلَةٍ على الوجوب الحديثٌ الثايتٌ عن عائشة ني الصحيحين [البخاري (278176؛ مسلم 
(286)]» وغيرهما [أحمد (5075/5)» النسائي (506/1)] بلفظ : افْرِضْتٍ الصلاةٌ ركعتين» فأقكةث صلاة 
السّفْرِ وأتْيِمْتَ صلاةٌ الحضّر. فهذا إخبارٌ بأنْ صلاةً السفر أَقر 5 ث على ما فُرِضَتْ عليه فمن زادَ 
فيها فهو كَمَنْ زادّ على أربع في صلاةٍ الحضر. ولا ب يصِح التعلّق بما رُوِيّ عنها: «أنها كانت تتم 
هد #2 0 

وهكذا لم يكبت يثيْتْ ما رُوِيَ عنها أنها روّث عن النبي وه أنه أ تَمّْ وقد وايقها على هذا الخير 
الذي أَحْبَرَتْ به ابن عباس فأخرج مسلمٌ [2870)] عنه أنّهِ قال: «إن الله عزّ وجل قُرَضٌ الصلاة 
على لسانٍ نبيكم له على المسافر ركعتين» وعلى المقيم أربعاًء والخوفٌ ركعة». 

ومن ذلك ما أخرجه أحمد [». والنسائي »])1١١([‏ وابنٌ ماجه »])1١74([‏ عن عَمَرَ 
قال: «صلاةٌ السفر ركعتانٍء وصلاة 5 ركعتان» وصلاة الفطر ركعتانٍء وصلاة الجِمعَةَ 
ركعتان بام ون عبر صر على يازا تار يبا ورجاله رجالٌ الصحيح . 

وأخرج النسائي [117/0)]» وابنُ حبان» وابن خَزٌيْمَة في صحيحيهما عن ابن عْمَر قال: إن 
رول الله وق أنانا وتنين طلا فعلميا:فكان: فيما علمنا أن الله عرّ وجل أمرّنا أن تُصَلَىَ ركعتين 


فى السفر». : 
فهذه 0 القَضْرٌ واجبٌ عزيمةٌ غيرُ رُخْصةء وأمًا قوله تعالى : #وَإدًا صَرَبَهُ 
في الْارْضٍ فيس عَككْ 10 أن توا ين املد د حِفمٌ 0 حِفهٌ أن سكم ألَدنَ 001 [النساء: ١١٠8ء‏ فهو 


واردٌّ في صلاة الخوف. ا لا قصرٌ العدد. كما ذكر ذلك المحقّقون وكما يدل 
عليه آجْرٌ الآية. ولو سلّمنا أنها في صلاةٍ القصرٍ لكان ما يُفْهَمُ من رفع المُجناح غير مرادٍ به ظاهره 
لدلالة الأحاديث الصحيحة على أن القضنة غزيمة لا ذشخصة. 

ولم يرِدْ في السُنَةٍ ما يصلّحُ لمعارَضَةٍ ما ذكرناه من الأدلَةٍ الصحيحة . 

قوله: «على من تعدى ميل بلده مريداً أي سفر يريد . 

أقول: هذه المتتالة قد اسطريك قا الأدرال وكليك فنيا مذاعت الرجال: وقد ثبت في 
الصحيحين [البخاري (1940 و4)1848 مسلم (340)] من حديثِ أنس أنه قال: «صِلَيِتٌ مع النبيّ 5ك 
الو العدية' اربساه وسلت مله القطد بدي الشلنة رعس 
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وهذا ندل على أن الخارج لسفرٍ يقصّرٌ الصلاةٌ إذا خرج من بلده كَدْرَ ما بين بين المدينة وذي 
الحُلَيِفة وهو سنَّةٌ أميال. ل مر عن لو م 10 
صحيح مسلم [(2])141 وغيره [أبو داود :)١1701(‏ أحمد »])١79/6(‏ عن أنس أن النبيّ يه : «كان إذا 
حَرَجَ مسيرةً ثلاثةٍ أميالٍ أو ثلاث فراسِح صلّى ركعتين». 

وأخرج سعيدٌ بن منصور عن أبي سعيد الحُذريٌ قال: «كان رسول الله ييه إذا سافْرَ كا 
يَقُصْرٌ الصلاة» . 

والحاصلٌ أن هذه التقديراتِ لا تدلٌ على عدم جواز القصر فيما دونها مع كونها محتميلَةٌ أن 
يكونَ قاصداً لسفر هو خلف ذلك المقدارء وأن يكون ذلك هو مُنتهى سفره. 

فالواجبٌ الرجوعٌ إلى ما يصدذق عليه أنه سَمَرٌ وأن القاصِد إليه مسافرٌ» ولا رَيْتَ أن أهل 
النّْةٍ يُطلقون اسمٌ المسافِرٍ على من شد رحله وقصّدّ الحُروجَ من رَطْنِهِ إلى مكانٍ آخرّ فهذا 
يصدٌّقٌ عليه أنه مسافر وأنه ضاربٌ في الأرض. ولا يُطلقون اسمّ المسافِرٍ على من حرج مثلاً إلى 
الأمكنة القريبة من بِلدِهٍ لغرض من الأغراض», فمن قَصَدَ السفرَّ قصّرّ إذا حَضُرَنُْه الصلاةٌ» ولو كان 
في اميل يلوه وأمَا نهايةٌ السفْر فلم يرد ما يدل على أن السفرٌ الذي يُقُصَرٌ فيه الصلاهٌ هٌ هو أن يكونٌ 
المسافر قاصداً لمقدار كذا من المسافة فما فوقها. 

وقد 3 صحّ النهِيُ للمرأة أن شاور يخي رم ملام أيام . وفي رواية : لمسيرة يوم وليلة» 
[البخاري 2)٠١848/7(‏ 0 وف أبو داود الال الترمذي ٠(‏ 016006 وفي رواية : «أن تسافرٌ 
بريداً» [أبو داود (0])109/76 ذ فسمّى النبىّ 6 كلّ ذلك 0 والك البريدٌ فكان القصرٌ في البريدٍ 
واجباء ولكنه لا ينبغي ثبوتُ القََضْرٍ فيما دون البريدٍ إل أن يبْتَ عند أهل اللغةٍ أو في لسانٍ أهلٍ 
الشْرْعَ أن من قَصَّدَ دون البريدٍ لا يقال له مسافرء ليه «مُريداً أيّ سفر» أي سواءً 
كان سفر طاعة أو سفر معصية. قهذا صواتث؛ لأن الأدلّة الأخرى لم تفرّقُ بين سفر وسفرء ومن 
اذّعى ذلك فعليه الدليل. 

قوله : «أو يتعدّى في أي موضع شهرا» . 

أقول: الذي لم يعزِمْ على إقامةٍ مدّةٍ معينةٍ لا يزال يقصْرٌ حتى يمضِيّ له قذْرُ المدة التي 
أقامها رسولٌ الله وَلِهِ في مكة عامَ المُنح وفي بوك . 

وقد رُوِيَ أنه أقامٌ في مك ثماني عشرةٌ ليلة كما في رواية أو تسم عشرة ليلةٍ كما في روايةٍ 
أخرى» أو سبع عشرةً ليله كما في رواية ثالثة. 

ورُوِيٌ أنه أقامً بتبوك عشرين ليلةً فإذا مضى للمتردّدٍ الذي لم يعزِمْ على إقامةٍ معيّنةٍ عشرون 
ليله أتَمْ صلاتّه . 

فإن قلت: ومن أين ل ا لس ل 

قلتٌّ: المقيمٌ ببلدٍ قد حطُ رحلّه وذهبَ عنه مشفّةُ السفرء فلولا أنه 6ه 5. قَصَرَ في هذه المذَّةٍ 
لما كان القَضْرٌ في ذلك سائغآء فعلينا أن نقتصِرٌ على المذَةٍ التي قصرٌ فيها رسولٌ الله و وأطلق 
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عليها وعلى من معه فيها اسْم السّفرء فقال: «أتمّوا يا أهل مكةّء فإنا قوم سَفْرً. 

وقد أخرج البخاريٌ [(80١6)]ء‏ وغيره [الترمذي (044)]ء عن اين عباس قال: لما فتح 
لين ل مكة أقامَ فيها تسم عشرةً ليلةً: «فتحنُ إذا سافرنا فأنَْنا تشع عشرة ليله َصَرْنا وإن زذنا 
أنْمَمْناك. فهذا حَبْرٌ الأمةٍ يقولٌ هكذاء وهو الحقٌ اقتداء برسول الله ,َلك فيما قَصَرٌ فيه مع الإقامء 
ورجوعا إلى الأصل وهو أنّ المُقِيمَ يُتِمٌ صلاتّه فيما زاد على ذلك . 

قوله: «أو يعزمَ هو ومن يريد لزامّه على إقامةٍ عشر». 

أقول : قد قدّمنا لك أن المقيمَ الذي حطّ رحلّ السفر لا يقر إل بدليل؛ وقد ثبت فيمن لم 
يعَزِمْ على إقامة معيّنةِ ما قذمناه. . وأما من عرّمٌ على إقامةٍ معيّنةٍ فلم يعبت يعْتْ فيه إلا أن النبيّ مَل قصرّ 
الصلاةٌ ة في عام حسُجه في أيام إقامته بمكة» وهو َلِمَ مكُةٌ صبيحة رابعةٍ من ذي الجيجة فأقام بها الرابع 
والخامس والسادسٌ والسابعٌ وصلى الصّبْحَ في اليوم الثامن بمكة ثم خرج إلى منى» نقد عزم ل 
على إقامة هذه الأربعة الأيام , بمكة وقصّرّ الصلاةً فيها. فمن عَرّمَ على إقامةٍ أربعة ار 
وإن عَرَّمَ على إقامةٍ أكثرٌ منهاً أت اقتداء برسولٍ الله 6ه ورُجوعاً إلى الأصل» وهو أن المقيمٌ يُتِمُ 

وقد خَلَطْ الكلامَ الجلال في المقام ووهمٌ عذة أوهام . 
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«وإذا انكشف مُقْتَضَى التّمام وقد قَصَرَ أعادَ تماماً لا العكسٌء إلا في الوقتِء ومن 
قصَرٌ ثم رَفْضٌ السفر لم يُعِذْ. ومن تردّدَ في البريدٍ أَنَمّ وإن تعدّاه كالهائم»]. 

قوله: فصل : «وإذا انكشف مقتضى التّمام وقد قَصَرٌَ أعاد تماما». 

أقول: وجهٌ ذلك عند المصنفٍ أنه انكشف عدمٌ المقتضى للقَّضْرٍ وهو سفرٌ البريدٍ ووجدٌ 
المقتضى للتمام وهو عدم السفر إلى البريد. وأمًا قولّه : «لا العكس»» فغيرٌ صواب؛ لأنه قد وَحِدَ 
مقتضى القَضر. والقائلٌ بأن القصرٌ عزيمةٌ لا يفيدُه قول من قال: إنه رُخصةٌ ولكنه مبنٌ على قاعدةٍ 
فروعية وهي أن المختلّفٌ فيه لا يُقضى إلا في الوقت لا بعدّهء وهو يخَالِفٌ قاعدةً لهم أخرى» 
وهي أن الاعتبارٌ بالانتهاء. 

وهكذا قوله: «ومن قَصَرَ ثم رض السفرٌ لم يُجِدهء كأن قياس قواعِدِهم أن يُعيدَ اعتبارأً 
بالأنتهات» لأنّ البة غيد مؤثرةٌ يشت دها: 

وأمّا قوله: «ومن تردّد في البريد أتمٌ»» فإنّ كان التردُدٌ في البريدٍ مع ا 
يحصّلُ مقتضى القَضْرِء اال تيجا إن لقي حمل مرح للد تلوتو جه لقرن .زا 
تعدّاهاء وقياسّه على الهائِم غيرُ صحيح؛ لأن الهائمّ لم يقصِدٍ السفر فهو غيرٌ مسافرء وهذا ل 
فإِن كان هذا الذي ترردّدَ في البريد هائماً فلا وجه لقوله كالهائم» لأنه هائِمٌ لا كالهائم. 


أحيل 
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«والوطنٌ ما نَوَى استيطاته ولو في مستقبلٍ بدونٍ سَنَةء وإن تعدّدٌ يُخالِف دار الإقامة 
بأنه يصِيرٌ وطناً بالنيّة. قيل : ونان له تقصي ننه إله لبزيكة وتوسّطه يقطعغه. ويتفقان في 
قطعهما حُكم السفرء وبطلاثهما بالخروج مع الإضراب»]. 

قوله: فصل: «والوطن هو ما نَوَى استيطاله». 

أقول : مصيرٌ المكانٍ وطناً بمجرّدٍ النيّة لم يوافِق رواية صحيحة ولا رأيا مقبولاً. وجعل النَةٍ 
مؤثْرةٌ في دون سَئَةٍ لا في سَةٍ فما فوقّها لا يدرى ما وجَههُ ولا من أين مأَحَذّه وليس مثلٌ هذا 
الكلام الفائِل والرأي العاطِلٍ مما يُدرّنُ في مثلٍ كُتْبٍ الهداية التي هي لِقَضْدٍ إرشادٍ العبادٍ إلى ما 
شرعه الله لهم . 

وهكذا ما ذكره من القَرْقِ بين دار الوطنٍ ودارٍ الإقامةٍ ليس عليه أثارةٌ من علم» وكان الأؤلى 
بالمصنف أن يجعل مكانَ هذه الخرافاتٍ ما ورد فيمَنْ تأَهْل في بلدٍ أنه يُيمْ الصلاٌ أفيها لما أخرجه 
أحمد [(116/0)]» عن عثمانَ بن عفانَ: أنه صلى بمنى أربعَ ركعاتٍ فأنكرّ الناسٌ عليه» فقال: يا 
أيها الناسٌ إني تأهْلْتُ بمكة منذ قيِنْتُ» وإني سمعتٌُ رسول الله ل يقول : «من تأمّلَ في بلدٍ 
فَليِصَلٌ صلاةً المقيم». وفي إسناده عِكرمةٌ بن إبراهيم وك سوا شري لا يوجبٌ ترك ما رواه. 
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آنا شروط جماعة الخوف 


امن أيْ أمرٍ صَائلِ السفرُ وآخِرُ الوَقْتِ وكونهم مُحِقَِين مطلوبين غيرٌ طالبين إلا لخشية 
الكرٌ فيصلي الإمام يبعض ركعة ويطوّلُ في الأخرى حتى يخرجُواء ويدخُلُ الباقونٌ وينتظِر 
في المغرب متشَّهّداً ويقومٌ لدخولٍ الباقين. 

تف بلعل حي لم بشرغ ويفغل كير لخياٍ كاذب . 

وعلى الأولين بفعلها له»]. 

قوله: باب: «وشروط جماعةٍ الخوف من أي أمر صائل السفر» . 

أقول: الظاهرٌ ثبوثُ مشروعيّةٍ صلاة الخوف من كل أمر يُخافُ منه في السفر والحضرء ولا 
يدل كوثه يله لم يُصَلّها إل من خوفٍ خاصٌء وفي أسفارِه على أنها لا تُصلّى من خوفٍ من غيرٍ 


آدمي ولا تُصلَّى : في الحضرء ٠‏ فإنّ العِلةَ التي شْرِعَْتْ لها كائنةٌ في الجميع ولا يَصِحُ التمشك 
بأنه 317 لم يُصَلّها في المديئة مع اشتدادٍ الملاحمة والسدذائعة: لأنه اشتغلّ هو وأصحابه 


بمدافعة الأحزاب حتى قال له عمرٌ: يا رسول اللهِ ما كدت أصلي العصرّ حتى كادتٍ الشمس 


ل 


تغرْبُء فقال له النبيّ يك : «واللهِ ما صلَّيئهاه: قال جابر: فمٌّمنا إلى يُطحان فتوضاً النبن 5ه 
للصلاة وتوضأنا فضلى العَطر بعدها عدت الشسل كع صلى يعدها المغرت. هكذا في البخاريٌ 
[(095, هوه ؟١41).‏ مسلم (0)581 الترمذي (180).؛ النسائي (/84)]» من حديث جابرء وفي الموطإ 
أن الذين فائتّهم الظهرٌ والعصرٌ والمغربُ وأنهم صلْوًا بعد هُدوءِ من الليل. 

ا نّ حبانَ من حديثٍ أبي سعيدٍ أن ذلك كان قبل أن ينزِلَ قوله 
تعالى: ©#وْجَالًا أو كان » [البقرة: 4م7]. 

وأمًا اشتراط أن تكونَ صلا الخوفٍ في آجْرٍ الوقتٍ فلا دليل عليهء بل تُفعل في أُوْلِ الوقتٍِ 
ووسطه وآخِرِهِ على حَسَبٍ ما يقتضيه الحال.. ْ 

وأمَا اشتراطً كونهم محقّين مطلوبين غيرٌ طالبين» فلم يرذ ما يدل على ذلك» وقد صلأها 
رسولٌ الله وليه في كثير من المواطن» وهو طالبٌ للكقّار غيرٌ مطلوب. 

قوله: «فيصلي الإمامٌ ببعض ركعة» إلخ . 

أقول: قد وردث صلاةٌ الخوفٍ على أنحاءِ مختلفة وثيتٌ فيها صفاتٌ فأيُها فعلّ المصلون 
فقد أجزأهم. وقد ذكَرْنا ما ورد فيها من الأنُواع في شرجنا للمنتقى وَذَكَرْنا مجملةَ ما صخ من 
ذلك. فليرْجَمْ إليه فإن إيراده هنا يحتاجٌ إلى تطويلٍ يخالِفٌ ما هو العَرَضٌ لنا من التنبيه على 
الصواب والإرشادٍ إلى الحقٌ. 

وهذه الصفةٌ التي ذكرها المصئّفٌ هي من جملة الصفاتٍ الواردةٍ ولا وَجهَ للاقتصارٍ عليهاء 
فإنَ ذلك تضيِيقٌ لدائرةٍ قد وسَّعَها الله على عباده. 

قوله: «وتفسْدُ بِالعَزْلِ حيثُ لم يشرع». 

أقول: إذا لم يوافِتٍ العزلُ صفةً من الصّفَاتٍ الواردةٍ فغايةٌ ما هناك أنه أتى ببعض صلاتِهٍ 
جماعةٌ وبعضها قُرادى». وذلك لا يقتضي الفساد. 

وأمَا فسادُها بالفعل الكثير للخيالٍ الكاذب» فقد قدَّمنا في الفعل الكثيرٍ ما يُغني عن الإعادة. 
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فإن اتصلت المُدافعةٌ ما أمكَتةُ ولو في الحضّرء ولا تفسٌّدٌ بما لا بذ منه من قتال 
وانْفِئَالِ ونجاسة على آلةٍ الحَرْب وعلى غيرها تلقى فوراًء ومهما أمكنّ الإيماءً بالرأس فلا 
قضاءً وإلا وجب الذكرٌ والقضاء. 

ويوْمَ الراجلٌ الفارسٌ لا العكس]. 

قوله: فصل : «فإن اتصلت المدافعة فعلّ ما أمكنه؛. 


١54١ 


أقول: يدل على هذا كول الله سبحانه: نيوا أله ما أسْتَطعَت 4 [التغابن: ١1]ء‏ وقوله 2 : 
«إذا أمرئكمٍ بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟. ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود [(1744)]» عن 
عبدالله بن أَنَيْسَ قال: البعشني رسول الله َيه إلى خالدٍ , بن سُفيانَ الهُذَليَ وكان نحو عُرَنَة 
وعرفات» فقال: اذهب فاتتُّله قال: وحضّرث صلاةٌ العصرء فقلت: إني لأخافٌ أن يكون بيني 
وبينه ما يوْخرٌُ الصلامٌ فانطلقتٌ أمشي وأنا أصلي أومىء إيماءً نحوّهء فلما دنوتٌ منه قال لي: من 
أنت؟ قلتٌ: رجل من العرب. بلغني أنك تجِمَعُ لهذا الرجل» فجئتّك في ذلك» فقال: إني لفي 
ذللكا جنيك مع سامة بعتن أمعلق م غارله بسني سن زد 

ومثل هذا من هذا الصحابيٌ الميعرث في هذا الأمر المهمّ لا ايخفى على رضول الله 2 
وفيه دليل على أنه يفعل ما أمكنه ولو بمجرّدٍ الإيماء وإلى غير القبْلة» وفيه أنه لا يُشترط ما تقدم 
من كونهم مطلوبين وفيه أن صلاةً الخوفٍ تصِحٌ م أن تكون فرادى. 


ا 
+3 2 


[باب وفي وجوب صلاةٍ 


وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزّوالٍ ركعتان جَهْراً ولو قُرادّى بعد قراءَة الأولى 
سبع تكبيراتٍ فرضاً يفصل بينهما: الَّهُ أكبر كبيراً إلى آخرهء ويركع بثامنة. وفي الثانية 
خمسٌ كذلك. ويركَمُ بسادسة ويتحمّلٌ الإمامُ ما فعله مما فات اللاحق]. 

قوله: باب لوفي وجوب صلاة العيدين خلاف». 

أقول: : هذه العبارةٌ لا تُفِيدُ السامع ولا يحسّْنُ السكوتٌ عليها؛ لأن غالب مسائلٍ الفروع 
هكذا فيها خلاف» ولعله لم يتقرّر دلِيلٌ الوجوب للمصدّفٍ كما ينبغي» وكان عليه أن يِف على ما 
دون الوجوب ويجزم به كعادته في هذا الكتاب. حتى يكونٌ لكلامه فائدةٌ يستفيدها المقلّد. 

واعلم أن النبيّ 2 لازم هذه الصلاةً في العيدين ولم يتركها في عيدٍ من الأعياد وأمرّ 
الناسّ بالخروج إليها حتى أمرّ بخروج النساءٍ العواتق وذواتٍ الخدور والخيّض. وأمر الحُيّض أن 
يكتران الصلاة ويَشْهَدْنَ احير ودعوة ة المسلمين حتى أمرّ من لا جِلْباتَ لها أن تُليِسَها صاحبئها 
من جلبابها . هذا كله يدل على .أن هذ الصلاةً واجبةٌ وجوباً مؤّداً على الأعيان لا على الكفاية . 
ويزيد ذلك تأكيداً أنه يهْ أمر الناس بالخروج لقضائها في اليوم الثاني مع اللّبس كما تقدم» وهذا 
شأن الواجبات لا غيرها. 

قوله: «وهي من بعد انبساطٍ الشمس إلى الروال». 

أقول: قد قدّمنا حديتٌ أن النبيّ 6ه أمرّ الناسّ أن يَعْدُوا إلى مصلأهمء لما أخبرّه الَكُبُ 
بروية الهلال. 


دحل 


وأخرج أبو داود [(0])11*5 وابن ماجه [(1819)]. أن عبثالله بن بُسْرّ صاجبٌ 
رسول الله يليه أنكرّ على الإمام الذي أيظا بصلةة العيد» :رسال إسناده عند أبي داودٌ ثقاتٌ . 

وأخرج أحمدٌ بن الحسن البناءُ عن جُنْدُبٍ في كتاب الأضاحي » قال: «كان النبي يله يصلي 
بنا يوم الفطر والشمسٌ على قيدٍ رُمْحَيْنٍ والأضحى على قيدٍ رُنْح': هكذا ذكره أبِنْ حجر في 
التلخيص ولم يتكلم عليه. 

وأخرج الشافعي في حديثٍ مرسلٍ: «أن النبيّ ولك كتب إلى عمرو بِنِ حزم وهو بجرانٌ أن 
عَجَلٍ الأضحى وأْخْر الفِطرَ وذكّر الناس». 

قوله: «وهي ركعتان جهراً ولو فرادى». 

أقول: أصل كل صلاةٍ تصِحٌ ثُرادى» كما تصِح جماعةً» وصلاةٌ العيدٍ صلاةٌ من الصلوات» 
فمن ادّعى أنها لا تصِحٌ فُرادى كان عليه الدليل ولا يصلّْحٌ لذلك أنه يلو ما صلأها إلأ جماعة؛ 
فإنَ ذلك غايةً ما يُستفاد منه أن التجميعٌ في العيدٍ أولى ولا شك في ذلك» ومحلٌ النزاع الضّحٌ 
فَمَنْ نفاها فهو المحتاجُ إلى الدّليل. 

وهكذا الجهرٌ هو الثابت عنه ويك ولكنه لا ينفي صححةً الإسرار. 

قوله: «وبعد قراءةٍ الأولئ سبع تكبيراتِ فرضاً؟ . 

أقول: لم يصح في كونٍ التكبيرٍ بعد القراءةٍ شيء أصلاء بل لم يكن في ذلك حديثٌ 
ضعيف فضلاً عن أن يُوجد فيه حديثٌ صحيحٌ أو حسن, وما تقديمُ التكبيرٍ في الركعتين على 
القراءة ففيه حديثٌ عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ع : الحا لتطري فر الى 
وخمس في الأخرى» والقِراءَةٌ بعدهما كلتيهما؛. أخرجه أبو داود [(2])1181 والدارقطني» وأخر 
من غير ذكر تقديم التكبير على القراءة أحمدٌ »])١4١  ١50/5([‏ وابن ماجه [(7/4؟1)]. 

قال العراقيّ: إسناده صالحء وقال الترمذيٌ ة في العلل المُفردةِ عن اليخاري أنه قال: حديث 
رو 0 

وأخرج الترمذيٌ [(05)] عن عمرو بن عون المُرّني: «أن النبئّ وُه كبّر في الأولى سبعاً 
قبل القراءة» وفي الثانية خمساً قبل القراءة»؛ قال الترمذي: هو أحسنٌ شيء في هذا الباب عن 
النبي #6. وأخرجه أيضاً الدارقطني وابن عدي والبيهقيء وفي إسناده كثيرٌ بن عبدالله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جذه. قال الشافعي وأبو داود: إنه ركنٌ من أركان الكذب. وقال ابن 
حبان: له نسخةً موضوعة عن أبيه عن جدّه. قال ابن حجر في التلخيص: وقد أنكر جماعةٌ 
تحشيئه على الترمدي واجات التووي فن التخلاضة على المدكرين على الترملي: فقال+ العله 
اعتَضَدَ بشواجِدٌ وغيرها. قال العراقي في شرحه للترمذي: إن الترمذيّ إنما تبع في ذلك البُخاري» 
فقال: قال في كتاب العلل المفردة: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث. فقال: ليس في 
هذا الباب شيء أصحٌ منهء وبه أقول. انتهى 

وأخرج ابنُ ماجه [(1177)] عن سعدٍ القّرظ : «أن رسول الله وَلكْ كان يكبّرُ في العيدين في 


الذحل 


الأولى سبعاً قبل القراءة وفي اعرف هيا قبل القراءة»» وفي إسناده ضعف . 

وهذه الأحادية يقري بعضها بعضاً وتصلّح للاحتجاج بها في كونٍ التكبير قبل القراةة» وفي 
كون التكبيرٍ سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية . 

وقد وردث رواياتٌ أَخْرُ في عددٍ التكبير مَُويةً لهذه الأحاديث . 

قوله: «ويفصل بينهما ندباً الله أكبر» إلخ. 

أقول: هذا الندبُ لا يستندُ إلى كتاب الله ولا إلى سنّةِ رسولٍ الله ولا إلى قولٍ صحابيٌّ ولا 
تابعيّ ) ومجرد دُ أنه استحسنه فردٌ من أفراد العلماء لا يصلحخ لإثباتٍ الندب» فإِنْ الندبٌ هو أحذ 
الأحكام الخمسةٍ ولا يثبْتُ إلا بدليلٍ يذل عليه» فما هذا التسرّع إلى 7التعؤل على الشرع ينا لم 
يكن منه . 

والحاصلٌ أن صلاةً العيدٍ هي أن يكبّْرَ المصلّي للإحرام» ثم يكبّر في الأولى سبع تكبيراتٍ 
ثم يقرأ الفاتحةً وما تيسّرَ معها من القرآن» ثم يقومٌ إلى الركعة الثانية فيكبّر خمساً ثم يقرأ الفاتحة» 
ا وإذا أراد أن يقتدِيّ بالقراءة التي كان تقر نها وول الله 00 العيدٍ 

قرأ في الأولى سبج ا سس مَّ رَيْكَ 4 وفي الثانية ب#هَلُ َتنك عَدِيتُ الْعْلسِيَةَ 402 أو قر قرأ في الأولى 

تمد 1 دم () بل عبوَأ أن جَدَهُم مُنَذْدُ مِنْهُمْ تَالَ الكَفرونَ هذا عه يِب 49 
والثانية ب: #أقتريتِ ألسَاعَةُ 5 وي ) لْمَمَرُ 4©9» فهذا هو المرويٌ عن رسولٍ الله َب :في قراءيّهِ في 
العيدين . 

وأمَا قولّه: «ويتحمّلٌ الإمامٌ ما فعلّه مما قات اللاحق». فلم يدل على هذا التحمّل دليل» وقد 
تقدّم في أدَلَةٍ قراءةٍ الفاتحةٍ فى كل كي ما ينبغي اعتباره هناء وهكذا هذه الأحاديثتٌ المذكورةٌ في 
تكبير صلاةٍ العيدين يفعلّها المؤتم م كما يفعلّها الإمامء فلا يكونٌ المؤتمٌ مدركاً للركعةٍ إلا بقراءةٍ 
فاتحتها والإتيان بعا شرع فيها من التكبير. 


«وندِبَ بعدّها خُطبتان كالجُمُعَة إلآ أنه لا يَفْعْد أولاً. ويكبّرُ في الأولى تسعاً وفي 
آخرهما سيعاً سبعاً. ومن خطبة الأصحى النضية الماثوة ويذكُرُ حكمّ الفِطرَةٍ والأمية. 
وتجِزِىءُ من المخدِث وتارك التكبير. ٠‏ ونُدِبَ الإنصاتٌ؛ ومتابعته في التكبير والصلاة على 
النبي كه والمأثورٌ في العيدين»]. 

قوله: فصل : «وتُدب بعدها خُطبتان كالجمعة». 

أقول: هذا أعني كونٌ الخُطبتين بعد الصلاة ‏ هو الثابتٌ عنه وه في الأحاديثِ 
الصحيحةٍ» وأمًا كوثهما مندوبتين فلما أخرجه النسائئُ 2])197١1([‏ وأبو داود [(2»])1196 وابنُ ماجه 


لحل 


) 00 نخدي عبدالله بن السائب قال: شَهِدتٌ مع النبيّ كل العيدء فلمًا قَضَى الصلاةً قال: 
لا لطت دكن احت أن علس لبج برض انعد إ بال ليلع وهذا الحديثٌ هو من 
الأحاديث المُسَلْسَلَةِ بيرم العيد» وقد رويئّه مسلسلاً بإسنادٍ إلى النبئ وليك في مجموعي الذي سمَيئُه 
«إتحافق الأكابر بإسناد الدفاتر) . 

قوله: : «إلا أنه لا يقعغد عد أولا». 

أقول: هذا صوابٌ لأنه لم يُرْوَ عن النبي لآ أنه فَعَدَ في خطبة العيدء بل كان يفرُغ من 
الصلاة. فيقومٌ ثم يخطبٌ. 

قوله: «ويكبّر في الأولى تسعاً» إلخ. 

أقول: لم يرِذ في ذلك دليلٌ صحيحٌ للتمسك بهء وأمّا ما رواه البيهقي عن عُبَيْداللهُ بن 
عبدٍ الله بن عُتبةَ أنه قال: «من السْنّة أن تُفتتَحَ الحُطبةٌ بتسع تكبيراتٍ تَْرى والثانيةٌ بسبع تكبيراتٍ 
تثْرى»» فإن أراد سنةً النبيّ وَُكُ فالحديثٌ مُرسل» وإن أراد سنةً بعض الصحابةٍ فلا تقوم بذلك 
الحُسَة إلا أن يكون إجماعاً منهم. قال ابنُ القيم: «وأمًا قولُ كثير من الفقهاء ء إنه تُفمَتَحُ خطبة 
الاستسقاءٍ بالاستغفار وخطبةٌ العيدٍ بالتكبير فليس معهم فيها سُنَةٌ من النبئ كله ألبئّة» والسِّنةٌ 
تقضي خلافها وهو افنتاحٌ جميع الخُطب ِالْحَمْده انتهى . 

وأمّا قوله: «وفي فصولٍ الأولى من خُطَبةٍ الأضحى التكبِيرٌ المأثور؛. فلم يُؤْنَرْ في ذلك شيءٌ 
ألبتة» فإن أرادٌ أنه يُستحبٌ في قُصولٍ هذه الخطبة تكبيرٌ التشريق الذي سيأتي فهو لم يُؤْنَرْ في 
خطبةٍ العيد قط . 

قوله: «ويذكُرُ حكُمَ الفطرةٍ والأضحية». 

أقول: أمّا ذِكْرُ حكم الفِطرَةٍ في خُطبةٍ عيدٍ الفِطرَ فلم يثبْتْ في ذلك شيء»ء ولكنه إذا فعل 
ذلك الخطيبٌ فهو من البيانٍ الذي شرعه الله مع كون ذلك مزيدٌ اختصاص بهذا اليوم. 

وهكذا ذِكُرٌ حكم الأضحية وما يُجْرَىمٌ منها وما لا يُجزىءء وبيانُ وقتها وما ينبغي للمُضْحَي 
أن يفعلّه في أضجيته . . وقد ثبت عن النبي 6 : أنه خطب يوم الأضحى فذكرٌ مشروعيّةٌ النحر 
بعد الصلاقء وأن من نحرٌ قبل الصلاةٍ فليستُ بأضجية». 

وأمَا كونُ الحُطبة تُجِزِئء من المُحْدِثْء فذلك صوابٌ لعدم الدليل على أن يكونٌ الخطيب متطهّراً. 

وأمَا أنها تجزَِئءٌ من تارك التكبير فتاركُ التكبير أبعدُ من البدعةٍ من فاعله كما قدّمنا. 

وأمَا كونُ الإنصاتٍ مندوباً فلكونٍ سامع الموعِطَّةٍ ينبغي له أن يَفْهَمَهاء وإذا اشتغل بالكلام 
ولم يُنْصِتْ لم يفهمْهًا؛ فهو إنما يحسّنُ من هذه الحيثيّة لا من حيتٌ الدليل» ٠‏ فإنه لم يرد في خطبةٍ 
العيدٍ ما يدل على ذلك» ولا ورد ما يدل على المتابعة فى التكبيرء ولا ورد ما يدل في خصوص 
خطبة العيد على المتابعة في الصلاةٍ على النبىّ وآله. ولكنه ورد ما يدل على مشروعيةٍ الصلاة 
عليه ييه عند ذِكْرِوء وهو أعمْ من أن يكونّ في خُطَبةٍ العيد أو في غيرهاء ولم يحص إلا حخطبة 
الجَمْعَةٍ لوجوب الإنصاتٍ فيها. 


لحل 


قوله: «ويُدِبَ المأنورٌ في العيدين». 

أقول: من المأثور في العيدين أن تكونَ الصلاءٌ في الجَبّانةِ إلا لعْذْرٍ من مَطر أو نحوِهٍ وأن 
يخالف الإمامٌ ومن معة #«الظريق فيرجعُون في طريتٍ غير الطريقٍ التي جاؤوا منهاء ورفع الصوتٍ 
بالتكبيرٍ والتهليلٍ وتحجيل الخروج لصلاةٍ ا وتألخيرة لضلةة الفطرء وأن لا يغدّوَ لصلاة 
الفِطرٍ حتى يطعم ويَحْرُجَ لصلاة الأضحى قبل أن يَطْعَم. وأن لا يُصلّْيَ قبل صلاةٍ العيد ولا 
بعدّها. وأن يلبّسَ أحسنّ ما يجد ويتطيّبَ بأجود ما يَجدء وأن يَحْرْجَ جّ إلى العيدٍ ماشيأء وأن يستكيرٌ 
من الموعِظَةٍ للرجالٍ والنساءِ ويُرِغْبَهم في الصدقة. 
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إى 


«وتكبيرٌ التشربقٍ سُنّةٌ مؤكُدةٌ عقيبَ كل فَرْض من فَجْرٍ عَرَفَةَ إلى آخرٍ أيَامٍ التتشريقٍ 
ويُستحبٌ عقيبٌ النوافل»]. 

قوله: فصل: «وتكبيرُ التشريق سلَةٌ مؤكدة» إلخ. 

أقول: ذلك الأمة بالذكر في الأيّام المعدودة» قال الله عرّ وجلّ: «رَأنْكُروا لَه 4 آَم 
تَمْدُواب4 [البقرة م وهي أيَامٌ التشريق . وثبّتَ عنه لك مُطلقُ التكبير. ون شبح نيم 
[(411 أنه َيه قال: «والحُيِض يكن خلفٌ الناس يكبزن مع الناس» . 

وفي البخاري [(18)]: أن أم عطية قالت: «كُنَا تُوْمَدُ أن د ُخْرِجٌ ِجَ الخيّض فيكبزن بتكبيرهم». 
ش وثبت في الصحيح عن عُمر: «أنه كان يكبّرٌ فيكبّرٌ من في المسجدء ويكبّرٌُ بتكبيرهم مَنْ في 
الأسواق»» وأنه كان يقعٌ ذلك مرةٌ بعد مرّةٍ في ذُبْرِ الصلوات وفي غيرها من الأوقات. 

والحاصل أن المشروعَ في أيام التشريقٍ الاستكثارٌ من ذكرٍ اله عزّ وجل خصوصاً التكبيرٌ 
والمرادٌ مطلقٌ مطلقٌ التكبير» وعن أن يقرل: الله أكبرء ويكرّرُ ذلك في الأوقاتٍ ومن جُمْلَيِهَا عَقِبَ 
الملراك. لاوج اتكم يمو نفل السلاة ولا لشفل نوم وف امن شهلة الأيام :التي ميمح تيها 
تكبيرٌُ التشريق» فإن أيامّ التشريتي هي أيامٌ النّخْرٍ ويومانٍ بعله. 

وأمًا يوم عرلة ايد من الأيام المعلومات. وهي عشرٌ ذي الحجة التي قال الله سبيحانه فيها: 
ويل 7 رو أسْمّ أل 4 في أَيَامِ مَعَلومتٍ # [الحج: 314ل وثبت ت فيها كما في البخاريٌ [(59ة)]» 
وغيره [أحمد (١/54؟2)199‏ الترمذي (/اه/ا). ابن ماجه (/717/ا١)»‏ أبو داود (1)75378 من حديثكث أبن عباس 
قال: قال يسول الله 1 : هما مِنْ أيام العمل الصالحٌ فيها أحبٌ إلى الله عر وجل من هذه الأيام», 

يعني أيامَ العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهادُ في سبيل الله 
إلا رجلٌ خرَجٌ بنفسه ومالِه ثم لم يرج بشيءٍ من ذلك». ٍ : 

وأخرجَ مسلمٌ من حديث ابن عُمَرَ قال: قال رسولٌ الله كلل : «مَا مِنْ أيام أعظمُ عند الله 
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- سبحانه ‏ ولا أحبٌ إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشرء فأَكِْرُوا فيهن من الكّؤْليل والتَّكْبِير 
والتحميد) . : : 


[باب 
ويْسَنُ للكسوقّين حالهما ركعتان» وفي كل ركعةٍ خمسةٌ رُكوعاتٍ قبلّها ويفصل بينهما 
الحمدُ مرةً والصمدٌ والفلق سبعاً سبعاًء ويكبّرٌ موضع التسميع إلا في الخامس . 
وتصح جماعة وجهراً وعكسهماء وكذلك لسائرٍ الإفزاع اع أو ركعتين لها. 
ونُدِبَ ملازمة الذّكر حتى تتججلي) ويُستحبٌ للاستسقاء أربع بتسليمتين في الحبانة ولو 
سِرَاً وُرادى» ويجأرون بالدعاءٍ والاستغفارء ويحوّلٌ الإمامُ رداءه راجعاً تاليا | للمائون] : 
قوله: باب «ويسنّ للكسوفين حالّهما ركعتانٍ في كلّ ركعةٍ خمسٌ رُكوعاتٍ قبلها» إلخ. 
أقول: هذا أكثرُ ما ورد في صلاةٍ الكسوفي» فَالآحدُ به أذ بالزيادة» ولكنّ أصحٌ ما ورد في 
صلاةٍ الكسوفٍ رععتانٍ في كل ركعةٍ ركوعانء فإنَّ هذا هو الثابثُ في الصحيحين [البخاري (65١1)؛‏ 
مسلم )])901//١1(‏ وغيرهما [أحمد .794/١(‏ 8ه”ء 9ه"7), النسائي م5١‏ -8:١)]ء‏ من طرق ثم دون 
هذا في الصّحُة مع كونه صحيحاً في كل ركعة ثلاثةٌ ركوعاتٍ» وكذا ركعتانٍ في كل ركعةٍ أربعة 
ركرعات. ثم دون هذين في الصّحة ركعتانٍ في كل ركعةٍ خمسُ ركوعاتٍ» ووردٌ د ركعتان في كل 
ركعة ركوعٌ . وورَّد أن صلاة الكسرق كرنٌ كاحدث صلاة 'ضلوها. 
فجملةً ما ورد ركوعٌ في كل ركعةٍ وركوعانٍ في كل ركعةٍ وثلائهُ في كلّ ركعةٍ وأربعةٌ في كل 
ركعةٍ وخمسةً في كل ركعةٍء وكأحدث صلاةٍ فهذه ست صفات. وقد استشكل كثيرٌ من المحذئين 
وقوعٌ مثل هذا الاختلافٍ مع كونه يَف لم يُصَل صلاءً الكسوفٍ إلا مرةٌ واحدة. . وذكروا في المع 
وججوهاً ليس هذا موضمٌ ذكرهاء وإذا تقرّر لك أن مخرجٌ هذه الأحاديث متفق» وأن القصةً واحدةٌ 
عرفت أنه لا يع ها هنا أن :يقال كما ثيل في صلاه الخوف» : إنّه أذ بأيُ الصفاتٍ شاءء بل 
الذي ينبغي ها هنا أن يأَخحْدَ بأصحٌ ما وردء ا ل لت كه 
الزواياك من الكل البالغ . 
ثم اعلم أنه قد اجتمع ها هنا في صلاةٍ الكسوفٍ الفعلُ والقولء ومن ذلك قولّه 26 : « 
الشمس والقمرٌ آيتانٍ من آياتٍ الله وإنهما لا ينكسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته. فإذا رأيتموهما 0 
فافْرَّعُوا إلى المساجد» [البخاري .])٠١45(‏ 
وفي رواية: «فصلُوا وادعوا». 
والظاهرٌ الوجوبٌ فإن صحٌ ما قيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب كان صارفاء وإلآ فلا. 


١ /1ة‎ 


قوله : «ويفصل بينهما الحمد مرّة» والصمد والفلق سبعاً سبعاً» . 

أقول: كان يغني عن هذا الرّأي البَحْتٍ والاستحسان الصرْفٍ ما ثبت عن النبي 5 : « 
كان يقرأ بعد كلّ ركوع بسورةٍ من الطوال»؛ ولا وجة ها هنا لتكريرٍ مر و 
بعد الدخول في الصلاة. ثم هذا بن كل رصيق عور من الطواك: اتعذاء ورسول الله م 

وأمّا قوله: «ويكبر موضع م التسميع»؛ فهر خلافٌ الثايت عن رسول الله يِه في الصحيحين 
[البخاري 20١4037‏ مسلم ١1(‏ 4)] وغيرهما [أحمد (158/5)» ابن ماجه (1)115» من حديث عائشة : أن ٠‏ 
النبي له كان نقول عند الارتفاع من الركوع: «سمعٌ الل لمن من رئّنا ولك الحَمْدُ»؛. وكذلك 
كان لت من الركوع الثاني . 

وفك ةيكف أن يُقال عند الارتفاع من : سائر الركوعاتٍ لِمَنْ أرادٌ أن أَنِيَ بزيادة على ركوعين 
في كل ركعةٍ اقتداء بما فعلّه سول الله كلق ؛ لض الذي في رواية عائشة في هذا الحديثٍ الذي فيه 
التسميعُ والتحميدٌُ هو في صلاته وَل ركعتين في كل ركعةٍ ركوعان. 

قوله: «وتصحٌ جماعةً وجهراً وعَكْسّهما». 

أقول: الثابتٌ عنه وه فى هذه المرّة التى صلّى فيها صلاة الكسوفٍ أنه صلأها جماعةً 
وجَهّر فيها بالقِرّاءة» ولكنٌ أمرّه يه بالصلاة يتناول صلاةً القُرادى وصلاةً الإسرارٍ مع أنه 0 
من حديثث سَمْرَة عند أحمد [(2])15/4 وأهلٍ السَئَنِ [أبو داود »)١١84(‏ النسائي :])١40/9(‏ 0 
النبيّ كله صلّى بهم في الكسوفٍ لا يسكعون له ميوناف) وقد صحححه الترمذيٌ وابن حبان 
والحاكم. ولكنْ رواياتٍ الجهر أصحٌ وأكثرٌ وراوي الجهر مُثبتٌ وهو مقدّمٌ على النافي. 

قوله: «وكذلك لسار الإفزاع» . 

أقول: إذا لم تثبْتْ َعِيْتْ الصلاءٌ لمثل ذلك كان فعلّها لحدوث الأثر المْمْزِع بدعةً من هذه 
الحيثيّة» لا من حيثية كونها صلاةً. ولم يثبْث عن النبيّ وفك في ذلك شيء. وما رُوي عن بعض 
الصحابة لم يصِحْ ولو صَح لم تق به الحتجة. 

قوله: «ونُدِبٍ ملازمة الذكرٍ حتى تنجلي». 

أقول: ثبت في الصحيحين [البخاري :21١44(‏ مسلم (401)] عن النبيّ كك أنه قال في 
الكسوف: «فإذا رأيتم ذلك فادمُوا الله وكبّروا وتصدّقوا وصلوا»» وفي لفظ آخْرٌَ فيهما [البخاري 
.)2٠089(‏ مسلم (411/54)]: «فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافْرَّعوا إلى ذكر لله ودعائه واستغفاره؛. وفي 
لفظٍ لهما [البخاري :»)٠١50(‏ مسلم (404/4)]: «فإذا رأيتموهما فادعوا الل وصلُوا حتى تَنْجَلي). 

قوله: «ويُشتحبُ للاستسقاءٍ أربعٌ بتسليمتين». 

أقول: لم يرد عنه وه أنه صلّى أربعاً ولا أرشّدَ إلى صلاةٍ الأزبع» بل الثابتٌُ عنه أنه صلّى 
ركعتين فقطء وثبَتَ عنه: «أنه حَطبَ بعد صلاتِهِ للركعتين»» وثبت عنه «أنه استسقى في خطبة 
الجدعةا وكيك «أله: خطك قبل غبلاة الركتين:. والكل استة: 

وثبت عنه و4 : «أنه جهّرَ بالقراءة» . 
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وأمَا قول المصنف رحمه الله: «ولو سراً أو فرادى»؛ فذلك رجوعٌ إلى ما هو أصلٌ كلّ 
صلاةٍ أنها تصِحّ سرأ وجهراً وجماعة وفرادى. 

ولكنّ الاقتداءً بالنب وك فيما ثُبَتَ عنه هو الذي ينبغي اعتماده. 

ونا عا اذكرّه من الجار بالذعاء والاشتغفار ققد غبت حكن الخ وه + ذانه كان يدهو يحول 
وجهّه إلى الققبلة ويَرئَعُ يديه حتى يُرى بياضٌ إِبْطَيْهِ ولا يَزَالُ في الدُعاء والنُضَبُع؟. 

وما ذكرّه من تحويل الرداءء فقد ثبّتَ عن النبيّ و : «أنه حوّل رداءه وحوّل أصحابه؛ ولا 
وجة لتقييدٍ ذلك بحالٍ الرجوع» فقد كان النبيّ وله يفَعَلّه حال الدعاءٍ والخطبة. 

وأمَا قوله: «تالياً للمأثوره. فلم يرِدْ في ذلك شيءٌ يصلّح للتمسّك بهء لا في حال الخُطبةٍ 
والدعاءٍِ ولا في حالٍ الرجوع. ولكنه روى سعيدٌ بِنْ منصور في سّنئِهِ عن عمرٌ بن الخطاب: « 
خرج يُستسقي فلم يزذ على الاستغفار»ء فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبتٌ الغيتٌ 
بمجاديح السماءء ثم قرأ: “9 أسَتَعْفِيوا 927 كم إِنَمُ كن 3 [نوح: »]٠‏ الآية. 
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«والمسنونٌ من النفل ما لازمّه الرسول يَكهِ وأمرَ به وإلا فمستحبٌٍ. وأقله مثنى. وقد 
يؤْكَدُ كالرواتب ويُخَصٌ كصلاة التسبيح والفُرقان ومكمّلاتٍ الخمسين. 

فأمًا التراويحخ ججماعة وصلاةٌ الضحى بنيّتها فبدعة»]. 

قوله: فصل : «والمسنونُ من التَّقْلٍ ما لازمة الرسول وله وأمر به؛ إلخ . 

أقول : مراده أنه قد تبيّنَ أن ذلك الذي لازّمه وأمرٌ به نفل بدليل يدل على ذلك» ولهذا قال: 
«من النفل». فلا يرِد عليه باعتبار عبارته شيءٌ» ولكنه يقال له: ما لازمّه فقط فهو سنةٌ وما أمرّ به 
أمرا لا يُرادُ به المعنى الحقيقيُ لوجودٍ صارفٍ فهو سُئة. وما اجتمعٌ فيه القول والفعلٌ فلا شك أن 
له مزيد خصوصيَةٍ فهو آكَدُ مما لم يرِد فيه إلا أحدُهماء فإن أرادٌ هذا المعنى فلا وجة لجغلٍ 
البعض مسئوناً والبعض مستحبًاً؛ لأنْ المستحبٌ والمندوت عنده وعند من يوافقّه من أهل الأصول 
والفروع لهما رتبة دون رتبة المسئون. 

والحقٌ أن الكل يصدّق عليه اسمْ السنةٍ وإن كان بعضّه آكدّ من بعض لكونه ثابتاً بالسئة 
النبويّة» بل السئّةٌ تشمّلٌ ها ثُبَتَ وجوبه بالسئة. فإن قلتّ: هذا 0 قلتٌ: 
إذا جرى الاصطلاحٌُ على ما يخالِفٌ المعنى الشرعيٌ فهو مدفوعٌ من 

قوله : «وأتله مثنى». 

أقول: أمَا الإيتارٌ بركعةٍ فقد تَبَتَ ثبوتاً متواترأء وذلك واضحٌُ ظاهرٌ لكلّ من له أدتى اطلاع 
على السئّة المطهّرة. وقد صح عن النبي 6 أنه وصف صلاةً النفلٍ بالليل والنهار أنها: «مثنى 
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مثنى) [أحمد (7/5. ١ه)ء‏ أبو داود »)١745(‏ الترمذي (/891)» النسائي ».)١1555(‏ ابن ماجه 0])١١55(‏ 
وخصٌ صلاةً الوثر بالزيادة تعياذها ازعم أريها .' توووة سانيدل على جوازٍ الزيادةٍ على أربع متّصلةٍ 
وخصّها أيضاً بالتّقصان. فجوّرَ الإيتار بركعة» واجتمع في ذلك قوله وفعله. 

قوله: «وقد يؤْكَدٌ كالرواتب». 

أقول : رواتبُ الفرائض قد اجتمعٌٍ فيها القولٌ والفعلُ وثبتَ ذلك ثبوتاً لا شك فيه ولا شبهة 
فهي داخلةٌ في المسدوق من النفل درل أولياً فإفرادُها بالذكر تطويل بله طائل . 

قوله : «وقد يُخْصٌ كصلاة الي 

أقول: كأنه لم يرِذ في النوافلٍ دليلٌ يخْصّها إلا هذه التى ذكرهاء وذلك من أغرب ما يقرِعٌ 
سمح من يعرف ال فإنه قد ورد في الاثنتي عشرة الركعةٍ التي هي رواتبٌ الفرائض: «أنّ من 
صلاها في يوم وليلة بني له بيت في الجنّة» [مسلم (78): أبو داود »)١750(‏ النسائي (/551)» الترمذي 
»)5١6(‏ ابن ماجه .])١١51(‏ وورد في كل راتبةٍ من هذه الرواتب يخصوهيا من الترغيبات ما لا 
يخفى على عارف: فورّدَ في الأربع قبل الظهرٍ والأربع بعدها: «أنْ من صلأها حرّمه اللَّهُ على النار؛ 
[أحمد (451/5)» أبو داود »)١779(‏ الترمذي (457)» النسائي (1814)» ابن ماجه (1150)]ء وقال 6ك : 
ارج الله امراً صلّى أربعاً قبلَ العصر» [أحمد (110//9)» أبو داود (171/1)» الترمذي (0])450 وقال 6 

فى الركعتين قبل الفجر: (إنها خيرٌ من الدنيا وما فيها» [مسلم (9168)» أحمد (50/5 - »)0١‏ الترمذي 

(414). النسائي (1759)]» وقال: «لا تَدَعوا ركعي المَجْر وإن طَرَدنْكُم الخيل» [أبو داود 2])١7648(‏ 
بل ورد في غالب النوافل في الليل والنهارٍ من الترغيب بالأحادية الستحيحة ما له تشفى علن 
عارف. بل ورد في صلاة المزعين - التي جعلها المصنف بدعةً ما أخرجه البخاريٌ ومسلم 
[البخاري (87/8)» مسلم ])97١(‏ وغيرّهما [أبو داود 4)١4*5(‏ الترمذي (960): النسائي (ا/151)]» من 
حديث أبي هريرة : «قال: أوصاني خليلي وك بئلاث : بصيام ثلاثةٍ نةِ أيام في كل شهرء وركعتي 
الضْحىء وأن أُوتد قبل أن أنام». 1 

وثبتَ في الصحيح [مسلم :]0/٠0(‏ «إنه يُصبِحٌ على كل سُلامَى صدقةٌ» وأنه يُجَرَىءٌ من ذلك 
ركعتانٍ يركعُهما من الضحى». 

فالعجبٌ من المصئّف حيث يعمد إلى صلاة التسبيح ‏ التي اختلف الناسٌ في الحديبٌ الوارد 
فيهاء ختى ادن زلاامه الف إلة موضوع . وقال جماعة: زه شعنت لابجل العمل ”نه 
- فيجعلّها أولّ ما خْصٌ بالتخصيص. وكلّ من له ممارسةٌ لكلام النوَةٍ لا بد أن يجدّ في نفسه من 
هذا الحديث ما يجد. وقد جعلّ اللَّهُ في الأمر سعةً عن الوقوع فيما هو متردُدٌ ما بين الصّحةّ 
والصضّعْف والوّضع وذلك بملازمة ما صحٌ فعلّه أو الترغيبُ في فعله صِحَْةَ لا شك فيها ولا شُبْهَة 
وهو 0 الطيّب . 

قوله: «والفرقان» . 

00 رح ان الشماظاك ' فإن هذه الصلاةً التي جعلها مما خْصٌ بالتخصيص مكذوبةٌ 


و" 


موضوعةٌ لم يثيْتْ فيها حرفٌ عن رسول الله وَل ولا عن غيره من الصحابة. وما رُوي في ذلك 
عن علي فلا أصل له. وهكذا فليكن الاختيار والانتقاء والانتقاد. وبالجملة صنع من لا يفرق بين 
أصح الصحيح وأكذب الكذب. 

قوله: «ومكملاتٌ الخمسين». 

أقول: لا يُعْرَفٌ في السئَّةٍ المطهّرةٍ ةِ استحبابٌ مثلٍ هذاء ولا ثبَتَ في حديثِ صحيح ولا 
حسن ولا ضعيف»ء وقد كان وه يواظِبُ على نوافِلَ لا يحل بها في غالب الحالات. 

فإن أرادَ المصئّفٌ ما كان يواظِبٌ عليه وله مشموماً إلى الفرائيض فهو معروفٌ وهو دون هذا 
العددٍء وإن أرادٌ ما أَرشَّدَ إليه أو كان يفعلّه في بعض الحالات فهو أكثرُ من هذا العدد. 

قات العجاة حي نوق المع ل إلى بتر عقن العو 9 ا اللي انا لعا 
مما خْصٌ من النوافل بمزيدٍ مزيةٍ على غيرهاء فإن هذا صنمُ من لا يدري بالسئة أصلاً. 

قوله: «تأمَا التراويخ جماعة والضْحى بنتتها فبدعة». 

أقول: أمَا صلاهٌ التراويح فقد ثبت عن النبيّ وه أنه صلّى في ليالٍ من رمضانٌ وائتمٌ به 
جماعة من الصحابة وعلِمَ بهم فتركٌ ذلك مخافةً أن تُفترضٌ عليهم. وهذا ثابتٌ في أحاديتٌ 
صحيحة في الصحيحين [البخاري :)73٠١4(‏ مسلم (0]0709/179/8 وغيرهما [أبو داود (21719/1)» النسائي 
»)١157/4(‏ الترمذي (808)» ابن ماجه (175): أحمد (2781/9 894لاء 2408 47#)]. وبهذا يتقَرَّرُ أن 
صلاةً النوافل في ليالي رمضانّ جماعة سنةٌ لا بدعة؛ لأنْ النبيّ كلك ا لا العذرء 
وثبت أيضاً عند أحمد .15١  189/6([‏ 0])158 وأهل السّئن [أبو داود (ه/17): النسائي (86/6 - 84)» 
ابن ماجه 4)١71(‏ الترمذي (8605)]: وصحححه الترمذيٌ ورجال: وال الصحيح عن أبي ذرٌ قال: 
صُمْنا مع رسول الله يك فلم يُصَلَّ بنا حتى بقي سبعٌ من الشهرء » فقام بنا حتى ذهب ثلثا الليل» 
ثم لم يقم بنا في السادسة. وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطرٌ الليل؛ » فقلنا: يا رسول اللهء لو 
تَمُلمَنا بقيّة ليلتنا هذهء فقال: : «إنه من قام مع الإمام حتى يَنْصَرِف كتبٍ الله له قيام ليلة» ثم لم يَقُمْ 
بنا حتى بَقِي ثُلْثُ الشهر فصلَّى بنا في الثالثة» ودعا أهلّه ونساءه فقام بنا حتى تخوَفنا الفلاححّ» قلت 
له: وما الفلاح؟ قال: السحور». 

ففي هذا الحديث أنه وك صِلَّى بهم في النافلةٍ في ليالي رمضانَ جماعة؛ فكيف تكونٌ 
الجماعةٌ بدعةٌ كما قال المصئف! مر اك بر ل ا د 
أوزاعاً متفرّقين يصلّي الرجلُ لنفِسِهٍ ويصلّي الرجلُ فيصلّي بصلاته الرهطّء فقال: «إني أرى لو 
حِمَعْتٌ هؤلاءٍ على قارىء واحد لكاد أولى» ثم عرّم م فجمعهم على بي بن كعب» [البخاري 
.])5١١(‏ 

فقد كانت الجماعةٌ موجودةً في المسجد بعد موت النبيّ # وقبلَ أن يجمّعَهم عمرُء وبهذا 
كله تعرفٌ أن التجميعَ في النوافل في ليالي رمضانٌ سنةٌ لا بدعة. 

وأمّا ما استحسنه جماعةٌ من أهل العلم من جعْلٍ هذه الصلاةٍ عشرينَ ركعةء وجعل القراءةٍ 


لحل 


في كل ركعة شيئاً معيناء فهذا لم يكن ثابتاً بخصوصه لكنه من جملة ما يصدّق عليه أنه صلاة وأنه 
جماعةٌ وأنه في رمضان. 

وأمَا صلاءٌ الضحى التى جعلها المصئف بنّتها بدعةٌ؛ فكما قال الشاعر: 

وقد ذكرتٌ في شرحي للمنتقى الأحاديتٌ الواردةً فيهاء وهو شيءٌ واسمٌّ تزيد على ثلاثين 
حديثاً منها ما هو في الصحيح.ٍ ومنها ما هو في غيره» فمَنْ أحبٌ الوُوق على ذلك فليرجِغ إليه 
حتى يتبينَ له هذا الخَبْطَ والخَلْط الذي وقع من المصئف»ء » فإنه جعلَ السئنّ بِدَعاً والبدّعَ سنناء 
والأمر لله العلىٌ الكبير. 


ابُؤْمَرُ المريضٌ بِالتَّوْبَة والنَخَلْصِ عمًا عليه قَوْراًء ويُوصِي لِلْعَجْرِ ويُلَقَنُ الشهادتينٍ 
ويُوجَهُ المحتَضّرٌ مُسْتَلْقِياًء ومتى مات عُمْضٌ ولْيّن برفق ورُبط من ذَقْنِهِ إلى قَمّتَه بعَريض» 
ويشق أنِسَرْهُ لاسْتخْرَاج حَمْلٍ تحرّكٌ أو مال عُلِم بقاؤه غالباً ثم يُخَاطً) . 

ويِعَجلُ التجهيرُ إلا للغريق ونحووء ويجورٌ البكاءً والإيذانُ لا النعيُ وتوابغه]. 

قوله: «كتاب الحنائز» : 

فصل : يؤر المريضٌ بالتوبة والتخلْص عما عليه فوراً». 

أقول: كان الأؤلى أن يقولٌ المصتفٌ: تجبُ على المريض التوبة والقغاءر؟ عواغليه قورا 
للأدلة من الكتاب والسئة على وجوب التوبة والتخلْصٍ عن الحقوق الواجبة عليه؛ نعم إذا بلغ إلى 
حالةٍ من شِذَةٍ المرّض لا يتذكُرُ ما عليه إلا بتذكيرٍ» 'فذلك من الحاضِرِينَ عنده من باب الموعظةٍ 
الحسنة والأمر بالمعروفي الذي تَدَبَ اه إليه العبادٌ وأمرّهم به. 

قوله: «ويوصي للعجز؛ . 

أقول: هذا من جملة ما يؤمرٌُ به أي يؤمرٌ المريض بالتوبة والتخلّْص إن أمكن حال المرض» 
فإن لم يمكن فإنه يؤمر بأن يوصي للعجز عن التخلص في الحال. 

وأصلُ الوصية واجبٌ في جميع الأحوال إذا لم يتمكن من التخلّص ولو كان صحيحاًء ٠‏ فإن 


با 


أمكن ذلك فهو الواجبٌ للحديثٍ الصحيح الذي يقول فيه ,َه : «ولا يَدَعْها حتى إذا بلعَتِ 
الحلقوم . قلتّ: لفلان كذا ولفلان كذا» [البخاري (1148). مسلم .])1١5/95(‏ 

قوله: «ويلقّنُ الشهادتين». 

أقول: قد ثُبّتَ الأمرُ بتلقين من حضّرَهُ الموثُء فمن ذلك ما في صحيح مسلم [(417/1)] 
وغيره [أبو داود (07119)» الترمذي (975)» النسائي »)8١4(‏ ابن ماجه ])١445(‏ عن أبي مسعه عد 
النبيَ َكلنهٍ قال: «لقَّنُوا عدم لا إلله إلا اشّى ومثله من حديث أن هريرة في صحييج مسبم 
[(/417)] وغيره» وهو مرويٌ خارجً ج: الصحيح من طريق جماعة من الصحابة منهم عائشة [النسائي 
(0/5)]» وعبدالله بن جعفر [ابن ماجه (1545)]» وجابرٌء وعروةٌ بن مسعودء وحذيفةٌ بن اليمان» 
وابن عباس. وابن مسعود. قال النووي: والأمر بهذا التلقين أمرُ نَذْبٍ. 

قال: وأجمع العلماءٌ على هذا التلقين» انتهى . 

وظاهرٌ الأمر الوجوب ولا قرينة تصرفه عن ذلك. وظاهمرٌ الأحاديث أن مشروعيّة التلقين إنما 
هي لهذا اللفظِء أعني: لا إلله إلا الله. ولكنه ثبت في غيرٍ هذا التلقين الأمرُ بمقاتلةٍ الناسٍ حتى 
يشهّدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسولٌ الله؛ كما في الصحيحين [البخاري (56)) مسلم (57)]» 
وغيرهما من رواية ابن عَمَرّ. 

وقد قيل: إن المرادٌ هنا بقولٍ: لا إله إلا الله التلمُظٌ بالشهادتين لكونه صارّ علماً على ذلك. 

قوله: «ويوجّه المحتّضر القبلةَ مستلقياً» . 

أقول: اسئّدل على مشروعيّة هذا التوجيه بما أخرجه أبو داود [(4100)]» 0 
[(401))» والحاكمٌ من حديث عُبيلٍ بن عَمَيْر عن أبيه: أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائة 
قال: «هي سبعُ». وذكر منها: «استحلال البيتٍ الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاف -وهذا لا يدل على 
المطلوب لأنّ المرادٌ بقوله: «أحياءً» عند الصلاةٍء وقوله: «أمواتاً» في اللّحد. لكام في توجيه 
الحيّ المُحْتَضْرِ وقد اسيّدلٌ على ذلك بما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي قتادةٌ أن 
البراة بن معرورٍ أوصى أن يوج إلى القبلةٍ إذا احتْضِرَء فقال ة: «أصابَ الفطرة». فإن صم هذا 
كان دليلاً على مشروعيّة ذلك» ودار في التلخيص ولم يتكلَّمْ عليه. 

وَالأولي أن يكونّ على شِقّه َه الأيمن لا مستلقياًء لما ورد في أحاديتٌ الإرشادٍ منه كله إلى أن 
يكون النومٌ على الس الأيمن . وقال في بعض الأحاديث الثابتةٍ في الصحيحين [البخاري (*789), 
مسلم ])771١/95(‏ وغيرهما [أبر داود (05045): أحمد (790/4 و0])545 بلفظ: (إذا أويت مضجَعَكٌ 
فتوضأ وضُوءَك للصلاق. ثم اضطجمْ على شِقّك الأيمن». وقال في آخره: «فإن مُث من ليليك 
فأنت على الفِطرة»» فإن هذا فيه دليلٌ على أنه إنما أرشَّدَ إلى ذلك لأنّ النائم إذا مات مات على 
الفطرة» فينبغي أن يكونّ المريض عند حضور الموتٍ على شِمّه الأيمن. ْ 

وأخرج أحمذ في المسند 451١/6([‏ - 458)] عن سَلْمى م أبي راقع - : أن فاطمةً بنتّ 
رسولٍ الله يلي عند موتها استقبَلْتٍ القِبلةً ثم توسَّدتُ يميئها. 


١ 


والحاصلُ أنه لم يِذ في التوجه عند اليموت إلى القبلةٍ ما يدل على مشروعيته إل ما تقدم من 
قرله 5: (إن البراءَ بنَ معرور أصابّ الفطرة». حيث أوصى بأن يُوَجَهَ إلى القِبلةِ إذا اخْتْضِرَء ولو 
كان هذا مشروعاً لأرشد إليه يل من مات في حياته . ولم يُسمَعْ منه كله في ذلك * شيء مع كثرة 
الأمواتِ من أهله وأصحابه. 

قوله: #ومتى مات عُمْض». 

أقول: اسُّدِلٌ على مشروعيّةٍ هذا بما أخرجه أحمدٌ [(118/4)]» وابنُ ماجه )])١450([‏ 
والحاكم» والطبرانيُ في الأؤسط والبرّارُ عن شدادٍ بِنِ أوس قال: قال رسول الله وَييك: «إذا 
حضَّرْئُم موتاكم فأغيضوا البَصَرَء فإن البَصَرّ يتبَعْ الروح , وقولوا أخيراً فإنه يؤمّنُ على ما قال أهل 
الميّت»» وفي إسناده قَرَعَةُ بن سويد. قال أبو حاتم : محله العرتدق ولنئ تذلك القوق» 

والأؤلئ مو ل ال 0 ]ا عن أمّ سلمة قالت: دخل 
رسول الله :#6 على أبي سلمة وقد شَقٌ بِصَرَهُ فأغمضهء ثم قال: «إنّ الروخ إذا قُبِضٌ انّبِعَه 
البصرٌ»» قال النوويٌ: وأجممٌ المسلمون على ذلك. 

والحكمةٌ فيه أن لا يَفْبْحَ منظرًه لو ثُرِكَ إغماضه. 

وأمَا ما ذكره المصنفٌ من التليين برفتي والربطٍ من ذَفْنٍ الميتٍ إلى قِمْتِهِ فلم يرذ فيه شية» 
لكنه عَم حَسَنّ لعلا تَبَسَ أعضاء المت فيصعْب غسلْه وتكفيئه ولثلا ينفح فوه فيكون منظره 

قوله : «ويْشَقُ أيسرّه لاستخراج حَمْلٍ : تحرّك أو مال عُلِم بقاؤه غالباً». 

أقول : لم يِذ في الشقٌ لواحدٍ من الأمرين شيء يعتمد عليهء لكن قد عُلم بتحرّكٍ الحَمل أنه 
حي فدفنّه إهلاكٌ لهء وقد ورد في حِفظٍ النفوس واحترامها ما هو أشهرٌ من ضوءٍ النهارء فإن كان 
مثلاً ذلك الحَمْلُ المتحرّك مما يُظنّ حيائه إذا أَخْرِج من البطن فإنقاده واجبء ولا يعارض هذا ما 
ورد من أن الميْتَ يتألمٌ كما يتألمُ الحيُ؛ وأن كَسْرّ عَظْمِهِ ميتاً ككشره واحيّاً [أبو داود 20709 ابن 
ماجه (4)1595 أحمد (58/1 وهة! و159 و١٠٠7‏ و054)]ء لأنّ خَُزْمةَ الحي والحظر في إهلاكه أبلغٌ من 
ذلك وأشد. 

وأمًا من اردَرَدٌ :مالا فمات وهو في بطيه فبقاؤٌه منكرٌ عظيمٌ وإضاعة للمالٍ المنهيٌ عن إضاعبَهِ 
فإخراججه متوجةء والميْتُ هو الجاني على نفسِهٍ فلا حَرَجّ في تأليمه ولا فَرْقَ بين قليلٍ المال 
وكثيره؛ لأنْ الكلّ منكرٌ وإضاعةٌ فلا وجة للاحتراز على مقدارٍ ثلثِ ماله فإن الله سبحاته إنما 
جعلّ له ثُلتَ ماله ليتقوْبَ ب به إلى الله لا ليدْسّه في التراب معه. 

وأنًا كوه يُخَاطٌ بعد النَّنْ فذلك صوابٌء لثلا يكونٌ منظرّه قبيحاً. 

قوله: «ويُعجّل التجهيز إلا لغريق ونحوه». 

أقول: حديتٌ الأمر بالتعجيل للتجهيز وتعليل ذلك بقوله: «فإنه لا بغي لجيفة مسلم أن 
تَخْبَّسٌ بين ظهري أهليى أخرجه أبو داود [(109*)]» من حديث الخصَيّن بن وحوح وفي إسناده 


> 


عروةٌ بن سعيل الأنصاريٌ ويقال: غَزْرة عن أبيه وهما مجهولان. 

وحديث عليٌ أن رسول الله وه قال: «ثلاثٌ لا يوؤْخَرْن: الصلاة إذا آنثء والجنارّة إذا 
حضَّرّث. وَالأَيِمْ إذا وجَدَثْ كُفُؤْأه. أخرجه أحمدُ [(2005/1]» والترمذيُ [(0171]» وابن ماجه 
[50)غ وابن حبان» والحاكم. . وفي إسناده مقالٌ لا يقد في صلاحيته للاحتجاج به. ويشهَدُ 
لهما أحاديثٌ الإسرا اع بالجنازة . 

57 استئناء الغريقٍ ونحوه فظاهرٌء لأنّ من كانت حيائه مِرجُوَةٌ كان .تعجيل دفتِه حراماً. 

قوله: «ويجورٌ البكاءٌ والإيذانُ لا النّعيْ وتوابغه». 

أقول: اعلم أنه قد ثبتَ عنه '#ه من طرق في الصحيحين [البخاري (1187): مسلم 
(1)9/1 وغيرهما [النسائي :])١858(‏ «أن الميتٌ تعدث ببكاء أهله عليه؛. وفي لفظ : «من ينح 
عليه تعد بما نيح عليه». وهو في الصحيحين [البخاري (1191)» مسلم ممم وغيرهما؛ فهذا 
يدل على أن الوح والبّكاءً الذي يُمكِنٌ دفعه حرامء وأمَا مجرّدٌ فَيَضانٍ العينٍ وذروفها بالتموع من 
دون صوت ولا نَوْح ولا تعمد للبكاء ءِ فهو الذي حصّلّ الإذنُ به وهو الذي قال فيه 6ه كما ثبت 
عنه في الصحيحين [البخاري 2)١1707(‏ مسلم (3719/537)] وغيرهما: «العينٌ تدمع وَالقَأْبُ يحرَّنُ ولا 
تقول إلا ما يُرْضي رينا». وهو الذي قال فيه يَخِ كما ثبت عنه في الصحيحين [البخاري ل 
014011 وغيرهما: لما رأى القومٌ بكاءه» فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله لا يعَذّبُ بدمع العين 
ولا بِحَُرْنٍ القَلْب ولكنْ يعدت بهذا وأشار إلى لسانه - أو يَرْحما وهو الذي قال فيه و كما 
ثيت عنه في الصحيحين [البخاري (1714): مسلم ])475/1١(‏ وغيرهما لما بكى عند أنْ رأى نفس 
الصبي تَمَعْقَعٌ كأنها في شَئْةٍ ففاضَتْ عيناه: هذه رحمةٌ جعلها الله في قلوب عبادِوء وإنما يَرْحَمْ الله 
من عباده 0 ٠‏ 

فهكذا ينبغي أن يكونٌ الجَمْعٌ بين الأحاديثِ المختلفة في هذا الباب. 

وأمَا الإيذانٌ بموتٍ الميت» فقد ثبّتَ في كتب اللغة أن:النعي هو الإخبار بموت الميّت 
وإذاعتهء وقد ثبت عنه وَُخْ في الصحيحين [البخاري (558): مسلم (455)]» وغيرهما [أحمد 
(0.وهم). أبو داود (070] أنه قال لما رأى قبراً دُفِنَ ليلء فقال: «متى دُفِنَ هذا؟» فقالوا: 
البارحةء قال: «أفلا آدُنُثُموني؟». وثبت في الصحيح [البخاري (1789)» مسلم (405)) أبو داود 
(0170)» ابن ماجه (1877): أحمد (008/1] أنه قال ذلك لما أخبروه بمرت السوداءٍ أو الأسود 
الذي كان يقُمُ المسجد؛ فدلٌ على أن مجردّ الإخبارٍ بموتٍ الميّتِ من دون إذاعةٍ ولا تفجع 

جائرٌ» لأنه قد ورد ما يدل على أن في كثرة التصلين. عليه متففة: له وأنهم فعاو . وأيضاً لا بد 

من حضور مَنْ نْ يتولى تجهيزه ه وحملّه ودَفُْئَهى فإخبارٌهم. بذلك مما تدعو إليه الحاجةٌ وتقتضيه 
الضرورة . 

وأمًا ما ذكرّه من توابع النْعْي فهي ما وردٌ د لكي عنه من ضزْب الخدودٍ وشق ل الجيوب 
والدعاءٍ بدعوة الجاهليةٍ؛ كما في الصحيحين [البخاري (94؟1 و1187): مسلم »]01١(‏ وغيرهما 
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[الترمذي (449)» النسائي (5/١7)»ء‏ ابن ماجه .)١1884(‏ أحمد ”85/1١(‏ و47 و447)]. وهكذا ماثبت 
عنه _يَكلِةِ من قوله: «إن رسول الله َب بريء من الصالِقّة والحالقّة والشاقة». وهو فى الصحيحين 
[البخاري .)١7957(‏ مسلم »])٠١5(‏ وغيرهما [ابن ماجه (2)01937 النسائي .]7١/5(‏ وهكذا قوله للميت: 
واعضّداه واناصراه واكاسباه وَاجَبّلاه واأسَّداهء وهو منهيٌ عنه كما ثبت في صحيح البخاري 
[(5514)]ء وغيره [ابن ماجه ».)١1595(‏ الترمذي .])٠١١7(‏ 


(ويبحت غسل السام ولو سِقْطاً استهل أو ذهب أتلّه ويحرم للكافر والفاسق مطلقاًء 
ولشهيدٍ مكلّفٍ ذكر قُتِلَ أو جُرِحَ في المعركة بما يقثُلهِ يقيناً أو : في المضر ظَلْماً أو مدافعاً 
عن نفس أو مالٍ أو غَرِقَ لهرب أو نحوه. 

ويكفَنٌ بما قُتِلَ فيه فيه إلا آله الحرب والجَؤْرَبَ مطلقاً والسراويل وَالقَرْوَ إن لم يكلْهَا دمْ 
وتحورٌ الزيادة» ]. 

قوله : ندل «ويجبٌ غسل الميت». 

أقول: غسلٌ الأمواتٍ ثابتٌ في هذه الشريعة ثبوتاً قطعياً ولم يُسمَعْ في أيَام النبوَةٍ أنه مات 
ميثٌ غيرٌ شهيدٍ فبك غسلّةء بل هذه الشريعةٌ في غسل الأمواتٍ ثابتةٌ من لدنْ أبينا آدمَ عليه السلام 
إلى الآن. فإنه أخرجٌ عبدالله بن أحمدّ في المسند 01016401 والحاكمٌ في المستدرك» وقال: 
ا ولم يخرجاه ‏ يعني الشيخين «أن آدم عليه السلام قبضئة الملائكةٌ وعَسَلُوه 
وكّنوه وحتطوة قروا له وَآلَحَنوًا وصِلوًا عليه : ثم دَخلوه قبرّه فوضعوه فيه ووضّعوا عليه اللَبِنَ ثم 
خَرَجوا من القبر وحنّا عليه التتراب» وقالوا: يا بني آدمٌء هذه ستتكم». 

وقد حكى الإجماعً على وجوب الغْسلٍ للميّت على الكفاية النووي والمهديٌ في البحرء 
واعترّض ابن خجبير عي الف على نقلٍ النوويٌ الإجماعَ على أنه فرض كفاية بن المالكية يخالفون 
في ذلك» وأن القرطبي منهم رجح في شرح مسلم أنه سئة. ورد ابن العربي على المالكية وقال: 
قد تزائة نه القول والعمل. 

قوله: «ولو سِقطاً استَهلٌ». 

أقول: السّقْط باستهلاله قد صار له حكمٌ الأحياءِ من العباد» ولهذا فإنه يَرِثُ ويورّتُ» 
فالعْسْلَ له داخل في عموم مشروعيّة الغسلٍ لأمواتِ المسلمين. وهذا المقدارٌ يكفي على تقدير أنه 
لم يرِذ ذ دليلٌ 1 على غسَلٍ السّقظ؛ فكيف :وقد أخرج الترمذيٌ »]23١77([‏ والنسائي» وابن ماجه 
[(604٠))]ء‏ من حديث جابر: (إذا اسْتَهَلُ السّقْط صلْيَ عليه ووُرْتَ؛. وأخرجه أيضاً البيهقي 
والحاكم وصحّحه لاطي فيه برعي سقوط الاحتجاج به. وأخرج أحمد [(748/4 و495١‏ 
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و01؟)]ء والترمذي .]00١71([‏ وابن حبان» والحاكم» وصححوره: «السّقْطْ يُصَِلَّى عليه ويُدعى 
لوالدَنْه بالعافية والرحمة» . 

وأخرج ابن ماجه [(1604)] من حديث أبي هريرة: «صلُوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم». 

وأمَا ما روّى أبو داود [01470] من حديثٍ عائشة أنّها قالت: «مات إبراهيمٌ ابن النبي 95 
وهو ابنُ ثمانيةَ عَشَّرَ شهراً فلم يصلّ عليه»» فقد قال ابن عبدالبرَ: «حديتٌ عائشة هذا لا يصلّح 
لأن الجمهورٌ قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال ورائة وعلماً مستفيضاً عن السلف والخلف» 
ولا أعلم أحداً جاء عنه غيرٌ هذا إلا عن سَمُرَة بن جندب» وحديثه يُحْمَلْ أنه لم يصلّ عليه جماعةً 
وأمرّ أصحابه فصِلُوًا عليه ولم يحضًزهم' . ٠‏ قال البيهقي : رواية الصلاة عليه أشبهُ بسائر الأحاديث 
الصحيحة. فقد ثبت عن عائشةً أنها قالت: «دُعِيَ رسول الله وله إلى جنازة صبيّ من الأنصارء 
فقلت: يا رسول الله» طوبى لهذا عصفورٌ من عصافير الجنّة؛ [مسلم (7177/0)]» الحديث. 

وإذا قد ثبتَ للسقطٍ المستهل أنه يُصَلَى عليه فما قبل الصلاة وهو الغسل والتكفين» وما 
بعدهما وهو الدفن كذلك. 

قوله: «أو ذهب أقَلَهُ». 

أقول: الظاهر أن ثبوتٌ المشروعية للكل يستلزم ثبوتٌ المشروعية للبعضء ولو كان أقلّ من 
النصف فلا يحتاج إلى الاستدلال على هذا بدليل مستقل» وأمًا إذا كان الباقي هو الأكثر فهو في 
حكم الكل كما وقع في أمثال هذه المسألة. 

قوله : اويحرم للكافر والفاسقٍ مطلقاً» . 

أقول: أمَا الكافرٌ فمُسلّمٌ فإنه لم يُسمَعْ في أيّام النبوة ولا بعدها بأن النبئ 45 أمر بغسل 
كافر. وما روي في غسل أبي طالب فلم يثبْتْ ذلك ثبوتاً تأ تقوم به الحجةء وأيضاً هذا الغسل 
للميتٍ هو حكم من أحكام الإسلام فلا حظّ فيه لمن لم يكن مسلماً. 

وأمَا الفاسقٌ فلا وجة للقول بأنه لا يغسل» ومن قال بذلك فقد غلطٌ غلطاً بيُنا» فإن أحكامٌ 
الإسلام جاريةٌ له وعليهء» ومعصيته. لا َحْرِجُه عن الإسلام الذي هو متّصف به. وأشار المصئف 
بقوله مطلقاً إلي عدم الفرق بين كفر التأويلٍ وكفر التصريح وفِسقهما. ولا يخفاك أن هذا الذي 
يسمونه كفرٌ التأويلٍ لا أصل لهء وإنما هو أمرٌّ ناشىءٌ عبن العصبيةٍ الكائنةٍ بين طوائف المسلمين 
حتى رمّى بعضّهم بعضاً بذلك بغياً وعدواتاً. والخطأ في مسألةٍ أو مسائِلَ لا يُوجِبُ خروج 
المخطىءٍ عن ممه الات بل الح أن الخطأ في الاجتهادٍ من غيرٍ فرقٍ بين مسائِلٍ الأصولٍ 
والفروع يثبْتُ يثْتُ لصاحبه أجرٌ وللمصيب أجران. ومن خصٌ هذا الحديتٌ الصحيح ببعض المسائل» 
نهو تاتضيع بلا ملخص ودطوى لا بزهآن علدهاء ولقد استفرٌ الشيطانٌ من أطاعه بالوقوع في 
هذا الخطر العظيم» فإنه قد صحْ أن المكفرٌ لأخيه المسلم واقعٌ في هرَةٍ الكفر ومتردٌ في حفرته 
ا ل ل ل د 
على تعسف» والهداية للحقٌ بيد هادي الخلائق 


قوله : «ولشهيدٍ مكلف ذكرا إلخ. 

أقول: قد وردث أحاديثٌ قاضيةٌ بتركِ غَسْلٍ الشهيد منها ما هو في صحيح البُخاريٌ 
[(155)]» ومنها ما هو في غيره [أبر داود (”*1)73117]» وبهذا القذر رِ تقوم به الحججة» وقد أطال الجلال 
الكلام. في هذا جك ,في غير :طائل ,وخبط خنطا لأا يق :على .خارف ٠‏ 

وأمّا اشتراط التكليفٍ والذكورة فلا دليل عليهء بل الصبيُ والمرأةٌ من جُملةٍ الشهداء إذا قُتَلُوا 
َثْلاً يستحقّون به اسم الشهادة. 

أمّا المرأةٌ فظاهرٌ لأنّها من جُملة من يُكْتَبُ له الأجرٌ ويكتبٌ عليه الوزْرٌُ وعدم وجوب الجهاد 
عليها لا يسلّبُها حكمٌ الشهادةً إذا قاتلت وقُتَلْثْ. 

وهكذا الصبيُ فإن رَفْمَ قلم التَكُلِيفٍ عنه لا يَفتضي أنه لا يُؤْجَرُ فيما يفعله من القُرب. 

وأمَا المقتولٌ في المضر ظلماً فهو وإن كان شهيداً لكنه لم يأتِ ما يدل على عدم عَسْلِه 
وهكذا المُدافعُ عن نفِسِهٍ أو ماله ولا ملازمة بين إثباتٍ أسم الشهادة وترك العُسل. فمد وردت 
الأحافية الصحسة بإطلاقٍ اسم الشهادة على المبطونٍ والميّتِ بالطاعونٍ وبالعُرقٍ والهُدْم وجرا 
النفاس وغيرٌ هؤلاء. وهم نحرٌ الخمسين كما ذكره القرطبيٌ» والسيوطي في رسالته؛ وجمعتٌ أنا 
وا وبر اراي اباد وديس ولو المتاض لي ماركا ار 

راد عداكيا نكل اميل اند قن جرعي هيه رف 1 في المضر ظلماً وكان 
قاتله كافراًء وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قُتل في المصر ظلماً وكان قاتله خارجياً من 
كلاب النارٍء ولم يَنْقُلُ أحدٌ أنه دُفِنَ بلا عسل. وقد نقل المهديٌ في البحر الإجماعً على أن سائرٌ 
ع للا شف 0 م الشهيد كالطعينٍ 0 لسار 0 يَعْسَلونء فاقتضىٍ هد 0 أن 
بما يِل فيه 6 ققد استَدَّلٌ على ذلك بما رجه أبو 1 يه ا ماجه ل عن 
ابن عباس قال: «أمرّ النبي بقَثْلى أحد أن يُنرَّعَ عنهم الحديدٌ والجلودٌ وأن يُدْفَنوا بدمائهم 
وثيابهم»» وفي اه الواسطي» ٠‏ وقد تكلم فيه جماعةٌ وعطاءٌ بن السائب وفيه 
مقال. 

وأمّا جوارٌ الزيادةٍ من الأكفان على ما قُيِلَ فيه فلم يرد ما يمع فق التفاء «وال جل السخوان. 
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[فهم - 


ولبكن الغاسلُ عَدَلاً من جديه أو جائرٌ الوطء بلا تَجدِيدٍ عَفْدٍ إلا المُدبْرةَ فلا تُعسْله 
ثم مَحْرّمُه بالدّلك لما يَنْظْرُه و والصَّبٌ على العؤرَةٍ مستترَة ثم أجنبيّ بالصبٌ على جَميعِهٍ 


اليا 


مستيراً كالحُنقى المُشكل مع غير أيه ومَحرَمء فإِنْ كان لا يُثقيه الصبٌ يُمُمَ بخزقة. 
فأمَا طفلٌ أو طفلةٌ لا نش ُشتهى فكل مُسلمء ويكرّهُ الحائْضٌ والجُتْب]. 
قوله: فصل: «وليكن العاجل عَذْلاً من جنسِه أو جائرٌ الوطء». 
أقول: لم يأتٍِ دليلٌ يدلُ على اشتراط العدالةٍ في الغاسل. ولكنّ الفاسىّ ليس بمحلّ للأمانة 
والسّثْر على الميت إن رأى ما لا يحسّن إفشاؤّه: وقد أخرج جمد ])1١1/5([‏ من حديث عائشة 
قالت: قال رسول الله 96 : «من عسل مَيتاً فأدَى فيه الأمانة ولم بُفْشٍ عليه ما يكونٌُ منه عند ذلك 
خَرَجَ من ذنوبهِ كيوم ولدثه أمه؛, وقال: «لِيلِهِ أقركم إن كان يَغْلم» فإن لم يكن يعلمُ فمَنْ تَرَوْنَ 
عنده حظأً من وَرَعَ وأمانة؛. وفي إسناده مقال. ولكنه يشْهَدَ له حديثٌ ابن عُمَرَ في الصحيحين 
[البخاري (74147)» مسلم ١(‏ ؛ وغيرهما [أبو داود (4845). الترمذي (1475)]» أن النبئ َلك قال: 
«من سَئَرَ مُسلماً سئّره الله يوم م القيامة»: ولا يخفاك أن الفاسىّ ليس من أهلٍ الأمانةٍ ولا من أهلٍ 
الورّع فمنعُه عن العْسْلٍ من هذه الحيثيّة . 
"وات حورته يشل جدنه او عاد الوظنو قينا "قر القايتة فى العبريمة» كإنه. كان اف وطن النيوة 
وما بعدها في عصر الصحابة يغسل الرجلٌ الرجال» والمرأةٌ النساءً . وهذا أمرٌّ أوضحٌ من الشمسء 
وقد دفع النبي ابنقه إلى النساء يغسلنها. وثبتَ عنه وك أنه قال لعائشة: «لو مُتٌ قيلي 
لعسَّلْبْك وكفَّنبُّك ثم صِلّيِتُ عليك ودفنثك» أخرجه أحمد [(518/5)]» وابن ماجه 2])١556([‏ 
والدارمي» وابن حبان» والدارقطني» والبيهقي من حديثها. 
وكانت عائقة تقول: الو اتسقيلة ع أخورى جنا ابعديزت ها عكل رسول الله عق زلا 
نساؤهك» أخرجه أحمد [(5517/1)]» وأبو داود [(141)]»: وابن ماجه .])١1454([‏ وقد غسَّلٌ الصدّيقٌ 
امرأتّه أسماء بنتٌ عُمَيْس رضي الله عنهما وغسَّلٌ علي فاطمةً رضي الله عنهماء فما ذكره المصنفٌ 
صوابٌ وحق. ١‏ 
وقد وقع للجلالٍ ها هنا من زائفٍ الكلام وساقطه ما هر غنيّ عن البيانٍء وإذا ألجأتِ 
الضرورةٌ فلم يوجَدٍ الجئسٌ غسّلَ الجِنْسٌ غير جنسهء مع سَئْرٍ ما لا يجوز النظرٌ إليه, ويكونٌ 
الدلك بحائل وإذا تعذر الدلك فَالمَسْحٌء وإذا تعذر المسح فالضَبٌء وإذا تعذر الصبٌ ارتفع 
وكرت النشل: ومحارمٌ المرأةٍ من الرجالٍ أقدمٌ من سائِر الرجالٍء ومحارمٌ الرجلٍ من النساءٍ أُقدم 
من حرق مر اقساء تيلب ف المجارء الى امقداو اللووة. 
وأمَا قوله: «وأمًا طفلٌ أو طِفْلَةٌ لا يشتهى فكلُ مسلم؛» فالصواب أن يغْسُْلَ كل جنس جنسّه 
إلحاقاً للصّغار بالكبار. 
وأمّا الحائيض والجُنُب» ماق كنا لمر وى كنض الأرات كف ذلك لذ رعتمي انيما 
٠‏ من كل قربةٍ بل حكمّها فيما لم يرذ فيه دلِيلُ المنع حكمٌ من ليس بِججْبٍ ولا حائض. 


م 


"٠ 


من 

ونُسْتَرُ عورثه. ويَلْفٌ الجنسٌ يده لمَسْلِها بخِرْقةٍ» وندِبَ مَسْحٌ بَطنِ غيرٍ الحامل» 
وترتيبُ غسلِهِ كالحي وثلاثاً بالحُزْض ثم السّدْر ثم الكافورء فإن حرج من فَرْجِه قبل التكفين 
بول أو غائط كُمْلَتْ خمساً ثم سبعاً ثم يُردُ بالكُرْسْف . 

والواجبٌ منها الأولى والرابعةٌ والسادسةٌ» وتحرُمُ الأجرة» ولا تجبُ النيَةُ. عكسُ 
الحيّ وئِيمُمُ للعذرٍ ويْثْرَكُ إن تفسَّحَ بهما]. 

قوله: فصل: «وتستر عورته» إلخ. 

أقول:- الأدلة«الواردة 'في. متم انظر العرذة ولميبها شاملة لحورة الح والقنت» ففشليا يكرث 
بالدّلك مع حائل بين اليدٍ وبيتها. وأمًا مسح البطن فهو لخُروج ما عساه يخرُّجٌ بعد الغسل» وهذا 
وإن لم يرِذ به دليلُ ولكنه من المبالَعَةِ في تطهير بَدَنِ المَيِتِ. 

وأمَا صفةٌ الغْسْلٍء فينيغي الأعتماد في ذلك علق حديث أَمْ عطية القابت في الضعديخيق 
[البخاري ,»)١781(‏ مسلم (2])9494/68 وغيرهما [أبو داود (2)8147 البرئاي ١(‏ النسائي (07/4» ابن 
ماجه ,)١4804(‏ أحمد (84/0)]» قالت: دخل علينا رسولٌ الله 86 حين تُوفْيتِ ابنثهء فقال: «اغسلتها 
ثلاثاً أو خمساً أو أكثرَ من ذلك إن رأيتّىٌ ذلك بماء وسِذر واجْعَلْنَ فى الْآخِرَةِ كافوراً أو شيئاً من 
كافور), وفي لفظ في الصحيحين [البخاري 2)١7168(‏ مسلم ومو سوم 20 [النساني (8/5”» أبو 
داود (09145]: «ابدأنَّ بميامينها ومواضع الوضوء منها». وفي لفظ لهما [البخاري (88؟1.: 504؟١)‏ 
و(#/ 07 لم 18540" ا وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثرٌ من ذلك إن رأييٌنَ». 

فهذا الحديثٌ قد دل على أن العَسْل ينبغي أن يكون وترا ثلاث أو سينا او سيعاء وإذاءراض 
الغاسلٌ الزيادة على ذلك زاد» وينبغي أن تكونٌ العَسَلاتٌ بماء وسِدْرِء ويكونّ في العَسْلَةِ الآخرة 
كافورٌ» والارينيني أن تكونّ البدايةٌ في العَسْل بميامن الميْتِ ومواضع الوشتون ننه 

وبهذا تعرفٌ أن التخييرٌ بين الثلاث أو الخمس أو السبع» والزيادةً عليها مفوّضٌ إلى الغاسل 
سواءٌ خَرّج خارع مم لاء فلا وجة لما ذكره المصئف من قوله: «فإن خرّجٌ قبل التكفين» إلخ» ثم 
خروحٌ الخازج لا وجْه لإعادةٍ الْعْْلٍ أجل بل شيل موضِعٌ م الخروج وما أصابه من سائر 0 
فإن أعيى الأمرٌ وتكرّر خروجٌ الخارج ا بسدٌ الفرج بخرقة أو نحوها. 

وأما قوله : «والواجب منها الأولى والرابعة والسادسة». فمبنيٌ على أن خروجٌ الخارج يُوجِبٌ 
الإعادة وهو ممنوعٌ ولوس الواجبت إلا ما يصق عليه مُسمّى الغّسْل» كما تقدم في غسلٍ الجنابة 
عأ زاد على ذلك فهو سْنَهٌ مفْوْض إلى الغاسل . 

وَأغَا نري :الأجرة فهر مبني على تحريم أخدٍ الأجرة على الواجبء وسيأتي إن شاء الله 
تحقية تحقيقٌ الكلام في الإجارات. 

وأمًا عدمُ وجوب النية فلكونِهِ لم يرد الأمرُ بها في هذا بحُصوصهء ولكن لا يخفاك أن غسلّ 


الك 


المت عملء وقد صح عنه ويك أنه قال: «إنما الأعمالٌ بالنيات»: وصحٌ عنه أنه قال: «لا عمل 
إل بنيّة»» ولا سيما إذا كان العمل قُربةَ من القُرَب. وغسلٌ الميت واجبٌ على الأحياءِ يؤجَرون 
عليه كما يُؤْجَرون على سائِرٍ الواجبات» فلا وَجَهَ لعدم إيجاب النية. 

وأمًا أن الميْتَ يُيَمُمْ للعُذْرٍ فلم يرِذ بذلك دليلٌ» والتيمُمٌ إنما شرعه الله للأحياء ولم يُشْرعه 
في غسل الأمواتٍ فمّن تعدّرَ مستحه خشية أن يتفسّخ ثم تعذّر صي عليه الماءء لذلك فلا عسل له 


- 


ولا واجبٌ على الأحياء بل يُذْفَنُ كما هو. 


ثم يكفَّنُ من رأس ماله ولو مستَغْرّقاً. بثوب طاهر ساتر لجميعِهِ مما لَبِسَه ويُعوّض إن 
سُْرِقَء وغيرُ المستَفْرَقٍ يكن مثله. 

والمشروعٌ إلى سبعة وترأء ويحت ما زاد من الثلث وإلا َم الورثة وملكوه. ويلرّم 
الزوجَ ومنفق الفقيرء ثم بِيتَ المالٍ ثم على المسلمين ثم بما أمكن من شجر ثم تراب. 

وتُكره المغالاةٌ» ونُدِب البُخُور وتطبيبُه سيما مساجدهء ثم يُرفعُ مرتبا. ويُمشى خلفه 
قَضِداً وْرَدٌ النساءً]. 

قوله: فصل: «ثم يُكفّن من رأس ماله بثوب» إلخ. 

أقول : قد حصّلَ الاتفاق على أن الواجبّ في الكَمَنِ ثوتث واحدٌ يستُّرٌ جميعٌ البدنٍ وأن ذلك 
كد عل مارك من الاركة امن ددرا وكير فإِنْ ألجأتٍ الصّرورةٌ إلى أن يُكفَّنَ في ثوب لا 
يسئُّرٌ جميعٌ يدنه فللضرورة حكمهاء كما وقعم في الصحيحين [البخاري الشفنلةة 0 لكا 


وغيرهما [أبو داود (2)71868 الترمذي (2)07867 النسائي (19404)]: «أن ممُصعبٌ بِنّ عمير قبل يوم أن 
ولم ينْرُكُ إلا نَمِرَة إذا خَطوايها يها رامّه بنك وماك < ذا :قطوا تيهنا رجليه ذا رام فأمرهم 
رسولٌ الله يَف أن يغطوا بها رأسه ويجعلوا على رجليه شيئاً من الإذْجْرِ». 

وإذا كان للميتِ تر كَدٌ كان على المتونّي لتكفينه أن يُحْسِنَ كمه كما أمر بذلك رسول الله 2 
حيث قال: (إذا وَلِيَ أحذكم أخاه فليحْسِنْ كفْئّها. أخرجه الترمذيّ [(994)]» وابن ماجه ])١419/4([‏ 
من حديث أبي قتادة. وقال الترمذيٌّ: إسناده حسن. وأيضاً رجالٌ إسناده ثقاتٌ وهو أيضاً ثابتٌ في 
صحيح مسلم [+؟؛ من حديث جابر بلفظ بلفظ : «إذا كفن أحذكم أخاه فليْحْسِنْ كفنه»» وورد أيضاً 
الإرشادُ إلى" التكفين في الثياب البيفن كما أخرجه أحمد [(0*458/0)]» وأبو داود [(/9417)]» 
والترمذي [(494)]» وابن ماجّه [(+هم)] من حديث ابن عباس أن النبيّ وَل قال: «الْبَسُوا من 
ثيابكم البياض» فإِنّْها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم». وصحشّححه الترمذيٌ 21070801 وابن 


"1١ 


القطانء وأخرجه أيضاً الترمذيٌ ])781١([‏ وصححهء وابن ماجه [(0657]: من حديث سَمّْرة. 

وأمَا عددُ الأكفانٍ فلم يرد في ذلك شيءٌ يعتمدُ عليه إل ما ثبت في الصحيحين [البخاري 
,.)١1555(‏ مسلم (941/405)]» وغيرهما [أبو داود ,)”18١1(‏ الترمذي (445)» النسائي (78/4). ابن ماجه 
ال د : «أن النبي ول كُفْن في ثلاثةٍ أثواب بيض سَحُوليّة ليس فيها قُمِيصُ 
ولا عمامة»» ولم يثبتث ينبْث في تكفينه وَل ما يخالف هذاء وكلّ ما رُوِيّ في ذلك؛ فهو لا يصلُح 
للمعارضة. ماح خرن فى لقرد ظز حي لا دل التمل به أخلار عق لايرس ما فر 
الصحيحين وغيرهما. ولكنّ هذا إنما هو فعل من حضّر من الصحابة ولا تقومٌ به الحجّة؛ و 
قيل: إن وجة الاستدلالٍ به أن الله سبحانه لم يكن يختارٌ لنبيّه يه إلا الأفضل. ل 
هذا التوجية لا تقومٌ به الحجة. ولو سلّمنا ذلك لكان أفضلُ الأكفانٍ ثلاثةً دُروج فلا يصِح قول 
المصئّف : «والمشروعٌ إلى سبعةٍ وتراً»» وقد اقتدى أبو بكر الصديقٌ بكفْن رسولٍ الله َك فأوصى 
أن يكمَّنَ في ثلاث أثواب؛ كما في البخاريّ [(/0])01880 وغيره. 

قوله: «ويجب ما زاد من الثلث وإلا أثم الورثة وملكوه» 

أقول: الذي أوصى بأن يكمّن بزيادة على سبعةٍ أكفانٍ فقد أوصى بما نهى عنه وَل من 
إضاعة المال» وهذا إضاعةٌ للمال بلا شك ولا شُبْهة» فهو وصيةٌ بمحظور لا جرد تنفيدها: وإنما 
قلنا: إنه إضاعةٌ للمال لأنّه لا ينتفِعُ به الميثُ ولو كفن بألفٍ كمَّنِ؛ لأ ذلك يضنية كرابا عر 
قريب. ومعلوم أنه إذا كان صحيخ العقلٍ لا يقصِدٌُ التزيّنَ بذلك بين أهلٍ البرزخ» فقد صاروا 
جميعاً في شُعُلٍ شاغل عن ذلك» فالصوابٌُ أنه يأنَمُ م الوصئُ والوارث بامتثالٍ هذه الوصيّة لا 
بردّهاء وَاله سات إنما جعل للميّتِ ثُلتَ ماله ليجعله زيادةٌ في حسناته ويتقرّب به إلى الله سبحانه 
لا لِيضْعّه في موضع الإضاعةٍ ويخالِف به ما شرعه لَه لعباده من عدم إضاعة المال. 

قوله: «ويلرّمْ الزوج» إلخ. 

أقول: يدل على هذا حديتُ عائشة الذي تقدم أنه قال لها وك : «لو مُتَ قبلي لغسَّلتُك 
وكقنثك». وقد كان الزوج في أيام النبوَّةٍ وما بعدها يكمَنٌ زوجتّه ولم يُسمَعْ عن أحدٍ منهم أنه 
قال: قد انقطعٌ النكاح؛ وذهبّ موجبٌ خسن العِشْرَّوء كما يقول الجامدون على الرأي. 

وأمّا الفقيرُ الذي ينفقه في حياته قريبُهء فهذا من تمام البرٌ والصّلةٍ بل من أعظمهاء فإن أبى 
لم يُجْبَرْ على ذلك لعدم الذليل. 

قوله: «ثم بِيثُ المال», فصوابٌ لأنّ هذا هو بيت مال المسلمين الموضوع لمصالِحهم وقد 
ثبت بالدليل أن تكفينَ الميتِ واجبٌء والإمامٌ وبيتُ مالٍ المسلمين أولى بذلكء» ولهذا يقول يله 
فيما صحٌ عنه: «أنا أؤلى بالمسلمين من أنفسهمء ٠‏ فمن تَرَكَ دَنْناً أو ضَياعاً فإلي وعلىء ومن ترك 
مالاً فلورثته» 0 (4/لاكم و817/55)» ابن ماجه (50).» النسائي (/1)184. 

وأمَا قوله: ثم المسلمين». فهو أيضاً صواتٌ 0 إذا كان واجباً عليهم حَرُمَ 
عليهم أن 10006 لأنهم ذلك يُجْلُون بالوااجت المتعلّق بهم 
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وأمَا قوله: «ثم بما أمكن من شجر ثم تراب)؛» فقد عرّفناك أن للضرورة حُكمّها وليس في 
الإمكان غيرٌ ما قد كان. 

وأمّا قوله: «وتكره المغالاث»: فهر أيضاً صوابٌ لأنّْ المرادَ بالمغالاة أن يُعْمَدَ إلى الثياب 
المرتفعة الآثمانٍ الغالية القيمة فيكف المتت بها مع حصولٍ المقصودٍ بما هو دونها. وقد عرفت أن 
الزيادة على ما ورد به الشرع إضاعدٌ للمال لما قدمناء وتحسينٌ الكفن وكونه جديداً أييض لا ينافي 
هذاء فإِنْ ذلك يحصّلٌ بدونٍ المغالاة» ويؤيّدٌ هذا النّهْيُ عن المغالاة في الأكفانٍ معلّلاً ذلك بقوله: 
«فإنه يُسْلَّب سريعاً». كما أخرجه أبو داود [(2])”184» من حديث علي . 

قوله: «وتُدب البُخورٌ وتطبيبّه سيما مساجذه» . 

أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أحمدٌُ والبيهقيٌ واليزاة -بإستاد رجاله رسال الصحيح من 
حديث ابن عبامية كال قال وسبول الله ووه : «إذا أَجَمَرْتُم المبتّ فأجمِروه ثلاثأى وأخرج نحوّه 
من حديث جابر بلفظ بلفظ : «إذا أجِمَرتم الميتٌ فَأوْتَدُواف نهدا يدل على مشروعيّة التطيّب ويدل عليه 
أيضاً النهي عن 55 المخرم الميت وتحنيطه؛ كما في الصحيحين [البخاري (مجكك مكلك مسلم 
)م وخضزهما [أبو داود (0»)”778 الترمذي ».)40١(‏ النسائي (ه/190 -197)]» من حديث ابن عباس 
فإنَ ذلك يدل بمفهومه على تطييبٍ غيرٍ المُحرم» ولم يرذ ما يدل على أن مساجدّ الميتٍ أولى 
بالطيين من غيرهاء» فالأعضاءًٌ مستوية في ذلك. 

وأمَا قوله: «ثم يُرفَعُ مرتبه» فلم يرد في هذا شيءٌ يصلّح للقولٍ بالندب؛ لأنه حكمٌ شرعيٌ 
لا يعبْتُ إلا بدليل شرعيّ لا بمجرّد الرأي 

قوله : ارييدن علفه تسيا 

أقول: قد ورد ا فلل على المشي خلفٌ الجنازَةِ وأمامّها وفي جواتبهاء ووز الفرى نين 
الراكب والماشي كما في حديث المغيرة الذي أخرجه أحمدُ [(0])1497/4 عن النبئ ,له أنّه قال: 
«الراكبٌ خلفٌ الجنازة» والماشي أمامها قريباً منها عن يمينها أو عن يسارها»ء» وأخرجه أبو داود 
[(180*]ء وقال فيه: : «والماشي خلقها وأمامّها وعن بنيكها سارها قرياً منهاةء وفي رواية [أحمد 
(1417/4)» النسائي ».)١554(‏ الترمذي :])٠١1(‏ «الراكبٌ خلف الحنازة» والماشي حيث شاءً منها؛. 

ومع هذا فورّد النهيْ عن الركوب مع الجنازة» وامتنع وَل من الركوب مع الجنازة» وعلّل 
ذلك بأنّ الملائكة كانت 'تسشى + و أخرج أحمد [2])8/5(0 و أهلٌ السئن [أبو داود (09919» الترمذي 
»)0٠١0‏ النسائي (1446)» ابن ماجه ])١1447(‏ عن ابن عمر: «أنه رأى النبئ 06 وأبا بكر وعمرٌ 
يمشون أمام الجنازة؛» وصحّحه ابن حبان وابن حزيقة. وأعل بما لا يقدّبحٌ .في الاحتجاج». وقد. 
احتجٌ به أحمدٌ بن حنبل» وقد ذهبّ الججمهورٌ إلى أن المشيّ أمامَ الجنازة أفضلٌ واستدلوا بهذا 
الحديث» وذهب الآخرون إلى أن المشيّ خلفها أفضلٌ» واستدلّوا بما أخرجه أبو داود [(184)]» 
والعرمدي [(1011]» وابن ماجه [(1444)]» من حديث ابن مسعودٍ عن النبي مَل قال: «سألنا 
نبئّنا له عن المشي خلف الجنازةٍ فقال: ما دون الحَبَبء فإن كان خيراً عَجَلْتموه وإن كان شراً 


ونا 


فلا يُبْعِد إل أهل النارء والجنازة متبوعةٌ»: وقد ضعف إسناده جماعةٌ من أهل الحديثء ولكنه قد 
ثبت في الصحيحين [البخاري (40 و158). مسلم (4418)]ء وغيرهما [العرمذي 9 © ابن ماجه 
(2189. النسائي (2075/4 أبو داود »])7١54(‏ من حديث أي هريرةً مرفوعاً: امن تَبِعَ م جنارّة مسلم1. 
وثبت في الاجيحين [البخاري (1740)» مسلم (22177)] أيضاً وغيرهما مرفوعاً: «إن حقٌّ المسلم على 
المسلم سشّل ومنها: «إذا مات فاتبَغه» [أبو داود (8070)» الترمذي (35805)» النسائي (84/4)] . 

وهذان اللفظان ظاهرانٍ في المشي خلف الجنازة» وإن كان محتمّلاً كونُ المرادٍ الخروج معه 
عند حمله. فإنه إذا أَخْرِج الميت من منزله ثم خرجٌ بخروجه المشيّعون له كانوا تابعين له؛ لأنه 
أَخْرِج ثم خرّجواء وسواءً مشَّوًا خلقّه أو أمامه. 

وأمَا قوله: «قَضداه. فمراده أن يكون المشئ معها متوسّطاً بين الإسراع والبطىء ولكن 
قد ثبت في الصحيحين [البخاري (1816)) بام (10) من حديث 5 هريرة مرفوعاً: 
«أسرِعُوا بالجنازة» فإن تكن صالحةً فخيرٌ تقدّمونها إليه» وإن تكن غير ذلك فشِرٌ تضعونه 
عن رقابكم!». 

وثبت في صحيح البخاريّ [(0171] وغيره من حديث محمودٍ بن لبيد: «أن الي 6 أسرَعَ 
بجنازة سعدٍ بن معاذ حتى تقطعَث نعالناف وروى من حديث أبي بكرة قال: «لقد رأيتُنا مع 
رسول الله وك وإنا لنكادُ أن نرمل بها رَمَلاَىق أخرجه أبو داود [(07141]» والنسائي [(1415)]. 

فهذه الأحاديثٌ تدل على أن الإسراع أفضلٌ ولا يعارضها ما تقدم من قوله دون الحَبّبء لما 
قدّمنا من كون الحديث ضعيفاً. 

وأما قوله: «وتَرَدُ النساء». فلما ورَدَّ من المَمْع لهِنّ من زيارة 0_7 كما أخرجه أحمد 
[(/7*. 01005 والترمذيٌ »]01١65([‏ وصححه من حديث أبي هريرةً: «أن رسول الله ولك لَعَنَّ 
زوّاراتِ القبور؛» وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه. وإذا مَئْعْنَ من الزيارة على انفراد فمنعهنّ 
من الخروج مع الجنازة مع اجتماعهنٌ بالرجالٍ أولى. 

وقد أخرج ابن ماجه [(:0])167 والحاكمء والأثرمُ في سننه عن عائشة: «أن النبئ كلك 
رخص لهِنَ في زيارة القبور»ء» وأخرج أبو داودٌ [101550]» والحاكم: أن النبيّ 3 رأى فاطمة 
ابنته فقال: «ما أخرججكِ من بيِك؟» : فقالت: أتيتُ أهلّ هذا الميتِ فرجِنتُ على ميُّتهم. فقال 
لها: «فلعلك بلغْتِ معهم الكُدى؟؛ قالت: معاد الله وقد سمعبّكٌ تذكرٌ فيها ما 0 فقال: 
«لو بلغت معهم الكدى. . فذكر تشديداً في ذلك. قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط 
اليك 

وأخرج البخاريٌ [11170)]ء ومسلمٌ [(98/64 وه2])988/860 وغيرُهما [أبو داود (0)7”3517 ابن 
ماجه (لالا8١)]»‏ عن م عطيّة قالت: «ثهينا عن باع الجنائز ولم يُعْرَّم علينا»ف. وفي الباب 
أحاديثٌ . 


اذه 
؟ ظهة 


م 


«وتجبُ الصلاةٌ كفاية على المؤمن ومجهول شهدث قرينة ة بإسلامة. فإن التسس يكافر 
فعليهما.ء وإن كثْرَ الكافرُ بنة مشروطة وتصِحٌ فرادى وَالأَوْلَى بالإمامة الإمام وواليه د ثم الأقربُ 
الصالخ من العَصَّبَةَء وتعاد إن لم يأذن الأول . 


وفروضها النيةٌ وخمس تكبيرات والقيام والقسليم . ودبت بعل الأولى الحمدء 
الثانية الصَّمَدُ وبعد الثالئة القَلَقُ. وبعد الرابعة الصلاة على النبي علد والدعاءً للميت بحسب 
حالهء والمخافتة وتقديم الابنٍ للأب»ء وتكفي صلاةٌ على جنائِرٌ وتحديدٌُ نية تشريك كل 
جنازة أَنَتْ خلالها فدّكْمَلُ ستاً لو أنَتْ بعد تكبيرة ة وتُرْقَعْ ادلو أو تُعْرَلَ بالنية ثم كذلك. 
فإن زاد عمداً أو نقّصّ مطلقاً أعاد قبل الدَّفْنٍ لا بعده. واللاجقٌ ينتظرٌ تكبيرٌ الإمام ثم يكبر 
ويتِمُ ما فاته بعد التسليم قبل الرفع . 

وثْرنَبُ الصُّفَوفٌ كما مرّ إلا أن الآخِرَ أفضلُ» ويستقبل الإمامُ سُرَّةَ الرجل ونَّدْيَ المرأةٍ 
وتليه الأفضلٌ فالأفضل»] . 

قوله: فصل «وتجبٌ الصلاة كفاية على المؤمن» . 

أقول: الصلاةٌ على الأمواتٍ شريعةٌ ثابتةٌ ثبوتاً أوضح من شمس النهارء فلم تُثْرَكٍ الصلاةٌ لا 
في أيام النبوة ولا في غيرها على فردٍ من أفرادٍ أمواتٍ المسلمين إلا مَنْ عليه دَيْنْ لا قضاء له؛ 
وعلى آلذي قتلَ نفسّه مع أنه قال فيمن عليه دَيْنّ: «صلُوا على صاحبكم؛ [البخاري (1لا/ه) و(5781) 
و(حمة"؟) و(51/57) و(7949) و(581) و(51/565)ء مسلم (1519) أحمد (0/5وال لمق لازر, كمدق 
4 5ولاء امك النسائي (57/4)» الترمذي »)٠١70(‏ ابن ماجه (5418؟)» أبو داود (9484؟)]2 فعرف بهذا 
أنه ممن يُصلَّى عليه. وإنما ترك النبيُ 6 الصلاءً عليه لقَضْدٍ الزجر عن أن يحصّل التراخي في 
قضاءٍ الديون. وهكذا تركّه للصلاةٍ على قَايِلٍ نفسه فإنه للزجر عن أن يتسرّعٌ الناسٌ في قتلٍ 
أنفسِهمء, ٠‏ فلا يُلْحَقُ غيره من أهلٍ المعاصي به فإنه من جملةٍ المسلمين وممن يَدْخُلون تحت ما 
شرعه الله لعياده أحياءً وأمواتاً؛ وهم أحن بالشفاعة من المسلمين بصلاتهم عليهم» وتخصيص 
الصلاةٍ بالمؤمنين من الجر لواسِع الرّحمة وللتفضّل الربّاني» وقد صح عنه 5ك : «أنه صِلّى على 
ماعز والغامدية» [مسلم , (/46», وقال الإمام أحمد بن حنبل: «وإن النبيّ يك ما تَرَكَ الصلاةً 
على أحدٍ إلا على الغالٌ وقَاتِلٍ نفسه»» قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي: مذهت العلماء 
كافةٌ الصلاةٌ على كل مسلم ومحدودٍ ومرحوم وقاتِل نفْسِهٍ وولدٍ الزنى» انتهى . 

وأمّا الصلاءٌ على الشهيدء قد أرفيحا الكلامٌ فيها في شرحنا للمنتقى فليرٌجّع إليه 

وأمَا مجهولٌ الحالٍ كمن يُوجِدُ في فلاةٍ يمر بها المسلمُ والكافرٌ 30 
دوق ها ودل على إشلامة كما ذكر التصحت لأنّ الصلاة على الكافر حرامٌ» وإذا عَلِمَ أن أحد 


نلا 


الموجودين مسلمٌ لم يُمكن تعييئه صلَّى عليه وحدّه وأفرّده بالنيّة» وإن كان معه كفارٌء فإن مجرد 
وجودهم والصلاةً إليهم لا يستلزِمُ أن تكون الصلاةٌ عليهم لأنّ النية مميّرةٌ. 

ولعل مرادٌ المصنف بقوله : «فعليهما»ء في الصورة لا في الحقيقة» ولا يُحتاجُ إلى أن تكونَ 
النيةٌ مشروطةً بل يََعَلُها على المسلم من الابتداء» وإنما يُحتاج إلى المشروطةٍ لو كان سيفعل 
الصلاءً على كلّ واحدٍ على حدة» ولا حاجةً إلى ذلك؛ بل يُجْمَعون جميعاً في قبلته ويُصلّى على 
المسلم منهم وحذه. 

قوله: «وتصحٌ فرادى». 

أقول: الثابثُ عنه وَل في زمنه التجميعٌ» ولكنٌ الأصلّ في كل صلاةٍ أنها تصحٌ فرادى. 
وإن كانت الجماعةٌ أفضلَ كما قدّمنا في الصلوات الخمس. ويؤيّد ذلك عد سحا بان 
النبيٌ ِل ُرادى فصلّى عليه الرجالٌ أرسالاً حتى إذا فرَغْوا أدحّلوا النساءًَ حتى إذا فَرَعْنَّ 2 
الصّبيانَ ولم يؤمّهم أحدء وهذا هو الثابت في كتب السَيّر والتاريخ . قال ابن عبدالبرٌ: (صلا 
الناس عليه له ثُرادى مُجَمعْ عليه عند أهل السّيّر وجماعة أهلٍ النقل لا يختلفون فيه»» انتهى . 

وأمَا ما رُوي أن صلاتّهم عليه فُرادى كان بوصيّةِ منه يه فلم يصمّ في ذلك شي 

قوله: «والأولى بالإمامة الإمامٌ وواليه». 

أقول: هذا صحيحٌ» وحديتٌ: «لا يَؤْمْنّ الرجلٌ في سلطانه؛» يتناول بعمومِهٍ كل جماعةٍء من 
الصلوات الخمس وعترها. وقد اقتدى بهذه السنة ةِ الإمام الحسينٌ بن علي رضي الله عنهما 7 
سعيدٌ بنّ العاص يصلَّي على أخيه الحَسّن بن علي رضي الله عنه وقال: «لولا أنها سن ما 
قدّمتكى كما أخرجه البزار» والطبراني» والبيهقي» وهو المنقول في كتب السنيق والتاريخ . 

وأمَا قوله: «ثم الأقربُ الصالحُ من العَصّبة». فلم يرِدْ بذلك دليلٌ يدل عليه لكنه قد صار 
القريبٌ أولى بقريبه في كثير من الأمورء وهذا منها مع كونه أحقٌّ الناس بالشفاعة له بصلاتِه عليه 
وأصدقهم نيْةَ في ذلك وأخلصّهم له دُعاءً لما تقتضيه القرابةٌ من التراحم والتعاطف. 

وأمًا كونٌ الصلاة تُعادٌ إن لم يأدّنْ الأول فلكون الحقٌ لىء ولم يأَذْنْ به فهو باق وليس في 
تكرارٍ الصلاة إلا زيادةٌ الخير للميت» ولهذا على وبنيك الله على قبرٍ السوداء أو الأسودٍ 
حيث ذَقْنُومٍ ولم يُؤْذْنُوا النبيّ : مع أن المعلوم أنهم لا يدفنونه إلا وقد لوا طلية وهكذا 
صل رسول الله - على قبرٍ طب[ [البخاري :)١1940(‏ مسلم (484)]. هذا والذي قبلّه ثابتٌ في 
الصحيحين وغيرٍ 

قوله : 00 النية؛ . 

أقول: لما قدّمنا من الأدلة الدانّة على أنها فُرْضُء بل على أنها شرط يستلزِمٌ عدمُه عدم 
المشروطٍ كما تُقَيدُه الأحاديثٌ الصحيحةٌ المصرّحةٌ بأنّه لا عَمَلَّ إلا بنيّة» وإنما الأعمال بالنيّات. 
والنّفَيُ متوجّه إلى الذاتٍ الشرعيّق فالموجودُ ني الخارج لَيَيَنَت ذاتاً شرعيّةٌ فَمَنْ خائئف في 
وجوب البتة فقذ أخطاً ولم يَصِبُ. 


الل 


قوله : ا 

أقول: قد ثبتتٍ الخمسٌ في صحيح مسلم [(961/1)]» وغيره [أبو داود (191): الترمذي 
(207» النسائي 0/4 ابن ماجه :)١608(‏ أحمد (991//5)]ء من طريق عبدالرحمئن بن أبي ليلى . 
قال: «كان زيك , بن أرقمٌ يكبْرٌ على جنائزنا أريعاً وإله كر كمينا على ختازة قسالئدة فقال: كان 
َسَنَوَكَ الله يله يكددهاكء وأخرج أحمدٌ [781//0)] عن حُذيفة: أنه صلى على جنازةٍ كد الشمساء 
ثم التفت فقال: اماانشيث ولا وم ولكن كأزات كنا كثر النيئ ل ضلى على جذازة فكدر 
خمساا وفي إسناده يحيلى بِنْ عبدالله الجابريُ وهو متكلّمٌ عليه. ولكن السنّة التي هي أظهرٌ من 

شمس النهار» المرويّةٌ من طريت جماعةٍ من الصحابة في الصحيحين وغيرهما «أنه كان 6 يكبْرٌ 
او الجنائز أربعاًة, وهو مذهث الجماهير. قال ابن عبداليرَ: «إنه انعقَدَ الإجماعٌ بعد الاختالاف 
على أربع » وأجمع الفقهاءً وأهل الفكرى بالأمضار على أربع على ما جاءً في الأحاديث الصحاح 
وما سوى 0 عندهم فشذودٌ لا يُلتَفْتٌ إليى قال: ولا نَعْلَمُ أحداً من أهلٍ الأمصارٍ يخمس إل 
ابن أبي ليلى» انتهى . 

وأخرجه البيهقئ عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «كلُ ذلك قد كان أربعاً 
وخمساًء فاجتمعنا على أربع». 

واعلم أنه لم يصحٌّ شيء في الزيادة بلى التتصدرنيو ف القن عن أرع مرلود إل 
رسول الله ونه . والأحَدُ بالأريع نهو النائ لا ينبغي غيره؛ لأنْ تلك الرواية عن زيدٍ بن أرقم قد 
صِرَّحَث بأنه كان يكبّرٌ على الجنائز أربعاًء فلو عُلِم ثبوتٌ الخمس عن النبيَ 5ه لم يَْدِلَ عنه إلى 
الأربع في جميع صلاته على الجنائز إل في تلك المرّة الواحدة» وعلى تقديرٍ أنه وقع منه َك 
التكبيدُ خمساً على جهة الندور والقلقء فالذي ينبغي الاعتمادٌ على ما هو الأعم الآغلك هما فنك 
عنه ولا سيما بعد إجماع الصحابة ومن بعدهم عليه. 

| وأمَا ما ذكره المصئفٌ من فَرْضِيْةِ القيام. فلكونٍ صلاةٍ الجنازة لا نيم إلا به وهو رُكثها 

الأعظم . وقد قدّمنا أنها فرضٌ كفاية على المسلّمين» فكان القيامُ من هذه الحيثيّة فرضاً. 

وأمّا ما ذكره من فرضيَّةٍ التسليم» فلكونها صلاةٌ. وقد تقدّم أن الصلاةً تحريمّها التكبير 
وتحليلُها التسليمُ» وقدّمنا وجة الاستدلالٍ بهذا الحديثٍ على فرضيةٍ التسليمء وفيه كفاية. 

قوله: «وتُدب بعد الأولى الحمدٌ». 

أقول: صلاةٌ الجنازة صلاةٌ من الصلواتٍ التي قال فيها النبي كَل فيما صم عنه: «لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب»» فهذا يكفي في كونها فرضاً في صلاةٍ الجنازة» بل في كونها شرطاً ارم 
عدمها عدمٌ الصلاقٍء فكيف وقد ثبت في الصحيح عنه عنه وَنِكّكِ : «أنه كان يقرأ في صلاة الجنازة فاتحة 
الكتاب». 

وأمَا قوله: «وبعد الثانية الصمّدٌ وبعد الثالئة الفلق». فلم يرذ ذفي هذا شي وإنما هو مجرّدٌ 
استحسانٍ من ب بعضٍ أهل العلم؛ ولا ينبت بمثل ذلك شرع عام ولا خاصٌ ولا تعب الله أحداً من 


يفنا 


خلقِهِ برأي أحدٍ من أهل العلم. نحم يتيس أن يضم إلى الفائحة قراءَةً ما.تيسّرَ من القرآن» وينبغي 
أن يعمد إلن 'منورة قصبيزة افق اها ثم لا يسْتَغِلٌ بغير الدعاء للميت بعد كل تكبيرة بما ورد وبما لم 
يرذء فهذا هو المقصودٌ من صلاةٍ الجنازة . 

وما ذكره من كون الدعاءٍ بحسّبٍ حالٍ الميت» فحالٌ المذنب أنه قد أَنِيَ به إلى إخوانِه من 
المسلمين ليشفعوا له عند ربّه ويسآلوه المغفرةً له والتجاورٌ عنه» وقد أمروا بإخلاص الدعاء 
للأمواتٍ فينبغي لكل من يصلَي على ميتٍ سواءً كان الميث صالحاً أو طالحاً أن يدعو له بالأدعيةٍ 
الواردةٍ عن رميول الله يكّةء فإن كانت نفسه لا تُطاوعه على ذلك فليجتيِبٍ الصلاةً على الأموات» 
ففي غيره من من المسلمين من هو أرق قلباً منه» وأكثرٌ رحمةً لإخوانه. 

قوله: «والمخافتة؛. 

أقول: قد ورد الجهرٌء فأخرج البخاريٌ وغيره عن ابن عباس: «أنه صلّى على جنازة فقرأ 
بفاتحة الكتاب» وقال: لتعلموا أنه من السئة»؛ فمعلوم أن قراءتّه هذه لا تكون إلا جهراً حتى يعلمَ 
ذلك من ضَلَى معهء وزاد النسائي [(2154))] بعد فاتحة الكتاب «سورة» وذكر أنه جهرء ولفظه 
هكذا: «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجّهرَ»). ويؤيد ذلك ما ثبت في صحيح مسلم [(2])95 وغيره 
[النسائي (9*/5)» ابن ماجه :»)١92٠0(‏ أحمد (77/5: 78)؛ الترمذي »])٠١78(‏ من حديث عوف بن مالك 
قال: «صلَى رسول الله وله على جنازة فحفظنا من دعائه. . .© الحديث؛. فإن هذا يدل على أنه 
جهر بالدعاء» قلا وجة لجعلٍ المخافتة مندوبة وإن وردت في حديث أبي أمافة بن سهل: «أنه 
أخبره رجل من أصحاب النبي وَلّهِ أن السئّةَ في الصلاة على الجنازة أن يكبّرَ الإمامُ ثم يقرأ بفاتحة 
الكتاب بعد التكبيرة 5 الأولق سرا في تقنييف ثم يصلّي على النبيَ َيه ويُخْلِصٌ الدعاءً للجنازة في 
التكبيرات» ولا يقرأ في شيء منهن» ثم يلم سراً في نفسهة» أخر جه الشافعيٌ في مسنده. وفي 
إسناده اضطرابٌ وقوّاه البيهقي في المعرفة» وأخرج عن الزُهري معناهء وأخرج نحوه الحاكمٌ من 
وجه آخرء وأخرجه أيضاً النسائي [(1489)]» وعبدالرزاق. قال ابن حجر في الفتح: 0 
صحيح وليس فيه قوله: «بعد التكبيرة»» ولا قوله: «ثم يسلم سرا في نفسه». 

قوله: «وتقديمُ الابن للآب». 

أقول: لا يخفى أن صلاةً الجنازة من جملة الصلوات» وقد تَقدّم في صلاة الجماعة أن لعلو 
السنّ مدخلا في التقديمء فليكن هنا كذلك, فإن كان الابنُ أعلم بالشنة كان عفدنا علن لأسف 
هذه الحيشية . 


قوله: «ويكفي صلاةٌ على جنائرًا . 

أقول: الأصل أن ذلك جائرٌ صحيحٌ إلا أن يرِدَ ما يمئمُ من ذلك ولم يرِذ في ذلك شية» 
هذا على تقدير أنه لم يُصلّ ولي على جماعةٍ بعد جماعةٍ من قتلى أَحُدٍ كما جَرّمَ به المحفّقون» 
فإن جميع ما ورد في الصلاة ة عليهم في أسانيدها ضعف» وقد أطلنا الكلامّ على ذلك في شرحنا 


ادل 


وأمَا ما ذكره المصئتف ‏ رحمه الله من تشريكِ ما وصّل من الجنائز بالئّية فهو صحيحٌ» إذ 
لا عَمَل إلا بنيّةِ» وصلاثه على كل واحدٍ عمل وهكذا رَفْعُ ما قُرِعَ من التكبير عليه أو عَزْله 
بالنيّة؛ لأنّ الصلاة قد تمّتْ على الأول وبقيَ منها بقيةٌ للواصل . 

قوله: «فإن زاد عمداً أو نقص مطلقاً أعاد». 

أقول : قد قدّمنا لك أنْ ما ورد في النقص من أربع والزيادة على على الخمس لم يثبْث ثبوتاً تقوم 
به الحجَةُء فالزيادة على الخمس والنقصٌ من أربع ابتداع إن وقع ذلك عمداً لا إذا وقع 000 
وأمًا كول السلا تند بش دمن ذلك قاذ لمااعدقتالة عيذ ةو أنه لا يذل بعلن الفساد: المرادف 
للبُطلان إلا دليلٌ خاصٌء» يفيدٌ أن عدم ذلك الشيءٍ يوجبُ العدّمَ أو أن وجوةه مانم من الصّحة. 

وأمّا ما ذكره من كونٍ الدفن مانعاً من الصلاة واوا ني وا ب 
وقد قدمنا ل 7 ذلك. 


الصلوات . 

125000000 لأنّه لم يرد ما يدل على أن الإمامَ 
يتحمّل عنه. 

قوله: «وثرنَبُ تود اك 11 ان الآخِرَ أفضل؛». 

أقول: أمّا ترتيبُ الصفوف كما مر في الصلاة فهو صحيحٌ؛ لأنّ الجنازةً صلاةٌ من 
الصلوات» فالدليل القدة في الصلوات الخمس جماعة وتقديمٌ الرجال على الصّبِيانِء والصبيانٍ 
على النساءٍ ثابتٌ هنا. 


وأمَا كونٌ الآخِرٍ أفضلٌ قلا دليل على ذلك؛ بل هو خلافٌ الدليل الوارد في صلاةٍ الجماعة؛ 
فإنه مصرّح بالترغيب في الأول فالآزل» وبأنه يتم م الصفٌ الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. فما 
ثبت في صلاة الجماعة ثبت في صلاة الجنازة؛ لأنَ الكلَّ صلاةٌ ريد 1 رسيليا سير 

وأمّا تكثيرٌُ الصفوف ليكونوا ثلاثة فصاعداً حتى يستجىٌّ الميتُ المغفرةً فلا بأْسّ به» كما ورد في 
حديث مالكِ بن هُبَيْرَة قال: قال رسولٌ الله 5ه : اما من ميِتٍ يموت فيصلي عليه أمدٌ من المسلمين 
بلقو أن يكونوا ثلاث صفوفٍ إلا غَفِرَ له؛» أخرجه أحمد [(0/4/4]» وأبو داود [(155*)]» والترمذي 
[(74١٠0)]ء‏ وابن ماجه [(440١)]ء‏ وحسّنه الترمذيّ وله شواهد. وقد كان مالك بن هبيرة الراوي لهذا 
الحديث إذا قلّ أهل الجنازة يجعلّهم ثلاثةَ صفوف. 

وورد يفنا من حديث عائشة في صحيح مسلم [(مه/اة)] عم [الترمذي »23١79(‏ النسائي. 
(1595]ء عن النبيّ كل : «ما من ميت يصلْي عليه أمةٌ من المسملين يبلْغون مثةٌ كلّهم يشفعون له 
إلا شُفْعوا فيه»ء وثبت في صحيح لدم [(444/09)] أيضاً وغيره [أبو داود »)#3117١(‏ ابن ماجه 
(0145 من حديث ابنٍ عباس قال: سمعتٌ رسول الله كك يقول: ما من رجل مسلم يموت 
فيقومٌ على جنازته أربعون رجلا لا يُشركون الله شيئاً إل شفّعهم الله فيه؟ . 


الا 


قوله : اويستقبل الإمام سْرَ الرجل ونَّذَيَ المرأة». : 

أقول: الذي صمح عن رسول الله وه هو استقبال رأس الرجل وعجيزة المرأة» ولا منافاةً 
بين رواية استقبالٍ وسّطٍ المرأةٍ ورواية استقبالٍ عجيزتهاء فإن عجيزتها هي وسطهاء ولم يرِدْ ما 
يصلّح لمعارضةٍ هذاء فلا وجه لما قاله الجلالٌ: إن الكل واسمٌء وما ذكره عَقِبَ هذا فهو هَوَسٌ 
منهة ‏ 

وأمَا قولّه: «ويليه الأفضل فالأفضل»., فالمراد الأفضلُ في الجنس فَيَلِي الإمامّ الرجال ثم 
الصبيانُ م الِيْساءُء وقد دم إلى ما يلي امام الصبيٌ على المرأةٍ بمحضر من جماعة من الصحابة 
وشهدوا أن ذلك هو السنةٌء كما أخرجه أبو داود [(019]» والنسائي [(1977)]» ورجالٌ إسناده 
ثمات . 

وأمَا الأفضل باعتبار المزايا الدينيّة» فقد ثبت عنه و أنه يقدّمُ في القبر أكثرُهم قرآنء أي 
يكونُ مما يلي القِبلة فلا يبعدٌ أن يقدّمَ عند الصلاة ة على رجلين أو ثلاث فصاعداً أفضلّهم في المزايا 
الدينيّة باعتبار الظاهرٍء كأن يكونٌ أحذهم عالماً والآخرُ غير عالم» فيكون العالمٌ مما يلي الإمام. 
[نصن 

ثم يُقبِر يُقَبِرُ على أَيَمَنِهِ مستقبلاً ويواريه من له غَسْلُه أو غيره للضرورة» وتطيبٌ أجرةٌ 
الحفر والمقدذمات. 

ودب اللّحدُ وسلّه من مُوْخَرِه وتوسيده نَشََاً أو تراباً وحل العقود وسترٌ القبر حتى 
توارى المرأة. وثلاثُ حئّيات من كل حاضر ذاكراً للْهِ تعالى ورشه :وتربيقة وؤزققه شيراً. 
وكره ضدٌ ذلك والإنافة فر ار وجمع م جماعة إلا لتبرُك أو ضرورة والفَْش 
والتسقيفٌ والرّخْرفة إلآ رسم الاسم ولا يُنبش لعَصْبٍ قبر وكفَنٍ ولا لغسل وتكفين واستقبالٍ 
وصلاق ولا تقضى بل لمتاع سقط ونحوة. 

زنن ,مانت في البخر وحْشِيَ تغثره عُسْلَ وكُفْنَ وأَرسِب. 

ومقبرةٌ المسلم والذّميٌّ من النّرى إلى الثرياء فلا تَزْرَعْ ع ولا هواؤها حتى يذهَبَ قرارهاء 
فسن فل ا ار لمالك المملوكةٍ ومصالح المُسْبَلّة فإن استغئّث فلمصالِح الأحياء دين 


ويكره اقتعاد القبر ووطؤُه ونحؤهما ويجوز الدفن متى ترب الأول لا الزرعٌ ولا حرمة 
لقبر حربيُ]. 


قوله: فصل : «ثم يُقبرٌ على أيِمنه مستقبلاً؛ . 
أقول: هذا معلومٌ في الشريعة الإسلاميّة لا يُحتاج إلى الاستدلال عليه. فما مات مسلمٌ منذ 


برض 


ظهور النبوّة المحمديّة إلى الآن إل وقبر على هذه الصفة إلا لعذرء كمن يموتٌ في البحر ونحوهء 
بل وقع منه له الأمر بمواراة قتلى المشركين في يوم بدر وجُعل لهم قَليبٌ دُفنوا فيه والأمرُ أشهرٌ 

قوله: «ويواريه من غسله أو غيره للضرورة». 

أقول : لا دليل على هذا بل الدليل على خلافِه فإنه قل ثبت في البخاري [45 07ل وغيره : 
أقيا لها ماقت آم #لتووتينة وجول الله ف زوجةٌ عثمانَ جلسٌ رسولٌ الله يكل على القبرء وقال: 
«هل من أحدٍ لم يُقارِفٍ الليلة؟؛ فقال أبو طلحة: أناء قال: : «فانزِل في قبرها»» وفي رواية لأحمة 
[74/0؟) عن أنس أنها رُقيةٌ بنتُ رسول الله #6 زوجةٌ عثمانَ فقد واراها ونزل في قبرها أبو طلحة 
مع حضور زوجها ووالدها. وأمًا قوله: «وتطيب أجرةٌ الحفر والمقدمات»» فلا وجه لذلك بعد جعل 
الدفن واجباً على الكفاية» وسيأتي الكلام على ذلك في الإجارات إن شاءً الله تعالى. 

قوله: «وندب اللحد؛ . 

أقول: حديتٌ «اللحدُ لنا والشقُ لغيرنا؛ أخرجه أحمد وأهلٌ السنن [أبو داود (704)» الترمذي 
»)20١48(‏ النسائي (25004» ابن ماجه :])١1604(‏ وحسّنه الترمذي» وصححه ابن السكن» وفي إسناده 
عبدّالأعلى بن عامر وفيه ضَعفٌ. وله شاهدٌ من حديث عرزي مرنوها بنحوه أخرجه أحمد 
9731© والبزار» وابن ماجه [(1)1550]» وفي إسناده عثمانٌ بن عمير وفيه ضعفء وفي 
الحديثين دليلٌ على مشروعيّة اللحد وأنه الذي ينبغي للمسلمين. 

ولا ينافي هذا ما أخرجه أحمدٌ [99)]ء وابن ماجه [(/اه9١2])1‏ عن أنس قال: «لما تُوفْي 
رسولٌ الله كله كان رجلٌ يَلْحَد وآخر يَضرّح تقالو تنحة النهنا فاثيها سق تركناء سن 
صاحتث اللحد فَلَحَدُوا له». قال ابن حجر: إسناده حسن. وأخرج ابن ماجه [(1578)] 00 
حديث ابن عباس لأن مجرّد ترددٍ من حضرٌ من الصحابة لا تقوم به الحجةٌ بعد قوله 485 : ٠١‏ 
لنا والشىّ لغيرنا»» وأيضاً قد اختار الله سبحانه لنبيّه وك اللْحدَ كما في هذا الحديث» وهو ثابتٌ 
في صحيح مسلم [(2])455/40 وغيره [النسائي (1)80/54» من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص»ء 
قال: قال سعد: «ألْحِدُوا لي لخداً وانْصبُوا عَلَيَ اللينَ نَضْباً كما صنْع برسول الله كل». 

قوله : نوك امن موخرمة. 

أقول: مؤخرٌ القبر هو الذي يكون عند رِجلّي الميتِ ويدل على كون ذلك مشروعاً ما 
أخرجه أبو داود »])7751١([‏ وسعيد بن متصون :فى سكتة ووعالة حال الصحيح عن أبي إسحلق 
قال: «أوصى الحارثٌ أن يُصَلََ عليه عبثالله يزيدٌ فصَلّى عليه : ثم أَدْخْلَهُ القبر من قِبَلٍ رِجُلَي القبرء 
وقال: هذا من السئة»؛ ولا يعارِضٌ هذا ما أخرجه لاقي عن ان عباس : «أن النبئ 6ه سُلٌّ 
عن قبل رأيه سلذاة فإن المعنى أنه سل من جهة رأسه من قِبَلِ جلي القبر» وعلى تقدير احتماله 
لغير هذا المعنى فلا تقوم به الحجة لأمرين: الأول أنه مرسلٌ» والثاني: أنه فعلُ بعض الصحابة 
ولا تقوم به الحجة كما تقدم. 


وأمّا ما رواه البيهقيُ من حديث ابن عباس وابن مسعودٍ وبريدة : «إنهم أدخلوا النبي كلت من 
ا ل ل ل ل كد ؛ لأنه فعلٌ لبعض 
الصحابة . قال في البدر المنير بعد أن ذكرَ أنه أُدخلَ النبئٌ يلل من جهة القِبلةٍ: «وهو غيرٌ ممكن 

كما ذكره الشافعنٌ في الأم». وأطنبٌ في الشناعة على من يقول ذلك ونسبه إلى الججهالة ومكابرة 
الل 

وأمَا قوله: «وتوسيده نَشَرْآً أو تراباً وحلّ العقود؛؛ فلم يرد في هذا شيء والاقتداء بما ثبت 
في الشريعة أولى من ابتداع ما ليس فيها. 

وأما قوله: «وستر القبر حتى تُوَارى المرأة». ففي ذلك ما ذكره سعيد في سننه في رواية من 


حديثه السابق أن عبدالله بنّ زيد قال: «أَنْشِطُوا الثوبٌ فإنما يُضْنَعْ هذا بالنساء»» وأخرجه الطبراني 


وقال: إنه لم يَدَعْهِم يمدّون ثوباً وقال: هذا السنة» ويعارضه ما رواه عبدالرزاق من حديث سعد بن 
مالك : أن رسولٌ الله بيه ستر على قبر سعدٍ بن معاؤٍ حين دفن»؛ ولكنْ في إسناده مجهول فلا 
تقومٌ به الحبجّةء وأيضاً قد قيل: إن سبب ذلك أن لا تظهّر رائحة من جُرح سعدٍ الذي مات به. 

قوله: «وثلاثُ حَقَيات من كل حاضر ذاكراً». 

أقول: استّدلٌ لذلك بما أخرجه ابن ماجه [(1510)]» عن أبي هريرة : : «أن النبئ يله صَلَى 
على جنازةٍ 5 ثم أتى قبرٌ الميتٍ فحَنّى عليه من قبل وأبئه ناكا»<ورجال إتتاده ثعات:. وأنا أيو 
حاتم فقال في العلل: هذا الحديثٌ باطلٌ» وقال ابن حجر : «إسنادذه ظاهر الصحة لكن أبو: حاتم 
إمامٌّ لم يحكمْ عليه بالبُطلانٍ إلا بعد أن تبين له قال: وأظن العِلَّة فيه عنعنةً الأوزاعيٌ وعنعنة 


شيخه) أه. 


ويؤيّدُه ما أخرجه البزار والدارقطنيٌ عن عامر بن ربيعة» قال: «رأيت النبئ وَككْ حين دُفن 
عبان .بن مظامرنا يلي هليه وكير عايه أزينا ون تهاى كبر تويدية لات خليات من الترات ' وهو 
قائم عند رأسه؛ء وزاد البزار: «فأمَرَ فرشل عليه الماء». قال البيهقي: وله شاهدٌ من حديث 
جعفرٍ بن محمدٍ عن أبيه مرسللآء وله 0 آخْرُ عند أبي داود في المراسيل: «أن النبي 6 حثى 
على قبرٍ ثلاثاً»» وفي إسناده مجهولٌ كما قال أبو حاتم . وشاهدٌ ثالث عند البيهقي من حديث أبي 
قاف قال: ١نُوني‏ رجل فلم نصب له حسنة إلا ثلاث حَنَيات حثاها على قبرٍ فَغفِرَتْ له ذُنويُهه 
وشاهدٌ رابعٌ أخرجه أبو الشيخ عن أبي هريرة مرفوعاً : من حثى على قبرٍ مسلم احتساباً كُيِبَ له 
بكل ثراةٍ حسنةٌ»» قال ابنُ حجر: إسناده ضعيفٌ . 

وهذه الأحاديثٌ يقوئ بعضها يعضا» فندل على أن لذلك أصلاً في الشريعة. وأمّا ما شرع 
من الذكرء فاخرج أحمدٌ [(؟لال 4٠‏ وص كت لالاك 118)]ء وأبو داود [0010]» والترمذيٌ 
»])01١45([‏ وابنُ ماجه ])1١660([‏ من حديث ابن عمرٌ عن النبي 6 قال: كان إذا وْضِعَّ الميْتُ في 
القبر قال: ابسم الله وعلن مله رضول الله وفي لفظ : «وعلى سُنَةِ رسول الله»ء وأخرجه أيضاً ابن 
حبان والحاكم .. 


يفف 


وأخرج الحاكم والبيهقي عن أبي ما قال: «لما وُضِعَتُ أمّ كلثوم بنتُ رسول الله ويك في 
القبرء قال رسولٍ الله يليه : «منها خلقناكم وفيها نُعيدُكم ومنها نُخ ركم تارة لخر يسم الله وفي 
سبيل الله وغل مله :رَسول اللهة». قال ابن حجر: وسئدة اضعيف:: 

قوله: «ورشّه؛. 

أقول: اسيل على ذلك بما أخرجه الشافعيٌ وسعيدٌ بن منصور والبيهقي عن جعفرٍ بن 
محمد عن أبيه: «أن رسول الله رش على قبر ابنِهِ إبراهيمَ الماة؛» وهو مرسل. وعن جابر عند 
البيهقي قال: «رْش على قبر النبي يليه الماءٌ رشا فكان الذي رش على قبره بلال بن أبي رياح بدأ 
من قِبَلٍ رأسه من شقّه الأيمنٍ حتى انتهى إلى رجليه؛؛ ولا يصِحُ الاستدلال بهذا لوجهين» 
(الأوّل): أنه لا حُيَةَ في فِعْلٍ بلالٍ. (الثاني) : لأنّ في إسناده الواقديّ والكلامُ فيه معروف. وقد 
تقدم ذكرٌُ الرش )في حديية عامر بن ربيعة المذكور في القول الذي قبل هذا. 

قوله: 'وتربيٌه؛ . 

أقول: قد اتفق أهل العلم على جواز التربيع والتسنيم» وإنما اختلفوا في الأفضل» :اتدل 
القائلون بأن التسنيمَ أفضل بما أخرجه البخاريٌ في صحيحه [148/0 - 144)] عن سفيان التَّمّار: 
«أنه رأى قبرَ النبي نك مُسَئّماً»: واستدلٌ القائلون بالتربيع بما أخرجه أبو داود [(0*770]» عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قال: «قلتٌ: ا بالله اكشفي لي عن قبر النبي #6 
وصاحبيه فكشفّتْ له عن ثلاثةٍ قبور لا مشرفة ولا لاطِيةٍ مُبُطوحة ببطحاء العرّصة»؟» وقد عرفت أن 
هذا فعل لبعض الصحابة» ولك حديتٌ أبي الهاج الأسدي عن علي قال: «أبِعَتُك على ما بعثني 

عليه وفيول الله ون لا تدع تمثالاً إلا طْمّستّهء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته؛» احرج شيل 18551 
وأبو داود [(9718)]ء والترمذي [(55 012٠١‏ والنسائي [(1*١؟)]ء‏ يدل على أن التربِيعٌ أفضل أن في 
التسنيم بعض إشراف . 

قوله : الورفعه شبراً؛ . 

أقول: رفعٌ القبر هو من الإشراف الذي أمر النبي 5 بتسويته كما تقدمء فلا يُباح منه 
إل ما ورد الإذنُ به» وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن صالح بن صالحء قال: «رأيتُ 
قبرَ النبيّ © شبراً أو نحرّ شبر؛» وأخرج أبو بكر الآجري في صفة قبرٍ النبي 6 عن 
عُثيم بن نسطاس المديني» قال: رأيتُ قبرٌ النبن كله في إمارة عمرّ بن عبدالعزيز فرأيتّه مرتفعاً 
نحواً من أربع أصابعٌَ» وقد قدمنا لك أن هذا إنما هو من فعل بعض الصحابة فلا تقومٌ به 
الحجّةٌء وقد ثبت النهىّ عن أن يُبْنى على القبور كما في صحيح مسلم [(21)970/44 وغيره 
من حديث جابر. 

قوله: «وكره ضدّ ذلك». 

أقول: ما دل عليه دليلٌ مما تقدم بدون ما يقتضي الحتم ولا كراهةٌ التركِ فليس تركه مكروهاً 

وغايئُه أنه خلافٌ الأؤلى. وأمَا ما لم يدل عليه دليلٌ فتَركُه أولى من فعله لأنْ فعلّه ابتداعٌ: 


ارففا 


وأمَا ما ورد فيه النهيُ كرفع القبر فهو حرامٌ لا مكروءٌ كراهة تنزيه. هكذا ينبغي أن يقال في 
أضداد هذه المذكورات. 

قوله: «والإنافة بقبر غير فاضل». 

أقول: هذا اغترارٌ بما وقعٌّ من الناس لا سيما الملوكِ والأكابرٍ من رفع قبورهم وجعلٍ القباب 
عليهاء وهذا حرامٌ ة بالأدلة المفقة الثابتةٍ في الصحيح وغيره من طرق تُوجِبُ العلم اليقين ؛ فمنها 
الأمر بتسوية القبور كما تقدمء ومنها النَّهْىُ عن البناء عليها كما تقدم أيضاًء ومنها النَهْنُ عن اتخاذٍ 
القبور مساجدٌ ولعنٌ فاعل ذلك» وغيرٌ ذلك مما هو مبيّنْ في كتب السنئّة . 

وبالجلة شااهده أرل شريعةٍ صحيحةٍ وسنةٍ قائمةٍ تَرَكَها الناسٌُ واستبدلوا بها غيرّهاء ولكن 
هذه البدعةً قد صارث وسيلةً لضلالٍ كثيرٍ من الناس لا سيما العوامٌ» فإنّهم إذا رأوا القت وعليه 
الأبنيةٌ الرفيعةٌ والستور الغاليةٌ وانضم إلى ذلك إيقاد السرّج عليه تسبّبٌ عن ذلك الاعتقادٌ في ذلك 
الميت» ولا يزال الشيطانٌ يرفُعُه من رتبةٍ إلى رتبة حتى يُناديّه مع الله سبحانه ويطلبَ منه ما لا 
يُطْلَبُ إلا من الله عرّ وجل ولا يقدِرُ عليه سواهء فيقعَ في الشّرك. 

فليت شعري ما وجهُ تخصيص قبورٍ الفُضَلاءِ ء بهذه الداهية الدهياء والمعصية الصمّاء العمياء» 
فإنهم أحنُ من غيرهم باتباع السئة في قبورهم وترك ما حرّمه الشريعة على الناس . 

قوله: «وجمعُ جماعة إلا لتبرّك أو ضرورة». 

أقول: نر ا ساس ا رك 0 
وكان هذا معلوماً لا ينكره أحدّء ووقع منه جم جماعةٍ في قتلى أحُد للضرورة وتضييق الحادئة» 
فليْقْمَصَرْ على الضرورة ويكونٌ الجممٌ فيما عدا الضرورة خلافٌ الشريعةٍء باكمإسابرة يد 
نه . 

وأمًا الجممٌ للتبرّك فلم يرِدْ في هذا شي: لأنّ الكلامّ في جمع جماعةٍ من الأمواتِ في حفرة 

واحدة لا في حُمْرٍ متجاوزة فليس ذلك مما نحن بصدده. 

وأمَا ما ذكرّه من كراهة الفَُرْش للقبرء يلكرن الواقع في رمن النبوّةٍ بِمَرْأى ومسفع هن 
رسو الله يله هو وضع الميتٍ على الأرض. ففي فَرْشٍ القبرٍ مخالفةٌ للسئة الثابتةٍ مع ما في ذلك 
من كونه من إضاعةٍ المال التي ثبت ثبت النّهْي عنها. وما روي من أن بعضّ الصحابة وضع قطيفة 
يمرا فى دود كل فلا لشكة فى بزللق سول أنه قد رُوي أنهم أخرجوها. 

وأمّا كراهةٌ التسقيف للقبر فلكونه خلافٌ الشريعة الثابتة المستمرَّةٍ المستقرةٍ من أنْهم كانوا بعد 
وضع الميّت في حفرته يُهيلون عليه التراتَ حتى يستوي على الأزض. وأيضاً هذا التسقيف يصدُقٌ 
عليه أنه بناءً على القبر وهو منهيٌ عنه كما تقدّم. 

وأما كراهةٌ إدخال الآجرٌ و فلم يِذ بذلك دليل وهي مِثلَ اللْنِ الذي كانوا يفعلونه في أيام 
ا 00 منهء وهكذا إدخالٌ الأحجارٍ وجعلّها على اللّحَدٍ فلا وجه للقولٍ بالكراهة . 

: «والرّخْرقَةٌ إلا ر سم الاسم؟ . 


نففق 


أقول : 0 حرام لنهيه كلْخِ عن أن يُجَصّصٌ القبر كما في صحيح مسلم [(2])470 وغيره 
[أحمد (2)"99/6 أبو داود (737178). الترمذي »29١81(‏ النسائي (23077)» ابن ماجه (2]0)19351 وأمًا استثناءً 
المصنقي لرسم الاسم فَمِنْ نضب الرأي الفاسِدٍ في وجه الدليل الصحيح» فقد ثبت عند الترمذيٌ 
[)] وغيره [ابن ماجه ))١958(‏ أبو داود (0]07115 وقال: صحيح «أن النبي يه نهى عن أن 
يكنب على القبر»ء وهكذا رواه النسائي [(27077] بلفظ النهي عن أن يكتّبَ على العبير قال 
الحاكم: الكتابةٌ وإن لم يذكُزها مسلمٌ فهي على شرطه. 

قوله: «ولا يُنْبْس لغصب قبر وكقّن». 

أقول: قد عُلمٍ بالضرورة الدينيّة عصمةٌ مال المسلمء وأنه لا يخرُجٌ عن مُلكهٍ إلا بوجه 
مسبو فَمَنْ رَعَم أن الدَفْنَ من مسوغات ل مير و ذامل وقد تقدّم أنه يْشَىٌّ بطنُّه 
لاستخراج ماله في نفسه لكون ذلك إضاعة مالٍء فكيف لا يُ: يُنْبّشُ للمالٍ الذي اغتصبّه وهو الكفنٌ 
لض ضّ التي دُفِنَ فيها مع كونه إتلافاً لمالٍ محتّرم معصوم بعصمةٍ الإسلام. . وقد صمٌّ عن 
النبي و أنه قال: «من اغتصَّبٌ شبراً من الأرض طوّقه اله من سبع أرضين» [البخاري (2)5487 
مسلم (1511/155)] فكيف بمن اغتّصَبّ قبراً وهو عدّة أشبار. وهكذا يُنبش إذا ترك بغير عُْسلٍ أن 
لعل واجبٌ شرعيٌ لا يُسْقِطه الدَفنُ إل بدليل» ٠»‏ ولا دليل» هذا إذا كان يُظِنُ أن جسمّه لم يتفسْخ 
وأن غسلّه ممكنٌ. وهكذا التكفينُ لا يُسقطه الدفنٌ إلا بدليل ولا دليلَ لأنه واجبٌ شرعيٌ لا يسقط 
إلا بمُسَقِطٍ شرعي . 

وأمًا مجرد الاستقبالٍ فلم ينتهض الدليل على وجوبه حتى يُنْبش لتَرْكِه. 

وأمّا الصلاةٌ فقد قدّمنا ثبوتَ الصلاةٍ على القبر بالأدلّةِ الصحيحة» وذلك يكفي ويُسقِطٌ 
الواجبّ ويحصّلٌ به مطلوبٌُ الميّتِ من الشفاعة. 

وأمَا قوله: «بل لمتاع سقط»؛ فصواب لما قدمنا. 

ومن غرائب المصنف الفرقٌ بين غْضْبٍ القبرٍ والكمّن وبين المتاع الساقطٍ في القبر مع كون 
الكل من إهلاك مالٍ الغير وإضاعتِه مع اختصاص الأوّل بكونه غصباً. 

قوله: «ومن مات في البحر وَخُشِيَ تغيِره؛ إلخ. 

أقول : هذا صوابٌ وليس في الإمكان غيرٌ ما قد كان. وأمّا كوه لا يجورٌ ذلك إل مع خشية 
التغيّر فلا وجة له ولا دليلَ عليه بل هو مصادمٌ لأَدلّة تعجيلٍ تجهيز الميتٍ التي قدّمنا ذكرها. 

قوله: «وخرمة مقبرةٍ المسلم والذمي من الثرى إلى الثريا». 

أقول ١‏ جرد الخرفة يذل عليها ما أخرجه أحمدٌ [(89/0 و24 و4؟7؟))]» وأبو داود [(:98")], 
والنُسائيٌ [(5/) وابنٌ ماجه [(2])1654 والحاكم وصححه من حديث بشرٍ بن الخصاصيّة : أن 
رسولٌ الله وك رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبورء فقال: «يا صاحب السبتيتين ا فإذا 
. كان المشيُ في المقبرةٍ بالئُعال ممنوعاً فازدراعُها وتغييرُ رَسْمِها وإذهابُ قَرارها ممنوعٌ بفحوى 
الخطاب. ولكنّ إلحاقٌ مقبرةٍ أهل الذمةٍ بالمسلمين إن كان من جهةٍ كونهم في أمان المسلمين 


نيف 


بتسليم الجزية إليهم» فذلك حكمٌ خاصٌ بالأحياءء وأمًا الأمواثُ فقد خرّجوا عن العهدٍ وصاروا 
إلى النار» فكيف تكونُ حرمةٌ مقبرةٍ الكافر الذي هو من أهل النارٍ بالاتفاق كمقبرة المسلم. وإن 
كان الدليل دل على ذلك فما هو؟ 

وأمًا ما ذكره تفريعاً على هذه المسألة من لزوم الأحرةة إلخ. فهو مجردٌ رأي لا دليل عليه. 
والأصلٌ احترام مم مالٍ المسلم فلا كد منه إلا مسر شرعيٌ وليس هذا بمسوغ كرحي بل قد أيِمَ 
بما فعله» لمأب عليه إصلاع ما فم يتب الإكا 

: «ويكرّه اقتعاد القبر ووطؤه ونحؤهما». 

0 أمَا الاقتعادٌ فلحديث أبي هريرة عند مسلم [(1ة)]» وأحمدٌ [11/0ى3 كلمت 444)]ء 
وأبي داود [(0]00714 والنّسائي »507١44([‏ وابن ماجه 1653(7)]» قال: قال رسولٌ الله 26و: «لأنْ 
يجلِس أحدكم على جَمْرةٍ فتحْرقُ ثيابه فتخلّصٌ إلى جلده خير له من أن يلس على قبر». 

وأخرج أحمد من حديث عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله كل متكناً على قبرء فقال: 
دلا تَؤْذِ صاحبٌ هذا القبر»» قال ابن حجر: وإسناده صحيح . 

وأمَا وطءٌ القبر فلما أخرجّه مسلمٌ [(. ../11)]ء وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : 
«لآن أطأ على جمرةٍ أحبٌ إلى من أن أطأ على قبر؛. ولفظ الطبراني: «أحبُ إل من أن أطأ على 
قبر مسلم». 

وأمّا قبرُ الحربىٌ فلا حرمةً له كما ذكر المصئف لما ثبت فى كتب السّيّر والحديث [البخاري 
(2)478 مسلم (4/4 1م ابن ماجه (1/47)» أبو داود (587)» النسائي :0 أحمد 7١١/9(‏ -717)» الترمذي 
(060]: «أن النبي وك جعلَ مسجدّه على مقبرةٍ كانت للمشركين بعد أن نَبش قبورّهم»» وهم وإن 
ماتوا قبل البعثةٍ المحمدية فقد كانوا مخاطبين بإجابة من تقدَّمٌ من الأنبياءء عليهم السلام. 


3 2 


[نمن 
«ودبتٍ التعزية لكل بما يليق بهء وهي بعد الدّفن أفضلء وتكرار الحضور مع أهل 
المسلم المسلمين؛] 
قوله: فصل: «ونُدبتِ التعزية لكل بما يليق به». 
أقول: يدل على ذلك حديتٌ عبدالله بن محمد بن أبي بكر بنٍ عمرو بِنٍ حَزْمٍ عن أبيه عن 


عن النبيّ يِه قال : «ما من مؤمنٍ يعزي أخاه بمصيبةٍ إل كساه الله عر وجل من لل الكرامةٍ 
000 أخرجه ابن ماجه ١([‏ )ل وكلّ رجاله ثقاتٌ إلا قيساً أبا عمارة ففيه لين. كد 


على ذلك أيضاً ما أخرجه ابن ماه [(1101)]» والترمذيّ [120070» والحاكم عن ابن مسعودٍ عن 
النبي َيه قال: «من عرَّى مُصاباً فله مثلّ أجره؛. وأعلٌ بتفرْدِ علي بن عاصم بوصله وقد وّقه 


اي 


جماعة وأثنى عليه كثيرٌ من الحفّاظ وله شواهدٌ تقوّيه. وينبغي أن تكونّ التعزيةٌ بما ثبت عنه وه 
في الصحيحين [البخاري (0168).: مسلم (774/1)]» وغيرهما [أحمد 7١4/0(‏ و207)» النسائي 7١/5(‏ - 
١‏ من حديث أسامة بن زيدٍ قال: كنا عند النبيّ يه فأرسلتٌْ إليه إحدى بناتّه تدعوه وتُخْيرُه أن 
صبياً لها أو ابن لها في الموت». فقال للرسول: «ارجغ إليها فأخيزها أن لله ما أخذ وله ما أعطى, 
وكلُ شيء عنده بأجل مسمّىء فَمَرْها فلتصبر ولتَحْتَيِبٌ21 وهذا لا يقتصرٌ على السبب بل كل 
شخص - أن يقال له وفيه ذلك. ولا وجه لقوله : «وهي بعد الدفن أفضلٌ؛. بل ينبغي التعزيةٌ 
عند الموت أو عند حضور علاماته أو بعد الموت لأنْ التعزية هى التسلية. 

وأمّا ما ذكره من تكرّرٍ الحضورٍ مع أهل الميت» فلم يِذ في ذلك دليل يدل عليهء بل أخرج 
أخيكة [(44/8ة)]» واين ماجه [(؟١51ك)]ء‏ عن جرير بن عبدالله البجَلي قال: «كنا تعد الاجتماع إلى 
أهل الميت وصنعة الطعام بعد دنه من التياحة؛» وإسناده صحيح ولكنه ورد في صنعة الطعام ما 
أخرجه ألحمك [(1/ه 750 وأبو داود الإشضتفضر !”0 والترمذي [(498ة)]» وابن ٠‏ ماجه »)])151١١([‏ عن 
عبدالله بن جعفر قال: لما جاءً نعي جعفر حين قُتل قال النبيْ يك : «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد 
أتاهم ما يشغَلهم؛. وحسّنه الترمذيء وصححه ابن السكن» وأخرجه أيضا أحمد [(9*/8)]» وابن 
ماجه [(1111)]» والطبراني من حديث أسماء بنت عُمَيْس وهي أمّ عبدالله بن جعفر. 


«تَجِبُ في الذهب. والفضّةٍء والجواهرء واللآلىء» والدّرّء والياقوتء والرُّمُرُفِ 
والسّوائم الثلاث» وما أنبتتٍ الأرض» والعسل 0 ملك ولو وتقفاً أو وَصِيَةَ أو بِيتَ مالٍ لا 
فيما عداها إلا لتجارة أو استغلال»]. 

قوله: فصل: «وتجب في الذهب والفضّة؛ إلخ. 

أقول: أمَا وجوب الزكاةٍ في الذهب والفضةٍ فلا شك في ذلك للأَدلّةٍ الصحيحة» وسيأتي 
الكلامُ عليها في «باب زكاة الذهب والفضّة». 

وأمًا وجوبّها في الجواهر المذكورةٍ فليس على ذلك دليلٌ» ولعلّه يأتي تحقيق الكلام إن 
شاءً الله عند ذكرها في «باب زكاة الذهب والفضة». 

وهكذا يأتي تفصيل الكلام على زكاةٍ السوائم وغااانقق الأرف» وَالعَسَلٍ . 


يفف 


وأمَا وجوبُ الزكاةٍ في الوقفٍء والوصيةء وبيتٍ المال» فليس على ذلك دليلٌ إلا عموماتٌ 
لا تنطبق دَلالنُها على محل النّراع . 
وهكذا يأتي الكلامٌ على زكاةٍ التجارةٍ المستغَلأتِء وإنما أراد المصنفٌ رحمه الله بعقدٍ هذا 
الفصل حصّرّ ما تجب فيه الزكاة. 
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و 


[نمن 

وإنما تلرّمْ مسلماً كَمَلَ التصابُ في مِلَكهٍ طَرَفِي الحؤل مُتَمكنا أو مَرْجُوَا وإنْ نَقَصَ 
بينهما ما لم َنْقَطِعْ, وخؤل الفرع خُوْل أصله. وخول البَدّل خول مُيْدَلِهِ إن انّفقا في الصّفًة 
وللزيادة حول جِنْسها وما نُضَمَ إليه. قيل : ويُعتَبرُ بحَوْلٍ الميْتِ ونصابهِ ما لم يُقَسم المال أو 
يكونٌ مثليَاً أو ينَحدُ الوارث. 

وتَضيقٌ بإمكانٍ الأداءِ فِيضمَنُ بعدّهء وهي قَبْلَه كالوديعة قبل طلّبها. 

وإنما تُجْرِىءُ بالنتة من المالِكِ المُرشِدٍ وولي غيرهِ أو الإمام أو المُصدُقٍ حيث أَجيرا 
أو أخذا من نحو وديع مُقارِئةَ لتسليم أو تمليكِ فلا تتغهز مير بعدُ وإن غَيْرَه أو متقدّمة تَنَمْيِرْ قبل 
التسليم . 

وتصِحٌّ مشروطة فلا يسقّطْ بها المُتيقّنُ ولا يرُدُها الفقير مع الإشكال]. 

قوله: فصل «وإنما تلزم مسلماً». 

أقول: جعِلَ الإسلامُ شرطاً للزوم الزكاةٍ صوابٌ ولا يُنافيه القولٌ بأن الكفارٌ مخاطبون 
بالشرعيّات؛ لأن معنى خطابهم بها عند مَنْ قال به هو أنهم يُعذبون بتركِ ما بحِبٌ فعله وفِغْلٍ ما 
يجبُ تركّه لا أن ذلك مطلوبٌ منهم في حال كفرهم. ولم يذكر المصنّفٌ ها هنا اشتراط 
التكليف. لأنّ الزكاة من الواجبات المتعلّقةٍ بالآموالٍ سواءً كان المالكُ مكلفاً أو غير مكلّف. ولكن 
لا يخفى عليك أن غيرٌ المكلّف مرفوعٌ عنه قَلْمُ التكليف». ٠‏ فلا بد من دليل يدل على استحلال جُزءٍ 
من ماله وهو الزكاة» ولم يرذ في ذلك إلا عمومات يصلّْحُ ما ورد في رفع القلم عن غير المكلّفٍ 
لتخصيصهاء ولم يثبْتْ عن النبيّ ولك شيء في خصوص ذلك يصلحٌ للتمسك به ولا حجَةَ في 
فعل بعض الصحابة» والأموال معصومة بعصمة الإسلام فلا 0 استباحة شيءٍ منهاء بمجرّدٍ ما لا 
تقوم به الحجة . لا سيما أموال الأيتام التي ورد في التشديد في أمرها ما ورد. 

وأمَا حديتٌ: «من وَلِيَ يتيماً فليئَّجِرُ له ولا يترفه تأكُلنّه الصدقة»» فأخرجه الترمذي 
241 والدارقطني» والبيهقي» وفي إسناده المثنى بِنُ الصياح وهو ضعيفء وقال أحمدٌ بن 
حنبل: ليس هذا الحديث بصحيح» وروي بأسانيدٌ أخرى فيها متروكون وضعفاء. 


كرض 


وهكذا حديث: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكُلّْها الصدقة»؛ لا تقوم به الحجةٌ فإنه رواه 
الشافعيٌ مرسلاً ورُوي من طرق لا تصحٌ. 

وأمَا وجوبٌ الفطرة على غير المكلّف. فليس ذلك من تكليفٍ غير المكلّفٍ بل من تكليف 
وليه كما صرحث به الأدلةُ وأنه يُخْرِبها من مال نفيه عنه وعمّن يِنقِقُه. 

وأمّا ما ورد في الزكاة من أنها تُوْحْلُ من الأغنياءء وتردٌ في الفقراءء فهذا متوجهٌ إلى 
المكلفين كغيره من التكاليف» ودعوى أن غيرٌ المكلّفين داخلون في هذا مصادرةًٌ على المطلوب 
لأنّْه استدلال بمحلٌ النزاع . 1 

قوله: «كمَلّ النصابُ ني ملكه طرفي الحَؤل» . 

| أقول: قد دلت الأدلةُ في كل نوع من الأنواع التي تجبُ فيها الزكاة على أن له نصاباً معلوماً 
يتعلقُ الوجوبٌ به ا الوجوبٌ إن لم يكمّلء فمن زعم أنه يع يثبّتٌ الوجوبٌ في دون الُنصاب 
رن كل تون نقد نكا لي الال لعسيينة: ٠‏ فَإنْ تمسكَ بعُموماتٍ أو مُطْلقاتٍ فقد ترك العمل 
بالمخصّصات والمقبّدات» وذلك تقصيرٌ في الاجتهادٍ انها يجبت بُ العمل به وإعمالٌ لبعض 
الأدلَة وإهمالٌ للبعض الآخر. 

وأمًا ما ورد في الشريكين ا أنه وك جِعَلٌ اجتماعٌ الغنم في المَْرّح والمُراح بمنزلة 
الاجتماع في المِلّك. 

وأمّا قوله: «طرني الحول»؛ فذلك فيما كان حَوْلٌ الحول شرطاً له لا ما كان المعتّبر فيه 
حصول نصاب منه عند حصوله كما أخرجتٍ الأرض . 

2 ل لا ولك لا ل لو ا 
اعمّرَ فيها الحول. فإذا نقصّ المال عن النصاب في , بعض الحول ثم كَمَلَ بعد ذلك استُّؤ 
التحويل من عند كماله إذا لم يكن النقصٌ لقصدٍ التحيّل لعدم وجوب الزكاة. 

وظاهرٌ ما ورد في اعتبار الحول أنه لا بد أن يكونّ النصابٌ كاملا من أوّله إلى آخرهء كما 
في حديث علي عند أحمدٌ [(148/1)]ء وأبي داود [(1678)]» والبيهقي: «لا زكاة في مالٍ حتى 
يحول عليه الحَوْلٌ». 

وحديث ابن عُمرَ عند أحمدّء وأبي داودء والترمذيٌ [(81)]» بلفظ : «من استفادٌ مالا فلا 
رْكَاةٌ عليه حتى يسول عليه الحولون 2 | 

وحديثٍ علي أيضاً عند أبي داودٌ [1970)]» عن النبئ وَل قال: «إذا >-2000000 
وحَالَ عليها الحَوْلَ ففيها حَمْسَةٌ دراهِمَ وليس عليك شيء ‏ يعني في الذهب حتّى يكونَ لك 
عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحَوْلَ ففيها نصفٌ دينارِ». وقد نُقِلَ عن 
البخاري تصحيحخه وحسنه أبن حجر. 

وقد ورد اعتبارٌ الحولٍ من حديث عائشة عند ابن ماجه [(2]017917 والدارقطني» والبيهقي» 
والعُقيليء وفي إسناده حارثة بن أبي الرّجال وفيه ضعفء. ومن حديث أنس عند الدارقطني» وفيه 


خف 


حسانٌ بن سياهء وهو ضعيف» ومن حديث ابن عمرّ أيضاً عند الدارقطني» والبيهقي» وفيه 
إسماعيل بن عيا ْ ْ ْ 

ومجموعٌ هذه الأحاديثٍ تقوم بها الحجّةٌ في اعتبارٍ الحولٍ واعتبارٍ أن يكون النصابٌ كاملاً 
من أوَلٍ الحَوْلٍ إلى آخره. ولا يُشْتَرط أن يكونٌ في يده بل إذا كان في يدٍ غيره وديعةً أو نحوّها 
وكان متمكناً من اخل مي اأراده نو فى شك المرعوه القدة ركذا 'إذا: كان 25] على إلكث: 
وكان يتمكنُ منه متى أراد فهو في حكم الموجود لديه؛ إلا إذا كان لا يتمكنُ منه متى أراد فهو في 
حُكم المعدوم. يتات التحويل له من عند قبضهء. ومثلّه المال لمانو من رجوعه إذا رجع . 

قوله : «وخول الفزع حول أصله؛ . 

أقول: انتدلوا على هذا يما أخرجه مالك في الموطأء والشافعيُ عن سفيانٌ بن عبدالله 
الثقفيٌ أن عمر بن الخطاب قال له: «تَعْدُ عليهم بِالسّخْلّة يحملها الراعي ولا تأده ولكنه: قد 
ثبت في المرفوع مسال على عدم الاعتبار بالصغار» فأخرج أحمدٌ 4١5/([‏ - 6١4)]ء‏ وأبو داود 
[(ةلاه )ل والنّسائيْ [(لاه ؟ )ل والدارَقُطني؛ والبيهقى» من حديث سُوَيدٍ بن غَفْلة قال: «أتانا 
مُصَدَْقٌ رسول الله وَكةِ فسمعتّه يقول: إن في عهدي أن لا أذ من راضع لبن». 

وهذا يدلُ على أنَّ الزكاةً لا تُؤْحَذُ من راضع لبن» وظاهرّه عدمٌ الفرق بين أن يكونّ منفرداً 
أو مع الأنّهات» وأحاديثٌ اعتبار الحولٍ تدل على أنه لا بدّ من أن يحول على الفرع . 

وأمَا قوله: «وحَولٌ البَدلٍ حَوْلُ مَبْدلِه؛. فظاهدُ أحاديث الحَولٍ أنّه لا بد من أن يحول على 
البذل الحول لأنه مال مستفادٌ» وإن كان بدلاً عن مالٍ أصليٌ فلا تأثيرٌ ىَ لذلك» وهكذا لا يكونُ 
للزيادة حول جنسها بل لا بد أن يكونَ صاب وحال عليها الحؤل. فمن كان له نصابٌ ثم استفاد 
زرا كله كلا يع الي ابلك الزيافة تت سدق تحمل لقاب فإذا كَمَلَْتْ نصاباً فلا يد أن يحول 
عليها الحَرْلُ عملا بظاهِرٍ الأَدلّق وإذا لم : تضم الزيادةٌ إلى جنسها فعدمٌ ضمّها إلى غير جنسِها 
الأول قلا وجه لقوله: اونا تضم إليدة.. 

وأبعدٌُ من هذا كلَهِ قولُ من قال: إنه يعتبرٌ الحول الميت ونصابه» فإنَّ هذا تكليف يخالف 
مواردٌ الشريعة» لأنْ الميتٌ مات ولم تَجِبْ عليه زكاةٌء والحيُ صار إليه الحال ودخل في مِلْكهٍ 
بعد أن كان في ملّكِ غيروء فكيف يخاطبٌ بزكاةٍ ما لم يستقرٌ في ملك إلا بعضٌ الحول؟ 

قوله: «وتضيقٌ بإمكان الأداء». 

أقول: المراد أنه يتضيّنُ الوجوبٌُ على من عليه الزكاة إذا كان الوجوبُ قد ثبتَ عليه بكمالٍ 
النصاب وحول الحولٍ فيما يُعتبرٌ فيه الحول بإمكان الآداءء وهو أن لا يحول بينه وبين المال حائلٌ 
ويحضّرٌ المصرف. فإن ن لم يُمكن الوصولٌ إلى المال ولا حضورٌ الْمَضْرِفٍ فتكليفٌ المزكي باخراج 
الزكاة والحال هكذا من تكليفٍ ما لا يُطاق. وأمًا مَعَ م إمكانٍ الآداء فلم يبقّ للمزكي عذرٌ في 
التأخيرء فإن فات المالٌ ضمئه. وكونٌ الواجباتٍ على الفور هو الحقٌ الذي لا شك فيه ولا شبهة 
خصوصاً الزكاةٌ التي ثبت فيها أنه يُقَائّلُ مَنْ هي عليه حتى يؤدّيّها . وأ عطوة “فال ودمه متوققة 


خرف 


على إخراجهاء وثبت عنه يه أنه قال: مَنْ أعطاها مُؤْتَجراً فله أجرها ومن منعها فأنا آخِذّها 
وشطر ماله عزمة من عَرَّماتِ رينا تبارك وتعالى؟ [أحمد (477/6)ء أبو داود »)١61/8(‏ النسائي (54545)]. 
وأمّا كوئها إنما تُجزىة بالنيّة فلكونها عملاً من الأعمال التي يقولٌ فيها وَل : «إنما الأعمال 
بالنيات»: ويقول فيها: «لا عمل إلا بنيّة»» بل هي ركنٌ من أركان الإسلام؛» وضروريةٌ من 
الضروريات الدينيّة» وما ذكره المصئّف بعد هذا إلى آخر الفصل فهو في غنى عن البيان. 
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من 

وَلآ نَسْقُط ونحوها بالردَةِ إن لم يُسْلِمْء ولا بالمَوْتِء أو الذَّيْنٍ لآدبِيَء أو لله تعالى» 
وتَجبُ في العين فَتَمْتَعُ الرّكاة وقّد تَجبُ زكاتانٍ من مالٍ ومالك وَحَوْلٍ واحد]. 

قوله: فصل «ولا تسقّطٌ ونحوها بالردّة». 

أقول: الزكاة قد لزمَّثْه في حالٍ إسلامه؛ء فخروجّه من الإجلام؛ أو موه لا يُسقط هذا 
الواجبٌ الذي قد وجبّ عليه إلا بدليلٍ ولا دليل» وقد صخ عنه وك أنه كال «فَدَيْنٌ الله أحقّ أن 
ُقُضَى) [البخاري (1567): مسلم (114/184)]» والزكاةٌ من دَيْنِ الله نعم إذا رجع إلى الإسلام كان 
حديثٌ : «(الإسلام يَحَبَ ما قبله؛ [أحمد (199/4)]» دليلاً على سقوطها عليه - ظاهرّه عدم المَزْقٍ 
بين ما كان في أيَام كفره أو أيام إسلامهء وتقييده بما كان في أيام الكفر يحتاج إلى دليل . 

وأمًا حديث: «أسْلَّمْتَ على ما أسْلَفْتَ من خير) [البخاري »)١575(‏ مسلم (2)117/146 أحمد 
46 فهر في الطاعات التي يفعلّها الكافرٌ في حال كفره ثم يُسلم بعد ذلك. وَحكذَا ل تتتقط 
الزكاةٌ بديْنٍ على المزكي » سواءً كان من ديون الله سبحانه أو من ديون بني آدم ؛ لأن وجوبّ الزكاة 
لا يرتفعُ بوجوب شيء آحْرَ إلآ بدليل. 

قوله: «وتجبٌ في العين فتمنع الزكاة». 

أقول: الثايتٌ في أيام النبوّة أن الزكاةً كانت يكل من عين المال الذي تجب فيهء وذلك 
معلومٌ لا شك فيهء وفي أقواله َلك ما يُرشِد إلى ذلك ويدل عليه؛ كقوله وُه لمعاذٍ لما بعنّه إلى 
اليمن: «خُذ الحَبٍّ من الحَبّء والشَاةَ من الغنم» والبعيرَ من الإبل» والبقرةً من البقر. 

أخرجه أبو داودّ [(2])1644 وابنُ ماجه [(1414)], والحاكم» وقال: صحيح على شرط 
الفييخين: 

وإذا عرفت هذاء فقد صار مقدارٌ الزكاة في حكم الخارج عن ملك المزكّي» فلا يُكمَلُ به 
النصابٌُ ولا يََرّمُ فيه الزكاةٌ . 

وأمَا قوله : وقد ديت ركانان من مال ومالكِ وحولٍ واحد»ء فذلك غيرٌ صحيحء وبياله أنهم 
مفلا لذلك ين يدن الأرضن حت للتجارة» كالوا :“فاته عند الحصاه جلث :زكانان زكاة التجارة 


ضرف 


وزكام الحصاد. ولا يخفاك أن ذلك الحبّ الذي كان للتجارة إن بَذَّرَ به الأرضّ بعذ أن حال عليه 
الول فق وفيت الزكاةٌ بحولٍ الحولٍ؛ فإذا بذر به في الأرض لم يبقّ للتجارة» ولا وجبت زكاةٌ 
الحصاد فيه بل في الخارج من الأرفن عد أن صار ذلك الحبٌ مستهلكاً لا وجودٌ له؛ فزكاةٌ 
التجارة وجبث في مالٍ» وزكاةٌ الحصاد وجبت في مال آخْرَ ولم تجبا في مالٍ واحد. فهذه 
الميالة مق اأصلها قيدة على “غير الضواب.: 


وفي نصاب الذهب والفضّةٍ ربع العُشْره وهو عشرون بِثْقَالاً ومئنا دِزْهَم كَمَلاً كيف 
كانًا غير مَعْشُوشين ولو رَدِيكَين. المثقال سئّونَ شَعِيرةً مُغْتادة في الناحية؛ والدرهمُ اثنتان 
وأربعون لا فيمًا دُونّه وإن قُوَمَ بنصاب الآخَرٍ إلا على الصَّيِرَفي]. 

قوله: باب «وفي نصاب الذهب والفضة ربع العشر». 

أقول: أمّا وجوبُ ربع العْشْر في نصاب الذهمب والفضة المضروبَيْنِ فقد دلت على ذلك 
الأدلةُ الصحيحة وهو مُجِممٌ عليهء وأمًا كونٌ نصاب الفضّة متي درهم فيدل على ذلك حديتٌ أبي 
سعيد عند الشيخين [البخاري :)١447(‏ مسلم (/يو)], وغيرهما [أَبُو داود 2)١8848(‏ أحمد (85/0) 
و/7)]» قال: قال رسول الله يك : ليس فيمًا دُون حَمْسِ أواقٍ من الورقٍ صَدَقَةٌة وأخرجه 
أيضا مسلم [(480)» النسائي (/95)]: من حديث جابر. 

قالوا: ومقدارٌ الأوقبّةٍ في هذا الحديث أريعون درهماً فهو موافقٌ لما أخرجه أحمد 
[1)08/0ء وأبو داود [(0]019/4 والترمذي [(2])720 من حديث علي قال: قال رسول الله 86 : 
«قد عَفَْتُ لكم عن صَدَقَةٍ الخيل والرّقيقٍ فهاتوا صَدَقَةَ الرقّةِ من كل أربعين درهماً درهماًء وليس 
في تسعين ومئة شيءٌ)» فإذا بلغت مائتين ففيها خمسةٌ دراهم». 

وأمَا كونُ نصاب الذهب عشرين مثقالاء فالدليلٌ على ذلك ما أخرجه أبو داود [(1675)]» 
من حديث علي عنه وله قال: لسن عليك شيهد يعن في اللعين دحتي بيكون لك متبرود 
ديناراً» فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحَؤْلُ ففيها نصفٌ دينار» . 

وقد قيل: إن المثقالَ هو قَدْرُ الدينار. ولهذا جعل المصنفٌ نصابٌ الذهب عشرين مثقالاً. 

قوله: «كيف كانا» . 

أقول: يريد أنه لا فرقٌ بين ما كان مضيرويا من الذهب والفضة وما كان غير مضروب؛ 
كالجلية. وقد اختّلف في وجوب الزكاة في التخلية» واسعدل الموصرة اناا قا عه ابو 
داود [(151)]» والترمذي [787)]» والنُسائيُ [(08/5]» من حديث عمْرِو بن شعيب عن أبيه عن 


ضف 


ده «أنَ امرأتين أنّنا رسول الله َلك وفي أيديهما سوارانٍ من ذهب» فقال لهما: «أْتَعْطِيان زكاة 
هذا»؟ قال: لاء قال: «أيسركما أن يُسوّركما اله بهما يوم القيامة سِوارَيْنِ من نار»؛. لكنه قال 
الترمذي : لا يصحٌ في الباب شيء. 


وأخرج الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء بلفظ: «ليس في أقل من 
حمس ذُوْدٍ صَدَقَةٌ ولا في أقّل من عشرينٌ مثقالاً شيءٌ ‏ ولا في أقل من مائتي درهم شي 12 
وإسناده ضعيف . ١‏ 


ولفظ المكقال: يُطلقّ خلن المضروي من الذكت وصلى غير المضووية: 

وأخرج أبو داود [(1614)]» والحاكمء عن أمّ سلمة» قالت: «كُنْتُ أَلبَسُ أؤضاحاً من 
ذهب. فقلت: يا رسول الله أكنرٌ هو؟ قال: «ما بلع أن نودي زكاته فَرْكُيَ فليس بكنز»». فهذا فيه 
إشارةٌ إلى تزكية الحلية من الذهب. 

وأخرج أحمدٌ ((40/5)]ء عن أسماءً بنت يَزِيدَ قالت: «دخلتُ أنا وخالتي على النبي كه 
وعلينا أساورٌ من ذهبء فقال لنا: «أتعطيان زكاته»؟ فقلنا: لاء قال: «أمَا تخافان أن يُسوّركما الله 
بسوار من نار؟ أديَا زكاته»» . 

وأخرج البيهقي» ٠»‏ والحاكمء عن عائشة: «أنها دخلت على رسول لله وليه فرأى في يدها 
فَبَحْاتِ من وَرِقٍِء فقال: ما هذا يا عائشة؛؟ فقالت: صُعْتّهُنَ أتزينُ لك بهنّ يا رسول اللهء فقال: 
«أتؤدين زكاتَهنٌ نَ؟؟ قالت: لاء قال: «هي حسبك من النار؛»؛. قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين . 

ولا يصحٌ استدلال من استدلٌ على وجوب الزكاةٍ في الجلية بما ورد من ذكر الزكاة في 
الوَرِقٍ والزكاةٍ في الرََةٍ في الأحاديث؛ لأنه قد ثبتَ في كتب اللغة: ‏ الصحاح» والقاموس» 
وغيرهما ‏ أن الوَّرِفٌ والرّقةَ اسم للدراهم المضروبة» فلا يصحٌ الاستدلالٌ بهذين اللفظين على 
وجوب الزكاة في الجلية» ٠‏ بل هما يدلأن بمفهويهما على عدم وجوب الزكاة في الحأية ولا يصحّ 
استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلية بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي 
سعيد مرفوعاً بلفظ : اليس فيما دون خمس أواقٍ من الورقٍ صَدَقَتَف وأخرجه مسلمٌ أيضاً من 
حديث جاير» ووجة عدم صحة الاستدلال بهذا أنه قد بيّنه بقوله: «من الورق». والورقٌ هي 
الدراهمٌ المضروبة كما عرفت فلا تدخُلٌ في ذلك الجِلَيَّةَ ٠‏ بل مفهومٌ الحديثين يدل على عدم 
وجوبها في الحلية. 

وإذا عرفت هذاء فقد قدّمنا أن حديتٌ السوارَيْن قد قال الترمذيٌ فيه: أنه لم يصِحٌ في الباب 
شيى والحديتٌ الذي بعده عن عمروٍ بن شعيب ضعيفٌ كما تقدم. فلم يبِقّ في الباب ما يصلْحٌ 
ليام ند ال ل ل ل ل 
أربعين ديناراً ديناراً» وقد كان للصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف ولم يثبت يعبت أنه وي 
أمَرَهم بالزكاة في ذلك. بل كان يعظ النساء ويُرشدُهن إلى الصدقة ‏ أي: صق الغل . - فيُلقِين في 


ضرفا 


ثوب بلال من حُليّهنَ كما هو ثابتٌ في الصحيح [البخاري (4514) و(491١)‏ و(5847)؛ مسلم (8814)» 
أحمد (7580/1)» أبو داود )١141(‏ و(4١١)‏ و(44١١).:‏ ابن ماجه (1797)]» ولو كان عليهنَ في ذلك زكاة 
لأَخبرَهنَ لأنه فعل ذلك بأمر النبي يَلقء وكان أُمْرُهنْ بما هو واجبٌ عليهن أقدم من أمرهن بما 
ليس بواجب عليهنّ؛ » وكان يك يقول: «يا معشّرٌ النساء تصدَّفْنَ فإني رأيتّكن أكثرٌ أهلٍ النار» 
[البخاري (04") و(5517١)‏ و(981١)‏ و(2)5508 مسلم ١(‏ 46 النسائي («زلامذ)ء ابن ماجه (848؟9١)1].‏ 

واخرج: ابن أب شية عن الحسن» » قال: لا نعل أحداً من الخلّق قال في اللي زكاة. 

وأخرج مالك أيضاً في الموطأ عن ابن عمر؛ أنه كان يُحلّي بناتِه وجواريه بالذهب» فلا 
يُخْرِجٍ منه الزكاة. 

وأخرج مالك أيضاً في الموطأء والشافعيُ؛ عن عائشةً: أنها كانت لي بناتٍ أخيها يتامى في 
حِجرها لهن الحُليُ فلا تُخْرِج منه الزكاة. 

وروى البيهقيٌ؛ والدارَقطنيّ» » عن جابرء قال: «ليس في الحُلِيٌ زكامّفق وأخرج الدارقطني» 
والبيهقي أيضاً عن أنس» وأسماءً بنتٍ أبي بكرء نحوّه. 

وأمَا ما رُوِيَ عن ابن عباس من إيجاب الزكاةٍ في الحُليٌ فقال الشافعيُ: لا أدري أنْبَتَ عنه 
أم لا. 

وأمًا قوله: اعيرمتفونين!: فصحيحٌ لأنّ غِشٌ الذهب والفضةٍ بما ليس بذهب ولا فضَّةٍ لا 
تتعلق به الزكاةً ولا تجبٌ فيه فيُسمَط قدرَ الغضل ويزكي الخالصٌ من الذهب والفضّة» سواءً كان 
جنس الذهب والفضّة جيّدين أو رديئين لصِدقٍ اسم الذهب على الذهب الرديء وصِدق اسم الفضة 
على الفضة الرديئة . 

قوله : «المثقالٌ ستون شعيرة» إلخ . 

أقول: اعلم أنه إن ثبت في المثقال والدينارٍ والدرهم ونحوها حقيقةٌ شرعية كان الواجبُ 
الرجوع إليها والتفسيرٌ بهاء وإن لم يثْبّتْ وجبّ الرجوعٌ في تقديرٍ هذه الأشياء إلى ما ذكره أهل 
اللغةِ» ولا يصحٌ تفسيرُها بالاصطلاح الحادث لا سيما مع اضطرابها واختلافهاء وفي حديث: 
«الميزانٌ ميزانٌ أهلٍ مكَةَّء والمكيال مكيالٌ أهل المدينة»» ما يُرَشِدٌ إلى الرجوع إليهما في هذين 
الأمرين» والاعتبارٌ بما كان الميزانٌ عليه عند أهلٍ وك وم كان لبان عليه عند أهل المدينةٍ في 
وقت ارك وقد أخرج هذا الحديتٌ أبو داود [(2]09940 والنّسائيٌ [(1)595» الراك هق رواية 
طاووسٌ عن ابن عَمَرَ وصححه ابِنُ حِبّان» والدارَقُطنيُ» والنوويٌ» وابن دقيق العيدٍ. 

فالاعتبارٌ فى الوزن الذي تتعلّق به الزكاةٌ بوزن أهلٍ مكَةّء وكذلك الاعتبارٌ في الكيل الذي 
تتعلو تتعلق به الزكاةٌ بكيلٍ أهلٍ المدينقء عملاً بهذا الحديثِ وهو مقدَّم على ما في كتب اللغة وغيرها. 

وقد أوضحٌ أهل العلم مقدارَ الوزن والكيل في مكة والمدينة في ذلك الوقت». فلا نطول 
بذكره . 

وأمَا قولّه: «لا فيما دونه وإن قُوَمَ بنصاب الْآخَرِ» فهو صوابٌ؛ لأنْ الزكاةً متعلقةٌ بكل 


تاوق 


جنس عينء فلا بد أن تبلّعَ النصابٌ الذي تجبُ فيه الزكاق ولا اعتبار بكون دون النصاب منه يبِلْعُ 
نصاباً من الجنس الآخرء ولا فرق في هذا بين الصَّيْرَفيٌ وغيره فلا وجة للاستثناء به. 
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«١وتجبٌ‏ تكميل الجئس بالآخَرٍ ولو مَضْنُوعاً وبالمُقَوْم غير المعشّرء والضم بالتقويم 
بالأنفع, ولا يُخْرَحُ ردِيءٌ عن جيدٍ من جنسه ولو بالصَّنْعَةٍ :.ويخوز العكس عاالم يقت 
الرّباء وإخراجٌ جنس عن جنس تقويماًء ومن استوفى ديناً مرجواً أو أبرىة ركاه لما مَضَى 
ولو عِوَضٌ ما لا يُرَكَى إلا عوضٌ حبّ ونحوه ليس للتجارة». 

قوله: فصل «ويجبٌ تكميل الجنس بالآخخرا. 

أقول: ليس على هذا أثارةٌ من علم قطء ولم يوجب الشارعٌ فيهما الزكاةً إلا بشرط أن يكونٌ 
كل واحدٍ منهما نصاباً حال عليه الحول. والاتفاق كائنٌ أنهما جنسانٍ مختلفانٍء ولهذا لم يحرّم 
التفاضلٌ قش بيع احدهما بالآحر ولو كانا جنساً واحداً لكان التفاضلٌ حراماً. 

وأمّا استدلال من استدل بحديث: «في الرْقَة ربع بع الغشره [البخاري 2)١5854(‏ أبو داود 2)١851/(‏ 
النسائي (447؟)]0 زاعماً أنها تصدقٌ على الذهب والفضة فقد جاء بما ليس في عرْفٍِ الشرع ولا في 
لغة العرب ولا في اصطلاح أهلٍ الاصطلاحء وقد قدّمنا بيان ذلك. 

وإذا تقرّر لكا .عدم نييخة هذا التكميل عرفت بيه عدم صبحة قولة” «ولو مصنوعاً وبالمقوّم 

غير المُعشّر ٠‏ والضم بالتقوي يم بالأنفع». 

قوله: «ولا يُجرَىءٌ رديءٌ عن جيدٍ من جنسه». 

أقول: هذا صوابٌ لتعلّقٍ الزكاة بالعين» ولما ورد من النّهَي عن نحو هذا بقوله تعالى: «وَلَا 
تَيَمّمُوأ الْحِيتَ هنه تُنَفِقُونَ © [البقرة: 01777 والاعتبارٌ بعموم اللفظ . 

وأمَا العكسٌ وهو إخراجُ الجيّدٍ عن الرديء» فقد فعل المزكّي خيراً وتيمّمٌ الطيبٌ فأخرجه 
عن الخبيث» وليس هذا من الرّبا في شيء. 

وأما قوله: «ويجورٌ إخراج جنس عن جنس تقويماً». فهر مبنيّ على جواز إخراج القيمةٍ في 
الزكاة» وقد قذمنا الكلام على هذا. 

قوله: «ومن استوفى ديناً مرجواً أو أربىء زكّاه لما مضى». 

أقول: قد قدمنا أنْ الدَيْنَ المرجوٌ الذي يتمكن صاحبّه منه متى شاءَ في حكم الموجود عنده 
إذا كان نصاباً على انفراده أو مع غيرِه مما يملكُه المزكي من جنسِهٍ وحال عليه الحول. 

وأمَا قوله : «ولو عِوَض ما لآ يُرَّكى»؛ فغيرُ مُسِلّم إلا أن يحصّلَ التراضي على المعاوضة 


نكيف 


حتى كان الثابتُ في الذمّةِ هو النقدُ من الذهب والفضّة فإنه عند ذلك يكونُ له حكمٌ ما تراضيًا 
عليه من التقد» ويبتدىء التحويلٌ له من وقت التراضي من غير فرق بين أن يكون المعرّض عا أق 
غيرّه لتجارةٍ أو لغير تجارة. 
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٠ 


[نمن 


«وما قيمثه ذلك من الجواهر وأموالٍ التجارة والمسَتَمَلآتِ طَرَفّي الحَوْلٍ ففيهنَ ما فيه 

من العين أو القيمةٍ حال الصَّرْفِء ويجبٌ التقويم بما تجبٌ معه والأنفعٌ»]. 

قوله : فصل قونا وميه ذلك من الجواهر؟: 

أقول: ليس على وجوب الزكاةٍ في الجواهر كاللؤلؤٍ والياقوتٍ والرُّمُوُدِ وكل حَجَرٍ نفيس أثارةٌ 
من علم قط. وأمَا الاستدلال بمثل قوله: ج مذ ين أَتَرْفِمْ صَدَكَة© [العوبة: »]1١‏ فالمرادٌ - على 
تسليم تَناوُله للزكاة ‏ الأخذٌ من الأشياء التي ورد الشرم أن فيها زكاةٌ وإلا لزم أن باس كل 
مالٍ ولو غير رَكُويّء واللازمٌ باطل» والملزومٌ مثله 

ثم لا يخفاك أن الآيةَ في سياقٍ توبة الاشبو يطو املف ار تبوكٌ» وليس الجا 
منهم إلا صدقة النفل لا الزكاة بلا خلاف. 

قوله: «وأموال التجارة». 

أقول: أشفٌ ما استدلٌ به القائلٌ بوجوب الزكاة فيها حديثٌُ أبي ذرٌ عن النبيّ كَل أنه قال: 
«في الإبل صَدَقَتهاء وفي البقر صدقتُهاء وفي البَّرْ صدقيّه؛ بالزاي» أخرجه الدارقطني عنه من 
طريقين . 

قال ابن حجر: وإسناده غير صحيح» مداره على موسى بن عبيدَةً الرّبَذيٌ وله عنده طريق 
ثالث من رواية ابن جُرَيْجٍ عن عِمرانَ بن أبي أنيس عن مالكِ بن أوس عن أبي ذرٌ وهو معلول؛ 
لأن ابن جريج رواه عن اعهران :“أنه بلق هه ورا الترمذيٌ في العلل من هذا الوجهء وقال: 
سألت البخاريٌ عنه فقال: لم يسمغه ابن جريج من عمران» وله طريقٌ رابعةٌ رواها الدارقطني أيضاً 
والحاكم من طريق سعيدٍ بن سلمة ين أبن عو ع كال + دهذا شنا لا باس به : 
انتهى . 

ولا يخفاك أنها لا تقوم الحبَةٌ بمثل هذا الحديثٍ وإن زِعَمَ من عَم أن الحاكم صححه؛ 
فليس ذلك بمتوجّهِ. على أن محل الحُجَةٍ هو قولَه: «وفي البَرْ صدقئُهة. وقد حكى ابن حجرٍ عن 
ابن دقيقٍ العيد أنه قال: الذي رأيتّه في نُسخة من المستدرك في هذا الحديث «البّرُه يضم الباء 
الموحدة وبالراء المهملة. قال ابن حجر: والدارقطني رواه بالزاي لكنْ طريقّه ضعيفة. 

وقد روى البيهقي في سننه حديثٌ أبي ذرٌ هذا وفيه المقال المتقدمٌء وأخرجه من حديث 


غرف 


سَمُرَةَ بن جُندُبِ بلفظ : «أمَا بعدُء فإن رسولٌ الله يك كان يَأْمُرنا بأن تحرج ع الصدقةٌ من الذي يُعَدٌ 
للبيع؟. وفي إسناده مجاهيلٌ . 

والحاصلٌ أنه ليس في المقام ما تقوم به الحسّمة» وإن كان مذهبٌ الجمهور كما حكاه 
الببهقيُ في سننهء فإنّه قال: إنه قولٌ عامةٍ أهل العلم والدين. 

قوله: «والمستغلات» . 

أقول: هذه مسألة لم تطِنّ على أُذّنِ الزمن ولا سمِعَ بها أهلٌ القَرْنِ الأرَّلء الذين هم خيرُ 
القرون ولا القرنٍ الذي يليهء وإنما هي من الحوادث اليمنية والمسائلٍ التي لم يسمغ بها أهل 
المذاهب الإسلامية على اختلاف أقوالهم وتباعُدٍ أقطارهم ولا ا ا ا 
كتاب ولاه ولا قياس» وقد عرّفناك غير مرة أن أموال المسلمين معصومةٌ بعصمة الإسلامء لا 
لاجد إلا بحقّها وإلا كان ذلك من أكل أموالٍ الناس بالباطل» وهذا المقدارٌ يكفيك في هذه 
المسألة . 
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من 

«وإنما يصيرٌ المال للتجارة بنيّتها عند ابتداء ملكه بالاختيارء وللاستغلال أو الإكراء 
بالنية ولو مقيّدة الانتهاءٍ فيهما فتَحُولٌ منهء ويخرُجٌ بالإضراب غير مقيدء ولا شيء في 
مُوَنِهما. وما جُعِلَ خياره حولاً فعلى من استقرٌ له الملك. وما رُدّ برؤية أو حكم مطلقاً أو 
عيب أو فسادٍ قبل القبض فعلى البائع» 

قوله: فصل «ويصيرٌ المال للتجارة بنيّتها» إلخ . 

أقول: هذا الفصلٌ متفرع عن وجوب الزكاة في أموالٍ التجارة والمستّغلات» وقد عرّفناك ما 

هو الح في هذه المسائل فلا تشتفِل بفَرْعِ لم يصحٌ أصله . 


وأمًا قوله: «وما جُعل خيازه حولاً قعلى من استقرٌ له الملّكُة: فلا يخفاك أن ما جُعِل فيه 
الخيارٌ إذا كان مما تجبٌ فيه الزكاةٌ فلا حكمَ لما مضى قبل الاستقرار للملّك» لأنه ملك متَرَلْزِلٌ 
غيرٌ مستقرّء فإذا استقرٌ كان ابتداءٌ التحويل من وقت الاستقرار. وأمّا ما ردٌ برؤية أو عيب قبل 
القبض للمبيع فهو لم يخْرُجْ من ملك البائع خروجاً صحيحاً لعدم القبض مع تعقّب الردٌ بموجب 
للرد. ولا فرقٌ بين أن يكون الردُ بحكم أو بغير حكمء فلا يستأَنِفٌ البائعٌ التحويلٌ» وأمّا إذا كان 
بعد القبض فهو تجدّدُ ملكِ للبائع» فيستأئِفٌ التحويل سواءً كان الردُ بحكم أو بغير حكم. 

هذا هو الأقربُ إلى موافقةٍ القواعدٍ الشرعية. 


2ج 


يخرفا 


باب زكاة الإبل 


و 


و 


«ولا شيء فيما دونَ خمس من الإبل» وفيها جَذَعٌ ضأنٍ أو نَنِيْ مَعَزْ مهما تكرّرَ 
حولهاء ثم كذلك في كل خمس إلى خمسٍ وعشرين» وفيها ذاثُ حَوْلٍِ إلى ست وثلاثين 
وفيها ذاتُ حولينء إلى ست وأربعين وفيها ذاثُ ثلاثةٍ إلى إحدى وستّين وفيها ذاتُ أربعةٍ 
إلى ست وسبعين وفيها ذاتا حولّين إلى إحدى وتسعين وفيها ذاتا ثلاثةِ إلى مائةٍ وعشرين» 
ثم ُستأنفُء ولا يُجِرَىءٌ الذكرٌ عن الأنثى إلا لعديهاء أو عدّمهما في المِلك فَابْنُ حولَينٍ 
عن بنتِ حَوْلٍ ونحؤها. 

قوله : فصل «ولا شيءَ فيما دون خمس من الإبل». 

أقول: هذا الذي ذكره إلى قوله: «ثم تُستأئث» هو في الحديث 6 الثابت في البخاري 
»]1)١484([‏ وغيره [أبو داود 1851)» 0 1440)] عن أنس: «أن أبا بكر كَتَبَ لهم: إن هذه 
فرائضُ الصدقة التي فَرَضٌ رسولُ الله لله على المسلمين فيما دون خمس وعشرين من الإبل في 
كل حمس ذَرْدٍ شام فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنهُ مَخَاضٍ إلى خمس وثلاثين؛ فإن لم 
تكن ابْنةُ مخاض فاين لَبِونِ ذكنٌ فإذا بلغت مثا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين., فإذا 
بشت ينا وأربعيي نفيها حقة طروقة المَخل»ء إلى ستين فإذا بلغت واحدة بدقي ييا خدغة إلى 
خمس وسبعينء فإذا بلغت سنا وسبعين ففيها بنْنَا لبون إلى تسعين» فإذا بلغت واحدةً وتسعين 
ففيهاً حِمَّئَان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على عشرين وماثة قفي كل أربعين بنتُ 
لبونٍ وفي كل خمسين حِمّة؛. 

وظاهرٌ هذا أن عددّ الإبل إذا بلغ إلى هذا القدر كان في كل أربعين من مجموع الإبلٍ التي 
بلغت هذا المقدار بنتُ لبونٍء وفي كل خمسين منها حِمّة . 

ومثلة ما في حديث ابن عمرٌ الذي أخرجه أحمدٌ [(0]0507/8 وأبو داود [(1634)]» والترمذي 
[(771)]» وحسنه ولفظه: (إلى عشرين وماثة فإذا كثْرت الإبل ففي كل خمسين حقةٌ وفي كل 


أربعين ابنةٌ لبون». 
ويؤيّد هذا ما سيأتي في زكاة الغنم من أن الفريضة تُسْتأئف على مجموع العدد. وإلى هذا 
ذهب 0 وهو 0 


ذهت إليه 00 فإنّ : فيه : «فإذا 2 وماثة واحدةً ففيها ثلاث 'بنات 3 


كرف 


اسْتُخْلِفَ أرسل إلى المدينة يلتَمِسٌ عهدّ النبيّ يخ في الصدقاتٍ فوٌّجِدَ عند آل عمرو بن حزم 
5 

وأخرج مثلّ هذا أبو داودٌ ١:01‏ من طريق الزُهريٌ عن سالم مرسلاً بلفظ: «فإذا كانت 
إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاثُ بنات ت لَبونِ؛. 

قوله : اول يُجِرْىءٌ الذكرُ عن الأنثى إلا لعدمها» إلخ. 

أقول: يدل على هذا ما تقدم في حديث أنس من قوله: «فإن لم تكن ابنهُ مخاض فابنٌ لبونٍ 
ذكرا. 

وفي لظ منه: «ومن بلغت عنده صدقةٌ ابن مخاض وليس عنده إلآ ابن لبون فإنه يُقْبلُ منه 
وليس معه شيء). 


[باب 


(ولا شيء فيما دون ثلاثينَ من البقرء وفيها ذو حَوْلٍ ذكرٌ أو أنثى إلى أربعين» وفيها 
ذاث حولين. قيل كذلك إلى ستين. وفيها تبيعان إلى سبعين» وفيها تبيع ومُسنّة ومتى 
وجبت تَبَعٌ ومَسانٌ فالمَسانٌ) . 

قوله: باب «ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر». 

أقول: أمَا كونه لا شيء فيما دون الغلاثين» فَلِمَا عرّفناك غير مرة أن أموال المسلمين 
معصومةٌ بعصمة الإسلام لا يحل شي منها إلا بدليل يَضْلح للنقل عن هذه الهضمة المعلومة 
بالضرورة الذينيّة. وأمَا كوه تجبٌ في الثلاثين ما ذكره المصنفٌء فلما أخرجة أحمدٌ [(570/0)], 
وأهلٌ السئن [أيو داود 2)١81/5(‏ الترمذني (158): النسائي (76/0؟ - 755)» ابن ماجه (18017)]» وابن حِبّانَ» 
وصححه الدارقطني» والحاكمُء وصححه أيضاً من حديث معاذ قال: «بعثني رسول الله يك إلى 
اليمن وأمرني أن آحُدَ من كل ثلاثين من البقر تَبِيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين مُسِنَةًه فهذا الحديثُ 
فيه التصريحٌ بما يجبُ من الزكاة في الثلائين والأربعين وهو يقتضي.أنها إذا بَلَمَتْ ستين كان فيها 
تبيعان؛ لأنه أمرَهُ أن يأَخْذٌ من كل ثلاثين تبيعاً ويقتضي أنها إذا بلغت سبعين كان فيها تبيع ومسئة» 
لأنه أمره أن يأخذ من الثلاثين تبيعاً ومن الأربعين مسئةء ثم تكونٌ الفريضةٌ مع الزيادة هكذا. 

وفي روايةٍ لأحمد [(5140/0)]» والبزارء من حديث معاذ: «أن أهل اليمن عرضوا عليه أن 
يأحد ها من الأريعه ن إلى الخمسين» وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين. قال: 
فقدِمُتٌ فأخبرتٌ النن 2 فامرني أن لا آحدَ فيما بين ذلك؛ وزعم أنَّ الأوْنّاص لا فريضة فيها» . 

وأمًا قولٌ المصنف : «ومتى وجبت تُبّع وَمسمات فالمسان». فلا وجه لذلك ولم يدل عليه 


خرف 


دليل؛ لكي لي م له وإناشاه أن يعيلي من اهما ندل 


بالتيّات . 
د عاد عد 


[باب 


(وَلا شَيْءَ فيما دونَ أربعين من العَنَم وفيها جَذَّعٌ ع ضأنٍ أو نَنِيْ مَعَزْ إلى مائةٍ وإحدى 

وعشرين وفيها اثنتان إلى إِخدّى ومائتين» وفيها ثلاث إلى أربعمائة» وفيها أربعٌ ثم في كل 
مائة شاةً) . 

والعبرةٌ بالأمّ ني الزكاة ونحوها وبِسِنٌ الأضحية وبالآب في النسب]. 

قوله: باب «ولا شيء فيما دونَ أربعين من الغنم». 

أقول: أمَا عدم الوجوب فيما دون الأربعين فلما قدّمنا في الباب الذي قبل هذا ولما ثبت في 
حديث أنس بلفظ : «فإذا كانت سائمةٌ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شية إلا 
أن يشاءً رنهاة . 

وأمًا ما ذكره الح عو رت ان وما بعدها فهو الذي في حديث أنس 
المذكورء بلفظ: «وفي صدقة 2 في سائِمَّتها إذا كانت أربعين ففيها شاةً إلى عشرين ومائقء فإذًا 
زادتَ ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدةً ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادث ففي كل 
مائة شاً؛ . 

وفى حديث ابن عمرّ الذي أخرجه أحمد [(707/8)]» وأبو داود [(1554)]» والترمذيٌ 
010)] نه بلفظ : «وفي الغنم من أربعين شاءً شاةٌ إلى عشرين ومائة» فإذا زادت شاةٌ ففيها 
شاتان إلى مائتين» فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثماثة فإذا زادت فليس فيها شيءٌ حتى تبلعُ 
أربعمائة» فإذا كثرت الغنمٌ ففي كل مائةٍ شاةً؛ . 

قوله: «والعبرة بالأم.: في الزكاة ونحوهاء وبالآب في النسب». 

أقول» لمعت صِدق اسم ما تجبُ فيه الزكاةٌ من إبلٍ أو بقرٍ أو غنمء فإذا كان ذلك الموجوةٌ 
يُطلقُ عليه أنه من الغنم أو الإبلٍ أو البقر كان من ججملة الجنسٍ الذي هو منه. 

وأمًا كونُ الاعتبار الات في النسب» فإن كان هذا باعتبار اللغةِ فممنوعٌ» فإنَ العربَ لا 
تععل الننن اند ا دل لعو ال حرةٌ في الانتساب إلى الأب العربيّ» ولهذا يقول عنترة: 
إني امرؤٌ من خَيِرٍ عَبْسٍ مَنْصِباً سَطري وأخنيدى سَائري بالمنْصَلٍ 

فجعل شْطْرَه منتسباً بنسب أبيه وشطره متتسباً بنسب أَمّه وكانت أمةٌ. 
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وإن كان هذا باعتبارٍ الشرع افمحتاجٌ إلى دليل في نفس كونٍ الاعتبار بالأب في التسب في 
الرّفاعة والوّضاعة لا في كونه حرا يرث ويوزث ويثبت له ما بع يبت للأحرار» فإن هذا معلومٌ من 
الشّرع» ومن الشعر المنسوب إلى المأمون أو المَقول على لسانه لما كانت أ أنه ينان لها 
مراجل : 
لا تُزرِينَ بفُتى مِنْ أن يكونَ له أَمْ من الروم أؤ سوداء عجهماء 
فإنئّما التعييات الناس أوعيةً ‏ مستودّعاتٌ وتكبتاء أنناء 
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[نمن 

(ويُشئَرَط في الأنعام سَوْمْ أكثرٍ الحَوْلٍ مع الطرفين؛ فمن أَبْدَلَ جنساً بجنيه فَأْسَامَهِ بَنَى 
ِل انتائفٌه وإنما يوخ الوسّط غيرٌ المَعِيب. فصوو الح والأنفل مع إمكان العَيِنٍ 
وَالمَوْجَودٌ ويّترادان الفٌضل . ولا شيءَ في الأؤْمّاصء ولا يتعلقٌ بها الؤْججوت وفي الصغار 
أحذها إذا انفردت) . 

قوله: فصل «ويشترط في الأنعام سومٌ أكثر الحولٍ مع الطرفين». 

أقول: أما اشتراط ذلك في الغنمء فلحديثِ أنس الثابت في الصحيح بلفظ : «وفي صدقَةٍ 
الغنم في سَائِمَتِها إذا كانت أربعين ففيها شْاةً» . 

وفي لفظٍ منه آخرّ؛ٍ «وإذا كانت سائمةٌ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً شاة واحدة؛ فليس فيها 
شى ع1 . 

وأمَا في الإبل» فلما وقع في حديث بَهْزِ بن حكيم عن أبيه عن جه مرفوعاً: «في كل إبلٍ 
سائمة» [أبو داود (181/8)» النسائي (2])15444» الحديث . 

وأمّا في البقر فلما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس: «ليس في البقرٍ العوامل صدقة؛. 
وفي إسناده سوارٌ بنُ مصعبء. وهو متروك عن ليث بن أبي سليم وهو ضعيفء ورواه من وجه 
آخْرٌ عنه وفيه الصقرٌ بنُ حبيب وهو ضعيف. 

ورواه من حديث جابر بلفظ بلفظ : «ليس في المُثيرة صدقة»)» وضعّف البيهقيٌ إسنادّه ورواه 
موقوفاً وصححه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء إلا أنّه قال: «الإبل» بدل «البقر». 
قال ابنُ حجر : وإسناده ضعيف. 

قال البيهقي: وأشهرٌ من ذلك ما رُوي موقوفاً من حديثٍ أبي إسحلقٌ عن الحارثٍ وعاصم 
عن علي : «ليس في البقر العوايل شيء». 1 

قال البيهقي: رواه النفيليٌ عن زهير بالشك في وقفه أو رفعه» ورُوي عن زهير مرفوعاًء 
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ل أبي إسحلق موقوفاً. قال ابن حجر: وهو عند أبي داود [(2])1907 

بن حبان» وصححه ابن القطان على فاعدره في بولين عاصم بن ضَمْرَة وعدم التعليل بالوقف 
0 

هذا حاصلٌ ما ورد في اعتبارٍ السّوْمء والأنعام الثلاثُ لها حكمٌ واحدٌ في الزكاةء فالواردٌ في 
بعضِها يقي الوارد في البعض الآخرء ولا سيما مع اعتضادٍ ذلك بأنَّ الأصل البراءٌ» فلا يَنْقُلُ 
عنها إلا ناقل صحيح»ء وقد ورد الناقلّ وهو إيجابٌ الزكاةٍ في الأنعام مقترناً بكونه في السائمة كما 
عرفت . 

ولا يخفاك أن ظاهرَ أحاديث اعتبارٍ الحولٍ التي قدمنا ذكرّها لال فلن انسل يان يحول 

عليها الحولٌ سائمة وإن سامت في ب بعض الحَولٍ وعْلِمّتْ في بعضهء فالظاهرٌ عدم الوجوب . 

وهكذا إذا بدّل جنساً بجنسه غيرٌ قاصدٍ للحيلة» ٠‏ فإنه يستأنِفٌ التحويل للبدلٍ من عند دخوله 
في مِلْك4 ولا اعتبارٌ بحولٍ المُبدَلِ ولا يُبْتَى عليه . 

له: «وإنما يؤخذ الوسطاهيةٌ المعيت»: 

أقول: أمَا كوئه يؤخذٌ الوسَطٌ فلما أخرجه أبو داود [(1647)]» والطبرانيٌ بإسنادٍ جيدٍ من 
حديث عبدالله بن مُعاوية الْاضِريٌ من غاضرةٍ قيس» قال: قال رسول الله ويه : «ثلاثٌ من فعلهنّ 
طهِم طَعْمَ الإيمان: من عَبَدَ الله وحدّه وأنه لا إلله إلآ الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسّه وافدةٌ 
عليه كلّ عام ولا يُعطي الهزْمّة ولا الدَّرنَةَ ولا المريضة ولا الشَرَط اللثيمةة؛ ولكن من وسطٍ 
أموالكم فإنّ لله لم يَسْأَلَكُم خَيِرَهِ ولم يأمزكم بشَرّها . 

فإن بذل المالك ما هو خيرٌ مما يجب عليه طيِبةَ به نفسّه فلا بأسّ بذلك» لما أخرجّه أحمدُ 
[11150؟)1» وأبو داود [(*2])168 والحاكم وصححه من حديث بي بن كعب قال: ابعثني 
عون الله كل مُصَدَقاً فمررْت برجل فلم أجذ عليه في ماله إلا ابنةٌ مخاض فأخبرثه أنها صدقته. 
فقال: ذاك ما لا لبن ولا ظهْرَء وما كنت لأُْرِضٌ الله ما لا لبن فيه ولا ظهرَء ولكنْ هذه ناقةٌ 
تيده فكلها قلت ما أنا لخد ما لم أومز بف فهذا رسول الله يكو منك قريب» فخرجٌ معي 
وخرججنا بالناقةٍ حتى قَدِمنا على رسولٍ الله يكل فأخبرّه الخبرء فقال رسول الله يلل : «ذلك الذي 
عليك وإن تطوّغتٌ بخير قَبلْناه منك وآجرك الله فيه). قال: فَحُذْهاكء فأمرّ 00 الله َك بقبضها 
ودعا له بالبّركة» وفي إسناده محمد بن إسحلق ولكنه قد صرح هنا بالتحديث» وهكذا إذا قبل 
المُصَدَْقُ ما هو مَعِيبٌء فإنه يجزَئء رب المال. لما في حديث أنس الصحيح المتقدّم [البخاري 
(مع كك ٠منعلكف‏ لامكل “امول #مكل ممكل لانأاكل كلث“ى الازف وممفقىل تيميو داود (/51ه١1),‏ 
النسائي (54417)] ذكرٌ بعضه بلفظ: «ولا توْحَذُ في الصدقةٍ هرمة ولا ذاتٌ عُوارِ ولا تَيِسٌ إلا أن يشاءً 
المُصَدَّقٌ؛ . 

وأمًا قوله: «غيرٌ المعيب»؛. فلما تقدم في حديث الغاضريٌ وفيى حديث أنس هذاء ولمَا في 
حديث ابن عمر المتقدم ذكرٌ بعضه بلفظ: «ولا توْحَدُ هَرِمَةٌ ولا ذاث عيب من الغنم؛. وكما رُويٌ 
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في تعيين الشّرارٍ فقد ورد تعيينُ الخيارٍ في حديث سفيانٌ بن عبدالله الثقفي عند مالك في الموطأ 
والشافعي في مسنده أن عمرٌ بن الخطاب قال: «َعْذُ عليهم بِالسّخْلةٍ يحمِلّها الراعي ولا تأخذها 
ولا تأخل الأكُولة ولا الوبّى ولا الماخِضٌ ولا فحل الغنم"؛ ورواه ابن أبي شيبة مرفوعاً. 

وأمَا قول المصنف : اويجوز الجنسٌ والأفضل مع إمكان العين»؛ فقد عرفت مما سبق جوارٌ 
إخراج الأفضل » ٠‏ وأمًا جوازُ إخراج الجنس مع إمكانٍ العين فغيرٌ مُسلّمء ٠‏ فإن النبئ 6 لم يجوّز 
ذلك إلا بشرطٍ عدم وجودٍ ما هو الواجب في المِلْكِ» ؛ كما في حديث” أنس المعقدم” وفيه: «ومن 
بلّتْ عنده صدقةٌ أبنةٍ لَبونِ وليست عنده ابنةٌ لبون وعنده ابنهُ مَخاض فإنها تُقبل منه ويَجِعلُ معها 
شاتين إذا اسْتَيْسَرتا له أو عشرين درهماً»ء وفيه أيضاً: «فمن بلغت عنده صَدَقَّةٌ الجَذَْعَةِ وليست 
عنده جذعةٌ وعنده حِقَةٌ فإنها تُقْبَلُ منه ويَجَعلٌ معها شاتين إذا استيسرتا له أوعشرين درهماً؛. وفيه: 
«ومن بلغت عنده صدقة الجقّة وليست عندهء وعنده ابنةٌ لبون فإنها تُقبَلُ منه ويجعل معها شاتين 
[ذا :امسر تا :له ]و شري دزهماًا»:وقه: #ومن يلقت غنذه صدفة :ابنه لبون وليبيت غنده إلا جقة 
فإنها تقبلُ منه ويعطيه المصَّدّق عشرين درهماً أو شاتين». 

وبهذه الرواياتٍ يتبين لك وجهُ قول المصنف : «والموجود ويترادّان الفَضل». 

قوله: «ولا شي في الأوقاص ولا يتعلق بها الوجوب». 

أقول: أمَا كونه لا شيء في الأوقاص وهو ما بين الفريضتين فظاهرٌء وقد صم الدليل لذلك 
كما في حديث أنس : «وإذا كانت سائمةٌ الرجل ناقصة من أربعين شاةً شاةً فليس 3 شيء؟» وكما 
في قوله في حديث معاذ [أحمد (540/5)] المتقدم: «فأمرني أن لا آخْذ فيما بين ذلك وزعم أن 
الأوقاصٌ لا فريضة فيها». وهكذا ما ورد في ألفاظ الأحاديث: ولا شيء في كذا حتى يبلّعَ كذاء 
فإنه تصريحٌ بعدم الوجوب في الأوقاص. 

وأمَا كوه لا يتعلق بها الوجوبٌُ فغير مُسلّم» ٠‏ بل الشاةٌ الخارجةٌ مثلاً من الأربعينَ هي عن 

جميع الأربعينَ لا عن الشاةٍ المُوفِيَِ للأربعين. وهكذا سائرٌ الفرائض التي علّق النبئ 5ه الوجوبت 
00 فإن المرادٌ أن تلك الزكاةً عن جميع ما وُجد من الأنعام لا عن الموفى للنصاب» ونفيٌُ 
الوجوب عن الأوقاص هو ما دامت أوقاصاً لا إذا بلغت إلى النصابء فإِنْ الزكاة المُحْرّجَة هي 
عن جميع ذلك النصاب . 

قوله: «وفي الصغار أحدها إذا انفردت». 

أقول: قد قدمنا الأدلّة الدالّهَ على اعتبار الحول» وقدمنا أنه لا يكونُ حول الفرع حَوْلَ 
أصلهء فهذه الصغارٌ إن حال عليها الكول بعد انفرادها فهي إذ ذاك كبارٌ وليست بصغارء 
على أنا قدّمنا في حديث سُوَيْدٍ بن غَفْلةَ اله من النبئ وَل له أن لا يأَحْدٌ من راضع لبن 
شيئاً. فهذا يدل على أنه لا يوَحَدٌ منها ما دامت صغاراً راضعةٌ وأنه لا يكون حَوْلّها حَوْلَ 
أصلها. 
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(ما أخرجَث الأزرض في صاب قُصَاعداً ضمّ م أخصاده الحَؤْلُء وهو من المكيل حَمْسَةُ 
أَوْسَق الوَسْقُ سثُون صاعاً كيلا ومن غَيرِهِ ما قِيمَنُه تِصابُ نَقْدٍ عَشْرهُ قبل إخراج المُوّنِ وإن 
لم يبذّر أو لم يَزِذْ على بَذْرِ قد رُكى أو أَخصَد بعد حَوْزِه من مُباح إلا المَسنِيٌ فنضفُه فإن 
اختلف فحسب المؤنة» ويُعْمَى عن اليسير). 

(ويَجُورٌ خَرْص الورُطب بعد صَلاحه وما يخرج دفعات فيُعَجَل عنه والعبرة بالانكشاف 
وتجب من العّين ثم الجنس ثم القيمة حال الصَّرْف. ولا يُكمَل جِنْسٌ بجنس. ويعتبر التمرٌ 
بمَضْلته وكذلك الأزرٌ إلا في الفطرة والكفارة - وفي العَلّس خلاف) . 

(وفي الذَرَةٍ والعُضفْر ونحوهما ثَلانّة أجناس . ويُشْتَرَط الحصادُ فلا تجب قَبْله وإن بِيعَ 
بنصابٍ ونْضْمَن بعده المُتَصرّف في جَمِيعِهِ أو بعض تَمَيِن لها إن لم يخرج المالك ومن مات 
بعده وأمكن الأداءً قُدَمت على كفنه ودَنْئْه المستغرق. والعَسَلُ من المِلْكِ كَمُقَوَم المُعَشّْر)]. 

قوله: «باب زكاة ما أخرجت الأرض في نصاب قصاعداً ضِمّ أخصاده الحول وهو من 
المكيل خمسة أوسق». 

أقول: أمَا باعتبار النصاب في زكاة ما أخرجت الأرضن وهو أن يكون خمسة أُوسُّق فذلك 
للدليل الصحيح المْتَلْمّى بالقبول من جميع طوائف أهل الإسلام فهو بين عامل به يكار لهء وهو 


حديث : «ليس فيما دون حمسة أوسق صدقة» وهو في الصحيحين [البخاري (14517): مسلم (909)]ء 
وغيرهما من حديث أبي سعيد وهو حجةٌ ظاهرةٌ في أنه لا زكاة فيما دون الخمسة الأوسق» ولم 
ع من أوسهااي قلبل ما أبنت الأرض وكثيره. عملا بالأحاديثك المتصرحة بأن: (قيما سَكَتْ 
السماءً وَالعُيُونُ العُْشْرٌ وفيما سُقِيَ سُقِيَ بالُضح نِضفٌ العْشْر» [البخاري »)١1574(‏ الترمذي (2])540 لأنه 
عَمِل بالعام وترك العمل بالخاص» والجمعٌ بينهما واجبٌ بأن يُبْئَى العام على الخاص. وهذا أمرٌ 
متفق عليه عند أثمّة الأصولٍ في الجملة» ٠‏ فمن خالف ذلك في الفروع فإن كان لعدم عليه يالخاص 
نقد أَيِي من قِبَلِ تقصيرو» وكيف يكون مجتهداً من جهلٌ مثل هذا الحكم؟ وإن كان قد علم به 
ولم يعمل به فالحيةُ عليه قائمةٌ بالدليل الصحيح . 

وأما قوله: «ضَمْ أحصادَةُ الحَوْلُ». فمبنيٌ على أن أحاديث اعتبار الحول شاملةً لما خرج من 
الأرض وليس الأمرُ كذلك بل هي واردة في غيره. وأمًا الخارجُ من الأرض فيجبٌ إخراج زكاته 
عند إحصاده إن كان خمسةً ةَ أوسقٍ فصاعداء وكان مما تجبٌ فيه الزكاةء ولم يُسمَعْ في أيَام النبوّة 
ولا في أيام الصحابة أنه اعمّبرَ الحون نينا بكرم عن الأركن بل كانوا يزكون الخارجَ عند 
إحصاده إذا كمَل نصابه . 

وأمًا كونُ الوسْقٍ ستين صاعاً فيدلٌ عليه ما أخرجه أحمدُ [570 و5ه و74 و78)]» وابن ماجه 
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[(179)] من حديث أبي سعيد أن النبيّ ييه قال: «الوَسْقُ ستون صاعاً». وأخرجه أيضاً الدارقطني 
وابن حبان» وأخرجه أيضاً النسائي [(5)7487: وأبو داود [(1969)]» وابن ماجه [(1887)] من طريتٍ 
أخرى عن أبي سعيدء قال أبو داود: وهو منقطع لم يسمع أبو البَخْتَرِيّ من أبي سعيد. وأخرج 
البيهقيّ نحوه من حديث ابن عَمَرٌَ وأخرج أيضاً نحوه ابن ماجه من حديث جابر» وإسناده 
ضعيف . قال ابن حجر: وفيه عن عائشة وسعيد بن المسيّب. 

قوله: «وما قيمته نصابٌُ نقد عَشْرةً» . 

أقول : الأحاديث الواردة في أنه لا زكاة ذ قا لتر 916 امسن ييا ال 
يقرّي بعضها بعضاً ويشهد بعضها لبعض» ٠‏ فهي صالحة لتخصيص العمومات؛ كحديث: «فيما 
سقت السماءٌ العشرً)ا. ونحوه. 

وهكذا الأحاديثٌ الواردةٌ في أن الزكاة لا تجبُ إلآ في أربعة أجناس: البّرٌ والشعير والتمر 
والزبيب» فإنها تنتتهض بمجموعها للعمل بها كما أوضحناه هنالك. 

قوله: «قبل إخراج الموّن؛. 

أقول: المالك إنما يزككي ما دخل في ملكه بعد حصاده ودياسِهء فلا يجب عليه زكاة ما 
خرج في المؤن التي لا يتم الحصادٌ والدياس إلا بهاء وليس له أن يُخْرِجَ مُؤن الحرث والسّقي 
والبذر ونحوهاء فإنه لم يثبْتْ في ذلك شيء لا في أيَام النبوّة ولا فيما يعدها. 

وأمَا قوله: «وإن لم يُبْذَره فصواب إذا ثبت في الملك» » فليس من شرط الزكاة أن يقع من 
المالك البَدْرُ للأرض. 

وهكذا إذا لم يَرِدْ على بذر قد زكى» فإنها تجب فيه الزكاةٌ لعموم الأدلّة المصرّحةٍ بوجوب 
زكاة الخارج من الأرض. بل تجب الزكاة وإن كان الحاصل دون البذر الذي قد رُكُيّ إذا بلغ 
النصاب . 

وأما قوله: «أو أحصد بعد حوزه من مباح»؛ فيدل على ذلك عموم مُ الآية الواردة فيما 
الخيست: الأرفن: وهذا مما أخرجته الأرض» وصار في ملك مالكِ تجب عليه أصلٌ الزكاةء 
فإخراجه عن حكم الخارج من الأرض يحتاج إلى دليل . 

«إلا المسني فتصفه» . 

أقول: قد صرّحت الأدلّة الصحيحة بذلك» منها حديتٌ ابن عُمَرَ في الصحيح [البخاري 
480 )] بلفظ : «وفيما سُّقِيَ بالنُضح نصفٌ العشر؛ء ومثله حديث جابر في الصحيح [مسلم (181)] 
أيضاً بلفظ : «وفيما سُّقِيَ بالسّاقية نصفٌ العشر». قال النووي: وَهِذا نق عليم نال وإن وجينا 
ما يسقى بالتضح تارة وبالمطر أخرى فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثةٌ أرباع العشر 
وهو قول أهل العلم. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقلّ 
تبعاً للأكثر عند أحمدّء والنوويٌ» وأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي. وقيل: يُوْحْدذْ بالتقسيط. قال 


هه 


ابن حجر: ويحتمل أن يقال: إن أمكن قصل كل واجد مهما احدّ تحسابة . وعن ابن القاسم 
صاحب مالك: العبرة امم به الزرع ولي كان أفل.. 

قوله: «ويجوز خََرْصٌ الرُطب بعد صَّلاحه؛. 

أقول: قد ثبت في خرص العنب والتمر أحاديثٌ تقوم بها الحَجَةء بل ثبت في الصحيحين 
[البخاري 2)١48١(‏ مسلم  41/16(‏ 2])475» من حديث أبي حَمَيْد السّاعدي : «أنه كيه خرص حديقة 
امرأة بنفسه» وفيه قصصّة. ولكن هذا احرص مُقَيَدَ يما لكوع أحمد [(88غ4)]» وأبو داودٌ 
»])1١([‏ والترمذي [5450)]» والنسائيّ [(2])41/0 وابنُ حبانٌ» والحاكم ؛ وصحححاه 0 سهل بن 
أبي حثمة قال: قال رسول الله ولك : «إذا خحرصتم فَخُذوا ودعوا التُلْتَ فإن لم تَدَعوا الثْلتَ فَدَعُوا 
الربْعٌ» . 

وأمًا قول المصنف: «بعد صلاحه؛. فيدل عليه ما في حديث عائشة قالت: 
رسول الله له ينِعَتْ عبثالله بن رواحة فيَخْرْصٌ النخل حين يطيبُ قبل أن يؤكل؛ ثم يُخَيْرُ يهو 
يأخذونه بذلك الحَرْص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص»»؛ أخرجه أحمد [(4/؟01)]» وأبو داود 
زواع "*)]. 

قوله: «وما يخرج دفعات فَيِعجلٌ عنه» . 

أقول: المرادُ للمصنف هو أن الشيء الذي يخرج , دفعاتٍ يُحْرَصٌ كل دفعةٍ من دفعاته كالتين 
0 لا عكر الدفعةٌ الثانيةٌ إل وقد فسدت الدفعة الأولى . 0 وإن كان قد دخل فيما سبق» 


م هد امه 


وأمًا التعدض نر الزكاة 0 في المقام. لا حاجة إليه ان 0 التعجيلٍ لا 
يختص بهذا وححده. 
ا وأمَا اعتبارٌ الانكشافٍ فأمرٌ لا بدّ منهء لما تقدم من أن الزكاة لا تجبٌ فيما دون خمسة 
أوميق: 

قوله : : «وتجب في العين ثم الجنس ثم القيمةٍ حال الصرف». 

أقول : هذا صواب لما قدمنا من الأدلّة الدالّة على وجوب الزكاةٍ فى العين» فإذا تلفت العينُ 
فالعدولٌ إلى الجنس هو أقرتُ إلى العين من القيمة؛ لأن جنسٌ الشيء اقل في غالب الأؤصاف». 
فإذا لم يوجد الجنسٌ أجزأت القيمةء لأن ذلك غايةٌ ما يمكن التخلص عن واجب الزكاة. 

وأمَا قوله: «ولا يُكمَل جنسٌ بجنس؟. فهذا صحيمٌ لأَنْ اعتبارٌ النصاب هو في كل جنس 
على حدة. فمن زعم أنه إذا حصل خمسةٌ أوسقٍ من جنسين وجبت الزكاة» فعليه الدليل. 

وأما قوله: «ويعتبر التمرُ بفضلته؛؛ فهذا صحيحء ولم يُسمَعْ في أيام النبوّة ما يخالقُه وهكذا 
الأررُ والعَلَسُ عند منْ أوجب الزكاة فيهما 

وأمًا قوله: «وفي الذّرة والعُصْمْر ونحوهما ثلاثة أجناس». فمبنيٌ على وجوب الزكاة فى 
الحْضْرّوات وفي غير الأجناس الأرينة: وقد قدمنا الكلام على ذلك . 


ا 


قوله: «ويُشترط الحصاد» إلخ. 

أقول: هذا معلومٌ فإن النب وله إنما أوجب الزكاة فنا قن اخصد وق وف نتذاره كنا ينيد 
قوله ل لمش فيا دون خمسة أَوْسقٍ صدقة». فالوجوبٌ متِعلّقٌ بالنصاب وهو الخمسة 
الأوسق.. ولا يعرف قذْرُ النصاب إلا بعد الحصادء وأيضاً ما دام ما أخرجته الأرض في الأوضن 
هو معرّضٌ للجوائح بالآفات السماوية والأرضية» فلو وجبت الزكاة فيه بل عماد 0 لكان إيجابها 
قبل ثبوتٍ الملك وتقدره» وهكذا الضمانٌ لا يكون إلا بعد ثبوتٍ الملك وتقَرّره. 

وأمَا قوله: ومن مات بعده قبل إمكان الآداء قُدّمَت على كفنه ودَيْنه المستغرق»» فهو يخالف 
ما تقدم من قوله: «وهي قُبْله كالوديعة قبل طلبها» . 

قوله: «والعسلٌ من الملك كمُقوّم المَعشر». 

أقول: استدلٌ على وجوب الزكاة فى العسل بما أخرجه أحمدٌ [(010575/4 وأبو داودء 
وابنُ ماجه [(0])877 والبيهقي» عن أبي سيارة: قال: قلتٌ: يا رسول الله إن لي تخلاء قال: 
«فادٌ العُشور»ء قال: قلت: يا رسول اللهء اخم لي جبَلّهاء قال: «فحَمّى لي جبلّها؛. وني 
إسناده انقطاع ؛ ؛ لأنه من رواية سليمانَ بن موسى عن أبي سيارة. قال البخاري: لم يُدرِكُ سليمانٌ 
أحداً من الصحابة» وليس في زكاة العسلٍ شيءٌ يصحٌ. وقال أبو عمر بِنُ عبدالبرٌ: لا تقوم بهذا 
ححجة . 

وأخرج أبو داودٌ »]216٠٠١([‏ والنسائيّ [(7449)] أن هلالاً أحدّ بني مُتْعَانَ: «جاء إلى 
رسول الله وت بعْشورٍ نحلٍ له وكان سأله أن يَحْمِيَ وادياً يُقال له سَلَّبَةّ فحمى له ذلك الوادي». 

وأخرج ابن ماجه [(1874)] من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن عن النبئ يله : 
«أنه أخذ من العسل العْشر»؛» وفي إسناده ابن لهيعةً وعبدالرحمئلن بن الحارث وليسا م من أهل 
الإتقان. 

وأخرج الترمذيٌ [(5719)]» عن ابن عمرّ أن النبي ينيك قال: «في العسل كل عَشّرة أزقاق 
رقف وفي إسثادة ضدقة: السَمِينٌ) وهو ضعيفٌ الحفظء وقد خولف» وقال النسائي: هذا حديثٌ 
متك 

وأخرج عبدٌالرزاق والبيهقي عن أبي هريرة حديثاً في زكاة العسل» وفي إسناده عبذالله بن 
مُحرّر وهو متروك . 

وأخرج البيهقي عن سعيد بن أبي ذئاب : أن النبي كله استعمله على قومه وأنه قال لهم: 
«أدُوا العشرّ في العسل»؛ وفي إسناده منيرٌ بن عبدالله» وهو ضعيف. 

وأحاديثٌ الباب يقوّي بعضها بعضاًء ويشهد بعضّها لبعض فينتهض الاحتجاجٌ بها وقد 
استوئَيْتٌُ البحثٌ في شرحي للمنتقى. وذكرتٌ عدم انتهاض الأحاديثٍ للحتجة؛ +- أن حدية أبي 
سيّارة وحديتٌ هلالٍ إن كان غيرَ أبى سَيّارة لا يدلآن على وجوب الزكاة في العسل لأنه حمى لهما 
دل ما أحد مهما :. ولك الأ كني الفقال :في عدوت أبن سيارة: نا تدرا وهذا تصريحٌ 


لاع ؟ 


بوجوب الزكاة ولا سيما وقد وقع في رواية أ داؤد بلفظ : من كل عَشْرٍ قِرَبِ قَرْبةا ووقع 
عند الترمذي كما تقدم ة في العسل : «في كل عشرة أزقاقٍ رِفُ؛. 
2 د 


[باب 


(ومَضرِفها مَنْ تَضَمَئَنْهُ الآيةٌ فإن وجد البعض فقط فيه والفقيرٌ :من ليس ِغْنَيٌ وهو 
من يملك نصَاباً متمكناً أو مرجُوَاً ولو غيرَ رَكويَ واستَدني له كُسوةٌ ومنزل وأثاثٌ وخادمُ وآلهُ 
حرب يحتاجُها إلا زيادة النفيسء والمِسكينُ دون. ولا يَسْتَكولا نصاباً من جنسٍ واحدٍء 
وإلا حَرْمَء أو مُوفيهء ولا يَغْني بغنى منفقّه إلا الطفل مع الأب . والعبرةٌ بحال الأخذ) . 

ا(والعامل من باشر جََمْعَها بأمر مُحِقَء وله ما فَرَض آمِرُه وحسّبٌ العمل. وتألِيفٌ كل 
واحدٍ جائرٌ للإمام لمصلحة دينية. ومن خالّف فيما أَحَذّ لأجْلِهِ رد. والرقابُ والمكاتبون 
الفقراء المؤمنون فيعانون على الكتابة. والغارمٌ كل مؤمن فقير لزمه دَيْنُ في غير معصيةء 
وسبيلٌ الله المجاهدُ المؤمن الفقيرُ فيعانُ بما يحتاجُ إليه فيه. وتُصِرَفٌ فضلةٌ نصيبهِ لا غيره 
في جما بع حلي الخترا . وابنُ السبيل مَنْ بينه وبين وطنه مسافةٌ قصر يبل منها ولو 

غنيا ولم يُحْضِرْ ماله وأمكنه القَرْض. ويَرُدٌ ذ المُضْرِبٌ لا المُتَفَضْلء اوللإمام تفضيل غير 
مُحجحِفٍ ١‏ ولتعذد السبب. وأن يرد في في المَخْرَج المُستحقٌء ويُقبل قولهم في الفقر ويحرّم 
السؤالٌ غالباً)]. 

قوله: باب «ومصرفقها من تضمُّنه الآيةٌ فإن وجد البعضٌ فقط ففيه». 

أقول: : هذا التقييدٌ صحيحٌ» لأثةاإقا وجد الكل فلكل مني بحل م مجموع الحاصل .من 
الزكاة المجموعة بأمر الإمام أو من يقوم مقامّهء لما تقتضيه الآية فإن اللامّ فيها مفيدة لليلك» 


وسويد ذلك ها أخرعه أبو داود [(150)]» من حديث 506 ع الحارث الصّدَائِيَ قال: «أتيتٌ 
رسول الله وَليِّ فبايعنُهء فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقةء فقال له رسول الله ا «إن الله لم 


يَرضٌ بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حَكُمَ فيها هو فجِرَأها ثمانية أجزا» فإن كنت من 
تلك الأجزاء ا عطيتك»؛؛ . 


ولا ينافي ما صرّحث به الآَيهُ من المصارف الثمانية ما ورد من أن الزكاة تُوَحْدُ من الأغنياء 
وتُردْ في الفقراءء فإِنْ ذلك محمولٌ على أنه لم يوجَدْ في المحل الذي أخذت منه إلآ الفقراءًء أما 
إذا جد غيرُهم فله حقٌّ فيها كحقّ الفقراءء فَبْجْمَعُ بين الأدلة بهذا. 

وأمًا من اشترط الفقرّ في جميع الأصنافٍ فلا يحتَاجٌ إلى الجمع بهذاء ولكن هذا الاشتراط 


18 


خلافٌ ظاهر القرآنء وخلافٌ ما ثبت في السئة؛ كقوله يك : «لا تحل الصدقةٌ لغنئْ إلا ني 
سبيل الله أو ابن السبيلٍ أو جار فقير يُتصدق عليه فَيِهِدِيَ لك أو يَدْعُوكَة: أخرجه أحمدُ [010)]» 
ومالك فى الموطأء والبزار» وعبدٌ بن حميدء وأبو داود [(2])155 وأبو يعلى» والبيهقيّ» 
والحاكم؛ وصحّحه من حديث أ سيدا 1 

وفي لفظ لأبي داود [(1785١)]ء‏ وابن ماجه [(1841)]: (لا تحل الصدقة قةُ لغني إلا لخمسة: 
لعامل عليها أو رجل ا* شتراها بماله أو غارم أو غازٍ في سبيل الله أو مسكين نُصدَقَ عليه بها فآأهذئ 

وسيأتي الكلام على هذا الاشتراط في كل صنب اشيُرطٌ فيه ذلك. 

قوله: «والفقيرٌ من ليس بغني». 

أقول: هذا هو المذكور في كتب اللغة - الصحاح» والقاموس» وغيرهما ‏ فيُحتاج في معرفة 

معنى الفقير 0 وقد جعله المصنف رحمه الله - من يملِك نصاباء ووجه 
هذا أن النبيّ يل أمرّ بأخذ الزكاة من الأغنياء وردّها في الفقراء» فوصفٌ من تُؤْحَدٌ منه الزكاة 
بالغنى» وقد قال: «لا تحل الصدقة لغتيّ) [أحمد (47/9).: أيو داود 2)1١597*(‏ اللجاني (704)]» فكأن 
الفقير من لا يملك نصاباً. وقد ذكرنا في شرح المنتقى اختلاف المذاهب في حل الغنى» وذكرنا 
أدلتهم ومنها ما أخرجه أحمذد [(2])180/4 وأبو داود »])١1578([‏ وابن حبان وصححه عن سهل 0 
الحَنْظليّة قال: قال رسول الله 6ه : «من سأَلَ وعنده ما يُغْنيه فإنما يستكدِرُ من النار»ء قالوا: 
رسول الله وما يُعْنيه؟ قال: «قدرٌ ما يُعضّيه ويُغْذيه؛. 

ومنها ما أخرجه أحمد »])441/١([‏ وأهل السئن [أبو داود »)١1775(‏ الترمذي (560)» ابن ماجه 
(20184)» النشائي (098؟0]» وحسّنه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «من سأل الناسّ وله ما 
يُغْنِيهِ جاءَ يوم القيامة ومسألئه في وجهه حُموش»». قالوا: يا رسول الله» وما يُغنيه؟ قال: «خمسون 
درهماً أو حسابها من الذهب؛. 

ومنها ما أخرجه أحمد [0/لاء 94)]» وأبو داود [(1)1514]» والنسائى [(7645)]» بإسنادٍ رجاله 
ثقاتٌ من حديث أبي سعيدء قال: قال رسول الله وَل : «من سآل وله افيمة أُوقية فقد أَلْحَفَه. 

وفي الباب أحاديث ولكن لا يخفىٍ أن هذه الأحاديت فيمن يحرم عله سوال الناس لا فيمن 
تحرم عليه الزكاة» ولكن قد سمّى رسولُ الله له من اشتملت عليه هذه الأحاديثٌ غنيًاً. فيكون 
الواجدٌ لذلك المقدار غنياً. وقد ع عنه يكل : «أن الزكاةً لا حظ فيها لغنئٌ» [أحمد (45/4)؛ أبو 
داود (4)1557 النسائي (/199؟)]0 ويُجْمَعْ بين هذه الأحاديث بالأخذ بأكثرها مقداراً وهو الخمسون 
الدرهم. 

وأمًا قولُ المصنف ‏ رحمه الله : «متمكناً أو مرجواً»: فقد قدّمنا في المرجُوٌ أنه لا بد أن 
بكرن بحيقة رادل ع رناة: 

وأمَا قوله: «ولو غير زَكَويّ». فوجه ذلك أنه قد صار مالكاً لقيمة النصاب الزكوي. 


اخ 


قوله: «واستلبي كُسْوةٌ ومنزل» إلخ. 

أقول: هذه الأمورُ لا يخْرُجٌ بها المالكُ لها عن كونه فقيراً مَضْرفاً للركاة: ولم يُسمغ في 

عصر النبوّة ولا فيما بعده أنّ ملبوسّ الرجل ومنزلّه وما يَقِيهِ الحرّ والبرد وسلاحه يُحْرجه عن صفة 
الفقر. وقد كان الصرفٌ في الفقراء منه وُه ومن الخلفاءٍ الراشدين ومعهم ما يحتاجون إليه من 
ذلك. وهذا معلومٌ لا شك فيه. 

0 استثناءٌ ما كان فيه زيادة نفيس إن كان صاحبه يحتاج إليه فلا وجة للاستثناءء وإن كان 
لا يحتاح !| 8 ليه ويكفي ما دونه وتَندَفِمُ عنه الحاجةٌ به فلا بأس بذلك. ومن جملة ما ينبغي استثناؤٌه 
الدفاتر العلميةٌ للعالم» فإن ذلك مصلحته في الغالب عامَةٌ. 

قوله: «اوالمسكينٌ دونّه». 

أقول: قد ثبتَ في الصحيحين [البخاري 2)١475(‏ مسلم 2])01١54/٠١7(‏ وغيرهما [أحمد 
(1/0)., النسائي  85/8(‏ 88). أبو داود (51١)]:؛‏ من حديث أبي هريرة؛ قال: قال 
رسول الله 8 : «ليس المسكين الذي يطوف على الناس تَرُدُه اللّقمة واللُقمتانٍ والتمرةٌ 
والتمرتان» ولكن المسكينٌ الذي لا يجدٌ غنى يُغْنيه ولا يُفْطَنْ له فَيِتَصَدَقْ عليه ولا يقوم 
فيسألٌ الناس». 

وفي لفظ في الصحيحين [البخاري ,)١4/9(‏ مسلم ])1١4(‏ من حديثه: «ليس المسكينٌ الذي 
تردّه التمرةٌ والتمرتان و اللقمة واللّقمتانٍ» وإنما المسكينٌ الذي تعلت» اقرؤوا إن شئتم: دلا 
يتوت الات إلكانا 14 [البقرة: 57]» فأفاد هذا الحديتٌ أن المسكين فقيرٌ لقوله: «لا يجدُ 
غنئ يُغْنيه ا ا ل ا ا ل ل 1 
متعفّفٌ. وبهذا القيدٍ يظهر الفرقٌ بينهما ويندفِعُ قل مُق كال إنهما مستويان» وقول من قال: ! 
المسكينّ فوق الفقير وأعلى حالاً منه؛ لما هو معلومٌ من أن تعمّقّه عن السؤال وعدم التفطن 0 
فقيراً فيه زيادةُ حاجةٍ وعِظُمْ ضرورة. ومما يدل على افتراقهما في الجملة ما رُوي عنه كله أله 
قال: «اللّهمّ أحيني مسكيناً»: مَعّ ما عُلِمَ من تعوذِه من الفقر. 

قوله: «ولا يستكملا نصاباً من جنس . . . إلخ». 

أقول: قد كان النبيّ وَلُكِ يدفع من العطاء الذي هو مجموعٌ من أموال الله التي من جمْلتِها 
الزكاةٌ إلى الواحدٍ من الصحابة أنصباء كثيرةٌ؛ كما في الحديث الصحيح: «أنه أعطى العباسّ من 
الدراهم ما عَجِرّ عن حَمْلِهِ؛: وقال لعمر لما قال له أنه يصرفٌ عطاءه فيمن هو أفقرٌ منه إليه: «ما 
جاءك من هذا المالٍ وأنت غير مُشرفٍ ولا سال فَحُذْه وما لا فلا تثبغه نفسَّك». وهو في 
الصحيحين [البخاري »)١151/7(‏ مسلم 604 وطورهيا [النسائي (708)] من 00 

وظاهرٌ هذا الأمر أنه يقَبَّلُ ما جاء إليه من أموالٍ الله. وإن كان أَنْصِباءَ متعدّدة» وقد كان 
الخلفاءُ الراشدون ومن بعدّهم يُعطون الفرد من المسلمين الألوف الكثيرة» وقد أخرج أحمد بإسنادٍ 
صحيح: «أن النبيّ 6ه أمر لبعض مَنْ سأله بشَاءِ كثيرةٍ بين جَبَلَيْنِ مِنْ شاءٍ الصٌّدقة؛» وثبت أن 


لمحتا 


النبيّ يك قال لسَلَّمَةَ بنِ صخر: «اذهبٍ إلى صاحب صلقةٍ بني رُرَنِقِ فقل له فليدفغها إليك؛ 
[البخاري »)١975(‏ مسلم »)١١11(‏ الترمذي (7599)]. 

قوله: «ولا يَعْنَى بغنى مُْفِقُهُ إلا الطفل مع الأب5. 

أقول: هذه دعوى مجرّدة ليس عليها دليل؛ فإن قات الع الشحهن ل يملك"ها يكرة نه 
غنا لكون منفقه غنا لا يناسشَت القواعت الشرعية : 

وأمَا قوله: «والعبرةٌ بحالٍ الآخذِه فصحيحٌ, لأنه أخذ ذلك وهو مصرف.له وإن أغناه الله عر 
وجل في ذلك الوقت الذي أخذ فيه الزكاة» وليس مثل هذا مما يحتاج إلى التدوين لوضوحِه 
وظهوره. 

قوله : «والعامل من باشرّ جمعّها بأمر مُحِقٌ؛ . 

أقول: من ثبدت :له الولاية على الناس بالمبايعة له منهم جاز العمل له في أمور الدين 
والدنياء أن اعت قد ناريت واجبةٌ بالبّييعة. وفي هذا من الأباك القر اليه والأحاؤرف الصصيطة نا 
هو معروفٌء ومن ذلك قولّه: 9أطِيما أله وَأيِيمُوا الل وول التي مِتَوْر4 [النساء: 54]ء وفي 
الحديث الصحيح [أبو داود (64701]: «عليكم بالطاعة وإن عبداً حَبَشْيَا» الحديث. 

ولا يسع المقامٌ لبسطٍ ما ورد في طاعة أولي الأمر والئهْي عن نزع الأيدي من طاعيّهم ما 
أقاموا الصلاةً إلا أن يظهّرٌ منهم الكفرٌ اللواك» كما صرحت ذلك الأحاذيت الفسيية + 

فالعمل لمن صار والياً على المسلمين في الزكاة رغرها سح إل راجت ذا إذا طَلّبَ ذلك» 
وإن كان غيرٌ عادلٍ في بعض الأمور فيْطاعٌ في طاعةٍ اله سبحانه ويُعصى في معصيته يتِهوء كما صح 
عنه ين أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [أحمد (55/0)]. 

وقال: (إنما الطاعةٌ في المعروف» [التغادي كيف ا 5441 0-7 ©285٠‏ أبو داود 
(75775). أحمد »)84/1١(‏ النسائي »])١9/0(‏ هذا ما تقتضيه الشريعةٌ المطهّرةٌ وهو أوضحٌ من شمس 
النهارء اله ا ”7 

قوله: «وله ما فَرَض آمِرُه). 

أقول: قد ثبت أن النبيّ و كان يفرضُ لمن يعملٌ له في الزكاة أجرةً عَمَلِهِ كما في 
الصحيحين [البخاري (17)» مسلم »])٠١5405/1١5(‏ وغيرهما [أبر داود »)١551(‏ النسائي 2)١١7/0(‏ أحمد 
(01/1)]» من حديث بُسْر بن سعيد: «أن ابنّ السَّعْدِي المالكي قال: استعملني عمرٌ على الصدقة» 
فلما فَرَغْتٌ منها وأَدَيْتُها إليه أمرّ لي بِعُمَالة» فقلت: إنما عملتٌ للهء فقال :خْذْ ما أَعطِيتَ فإني 
عمِلْتُ على عهد رسول الله يه فَعَمَلَنِي فقلت مثلَ قولكء. فقال لي رسول الله وله : «إذا 
أَعْطِيتَ شيئاً من غير أن نُسألَ فكُلْ وتصدّق»». 

وظاهرٌ هذا أنه قد فرّضٌّ له ما يفيض عن أكله ويمكنُ التصدّقٌ منه. ولا يجوز له أن يأخدٌ 
الزيادة على ما فرض له الإمامٌ أو السلطانٌ؛ لما أخرجه أبو داود [(75445)] بإسنادٍ رجاله ثقاتٌ عن 
بريدة عن النبيّ يه قال: ١مَنِ‏ استَعْمَلنا على عمل فَرَرَْناه رزقاً فما أَحَذَ بعد ذلك فهو عُلُولَ», 


5١ 


وإذا لم يُمَرَض له أجرةٌ جاز له أن يأخلٌ من الزكاة بقدر عَمَلِهِ عليها من غير زيادة لعدم المسوّغ 
لأخذ الزيادة أمَا إذا كان ما فرضه له آمِره زائداً على مقدارٍ عملِهءٍ فإن ذلك المُرْض مسوّغ للزيادة 
لأنْ أمرّ الصَّرْفٍِ إليهء وقد صرّفٌ إلى العامل المقدارٌَ الزائدٌ على أَجْرَتِه 

قوله: «وتأليت كل أحدٍ جائرٌ للإمام فقط». 

أقول: قد وقع منه كك التأليفٌ لمن لم يَخْنْضُ إسلامُه من رؤساءٍ العرب؛ كما ثبت 
عنه له في تح البخاريٌ [(2881 تلاوت ]07/١917‏ وغيره أنه قال: «والله إنى لا أعطي الرجل 
وأَدَعُ الرجل» والذي أدمُ أحبُ إلى من الذي أعطي. ولكني أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من 
الجرع وَالهلّع . وأكلُ أقواماً إلى ما جعلّ الله في قلوبهم من الغِنى والخير؛ . 

وصح عنه [مسلم (/ا50/18١1)]:‏ أنه أعطى أبا سفيانَ بن حرب وصَفْوَانَ بن مث وعَيَيْئة بن 
حصن والأفرَعَ بن نّ حابس وعباس بن نّ مرداس كل إنسان منهم مائة من الإبل. 

وثبت في صحيح مسلم ]01١50/178([‏ أنه: لما أعطى عَلقمَةٌ , بن غُلاثَةَ مائة من الإبل» ثم 
قال للأنصار لما عََّبِوا عليه: «ألا تَرْضوْن أن يذهب الناس بالشاء والإبل. ٠‏ وترجعون 
برسول الله وَل إلى رحالكم؛. ثم قال لما بلغه أنهم قالوا: يعطي صناديد نجدٍ ويَدَعُنا: «إنما 
فعلت ذلك لني [مسلم (14/14١01]ء‏ فالتأليفٌ شريعةٌ ثابتَةٌ جاء بها القرآنُ؛ وجعل المؤلفة 
أحدّ المصارف الثمانية وجاءث بها السئةٌ المتواترةٌ؛ فإذا كان إمام المدلميةسنيتاتا إار التالفت 
لمن يُخْشى من ضرره على الإسلام وأهلِهِ أو يرجُو أنه يصلّحُ حاله ويصيرٌ نصيراً له وللمسلمين 
كان ذلك جائزاً له. وهكذا يجورٌ لرب المالٍ مع عدم الإمام أن تالف عن يككى هنه الصِوز على 
نفسِه أو مالِهِ أو على غيره من المسلمين. ولا وجة لتخصيص الإمام بذلك» فإن المؤلّفة مصرفٌ 
من مصارفٍ الزكاة ونوج من الأنواع التي جعلها الله لهمء » فكما يجورٌ لربّ المال أن يَضْعَها فى 
مصرفٍ من المصارفٍ غير المؤلّفة يجوز له أيضاً أن يضعّها في المؤلفة» وهذا ظاهرٌ راضيح: انا 
إذا كان الإمامٌ ويد ناه الصَّرْفٍِ إليهء وليس للإمام أن يتأّف مع قوّة يده وبَشطةٍ أمره ونَّهْيهِ 
ووجودٍ من يستنصِزر به عند الحاجة» لما عُْرِفٌ من أن علَةٌ التأليف الواقع منه وَل هو ما تقدّم 
عنة . 

وأمّا قول المصنف: «ومن خالف فيما أخَلَّ لآجله رده فهو صواب؛ لأنّ الغرضٌ من 
التأليفٍ لم يحصّل فلم يكن ذلك المؤْلّفٌ مِؤْلَفاًء فلا نصيب له في الزكاة. 

قوله: «والرّقاب المكائبون الفقراء المؤمنون». 

أقول: ظاهرٌ قوله سبحانه: «وَفي أليّاب 4. أن هذا النصيبّ من الزكاة يُصرّفٌ في عِتقٍ 
الرقاب ولو بشرايها من ذلك النصيب وعِنْقِهًا ولا يختصٌ بالمكائّبين ولا بالمتصفين بصفة الإيمان» 
بل المرادٌُ الاتصافٌ بالإسلام . 

وأمّا اشتراطً الفقرِء فلا يخفى أن المملوك لا يملكُ شيئاً من المال» ولعلّ مُرادّه من لم يكن 
عند من العال ما وغل .رقف بمو الرق أو على «القول: بآن العيد. تلك 


يضتنا 


قوله: «والغارِمٌ كل مؤمن فقير» إلخ. 

أقول: هذا مصرف من المصارف المذكورة فى القرآن» ولا وجة لاشتراط الفقر فيهء فإِنَ 
القرآن يشترط ذلك والسئْةٌ المطهرةٌ مصرّحةٌ بعدم اشتراطٍ الفقر فيه؛ كما في حديث أبي سعيد 

بلفظ : بلفظ: «لا تحلّ الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليهاء ٠‏ أو رجلٍ اشتراها بماله؛ أو غارم؛ أو غاز 

في سبيل الله أخرجه أبو داود [(155)» وابن ماجه [(2]])1841» وأخرجه أيضاً أحمد [(068)]» 
ومالك في الموطأء والبزار» وعبدٌ بِنُ حميدء وأبو يعلى» والبيهقي» والحاكمٌم وصححه.ء فهذا 
الحديثٌ فيه التصريح بعدم اشتراطٍ الفقر في الغارم ومن ذكر معهء بل يعطى الغارمٌ من الزكاة ما 
يقضي ذَيْنه وإن كان أنصباءً كثيرة. 

وأمَا اشتراطً كونهِ في غير معصيةٍ فصحيحٌء لأنّ الزكاة لا تصرّفٌ في معاصي الله سبحانه» 
ولا فيمن يتقوّى بها على انتهاكِ محارم الله عزّ وجل . 

قوله: «وسييلٌ الله المجاجِدٌ الفقيرُ». 

أقول: قد عرّفناك أن حديتٌ أبي سعيد المذكور قريباً فيه التصريحٌ بعدم اث شتراط الفقر فيمن 
اشَعَمّلٌ عليه ومن ججملتهم الغازي كما سبق. وفي لفظ منه: ل امال لهل الال 
سبيلٍ الله أو ابن السبيل أو جار فقير يُتصِدّقٌ عليه؛». 

فالسئَةٌ قد دلت على أنه عت إلى هذا الصنف مع الغنى. والقرآنُ لم يشترط فيه الفقرّء 
فلم يبقّ ما يوجبٌ هذا الا* شتراط» بل هو مجردٌ رأي بحتٍ فيصرَفٌ إليه ما يحتاجه في الجهاد من 
سلاح ونفقةٍ وراحلة» وإن بلمَّ أنصباء كثيرةً. ولا وجة لاشتراط الإيمان» بل كل مسلم مصرِف 
لذلك إذا بذل نفقسه للجهادٍ ولا سيما إذا كان له شَجاعةٌ وإقدام فإنه أحى من 'الممن الضعيف . 

قوله : «وتصرفٌ فضلةٌ نصيبه لا غيره في المصالح مع غِتَى الفقراء». 

أقول: لم يرد ما يدل على اختصاص هذا الصنفٍ بِصَرْفٍ فضلةٍ نصيبهِ في المصالح» وأما 
حديثٌ أَمّ مَعْقِل الأسديّة: أن زوجها جعل بَكراً في سبيل الله وأنها أرادت العُمْرةَ» فسألت 
رسول الله و فذكرت له فأمرّ زوجها أن يُعْطِيَهاء وقال: «الحجٌ والعُمرةٌ في سبيل اللهه» أخرجه 
أحمدُ [(/405)]: وأهل السُئن [أبو داود (1984).: الترمذي (4784)» ابن ماجه (1497)]» وفي إسناده 
رجلّ مجهولٌ فلا يدل على المطلوب» وهو صَرْفٌ فضلةٍ نصيبهِ في المصالح؛ لأن النبيّ َل جعل 
الحجّ والعمرةً في سبيل الله فلا يُلْحَقُ بهما غيرهما من المصالح» وقد روى هذا الحديث أبو 
داود [(1140)]» من طريقٍ 5 لمن ننها الكل المجيون:: 

وقد ورد في صرف فضلةٍ نصيب الرقاب في المصالح ما هو أصرحٌ من هذاء فأخرج البيهقي 
في سننه الكبرى عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا مؤمّل أولُ مكائب كويب على عهد رسول الله 3 
فقال النبي كك : «أعيئوا أبا مُؤَمَلِ فأعِينَ ما أعطى كتابتة وُضلث فضلةٌ فاستفتى فيها رسول الله ككل 
فأمره أن يجعلّها في سبيل الله». 


قوله: «وابن السبيل» إلخ. 


وذننا 


أقول: هذا نوع من الأنواع الثمانية المذكورة في القرآن» ونصيبّه من الزكاة أن يُعطى منها ما 
رده إلى وطنهء والمعتبرٌ احتياجه فى ذلك السفر وإن كان غنياً فى وطنه» ولو أمكنه القرض فإنّ 
ذلك لا يجب عليه لأنّه قد صار مضرفاً بمجردٍ الحاجة في ذلك المكان فيعطى حقّه الذي 
فقرضص الله له. وقد أخرج البخاري تعليقاً وأحمد في اعد [(252/5). من حديث ابن لأس 
الخرّاعيٌ قال: «حْمَّلنا النبي 6 على إبل من الصدقة إلى الحجٌ". وأخرجه أيضاً ابن خزيمة» 
والحاكم. قال الحافظ : ورجاله ثقاتٌ إل أن فيه عنعنة ابن إسحلق . 

ونصيبٌ ابن السبيل من الزكاة ما يوصله إلى وطنهء وإن كان أنصياءَ كثيرة. وإذا أضربٌ عن 
السفر رد ما أخذه لعدم وجود السيت:الذى لآجله استحق ذلك النصيب. 

وأتان]ةا كعد طن تعتلة هما عله بسن نوش إلى واف فالظاهرٌ أن يصرفها فى مصرف 
الركاة :للم الم نمق .طن ضرفا ْ 

قوله: «وللإمام تفضيل غيرٌ مُجْحِفٍ». 

اقول ظاهة ‏ الآية النضاحة .بمضارف: الزكاة يد “أن لكل تدك .من الأصضدافت؟ القمائية 
تصيباً قيهاء- وأنه لأ يجوز أحذ نصيب صن: لضدف لخر ويوثد :ذلك تحديث زياد بن 
الحارث الصّدّائي قال: «أتيت رسول الله ويك فبايعتّه فأتى رجلء فقال: أعطني من 
الصدقةء فقال له رسول الله وه : «إن الله لم يَرْضٌ بحكم نبي ولا غيره من الصدقات 
حتى حَكمَ فيها هو نجِرّأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك الأجزاءٍ أعطيتك»؛. أخرجه 
أبو داود [(50)]» وفي إسناده عبدّالرحمئن بن زياد بن أَنْعَمَ الإفريقيُ وقنه: .مقا وقد تقدم 
هذا الحديث. 

فإذا كانتِ الأصنافٌ موجودةً مطالبةٌ صَرَفَ الزكاة فيهم وجرّآّها بينهم» وإن كان بعضّها أحوَجَ 
من بعض فضّلٌ الأحوجَ بما يراه لا سيما الفقراء والمجاهدين. وإذا لم يوجَدْ إلا البعض صَرَفَ في 
الموجرة»» إن كان معنا واحذا .وه كان “مافضقا لقا من وجوه كان كون قتا غازناً محافدا 
كان له من نصيب كل صنف نصيبٌ لتعدٌدٍ الأسباب الموجودة فيه؛ لأنه يصدّقٌ عليه أنه فردٌ من 
أفراد كلّ صنفٍ من هذه الأصناف . 

قوله : «ويْردُ في المَخُرَج المستحق» . 

أقول: وجهٌ ذلك أنه قد ميان مصرفاً للزكاة» وذلك كأن يفتقرٌ بعد إخراجه لزكاته أو يذهب 
ماله الجا كه ة من الجوائح. ولكن لا يخفى أنه قد ثبت في الصحيحين [البخاري (5537): مسلم 
(1760)]» وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب قال: حَمَلْتُ على فرس في سبيل الله فأضاعه 
الذي كان عنده فأردتثٌ أن أشتريه وظننتٌ أنه يبيعه يرخص فسألت النبيّ ل فقال: «لا تشتره ولا 
تَعْدْ في صدقتك وإن أعطاكه بدرهمء فإِنْ العائدٌ في صدقته كالعائدٍ في قَنْئِدا وهو ا في 
الصحيحين [البخاري (19/5): مسلم (1511/6)]» وغيرهما [أبو داود (688)» الترمذي (3175)» النسائي 
(556/5). ابن ماجه (/781/1)]» من حديث ابن عُمَرَ. 
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وهذا يدلُ على عدم جواز إرجاع صدقةٍ المُتصدّقٍ إليه إذا صار مُضرفاً للصدقة» بل يُعطى 
من غيرها من الصدقات التي تصدق بها غيرُه. 

قوله: «ويقبل قولّهم في الفقر». 

أقول: لا وجه لتخصيص قبولٍ القولٍ بالفقرء بل ينبغي أن يُقال ويُقبل قول من ادّعى أنه من 
مصارف الزكاة. ويدلٌ على هذا حديتٌ زيادٍ بن الحارث الصّدائيّ المتقدمٌ قريب فإن النبن 6 
قال للرجلٍ الذي طَلّبَ منه أن يُعطيّه من الصدقة: (إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره ني 
الصدقات حتى حَكم فيها هو فجرّأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاءِ أعطيئك». 

فهذا يدل على أنه يُقبِلُ قولٌ من ادّعى أنه من أحدٍ الأجزاءٍ الثمانية» ولا يعارض هذا ما في 
مسلم [90 0 وغيره [أبو داود ,.)١55(‏ أحمد (#/لالا4) و(2])50/5» من حديث فنيضة : «إن 
المسألة لا فل إلا لأحدٍ ثلاثة؟: وفيه: : "ورجل أصابئه فاقة حتىٍ يقول ثلاثةٌ من ذوي الججا من 
قومه: لقد أصَابَتْ فلاناً فاقةٌ فحلّت له المسألةٌ حتى يُصيبٌ قَوَاماً من عيش»؛ فإن هذا في جواز 
المسآلة المسامة بِالْأَدلة الصحيحة لأافى جران سوال الضدقة ممن كان-مضرفاً للركاة» افإنه يجوز 
له أن يسألَ ما هو حقٌ له ولا يدح في أدلةٍ تحريم السؤال. / 

قوله: «ويحرُمٌ السؤال غالباً». 

أقول: الأحاديثٌ الدالّةُ على تحريم السؤال كثيرة. 

قمنها ما كو فطلقٌ متها مانهو متيل فمن الأحاديث المقيدة ديق : «من سأل. وله قينمة 
أوقِبة» [أحمد (//اة): أبو داود (1578)., النسائي (7895)]. 

وحديثٌ: «من سأل وله خمسون درهماً أو حسابُها من الذهب» [أحمد »)411/١(‏ أبو داود 
(5) الترمذي (5860)» ابن ماجه ,.)١1840(‏ النسائي (769)].» وقد قدّمنا هذه الأحاديتٌ والكلام 
عليها . 

ومنها حديثٌ: «لا تحلّ المسألةٌ إلا لثلاثة : لذي فقرٍ مُذقعء أو لذي غرم مُفْظِع ٠‏ أو لذي دم 
مُوجع'. أخرجه أحمد »])1١14/[‏ وأبو داود [(1141)]» وغيِّرُهما [الترمذي (114)» ابن ماجه 
(194؟)]. ش ٍ 

ومنها حديثٌ قبيصة المتقدمٌ قريب وينبغي أن يُُحْمَلَ المطلق على المقيّدِء فتحرُمٌ المسألة 
على كل أحدٍ إلا على هؤلاء المذكورينء فينبغي أن يكونّ الاحترازٌ بقوله: «غالباً؛ عنهم. 


ع 


ولا تَحِلُ لكافر ومن له حُكْمّه إلا مُؤَلْفَاً والغنيّ والفاسٍ إلا عاملاً أو مُوَلّفا 
والهاشميين ومواليهم ما تَدَارَجُوا ولو مِنْ هاشميء ويُعطى العاملٌ والمؤْلّفٌ من غيرها 
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والمضطرٌ يدم الميبّةَ . . ويحلٌ لهم ما عدا الزكاة والفطرة ة والكفارة وأخدُ ما أَعْطُوه ما لم 
يظئُوه إتَاها. ولا يُجِرَىءٌ ة وفصوله 
مطلقاًء ويجورٌ لهم من غيره وفي عبدٍ فقيرء ومن أعطى غير م مُسْتَحِق إجماعاً أو في مذهبه 
عالماً أعاد] . 

قوله: فصل «ولا تحل لكافر ومن له حكمُه». 

أقول: الآيةُ المشتملةٌ على مصارف الزكاةٍ خاصةٌ بالمسلمين» ؛ ولا يدخْلٌ فيها كافرٌ فلم تُشرٌَ 
الصدقةٌ إلا لمواساةٍ من انَصفٌ بوصفٍ من تلك الأَوْصافٍ من المسلمين لا لمواساة أهلٍ 8 
انا مأموووة بجتاتلدهم حكن يدخلوا في الإسلام أو يُعطوا الجزية» ومُتعبّدون بالإغلاظٍ عليهم 
وعدم موالاتهم ومحبّتهم . . وهكذا مَنْ في حكيهم من الأطفالٍ الذين هم في دار الكفر. وأمًا إدراخٌ 
كافر التأويل - في قوله: «ولا تحل لكافر» ققد اعلافناك غير هدة أن هنذا الأمة ناش عن 
التعصبات الى ليشت تن بدا أهلٍ الإيمانٍ وأث ذلك مجرّد دٌ دعوى ليس عليها دليل: إلا مجردٌ القَالٍ 
والقيل. ٠‏ 

وأمَا استثناء المؤلّفٍ فما كان وه يتأَلْفُ إلا من دحَلَ في الإسلام مع عدم رسُوجْدِ فيه. 

قوله : «والغنيٍ والفاسق». 

أقول: أمَا الغنيّء فقد دلت الأحاديثٌ الصحيحةٌ على أنه لا حظّ له في الزكاةٍ إذا لم يكن 
من أحد الأصنافٍ التي قدمنا الأَدلَةَ على عدم اشتراطٍ الفقر ة فى أهلها كما عرفت. وأمَا الفاسِق فهو 
من جُملةٍ المسلمين» ٠‏ فإذا كان من أحدٍ الأصنافٍ المذكورةٍ في الآية فمَنعُهُ من نصيبه ظلمٌ له ولم 
يرذ في الكتاب والسئة شيء يصلّحُ للاستدلال به على منعه. 

وسسياتق ما يدل على جوازٍ التصديق عليه عند قول المصئف رحمه الله على منعهء» ومن 
أعطى غير مستحتٍ إجماعاً. وأمًا استثناءً العاملٍٍ والمؤلّف من الغنيٌ والفاسق فد قدّمنا أنه لا 

يشترط الفقرٌ في هذين الصّنفين؛ بل وفي غالب الأصنافٍ كما عرفت. 

قوله: «والهاشميين». 

أقول: الأدلَةُ المتواترةٌ تواتراً معنوياً قد دلت على تحريم الزكاة على آل محمّدء وتكثيرُ 
المقال وتطويلٌ الاستدلال في مثل هذا المقام الأنأتيه كبر لان. وقد تكلم الجلال في شرحه في 
هذا الموضع بما يُضححَك منه تارة ويبكى له أخرى» وجمع بين المتردّية والنطيحة وما أكل السبع 
وبحثه في رسالته التي أشار إليها من جنس كلامه الذي أورده هناء وكل ذلك لا يسمن ولا يغني 
من جوع. وهو رحمه الله من بني هاشم فلا جَرّم . 

وأمّا تحريمها على مواليهم فلحديث أبي رافع مولى رسول الله وَيكُكِ أنَ رسول الله قال: 9إن 
الصدقة لا تجل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم». أخرجه أحمد  8/5([‏ 9)]» وأبو داود [(1160)]» 
والنسائي [(5517)]» والترمذيٌ [2])107» وصححه أيضاً ابن خزيمة» وابن حِبّان. 
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وأمَا قوله: «ولو من هاشمي». فهو الحنُ لعموم الأدلة. 

وْأما الاشعد لال بجا رؤزاة الحاكم في النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث عن العباس» 
قال: «قلت: يا رسول الله إنك حرّمت علينا صدقات الناس. فهل تجل صدقاتٌ بعضنا لبعض؟ 
فقال: : نعماء فهذا الحديثٌ قد انهم به بعض رواته كما ذكره الذهبي ف في الميزان د ة "ا 
يغرف فلا يصلح للتخصيص . 

قوله: «ويعطى العامل والمؤلّفٌ من غيرها». 

أقول: أمّا العامل فيدل على تحريمها عليه وعدم جواز قبضه للأجرة منها حديثٌ الفضل بن 
ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب: أنه والفضلّ بن الُعباس انطلقا إلى رسول الله وك قال: ثم 
تكلم أحَدُناء فقال: يا رسول الله جتناك لُتُوَمْرَنا على هذه الصدقة فنّصِيبٌ ما يُصيب الناسٌ من 
المنفعة ونُوَّدي إليك ما يودي الناس». فقال: «إن الصدقة لا تَنْبَغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي 
أوساخ الناس». 

أخرجه أحمد [(7/9 - 88)]ء ومسلم »])1١77([‏ وغيرُهما [أبو داود (7946)» النسائي (ه/ه١٠.‏ 
05 فهذا فيه دلِيلٌ على أنه لا يجوز للعامل على الزكاة من بني هاشم أن يأخذ عُمَالته منهاء 
فإنهما قد قد بيئًا لرسول الله وليك أنهما إنما يريدان أن يعملا على الزكاة ويُصيبا منها ما يصيب غيرهما 
من العمال فيهاء وهو أجرةٌ العمالة فمنع من ذلك معلّلاً للمنع بأنها أوساحٌ الناس . 

وأما المؤلّفٌ فهو بالمنع من أن ياسد ف الزكاة اول هد العامل؛ أن العمل إننهاة ياخد 
جرةٌ على عمل قد عَمِلهء والمؤلف لا عمل له على الصدقة فلا يحل تأليقُه منها بل يعطى من 
غيرها. 

قوله: «والمضطر يقدم الميتة». 

أقول: أمّا هذا فتشديدٌ عظيمء كاتة انك بعاء لسن | عارك ب حك ل فو لان 

هء فكيف بما هو من أموال الله! ولا يخفى ما في أكل الميتة من القذر الذي تنفِر النفس عنه 
وقد لا تسيغه غالبٌُ الطبائع. فهذا الذي بلغ إلى حالة الاضطرار له في أموال الله سعةٌ والزكاةٌ من 
جملتهاء وإذا قَُدّر على القضاء فعل. 

ولا وجه لتعليلٍ تقديم الميتة بأنَ دليلها قطعيّ. فهو وإن كان قطعيّ المتن فهو ظَنيٌ الدلالة. 
وأيضاً قد عرّفناك أن الأدلة على تحريمها على بني هاشم متواترةً فهي قطعيّةٌ المتن كالقرآن. 

قوله : دويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة والكفارات» . 

أقول: إن كان لفظّ الصدقة المذكورٌُ في الأحاديث يتناول الفطرةً والكفاراتٍ فهما كالزكاة» 
وإن كان لا يتناولهما فلا دليل على تحريمهما. وأمًا التعليلُ لتحريمهما بأنهما من أوساخ الناس 
فصدقةٌ النفل هي من أوساخ الناس مع صِدق اسم الصدقة عليهاء وقد ذكرت في شرحي للمنتقى 
الخلاف في تحريم صدقة النفل عليهمء فليْرجع إليه. 

قوله: «وأخذ ما أعطوه ما لم يظتوه إياها». 
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أقول: هذا صحيح فلا ُتعيّد الإنسان بتحريم ما لم يعلم أنه حرام ولا ظنّ أنه حرام؛ ولكنّ 
طريقٌ الورع معروفةٌ فقد «كان النبيّ 6ك إذا أَتِي بطعام سأل عنهء فإن قيل: هدية أكل منهاء وإن 
قيل: صدقة لم يأكل» [الترمذي (507)» النسائي (2])751 وبه الأ وقيه المدوة لللتاتي خصوصا 
قرابته وأهلّ بيته. 

قوله: «ولا يجزىء أحد فيمن عليه إنفاقه حال الإخراج». 

أقول: الأصلٌ الجوارٌ ولا يحتاج المتمسك به إلى دليل» بل الدليل على المانع ولا دليل؛ 
فإن تزع القائل بالجواز بإيراد الدليل على ذلك فقد ثبت في الصحيحين [البخاري (1577): مسلم 
(١٠٠06]ء‏ حديتٌ المرأتين اللتين سألتا رسول الله 45 : أتجزىء الصدقة عنهما على أزواجهما 
وعلى أيتام في ججرهما؟ فقال: «لهما أجران: أجرٌ القرابة» وأجرُ الصدقة»., فالظاهرٌ أن هذه 
الصدقة هي صدقة الفرض» ولهذا أوقع السؤال عن الإجزاء؛ إذ صدقةٌ النفل على الرجم مجزئة . 
وأيضاً ترك الاستفصال منه © يدل على أنه لا فرق في هذا الحكم بين صدقة الفرض والنفل. 

وأخرج البخاري ])١5770[‏ وغيره من حديث أبي سعيد أنه يك قال لزينبَ امرأة عبدالله بن 
مسعود لما سألثه عن الصدقة: «زوجُك وولدك أحقٌ من تصدّقتٍ عليهم'. ٠»‏ فعلى تسليم الاحتمال 
في هذا الحديثٍ يكون ترك استفصاله كك دليلاً على أنه لا فرق بين صدقة الفرض والنفل. وهكذا 
ما أحرحه السبارى :019001 وفيقه حن مفن بن يريك قال + أحرج ابي دثانين يتضدق بها عند رجحل 
فى المسجدء فجثتٌ فأخذتهاء فقال: والله ما إياك أردتُ فجئْتّه فخاصمته إلى رسول الله 96 
فقال: «لك ما نويت يا يزيدٌُ» ولك ما أخذتٌ يا مَعْنُ؛. 

ولم يقع منه وَل الاستفصال هل هي صدقةٌ نفل أو فرض» ويؤيّد هذا ما ورد من الترغيب 
في الصدقة على ذوي الأرحام؛ كحديث أبي أيوبٌ قال: قال رسول الله و : «إنَ أفضل الصدقة 
على ذي الرجم الكاشح» . 

أخرجه أحمد [(2])417/6 وأخرج مثله أيضاً من حديث حَكيم بن جزام. 

وأخرج أحمد ١9/4([‏ و18 و4١2])5‏ والترمذي [(164)] وحسنهء وابنٌ ماجه [(1844)])» 
والنسائي 61 وابنُ حبان» والدارَقُطْنيء والحاكمُء عن سلمان بن عامر عن النبنٍ 5 قال: 
«الصدقةٌ على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان : صدقةً وصلةًك. وفي الباب عن أبي 
طلحة وأبي أمامة» ولفظ الصدقة يشمل صدقة الفرض كما يشمل صدقة النفل . 

ولا يصلّح لمعارضة هذا ما رُوِيّ عن بعض الصحابة اجتهاداً منهء وأمًا دغوى من اذعي 
الإجماعً على 2 صرف الزكاة في الأصول والفصولء فتلك إحدى الدعاوى التي لا صحّةً لها 
والمخالفٌ موجودٌ والدليل قائم 

وأمّا قوله: 010 فلا حاجة إليه لأن الجوارٌ معلومٌ وهم لا يغْئوؤن بغناه. 
وهكذا قوله: «وفى عبد فقير»» لا حاجة إليه لأن العبدّ إن كان يملك فهو كسائر المصارف من 
المسلمين» وإن كان لا يملك فإعطاؤه لسيّده والاعتبارٌ بحال السيّد. 
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قوله: «ومن أعطى غير مستحق إجماعاً» إلخ. 

أقول: إن كان عالماً بأنه غيرٌ مصرف للزكاة فقد وضع ماله في مضيعة وتجب عليه الإعادةٌ 
على كل حالة بواثا:إذا لم يعم والكشفي من يلد آنه غيز مضترف ققد تبت في الصحيحين 
[البخاري (1471)؛: مسلم »])1١77(‏ وغيرهما [النسائي (8/0ه ‏ 05): أحمد (580/1)]» من حديث أبي 
هرير ة: (أن رجلا تصدّق بصدقة فوقعت في يد سارق فأصبح الناس يتحذثون بأنه تُصٌدّق على 
سارقء فقال: اللّهمّ لك الحمدُ على سارق لأنصدقنٌ بصدقة. نتصدذق فوقعت الصدقة في يد زانية» 
فأصبحوا يتحذثون تَصٌدّق على زانية» فقال: اللّهِمَ لك الحمدٌُ على زانية» لأتصدقن: بصدقة. فخرج 
بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدّثون تُصَدُقَ على غني» فقال: الهم لك الحمدُ على 
غن» فقيل له: أمَا صدقتّك فقد قُبلت» أمَا الزانيةٌ فلعلّها تستعف من زناهاء ولعل السارق يستعف 
عن سرقته» ولعل الغنيّ أن يعتبر فينفق مما آناه الله عزّ وجل». 

هكذا حكاه رسول الله ويك عن رجل من بني إسرائيل» وفيه ما يدل على قبول الصدقة إذا 
وقعت في غير مصرف لها مع الجهل بأنه غيرُ مصرف. وظاهرٌ الصدقة المذكورة أعمٌ من أن يكون 
فريضة أو نافلة. وقد اختلف أهلٌ العلم في الإجزاءٍ إذا كانت الصدقةٌ فريضة. قال في فتح الباري: 
الفإن قيل 1 إن اشر إئما تضهن ققية خخاضة وقع الاطلاحٌ فيها على قُبول الصدقة برؤيا صادقةٍ 
اتفاقية فمن أين يقع 7 تعميمٌ الحكم؟ فالجواب: أن التنصيضٌ في هذا الخبر على رجاءٍ الاستعفافٍ 
هو الدال على تعدية الحكم فيقتضي ارتباط القَبول بهذه الأسباب»» انتهى . 
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وِلَأبَتُها إلى الإمَام ظاهرة وباطنةٌ حيث تَنْقُد أوامرُه. فمن أخرج بعد الطّلب لم ُجْرْه 
ولو جاهلاً ويُحَلّف للتُهُمة. ويبين مُدَعى التفريق وأنه قَبْل الطلب والئَّقْص بعد الخَرْص 
وعليه الإيصال إن طلب ويْضَمَن بعد العَزْل إلا بإذن الإمام أو من أَْنَ له بالإذن وتكفي 
النخليةٌ إلى المُصدّق فقط. ولا يقبل العاملٌ هديّتهم ولا يَنْزِل عليهم وإن رَضُوا ولا يَبْنَع أحد 
ما لم يُعَشر أو يُحَمَس ومن فعل رجع على البائع بما يأخذه المُْصدّق فقط. فنيّة المصذق 
والإمام تكفي لا غَيِرهما]. 

قوله: فصل «وولايتها إلى الإمام ظاهرة وباطنة». 

أقول: أمرٌ الزكاة قد كان إلى رسول الله وك بلا شك ولا شبْهة» وكان يبعث السّعاة لقبضها 
ويأمُرُ من عليهم الزكاةٌ بدَفْعِها إليهم وإرضاثئهم واحتمال: معَرّتَهم وطاعتهم. ولا يسمع في أيّام 
النبوّة أن رجلاً أو أهلّ قرية صرفوا زكاتّهم بغير إذن من رسول الله و وهذا أمر لا يجحده من 
له أدنى معرفة بالسيرة النبويّة وبالسئة المطهّرة. 


وقد انض إلى ١‏ ذلك التوعدٌُ على الترك والمعاقبةٌ بأخذ شطر المال وعدم الإذن لأرباب 
الأموال أن يكتهوا: بعض أموالهم من الذين إيقبضون الصدقة منهم بعد أن ذكروا له أنهع يعتدون 
عليهم» ولو كان إليهم راف زكاة أموالهم لأَذِن لهم في ذلك. 

وأيضاً جعل الله سبحانه للعامل على الزكاة جزءاً منها في الكتاب العزيز»ء فالقولٌ بِأنْ ولايتها 
إلى ربّها يُسقط مصرفاً من مصارفها صرّح به الله سبحانه في كتابه . 

وأا المعارضةٌ لهذا الأمر الذي هو أوضحٌ من شمس النهار بأنَ خالد بن الوليد حبس أدراعّه 
وأعتاده في سبيل الله فهذا على تقدير أنه حبسها عن الزكاة لا يكون منه إلا بإذن من 
. رسول الله يَ#وء ولهذا صار ذلك معلوماً عند النبيَ ي؛ ومعلومٌ أن خالداً لا يأخذ جوارٌ هذا 
التحبيس وإجزاءه عن الزكاة إل من رسول الله جه؛ لأنَّ مثلَ ذلك لا يعلمُ إلآ من الشرع. . والإذنٌ 
من رسول الله يه لربٌ المال بالصرف في حكم القبض للزكاة منه. وإمًا على تقدير أن المرادٌ 
بقوله: (إنه قد حبس أدراعّه وأعتادّه في سبيل أشى أنْ من كان 2007 في التقدّب إلى الله 
سبحانه بوقف أخصٌ أملاكه وأحبّها إليه مع مزيد حاجته إليها يبعدٌ عنه أن يمنع الزكاةً لا دلالة له 
على مراد القائل بالمعارضة. 

وأما ابن جميل الذي قيل للنبي ل : إنه قد مُنع من دفع الصدقةء فقال رسول الله يك : 
دما يَنقِمْ ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله؛» فليس فيه ما يعارض ما تقدمء فإن هذا الذمٌ له 
فيه أعظعٌ دلالة على تحريم ما وقع منه من المنع» وليس فيه أنه صرفها إلى مصارفها وقرّره #6 
على ذلك. 

وهكذا المعارضةٌ بقصة ثعلبةً بن حاطب لا وجه لهء فإن ذلك رجلٌ أخبر الله سبحانه أنه 
أغقبه نمّاقاً في قلبه. ولهذا امتنع يه من قبضها مته لما جاء يها بعد ذلك وكذلك امتنع: من 
قبضها منه الخلفاء الراشدون. 

والحاضل اله ليبن في المقام ها :يدل غلى أن آمر الزكاة إلى أربابها في زمن النبرّة قطء وبه 
يندفع جميعٌ ما ذكره الجلالٌ في شرحه ها هنا فإنه لم يأت بشيءٍ يعتدٌ به في المعارضة. 

وإذا تقرّر هذاء فقد ثبت أنْ ما كان أمرّه إلى رسول الله وَل فهو إلى الأئمّة من بعدهء ومن 
ذلك ما في الصحيحين [البخاري ))7/١81(‏ مسلم (19/59)]) وغيرهما [الترمذي ٠(‏ أحمد 239*85/١(‏ 
+4)]: من حديث أبن مسعودٍ أن رسول الله وَكةِ قال: (إِنّها ستكون بعدي أنَرةٌ وأمورٌ تُتكرونها». 
قالوا: يا رسول القسنا أطنا؟ قال: «تؤدّون الحقٌّ الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم». 

وأخرج مسلم [(1845)]» وغيرّه [الترمذي (2])5149 من حديث وائلٍ بن خجر ا سمعت 
رسول الله يَكُةِ ورجل يسأله فقال: أرأيت إن كان علينا أُمراءً تعزن عقا وسالرنا حميم » فقال: 
«اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمَلوا وعليكم ما ملم وفي الباب أحاديتٌ . 

وإذا عرقت هذا علمت أن الدفمّ إلى الإمام واجبٌ لجميع أنواع الصدقات إلا أن يأذن لربٌ 
المال بالصرف جاز له ذلك. وأمًا تغييرٌُ ذلك بكونه نافد الأمر والنَّهي في البلد التي فيها ربٌ 
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المالء فوجهه أنها من جملة أموال الله التي تُصرف في المصارف التي من جملتها الدفعٌ عن البلاد 
والعباد» فإذا كان الإمامُ لا ينمّذ له أمرٌ في تلك الجهةٍ كان عاجزاً عن هذا. ولكنه إذا كان صحيحٌ 
الولاية وقد بايعه من يُعتدٌ به من المسلمين كانت طاعبّه واجبةً على من بلغته دعوتّه. ومن جملة 
الطاعة ةِ النصرةٌ له ودفعٌ ما أمره إليه وعليه أن يقوم بحماية أهل تلك الجهةٍ ودفع عدوّهم عنهم بما 
لع الاطاضه نم عو لا بمجراعن ادرياكنا الزكاة بين شياو تلن الجهة ويصرفها في فترالهم: كما 
أمر بذلك رسول الله جنيك . 

وأمَا قوله: «فمن أخرج بعد الطلب لم نُجزئه» ولو جاهلا ؛ كلذ ونه ليع أذ أوضحنا لك 
أن أمرها إلى الإمام بتلك الأدلة؛ بل من أخرج إلى غيره بغير إذنه لم تجزئه. وفي حكم الإذن منه 
ما هو معلومٌ من كثير من الأئمّة من تفويض أهل العلم والصلاح بصرف زكاتهم في مصارفهاء 
وصار ذلك كالعادة لهمء فإنَ هذا بمنزلة الإذن لهم. وإن لم يقع الإِذنُ صريحاً. 

وكا اقول #وبجلت للديية؟ ‏ ديدَا وات لأن الإمامَ نائبٌ عن الله في استيفاء حقوقهء فله 
تحليفٌ من يتّهمه بكتم البعض منها. 

وأمًا قوله: «ويبين مدعي التفريق» إلخ. فقد عرفت أنه لا يشترط الطلب. 

قوله : «والنقص بعد الخَرص». ظ 

أقول: وعلى البخارص أن يدع الثلت أو الربعَ كما في حديث سهل بن أبي حَثْمة» قال: قال 
رسول الله ينك : «إذا خَرَضْتُْم فخذوا ودعوا الثلتٌ. فإن لم تدعوا الثلتٌ فدعوا الربع»» أخرجه 
أحمدٌ [(/442)]ء وأبو داود 2)])15١8([‏ والترمذيٌ ش16 والنّسائيٌ [(0/ )1ك والحاكم. وابن 
جبان» وصحححاه رياه يار الما إلى لاله علي التق يعار ارم ذا كازا لاسي 
خفياٌء أمَا إذا كان ظاهراً كأن يقع ذ في الثمرة جائحة فالقول قولّه إذا اذعى نقصاً يعتاد مثلّه في تلك 
التجافحة 

قوله: «وعليه الإيصالٌ إن طلب»ه. ‏ / 

أقول: الثابتُ عن النبيّ وَل في مثل النخل والعنب أنه كان يبعث من يخرّص ذلك كما 
وردت به الأحاديثٌ» ولم يأت البيانٌ عن كيفيّة حملٍ ذلك إلى النبي َكل هل كان السْعاةٌ هم الذين 
يوصلونه إلى رسول الله يكلِ. أو يوصله أربابٌُ الأموال؟ وإذا رجعنا إلى الأدلّة الدانّة على أن 
أربات الأموال هم المخاطيون يتسليمها إلى رسول الله ويك ودفجها إليه كان التسليمٌ المطلوبُ منهم 
متوففا على إيصالهم لها إليه. 

قوله: «ويضمن بعد العزل» إلخ. 

أقول: لا تأثير لمجرّد العزل في الضمان ولا لعدمه في عدمهء بل إذا حصد المالكُ ملكه 
وقبض ذلك وأحرزه فإن تلفٌ بعد هذا بتفريط منه مع قدرته على حفظه ضمن زكاةً قدرٍ ما تلف. 
وإن تلف بأمر غالب ولم يقع منه التفريط فلا ضمان عليه. ولا فرق بين عزلٍ قدر الزكاة أو بقاثها 
بين ما هي زكاةٌ له فإنَ العزل وصفٌ طرديٌٍ لا تأثيرَ له في الضمان. 
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وأمَا قوله: «وتكفي التخليةٌ إلى المصدق فقط»؛ فلا وجه لتخصيص ذلك بالمصدق فإن من 
قال بوجوب الإيصال يوجبه إلى الإمام وإلى من ينوب عنه وهم السّعاةٌ وإلى الفقير أيضاً وسائر 
المضارف. إذا أذن الإمامٌ لربَ المال بالصرف إليهمء ومن لم يقل بوجوبه كانت التخليةٌ إلى الجميع 
كافية : 

قوله: «ولا يقبل العامل هديتهم! . 

أقول: الاستدلالٌ على هذا بحديث أبي حُمَيْد الساعدي في الصحيحين [البخاري (59174): 
مسلم (2])1877 وغيرهما [أبو داود (94545؟7): أخمد ))01/١(‏ النسائي (50]» قال: استعمل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللّنْبِيَةَ فلما قدم قال: هذا لكم وهذا 
أَهْدِي إليّء فقام النببي كله فحمِدٌ الله وأثنى عليهء ثم قال: «أمّا بعد فإني أستعمل الرجل منكم 
على العمل مما ولأنِي لله فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي» أفلا جلس في بيت أبيه 
وأمّه حتى تأتيه هديئه إن كان صادقاء والله لا يأخذ أحدكم شيئاً بغير حقّه إلا لَتِي الله تعالى يحمله 
يوم القيامة» . 

لا يصلح لمنع العامل من قبول الهديةء وإنما هو إنكارٌ عليه فى تخصيص نفسه بشيء منها؛ 
لأنها إنما أهديت له لكونه عاملاً على الزكاة لا لشيء يرجع إليه نفيهء كما بِيّنه النبي كلل. 

فالحاصلٌ أن هذا الحديتٌ يستفاد منه عدمٌ جواز اختصاص العامل بشيء مما يهدى إليه» 
وأمًا عدم جواز قبوله للهدية فمأخودٌ من أدلة أخرى غير هذا الحديث. وقد قذمنا حديث: «من 
استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو عُلول) [أبو داود (855؟)]: ولا سيّما إذا 
كان المقصودٌ بها الرّشوةَ له أو التوصّلٌ بها إلى مسامحتهم في بعض ما يجب عليهم. 

قوله: «ولا ينزل عليهم». 

أقول: قد كان السّعاةٌ في زمن النبوّة ينزلون عليهم إلى ديارهمء وكان النبئ يلك يأمر أربابَ 
الأحرال بإرضائهم والإحسانٍ إليهم كما اشتملت على ذلك الأحاديثٌ الكثيرةٌ فلا وجة للمنع . 0 
إذ امتنع أربابُ الأموال من ضيافتهم أو جاوزوا القدرٌ الذي تكون فيه الضيافةٌ أكلوا من من الزكاة كما 
أنها تكون عَمَالتُهم منها. 

قوله : ولا يبتغ أحد ما لم يُعشر أو يُحَمْس». 

أقول: قد قدمنا أن الزكاةً واجبةٌ من العين» وأنه لا يجوز العدولٌ إلى الجنس إلآ مع عدم 
العين ولؤنجرة العدول إلى القيمة إل مع عدم الجنسء فالقدرٌ الذي لذ برد نيحد عل 1ر12 لا 
المال المزكى الذي لم يُخرج زكاته» فإنه لا بأس ببيعه حتى يبقى منه قدرٌ الزكاة» فإذا بقيّ منه 
قدرّها حَرّم بيعهاء: فلا وجه للمنع من بيع الكل . 

وأمَا الفرقٌ بين ما أخذه المصَدّق وغيرُه في رجوع المشتري على البائع» فمن غرائب الرأي 
التي لا ترجع إلى معقول ولا منقول. ش 
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[همن 

فإن لم يكن إمامٌ فَرّقها المالكُ المرشد ووَلِئْ غَيْرِهِ بالنة ولو في نفسه لا غيرُهما 
فيضمن إلا وكيلا ولا يصرف في نفسه إلا مُفَوْضاً ولا نية عليه ولا تلحقها الإجازة لكن 
يسقط الضمان. وذو الولاية يعمل باجتهاده إلا فيما عيّن له. ولا يجوز التحيّل لإسقاطها 
وأخذها ونحوها غالباً ولا الإبراء والضّيافةٌ بنيّتها. ولا اعتداد بما أخذه الظالم غصباً وإن 
وضعه في موضعه ولا بخمس ظنه الفرض]. 

قوله: فصل «فإن لم يكن إمامٌ فرقها المالك المرشد» إلخ. 

أقول: هذا معلومٌ لا يحتاج إلى التدوين» فإن عدم الإمام يوجب عدم ثبوت الحقٌ عليهم 
الذي للإمام؛ لأن ذلك إنما يكون لإمام موجود لا لإمام مفقود. والزكاةٌ فريضةٌ من فرائض الشرع 
وركنٌ من أركانٍ الإسلام يجب على من هي عليه التخلّصٌ عنها بدفعها إل الإمام أو بإذنه أو إلى 
ورجمله الاستصرنا لها مع عدم الإمام. 

وأمَا كونُ ولي الصبي والمجنون هو الذي يخرج زكاتّهما فلكونهما لا يصنّحان للإخراج 
فينوب عنهما الوليّ كما ينوب عنهما في غير الزكاة وقد صرّح القرآن الكريم بأنه يمل عمّن لا يقدر 
على أن يُمِلَ وليّه. وما ذكره من أنه يجوز له أن يصرف في نفسه. فذلك غيرٌ صحيح. لأنه ليس 
بمالك؛ بل متصرّفٌ عن المالك. وهكذا الوكيل له إخراجُ زكاة الموكل له وصرقُها في نفسه مع 
التفويض إذا كان مصرفاً. وقد قدّمنا الكلام على زكاة الصبيّ والمجنون بما فيه كفايةٌ؛ ولا وجه 
لقوله: «ولا تلحقها الإجازة»؛ لأن النيّهَ تصح متقدمة ومتأخرةً ومقارنة لعدم ورود ما يمنع من 
ذلك. فيجزىء المالك ويسقط الضمانٌ عن الذي أخرجها بغير أمر منه. 

وأا كونُ ذي الولاية يعمل باجتهاده فلتعذّر وقوع ذلك من الصبي والمجدون إلا فيما عين 
لهء فإنه يكون كالحاكم لنفسهء فلا يعمل باجتهاد نفسه. ١‏ 

قوله: «ولا يجوز التحيُل لإسقاطها وأخذها ونحوها غالباً». 

أقول: هذا التحيّل لإسقاط فريضةً من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين هو شبيةٌ بحيلة 
أصحاب السبت» ولا شك ولا ريب أنه ضِدٌ للشريعة المطهّرة وهقائدة نا كر فيه الله على عباده» 
فهو من الحرام البيّن الذي نهى الله عنه ونعاه على من فعلهء وليس من المشتبهات؛ كما قاله 
الأمير في حاشيته. وهكذا التحيلٌ لأخذ ما حرمه الله على العبد هو أيضاً من الحرام الييّن. 

والحاصلٌ أن كل حيلة تُنصب لإسقاط ما أوجبه الله أو تحليل ما حرّمه فهي باطلةٌ لا يَحِلّ 
لمسلم أن يفعلهاء ولا يجوز تقريرٌ فاعلها عليها ويجب الإنكارٌ عليه لأنها مُنكر. وأمّا إذا كانت 
للخروج من مأثم كما في قوله تعالى : ووَحْذْ يَدِكٌ ضْنْنًا دصرب بي ولا 4 [سَّ: 44]ء وكما ورد 
في حدٌ المريض في زمنه كه بعُفكول من النخل» فذلك جائرٌ وهو من الحلال البيئن» وبين 
الآمرين .من التفاوث بين التسماة والارضى. 


قوله : «ولا الإبراءً والإضافة بنيتها» . 

أقول: أمَا الإبراءً نقذ قنمنا أن الزكاة تجب من العين فإذا لم تكن العينُ موجودةً جاز إخراجٌ 
الجنس ثم القيمة» فهذا الذي جعل الدينَ الذي له على الفقير من الزكاة الواجبةٍ عليه إن كانت 
العينُ موجودةً لديه صرفها إلى الفقير وردّها الفقيرُ إليه قضاءً عن دينهء وإن لم تكن موجودة لديه 
كان الإبراء للفقير في حكم التسليم إليه ولا مانع من ذلك» ومن ادعى أن ثم مانعا فعليه الدليل. 

وأمّا الإضافةٌ للفقيرء فإن كان ذلك بعين الزكاة فلا شك فى جوازه وهكذا إن كان يجنسها 
مع عدم العين» ومن ادّعى أن ثم مانعاً فعليه الدليل. ْ 

وأمّا التعليل بالعلل الفروعيّة من كون الزكاة تمليكا أ وكون النيّة لا بد أن تكون مقارنة فليس 

ذلك مما تقوم به الحجَةٌ » بل هو في نفسه عليلٌ. 

قوله : دولا اعتداد بما أخذه الظالم غصباً وإن وضعه في موضعه'». 

أقول: هذه المسألةٌ قد أوضح الأمرّ فيها رسول الله له وبيّنه لأمته كما ثبت عنه في 
الصحيحين [البخاري :)17/١867(‏ مسلم (184/1)]ء وغيرهما من حديث ابن مسعود قال: قال 
رسول الله : «إنها ستكون بعدي أثرةٌ وأأمورٌ تنكرونها»؛ فقالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: 
«تؤدون الحقٌّ الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم؛. 

وأخرج مسلم [(1845)]» وغيره [الترمذي (5199؟)] من حديث رائل بن 0 سمعت 

رسول الله و4 ورجلٌ يسألهء قالك ١‏ ارايت إن كان علينا أمزاء ييتمؤنا حلا ونالزنا حقّهم؟ قال: 
«اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمّلوا وعليك ما حتلم وفي الباب أحاديثٌ وآ كلبرة ة عن 
جماعة من الصحابة. وقد جعل الله أمرّ الزكاة إلى الأئمّة عدلوا أو جارواء فربٌ المال قد 
أوجب الله عليه الدفم إليهم لأن ذلك هو من الحقّ الذي لهم ومن تمام الطاعة الثابتة في الكتاب 
والسنّة المتواترة. فالقَولٌ يعدم الاعتداد هو مجردُ شك ووسوسة اقتضى ذلك عدم الاشتغال بعلم 
السئة. وقد قدّمنا ذكرّ الأَدلّةِ الدالَة على وجوب الدفع للزكاة إلى السعاة» وإن جاروا وظلمواء 
وحصول البراءة بالتسليم إليهم. 

وأمّا قوله: «ولا بخمس ظنّه الفرض». فلا وجه له لأنه قد أخرج الواجبٌّ وزيادةًٌ عليه ناويا 
به الزكاةً فوقع قدرُ الزكاة عنهاء والزائدُ إذا أراد استرجاعه فله ذلك لأنه إنما أخرجه معتقدا لوجوبه 
عليه فانكشف اخلاقه . 


ولغير الوصي والولي التعجيلٌ بنيتها إلا عمّا لم يملك وعن مُعَشْر قبل إِذْرَاكهِ وعن 
سائمة وحَمْلِهاء وهو إلى الفقير تمليك فلا يكمّل بها النصابٌُ ولا يردّها إن انكشف النقص 
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إلا لشرط. والعكس في المصدق ويتبعها الفرع فيهما إن لم يتمم به وتكره في غير فقراء 
البلد غالباً] . 

قوله: فصل «ولغير الولي والوصي التعجيلٌ بنيتها؛. 

أقول: قد دل على ذلك حديث 157 «أن العباس بن عبدالمطلب سأل رسول الله يليك في 
تعجيل صدقته قبل أن تحِلّ فرخص له في ذلك». أخرجه أحمدٌ 2]205١4/1([‏ وأهل السّئن [أبو داود 
(175)» الترمذي (57/8)؛ ابن ماجه (0]01746 والحاكمء والدارقطنيُ» والبيهقي» وذكر الدارقطني 
الاختلاف فيه وليس ذلك بقادح في الاحتجاج به ولا ينافي هذا ما ورد في وجوب الزكاة من 
العين؛ لأن الجمعّ ممكن بحمل حديث التعجيل على أنه أخرج زكاتّه من العين التي ستجب عليه 
عقد كمال الحول؟ 

ومن أدلّة جواز التعجيل ما أخرجه البيهقي عن علي أن النبئ ته قال: (إِنَا كنا احتجنا 
فاستلفنا من العباس صدقةً عامين»: قال ابن حجر: ورجاله ثقاتٌ إلا أن فيه انقطاعاً. وأخرج 
أبوداود الطيالسيُ من حديث أبي رافع أن النبيّ يله قال لعمر: «إنا كنا تعجّلنا صدقةً مال العياس 
عام الأوّل». 

وأمًا قوله: «إلا عمًّا لم يملك وعن مُعَشِر قبل إدراكه»؛: فهو صوابٌ لما قدّمنا من أن الزكاةً 
تجب من العين» وذلك المعججَلٌ قد ملكه الفقير إن انكشف أن الزكاةً واجبةٌ على المالك وإلآ رده 
كما أشار إليه المصنف. ولا وجه لقوله: «والعكسٌ في المصدق وهكذا الفرعٌ له حكمْ الأصلٍ في 
الرد وعدمِهٍ ولا يِتَمّم به النصاب». لما قدّمنا في قوله: «وحولٌ الفرع حول أصله؛. 

قوله: «وتكره في غير فقراء البلد غالباً». 

أقول: الأحاديثُ الصحيحةٌ قد دلّت على أن الزكاةً تؤخذ من الأغنياء في البلد وترد في الفقراء 
منهمء ولا ينافي ذلك أنه كان السَعاةٌ يحملون إليه من الزكوات التي يقبضونهاء فإن مصارف الزكاة 
تمان والردُ في فقراء البلد إنما هو لسهم الفقراء من الزكاة لا لغيره . على أنه لا ينافي الردّ في فقراء 
البلد حمل بعض نصيبهم إلى النبئ يكل ٠‏ فإن ذلك قد يكون لاستغناء فقراءٍ البلد بصرف بعض نصيب 
الفقراء فيهمء وقد يكونون أغنياء وقد لا يوجد فيهم من يستحق الصرف فيه. 

ويما ذكرناء تعرف الجممٌ بين الأحاديث ويتّضح عدم التعارض بينها. 
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 باب[‎ 


والفِطرةٌ تجب من فجر أول شؤال إلى الغروب في مالٍ كل مسلم عنه وعن كل مسلم 
لزمَئْه فيه نفقته بالقرابة أو الزوجتة أو الرقّ أو انكشف ملكّه فيه ولو غائباً. وإنما تضيق متى 


" 


رجّع إلا المأيُوسَ وعلى الشريك حصئّه وإنما تَلْرَمْ مَْ مَلَكَ فيه لَهُ ولكل واحدٍ قوت عشر 
غيرها فإن ملك له ولصِئفٍ فالولدٌ : ثم الزوجة ثم العبدُ لا لبعض صنف فتسقط ولا على 
المستري و نكر ميا قد امف وهو ماح من أيٍّ قوت عن كل واحد من جنس واحد إلا 
لاشتراك أو تَقُويم. وإنما تجزىء القيمةٌ للعذر. وهي كالزكاة في الولاية والمضرف غالباً 
فتجزىء ل نت والعكس» ٠‏ والتعجيل بعد لزوم الشخص وتسقط عن المكاتب. 
قبل : : حتى يَرِقَ ل أو يَعْتِقَّ. والمُنْفْقَ من بيت المال وبإخراج جم الزوجة عن نفسها وبنشوزها أول 
النهار موسرةً ويلزمها إن أعسر أو تمرّد. 

ودب التبكيرُ والعزل حيث لا مُستحق والترتيبُ بين الإفطار والإخراج والصلاة]. 

قوله: «باب والفطرة تجب من فجر أول شوال إلى الغروب». 

أقول: قد ثبت في الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن النبيّ وه فرض 
زكاةً الفطر وفي الأحاديث الخارجة عن الصحيحين بلفظ [أحمد :])١114/5(‏ «صدقةٌ الفطر واجبة على 
كل مسلم». وفي بعض أحاديث الصحيحين بلفظ [البخاري (1605): مسلم (485/15)]: «أمر 
رسول الله مك بصدقة الفطر»؛ فوجوبُها لا شك فيه ولا شبهة. ولا يقدح في ذلك ما أخرجه 
النسائي [50607)] عن قيس بن سعد بن عُبادة قال: «أمرنا رسول الله وليك بصدقة ة الفطر قبل أن 
تنزل الزكاتٌ» فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله»» فإن في إسناده راوياً مجهولاً فلا 

تقوم به الحبّة. وعلى التسليم فلا دليل ذ فيه على النسخ؛ لأن الأمر الأَوّلَ يكفي ولا يحتاج إلى 

تجديك . 


ود كل انق المجدر وغي الاجم على وحوني ردقه الفطلن» “قال في المع ١‏ وني تقل 
الإجماع نظرٌ لأن إبراهيم بن عُليةَ وأبا بكر بن كيسان الأصمٌ قالا: إن وجوبها نُسخ» انتهى. ولا 
يخفاك أنهما ليسا ممن يتكلم في النسخ ولا يُعتد بقولهما. ولكنه قد روى عن أشهبٌ أنها سن 
مؤكّدةٌ وهو قول يعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية. وَالأَدلَهُ الصحيحةٌ ترد عليهم وتدفع 
قولّهم. 

وأمّا كونُ وقت الوجوب من فجر أوّل شوالٍ إلى الغروبٍ فحديثٌ ابن عباس قال: «فْرّض 
رسول الله 8# زكاءً الفِطرّة طَهْرَةٌ للصائم من اللّغْوِ والرَّقْثْ وطَعْمَة للمساكين» ل 
الصلاة ة فهي زكاة مقبولةٌ» ومن أدّاها بعد الصلاة ة فهى صدقةٌ من الصدقات». أخرجه أبو داود 
[(09)) وابن ماجه [01877]: والدارّتطني. والحاكم وصححه يدلٌ على أنها لا تكون بعد 
الصلاة زكاةٌ فطر بل صدقةً من صدقات التطوّع. والكلامٌ في زكاة الفطر فلا تجزىء بعد الصلاة. 
وفي الصححيين [البخاري »)١9١4(‏ مسلم (445/18)]» من حديث ابن عمرّ أن رسول الله كُك: «أمر 
بزكاة .الفطر أن تُوَّدَى قبل خروج الناس إلى الصلاة». 

قوله: «وفي مال كل مسلم عنه وعن كل مسلم لرْمَئْه فيه نفقُه بالقرابة أو الزوجة أو الرق». 


انا 


أقول: هذا ثبت في الصحيحين [البخاري (1904)» مسلم (484)]» وغيرهما [أحمد (117//5)» أبو 
داود (1511)» النسائي (5808)» ابن ماجه (1875)]» من حديث ابن عمر قال: «قَْرَضُ رسول الله 85 
زكاةً الفطر من رمضان صاعاً من دَمْر أو صاعاً من شعير على العبدٍ والحرّء والذكر والأنثى» 
والصغير والكبير من المسلمين». 

وفي حديث أي سعيد في الصحيحين [البخاري .)١805(‏ مسلم (0])480/17 وغيرهما [أبو داود 
1515 و9ا53١‏ و1518١).»‏ الترمذي (59/9)» ابن ماجه (1879)., النسائي (١781ء‏ 7(ه5ء 101)]. قال: 
1 لذن رك فار وناها ابر طعا رصاع ورم كبو باجام دو تمر أو صاعاً أقِطِ أو صاعاً 


ا 


ل الصبن 0 الحجتون :وأا الدوحة 0000 إذ كان لها مال ا 
لها ولا للصبي ولا المجنون مال فالظاهرٌ عدم الوجوب. وأمًا الغريبٌ الكبيرٌ الذي ينفقه قريبّه فلا . 
وجه لإيجاب ذلك على من ينفقه. وأمّا ما روى بلفظ : «أمر رسول الله كَِلْهٌ بصدقة الفطر عن 
الصغير والكبير والحرٌ والعبد ممن تَمُونون». 

أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابنٍ عمرٌ مرفوعاً وأخرجه البيهقي من حديث عليّ؛ 
ففي إسنادهما مقال ولا تقوم بذلك حجة. | 

0 حديث أبي هريرة مرفوعاً «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ‏ 
صدقة إلا صدقةٌ الفطراء أخرجه مسلم 2])485/٠١([‏ وهو في البخاري »])١551([‏ بدون الاسثناء. 

قوله: اوائنا تارم جر جلك لل رواكل وعد تر ار را 

أقول: هذا التقريرُ بقُوتِ عَشْرِ مجردٌ دُ رأي محض لا دليل عليهء» وظاهرٌ الأحاديث الواردة بأن 
زكاة الفظر طهرة للصائم من الغو والرّنْث وطعينة للحساكين ةر وهكذا ما ورمن الأعن بإغداء 
الفقراء فى هذا اليوم يدلآن على أن المعتبرّ وجودٌ قوت هذا اليوم فمن وجده ووجد زيادةً عليه 
أخرجها عن الفطرة» ومن لم يجد إلا قوت اليوم فلا فطرةً عليه لأنه إذا أخرجها احتاج للنفقة في 
هذا اليوم وصار مضرفاً للفطرة. 

وإذا صم ما ورد من إيجابها على الغنيّ والفقير - قد عرفت ما هو الغنيّ فيما تقدم وعرفتٌ 
أن الفقيرَ من لا يجد ما يجده الغنيّ - فإيجابٌ الفطرة على الفقير لا يستلزم أن يُخرج قوت يومه. 

وأمَا قوله: «فإن ملك له ولصنفٍ فالولدٌ» إلخ. فقد عرفت مما تقدم أنه لم يتقرّر وجوبٌ 
إخراج الفطرة إلا عن العبد للحديث الصحيح الواردٍ بذلك . 

وأمَا ما ورد من تقديم النفس ثم الأهل. كما في حديث جابر عند مسلم [(4417//41)؛ النسائي 
(//غ0*"). أحمد (#/59؟)]. وما ورد من تقديم النفس ثم الولدٍ : ثم الزوجةٍ ثم الخادم كما في حديث 
أبي هريرة عند أحمدٌ [591/50)]» وأبي داودٌ [(1591)]» والنّسائيّ [(1060]: وابن حِبانٌ» 
والحاكم. فذلك في النفقة لا في الفطرة» فالتقديمٌ في النفقة يكون هكذاء وأمًا في الفطرة» قلا بِدّ 


يوذنا 


من دليل يدل على الوجوب. ولا دليلٌ إلا في العبد ولم ينتهض حديث: «ممن تمونون»»: للحجية 
كما قدّمنا. 

وأمَا قوله: «لا لبعض صنف فتسقط». فالمناسبٌ لتفريع المصنف أن تجب عليه الفطرةٌ لمن 
ملك له قوت عشر من ذلك الصنف. وأمًا جعلٌ ذلك كعدم كمال النصاب فخارجٌّ عن البحث لا 
جامعٌ بينه وبين ما نحن بصدده. 

وأمَا قوله: «ولا تجب على المشتري ونحوه ممن قد لزمثه)» فوجه ذلك أن الوجوبٌ قد ثبت 
على الأوّل. 

قوله: «وهي صاع من أي قوت». 

أقول: قد ذكرت في شرحي للمنتقى أن الأحاديتٌ الواردةً بأن الفطرء نصفُ صاع من الجئطة 
تنتهض بمجموعها للتخصيصء وذكرتٌ الكلام على ما ذكره ه أبو سعيدء فليُرجع إليه» وقد ذهب 
إلى ذلك جماعةٌ من الصحابة منهم عثمانٌء وعلى. وأبو هريرة» وجابرٌء وابنُ عباسء وابنُ 
الزبيرءٍ وأمّه أستماة بكث أبى .بكر كما بحكى ذلك متهم ابن المنذن؛ قال ابن حجر : بأسانيد 

قوله: «وإنما تُجزىء القيمةٌ للعذر» . 

أقول: هذا صحيحٌ لأنّ ظاهرٌ الأحاديث الواردةٍ بتعيين قذْر الفطرة من الأطعمة أن إخراج 
ذلك مما سمَّاه النبي يك متعيّنُ وإذا عرض مانعٌ من إخراج العين كانت القيمة مجزئة؛ لأن ذلك 
ب ال و 

: «وهي كالزكاة في الولاية والمصرف». 

0 هذه زكاةٌ خاصةً لطهرة العنات مسن اللو والرّنث ولإغناء الفقراء في ذلك اليوم 
فمصرقها الفقراءً والولايةٌ في الصرف لمن عليه الفطرةٌ. ولم يرد ما يدل على أن الولايةَ للإمام؛ 
ولا يصح التمسك بعموم 8 إِنّما َلصَّدَكتٌ لِلَمْقَرَءِ. . . * [التوبة: ]٠١‏ الآية» وإلا لزم أن صدقة 
التطوّع يكون مصرفها الثمانية الأصناف. وأن الولاية فيها للإمام ولا قائلَ بذلك. 

وأمَا قوله: «فتجزىء واحدة في جماعة والعكسٌ؛. فذلك صحيحٌ لأنّ الولاية له فيتحرّى في 
الصرف ما هو الأقربُ إلى سدّ فاقة الفقراء من غير أن يفرقها تفريقاً لا ينفع. 

قوله: «ويجزىء التعجيل بعد لزوم الشخص». 

أقول: جعلّها طهرةً ة للصائم من اللّغو والرّنث» وكذلك التصريحٌ بإغناء الفقراء في ذلك 
اليوم » وكذلك ما ثبت في الصحيحين [البخاري 2»)١6١9(‏ مسلم (2])985/17» من حديث ابن عمرٌ أن 
النبيَ كه: «أمرٌ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»» يدل على أن وقتّها يومُ 
الفطر قبل الخروج إلى صلاة العيد ولكنه روى البخاريٌ [(2]0775/1 وغيرّه [أبو داود 2])179١(‏ من 
حديثٍ ابن عمر: «أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»» فيُقتصر على هذا القدرٍ في 
التعجيل. وقد حكى الإمام يحيلى إجماعَ السلف على جواز التعجيل» فيحمل هذا الإجماعٌ على 


يلض 


هذا القدر من التعجيل» وهو يستفاد من حديث: «من أدَاها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة»» فإِن 
المرار القَبْليَةٌ القريبةٌ لا القَبلِيَةٌ البعيدة التي تنافي حديث: «إنها ظْهِرةٌ للصائم من الغو والرّذث 
وطغية للمساكين؟ [أبو داود »)١509(‏ ابن ماجه (/1871)]. 

وأمَا قوله: «وتسقط عن المكاتب4ف. فصحيحٌ لأنه قد صار متْصفاً بصفة هي متوسطة ب بين الحرّ 
والعبدء فلم يكن حراً خالصاً ولا عبداً خالصاء ولم يرد النصّ إلا في فطرة العبد كما تقدم. 

وأمَا قوله: «والمنفّق عليه من بيت المال»» فلا وجه للسقوط بل هو كغيره ه من المسلمين إن 
وجد زيادةً على كفاية يومه أخرجهاء وإن لم يجد الزيادة فلا فطرة عله وتاي لكرة كنقنا عله 
من بيت المال.. 

وأمًا ما ذكره من سقوطها عن الزوجة بإخراجها عن نفسها وبنشوزهاء فقد عرفت أن فطرتّها 
واجبةٌ عليه لا على زوجها. 

وأمّا قوله: «والعزل حيث لا مستجق؛ء فذلك غايةٌ ما يُقدر عليه مع عدم المصرف. 

قوله: «ونُدب التبكير» . 

أقول: إن أراد بالتبكير أنها تجزىء قبل اللخروج إلى الصلاة فذلكء ولا تكون فطرةً إلا إذا 
أخرجها في ذلك الوقت كما تقدم وإن أراد الزيادة في التبكير حتى يكون إخراجها مثلاً بعد فجر 
يوم الفطرء فلا دليل على ذلك . 

قوله: «وندب الترتيبٌ بين الإفطار والإخراج والصلاة؛ . 

أقول: الوارد عنه وَكِ إخراجٌ الفطرة قبل الخروج إلى الصلاة» وتناول شيء يُفطر به قبل 
الخروج إلى الصلاة» فإذا فعل ذلك فقد فعل المشروع سوءً قدّم الإفطار على إخراج الفطرة أو 
أخره عليه . 


الكل 


ههه 


يجب على كل غانم في ثلاثة: الآََلُ صيدُ البرَ والبّخر وما اسْتُخرج منهما أو أخذ من 
ظاهرهما كمعدن وكنز ليس لُقطَةٍ ودرةٍ وعنبر ومسك ونحل وحطب وحشيش لم يُغرسا ولو 
من ملكه أو ملك الغيرء وعسل مباح. 


والثاني ما يُغنم في الحرب ولو غيرٌ منقول إن قُسم إلا مأكولا له ولدائته لم يُقْبض منه 
ولا تَعَذَى كفايتها أيَام الحرب . 

الثالث الخراجٌ والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذْمّة]. 

قوله: كتاب الخمس: «يجب على كل غانم في ثلاثة؛ الأول: صيدُ البرّ والبحر». 

أقول: اعلم أن هذه الشريعة المطهّرةً وردت بعصمة أموال العباد وأنه لا يجل شيء منها إلا 
بطيبة من أنفسهم. وأن خلاف ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وقد ثبت في الكتاب والسئة 
أن اله سيجاتة: احر لعادة ضيد البذ والحوء فيا ادو مبهنا 0 أملاكهم 
كسائر ما أحل الله لهمء فمن زعم أن عليهم في هذا الصيد الحلالٍ خمسّه أو أقل أو أكثر لم يُقبل 
منه ذلك إلا بدليل يصلح لتخصيص الأدلة القاضية بعصمة أموال الناس» وينقل عن الأصل المعلوم 
بالضرورة الشرعيّة. ولم يكن ها هنا دليل قط بل إيجابٌ ذلك سبيه توهُمُ م دخولٍ الصيد تحت 
عموم قوله تعالى: «اوَعَلَموَا أَنَمَا عَنِمَثُم ين شَىْءِ» [الأنفال: »]4١‏ وهو توهمٌ فاسد وتخيّل مختل . 

قوله: «وما استخرج منهما أو أخذ من ظاهرهما كمعدن». 

أقول : قد ثبت حديث أبي هريرة في الصحيحين [البخاري (7554/9)»: مسلم »])171١(‏ وغيرهما 
[أبو داود (086). الترمذي (557)» النسائي (2»]1)58946 أن النبئ كيد قال: «العجماء جَرْحُهَا جُبَارٌ والبثر 
جُبَار وني الرّكاز الحُمسٌُ»» وهو يدل على وجوب الخمس في الرّكازء ولكنه اختلف في تفسير 
الرّكازء فقال مالك والشافعيّ إنه دفنٌ الجاهلية» وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما: إن المعدنَ 
ركازٌء وخصّص الشافعي الركارٌ بالذهب والفضّة. وقال الجمهور: لا يختصٌ الركارٌ بهما واختاره 
لوكي وهذا مبحتٌ لغوي يُرجع فيه إلى تفسيره عند أهل اللغة لأنه لم تغبت تئكبت فيه حقيقة 

. فقال في الصحاح: «والركاز دفن الجاهلية كأنه ذكز في الأرض ركزاً» اله فهذا يقتضى 

0 00 بدفن الجاهلية. وأمًا صاحب القاموس فقال فى الركاز: «هو ما ركزه الله 2 
المعادن أي أحدثه كالركيزة ودفينُ أهل الجاهلية وقطمٌ الفضّة والذهت من المعدن» اهن ١‏ 

وظاهرٌ هذا أن ما خلقه الله فى المعادن فهو ركازء وإن كان من غير الذهب والفضة»ء وأن ما 
يوجد في معادن الذهب والفضة من قطع الذهب والفضة رِكارٌ. 

وقال صاحب النهاية: «إن الركازٌ عند أهل الحجاز كنورٌ الجاهلية المدفونة في الأرض وعند 
أهل العراق المعادنٌ. والقولان تحتملهما اللغة لأنّ كلا منهما مركورٌ في الأرض» 0 
قال: والحديثٌ إنما جاء فى التفسير الأول وهو الكنرٌ الجاهليٌ» انتهى. 

فهذا تصريحٌ منه بأن الحديتٌ إنما ورد في الكنز الجاهلي. وقد اتّفق عليه أهل اللغة» 
فيقتصر عليه لأنّه مدلولٌ الحديث بيقين» وما عداه فهو مُحتيِلٌ فلا يُحمل الحديثٌ عليه يه وإن كان له 
مدخلٌ في الاشتقاق. فلا يجب الخمس إلا في دفين الجاهلية» ويويّد ذلك ما أخرجه أبو داود 
[(017)]» والنّسائىٌ [(494؟)]2 والحاكم. والبيهقيّ» » من حديث عْمْرِو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رَمِيُولَ الله ككل قال لرجل في كنز وجده في خربة: #إن وجدته في خربة جاهلية أو قرية 


لض 


غير مَسْكونة قفيه وفي الرّكاز الحُمسء وإن وجدنّه في قرية مسكونة أو طريق مَيِتاء فَعَرّفهه . 

وإذ تقرّر لك هذا عرفت أنه لا وجه. لإيجاب الخمس فيما استخرج من البحر من الجواهر 
ونحوهاء ولا فيما استُخرج من الأرشنى هن السبادة ونحوهاء بل في الكنز الذي هو من كنز 
الجاهليّة فقط. وعلى تقدير أن الركارٌ يتناول زيادةٌ على دفين الجاهلية وسلّمنا الاحتجاجٌ 
بالمحتمل» فلا يشمل زيادةً على معدن الذهب والفضة. 

وبهذا يتضع'لك أنه لا خمسٌ فيما ذكره المصنف من الذرة والعنير والمسك والنحل 
والحطب والحشيش والعسل . 

قوله: «والثاني ما يغنم في الحرب» إلخ . 

أقول : هذا أمرٌ متفقٌ عليه كما حكاه القرطبي» قال: اتَفقوا على أن المرادٌ بقوله: #وأعلموا 
0 [الأنفال: »]4١‏ مال الكفار إذا ظفر بهم المسلمون. وقد حكى هذا الإجماعً 

من أهل العلم. والأدلهُ من الكتاب والسئّة فيه أوضحُ من كل واضح وأجلى من كل جلي . 

وكا حورت بهاة البسلمين 1 ققد وروت الادلة الصحيحة بعصمة أموالهم بكلنة الإسلام والقيام 
بأركانه» فلا يحل من أموالهم إلآ ما دل الدليل الناقل عن تلك العصمة عليه» فمن جاء به صافيا 
عن شوب الكذّر فبها ونغمت» ومن عَجز عن ذلك وقف حيث أوقفه الله وكف يده ولسانه وقلمّه 
عن الكلام فيما ليس من شأنه ولا أذِن الله له به. 

ولا فرق في المغنوم من الكفار بين الأراضي وغيرها. وأمَا استثناء المأكول فلا بد فيه من 
دليل يصلّح لإخراجه من عموم الغنائم ولا يصلح لذلك ما رُوي أنهم كانوا يأكلون ما يكفيهم من 
طعام ونحوه لاحتمال أن يكون ذلك بعد القسمة أو أنه محسوبٌ عليهم من نصيبهم من الغنيمة. 

وفي حديث الجرّاب الشّخم المغنوم في خيبرَ ما يرشد إلى ما ذكرناه». وهو ثابتٌ في 
الصحيح [البخاري (/441/9): مسلم 7 

قوله: «الثالث: الخراجُ والمعاملةٌ وما يؤخذ من أهل الذمّة». 

أقول: أمّا الخراج والمعاملة فأرضُهما هي من الأرض المغنومة من الكفار وفيها الخمسٌ 
لأنها المغنومة. وأمّا ما يؤخذ منها من خراج أو معاملة»- فذلك آم وراء العشمة؛ “لآن :تلك الأرض 
بعد تخميسها إما أن تقسم على المسلمين ولكلٌ واحد منهم أن يدعها في يدٍ أهلها على خراج 
يؤدونه أو معاملة وذلك هو فائدةٌ أرضه التي دخلث في مُلكه كما يدخل في ملكه بالشراء أو 
الميراث» وله أن يدعها في يد أهلها ويتّصرف بها بما شاء من بيع أو غيره. 

وأمَا إذا لم تقسم تلك الأرض ورضي الغانمون بأن يشتركوا فيما حصل من غَلّتها فليس 
عليهم في ذلك خمسٌ؛ لأن الخمسٌ قد وجب في أصل الأرض. 

وأما الجزيةٌ وسائرُ ما يؤخذ من أهل الذمّة فعدمُ الخمس فيها معلومٌ لأنها موضوعةً على أهل 
الذمّة إلى مقابل تأمينهم وعصمة أموالهم ودمائهم وليست من الغنيمة التي تغنم في الحرب . 

والحاصلٌ أن إيجاب الخمس في هذه الثلاثة الأنواع لم يكن لدليل ولا لرأي مستقيم 


لففق 


وإذا تقرّر لك هذا عرفت أنه لا يجب الخمسٌ إلا في الغنيمة من الكفار وفي الركاز وما عدا 
ذلك فليس إلا مجرد دعاوى لا برهانَ عليها لا من معقول ولا منقول. 
3 36 


_و 


وه 


ومصرفه من في الآية» فسهم اللّه للمصالح. وسهم م الرسول للإمام. إن كان وإلا 0 
سهم الله وأولو القربى هم الهاشميّون العحفون وهم فيه بالسويّة ذكرا أ وأنثى غنياً وفقيراٌ. 
ويخصّص إن انحصروا وإلا ففي الجنس وبقيَةٌ الأصناف منهمء ثم من المهاجرين ثم من 
الآتصار ثم من سائر المسلمين. وتجبٌُ النيَةُ ومن العين إلا لمانع وفي غير المنقّق]. 

قوله: فصل «ومصرقه من في الآية فسهمُ الله للمصالح وسهم الرسول للإمام». 

أقول : قد ذكرتٌ في تفسيري الذي سمّيته «فتح القديره في هذا سن مذاهبٌ للسلف وأحسنٌّ 
الأقوال وأقربُها إلى الصواب أن سهمَ الله:سيكانة مركول إلى نظر الإمام فيصرفه في الأمور التي 
هي شعائر الدين ومصالِح المسلمين. 

وأمًا سهمُ الرسولٍ فلا شك أنه للإمام لورود الأَدلّةٍ الدالةِ على أن ما جعله الله لرسوله فهو 
لمن يلي أمورٌ المسلمين بعده»ء وعليه أن يضع ذلك في مواضعه. ولهذا يقول رسول الله :ك: 
«مَا لي مما أفاء الله عليكم إلا الْحُمْسُء والحُمِسٌُ مَرْدُودٌ عليكم» [أحمد (؟/184)» أبو داود (5394)» 
النسائي (751/5 - 050557 وإذا لم يوجد الإمامُ كان لمن صلح من المسلمين أن يضعّه في مواضعه. 

قوله: «وأولو القربى هم الهاشميون المحقّون». 

أقول: قد اختلف السلف في ذلك» فقيل: هم قريشٌ كلّهاء وقيل: هم بنو هاشم وبنو 
المظلب» وقيل: هم بنو هاشم خاصّة. والحقٌ أن بني المطلب لهم نصيبٌ من الخمس» فقد ثبت 
في الصحيح [البخاري (44/5؟)] أن النبى يه أعطاهم منه معلّلاً ذلك بقوله: (إنما نحن وبنو 
المظلب شيءٌ واحد وشَبّك بين أصابعه؛؛ فدلٌ ذلك على أن لهم في سهم ذوي القربى كما لبني 
هاشم في ذلك . 

وأمًا كوه يستوي في ذلك الذكرٌ والأنثى والغني والفقير» فينبغي تفويض ذلك إلى نظر الإمام 
العادل الذي يقسم بالسويّة ويعمل بما ثبت في الشرع ويؤثره على غيره. 

قوله: اوبقية الأصناف منهم' . 

أقول: هذه دعوى مجرّدةٌ وتقييدٌ للقرآن الكريم بمجرّد الرأي الذي لا دليلٌ عليه . والحقّ أن 
لليتامى على العموم سهماً من الخمس. ٠‏ وكذلك للمساكين وأبناء السبيل» » فالقول بأن هذه الثلاثة 
الأسهم تُصرف في سهم ذوي القربى بعيدٌ من الحقّ بعداً شديداًء ومخالفٌ للنصوص القرانية 
مخالفة بيّنة. 


يفف 


وآمااقوله: «ثم من المهاجرين ثم من الأنصار ثم من سائر المسلمين»؛ فليس لهذا الترتيب 
وجةء بل يستحقٌ يتامى المهاجرين والأنصار وأبناءُ سبيلهم من هذه الثلاثة السهوم نصيبّهم ولا 
تكون مرتبتُهم مسقطةً لمن كان من أهل هذه الثلاثة السهوم من غيرهم. فهذا شيءٌ قد تولّى الله 
سبحانه قسمته في كتابه» فليس لنا أن نقول بالرأي ونقيّد كلامه سبحانه بمجرّد الخيال. ولم يثبت 
عن رسول الله َه في هذا شيء حتى يقال: إنه مقيّدُ للكتاب أو مخصّصٌ له. 

قوله: «وتجب النية؛ . 

أقول: قد قدّمنا غير مرّة أن الأحاديث المصرّحة بأن «الأعمال بالنيات»» وأنه «لا عمل إلا 
بنبَة1) تدل على وجوب النيّة في كل عمل وقولٍ لا سيما الأقوالٌ والأفعال الع هي قرت فلا 
يحتاج إلى الاستدلال على ذلك في كل باب من الأبواب» والأمرُ أوضحٌ من أن يحتاج إلى تطويل 
الاستدلال. 

وأما كون الحُمس يجب من العين» فذلك ظاهر؛ لقوله سبحانه: #وعَلَمُوَا أَنَمَا غَنِمْتُم ين سَىْو 
يد جع 4 [الالفال 41 لاوجب الخمسٌ في المغنوم وذلك ينصرف إلى عينه» فلا يجزىء 
غيرّها إل بدليل. 

وأمّا كونُ الصرف يكون في غ غير المنقّق» فقد تقدم في في الزكاة ما يفيد في مصرف الخمس» 
فارجِع إليه . 


والخراحٌ ما ضرب على أرض افتتحها الإمام وتركها في يد أهلها على تأديته. 
والمعاملةٌ على نصيب من غلتها ولهم في الأرض كل تصرّف ولا يزد الإمامٌ على ما وضعه 
السلف وله النقصٌء فإن التبس فالأقلٌ مما على مثلها في ناحيتها. فإن لم يكن فما شاء وهو 
بالخيار فيما لا يحول بين الوجوه الأربعة] . 

قوله: فصل «والخراج» إلخ . 

أقول: هذا البيانُ لماهية الخراج والمعاملة صحيحٌ. 

ونا قولة: «ولهم في الأرض كل تصرّف؛. وذ نوري جنا كله ولا نا شرن الأ الذي 
يقتضيه فإنها قد خرجت عن ملكهم باغتنام المسلمين لها فلا يقتضي إبقاؤهم عليها حراج أو 
معاملةً عَرْدَها إلى أملاكهم أصلء فكيف يصحٌ لهم فيها كل تصرف؟ ومن أين جاز لهم ذلك؟ فإن 
هذا لا تقتضيه القواعدٌ الفقهيَةٌ مع كونٍ الأدلّة ترد فإن النبيّ وَل قال لأهل خَيِبرَ بعد أن 
صالحهم على أن لهم الشطرّ من ثمارها: «نقركم على ذلك ما شئناء؛ وهو في الصحيحين [البخاري 


(51/6)ء مسلم »2])١1981/5(‏ وغيرهما [أبو داود (7008)]. 


نذفا 


قوله: «ولا يزيدٌ الإمامُ على ما وضعه السلف». 

أقول : الإمامٌ العادل الناظرٌ في مصالح المسلمين له أن يفعل ما فيه مصلحةٌ لهم على وجه لا 
يْضِرٌَ بالعاملين في الأرض» ولا يكون وضعٌ من قَبْلّه مانِعا له من الزيادة التي تقتضيها المصلحة». 
كما أنه لا يكون مانِعاً له من النقصان الذي تقتضيه المصلحة. فله رأيّه ونظره المطابقٌ لمراد الله 
جات وإذا التفن بطرم 2 الأرض من أيديهم بزغهاء. وإذا: امعضى: تطرم بووضعها في يدا قوم 
آخرين فعَل. فقول المصنّف : «ولا يزيد الإمام على ما وضعه السلف» لا وجة له ولا دليل عليه 
إل مجردٌ إيجاب تقليد الآخر للأوّل وإهمالٍ النظر في المصالح والمفاسد التي تختلف باختلاف 
الرنانة:رالمعان رالأشخاض»: 

وهذا هو في الأراضي المنترّعة من أيدي الكفار بالجهاد الذي أوجبه الله على المسلمين» 
وأمَا ما صار يتمسّك به بعض المقصرين المررّجين للشّبه المرخصين في الأموال المعصومة من أن 
حكمٌ الأرض المنتزعة من أيدي البغاة مل حكم الأرض المغنومة من الكفارء فهذا كلام ليس من 
الشرع في شيء» بل من التشهّي والحكم بالهوى والتلاعب بالدين. 
وأمًا ما صارت الطوائفٌ الإسلاميةُ ت تترامى به من تكفير التأويل فتلك فاقرةٌ من فواقر الدين لا 
ترجع إلى أصل ولا تنبني على عقل ولا نقل» لا يغترٌ بمثلها إلا جاهلٌ ومتعضّبء وكلاهما لا 
يستحقّ الكلام معه. وسيأتي لهذا مزيدٌ تحقيق عند الكلام على قوله: «وكل أرض أسلم أهلها». 

قوله: «وهو بالخيار فيما لا يحول بين الوجوه الأربعة». 

أقول: قد قدَّمنا أن له أن يعمل بما فيه مصلحةٌ عائدة على المسلمين جاريةٌ على منهج 
الدّينء فإذا رأى المصلحة في وجه غير الوجوه الأربعة وذلك كأن يقتضيّ نظرّه أن يبيعَها من أهلها 
أو من غيرهم عند الظفر بها وتقسمٌُ القِيمةٌ على الغانمين فَعَل ذلك. وهكذا إذا اقتضى نظْره 
تخريبّ الدور وتغييرَ رسوم الأموال وقْطمٌ الأشجار وتغويرٌ رَ الأنهارٍ فعل ذلك لأنه ربما يغلب على 
الظنَ أن أهلها يُغلبون عليها وينتزعونها من أيدي المسلمين» ٠‏ كما يقع مثل ذلك كثيراً بد بين المسلمين 
والكمّار تارة يغب هؤلاء وتارة يغلب هؤلاءء وهكذا إذا اقتضى نظرّه أن يخْصٌ بها ببس انيد 
دون بعض فعل إذا كان في ذلك مصلحةً. وقد فعله رسول الله َلك في أرض بني النضيرء فإنه 
خصٌ بها المهاجرين لما لم تكن لهم أموال يعيشون بها. 
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ولا يؤخذ خراجُ أرض حتى نُذرِكٌ عَلْتَها ويسلّم الغالب. ولا يسقطه الموتٌ والفوتُ 
وبيعها إلى مسلمء وإسلامُ من هي في يده وإن عُشْراً ولا يترك الزرع تفريطاً]. 
قوله: فصل «ولا يؤخذ خراج أرض حتى يدرك غلتها». 


ع" 


أقول: وجهُ هذا أنه لو أخذ الخراجُ قبل ذلك وذهبت غلةٌ الأرض يجائحة كان في الأخذ 
ظلمٌ على العاملين في الأرض إلا أن يكون بينهم وبين مَن إليه التعراك: بواطاء على أن نولك 
الخِراجَ يسلّم في كل عام أو في وقت حصول الغلة سواءً زُرعت الأرض أم لاء أدركت غلَبُّها أم 
لاء فإنَ ذلك يصير كالإجارة لنفس الأرضن) وقد اختاروا لأنفسهم ذلك ورضوا به. وإلا فقد ثبت 
الأمرْ بوضع الجوائح وهو عامَ. 

وأمَا قوله: «ولا يسقط بالموت والفوت». فالأمر كذلك لأن الأرضّ باقيةٌ والوضعٌ عليها لا 
على الأشخاص. 

وهكذا بيعُها إلى مسلم وإسلامُ من هي في يده. 

وأمَا قوله: «ويُترك الزرعٌ تفريطاً». فمبني على ما قدّمنا من التراضي . وأمًا مع عدم ذلك 
فأخذٌ الخراج من أرض لم تزرع ظلمٌ لا يل للإمام والمسلمين فعلّه. 

وحكمٌ المعاملة حكمٌ الخراج» وإنما ترك المصنف ذكرٌ ذلك لكون المعاملة هي على نصيب 
من الغلّة كما سبق» فإذا لم تُدرِك الغّلّةَ وذهبت بجائحة لم يجز للإمام ولا لغيره من المسلمين أن 
يأخذوا منهم إلا بقدر ما سلِمَّ فقط. 


الأول: الجزيةٌ وهي ما يؤخذ من رؤوس أهل الذمّة وهو من الفقير اثنا عشرة قَفْلَهَ 
ومن الغني - وهو من يملك ألفٌ دينار وثلاثةَ آلاف دينار عروضا ويركب الخيل ويتختم 
الذهب - ثمان وأربعون. ومن المتوسط أرب وعشرون وإنما تؤخذ ممن يحوز ق: قتله وقبل 
تمام الحول. 

الثاني : نصفٌ عشر ما يتحرون به نصاباً منتقلين بأماننا بريداً. 

الثالث: الصلح ومنه ما يؤخذ من بني تغلبَ وهو ضعفٌ ما على المسلمين من 
النصاب . 

الرابع : ما يؤخذ من تاجر حربئ أمَّناهء وإنما يُوْخَذ إن أخذوا من تجّارتا وحسب ما 
يأخذون فإن التبس أو لا تبلُغهم تجارنا فالعشر. وبشقط الأول تاوت والقوت وكلها 

قوله: فصل «والثالث أنواع: الأول: الجزية» إلخ. 


نيف 


أقول: قد قدمنا أنه لا خمسٌ في خراج ولا معاملة ولا ما يؤخذ من أهل الذمّة وأمًا الفرقٌ 
بين الغنيّ والفقير والمتوسّط وتشتبيز كل واحد منهم بهذء اا فليس لذلك أصل يُرجع إليه 
لال بض ملف وقد بيّن النبيّ وليه للناس ما نُزل إليهم من قوله عرّ وجل : «حىّ يقطوأ 
َلْجِرَيْةَ عن يل وَهُمٌّ مروت [التوبة: 0]14 فأمر معادذً 0 «أن يأخذ من كل حَالِم ديناراً» . 
أخرجه أحمد [(70/0)]». وأبو داود [(1695) و(1697) و(1974)]» والترمذيٌ [(589)]» 
والنّسائيَ [(75/0)]» وابن حبان» والحاكم» وصحًحاه. وإذا نظر الإمام لمصلحة راجعةٍ إلى الدذين 
وأهله أن يزيد شيئاً من غير ظلم أو يَنْقُص شيئاً فُعَل. 
وأخرج البخاريٌ [(107/5)]» عن أبن أبي نُجِيح قال: «قلت لمجاهد: ما شأنُ أهل الشام 
عليهم أربعة دنانيرٌ وأهل اليمن عليهم ديثار؟ قال: جُعِلٌ ذلك من قبيل اليّسار». 
وأمَا كوثها لا تؤخذ إلا ممن يجوز قتله فلأمره 6ه لمعاذ أن يأخذها من كل حالم. 
قوله: «الثاني: نصف عشر ما يتجرون به؛ إلخ. 
أقول: لم يأت في الكتاب العزيز إلا الجزيةٌ ولا ثبت عن النبئ :ة أنه ضرب على أموال 
أهل الذمّة شيئاً . ولا وجه للاستدلال بما وقع من بعض الصحابةء فإن ذلك لا تقوم به الحبّة ولا 
سيما في مثل أموال المعاهدين الذين وردت السنّةُ المطهّرة بأن ظَالِمَهم «لا يَرَح رائحةً الجئة؛ [أحمد 
(0/؟5) و(ه/0١ه‏ وادي أبو داود (779/55). النسائي (5/8؟0]. 
قالحاصل آأنه.لا يحب علييم شي شوى التجزية وهق مأحوذة لعفن النماء ولين قن 
أموالهم شيء» فإنّ الله سبحانه إنما فرض الزكاةً والفطرةً في أموال المسلمين تطهرةً لهم؛ كما قال 
سبحانه: لد من أَموهِمَ صَدَ صَدَكَةٌ تآ تطهرهه تطفرهم وتركهم باه [التوبة: »]٠١‏ ولا تطهرةً للكفار. فهذه 
سات يي ع حر اسن لق يد نهاك لاس ولا للم ا 
قوله: «الثالث: الصلح ومنه ما يؤخذ من بني تغلب». 
أقول: ما وقع منه يلك من مصالحة أهل البحرين وكانوا مجوساً؛ كما ثبت في الصحيحين [البخاري 
(دإلاه؟-مهكتل 1550/50 وكذلك مصالحته لأكبْدر دَوْمَةَ [أبو داود (0*97)]» وكذلك مصالحتّه 
لمن ران . وكل ذلك جزيةٌ صالحهم على مقدارها بما رُوي عنه في ذلك» وليس ذلك مالآ آخرٌ غير 
الجزية» وفي ذلك دليل على أن للإمام أن يصالح عن الجزية بما فيه مصلحة . 
قوله: «الرابع: ما يؤخذ من تاجر حربئ أمّناه؛ . 
أقول: هذا الذي يؤخذ من تار أهل الحرب هو أيضاً جزيةٌ لأنه مأخودٌ في مقابلة تأمينهم 
في بلاد المسلمين وحَمَنٍ دمائهم. وليس ذلك شيئاً آخرٌ غيرٌ الجزية» وللامام أن دن لتجار أهلٍ 
الحرب أن يدخلوا بتجارتهم إلى أرض المسلمين إذا كان في ذلك مصلحةٌ . 
وأا كوه يؤخذ منهم 00 من تجارنا إن أخذواء وإلا فلا. فهذا أيضاً مما لنظر 
الأئمّة فيه مدخلا لأن الأَحَذّ منهم مع كون أهل الحرب لا يأخذون من تتجار المسلمين وي 
إلى إنزال الضرر بتجار المسلمين. 


كا 


والحاصلٌ أن الإمام المتيصّر العادل العارفٌ بموارد هذه الشريعة ومصادرها ل يعدن عليه با 
فيه المصلحةٌ أو المفسدة» فله نظرّه المطابنٌ للصواب العائدٍ على المسلمين بجلب المصالح ودَقع 
المفاسد. 

قوله: «ويسقط الأول بالموت والفوت». 

أقول: لا وجة لهذا السقوط لأنه دَيْنٌ قد ثبت للمسلمين بذمّة الذميّ الذي مات أو فات» 
فلا يُسقطه إلا مُسقط شرعيٌء وقد وفى المسلمون له بالأمان فاستحقّوا ما جعلوه عليه في مقابلته 
لاا شك ف ذلك: 

وأمَا سقوط الجميع بالإسلام فذلك أمرٌ ظاهر لا يُحتاج إلى ذكره؛ لآن ذلك المأخودً إنما 
كان لكونهم كفاراء لجر يي ادر والإسلامُ يجب ما قبله. 

د د 6 


٠ 


اوه 


وولابة وه ذلك إلى الومام وتَوْخذ هذه - عَدَمه. ومضرف الثلاثة المغبالح ولو 

غنيا وعلويا :ويلنيا : وكل أرض أسلم أهلها طوعاً أو أحياها مسلم فَعُشْرِيَةَ ويسقط بأن 
0 ذميٌ أو يستأجِرّهاء ويُكرّهان وينعقدان في الأصخ . وما أجلي عنها أهلها بلا إيحاف 
فملكُ للإمام وتورث عنه]. 

قوله: فصل «وولايةٌ جميع ذلك إلى الإمام». 

أقول: قد كان أمر هذه الأمور إلى رسول الله َيِه ثم صار إلى الخلفاء الراشدين من بعده 
فأفاد ذلك أن أمرّها إلى الأئمّة» ولا يُحتاج إلى الاستدلال بزيادة على هذا. 

وأمًا كونُها تؤخذ مع عدمه. فذلك أمر واضح لأنها واجباتٌ شرعية يجب على المسفلين 
صرفها في مصارفهاء فإن لم يوجد الإمامٌ كان أمرُها إلى من له نهضةٌ بالقيام بأهون المسلفية كائنا 
من كان. 

وأمَا قوله: «ومصرف الثلاثة المصالحُ» إلخ. فلا يخفى أنها كانت معروفة في زمن النبوّة وفي 
أيام الخلفاءِ الراشدين إلى مصارفٌ معروفة» فينبغي للإمام أن يتحرّى ذلك ويضعها في مثل تلك 
المصارفٍ بحسب ما يبلّغْ إليه اجتهادُه ويدخل تحت قدرته. . وطالبٌ الحق لا يخفى عليه وجهه. 
وق تركنا رسول الله ويك على الواضحة ليلّها كنهارها لا يزيغ عنها إلا جاحدٌ. هكذا قال 
ول الله كَكِهْ فيما صح عنهء ثم قال عَقيبّه : «فعليكم بسئّتي وسئة الخلفاء الراشدين الهادين عَضُوا 
عليها بالنواجل» [أحمد (5/4؟١ »)١77/-‏ أبودارد (45019).ء الترمذي (75175)ء ابن ماجه (59 و54)]. 

0 "دكل ا امام أهلّها د 


يغف 


بعصمة الإسلام لا يجب فيها إلا ما أوجبه الله من الزكاة. ومن زعم في أرض منها أنها قد صارت 
لوف ردم الصفةق يد الك عا عر عجار من الضرور؛ الدينية . ولا يكون إلا أحد رجلين 
إما جاهلٌ لا يدري ما يقول. أو متلاعب بالدين لأغراض نفسانية ومقاصد دنيوية كما قذمنا قريباً. 

وأحقّ أرض الله سبحانه بإجراء الأحكام الإسلامية عليها أرضٌ اليمن لما صحٌ عنه َلك من 
قوله : «الإيمانٌُ يَمَانِ؛ [البخاري (4588): مسلم (84, 48, 44. 091/40]. وقد صحٌ أنهم أسلموا طوعا 
بغير قتال عند بلوغ البعثة النبويّة إليهم» فهم أحقٌ العالم بما ذكرناه وأرضهم أحقٌ الأرض بذلك. 

وأمَا ما تجدد من الدعاوي الفاسدةٍ والسُّبَّهِ الداحضة من تكفير بعض طوائف الإسلام لبعض» 
فذلك لا يرجع إلى دليل من عقلٍ ولا نقلٍ؛ بل مجردٌ شهوة شيطانية أثارتها العصبيةٌ الجاهلية. 
فإِيّاك أن تغترٌ بشيء منهاء فإنها حديتٌُ حرافة. وقد سمّى النبي كلك الخراجج جزية كما في حديث 
ني الدرداء عند أبي داودَ [(087*)] مرفوعاً: «من أخذ أرضاً 7 هجرته؛ء. فهذا 
الوعيدُ ورد فيمن استأجر أرض الخراج وهو مسلم فكيف يحِلٌ لمسلم أن يحكم على المسلمين 
بأن أرضّهم خراجيةٌ وأنهم يسلّمون الخراجَ الذي سمّاه رسول الله و جزية؟ وهل يجترىء على 
ما دون هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ 

وأخرج أبو داود [(045] من حديث حَرْب بن عبيدالله : «إنما الخراح على اليهود والنصارى 
وليس على المسلم خُراجٌ». 

وأخرج أبو داودَ [(000]. والترمذيٌ [(*1)77], من حديث ابن عباس مرفوعاً: «ليس على 
مسلم جزيةٌ؛ أي خراج. 

قوله : «ويسقط بأن يملكها ذمي أو يستأجرها». 

أقول: هذا أيضاً أوضحٌ من شمس النهار ولا يُحتاج إلى تدوينه في كتب الفقهء فإن الزكاةً 
إنما فرضها الله سبحانه على على المسلمين لا على الكافرين. ومن عجائب الزمن أنه قد وقع في زمننا 
هذا المطالبة لليهود بزكاة ما يملكونه من الأرض من كثير من المغفّلِين الذين لا يعرفون الشرائعٌ» 
فما كأن المصنف رحمه الله إلا كُشِف له عمًا يأتي به الزمانُ من الغرائب» فنصٌ على هذا الأمر 
الواضح الجليّ في كتابه هذا. 

آنا القول بالكراهة لتملّك الذمي للأرض الغشرية واستئجارهٍ لها فراجمٌ إلى الخلاف في أن 
أهل الذمّة هل يجوز لهم أن يتملكوا شيئاً من الأراضي الإسلامية أم لا؟ فمن منع من ذلك لم 
يجعله مكروهاً فقطء بل يجزم بمنعه وعدم تقرير أهل الذمّة عليه. ومن جرّزه فلا وجه لجعله 
مكروهاً. 

قوله: «وما أجلي عنها أهلّها بلا إيجاب فملكُ للإمام وتورث عنه. 

أقول: هذا مخالفٌ لما في كتاب الله عرّ وجلء قال الله سبحانه: اما أفه أنه عل رَسُولوء مِنّ 
هل الفْرَ هله وليوك وَلِذِى الْقَرَتَ والبتى وَالْسكين» [الحشر: 7]» إلى قوله: طالِلْففَرِ لمبرن» 


2 - مسرو 


[الحشر: حماء ثم عطف عليه : «وَالَدِنَ تسوعء و ألدَّارَ وَالْإيِمن # [الحشر: 9]ء» ثم قال: «وايّت و 


ليف 


ين بَحَدِهِة4 [الحشر: ٠]ء‏ فهذه مصارفٌ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. فما معنى قوله: 
«فملك للإمام وتورث عندل مع أن المصتف وَقَيْرَه قن اانعدلوا:على: هذا الذي ذكروه بقوله 
سبحانه : « أنه َه عل رموه [الحشر: 17 فكيف قصروا الآية على مصرف من المصارفٍ التي 
ذكرها الله عنّ وجلٌ؟ 


هو أنواحٌ منها سيأتي ومنها رمضان. 


٠ 


ره 


يجب على كل مكلف مسلم الصومٌ والإفطارٌ لرؤية الهلال وتواترها ومُضيُ الثلاثين 
وبقّول مُفْتِ غرف مذهبه: صم عندي». قيل: جوازاً. ويكفي خبرُ عدلين قبل أو عدلتين 
عن أيها ولو مفترقين وليتكتّم من انفرد بالرؤية» ويستحبٍ صومٌ يوم الشك بالشرطء فإن 
انكشف منه أمسك وإن قد أفطر. 

ويجب تجديد النية لكل يوم ووقتُها من الغروب إلى بقيّة من النهار إلا في القضاء 
والنّذْر المطلق والكفاراتٍ فتَبئت. 

ووقتٌ الصوم الفجرٌ إلى الغروب. ويسقّط الأداءُ عمّن التبس شهرٌه أو ليله بنهارهء فإن 
ميز صام بالتحري . 

وئُدب التبييتُ والشرط وإنما يعتد بما انكشف منه أو بعده مما له صومّه أو التبس» 
وإلآ فلاء ويجب التحرّي في الغروب . 

ونب في الفجر وتوقّي مظان الإفطار والشالكً بحكم الأصل. وثكره الحجامةٌ والوصل 
ويِحرّم تببيثه] . 

قوله: «يجب على كل. مكلف الصومٌ والإفطارٌ لرؤية الهلال وتواترُها ومضي الثلاثين». 

وا وجوبٌ ب الصيام عند حصول أحد هذه الثلاثةٍ الأسباب معلومٌ بالضرورة الدينية وإجماع 


00 والأحاديثٌ ا اردةٌ ذلك ع 3 حديث [البخاري‎ . ١ 
في مصرّحة بهذ مثل متام‎ 
أحمد (5185/1)» النسائي (7*9/4)] : «صوموا لرّؤيته وأفطروا لرُؤيته فإن عم مم عليكم‎ 7 081/19( 


خف 


فأكمِلُوا عذَةٌ شعبانٌ ثلاثين يوما»: ومثلٌ حديث [البخاري (11/4): مسلم »)1١8/8(‏ أحمد (14/5): 
النسائي (14/4)» ابن ماجه (15814)]: (إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عم 
عليكي نضويو! ثلاثين يوماً». 

والأحاديث في هذا النات كثيرةٌ صحيسة. 

قوله: «وبقول مفتٍ عرف مذهبه: صح عندي1. 

أقول: وجه هذا أن صدورٌ مثل هذا القولٍ من المفتي الذي يعقّل حججٌ الله ويعرف ما تقوم 
به الحبَةٌ على العباد في الصوم والإفطار يدل على أنه قد صحٌ عنده مستندٌ شرعي من المستندات 
المعتبرة» فكأنّه أخبر بوجود ذلك المستند وصحته فكلامه دلبل علق نفس السبب الشرعيٌ. وإن لم 
يكن سيا شرعياً. 

هذا إذا كان بالمنزلة التي ذكرناها ولا يكون إلا مجتهداً لأنّ المقلد لا يعقّل الحجّةّ ولا 
يدري ما هو الذي يصلّح للاستناد إليه والعملٍ به. وأمًا إذا لم يكتفٍ المفتي بهذه العبارة وهي 
قوله: «صح عندي»» بل ذكر السبب الذي قامت به لديه الحجّةٌ من شهادة شهودٍ عُدول أو كمالٍ 
عدة أنه قد صمح عنده وجودُ ذلك السبب وقيامٌ الحبجة به» فالعملٌ بهذا أقربُ من العمل بمجرّد 
إطلاق الصحة بدون ذكر المستند. 

قوله: «ويكفي خبرٌ عدلين قيل أو عدلتين». 

أقول: يدل على اعتبار العدلين ما أخرجه أحمدٌ [(71/4)]» والنّسائيُ [(517)]» بإسناد لا بأس 
يعن عبد ال جسن بن ويد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه» فقال: ألآ ني جالستٌ 
أصحابَ رسول الله ويك وَسَاءلْتْهم وإنهم حَدَئُوني أن رسول الله وله قال: «صُومُوا لرؤيته وأفطروا 
لرُؤيته وانسّكُوا لها فإن عُمْ عليكم فَأَيِمَوا ثلاثين يوماًء فإن شّهد شاهدان مسلمان فصوموا وأَفطروا». 

وأخرج أبو داود [(77*8)]. والدارَقطنيٌ وصححه عن أمير مكةً الحارث بن حاطب» قال: 
«عهد إلينا رسول الله ينك أن نَنْسَكَ لرؤيته» فإن لم نره وشهد شاهدا عدلٍ نَسَكنًا بشهادتهما؛. 
ورعالة وال الصحيح إلا الحسينَ بنَ الحارث الجدليٌ وهو صَدوق. 

وأخرج أحمد [(0])795/4 وأبو داود [(7784)]»: عن ربعي بن حراش عن رجل من الات 
النبيّ وليك قال: «اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فَقَدِمَ أعرابيات فشهدا عند النبيّ َلك بالله 
لأَمَلٌ الهلال مس عَشِيَةَه فأمر رسول الله يَنْيّهِ الناسّ أن يُفطروا»». ورجاله رجال الصحيح . 

وأخرج أحمدء وأبو داود» والنّسائي؛ وابنُ ماجةء وصحّحه ابن المنذرء وابنُ السكن» وابن 
حزم عن عبيدالله بن عميرٍ بن أنس: «أَنْ رَكُْباً جاؤوا إلى النبيّ كل فشهدوا 3 رأوًا الهلال 
لأسن فأمرهم أن بقطروا اذا امسا أن يَعْدُوا إلى مُصَلآهم». 

وقد ورد مايدل على الاكتفاء بشهادة الواحدء فأخرجٌ أبو داود [(047)], والدارمِىٌ» 
والدارقطنيٌ» وابنُ جبانَ» والحاكمم وصححاهء والبيهقي وصححه أيضاً عن ابن عمرٌ قال: ١تَرَاءَى‏ 
الناسٌ الهلالَ فأخبرتُ رسول الله وليه أني رأيثّه فصام وأمر الناس بصيامِه». 


لمكا 


وأخرج أهلٌ السّئن [أبو داود (540)» النسائي (5117)» الترمذي (541)» ابن ماجه (1587)]» 0 
حبان» والدارقطني» والبيهقي» والحاكم عن ابن عباس قال: جاء أعرابيُ إلى النبئ ,َب فقال: 
رأيتٌ الهلالَ - يعني رمضان ‏ فقال: «أتشهد أن لا إلله إلا الله»؟ قال: نعم» قال: 0 9 
محمداً رسول الله؛؟ قال: م قال: يا يلال أَذْنْ في الناس فَلْيَصُوموا غداً؛. 

ولا يعفاك أن ها ذل على اعتبار الشاهدَّيْن يدل على عدم العمل بالشاهد الواحد بمفهوم 
العددء وما دل على صحة شهادة الواحدٍ والعمل بها يدل بمنطوقه على العمل بشهاذة الواحد» 
ودلالةٌ المنطوق أرجحٌ من دلالة المفهوم. 

وأمَا قوله: «عن أيها». فقد قذمنا الكلامّ على قول المفتي: صح عندي. 

وأمَا قولّه: «ولو مفترئّين», فذلك صحيحٌُ فلا خلافٌ أنه لا يعتبر أن يراه الشاهدان 

قوله: «وليتكتم من انفرد بالرّؤية». 

أقول : .قد اقثمنا وعنوت العمل بشين الواجدء :وآن :ذلك يِلرّم حخمية: المسلمين إذا كان غذيا 
مقبولٌ الشهادة. فهذا الذي انفرد بالرؤية قد حصل له العلمٌ اليقينُ المستَيِدُ إلى حاسّة البصرٍ فلا 
وجة لتكتّمه بالصوم ولا بالإفطار. بل عليه التظهّرٌ بذلك وإعلامٌ الناس بأنه رآه فمن عَمِل بذلك 
غَمِل فق تدك ترك + :وأما الانتدلال على هذا التكثم بحديث: ١صَوْمُكم‏ يوم يصوم الناسٌ وفطرٌكم 
يوم يُفطر الناس»4» فمن الاستدلال بما لا مدخل له في المقامء فإن ذلك إنما هو إرشادٌ إلى أن 
يكون الأقلّ من الناس مع السواد الأعظم ولا يخالفونهم إذا وقع الخلافٌ لشبهة من الشبه. وأمًا 
ا او ا جا ا ا ا ل 
بغير ما عنده من اليقين. 

قوله: «ويستحب صوم يوم الشك بالشرط». 

أقول: الواردٌ في هذه الشريعة المطهّرةٍ أن الصومٌ يكون للرؤية أو لكمالٍ العدة ثم زاد الشارعحٌ 
هذا إيضاحاً وبياناً» فقال: «فإن عُمْ عليكم فأكملوا عِدَةَ شعبانَ ثلاثين يوماً»: فهذا بمجرّده يدل 

على المنع من صوم يوم الشك» فكيف وقد انض إلى ذلك ما هو ثابتٌ في الصحيحَيْن [البخاري 
(1915)). مسلم »)])1١87(‏ وغيرهما [أبو إداود (57*6). النسائي .)١54/4(‏ أحمد (1/5 9ك لاقل 2408 
4017)» الترمذي (586)]» من نهيه 6ك لأمَته عن أن يتقدّموا رمضانَ بيوم أو يومين» فإذا لم يكن 
هذا نهياً عن صوم يوم الشكُء فلسنا ممن يفهم كلام العرب ولا ممّن يدري بواضحه فضلاً عن 
غامضه. ثم انضمٌ إلى ذلك حديثٌ عمار بلفظ : «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» . 

أخرجه أهل السئن [أبو داود (57*5)» الترمذي (587)» النسائي :)١87/4(‏ ابن ماجه )])١1548(‏ 
وصححه الترمذي »]07١0/80[‏ وهو للبخاري [(0214/4] تعليقاً» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. 
قال ابن عبدالبرٌ: هذا مسد عندهم لا يختلفون فيه. ١‏ 

قوله: «وإن انكشف منه أمسك وإن قد أفطر». 


58١ 


أقول: يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين [البخاري (748/4): مسلم (118/1*8)]» وغيرهما 
[النسائي (157/4): أحمد (47/4)]» من حديث سَلَمَة بن الأكرّع والرْبيع بنتٍ مُعَرّذ: «أن النبي كله 
أمر رجلا من أسلم أن يؤذنَ في يوم عاشوراء أن كل من أكل فَلْيِمْسِكَ ومن لم يأكل فليصُمْ», 
وكان إذ ذاك صيامُ عاشوراءً واجباًء فدلٌ هذا على أنه إذا انكشف أن ن اليو من رمضانَ أمسك من 
كان قد أكل. 

قوله: «ويجب تجديد النيّة لكل يوم وهو من الغروب إلى بقتّة من النهار؛ . 

أقول: اسئُدل على هذا بما قدّمناه من أمره 5ك لمن أكل في يوم عاشوراءة: «فليمسك ومن 
لم يأكل فلِيصم'. وكان ذلك النداءً والأمرُ بالصوم في النهارء فدل على أن النيّةَ تصِحٌ في نهار 
الصوم. واستدل الموجبون للتّنييت بحديث ابن عمر عند أحمدٌ [(741//5)]» وأهل السئن [أبو داود 
(7485)» الترمذي ,)7*٠(‏ النسائي (7881), ابن ماجه (01100]» عن النبي وُه أنْه قال: «من لم يُجْمِعٍ 
الصيام قبل الفجر فلا صِيام لهف وأحرجه أيضا ابن حريمةء وابن حبان وصححاء» وصشحه أيضاً 
الحاكمٌ وليس فيه عله قادحةٌ إلآ ما قيل من الاختلاف في الرفع والوقف. والرفعٌ زيادة وقد صححح 
المرفوعٌ هؤلاء الأئمةٌ الثلاثة. ولا يخفاك أن هذا الحديتٌ عام وان يدل قوله: «فلا صيام لداء 
على أنه لا يصح صومٌ من لا يُبِيَتُ النيِةَ فيكون حديتٌ يوم عاشوراء معمولاً به فيمن لم ينكشف له 
أن اليوم من رمضانَ إلا في النهارء فلا معارضة بين الحديثين. 

وبهذا ينضح لك أنه لا وجة لتخصيص القضاءٍ والنذر المطلقٍ والكفارات بوجوب التبييت. 
بل هو واجبٌ في كل صوم إل في تلك الصورة التي ذكرناهاء وفي صوم التطوّع؛ لما ورد أنه 
كان كَكْهٌ يدخل على أهله فيسألهم عن العّداء فإن لم يجذه قال: 'اني صائم» [مسلم ,)1١64/107١(‏ 
أ داود (7408). الترمذي (ا/اء 0474 النسائي ١44/4(‏ - 198)]» مع أنه يحتمل أنه كان قد بيِّت النيّة 
را ان عن الغداء لأنه متطوّعٌ والمتطوْعٌ أميرٌُ نفسه. 

قوله: «ووقتُ الصوم من الفجر إلى الغروب». 

أقول: ما ذهب إليه القائلون بأن ابتداة الصوم من شروق العيسن لين غلية وليل قط 
والاستدلال لهم بمثل حديثٍ: «كلوا واشربوا حتى يناديّ ابن م مكتوم! [البخاري (44/1): د 
7/0 لا يطابق المدَّعَى ولا يدل عليه فإن النبيّ 2 عرّف الناس بأن بلالا يؤذن بليل» ثم 
علل ذلك بقوله: «ليوقظ نائمكم ويرجع قائمَكم؛ [البخاري :)1٠١/1(‏ مسلم 0101١45(‏ فأذانّه كان 0 
بقية من الليل لهذه العلة وكان الفجرٌ الحقيقيُ هو عند أذان ابن م مكتوم» وكما ورد أنه كان لا 
ينادي حتى يقال له: أصبحتٌ» أغ دخلتّ في وقت الصباح» والدخول في وقت الصباح يكون 
بطلوع الفجر وليس المرادٌ أنه كان يؤخر الأذاقٌ عن وقت طلوع الفجرء بل كان ينتظر من يخبره 
بطلوع الفجر. وكيف يصحٌ الاستدلالُ لهم بمثل هذه الأمورٍ وقد صح أنه كلك كان يتسخر ثم 
يخرج إلى صلاة الفجرء وكان بين سُحوره وصلاتِه مقدارٌ خمسين آيةَ؛ كما ثبت التقديرُ بهذا. وقد 
ثبت أنه وليه : «كان يصلّي صلاة الفجر بغلّسء وكان آخْرٌ الأمرين التغليسٌ». 


ذا 


والحاصلٌ أن هذا المذهبَ هو من جملة المذاهب الساقطةٍ المخالفة لما هو المعلومُ من 
الشريعة . 

قوله: «ويسقط الأداءٌ عمن التبس شهرّه أو ليله بنهاره؛. 

أقول: هذا اللْبِسٌ يرفع الوجوبّ عنه لأنْ تكليمّه بالصوم لرمضانٌ مع عدم علمه بأن الشهرٌّ 
كيه :زمفاة تكليي نما الا تطقه ولا يدكل تحت وسعةة وهكذا تكليقُه بصوم وقتٍ تالا يدري 
أهو ليل أو نهار تكليف بصيام وقت لم يتبيِنْ أنه من نهار رمضان. ' 1 

ولا شك أن الوجوب مع هذا اللبين مُنتفٍء وأمّا وجوبُ القضاء فذِكُرُ المصنف لسقوط 
الآداه يُفيكَ أنه يجب القضاء بعد :ذهاب الس العارض» ولا وجة لإيجاب القضاء عليه إلا إذا كان 
سببٌ اللبس انوع من انوع المرض كالإغماء؛ نإنه: يبكل تنيت فول :ل( وين سكا ميقا 121 
سَمَرٍ هَهِدَهٌ من أَمَيَاو أ« [البقرة: 1 

وأمَا قوله: «فإن مير صام بالتحرّي. فظاهرٌ لأنّ الخطابّ قد توجّه إليه بما حصل له من 
التمييز . 

وأمَا قوله: «وندب التبييت». فقد قدّمنا أنه واجبٌ لا وجة لندبيّة الشرط مع التمييز» ولكن 
إذا اتكشف أنه صام غير رمضان فلا يسقط عنه الوجوب. 

0 إيجابٌ التحرّي في الغروب» فلكون الأصل بقاءً النهار» ولكن هذا إذا كان ثم سببٌ 

عضي التخري كالغيم ونحوه وإ وإلا فوقتٌ المغرب واذض ضح ظاهر لا يحتاج إلى تحر إلا عند من 
حرّمه الله العمل بمشروعيّة تعجيلٍ الإفطار الثابتٍ بالسئّة الصحيحة . 

وأمًا كونُ التحرّي في الفجر مندوباً فذلك مع غروض ما يقتضي التحرّي ولا فهر وسوسة 
ليست من الشرع في شيء. 

وأمّا قوله: «وندب توفي مَظَانَ الإفطار؛ . فالظاهرٌ أن اجتنات ما هو مظِنَةٌ للإفطار واجبٌ لأن 
البقاة على الصّوم واجبٌ والخروج منه حرامٌ» والذريعةٌ إلى الحرام حرام. 

وأمّا كونٌ الشاك يحكم بالأصل» فذلك صوابٌ فلا يُنتقل عنه إلا بدليل يصلح للنقل. 

قوله: «وتكره الححامة» . 

أقول: بمجرّد كراهة التنزيه يَجِمَع بين الأحاديث الواردة في أن الحجامة يُفطر بها الصائم 
وبما ورد من الترخيص في ذلك . فمن كانت الحجامةٌ تُضعفه كانت مكروهة في حقّه وقد أخرج 
البخاري [(1)174/4]» عن ثابت البَئَانيَ أذ قال لأنسن: «أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد 
رسول الله وَني؟ فقال: لا إلا من أجل الضعف». وأخرج الدارقطني بإسناد رجالهُ ثقاتٌ عن أنس » 
قال: أول ما كرهت الحجامةٌ للصائم أن جعفرٌ ؛ بن أبي طالب احتجم وهو صائمٌ فمرٌ به النبي 2 
فقال: «أَنْطَرٌَ هذاه ثم رخص النبي كه بعد في الحجامة للصائم؛ وكان أنسٌ يحتجم وهو 
صائم. وقد ثبت في الصحيح [البخاري (0174/4]: «أنه وك احتجم وهو صائم؟. 

قوله: «والوصلٌ ويحرّم بنتته». 


ودف 


أقول: وجهّه أنه ثبت النهيُ عنه في الأحاديث في الصحيحين وغيرهماء والنهي حقيقةٌ في 
التحريم ولا ينافي هذا مواصلته وَيكُوء فقد بيّن العلّةَ في ذلك لما تاو لد تللم اهيل 14 فقال ؟ 
الست كهيئتكمء إني يُطعمني رني ويسقيني). فاقتضى هذا أن الجوارٌ خا به لهذه العلّة ولو 
لم يكن ذلك محرماً على غيره لما واصل بهم حين لم ينتهواء وقال: «لو مد لنا الشهرٌ لواصلت 
وصالا يدع به المتعمقون تعمَّقّهم؛ [البخاري (2)5548/5» مسلم 2])11١4/09(‏ وفي البخاري 
[(700/1)]: أنه واصل بأصحابه لما أَبَوْا أن ينتهوا عن الوصال فواصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا 
الهلالء فقال: «لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا». 


ويُفُسده الوطءُ والإمناءً لشهوة في يقظة غالبا وما وصل الجوفٌ مما يمكن الاحترارٌ منه 
جَارِياً في الحلق من خارجه بفعله أو سببهِ ولو ناسياً أو مكرهاً إلا الريقَ من موضعه ويسيرٌ 
الخلالة معه أو من سَعُوط الليلء فيلزم الإتمامٌ والقضاءً. ويَفِسُق العامدٌُ فيُندب له كفارةٌ 
كالظهار قيل ويعتبر الانتهاء] . 

قوله: فصل «ويفسده الوطء؛. 

أقول: لا يُعرف في مثل هذا خلافٌء وقد ثبت في الصحيحين [البخاري (158/4): مسلم 
(١1١١)]ء‏ وغيرهما [أبو داود (540). الترمذي (2)9/75 أبن ماجه (2)159/1 أحمد 7١8/9(‏ و١741‏ و١(2])58‏ 
أن المُجامِعَ في رمضانء قال لنب يه : هلكتٌ يا رسول اللهء قال: «وما أهلكك؛:؟ قال: و 
على امرأتي في رمضانء فأمره بالكفارة. وفي رواية لأبي داود [9*0"؟)], واين ماجه [(15191)]» 
أنه وق ال له: ات يوماً مكانهة, وهذه دالت مروية 00 3 بوي بعضها ب بعضاً . 
لصا أَرَفَتْ إل نه [البقرة: /141]. 

قوله: «والإمناء لشهوة في يقظة» . 

أقول: إِنْ وقع من الصائم سببٌ من الأسباب التي وقع الإمناء بها بطل صومُهء وإن لم 
يتسبّب بسبب بل خرج منيّه لشهوة ابتداءً الموا ل لل ل مسر 
ذلك مما يتسيّب عنه الإمناءً فلا يبطل صومه. وما هو بأعظعَ ممن أكل ناسياً كما سيأتي 

قوله: «وما وصل الجوف مما يمكن الاحتراز منه» إلخ. 

أقول: هذا معلومٌ بالضرورة الدينية فمن أدخل مأكولاً أو مشروباً من فمه إلى جوفه بطل 
صومه إذا كان له فى ذلك اختيارٌء ولا فرق بين مُفطر ومفطر ولا بين مأكولٍ ومشروب معتاد 


ونادر. أمَا إذا م يكن .له اختبار فل يبطل. صَوّمه لوزود الدليل فيمن أكل أو شرب تاسيام' وهو ما 
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ثبت فى الصحيحين [البخاري ,:)١58/4(‏ مسلم »])١65/91/1(‏ وغيرهما [أحمد (4785/17).» أبو داود 
إروعم الترمذي :)!/7١(‏ ابن ماجه (2])15177» من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يكُُ: «من 
نسي وهو صائمٌ فأكل أو شرب فلْيْتمٌ صومّه فإنما أطعمه الله وسقاه» . 

وفي لفظ للدارقطني من هذا الحديث بإسنادٍ صحيح : «فإنما هو ررق ساقه الله إليه ولا قضاءً 
عليه . 

وفي لفظ لابن خزيمة. وابنٍ حبان» والحاكم من هذا الحديث: «#من أفطر نما من زععتان 
ناسياً فلا قضاءً عليه ولا كقّارة»: قال ابن حجر: وهو صحيح. 

كر ا ا اك 1 «من أكل في شهر رمضانّ ناسياً فلا قضاء 

. قال ابن حجر : «وإسناده وإن كان ضعيفاً لكنه صالحٌ للمتابعة فأقل درجاتٍ الحديث بهذه 
0 أن يكون حسناً فيصلح للاحتجاج به» انتهى . 

وقد ذهب إلى العمل بهذا الجمهورٌ وهو الحقٌء ومن قابل هذه السئّةٌ بالرأي الفاسدٍ فرأيّه رَدْ 
عليه مضروبٌ به في وجهه. وكثيراً ما يتمسّك المصتفون بمقالات أصولية أصلّها مبنيٌ على الرأي؛ 
فيرجعون إلى الرأي من يك 'لة يختمروذ .- ؤلهذا الث تابي اقي: الأصولة الذى هينه + ا«إرشباد 
الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول». 

واعلم أن من فعل شيئاً من المفطرات كالجماع ناسياً فله حكمٌ من أكل أو شرب ناسياً ولا 
فرق بين مفطر ومفطرء ولا حاجة لذكر ما استثناه المصنئف» فعدمٌ كونه مفطراً معلومٌ. 

وأمَا قوله: «والقضاء». فخلافٌ ما ورد به الدليلٌ كما ذكرنا. 

قوله: «ويفسق العامد فيندب له كفارة ككفارة الظهار» . 

أقول: أنَا الفسنُ فلكونه اجتراً على كبيرة من الكبائر النظهة + وأنا مشروعيةٌ الكفارة له 
فظاهرٌ الدليل أن ذلك واجبٌ حتماً ولا ينافيه صرفها فيه» وقوله : «اذهمب فأَطعئة أهلك»., فإنه 
إنما سَرَعْ له ذلك لشدّة فقره ومزيد حاجته وعدم قدرته على الصوم فيُلْحق به من هو ممائل له. 
وأما القادرٌ على أحد الأنواع فهي واجبةٌ عليه. 
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تو 
ورخص فيه للسفر والإكراه وخشية الضرر مطلقاء ويجب لخشية التلف أو ضرر الغير 
كر ضيع أو جنين» ولا يجزىء الحائض والئْمَساءَ فيقضيان ودب لمن زال عذره الإمساك 
وإن قد أفطر ويلزم مسافراً ومريضاً لم يُفطرا]. 
قوله: فصل «ورخص فيه للسفر». 
أقول: قد رخص في ذلك كتابُ الله عرّ وجل فقال: لمم كارت تم مَرِيضًا أوْ عَلَ سَفْرٍ 


ه24 


5 سن نّ أَيَامِ كوو [البقرة: »]١85‏ وثبت عنه َي في أحاديث في الصحيحين وغيرهما أنه صام 
فى السفر وأقفطرء وثبت عنه وَل في الصحيحين [البخاري (17/4/5): مسلم (1171)]» وغيرهما ع 

50 الترمذي ,)711١(‏ النسائي »)١81//5(‏ ابن ماجه (1333)]» أنه قال لحمزة الأسلسة: «(إن شئت 
فطع وان عت شئت فأفطر» . 

وأمًا قوله يه للصائمين في السفر: "اليس بزو البو لشو ل انقرف فإنما قال ذلك لما 
رأى زحاماً ورجلاً قد ظلّل عليه فقال: ما هذا؟» فقالوا: صائم. هكذا في الصحيحين [البخاري 
(187/4): مسلم (1116)]. فمن بلغ به الصومٌ إلى مثل ذلك الضرر فليس صومه من البرّ؛ لأنّ الله 
سبحانه قد رخص له في الأفطار. وقد ثبت في الصحيحين [البخاري (180/4), مسلم (111/88)]» 
وغيرهما [أحمد (714/1: 210784 من حديث ابن عباس قال: «خرج النبيّ وليه من المدينة ومعه 
عشرةٌ آلافٍ يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الْكَدِيدٌ أفطر” وأفطروا». 

وفي الصحيحين [البخاري (187/5)؛ مسلم (11148)] من حديث أنس قال: ١كنا‏ نسافر مع 
رسول الله وَل فلم يعَبْ الصائمٌ على المفطر ولا المفطرٌُ على الصائم». 

وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد قال: : «سافرنا مع رسول الله وك فيصوم الصائم 1 
المفطرٌء فلا يعيب بعضهم على بعض». لعي ما دي 

قوله ارا لكراءة, 

انول اما بد كن الي ل ل ل اد دي ميدي 
بأنه قد أفطرء بل صومُّه باق ولا قضاءً عليه» وهذا المُكْرَهُ إلى هذا الحدّ أولى بأن يقال فيه: 
يفطر». من الناسي». لي اسن ل ميم 
على الإفطار منكرٌ يجب إنكاره. 

وأمًا قوله: «وخشية الضرر مطلقاً». فإذا خشيّ وقوعَ ضرر عليه في بدنه أو ماله إن لم يفطر 
جاز له الإفطارٌء والظاهرٌ أنه لا يبطل صومُه بهذا الإفطار الذي خشي - إذا لم يفعله ‏ الضَرَّرَ لأنه 
مستكرّةٌ وقد قال وَكة: «رُفع عن أُمَتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه»» وله طرق يقوّي 
بعضا بعضاً. 

هذا إذا كان الضررٌ الذي يخشاه صادراً من جهة الغيرء أمَا إذا كان صادراً من جهة نفسه 
لعدم القدرة على الصوم وحدوث الضرر إن فعل فالإفطارٌ جائرٌ له.» لأنه قد صار دلق فى حم 
0 وعليه القضاءً؛ كما قال سبحانه: #وّمّن كان مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ قَهِدَّهُ من يار 

حر [البقرة : 2]186 ووجوبٌ الإفطار لخشية الثلف معلومٌ من قواعد الشريعة كلياتها وجزئيّاتها؛ 

0 تعالى: #ولا نَمَتْلوأ أنشي» [النساء: 75] و8 فاقوأ لَه ما أسْتَطعمم» [التغاين: .]1١‏ 

ودإذا المرتعم بأصر فأتوا منه ما استطعتم» . 

وحفظ النفس واجبٌ ولم يتعبّد الله عباده بما يُخشى منه تلفُ الأنفس» وقد رخص لهم في 
الإفطار في السفر لأنه مظنةٌ المشقّة» فكيف لا يجوز لخشية التلف أو الضرر. 
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قوله: «أو ضرر الغير كرضيع أو جنين». 

أقول: هذا قد دل عليه حديثٌ أنس بن مالك الكعبي عند أحمد [(9/0؟)]» وأهل السئن [أبو 
داود (7408). النسائي (7716)» الترمذي (001): ابن ماجه (015517]» أنّ رسول الله ويه قال: (إن. الله 
رفع عن السبتادر الصوم وشطرٌ الصلاةء» وعن الخبلى والمرضع الصوم». وحسّنه الترمذي وقال: لا 
يُعرف لابن مالك هذا عن النبيّ يكل غيدُ هذا الحديث الواحد. وقال ابن أبي حاتم في عِلله: «سألت 
أ عنهء يعني الحديث» فقال: اختُلف فيه. والصحيح عن أنس بن مالك القشيري» انتهى . 

والمتّسمون بأنس بن مالك خمسة هذا أحذهم . 

وقد ذهب إلى ما دل عليه هذا الحديثٌ الجمهورٌ وتُقل عن بعض أهل العلم الإجماعٌ على 
عدم جواز صوم الحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين أو الرضيع» قال الترمذي [1)40/0: 
العمل على هذا عند أهل العلم. 

قوله: «ولا يجزىء الحائض والنفساء فيقضيان» . 

أقول: هذا أمرٌ متفقٌ عليه بين أهل الإسلام وبه عَمِل من كان في عصر النبوّة ومن بعدهم 
إلى هذه الغاية» ا أنه خالف في هذا قط إلا ما يروى عن 
الخوارج» ولهذا قالت أُمّ المؤمنين عائشة للقائلة لها: ما بال الحائض تقضي الصيامَ ولا تقضي 
الصلاة: أخروريّة أن 008 : أخارجيّة أنت؟ لأنهم كانوا يسمون ا . فالعجبٌُ ممن 
يميل إلى هذه المقالة الباطلة مستمسكاً بالشّبه الداحضة» ويخالف أهلّ الإسلام أجمعٌ أكتعٌ ويختار 
ما ذهب إليه الخوارج كلاب النار. 

قوله: «وندب لمن زال عذره الإمساك وإن قد أفطرً». 

أقول: قد قدمنا الدلِيلَ على هذا عند قول المصتف رحمه الله: «فإن انكشف منه أمسك» 
إلخ, ؛ وهذا الذي زال عذرّه قد صار حكمه حكمّ الصحيح» ٠‏ فالإمساك لحرمة الشهر منه كإمساك من 
انكشف له في بعض اليوم أنه من رمضان بجامع أن كلّ واحدٍ منهما كان معذوراً عن الصوم ثم 
زال عذْره. 

وأمَا قوله: «ويلزم مسافراً ومريضاً لم يفطرا»» فوجهه ظاهرٌ لأنه قد زال عذره الذي يجوز له 
الإفطارٌ لأجلهء فهو كأهل العوالي الذين أمر النبيّ وك من كان صائماً منهم فليتمٌ صومّه؛ وقد 
قدّمنا الجمعَ بين حديث تبييتٍ النيّة وبين حديث أهل العوالي. 
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نه 


ويجبُ على كلّ مسلم ترك الصومٌ بعد تكليفه ولو لعذر أن يقضيّ بنفسه في غير 
واجب الصوم والإفطار ويتحرّى في ملتبس الحصر. 


بذكا 


ودب الولاعٌ فإن حال عليه رمضانُ لرِمَنْه فدية مطلقاً نصفٌ صاع من أيّ قوت عن 


كل يوم ولا تتكرّر بتكرّر الأعوام فإن مات آخِرَ شعبانٌ فنمحتمل]. 

قوله: فصل «ويجب على كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر أن يقضي بنفسه في 
غير واجب الصوم والإفطار» . 

أقول أجا من أفطر تاننا ده قتمتا أنه لا :قفداة طليدة: وأنا من أفطر لعدر المرفق از 
السفرء فقد دل على وجوب القضاءعليه الكتابٌ العزيز. 

وأمًا الحائض والئُفساءٌ فقد دل على وجوب القضاء عليهما السنةٌ المطهّرة والإجماعٌ . 

وأمًا من أفطر عامداً فقد قدّمنا في حديث المجامع في رمضانٌ أنه قال له النب 26 : الوصم 
يوما مكانه؛. وذكرنا أنه صالحٌ للاحتجاج بهء والظاهرٌ أنه كان عامداًء ولهذا قال: هلكتٌ 
وأهلكتُ. وسُمّي المحترق. 

وأخرج ابنُ أبي شيبةٌ عن سعيد بن المسيُب: أنه جاء إلى النبيّ كله رجلء فقال: 
أفطرتُ يوماً من رمضان. فقال: «تصدّق واستغفر وصُمْ يوماً مكانه؛. وهو مرسلٌ. 

ويؤيد القضاءً الحديثٌ الصحيحخ وهو قوله : «فدينٌ الله أحقٌ أن يقضى؛» . 

ولا ينافي وجوبٌ القضاء على العامد ما أخرجه أهلّ السنن [أبو داود (7895)» الترمذي (778). 
ابن ماجه 0])١5177(‏ وغيرٌهم [البخاري (150/4). أحمد (2585/1 2447 2/4058 476)]ء عن أن هريرةً 
قال: قال رسول الله وَييُّ: «من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يُجْرْهِ صيامٌ الذّهر؛» فإن 
هذا إنما هو بان لعظم جُرمه وغِلّظ معصيتهء وأنه قد فعل ما لا يمكن تلافيه. 

وأمّا كوه يقضي بنفسه فظاهرٌ أن الوجوبّ متعلَّقٌ بف فإن مات ولم يقض فقد ثبت في 
الصحيح [البخاري 2»)١97/5(‏ مسلم (2])1147 حديثٌ: «من مات وعليه صومٌ صام عنه وليّه؛. 

وأمَا كونه يكون القضاءً في غير واجب الصوم. فلكون ذلك الوقتٍ قد تعيّن صومّه لسبب 
آحوّ فلا يكون الصومٌ للقضاء في وقتٍ متعيّن لما هو أهمّ منه» وإذا ساغ له الإفطارٌ لعذر كالسفر 
لم يجز له أن يفعل فيه غير ما رُخخص فيه لأجله. 

وأمّا كونُ القضاء في غير واجب الإفطار كالعيدين وأيَام التشريق وأيام الحيض والنفاس» 
فالأمد أوضحٌ من شمس النهار. والآدلَةٌ على المنم من الصوم في ذلك تَابتَةٌ تبون لا يخفىء 
والتعويل على الشية الداحضةٍ ليس من دأب ب أهل الإنصاف بل من دأب أرباب التعضصب 
والاعتساف. 

وأمَا كونه يتحرّى في مُلتبس الحصرء فذلك غايةٌ ما يَقدر عليه مَنْ عرض له اللَنِسُ . 

قوله: «وتُدب الولاء». - 

أقول: لا يخفى أن المطلوبٌ من العبد قضاءً ما فات من رمضانٌ بعدد الأيّام التي أفطرها 
فإذا جاء بها متفرّقةَ فقد فعل ما طلب منه كما لو جاء بها مجتمعةٌ» لأنّ كل يوم عبادةٌ مستقلةٌ بنيّة 
وإمساك في وقتٍ معيّن من الفجر إلى الغروب» فمن قال بوجوب التتابع فقد أوجب صفة زائدةً 


لنت 


وعليه الدليل الدالٌ على ذلك» ولم يأتِ من الآدلّة على وجوب التتابع ما تقوم به الحججة. بل 
الأدلّة التي وردت في عدم وجوب التتابع أنهض من الأدلة التي استدل بها الموجبون للتابع» وإن 
كان الجميعٌ لا تقوم به الحجة. نعم إذا جاء بأيام القضاء متتابعة» فقد سارع إلى التخلّص عمًا عليه 
وبادر إلى امتثال الأمرء قهو من هذه الحيثيّة مندوبٌ؛ كما قال المصنف. 

قوله: «فإن حال عليه رمضانٌ لرَمَنْه فديةٌ مطلقاً». 

أقول: لم يثبتُ ا صرق السو لاوا ١‏ لس 0 


الصكحاء : الذي طليه الله مييحانه عمق أفطر رمضان أو بعضّه هو أن يقضيّه حيث قال: #فيِدة 


من أَيَامٍ أُحَنّ 4 [البقرة: عملا 186]ء» ع ا أو عامين أو أكثرٌ فقد فعل 
5 الله سيحانه وهو العدةٌ من أيام اه . ولم يقيّد الله سبحانه هذه العِدَّةّ بإيقاعها في العام 


الذي فات فيه الصوم ولا أوجب على المتراخي كفارة . 
د 6د عاد 


إنمن 

وعلى من أفطر لعذر مأيوس أو أيسَ عن قضاء ما أفطره كالهمَ أن يكفّْر بنصف صاع 
عن كل يومء ولا يجزىء التعجيلٌ ويجب الإيصاءً بها ويُحمل عليه: عَلىَ صومء لا صوموا 
عني» وتنفذ في الأوّل من رأس المال وإلآ فمن الثلث]. 

قوله: فصل «وعلى من أفطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره. . . إلخ». 

أقول : قد ثبت في الصحيحين [البخاري (4907): مسلم :])١140(‏ وغيرهما [أبو داود (518). 
الترمذي 440 الفساتي 01092150 تمن حديث سلمّة بن الأكرع قال: «لما نزلت هذه الآيهٌ: «وعل 
لذت يطِيقُوتَمٌ فِدَيَهُ طَمَامٌ مِسَكِين » [البقرة: 184]» كان من أراد أن يُفطرٌ ويفتدي حتى نزلت 
الآية التي بعدها فنسختها». 

وأخرج أحمدٌ [(ه/45؟ - 10141 وأبو داود [(007)]» عن معاذ نحوه وفيه: اثم أنزل الله 
تعالى : #قمن سَهِدَ د ِنَم لشّهَرَ 4 [البقرة: 180]» فأثبت الله سبحانه صيامّه على المقيمء 
ورخْصٌ فيه للمريض والمسافر وثبْتَ الإطعامٌ للكبير الذي لا يستطيع الصيامً». فثبت بهذا أن الآية 
كانت للتخيير بين الصوم والفدية لكل الناس» ثم نُسخت وبقيّ الترخيصٌ للشيخ الكبير الذي لا 
يستطيع الصيامٌ وتجب عليه الفدية. ولا يخالف هذا ما روي عن ابن عباس. حيث قال: «إنها 
ليست منسوخةً هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم 
مسكيناًا. أخرجه عنه البخاري [(2]09174/8 لأنه قد جعلها للشيخ الكبير والشيخة. 

وأمًا قوله: «لم تنسخ»2. فغيرٌ صحيحء » فإن الله سيحانه قال: «وعَلٌ الروك يُطِفُوتة فِدَيَة 

طَعَامٌ مِسَكنٍ 4 [البقرة: 184]» ولم يقل: وعلى الذين لا يطيقونه. 


امف 


وأخرج الدارّقطني» » والحاكمٌ وصحححاه» عن ابن عباس أنه قال : «رخص للشيخ الكبير أن يُفطرَ 
ويُطعم عن كل يوم مسكيناً»» فلا وجه لقول من قال :إن الكبير الذي لا يقدر على الصوم لا فدية عليه . 

وأمَا قوله: «أن يكفر بنصف صاع من أي قوت عن كل يوم؛ء فالأزلى ما روي عن الصحابة 

من أن الكفارةً إطعامٌ مسكين؛ ؟؛ لأن ذلك في حكم التفسير للآية» وقولّهم مقدّمٌ على قول غيرهم 

في تفسير الكتاب العزيز. 

ولا ينافيى هذا ما ورد في حديث كعب بن عَجرَةً في الصحيحين [البخاري (17/4)»: مسلم 
(110)]ء وغيرهما [أبو داود (0)1810]) مرفوعاً : «أنه يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستةً مساكينّ لكل 
مسكين نصفٌ صاع"». فإن هذا في كفارة الأذى . 

اما كرو من عدم إجزاهء اللصدل تصح عدم وجود السبب. وهكذا ما ذكره من 
وجوب الإريصاء لأنه قد لزمه دَيْنْ لله وَدْينٌ الله أحقٌّ أن يقضى . 

قوله: «ويحمل عليه: عَلَيَ صومٌ لا صوموا عني». 

أقول: ظاهبٌ الأدلّة الصحيحة أن الولئّ مأمور بالصوم عن الميت إذا مات وعليه صومٌ كما 
في حديث عائشة في الصحيحين [البخاري (197/4): مسلم (11417)]» وغيرهما [أحمد (54/5)»: أبو داود 
)0 مرفوعاً: «من مات وعليه صومٌ صام عنه ولَيْهُ؛ . 

وفي الصحيحين [البخاري (4/؟19)؛ منللم (1)1148/184» من حديث ابن عباس: أن امرأةً 
قالت: يا رسول الله إن ني ماتت وعليها صومٌ نذر أَفأُصُومُ عنها؟ فقال: «أرأيتٍ لو كان على 
أمك دَيْنَ فَقَضَبْبه أكان ذلك يُوَّدي ذلك عنها؟؛ قالت: نعمء قال: «فصومي عن أُمَك». 

وأخرج مسلمٌ [(1145/167)] نحوه عن بريدة مرفوعاً. 

وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجبٌ الصومُ على الوليّء وبعضهم قال: لا يصحء والسئة ترد 
عليهم. أمّا إذا أوصى الميتُ بأن يكفّر عنه من ماله فربما يقال: إنه قد اختار ذلك لنفسه وارتفع 
الوجوبٌ عن الوليّ. ويحمل على هذا حديثٌ ابن عمر عند الترمذي [91/0)؛ وابن مَاجَهُ [(/109/81)]]: 
«من مات وعليه صوم فَلَمِطِْمٍ عنه مكانّ كل يوم مسكينأ», على ضعف في إسناد هذا الحديث فإن 
فيه عمرٌّ بِنّ موسى بن وجيهء وهو ضعيفت جداء والراوي عنه إيراهيم بن ناقم وهو أيضاً ضعيف . 
وقال الترمذي [91/0؟)]: الصحيح أنه عن ابن عمرّ موقوف» وكذا قال الدارقطني والبيهقي . 

وأمًا ما ذكره من الفرق ما بين ما يخرج من رأس المال ومن الثلث فلا وجة له بل هو مجردٌ 
رأي»ء ولا يعوّل عليه. 


وشروط النذر بالصوم ما سيآتي وأن لا يُعلّقَ بواجب الصوم | لآ أن يريد غيرَّ ما وجب 


ل 


فيه ولا الإفطار إلا العيدين والتشريق فيصوم غيرّها قدرّها وما تعيّن ما هو فيه أَنَمَه إن أمكن 
وإلا قضى ما يصح منه فيه الإنشاءُ. وما تعين لسببين فعن الأول إن تَرَنْبَا وإلا فمخيرٌ ولا 

قوله: باب «وشروط النذر بالصوم ما سيأتي وأن لا يعلّق بواجب الصوم د 
ا ا وقد 
صخ عنه وَل أنه قال: دلا نَذْرَ في معصية الله ولا فيما لا يملك العيد؛ [النسائي (301*)؛ ابن ماجه 
(507).ء وإذا ورد دليلٌ على وجوب الكفارة فى مثل هذا النذر فعلى بابهء» ولا ينافي ذلك عدم 
صحة النذر به. وأمًا إذا أراد غيرٌ ما وجب فيه الصومٌ والإفطارٌ كأن ينذر بصو اليوم الذي يَقْدَم فيه 
غائبه فيقُدَم في رمضان أو في أيّام العيدين والتشريق» فقد كان القدومٌ في يوم لد يجوز فيه الصوم 
عن النذر فسقط الأداءء وإذا سقط لم يجب القضاءً إلا بدليل يدل على ذلك. 

وبما ذكرناه تعرف أنه لا وجه لقول المصنف: «إلا العيدين وأيام التشريق فيصوم غيرها 
قدرها». 

وأمَا قوله: «ومتى تعين ما هو فيه أتمّههء فهذا صحيحٌ فإنه إذا قَدِمِ وهو صائمٌ على القول 
بعدم وجوب تبيبتٍ النيّة أتمّه بنية النذر. وأمَا إذا كان قد أفطر فلا يجب القضاءٌ إلا بدليل لأنه لم 
يجب عليه الأداء . 

وأمَا قوله: «وما تعين لسببين فعن الْأَوّل؛: فصحيحٌ لأنه قد صار بتقديمه أولى مما تأخّر 
شفى الله المريض فليس عليه إلا صومٌ ذلك اليوم للسببين جميعاً لأنه بصومه قد وفي بالنذرين 
جميعا. 


- 
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بوه 

ولا يجبُ الولاءُ إلا لتعيين كشهر كذا فيكون كرمضان أداءً وقضاءَء أو نيَة فيستأنف 
إن فرق لعكر: ولو مرجوا زال'إن عدن الوصال 'قيبقء ولا بتكلل واجب الإنطار فيستائف 
غالباً 3 تكرارٌ إلا لتأبيد ونحووء فإن التبس المؤبدٌ صام ما تعين فونه آذاء أو قضاءً. 
قيل: ثم يقهقر إليه ويستمرّ كذلك]. 

7 فصل «ولا يجب الولاء إلا لتعيين' إلخ. 

أقول: هذا أمر قد أوجبه على نفسه. فوجب الوفاءٌ بما نذرٌ وأمًا في القضاء فقد قدّمنا أنه 


خض 


يجوز تفرينٌُ قضاءِ رمضان فتفريق قضاء النذر بالأؤلى. وهكذا إذا نوى أن يتابع ما نذر به من 
الصوم فقد لزمه بالنيّة لأنها المؤثْرٌ فإذا فعل الصومٌ مفرقاً فلم يفعل النذرَ الذي نذر به ويستأتف 
حتى يفي بنذره. وأثنانك: العان كلاافيك أنه دز ريحب ينها الامطتافد. وهكذا تخْلْلٌ واجب 
الصوم والإفطار له حكمٌ العذر فلا يستأنف وبما ذكرناه يُعرف الكلام على بقيّة هذا الفصل. 


3 2 


[باب الاعتكاف وشروطه 


النيةٌ والصومٌ واللّنث في أي مسجد أو مسجدين متقاربين وأقلّه يوم» وترك الوّطءء 
وَالأيام في نَذْره تتبع الليالي والعكس إلا الفرد. ويصح استثناءً جميع الليالي من الأيام لا 
العكسٌ إلا البعض . ويُتابع من نذر شهراً أو نحوّه. ومُطلقُ التّغريف للعموم . ويجب قضاءً 
مُعينِ فات والإيصاءً به وهو من الثلث. وللزوج والسيد أن يَمْنعا ما لم يأذنا فيبقى ما قد 
أل في الذمّة وأن يرجعا قبل الإيجاب]. 

قوله: «باب الاعتكاف وشروطه النية». 

أقول: قد أصاب المصنف رحمه الله هنا حيث جعل النيّهَ شرطاًء فإن الأدلّةَ الدالّةَ عليها 
فير أنه يؤثر عدمُها في عدم الفعل الذي شرعت فيه وما كان كذلك فهو شرط لا فرض . 

قوله: «والصوم» . 

أقول: من ادّعى أن الصومّ شرطٌ لصحة الاعتكاف. فالدليلٌ عليه لأنه أثبت شرطاً متنارّعاً 
فيه. والوقوف في موقف المنع والقيامٌ في مقام التسليم يكفي من لم يقل بالشرطيّة. ولم يصحٌ في 
شتراطه شيءٌ عن رسول الله وَقك. وما قيل: إنه مرفوعٌ لم يصحء وما كان مَوْقُوفاً على بعض 
الصحابة فلا حسّة فيهء فإن تبرّع من لم يقل بالشرطيّة بالدليل فله أن يقول: صم عن 
رسول الله وه في الصحيحين [البخاري (1768/4): مسلم (0])1177/1 وغيرهما [أبو داود (454؟): 
ارمق (وةل0» إبن :ماج ((909/1؟)] 1 :وآزد امكف في غير رمهان4ة .ولت فى المشيسين (البتعاري 
(784/4): مسلم (15905/18)] وغيرهما: أن عمرّ يت الخطاب قال: يا 0 اللهء إني نَذَّوْتَ في 
الجاهلية أن أعْتكف ليله في المسجد الحرامء فقال 6: «أَوْفٍ بِنَذْرِكَ؛؛ ولم يُرْوَ من وجه يصح 
العمل به أنه له صا أيامّ اعتكافه في شوّالء ولا صم أنه أمر عمرٌ بالصوم. 

وأمًا ما أخرجه أبو داود [470؟)]» عن عائشة أنها قالت: «السّئّة على المعتكف ألا يعودّ 
مريضاً ولا يشهدّ جنازةً ولا يَمَسٌ امرأةً ولا يُباشرّها ولا يخرّجٌ لحاجة إلا لما لا بد منه ولا 
اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكافق إلا في مسجد جامع». فقد أخرجه في الموطأ والنسائي وليست 
فيه: «قالت السنة». قال أبو داود: وعبدالرحملن بن إسحلى «لا يقول فيه: قالت السنة»» وجزم 


نض 


الدارقطني بأن القدر المرفوعَ من حديث عائشةً قولها: «لا يخرج»» وما عداه ممن دونها. وكذلك 
قال البيهقي ‏ كما ذكره ابن كثير في الإرشاد ‏ وأمًا ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً وقال: 
صحيح على شرط مسلم: «أنه لا اعتكاف إلا بصوم»؛» فقد صحح الدارقطني» والبيهقي» وابنُ 
حجر أنه موقوف على ابن عباس وأيضاً قد أخر- ج الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً وصحّحه أنه قال 
رسول الله وَل : «ليس على المعتكف صيام»: ورجح الدارقطني والبيهقي وقُمَه على ابن عباس»ء 
فتعارضت الرواية عن ابن عباس كما ترى ولا حجة في قوله. 

قوله: «وَاللُنْتُ في مسجد أو مسحدين متقاربين؟». 

أقول: مفهومٌ الاعتكاف الشرعيّ هو اللّنِتُ في المسجد فلا توجد هذه الماهيةٌ إلا بذلك» 
وإلا لزم أن ايكون الاعتكافٌ في الدور والأسواق والصحراء صحيحاً واللازمُ باطلٌ بالإجماع 
فالحلزوم. مثله . ومُعَلُم الشرائع يله الذي جاء بمشروعية الاعتكاف لم يفعله إلا في المسجد ولم 
يشرّغه لأمته إل في المساجد. وهذا القدرٌ يكفىء ومن ادّعى أنها توجد ماهيةٌ الاعتكاف الشرعية 
في غير مسجدء ار 1 

وإذا عرفت هذا لم تحتج إلى الاستدلال بما روي عون الو أو «لا اعتكاف 
الى سد جمافق لاو للاحتجاج بقوله سبحانه : #وَأنسْرٌ عَنَكِفُونَ فى السَسجِدٌ 4 [البقرة: 141]. 

قوله: «وأقله يوم». 

أقول: لم يأينا عن الشارع في تقدير مد الاعتكاف شية يصلّح للتمسك بهء واللَّنِتُ في 
المسجد والبقاءٌ فيه يصدقٌ على اليوم وبعضه بل وعلى الساعة إذا صَحِبٍ ذلك نيّةُ الاعتكاف . 

وأمّا حديث : «من اعتكف فُوَاق ناقة فكأنما أعتق نَسَمَةَ من ولد إسماعيل». فلم يثبت من وجه 
يصلح للاستلال به. قال في البدر المنير: هذا حديثٌ غريبٌ لا أعرفه بعد البحث الشديدٍ عنه. 

قوله: «وترك الوطء». ١‏ 

أقول: قد دل على هذا الكتابٌ العزيزء قال الله تعالى: #ولا يتِروشب وَأَسْرَ عَْكِمُونَ فى 
لْصَجِدٌ © [البقرة: 141]» ودل عليه إجماعٌ الأمة فدل ذلك على أن الوَّطْءَ لا يجامع الاعتكاف وأن 
عدم الترك هو فعلٌ الوطء يؤثر عدمه في عدم الاعتكاف» فكان شرطاً من هذه الحيثيّة . 

وأمًا قول المصنف: «والأيام في نذره تتبع الليالي والعكسٌ». ويصح استئناغ جميع الليالي من 
الأيام لا العكس إلا البعض». فمبنيٌ على ما ذكره من اشتراط الصوم ومِنْ أن أقلّ الاعتكاف يوم» 
وقد عرفت ما هو الحقٌّ. 

وأمَا قوله: «ويُتابع من نذر شهراً أو نحوه؛». فلا بد أن يكون ناوياً للتتابع لأنه لو أراد 
الاعتكافٌ عددّ أيام الشهر مع التفريق صم ذلك» ويعتكف ثلاثين يوماً من أشهرء وهكذا قوله: 
اومطلقٌ التعريف للعموم». لا بد من أن يريد به ذلك لأن معانيّ التعريف مختلفةٌ ولا مان من أن 
يريد بالمعرّف غير العموم . بل الأصلُّ في التعريف العهدٌ كما صرّح بذلك المحقّق الرضي » 0 
أهل الأصول والبيان في ذلك معروف. 


نض 


وأمَا قوله: «ويجب قضاءٌ معين فات؛». فهذا يحتاج إلى دليل» وقد قدمنا في صوم النذر ما 
وهكذا وجوت الإيصاء بما فات مبنيٌ على أنه قد لَزِمَ وتعين بالنذر ووجب قضاؤه وذلك 
وأمًا كوه من الثلث» فمبنىٌ على الرأي الذي قدمنا الإشارة إليه. ' 
وأمَا كونُ للزوج والسيد المنعٌ من هذه الطاعٍء فذلك صحيحٌ للأدلّة الدالّة على طاعةٍ الزوج 
الواجب. بل هما اختارا الدخول في ذلك بأنفسهما وهما مخاطبان بما هو أهمٌ منه. 
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دزي قذت 


وه 

ويُفُسده الوَّطْءٌ أو الإمناء كما مرّء وفساد الصوم والخروجٌ من المسحد إلا لواجب أو 
مَنْدوبٍ أو حاجة في الأقلّ من وسط النهار ولا يقعد إن كفى القيامٌ حسب المعتاد ويرجع 
من غير مسجد فوراً وإلآ بطل. ومن حاضت خرجت وبنت متى طهرت . 

وندب فيه ملازمة الذكر]. 

قوله: «فصل : ويفسده الوطء والإمناء كما مرّ؛. 

أقول: أمَا الوطءٌ فقد تقدم. وأمًا الإمناء فإن كان عن مباشرة فله حكمٌ الوطء لدخوله تحت 
قوله : #ولا يُتِروشري وَأَنسْرٌ عَلكفُونَ فى السَنجِدٌ» [البقرة: 141]» وإلا فلا وجه لاقتضائه الفسادّ. 

وأمَا قوله: «وفساد الصوم». فمبنيٌ على ما تقدم من أنه لا اعتكاف إلا بصوم. 

قوله: «والخروج من المسجد' إلخ. 

أقول: قد ثبت في الصحيحين [البخاري (71/8/5). مسلم (18417)]» وغيرهما [الترمذي (405)؛ 
النسائي (191/1)]» من حديث عائشة: «أن النبى ويه كان لا يدخل البيت إلا لحاجَةٍ الإنسان إذا 
كان معتكفاً»» فهذا يفيد أنه لا يجوز الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان لا لغيرها من 
القُرّب. ويؤيّد ذلك ما أخرجه أبو داود [(4077؟)]2 من حديث عائشة قالت: «كان النبي 6ك يمْرّ 
بالمريض وهو معتكفٌ فيمر كما هو ولا يُعَرَّحٍ يسأل عنه؛» ولكن في إسناده ليث بن أبي سليم. 
وقد أخرجه مسلم [(//117)]» وغيره عن عائشة من فعلها. قال ابن حجر: والصحيح عن عائشة 
من فعلها فى الصحيحين [البخاري (7948) كواك (لءثى ادل فلدلل [#د5 750455 19780), مسلم 
رولا )]ء يهنا [أبو داود 75517 و7458 و75459). الترمذي .)8١54(‏ النسائي (19/1))] عنهاء قالت: 
«إن كنتت لأذكل النينخ اللحاجة والمريفن فيه فعا أبأل غنه: إلا :وآنا:هازة»» :وقداقبت: فى 


الصحيحين [البخاري /2078 مسلم 1/5 )ل عن صفية قالت: «كان رسول ألله 2 معتكفاً 


نا 


فأتِيه أزورُه ليلاً فحذلته ثم قمثُ لأنَقَلِبَ فقام معي لِيَقْلِيي وكان مسكثها في دار أسامةٌ بن زيد». 

وأخرج أبو داود عن عائشة أنها قالت: «السئّة على المعتكف ألا يعودٌ مريضاً ولا يشهدَ 
جنازةٌ ولا يمسن امرأةٌ ولا يباشرّها ولا يخرّجَ لحاجة إلآ لما لا بُدَّ منه»» وقد قدّمنا أن التسائي 
أخرجه بدون قولها: «من السئّة»؛ وكذلك مالك في الموطأ وجزم الدارَقطنيُ بأن القذْرَ الذي من 
حديث عائشة قولها: "لا يخرج» وما عداه ممن دونها. 

والحاصل أنه يجوز الخروجٌ لحاجة الإنسان ولما لا بدّ منهء كما فعله يك من خروجه مع 
صفيّة. وهذا الخروجٌ للحاجة لا يختصٌ بوقتٍ دون وقتء. بل يجوز في الليل والنهار في أوّله 
وآخره ووسطه. 

وأمّا كوه لا يقعد إن كفى القيامُ فذلك صحيحٌ م لأنْ الحاجة إذا قُضِيَتْ من قيام كان القعود 
لغير حاجة» وقد تقرّر أن الخروج لا يكون إلا لحاجة. 

وأمّا كونه يرجع من غير مسجد فوراً فصواب, لأنَّ التراخيّ خارجٌ عن قَدْر الحاجة 
المسرغة: 

وأمَا كون ذلك يبطل الاعتكاف» فغيرُ مسلّم فإن الاعتكاف الأَوَلَ قد ص ولا يعود عليه 
التراخي بالبطلان لما عرّفناك أن الاعتكافق يصهٌ في الوقت اليسير» وإذا عاد إلى المسجد عاد له 
حكمٌ الاعتكاف . 

وأمَا كونُ الحائض تخرج من المسجد فللأدلّة الدالةٍ على منعها منه. 

وأمّا المستحاضةً» فخي في غير وقت الحيض كمن ليست بحائض» فلهذا ثبت من حديث 
عائشة في البخاري 1/01 : «أنها اعتكفت مع النبيّ نيه بعض نسائه وهي مستحاضّةٌ تَرَى الم 
فربما وَضَعَّتٍِ الطشت تحتها من الدم. 

وأمّا كونه يُندب في الاعتكاف ملازمةٌ الذكرء فلكون هذا المعتكفٍ قد فرّعْ نفسه لعبادة الله 
في المساجد فينبغي له أن يشتغل بما فيه قربةٌ وطاعةٌ من صلاةٍ وذكرٍ وتلاوةٍ وتفكرٍ واعتبار» فقد 
ضاو هذا الوق من هذه الحقة أخض رلك مرخ ينائر: الأوقات وإن كان ذلك مندوباً في جميع 
الأوقات . 
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زنمن 
ونب صومٌ غير العِيدّين والتّشْرِيقَ لمن لا يضعُف به عن واجب سِيما رجبٌ وشعبانٌ 
وأَيَامُ البيض وأربعاءً بين خميسين والاثنين والخميسٌُ وستةٌ عَقِيبَ الفطر وعرفةٌ وعاشوراء. 
ويكره تعمد الجمعة» والمتطؤحٌ أميزُ نفسه لا القاضي فيأئم إلا لعذر؛ وتلتمس ليله 
القدر في تسمٌ عَشْرةَ وفي الأفراد بعد العشرين من رمضان]. 


كنا 


قوله: فصل «ونُدِبٍ صومْ الدهر؛ إلخ. 

أقول: حديثٌ (لا صام من صام الأبد» في الصحيحين [البخاري »)575١1/5(‏ مسلم 2])١159/185(‏ 
وغيره [أبو داود (5478)» الترمذي (07517: النسائي »])7١17/4(‏ من حديث عيدالله بن عمر 00 
حديتٌ أبي قَتَادَة عند مسلم وغيره» قال: قيل: يا رسول الله: كيف بمن صام الدهر؟ قال: « 
صامً ولا أفطر». أو: «لم يَصُم ولم يُفْطر؛ء. معناهما أنه لما خالف الهَّذْيّ النبويّ الذي رعَْبٍ 
فيه ليه كان بمنزلة من لم يضُمْ صوماً مشروعاً يؤجر عليه ولا أفطر فطراً ينتفه به. ويويّد أن هذا 
0 أن رسول الله َلك قال لعبدالله بن عمرو وقد كان أراد أن يصوم الدهرء فقال 

له: «صم من كل شهر ثلاثة أيام؛؛ فقال: إني أقوى من ذلك» فلم يزل يرفعني حتى قال: اام 
نوها وأنطر يوم فإنه أفضلٌ الصيام وهو صوم م أخي داود»,» هكذا في الصحيحين [البخاري 
(75714/5): مسلم »])١1594/191(‏ وغيرهما [أحمد ])١194/5(‏ من حليثه . 

وقد ثبت أنه ويه قال للثلاثة الذين قال أحدهم: إنه يصوم ولا يفطرء وقال الثاني: إنه يقوم 
الليل ولا ينام» وقال الثالث: إنه لا ان النساءء فقال و4 : «أمَا أنا نأصوم وألطو وأقوم وأنام» 
وآني النساء فمن رَغْبَ عن سئتي فليس مني»ء فهذا الحديثٌ الصحيحٌ يدل على أن صيام الدهر من 
الرغوب عن سئّة رسول الله يكل فاستحقٌ فاعلّه ما رتّبه عليه من الوعيد بقوله: «قمن رغب عن 
سي فلن .عي ؟: 

5-5 أخرع أحمدٌ [(8/6)] وأبو داود [(1)5414ء وابن ماجه [(01741]: أن النبيّ وَليّهُ قال 
للرجل الذي أخبره أنه يصوم الدهر: «من أمَرَكَ أن تعذّب نفسك». ولا ينافي هذا ما ورد في صوم 
أيام البييض أن صيامهنَ كصيام الدهرء وكذلك ما ورد فيمن صام رعضان واتبعة متنا عن شوال أنه 
كمن صام الدهر؛ لأن التشبية لا يقتضي جوارٌ المشبّه به فضلاً عن استحبابه» وإتنا البراذ عتصنول 
الثواب على تقدير مشروعيّة صيام ثلاثماثة وستّين يوماًء ومن المعلوم أن المكلّف لا يجوز له صيامٌ 
كل السنة. فلا يدل التشبيهُ على أفضليّة المشبّه به من كل وجه. ومع هذا فقد ورد الوعيدٌ على 
صوم الدهرء فأخرج أحمدٌ [(414/4)]: وابنُ جبان» وابن خزيمة» وابنُ شيبة» والبيهقيُ عن أبي 
موسى عن النبي © قال: «من صام الدهر ضَيْقت عليه جهتم هكذاء وقبض كفّه). ولفظ ابن 
حبان: «ضيقت عليه جهنم هكذاء وعَقّد تسعين؛1» وأخرجه أيضاً البزار والطبراني. قال :في هجتم 
الزوائد: ورجاله رجالٌ الصحيح . فهذا عبد :ظاهة وتاويلة ينا تخالت بفذا المعنق تعشت وتكلف:. 
والعجب ذهاب الجمهور إلى استحباب صوم الدهر كما حكاه عنهم ابن حجر في الفتح» وهو 
مخالفٌ للهدي النبويّ. وهو أيضاً أمر لم يكن عليه أمرُ رسول الله كَل وقد قال كله فيما صحٌ 
عنه في الصحيحين [البخاري (7868/54), مسلم (1914)]» وغيرهما [أبو داود (4505)» ابن ماجه :])١54(‏ 
«كلُ أمر ليس عليه أمرنا فهو رَدٌ وهوأيضاً من الرغوب عن سئة رسول الله في ومن رغِب عن 
عر ورا و ا الم يد ل يا 
المطهّرةٌ؛ قال الله سبحانه: ©يُيدُ أنَّهُ بِكُْم امسر ولا برْيِدُ بِكُمْ الْمْسْرَ» [البقرة: 188]» 
وقال يك فيما صمح عنه: (يسّروا ولا تعسّروا» [البخاري (4"44. 47848. 24741 4847): مسلم 


أن 


(17*8/1). أحمد (504/4)]» وقال: «لن يُشادٌ الدين أحد إلآ غلبه» [البخاري (9)»: النسائي ١71/8(‏ 
و177)]» وقال : «أمرت بالشريعة السمحة السهلة». 

فالحاصلٌ أن صومٌ الدهر إذا لم يكن محرماً تحريماً بحتاً فأقلٌ أحواله أن يكون مكروهاً 
كراهة شديدةً. هذا لمن لا يُضعفه الصومٌ عن شيء من الواجبات. أمّا من كان يضعف بالصوم عن 
الواجبات الشرعيّة» فلا شك في تحريمه من هذه الحيئيّة بمجرّدها من غير نظر إلى ما قدمنا من 
أدلة . 

قوله: «سيما رجب». 

أقول: لم يرد في رجب على الخصوص سنةً صحيحةٌ ولا حسنةٌ ولا ضعيفة ضعفاً حفيفاً. 
بل جميع ما روى فيه على الخصوص إما موضوعٌ مكذوبٌ أو ضعيف شديدٌُ الضعف. وغايةٌ ما 
يصلّح للتمسك به في استحباب صومه ما ورد في حديث الرجل الباهليَ أن النبي يي قال له: 
«صم أشهرَ الحرم». ورجبٌ من الأشهر الحرم بلا خلاف. وهذا الحديثٌ أخرجه أحمدٌ [(58/5)]: 
4 داودٌ [(5478)]» واأبنُ ماجه [(1741)]) ولكنه لا يدل على شهر رجب على الخصوص كما 

ه تنصيصٌ المصنف عليهء وكان الأولى له أثاتقول: وسسععت مو الأسهر الخرة عنيها 
0 وذلك لورود الدليل الدال على استحباب صومه على الخصوص كما ثبت في معدن 
[مسلم (195. .)١157/199‏ أحمد (ه/7”08)ء أبو داود (4176؟2)1 00 (49)ء ابن ماجه )2])١9/70(‏ عن 
أبي هريرة أن النبيّ وَيِيّهِ سْئْل أي الصيام بعد رمضان أفضلٌ؟ فقال: «شهرٌ الله المحرم'. 

وأمّا ما أخرجه ابنُ ماجه [17450)]» من حديث ابن عباس أن النبي كَل نهى عن صيام 
رجب»ء ففي إسناده ضعيفان زيد بن عبدالحميدء وداودٌ ين مقطا ولكنه على ضعفه أقوى مما 
روى في استحباب صومه . 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصئفه : «أن عمر كان يضربُ أكفٌ الناس في رجبٍ حتى يضعوها 
في الجمّانء ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان ليه الجاهلية» . 

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً من حديث زيدٍ , بن أسلمٌ قال: سُيِل رسول لله يك عن صوم 
رجبء فقال: «أين أنتم من شعيان»؛ وهو مرسل. 

قوله: «وشعبان». 

أقول: أمَا هذا الشهرٌ فقد جاءت فيه الأدلّة الصحيحةٌء حتى قالت عائشة: «لم يكن 
النبيّ كَل يصوم شهراً أكثرَ من شعبانَء فإنه كان يصومه كلّهة. هكذا في الصحيحين [البخاري 
(1480). مسلم »])١١47/1615(‏ وغيرهما [النسائي »)١185١  ١8١/4(‏ أبو داود (5549)» الترمذي (2)0787 
أحمد (54/5؟١‏ و1١‏ و079١)]ء‏ وفي لفظ فيهما [البخاري (2)1910 مسلم (11 )0 من حديثها: «ما 
كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبانٌء كان يصومه إلا قليلاً؛ بل كان يصومه كله»» وفي 
لفظ فيهما [البخاري (1439): مسلم (1151/178)] من حديثها: ١ما‏ رأيت رسول الله يليه كدر 
صيامٌ شهر قط إلا شهرّ رمضان» وما رأيئُه فى شهر أكثرٌ منه صياماً في شعبان». 


لا" 


وأخرج أحمد [(1اع)]ء وأهلٌ السنن [أبو داود (775)» الترمذي (075» النسائي 2»)7٠١/4(‏ ابن 


ماجه (1748)]» من حديث م سلمة: «أن النبي يك لم يكن يصوم من السنة شهراً تامأ إل شعبانَ 
يصل به رمضان»»؛ ولفظ ابن ماجه [(1548١)]:«كان‏ يصوم شعبانَ ورمضانَ»» وحسّنه الترمذي. 
قوله: «وأيام البيض». 


أقول: قد ورد في مشروعيّة صومها أحاديثُ كثيرةٌ منها حديثٌ أبي قتادة عند مسلم 
[(7)» وغيره [النسائي (0709/4» أبو داود (7478)]» قال: قال رسول الله كك : «ثلاثُ من كل 
شهر ورمضانٌ إلى رمضانَء فهذا صيام الدهر كله وأخرج حمل [(167/6)» والنسائي 717/401 - 
154©؛ والترمذي [07710]» وابن حبان وصححة من حديث أبي ذرّء قال: قال رسول الله #6 : 
«يا أبا ذرّء إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عَشْرة وأربعٌ عشرةً وخمسٌ عشرةً؛2 وأخرجه 
النسائئئُ [(518/4 - 719)]» وابن حبان وصححه من حديث أبى هريرة. وأخرجه النسائيّ [(5570)] 
أيضاً من حديث جرير؛ اناي اسر؟ ركاف منحين .وني الناك أشاديك قد ذكرناعا فى شرت 
المنتقى . 

قوله: «وأربعاء بين خميسين». 

أقول: تحتمل هذه العبارةٌ أن يريد أنه يصوم يوم الخميس ثم يصوم بعده يوم الأربعاء ثم 
يصوم بعده يوم الخميس» وذلك يمكن في ثمانية أيام . ويحتمل أن يريد أنه يصوم أزّل خميس من 
الشهر ثم يصوم أحدّ أيام الأربعاء من ذلك الشهر ثم يصوم آخْرَ خميسٍ منه. . وكلٌ هذا لا دليلَ 
علي قط فإن ما ورد من استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر على تقدير احتماله لغير أيّام 
البيض لا يفيد هذا التخصيصٌ والتعيينَ. وكذلك لا يفيد هذا ما أخرجه الترمذي [(2]0/47» وحسنه 
من حديث عائشةً قالت: كان رسول الله 4# يصوم من الشهر السبت والأحدّ والاثنين ومن الشهر 
الآخر الغلاثاءة والأربعاء والخميس». فهذا إنما فعله يَلكلِ للمداولة بين أيام الأسبوع. وعدم 
تخصيص بعضها بالصوم دون بعض. فكان يصوم بعضّها من شهر وبعضّها من شهر آخرّ. نعم ورد 
ما يدل على استحباب صوم يوم الأريعاء مع الخميس عند أبي داود [(0481)]» والترمذيّ [(0/4]» 
من حديث مسلم القُرشي قال: سألت أو سْئْل النبي يل عن صيام الدّغر فقال: «إنّ لأغلك 
عليك حَقَاً. قُصُمّ رمضان والذي ب يليه وكلّ أربعاة وخميسء فإذا أنت قد صمت الدهر». وأخرج 
أبو داود والترمذي أيضاً من حديث عبدالله بن عَمْرو بن العاص : «أن النبي كله أمره أن يصومٌ كل 
أريعاء وخميس»» ولكن هذا هو غيرٌ ما ذكره المصتف. 

قوله: «والاثنين والخميس». 

أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أحمدٌ [078/0)]» والترمذيٌ [(0747]» وابن ماجة 
[(01740)]» من حديث أبي هريرةً أن النبيّ له قال: تُعرض أعمالٌ العباد كلّ اثنين وخميس فاح 
أن يُعرض عملي وأنا صائم». وأخرج أحمد »]10٠١/0([‏ والنسائي 7١1/1([‏ - 02015] هذا المعنى من 
حديث أسامة بن زيد وأخرج أحمدٌ [(80/5: 9ه 2120١5‏ والنسائي [(1)5870]» والترمذي [(0740]) 
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بِنُ ماجَهُ [(179)]» وابنُ حبان وصحححه من حديث عائشة: : «أن النبيَ َيه كان يتحرّى صيام 
30 والخميس»» وأخرجه أيضاً أبو داود [(45؟)] من عذيث آنا بن زيد. 

وورد في صوم الاثنين على الخصوص ما أخرجه مشلمٌ [(117/48)]» وغيرُه.من حديث أبي 
قتادةً: أن النبيَ كل سيل عن صوم يوم الاثنين» فقال: «ذلك يوم وُلدت فيه وأنزل علي فيه؛. 

قوله: «وستٌ عَقيبٌ الفطر». 

أقول: يدل على ذلك ما أخرجه مسلم [(1154)]» وغيرٌه [أبو داود (747), الترمذي (0765, 
ابن ماجه (1715): أحمد (2])417/0» من حديث أبي أيُوبٍ عن رسول الله يِه قال: «من صام 
رمضان ثم أتبعه سبَّاً من شوال فذاك صيامْ الدهر؛. وأخرجه أحمد [08/0*: 210754 وعَبْد بن 
حُمَيدء والبزار» من حديث جابر. وفي إسناده عمرو بن جابر» وهو ضعيف. 

وأخرج أحمد [(580/0)]» والنسائي [(7850: 7851)]» وابن مَاجَهْ [(2])1710 والدارميٌ» 
والبزارٌ من حديث تَؤْيان عن النبي وله أنه قال: «من صام رمضان وستّة أيام يعد الفطر كان تمام 
السنة: امن جل بِللْسَكَة كلَمُ عَمْمْ أَنتَاله »ا [الأنعام: »]1١‏ وفي الباب أحاديتٌ. 

قوله: «وعرفةٌ». ْ 

أقول: يدل على ذلك ما ثبت في صححيح مسلم [(1157/197)]» وغيره من حديث أبي أيوبٌ 
أن رسول الله وَل قال: «صِيامٌ عرفةً كفارةٌ ستتين». وفي بعض الروايات الثابتة في السئن ا 
(5875؟)» ابن ماجه »)١70(‏ الترمذي (00749]: (أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده». وفي الباب 
أحاديثٌ» ولم يصمّ في النهي عن صومه شيء. وإنما تركه © بعرفة للاشتغال بأعمال الحجّ على 
أن مجرد هذا التركِ لا يرفع استحباب صومه الثابتَ بالقول المرنّب عليه الأجرٌ العظيم ولا سيما 
وهو أحدٌ أيام العشر التي ورد أنّه: «ما من أيام العمل الصالحٌ فيها أفضلٌ منه في عشر ذي 
الححّة؛. كما فى الحديث الثابتٍ فى الصحيحين [البخاري (1)459]» وغيرهما [أحمد (774/1)» الترمذي 
(/اه/ا)ء ابن ماجه (0100909] . ١ ١‏ 

قوله: «وعاشوراءٌ». 

أقول: الأحاديثٌ الصحيحةً الكثيرةٌ قد دلت على مشروعيّة صومه ونسخ وجوبه لا نسخ 
استحبابه» لما في حديث ابن عباس في الصحيحين [البخاري (5١٠3)؛‏ مسلم 2])1١75(‏ وغيرهما 
[النسائي (04/5)]ء قال: «ما علمتٌ أن رسول الله ونه صام يوماً يطلب فضلّه على الأيام إل هذا 
اليومم يعني يوم مم عاشوراءً ‏ ولا نهر إلا هذا الشهرّ ‏ يعني رمضان». وفي الصحيحين [البخاري 
.)2١7/4(‏ مسلم (1175/1148)]ء وغيرهما [أبو داود (5547؟)», ابن ماجه (0])1777» من حديث ابن عمرّ: 
أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله 5ه صامه والمسلمون قبل أن يُقرض 
رمضانٌء فلما مُرض رمضانٌ قال رسول الله وَل : «إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء 
صامه». وفي الصحيحين [البخاري (144/4)»: مسلم (22174/115)] أيضاً من حديث معاوية بن أبي 
سفيانَ نحوه. وفي مسلم 0])1١154/184([‏ وغيره [أبو داود (0»])544 أنه لما قيل لرسول الله 85: 
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إن يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهودء قال: «لثن بَِيتُ إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر»؛ وفي لفظ 
له [مسلم ])١١*4/10(‏ من حدر ابن عباس : «إذا كان العام المقبل صَمنا اليومم التاسع». فلم يأت 
العام المقبلُ حتى توفي رسول الله كله . 

وفي رواية: «صوموا التاسعَّ والغاشرٌ وخالفوا اليهوده. 

فينبغي لمن أراد أن يصوم عاشوراء أن يصوم اليوم الذي قبله. 

قوله: «ويكره تعمد الجمعة». 

أقول: قد ثبت فى الصحيحين [البخاري (777/4): مسلم (114/143)]؛ من حديث جابر: «أن 
النبيّ ل نهى عن صَلَؤة يوم الجمعة»» ثم ثبت في الصحيحين [البخاري (587/4): مسلم 
0144/140)]» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 6( : «لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله 
يوم أو بعده يوم؛ فهذا الحديثٌ المقيّدُ يُمَيْدُ به إطلاقٌ الحديث الأوّل. ثم ثبت في صحيح مسلم 
[(44/154)»» وغيره [أحمد (444/5)] التقيبدٌ بقوله: «إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». 

فالحاصلٌ أن صوم يوم الجمعة منهيٌ عنه إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده أو يوافق صوماً كان 
يصومه . وقد شدّد النبئ يليك على جُوَيْرِية لما دخل عليها وهي صائمةٌ يوم الجمعة» فقال لها: 
«أصْمْتِ أمس؟؟ قالت: لاء قال: «تصومين غداً»؟ قالت: لاء قال: «فأفطري»» كما في البخاري 
[(11/5)] وغيره [أبو داود (7477)]» ويجمع بين هذه الأحاديث وبين ما روي أنه يك كان يصومه 
بما تقدم في الحديثين. 

زوزد أيضاً النين عن صتوع يرم النيف» كا في ديت عبداك بن تر عن أنه واتسمها 
الصّمَاءُ أن رسول الله وليك قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم. فإن لم يجد 
أحذّكم إلا عودّ عِنَب أو لِحَاءَ شجر فَلْيَمْضَفْهُه أخرجه أحمذ [(2])189/4 وأبو داودًٌ [(5451)]» 
والترمذيٌ [(745)]» وابنُ ماجَة [(2])1757 وابنُ جبان» والحاكمم» والطبرانيُ» والبيهقيٌ» وصححه 
ابن السَّكَنء فكان على المصنف أن يذكر يوم السبت مع يوم الجمعة» وقد تقدم جوازٌ صومه مع 
صوم يوم الجمعة» فيكون النهئُ مقيّداً بهذا القيدء ويُحمل عليه ما روي من صومه 5 يوم 
اليك 

قوله: «والمتطوع أميرٌ نفسه». 

أقول: قد ثبت في صحيح البخاري [(2]0504/4 وغيره [الترمذي (*741)]» أن سلمان أمر أيا 
الدرداء بأن يُفطر من صوم وكان متطوعاً فيه في قصة قال في آخرها: فذكروا ذلك للنبي كلك , 
فقال النبي كة: «صدق سلمان». 

وأخرج أحمد [(0841/5]» والترمذي [(790] والدارقطني» والطبراني» والبيهقي أنه كَلقهِ قال 
لأمّ هانىء: «المتطوَعٌ أميرُ نفسه. إن شاء صام وإن شاء أقطر»» وفي إسناده سماكُ بن حرب وفيه 
مقال. 

وأخرج أبو داود [(5407)]» والنسائي عن عائشة: أنه أهدي لحفصة طعامٌ وكانتا صائمتين 
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فأفطرتاء ثم دخل رسول الله وَليكِ عليهما فقال: «لا عليكما صُوما مكانه يوماً آخر». وفي إسناده 
زُمَيْل وفيه مقال. 
وأخرج مسلم [14/317)]. وأحمدٌُ [(/507)]» وأهل السئن [أبو داود (54866)» الترمذي 
(07: النسائي (1454/4: »])١148‏ عن عائشة قالت: دخل عليّ رسولٌ الله وَييِّ ذات يوم فقال: «هل 
عندكم من شيء؟؟ فقلنا: لاء فقال: «إني صائم'؛ ثم أتانا يوماً آخرّ فقلت: يا رسول الله أهديّ 
لنا ‏ حيس - فقال: «أرنيه, فلقد أصبحتٌ صائماً» فأكلء وزاد النسائئُ [(5859)]» ثم قال 
النبئ 86 : اجا انكل اتسحطوع نكل رجل بخ من انه الصيقة دإنتجاء امشلاما زان حا 
حبسها . 
وأمَا قوله: «لا القاضي فيأثم». فقد أخرج أحمدٌ  ”48/(0[‏ 1)*44» وأبو داود [(5455)] في 
رواية من حديث م هانىء المتقدم : أن رسول الله و شرب شراباً فناولها لتشرب» فقالت: 
صائمةٌ ولكن كرهت أن أردٌ سُؤْرَكء فقال: «إن كان قضاءً من رمضان فاقضي يوماً مكانه, 37 
كان تطوعاً فإن شئت شئت فاقضيء وإن شئدٌ شئتٍ فلا تقضي». وفيه دليلٌ على جواز إفطار القاضي ويقضي 
يوماً مكانه. وإن كان فيه المقالٌ المتقدمُ. ولكن الدليل على من قال: إنه لا يجوز إفطارٌ القاضي . 
. قوله: «وتلتمس القدر؛. 
أقول: الكلامٌ في هذا البحثِ يطول. وقد.ذكرت في شرحي للمنتقى في ذلك سبعةً وأربعين 
مذهباء ورجحت منها القولّ الخامس والعشرين فليُرجع إلى ذلك» ففيه ما يشفي ويكفي ولا يحتاج 
الناظرٌ فيه إلى أن ينظر في غيرهء والمقامٌ لا يسع لبعض ذلك. 
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إنما يصح من مكلف حرّ مسلم بنفسه ويستنيب لعذر مأيوس ويعيد إن زاك]. 

قوله: «كتاب الحج: إنما يصح من مكلف حر». 

أقول: حديث ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبيّ َيه صبياً فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: 
انعم ولك أجرٌ؛. أخرجه مسلم [(185/409)]» وغيرٌه [أبو داود (1775)» النسائي ٠/9(‏ 0 اتلك 
وفيه دليل ثبوت الحجّ للصبي. 


ويؤيده ما أخرجه البخاري [(18648)ل1ء» وغيره [أحمد (/ةغ 5). الترمذي (0؟5ة)]لء من حديتث 
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السائب بن يزيد قال: «حُجٌ بي مع رسول الله َلك وأنا ابن سبع سنين». 

وما أخرجه أحمذدٌ [(١0/11)]ء‏ والترمذيٌ [(9507)]» ا عا [(0*8")]ء من حديث جابرء 
قال: احَبجَْنَا مع رسول الله وله معنا النساءً والصَبيانٌُ فَلَبَِنَا عن الصَبيان ورَمَيْنَا عنهم»؛ وفي 
إسناده أَشْعَتٌ بن سَوار وهو ضعيف. وما أخرجه البخاري [(2]071/4 وغيره [مسلم (1798/:7): 
النسائي (/551؟). ابن ماجه (7077). أحمد »])*9/7/1١(‏ عن ابن عباس : «أنه بعثه يكل في الثَّقَل وكان إذ 
ذاك صبيآه. ولكن حديث ابن عباس الذي أخرجه الحاكمٌ مرفوعاً وصححه البيهقي وابن حزم 
وصححه بلفظ : «أيُما غلام حجٌ به أهله ثم يلغ فعليه حجةٌ أخرى؛. يدل على أن هذه الحجّة 
الواقعةَ من الصبي وإن ثبت له أجرُها لا تُسقط عنه حبجة الإسلام إذا بلغ» وأخرج ابن خزيمة هذا 
الحديتٌ عن ابن عباس موقوفاً وقال: الصحيحٌ الموقوفٌ. وقال البيهقي: تفرّد برفعه محمد بن 
المنهال ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه الحارث بن شريح. كما أخرجه الإسماعيليٌ» 
والخطيب. ويؤيّد الرفع ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباسء» أنه قال: «احفظوا عني ولا تقولوا 
قال ابن ابن عباس فذكره»» وهو ظاهر في الرفع. 

ويشهد لحديث ابن عباس هذا ما أخرجه أبو داود في المراسيل» وأحمد بن حنبل في رواية 
ابنه عبدالله بن محمد بن كَعْب القَرَظِيَ عن النبي كه قال: أيُما صبئ حج به أهله فمات أجزات 
عنه فإن أدرك فعليه الحجٌء وأيُما رجل مملوكِ حجٌ به أهلّه فمات أجزات عنه فإن أعتق فعليه 
الحجا, وفي إسناده راو منّهم . 

ويؤيّد عدم إجزاء حج الصبي عن حجّة الإسلام ما ورد في رفع قلم التكليف عنهء ولا 
تلازمٌ بين ثبوت الأجر له وصِحْةٍ حجّه عن حيّة الإسلام الواجية عليه . 

وأمًا العبد البالغٌ فهو داخل في مثل قوله سبحانه: © وَينَهَ عَلَ ألنا سن حِح ليت د مَنِ أسَتَطاءً اليه 
سيلاً» [آل عمران: 917]» والاستطاعةٌ فى حقّه على قول من قال إنه يملك كسائر المكلفين من 
الأحران وهكذا إذا وجد من يقوم تفرك كسيّده» فإن ذلك استطاعة. وإن كان لا يملك فإذا 
انتتهض الدليل على أن ذلك الحجٌ لا يجزيه عن حجة الإسلام فذاك وإلا فالظاهرٌ أنه تُجزئه هذه 
الحجَةٌ عن حجّة الإسلام. 

وأمَا قوله: «مسلم»» فلكون الكافر كتلبّساً بمانع من صحة حجّه فلا يصح حتى يزول المانعٌ 
كسائر الأمور الشرعيّة . 

وأمًا كوثه مخاطباً بالشرعيّات بمعنى أنه يعذّب على تركهاء فذلك لا يستلزم صحةً وقوعِها 
منه مع بقاء المائع الذي هو مقدورٌ له رفعٌه وهو الكفرٌ وقد تقدم تحقيقٌ هذا المقام . 

قوله: !ويستنيب لعذر مأبوسن ويعيده إن زال؛». 

أقول: الدليل لم يرذ بجواز مطلق الاستنابة» بل ورد في الولد كما في حديث ابن عباس في 
الصحيحين [البخاري (8/9/") و(51/5) و(517/4) و(6/8١1)‏ و(١2)8/1‏ مسلم (1854) و(0])1"98 وغيرهما 
[الترمذي (978). أبو داود 2»)١805(‏ النسائي (5؟) و(7551)» ابن ماجه (5904؟)]: «أن امرأةً من خَيْعَم 


م 


قالت: يا رسول الله إن أبي أدركثه فريضةٌ الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستويّ على ظهر بعيره 
قال: «فحُجَي عنهاا. وأخرج نحوّه أحمدٌ [(/10: 01١‏ 11)]ء وأهل السئن [أبو داود »)181١(‏ 
الترمذي (870)»: النسائي (117//8): ابن ماجه (5405)]» وصححه الترمذيٌ من حديث أبي رَزِين 
العْثَيْليء أنه أتى النبي وك فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجٌ ولا العُمْرة ولا الظعن» 
فقال: «حجٌ عن أبيك وَاعْتَمرًا . 

وأخرج البخاريُ [(584/11)]» وغيرُه [النساني (115/6)]» عن ابن عباس: أن امرأةٌ من ججهينة 
جاءت إلى النبيّ وَلقُكِ فقالت: إن أمّي نذرت أن تحُجٌ فلم تحجٌّ حتى ماتت أفأحُجٌ عنها؟ قال: 
«نعم حُجَي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمك دين أكنتٍ قاضِيتّه؛. الحديث. 

وورد في حجٌ الأخ عن أخيه والقريب عن قريبه كما في حديث ابن عباس عند أبي داود 
[(14811))» وابن ماجه [14050)]» وابن حبان» والبيهقيء وصححاه: أن النبيّ يه سمع رجلا 
يقول: لبّيك عن شُبْرْمةء قال: «من شبرمه؟؟ قال: أ لي أو قريب ليء. قال: ١حَجَحْتَ‏ عن 
نفسك؟» قال: لاء قال: «حج عن نفسك ثم حجٌ عن شبرمة»» فلا يصح إلحاق غير القرابة 
بالقرابة للفرق الظاهرء ولهذا. يقول 4 للخفعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين»2 ويقول 
للجّهّينية : «أرأيت لو كان على أُمَك دين؛» ثم قال بعد ذلك: «فدينٌ الله أحقُ أن يُقْضَى». 

وأمّا إيجاب القضاء عليه إذا زال عُذْره فمحتاجٌ إلى دليل لأنْ الحجّ عنه قد وقع مبحيح] + 
مجزئا في وقت مسوغ للاستنابة . 
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م 
ويجب بالاستطاعة في وقت يَنّسع للذهاب والعّود مضيقاً إلا لتعيين جهادٍ أو قصاص 
أو نكاح أو د وإلا بم وأجزأ. 
وهي صحةٌ : تتستمسك معها قاعداً وأمنّ فوق معتاد الرّصد وكفاية فاضلة عما استثنى له 
وللعول وللذهاب مَنَاعاً وَرَحَلا وا خادم وقائد للأعمى ومَحَرَمْ شيك لابه في بريد 
فصاعداً إن ن امتنع إلا بها. والمخرم شرط أداء ء ويعتبر في كل أسفارها غالباً ويجب قَبِولُ الزاد 
من الولد لا التكاحٌ لأجله ونحوه. ويكفي الكسبٌ في الأزب إلا ذا العول]. 
قوله: فصل «ويجحب بالاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود مضيقاً؛ . 
أقول: معنى الآية أعني قوله: ليله عَلَ ألَآاين حِخ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اله سيلا © [آل عمران: 
]ا أوضحٌ من الشمس. فمن كان مستطيعاً عند حضور وقت الحجّ والسفر له من دياره بأن يجد 
ما يكفيه لذهابه وإيابه ويحمله ويحيِلٌ زاده وما يحتاج إليهء فهذا مستطيعٌ يجب عليه الحجّ. وإن 


١ 


كإن في ذلك ارفك عير معطي قاو وجو عليه ولا يشترط أن يبقى معه ما يصير به مستطيعاً 
زماناً كثيراً أو قليلا. بل المرادٌ من وجود ما ذكرنا عند حضور وقت الحجّء فإن اسعمة معه كل 
السنة وتلف عند حضور وقت الحجٌ فليس بمستطيع ولا يجب عليه الحج. وهذا معنى ظاهرٌ 
واضحٌ لا يحتاج إلى مزيد بيانٍِ ولا تدل الآيهُ الكريمة على غيره. 

وأمَا الخلاف في كون الحج على الفور والتراخي» فمرجمُه ما وقع في الأصول من الخلاف 
في صيغة الإيجاب: هل هي للفور؟ أو للتراخي؟ 

وقد دل على الفور عند الاستطاعة الأحاديثٌ الواردةٌ في الوعيد لمن وجد زاداً وراحلةٌ ولم 
يحح. وإن كان فيها مقال فمجموعٌ طرقها منتهض . 

واستدل القائلون بالتراخي بما وقع منه 5ك من تأخير حبّه إلى سنة عشر مع كون فرض 
الح كياية عش ار عاو ا 01 وقد روي في تفسير الاستطاعةٍ المذكورة 

في القرآن ما أخرجه الدارقطني والحاكم» وقال: صحيح على شرطهما والبيهقيُ من حديث أنس : 

00 يني في قوله عر وجلّ: امن أسْيَطءَ إِْهِ سيلا قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ 

: «الزادٌ والراحلة»». 

وأخرج ابن ماجه [(1)7847» والدارقطني» عن اين عباس أن رسول الله يَةٍ قال: «الزاد 
والراحلة» يعني قوله: امن أسَتَطاءَ إل سبيلاً»» قال ابنُ حجر: وسندُه ضعيف. 

وفي الباب عن ابن عمرّ عند الشافعيٌ» والترمذيٌ [(817)] وحسنه. وابن ماجه [(5495)]) 
والدارقطني وفي إمنناده إبراهيم بن يزيد الحُوزِيٌ» قال فيه أحمد والنسائي: إنه 1ك الحديث. 

وعن عليّء وابن مسعودء وعائشة. وعبدالله بن عمرو عند الدارقطني مواطرق كلها 
ضعيفة . 

وأمًا قوله: ”إلا لتعيين جهاد؛ إلخ. فلكون هذه الأمور قد تفيقت» وتعين القيامُ بهاء ولكنه 
إنما يستقيم هذا على تقدير أن الحجّ لم يتضيّق عليه؛ فإن كان قد تضيّق عليه كما تضيّقت فوجة 
تقديم الجهاد أن مصلحته عامّة. 

ووجة تقديم القصاص والدَّين أنه حنٌ لآدمي قد تعلق بمن أراد الحج ويُخشى فوته بعغروض 
عارض له من موت أو نحوه. 

ووجة 0 التكاح أنه إذا حَشِيَ حَشِيَ الوقوعٌ في المعصية كان ذلك متعيّناً عليه . 

وأمَا كوثه يأثم إذا قدّم الححّ على هذه الأمورء فلآنه قد أخْلٌ بما يجب عليه تقديمّهء وكان 
مُه لذلك ولا يستلزم هذا الإثمُ عدم صحة حبّجه لأنْ متعلّق الإثئم هو أمرٌ غيرٌ الحج. 

قوله: «وهي صحة يستمسك معها قاعداً». 

أقول: هذا لا بد منه وإلا كان من لا يقدر على الاستمساك معذوراً عن الحجّ بنفسه ويجوز 
له الاستنابةٌ كما تقدم. وقد تقدم تفسيره يه للاستطاعة» وهو لا ينافي هذا لأن من لا يستمسك 
على الراحلة لا ينفعه وجودُها. 


وهكذا قوله: «وأمنّ فوق معتاد الرصّداء لأنْ من كان خائفاً على نفسه أو ماله لا يجوز له 
أن يُقدمَ على ما يَخْشى منه التلفٌ أو الضررٌ في البدن أو المال. ويدلٌ على ذلك الأآدلةٌ الكليةٌ 
والجزئيةٌ من الكتاب والسنئّة . 

وهكذا كفايتّه ذهاباً وإياباً وكفايةٌ من يحتاج إليه في سفره وكفايةٌ أهله حتى يعود؛ لأنه إذا لم 
يكن كذلك فقد ضيّع نفسّه وأهله وهو مخاطبٌ بحفظ نفسه والقيام بمؤنة أهله. يه 
والرحل وهو موافقٌ لتفسير الاستطاعة الذي تقدم . 

وأمَا أجرةٌ الخادم لمن اعتاده وعَبَز عن القيام بمؤنة نفسهء فذلك من كمال الاستطاعة. 

وأمًا قائدٌُ الأعمىء فذلك مما تمس الحاجة إليه إذا أراد الأعمى أن يحجٌّ. والظاهرُ أن عَماه 
عذرٌ له عن الحجٌء وأنه غيرٌ مستطيع وإن وجد قائداً وزاداً وراحلة؛ وقياسٌ الحجّ على صلاة 
الجماعة قياس مع الفارق الذي هو أوضحٌ من الشمس. 

قوله : «ومخرم مسلم للشابة. 

أقول: لورود النهي لها عن السفر بغير محرم؛ وأقلٌ المسافة التي كيد بها النهيّ هو البريدٌ 
فيجب اعتبارٌ المحرم فيه؛ ولا ينافيه ما ورد مما فيه زيادةٌ على ذلك لأن المنع من سفر البريد قد 
دل على ذلك بمنطوقه وهو أرجحٌ مما دل على جوازه بمفهومه. “فالكراة ممتوعة عن السفى يغين 
محرم شرعاًء فلا يتم استطاعئها إلا به. . وإذا امتنع إلا بأجرة لم تتم استطاعتُها إلا بالتمكن من 
أجرته . وقد عرفت أنْ الاستطاعة شرط للوجورب» فالتمكنٌ من المحرم هو من شروط الوجوب لا 
من كتروظ الأداة. ولا فرق بين شابئة وغيرهاء فإنه لم يرد في الآدلة التقييدٌُ بالشابة. وبهذا تعرف 
أنه لا بد من المحرم في سفر الحج وغيره. 

قوله: «ويجب قبول الزاد من الولد؛. 
أقول: الاستطاعةٌ تحصل بوجود ما تقدم بما ذكر في تفسيرهاء فإذا حصل ذلك في ملك 
الأب وجي عله الفح وإذا وهب له الولدٌ فذلك مال رزقه الله إياه من غير حصول متّة» فلا 
يجوز له رده ولا سيما مع ما ورد من قوله : «أنت ومالك لأبيك» [أحمد (#رؤلاك 23704 
5, أبو داود (5741)»: ابن ماجه (7741)]» فإن هذا الحديتٌ يدل على أنه يصير مستطيعاً بمجرّد 
وجود ما تحصل به الاستطاعةٌ في مال ولده. وفكذا ينعت نبول الهبة من السلطان لورود الآمر 
بقبولها كما في الحديث الصحيح بلفظ : «ما أناك من هذا المالٍ وأنت غيرٌ مستشرف ولا سائل 
فخذهء وما لا فلا تتبعه نفسك»., وهكذا لو رزقه الله مالا بهبة أو نذر أو نحوهما من غير مئّة ولا 
وصمة في دين» فقبولٌ ذلك واجبٌ ليؤديٌ به ما افترضه الله عليه . فاعرف هذا ودع عنك ما يقال: 
تحضيل قوط الواجب ليجبّ لا يجبٌ. ونحو ذلك من القواعد المؤسسة على الرأي الفائل 
والاجتهاد المائلٍ؛ فإنّه كثيراً ما يقع الغلط في مثل هذا أو المغالطة. 

وأمَا قوله: «لا النكاح لأجله؛. فصحيحٌ لأن المرأةً بالزواج تُدخل نفسها في واجبات تجب 
عليها لزوجها ولا يجب عليها الدخول في مثل ذلك. 


م 


وأمَا قوله: «ويكفي الكسب في الأؤب»» فهو غير صحيح فإن الاستطاعة إنما تكون بوجود 
إاراة تهات والاياك ستو نزم وهر علي لاعن تبه بخدم المباع واقين الكتيية ووجودٌ من 
يكتسب ما يحتاج إليه معه إحالةٌ على معدوم لا يُدرى: هل يوجد مِن بعد أو لا يوجد ولا فرق 
بين ذي العول وغيره. وقد عرفت مما سبق أنه لا بذ من وجود ما يكفي من يعوله إلى رجوعه. 
وبالجملة فالاتكالٌ على الكسب قريبٌ من الاتثكال على السؤال الذي نزل في شأنه قوله 
تعالى: #اوَكَرَوّدُوأْ مَإِرك خَيْرَ أَلرَّاوٍ ألنَتوققْ» [البقرة: .]1١91‏ 
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عن 


وهو مرة في العمر ويعيده من ارتذ فأسلم. . ومن أحرم فبلغ أو أسلم جدده. وَيْتِمّ من 
عَنَقَ ولا يسقط فرضه ولا تُمنع الزوجةٌ والعبد من واجب وإن رُخص فيه كالصوم في السفر 
والصلاة أَوّلَ الوقت إلا ما 1 معه لا بإذنه إلا صوماً عن الظهار أو القتل. وهديُ 
المْتَعَذي بالإحرام عليه ثم على الناقض]. 

قوله: فصل «وهو مرة في العمر؛. 

أقول : هذا الحكمٌ قد صار من المعلومات بالضرورة الشرعية» وليس في قوله سبحانه: 
#وَيلَه عَلَ الئاس حِخ لَبَيْتِ» [آل عمران: 97]» إلا الدلالةٌ على المرة الواحدة. وقد زاد ذلك 
إيضاحاً ما وقع من السؤال للنبيّ 4 وجوابه بأنه لا يجب إلا مرةٌ. وقد أجمع على ذلك جميع 
المسلمين سابقهم ولاحقّهم ولا يُعرف في ذلك مخالف من أهل الإسلام. 

قوله: «ويعيده من ارتد فأسلم». 

أقول: عَودُه إلى الإسلام توبةٌ واللّه سبحانه قابلٌ التوبة وهو الذي لا يضيع عمل عامل» وقد 
قيّد الإحباط في كتابه العزيز بالموت على الكفرء فقال: #قَيَمْتَ وَهْوَ كَا» [البقرة: 2]1117 وقد 
صحّ عن رسول الله وه أنه قال لحكيم بن حزام #«لامْلمك على نا القت عو غير لعا تان 
للنبئ وله : أيْ رسول الله أرأيتَ أموراً كنت أتحكتٌ بها في الجاهلية من صندفة أو عتاقة أو صلة 
رحم فيها أجر؟ 

' فإذا كانت الأعمالٌ الصالحة في الجاهلية مكتوبةً لفاعلها إذا أسلم فكتبُها للمسلم الذي عَمِلها 

في حال إسلامه ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ثابتٌ بفحوى الخطاب . 

وأمَا قولّه: «ومن ا ع إلخ. فقد قدّمنا قريباً الكلامٌ في الصبي والكافر والعبد وفيه ما 
يغني عن الإعادة هناء ولا يخفاك أن إيجابٌ التمام على العبد مع عدم إسقاطه للفرض من غرائب 
الرأي 0 

ولا ت تمنع الزوجة والعبدٌُ من واجب». 


حي 


أقول: قد أوجب الله سبحانه على كل واحد منهما واجباتٍ له عرّ وجل وواجباتٍ 0 
لوديا ليام عد اللي ولبسن ازوجع والتعيدا المع امنا بهو واب اعليهنها لله ار ز 
وجلّء وليس لهما الاشتغال بغير ما أوجب الله عليهما من واجبات الزوج والسيد فليس لهما أن 
يوجبا على أنفسهما بنذر أو نحوه ما يشغَلُهما عما يجب عليهما للزوج والسيّد » فإن فعلا كان 
للزوج والسيّد المنع من ذلك لأنّ إيجابّ ما أوجبه الله عليهما للزوج والسيد سابقٌ على وجوب ما 
أوجباه على أنفسهماء وذلك ليس لهما وبهذا يتضح لك الصوابٌ في أطراف هذه المسألة. 
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ان 
وتاسكه عشرةٌ: : الأول الإحرام] . 
قوله: فصل «ومناسكه عشرة الأول الإحرام» . 
أقول: الحجٌ الذي طلبه الله من عباده قد بيّنه النبيّ له فحج بأصحابه» وقال لهم: «خذوا 
عني لامتكا [مسلم .)1599/61٠١(‏ أبو داود (1970): النسائي (370/0): ابن ماجه (07071), أحمد 
(188)]» فالحجٌ الذي فرضه الله سبحانه على عباده في كتابه هو مجموعٌ ما فعله النبيّ وَل معلماً 
لأنته ومن ادّعى أن شيئاً مما فعله غيرُ واجب احتاج إلى الدليل» وأمًا ما شككك به الجلال في 
مس ل ا ا ا ور ا ا 
فيقال له: وأصلٌ الصلاة تحريكٌ الصَّلْوَيْن والزكاة النَّماءٌ والصيام الإمساك عن الكلام» فكيف يصح 
انصراقها إلى ما لا وجود له وكل متبرع يعلم أن الله سبحاته أرسل رسوله ليبين للناس ما نزل 
إليهم» وقد فعل جزاه الله عن أمّْته خيراً» وقد اتفق ق أهل الإسلام أولهم وآجْرُهم سابقّهم 0 
على أن هذه التكاليفت التي هي أركانٌ الإسلام فضلاً عن غيرها وقعت في الكتاب العزيز مجملة 
وتوقف وقوعها بالفعل من العباد على البيان النبويٌ» ولا عيرافي بهذا ولا مرك لدمك ايه 
والتشكيك على المقصّرين إلا مجرد د الخبط في أودية الدَأي وتأثيرو على الواضحة التي تركنا عليها 
رسول الله ينه وقال: «لا يزيغ عنها إلا جاحد؛. ومن جملة ما شمله البيانٌ النبويٌ الإحرامٌ» بل 
وقع الأمر به في السئة المطهرة ة على الخصوص . فما لنا وللرجوع إلى مثل قولهم: أحرم بمعنى 
نهم وأنجدء وأيّ مقتض لمثل هذا الكلام الزائف؟ 
ا 


٠ 


إنمن 


ندب قبله قَلمْ الظفر ونتفٌ الأنط وحلقُ الشعر والعانةٍ : ثم الفُسل أو التيمّم للعذر ولو 
حائضاً ثم لَْبْسُ جديدٍ أو غسيل وتوخى عَقِيبَ فرض» لا ف بر الذكر 


يحان 


والتكبيرُ ف في الصعود والتلبيةٌ في الهبوط والغُسل لدخول الحرم ووَقُّه كتوال وذو القعدة وكلّ 
العشر . 

ومكائه الميقاتُ: ذو الحليفة للمدني والجُحفة للشامي وقَرْن المنازل للنجدي وِيلَمْلَمُ 
لليماني وذاتُ عِرْقَ للعراقي. والحرمٌ للمكي ولمن بينها وبين مكة دارُه وما بإزاء كل من 

١‏ ذلك. وهي لأهلها ولمن ورد عليها ولمن لزمه خلفها موضعه ويجوز تقديمه عليها إلا 

لمانع]. 

قوله : «وندب قبله قلْمُْ الظفر» إلخ 

أقول: هذه الأمورٌ لم يرد فيها ما يدل على مشروعيّتها عند الإحرام» بل وردت فيها أحاديثٌ 
قاضيةٌ بأنها من السئن مطلقاًء ولعلّ المصئتف رحمه الله لما وقف على ما ورد من مشروعيّة الغُسل 
والتطيّب للإحرام جزم بندبية هذه الأمور لأنّها من كمال التنظيف وأمًا ما ذكره من ندبية الغسل» 
فقد ورد في ذلك ثلاثة أحاديتٌ: 

(الأول) : حديثٌ زيد بن ثابتٍ عند الترمذي [(800)] وحسّنهء والطبراني» والدارقطني» 
والبيهقي: «أن النبيّ يك تَجَرّد لإحرامه واغتسل»»: وقد نقل ابن حجر عن العقيلي أنه ضعّفه ولم 
يذكر الوجهء وفي تحسين الترمذي له كفاية . 

000 الثاني) : أخرجه الدارقطني عن عائشةً قالت: «كان رسول الله وَييِ إذا أراد أن 
يُخرم يغسل رأ سه بحَطميَ وأشنان». 

(الحديتٌ الثالث): أخرجه الحاكم؛ والبيهقي؛ عن ابن عباسء قال: «اغتسل رسول الله يل 
ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحُليفة صلّى ركعتين»»: وفي إسناده يعقوبُ بن عطاء. قال ابنْ حجر: 
وهو ضعيف. وقد قال ابن القيم في الهدي: إنه يَكلهِ لما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانياً لإحرامه 

غير الغسل الأول اللجاية : 

ونا كول المضئف: «أو التيمم للعذر»ك. فلا وجه له» فليس فليس التِيمَمْ يصلح بدلاً لمثل هذه 
الأغسال المندوبة ولا ورد ما يدل على ذلك. وأيضاً المرادٌ بالغسل للإحرام التنظيف» والتِيمُمُ 
يخالف ذلك . 

وأمّا مشروعيّه للحائفض» فقد أخرج أبو داود [(2])1744 والترمذيٌ [(1)44؛ عن ابن عباس 

عن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلّم : «أن النّفّساءَ والحائضٌ تغتسل وتُخْرم وتقضي المناسك كلها 
غير أن لا تطوف بالبيت»؛ وفي إسناده خُصَئْف بِنُ عبدالرحملن الحراني» وقد ضعَّفه جماعة من 
قِبّل حفظه مع كونه صَدوقاً. ويؤيّده ما في صحيح مسلم [(5: ٠‏ من أمره وك لأسماء بنتٍ 
عْمَيِسِ أن تغتسل بذي الحُلَيفة حين نَفِسَثْ بمحمد بن أبي بكر. 

وأمّا قوله: «ولبس جديد أو غسيل»» فلم يدل على ذلك من قول ولا فعل ولكنه من كمال 
التنظيف . 


قوله: «وتوخى عقيب فرض». 

أقول: يدل على هذا ما أخرجه أبو داود [(10974)]» والنسائئٌ [(1717/0)]» من حديث أنس : 
«أن النبيّ 22 صلَى الظهر ثم ركب راحلتّه فلما عَلاً على 0 البَيْداء أْمَلّ4» ورجاله رجالٌ 
الصحيح.ء إلا أشْعَتٌ بنَ عبدالملك الحُمراني؛ وغلو كنةا:. .وم ترجه أعنيد [61:/10]+ وأهل 
السئن [أبو داود (1770)» الترمذي (815)» النسائي (764؟)]: من حديث ابن عباس : «أن النبيَ 1 
أهلّ في دُبر الصلاة»» وفي إسناده خصيف بن عبدالرحملن الحراني» وقد تقدم أنه ضعيفٌ الحفظ 
صَدوق. وقد أخرجه الحاكم من وجه آخرٌ. 

وأمَا قوله: «وإلا فركعتان». فلحديث ابن عباس عند أحمد (510/1)]» وأبي داود 
[(1770)]: «أن النبي ,َي أهلّ بالحج حين فرغ من ركعتيه». 

قوله: «ثم ملازمة الذكر والتكبير في الصعود والتلبية في الهبوط؛ . 

أقول: لم يرد في التكبير مطلقاً في هذا الموطن ما يصلح للتمسك به لا عند الصعود ولا عند 

غيره. وأمًا التلبيةٌ فقد ثبت عند مالك في الموطأء والشافعيٌ» وأحمدّ [(05/4)]: وأهلٍ السئن [أبو 

داود (18185), الترملئ (879).» النسائي (157/6)» ابن ماجه (7977)]» وابن حبان» والحاكمء والبيهقيّء 
من حديث خلاد بن السائب عن أبيه عن النبيّ وَل قال: «أتاني جبريل فأمرني أن آمْرَ أصحابي أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية»» قال الترمذي [197)]: هذا حديثٌ صحيح وصحححه ابن حبان والحاكم . 
فهذا يفيد مشروعيةً رفع الصوت بالتلبية في هذا الموطن من غير فرق بين صعود وهبوط . 

وأمّا قوله: «والمُسل لدخول الحرم». فقد ثبت من حديث ابن عمرٌ في الصحيحين [البخاري 
(4/6): مسلم (1769/1717)]» وغيرهما [أبو داود (1874)» النسائي (/2])199 أن النبيّ َي كان 

قوله: «ووقته شوال» إلخ. 

أقول: هذا وقتُ الإحرام كما كما أن مكائّه الميقاتٌء فلا يجوز ولا يجزىء فعلٌ الإحرام قبل 
وقته وفي غير مكانه. ومن زعم أنه يجوز ذلك أو يجزىء لم يُقبّل منه إلا بدليل وبهذا تعرف عدم 
صحة قول المصنفف: «ويجوز تقديمّه عليهما». 

وأا ما قيل من أن معنى قوله سبحانه: لوَأَييًا تفج وَالمْسَ ييَوْ» [البقرة: 195]» بأن يحرم لهما 
من دُوَيْرة أهله. فقد عورض هذا التفسيرُ بغيرهء فقيل: المرادٌ بقوله: وَأَيًا تلج وَالْمْبرة4. ائثُوا 
بهما تامّين. وهذا التفسيرٌ هو الذي يقتضيه ظاهرٌ النظم القرآني . 

وأخرج عبدالرزاق, عن عمرٌ بن الخطاب: «أنه قال في قوله تعالى: طاوََيِمُوا للج وَالمْسسة نو 
قال: إتمامّها أن فود كل واجد متهما عن الآخر وأن يُعتمّر في غير أشهر الحجٌ؟. 

قال ابن عبدالبرَ: وأا ما يروى عن عمر وعليٌ: «أن تمامَّ الحجّ والعمرة أن تحرم لهما من 
دُوَيْرة أهلك»؛ فمعناه أن تُنشىء لهما سفراً تقصده من البلدء كذا فسّره ابن عُيَيْنة فيما حكاه أحمدٌ 


عنة . 


والحاصل أن تفاسيرٌ الصحابة للآية لا تقوم بها الحجةُ لا سيما مع اختلافها. ومعنى التمام 
في لسان العرب واضحٌ ظاهرٌء فالواجبٌ البقاء عليه والتمسكُ به فلا يجوز ولا يُجزىء الإحرامٌ قبل 
أشهر الحجّ ولا قبل الوصول إلى الميقات المضروب للإحرام. 

وأما قوله: «ذو الحليفة للمدني» إلخ» فهكذا ورد الدليل كما في الصحيحين [البخاري 
(*/ 2 *) و( /ام*) و(/88") و(9/4ه). مسلم(١١51١/1181)]ء‏ وغيرهما [أبو داود .])١7978(‏ من 
حديث ابن عباس قال: «وقّت النبئ كك لأهل المدينة ذا الحُلَيِفة ولأهل الشام الجحْفّة ولأهل 
نجدٍ قَرْنَ المنازل ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ قال : َهُنَ لَهُنَ ولمن أتى عليهن من غير أَمْلِهِنَ لمن كان 
يريد الحجّ والعمرة» فمن كان تاتون مو لمن اهل وكذلك حتى أهلٌ مكة يهِنُونَ منها". وفي 
الصحيحين [البخاري (2)1976 مسلم (218/81)]» عن ابن عمر مرفوعاً نحوه. 

وأمًا ذا عرق» فأخرج البخاري [84/0*)]: عن ابن عمر قال: «لما قُتح هذان المضران 
تيف "الرة والكوفهاه انرا عمد رن البخطاي فقالوا: . زا أمين المؤهيى إن رول الله ل د 
لأمل نجد قَرْناً وإنه جَوْرٌ عن طريقناء وإنا إذا أردنا أن اين قَْناً شىّ عليناء قال: فانظروا حذوها 
من طريقكم قال: فحَدٌ لهم ذاتَ عِرْقَ4. ولكنه قد ورد ما يدل على أن النبئ ونه هو الذي حَدها 
لأهل العراق» فأخرج أبو داود [(0])1784 والنسائئُ [(8/0؟1)]» عن عائشة: «أن النبئ وَل وقّت 
لأهل العراق ذات عِرق»» ولا يضر تفردُ المعافى بن عِمرانَ به فهو ثقة. 

وأخرج مسلم [(0])118*/18 عن أبي الزبير: لأنه سمع جابراً سئل عن المُّهّلٌء فقال: 

أحسّبّه رفعه إلى النبيّ ولك - وفيه: ومُهَل أهل العراق ذاتُ عرق». 

وأخرج أحمد وابن ماجه [(1916)]» عن جابر مرفوعاً من غير شك. وفي إسناد أحمدُ: ابن 
لهيعة؛ وفي إسناد ابن ماجه إبراهيمٌ بن يزيد الخوزي وهما ضعيفان. 

وفى الباب عن الحارث بن عمرو السهمى عند أبى داود [(6])1/47 وعن أنس عند 
لجار وعن ابن عباس عند ابن عبداليرَء وعن عبدالله بن 59 عند أحمد 2])11١/1١([‏ وهذله 
الأحاديثُ يقوّي بعضها بعضاً. فتصلح للاحتجاج بها بأن ذات عرق وثّتها النبئن وَلْيِ لأهل العراق. 
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إن 
وإنما ينعقد بالنيّة مُقارنة لتلبية أو تقليد ولو كخَبّر جابرء ولا عبرة باللفظ وإن خالفها 
ويضع مُطلَقّه على ما شاء إلآ الفرض فيعينه ابتداء وإذا التبس ما قد عن أو نوى كإحرام 
فلان» وجَهِلَهُ طاف وسعى مُثَئياً ندباً ناوياً ما أحرم له ولا يتحلّل» ثم يستأنف نيةٌ معينة 
للحجّ من أي مكة مشروطة بأن لم يكن أحرم له يستكمل المناسك كالمتمتع ويلزمه بدنة 
وشاة ودّمان ونحؤهما لِما ارتكب قبل كمال السعي الأوّلء ويجزيه للفرض ما التبس نوعُه لا 


للك 


' بالفعل والنذرء ومن أحرم بحجتين أو عُمرتين أو أدخل نسكاً على نسك استمرٌ في أحدهما 
ورفض الآخرّ وأذاه لوقته ويتعتّن الدخيل للرفض وعليه دم ويتثنى ما لزمه قبله]. 

قوله: فصل «وإنما ينعقد بالنية مقارنة لتلبية أو تقليد». 

أقول: الإحرامٌ هو مصيرٌ الشخص من الحالة التي كان يَحِلُ له فيها ما يحْرّم عليه بعدها إلى 
الحالة التي يحرم عليها فيها ما كان يحل له قبلها. ولو لم يكن إلأ مجرد الكف عن محظورات 
الإحرام؛ لكان ذلك معنى معقولاً لكل عاقل كالصوم» فإنه ليس إلا الكفٌ عن تناول المفطرات. 
فمن قال إنه لا يعقل معنى الإحرام وإنه ليس هناك إلا مجردٌ النيّة وأن النية لا ثنوى وإلا لزم 
التسلسلٌ فقد أخطأ خطأ بِيّناً. ومعلومٌ أن الشريعةً المطهرةً بعضّها أوامرُ وبعضّها نواوء والتعبّدٌ في 
النواهي ليس إلا بالكف فيلزمه أن يطرُدٌ هذا التشكيك الركيك في شطر الشريعة. 

وأمّا إيجابُ النيّة» فقد عرفناك غيرٌ مرة أن كلّ عمل يحتاج إلى النيّةء والعمل يشمل الفعل 
والتركٌ والقول والفعلَء وعرّفناك أن ظاهرٌ الأدلّة يقعضي أن النية شرط في جميع ما تقدم من 
العبادات لدلالة أدلتها على أن عدمّها يؤثر في العدم, وهذا هو معنى الشرط عند أهل الأصول. 

وأمَا كونٌ النية تقارن التلبية» فقد ثبت ذلك عن رسول الله 6 في دواوين الإسلام من غير 
وجه أنه أهلّ مُلبياً. وقد قذمنا لك أن أفعالّه وأقوالله في الحجّ محمولةٌ على الوجوب لأنّها بان 
لمجمل القرآن وامتثالٌ لأمره 5ك لأمّته أن يأخذوا عنه مناسكهم. فمن ادْعى في شيءٍ منها أنه غيرٌ 
واجب فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل. 

ا فلما ثبت عنه وَل في عام الحُديبية : «أنه لما كان بذي الخليفة 
قَلّد 7 وأشعره وأحرم بالعمرة» [البخاري (044/6)» أبو داود (19/84)» أحمد (0877/4] . 

: «ولو كخبر جاير» . 

00 هو حديثٌ أخرج معناه أحمدٌ [(5١/1؟1١)‏ و(2])757/11 من طريقين ووجاله وجال 
الصحيح. وأخرجه أيضاً البزار ومضمونه: أنه بعث ولك بهدي إلى الحرم ثم نزع قميصهء وقال: 
«إني أمرثُ بِهَذْبِي أن ُقلّد اليوم ويشعرء فلبست قميصي ونسيت». 

ويخالفه ما ثبت في الصحيحين [البخاري (/045): مسلم (1771)]» وغيرهما [الترمذي (2)9508 
أبو داود (11/07): ابن ماجه (05044)]» من حديث عائشة قالت: «أنا مَتلْتُ هَذْي رسول الله وَب 
بيدي» ثم قلّدها ثم بعث بها مع أبي فلم يَسْرْم على رسول الله ليه شي أحله الله له حتى نحر 
الهدي»؛ ويمكن الجمع بالحمل على تعدّد القصة. ويؤيّد ذلك ما أخرجه النسائي [(2])9745» من 
عديف جاتن ” أنهم إذا كانوا حاضرين مع رسول الله وُه بالمديئة بعث الَهَدْي فمن شاء أحرم 
ومن شاء ترك»» وقد كان ابن عباس وابن عمرٌ يبعثان بالهدي ويُمسكان عما يمسك منه المخرم» 
وقال ابن المنذر: قال علي وعُمر وقيسٌ بِنُ سعد وابنُ عباس والنخعيٌ وعطءً وابنُ سيرينَ 
وآخرون: من أرسل الهَدْي وأقام حَرّم عليه ما يحرم على المحرم. وقال آخرون: لا يصير بذلك 
مُخرِما . 
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قوله: «ولا عبرة باللفظ وإن خالفها». 

أقول: : هذا صحيحٌ فالنيةٌ هي عقدٌ القلب» واللفظٌ لا دخل له في ذلك ولا اعتبار بف فإذا 
وقع مخالفاً لما عقد عليه القلبُ فهو لَغو. 

قوله : «ويضع مطلقّه على ما شاء؛. 

أقول: قد قدّمنا أن الإحرامً غيرٌ النيّة فإذا أطلقه ولم يعين النوعَّ الذي أحرم له كان ذلك 
مفوّضاً إليه واقعاً على اختياره. 

وأمًا قوله: «وإذا التبس ما قد عين» إلخ. قافول إذا وقع بر 
الاهتداءً إلى ما يرفعه فلا يجب عليه بمجرد ذلك التعيين شيءٌ ولا يجب عليه شيءٌ مما ذكره 
المصئتف» ٠‏ بل له أن يعين بعد ذلك ما شاء ولا يلزمه من أحكام التعيين المنسيّ شيء. هكذا ينبغي 
أن يقال مطابقة لقواعد الشريعة الكلية والجزئية. وقد ثبت في الكتاب العزيز: ##ريّنَا لا مُوَاخِدْتَ إن 
ضيَا أو نكا 4 [البقرة: 85؟]» وثبت في الصحيح [مسلم :])115/7٠٠١(‏ (أن الله سبحانه يقول 
عقب كل دعوة من الدعوات التي هذه منها: قد فعلتٌ». فثبت بهذا عدم المؤاخذة بالنسيان» 
ويؤيده حديث: : «رْفع عن أَمَتتي الخطأ والنسيان», فإنه حديث قد تكاثر ت طرقه حتى صلّح 
للاحتجاج به وتأويله بن المرادٌ رفعٌ الإثم غيرُ مقبول. وبهذا تعرف أنه لا وجة لهذه التفاصيل التي 
ذكرها المصتف. 

قوله: «ومن أحرم بحجّتين» إلخ. 

أقول: هذا الذي أحرم بالحجتين إن أراد بذلك في عام واحد فهو متلاعبٌء وهذه النيةٌ 
باطلةً لا حكمّ لهاء ولا يلزمه؛ وينوي بعد ذلك ما شاءء ووجود تلك النيةٍ الباطلة كعدمهاء وإن 
أراد في عامين فكأنه ألزم نفسه بحبجة مع هذه الحبجة فيفي بذلك في عام آخر. وأمّا إدخال السك 
على النّسك فقد لزم الأول وذِكْرُ الثاني لغرٌ باطل لا يلزم. ولا يحتاج إلى رفض لأنه وقع عند 
وجود المانع منه وهو النّسِكُ الأول» ولا يلزمه للدخيل شيءٌ ولا يت يتى عليه ما لزمه من الدماءء 
وهذا ظاهرٌ واضحٌ ولكن التفاريعٌ المبنية على غير أساس تأتي بمثل هذه الحُراقات. 
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[نمن 
ومَحْظورائّه أنواع : منها الرّفتُ والقْسُوقُ والجدال والتزتنُ بالكُخْل ونحوه. ولَبِسُ ثياب 
الزْبنةَ وعَقدُ التكاح ولا الشّهادةٌ والرَجْعةٌ ولا وجب إلا الإنم. 
ومنها: الوطعُ ومقّذماته وفي الإمناء أو الوّطء بَدَنَةَ وفي الإمذاء أو ما في كيه بقَرَةٌ 
وفي تحرّك السّاكن شَّاة. قيل: ثم عِذْلُّها مُريياً. 
ومنها: لَبْسُ الرّجل المَخِيطَ مُطلقاً إلا اضطلاء؛ فإن نَبِيٍ شَقّه وعليه دَمّ وتغطيةٌ رأسِه 
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ووجْه المرأة بأيْ مُباشِر غالباً والْتماسُ الطيب» وأكلُ صَيْد البرّ وفيها الفذيةٌ: شاةً أو إطعامُ 
سنّة أو صَوْمُ تَلآثء وكذلك في حَضْبٍ كلّ الأصابع أو تقصيرها أو خَمْس منها وفي إزالة 

سن أو شَغر أو بَشَرِ منه أو من مُحْرِمٍ غيره يَبِينُ أَثْهُ في التّخاطبٍ وفيما دون ذلك. . وعن 
كل إضبع صَدَقَة. ل لنت لك ات للك 
يتخلل الإخراج أو نزع الأباس ونحوه. 

ومنها: قتل القَمْل مطلقاً وكل متوخش وإن تأمل مأمون العذر بمباشرة 5 بما 
لولاه لما الْقَتَلَ إلا المُستثنى والبَحَريَ والأغلي وإن توخحشء والعبرة بالأم وفيه مع العَمْد ولو 
ناسياً الجزاءً وهو مثلّه أو عَدْلهِ ورجع فيما له مثل إلى ما حكم به السلف وإلا فعذلان 
وفيما لا مثلَ له إلا تقويمهما. 

وفي بيضة النعامة ونحوها صَوْمُ يوم أو إِطَعَامُ كين وفي العُضفور ونحوه القيمةٌ وفي 
إفرّاعه وإيلابهِ مُقْتَضَى الحال والقَمْلةَ كالشعرة. 

وَعَدَل البدنة إطعام مائة أو صَوْمُها والبقرة سَبْعُون والشاةٌ عشَرةٌ ويخرج عن ملك 
المُحْرِم حتى يَجل. وما لزم عبداً أن بالإحرام فعلى سيّده إن نسي أو اضطرٌ وإلا ففي ذمّته 
ولا شيءٌ على الصغير]. 

قوله: فصل «ومحظوراتّه أنواعٌ منها الرفثٌ والفسوق والجدال». 

أقول : دل اثلا راق تكسن لدت لجسا اكلام عر اتحتاور تي ار الحيح وغاى. ار 
المحرم فذكرّها بقوله تعالى: قلا رَكَتَ وَلَا صُُوئك وَلَا جِدَالَ فى ألْحَيَ 4 [البقرة: 187]» يدل على 
مزيد إثم فاعلها فيه وأنها أشدٌ تحريماً على الحاجٌ من غيره. 

قوله : «والتزين بالكحل ونحوه؛». 

أقول: لم يثْبْتْ ما يدل على أن الكحلّ والدّهنَ من محظورات الإحرام ولا من مكروهاته 
والأصلُ الحلُ» وليس لنا أن نُغبت ما لم يثبّت من المحظورات. ويؤيّد الجوارٌ - وإن كان لا 
يحتاج إلى دليل لأنه الأصل ‏ ما أخرجه أحمدُ [(/0؟. 35. 4ه, الاء 0146)]» والترمذي [(451)]» 
وابِنُ ماجَه [(08)]»: عن ابن عمرّ: «أن النبيّ ,َلك اَن غير مُقََتِهء قال الترمذيّ بعد إخراجه: 
«هذا حديتٌ غريبٌ لا نعرفه إل من حديث فرقدٍ السبخي عن سعيد بن جبير» وقد تكلّم يحيى بن 
سعيد في فرقد. وقد روى عنه الناس» انتهى . ومن عدا فرقداً من رجال إسناده فهم ثقات . 

وأمًا إذا كان الكحل أو الدهنٌ مطيّباً ساق البحث عن الطيب والمطيبء والمُقَنّت ما طبخ 
فيه الرياحينٌ أ و خلط بأدهان مطيّبة. 

وأمَا قوله: «ولبس ثياب الزينة؛» فهذا حكمٌ لا يرجع إلى رواية ولا رأي صحيحء والذي 
ثبت تحريمُه على المحرم من اللباس هو معروفٌ مصرّح به في الأحاديث وسباى: 
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قوله : «وعقد التكاح». 

أقول: قد صمح عنه ته في الصحيحين وغيرهما [مسلم :)١504/41(‏ أحمد (14/1)ء أبو داود 
»)184١(‏ الترمذي (850)» النسائي (197/0).: ابن ماجه (14377)]» النَّهّْي عن ذلك فقال: «لا يَنْكحْ المحرم 
ولا يُنكح1ء كما فى حديث عثمان بن عفان. وددي النهي أيضاً من حديث ابن عمرٌ أخرجه أحمدٌ 
2101© وفي إسناده أيوبٌ بن عتبة وقد ونّق. وروى مالك في الموطأء والدارقطنيٌ عن أبي 
غَطفان عن أبيه عن عمرٌ بن الخطاب «أن رجلا تزوّج وهو مُخْرم ففرّق بينهما»؛ ولا يعازض هذا ما 

فى الصحيحين [البخاري (2)81/4 مسلم 2])١151١/40(‏ وغيرهما [أحمد 2)715/١(‏ أبو داود 2)١8145(‏ 
الترمذي (845): النسائي (141/0)» ابن ماجه (1950)]» من حديث ابن عباس: «أن النبي وَل تزوّج 
ميمونةً وهو مُحُرم الرجيية: الأرل أنه احرج أحمد [(5/ مم «مم,. ه#]ء والترمذيّ [(446)]ء 
من حديث ميمونةً نفسها: «أنه تزوّجها وهو حلال وبنى بها وهو حَلال». 

وأخرجه أيضاً مسلم »])١511/48([‏ وابنُ ماجه [(1914)] بلفظ: «تزوّجها وهو حلال». 
وأخرج أحمد [(5/5*)]ء والترمذيٌ [(841)]» وحسّنه من حديث أبي زافع ؛ «أن رسول الله وه 
تزوج ميمونة خلالاً وبنى بها خلال وكُنتٌ الرسولٌ بينهماا. وأخرج أبو داود [(1848)]» أن 
سعيدٌ بن المسيّب قال: «وهِم ابن عباس في قوله: تزوّج ميمونة وهو محرم»ء فهذه روايةٌ ميمونة 
ورواية أبي رافع وهو السفيرٌ بينهما أرجحٌ من رواية ابن عباس لأنهما أخبرٌُ بالقصّة. 

والوجهٌ الثاني أن حديتٌ ابن عباس غاية ما فيه على فرضٍ أنه أرجحٌ» لكونه في الصحيحين 
أن ذلك جائرٌ لرسول الله َك فيكون خاصًاً به؛ والنهئ خاصاً بالأمة كما تقرّر في الأصول أن 
فعله يه لا يعارض القولٌ الخاصٌ بالأمَة وعلى تقدير شمول النهي له فيكون فعلّه مخصّصاً له. 

وأمَا قوله: «لا الشهادةٌ والرجعة». فوجهّه أن النهيّ إنما ورد في التكاح . 

قوله: «ولا يوجب إلا الإثم؟. 

أقول: هذا صحيحٌ لأنْ الأصل البراءة عن لزوم شيءٍ في المال حتى يأتيّ الدليلٌ الدال عليه 
ولم يرذ في هذه المذكورات دليلٌ يدل على أنه يلزم فاعلّها يو فيجب التوقفٌ في الإيجات 
على ما وردء وقد عرفناك غيرَ مرة أن أموال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام ليجل إخراجٌ 
ع ين وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. 

: اومنها الوطء ومقدماته» إلخ. 

0 أمَا كونٌ المُحْرم ممنوعاً من الوطء فظاهرٌ لا سيما بعد حمل قوله تعالى: #قُلا رَقَتَ 
على الجماع. وأمّا كونه يجب عليه بَدَنَهّ وفي الإمذاء وما في حكمه بقرةٌ وفي تحرّك الساكن 
شاةٌء فليس في هذا شيء في كتاب الله سبحانه ولا في سنّة رسول الله وَّْةِ. وأمًا ما رُوي من 
اجتهادات بعض الصحابة» فقد عرفت أنها لا تقوم بها الحجة فيما هو دون هذا. وأعجبٌ من هذا 
ما سيا من أن الوَّطْءً يُفسد الحجٌّ ويجب الاستمرار فيه والقضاءً له. كا الكلامٌ على هذا إن 
شاء الله . 
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قوله: «ومنها لبس الرجل المخيط». 

أقول: الأحاديثٌ الصحيحة قد وردت بمنع المحرم فق بين القميص والسراويل ثم قالوا: 
إنه وه اقد نبّه بذلك على المنع من كل مَخيطٍء ولا أرى هذا صحيحاً فإن ورد ما يدل على 
تحريم لُبس المخيط على العموم فذاك» ولكنه لم يرد فينبغي التوقفٌ على المنع مما سماه 
النبئ ولك ٠‏ فقد ثبت في حديث ابن عمرٌ في الصحيحين [البخاري (/401): مسلم »])1١19/7(‏ 
وغيرهما [أبو داود (1874)» الترمذي (887)» النسائي  ١1/6(‏ 187)» ابن ماجه (059785]: أن النبئ 6ه 
سُئِل: ما يليّس المحرم؟ فقال: «لا يلبس المحرم القميصٌ ولا العمامة ولا البُرْئْسَ ولا السَّرَاويل 
ولا تَؤْباً مَسّهِ وَرْسٌ ولا رَعْفَرانَ ولا الحُفّين إلا أن لا يِجدَ تَعْلَين فَليِقْطْمْهُمَا حتى يَكُونًا أسَْفَلَ من 
الكعبين» . 

وأخرج البخاري [(07/4)]؛ عن ابن عمر أن النبيّ وَيقٌكِ قال: ١لا‏ تَنْتَقِبُ المرأة المحرمة ولا 
تلبس القُفَارَيْنَ؛. 

وأخرج أحمدُ [(141/11 - 0])198 وأبو داود [(1477)] عنه قال: «سمعت النبيّ و ينهى 
النساءة في الإحرام عن القَّمَازِين والنّقاب وما مّسسٌ الورسٌ والزعفرانٌ من الثياب»» وزاد أبو داود 
68770 والحاكمء والبيهقي: «ولتلبَسُ بعد ذلك ما أحبّت من ألوان التَِابٍ مُعَضْمَراً أو خَرَاً أو 
خُليَاً أو سَرَاويلَ أو قُميصاً». 

والأحاديثٌ فى الباب كثيرة. والحاصلٌ أن الصادقٌ المصدوقٌ 6ه قد بين أكملّ بيان ما لا 
بعرو لتحم أنه ماهد ذلك جار له لبشه سراة كان تنضخطا ار عير حيط 

وأمَا قوله: «فإن نسي شقّه فغيرٌُ صحيح فإن هذا إضاعةً للمال وقد ورد النهي عنهاء ولكن 
ينزح الجبة أو القميص كما في حديث يَعْلى بن أُميةً: أن رجلاً جاء إلى النبيَ 86 وهو مُتَضَمُْخّ 
بطيب» فقال: يا رسول اواك نري ني ول حرم فيحن يعدبا تمي بطب فنظر إليه 
النب كلق ساعةً فجاءه الوحئ ثم سُرّي عنه فقال: «أين الذي سألني عن العُمْرة آبفاً» فَالْئمِسَ 
الرجلٌ فجيء به فقال: «أمَا الطيبٌ الذي بك فاغْسِله ثلاث مرّات 0 الحبةٌ فائزعها ثم اصنع في ' 
العمرة كل ما تصنع في حجّك». هكذا في الصحيحين [البخاري (4/4): مسلم (2])1180/8 وغيرهما 
[أبو داود (21814. الترمذي (887)» النسائي (/47١٠ء‏ 14#)]. وأمًا ما ذكره من وجوب الدم في ليس 
المَخيط فليس على ذلك دليلٌ» والأصلٌ البراءةٌ فلا يقل عنها إلا دليلٌ صحيحٌ يصلح للنقل. 

قوله: «وتعطيه 7 الرجل ووجه المرأة» . 

أقول: أمَا تغطيةٌ رأس الرجل فلِما أخرجه مسلم [(1707/494 و١٠٠/7١0]1)11‏ وغيرّه [البخاري 
461 ولاك الل 0 و(١/716)».‏ والنسائي )١1986/(‏ و(ه//2])1919 من حديث ابن عباس : «أن 
رجلا وَقَصَنْهِ ناقثُه وهو محرم فماتء فقال رسول الله يك : «اغسلوه بماء وسِذر وكفنوه في ثوبيه 
ولا نُحَمَروا وجهه ولا رأسّهء فإنه يُبعث يوم القيامة ملبّياه». وهذا التعليل بقوله: «فإنه يبعث يوم 
القيامة مليِيه» يدل على أن العلهَ في عدم التغطية هو الإحرام. قال النووي في شرح مسلم: «أمَا 
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تخميرٌ الرأس في حقٌ المُحرم الحيّ فمُجمعٌ على تحريمه. وأمًا وجهّهء فقال مالك وأبو حنيفة : 
هو كرأسهء وقال الشافعي والجمهورٌ: لا إحرام في وجهه وله تغطيتّه وإنما يجب كشف الوجه في 
حق المرأة . 

والحديثُ حجةٌ عليهم. وفكذا حكى الماورديٌ الإجماعَ على تحريم تغطية الرأس» ومن 
جملة ما يدل على منع الرجل من تغطية رأسه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من نهيه كَل عن 
لبس العمامة والبرنس كما تقدم. 

وأمَا تغطيةٌ وجه المرأة فلما رُوي أن إحرامَ المرأة في وجههاء ولكنه لم يثبت ذلك من وجه 
يصلح للاحتجاج به. وأمًا ما أخرجه أحمذدْ [(0/1)]» وأبو داود »])١187*([‏ وابنٌ مَاجَهْ [(90؟)]2 
من حديث عائشة قالت: «كان الركبانُ يمرون بنا ونحن مع رسول الله َلك محرماتٌ فإذا حاذوا بنا 
أسَدَلَتْ إخدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزناه كشفناه؛» فليس فيه ما يدل على أن 
الكشف لوجوههن كان لأجل الإحرام» بل كنْ يكشفن وجومّهن عند عدم وجود من يجب سترّها 
ار نوا عله جرت قر ماي ربا وهكذا ما رواه الحاكم وصححه من حديث أسماء 

بنحوهء فإن معناه معنى ما ذكرناه» فليس في المنع من تغطية وجه المرأة ما يُتمسّك به والأصلٌ 
الجران عق د الدليل الدال على المنع. 

قوله: «والتماس الطيب». 

أقول: اعلم أنّ تحريع الطيب على من قد صار محرماً مُجمعٌ عليه والأحاديتٌ القاضيةٌ 
بتحريمه عليه كثيرةٌ ثابتةٌ في الصحيحين وغيرهماء وليس الخلافٌ إلآ في استمرار المحرم على 
ل ل ل فظاهرٌ حديث عائشةً الثابتِ 

في الصحيحين [البخاري ٠ ٠(‏ ملم (##5. لا/22186] أنّها قالت: «كنت أطيّب رسول الله وَل 

عند إحرامه بأطيب ما أجد؛ . 

وفي لفظ [مسلم (1140/45)]: «كان النبيّ ,َك إذا أراد أن يحرم نظي بأظيت ما يجد ثم 
' أرى وَبِيضٌ الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك24» أنه يجوز الاستمرارٌ على الطيب الواقع قبل 
الإحرام ولا يجب غسله. وإلى هذا ذهب الجمهور. 

وفي لفظ لمسلم »])١1١10/9([‏ وغيره [البخاري (4)97/9, أبو داود (2])1745) من حديثها: 
«كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله وك وهو محرم»» وأخرج أبو داود [(:*018]» 
عن عائشة قالت: «كنا نخرج مع النبئ ونه إلى مكة فتُضَمَحَ جبّاهنا بالمسك المطيّب عند الإحرام 
فإذا عَرقَّت إحدانا سال على وجههاء فيراه النبئ 6 ولا ينهاناه» ورجال إسناده ثقات إلا 
الم بنَ الجنيد شيم أبي داودء وقد قال النسائي: لا بأس بهء وقال ابنُ حبان في الثقات: إنه 
مستقيم الأمر. 1 

فالحاصلُ أن الممنوعٌ من الطيب إنما هو ابتداؤه بعد الإحرام لا استداميّه والاستمرارٌ عليه إذا وقع 
قبل الإحرام. وقد حقّقتٌ هذا البحثٌ في شرحي للمنتقى بما لا يحتاج الناظرٌ فيه إلى زيادةٍ عليه 


دين 


قوله : «وأكل صيد اليرّ؛. 

أقول : الأحاديثٌ الواردةٌ في صيد البرّ قد بيّنت معنى قوله سبحانه: م َلك صَيَدُ 
دمر حرما4 [المائدة: 95]ء و ا 0 
على المحرم إذا صاده بنفسه أو صاده مُحرم آخْدُ أو صاده حَلالٌ لأجل المحرم لا إذا صاده خلال 
لا لأجل المحرم فإنه يجلّ له إذا لم يُعِنْه عليه أحدٌ من المخرمين» وبهذا يحصل الجمعٌ بين 
حديث أ قتادة [البخاري (48/5): مسلم ».)١١155/68(‏ أبو داود »)١887(‏ الترمذي (849). النسائي 
(187/6).: ابن ماجه (09): أحمد (189/0)]: وحديث الصعب بن جَثَّامَة» وسائر ما ورد في الباب 


فارجع إلى ذلك فإنه بحثٌ نفيس . 

قوله: «وفيها الفدية» إلخ. 

أقول: لما يرد في هذه المذكوراتٍ ما يدل على لزوم الفدية» والأصلُ البراءة فلا يَنْقَل عنها 
إلا ناقل صحيحٌ وقد ورد القرآن الكريم بلزوم الفدية للمريض» ومن به أذى من رأسه إذا حلق 
رأسه كما يفيده أولٌ الآية» فيقتصر على ذلك والتشبّتٌ بالقياس غيرُ صحيح . 

وهكذا قوله: #وكذلك في خضب كل الأصابع»» إلى آخر البحث لا دليلَ يدل على لزوم 
الفدية في شيء من ذلك. وبالجملة فلم يرد في إيجاب الفدية في شيء من هذه الأمرر كتابٌ ولا 
سئة ولا قياسٌ صحيحٌ ولا إجماعءٌء بل لم يرد في الحكم بحظرية بعضها على المحرم ما يصلح 
للتمسّك به. وإيجابُ ما لم يوجبه الله هو من التقوّل على الله بما لم يقل. 

قوله: «وقتل القَمْل مطلقا». 

أقول: لعجا يدك على ان غلا مين مسمظاورات الإحرام؛ والتعويل على القياسات التي 
هي مجردٌ دعاوى على القياس لا 5؛ تيت الحجةٌ بمثلها. وقد أذِن وه لكعب بن عُجْرَة كما في 
امصيهة [البخاري (1815): مسلم )1)11١1/86(‏ وغيرهما [أبو داود (865١)»؛‏ الترمذي (4607)» النسائي 
 144/0(‏ 190)]ء أن يحَلِىٌ رأسه بعد أن رأى القمل يتنائر على وجهه وأوجب عليه الفدية لأجله لا 
لأجل القملء فإنه لم يأمره بشيء في ذلك. ومعلومٌ أن جميعَ ما كان في رأسه من القمل قد ذهب 
عنه بذهاب الشعر وهلك بإلقائه على الأرض. وهكذا لا وجة لقوله: «وقتل كل متوحش»» فإنه لا 
بعل عليه اند ميد حي يكدرح تحت قزل شبحانه لوص لم مد ار ا 0 
[المائدة: 95]» ولا وجه لإيجاب الجزاء في ذلك مع أن غالب المتوحش من الحيوانات أنه يخشى 
منه الضررء عات الاو ام مومه شر للا لي 1 
إلحاق السبعٌ العادي بهاء فقال: «والسبع العادي؛؛ زالرصت بالمشتق مُشْعِرٌ بالعليّة» فقتله لأجل 
عذوه وكل ما يعدو له حكمه. 

والظاهرٌ أنه 6ك نبّه باستثناء الخمس المستثناة عن كل ضار وأن العلَةَ في جواز قتلها هو 
كونّها ضارَةٌ» فيدخل في ذلك كل ضارّء والقملّ ومن جملة ما يتضرّر به الإنسان فضلاً عمًا له 
مَدْخَليَةٌ في الضرر زائدةٌ على القمل. 


نض 


قوله: «وهو مثله أو عَذله؛ إلخ. 

أقول : الجزاءُ واجبٌ في قتل الصيد لا فيما تقدم مما ليس بصيدء فلا شك أنه الممائل لما 
صاده؛ لقوله تعالى : َجَرَآءٌ يَثْل ما قَثَلَ مِنّ أَلتَمَرٍ © [المائدة: 5 ولكنه ينبغي أن تكون المماثلة في 
أخصٌ الأوصاف إذا لم تكن في غالبها لا في الوصف الذي لا مدحَلَ له في الممائلة؛ كما قيل: 
إنه يجب في الحمامة شاةً لأنهما متمائلان في عب الماءء نإن هذا الرضف لا اعبار يه« في الحكع 
بالممائلة أصلاٌء بل يقال: إن في النعامة بِدَنةٌ وفي الوعل بقرةٌ وفي الأرنب جَذْيّ ' وفي الظبي 
عَئْرّ ونحوٌ ذلك. 

وأمًا الرجوعٌ إلى حكم السلف فلا وجة له إلأ إذا لم يوجد في الحال من يمكنه الحكم؛ 
لأن الله سيحانه قال: ع ب ذا عد ل مِنَكُم © [المائدة: مو والخطابٌ لكل قوم انّفق فيهم مثلٌ 
ذلك إلا أن به نبت عن النبيّ فك شية في ذلك كات العمل به واجباً ولا يجوز المصيد إلى خلافه 
وهكذا إذا فُرض أن السلفٌ اتّفقوا على حكم من الأحكام. وبهذا المقدارٍ يتبيّن لك الكلامُ على 
بقية ما ذكره المصتف من هذا الفصلء فإن قلتَ: من خكمه يك في الجزاء ما أخرجه أبو داود 
اه والترمذيٌ 3 © والنسائئٌ [(5858)]. وابنٌ ماجَه [(705*)]. وأحمد [مات 
575 والحاكمُ في المستدرك عن جابر قال: «جعل رسول الله وله في الضبّع يصيده المُحرمُ 
كبشا وجعله من الصيد»» قال الترمذي: سألت البخاريٌ عنه فصحّحه» وكذا صححه عبدالحقٌ. 
وقد ذكرثٌ فيما سبق أن ما كان من الوحش لا يصدّق عليه اسم الصيد. قلتٌ: الضبع صيدٌ يحل 
أكله كما سيأتي الدليل على ذلك. فلا فلا يرد النقض به. 

د 6د عد 
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ومَخظور ار قل صيدهما كما م والعِبرةٌ بمَؤْضِع الإصابة لا بموضع الموت». 
وفي الكلاب القتل أو الطرد في الحرم . وإن حرجا أو اسْتَرْسَلاً من خارجه . 

الأول: قَطعُ شجر أخضرَ غير مؤذٍ ولا مستئنى أصله فيهما بت بنفسه أو عرس ليبقى 
سنة فصاعداء وفيهما القيمةٌ يَهْدِي بها أو يُطعِم وتلزم الصغير وتسقط بالإصلاح. وصيدهما 
منتَةَ وكذا المحرمٌ وفي حق الفاعل أشدّ. 

الثاني : طوافٌ القدوم داخلَ المسجد خارج الججر على طهارة ولو زائلَ العقل أو 
محمولاً أو لابساً راكباً عَضْباُء وهو من الحجر الأسود ندباً جاعل البيت عن يساره حتى 
يختم به أُسْبُوعاً متوالياً ويلزم دمٌ لتَفريقه أو شَوْطٍ منه عالماً غير معذور إن لم يستأئف 
ولنقص أربعةٍ منه فصاعداًء وفيما دون ذلك عن كل شوط صدقةٌ. ثم ركعتان خَلْفَ مقام 


يلقن 


إبراهيمَ عليه السلام فإن نسي فحيث ذكرّء قيل: من أيام التشريق . 

ودب الرمّلُ في الثلاثة الأوّل لا بعدها وإن ترك فيهاء والدعاءً في أثنائه والتماش 
الأركان ودخولٌ زمزمَ بعد الفراغ والاطّلاعُ على مائه والشربُ منه والصعودٌ منه إلى الصَّفا من 
بين الأسطوانتين واتَقاءُ الكلام والوقتٍ المكروه. 

الثالث: السَعْئْ وهو من الضَفا إلى المروة شوطٌ ثم منها إليه كذلك أسبوعاً متوالياً 
وحُكمه ما مرّ في النقص والتفريق» وندب على طهارة وأن يلي الطواف؛ ويُشترط الترتيبُ 
وإلا فدَمْ؛ وللرجل صعود الصفا والمروة والدعاءًٌ فيهما والسعئ بين الميلين. 

الرابع : الوقوفٌ بعرفة وكلّها موقف إلا بطنّ عُرَئَهّه ووقتّه من الزوال في عرفة إلى فجر 
النحر فإن التبس تحرّى» ويكفي المرور على أيّ صفة كان ويدخل في الليل مَن وقف في 
النهار وآلا فدمٌ» وندب القّرب من مواقف الرسول وجَمْعُ العصرين فيها وعصري التروية» 
وعشائه وفجر عرفة في منى والإفاضةٌ من بين العلّمين. 

الخامس : المبيتُ بمزدلفة وجمعٌ العشاءين فيها والدفعٌ قبل الشروق. 

السادس : المرورٌ بالمَشْعر وندب الدعاءُ. 

السابع: رمي جمرة العقبة بسبع حَصَّياتِ مرتبة مباحة طاهرة غير مستعملةء ووقتُ 
أدائه من فجر النحر غالباً إلى فجر ثانيه. وعند أوّله يقطع التلبية وبعده يجل غيرٌ الوطء . 

ونُدب الترتيب بين الذبح والتقصير ثم من بعد الزّوال في الثاني إلى فجر ثانيه يرمي 
الجمارٌ بسبع سبع مبتدئاً بجمرة اليف خاتماً بجمرة العقبة» ثم في الثالث كذلك. ثم له 
النَفْرُ فإن طلّع فجرٌ الرابع وهو غيرُ عازم على السفر لزم منه إلى الغروب رمي كذلك وما 
فات قضى إلى آخر أيام التشريق ويلزم دمٌ. وتصح التَّيابةٌ فيه للعذر وحكمّه ما مرّ في النقص 
وتفريق الجمار. وندب على طهارة. وباليمنى. وراجلاء والتكبيرُ مع كل حصاة. 

الثامن: المبيتٌُ بمنى ثانِي النّحر وثالتّه وليلة الرابع إن دخل فيها غير عازم على السفر 
وفي نقصه أو تفريقه دم. 

التاسع: طوافٌ الزيارة كما مر بلا رَمَل ووقتٌُ أدائه من فجر النحر إلى آخر أيام 
التشريق» فمن أخره فدمٌ وإنما يجِلّ الوطءٌ بعده ويقع عنه طواف القدوم إن أخر والوداع 
بغير نيّة ومن أخخر طواف القدوم قذمه. 

العاشرٌ: طواف الوداع كما مرّ بلا رمّل وهو على غير المكي والحائض والنفساءٍ ومن 
فات حَجْهُ أو فَسَدء وحكمُّه ما مرّ في النقص والتفريق ويعيده من أقام بعده أياماً] . 


لضن 


قوله: فصل «ومحظورٌ الحرمين قتل صيدهما كما مرّ. 

أقول: أمّا حرم مكة فلما ثبت في الصحيحين [البخاري ١9817(‏ و1874 و7147 و7810 و51839): 
مسلم »])١89(‏ وغيرهما [أبو دارد :)7١١14(‏ أحمد (١77/1؟‏ و7908 و2)959 النسائي :])5١4  7٠١*/0(‏ من 
حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ويك يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام لا يُعْضد ضَّوْكْهُ ولا 
يُخْتَلَى خَلاهُ ولا يتَفْر صَيْدُه؛ الحديث. ومثله في الصحيحين [البخاري (14754). مسلم 0 
وغيرهما [أبو داود 0])7١17(‏ أيضاً من حديث أبي هريرة. 

وأمًا حرم م المدينة» فلما ثبت عنه في الصحيحين [البخاري (1457/4")» مسلم 2])١56(‏ وغيرهما 
من حديث عبّاد بن تميم عن عمّه أن رسول الله َفيك قال: «إن إبراهيم حَرّم مكة ودعا لها وإني 
حَرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكة». 

وفي الصحيحين [البخاري (8/6): مسلم (3195)] أيضاً من حديث على بن أبى طالب» قال: 
قال رسول الله وَل : «المدينةٌ حرم ما بين عَيِرٍ إلى تّوْره . اا 

وفي الصحيحين [البخاري (81/4)» يا 2 أيضاً من حديث أبي هريرة قال: «حرّم 
رسول الله وَبقُكُ ما بين لأبتَئ المدينة» وجعل اثني عشرٌ ميلاً حول المدينة حِمَى)». 

وفي صحيح مسلم [(1555/468)]» من حديث جابر قال: قال رسول الله َي : «إِنْ إبراهيم 
حرّم مكة وإني حرّمتٌ المدينة ما بين لابَتّيها لا يُقْطع عِضَاهُهَا ولا يُصاد صَيْدُّهاء. 

وأخرج مسلمٌ [(17074)] أيضاً من حديث أبي سعيد أن رسول الله ع قا ل: «إنْي حرّنت 
المدينة حَرامٌ ما بين مَأَزِمَيها أن لا يهْراقَ فيها دم ولا يُحْملَ فيها سِلاح ولا يُحُبط فيها شجر إلا 
لعلف». 

وفي البخاري »])81١/4([‏ من حديث أنس بلفظ : «لا يُقطع شحرها ولا يُحْدتُ فيها حدثٌ». 
وفي الباب أحاديتٌ . 

فهذه الأدلهُ تدلٌ على تحريم ما اشتملت عليه» ومن جملة ذلك الصيدُ وإذا حَرُّم مجردٌ تَنْقِيره 
كان تحريمٌ قتله ثابتاً بفحوى الخطاب. 

وأمَا قوله: «والاعتبارٌ بموضع الإصابة لا بموضع الموت». فصحيحٌ ولا ينبغي أن يقع في 
مثله خلاف. وهكذا الاعتيارٌ في الكلاب المرسلة للصيد أن يكون من الحرم إلا إذا أرسلها من 
غيره غير قاصد لدخولها الحرم. 

قوله: «الثاني قطعٌ شجر أخضرٌ غير مؤذٍ ولا مستثنئ». 

أقول: أمّا تحريم قطع الشجرء فقد دلت عليه الأَدلَةُ التي ذكرنا بعضّها في البحث الذي قبل 
هذا وقد ورد فيها الترخيصٌ فى الإذخر وفى علف الدوابّ منها. فهذان الصنفان هما المستثئيان 
من النبات النابت في الحرمء وأمّا الشجرُ المؤذي فلم يرد دليلٌ يدل على الترخيص فيهء لكن إذا 
كان نابتاً في الطريق مثلاً على وجه لا يمكن المرورٌ إل بحصول ضرر منه فقواعدٌ الشريعة تدل 
على جواز قطع ما كان ضارّاًء وقد جاز قتلّ الحيوان لضرره فكيف لا يجوز قطعٌ النبات. وما ورد 


خرض 


في رواية بلفظ : «ولا يُعْضَدُ شوكهاء؛ فمحمولٌ على ما يمكن المحرمٌ تجنبّه إلا إذا ألحَتَ 
الضرورةٌ إلى المرور عليه أو الوقوف فوقهء فإِنّ قطعّه لدفع ضرره أولى من تركه مع حصولٍ 
الضرر منه» اوقد أَذِنَ كلك لكعب بن عُجْرةَ أن يحلق رأسه لضرر ما فيه من القمل» وقال سبحانه : 
#دّن كن مم تويضًا أ بيه اك تن ربن» الآية [البقرة: 195]» فالترخيصٌ للمريض إنما هو لمجرد 
تضرّره بالمرض» وكذلك من به أذىٌ من رأسه فإن ذلك إنما رُخّص فيه لما يحصّل به من الضرر. 

وأمَا قوله: «نبت بنفسه أو غرس ليبقى سنة»ء فلا وجة لهذا التقييدٍ ولا ورد ما يدل عليه 
ولكن الأمد المستمرّ من أهل الحرمين في سالف الزمان وإلى الآن أنهم يزرعون الزرائع ويغرسون. 
فلعل هذا الشيء ثبت لهم كأن يكون الأمرُ في عصر النبوّة ة وعصر الصحابة هكذاء فإنه إذا كان 
هكذا كان ذلك دليلاً على الجواز. 

قوله: «وفيهما القيمة». 

أقول : ما قل صيد الحرم فقد صرّح القرآنُ الكريم بأن من قتله فعليه جزاء مثلّ ما قتل من 
النّعَم وقد تقدّم تحقيق ذلك. 0 فلا دليل يدل على لزومهاء وهكذا لم 
يرد دليل يدل على وجوب الجزاء أو القيمة في قطع شجر الحرم #ومًا كن ريك ياك [مريم: 
4 والأصلٌ براءةُ الذمّة وعصمةٌ أموال المسلمين حتى يرد الدليل الصحيحٌ الناقل عن ذلك» 
ولكنه ورد في قطع شجر حرم المدينة كما أخرجه مسلم [(1)*55. وغيره [أحمد »2])138/1١(‏ من 
حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص: «أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً 
ويَخْبِطه فسلبه فلما رجع سعدٌ جاءه أهلُ العبد فكلّمره اذه يرة علبيم او على خلامهم ما الخذدمن 
غلامهم. فقال: معاذ الله أن أَرُدَ شيئاً نَمَُنيِ رسول الله وةء وأبى أن يرد عليهم». 

وأخرج أحمدٌ [07/0؟)]» وأبو داود [(70*8)] من حديث سليمانَ بن أبي عبدالله قال: «رأيتٌ 
سعد بن أبي وقّاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي حَرّم رسول الله وك فسلبه ثيابّه 
فجاءه مواليه إليهء فقال: إن رسول لله كيه حرّم هذا الحرمَّء وقال: «من رأيتموه يصيد فيه شيئاً 
فلكم سُليها, فلا أَردُ د عليكم طَعْمَةٌ أَطْعَمّنِيها رسول لله و ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمئّه 
أعطيتكم؛, وأخرجه الحاكم وصححه. 

قوله: «الثاني طواف القدوم» . 

أقول: قد عرفناك أن النبي وَل علّم الناسّ مناسكٌ حتمهم الذي أمر به الله سبحانه في كتابه 
العزيزء بقوله: لَه عَلَ ألدّيس حِجٌ الَْيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ له مبيلاً» [آل عمران: 97]ء وقال لهم 
رسول الله ويك : : «خذوا عني مناسككم؛» فكل ما فعله رسول الله 9ه فهو واجبٌ بالقرآن والسئّةء 
وليست المناسك إلا هذه المأخوذةٌ من فعله: ولم يعلم الناسٌ بها إلا منهء فما قيل إنه لا بد أن 
يُعرف أن ما فعله النبئ ##كِ هو منْسَكُ فهو غلط أو مغالطة. 

وإذا تقرّر لك هذا فقد ثبت ثبوتاً متواتراً أن النبي يليه طاف في حجّجته التي علّم الناس فيها 
كيف يحجُون طواف القدوم» فدل ذلك على أنه منسَكُ واجب لمن كان حجّه مثلّ حجه ولك 


نفيض 


والقائلٌ بعدم الوجوب عليه الدليلٌ الموجبٌ لتخصيص ما قدمنا من القرآن والسئّة المبيّنين بفعل 
النبئ كلق وكان طوائه كَل داخلَ المسجد خارج الحبجرء وهذا يكفي في الاستدلال على هذه 
الصّفَةِ مع ما يفيده ما صخ عنه وَل الثابتٍ في الصحيحين [البخاري (070/8): مسلم (101777/644» 
وغيرهما [أحمد (17/5/5: /17)» النسائي .371١4/0(‏ 210583716 أنه قال: «الحِجْرٌ من البيت»2. 

قوله : 0 طهارة . 

أقول: إنما ينبت وجوبُ هذه الطهارةٍ إذا ثبت أن النبيّ كلك طاف طاهراً أي متوضئاً وضوء 
الصلاة» أو أمر الطائفين بذلك ولا يدلّ على هذا الوجوب منعه كلك للحائض أن تطوف بالبيت» 
ا ها اق يدل إلا على أن السياتفى بسدوعة عن اليثف: بل فيه ما 

يفيد عدم وجوب كونٍ الطوافٍ على طهارة أله لم يأمرعها إلا بانتظار انقطاع حيضها ولم يأمرها بأن 
يت تعوضاً للطواف . وهكذا لا يدل على ذلك حديثٌ : «الطواف بالبيت صلاةً) [الترمذي (21)450 فإنّه 
ليس المرادٌ أنه كالصلاة في جميع أحكامه التي من جملتها الطهارةٌ؛ فإنه لم يتم افيداشية من 
أركانها ولا من أذكارهاء فكيف يُستدلٌ به على وجوب ما هو خارجٌ عنها وهو الطهارة. وأمّا 
الاستدلال بكون آخرٍ الطواف ركعتي الطواف وهما لا يصِحًان إلا من متطهرء ٠»‏ فهذا الاستدلال إنما 
يتم على تقدير وجوب الموالاة بين الركعتين وبين الطواف بحيث لا يَفْصلُ بينهما فاصل ينّسع 
للطيارة: ولم يرد ما يدل على هذا إلا أ أذ يقال إند قلق وال نيما لذن للك م اد حال 
متوطعا: نعم فد ليله من ديدع عافن ئشة في الصحيحين وغيرهما: : «إن أولَ شيء بدا به النبخ كله 

حين قَدِمٌ مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت»» فهذا هو الدليلٌ على وجوب كون الطواف على طهارة؛ 
وقد تقر أن الأصل في 0 أفعاله في الحجّ الوجوبٌ. 

وأمّا كوه يجزىء طوافٌ زائل العقل فذلك للعذر العارض له لا سيما من استمرٌ عليه ذلك 
كمن غلبه المرضٌ وحْشِيَ أن يفوته الطواف. وليس هذا بمناقض لما تقدم من إيجاب الطهارة» 
فللأعذار حكمها. 

وأمّا قوله : «ولو محمولاً أو لابساً أو راكباً غضباً»» فلا شك أن لابسّ المغصوب وراكبٌ 
الفغصوب: قد أن إنْمّ فاعل الحرام» وأمَا كونٌ هذا يَبِطلٌ به الطوافٌ فيحتاج إلى دليل يدل عليه . 

قوله > دوهو من الجر الأسود تدبا . 


أقول: قد عرّفناك غير مرة أن أفعاله كلتك في الحجّ محمولةٌ على الوجوب لأنها بيانٌ لمُجمل 
قوله تعالى: طوَللَّهَ عَلَ ادن حِج ألِيْتِ» [آل عمران: 917]» ولمجمل قوله ننه : «خذوا عني 
مناسككما, اوفي فى الطواف خاصة لمجمل قوله تعالى: وَنَيطووا ألْسَيْتِ الْعَيِيقٍ» [الحج: وك]ء 
وقد صحٌ: «أنه َلك لما قدم مك أتى الجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمّل ثلاثاً ومشى أربعاً» 
[مسلم (93118/1497)» النسائي (798)]: وهكذا يجب التسبيعٌ لنطواف كما وزدت بذلك: الأحاديث 
الكثيرةٌ الصحيحةٌ وهي بِيانٌ لمجمل القرآن والسئّة كما عرفت. وهكذا التوالي بين الأشواطٍِ على 
الحدّ الذي فعله رسول الله كله . وكلُ هذه الأفعالٍ فريضةً على كل من يِحُجٌ البيتَ. 


فض 


قوله: «ويلزم لتفريقه دم أو شوطٍ منه» إلخ. 

أقول: ليس على هذا دليلٌ يدل عليه وأمَا ما استدلوا به من حديث ابن عباس بلفظ: «من 
ترك نُسكاً فعليه دم؛. فلم يصِح رفعٌه. قال ابن حجر في التلخيص: لم أجده مرفوعاً وقد أعلٌ ابن 
حبان الرفعَ أن في إسناده مجهولين: أحمدٌ بن على المَوزي وعليُ بن أحمدّ المقدسي. فالعجبٌ 

من إلزام عباد لله بأحكام ليست من الشرع في شيء ولا قام عليها دليل ولا شبهةٌ دليل؛ وقد 
قرن الله سبحانه في كتابه العزيزٍ بين الشّرك وبين التقوّل عليه سيحانه وتعالى بما لا يعلمه المقر ل 
فقال: #قلٌ إِنَمَا حرم رق الَْكِمس ما ظَهَرَ ينا وما بَطنَ وَالإتم َلبق يقير الْحَقَ وأن شتْرِوا سه ما ل ييل 
ِو سُلْطنًا وآن تَفُولُواْ عَلَ أَسَّه ما لا كَمَلبُونَ © 4 [الأعراف: #"]. 
«اثم ركعتان خلف مقام إبراهيم». 

أقول: هذا ثبت من فعله وَيهةْ الذي هو بيانٌ لمجمل القرآن والسئة» وفي حديث جابر 
الطويل الذي وصف فيه حجٌ النبي وه : أنه ككل «لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: #وَائِدُواْ مِن 
عار هت مُصَلَّ © [البقرة: 2]١76‏ فصلَى ركعتين فقراً فيهما فاتحة الكتاب و طثُنَ يام الكرين» 
و#قل هو أَّهُ أَحدٌ4» [مسلم (1718/1497)» النسائي (01951]. 

فقراءئُه يه للآية يدل على أنها واردةٌ في صلاة هاتين الركعتين» فيكون ذلك دليلاً قرآنياً 
عليهمًا بخصوصهماء والنّاسِي لهما يَقضيهما عند الذكر في أيام التشريق أو غيرها لا كما ذكره 
المصنف . هذا إن ورد دليلٌ على القضاءء وإلآ فالنسيانٌ عذرٌ مسوّعٌ للترك وعدم المؤاخذة به كما 
قدّمنا تحقيق ذلك في غير موضع. : 

قوله: «وئدب الرمّل في الثلاثة الأول» إلخ. 

أقول: هذا مما ثبت عنه و ؛ فكان من جملة فرائض الحجٌ على ما قذمنا تقريرّه» وقد 
انضم إلى هذا الفعل الذي وقع بياناً للكتاب والسئة ما ثبت في الصحيحين [البخاري (4379/6): مسلم 
»])١157(‏ وغيرهما [أبو داود »)١845(‏ النسائي (70/0)» الترمذي (4517)ك أحمد (390/1 5ت 100/8 
من حديث ابن عباس أن النبي يك : «أمرهم أن يَرْمُنُوا الأشواط الثلاثة»» لما بلغه أن المشركين 
قالوا: إنها قد ومَئْهُم حُمَى يُثرب. ولا يقال: إنه يزول الوجوبٌُ بزوال سببه لأن فرائضٌ الحجٌ قد 
ثبتت وإن زالت أسبابُها. وحكى النوويٌُ في شرح مسلم عن ابن عباس أنه قال: «الرّملُ ليس 
بسئة"» قال النووي: «هذا مذهبّه وخالفه جميعٌ العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن 
بعدهم» انتهى . 

قوله: «ونُدب الدعاءٌ في أثنائه». 

أقول: لما أخرجه أحمدٌ [(54/5)]» وأبو داود [(2»])1444 والتَّرمذيٌ [(407)]» وصحححه من 
حديث عائشةً قالت: قال رسول الله يه : «إنما جُعِل الطوافٌ بالبيت وبالصفا والمروة» ورميُ 
الجمار لإقامة ذكر الله؛. وقد عرفت أن هذه مناسك واجبةٌ ولم تُشْرع إلا للدعاء» قالدعاءً واجبٌ 
بهذا الدليل. ثم قد ثبت أنه وَيخِ دعا في طوافهء فكان ذلك بياناً لمجمل القرآن والسئّة فكان 


يفف 


واجباء والمرادٌُ مطلقٌ الدعاء والذكرٍء فإن أمكنّ فعلُ المرويٌ في ذلك عن رسول الله 5ك كان أتمْ 
وأكملّء وقد أخرج أحمدٌ »])59/1١(‏ وأبو داودً [(2])1897 والنسائيٌ» واينٌ حبّان» العم 
وصححاه من حديث عبدالله بن الشائب قال: سمعت رسول لله ييه يقول: «بين الركن اليماني 
والحجر الأسود: ©رَبَّتَ ءَانِتَا ف دنا حَسئةٌ وف الْأْرَةَ حَسسنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ ألنّارٍ14» وقد 
رُويت في أدعيته وَل في الطواف أحاديثٌُ وفي بعضها ضعف. 

قوله: «والتماس الأركان». 

أقول: 3 يغبت عنه ولي إلا استلامٌ الركن اليماني والركنٍ الأسودء كما في الأحاديثِ 
الصحيحة ولم يثبت يثبت أنه استلم غيرهما قطّء ثم ثبت عنه في الركن الأسود أنه قبّله» وثبت عنه أنه 
وضع يذه علي عل ف ليا وثبت عنه أنه استلمه بمحجّن» ولم يثبت ل ا ا 1 
مجردٌ الاستلام لا التقبيل إلا في رواية رواها البخاري في تاريخه. عن ابن عباس قال: 
الور ذأ استلمَ الركنّ اليماني قبّله؛: ورواه أيضاً أبو يعلىء 00 » وفي إسناده 
عبثالله بنُ مسلم بن هُرْمرٌ وهو ضعيف. . وزاد الدارقطني في هذا الحديث: « أنه بيك كان يضع 
خده عليه». ولكن الثابتَ في الصحيحين [البخاري (7717/1): مسلم (11417)]» وغيرهما [أبو داود 
(1417)» أحمد (115/1)) النسائي (1447)]» من حديث ابن عمد أن النبئ يليه كان يستلمه فقطء 
ورواية التقبيل ووضع الخد لم تثبت كما عرفت. 

قوله: «ودخول زمزم بعد الفراغ» . 

ٍ أقول: هذا ثبت عنه يليك في الصحيح من حديث جابر [مسلم (21)1714/147 وغيره فهو من 

الأفعال المشتملة على بيان مجمل الكتاب والسئّة كما عرفت» ولا وجه لجعله وجعل الاستلام 
مندوبَيْن فقط. وأمَا الاطلاعٌ على ماء زمزم فلم يثبْتْ فيه دليل لا صحيحٌ ولا حسن. . وأمًا االشربُ 


منه فلو لم يكن فيه إلا ما حدقي ضحع ا/00 1 157 : أنه طعامٌ طم وشِفاء سَقم؟. لكان 
ذلك كافياً مع أن حديث: «ماءُ زمزم لما شربَ له'ء هو عند أحمدٌ [(مز/لاه)]ء وابن ٠‏ ماجه 


[(2])907 وقد صححه المنذريٌ» والدمياطيّ وحسّنه ابن حجرء وهو مرويٌ من طريق جماعة من 
الصحابة . 

وأمَا قوله: «والصعود إلى الصفا» إلخ. فقد ثبت هذا من فعله كك فله حكمٌ سائر أفعاله في 
الحجّ . 
3 قوله: «واتقاء الكلام والوقت المكروه؛». 

أقول: أمَا اتقاءُ الكلام فقد قدّمنا حديث: (إنما جعل الطواف والسّعي ورمئ الجمار لإقامة 
ذكر الله سبحانه». فالكلام بغير ما فيه ذكرٌ الله سبحانه مكروة من هذه الحيثية . 

وأمًا انَّقَاءُ لومت المكروه فلم يرد ما يدل على كراهة الطواف في الأوقات المكروهة» وأمًا 
حديث: «الطو اف بالبيت صلاة»ء فقد قدّمنا أنه لا يدل على إثبات أركان الصلاة وأذكارها اللذّين 
هما ماهيةٌ الصلاة» فكيف يدل على ما هو خارجٌ عنهاء مع أنه قد أخرج أحمدٌ [(60/4)]: وأهل 


نفض 


السنن [أبو داود »)١844(‏ الترمذي (858)» النسائي (77/5)» ابن ماجه »])١184(‏ من حديث ابن مُطعم 
قال: قال رسول الله وك : ديا بني عبِدٍ مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيتِ وصلَى أية ساعةٌ 
شاء»» وقد صحححه الترمذيٍ وابنُ حبان» وهو يرد القول بكراهة الطواف في الأوقات المكروهة» 
ويدل على أنه لا يكره ه فعلّ ركعتي الطواف في الأرقاك المقووفة) <ومد كان عفن السلت 
يؤخرهما إذا صادف فراغٌه من الطواف في وقت مكروه. 

قوله: «الثالث: السعي» . 

اقول + هذا تبتك نايت بفعله ولك الذي وقع بياناً لمجمل القرآن والسئة مع ما ورد من 
حديث حبيبةَ بنتِ أبي تجراهء قالت: «رأيت رسول الله #كُ يطوف بين الصفا والمروة والناسٌ بين 
يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: «اسعوا 
فإن الله كتب عليكم السّعي؛؛.: أخرجه أحمدٌ 451/01ك]ء والشافعي . ٠‏ وفي إسناده عبد الله بن 
المؤمل وهو ضعيف. ولكن قد روي من طريق أخرى في صحيح ابن خحُزيمة والطبراني من حديث 
ابن عباس . 

وأخرج أحمدٌ [471/10 - 477))]: من حديث صفية بنتٍ شيبة أن امرأةً أخبرثها أنها سمعت 
النبي فلك بين الضَفا والمروة يقول: «كتب الله عليكم السَّعْي فَاسْعَؤاءء وفي إسناده موسى بن 
عبيدةً وهو ضعيف. 

وقد أخرج النسائي [(40/1؟)]» عنه يلي : أنه استلم الركن ثم خرج فقال: (إن الصفا والمروة 
من شعائر الله فابدؤوا بما بدأ الله به؛. 

وأخرج مسلم [(01780/8)]» من حديث جابر: «أن النبيٍ وَل لما دنا من الصفا قرأ: #إنَّ 
ألصَهًا وَالْمرُوَة من سار هد ب نذا بما بدا ألله به فبداً بالصفا» الحديث. 

قوله: «وهو من الصفا إلى المروة شوط ثم منها إليه كذلك». 

أقول: هذااشن الندق ومن “الك تق زلف وقد سلف علط كا وغل هذا ملت هله الام 
وتكلنيا وقد كبك عته يقد أله بذا بالضفاء كما قدعنا كربا : 

وثبت عنه في الصحيحين [البخاري (807/0). مسلم (2])1151/571» وغيرهما [الترمذي (5950)» 
ابن ماجه (01974]: «أنه طاف بين الضّفا والمروة سبعاً»» وهذا فيه غايةُ البيان. فلو كان السعيٌ من 
الصفا إلى المروة ثم منها إليه شوطاًء لكان قد طاف بين الصفا والمروة أربعَ عشرةً مره لا سبعا 
فقط . 

وأمَا كونه متواليآء فهذا كان سَعْيَ رسول الله يك وأصحابه. 

وأمَا قوله: «وحكمه في النقص والتفريق ما مرّهء فقد قدمنا أنه لم يدل على ذلك دليلٌ لا 
في الطواف ولا في السّعي. وأمًا كونه على طهارة فلم يرد ما يدل على ذلك. وأمًا اشتراط 
الترتيب بين الطواف والسعي. فهكذا كان فعله وَل وفعلٌ أصحابه من تقديم الطواف على السَغْي . 
وأمَا كونُ عدم الترتيب يوجب دماًء فلا دليل على ذلك وقد قدّمنا لك الكلام على حديث: «من 


نض 


ترك نسكاً فعليه دم»» وأنه لم يغبت عن رسول الله كك ولا حبّة في قول غيره. ولكنه ثبت في 
الصحيحين [البخاري 0 كد 00/030 وغيرهما [أبو داود 2)7١١5(‏ أحمد 2)١88/9(‏ 
الترمذي (415): ابن ماجه (07061]» من حديث ابن عمرو: أنه قام إلى النبيّ وَل رجلّ فقال: كنت 
أحسب أن كذا قبل كذاء ثم قام إليه آخرُ فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا: حلقتٌ قبل أن 
أَنْحَره نحرثٌ قبل أن أرميّ وأشباه ذلك. فقال وَلِهِ: «افعل ولا حرج لهِنّ كلهن»؛ فما سئل يومئذ 
عن شيء إلا قال: «افعل ولا حرج». وفي الباب أحاديث وليس في شيء منها ذكرٌ تقنديم السّعْي 
على الطواف. إلا أن يكون مثلّ ذلك داخلا في مثل هذا العموم. 

وأمًا ما وقع في حديث سام عند أبي داود [(3015)] بلفظ : «سعَيتُ قبل أن أطوف». فقد 
قال الحفاظ : إنه ليس بمحفوظ. 

قوله: «وللرجل صعودٌ الصفا والمروة والدعاءٌ فيهما». 

أقول: قد ثبت في الصحيح [مسلم (178/84)]» من حديثٍ أبي هريرة: «أن النبي مَلْةِ لما 
فرع امن بعلوافه: ات الصَّا فعلاً عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يَحْمَدُ الله ويدعو ما شاء 
أن يدعو»ء وهكذا ثبت في الصحيح [مسلم (1118)] من حديث جابرء وفيه: «فبدأ بالصفا فْرَقِيَ 
عليه حتى رأى البيتَ فاستقبل القبلةَ فوحد الله وكبّره»» ثم قال في آخره: «ثم نزل إلى المروة حتى 
انْصَبّت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صَعِدَنَا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل 
على الصّفااء وقد قذمنا حديث: «إنبا جيل الطوات بالبيت وبالصفا والمروة ورمئُ الجمار لإقامة 
ذكر اللّهف ولم يرذ ما يدل على : تخصيص الرجال بصعود الصفا والمروة. 

وأما مشروعيّة السعي ب ين الميلين فقد قذمن ما يدل على ذلك قريباً. 

قوله: «الرايع : الوقوف بعرّفة» . 

أقول: الدليلٌ على أن هذا منسكُ من مناسك الحجٌ ما قدمناه من فعله كَكهِ الذي وقع بياناً 
لمجعيل الكفات واليطديع ما انض إلى ذلك من قوله وَكُ: «الحجُ عرفةٌ؛؛ كما في حديث 
عبدالرحملن بن يَعْمّر عند أحمدّ [(2])6/4 وأهلٍ السئن [أبو داود »)١1544(‏ الترمذي (88)» النسائي 
(555/0)» ابن ماجه 2])9٠15(‏ وابنٍ حبان» والحاكم» والدارقطني» والبيهقي . 

وأخرج أحمد [(015/4)] وأهلٌ السنن [أبو داود :»)١96٠0(‏ الترمذي (841)» النسائي (ورعدى 
65 ابن ماجهء (015)]: وصححه الترمذي [584/0)] من حديث عَرُوة بن مُضْرس عنه يل أنه 
قال: #من شهد صلاتّنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم 
حجّه وقضى تَفّنَهاه ورجال إستاده رجال الصحيح» ومحمدٌ بِنُ إسحلقٌ قد صرّح فيه بالتحديث 
وقد صحّحه جماعة من الحفاظ . 

وأمَا قوله: «وكلّها موقفٌ إلا بطن عْرَنَة» ل ا وغيره 
[ابن ماجه (0015]» من حديث جابر أنه يه قال: «وقفت ها هنا وعرفةٌ كلّها موقفٌ» ووقفت 
ها هنا وجَمْعٌ كلها موقف». يعني المزدلفة . 


فض 


وأمَا استثنا بطن عُرَنَة» فيدل عليه حديثٌ جابر مرفوعاً عند ابن ماجَهْ وفيه التصريحٌ باستثناء 
بطن عرنة. قال ابن حجر: وفيه القاسم بنُ عبدالله بن عمر العمري كذّبه أحمدٌء ثم ذكر له شواهد 
لا يلو كل واحد منها عن مقال شديد. 

قوله: «ووقته من الزوال في عرفة إلى فجر النحر». 

أقول: قد نقل كثير من الأئمّة الإجماعٌ على هذا الوقت. وما روي عن أحمدٌ بِنٍ حنبل من 
أن النهار من يوم غرفة كلوقت للوقوف فهو مسبوقٌ بالإجماع . 

وأما استدلاله بما تقدم من حديث عُروة بن مُضْرّس من قوله: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة 
ليلا أو نهاراً»؛ فقد قيّد مطلقٌ النهار الإجماعٌ بأنه من الزوال. 

قوله: «فإن التبس تحرّى». 

أقول: هذا مبنيٌ على حصول اللّْنْس من كل وجه. أمَا إذا انَفق السوادٌ الأعظم وجمهورٌ 
الحاج على يوم الوقوف فلا لَبْسَ بل الرجوعٌ إليهم يكفي ويُرْقع الْنْس . 

وأمّا قوله: «ويكفي المرورٌ على أي صفةٍ كان». تر مدل بل لا بد من أن يفعل ما 
يصذق عليه مُسمّى الوقوف» فإن هذا هو النسكُ الأعظمْ فلا بدّ من حصول مدلوله؛ وإذا قد فعل 
هذا قلا وجه لقوله: «ويدخل ذ في الليل من وقف في النهار»ء ولا دليل يدل على ذلك. وهكذا لا 
دليل على قوله: «وإلا قدم) لما قدّمناة لك. 

قوله : ١وندب‏ القرت من مواقف الرسول عَكئِيد) . 

أقول: هذه الفضيلةٌ لا تنافي ما قاله رسول الله ويك من أن عرفة كلها موقف. فإن تتبّع آثاره 
لكوت براق ف حت وخر جرس اع عراط. ارك الى كول وريه ال ابطر :رملة اله 
الرشدء وقد كان الصحابةٌ رضي الله عنهم يبالغون في مثل هذا ويتنافسون فيه حتى كان عبدالله بن 
عمر رضي الله عنه إذا وصل إلى السّباطة التي بال فيها رسول الله وَكْ قائماً فعل كفعله وبال قائماً 
مع ما في ذلك من التعرّض لمخالفة النهي أن يبول الرجلٌ قائماًء فكيف ما لا يخالفه شيء. 

وأمَا قوله: «وجمعُ العصرين فيها». فلم يثبت في هذا ما يصلّح للاستدلال بهء والذي في 
حديث جابر الطويل المتضمن لبيان حجّه وله : «أنه نزل بِتَمِرَةَ حتى إذا زاغت الشمسٌُ أمر 
القصواء فرُحلت فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناسن ثم أذ بال شم أقام الصلاة ٠»‏ فصلّى 
الظهرٌ ثم أقام فصلّى العصرٌ ولم يصلّ بينهما». وهكذا لم يثبت أنه 6 جمع بين عصري التروية؛ 
آنا عليه كلاب ى مان الصبارات الخمدن فقك. وقم الك كما فق يحاريت جابرة وهكذا الإفاضة 
من بين العلمين . 

قوله: (الخامس : المبيت بمزدلفة». 

الو ولط تيه كز لين انكل الاقم ييا المجول الكتاريع والييلة كما ررم غير 
مرّةء وان نضمٌ إلى ذلك ما تقدم في حديث عروةً بن مضرّس . 

1 قوله: «وجمعٌ العشاءين فيها». فقد ثبت ذلك في الصحيح من حديثٍ جابر أنه 86 : 


فضا 


«أتى المزدلفة فصلّى المغربَ والعشاء بأذانٍ واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع حتى 
طلع الفجرٌ فصلّى الفجر؛ الحديث. وفي الباب أحاديثٌ في الصحيحين [البخاري /*01): مسلم 
1188/5417 و1585)]» وغيرهما [أبو داود ».)١975(‏ الترمذي (/881). النسائي (090889] . 

وهكذا الدفعٌ منها قبل الشروق» وقد ثبت في حديث جابر المذكور أنه يوه : «بعد أن صلّى 
الفجر ركب القصواءً حتى أتى المشعرٌ الحرام»» وفي الباب أحاديثٌ . 

والحاصلٌ أن الأدلَةَ قد دلت على وجوب المبيت بمزدلفةً وعلى جمع العشائين بهاء وعلى 
صلاة الفجر فيها وعلى الدفع منها قبل شروق الشمس. فهذه واجباتٌ من واجبات الحجّ وفرائض 
من فرائضه لا سيما صلاهٌ الفجر بمزدلفة؛ لقوله في حديث غُروة بن مضرّس المتقدم: «من شهد 
صلاتّنا هذه ووقف معنا حتى ندفعَ وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد ثم حجّه وقضى 
تفنّهه» فإن هذه العبارةً تفيد أنه لا يتم حجٌ من لم يصل الفجر بالمزدلفة. 

قوله: «السادس : المرور بالمشعر». 

أقول: هذا قد فعله رسول الله وَيْيُةِ كما تقدم أنه: «ركب القَّضْواءَ حتى أتى المَشْعَر 
الحرام»؛ ولا يُنافي كونّه منسكاً من مناسك الحجٌ قول من قال: إنه من المزدلفةٍ أو المزدلفةٌ؛ فلا 
اه واحد منسكانء فمبيئّه © بالمزدلفة نُك وإتيان المشعرّ الحرامَ 
يعد طناةة الفجر تمك يفن الداكونه بمكا الأمذ القرانيٌ بالدعاء عنده» حيث قال تعالى: 
«نَأدْخررا أَّهَ عند لْمَسَعْرِ الحراد» [البقرة: 21194 فإن قلتٌ: كان يلزم على هذا أن يكون في 
المزدلفة نُسكاتٌ متعدّدة: المبيتٌُ بهاء وجممٌ العشاءين فيه» وصلاةٌ الفجر بهاء والمرورٌ بالمشعر 
الحرام» والدعاء عنده. قلتُ: «هذا ملترّمٌ وما المانعٌ من ذلك وهذا الذكرٌ المشروع قد بيّنه وني 
فإنه لما أتى المشعر الحرام استقبل القِبلةَ فدعا الله وكبّره وهلّله ووحدهء فلم يزل واقفاً حتى أسفر 
جداًا هكذا في حديث جابر الثابت في الصحيح [مسلم 2])١1144/814(‏ وبه يظهر أنه لا يكفي 
مجرّدُ المرور بالمشعرء بل لا بدَ من الوقوف فيه كما وقف رسول الله وَليه. 

قوله: «السابع: رَمْئْ جمرة العقبة». 

أقول: رمي الجمار قد صم من فعله رسول الله يِلكهِ على الصفةٍ الثابتةٍ في الأحاديثِ 
المشتملة على بيان حجّه و فكان رميّها منسّكاً من مناسك الحجٌ لما قدّمنا من أن فعله وك 
لبيان مُجمل الكتاب والسئّة» ومن جملة ذلك ما في حديث جابر الثابتٍ في الصحيحء» قال: «رمى 
النبيّ ولي الجمرةً يوم النحر صُحىء وأمًا بغد فإذا زالت الشمس4» وثبت أيضاً من فعله و: « 
رمى الجمرةً الكبرى بسيع حصّيات» [البخاري (080/0)» مسلم »)١785(‏ الترمذي (401).» أبو داود 
(4)114 النسائي (707/1): ابن ماجه 01000 والمرادُ بالجمرة هنا وبالجمرة الكبرى جمرةٌ العقبة. 

وأمًا اشتراطً كونها طاهرةً مباحةٌ» فللأدلّة الواردةٍ في المنع من استعمال النجاسات 
وملابستهاء » وما ورد في تحريم مال الغير إلا بإذنه. وأمًا كوثها غيرَ مستعملة فلم يدل عليه دليلٌ 
والأصلٌ الجوارٌء والدليل على المانع. 
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قوله: «ووقنّه من فجر النحر إلى فجر ثانيه». 

أقول: الثابتٌ عنه 2 أنه رمى ضحى كما تقدم» وأخرج أحمدٌ [(74/1: ١091]ء‏ وأهل 
السنن [أبو داود »)١940(‏ ابن ماجه (078)., النسائي  77١/0(‏ 0777» الترمذي (845)]» من حديث ابن 
عباس أنه ولك نهى أُغَيْلِمَةَ بني عبدالمطلب أن يرموا الجمرة حتى تطلّعَ الشمسء وصبّححه الترمذي 
[9"” -0١74)]ء‏ واينٌ حبان» وحسنه ابن حجر في الفتح . 

وهكذا أخرج الترمذيّ [(2])455 من حديثه أنه وليك نهى ضعَفَة أهله أن يرموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس»ء فدل ما ذكرناه على أن أولَ وقت الرّمي من طلوع الشمس لا من فجر النحر. 

ولا يعارض هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أَمّ سلمة أنها رمت الجمرة ثم 
رجعت فصلت الصبح لأنها استدلّت على ذلك بقولها: إن رسول الله وه : «أَذْن للظعن». 5 
ذلك خاصاً بهنّ. 

وهكذا لم يدل ديل تقوم به الحتجة على امتداد الوقت إلى فجر اني النحر» فالذي ينبغي التعويل 
عليه في هذا الوقت هو فعله ولك من رميه ضُحى مع انضمام النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس إليه؛ 
فيكون وقنّه من طلوع الشمس في يوم النحر إلى آخر الوقت الذي يطلق عليه أنه ضحى . 

وأمّا ما أخرجه البخاري [(0094/8)]» وغيره [أبو داود »)١941(‏ النسائي (87/8؟)» ابن ماجه 
(06)]» من حديث ابن عباس أنه سأله رجل فقال: رميت بعدما أمسيتء فقال: «افعل ولا 
حرج». ففيه الترخيصٌ لمن جهِل الوقتٌ لا لمن علمه. 

قوله: «وعند أوّله يقطع التلبية». 

أقول: لحديث ابن عباس في الصحيحين [البخاري (/504): مسلم (2])1781/557 وغيرهما 
[أبو داود (1816)» الترمذي (418)»: ابن ماجه (040), النسائي (0081]: «أن النبيّ 426 لم يزل يلبّي 
بمنئ حتى رمى جمرةً العقبة»» ولكن هذا يحتمل أنه ترك التلبية عند الشروع في الرمي» ويحتمل 
أنه تركيا عقن لمر محلم ويؤيد هذا ما روي من حديث الفضل , بن عباس عند النسائي 
1/403 والبيهقي: «أنه وَل قطع التلبية مع آخر حصاة». 

وأمّا قوله: «وبعده يحل غيرٌ الوطء؛. فلحديث أنس عند مسلم [(1)106» وغيره [أبو داود 
(1941)» الترمذي (6)415: أن رسول الله وَل أتى مِنئ نأتى الجمرةً فرمآها ثم أتى منزلّه بمنى ونحر 

ثم قال للحلاق: «خذ؛ء وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأسر: 

ولماأخرجه أحمدٌ 0])984/١([‏ وأبو داود [(19178)]» والنسائي [(02:84» وابنٌ ماجه 
[(0041]» من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله و : «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل 
شيء إلا النساء»؛ فقال رجل: والطيبٌ؟ فقال ابن عباس : أمّا أنا فقد رأيت رسول الله 6ه يُضَمْحْ 
رأسّه بالمسك. أفطيب هو؟ قال في البدر المئير: وإسنادُه حسن 

وفي الصحيحين [البخاري (9/9*) و(١٠355/1)‏ و(١٠1/١31)‏ و(١٠/911),‏ مسلم (0])1189/9: من 
حديث عائشة قالت: «كنت أطيّب رسول الله وَل قبل أن يُخرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت». 


خض 


ولفظ النسائي 20 «طيّبت رسول الله يله لحرمه حين أحرم ولحله بعد ما رمى جمرة 
العقبة قبل أن يطوف بالبيت». 

وأمَا قوله: «بين الذبح والتقصير». فيدلٌ عليه تقديمٌ النبيّ وَل للرّمي وفعل الذبحَ بعده ثم فعل 
الحلقّ بعد الذبح كما هو ثابتٌ في الصحيح . . والأحاديتُ الواردةٌ بالتصريح بنفي الحرج لمن قال: 
«حلقت قبل أن أرمي», ولمن قال: «حلقت قبل أن أنحر»» ولمن قال: «أفضت قبل أن أحلق» أنه 
يجوز تقديم البعض على البعض» ؛ حتى قال ابن عباس في حديثه الثابتِ في الصحيحين [البخاري 
(/018), مسلم (1017)]» وغيرهما [أبو داود (1981): النسائي (3177/6)؛ ابن ماجه (05000]: أن النبئ له 
قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: دلا حرج»؛ وقال ابن عمرو في حديثه الثابتِ 
في الصحيحين [البخاري (10785): مسلم ٠//(‏ وغيرهما [أبو داود »)758١5(‏ الترمذي (915)» ابن 
ماجه ,)":08١(‏ أحمد ])1١189/9(‏ : فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال : «افعل ولا حرج». 

«ثم من بعد الزوال في الثاني» إلخ. 

- يدل على هذا ما أخرجه أحمد [40/50)]» وأبو داود [(197)]» وابنٌ جبان» والحاكمٌ» 
من حديث عائشة قالت: «أفاضٌ رسول الله وك من آخر يوم حين صِلَّى الظهر ثم رجع إلى منى 
فمكث بها لياليّ أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حَصّيات يكبّر مع كل 
حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية» فيُطيل القيام ويتضرّع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها". 

وأخرج أحمدٌ [(7518/11)]» والترمذيٌ [(444)]» وابنُ ماجه [(2]0:054 من حديث ابن عباس 
قال: «رمى رسول الله :8ك الجمارٌ حين الك الشمس»»: وأخرج نحوّه مسلم في صحيحه 
[(171994/15))] من حديث جابر. 

وأمًا الابتداء بجمرة الحَيْف والختمٌ بجمرة العقبة» فلما ثبت في البخاري [86/80ه ‏ 10088 
وغيره [أحمد (187/1).» النسائي (/975)]» من حديث ابن عمر: (أنه كان يرمي الجمرةً الذنيا بسبع 
خصيات يكبّر مع كل حصاةء ثم يتقدم مُهل فيقوم مستقبلَ القبلة طويلاً ويدعو ويرفع يديه ثم 
يرمي الؤُسْطى ثم يأخّذ ذات الشّمالء» فيُسْهل فيقومٌ مستقبلٌ القبلة ثم يدعو ويرفعٌ يديه ويقوم 
طويلاً ثم يرمي الجمرةً ذاتٌ العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول: هكذا 
رأيتٌ رسول الله 5 يفعله». 

قوله: «فإن طلع فجر الراب بع» إلخ. 

أقول: يدل على هذا حديثٌ عائشةً المتقدمٌ قريباً: «أنه وَِيِهِ مكث بمنى لياليّ أيام التشريق» 
الحديث» وقد تقدم أن رميّه يَيكُّةِ إنما كان وقت الزوال» قلا يدخل وقتٌ الرمي إلا هذا الوقتٌ لا 
عند طلوع الفجر كما ذكر المصئف. 

قوله: «وما فات قضى إلى آخر أيام التشريق». 

أقول: لم يرد ما يدل على هذه الكلية» وأمًا حديثٌ عاصم بن عدي عند أحمدٌ [(450/0)])» 
وأهلٍ السنن [أبو داود :)١91/8(‏ ابن ماجه (/00)» الترمذي (408): النسائي (059*)]» ومالك» 


رين 


والشافعي» وابنٍ حبان» والحاكمء وصححه الترمذي: «أن رسول الله ويه رخص لرِعَاء الإبل في 
البيتوتة عن مِنى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النّفْركء فهو 
- على فرض أن بعض هذا الرمي وقع قضاءً ‏ مختصٌ بأهل الأعذار. نعم حديثٌ: «فدين الله أحقٌ 
أن يُقضى» يدل بعمومه على وجوب القضاء لكل عبادة وَرَدَ بها الشرعٌ إلأ ما خضّه دليل. 

وأمَا قوله: «ويلزم دمل فقد قدّمنا أنه لا دليلَ على ذلك إلا قولٌ ابن عباس امع 
وقد عرفت أنّ قول الصحابي ليس بحيّة على أحد من العباد. 

وأمَا قوله: «وتصح النيابةٌ للعذرء؛ فهو وإن لم يرد فإاجدل عن "ذلك لك الأعداز'مسوقة 
للاستنابة إلا أن يقال إن العذر مسقط للوجوب من الأصل لأنه لا وجوب على معذور إلا أن 
يكون مثل عذر رعاء الوبل. 

وأما قوله: «وحكمه ما مر في النقص وتفريق الجماراء فقد قدمنا الكلام على ذلك هنالك. 

وأمّا قوله: «وندب على طهارة». فليس على ذلك دليلٌ. 

وأمَا قوله: «وباليمنى»؛ فيدلٌ عليه أحاديث التيامن» فإنها تشتمل على مثل هذا. 

وأمّا قوله: اوراجلا», فقد ثبت عنه وَيْيكُ الرميُ راكباً وراجلاً» فكان الكل سنةً ولا وجة 
لتخصيص أحد ارين بالندب . 

وأمَا التكبيرُ مع كل ححصاة فقد قذمنا أنه كان وك يكبّر مع كل حصاة. ' 

قوله: «الثامنُ: المبيتُ بمنى» إلخ. 

أقول: قد ثبت ذلك من فعله وَل الواقع بياناً لمجمل القرآن والسئةء فأفاد ذلك فرضيّتّه 
واووو مها حدم وز رحياسة الرعا : فى البيتوتة. 0000 
غيرهم: وشكذا ترسخيصةه كلق العبان) فته يدل على أله اعدينة على غير وبلالاك تاقد الفراضية : 

وأما قوله: «وليلة الرابع إن دخل فيها وهو غير عازم على السفر»؛ فليس على هذا دليلٌ تقوم 
.به الحجة. ش 

وأمًا قوله: «وفي نقصه وتفريقه دم». فقد قذمنا لك أن إيجابّ هذا الدم في هذه المناسك 

من التٌقَوّل على الشرع بما لم يقل . ْ 

قوله : «التاسع : طواف الزيارة» . 

أقول: هو المسمّى بالإفاضة» وقد ثبت من فعله و ثبوتاً لا شك فيه ولا شبهة فكان 
نُسكا. ويؤكد ذلك وقوعٌ الإجماع عليه. قال النووي في شرح مسلم: «وقد أجمع العلماءً أن هذا 
3 وهو طوافٌ الإفاطة ركنٌ من أركان ال 20 يصح الحجٌ إلا به ١‏ 

فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلقء فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه 
بالإجماع. فإن أخره إلى بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عند الجمهورء وكا 
أبو حنيفة ومالك: إذا تطاول لزم معه دم؟» انتهى. 

وقد حكى مثلّ هذا الإجماع الذي حكاه النوويُ في الطوافين المهديُ في البحرء قيل: 


ضري 


وطواف الإفاضة هذا هو المأمورٌ به في قوله تعالى: « وَلَيَطوَوَاْ يليت الْعقِيقٍ» [الحج: 8؟]. 

وأمًا كوه بلا رَمَل فلعدم ثبوت ذلك عن النبيّ يني ني هذا الطواف . 

وأمَا قوله: «ووقتٌ أدائه من فجر الفحر إلى آخر أيَام التشريق»ء فلما صمح عنه يليه في 
الصخيحين [مسلم (2])108 وغيرهما [أبو داود (1494)]» من حديث ابن عمر: «أنه و أفاض يوم 
النحر»ةء وهكذا في صحيح مسلم 2])١1118([‏ من حديث جابر. 

وأمّا امتداده إلى آخر أيام التشريق» فهو مجمعٌ عليه كما تقدم. 

وأمَا قوله: القن أخروافدة »ول ملل على ذلك كما قدمي. 

وأمًا قولّه : «ويقع عنه طواف عن إن ا والوداغ بغير نيّة؛» فلا دليل على هذا الوقوع 
اموي د ييا 5: «طواقُكِ بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحججك 
وعمرتك» [مسلم (م517780). أبو داود (18919)]؟ لأن غاية ما في هذا أنه لا يجب إلا طوافٌ واحد 
وليس فيه وقوع غ طواف عن طواف» وقد ثبت عنه ع4 أنه طاف ثلاثة طوافات: طوافٌ القدومء 
وطوافٌ الإفاضة. وطواف الوداع . فما ورد مما يخالف هذا عن صحابي أو غيره لم نهم به حجة . 

نا قوله: ومن آخر طواف القدوم تدّمه». فهذا صحيحٌ لأنْ طواف القدوم من جملة 
مناسك الحجٌء وقد قدّمه وليك على طوافٍ الإفاضة فإذا أخره عن وقت قدومه قدّمه قبل طواف 
الإفاضة وفاءً بما شرعه لك لأمته . 

قوله: «العاشر: طواف الوداع؟ . 

أقول: هذا الطوافٌ قد ثبت من فعله يف اليك لامجل القراة: والينية ويزييه مأعيدا مااقيك 
عنه به في الصحيحين وغيرهما أنه : «أمر الناس أن يكون آخْرٌ عهدهم بالبيت4 

وأمًا كونه بغير رَمَلء فلكون ذلك لم يثبت عنه كَكِ. 

وأمّا كوئه على غير الحائض والئُّمّساء فلثبوت الترخيص منه وَل كما في الصحيح [البخاري 
)ل مسلم (1511/119)]. 

وأمَا كونه على غير المكي» فلكونه غيرٌ مُودْع للبيت. 

وأمًا كونٌُ حكمه ما مر ذ في النقص والتفريق» فقد قدمنا الكلام على ذلك . 

وأمّا كوه يعيده من أقام 57 أياماً» فلأمره وك للناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. 


9+ 2+ 


رات 


٠ 


[نمن 


ويجب كل طواف على طهارة وإلا أعاد من لم يَلْحَق بأهله. فإن لَحِق فشاة إلا الزيارة 
فبدنةٌ عن الكبرى وشاةٌ عن الصغرىء قيل: ثم عَذْلُهما مرتباً ويعيد إن عاد فتسقط البدنة إن 
أخخرها ويلزم شاة والتعرّي كالأصغر وفي طهارة اللباس خلاف]. 


ضنن 


قوله: فصل «ويجب كل طواف على طهارة» . 

أقول: قد قدّمنا في طواف القدوم أنه ثبت عنه يل: «أنه توضاً ثم طاف»» فإلحاقٌ سائر 
الطوافات به إلحاقٌ صحيح لعدم الفارق» ولكن المصنفٌ رحمه الله خبّط في هذا الفصل فإن 
قوله: «وإلا أعاده من لم يلحق بأهله» لا يناسب ما ذكره من وجوب الطهارة؛ لأنّ الإعادةٌ فْرعٌ 
البطلان» والبطلانٌ لا يكون إل لخلل شرط أو ركنء» والطهارةٌ واجبةٌ فى الطواف كما قال وليست 
بشرط ولأ ركن. ثم قوله: «فإن لحق بأهله فشاةة؛ لا دليل عليه كما قدمناء. ثم إيجابُه على من 
فاته طواف الزيارة بدنةً عن الكبرى وشاةً عن الصغرى لا دليلَ عليه ولا يوافق الرأي الذي بُني عليه 
لأن الطهارةً إذا كانت شرطاً بطل طوافٌ الزيارة بعدمها كما تقرّر أن الشرط يؤثر عدمّه في العدمء 
وإذا بطل طوافٌ الزيارة فهو عنده ركن من أركان الحجٌ الثلاثة» وذلك يقتضي أن د يبطل الحجٌ 
ببطلانه» وقد جرى على هذا في الفصل الذي بعد هذا فما ذكره هنا من أنه يجيره الدم لا يناسب 
مجرد الرأي فضلاً عن الرواية. وإذا عرفت عدم لزوم الدم عرفت عدم صحة قوله: «ثم عدلّهما». 

وأمَا قوله: «ويعيده إن عادا. فهو محالت لعا سباي له من كولة: «فيجب العود له 
ولأعافيهة وهكذا قوله: «فتسقط البدنة» إلخ. فإنه مبنيٌ على لزومها ولا لزوم. كما عرفت. 
وهكذا حكمه على التعرّي بأنه كالحدث الأصغر لا دليل عليه وقد صم عن النبي وَل أنّه قال: 
«لا يطوفنٌ بالبيت غريانٌ؛ [البخاري (/487): مسلم (01847/48]» وظاهرٌ هذا أن من طاف عرياناً 
فلا طوافٌ له. 

وأمَا اشتراطً طهارة اللّباس فلا دليل عليه» ولا يفيد حديثٌ «الطوافٌ بالبيت صلاة»: لما قدّمنا. 


عيبن 

ولا يفوتٌ الحجٌ إلا بفوات الإحرام أو الوقوفب. ويجبر ما عداهما دَمٌ إلا الزيارة. 
فيجب العَؤدُ له ولأبعاضه والإيصاءً بذلك]. ٠‏ 

قوله: فصل «ولا يفوت الحجٌ» إلخ. 

أقول: أمّا فواتُ الحجّ بفوات الإحرام فلا دليلَ يدل على ذلك إلا إذا ثبت ما يدل على أنه 
رط فيما هو ركنٌ من أركان الحجّ ٠‏ كالوقوف وطوانفي الزيارة. 

وأمًا فواتُ الحجّ بفوات الوقوف فقد صمح عن رسول الله كه أنّه قال: «الحجٌ عرفةٌ من جاء 
ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك» [أبو داود »)١1945(‏ الترمذي (885)» النسائي (597/0)» ابن ماجه 
(07015» أحمد (2])076/4 وصحّ عنه أنه قال: «ومن شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد 
وقف قبل ذلك بعرفةً ليلا أو نهاراً فقد تمّ حجُه وقضى تفنّهه, وفي ذلك دليل يدل على أن الحجّ 
يفوت بفوات الوقوف بعرفة . 


ذقنا 


وأمَّا طوافٌ الزيارة فقد قدّمنا نقلَ الإجماع على أنه ركنٌ من أركان الح يفوت بفواته ولا 
يصح إلا به. 

وأمَا كونُه يجبر ما عدا الإحرام والوقوف الدم» فقّد قدّمنا أنه لا دليل على وجوب هذه 
الدماء . ش 

وأمَا وجوبُ العود لطواف الزيارة فهو مناسب للإجماع على ركنيّته وإذا لم يتمكن من ذلك 
لم يتم حججه . ' ظ 

وأمًا وجوبُ الإيصاء به على انفراده فغيرُ مسلّمء بل إذا مات قبل تأديته فكأنه لم يحجٌّء فمن 
أوجب الوصية بالحج على من لم يحُجٌ أوجبها عليه» وسيأتي الكلام على هذا. 


2 ماه ماع 


لزي زليه يدت 


[باب 


والعمرة إخرام وطواف وسعي وحَلْقٌ أو تَفُصِير ولو أَضلعَ . وهي سنَة لا تكره إلا في 
أشهر الحجٌ والتشريق لغير المتمتّع والقارن» وميقائها الجلّ للمكي وإلا فكالحجٌ. وتفسد 
بالوطء قبل السّعْي فليلزم ما سيأتي إن شاء الله]. ّْ 

قوله: باب «والعمرة إحرام وطواف وسعي' إلخ. 

أقول: أفرد المصنف هذا البابَ للعمرة المفردةٍ فلا يرد عليه ما ورد عنه يله من قوله 
لعائشة: «طواقك بالبيت وبين الصفا والمرة يكفيك لحجّجك وعمرتك»؛ وقد تقدم ولا يرد عليه ما 
سيأتي من أن القارنٌ يكفيه طوافٌ وسَعْيٌ واحد لهما. 

وأمّا كونٌ ماهية العمرة هى هذه الأربعةٌ فلثبوت ذلك عنه وك فى عمرته المفردة» ويؤيّده 
عدو ارون أنه المتقدمٌ فإنه قال له: «واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجّك؛, وهو في 
الصحيحين [البخاري (2)4/4 مسلم (/180١)]ء‏ وغيرهما [أبو داود »)١1819(‏ الترمذي (85)» النسائي 
(ه/؟؛ةكدف .1)1١1#‏ 

وأمَا قوله: «وهي سنّة؛؛ فلعدم ورود دليلٍ 0# يدل على وجوب العمرة المفردة» وما 
ورد مما فيه دلالةٌ على الوجوبء فلم يث يثبت من وجه صحّيح تقوم به الحجّة. 

وأمًا قوله تعالى: «وَأيَمُوًا لذج ا نر [البقرة: 145]» فليس هذا في المفردة» بل في 
العمرة التي مع الحجّ؛ وقد لَزِمَتْ بالدخول فيهاء والنزاعٌ في وجوب العمرة المفردة من الأصل . 
ويؤيّد عدم الرسوت نا عه أحمدٌ [(١48/11ه ‏ 04)]» والترمذي [(981)] وحسّنهء والبيهقيّ: أن 
النبى له سيل عن العمرة: واجبةً هي؟ قال: «لا»» وفي إسناده الحجاجٌ بن أرطاةً وفيه ضعف. 
ويؤيد عدم الوجوب قوله تعالى: « وَيِتَ 1( عَلّ لتايس حِج السَيت» [آل عمران: لاة]» ولم يذكر العمرة 


كرنن 


في الأحاديث الصحيحة التي فيها بيانُ أركان الإسلام الاقتصارٌ على الحجّ ولم يذكر العمرة. 

قوله: «ولا تكره إلا في أشهر الحج؟ . 

أقول: كان أهلّ الجاهلية يكرهون العمرةً في أشهر الحجّ» فلما جاء الإسلامٌ أبطل ذلك 
واعتمر النبي كَل في أشهر الحج ؛ كما في الصحيحين [البخاري ف ا مسلم 2])١58(‏ وغيرهما 
[أبو داود (14844): أحمد 14/0 و7397)» الترمذي (815)] من حديث أنس: «أن النبيّ يكل اعتمر أربعٌ 
عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجّته؛» وفي حديث عائشةً عند أبي داود [(1441)]: «أن 

فالحاصلٌ أنها مشروعة في جميع الْسَنَة ولا تكره فى وقت من الأوقات. وما كان يحسن من 
المصنف - رحمه الله أن يعتمد على هذه السّنّة الجاهلية ويذكُرَها فى كتابه هذا. 

قوله: «وميقاتها الحل للمكى». 

أقول: استّدل لذلك بما في الصحيحين [البخاري (/505): مسلم (17171)]» وغيرهما [أبو داود 
(17/8): ابن ماجه (5971).» النسائي (754؟)] من أن النبئ © أمر عبدالرحمئن بن أبي بكر أن يُخرج 
عائشة إلى التنعيم ويُعمرها منه. وقد أجاب من قال إنه يصح لمن كان في مكة أن يحرم للعمرة 
من مكة كما يحرمون للحجّ منها بأنه يل إنما أمر بذلك تطييباً لقلب عائشةً بأن تدخل إلى مكة من 
الحل كما دخل أزواجه كذلك. وهذا الجوابُ خلافٌ الظاهر. 7 

والحاصل أنه وَةِ لم يقع منه تعيينُ ميقات للعمرة» وقد ثبت عنه تعيينُ ميقات الحج لأهل 
كل جهة» فإن كانت العمرةٌ كالحج في هذه المواقيت» فقد قال وَليهِ في الحديث الصحيح: «فمن 
كان دُونهن فَمُْهَلّه من أهله. وكذلك حتى أهلّ مكة يُهلون منهاا, وهو في الصحيحين [البخاري 
(/86") و(/810) و(/788) و(55/4) مسلم »2])١1481 ءا١7 .21١(‏ وغيرهما [أبو داود (017]. بل وقع 
التصريحٌ في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما بعد ذكر المواقيت لأهل كل محل أنه 
قال وك : «فهنَ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحجّ والعمرة». فصرّح في 
هذا الحديث بالعمرة. 

وأمَا قوله: «ويفسّد بالوطء قبل السعي). فقد عرفت ما مرّ في كونه يُفسِد الحمّء وفي ذلك 
ما يغنيى عن إعادة البحثِ هنا وسيأتي قول المصنف: «فصل: ولا يُفسِد الإحرام إلا الوطة» . 


د عد 6د 


[باب 


والمتمتعُ من يريد الانتفاع بين الحجٌ والعمرة بما لا يجلّ للمحرم الانتفاعٌ به وشروطه 
أن ينويّه,» وأن لا يكون ميقائه دارى» وأن يحرم له من الميقات أو قبله, وفي أشهر الح 
وأن يجمع حجّه وعُمرته سفَّرٌ وعامٌ واحد]. 


نينا 


قوله: باب «والمتمتع وهو من يريد الانتفاع ب بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع 
بها . 

أقول: قد ثبت أن أنواع الحج ثلاثة: تمتّعٌ وقِرانٌ وإفراد. فهذا الرسمٌ لبيان ماهية حجٌ التمتّع 
وتمييزه عن النوعين الآخرين» قلا يرد عليه من هذه الحيثية اعتراض . والمرادٌ أنه توصل بالعمرة 
إلى أن يجل له ما لا يحل لمن لم يحُحّ كحجه شْ 

قوله: «وشرطه أن ينويه». ‏ / 

أقول: التمتعٌ بالعمرة إلى الحجّ عمل (إنما الأعمال بالتيات», و«لا عمل إلا نه كما مح 
ذلك عن رسول الله ي. وقد أصاب المصنف بجعل النية شرطاً ها هناء فهو الحقٌ في جميع 
الأعمال» وقد قدّمنا تقرير ذلك. 

وأمَا قوله : «وأن لا يكون ميقاته دارّه؛» فقد اسيُّدلٌ عليه بقوله تعالى : « كَلِكَ نِسَ ل يكن أهلمٌ 
حَاضِ الْسْحِدِ لخَرَاوٍ» [البقرة: 145]» على أن الإشارة إلى التمتع وهو الظاهر لا إلى الهدي. 
ويؤيّد هذا المجيء بصيغة الإشارة إلى البعيد. ولوينه ايها قوله: 8 أمنمم» [البقرة: 55 فإنه 
بحطاك للمحضوين لا لأعل مكةة فإنهم لا يُخصّرون عن البيت. 

وأنا قوله؛ «وأن يحرم له من الميقات أو قبله؛. فمعنا ناه أنه يشترط لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام أن يحرم من الميقات» وقد تقدم في باب العمرة ما يوضح المراد ويبيّن 

وأما قوله: «وفي أشهر الحجّ'. فليس عليه دليل تقوم به الحجّة. 

وأمًا قوله: «وأن يجمع حجّه وعمرته سفر وعام واحدا فلكونه لا يظهر معنى التمتّع إلا 
بجيع الحج والعترة في عام 'واتحده ثم الواقعُ ممن حج تمتّعاً من الصحابة في عام حجّه َه كان 
هكذا. ولكن قد عرّفناك أن الدليلَ الذي يصِلّح للاستدلال به به على الشرطيّة لا بد أن يكون مقتضياً 
لتأثير عدم الشرط في عدم المشروط كما سبق غيرٌ مرّة. 


4 0 بع 


تن 
ويفعل ما مر إلا أنه يُقَدم العُمْرة فيقطع التلبية ندباً عند رؤية البيت ويتحذل عَقِيب 
السَعي ثم يحرم للحجٌ من أي مكةء وليس شرطاً ثم يستكمل المناسك مؤخراً لطواف 
القدوم ويلزمه الهَذيُ: بدنّةٌ عن عشرة وبقرةً عن سبعة مقترضين وإن اختلف وشاة عن واحد 
فيضمنه إلى محله. ولا تنتفع قبل النحر به غالباً ولا بفوائده ويتصذق بما خشِي فساده إن لم 
ا فات أبدلهء فإن قَرَط فالمثلٌ وإلا فالواجبء فإن عاد خُيْرَ ويتصدق بفضلة الأفضل 


كرون 


إن نحر الأدون» فإن لم يجد فصيامُ ثلاثة أيَام في الحج آخِرُها يومٌ عرفةً فإن فاتت فأيامُ 
التشريق ولمن خشي تعذرّها والهَذي تقديمُها منذ أحرم بالعمرة» ثم سبعةٍ بعد التشريق في 
غير مكة ويتعين الهدي بفوات الثلاث وبإمكانه فيها لا بعدها إلا في أيام النحر]. 

قوله: فصل «ويفعل ما مرّ إلا أنه يقدم العمرة». 

أقول: هو لا يكون متمبّعاً إلا بتقديم العمرة كما سلف». وأمًا الخلاف في قطع -التلبية متى 
يكون فقد قدّمنا ما ورد في قطعها وفي أي وقت يقطع. 

وأمَا قوله: «ويتحلّل عقيب السعي»؛ فهذا شأنُ المتمبّع ولم يتممّع إلا لهذا. 

وأمَا كونه يُحرم للحج من أيٍّ مكةً فصحيحٌ» وإذا أراد أن يحرم من غيرها فله ذلك . 

وأمَا قوله: «ثم يستكمل المناسك مؤْحُراً لطواف القدوم»؛ فليس على قدم مكة متمبّعاً إلا 
طوافٌ عمرته ولا يجب عليه طوافٌ آخر للقدوم. 

قوله: «ويلزمه الهدي» . 

أقول: لما في القرآن الكريم من قوله سبحانه: #دّن تَمَتَمٌ بالعترة إل للج 5 أسْتيسَرَ ون أفدئ» 
[البقرة: 2]195 وقد وقع الإجماع على وجوب الهدي على المتمبّع . 

-وأما عون البلة عن عشرة والبقرة عن سبعة» فتردة الأحاديث الصشيحة كما ف حديث جاير 

فى الصحيحين [مسلم (118/681)]» وغيرهما [الترمذي (404)» أبو داود (/38-01)» النسائي (*1)4591]» 

قال : «أمرنا رسول الله وَفةِ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة مثا فى يدثة وفي لفظ لمسلم 
أنه قيل لجابر: «أيشترك في البقر ما يشترك في البججزورء فقال: ما هي إلا من البُذن؛ فدل على 
استواء البدنة والبقرة وأنْ كل واحد منهما عن سبعة وإليه ذهب الجمهورء ولا يعارض هذا ما روي 
عن ابن عباس قال: «كنا مع النبيّ وله في سفر فحَضّر الأضحى فذبحنا البقرةٌ عن سبعة والبعيرَ 
عن عشرة). أخرجه اح [2). والنسائي [(1)4891]» والترمذي [(400)]» وابن ماجه 
[(11)]ء وحسّنه الترمذي [1)549/0]: فإن هذا في الأضحية وهي بابٌ آخْرٌ غير باب الهدي. 

وهكذا لا يعارض هذا ما في الصحيحين [البخاري (11/65): مسلم (1938)]» من حديث 
رافع بن ديج : : «أنه كله قسم فَعَدّل عشراً من الغنم ببعير»» فإن هذا في القسمة وهي باب آخر. 

وأمَا قوله: افيضمَنه إلى محلهك. فلا دليلَ عليه بل إذا خاف هلاكه فعل ما أمر به ويك من 
سأله عن الهدي إذا خاف صاحيّه عطبّه فإنه قال له: (انحرها د ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل 
بينها وبين الناس يأكلونهاه. أخرجه أحمدٌُ [(2])84/4 وأبو داود 0 وابن ماجه 2]0*1١5([‏ 
والترمذيٌ ])41١([‏ وصححّهء وهو في صحيح مسلم [(17/0/8)] بلفظ: «انحرها ثم اغمس نعلها 
في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تَطمَمْها أنت ولا أحدٌ من أهل رُنْقتك» 70 1 
بتعويضها . 

وأمَا قوله: «ولا ينتفع قبل النحر به؛. فمخالّفٌ بما ثبت عنه 5 ذ في الصحيحين [البخاري 


يضف 


(88/6). مسلم (177)]» من حديث أنس أنه أمر صاحبّ البدّنة أن يركبّها. وفي صحيح مسلم 
[(1747)]» وغيره [أحمد 97/0)]» من حديث جابر: «أنه سيل عن ركوب الهديء. ققال: 

وأخرج أحمد  47/1([‏ 48)] عن علىّ: «أنه سّئل: يركب الرجل هديّه؟ فقال: لا 
قد كان 0 الله يَكلهِ يمرّ بالرجالٍ يمشون فيأمرهم بركوب هديه»» وفي إسناده محمد بن 
عبيدالله بن أبن رافع ضعَّفه جماعة ووتّقه ابن حبان. 

وكما أنه لا دليل على المنع من الانتفاع بالهدي. فلا دليل أيضاً د المنع من الانتفاع 
بقوائده . 

وأمَا قوله: "ويتصدّق بما خشي فسادهه» فهذا صوابٌء, لكن قوله: (إن لم يبتع» لا وجه له. 
وهكذا لا وجه لقوله: «وما فات أَبْدَلهك لعدم الدليل على ذلك ولما قدّمنا من أنه وَييهٍ لم يأمر 
بذلك من عَطِبٍ هديّه وناغ لنياف عو رقت الحاجة لا يجوز. 

وأما قوله : 00 فرط فالمثل», فإذا كان العفريط يشي وه بسو فو لي يفعل ما :أمره ألله به 
بقوله: #ذَا أسْتَْسَرَ مِنّ الَدَيَ» [البقرة: 195]ء فعليه أن يفعل ما يصدّق عليه مسمّى الهدي وإن كان 
دون الذي فرّط فيه فلا وجه لقوله: «فالمثلٌ»» بل لا يجب عليه إلا الواجبٌ الأصلي . 

وأما قوله: «فإن عاد خُتركق فصواث لأنه لم يجب عليه إلا الهدي وهو يحصل بالوفاء 
بأحدهماء ولا وجه لقوله: «ويتصدّق بمّضلة الأفضل إن تدز الأدمون» لما عرفتاك. 

قوله: «فإن لم يجد فصيامٌ ثلاثة أيام». ٍ 

أقول: لنصٌ الكتاب العزيز على ذلك» وظاهرٌ قوله تعالى: #في لي [البقرة: 193]» أنه 
تصام في أيام الحجّ أو مع أعمال الحجٌّ. 

وأمَا قوله: «فإن فاتت فأيام التشريق»» فمبنيُ على أن القرآنَ قد خصّص ما ورد في النهي 
عن صومها وفيه نظر»؛ لاك الي لس ار الهم نالحد فكما قيل إن القرآنٌ 
هنا قد خصّص السنةً يمكن أن يقال إن السنة هنا قد خصصت القرآن ولا ينتهض لنسخ النهي عن 
صومها ما ورد عن بعض الصحابة . نعم إن صح ما رواه الطحاوي» والدارقطني» والحاكم عن 
عبد الله بن خذافة مرفوعاً: «إن هذه أيامٌ أكل وشرب وذكر لله فلا صومٌ فيهن إلا صوماً ني هَذْي). 

وأمَا قوله: «ويجوز لمن خشي تعذّرها والهَذْي تقديمُها منذ أحرم بالعمرة»: فهذا محتاج إلى 


دليل يدل عليه. 
وأمَا قوله: ا جم يذه لسارت في قير بج فكان الأول أن يقول: وسبعةٍ إذا رجع 
إلى أهله فإنه أتمْ وأكمل. 


وأمَا قوله: «ويتعين الهديٌ بفوات الثلاث», فلا دليلَ على هذا التعيين بل الظاهرٌ أنه إذا 
حصل التعذَّرُ لم يلزمه شيء لا الصومٌ ولا غير فإن قيل: قد وجب القضاء بقوله يَركهِ: 


كرض 


«فدينُ الله أحقُ أن يُقضى». فيجاب عنه بأن يقضي صوم الثلاث لأنها هي التي صارت واجبة عليه 
عند تعذّر الهدي. ولا وجه لقوله : «وبإمكانه فيها), لأنه قد صار معه معذوراً عن. الهدي ووجب 
عليه الصيامٌ بالدخول فيهء ولا فرق بين أيّامِ النحر وغيرها. 

2 2 


[باب 


والقارنُ من يجمع بنيّة إحرامه حَجة وعُمْرةَ معا وشرطه أن لا يكون ميقائّه دار 
وسوقٌ بدَنة ودب فيها وفي كل هَذْي التقليدُ والإيقاف والتجليل ويتبعها وإشعارٌ البدنة 
فقط]: 1 

قوله : باب «والقارن من يجمع بنتّة إحرامه حجّة وعمرة معاً؛. 

أقول: هذا الرسمٌ بيّن به ماهية حسٌ القران» وإنما سمي قراناً لأنه قرن فيه بين الحج 
والعمرة» ولكن ليس من شرطه أن ينويّهما جميعاً بل يجوز أن يحرم بالحج مُفرداً ثم يُدخل العمرة 

على الحجّء كما وقع ذلك من رسول الله كَل فيكون قارناً. وقد دقع الاتفاقٌ على أنه وه حجّ 
قراناً مع ما جاءت به الأحاديثُ الصحيحة من أنه وَل لبَى بالحج أولاً : ثم بالعمرة بعد ذلك . 

وأمَا قوله: «وشرطه أن لا يكون ميقائه داره؛: فلا دليلَ على ذلك ولا يصح قياسٌُ القران 
على التمتّع لعدم وجود الجامع الصحيح الذي لا يتم القياس بدونه . 

قوله: «وسوق بدنة" . 

أقول: قد ساق يك هَذياً في حبجه الذي بيّن به للناس ما أنزل إليهم» وقد قدمنا أنه بيانٌ 
لمجمل القرآن والسئّة المقتضِيّيْن للوجوبء فكان واجباء وما قيل من أنه يلرِّم القائلين بوجوب 
سوق الهّذي بفعله 5ك أن يوجبوا التقليدٌ والإشعارٌ فهو ملترّم وإن أبوه ولا يلزمهم أن يكون الهدي 
قدرٌ هديه 6 لأنه قد وجد مُسمَّى الهَدْي والسّؤْق في الهدي الواحد. 

ويؤيّد هذا أن النبئّ 5ه لم يقلّد ولم يُشْعر إلا بدنةَ واحدة» فدل ذلك على أنها على 
انفرادها هديه دون غيرهاء وما ذكره المصئّف من التقليد والتجليلٍ والإشعار فهو ثابتٌ بالأحاديث 
العسييحة. 

وأمًا إيقافٌ الهدي في المواقف فلم يرد من وجه تقوم به الحبّةء ومما يدل على أن السوقٌ 
في هذا النوع من أنواع الحج شرط قوله 5: «لو استقبلت من أمري ما استدبرتٌ ما سقْتُ 
الهدي» [البخاري (/5 .)68١‏ مسلم (2)1715/151 أيو داود (119/86: 2)١19/49‏ أحمد (/0])970 وهو حديثٌ 
صحيح فجعل فيك سوق الهدي هو المقتضي لبقائه قارنا . 


2 2 


لزي بيذت 


يفن 


« 


اقوة 

ويفعل ما مر إلا أنه يقدم العمرةً إلى الحل» ويتثتى ما لزمه من الدماء ونحوها قبل سعيها] . 

قوله: فصل «ويفعل ما مرّ؛. 

أقول: هذه العبارةٌ صحيحةٌ على ما تقتضيه الأَدلّةٌ وإن كانت غيرَ مناسبة لما هو المقرّدُ عند 
المصنف ومن قال الل زقواة» فقد ثبت في اله [البخاري (/2)16019 10 التو وغيرهما 
من حديث عائشة: «أن الذين جمعوا بين الحجٌ والعمرة إنما طافوا طوافاً واحداً». 

وثبت في صحيح مسلم [(1))011185 وغيره [أحمد 2])١174/5(‏ أن النبيّ و قال لعائشة: 
اايسعك طوافك لحجّك وعمرتك». 

وفي مسلم [23711/150] أيضاً أن النبيّ وَنقُدِ قال لها: «يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة 
عن حجّك وعمرتك». 

وفي صحيح البخاري [(1509/1608)] عن ابن عمرٌ أنه طافٌ لحيجه وعمرته طوافاً واحداً بعد 
أن قال: إنه سيفعل كما فعل رسول الله ولك . 

وأخرج أحمدٌ [(77/0)]» وابن ماجه [(94/5؟)]» وسعيدٌ بن منصور عن ابن عمرًّء قال: قال 
رسول الله وَلكُهْ: «من قرن بين حجّه وعمرته أجزأه لهما طوافٌ واحد». 

وأخرج الترمذيّ [(148)]» بلفظ : «من أحرم بالحجٌ والعمرة أجزأه طوافٌ واحد وسعي واحدٌ 
منهما حتى يُحِلَّ منهما جميعاً» وحسّنه . 

وأمَا قوله: «إلا أنه يقدم العمرة إلى الحل»؛ فليس على هذا دليلٌ وقد عرفت أنه يكفي 
لحجّه وعمرته طوافٌ واحد وسعي واحدء فلا تقديم ولاتاخن: 

وأمَا قوله: «ويتثنى ما لزمه من الدماء ونحوها قبل سعيها؛. فمبنيٌ على وجوب طوافين 
وسعيّين وهو مندفمٌ بما قدمنا. 

من 


ولا يجوز للآفاقي الحرٌ المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم إلا بإحرام غالباً؛ فإن فعل 
ذلك لَرِمَ دم ولو عاد إن كان قد أحرم أو أعاد من الحرم فإن فاته عامّه قضاه ولا يداخل 
غيرّه]. 

قوله : فصل «ولا يجوز للآفاقي» إلخ . 

أقول: لم يرد على هذا دليلُ يصلح للتمسك به ولا حجَةَ في اجتهاد بعض الصحابة ولا 
فيما رُوي عن رسول الله وكِ ولم يصح ولو كان هذا شرعاً ثابتاً لما حَفِيَ دليله» فقد كان 
الداخلون إلى مكة من الآفاق في أيام النبوّة كثيرين جداء ولم يسمع عن واحد منهم أنه أمره 6ه 


3” 


بالإإحرام . وإذا عرفت بطلان إيجاب الإحرام لمجرد المجاوزة عرفت بطلان إيجاب الدم على من 
جاوز بغير إحرام وبطلانٌ إيجاب القضاء للإحرام المتروك عند المجاوزة. 
والحاصلُ أن هذا الفصلّ مبنىٌ على غير أساس. 


6د 26 


[نمن 

ويفعل الرفيق فيمن زال عقلُه وعرفٌ نيته جميعَ ما مر من فعل وتركِ فيبني إِنْ أفاق 
وإن مات محرماً بقي حكمه. فإن كان قد أحرم وجهل فكناسٍ ما أحرم له. ومن حاضت 
أخَرت كل طواف ولا يسقّط عنها إلا الوداعٌ وتنوي المتمتّعةٌ والقارنة رفض فض العمرة إلى بعد 
التشريق وعليهما دم الرفض]. 

قوله: فصل «ويفعل الرفيق فيمن زال عقله». 

أقول: زوالٌ العقل لا تصح معه عبادةٌ ولا معاملة» فمن زعم أنها تصح منه هذه العبادةٌ وأن 
مجردٌ فعل رفيقه به ما شرعه الله لعباده من أعمال الحج يكفي ويسقط عنه الوجوبٌ» فهو مطالب 
بالدليل المخصّص لهذه العبادة من بين سائر العباداتٍ ولا دليلٌ أصلاء ولم يتّفق مثل هذا في زمن 
الجر رلا لاط عن تايزلا مكدو اناس شيعةه والعجب من قوله: «ويبني إن أفاق»» فإن 
هذا الذي زال عقله قد من الله عليه برجوع عقله وأمكنه أن يأتي بما أوجبه الله عليه عاقلاً صحيحاً 
فكيف يدع هذا ويجتزىء بما قُعِل به حال جنونه. وإذا عرفت هذا عرفت عدم صحة ما ترتّب عليه. 

قوله: «ومن حاضت أخخرت كل طواف». 

أقول: قد ثبت أنه يك أمر عائشةً لما أخبرته أنها قد حاضت بأن تغتسل ثم تُهِلّ بالحجّ 
ففعلت ووقفت المواقفٌ حتى إذا طهرت طافت بالكعية وبالصفا والمروة. وثبت في الصحيح 
أنه ييه قال لها: «يسعك طوافك لحجّجّك وعمرتك»» وثبت في الصحيح أيضاً أنه وله قال لها: 
«يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجّك وعمرتك» . 

وأمَا قوله: «ولا يسقط عنها إلا طوافٌ الوداع؛؛ فقد تقدم أنه يك رخص فيه للحائض. 

وأمًا قوله: «وتنوي القارنة والمتمتّعة رفض العمرة إلى بعد أيام التشريق»» فليس على هذا 
دليلٌ. بل هو خلافٌ الدليل الصحيح وهكذا لا وجه لقوله: «وعليهما دم الفرض». 


2 5 


0 5م20 


ولا يُفسد الإحرامَ إلا الوطءٌُ في أي فرج على أيٍّ صفة وقع قبل التحلل برمي جمرة 


تحصن 


العقبة أو بمضئ وتته أداءً وقضاءً أو نحوهماء فيلزم الإتمامُ كالصحيح وبدَنةٌ ثم عَدلّها مرتباً 
وققنناةهنا اسك ولو نفلا وما لا يتم قضاءً زوجة أكرهت ففعلت إلا به وبدنتها ويفترقان 
حيث أفسدا حتى يحلا]. 

قوله: فصل «ولا يفسد الإحرام إلا الوطء» إلخ. 

أقول: اك تدم ساروا بن لكلا على ذاه وقد استدل من قال بالفساد بقوله تعالى : قلا 
رفت وَلَا سُوفَ وَلَا جِدَالَ فى لْحَيح 4 [البقرة: 1917]» وهذا الاستدلال غيرٌ صحيح . 

وأمًا أولاً: : فللاحتمال في معنى الرفث والمحتمل لا تقوم به الحجّة. 

وأما ثانياً: فلو سلّمنا أن الرْفتَ هو الوطء لكان الماع منه لا يستلزم بطلانَ الحجٌ لا بمطابقة 
ولا تضمن ولا التزام . وغايئه أن فاعلّه إذا تعمد أ؛ لم إثم قاعل الحرام + قمن أين:يلزم بطلان حته؟ 

وأمًا ثالثاً: ا ل ا يكون الجدالٌ مبطلاً له واللازمُ باطل 


بالإجماع فالملزومٌ مثله 

ر ملك انار طن اعد براي لق ا اا 
جهلا . 

وأمًا قوله: «قبل التحلّلٍ برمي جمرة العقبة» إلخ. فقد قذمنا حديث ابن عباس بلفظ : (إذا 


رميتم الجمرةً فقد حل لكم كل شيء إلا النساء؛». 
والحاصلٌ أن ما رتّبه المصنف على فساد الحج بالوطء وجعله متفرّعاً عليه من لزوم إتمامه 
كالصحيح ولزوم قضائه ولو نفلا كلام لا دليل عليه وتكليف لعباد الله بما لم يكلفهم الله به. 
وهكذا من اعتمدٌ في إثبات الأحكام الشرعيةٍ على خيالات الرأي وزائ الاجتهاد يأتي بمثل هذه 
الخرافات التي لا ثمرةً لها إلا إتعاتث العباد في غير شرع . 
ومن هذا الكلام الوارد على خللاف مناهج الشرع وأساليب الدين الحنيف قوله : «وما لا يتم 
تفناء زودة أك ريف إلا به ففعلت ويفترقان من حيث أفسدا حتى يحلا وبطلانٌ جميع هذا غنيٌ 
عن البيان» وليته اقتصر على دعوى فساد الح بالوطءء ثم يقول: وعليه أن يحج عن فرضه الذي 
أفسده بالوطء في عام آخرٌء فإن هذا وإن كان لا دليل عليه ولكنه أهون الشرّين وأقل الصَررين. 
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7 أحصره عن السعي في العمرة أو الوقوف في الحج حبسٌ أو مرض و واد 
انقطاع زاد أو مَحَْرَمْ أو مرض من يَمّعين أمرّه أو تجدُدُ عدة أو منمُ زوج أو سيد لهم ذلك 
بَعَثْ بهذي وعين لنحره وقتاً من أيام النحر في مَحجِلّه فثحل بعد فإن انكشف حله قبل 


1 


أحدهما لزمَنْه الفديةٌ وبقي محرماً حتى يتحذّل. فإن زال عذره قبل الجل في العمرة والوقوفٍ 
في الحجٌ لزمه الإتمامُ فيتوضل إليه بغير مُجحف ويتتفع بالهدي إن أدركه في العمرة مطلقاً 
وفي الحجٌ إن أدرك الوقوفٌ وإلا تحلّل بعمرة ونحرّه ومن لم يجد فصيامٌ كالمتمتع. وعلى 
المحصّر القضاءٌ ولا عمرة معه]. 

قوله: فصل «ومن أحصره عن السعي في العمرة أو الوقوف في الحج» إلخ. 

أقول: أحسنُ ما يستدل به على إثبات حكم هذا الحصر ما أخرجه مسلم »]017١8/٠١5([‏ 
وغيرٌه [أحمد (579//1): ابن ماجه (748)]» عن ابن عباس: أن ضَبّاعَة بنتَ الزبير قالت: يا 
رسول الله إني امرأةٌ ثقيلة وإني «أريد الحخ فكيف تأمُرْني أَهِلَ؟ فقال: ملي واشترطي أن محلي 
حيثُ حبَسْتني». 

وفي الصحيحين [البخاري (17/9): مسلم (17017)]» وغيرهما [أحمد (2114/5 20705 النسائي 
(ه/8. 14)]» من حديث عائشةً قالت: دخل رسول الله يكل على ضباعَةَ بنتٍ الزبير فقال لها: 
«لعلّك أردتٍ 0-0 قالت: والله ما أَجِدُني إلا وجعةًء فقال لها: «حَُبجُي واشترطي وقولي: اللّهم 

وقد ل أحمدُ [45080)]» من حديث ضباعةً نفسهاء وفي الباب عن أنس عند البيهقي» 
وعن جابر عنده أيضاء وعن ابن مسعود وغ لم غنوه أيضا وعن أمّ سلمة عند أحمدٌ والطبراني 
في الكبير؛ وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير. 

فهذه الأحاديثٌ قد دلت على ثبوت حكم الحصرء وأنّ من اشترط هذا الاشتراط لم يثبت 
عليه بحكم الخضير :ومن لم يشعرط ثبت عليه. وقد ذهب جماعة من الصحابة منهم علي وعمرٌ 
وابنُ مسعود وجماعةٌ من التابعين وإليه ذهب أحمد وإسحن وأبو ثور والشافعي إلى أنه لا يجوز 
التحلل مع عدم الاشتراط. وذهب أبو حنيفةً ومالك وبعضٌ التابعين إلى أنه لا يصحٌ الاشتراطٌ 
وهذه الأحاديثٌ ترد عليهم . 

وإذا عقون هذاه ققد عنك آنده وهو وأصحائة أحضروا بالخدينية):وتول قوله تغالى: « رن 
هرج فا اسْتسَرَ ِنّ آلْتي» [البقرة: 014 فدلٌ هذا على أن هدي المحصر الذي لم يشترط هو ما 
اسكيسر له فقول المصنف رحمه الله: (بعث بهَذي2. ما استيسر لهء وهذا إذا أمكنه اليعثٌ 
بالهدي؛ فإن تعذّر عليه ذلك لخوف طريق أو نحوه نحره حيث أَُخْصر وإن كان في الحلٌ» فقد 

نحر النبيُ [البخاري (9174/1), أحمد (075-77/4]» هو وأصحابه بالحديبية وهي من الحل» 
ولهذا تلكأ أصحابه ولم ينحروا حتى نحر ولم يحلقوا حتى حلق. وهذه الآية وإن كان سبيها 
خاصاً فالاعتبارٌ بعموم اللفظ كما تقرّر في الأصول فيقيد بها ما ورد مطلقاً؛ كحديث: ١من‏ كسر أو 
عرج فقد حل» [أحمد (450/0).» أبو داود »)١855(‏ الترمذي »)44١0(‏ التسائي (194/0)؛ ابن ماجه (//0501]. 

وأمّا ما ذكره من لزوم الفدية إذا اتكشف حلّه قبل أحدهما فلا دليل عليه؛ كما أنه لا دليل 
على قوله: «فإن زال عذره قبل الحلّ في العمرة والوقوف في الحجّ لزمه الإتمام» إلخ. بل الظاهر 


ردان 


اناعق أحهيد وقد اشترط ال الامو عد زعم إلنه إن شاء حجّ مع زوال عذره وإن شاء 
ترك وحجٌ في عام آخر. وهكذا من لم يثك يشترط وبعث بالهديء فإنه بعد بعثه بالهدي باختيار نفسه 
إذا زال عذره ولا قضاء عليه إذا لم يحجّ بل الفرض باقٍ عليه متى استطاع وجب عليه الإتيان به. 

فهذا حاصل ما ينبغي اعتمادٌه في هذا البحث ولم يرد ما يخالفه إلا ما لا تقوم به الحبجة وما 
لا تقوم به الحجة وجوده كعدمه. ١‏ 


ومن لزمه الح لزمه الإيصاءً به فيقع عنه وإلاً فلاء وإنما يَنفذ من الثلث إلا أن يجهل 
زيادة الوصئّ المعينَّ فكلّه وإن علم الأجير. وإذا عين زماناً أو مكاناً أو نوعاً أو مالا أو 
شخصاً تعن وإن اختلف حكمُ المخالفة وإلا فالإفراد ومن الوطن أو ما في حكمه البقية 
حسب الإمكان]. 

قوله: : فصل «ومن لزمه الحج لزمه الإيصاءٌ به؛ . 

أقول : :م كواني هنا دن ملع لإعساه ييل من الزنة القع ورج اميل لوحي 
عليه تأديته ؛ لقوله عرّ وجل: وم َه عَلَ لتاب حِجٌ لبت من أسْتَطاءَ لَه سيا 4 [آل عمران: لاة]. 

فإن لم يفعل فقد باء بالإثئم» ولم يُسمع في أَيّام النبّة أن رجلاً أوصى بأن يحجٌ عنه بعد 
موته استدراكاً لما فاته من فريضة الحج ولا ثبت عنه يليه شيء في الوصية بالحجء بل ثبت عنه 

حجٌ الولد عن أبيه وأمّه وحج الأخ عن أخيه وابن عمّه وقريبه وقد قذمنا الكلام على هذا. 
ذااصل ف الات الي ءا لا سين إلااسين وح ملد ل نعي ون خيرة إلا ادر" وقد 
دل الدليل د في الحج على ما ذكرنا فيُقتصر عليه. ركدلت ورد في الصضوم : افن مانن وعلية سوم 
صام عنه وليْهه؛ كما قدمنا. فيّقتصر على ذلك وما عدا ما ورد به الدليل فالأصلٌ المنغ . ولم يأت 

من قال بأن الوصية مسوّغة لحج غير المرصي عنه بما يصلح للاحتجاج به. وأمًا عمومُ قوله 26 : 
«فدينٌ الله أحقُ أن يقضى؛»؛ فمعناه ه صحيحٌ وأن من فاته شيء من العبادات فعليه القضاء. 

وأمّا كونه يصح أن يقضيّه عنه غيره فمتومفٌ على ورود الدليل بذلك» فما ورد به الدليل 

يصح وما لا فلاء ولا سيما مع ما ثبت من قوله سبحانه: «وآن لت الإضكن ِلَا مَا سَع» [النجم: 
4 وقوله: لجر كل تنيى يما ك4 [طله: ]ا وقوله 4©6: «إذا مات ابن آدم انقطع عنه 
كل شيء إلا صدقةٌ جارية. أو علمٌ ينتفع به. أو ولد صالحٌ يدعو له؛ [مسلم (11)» الترمذي 
,.)١1/5(‏ النسائي (5/١8؟),‏ أحمد (1/7/9"). أبو داود (788)]. 

فالحاصل أن المتعيّنَ الوقوف على موارد النصّ فى كل شىء يقال: إنه يلحق الميتٌ وينال 
ثوابه أو يُسقط عنه فرضاً من فرائض الله عليه. وقد أطلنا البحث في هذا في شرحنا للمنتقى» 


> 


وذكرنا جميع زانورق رمق أله الل عاد تدعسدن سار له لبف اسان كل عامل 
بعمله فليُرجع إليه. 
وبهذا القدر تعرف الكلامَ على ما جعله المصئّف متفرّعاً على لزوم الوصيّة بالحجٌ إلى آخر 
الفصل» فلا تشتغل بالكلام عليه 
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تمن 


وإنما يُستأجر مكلف عذل لم يتضيق عليه حَجّ في وقت يمكنه أداهُ ما عتّن فيستكمل 
الأجرة بالإحرام والوقوي وطوافي الزيارة وبعضّها بالبعض وتسقط جميعاً بمخالفة الوصي 
وإن طابق الموصي وبترك الثلاثة وبعضها بترك البعض ولا شيء في المقدمات إلا لذكر أو 
فساد عقد وله وولورثته الاستنابة للعذر ولو لبعد عامه إن لم يعين وما لزمه من الدماء فعليه 
إلا دم القران والتمتّع]. 

قوله: فصل «وإنما يستأجر مكلف» إلخ. 

أقول: هذا الفصلٌ مبنيٌ على صحة الاستئجار للحج وصحة الوصية به وقد قدمنا الكلام 
على ذلك فلا حاجة لنا في الكلام على هذا الفصل فإنه متفرع على ما أوضحنا عدم ورود دليل 
يدل عليه. وعلى تقدير صحةٍ الاستئجار وصحةٍ الوصية» فما ذكره المصئف من اشتراط التكليف 
والعدالة في الأجير أمرٌ لا بد منهء فإن غير المكلف لا يصح منه عمل نفسه» فكيف يصح منه 
عمل غيره. ومن لا عدالة له فهو غير مأمون أن يُسْتَأجر على تأدية فريضة من فرائض الله وركن 

من أركان الإسلام . 

وأمَا قوله: الم يتضيق عليه الحج»؛ فصحيحٌ إن قلنا بصحة الاستئجار لأنه مع التضييق قد 
صار مخاطباً بفريضة نفسه» قله بيجو له الاشعغال نشيرها ممنا هو فرضن :على :غيزه؛ ولهذا 
يقول وَكهِ: «حُجٌ عن نفسك ثم عن شُبْرْمَة29 وقد قدّمنا الكلام على هذا الحديث. 

وهكذا لا بد أن يكون الاستئجارٌ للأجير في وقت يمكنه أداء ما استؤجر لهء وأمّا كوثه 
يستحق الأجرة بالإحرام والوقوفٍ وطواف الزيارة فلكونها أركان الحم التي يتم بفعلهاء وقد قذمنا 
الكلام على ذلك . 

وأمًا كونُ الأجرة تسقّط جميعُها بمخالفة الوصي»ء وإن طابق الموصى فهو خلافٌ ما يختاره 
المصنف في سائن الأبواتمق أن الاعساذ بالاحهاء, 


وأمّا كوثه لا شيء في المقدمات فصحيحٌ» ٠‏ لأنه لم يفعل المقصود ‏ ولا بعضّه إلا أن 1 
فقد اشترط لنفسه لا لفساد العقد. فإن فسادّه لا يكون سبباً لاستحقاق الأجاة كان.غى المتضوة: 


هع 


وأمَا كونُ له ولورثته الاستنابة فمحتاجٌ إلى دليل لأنّ الوجوب عند من قال بصحة الإجارة 
متعلقٌ بذمة الميّت لا بذمّة الأجير. 


وأفضل الح الإفراد مع عمرة بعد التشريق ثم القرانٌ ثم العكس]. 

قوله: فصل «وأفضل أنواع الحجٌ الإفراد؛ . 

أقول: نوع الإفراد هو أحدٌ الأنواع التي ثبتت بالسئة المطهّرة» وبه حجٌّ بعضُ من كان 
معه وَنقُكُ من الصحابة . 

وأمَا قوله: «مع عمرة بعد أيام التشريق»» فليس لهذا وجة أبداً وجعلٌ العمرة بعد أيام 
التشريق مبنيٌ على ما تقدم للمصنف من أن العمرة لا ُكره إلا في أشهر الحجٌ وأيام التشريق» وقد 
عرّفناك فيما سبق أن القولٌ بهذه الكراهةٍ كانت سنةٌ جاهليةٌ أبطلها الإسلام . 
واعلم أن حجّه يلك وإن اختلفت الأحاديتٌ في بيان نوعه فقد تواتر أنه حجٌ قراناً وبلغت 
الأحاديثُ في ذلك زيادةٌ على عشرين حديثاً من طريق سبعةً عشرٌ صحابياء ولم يرد ما يصلح 
لمعارضته بعضٌ هذه الأحاديثٍ فضلاً عن كلّها. فمن جعل وجة التفضيل لأحد أنواع الحجّ هو 
أنه وَل حجٌ بنوع كذاء وأن الله سبحانه لا يختار لرسوله إل ما كان فاضلاً على غيره؛ فقد كان 
حجُّه وَنْقُّةُ قراناً فيكون القران أفضل أنواع الحجٌّ. ولكنه قد ثبت من حديث جابر في الصحيحين 
[البخاري (*/2)604 مسلم (1117/141)]: وغيرهما [أبو داود 2)١1189  11/88(‏ أحمد .])”9١/(‏ أن 
النبي علق قال: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت ما سُقت الهدي ولجعلتها عمرة»؛ فدلٌ على 
أن التمتعٌ أفضل من القران» وقد سقت المذاهبّ والأدلّةَ في شرحي للمنتقى بما لا يحتاج الناظر 
فيه إلى الرجوع إلى غيره» فالإحالةٌ عليه أؤلى لأنْ المقامّ طويلٌ الذيول» وكلّ أنواع الحجّ شريعة 
صحيحةٌ وسئةٌ ثابتة. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشةً قالت: خرجنا مع 
رسول الله وَل فقال: «من أراد منكم أن يُهِلَ بحجٌ وعُمرة فليفعل» ومن أراد أن يُهِلَ بحجٌ فليهل. 
ومن أراد أن يهل بعُمرة فليهل». 
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[ضن 


ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله أو ما في حكمه لزمه لأحد النسكين فيؤدّي ما عَيِن 
وإلا فما شاء. ويركبٌ للعجز فيلزم دم. وبأن يُهدي شخصاً حج به أو اعتمر إن أطاعه 


ان 


ومُوّنه وجوباً وإلا فلا شيء وبعبده أو فرسه شرى بثمنه هدايا وصرفها من حيث نوى وبذّبح 
نفسه أو ولده أو مكاتبه ذبح كبشاً هنالك لا من له بيعه فكما مرّ. | ْ 
ومن جعل ماله في سبيل الله تعالى صرف ثلثه في القَرّب لا هدايا ففي هدايا البيت 

والمال للمنقول وغيره ولو ديناً وكذا الملك خلاف المؤيّد بالله فى الدين]. 

قوله: فصل «ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله لزمه لأحد النسكين». 

أقول: أمَا لزومٌُ الوفاء فلما ورد من الوفاء بالنذر إذا كان في غير معصية الله. 

: وأمًا كوه يلزمه لأحد النسكين فلا دليلَ على هذاء وقد قدّمنا أنه لا دليل على عدم مجاوزة 
الحرم إلا بإحرام. 


وأمّا جوارٌ الركوب للعجز ولزوم الدم فلحديث عقبة الثابتٍ في الصحيحين [البخاري (078/4) 
مسلم »])١1545/1١(‏ وغيرهما [أبو داود [7749)» النسائي (00815» أحمد (0161/4]: أن أخته نذرت أن 
تحجّ ماشيةً وأنها لا تُطيق ذلك» فقال النبي 06 : «إن الله عن مَشْي أختك لغني فلتركب». 

وأخرج أبو داود [(96؟”0] نحوّه من حديث ابن عباس » ؤزاد فيه : «ولتّهْدِي بَدَنة . 

وأمَا قوله: «ومن نذر أن يهدي شخصاً». فإن أراد بالإهداء الإيصالٌ فلا بأس بأن يحجٌ به 
ويعتمر إن أطاعّه ولكن لا دليل على ذنك» فاخا عا بح عليه انضاله إل حيتت قد وإن 
أراد بالإهداء جَعْل الشخص هَذِياً فهذا نذْرٌ في معصية الله وهو باطل . 

وهكذا لا يصح نذرٌ من نذر بذبح نفسه لأنه نذرٌ في معصية الله . 

وأما قوله: «ومن نذر بعبده أو فرسه» إلخ» فإذا كان قصده من ذلك لزمه وإن كان له قصدٌ 
آخرٌ كأن ينذر بعبده لخدمة الحرم» وبفرسه لركوب من يلي الحرمٌَ عليه أو نحو ذلك كان 
صحيحاً: م ا ل د ا و ل لل د 
فينحرها حيث ينحر الهَذْيّ لأن الراجيٌ أن أكلّها حلالٌ كما سيأتي 

وأمَا قوله: «ومن جعل ماله في سبيل الله) إلخ. فهذا 2 الكلامُ عليه في النذر إن 
شاء الله تعالى . 1 

وأمًا قوله: «لا هدايا قفي هدايا البيت», فهو صحيحٌ لأن الهدايا لا تكون إل كذلك. ٠‏ 

وأمَا قوله: «والمال المنقول وغيره؛ إلخ» فهذا هو معنى المال لغةً إلا أن يتجدّد اصطلاح 
يقصره على البعض كان الاصطلاح مقدماً لأنّ الرجل يتكلم باصطلاح قومه فيُحمل ما تكلم به عليه. 
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ووقتٌ دم القران والتمتّع والإحصار والإفساد والتطوّع في الحجّ أُيَامْ النحر اختياراً 


يدض 


ويعدها اضطراراً فيلزم دم التأخيرء ولا توقيتَ لما عداها واختياريُ مُكانها من ومكانُ دم 
العمرة مكةٌ. واضطراريِهما الحرمُ وهو مكانُ ما سواهما إلا الصومً ودمَ السَّعْي فحيث شاء. 
وجميعٌ الدماء من رأس المال ومصرفها الفقراءً كالزكاة إلا دمّ القران والتمتّع والتطوّع فمن 
شاءء وله الأكل منهاء ولا تصرف إلا بعد الذبح وللمصرف فيها كلّ تصرف]. 

قوله: فصل «ووقت دم القران» إلخ. 

أقول: إن كان جعل أيام النحر وقتّ اختيار لدليل يدل على ذلكء» فما هو؟ فإن الثابتَ 
عنه كَل أنه نحر هذْيّه يوم النحر وأمر من معه بالنحر في يوم النحرء فكان ينبغي أن يكون يوم 
التعر هيوقت الاختيار. ثم إذا خرج هذا الوقتٌ كان إجزاءٌ النحر فيما بعده محتاجاً إلى دليل. 
وليين كل هاده تعض إلا أن يقال إن للأعذار حكمّها وأن من تعذّر عليه النحرٌ في يوم النحر كان 
الوقت ممتداً في حمّه كامتداد وقت الأضحية؛ لحديث جُبَيْر بن مُطعم عن النبي 5ه أنّه قال: 
«أيامُ التشريق ذبح»» أخرجه أحمدٌ [1)85/49]» وابن حبان في صحيحههء والبيهقي. وأخرج نحوه ابن 
عدي من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف» وأخرج نحوه أيضاً ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد 
وهو صعيف . 

وأمَا كونٌ وقت الاضطرار بعد أيَام التشريق» فهذا ع إلى دليل لأنه تعيينٌ وقتٍ لعبادة من 
العبادات» وذلك لا يثبت بمجرّد الرأي» فإن قام الدليل على ذلك فلا وجه لإيجاب دم التأخير 
وقد قذمنا 0 

وأمًا قوله: «ولا توقيتٌ لما عداها؛اء فإذا قد ثبت وجوبثٌ الدم غير مقيد بوقت فالأمر 
كذلك. 

وهكذا لا دليل لجعل مكانين اختياريّ واضطراري لدم العمرة» بل مكانُ جميع الدماء منى 
وفِجاج مكة . ولهذا يقول وَلكّكِ : «إن منى كلَّها منحَرٌ وإن فجاجَ مكة طريقٌ ومنحّر؛. 

وأمًا استثناءٌ الصوم» فإن كان المرادُ به الذي قال الله سبحانه فيه: 2وَسَبَْةَ إذًا عتم 4 [البقرة: 
5ع فظاهرٌ وإن كان سائرٌ أنواع الصوم التي تلزم من لم يجد الدمّ فلم يرد دليل يدل على تعيين 
وقتها . 

وأمًا دمُ السعي. فحكمُّه سائر الدماء زماناً ومكاناً ولا وجه لاستثنائه . 

وأمَا كونُ جميع الدماء من رأس المال» فهكذا ينبغي أن يكون لأنها لزمت من هي عليهء 
فوجب تخليصها من ماله ولا وجه لإخراجها من الثلث فإن الأمور التئورد آن:سخرجها من 
الثلث هي أُمورٌ مخصوصةٌ معروقة لزمت بالوصية أو النذر أو نحرهما. ‏ - 

قوله: «ومصرفها الفقراء كالزكاة». 

أقول: الظاهرٌ عدم الفرق بين هذه الدماء ودم القران أو التمتّع والتطوّع. فإنه يجوز الأكل 


صرح جر سس رصح ترص 


منها لمن هي عليه؛ لقوله تعالى: «َكُلُوأ ينا وَأَطْعِمُوأ لْمَانِعَ وَالمدرك 4 [الحج: 015 وقوله تعالى: 


"6 


« وَلَلْمِمُواْ الس الْفَقِمَ4 [الحج: 14]» وقد ثبت في الأحاديثٍ الصحيحة أن النبي 2 أكل مما 
أهداه وأطعم أصحابه ونساءه» فهذا الكتابٌ العزيرٌ والسنّةٌ المطهّرةٌ قد دلا على جواز ل 
وصرّفِها في مصارفها. ودعوى التفرقة بين الدماء يحتاج إلى دليل ولم يثبت يثبّت ما يقتضي ذلك. وإ 
كان السببُ خاصاً فلا يتقيّد الحكمٌ بالسبب. 

وأمَا كونها لا تصرف إلا بعد الذبح فلكون الحكم المتعلت بها لا يسقط إلا بنحرهاء وأمًا 
كون للمصرف فيها كل تصرف فظاهرٌ. 


يجب على من يغصي لتركه ويخرم على العاجز عن الوطءٍ من تعصى بتركه وعارفٍ 
التفريط من نفسه مع القدرة وينعقد مع الإثم ويندب ويكره ما بينهما ويباح ما عدا ذلك 
وتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضي وفي العدة إلا التعريض في المبتوتة . 

وندب عقده في المسجد والنثارٌ وانتهابه والوليمةٌ وإشاعتّه بالطبول لا التدفيفٍ المثلث 
والغناء] . 


قوله: «يجب على من يعصي لتركه؛ . ' 

أقول: قد علم بنصوص الكتاب والسئّة وبإجماع الأمة أن الزنا حرامء وكذلك ما يؤدي إليه 
وما هو مقدمةٌ لهء فمن خشيّ على نفسه الوقوعٌ في هذا وجب عليه دفعْه عن نفسهء 000 
يندفع إلا بالنكاح وجب عليه ذلك» وإن كان يندفع بمثل الصوم أو السفر أو التقليل من 
وشرابه أو أكل غير ما فيه دسومة من الأطعمة لم يجب عليه النكاخ لإمكان دفع الجعية بدوته . 

قوله: «ويحرم على العاجز عن الوطء من تعصى بتركه». 

أقول: هذا التحريمٌ لا وجه له ولا يلزم الإنسالُ ترك ما أحلّ الله له بل ما أمره به ورعّبه فيه 
بتجويز وقوع المعصية من غيره» فذنبٌ كل مذنب عليه لا يتعداه إلى غيره» وهذه المرأةٌ قد 
جعل الله لها فرجاً ومخرجاً وأوجب عليها أن تدع ما حرمه عليها وتشكو أمرها إلى حكام الشريعة 
كما وقع ذلك من المرأة التي شكت زوجها إلى رسول الله كلك وقالت: «إنما معه كَهَّدْيّة الثوب» 
[البخاري (1149/9)» مسلم (14/111) و(488/117١):‏ أبو داود (57:04): الترمذي 2»)١١118(‏ النسائي 
(148/5)ء ابن ماجه (1987): أحمد (45-47/5)]» فإذا كان إمساكه لها مع عجزه عن أن يُعفها ويكسر 


لحن 


سَورَةَ شهوتهاء فذلك من الإمساك لها ضراراًء وقد قال الله سبحانه: 9وَلَا مُِكَرْهُنَّ ضرَاا © [البقرة: 
1ك وهو ايشا من المضازة لهاء وقد قال تفال 7:8 ماسر 4 [الطوق + 15 وهذ] مضاة 
لها. وفي الشريعة المطهرة ما يدل على جواز الفسخ بمجرّد الكراهة؛ كما في حديث: «أتردّين 
عليه حديقته! [البخاري (96/4)» ابن ماجه (22083. النسائي (114/5)]» وفيها أيضاً جوازٌ الفسخ 
للإعواز عن النفقة. وبهذا تعرف أنه لا وجه للحكم بهذا التحريم بادىءَ بدء» وهكذا لا وجة 
للحكم بالتحريم على عارف التفريط من نفسهء فإنه قد يتحوّل الحال وقد ترضى المرأة بتفريطه . 
د هذا كلّهء فالطلاقٌ بيده إذا استمرٌ على هذه السجية المذمومة والطبيدة الناقصة. وأيضاً لها أن 
تطلّب الخلاض منه لما قذمنا. 

قوله: «ويندب ويكره ما بينهما ؤيباح ما عدا ذلك». 

أقول: النكاحٌ من آكد السنن وقد أمر الله سبحانه به في كتابه العزيزء وثبت في السنة 
الصحيحة في الصحيحين [البخاري :)١119/4(‏ مسلم »])١1400(‏ وغيرهما [أبو داود (23045» الترمذي . 
».)30١81(‏ النسائي (159/4) و( 67/5‏ لاه)ء ابن ماجه :)١1840(‏ أحمد »])4/١(‏ أن النبيّ يك قال: « 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج». وصح عنه في الصحيحين [البخاري (2)111//8 مسلم 
»])١119/4(‏ وغيرهما النهيٌ عن التبتلء وقال فيما صحّ عنه في الصحيحين [البخاري :)2٠١5/5(‏ مسلم 
01140١‏ وغيرهم: «لكني أصوم وأفطر وأَصلّي وأنام وأتزوج الا لمن ركو عن جني بدن 
مني». 

والحاصل أن النكاح سنّة مؤكّدة. فلا وجه لجعل بعض أقسامه مباحاء فإن ذلك دفعٌ في 
وجه الأدلة وود للترغيبات الكثيرة ةِ في صحاح الأحاديث وجماتهاء وقد ذكرنا بعضاً من ذلك في 
شرحنا للمنتقى . . نعم من كان فقيراً لا يستطيع القيامَ بمُؤْنة الزوجية فله رخصةٌ في ترك هذه السنة 
الحسنة؛ لقوله عر وجلٌ: (وَليْتسْفِفٍ الْدِنَ لا يجَدُونَ يكما» [النور: 50# الآية» على ما في تفسيرها 
من الاختلاف . 

قوله: (اوتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضي». 

أقول: الأحاديثٌ الصحيحة الواردة الثابتة في الصحيحين وغيرهما عن عقبةً بن عامر [مسلم 
4000" وأبي هريرة [البخاري (1949/9): مسلم ه41 لكك وابن عمرّ [البخاري (124/6)ء تلم 
»)١517/49(‏ أبو داود (5081)» الترمذي .)١5947(‏ النسائي (73714), ابن ماجه (14858)]» قد صرّحت 
بالنهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إلى غاية قوله كله حمق يتكع أوابتركة وفي 
حديث آخر بلفظ : ١احتى‏ يترك الخاطبٌ قبله أو يأذن له الخاطب؛. فوقوم الخطبة مقتض لتحريم 
خطبة الآخر إلى هذه الغاية» وبمجرّد وقوع الخطبة الأولى يحصل التحريم سواء علم الآخرٌ بالرّضا 

من المرأة أم لم يعلم. لكن إذا انتهى الحال إلى عدم وقوع الرضا منها فتلك الخطبةٌ كأنها لم تكن 

لعروض مانع من ثبوتها وهو عدمٌ الرضا ولا يقال: إنها لا تحرم الخطبة على الآخر إلا إذا علم 
بالرّضاء بل تحرّم عليه ما لم يعلم بعدم الرضا عملا بالنهي وتوقفاً على حكمه. ولا منافاةً بين 
الأحاديث القاضيةٌ بتحريم الخطبة على الخطبة وبين ما وقع منه ككِ من المشورة على فاطمةً بنتِ 


كن 


قيس بأن تنكم أسامةٌ بنّ زيد بعد أن خطبها أبو جهم ومعاوية لأنه ول لم يخطبها لأسامة بل أشار 
عليها به بعد أن استشارته» وبيّن لها أن معاوية صُعْلوكٌ وأبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه» وأنه 
ضرَّابٌ للنساء والأمرٌ إليها في ذلك . 

وفي رواية في صحيح مسلم [(5 21١58٠0‏ أبو داود (0184), الترمذي »)١١1"5(‏ النسائي (5/هلا - 
5 ابن ماجه :»)١859(‏ أحمد :41١/5(‏ ؟2])41 وغيره امامت قد كان خطبها معهما وأن الثلاثة 
خطبوهاء فأشار عليها النبئ 45 به. وهذا يوضح لك عدم الاختلاف بين هذا الحديث وأحاديثِ 
تحريم الخطبة على الخطبة . 

قوله: «وفي العدة إلا التعريضٌ في المبتوتة». 

أقول: يدل على هذا قونّه عرّ وجل: طلا متاح عَلَتَكُمْ يما عَرَضْكّر بوء مِنْ حِطَبَةَ السك » 
[البقرة: 2118 فإنه يفيد أنه لا يجوز التصريح بالخطبة ويجوز التعريض ثم نهاهم عن أن يواعدوهن 
سرآء فقال: «ولكن لَّا وٌاعِدُوهُنَ يرا » [البقرة : 7]ء على ما في معنى هذه المواعدةٍ من 


0 


الاختلاف ثم استثنى من هذاء فقال: «إله أ تكولوا ىر مَعْرُوفًا © [البقرة: ه78]. 

فالحاصل أنه لم يبح سبحانه إلا التعريضٌ والقول المعروف فكان التصريح بالخطبة للمعتذة 
أو ذكرٌ شيء مستهجن في مكالمتها غير جائز » وقد كان هذا أمراً متقرّراً معروفاً عندهم؛ كما يدل 
عليه ما أخرجه الدارقطني عن سُكَيْتَةَ بنتِ حنظلةً قالت: استأذن علىٌ محمد بن علي ولم تنقض 
عدتي من مؤْلكة زوجيء فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله 406 وقرابتي من علي وموضعي 

من العرب» قلت: ل ا 
إنما أخبرتّك بقرابتي من رسول الله ككْ ومن علي وقد دخل رسول الله ييه على أَمّ سلمة وهي 
مُتأيمةٌ من أبي سلمةٌ فقال: «لقد علمتٍ أني رسولُ الله وي وخيرئُه من خلقه وموضعي من 
قومي»؟ 2 أكانت تلك خطبة؟ . 

ثم اعلم أنه لا فرق في المنع من التصريح للمعتدة ة بالخطبة بين أن تكون في عدة طلاق 

0000-6 أو في عدة الوفاة. ولا وجه للتعليل بأن الرجعيةً لم ينقطع حقٌّ زوجها منها بخلاف 
غيرها؛؟ لأن الدلِيلَ لم يُفَصَل بين عد وعدة. 

قوله: «وندب عقده في المسجد». 

أقول: إن انتهض حديث: «واجعلوه في المساجد» [الترمذي »]21١84(‏ للحجية فأقل أحوال 
هذا الأمر الندبُ» وإلا فالمساجدٌ إنما بنيت لذكر الله والصلاة» فلا يجوز فيها غيرٌ ذلك إلا بدليل 
يخضص هذا العموم كما وقع من لهب الحبشة بحرابهم في مسجده قل وهو ينظرء زكما قزر من 
كانوا يتناشدون الأشعارَ فيه. 

قوله: «والنثارٌ وانتهايه؛ . 

أقول : لم يثبت يثبت في هذا شيء » والحديثٌ المرويُ في ذلك قد تكأمنا عليه في كتابنا الذي 
سمّيناه القوائد لمتحيو فالا ديف الموضوعة» وقد ذكره ابنُ حجر في التلخيصء. وعزاه إلى 


"ه١‎ 


البيهقي وقال: في إسناده ضعف وانقطاع» وقال: رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشةً عن 
معاذ نحوه وفيه بشرٌ بن إبراهيم» انتهى . 

قلت: وكان متّهما بوضع الحديث. ورواه الغزاليُ والرازي والقاضي حسينٌ أحدُ أصحاب 
الشافعي من حديث جابر: أن ا ا ل ا ا 
فرت فقبضنا أيديناء فقال: «ما بالكم لا تأخذون؟؛ فقالوا: لأنك نهيت عن التُهِبّى. فقال: 
نهيت عن تُهْبَى العساكر خذوا على اسم الله فجادّينا وجَادَْئامة. وهذا موضوعٌ لا شك فيه. 0 
الذين روّؤه ليسوا من أهل الرواية. وانتهابٌ النثار إِنْ لم يكن حراماً لصدق اسم التّهبى عليه فأقلٌ 
الالخؤال أن يكون مكروهاً. 

قوله: «والوليمة». 

أقول: قن ولط على سس وعكي] الأساديث الصيعسة الثابتة في الصحيحين وغيرهما وقد صحٌ 
أنه وه أؤْلم على نسائه؛ وصح أنه أمر من تزوّج بالوليمة؛ كما قال لعبدالرحمئن بن عَرْفٍ: 
دأؤلم ولو بشاة». وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس. 

وأمَا قوله: «وإشاعئه بالطبول لا التدفيفٍ المثلث والغناء»» فقد ثبت الترخيصٌ في طرف من 
اللهو في العُرْساتء وقد ذكر صاحبٌ المنتقى الأدلَةَ على ذلك وتكلّمت في شرحي له عليها. ومن 
خالف في ذلك فقد خالف ما كان ثابتا معلوماء, ومن جوز اللهرّ في غير هذا الموطن فقد خالف 
ما يدل عليه الكتابُ العزيز والسنّةَ المطهّرة ساني استيفاء البحث عن هذا في كتاب الحدود. 


26 2 


٠ 


0 


ويحرمٍ على المرء أصوله وفصولّه ونساؤهم وفصولٌ أقرب أصوله وأولُ فصل من كل 
أصل قبله وأصولٌ من عَقَدَ بها لا فُصُولّها ولا هما من المملوكة إلا بعد وطء أو لمس 
لشهوة ولو بحائل أو نظر مباشرء ولو خلف صقيل لا في مرآة. والرّضاعٌ في ذلك كالنسب 
غالباً. والمخالفة في الملة والمرتدةٌ والمحصّنةٌ والملاعَنةٌ والمثلثةٌ قبل التحليل الصحيح 
والمعتدّةٌ والمُحْرِمةُ والتقافية والمتلبّساتُ بالمُحَرَم منحصرات والخنثى المشكلٌ والأمةٌ على 
الحرّة وإن رضيت ولِحُر إلا لِعَنَتِ لم يتمكن من حرّة وامرأة مفقودٍ أو غريقٍ قبل صحة ردتِه 
أو طلاقه أو موته أو مضئ عمره الطبيعي والعدّةٍ ويصح بعدها فإن عاد فقد نفذ في الأولّيين 
لا الأخريين فيبطل وتستبرىء لهء فإن مات أو طلّق اعتدّت منه أيضاً. وله الرجعةٌ فيهما لا 
الوطءٌ في الأولى ولا حقٌّ لها فيهما ولا يتداخلان. ويحرم الجمعٌ بين من لو كان أحدُهما 
ذكراً حرم على الآخر من الطرفين فإن جمعهما عقدُ حرّتين أو مين بطل كخمس حرائرٌ أو 


دان 


إماء لا من يجل ويحرم فيصحٌ من يحل . وكل وطء لا يستند إلى نكاح أو ملك صحيح أو 
فاسد لا يقتضي التحريم]. 

قوله: فصل «ويحرم على المرء أصوله وفصوله». 

أقول: هذا معلومٌ بالكتاب والسئّة وبإجماع المسلمين أجمعين. وهكذا تحريمٌ نساء الأصول 
والفصول هو منصوص عليه في الكتاب العزيزء وهكذا تحريمٌ فصول أقرب الأصولء فإنهم 
الإخوةٌ والأخواث وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات وتحريمُهم في الكتاب العزيز. وهكذا يحرم على 
الرجل أصول من عقد بها بالكتاب العزيزء حيث قال عر وجل: وَأْمَهَدتُ ناكم 4 [النساء: 
*؟]ء وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون قد وقع الدخولٌ أم لاء ولكنه قرأ جماعةٌ من الصحابة منهم 
علىٌ وابن عباس وزيدٌ بن ثابتٍ وابنُ عمرّ وابنٌ الزبير: الاراتيات تحابعم لحي ات بهن ٠»‏ فإن 
صححّت هذه القراءةٌ كانت دليلاً على أنها لا تحرّم إلا أ المدخولة. وادّعى بعض أهل العلم أن 
قوله سبحانه: لوَرببئُكُمْ أل فى مُجُورِك ين يُسَآبِكُم الت دَحَأْثُم بِهنَ 4 [النساء : 1377 يعود 
إلي قوله: «ين يك 4: وإلى قرله: لوَأْمَهَبْ نِتابِطمْ 4: وفي ذلك الخلافٌ المعروفٌ في 
الأصول في القيد إذا جاء بعد متعدّد. ولكنه 0 عَوْدَ هذا القيدٍ إلى الجميع القراءةٌ المذكورة. 

ويدل على خلاف هذا التقييدٍ ما أخرجه الترمذي [210)] من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه مرفوعاً: «من تكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدحُل بها حَرْمَتْ مَتْ عليه أُمّها ولم تحرم عليه 
ابنثها؛. وهذا لو صحٌ لكان نصاً في محل النزاع» ولكنه حديثٌ ضعيف وفي إسناده ضعيفان 0 
المثنى بن الصباح وابنُ لَهِيعةَ. فإن صحٌ إسنادٌ تلك القراءة فهي أرجحٌ من هذا الحديث» وإن لم 
يصمح إسنادها كان العمل بما يقتضيه قولّه تعالى: لُرَأَهتُ نِم 4 من شموله للمدخولة 
وغيرها هو المتعيّن. 

قوله : «ولا هما من المملوكة» إلخ. 

أقول: الأمةٌ لا تصير من نساء سيّدها إلا بوطئها بخلاف الحرّة؛ فإنها تصير من نساء زوجها 
بالعقد عليهاء ولا يُحتاج إلى قياس الأمة على الحرّة» بل في ماله في عموم قوله: (وَأْمَهَدتُ 
نيك #: فإِنْ ترجح تقييد هذا العموم بتلك القراءةٍ لم 7 تحَرُمْ أصولٌ الأمة الموطوءة ولأ حضوليا 
إل بعد الدخول بها. وإن لم يترججح ان ل سيّدها إلا 
اكوك يوي كل اللمسترا رميات مر ناته 05 تبكرم أشيولها ولا اوها إلا بدخوله بها. ولهذا 
اتفقوا على أنها لا تحرم أُم الأمة ولا ابيّها إلا بعد الدخول بهاء واختلفوا ة فى الزوجة. 

وأمَا قوله: «أو لمس لشهوة ة ولو بحائل»؛ لوحي إل ده ةلي اديع لا اليه ان 
الدخول شرعاً وهو بعيدء وأبعدٌ منه قوله : «أو نظر مباشر ولو خلف صقيل». 

والحاصلٌ أنه إذا لم يصدّق على هذا اللجنين وهذا النظر أنه وطءٌ ولا دخو شرعاً فصذقٌ 
ذلك لَغة أبعدُ وأبعد. وقد عرّفناك أن الأمّة لا تكون من نساء سيّدها إلا بالوطء لا بمجرّد الشراء 
ولا بما لا يصدّق عليه مسمّى الوطء. 


وم 


قوله: «والرّضاع في ذلك كالنسب». 

أقول: قد صح عنه وليه من حديث جماعةٍ في الصحيحين وغيرهما أنه قال: «ايحرّم من 
الرّضاعة ما يحرم من الرحم» [البخاري (7851/5): مسلم 2])١447/17(‏ وفي لفظ فيهما: «ما يحرم من 
التّسب» [البخاري (781/0): مسلم 2])١5447/17(‏ وفي لفظ فيهما: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة» [البخاري (778/4)» مسلم »)١544/9(‏ أبو داود (50888)» الترمذي 4)1١49(‏ النسائي الود 36 
0٠١‏ ابن ماجه (1987)»: أحمد (44/5)]» فالواجبُ التوقفُ على اتدل عليه هذه الأحاديك 
بعمومهاء ولا يُخص منها إلا ما خصّصه دلي صحيحٌ صالح للتخصيص. 

فإذا عرفت هذا كفاك عن الخبطٍ والخلط الواقع في هذه العتالة عقر نين المتكلمين :فيا 
وعليك أن تلاحظ مع ملاحظتك لهذه الأدلة أنه لي لم يقل يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الصهارة» فلا يحرم من أصهار أهل الرّضاعة إلا ما جاء النص بتحريمه وإلآ فهو حلال. وقد 
ذكرت في شرحي للمنتقى ما يهتدي به الناظر إلى صَوْب الصواب . 

قوله: «والمخالفة في الملّة؛. 

أقول: ما كان ينبغي للمصنف والقائلين بقوله أن يتركوا ما دل عليه الكتاب العزيز 
بالخصوص ويتمسّكوا بالعموم. فإن قوله عرّ وجلّ: «َنْحْصَتُ يِنَ الِينَ أُونوأ الكتب ين كَيَدمْ» 
[المائدة: 6]» مخصّصٌ لعموم قوله سبحانه: #ولا تكحوأ لْصتْرِكتِ حىٌّ قم» [البقرة: »]17١‏ على 
تقدير تحقق الإشراك في اليهود والنصارى؛ فإن هذا حكمُ الله عرّ وجل في كتابه العزيز» فكيف 
يبلّغْ التعصّبُ بصاحبه إلى إهمال الدلائلٍ القرآنية التي هي أوضحٌ من شمس النهار. ولهذا فإن 
السلف لم يظهر بينهم خلافٌ في جواز نكاح الكتابيات ولا أنكر أحدٌ منهم على فاعله. . ومع هذا 
فقد وقع الإجماع على حلّ وطء المسبيّات من المشركين» ولم يخالف في ذلك مخالف. فكما 
كان هذا المخصص لعموم الكتاب معمولاً به عندهم يكون ما هو أظهرُ منه وأوضحٌ دلالةٌ وهو 
قوله : « وَألْحْصَكتٌ مِنَ ادن 5 الككبٌ من كَبَلِك4. مخصّصاً لذلك العموم» ثم هذا المخصّص قد 
صرّح بكون أولئك المحصنات من الذين أوتوا الكتاب فلا يدخل تحته إل من كان من أهل 
الكتاب. ولم بق على كين الأضاء الذين أنزل الله عليهم كتابّه إلا اليهودٌ والنصارى فيخرج من هذا 
المخصّص المجوسٌ. ولكنه صصح عن رسول الله وُه أنه قال في المجوس : «سُنوا بهم سُنّةَ أهل 
الكتاب»؛ فكان لهم حكمُهم في حل نسائهم ونحو ذلك فق الأسوين الثابتة لأهل الكتاب» ولم 
يصح الاستثناءً المرويٌ في هذا الحديث» وهو قوله: «غيرٌَ آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم», 
فكان للمجوس حكمٌ أهل الكتاب في جميع ما أثبته شرعْنا لهم. 

وأمَا قوله: «والمرتدّة؛» فلا وجة لإفرادها بالذكر فهى كافرةٌ من جملة الكوافرء ومخالفة في 
الملّة من جملة المخالفات» والكلام فها كما توما 0 1 

وأمَا قوله: «والمحصنة». فتحريمُها ثابتٌ بنصٌ القرآن وإجماع المسلمين. وهكذا المَلاعَنة 
أبداً والمثلّتة حتى تنكح زوجهاً غيرّه. وهكذا المعتدّةٌ بنص القرآن والإجماع. 
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وأمَا قوله: (والمحرمةٌ؛, فما كان ينبغي إدخالّها ها هنا لأنها لا تعقد نكاح نفسهاء » وإذا عَقَد 
نها ولي خلال وى حرم كما ذلك من بسن وقد قدّمنا اختلاف الأدلّة في عقد المحرم 
للتكاح . 

قوله: «والخامسة». 

أقول: أمَا الاستدلال على تحريم الخامسة وعدم جواز زيادة على أربع بقوله عرّ وجل: 
مق وَتُلَلتَ و4 [النساء: 7]» فغيرُ صحيح كما أوضحيُّه في شرحي للمنتقى. ولكن الاستدلال 
على ذلك بحديث قيس بِنٍ الحارث [أبو داود »)574١1(‏ ابن ماجه (2])11817» وحديث غيلان الثقفي» 
ويحديك لعن يعار لدو الاي شاي الأعسماة هاور ولتي وز راد و 10 ولكن 
فتح الباري والمهدي في البحر. 0 الظاهريّة لم يصح.ء فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو 
أعرف بمذهبهم. ل افتح القدير» تصحيص بعض هذه 
الأحاديث وأطلتٌ المقال في ذلك» فليرجع إليه 

قوله: اوالتلك ات ميان ملعم ااي 

أقول: : ليس على هذه المسآلةٍ دليل يخضّها وليس فيها إلأ الرجوعٌ إلى قواعدٌ مقرّرة وهي أن 
الأصل ذ في الفروج التحريم وأن الحظرّ مقدمٌ على الإباحة. والبراءةٌ الأصلية وإن كانت مستصحيةً 
لكن فد مورعيت اوقل ذلك فإن ينتهض دليل على تقديم الحظر على الإباحة في مثل الفروج 
فذاك وإلا فلا ناقلَ ينقل عن البراءة الأصليّةِ المعلومة بالأدلة الكلية والجزثية . 

قوله: «والخنئى المشكل» : 

أقول: إن صم وجودٌ هذا في العالم أعني المشكلّ الذي لا يتميّزء فالتحريمٌ محتاجٌ إلى 
دليل ولا دليلٌ إلا مجردٌ استبعادات ولا تقوم بمثلها الحججة لا عقلاً ولا نقلاً. وأمًا وجودُ من له 
فرح كفرج الرجل وفرحٌ كفرج المرأة مع التمييز بأن يكون الفرجٌ الذي له القرة وبه الانتفاعٌ بالبول 
ونحوه أو بمجرد السبق فهو محكومٌ له بالفرج الذي هو كذلك. وما أقل جدوى تحرير مثل هذه 
المسائل في كتب الهداية . 

قوله: «والآمة على الحرة وإن رضيت". 

أقول: ليس في هذا وفي قوله: «ولحر إلا لعَنّتَ لم يتمكن من حرة»» إلا ما دل عليه قوله 
عر وجل: ومن لَمْ يَسْنَطِعْ ِدكُمْ طوْلا أن يكح الْمُخْصَّنَتٍ الْمُؤْمتتِ4 [النساء: 6؟] الآية» وهذا 
الذي تحته الحرةٌ قد استطاع طولاً بالحرة التي تحته. وأمًا الحرٌُ الذي لم يتمكن من حرة فلم 
يستطع طولاً أن ينكح المحصّنات المؤمنات. ولا يشترط أن يكون عنتاً بل مجرّدةٌ كما صرّح به 
الكتاب الكريم . 

قوله: «وامرأة مفقود» إلخ . 

أقول: قد أمر الله كا ب ار كان : #وعَاشِروهنّ بالْمعروفي4 [النساء: 15]» 
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ونهى عن إمساكهن ضراراً فقال: «ولا مُسِكوْهُنَ ضارا , وأمر بالإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان 
فقال: « فَإِمْسَاكُ مَعْرْونٍ أو قرع يإِحْسَن4 [البقرة : 174]. ونهى عن مضارتهنّ فقال: #قلا ضَاروهنَ» 
[الطلاق: 215 بم الما م ا لي كر يم 
وعليهم أن يخلّصوها من هذا الضرار البالغ . هذا على تعدو إن القاكت 7ك لوانما قوع بققتها وأنها قم 
تتضرّر من هذه الحيئيّة» بل من حيثية كونها لا مزوجة ولا أيّمة يم . أمَا إذا كانت متضرّرةٌ يعدم وجود ما 
تستنفقه مما تركه الغائبُ فالفسحٌ لذلك على انفراده جائرٌ ولو كان حاضراً فضلاً عن أن يكون غائباً» 
وهذه الآياتُ التي ذكرناها وغيرُها تدل على ذلك . 

فإن قلت: هل تعتبر مدةٌ مقذّرةٌ في غيبة الغائب؟ 

قلت: لاء بل مجردٌ حصول التضرّر من المرأة مسوّْعٌ للفسخ بعد الإعذار إلى الزوج إن كان 
في محل معروف. لا إذا كان لا يُعرف مستقرٌه فإنه يجوز للحاكم أن يفسخ النكاح بمجرد حصول 
التضرّر من المرأة. ولكن إذا كان قد ترك الغائبٌ ما يقوم بما تحتاج إليه ولم يكن التضرّرٌ منها إلا 
لأمر غير النفقة ونحوهاء فينبغي توقيمُها مدةٌ يُخبر من له عدالة من النساء بأن المرأةً تتضرّر بالزيادة 
على تلك المدة. وما [ةا قي كرك ليا جا فاح ل ليه فالمسارعةٌ إلى تخليصها وفك أسرها ودفع 
الضرار عنها واجبة. ثم إذا تزوّجت بآخرّ فقد صارت زوجتّه وإن عاد الأَوّلُ فلا يعود نكاحُه بل قد 
بطل بالفسخ . فلا تشتغل بهذه التفاصيلٍ التي ذكرها المصنف رحمه الله . 

قوله: «ويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكراً» إلخ. 

أقول : هذه الكليةُ محتاجةٌ إلى دليل تقوم به الحججة ولم يرد إلا فيما هو أخص من ذلك؛ 
كالجمع بين الأختين وبين العرأة وعمّتِها والمرأةٍ وخالتها. أمَا الجممٌ بين الأختين فينصٌ الكتاب 
العزيز. وأمَا الجمعٌ بين المرأة وعمّتها والمرأة وخالتّها فبالسئة الصحيحة الثابتةٍ في الصحيحين 
[البخاري (2)150/4 مسلم 21)١1508/9(‏ وغيرهما [أحمد (؟/5585)] المرويّة من طريق جماعة من 
الصحابة. وقد أبعد من رام دقم هذا الحكم الثابيتِ بهذه السنة الصحيحة بمجرّد الخيالاات المختلة 
والعلل المعتلة . وقد حكى بعضٌ أهل العلم الإجماعً على التحريم» ومثل الروافض والخوارج من 
فرق الضلال ليسوا ممن ينبغي أن يُشتغل بشأنهم ولا حنرين متالايم الباطلة ولا يقدح خلافهم في 
إجماع الأمةٍ الإسلامية. ولكن التعضَبّ يتشغب شُعباً كثيرةً قد يقع الواقمٌ فيهاء بل في أشذها 
ضرا وأغظيها حل ا وهو لا يدري كما أوضحتٌ ذلك فى كتابى الذي سميته: «أدب الطلب 
ومنتهى الآرفة: ْ . 

واعلم أن الله سبحانه قد أنزل في كتابه العزيز فيما يحل ويحرّم من المناكح الكثيرٌ الطيبٌ ثم 
إن النبئ كلت بين للناس ما تُزل إليهم وبالغ في البيان والإيضاح» فليس بنا حاجةً إلى التعويل على 
ما يذكره أهلٌ الفروع إذا جازوا بما لم يرد به دليل. 

وأمَا الحكمٌ ببطلان العقد الذي وقع فيه الجمعُ بين حرّتين أو أمتين» فهو صوابٌ إن كان قد 
ورد الدليل المقتضي للمنع من ذلك؛ لأن الفاعل لذلك فعلّ ما لا يبيحه الشرعٌ وكل ما ليس عليه 
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أمر رسول الله كَل فهو ردّء وردّه هو عدم الاعتداد به ولا يراد بالبطلان إلا ذلك. وقد صحٌ عن 
رسول اش عله التحكم بالبطلان فيما هو دون هذاء فقال: «أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاخها باطلٌ باطل ياطل»؟ [أحمد (5//ا5. »)١156‏ أبو داود (87١7)؛:‏ ابن ماجه (1489894)»: الترمذي 
)1 فهذا حكمُه وَل مع كونه لا مانعَ من نكاح المرأة بل هو حلالٌ مطلق ولكنه لم يوجد 
الإذنُ ممن هو وليّ لهاء فأين هذا الأمرُ من الغعقد على من هي محرمةٌ بنصٌ الشرع. 

وأمَا قوله: «كخمس حرائر أو إماء». فقد تقدم الكلامُ عليه ولكن المصنف أراد مجرد 
النظير والتمثيل. 

وأمَا قوله: ١لا‏ من يحل ويحرم فيصح من يحل»؛ فهو ظاهرٌ واضح لا يحتاج إلى ذكر. 

وأا قوله: «وكل وطء لا يستند إلى نكاح» إلخ؛ فصوابٌ لأن الحكمٌ بالتحريم يحتاج إلى 
دليل» ولا دليل. وقد قال بالتحريم الثوريٌ والأوزاعيٌ وأبو حنيفة وأحمد وإسحلقء» ولم نقف لهم 
على ما يصلّح للتمسّك به. 
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وَولئِه الأقربُ فالأقربُ المكلفُ الحرّ من عَصّبة النُسب ثم السَبب» ثم عَصَبتُهِ مرتباً ثم 
سببه ثم عصبئه كذلك ثم الوصئ به لمعين في الصغيرة ثم الإمام والحاكم. قيل: ثم الوصيُ 
به في الكبيرة ثم ُوكل ويكفي واحدّ من أهل درجة إلا المُلأك ومتى نُفَنْهُم غريبة حلفت 
اختياطاً. وتنتقل مِن كل إلى من د يليه فوراً بكفره ه وجنوته وعَيبته منقطعةً وتعذّرٍ مواصلته 
وخفاء مكانه» وبأدنى عضل في المكلفة الخرة ولا يُقبل قولّها فيه]. 

قوله: «ووليه الأقرب فالأقرب» إلخ . 

أقول: لما أمر الله سبحانه بإنكاح النساءء فقال: وَأَنكخرا أي يكير [النور: 0185 وقال: 


قلا تَصِلُوهَنَ أن يكحن أرُوجَهنَ 4 [البقرة: 77]» كان أولياءٌ المرأة ممن دخل في هذا الخطاب 
دخولا أولياء فكائوا أحقٌ بإنكاحها من هذه الحيثيّة. ثم جاءت السئةٌ الصحيحة بأنه «لا نكاح إلآ 
بولي»» وأن النكاح بغير ول باطل. وثبت عنه 5ه بأن الأولياء «إذا اشتجروا فالسلطانٌُ ولئْ من لا 
ولي له». فتبيّن بذلك أن المرادٌ بما في القرآن هم خصوصٌ الأولياء. ومعلومٌ أن الأقربّ إليها 
أخص من الأبعد من جهة كون ولايتِهِ على المرأة لها مزيدٌُ خصوصيةٍ بالقرب. وقد ذهب إلى 
اعتبار الولىي جمهورٌ السلف والخَلّف حتى قال ابن المنذر: إنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة 
خلافٌ ذلك. وسيأتي الكلام على هذا في شروط النكاح» وليس المرادٌ هنا إلا كون الأولياء الذين 
إليهم ولايةٌ التكاح هم هؤلاءٍ الذين ذكرهم المصئّف مرثَّبين على هذا الترتيب. وقد ذهب إلى هذا 
الجمهورٌء وروي عن أبي حنيفة أنه أثبت الولاية في النكاح للقرابة الذين ليسوا من العصبات. 


بذهم 


وأمَا ما قيل من أن الولاية في التكاح مَقِيسةٌ على الميراث؛ فلا وجة له بل هي ثابتةً بالأدلة 
المتقدمةء فلا تحتاج إلى القياس إلا أن يقال: إن كونٌ الولاية مرتبةً على هذا الترتيب هو بالقياس 
على الميراث. ولكنه لا يتم لأنه قد ثبت الميراثُ لمن لا ولاية له في التكاح كالإخوة لأم. وأيضاً 
قد يكون الميراثٌ مستحقاً لغير من إليه العمَدٌ كالإخوة لأب والأعمام وأبناء الأعمام إذا كان في 
ذوي السهام من يأَحْذ جميعٌ الميراث كالبنات مع الأخوات ا 

وقيل: إن العلةٌ في كون هؤلاء هم الأولياء للتكاح أن الغضاضة تلحق بهم دون غيرهم وهو 
غيرٌ مُسلَم فإن الغضاضة قد تلحق مثلاً بالإخوة لأم لحوقاً زائداً على الأعمام وأبناء الأعمامء 
ومأتي لنا إناضاء اله الي تعد للأرياء تر العا وتو الع قرزعار ولقده: فلتقان. 

وأمّا إثياتثُ الولاية للمعتق. فلحديث : «الوَلاءٌ تُحمةٌ كلحمة النُسب4» وهو حديتٌ لا مطعنّ 
فيه وله شواهد كما ذكره صاحب التلخيص. 

وظاهرٌ هذا التشبيهٍ أنه يئيْت له ما يثبت لذي النسبء وأمًا إثبائُها لعصبة المعتق» فلكون 
التشبيه المذكور يدل على أن عصبة المعتّق يقومون مُقامه إذا لم يوجد أحدّ من عصبة النسب. ثم 
معتقُ المعتق وعصيئُه لهم مدخل في ذلك التشبيه» فلهذا ذكرهم المصئف. 

وأمًا إثباتٌ الولاية لوصيّ من إليه الرلاية اقلا.آراة تييح لأنَ الولاية إنما هي للأولياء 
الأحياء ومن مات منهم انقطعت ولاينه بموته فلا تثيّت تنيت ولايةٌ لوصيه في النكاح. وأمّا إثباتٌ الولاية 
للومام ولمن يلي من جهته فلحديث عائشةً عند أحمد [(4//5)]» وأبى داود [(*8١95)]ء‏ والترمذيٌ 
]01١7[‏ وحسّنه» وابن حبان» والحاكم. أن النبى وه قال: «أَيْما امرآة تكحت بغي رذق ولتها 
ا باطلٌ» فتكاحها باطل» فنكاحها باطل ؛ فإن دخل بها فلها المهرٌ يما استحل من فرجها فإن 
اشتجروا فالسلطان. ولي من لا ولي له؛. ولهذ1 الحدييث. طرق: وفيه أن لا ولاية للسلطان إلا عند 
اشتجار الأؤلياء. وإذا ثبتت له الولايةٌ مع وجودهم مشتجرين فثبونُها مع عدمهم أولى. 

قوله: «ثم تُوكل». 

أقول: هذا لم يسمع في أيام النبرة ة ولا روي الإذنُ بهء ولهذا أنه لما بعث يخطب أمْ 
سلمة قالت: «ليس أحدٌ من أوليائي شاهداء فقال رسول الله وَييِّ: «ليس أحدٌّ من أوليائك شاهدٌ 
ولا غائبٌ يَكْره ذلك»: فقالت لابنها: قم فزوّج رسول الله كلك فزوّجه)ء رواه أحمد [590/0 
#1 141" 0(" - 318)]ء والنسائي [(05504]. وقد أعلّ هذا الحديتٌ بما ذكرناه في شرح 
المنتقى . ولم يأمرها ول لما قالت: البسن' احدسن أولياني شاهداً» أن توكل ولا أَذْنَّ لها بذلك» 
ولكنه إذا عدم الأولياءً والسلطانٌ ومن يلي من جهته صارت الحالةٌ ضرورية للحاجة إلى معرفة 
رضاها بالزوج ثم العقد لها ولعله يتوجّه على من صلّح لذلك أن يفعله من غير وكالة منها إذا قد 
ضِيت بالزوج ولا سيما مع حديث: «لا تزوّج المرأةٌ المرأة. ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية 
هي التي تزوج نفسهاء. أخرجه ابن ماجه [(18837)]» والدارقطني من حديث أبي هريرة. 

قال ابن حجر: رجاله ثقاتٌ. وقد أعلٌ بالوقف لكن لا في جميعه بل في قوله: «فإن الزانية» 
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إلخ. والموكلة لمن يزوجها مزوجةٌ لنفسها. لكنه أخرج أبوداود [21170)] عن عقبة بن عامرٍ أن 
الي قال لرجل: «أترضى أن أزوّجك فلانة؟» قال: نعم» وقال للمرأة: «أترضين أن أزوّجكِ 
فلانً؟؛ قالت: نعمء فزوّج أحدهما صاحبهء والحديثٌ رجاله ثقات إلا عبدالعزيز بن يحيلى وهو 
صدوقٌ يهمُ. قد يقال: إن هذا توكيلٌ من المرأة» ويمكن أن يقال: إنه يقي إنما قال لها ذلك 
لمعرفة رضاها بالزوج المذكور وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

قوله: «ويكفي واحد من أهل درجة». 

أقول: هذا صحيحٌ لأنْ الوليٌ المعتبر في النكاح يكفي فيه الواحدء وإذا تشاجروا فالولاية 
للسلطان كما تقدم. 

وأمَا كونه لا يكفي في المُلاك للأمة فلكون لكل واحد نصيبٌ من المملوكة» وإذنّه معتبر 
فيما هو ملك له لا يغني عنه غيره. 

وأمَا قوله: «وينتقل» إلخ. فهذا صحيحٌ لأنّ الكافرَ مسلوبُ الأهلية» ولهذا تزرّج 6ك أَمّْ 
حبيبة» وعقد لها غيرٌ أبيها أبي سفيان لأنه لم يكن قد أسلم إذ ذاك. 

وهكذا إذا كان الوليٌ غائباً غُيبِةَ يُضِرٌ بالمرأة انتظارٌ عَوْدِهِ. وأمًَا مع تعذّر مواصلته وخفاءِ 
مكانه فلا شك في ذلك إذا كان لا يُرجى عَودُه وظهوره قبل مضى مدة تتضرّر المرأةٌ بالانتظار له 
ها وهكذا إذا وق مله عشل فإنه قد آذق بإيظال بحقه مع تتندضيه لستفالفة النهي القرانن :. ولا بد 
من تقرّر ذلك بوجه شرعي لا بمجرد قول المرأة. 
د جد جد 
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[نمن 
وشروطه أرضة 


الأول: عقدٌ من ولي مرشد ذكر حَلالٍ على ملتها بلفظٍِ تمليكِ حسبّ الغُرف لجميعها 
أو بعضهاء أو إجازُه. قيل: ولو عَفَْدُها أو عَقْدُ صغير مُمَير أو من نائبه غيرُها. وقبول مثله 
من مثله في المجلس قبل الإعراضء» ويصحّان بالرسالة والكتابة ومن المُضْمت والأخرس 
بالإشارة» واتحادُ متوليهما مُضيفاً في اللفظين ولا لزمه أو بطل» ويُفْسِده الشغْارُ والتوقيثُ 
قبن بغير الموت واستئناء البُضع والمشاع وشرط مستقبلٌ ويلغو شرط خلافٌ موجبه غالباً. 

الثاني: إشهادُ عَذْلِين ولو أعِمَيَيْن أو عبديهما أو رجل وامرأتين؛ وعلى العدل 
التتميمُ حيث لا غيره وعلى الفاسق رفع التغرير وتقام عند المكتوب إليه وفي الموقوف 
عند العقد. 

الثالث: رضى المكلفة نافذاً: الثيِبُ بالنطق بماض أو ما في حكمه والبكرٌ بتركها حال 


اناق 


العلم بالعقد ما يُعرف به الكراهةٌ من لطم وغيره. وإن امتنعت قبل العقد أو تَثيِبَتْ إلا بوطء 
يقتضي التحريمٌ أو غلط أو زنا متكرّرين. 

الرابع : تعييئها بإشارة أو وصنب أو لقب أو بنتي ولا غيرُها أو المتوطأ عليها ولو 
حملاً فإن تنافى التعريفان كم بالأقوى]. 

قوله: فصل «وشروطه أربعة: الأول عقدٌ من ولي» إلخ. 

أقول: الأحاديثُ الواردة في اعتبار الولي قد سردها الحاكمٌ من طريق ثلاثين صحابياً» وفيها 
التصريحٌ بالنفي؛ كحديث أبي موسى عند أحمدٌ [(544/4: 2])41 وأبي داود [(2]10040 والترمذيٌ 
[10١01)للء‏ وابنٍ ماجَة [(1881)]» وابن حبان» والنجاكم وصححاه بلفظ : «لا كا إلا بولي». فأفاد 
انتفاء اليكاج الشرعيّ بانتقاء الولي . و أفاد هذا المُفَادَ اقتضى أن ذلك شرط لصحة التكاح ؛ لأن 
الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط كما تقرّر في الأعكر لك فكيف وقد أخرج أحمدٌ وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه حديتٌ عائشة الذي قدّمناهء وفيه: «أيُّما امرأة تكحت بغير إذن وليها فتكاحها 
باطلٌ» فنكاحها باطل» فتكاحها باطل». وقد أيضاً قدّمنا حديتٌ أبي هريرة: : «أن المرأة لا تزوج 
المرأةء ولا تزؤج المرأة نفسَها»» فالوليٌ شرط من شروط النكاح التي لا يصح إلا بها إذا كان 
موجوداًء وإلا فولاية ذلك إلى السلطان على ما تقدم. وقد قدّمنا أيضاً أن ابنَ المنذر قال: إنه لا 
يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف في اعتبار الوليّ. 

وأمَا قوله: ا(مرشّداء فلكون غير المرشّد لا يصلّح لأمر نفسه فكيف يصلح لأمر غيره؟ وقد 
قدّمنا في حديث أُمّ سلمة أنها أمرت ابنها أن يزوّج رسول الله له بها حيث لم يحضر هنالك أحذ 

من أوليائهاء وكان إذ ذاك صغيراً جداًء ولكنه قد قيل إنه لا أصل لهذه الزيادة» أعني قولّها لابنها : 

«يا عمرٌ فم فزوج رسول الله وكا . 

وأمَا اشتراطٌ كون الوليٌ ذكراً فلِما قدّمنا من حديث: «لا تزوّج المرأةٌ المرأة ولا المرأة 
نفسّها», مع أنه لا يشملها لفظ الوليٌ المذكورٍ في الأحاديث. 

وأمًا اشتراطً كونه خَلالاً» فقد تقدم تحقيقّه في الحج. 

وأمَا كوثه على ملتها قلكون الأحكام منقطعةٌ بين المسلم والكافرٍ في في الميراث والولاية 
وغيرهما. ولهذا زرّج أ خبينة .من النين َل غيرٌ أبيها أبي سفيانٌ لأنه كان إذ ذاك مشركاً. 

قوله: «بلفظ تمليك» . 

أقول : ينبغي أن يكون هذا اللفظ الذي وقع به العقد بلفظ النكاح أو التزويج أو ما يفيد هذا 
الْمَفادَ مما يتعارف به الناس بينهم» ولو لم يكن يفيد التمليكٌ وما يُفهم من الأعراف المصطلحةٍ 
بين قوم مقدمٌ على غيره لأنْ التفاهمٌ بينهم هو باعتبار ذلك الاصطلاح ولم يأت في الكتاب والستة 
ما يدلّ على أنه لا يجزىء في هذا إلا لفظ أو ألفاظ مخصوصة. وقد رُوي عن النبيّ يله أنه قال 
في الواهبة نفسّها له لمن زوجه بها: «ملكتكها بما معك من القرآن» [البخاري ٠/8(‏ 5) 


ان 


مسلم .)١418//5(‏ أحمد (0/5”*. 7"#5). أبو داود »)71١1(‏ النسائي »)١77/5(‏ الترمذي »)١١١15(‏ أبن ماجه 
(1889)]. وروي بلفظ: «زوجتكها» [مسلم (لالار475١)]:‏ ويلفظ: (زوجناكها» [البخاري  840/4(‏ 
١‏ وبلفظ : «أنكحناكها» [أحمد (0/:]. 

وأمًا قوله: «أو إجازته». فغيرٌ مسلّمء بل الظاهرٌ أن العقد الواقع من غير الولي غير صحيح 
في نفسهء فلا يصحّححه الإجازة. وأمًا عقد النكاح من نائب الوليَ فصحيحٌ لأنْ عقدٌ نائبه كعقده. 
فقد وقع على وجه الصّحة من الابتداء. 

قوله: «وقبول مثله؛. 

أقول: لا يتم العقدُ إلا بلفظ الإيجاب والقبول ولكن إذا تقدم السؤال كان مغنياً عن القبول؛ كما 
في حديث: زوجشيها يا 'رسول اللهء قال: «زوجتكها»., وقد كان مثلّ هذا هو الغالبَ في أيام النبوّة . 

وأمَا قوله: «في المجلس قبل الإعراض»»: فلكون التراخي عن القّبول حتى يتفرّقا من 
المعجلس يدل على ام الرضاء وهكذا إذا وقع الإعراض . ولكنه إذا قبل بعد المجلس أو بعد أن 
أعرض ولم يحصّل من المتكلّم بالإيجاب ما يدل على رجوعه عن إيجابه» فهو مقبولٌ لعدم وجود 
دليل من شرع أو عقل يدلّ على أنه لا حكمّ لِما وقع بعد المجلس أو بعد الإعراض إذا لم يرجع 
المتكلّم بالإيجاب عن ذلك : 

أمَا صحةٌ العقد بالرسالة والكتابة ومن المُصمت والأخرس بالإشارة. فلا نزاع في مثله» ولم 
يرد ما يدل على أنه لا بد أن يكون لفظا. 

وأمّا كوه يصح اتّحادُ متوليهما مُضيفاً فلعدم ورود ما يدل على المنع من ذلك. وأيضاً قد 
قذمنا حديتٌ غُقبة بن عامر: أن النبي وه قال لرجل: «أترضى أن أَرَوّجك فلانةٌ؟؛ قال: نعم» 
وقال للمرأة ؛ «أترضين أن أَرْوَجَك فلاناً؟» قالت: تعمء فزوج أحذهما صاحيه . 

قوله: «ويفسده الشغار؛. 

أقول: الأحاديث الصحيحةٌ الثابتةٌ في الصحيحين [البخاري (؟١81)),‏ مسلم (0ه/1418١)]»‏ 
وغيرهما [أبو داود (701/4)» الترمذي :»)١174(‏ النسائي »)0١1١/5(‏ ابن ماجه (1887): أحمد (51/9)]» من 
طريق جماعة من الصحابة فيها التصريح بالنهي عن الشغار وفيها التفسيرٌ له بأنه أن يزوج الرجلٌ 
ابنته أو أختّه من الرجل على أن يزوّجه ابنتّه أو د وليس بينهما صَداقٌ. وهذا التفسيرٌ رُوي 
موقوفاً ومرفوعاً. والنهيٌ حقيقة في التحريم المقتضي للفساد المرادفٍ للبطلان. 

وما ذكره من الفرق بين النهي لذات الشيء أو لجوقه أو الآمر خارج عنه هو مجردٌ رأي 
بحت ودعوى محضةً» م و ا ا ا 1 وذلك هو 
معنى كونه غيرٌ مأذون فيه وغيرٌ شرعي» وما كان كذلك فليس من أمره لت » وما لم يكن من أمره 
فهو ردّ. وهذه التفرقة بين أقسام النهي صارت عصا يتوكّأ عليها من يريد دفمَ الدليل بمجرد القالٍ 
والقيل وصارت ذريعة للمغالطة والمراوغة والهرب من الحق على أنه قد ورد ها هنا التصريحٌ بنفي 
هذا النكاح كما في صحيح مسلم [(1418/10)]: من حديث ابن عمر أنه وك قال: «لا شغارٌ في 


لض 


الإسلام»: والنفيُ يتوجّه إلى الذات حقيقة ولا مانع من ذلك؛ لأن المرادّ الذاتٌ الشرعيّة. وعلى 
تقدير وجود مانع فأقربٌ المجازّين إليها نفيُ الصحة وبنفي الصحة يحصل المطلوب. 

ولا يختصّ الشغارٌ بالبنات والأخوات بل حكمٌ غيرهنَ من القرائب حكمّهن. وقد حكى 
النوويٌ الإجماعَ على ذلك. 

قوله: «والتوقيت». 

أقول: اعلم أن النكاحَ الذي جاءت به هذه الشريعةٌ هو النكاحٌ الذي ننه الأرناء لشاف 
وقد بالغ الشارعٌ في ذلك حتى حكم بأن ام الواقع بغير ولي باطل وكرّر ثلاثاً. ثم النكاح 
الذي جاءت به هذه الْحَدْريْعَة هو النكاح الذي أوجب الشارع فيه إشهادٌ الشهود كما ثبت ذلك 
بالأحادية: ثم التكاح الذي شرعه الشارع هو النكاحٌ الذي يحصل به التوارثٌ ويثيّت به النسب 
ويترتب عليه الطلاقٌ والعدة. وإذا عرفت هذا فالمتعة ليست بنكاح شرعيّ» وإنما هي رخصة 
للمسافر مع الضرورة ولا خلاف في هذاء ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها 
إلى يوم القيامة» وليس بعد هذا شيءٌ» ولا تصلّح معارضتئُه بشيء مما زعموه وما ذكروه من أنه 
استمتع بعضٌ الصحابة بعد موته يك » فليس هذا ببدع فقد يخفى الحكمٌ على بعض الصحابة» 
ولهذا صرّح عمرٌ بالنهي عن ذلك وأسنده إلى نهيه كه لما بلغه أن بعض الصحابة تمتّع؛ فالحجة 
إنما هي في الثابت عن رسول الله يَْكُةْ لا فيما فعله فرد أو أفراد من الصحابة. وأمًا المراوغة بأن 
التحليلَ قطعيٌ والتحريمَ ظنيٌّ» فذلك مدفوعٌ بأنْ استمرارٌ ذلك القطعيٌ ظنيٌ بلا خلاف» والنسخ 
إنما هو للاستمرار لا لنفس ما قد وقع فإنه لا يقول عاقلٌ بأنه ينسخ ما قد قُرِعْ من فعله. ثم قد 
أجمع المسلمون على التحريم ولم يبق على الجواز إلا الرافضةٌ وليسوا ممن يُحتاج إلى دفع 
أقوالهم ولا هم ممن يقدح في الإجماع. تإنومم فى غالت ماهم عليه مخالفوة للكتاب والسنّة 
ولجميع المسلمين. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصةٌ فيها - يعني المتعة - ولا أعلم أحداً 
اليوم يجيزها إلا بعض الرافضة. وقال القاضي عِياض: أجمع العلماءً ءُ على تحريمها إلا الروافض. 
وقال ابن بطال: وأجمعوا الآن على أنه متى وقع - يعني المتعة ‏ أبطل سواءً كان قبل الدخول أو 

بعده. وقال الخطابي: تحريمم م المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة. 
قوله: «واستثناء البْضع والمشاع». 
أقول: العقدٌ إذا وقع على وجه الصّحة فهذا الاستثناءً الذي يتضمّن تحريم الحلال لا حكم 
له ولا عمل بما يقتضيه بل هو مدفوعٌ ممنوعٌ» كما لو قال بعد الفراغ من العقد: : ولا تطأها أو لا 

تنظر إليها أو نحرّ هذه الأمور التي لا ثباتٌ لها في الشرع» بل هي من أفعال الجاهلين لسرّ 
الشريعة. ولا فرق بين الاستثناء والشرطء. فإن الكل إذا تضمّن تحليل الحرام أو تحريمٌ الحلال 
كان باطلا. ولهذا صم عنه يه أنه قال: «كلّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل» [البخاري 
(5/5 -700). مسلم ».)١605(‏ أبو داود (58179), النسائي 50 )١58‏ و(/اره 90 205 الترمذي 
(84؟51) ابن ماجه (5895), أحمد (21/5 - ا 14# 5 18ل (791- 797)]ء فعرفتٌ بهذا أنه لا 
وجه لقوله: «واستثناء البُبضع والمشاع وشرطٌ مستقبل»» وقد أصاب حيث قال: اونلكن قرط 


ينض 


خلافٌ موجبه»» وليست هذه الشروط هي التي أمر الله بالوفاء بها؛ كما في حديث: «أحقٌ الشروط 
أن تَهُوا به ما استحللتم به الفروجٌ؟ [البخاري (7”57/5). مسلم :)١5418/5(‏ أحمد (144/4: ١19ء‏ أبو 
داود (5115؟), الترمذي »)١١171(‏ النسائي  47/5(‏ 97)» ابن ماجه »]1)١19184(‏ فإن هذا في الشروط التي لا 
تحلل حراماً ولا تحرم حلالاً كأن يشرط لها أن يكون لها من الطعام كذا أو من الكسوة كذا أو 
يشرط لها أن لا يكلفها شيئاً من الأعمال ونحو ذلك. 

قوله: «الثاني: إشهاد عدلين». 

أقول: في الباب أحاديتُ يقوّي بعضّها بعضاً منها عن عمران بن حصين عند أحمد 
[7/0». والدارقُطني» والبيهقي» وأشار إليه الترمذيَّ [407/7)] وفي إسناده عبدالله بن محرّر 
وهو متروك ولفظه: «لا نكاحَ إلآ بولي وشاهدَيٍ عدل». ومنها عن عائشةً مرفوعاً بهذا اللفظ 
أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده مقال. ومنها عن ابن عباس بنحوهء وقد رُوي مرفوعاً 
وموقوفاً. ومنها عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً عند البيهقي» بلفظ : «لا نكاح إلا بأربعة: خاطب 
وولي وشاهدين»» وفي إسناده ضعيفٌ. ومنها عن عائشةً غيرُ حديثها الأَوَلٍ عند الدارقطني» بلفظ : 
«لا بد في النتكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين». وفي إنتاده: جهو وروى نحوه البيهقيٌ 
في الخلافيات عن ابن عباس موقوفاً وصحّحه ورواه ابن أبي شيبةً عنه أيضاً. ومنها عن أنس أشار 
إليه الترمذيٌ [(/407)]» ومنها عن ابن عباس عند الترمذيّ [(411)] أن النبي يلوه قال: «البغايا 
اللاتي يُنكحن أنفسَهن بغير بيّنة؛ة.) ومئنها عند الشافعي عن الحسن مرسلاً؛ كحديث عمرانٌ بن 
حصين » ومنها عن أبي الزبير المكي : أن عمرٌ بنّ الخطاب أَنِيَ بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل 
وامرأة فقال: هذا نكاحٌ السرّ ولا جره ولو كنتٌ تقدمتٌ فيه لرجمتٌ»»: أخرجه مالك في الموطأ. 

ورظاه” الأحاديت المقتضية للنفي أن الإشهاد شرط للنكاح لا يصح بدونه لما قدّمنا أن النفيّ 
حقيقة يتوجّه إلى الذات الشرعيّة فيُفيد ارتفاعها بارتفاعه. وذلك معنى الشرط» وعلى فرض وجود 
قزية يدل تمنع من اعتبار المعنى الحقيقيّ فنفيُ الصحة أقربُ المجارّين إلى الذات» وذلك يفيد 
الشرطيّة أيضاً. قال الترمذي [(8/؟41)]: «والعملٌ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبئ 5 
ومّن بعده من التابعين وغيرهم. قالوا: لا نكاحَ إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلآ 
قوم من المتأخرين من أهل العلم» وإنما اختلف أهلُ العلم في هذا إذا شهد واحدٌ بعد واحدء 
فقال أكثرُ أهل العلم من الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاحٌ حتى يشهد الشاهدان معاً عند عُقَدةٍ 
النكاج: وقد روى بعض أهل الت . 5 شهد واحد بعد واحد فإنه جائرٌ إذا أعلنوا بذلك» وهو 
قولٌ مالكِ بن أنس وغيره. وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادةٌ رجل وامرأتين في النكاح وهو 
كول أحند سكلف انتهى كلام 0 

وأمًا قوله: «وعلى العدل التتميم؟. فمبنيٌ على أن ذلك فرض كفايةٌ على العدول. ولا دليل 
يدل على ذلك. 

وأمَا قوله: «وعلى الفاسق رفمٌ التغرير»» فلتصريح الأحاديثٍ باعتبار العدالة» فلا يجوز لمن 
علم من نفسه أنه غيرٌ عدل أن يشهد على النكاح. 


خض 


وأمّا كونُها تقام عند المكتوب إليه وفي الموقوف عند العقد. فلكون هذين المقامين هما 
اللذان يُنْجَرْ عندهما النكاحٌ ولا يضرّ توقفٌ الموقوف على شيء آخرٌ وهو الإجازة. 

قوله: «الثالتُ: رضاءٌ المكلفة» إلخ. 

أقول: قد دلّت الأحاديتُ الصحيحةٌ على أنه لا يتم نكاحٌ إلا برضا المنكوحة كما في حديث 
أبى هريرة فى الصحيحين [البخاري (21)1941/4» وغيرهما [أبو داود (27047» الترمذي »20١١7(‏ النسائي 
2035 ابن نافيه زر أحمد (7/ دولل الال 55 545. 4978)]. قال: قال رسول الله عه : دلا 
ُنكّح الأَيّم حتى تُشتأمر ولا البكرٌ حتى تُستأذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنُها؟ قال: أن 
تسكت؛ء وفي مسلم 2»])١471([‏ وغيره [أحمد (١747-741/1ء‏ 48”)ء أبو داود »)5١9(‏ الترمذي 
»)03١(‏ النسائي (84/1)» ابن ماجه (1870)]» من حديث عائشةً قالت: قال رسول الله 9ة: «الثيُبٌ 
أحقٌ بنفسها من وليّها والبكرٌ تُستأذن في نفسها وإذثها صُماتهاء. وأخرج البخاريّ [(194/4)]» وغيرُه 
[أبو داود (7101)» النسائي (81/1).: ابن ماجه 1870)] عن خنساءَ بنتٍ خِدَام الأنصاريّة : «أن أباها 
زوّجها وهي ثيبٌ فكرهث ذلكء فأتت رسول الله 6ك فردّ نكاخها؛. والأحاديثُ في هذا الباب 
كثيرةٌ وهي تفيد أنه لا يصح نكاحٌ من لم ترضٌ بكراً كانت أو ثيباً 

قوله: «الرابع: تعييئها» إلخ . 

أقول: هذا أمرٌ لا بدّ منه ولولا ذلك لم يكن العقدٌ على شيء يُعقدء ولا يسمّى عقداً ولا 
يثبت له أحكامّه ويكون التعيينٌ بما يفيد ذلك من ذكر اسم المنكوحة أو لقبها أو وصفِها أو الإشارة 
إليها أو سبق التواطؤ عليها. 

وإذا 0 التعريفان» كان العمل على الأقوى منهما كما قال المصنف إلا أن يعرف بقرينة 
حالٍ أو مقال أن مطلوبَ الزوج هو ما تضمنه التعريفٌُ الأضعفٌ فإن ذلك إليه. ولا اعتبار بمجرد 
الألفاظ ونحوها إذا خالفا ما في النفس. 

قوله: «ويصح موقوفاً حقيقة أو مجازاً». 

أقول: العقدٌ مثلاً إذا وقع من الولي فزوّج الخاطبّ ولم يكن قد وقع الرضا من المرأة فهذا 
عقدٌ في الصورة: إِنْ أجازْنٌه كان عقداً صحيحاً يُستباح به وطؤها وإن لم تُجِزْه كان وجودُه كعدمه. 
وهكذا إذا زَوّج الخاطبّ غيرٌ الولي. 

والمرادٌ من صحة كونه موقوفاً على الإجازة أنه لا يحتاج عند الإجازة إلى تجديد عقد آخرء 
بل يكفي مجرّد وقوعها. وكان الظاهر أن العقدٌ الواقعَ بغير رضاء المرأة أو من دون ولي باطل لا 
حكمَّ له ولا ينعقد من أصله وأنه لا بد من عقد آخرٌ عند رضاء المرأة أو عقد آخرٌ من الولي. 
ولكنه ثبت ما قدمناه عند البخاري وغيره من حديث خنساءً بنتٍ خدام الأنصاريّة : «أن أباها. زوّجها 
وهي ثيب فكرهَتٌ ذلك فأتت رسول الله وك فردّ نكاحها»ء فإن قوله: «فردٌ نكاحها» يدل على أن 
العقد الذي قد كان وقع يسمّى نكاحاً وأنها لو رَضِيّت به لم يحتّخ إلى تجديد. 

ومن ذلك ما أخرجه أحمدٌ [(168/4)]» وأبو داود [(1050943» وابِنُ ماجه [(14108)]» 


الف 


والدارقْطنئُ بإسنادٍ رجاله ثقاتٌ من حديث ابن عباس : «أن جارية بكراً أتت رسول الله و فذكرت 
أن أباها وها وهي كارهة فخيّرها النبيَ "2 فإن فهذا التخييء يدل غلى أن العقَد الواقعّ قد نُمَدَ 
بإجازتها ولا يحتاج إلى تجديد. 

ومن ذلك ما أخرجه أحمدُ [(/0280] بإسناد رجاله ثقاتٌ وأخرجه أيضاً الدارقطني عن ابن 
عمرء ٠»‏ قال: رق ان ب اطول رد إن ل بن جولة د سكو ير أبية بن جار 
الأَؤْقَصىٌ ٠‏ وأوصى إلى أخيه قُدامة بن مظعون فِحَطَيْتٌ إلى قدامة بن مظعون فزوؤجنيها ودخل 
المغيرةٌ بن شعبة إلى أمّها فأرْعيَها في المال فحَطّتْ إليه وحطّت الجاريةٌ إلى هوى أمّها فترافعوا إلى 
النبيّ 4 فقال: «هي يتيمةٌ ولا تُنكح إلا بإذنها». 

وكما تدلّ هذه الأحاديثٌ على أن العقدّ يكون موقوفاً على الإجازة» فهي تدل أيضاً على ما 
ذكره المصنفٌ من تخيير الصغيرة إذا بلغت ولا يُحتاج في إثبات خيارها إلى قياسها على بريرةً 
حيث خيّرها النبيّ :و لما عَتَقَتْ بين البقاء تحت زوجها أو فَسْحْهِ. 

ولا يقال إن وقع منه يه في هذه الأحاديثٍ هو كان قبل الدخولء لأنا نقول: الصغيرةٌ لا 
حكمّ للرضا منها قبل بلوغهاء ولا يكون الدخولٌ بها دليلاً على أنها قد رضيت. 

وإذا ظهر لك هذا عغرفتٌ أنه لا وجه لقوله: «إلا من زوجها أبوها كفئاً لا يُعاف». فإن 
هؤلاء النساءة المذكوراتٍ في هذه الأحاديثٍ الثلاثة زَوّجَهن أباؤّهنَ بأكفائهن فإن العرب أكفاءً 
لبعضهم البعض . 

وأمًا الاستدلال على هذا الاستثناء بحديث: «أنت ومالك لأبيك» [أبو داود »)6*٠(‏ ابن ماجه 
(714]ء فغيرُ مطابق لمحل النزاع. ومما ينبغي أن يُذكر ها هنا مع تلك الثلاثةٍ الأحاديثِ حديتٌ 
عبدالله بن بُرَيْدة عن أبيه قال: «جاءت فتاةٌ إلى رسول الله يَليهِ فقالت: إن أبي زوجني ابنّ | أخيه 
يرفعُ بين خسيستّه قال: فجعل الأمرٌ إليها فقالت: قد أجزتُ ما صنع ولكني أردتٌ أن أُعلِم 
النساءً أن ليس إلف الأباء م الام شية؛» أخرجه ابن ماجه [(1874)] برجال الصحيح» وأخرجه 
أيضاً أحمدٌ [(35/5))] والنسائيٌ [(2719)]» من حديث عبدالله بن بريدةً عن عائشة» وقد جعل 
النبيّ عن الأمر إليهاء ولم يكن ذلك لعدم الكفاءة كما يفيده قولها: «ليرفع بي خسيستها) فإِنْ 
أباها قد زوّجها بابن أخيه وهو كفم لهاء وإنما جعله إليها لعدم الرضا منهاء ولهذا نقذ العقدٌ 
بإجازتها . 

وأمَا قوله: «وكذا الصغيرٌ في الأصح 4) ققد اسبّدل لهذا الإلحاق بالقياس وهو قياسٌ قوىٌ 
لاشتراكهما في كثير من الأحكام. ا يقال: غنا هنا 'فازق أقوئ من هذا الجامع الذي كان به 
الإلحاقء وهو أن الصغيرٌ عند بلوغه يملك الطلاقٌ ويقدر على تخليص نفسه به بخلاف الصغيرةٍ 
عند بلوغهاء فإنه لا مخرجٌ لها من عُقدة نكاح مَنْ صارت في عَقده إلا بالفسخ . 

وأما قوله: «ويْصدق مدعي البلوغ بالاحتلام فقط محتملاة, فوجهّه أنه لا يمكن إقامة البّنة 
على هذا السبب المعدودٍ من أسباب البلوغ بخلاف غيره من الأسباب» فإن الحيض يمكن أن 


م 


تشهد العذلةٌ والعذلاتُ على خروج الدم من الفرج» وكذلك الإنبات فإنه أمر يمكن مشاهدثه 
والشهادةٌ عليه. وهكذا مقدارٌ العمر فإنه يمكن قيامٌ الشهادة عليه بأنه مولودٌ في سنة كذا وأن عمرّه 
إلى وقت التنازع كذا. وهكذا الحبَّلُ فإن عِظُمّ البطن وحركة الجنين فيه مما يمكن إقامة البيّنة 
عليه. فهذا وجهُ تخصيص المصنف للاحتلام مع الاحتمال. 


عد جد كاد 


9205 05 5 


اقيرة 

ومتى اتفق عقدا وليِينِ مأذونين مستويّين لشخصين في وقتٍ واحد أو أشكل بطلا 
مطلقاً وكذا إن عُلم الثاني ثم التبس إلا لإقرارها بسبق أحدهما أو دخولٍ برضاها]. 

قوله: فصل «ومتى اتفق عقدا وليين» إلخ. 

أقول: لا وجة لبطلانهما بل ينبغى أن يقال: إن الأمرّ مفوّض إلى المرأة فمن أجازت عقده 
كان صحيحاً ويطلٌ لحن وللال ل حا ما قدّمنا من الأحاديث في الفصل قبل هذاء ويدلَ عليه 
أحاديثٌ الاستثمار وأحاديث أن الثيّبّ أحقٌ بنفسها من وليّها. ولا ينافى هذا كونها قد أذنت لهما 
لأنّ من المعلوء أن إذنّها لا ينصرف إلى أن يُروّجها برجلين» فإنذلك معلوم البطلان. 

وهكذا الكلام في قوله: «وكذا إن علم الثاني ثم التبس»» وأمًا إذا علم المتقدم من العقدين 
فإنه يصح ويبطل الثاني ويدل على ذلك حديث: «أيَما امرأة زوّجها وليان فهي للأوّل»؛ كما أخرجه 
أبو داود »])7١48([‏ من حديث سّمرة. 


0 0 07 
د زد علد 


رةه 

والمهرٌ لازم للعقد لا شرط وإنما يُمهر مال أو منفعةٌ في حكمه ولو عتقها مما يساوي 
عشر تفال خالصةً لا دونها ففاسدة فيكمل عشراً وينضّف كما سيأني ولها فيه كل تصرف» 
ولو قبل القبض والدخولٍ والإبراء من المسمى مطلقاً. ومن غيره بعد الدخولٍ ثم إن طلق 
قبله لزمها مثلُ نصف المسمّى ونحؤٌ ذلك وفي رده بالرؤية والعيب اليسيرٍ خلافٌ وإذا تعذّر 
أو اشتسق فقيمته منفعةٌ كان أو قَيناً]. لا 

قوله: فصل «والمهر لازم للعقد لا شرط». 

أقول: لم يرد ما يدل على أن المهرّ شرط من شروط العقد أو ركنّ من أركانه. وأمَا قوله 
سبحانه: # ولا جتاح عَلدَك أن تَكحُوهنَ إذآ سوه لم4 [الممتحنة: 26٠١‏ فالمرادٌ أن المهرّ واجبٌ 


لض 


للمتكوحة لا يجوز مطلّها منه ولو كان العقدُ لا يصح إلا بالمهر» لم يقل الله عر وجلّ: طلا جاح 
عَلَتَحٌ إن طلقم لَه مَا لم تَمَسُوهُنّ أو تَفْرصُوا لَهِنَّ ِيضَّةٌ 4 [البقرة: 75]» فإن هذه الآيةَ تفيد أن 
العقدٌ قد يقع قبل فرض المهر. ويؤيّد هذا ما أخرجه أبو داود [(154)]» وابنُ ماجه [(1195)]» 
من حديث عائشة قالت: لأمرني رَسُول لله وله أن أدخل امرأةٌ على زوجها قبل أن يُعطيها شيئأء. 
قال البيهقي : وصله شريك وأرسله غيره. :مداه ها ضيه أبو داودٌ [(2])5117 من حديث عُقبَةٌ بن 
عامر: «أن رسول الله ولك زوج امرأةٌ من رجل ممن شهد بدراً ولم يفرض لها صَداقاً حتى إذا 
عضر له الوفاة فاك : إن زوجتي فلانةٌ لم أمْرض لها صَداقاً وإني أشهدكم أني قد أعطيتّها سَهْمِي من 
خْيبرَء فباعَنّه بعد موته بمائة ألف». 

وأما ما أخرجه أبو داودٌ [(7176)]» والنسائئٌ [(7876)]» والحاكمٌ وصححه من حديث ابن 
عباس قال: لما تزوّج على فاطمةً قال له رسول الله وَكِ : «أعطها شيئاً». قال: ما عندي شية» 
قال: «أين درغعك الخطميّة؟». وفى رواية لأبى داودٌ [(7175)]: «أن النبئ © منعه حتى يُعْطِيّها 
تناف فليسن فيه <كز المهر ولا أناعذاامن المهوا رالا لم نالا يحل الدحول إلا بعد ليم 
المهر أو تسليم شيء منه وهو خلافٌ الإجماع. 

قوله: «وإنما يُمهر مال أو منفعةٌ في حكمه؛. 

أقؤل: أما المال فظلاهة + وإليه يتضرق ما فى الأبانت القزانية والأحاذيت التبوية- وأما المتفعة 
فقد دل على ذلك حديثٌ سهل بن سعدٍ الثابتُ في الصحيحين وغيرهما: «أنها جاءت امرأةٌ إلى 
النب 5ه فقالت : يا رسول الله إني قد وهبتُ نفسي لك»©» وفيه: : أنه قام رجل فقال: زوّجْنيها إن 
لم يكن لك بها حاجدٌء فقال رسول الله وَل : «هل عندك شيء تُضدِقُها إياه؟» فقال: ما عندي إلا 
إزاري هذاء فقال النبئ يك : «إن أَغْطَيتها إزارَك جلستَ لا إزارَ لك فالتمس شيئا». فقال: ما أجد 
شيئاًء فقال: (التقيل ولو بخائما من تحديدة: فالتمسٌ فلم يجد شيئاء فقال له النبي #6 : «هل 
معك من القرآن شيء؟» قال: نعم سورةٌ كذا وسور كذاء لِسْوَرِ يُسَمَيهاء فقال له النبي 86 : 3 
زوجتكها بما معك من القرآن». 

وأمَا ما رواه ابنُ أبي شيبة مرسلاً عن أبي النعمانٍ الأزديٌّ قال: زوّج رسول الله وه امرأةٌ 
على سور من القرآن فقال: «لا يكون لأحد بعدك مهرا». فهو مع كونه مرسلاً ففي إسناده من لا 
يُعْرف كما ذكره ابنُ حجر في الفتح. 

وفي الباب عن أبي 1 عند أبى داود 2])51١7([‏ والنسائيٌ» وعن ابن مسعود عند 
الدارقُطني» وعن ابن عباس عند أبي الشيخ» وعن ضميرةً عند الطبراني» و عن أنس عند البخاريٌ 
[(174/9)]» وعن أبي أمامة عند تمّام في فوائدهء وعن جابر عند أبي الشيخ. وكليا تفكية: لما 

قوله: «ولو عتقها». 

أقول: هذا شرعٌ ثابتّء وفيه حديثٌ أنس في الصحيحين [البخاري (480/1): مسلم 


نض 


(1)*55/85. وغيرهما [أبو داود (50854)» الترمذي 2))١١١8(‏ النسائي )١1/5(‏ ابن ماجه 19490)]: تأن 
النبيّ يك أعتق صفيةٌ وتزوّجهاة. فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها أعتقها وتزوؤجها. وفي 
لفظ للبخاري [(9/9؟1)] قدّمنا: «وجعل عِنْقَها صَداقّهاة. 

قوله: «مما 000 قفال» إلخ. 

أقول: لم يعْبْتْ في هذا شيء تقوم به الحجّة» وقد قذمنا أن النبيّ وليه قال: «التمس ولو 


اا م فينبغى أن يكون ما فى هذا الحديث هو أقلّ المهرء ويؤيّده ما أخرجه أحمدٌ 
[(45)]., واينٌ ماجه ممم والترمذي »2])١1110[‏ وصححه من حديث عامر بن ربيعة: أن 
أمراة مرو نتى قزارة تتوعيق غلن- تعليق» “فقال وسول اه 2 : «ازعية عن تتسك .ومالك 
بنعلين؟؛ قالت: نعم» اجا ة. 

وأخرج أحمدُ [005/0]: وأبو داودٌ »])511١([‏ من حديث جابر أن رسول الله كَل قال: 
«لو أن رجلاً أعطى امرأةً صَداقاً ملء يديه طعاماً كانث له حلالآ». وفي إسناده موسى بن مسلمء 
وقيل مسلمٌ بن رُومان وهو ضعيف. 

وبهذا ينضح لك أنه لا وجه لجعل تسمية ما دون العشر فاسدةٌ ولا لوجوب التكميل عشراً. 
وأمًا ما ذكره من وار تصرييا فية وإترائها ”ند منه فلكونه قد صار ملكا لها وهذا شأنُ كلّ مِلْكِ يملكه 
الإنسان. والفرقٌ بين عموم التصرّف وخصوص الإراء مجردٌ رأي يرجع إلى قواعد قد ذكروها ليس 
عليها أثارةٌ من علم. 

وأمَا ردُ المهر بالرؤية والعَيْبِء فلها ذلك لأنه مال استحقّته بالشرع» فلا يلزمها قبولّه على 
غير الصفة التي ترتضيها ما لم يكن الردُ تعنتاً بلا سبب» فليس لها ذلك. وإذا تعذر أو استّحقٌ 
حتى لم يمكن الظفرٌُ بالعين ولا بما يماثلها فليس لها إلا القيمةٌ. وذلك غايةٌ ما يمكن فلا يجب 
عليه غيره. 


ومن سمّى مهراً نَسْمِيةَ صحيحةً أو في حكمها لزمه كاملا بمؤتهما أو أحدهما بأي 
سبب وبدخولٍ أو خَلْوةٍ إلا مع مانع شَرْعيَ كمسجدء أو عَقْليَ فيهما أو فيها مطلقاً أو فيه 
يزول. ونِضفه فقط بطلاق أو فاسخ قبل ذلك من جهته فقط لا من جهتهما أو جهتها فقط 
حقيقة أو حكماً فلا شيء. ومن لم يسم أو سمّى تسمية باطلةً لزمه بالوطء فقط مَهرْ مثلها 
في صفاتها من قِبَل أبيها ثم أَمَها ثم بلدها وللأمة عُشْرٌ قيمتها وبالطلاق المتعةٌ. ولا شيءً 
بالموت إلآ الميراثُ ولا بالفسخ مطلقاً]. 


لضن 


قوله: فصل «ومن سمّى مهراً تسمية صحيحة» إلخ. 

أقول: حديث: «أن امرأة تزرّجها رجلٌ ثم مات عنها ولم يفرض لها صَداقاً ولم يكن 
دخل نقاء فقال غيداله دن مسعود: أزئ لهاامهة سانيا ولهنا النيرا «رغليها العذة:-فعهن 
معقِلُ بن سنانٍ الأشجعيُ أن النب فك تَضَى في بَرْدََ ابنةٍ واشت بمثل ما قضى»؛ الترضة اعد 
[(كة ايل وأملٌ السئن [أبو داود (7015). النسائي .4)١57  ١71/5(‏ الترمذي .4)١١58(‏ ابن ماجه 
(115)» والحاكم. وابنٌ حبانء والبيهقي» وصححه الترمذيٌ [(4516)]ء وابن مهدي وغيرهماء 
وليل على فوت المهن بالموتة يطريق الأرلن؟ لأنه إذا تنه عع جدع السيية ينبت معها 
بقفحوى الخطاب. فهذا الحديثٌ يكفى فى الاستدلال به على أن الموتٌّ يجب به المهرٌ 
والميراث. بين 

وأما قوله سبحانه: «وإن طَلَنتمُوهُنَ ين قَبْلٍ أن تَسُومُنَ وَهَدَ مَرَضْكِرْ لنَّ ؤِيصَهٌ قَنِضفٌ ما 
وُضع4 [البقرة: /ا78]» فلا معارضة بينه وبين هذا الحديث؛ لأن هذا الحديت في الموت والآيةٌ 
في الطلاق وقياس الموت على الطلاق قياس في مقابلة النص وهو فاسدٌ الاعتبار» والحديتثٌ 
صحيحٌ وله شواهدٌ ولم يُصِب من أعلّه بالاضطراب». وبين الاضطراب بأنه رُوي مرة عن معقل بن 
نان ومرة عن رجل عبن أشجعَ أو ناس من أشجعٌَ وقيل غيرٌ ذلك. قال البيهقي: : قد سمي فيه 
معقل ين َسبَتَان وهو صحابيٌ مشهور والاختلافٌ فيه لا يضرٌ فإن جميمٌ الرواياتِ صحيحة. وفي 
بعضها ما دل على أن جماعة من أشجمٌ شَّهدوا بذلك. 

وأمّا ما رُويّ عن الشافعي أنّه قال: إن صمح حديث بَرْوّعَ بنتٍ واشت قلت به. فقد قال 
الحاكم: قال شحنا أبو عبدالله: لو حضرتٌ الشافعيٌ لقمت على رؤوس الناس وقلت: قد صحٌ 
الحديت 1 فقل به. 

قوله: «وبدخول أو خلوة». 

أقول: أمّا الدخولٌ فظاهبٌ ولا خلاف فيه والنصوصٌُ متطابقةٌ عليه. وأمًا الخلرةٌ فلم يكن في 
المقام ما ينتهض للاحتجاج به. ولم يصِحٌ من المرفوع ما تقوم به الحجة. :وما أقوال عقن 
الصحابة فلا حجّة فيها ولا سيما مع اضطرابها. واختلافهاء وقد قال الله عرّ وجلّ: #وَإن ل 
مِن قَبلِ أن تَمسُومنّ وَكَدَ فَرَضْخِرٌ لَنَّ رِيصَّةٌ قُيِصَِفٌ ما وض [البقرة: 7897]ء فإن كان المرادٌ بالمسّ 
الجماعَ فظاهرٌ أن الخلوةٌ ة ليست بجماع وإن كان المس أعمْ من الجماع وهو وضع عضو منه على 
عضو منهاء فليست الخلوةٌ المجرّدةٌ مَسَا أ وإن أرخى عليها مائة ستر ونظر إليها ألف نظرة . 

وإذا عرفت هذا فلا حاجة بنا إلى التكلم على الخلوة الصحيحة والفاسدة. 

قوله: «ونصفه بطلاق أو فاسخ قبل ذلك». 

أقول : أمَا استحقاق النصف بالطلاق» فبقوله عرّ وجل : ون إن طَلَنَتَموهُنَ مِن قَبْلٍ أن سوه 
وقد وَضَكُرٌ لطن ؤِيصَةٌ قِصَتُ ما وْضِمم». وأمًا استحقاقه بالفسخ فقيل قياساً على الطلاق بجامع 
العقد والتسمية. وفي النفس من هذا القياس شيء. ثم في النفس أيضاً من كون الموجب لذلك 


"م 


هو الفسحٌَ من جهته فقط. ويمكن أن يقال: إن الزوجٌ لما اختار إخراجّها عن عقد نكاحه بالفسخ 
كان ذلك كالطلاق منه بخلاف ما لو كان الفسحٌ من جهتها أو جهتهما معاً. 

قوله: «ومن لم يسم أو سمى تسمية باطلة لزمه بالوطء فقط مهرٌ مثلها في صفاتها». 

أقول: أمّا لزومٌ المهر بالوطء فأمرٌ أوضح من شمس النهار لأنّه بما استحلٌ من فرجها. وأمًا 
كونُ اللازم من مهرٍ المثل» فقد قدّمنا في حديث معقّلٍ بن سنانٍ في أوَّل هذا الفصلٍ أن النبيّ َلك 
قضى في بَروعَ بنت واشت بأن لها مثل نسائها ا كس 
شاف إليهاء رامين قرائُها من قبل الأب ثم من قبل الأ ثم النساءِ الممائلاتٍ لها في 
المنصب والمسكن والقبيلة» لأ سوا رون جلرينة مستي للزشاة. 

قوله: «وللأمة عشرٌ قيمتها». 

أقول: ليس هذا يرجع إلى رواية صحيحة ولا رأي مقبول» وما قيل من أنه قياس على مهر 
بناته 2 وزوجانء وكان جملةً مهر كل واحدة 10 ة درهم وهو عَشْرُ الدية» فلزم للأمة عشرٌ 
قيمتها فبذا قلط فإن الدية عشرةٌ آلافٍ درهم وعشْرٌ شرها ألفْ لا خمسّمائة. فالظاهرٌ أنه يُرْجع في 
مهور الإماء إلى مهر أمثالهنَ إن وجدنء وإلآ فالرجوعٌ إلى نصف مهر غالب الحرائر أولى لوقوع 
التنصيف للعبيد والإماء في كثير من الأحكام. 

قوله: «وبالطلاق المتعة». 

أقول: تمتيمٌ المطلقة قبل الدخول ثابتٌ بقوله عر وجلّ: «يكاما لذن امنا دا ت5حمه 


م 2 ديه مك3 لسري عر ملل ع2 


لوت شر طلتوشن من قبل أن تسُوم كا لَك عَلتهِنَ ين عِدَوْ سََدُوا صَيْمُوَهُنَ وَسََحُوَهُنَ رما 
جملا 69 * [الأحزاب: 49]» فهذه الآيةٌ فيها الأمرُ بالمتعة للمطلقة قبل الدخولء فأفاد ذلك 
الوجوبٌ .ودل على ذلك أيضاً قولّه تعالى: «ل جاح عَلِيكْ إن لدم الئاه مَِلَم تومن 3 تعرموأ 
هن رِيصَة وَميوعنَ عل الزنيم دده وَعَل الثتق مُدرْرُ4 البغرة: +*0]ء فهذا الأمدٌ يذل أيضاً على 
الوجوب». فمن قال بأن المتعة لا تجب إلا للمطلقة قبل الدخول إذا لم يفْرض لها الزوجٌ فريضة لا 
إذا فرض لها فريضةًء اليا حر الفا ررموالها؟ لقوله تعالى : #وَإن طَلَفتَمُوهُنَ م مِن قَبْلٍ أن 
تَسُوهُنّ وَكَدَ ضكر لنَّ ؤيصَّدٌ قِصِتُ ُيِضَفٌ ما وض 4 [البقرة: 757]» فلعلّه أراد الجمعَّ فيكون هذا 
جما بين هده الآيات. 

وأمَا قوله سبحانه: لوَإلْمَطلقَتِ متلعا بالْمعروف قعل الْمتّييرت 49 [البقرة: ١4؟]ء‏ 
فظاهرّها إيجابٌ اعد كن ملف بتر له أو أو غير مدخولة مع الفرض ومع عدمه. وقد ذهب إلى 
ذلك جماعةً من السلف. ووجهّه أنها عامدٌ لكل مطلقة. والتشبي على خثر الماجولة الي ل 
يُْرض لها صَداقٌ تنصيصٌ على بعض أفراد العامٌ؛ فلا ينافي بقيةٌ الأفراد. ويمكن أن يجيب عن 
هذا من خصّص الوجوب بغير المدخولة التي لم يُفْرض لها صَداقٌ بأن الآيتين قد اشتملتا على 
قيدين لهما مفهومٌ معمول بهء فيقيّد بهما هذه الآية العامّة. ومجموعٌ هذه الآياتِ قد دلت على 
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وجروب المتعة دلالةً واضحةًٌ بِيّنةَ بالأمرين في الآيتين الأوليين وبقوله: طحَقَا4ِ في الآية الثالثة. 
ولم يبق بيد من قال بعدم الوجوب إلا مجردٌ المراوغة والمغالطة. 

قوله : «ولا شيء بالموت إلا الميراث» . 

أقول: قد قدّمنا فى أوّل هذا الفصل حديتٌ معقِّل بن سنان الأشجعيّ وهو نص في محل 
النزاع» ودَلالئُه على وجوب مَهِرٍ المثلٍ كاملاً والميراث إذا مات الزوجٌ قبل الدخول أوضحٌ من 
شمس النهار ولم يأت من ذهب إلى خلافه بشيء يُعتدٌ به. والمصيرٌ إلى القياس مع وجود النص 
مدفوعٌ بلا خلاف بين طائفتي المثبتين للقياس والنافين للعمل به. 

قوله: «ولا بالفسخ مطلقاً». 

أقول: أي لا مهرّ ولا متعةً ولا ميراتَء أمَا عدم إيجاب المهر فلأنْ الله سبحانه إنما شرعه 
للمطلقات. وأمَا عدم المتعة» فلتصريح الآياتٍ القرآنية بأنها للمطلقات» وأمًا عدم الميراث فلكون 
حديثٍ معقل وارداً في الموت» فمن قال بإيجاب شيءٍ من هذه في الفسخ لم يكن بيده دليل إلا 
مجردٌ القياس على الطلاق. وعلى تقدير صحة هذا القياس فهو لا يكون إلا في الفسخ من جهة 
الزوج لأنه وقع بالفسخ التسريحٌ كما يقع بالطلاق. ولكن الآية التي أثبتت نصف المهر بالطلاق 
قبل الدخول مصرّحةٌ بوقوع الفريضة» فقال عرّ وجل: «وَيدَ وَضْكُْرْ لي ؤضَد4 [البقرة: 590]» 
وهذه المفسوخة لم يفرض لها. 

والحاصلٌ أنه لا بد من وجود المقتضي للإيجاب على الزوج سالماً عن شوائب الدفع والمنع 
والنقص ومن لم يقل بالشيء لعدم وجود الدليل عليه» فقد سلك الطريق البيّنة والمهيع الواضح. 7 
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وتستحقٌ كُلَّ ما دُكر في العقد ولو لغيرها أو بعده لها ويكفي في المَرارٌ ذكرٌ القدر 
والناحية وفي غيرها الجنسٌ فيلزم الوسطٌ وما سُمَي بِتَخْيِيرٍ تعين الأقربُ إلى مهر المثل 
غالباً. وبِجَمْع تعَينَ وإن تعدى مهرّ المثل ومن مريض لم يتمكن بدونه فإن بطل أو بعضه 
ولو غرضاً وُقَِيثْ مهرّ المثل كصغيرة سمّى لها غير أبيها دونه أو كبيرة بدون رضاها ولو 
أبوها أو بدون ما رضيث به أو لغير من أذنت بالنقص له مع الوطء في الكل. قيل: والتكاحٌ 
فيها موقوفٌ لا ينقُذ إلا بإجازة العقد غير مشروط بكون المهر كذاء وكالشرط: «أجزنا العقد 
لا المهر»). وكالإجازة: التمكينٌ بعد العلم]. 

قوله: فصل «وتستحق كل ما ذكر في العقد ولو لغيرها أو بعده لها». 

أقول: قد دل على هذا ما أخرجه أحمدٌ [(181/1)]» وأبو داودّ [(5154)]» والنسائي 


فس 


[(5/١17)]؛‏ وابِنُ ماجه [(1450)]: من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه أن 
رسول الله و قال: «أيُما امرأةٍ حت على صَداقٍ أو جِبَاءٍ أو جدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما 
كان بعد عصمة التكاح فهو لمن أَعْطِيهُ وأحقُ ما يُكْرَمُ عليه الرجل امه وأَحْمُه. وليس في هذا 
الحديثٍ مقال إلا ما يُروى في قول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. وقد وقع العمل بحديثه 
في كثير من الأبواب وحسّنه من حسّنه في مواضعٌ ومن دون عمرو بن شعيب ثقاتٌ. وفيه دلالً 
على أن جميعٌَ ما ذكر قبل العقد أو حالّه يكون مستحقاً للمرأة» وأمًا ما بعده فيكون لمن بعل له 
من الأؤلياء إذا لم يُجعل للمرأة. ولهذا قال َي في آخر الحديث: «وأحقٌ ما يكرم عليه الرجل 
ابنتّه وأخته . وما كان للمصنف ‏ رحمه الله أن يخصٌ ذكر المَرارٌ من بين أنواع الأرض وكان 
ينبغي له أن يقول: ويكفي في الأرض. 

وأمَا لزومُ الوسط فظاهرٌء وهكذا لزومٌ الأقرب إلى مهر المثل فيما سمي بتخييرء وهكذا 
لزومٌ الجميع فيما سمي بجمع لأن ذلك هو مقتضى الصيغة الجامعة» ولا فائدة للتنصيص على 
نفوذه من المريض فإن تصرّفه في ماله باقٍ ما دام حيّا إما من الجميع أو من الثلث» ولا وجة 
للزوم مّهر المثل إذا بطل المسمّى أو بعضهء بل يلزم قدرٌ قيمة المسمّى سواءً كان فوق مهر المثل 
أو دونه لأنْ الوليٌ والمرأةً إنما رضيا بالمسمّى فكان الرجوعٌ إلى قيمته هو المتعيّن. 

وأمّا الصغيرةٌ التي سمّى لها غيرُ أبيها دون مهر المثلٍ فلا شك أن لها المطالبة بالتوفية إليه 
إلا أن يكون ذلك لمصلحة راجحة لها في الحال» كأن كرن مسحاحة إلى الشف أو لا يورجد من 
يقوم بمالها إلا بدون مهر المثلء فإنه لا يجوز لها المطالبةٌ بعد ذلك بالتوفية إلى مهر المثل. وأمًا 
إذا لم يكن ذلك لمصلحة فلها المطالبةُ» ولو كان الذي زوّجها بدون مَّهِرٍ المثل هو أبوها فالمدارٌ 
في هذا على المصلحة. 

وأا الكبيرةٌ إذا سمّى لها وليّها دون مهر المثل بغير رضاها أو بدون ما رضيت أو لغير من 
أَذْنتَ بالنقص له فهي على حجتها ولها المطالبة بالتوفية إلى مهر المثل؛. وهذا ظاهرٌ. ولا وجه 
لقوله مع الوطء ة في الكل بل لها المطالبةٌ على كل حال ولكنه بنى على ما تقدم له من أن مهرّ 
العدل نم علخ التبمة لا تين إلا الوطم ولا وجه لقول من قال: إن النكاحح في هذه الصورة 
موقّف ولا لِما تفرّع عليه. 
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ولها الامتناعٌ قبل الدخول برضا الكبيرة وول مالٍ الصغيرة حتى يُسَمَى ثم حتى يُعِيِنَ 
ثم حتى يُسَلَمِ ما لم يؤّجَلء وما سمّاه ضَمِنه وناقصّه حتى يُسلّم لا الزيادة إلا بجنايته أو 
تغلبه. ٠»‏ فإن وطىء قَبْلّه المُصَدَفَة قَةَ جَهلاً لزمه مَهِرُها ولا حَدَّ ولا نسبّء ولا تصير أمّ ولد 
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ونُخَيِر بين عينيهما أو قيمتِهما ومهر المثل. ثم إن طلق قبل الدخول عادت له أَنْصَافُهِما 
فيَعتق تق الولد ويسعى بنصف قيمته لها]. 

قوله :فصل زولها: الامتعاع 3 ولع . 

أقول: المي من الأموال التي استّحلت بها الفروجٌ وقد وصضّانا المصدوقٌ الصادقٌ بالوفاء يها 
للنساءء فلا شك ولا ريب أن لها الامتناعٌ حتى يسلّم إليها؛ لأن المطالبة بهذا مطالبةٌ بحق لا 
بباطل وعوامن نمام الإمساك بمعروف. . ولا يمنع حصولٌ الرّضا منها بالتأجيل جوارٌ المطالبة 
بالتسليم» فذلك حق لها. وحصولٌ الرضا منها في وقت لا يمنع من المطالبة من بعد وإذا كان هذا 

فى الرّضا منهاء فلها المطالبةٌ فيما رضي الوليُ بتأجيله بلا شك ولا شُبِهِةٍ لأنه لا يجوز للولي أن 
يقطع عليها حقاً هو لها إلا إذا كان ذلك لمصلحة كما قدّمناء وسيأتي الكلام على لزوم التأجيلٍ إذا 
كان في عقد وفيه ما سيأتي إن شاء الله. 

ولا شك في ضمان الزوج لما نقّص من المسمّى. وأمًا ما حصل من زيادة فيه كالنتاج 
والغَلّة فهو لديه كالوديعة لا يضمن إلا بجناية أو تفريط أو غصب. 

وأا وطءٌ المُصدقة جهلاًء فله حكمُ الوطء لشبهةء وسيأتي بيائه إن شاء الله تعالى. 
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ولا شيء في إفضاء الزوجة صالحة بالمعتاد لاا بغيرهء أو غيرها كارهةً فكلّ الدية إن 
سلس البولُ وإلا فثلئها مع المهر لها وللمغلوط بها ونحوهما ونصقُه لغيرهما مكرهة بكرأ 
بالمعتاد وبغيره كلّه]. 

قوله : فصل :دولا شيء في: إفضاء الزوجة» إلخ . 

أقول: وجهّه أن الشارعٌ قد أذن بمطلق الوطء للأزواج فمن وطىء ء صالحة بالعضو المعتاد 


فهو لم يفعل إلا ما أذن له به الشرعٌء وليس فيما أن به الشرع مغرمٌ إلا بدليل ولا دليل» » لكن 'لا 
بد أن تكون المباشرة لها على الوجه المعتادٍ. أما إذا كانت على وجه لا يفعله الأزواجٌ فهو مُعْتَدِ 


بمجرد ذلك . 

وأمّا التقييدٌ بكونها صالحة» فلكونه قد عُلم من مقاصد الشرع أن من كانت في سن صغيرةٍ 
بحيث لا يحتمل مثلّها الوطء أنه لا يجوز للزوج مباشرثُها لما ورد من المنع من الضرار وتأليم 
الغير واحترام بدنه إلا بحقّه. ولم يكن جماعٌ الصغيرة من اليحن العاذوو نيه 

وأمًّا التقييد بذلك بكونه بالعضو المعتادٍ فظاهر ؛ لأنْ ذلك هو المغروف الذي وقع الإذنٌُ به 


دون ما عداه. 


يفف 


وأمّا إيجاب الدية لمن وقع الإفضاءٌ بها بغير المعتاد من الزوجات أو لمن كانت كارهة من 
غير الزوجات فلكون ذلك جنايةٌ ولزومٌ أرشها داخلٌ في العمومات. ولكنٍ كرون الأركن الديةَ مع 
سلس البول والثلتٌ مع عدمه هو مجرد رأ لم يدل عليه دليل. وتساقن الكلام في كتاب 
الجنايات إن شاء الله . 
وفي إيجاب المهر لغير الزوجة مع الأرش نظرٌء وأمًا إيجابّه للمغلوط بها ونحوها فظاهرٌ لأنه 
قد استحل فربجّها لشبهةء فكان عليه ما يلزم في الفروج الحلال. ولا وجة لإيجاب النصفّ لغير 
الزوجة والمغلوطٍ بهاء بل ذلك زنا يوجب الحدّ على الفاعل» وهي مع الكراهة لا حدّ عليها. 
وأمّا إذا كان إذهابٌ بكارتها بغير وطءء فذلك جنايةٌ ولها حكمُها. 


٠ 


[تمن 

ويتراذانٍ على التراخي بالتراضي وإلا فبالحاكم قبل الرضا بالجنون والجُذام والبرّتص 
وإن عَمَهُما وبالرق وعدم الكفاءة» ويردها بالقّرْن والرئق والعَفَّل وتَرُْدْ بالحَبَ والخَضْي والسل 
وإن حدئث بعد العقد لا بعد الدخول إلا الثلاثة الأوّلء ولا يُرجع بالمهر إلا على ول 
مُدلس فقط ويُفسخ العنْينُ بعد إمهاله سنةٌ شمسية غير أيام العذر]. 

قوله: فصل «ويتراذان على التراخي بالتراضي» إلخ . 

أقول: من قال: إنه يجوز للزوج تسريحٌ زوجته وإخراججها عن عقدة نكاجه بهذا السبب الذي 
هو الفسحُ فهو محتاجٌ إلى دليل يدل.على على ذلك. وهكذا من قال: إن للمرأة أن تخلّص نفسّها 
من عَشّد النكاح الواقع عليها بهذا السبب الذي هو الفسحٌ لم يقبل منه ذلك إلا بدليل. 

أمَا الطرفٌ الأَوّل فلم يثبت في ذلك مرفوعاً إلى النبيّ و إلا ما أخرجه أحمدُ [491/0)]» 
من حديث كعب بن زيدٍ أو زيد بن كعب: أن النبيّ وله تزرّج امرأةً من بني غِمَار فلما دخل 
عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضاً فانحاز عن الفراش» ثم قا 
عليك ثيابّك» ولم يأخذ مما أتاها شيئاء وأخرجه سعيدٌ بن منصور في سئئنه» قال: وعن زيد بن 
كعبٍ بن عُجْرَةَ ولم يشك. وقد أخرجه على الشكٌ ابنُ عديّ والبيهقي» وأخرجه من حديث 
كعب بن عجرة الحاكمٌ في المستدرك. وأخرجه أبو تُعيم من حديث ابن عمرّ وكذلك أخرجه 
البيهقي . وفي إسناد الحديث الأول جميلٌ بن زيد وهو ضعيفء قال جميل بن زيد: : احذثني شيخ 
من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبةٌ يقال له: : كعب بن زيدٍ أو زيدٌ بن كعب»» فعلى تقدير أن هذه 


الأحاديث يشهد بعضّها لبعض ليست بنصٌ في محل النزاع» فإن لفظ: «خذي عليك ثيابك» أو 
الحقي بأهلك هما يَضْلّحَان للطلاق ويحتملانه» والمحتمل لا تقوم به الحجة. 


وأمَا ما رواه الدارقطنيَ عن عمرٌ بن الخطاب أنه قال: «أيْما امرأةٍ عر بها رجلٌ بها جنونٌ أو 


نض 


جُذَام أو برصٌ فلها مهرّها بما أصاب منها وصداقٌ الرجل على من غرّه». وأخرجه مالك في 
الموطأء والشافعيٌ من طريق مالك وابن أبي شيبة . قال ابنُ حجر في بلوغ المرام : : ورجاله ثقاتٌ 
فلا يخفاك أنه قولٌ صحابي لا تقوم بمثله الحبجة» ومثله ما رواه سعيد بنُ منصور عن علي بن أبي 
طالب . 

ْ وأمَا الطرفٌ الثاني» فليس فيه إلا حديثٌ بريرة: «أن النبيّ وَل خيّرها لما عَتَقت وكان 
زوجها عبداً»» وهو حديثٌ صحيحٌ وغايئه الدلالةٌ على جواز فسخ الأمة إذا عقت لتكاح زوجها إذا 
كان عبداً لأنها عند ذلك قد ملكت تفسهاء وإلحاقٌ غيرها بها إلحاقٌ مع الفارق . 

وبهذا تعرف أنه لا حاجة بنا إلى الكلام على هذه العيوب المذكورة في هذا الفصل» وهكذا 

الفسحُ بالعنة لم يكن فيه شيءٌ من المرفوع ولا تقوم الححجة بقول الصحابة . 


د جد عند 
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والكفاءةٌ في الدين ترك الجهارٍ بالفسق ويلحق الصغيرٌ بأبيه فيه وفي النسب معروف 
تُفْتَفَرُ برضا الأعلى والولئ» قيل: إلا الفاطمية. ويجب تطليقٌ من فسّقت بالرّنا ما لم 

قوله: فصل «والكفاءة في الدين ترك الجهار بالفسق». 

أقول: الكفاءةٌ في الدين معتبرةٌ د اتفاقاً كما حكاه ابن حجر في الفتح. ويدل على ذلك 
قول الله عر وجلّ: «يكلها ادس إِنَا حَلقَكَمٌ يِن كر وأنق ولك شم 0 لَعَرَوا إن آخرئة 
عند ل تدم [الحجرات: 1]» وقوله تعالى: وَزّنِ لا يكم رلا ديص أر مقْركَةٌ وَالرَابَة لا ينكحهاً 
إل رَافِ أو مَشَرِكٌ وَحَرْمٌ لِك عل الْمَؤْمِنِينَ هك [النور: #]» ويدل عليه أيضاً ما أيه الترمذي 
[(1005/4]» وحسّنه عن أبي حاتم المُرَنِيَ قال: قال رسول الله وِ: «إذا أتاكم من ترضّؤن ديئه 
وخُلقَه فأنكخوء إلا تفعلوا تكن فتنةٌ 7 الأرض وفسادٌ كبير»» قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ 
قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ثلاث مرات». 

ونقل المناويٌ عن البخاري أنه لم يَعْدّه محفوظاً وعَذه أب داوة في المراسيل» وأعله ابن 
القطان بالإارسال وضعًف رواتّه. ويؤيّده ما أخرجه الترمذيٌ »])0١90([‏ من حديث أبى هريرةً) 
قال: قال رسول الله يَل: «إذا خطب إليكم من ترضون ديئه وخلقّه فزوُجوهء إن لا تفعلوا تكن 
فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض». وفي الحديثين دليلٌ على أن من لا يُرضى ديئه لا يزوّج وذلك هو 
معنى الكفاءة في الدين والمجاهر بالفسق ليس بِمَرْضيٌ الدين. 

قوله: «وفي النسب معروف». 

أقول: اسيُّدلٌ على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه ابن كاجه بإشتاد ريجاله رخال 


نينا 


الصحيح من حديث عبدالله بن بُرَيْدَةَ عن أبيه: «أن فتاةٌ جاءت إلى رسول الله يك فقالت: إن أبي 
زوجني ابنّ 0 قال: تجعل الأعن الها فقالت: : قد أجزتُ ما صنع أبي 
ولكن أردثٌ أن أعلمٌ النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء شيء22ء وأخرجه أحمدٌ اللولضةة 
والنسائيٌ [(559)] من حديث ابن بريدة عن عائشة ومخل الحجّة منه قولها : «ليرفمٌ بي 
خسيستّه»)ء فإن ذلك مُشعرٌ بأنه غيرُ كفء لها. ولا يخفى أن هذا إنما هو من كلامهاء وإنما جعل 
النبيّ وي الأمرّ إليها لكون رضاها معتبرأًء فإذا لم ترض لم يصمح النكاحٌ سواءً كان المعقودٌ له 
كفثاً أو غير كفءء وقد قدمنا الكلامَ في اعتبار الرّضا وأيضاً هو زرَوْجَها بابن أخيه وابنُ عم المرأة 
كفده ليا 

واستّدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه أحمدُ [(0]051/0 والنسائيُ [(8؟55]» 
وصححة ابن حبانَ» والحاكم؛ من حديث يُريدةً مرفوعاً: «أن أخسابت أهلٍ الدنيا الذين يذهبون 
إليه المالك. وبما أخرجه أحمد »]1205١/0([‏ والترمذي [(0*771]: وصححه هو والحاكمٌ من حديث 
سَمُرة ة مرفوعاً: «الحسبٌ المال والكرمٌ التقوى»» ويحتمل أن يكون المرادُ أن هذا هو الذي يعتبره 
أهل الدنيا كما صرح به في حديث بريدة وأن هذا حكاية عن صنيعهم واغترارهم بالمال وعدم 
اعتدادهم بالدين» فيكون في حكم التوبيخ لهم والتقريع. 

وأمًا ما أخرجه الحاكمٌ عن ابن عمرّ أنه وَل قال: «العربُ أكفاة بعضهم لبعض قبيلةٌ لقبيلة, 
وحَيّ لحي ورجلٌ لرجلء إلا حائك أو حجام؟. فقّد ذكر الحتاظ آنه موضوعً وقد أوضحنا الكلام 
عليه في كتابنا في الموضوعات الذي سميناه: «الفوائد المجموعة في الأحاديث 0 

وأمَا ما أخرجه الترمذيّ [(171)]: عن علي أن النبي يله قال: «ثلاثٌ لا تؤخّر: الصلاةٌ إذا 
أتت» والجنازةٌ إذا حضرث» وَالأبِمْ إذا وجدث لها كُفتأفى فليس في هذا 00 ما يدل على 
اعتبار الكفاءة في النسب بل يحمل على أن المرادَ إذا وجدت لها كفئاً ترضى خلقه وديته كما في 
الحديثين السابقين . 

وأما حديث: «خيازكم في الجاهلية خياركم في الإسلام» [البخاري (019/5)) مسلم (5888)]) 
فليس فيه دَلالٌ على المطلوب لأنّ إثبات كون البعض خيراً من بعض لا يستلزم أن الأدنى غيدُ 
كفءٍ للأعلى . 

وهكذا حديث: «إن الله اصطفى كنانةً من ولد إسماعيلٌ» واصطفى من كنانةً قريشاًء 
واصطفى من قريش بني هاشم» [مسلم :)75888/1١(‏ الترمذي (5508 و0]107505 فإن هذا الاصطفاء لا 
يدل على أن الأدنى غيرٌ كفء للأعلى. وقد ثبت أنه َلك زوج مولاه زَيْدَ بنَ حارثة بزينبَ بنتٍ 

جحش القرشيّة وزوّج انام بن زيدٍ بفاطمة بنتِ قيس القرشيّة» وزوج عبدالرحملن بن عوف بلالاً 
أت وأخرج أبو داود :]51١5([1‏ «أن أبا هندٍ حجمٌ النبيّ َه فقال: «يا بني بَيَاضَةً أنكحوا أيا 
هند وانكحوا إليه»؛. وأخرجه أيضاً الحاكم وحسنه ابن حجر في التلخيص. 

وأخرج البخاريّ [(11/5)]» وغيرٌه [النسائي (57/1.: 54)» أبو داود (7051)] عن عائشة: «أن أبا 


كا 


حُذيفة بن عُتبةَ بن ربيعةٌ بن عبد شمس وكان ممن شهد بدراً مع النبي وَل تَبَنَى سالماً وأنكحه 
ابنةَ أخيه الوليد بن عتبةٌ بن ربيعة وعوميزلل امزاقامن االألصار», 

وإذا تقرّر لك هذاء عرفت أن المعتبرٌ هو الكفاءةٌ في الدين والخلق لا في النسبء» لكن لما 
أحبر كله بأن حسبّ أهل الدنيا المال» وأخبر وَل كما ثبت في الصحيح [مسلم (/ه4)] عنه: «أن 
في أمَته تلانو آثر الجافكة : الفد” بالأحيداتء والطعنُ في الأنساب» والاستسقاءٌ بالنجوم 
والتياحة»» كان تزويحٌ غير كفءٍ في النسب والمال من أصعب ما ينزل بمن لا يؤمن بالله, واليوم 
الآخر. ومن هذا القبيل استكناة الفاظمية من قوله: «ويغتفر برضا الأعلى والوليّ؛؛ 'وجعلٌ بناتٍ 
فاطمةً رضي الله عنها أرفع قدراً وأعظم شرفاً من بنات النبيّ مَل لصلبه. فيا عجباً كلّ العجب من 
هذه التعصّبات الغريبة والتصلباتٍ على أمر الجاهلية. : 

وأعجبٌ من هذا كله ما وقع للجلال من نقل الأكاذيب المفتراةٍ في شرحه لهذا الموضعء 
وهو مصداقٌ ما أخبر به رسولٌ الله وي من أن تلك الخصال المذكورةً في الحديث السابق كائنةٌ 
في أُمَته وأنها لا تدعها أُمته في جاهلية ولا إسلام كما وقع في الصحيح. وإذاالم يتركها عن مرف 
أنها من أمور الجاهلية من أهل العلم. . فكيف يتركها من لم يعرف ذلك والخيرٌ كل الخير في 
الإنصاف والانقيادٍ لما جاء به الشرع. ولهذا أخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن 
رسول الله وَلُك أنه قال: «أعلمُ الناس أبصرّهم بالحق إذا اختلف الناس». 

قوله: «ويجب تطليقٌ من فسقت بالزنا ما لم تتب». 

ار إذا كان لاتير اد علق كاج الزانية كابتدائه كان قوله عد وعفل : «ألزانى لا ب كم إل 
َإضَدَ أو مقركة وليه لا يكحهَا إِلَّا ران أو مسرل وَحْرْمَ كَلِكَ عَلَ الْمْؤْمِِينَ 462 [النور: "6 دليلاً على 
لكات اماك مريت ووجوب ت تطليقها. ولكن في الحديث الصحيح [ابن ماجه »)١86١(‏ الترمذي 
م١0 :])١‏ «وادّ تقوا الله في النساء فإِنْهِنْ عَوَانٍ عندكم». حتى قال : «إلا أن يأتين بفاحشة مبينةء فإن 
فعلن فاهجّروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مُبرّح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنَ سبيلآك» 
يدل على جواز إمساكِ الزانية بعد هجرها وضربها لأنْ الظاهرٌ أن الفاحشة المبيّنة هي الرّنا. 

وأمّا ما أخرجه أبو داود [(7044)]: والنسائي [(788)]» من حديث ابن عباس: أن رجلاً 
جاء إلى النبيّ يو فقال: إن امرأتي لا تَرْدَ يَدَ لامس. فقال: «عُرّنْهاء: فقال: أخاف أن تتبعها 
نفسيء قال: «فاستمتع بها إذن»» فعلى تقدير ثبوتٍ الحديثٍ وصلاحيته للحجية وأن المراد بقوله: 
دلا ترد يدَ لامس» الكنايةٌ عن الزنا يكون دليلاً على جواز الإمساك مع مزيد محبّة الزوج لها وعدم 
صبره على فراقها . | ْ 

فإن قلت: فما الجمعٌ بين هذه الآية المصرحة بالتحريم وبين ما في هذين الحديثين» قلت: 
بأحد وجهين: إما حمل الآية على ابتداء النكاح دون الاستمرار عليه وإما تخصيص تحريم الإمساك 
بمن لا ينجَعُ فيها هجر ولا ضربٌ ولا تتبعُها نفسٌ زوجهاء وهذا كله إنما هو في الزوجات. وإما 
الإماءً المملوكاثٌ فقد ثبت في الصحيح [البخاري (7”59/4)): مسلم )١7١*(‏ الترمذي (2»449/0 ١/ا44)»‏ 


مفضا 


ابن ماجه (2070)] عنه كك أنه قال: «إذا زنت أَمةُ أحدكم فتبِينَ زناها فليجلذها الحدّ ولا يِعِرْثِ 
عليها. ثم قال في الثالثة : فليبغها ولو بحبل من شعر». 
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وباطِله ما لم يَصِحّ إجماعاً آوافي عذعهما أن أعذعنا حالما ويازم فيه بالؤطه امع 
الجهل الأقل من المسمى ومهرٌ المثل ويلحق النسبٌ بالجاهل وإن علمت ولا حدّ عليه ولا 
مهر وفَاسِدٌه ما خالف مذَهَيّهُما أو أَحَدَهما جاهلين ولم يخرّق الإجماع وهو كالصحيح إلا 
في الإحلال والإحداد والإحصانٍ واللّعانٍ والخلوةٍ والفسخ والمّهر]. 

قوله: فصل «وباطله» إلخ. 

أقول: باطل النكاح ما جاء الشرعٌ بإبطاله كما في المرأة المنكوحة بغير إذن وليّها أو بغير 
وقوع الرضا منهاء أو وقع التصريحٌ في الكتاب أو في السنةٍ الصحيحةٍ بتحريمه ولا اعتبار بمذهب 
الزوجين أو أحدهما فإن ذلك مما لا تعريل عليه الا عار يط هري في ارم لا في المذهب 
وأمّا الفرقٌ بين الفاسدٍ والباطلٍ فاصطلاحٌ مجردٌ لا يجورٌ أن ينبني عليه أحكامُ الشرع . 

وأما لزوم المّهر فهو بما استحلّه من فرجها. 

وأمًا لُحوقُ النسبء » فلا بدٌ من دليل على ذلك إلا إذا عل الجهلٌ مُثْبتاً للفراش مع كون 
الوطءٍ وطءً شبهة . 

وأمَا عدم وتطوت الحد الكرنه ازا بالشبهات والجهلٌ شبهةٌ . 

وهذا الفصلٌ مبنئ على مجرد الرأي الذي ليس عليه أثارةٌ من علم» والحقٌ الحقيقٌ بالقّبول 
حو كام 
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انه 
وما عليها إلا َمْكِينُ الوطء صالحةً خالية حيث يشاء في القبل ولو من دُبرء وبكره 
الكلامُ حاله والتعرّي ونظرٌ باطن الَرْجء وعليه مُوَنُ التسليم والفشوية ب بين الزوجات غالباً في 
الإنفاق الواجبٍ وفي الليالي والقيلولة لا في الميل» وللأمة نصفُ ما للحرة وتُؤثر الجديدةٌ 
الثيّبٌ بثلاث والبكرٌ بسبع إن لم يتعذاها برضاها وإليه كيفية القَسْم إلى السبع بإِذنِهنَ ويبجب 
قضاءً ما فات ويجورٌ هبة التؤبة والرجوعٌ والسفرُ بمن شاء والعزلُ عن الحرة برضاها وعن 
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الآمة مطلقاً. ومن وطِىء فَجَوَز الحملَ ثم مات رَبِيبُه ولا مسقط للإخوة لآم أو لا حاجبَ 
لها كف حتى يتبين] . 

قوله: فصل «وما عليها إلا تمكينٌ الوطء». 

أقول: لا ريب أن نساء الصحابة في أيامه يك كن يقمن بعمل البيوت وإصلاح المعيشة» بل 
قد كان نساوؤٌه 4# كذلك ووردت هذه الشريعةٌ بتقرير ذلك ولو كان غير جائز لأنكرّه النبئ 5 
لأنه إِنَعَابٌ لهِنّ. وإتعابُ النفس المعصومةٍ بعصمةٍ الإسلام غيرُ جائزء ومع هذا فقد أمر به 6 
ابنته البتول المطهرةً لما شكت إليه مشقّة ما ثُرَاوله من الطخن وحمل القربة وطلبت منه خادما 
يُعينها على ذلك حين جاء إليه ,َك الخدمء فقال: «اتَق الله يا فاطمةٌ واعمَلِي عمل أهيك». هذا 
معنى ما في الصحيحين. [البخاري (//1/1): مسلم (771/0؟)]ء وغيرهما [أحمد 2)١85/١(‏ أبو داود 
(603)» وأرشدها إلى أن تُسبّح الله ثلاثاً وثلاثين وتمحمده كاذنا وثلاثين. وتكيره أزيغاً وثلاثين» 
وقال لها: إن هذا الذكرٌ خيرٌ لها من خادم. 

وقد قدّمنا ما أخرجه أحمدٌ وابنُ ماجه والترمذي وصححه أن النبيّ كَكِ قال للفرَارِيّة التي 
تزوجت على نعلين: «أَرَضيت من نفيك ومالك بنعلين؟؟ فقالت: نعمء فأجازه» فإنه يدل على أن 
المرأة قد صارت نفسُها ومالها تحت حكم الزوج فضلاً عن مجرد أعمالها في بيته. 

وأمًا اعتبارٌ كونها صالحةً 0 فأمر لا بد منه لأآن حا حر الالح لمصراة غلي 1 رن 
وحرامٌ على الولي أن يُمكئه منها أو يأمرّها بذلك. وهكذا اعتبارٌ خلو الزوجين عن حضور حاضر 
فإن ذلك لا بد منه ولا يلزم الزوجة أن تمكن الزوجٌ من نفسها في غير خلوة ولا يجوز له أن 
يطلَبَ منها ذلك . 

وأمًا جوارٌ أن يكون الوطءٌ حيث يشاء الزوحٌ» فذلك حنٌّ له يفعله أينما أراد مع عدم المانع 
ولا يكون إلآ في القبل ولو من دُبْر. يعني الإيلاجَ لا يكون إلآ في القُبل. 

وأمَا جوارٌ الاستمتاع في غيره كالفخذين وعلى ظاهر الأليتين ونحو ذلك فلا شك في 
جوازه. وقد وردت به السئة الصحيحة. 

وأمَا الوطءٌ في نفس الدبر فأقل ما ورد في منعه يفيد تحريمّه وقد أوضحتٌ ذلك في شرحي 
للمنتقى وفي التفسير بما لا يحتاج المطلّعٌ عليه إلى النظر في غيره» فَليُرْجَع إليهما. 

قوله: «ويكره الكلام حاله». 

أقول: الكراهةٌ حكمٌ من أحكام الشرع لا تثبْتُ تبت إلا بدليل ولا دليل. وأمًا التعرّي الذي 
يستلزم ظهورٌ العورة التي يتم الجماع بدون كشفها ففي ذلك حديتٌ: ا 
نذر؟ فقال 6 : «إن استطعت أن لا يراها أحدٌ فافعل»؛ فقال: فالرجلٌ يكون خالياً؟ قال: 
أحقٌ أن يُستحى منه من الناس»» وهو حديثٌ صحيح قد قذمنا ذكره. وأخرج ابن ماجه [(1911)] 
عن عُيْبَةٌ بِنِ عبِدِالسْلَمِيُ قال: قال رسول الله 6 : «إذا أتّى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرّذ تجرد 
العَيِرَنْنَ»» وأخرج الترمذيُ [(2800] أن النبي وه قال: «إياكم والتعرّي. فإنّ معكم من لا 
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يار قكم إلا عند الغائط وحين يُفضي الرجلّ إلى أهله؛؛ وفي إسناده ضعيفان. 

وأما نظرٌ باطن الفرج» فليس فيه ما يدل على كراهته؛ وأما ما رُوي بلفظ : «إذا جامع الرجل 
امرأته فلا ينظرُ إلى فرجها». فلا أصل له. 

وأمَا إيجابُ مؤذن التسليم على الزوج فليس عليه دليلٌ» لكن لما وجب عليه نفقئُها وكسوثها 
وجميعٌ ما تحتاج إليه جعلوا هذا لاحقاً بذلك لكون الأعراف مقتضيةٌ له ومتطابقةٌ عليه. 

8 قوله: «والتسوية بين الزوجات». 

أقول: قد أشار إلئ هذا القرآنُ»ء قال الله سبحانه: لملا تَمِيئواً كُلّ الْمَيَلٍ َتَدَرُوهَا 
حملن 4 [النساء: 9؟١1].‏ وقول «حِفٌ 3 كيلا َك أو # [النساء: 7]» وصح عنه يه القسمةٌ 
بين نسائه ولم يفضل بعضهن على بعض» فكان هذا كافياً في أصل التسوية. وأمّا دليل الوجوب 
فحديثٌ: (إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدِل بينهما جاء يوم القيامة وشِقُّه مائل»؛ أخرجه 
أحمدٌ [(5417/1 471)]» وأهلٌ السنن [أبو داود (**51): النسائي (/5/8)»: الترمذي »)١41(‏ ابن ماجه 
(1559)]. وغيرُهم وإسناده صحيحٌ. فإن وقوعَ هذا يوم القيامة بهذا السبب يدل على وجوبه» ولو 
لم يكن واجباً لما عوقب عليه هذه العقوبة. 

وأخرج البخاريٌ [(0]1)514/4: ومسلمٌ [(0]1)1451 عن أنس قال: من السنة إذا تزوّج البكرّ 
على الثيب أقام عندها سبعاً ثم قسم وإذا تزوج الثيبَ أقام عندها ثلاثاً ثم قسمء قال أبو قُلابة: 
ولو شعت لقلتٌ إن أنساً رفعه إلى رسول الله 5ه . وقد روى هذا الحديث جماعة عن أنس» 
«قال: قال رسول الله وَليُّ)؛ كما في صحيح ابن حبان وصحيح ابن خُزيمة وصحيح أبي غَوانة 
وسنن البيهقيٌ ومُستخرج الإسماعيلي. وهكذا رواه الدارمئ والدارّقطني. 

وكا اسقصيسة الستوية بالإنفاق الواجب والليالي والقيلولةٍ فَبَعِيدٌ فإن حديتٌ أبي هريرة عند 
أحمدٌ وأهلٍ السئنٍ والدارميُ وابن حبانَ والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين وصححه أيضاً 
الترمذي : أن النبئ ونه قال: «من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة 
يجرّ أحدّ شِقّيه ساقطاً أو مائلف يدل على وجوب التسوية فيما هو أعمٌ من الإنفاق الواجب مما 
يملكه العبدُ لا مما لا يملكه كالمحبة. ولهذا «كان يِه يقسم فيعيل» ويقال: اللّهمّ هذا قَسْمي 
فيما أملك لا تلفي فيما تملك ولا أملك». أخرجه أهلٌ السئن [أبو داود (71*4)» النسائي (/54/8)؛ 
الترمذي »)١١5٠(‏ ابن ماجه (191/1)]» والدارمي» وابن حبان» والحاكم. وصححاه . 

ونا عوة للامة الث دهن زوحة تحلف ها للحزةة نقد اشكدل لذلق ما احرج الببيقى عن 
علي بن أبي طالب أنه قال: «من السنة أن للحرة يومين وللأمة يومأ»: وقد احتجٌ بهذا الإمامُ 
أحمةبن عيا. ويقوّي هذا ما وقع في كثير من المسائل بن الكتضييت لجيه والامة: 

وأمًا ا رٌ الجديدة الثيّب بثلاث والبكر بسبع» فلحديث أنس المتقدم وما رُوي في معناه 


ويدلٌ على أن حق التأثير يبطلٌ بمجاوزة المقدار المحدود ما في صحيح 0 [0/410 1 
وغيره [أبو داود (51177؟)؛. ابن ماجه (/ا941١)2‏ أحمد (1597/5)]) من حديث أمْ سلمة سلمةً: أن النبيّ لد لما 
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تزوّجها أقام عندها ثلاثةً أيام» وقال: «إنه ليس بك على أهلك هوانٌء فإن شئتٍ سَبَْعتُ وإن سَبْعْتُ 
لك سَبَعْتٌ لنِسائي». 

وأمَا قوله: «وإليه كيفية القسم إلى السبع». فلا وجة له ولا دليلَ يدل عليه بل إليه كيفية 
القسم كيف شاء ما لم يستلزمٌ ذلك ضراراً للنساء. 

وأمَا قضاءٌ ما فات فلكون ما هو لها قد استحمّئه وصار في حكم الدين على الزوج. 

قوله: «ويحوز هبة التوية». ش 

أقول: لما ثبت في الصحيحين [البخاري (717/4): مسلم »])١1538(‏ وغيرهما [أبو داود 
(01]: «أنْ سَوْدةَ بنتَ رَمْعَةَ وهبت يومّها لعائشةً» فكان النبئ وك يقسم لعائشةً يومّها ويومَ 
سودةًاء وقد ثبت في الصحيحينٍ [البخاري (705/9): مسلم (51* ٠‏ أيضاً عن عائشةً : «أنها قالت في 
قوله تعالى: وَإِنِ أَمَرَآدٌ حَاقَتَ من بَمَلِهًا شُتُورًا أو إِعَرَإضَاك [النساء: 138]: 

هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوّج غيرها تقول له: أمسكني 
ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي؛ فذلك قوله: #طفلا جُتَاحَ 
ل ل ا حار # . 

وأمَا قوله: «ولها الرجوعٌ عنها»؛ فوجهّه أن تلك الهبةَ وقعت منها بلا عِرَض. أمَا إذا كانت 
بعوض فإن رضِيّتْ بتركِ ما صار إليها من العرّض فلها الرجوعٌ سواءً كان اعدف خالا ال تففة: 
ولا يمنع من الرَجُوع مثل حديث: «العائدٌ في هبته كالعائد في قيئهك. لأن ذلك خارج مخرج 
التكريه للرجوع فهر دليل على الجواز مع الكراهة؛ فهذا هو الصوابٌ لا ما ذكره ابن القيم في 
الهذي من إبطال الرجوع لكون الهبة خرجت مَخرجٌ جّ المعاوضة. وقد سمّاها الله تعالى صُلْحاً فيلزم 
كما يلزم ما صالح عليه نن الشقوق والأموال لأنا تقول قد رضِيث بإرجاع ما صار إليها عِوَضاً 
0 

«والسفر بمن شاء» . 

0 الحقٌ أنه لا بد من القّرعة بينهن. كما ثبت في 50 [البخاري :)75١18/5(‏ مسلم 
.])١178//(‏ وغيرهما [أبو داود .)7١548(‏ ابن ماجه (191/0)), أحمد (1154/5ء لا١اء‏ هوء /ا9١)]:‏ «(أن 
النبن كك كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيَتُهِن خرج سهمّها خرج بها معه؛» وهذا شرع 
منه كفيك فهو لأمّته وليس لهم تركّه وما قيل من أنه قد سقط القَسْمْ مع السفرء فتقول: نعم لكنها 
ست ارجا ملس الى ايساق بع وجول :دبل بج محا (لرفر ل بهن ولو ترك 
ذلك لم يكن عادلاً بين نسائه ولا عاملاً بالسنةٍ اللابتواعن رنموك الله 

قوله: «والعزل عن الحرة برضاها». 

أقول: قد اختلفت الأحاديثٌ في جواز العزل فمنها ما هو محتمِلٌ للجواز ولعدم الجواز 
كحديث أبي سعيدٍ في الصحيحين [البخاري (590/0)»: مسلم 2])١1558(‏ وغيرهما [أبو داود (؟/11؟)؛ 
أحمد /18)] قال: «خَرّجنا مع رسول الله ويك في غزوة بني المضْطَلَّقٍ فَأصَبْنَا سَبِياً من العرب 
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فاشتهينا النساءَ واشتدّت علينا العُرْبةٌ فسألنا رسول الله وليه عن ذلك فقال: «ما عليكم أن لا 
تفعلواء فإن الله عرّ وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة؛؛ ومنها ما هو مصرّح بالمنع 
كحديث أبن سعيد أيضاً عند أحمد [/*ه., هلاء 45)]» قال: قال رسول الله ولق في العزل: 
«أنت تخلقّه أنت تزرقٌه أقرّه قَرَارَه فإنما هو ذلك القدذرا. وحديث اياف بن زيدٍ عند حعدم 
قير [أحمد (91/17)] أن رجلاً جاء إلى النبي ولق فقال: إني أغزل عن امرأتي» فقال 
له رسول الله كك : «لِمّ تفعل ذلك؟» فقال الرجل: أشفق على أؤلادهاء فقال رسول الله يه : «لو 
كان ضاراً ضر فارسّ والروم». وحديتٌ جَُدَامَة بنتِ وَهُْبٍِ الأسدية عند أحمد ومسلم قالت: 
١حضرتُ‏ رسول الله 5 في أناس وهو يقول: لقد هَمَمْتُ أن أنهي عن الغِيلَةٍ فنظرتٌ في الروم 
وفارسٌ فإذا هم يَِيلُون أولادتهم فلا يضرٌ أولادّهم شيئاء ثم سألوه عن العَرّل فال رسول الله يق : 
«ذلك الوَأدُ الخفي» [مسلم (1447/141)» أب داود (4)885, الترمذي (405/4)]: وهي #وَإدًا المودردة 
سيت 09 * [التكرير: 4]. 

ومنها ما فيه دلالةٌ على الجواز؛ كحديث جابر: «كنا نعزلٌ والقرآنُ ينزلُ»: وهو فى الصحيحين 
[البخاري (/8١”7)؛‏ مسلم »2])١550(‏ وغيرهما [أبو داود (/2)711 الترمذي 4)110 أحمد اباس مل 
زاذ مسلم + كنا تعزّل على عَهد سول اله كل فبلغه ذلك فلم ينهّناء؛ وكحديث أبي سعيد عند 
أحمدٌ [(6**. ١هء‏ 08)]. وأبى داودّ [(7071)]» والترمذيٌ» والنسائيٌ بإستاذ رجاله نقاشه قال 
قالت البهوة: العزل الموعودة المتقرئ: فقال النبي ويك : «كذبت يهودٌ إن الله عرّ وجل لو أراد أن 
يحْلْقَ شيئاً لم يستطغ أحدٌ أن يصرفه». وأخرج نحوّه النسائيُ [(5/408)] من حديث أبي هريرةً» وقد 
اختلف أخل العنم في هذه الأحاديت امتهم من جف تحمل ليث اوها زو في معاد لي 
التنزيه» ومنهم من رجح أحاديتٌ الجواز لصحتها وكثرتها والطريقةٌ الأولى أرجحٌ . 

وأمّا تقييدٌ الجواز بكونه برضا الحرّة» فقد اسئّدل على ذلك بما أخرجه أحمدُ ,])21/1١([‏ 
وابنُ ماجه [(101574ء عن عمرّ بن الخطاب قال: «نهى رسول الله وَيكُةْ أن يُعْرَّلَ عن الحرة إلا 
بإذنها». وفي إسناده ابن لَهيعةَ وفيه مقال معروفٌ. ويشهد له ما أخرجه عبِدَالررّاق والبيهقئْ عن 
ابن عباسء قال: اتُهِيَ عن عزل الحرة إلا بإذنها»؛ ويؤيّده ما حكاه ابن عبدالبرٌ من الإجماع على 
أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها ووافقه على نقل الإجماع ابن هبيرة كما قال ابنُ حجر في 
الفتح . 

وأمَا جوارٌ العزل عن الأمة مطلقاًء فلِما أخرجه مسلمٌ [(2])1484/184 وغيره [أبو داود 
(717)» ابن ماجه (1)89» من حديث جابر: أن رجلا أتى رسول الله يكِ فقال: إن لي جاريةٌ هي 
خادمئّنا وسانيَينًا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: «اعْزل عنها إن شئت» فإنه 
نسائيها ها قدو لها : 

وأمَا قوله: «ومن وطِىء مجوّرٌ الحمل» إلخ. فهو رأيٌّ بحت ليس عليه أثارةٌ من علم. 

د عد عد ٠‏ 
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ويرتفع النكاحٌ بتجدّد اختلافٍ الملتين» فإن ألم أحدّهما فمع مُضِيْ عِذَةٍ الحربية مدخولة 
والذمية مطلقاً . أو عَرَضٌ الإسلام في الثاني فينتظر بلوعٌ الروج وتَسْتَأنف المدخولة . وبتجدد الرقٌ 
عليهما أو على أحدهما وبملك أحدهما الآخرّ أو بعضّه نافذاً. وبرّضاع صَيرها مَحْرّماً]. 

قوله: فصل «ويرتفع النكاح بنجدّد اختلاف الملتين». 

أقول: : قد قيل إن هذا إجماعٌ ويدل عليه قوله عر وجل: «لا هن ِل لَنْ رلا خ عزن ك4 
[الممتحنة: 06٠١‏ وقوله: #ولا تتيكوأ بعصم ألْكَوَافٍ» [الممتحنة: .]٠١‏ 

وأمّا كوئُه إذا أسلّم أحذهما فمع مضي عدَةٍ الحربية إلخ» فقد أخرج في الموطأ عن ابن 
شهاب» قال: «لم يَبْلْغْنا أن امرأةٌ هاجرت إلى أللّه وإلى رسوله وزوجها كافرٌ مُقِيمٌ بِدَارٍ الكفر إلا 
قَرَقَتَ هجرثُها بينها وبين زَوْجِها إلا أن يَقْدَمَ زوجُها مهاجراً قبل أن تنقضيّ عِدّتهاء وإنه لم يبلّغنا 
أن امرأةً قُرّق بينها وبين زوجها إذا قَدِمم وهي في عِدّتهاك» وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات . 

وأخرج البخاريٌ [(1)417/4]» وغيرٌه عن ابن عباس قال: «كان المشركون على منزلتين من 
النبئ ولي ومن المؤمنين: كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم رسول الله وَل ويقاتلونه» ومشركي 
أفلٍ عَهْد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا ارت المرأةٌ من أهل الحرب لم تَخْطبْ حتى 

تجيض وتطهر فإذا طَهْرت حل لها النكاخ» وإذا جاء زوجها قبل أن تَنكِحَ رُدَثْ إليه». 

وأخرج مالكٌ في الموطل وابنُ سعد في الطبقات أن امرأة صفوانٌَ بن أمية أسلمت وهو كاف : 
«فلم يُمَرَق رسول الله َك بينهما حتى أسلم صفوانٌ واستقرّت عنده بذلك النكاح»» قال ابن 
شهاب : «وكان بين إسلام صفوانَ وبين إسلام زوجته نحرٌ من شهر». وهكذا امرأةٌ عِكرمة بن أبي 
جهل فإنها أسلمت وزوجها كافر فلما أسلم ثبتا على نكاحهما. 
تنقضيّ عذتها. وإذا أسلم وهي في العدة كانت باقية في عقد نكاحها ولا تحتاج إلى تجديد عقد. 
هذا هو الثابتٌ بلا خلاف. 

وأمَا ما روي من طرق صحيحة: «أنه وَل رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع 
بالنكاح الأوّل لم يُحدِث شيئاً» [أحمد (/7175). أبو داود (5140), ابن ماجه »)230٠١9(‏ الترمذي 2])١157(‏ 
وكان إسلامّه بعد سنتين» وقيل بعد ستّ سنين» فهو وإن كان أصحّ من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جه : «أن النبيّ رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديدات كما أخرجه أبن 
ماجه .]070١([‏ وفي إسناده حجاجٌ بن أرطاة وهو ضعيفء لكن لا بد من تأويل حديث ابن عباس 
لوقوع الإجماع على عدم جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامُه على إسلامها حتى 
انقضت عذتها. وممن نقل هذا الإجماعً ابن عبدالبرٌ فقيل في تأويله إنه لم يكن قد نزل تحريمٌ نكاح 
المسلمة على الكافر وقيل غير ذلك. وقد ذكرنا ذلك فى شرحنا للمنتقى . 


ينان 


والأولن أن يقال: إن النكاحح موقوفٌء فإن أسلم الزوجُ قبل انقضاء العدّة فهي زوجت . وإن 
انقضت عدثها فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته» وإذا أسلم كانت زوجتّه من غير حاجة 
إلى تجديد نكاح. وليس في هذه الشريعة ما يخالف هذاء وقد ذهيت إليه جماعة من الصحابة 
ومّن بعدهم. ‏ 7" 

وإذا عرفتَ هذا لم تحتّخ إلى ما ذكره المصنفٌ وغيرٌه في هذا المقام. 

قوله: «وبتجدّد الرقّ عليهما أو على أحدهما». 

أقول: المَسْبيّةَ قد صارت ملكا للسابي لها من المسلمين ولم يبقٌّ لزوجها عليها يد ولا 
لكونها كانت زوجة له تأثيرٌ. وهكذا الزوجٌ إذا سبِيَ صار عبداً لا يجوز له أن يتزوّج إلا بإذن سيده 
السابي له. ولا حكمّ لما كان فيه في الجاهلية» وهكذا إذا سُبيا معاً فهذا هو مراد المصتف بقوله: 
«وبتجدّد الرقٌ» إلخ. ولكنهما إذا سُبيا معا ورضيّ السابي لهما بأن يبقيا على نكاحهما فالظاهرٌ أن 
مجردً هذا الإذنٍ يكفي ولا يحتاج إلى تجديد عقد كما تقدم في الأحرار. 

قوله: «ويملك أحدهما الآخرا. 

أقول: المرأة إذا ملكت زوجّها كان لها الخيارٌ كما كان لبريرةً لأنها حرةٌ وزوجّها عبدذء فإذا 
اختارت الفسمّ فلها ذلك فإن بريرة فسخت نكاحها لما كان زوجُها عبداء وإذا ملك الزوجٌ زوجتّه 
كان له الخيارٌ: إما بقيّ على النكاح الذي كان بينهما إذا كان ممن يجوز له التزوّج بالأمة» وإما 
اختار فسح النكاح ويكون لها حكمٌ المملوكات يطأها بالملك ويتصرف فيها كيف شاء. 

وبها تعرف أنه لا ينفسخ النكاحٌ بمجرد ملك أحدهما الآخرء بل هو موقوف على اختياره. 
وليس في المقام ما يقتضي تطويل الكلام. 

وأمّا إذا كانا مملوكين ثم أعتق أحدهما وملك الآخر فظاهرء لأنها تجدّدت له الحرية ثم 
تجدد له ملك الآخر. وأمًا إذا كان أحدّهما حراً والآخر مملوكاً ثم ملك الحر المملوك. فإن كان 
الحر الذي ملك الآخر هو الرجل فلا شك فى أنه يختار ما أراد من البقاء على العقد أو الوطءٍ 
بالملك: لآن الملك يقعضى ذلك. وإن كان الحةهو العرأة وملكت الزوح. فغلى تقدين رضاها به 
في الابتداء قد تجذد لها بملكه ما يقتضي ثبوتَ الخيار لها لأن ملكها له قد أثبت لها حقوقاً عليه 
يجوز لها بسببها فسمحٌ النكاح. ولا يصح فرضٌ المسألة على أنهما كانا حرّين لأن الحريةً لا تنتقل 
إلى الرقيّة إلا بالسبي كما تقدم. فإذا قدرنا أنهما كانا حرّين وأسلم أحذهما وسبي الآخرّ فالكلامُ 
فيه كما تقدم في تجدّد الرق. 

قوله: «وبرّضاع صيرها مخرماً». 

أقول: لأنه «يحرمٌ بالرضاع ما يحرم بالنسب»» كما ثبت ذلك عنه و فإذا رضع أحذهما 
رَضاعاً قام الدليل الصحيحُ على أنه يقتضي التحريمَ صار ذلك موجباً لانفساخ النكاح. وسيأتي في 
الرضاع إن شاء الله ما هو المقتضي للتحريم على مقتضى الأدلة. 
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ويصح نكاحٌ العبد ولو أَرْبعاً حرائرٌ بإذن مالكه المُرْشْد ومُطْلَّقُهُ للصحيح وواحدةٍ فقط 
وبإجازته مُسْتَمِرَ الملكِ ومنها السكوبٌ «وطلق» وبعتقه قبلّها وبعقدِه له ولو كارهاً . وما لزمه 
فعلى سيده إلا تدليسَه ففي رقبته والفاسدّ والنافدٌ بعتقه قفي ذمته. ويُلحق الولدُ بِأمّه فلا حقٌّ 
له عليه ويصح شرطٌ حزيته لا تَمَلْكه. ويبطل بخروجها عن مللكا سيندها قبل العلوق وطلاقة 
والعدة منه كالحر]. 

قوله: فصل «ويصح نكاحٌ العبد ولو أربعاً حرائرً؛ . 

أقول: القائلون بأنه يجوز للعبد أن يتزوّج أربعاً جعلوه داخلاً فيما ورد من تسويغ الأربع 
للعباد وهو من جملتهم لا يخرج عنهم إلا بمخصّص يخصّصه كما في سائر الخطابات. 

والقائلون بأنه لا يجوز له إلا أثنتان وهم جمهورٌ السلف ومن بعدّهم قاسوا نكاحه على 
طلاقه فلم يجوّزوا له إلا اثنتين كما أنه لا يملك من الطلاق إلا اثنتين بالدليل الآتي إن شاء الله 
تعالى ...وكذلك قاسوه على الحدود الثابتٍ تنصيمُها عليه بنصٌ القرآن فى الإماء وإلحاقٌ العبد بِهنّ 
بعدم الفارق وبالإجماع . 00 

وليس في المقام نصٌ يتعين الرجوعٌ إليه؛ ودعوى إجماع الصحابة على ما قاله الجمهورٌ 
تزيده قوةٌ فإنها مرججح قويٌّ ولم يثيْت النقل عن فرد من أفرادهم بما يخالف ذلك . 

وأمَا توقفٌ الجواز على إذن مالكهٍ فلا بد منه لأنه المالكُ لرقبته ومنافعه فلا يصمح تصرقُه في 
شيء منها إلا بإذنه ولا سيما مثلّ النكاح فإنه يستغرق كثيراً من منافعه المستحقّة للسيد ويُعرّض 
سيده لإيجاب نفقة الزوجة أو الزوجات. 

ومع هذا فحديتٌ: «أيُما مملوك نكح بغير إذن مولاه فهو عاهر؛ كما في رواية» وفي أخرى: 
«فتكاخه باطل» قد حسّنه الترمذيٌّ [(1)1111]» وصححه الحاكمٌ من حديث جابر. وأخرج نحوّه ابن 
ماجه [(1404)]: من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعفٌء» ولكنه يزيد حديث جابر قَوّةٌ. 

وأمًا كون مطلق الإذن يكون للصحيح ولواحدة فقط فيكون مدلول اللّفظ يصدق بالواحدة» 
ويُحمل على الصحيح وهذا على تقدير أنه ليس في اللفظ ما يدل على زيادة على واحدة. أمَا لو 
كان فيه ما يدل على ذلك فله حكمّه وهو غيدُ مراد المصئتف. 

وأمًا كوثه ينقُذ بإجازة السيد فلأنّ العقدٌ الواقعٌ بغير إذنٍ موقوفٍ على إذن السيد. فإذا وقعت 
منه الإجازةٌ فهي إن إذا كان مله للعيد باقيً لا إذا كان قد خرج عن ملكه فلا حكمٌ لإجازته. 

وليس من الإجازة مجردٌ السكوت لأنه كما لا يشعر بالرضى لا يشعر بالكراهة» إلا أن 
يَصحبّه ما يفيد الرضاء كأن يفعل فعلاً لا يفعله إل من هو راض. | 

وأمَا جعلّه قولَ السيد للعبد: «طلق» من الإجازة فمِنْ جعل ما هو منافٍ للشيء مُثبتاً له وهو 
خلافٌ المعقول. وأما كونٌ الأمر بالطلاق قد أشعر بالاعتداد بما وقع منه من النكاح فشي لا 


ناكنا 


ينبغي الالتفاثٌ إليه ولا التعويل عليه إلا أن يرد بذلك دليل. 

وأمًا نفودٌ نكاح العبد بعتقه قبل الإجازة فلا وجة له لِأَن مصيرّه إلى ملك نفسه لا يصمح ما 
كان باطلاء فعليه أن يجدّد العم بعد العتق. 

وأمّا عقدُ السيد له فهو إجازةٌ لعقده الأَوّل بلا شك لإشعاره بالرّضا له به. 

وأمًا كونُ «ما لزمه من مؤن النكاح لازم لسيّدهف. فلكونه قد اختار ذلك بالإذن أو ما في 

2 خكمهء ولوالم برض ثما لم يعلم يجيت : ولهذا كان تدليسٌ العبد في رقبته لأنه كالجناية منه. 

وأمًا قوله: (والفاسدٌ النافذٌ بعتقه ففي ذمَّتههء فهذا إذا لم يحصل من السيد دن به ولا إجازة 

وإلا فلا فرقٌ بينه وبين الصحيح. وانصراف الإذن إلى الصحيح لا ينافي الرّضا بالفاسدء والرّضا 
د اللزوم . 

وأمّا قوله : «ويلحق الولد بأمّهه إلخ» فهذا محض رأي ليس عليه أثارة من علم. والأؤلى أن 
اللحوق في العبيد كاللحوق في الأحرار رجوعاً إلى أصل الشرع» فإن لم يرد فيه دليل كان التشريع 
ار كافياً. 

: «وطلاقه والعدة منه كالحر». 

0 يدل على هذا أن الأصلّ في العبيد والإماء أن لهم حكمّ الأحرار وأنهم داخلون في 
الخطابات العامةٍ والتشريعاتٍ الشاملةٍ لا يخرّجون عن ذلك إلا بدليل يقتضي التخصيصٌ» وقد ثبت 
كتاباً وسنةً أن الطلاق ثلاثٌ والعدة ثلاثةٌ قروء. فهذا الاستدلال يكفي بع خلدة وجود ما ينتهض 
للعتخصيص. فكيف وقد أخرج أحمدٌ [(701. 0088)]ء وأبو داودٌ [(1)5087]» والنسائيٌ 
[(7/0591)]»ء وابنُ ماجه [(2085)] عن عُمرٌ بن مُعَتّبٍ أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه 
استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملركةٌ فطلقها تطليقتين ثم عتّقاء هل يصلح له أن يخطبها؟ 
قال: نعمء قضى بذلك رسول الله و#ةِ. وقد وق أبا الحسن هذا أبو حاتم وأنق زرعة. ونا 
عمرٌ بن مُعَنّب ففيه مقال ولكن هذا الحديتٌ يت على كل حال أنهضٌ من حديث اين عمر مرفوعاً: 
«طلاقٌ الآمة اثتتان وعدتها حيضتان» [ابن ماجه (2]07079 فإن في إسناده ضعيفين. 

وقال الدارقطنى : قطني: الصحيح أنه موقوفٌ. 

وقد أخرج نو داود [(1)2185]» من حديث عائشة ة: «طلاقٌ الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان». 
وفي إسناده مظاهر بن أسلعء وهو ضعيفت: 

وليس في الباب غيرٌ هذين إلا رواياتٌ موقوفةٌ لا تقوم به الحجّةُ. ومثل هذا لا ينتهض 
لتخصيص عموم ما ثبّت كتاباً وسئّة. فكيف وقد عورضت هذه المخصّصاتٌ بحديث ابن عباس 
السابي . 

وإلى ما ذكرناه من استواء الحرّ والعبدٍ في عدد الطلاق والتنتواء الآمة والحرةٍ في العدة: 
ذهب جماعةٌ من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وجابرٌ وأبو سلمّة وقتادة. 

6د 6د 
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وفي الأمة بعقد المالك المرشَّدٍ ووكيل المالكة وولي مالٍ الصغير أو نائبهم أو إجازته 
كما مرّ إلا السكوتٌ وبعتقها قبلها ويكرهها على التّمْكين غالباً لا العبدٌ على الوطءٍ وله المهرٌ 
وإن وَطِنَت بعد العِئْقٍ إلا في النافذ به. والنفقةٌ مع التسليم المستدام ويصح شرطها مع عدمه 
والعكس] . ١‏ 

قوله: فصل «وفي الأمة بعقد المالك المرشّد؛. 

أقول: لا فرق بين الأمة والعبدٍ لأنّ الكل مال لمالكهما ولكن لما كان العبدٌ ممن يصلّح أ ن 
يعقد لنفسه عقدٌ النكاح كان إِذنٌ المالك له يكفي في صحة نكاجه. ولما كانت الأمةٌ لا تُبكح 
نفسَها كان الأمرٌ إلى سيدها. وإذا كان المالكُ لها امرأةٌ فقد تقدم أنها لا تزرّج المرأةٌ المرأة فتوكل 
فود يدوك لأ متها وإذا كانت الأمةٌ لصغير وكان في تزويجها مصلحةٌ له كان ذلك إلى وليّه كسائر 
تسترقات الولى في كال الصغير ونخزة: ولهؤلاءٍ أن يوككلوا من يعقد النكاح وينوب عنهم في 
الإجازة ممن له ولاية أو نيابةٌ تكفي. 

وأمًا السكوت فقد قذمنا أنه لا يكفي في إجازة نكاح العبد والأمة مثِلهء فلا فرق بينهما. 
وأمَا كوئه ينقّذ عقدُ الأمة بعتقها قبلّها فلا وجة له كما قدّمنا في عتِقٍ العبد. 

وأمّا إكرامُها على التمكين للزوج» فله ذلك كما يجوز له أن يُكرهها على غيره من الأعمال 
لأنها ماله ومنافعُها له. وهكذا له أن يكره العبدٌ لهذه العلة إذا كان قادراً على ذلك . 

وأمَا استحقاقٌ سيدٍ الأمة لمهرهاء فلكون ذلك لفائدة حصلت من ماله. 

وأمَا إذا عتّقت قبل الوطء. فالظاهرٌ أن المهرّ لها لأنه عِرَض عن بُضْعها. وقد وصف 
النبيُ يو النساء وذكر مهورّهن فقال: «إنها 0 الأمور بالوفاء بها لأنها استّحلت بها الفروج» 
[البخاري (2)711//4» مسلم 2)١5148(‏ أحمد »)١9:/4(‏ أبو داود »)7١9(‏ النسائي (47/1 - 97)]ء فلا فرق 
بين العتق المطلق والعِثق الذي نمّذ به النكاحٌ فإن المهرٌ لها فيهما. 

وأمّا استحقاقٌ السيدٍ لنفقة الآمة مع التسليم لها إليهء فذلك ظاهرٌ لأنه زوج وهي زوجةٌ 
وحكمّهما في ذلك حكمٌ غيرهما في ذلك وإذا شرّط الزوجٌ أن لا نفقةً عليه ورضيّ بذلك السيدٌ 
وجب الوفاءٌ بالشرط. وهكذا إذا شرط السيدٌ النفقة على الزوج مع عدم التسليم ورضيّ بذلك لزم 
الوفاءٌ بالشرط فالمؤمنون عند شروطهم . 

6 6د 26 


يو 


وللمالك فيها كل تَصِذف إلا الوطء ومدع الؤوْج- ومتى ختقفت يرت ما لم تُمَكن 


ا 


عالمةٌ بالعتق وثّبُوت الخيار كحرة نَكَحَت على أمة. ولا ينفسخ نكاح الأمة. ومتى اشتراها 
لم تعد أمّ ولد بما قد ولدت ويطأها بالملك ولو في عدة طلاقه إلا التليتَ فبعد التحليل بما 
سيأتي ة فقط. وأمَا المكاتبة فبرضاها. وأَمَ الولد به بعد عتقها والمهرٌ لهما. وولاية الوقفف إلى 
الواقِفٍ ويُراضي المَصرف والمهرٌ له]. 

قوله : فصل «وللمالك فيها كلّ تصرف». 

أقول: هذه الكل معلومة لأنيا جاله:فيتضزف بها كين شاء: وإنما اذك هذا ليشفتي منه 
قولّه: «إلا الوطء ومئمَّ الزوج». فإن هذين الأمرينٍ لا يجوزان له لأنه رضي بتزويجها فليس له أن 
يفعلَ ما يخالف ما يوجبه ما رضي به. 

وأمَا كوثها إذا عتّقت حيرت فذلك ثابتٌ بحديث بريرة» والخلافٌ في كونها تَفسخ نفسّها 
مطلقاً أو حيث كان زوجٌُها عبداً كما كان زوج بريرةً عبداً معروف . 

وقد قرّرنا البحث في شرحنا للمنتقى بما يكتفي به الناظرٌ فيه. وإذا اختارت البقاء في عقد 
النكاح فالأمرٌ إليها ولا يبطل خيارُها إلا إذا وقع منها الرّضا المحقّق. 

وأمَا قوله: «كحرة نكحت على الأمةه؛ فلم يرد المصنف أنه أصلّ والأمةٌ التي عتّقت مقيسة 
عليهء وإنما أراد تنظيرٌ المسألة بالمسألة في الفسخ كما جرت عادثه في مواضعٌ بمثل هذا. ولا 
أرى لجواز فسخ الحرةٍ لتر عي الك جديا محرا مقاد ا بزل ل دن ال لي 
ل 60 مَن لَمْ يَسَْطِعْ هكم طُوَلا أن يكم المخصكتٍ المؤمتتٍ 

مَا مَلَكت أيَمدكمم» [النساء: 5؟]» فإذا نكح الحرةً فقد وجد السبيل إليها واستطاع الطول المبلغ 
00 وكون مجردٍ الغضاضة اللاحقة حقة للحرة بنكاحها على الأمة مسوغاً للفسخ لا دليل 
عليه . وقد قذمنا في فصل العيوب التي جعلوها مقتضية للفسخ ما فيه كفاية. 

وأمَا قوله: «ولا ينفسخ نكاح الأمة؛؛ فصواب لأنه دخل فيه في وقت يجوز له الدخول ولم 
يتجدّد ما يدل على البطلان. وغايةٌ الأمر أنه مع التمككن من الحرة يجب عليه تسريح الأمة؛ وأمًا 
أنه يبطل فلا. 

وهكذا قوله: «ومتى اشتراها لم تصر أُمٌّ ولد بما قد ولدت»؛ لأنها ولّدت له وهي زوجيُه لا 
مملوكتّه . والتي تصير أمّ ولد بما ولدت إنما هي الموطوءةٌ بالملك. 

وأمَا قوله: «ويطأما بالملك ولو في عدة طلاقه4ة. ففيه نظرٌء» لأنه وإن كان أصلٌ مشروعية 
العدةٍ لبراءة الرحم وعدم الاختلاط في الأنساب لكنها قد صارت بعد * ثبوتها تعبديةً ولهذا وجبت 
على الضغيرة والآينة والجامل»: 

وأما كونه لا يطؤها بعد التثليث حتى تنكح زوجاً غيره فلآنها كانت لديه زوجة داخلة تحت 
عموم قوله سبحانه : إن طَلَتَهَا كلا يَلْ لَمُ مِنْ بَنْدُ عب تمكح رَويًا عبرم [البقرة: 0]7٠‏ ولم يرد ما 
يدل على تخصيصها من هذا العموم. 
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وأمَا المكاتبةٌ وأمَّ الولد فقد حصل لها سببٌ من أسباب الحرّية وإن توقف نفودٌه على الوفاء 
بمال المكائّبةٍ في المكاتبة وعلى موت السيد أو تنجيزه لعِنْقها في أمّ الولد. فلا بد من رضاهما 
والمهر لهما لعدم بقاء الملكِ المستقرٌ عليهما. 

وأمًا كونُ ولابةٍ الوقفف من العبيد والإماء إلى الواقف. فمبنئ على ما سيأتي. والظاهرُ أنها 
إلى الموقوف عليه لأنه المتصرّفٌ بالمنافع والنكاح من جملة ما يحصّل له به منفعةٌء ولهذا كان 
المهرُ له فإن كان الوقفٌ على مسجد أو نحوه فإلى من إليه الولايةٌ في وقف ذلك المسجد ونحوه. 
وإلا فالأمر إلى الإمام والحاكم . 


ومن وَطِىء أمته فلا يَسْتَنكح أَخْتّها وله تَمَلَكْهَا ولا يجمع بين أختين ونحوهما في 
وطء وإن اختلف سببه. ومن فعل اعتزلهما حتى يُزيل أحدَهُما نافذاً. ومن دَلْستْ على خُرَ 
فله الفسخ ولزمه مهرها ولَحِقّه ولَدُها وعليه قيمته إن سُلْمَتْ بجنايتها فإن أباها فالزائدٌُ على 
قيمتها وهو له في ذمّتها ويسقّط إن ملكها فإن استويا تساقطا. 

الاختلافُ: إذا اختلفا فالقولٌ لوك الدقه ونَسْجْهِ وفْسَادِوه ومنه: وقع في الكبّر ولم 
أرضء وقال في الصغر: فيلزم لا في الصغر فافسخ » وقال في الكبر ورضيتٍ» ولمنكر 
تسمية المهر وتغيينه وقنئضه وزيادته على مَهْر المثل ونُقصانه . والأبعدٍ عنه زيادةً وتنُقصاناً فإن 
اذعت أكثرٌ وهو أقِلّ أو المِثْلَ قينا ُكم بالأكثر وإلا فللمبئين ونحوه ثم مَهر المثل وللمُطلُق 
قبل الدخول في قدره. وإذا اختلفا في مغين من نوي رعنم لها عمل يقتي البئنة؛ فإن 
كك وو ا اا0001 وولاءُ 

قوله: فصل «ومن وطِىء ا 

أقول: عمومٌ قوله سبحانه: #وآن تَجَمَعُوا برح الْشُمَصَينِ 4 [الساء: 2]7 يشملهما لأنه قد 
وجد الجمعٌ بينهما ووجدت الأخوة قينا 0 الى تتناول الجممٌ بين الأختين الحرّتين في 
عقد النكاح وفي الوطء. فكما لا يجوز الجممٌ بينهما في الوطء لا يجوز الجمعٌ بينهما في عقد 
التكاح. وهكذا لا يجوز له أن يعقّدَ عقدةً النكاح على أختين أمَتين ولا يجوز له أن يجمع بينهما 
في الوطء لتناول العموم لذلك. 

وأمَا الجمعُ في مجرد الملكِ فهو وإن صدق عليه أنه جمع , بين أختين لكنه ليس بنكاح ولا 
وطء والمقصود تحريم النكاح والوطء وإذا وطىء إحدى الأمتين الأختين كان تحريم عقد التعاح 


04 


على الأحوف وتحريم م وطئها داخلاً تحت عموم الآية لأن الوطءًَ مقصودٌء ومجردٌ عقد النكاح 
مقصودٌ. وهذه الآية لم يرد ما يعارضها أو تخصصيا: 

وأمًا قوله : عرّ وجل: غ ما مَلَكْ أندك4 [التساء: ]6 فالمرادُ به جوازٌ ما جوّزه الشرع . 
ولهذا وقع الإجماعٌ على أنه لا يجوز للمالكة أن يطأعا عملوكية: وله لنمالك أن يطأ مملوكه؛ وقد 
حكى ابن عبدالبرٌ ل 0 0 أن هذه الآيةَ خاصة بالرجال دون النساء. ثم قوله عل 
وجل: #وآن تَجْمَعُوأا برت 1 حَسَين ُحَكَيْنٍِ4 [النساء: *7] مدنيةء وقوله سيحانه: #أو مَا مَلَكتَ سس 
[النساء : *] مكية. 

وأما قوله: «ومن فعل اعتزلهما حتى يُزيل أحدهما نافذاً»: فلكونه لا يخلّص عن الجمع 
المحرّم إلا بذلك. ولا بد أن يكون على وجه يمتنع منه جوادٌ وطيها ما دامت أَحَتّها في ملكه 
فوطلءة لدو 

وأمَا قوله: «ومن دست على حر فله الفسخ'. فوجه ذلك أنه لم يرضٌ بأن تكون زوجة له 
إل على أنها حرّةٌ لما عليه من التبعة في أولاده بلُحوقهم بِأَمَهم حيث هي أمةٌ مملوكةٌ عند القائلٍ 
بذلك. ولا سيما إذا كان يستطيع نكاحٌ الحرة» فإن تدليسَها عليه قد أوقعه فيما لا يجوز له. 

وأمّا لزومٌ مَهْرِها فهو بما استحل من فرجهاء وهكذا لُحوقٌ ولدها به لأنه لم يرض بنكاحها 
أمةّ حتى يُلحق الأولادٌ بها. ولا وجة لتسليم قيمة الولد إلى السيّد. 

وأنا كون الأمة تصير إلنه تجتابتها فاق اختار السيد ذلك فهو إليه لأنّ جناية المماليك متعلقة 
برقابهم. لكن هذا مبني على أنه قد لحقه غرم بتدليسها وهو تسليم قيمة الولد إلى السيد ولا دليل 
يدل على ذلك. 

قوله: «الاختلاف : إذا اختلفا فالقول لمنكر العقد». 

أقول: لأنّ المذعيّ لوقوعه هو مدعي خلاف ما هو الأصلٌ من عدم الوقوع. وقد ثبت 
عنه يَنُهِ: «أن على المدعي البيّنة وعلى المنكر اليمين». وإذا انَفقا على وقوع العقدٍ وادّعى 
أحدهما أنه تعمّب ذلك وقوع الفسخ له فهو يدعي خلافٌ ما هو الظاهرٌء ولهذا القدر يصير مدعياً 
ويصير المنكرٌ منكراً. وعلى المدعي البيّنهٌ وعلى المنكر اليمينُ. 

ا لد ا و وأمًا كونٌ البيّنة على من تذعي أن 

من أبيها وقع عليها في الكبر وأنها لم ترضٌّ فوجهُه أنها قد ادّعت شيئين الأصلٌ يخالفهما: 

0 أن العحد عله رقم يد أن املح مق عنقة تكن إلى .عيفة لكر 

والثاني: أنها لم ترض. 

لا يقال الأصلُ عدم الرضاء فيكون القول قولّهاء لأنا نقول: الظاهرٌ يدفعه لأنها قد ادّعت 
وقوعٌ العقد في الكبر وكوثها لم ترضٌ هو خلافٌ ما هو الظاهر. 

وأمَا قوله: «لا في الصغر فافسخ» إلخ: فوجهّه ما قدّمنا من أن الأصلّ عدم الانتقال من 
صفة الصغر إلى صفة الكبر. 


لخن 


وأمَا قوله: «ولمنكر تسمية المهر» إلخ» فلكون الأصل عدم حصول هذه التسمية» فيكون 
القول قول النافي لأنه المنكر والبيّنة على المدعي» فيندرج ذلك تحت حديث: «على المدعي البيّنة 
وعلى المتنكر اليمين» . 

وأمَا قوله: «فإن اذعت أكثر» إلخ. فوجهه أن مدعي الأكثر هو الذي أوجب عليه الشارع 
البيّنةَ ولم يوجبها على من ادّعى الأقل» لأنه منكر وإن جعل كلامه في صورة الدعوى. ومع انفراد 
أحدهما بالبيّنة يحكم للمبين ‏ كما قال المصنف - لقيام البرهان المقتضي لصدق قوله. 

وأمَا قوله: «وللمطلّق قبل الدخول فى قدره». فلا وجة له بل الظاهرٌ أن القول لمنكر الزيادةٍ 
ولا تأثيرٌ للدخول وعدمه في مثل هذا. 

وأمَا قوله: «وإذا اختلفا في معين من ذوي م لهاء. فالظاهر أن القول قولها في إنكار 
علمها لكونه رجماً لها وفي إنكار رضاها به على تقدير أنهما اختلفا في نفس وقوع الرّضا منها لأن 
رضاها يمن يعتّق عليها هو خلافٌ الظاهرء ومجردُ أنه قد يتعلق لها غرض بعتقه عليها لا يساوي 
ما تطلبه النفوسٌ من المالء» فإن هذا اثْرٌُ من الأول في الطلبع. فلا وجه لتعويل المصنف على 
البيّنة بادىء بدءء فإن ها هنا رُتبَةَ مقدمةٌ على ذلك هى أن القول قولٌ المنكر والبيّنة على المدعي. 
وإذا بيّنا فالعمل على بيّنة المدعي لما قدّمنا. ولا وجة للحكم للتهاتر ولا للرجوع إلى الأقل من 
قيمة ما ادّعت ومهر المثل. ١‏ 

وأمّا قوله: «ويعتّق من أقرٌ به مطلقأه» فلا وجة له لأنْ إقرارّه بذلك مقيدٌ بكونه مهراً لها وهي 
لم تقبل مقيداً بهذا القيدء فلا يخرج عن ملك الزوج ويكون ولازٌه إذا أعتقه له لا لبيت المال. 

وأمَا قوله: «والبيّنة على مدعّعي الإعسارٍ للإسقاط» فلكونه يدّعي أمراً يريد به إسقاط حقٌ 
عليه فلا يُقبل إلا ببيّنة . 

وهكذا إذا ادّعى الإعسار ليحلّ له ما لا يحل إلا لمعسرء فهو وإن كان الظاهر عدمٌ الغنى» 
لكنه يريد بذلك استحلال ما يتوقف تحليله على صحة الدعوى. 
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[باب 


وعلى واهِب الأمة وبائعها مطلقاً اسْتِبْراءُ غير الحامل والمزوّجة والمعنَدَةٍ الحائض 
بحيضة غير ما عَزْمَ فيها ومُنْقَطِعته لعَارِض بأربعة أشهر وعشر وغيرهما بشهر وعلى منكحها 
للعقد ومن تَجَدَدَ له عليها مِلْك لا يدّ لِلْوَطء بذلك وبالوضع والعدةٍ وكالبيّعين المتقائلان 
والمتقاسمان بالتراضي فقط. ولهم الاستمتاعٌ في غير الفرج إلا مشترياً ونحؤه يُجَوْرُ الحمل 
وتجوز الحيلة]. 


زوم 


قوله: باب «وعلى واهب الآمة وبائعها' إلخ . 

أقول: ليس على هذا أثارةٌ من علم قط وما ذكروه من الأقيسة فهي ظلماتٌ بعضها فوق 
بعض . . والعجبٌ كل العجبٍ من إيجابه على كل بائع ولو كانت امرأة وفي كل أمدٍ مَبيعةٍ أو موهوبة 
ولو كانت صغيرةً. فإن كان المقصودٌ بهذا معرفة براءة الرحم فالصغيرة ة والبكدُ هذه البراءةٌ كائنةٌ 
فيهما. ثم إيجابٌُ الاستبراء على المشتري والمتّهب تحصّل به هذه البراءة. فما الموجبٌ لإيجاب 
ذلك على البائع؟ على أن إيجابّه على المشتري ونحوه إنما يثبّت بالقياس على المشْبية فإنها موردٌ 
النص. ولكن لما كانت المشتراةٌ ونحوٌها تشاركها في العلة التي وجب استبراؤٌها لها كان قياسُها 
عليها صحيحاً من هذه الحيثيّة لما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي الدرداء: أن النبيّ كه 
أتى على امرأةٍ مُحِجّ على باب مُسطاط فقال: «لعله يريد أن يُلمْ بها؟؛ فقالوا: : نعم فقال 
رسول الله ة: «لقد هممتٌ أن ألعنه لعنةً تدخُل معه قبرّه كيف يُورُنُه وهو لا يجل له؟ كيف 
يَسْتَخُْدِمَهُ وهو لا يحل له؟» [مسلم 2])١1441/19(‏ والمُحِحٌ الحامل . فإن مثل هذه العلة كائنةٌ في 
المشتراة ونحوها. وقد قال َيه في سبايا أؤْطاس : دلا نُوطأ حاملٌ حتى تَضعْ ولا حائضٌ حتى 
تسْعَئْرَأً بحيضة»2 أخرجه أحمدٌ [0])170 وأبو داود [(0])51517 والحاكمم وصححه. 

ويشهد له ما عند الدارقطني من حديث اين عباس» وما عند الترمذيٌ [(1554)] من حديث 
العرباض بن سارية وما عند أبي شيبةَ من حديث عليّ. مع أن ظاهرٌ هذا العموم يشمل المشتراةً 
ونحوّها. وكوثه في سبايا أوطاس لا يوجب تقييده بذلك لما تقرّر من أن الاعتبارٌ بعموم اللفظٍ لا 
بخصوص السبب. 

وقد ورد ما يدل بعمومه على استبراء 00 ونحوهاء فأخرج أحمدٌ [(/2»])58 والطبرانيٌ 
من حديث أبي هريرةً قال: قال رسول الله ك#ِ: ١لا‏ يَفَعنٌ رجلٌ على امرأة وحملّها لغيره»» ولكن 
إسناده ضعيفٌ . قال في مجمع الزوائد: ١في‏ تاه :كنا بوالحجات ٠.‏ بن زعلا وكلاهما مدلْسٌ»» 
انتهى. ولكنه يشهد له ما أخرجه أحمدٌ [(8/4١0)]ء‏ وأبو داودٌ [(5168)]» وابنٌ أبي شبيية: 
والدارميّ» والطبرانيُ؛ والبيهقيٌ» والضياءٌ المقدسيٌ. وابنٌ حبان وصححهء واليزارٌ وحسّنه من 
حديث رُوَيْفِع بن ثابتٍ عن النبيّ نوه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد 
غيره». فإنه يشمل الأمة المشعراة ونحوها. وإن كان في لفظ من هذا الحديث عنذ الترمذي 
[(111)]: من كان يؤمن بالله واليو م الآخر فلا يقعْ على امرأة من السبي حتى يستبرئها», وفي 
لفظ لأحمدٌ :]23١8/4([‏ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحَن ثيباً من السبايا حتى تحيض»» 
فإن هذا التقييد لا ينافي عموم م قوله: «فلا يسقى ماءه ولد غيره». 

والحاصل أن مجر كاسن «المكتراء ونحوها على المسبيّة على تقدير عدم شمولٍ الدليلٍ لها 
واضحٌ الوجه للا* شتراك في تلك العلَةِ. 

وأمّا إيجابُ الاستبراء على البائع ونحوهء فلا ينبغي أن يُنسبٌ إلى عالم. وهكذا إيجابٌ 
استبراء الصغيرة والبكر» فإنه لم يدل دليلٌ على وجوبه على السابي ولا على المشتري ونحرهء 
والتعليلٌ بتلك العلّة ينافي الإيجابٌ فيهما. 


نض 


وهكذا التصريحٌ في تلك الرواية بلفظ الثتّب» وقد ذهب إلى وجوب الاستبراء على المشتري 
ونحوه 0 ولم يخالف في ذلك إلا داود والبتي . 

وإنما استثنى المصنف الحامل والمزوجة والمعتدة لأنهنّ لا يوطأن. أمَا الحاملء فإذا كان 
8 ري ل ل و ا بك لا ا 
تصير بالحمل مع الوضع أمَّ ولد. ٍ 

وأمّا المزوّجةٌ فظاهرٌ لأنها إذا بقيت بعد بيعها تحت زوجهاء فهي لا توطأ وإن لم تبقّ تحته 
فلا بد من العدة ولا توطأ إلا بعد انقضائها. 

وهكذا المعتدّةٌ لا توطأ إلا بعد انقضاءٍ عدّتهاء هذا على تقدير صحة الوجوب على البائع 
ونحوهء وقد عرفت أنه لا أصل له. 

وما زعموه من أن ذلك تعبّد فهو مجردٌ دعوى لا أصل لهاء فالتعبّد إنما يثبّت بدليل وإلا 
و و و ل له 0 
بَطنَ آلثم وَلبقَ بير الْحنْ وأ ضرا يله ما ل بزل بو. سُلْطنًا ون تَُونوا عَلَ أله ما [ا كنوت © > 
[الأعراف: *"]» فجعل التقوّل على الله بما لا يعلمه الإنسان» عديلاً ع 9 0 والله 
الهادي . 

وأما قوله: «الحائض بحيضة غير ما عزم فيها», فبراءةٌ الرحم تتحمّق بتلك الحيضة التي هي 
فيهاء ولكن لما قاله وَْهّةِ : «ولا غيرٌ حامل حتى تحيضٌ ححيضة؛.» دل على أنه لا بد من حيضة 
كاملةٍ يجب الاستبراءً بها على السابي والمشتري ونحوه لا على البائع ونحوهء فلا يجب حيضة 
ولا بعض حيضة كما قدمنا. 

وأمَا قوله: «ومنقطعته لعارض بأربعة أشهر وعشراء فقد عرّفناك أنه لا استبراء على البائع 
ونحوه لكن إذا اشتراها مشتر وتجدّد عليها ملك لمالك بأيّ سبب من سبى أو هبة أو ميراث أو 
نحو ذلك» ذكيت يكو استبراوها الاي يعر انه بزااة رحا اعت عدم اوررد ديل زان عان بعد 
الصورة بخصوصها. والظاهر أنه يحال ذلك على ما يعرف به أنها غير حامل ولا يَحْفْى مثل ذلك 
على غالب النساء. 

وأمّا التحديدٌ بأربعة أشهر وعشر فلا وجة له قطّء ومن توهم صِحةٌ قياسها على المتوفى عنها 
فلم يُصِب. ومن زعم أن هذا المقدارٌ هو أكثرٌ العَدَّدٍ المشروعة؛ فكانت الإحالةٌ عليه لتيّقّن البراءة 
فهو أيضاً لم يأتِ بطائل . 

وهكذا لا وجة لقوله: «وغيرٌهما بشهر؛» لما قدمناء وهكذا قوله: «وعلى منكحها للعقد» لا 
وجة له لما تقدم. 

وأمَا قوله: «ومن تجدد له عليها ملك؛ إلخ. فصوابٌ لكنْ على التحقيق الذي قدمناه فلا 
نعيده هنا . 

وأمَا قوله: «والحامل بالوضع». فللدليل المتقدم. 


يلك 


وأمّا المعتذة ة فقد عُلم باعتدادها براءةٌ رحمه الكنّ ظاهرٌ الدليل أنه لا بذ من استبرائها بحيضة 
عند سبْيها أو ملكها فإن بقيّ من العدة قدرٌ حيضةٍ فذلك هو استبراؤها وكمال عِدّتهاء وإن لم يبِقّ 
من العدة قدرٌ حيضة فلا بذ من حيضة. 

وأمَا قوله: «وكالبيعين» إلخ» فلا فائدةً فيه» لأنه إن صدق عليه أنه مِنْ تجدّد الملك فقد 
أغنى عنه ما تقدمء وإن لم يضدّق عليه ذلك فلا وجة له إل أن يكون قد وقع من المشتري قبل 
الإقالة والفسخ وطء. 

وأمَا ذكرٌ جواز الاستمتاع فلا حاجةً إليه لأن الممنوعٌ هو الوطهءُ الذي يُسقى به زرع غيره لا 
غيرُه . 1 

قوله: «وتجوز الحيلة». 

أقول: هذه الحيلة التي جَوّزها قد استند فيها إلى ما يُحكى في كتب التواريخ من قصة 
وقعت لأبي يوسف مع هارون الرشيدء وما بمثل هذا تؤكل الكتف. ولا يجوز لمسلم أن يجترىء 
على مخالفة الأدلّة الثابتة من كون الحائض : محرا بخيقية والنهى نه له عن أن يسقى ماء الرجل 
ولد غيره. ومعلوم أن هذه الحيلة لا تخلص من مثل هذا مع كون براءةٍ الرحم التي هي العلةٌ في 
وجوب الاستبراءٍ غيرٌ حاصلة» بل لا براءةً أصلاً. فكيف يقال بجواز هذه الحيلةٍ الفاسدةٍ الكاسدة. 

وأبو يوسف قد ربح بها مالا كثيراً من الرشيد ومن الجارية فما بال من لم يربح بها إلا شغلةَ 
الحيّز في قرطاسه بمدادٍ يُضدرها في كتابه هذا الكتاب الذي وضعه لهداية المقصّرين وإرشادٍ 
المقلدين» اللّهمّ غفراً. ّ 

هذا إذا أراد أن هذه الحيلة البائسة والذريعة الخاسرة تُسقط الاستبراء على المشتري والبائع» 
كما هو الواقع من أبي يوسف. 

أمَا إذا أراد أنها تُسقطه على البائع» فقد عرّفناك أنه لا استبراء عليه ولا حاجةً له في تطلب 
الحيلء فالشرعٌ لم يوجب عليه ذلك حتى يحتاج إلى التخلص عنه بالتحيّلات التي لا ُنصب في 
الغالب إلا لردّ أحكام الله وإخراج المكلّفين مما كلّفهم الله إخراجاً طاغوتياً عناداً لله وتجرّؤاً عليه. 
والأمر لله العليٌ الكبير. 
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تمن 

ومن وطىء أمةً أيْماً له ملك في رقبتها ثبت النسبٌ وإن لا مُلْكَ فلا إلا أمة الابن 
مطلقاً واللقيطة والمحلّلة والمستأجَرةَ والمستعارة للوطء والموقوفة والمُرْقَبَة المؤقتة ومغصوبة 
شراها مع الجهل فيهن. ومهما ثبت النسبُ قلا حدّ والعكس في العكس إلا المرهونة 
وَالمْضْدَقَةَ قبل التسليم مع الجهل والمسبيَةٌ قبل القسمة والمّبيعةَ قبل التسليم مطلقاًء والولدٌ 


لضن 


من الأوّل حُرٌ وعليه قيمتّه غالباً ومن الأتحر عبد ويعيق إن ملكه ولهنّ المَهرُ إلا المبيعة]. 

قوله: فصل «ومن وطىء أمة أَيْماً له ملك في رقبتها ثبت النسبُ». 

أقول: الحكمٌ في ولد المشترّكة سيأتي وغالبُ ما ذكره المصنف ‏ رحمه الله في هذا 
الفصل ظلماتٌ بعضّها فوق بعض واعتمادٌ على على القيل والقال والرأي الذي ليس له إلى منهج الحقٌ 
سبيلٌ. أمَا ثبوتٌ النسب فلا يثبْت إلا بدليل يدل على ذلك لا بمجرّد دعوى شُبِهةٍ لا أصلّ لها. 
فإن غالب هؤلاء الإماء المذكوراتٍ وطؤُها وطهءٌ زنى بلا شك ولا شبهة والولدٌ ولد زنى لا يُلحق 
بالزاني إلا بدليل. " ْ 

وأما'سقوط" الحد 'فإن وعدت عي "درا نيا الحدّء فذاك كوطء المشبية قبل القِسمة لأن 
الواطىء من جملة الغانمين فله مُلكْ في رقبتها ويكون حكمٌ ولدها حكم ولد المشتركة وسيأتي. 

وأمًا المبيعةٌ قبل التسليم فقد صارت ملكاً له بالعقد وليس وطوُها من وطهء الشَّبِهةٍ بل من 
وطء المُلْك الحلال وولدها لاحن بهذا المشتري. وليس مجردٌ التسليم إلا لتمام العقدٍ ونفوذه ولا 
اعتبار بخلاف من يخالف في هذا. 

وَالعحبٌ من المصنفت ‏ زتحمة اله ضيف يجعل اللقيطة وَالمحلُلة والشعاجرة والسستعارة 
للوطء من جملة الموطوءاتٍ لشبهة فإنه لا شبهة هنا أصلاً؛ بل الواطىء زانٍ والولدٌ ولد زنئ 

وَآمًا أمة الاين إذا رطيها الآثّوالمرقونة: إذا وعلتها الدوقرف عليه ووالف قله :ذا بوطلدها الشر فك 
والمخصيؤية إذا اشتراها مشتر فوطتها فها هنا شُبهةٌ مع الجهل لا مع العلم وغايةٌ هذه الشبهة سقوط 
الحَد لا لحوق النسية' فالولدٌ ولد زنا: 

وأمًا المرهونة فهي خامسة الأربع المتقدمات» وكذا المصدقة هي سادستهن. فلا شبهة 
ها هنا في هؤلاء الست ولا تأثير للجهل في لحوق النسب. وأمَا قول المصنف: «والولد من 
الأول حر؟ إلخ» فنقول: الرلد من الحيق وقد فى انا دلنولكل ؤلا لجل إلا فئاوط 
المشتركة» ويلحق بها المسبية قبل القسمة لما قدّمنا. وأمًا المبيعة قبل التسليم فما ينبغي جعلها في 
عداد المتردّية والنطيحة وما أكل السبع لما عرّفناك. 

وأمًا المهر. ٠‏ فمتى وجب على الواطىء الحد في وطثها فلا مهر وإذا لم يجب فإن كانت 
راضيةً مطاوعةً غيرٌ مكرهةٍ فلا وجه لإيجاب المهر لها لأنه إنما يجب في النكاح الشرعيّ وما 
يلحق به. 


0 9 
د 6د عاد 


ونستهلك أمةٌ الابنٍ بالعلوق فيلزم قيمتُها ولا عقرٌ وإلا فالعقرٌُ فقط]. 
قوله: فصل «وتستهلك أمة الابن بالعلوق». 


ناحان 


أقول: إن كان حديث: «أنت ومالك لأبيك»: شبهةً يسقط بها الحدّ فلا وجه للحوق النسب 
ولا للزوم قيمتها ولا للروم مَهرها لأن الأب زان اندقع عنه الحد والولد ولد رنى » فلا تصير الأمةٌ 
أَمَ ولد ولا يُلحق ولدُّها بأحد . 
ش هذا على تقدير أنه قد عُلم أن الولدَ من وطء الأب» وإلذفالولد للفراقن إن ثنت لها فراش 
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قبن 

ولا بُوطأٌ بالملك مُشتركةٌ فإن وطىء فعلقت فادّعاه لزمه حِصَّةٌ الآخر من العُفْر وقيمتها 
يوم الحبل وقيمتِه يوم القع إلا لأخيه ونحوهء فإن وَطِنَا فعلقت فادّعياه معاً تقاضًا أو تَرادًا 
وهو ابن لكل فرد ومجموعّهم أبْ ويكمل الباقي» فإن اختلفوا فللحرّ دون العبد «م بالله» ولو 
مسلماً ثم للمسلم]. 

قوله: فصل «ولا توطأ بالملك مشتر 

أقول: هذا معلوم بالضرورة الدينية . 

وأمَا قوله: «فإن وطىء فَعَلِقَتْ» إلخ. فوجهه أنها قد صارت 1 ولد للواطىء فصارت حرةٌ 
وبطل ملك الشريك فهو كما لو أعتقهاء فإنها تعتق ويلزمه حصة شريكه ولا وجه لإيجاب حصة 
شريكه من العقد لأنه قد ضمن له قيمة نصيبه ولا يجب عليه غير ذلك. 

وهكذا لا يجب عليه حصة شريكه من قيمة الولد لأنه قد صار لاحقاأ به ويسببه كان 
الاستهلاكُ للآمة فلا يجب عليه إلا حصة شريكه من قيمتها فقطء ولا وجه للاستثناء في قوله: 
«إلا لأخيه ونحره؛ لأنه لم يملك حتى يعيِقٌ عليه بل هو ولد للواطىء ولو ققرنا أنه يملكة 
الواطىءٌ كان عتقّه بكونه رحماً له لأنه المالك ولا ملك لأخيه. هذا على تقدير أنه تضمّن حصة 
الشريك من قيمة الولد إذا كان غيرٌ أخ له وقد عرّفناك أنه لا وجه لذلك. 

قوله: ا 

أقول: ب ينبغي العمل في مثل هذا بحديث زيد بن أرقم لي 3 أحمدٌ [(1)97/8/4]» وأبو 
داودٌ [0١717؟)]»‏ والنسائي م [(588 ]0 وابن ماجّة [(148 1015 قال: «أتيَ علي وهو باليمن في ثلاثة 
وجا على إمرأة: فق طهن واخلة فسأل اثنين فقال: ل لهذا 0 قالا: لاء ثم سأل اثنين 
أتقِرّان لهذا بالولد؟ فقالا: لاء فجعل كلما سأل اثنين: أُنْقِرَان لهذا بالولد؟ قالا: لاء 00 
فألحق الولد بالذي أصابته القّرْعة» وجعل عليه ثلثي الدّية. فذكر ذلك للنبيَ 5 سر 
بدت نواجذّه). في إسناده يحيلى بن عبدالله الكنديٌ المعروفٌ بالأجلح» ٠»‏ قيل: لا يحتجٌ حديثه. 
ووثقه يحيلى بن معين والعجلي. وقال ابن عدي: : مستقيمٌ الحديث» وضعفه النسائي» وقد روي 
مرسلا وصوبه النسائي . 


لضن 


فهذا الحديثٌ يدلّ على أن الحكم في الأمة المشترّكةٍ هو هذا الحكمٌ العلوي مع هذا التقريرٍ 
ا لمصطفويٌ والقّرعة قد ثبت العمل بها في السنة في مواضعٌ كثيرة كما أوذ ضحنا ذلك في شرح هذا 
الحديث من شرحنا للمنتقر : 

وأمًا ما ذكره المصنفٌ فهو مجرّد رأي لا يجمل الرجوعٌ إليه مع ورود أقلّ دليل وأبعد 


[باب الفراش 


إنما يَنْبْت للزوجة بنكاح صحيح أو فاسدٍ أَنْكَن الوطءٌ فيهما أو باطل يُوجب المهرّ 
غالباً تَصَادقا على الوطء فيه مع بلوغهما ومُضىي أقل مدة الحمل وللأمة بالوطء في ملك أو 
شبهته مع ذينك والدعوة] . 

قوله: باب الفراش: «إنما يثبْت للزوجة بنكاح صحيح أو فاسد أمكن الوطءٌ فيهما» إلخ. 

أقول: هذا الذي ذكره المصنفٌ صحيمٌ وقد أفرط من قال: إنه لا يعتبر إمكانُ الوطء وإن 
العقدٌ بمجرده يكفي. فإن هذا إثباتٌ للفراش بما لا يصدّق عليه اسم الفراش لا لغةً ولا شرعاً. 
وفرّط من قال: إنه لا بد من العلم بالدخول» فإن معرفةً هذا متعسرةٌ جداً فاعتبارٌه يؤدي إلى 
بطلان كثير من الأنساب. فالتوسطٌ بد بين الإفراط والتفريط هو الحنُ. وهو ما ذكره المصتفٌ إلا أن 
قوله: «أو باطل يوجب المهر تصادقا على الوطء فيه؛. لا وجة له بل يكفى فيه مجردٌ الإمكان كما 
كفى في الصحيح والفاسدٍ أن البجكزن .يه عم بالمد وجول القتعال بصتير ربد مك العقد اشير 
في ثبوت الفراش ولحوق النسب. 

وأمًا فيما عدا ذلك فقد قذمنا الكلام فيه. وأمًا مُضيُ أل مدة الحمل فأمرٌ لا بذ منه لأنها إذا 
ولدت قبل مُضِيّها كان ذلك كاشفاً عن كون المولود هذا كائناً من غير هذا الفراش 

قوله: «وللأمة بالوطء في ملك أو شبهته مع ذَنْنِكَ والدعوة». 

أقول: ثبوتٌ فراش الأمةٍ هو موردٌ النص كما فى حديث عائشة في الصحيحين [البخاري 
(917/5؟) و(5/١١5)‏ و(ه/5لا) و(ه/15) و(ه/الا””) و(7/8) و(09/17) و(15/؟ه) و(1710/15) و(*١/‏ لال 
مسلم »])١401//85(‏ وغيرهما [أحمد (2179/5 ٠٠73ء‏ 1748)ء أبو داود (/2)7771 النسائي (585)» ابن ماجه 
(1)00» قالت: اختصم سَعْدٌ بن أبي وقاص وعَبْدُ بن زَمْعَةَ إلى رسول الله و » فقال سعد: يا 
رسول الله ابنُ أخي عتبةً بن أبي وقّاص عهد إلي أنه ابنّه انظر إلى شبهه. وقال عَبْد بن زَمْعة: 
هذا أخي يا رسول الله ولك على فراش أب فنظر رسول الله وَنْهِ إلى شبهه فرأى شبهاً بِينآ بعثبة» 
فقال: «هو لك يا عَبْدُ بن رَمْعةً. الولدُ للفراش وللعاهر الحجَرُء واحتجبي منه يا سَودة بنتَ 


زّمْعة). 


/وم 


وفي لفظ للبخاري أنه قال: «هو أخوك يا عبد». 

فهنذا التجديت :قد دل علن تيوت الفراكن للذمة:.وذل على كنوت فرافن الهرة تحزى 
الخطاب وتمسّك المشترطون للدعوة بهذه الدعوةٍ الوافعة اف الشليتت” ولكن هذا إنما انمق في 
هذه الحادثة, وليس فيه ما يدل على أن ذلك شرط لا به يثبّت النسبٌ بدونه» فقد كان الصحابةٌ في 
زمنه #ةِ يطؤون الإماء ويحدّث لهم منهنّ الأولاد ويصيرون أولاداً لهم. ولم يسمع أنه وَل 
أيهم يانه لبن من الدهزة ولا ورد ذلك في شيء من المرفوع ولا سمع عن صحابي أنه قال 
باشتراط ذلك» وهكذا مَنْ بعد الصحابة. 

فالحاضل أن فراعن الأمة يفنت وماايقيت .يه فراكن الحزة»-وقبوت"العللة عليه نسيزلة العقد 
على الحرّة فلا يعتبر معه إلا ما يعتبر في فراش الحرة من إمكان الوطء. 

25 35 


2065 05 


٠ 


[نمن 


وما وُلِدَ قبل ارتِفاعِهِ لَحِقَ بصاحبه. قيل: وإن تَعدّد كالمشتركة والمتناسخة في طهر 
وطئها كل : فيه قبل بّيعه وصادقهم الآخرٌ وادّعَؤْه معاً. فإن اثّفق ق فراشان مُتَرَتَبان فبالآخر إن 
أمْكنَ وإلا فبالأوَل إن أمكن وإلا فلا أيُهما. وأقل الحمل ستةٌ أشهر وأكثره أربعُ سنين]. 

قوله: فصل «وما ولد قبل ارتفاعه لحق بصاحبه» . 1 

أقول :ويه أن السيت. .وهو الفراشٌ لقا كان باقياً كان المسَيْب :وهو لحوق الولد ثابها: 

وأمَا قولّه: «وإن تعدد كالمشتركة والمتناسخة»؛ فالحكمٌ في هاتين الأمتين هو الحكمٌ الذي 
قضى به علي رضي الله عنه وقرّره عل الله وي . 

وأمَا قوله: «فإن اتفق فراشان مترتبان» إلخ» ٠‏ فهذا هو غايةٌ ما يجب من التحرّي في حفظ 
الأنساب وعدم التساهل في إثباتهاء فإن تعذّر على كل حال لم يبز حمل النسب على الغير بغير 
مسوغ لأن ذلك ظلمٌ له وللولد. 

قوله: «وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين». 

أقول : لم يأت دليلٌ قل ولا صحيحٌ ولا حسنٌ ولا ضعيفٌ مرفوعٌ إلى رسول الله للك في 
أن أقلّ الحمل كذاء ولم يستدلُوا إلا بقوله عر وجلّ: #وََلْمٌ وَفْصَكُمُ تَلَمْنَ سَبَر [الأحقاف: 16]ء 
مع قوله سبحانه : #وفص كم ف عامين # [لقمان: .]١4‏ 

ويقؤي هذه الدلالةً الإيمائيّة أنه لم يسمع في المنقول عن أهل التواريخ والسّيّر أنه عاش 
مولودٌ لدون ستةٍ أشهر. وكات اعبرااا عم حريد دن عدا بل الغالِبٌ أن المولود لستة 


أشهر لا يعيش إلا نادراً, ولكنّ وجو هذا النادر يدل على أن الستة الأشهرٌ أقل مدةٍ الحمل. وقد 
كأن من +جملة من ولد للكة أشهر عن المشهورين عبد الملل ون :روات الخليفةٌ الأموي» وهكذا لم 


594 


يرد في حديثٍ صحيح ولا حسنٍ ولا ضعيف مرفوع إلى رسول الله وله أن أكثر مدة الحملٍ أربعٌ 
سنينٌ ' ولكنه قد انَمْقَ ذلك ووقع كما تحكيه كتبٌ التاريخ . غيرٌ أن هذا الاتفاقٌ لا يدل على أن 
الحملَ لا يكون أكثرٌ من هذه المدةء كما أن أكثريةً التسعةٍ الأشهر في مدة الحمل لا تدل على أنه 
لا يكون في النادر أكثرٌ منهاء فإن ذلك خلافٌ ما هو الواقع 

والحاصل أنه ليس هناك ما يوجب القطعٌ» بل إذا كان ظاهرٌ بطنٍ المرأة أن فيه حملاً كأن 
يكون متعاظماً ولا عله بالمرأة تقتضي ذلك وحيضّها منقطعٌ وهي تجد ما تجده الحامل فالانتظارٌ 
متوجّه ما دامت كذلك وإن طالت المدّة. أما إذا كان ثَمْ حركةٌ في البطن كما يكون في بطن 
الحامل؛ فلا يقول بأنها إذا مضت الأرِمٌ السنين لا يكون له حكم الحمل إلا من هو من أهل 
الجمود الذي لا يتميّز لهم. فإن الحمل ها هنا قد صار متيقّناً بوجود الحركة التي لا تكون إلا من 
جنين موجودٍ في البطن. ولا يجوز المصيرٌ إلى تجويز أن ذلك المتحرّكُ غير جنين 


وأمَا إذا لم يكن البطنٌ متعاظماً وليس إلا مجردٌ دعوى المرأة على الحمل بانقطاع حيضها أو 
من القرائن التي لا تظهر وتُّحَسَ فيجب الانتظارٌ إلى انقضاء المدةٍ الغالبة وهي التسعةٌ 
0 فإن مضت ولم يظهر في بطنها ما يدل على الحمل من التعاظم والحركةٍ؛ فلا انتظارٌ 
بعدها لأن هذه المدةً الغالبة لا تنقضي والبطن كما هي في غير الحامل» فهذا هو الذي ينبغي 
اعتمادٌه في مثل هذه المسألة. م 
6د 6د 


٠ 


إن 

وإنما يُقَرَ الكُفّارُ من الأنكحة على ما وافق الإسلامٌُ قَطعاً أو اجتهاداً فمن أَسْلّم عن 
عَشْر وأَسْلَْمْنَ معه عَقَدَ بأربع إن جمعهن عَقْدٌ وإلا بطل ما فيه الخامسة. فإن التبس صحٌ ما 
وطِىء فيه فإن التبس أو لم يدخل بطل فيعقدء وقيل: يُطْلْقُ ويعقد فيختلف حكمُهنَ في 
المهر والميراث]. 

قوله: فصل «وإنما يقرّ الكفار من الأنكحة» إلخ . 

أقول: الأصلُ في هذا ما أخرجه أحمدُ [(4/؟77)]: وأبو داودّ [0])05740 والترمذي 1١114([‏ 
و0*١1)]»‏ وابن ماجه [(146:0 و1)1401]» والشافعيُ. وصححه ابن حِبانَ وغيرُه» وحشسنه الترمذيٌ 
[457/0)] من ع الضحاك بن فُيروزَ عن أبيه قال: «أسلمتٌ وعندي امرأتان تان فأمرني 
النبي وله أن أَطلّق [جداهيافولفتا الترمذي: أنه وَيّكِ قال له: «الختر أيَتهما شئتٌ». 

وهكذا حديتٌ غيلان الثقفيٌ: «أنه أسلم عن عشر وأسلمن معه فأمره رسول الله وه أن 
يختار منهن أربعاًة. وقد قدّمنا تخريجه وتصحيحه . 

وفي هذين الحديثين دليل على أنه لا يُقرَ الكفارٌ من أنكحتهم إلا على ما يوافق الإسلامَ» أي 


الل 


يوافق ما هو متقرّرٌ في الشريعة الإسلامية لا في اجتهادات المجتهدين من أهلها إذا كان الاجتهادٌ 
مخالفاً للدليل» فإن مثلَ ذلك لا يصلّح للرد إليه ولا للتعويل عليه. 

وأمَا قوله: «عقد بأربع». فلا وجة له بل يكفيه أن يختار منهنَ أربعاً بغير عقدء فإن 
النبي يك إنما أمره بذلك. وفي رواية أنه قال: «أمسك منهن أربعاً»» وقال فى حديث الضحاك 
المذكور: «اختر أبتهما شته. - ْ 

وإذا تقرّر لديك أنه لا وجة لتجديد العقدٍ عرفت عدم الحاجة إلى الكلام على ما جعله 
المصئّف متفرّعاً على ذلك إلى آخر البحث. 


2< تل 


8 كتاب الطلاف 


[باب 


إنما يَصِمَ من رَوْجِ مُختار مُكلفٍ غالباً قَصَدَ اللفظ في الصَريح وهو ما لآ يَحْتَمِل غَيْرَه 
إِنْشاءً أو إِقْرَاراً أو نِدَاءَ أو حَبّراً ولو هازلاً أو ظَانّها غيرَ زوجته أو بعجمى عَرَقَه . واللّفْظ 
والمعنى في الكِتَابَةٍ وهو ما يحتمله وغيرُه [كالكناية] المرتسمة وإشارةٍ الآخرس المفهمَةٍ 
واعَلي أو ايز مني الطلاق» واتَقَنمِي؛ و«أنت حرة» و«أنا منك حرام؛ لا «طالق». 

وَسْنتَةٌ واحدةٌ فقط في طهْر لا وطء منه في جمعية ولا طلاقّ ولا في حيضته المتقدمة. 
وفي حقّ غير الحائض المفردٌُ فقط وتُدب تقديمُ الكَفٌ شَهْراً. وثِفَرق الثلات من أرادها على 
الأطهَار أو الشهور وجوباً ويخلل الرجعة بلا وطء. ويكفى فى نحو «أنت طالقٌ ثلاثاً؛ للسنة 
تخليلٌ الرجعة فقط . 0 

وبِدعِيِه ما خالفه فيأئم ويقع ونفيْ أحدٍ النقيضين إثباتٌ للآخرء وإن نفاه كلا لِسّنة ولا 
لبدعة . 

ورجعيه ما كان بعد وطءٍِ على غير عِوَضٍ مال وليس ثالثاً وبائئه ما خالفه. ومطلقه 
يقع في الحال. ومشروطه يترتب على الشرط نفياً وإثبانآً ولو مستحيلاً أو مشيئةٍ الله تعالى. 

وآلاته «إن» و«إذا؛ و«متى» و١كلما».‏ ولا يقتضي التكرارَ إلا «كلما» 2 [أي: 
المؤيّد بالله] و١امتى)‏ غالبا ولا الفور إلا «إن» في التمليك غير «إن» و «إذا» مع «لم؛ ومتى 


ود 


تعدّد لا بعطفٍ فالحكمُ للأول وإن تأخر وقوعُه إن تقدم الجزاة. فإن تأخر أو عُطف المتعدَدُ 
بأو أو بالواو مع «إن» فلواحدٍ. 

وينحل» وبالواو لمجموعه]. 

قوله: كتاب الطلاق «إنما يصح من زوج». 

أقول: الآياتٌ القرآنيةٌ والأحاديثٌُ النبويةٌ الواردةٌ في الطلاق هي كلها مصرّحةٌ بأن الطلاق هو 
الواقعُ من الأزواج. وم بط بو ابش ينكاء إلنى العلام عليهم فمن ادعى أنه يصمح طلاقٌ من 
غير زوج فعليه البرهانٌ» فإن نهض به وإلا كانت دعواه ردأ عليه . 

وأمّا ما ورد في التخيير والتوكيلٍ فهو كائنٌ من جهة الزوج» فإنه إذا خيّر زوجتّه فقد جعل 
الأمر الذي هو إليه إليها. وهكذا إذا وكل وكيلاً يطلق زوجته. 

1 وإذا تقرّر لك هذا عرفت أنه لا حاجة إلى الاستدلال على كون الطلاقٍ إنما يصح من الزوج 

بالأحاديث التي لا تقوم بها حجّة؛ كحديث: «الطلاق لمن أمسك بالساق» [ابن ماجه .]0504١1(‏ 

نعم يجب على الزوج إذا أمره أبوه أن يطلق امرأتّه أن يطيعّه ويطلّقّهاء لما أخرجه أحمدٌ 
)5١/5([‏ و(45/5, “اه /8ه1)]ء وأبو داودٌ [(1)0188]» والترمذيٌ [(1189)]» وابِنْ ماجه [(05084]ء 
وقال الترمذي: حي سحي دن خدية ابن عكر فال كانت تحتي امرأة أحبّها وكان أبي 
يكرههاء فأمرني أن أطلقها فأبيتٌ» فذكر ذلك للنبيّ ين فقال: «يا عبدالله بن عمر طلّق امرأتك», 
نهذا الحديتٌُ فيه أنه يجب على الزوج أن يطلق امرأته إذا أمره أبوه بذلك . وفيه أيضاً دليلٌ على أن 
الطلاق لا يصحّ إلا من الزوجء فإنه لو كان يصح من غيره لكان الأب أحق بذلك» فإذا لم يصح 
من الأب لم يصح من غيره بفحوى الخطاب. 

وأمّا ما روي عن ابن عباس أنه يقع طلاقٌ السيدٍ على عبدهء يي 
حجةًء مع أنه قد روى هو نفسّه عن رسول الله َه ما يخالف قولّه هذا في حديث العبد الذي 
قال: يا رسول الله» سيّدي زوّجني أمئّه وهو يريد أن يُمَرّق بيني وبينهاء فقال 5ه : «يا أيّها 
الناس. ما بال أحدكم يُرْوْج عبده أمتّه ثم يريد أن يفرقٌ بينهماء إنما الطلاقٌ لمن أخذ بالساق». 
أخرجه ابن ماجه والدارّقطنيُ والطبراني وابنُ عدي» وفي إسناده ابن لهيعة. 

قوله: «مختار» . 

أقول: الأقوالُ والأفعال الصادرةٌ على وجه الإكراه قد دلّت أدلة الشرع الكليةٌ والجزئيةٌ 
على أنه لا يترتّب عليها شيءٌ من الأحكامء فإن الله سبحانه لم يجعل مَن كفر مُكرهاً كافراًء 
فقال: «إِلَا مَنْ أَكَرء وَكَلبُمُ مُظمَين بالإيمن» [النحل: 05٠١5‏ وإذا كان الإكراةٌ مبطِلاً للكفر 
بالله والإشراكِ فما ظنّك بغيره. وقال الله سبحانه: #ريّا ولا تُحَيَّلنَا ما لا طَامَدَ لَنَا بدء» 
[البقرة: 785]» وقد ثبت في الصحيح عن النبيّ وَل أنه قال لما دعاه عبادٌه بهذه الدعوات» 
قال: «قد فعلت». 

التكر» ألو كلف با أكرةه ويك“ عليه الدكاته لكان قدا خم ها ال طاقة الدديه» ومن هذا 


لديف 


القَبيل حديتُ: «رُفِع عن أُمّي الخطأ والتَسيانُ وما استُّكرهوا عليه»: فإن له طرقاً يشهد بعضّها 
لبعض + ولذلك حشسْته من حشنه: 

والمراد بالرفع رفع الخطأ بذلك وترتب أحكامه عليهء وهذا المقدار يكفي في الاستدلال 
على عدم صحة طلاق المكره على تقدير عدم وجود ما يدل عليه بخصوصه. فكيف وقد دل عليه 
خصوصاً حديتثٌ: «لا طلاقٌ ولا عَتَاقَ فى إغلاق» [أحمد (775/5): أبو داود (5197): ابن ماجه 
(6)704» فإن ابن قيب والخطابيٌ وابن السيد حكوا عن أثمّة اللغةٍ أنهم فسّروه بالإكراه: ولا ينافي 
ذلك تفسيرٌ بعضهم له بالغضب وبعضهم له بالتضييق على ما في هذين التفسيرين من الضعف البيّن 
والمخالفة لما هو الظاهرٌ. 

قوله: «مكلف». 

أقول: للاتفاق على أن الصبيّ والمجنونَ غير مكلمّين بالأحكام الشرعية ولكون ما صدر 
منهما لم يكن صادراً عن قصد. أمًا المجنونُ فظاهرٌ إذ لا قصدّ له صحيحٌ أصلاً. وأمًا الصبيُ فلأنَ 
قصذه كلا قصدٍ لنقصان إدراكه. 

وها يدل على عدم الوقوع حديثٌ: «رُفع القلم عن ثلاثة؛ [أحمد 23٠١١ .٠٠١/5(‏ 144)» أبو 
داود (4594)» النسائي (197/5)» ابن ماجه (07041]ء ولا وجة لاستثناء السكرانٍ بقوله: «غالباً»ء لأنه 
إذا ذهب إدراكه كان لاحقاً بالمجانين وله حكمُهم. 

وأمَا قول من قال إنه يقع طلاقه عقوبةٌ لهء فقد ورد الشرعٌ بأن عقوبته الحدٌ وليس لنا أن 
نجعلٌ له عقوبةً من جهة أنفسنا. ونرب عليها أحكاماً لم يأذن الله بها. وقد سكر حمزةٌ 
- رضي الله عنه - قبل تحريم الخمرء » وقال للنبي ##ِ ولعليّ - رضي الله عنه ‏ لما دخلا عليه: 
هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي. فلو كان لكلام السكرانٍ حكمٌ لكان هذا القول كفراً. 

وقد أطلنا الكلام على طلاق السكران في شرحنا للمنتقى فليُرجع إليهء ففيه ما لا يحتاج 
الناظرٌ فيه إلى غيره. 

قوله: «قصّدَ اللفظ في الصريح». 

أقول: هذا من غرائبٍ الاجتهادٍ وعجائب الرأي. وكيف يؤاخذ من قصد التكلمّ باللفظ غير 
مريدٍ لمعناه ه بما هو مدلولٌ ذلك اللفظٍ مع أنه غيرُ مقصودٍ ولا مراد. وأَيٌّ تكليفٍ ورد بمثل هذا؟ 
وأيّ شرع أو لغة أو عْرفٍ دلّ عليه؟ فإن الألفاظ إنما هي قوالبٌ المعاني ولا تراد لذاتها أصلا لا 
عند أهلٍ اللغة ولا عند أهلٍ الشرع. بالمسجت يافظ الطادق المريع كر معناة 119 لي جره الجعتى 
الذي وضع له ذلك اللفظ وهو فِراقٌ زوجته فهو كالهاذي الذي يأتي في هذيانه بألفاظ لا يريد 
معانيّها ولا يقصد مدلولاتها. 

فالحاصل أن من لم يقصد معنى اللفظٍ لم يؤاخذ به وإن تكلم به ألف مرة. . ومن زعم غيرَ 
عذا لدعا يما لم بعقل والاتيطابي خرعا ولا عاد ولا رأياً قوياً. نعم إذا جاء في لفظه بما هو 
طلاقٌ صريح وقال إنه لم يقصد معناه ولا أراد مدلوله كان مدّعياً لخلاف الظاهر لأنه ادّعى ما لا 


دف 


يفعله العقلاءٌُ في غالب الأحوال. ولكن لما كان القصدُ لا يعرف إلا من جهته كان القولٌ قولّه مع 
يمينه إن خاصمَئْه في ذلك امرأتّه. أو احتسب عليه محتسِبٌ. 

وأمَا قوله: «إنشاءً كان أو إقراراً أو نداءً أو خبرأه. فكلٌ هذه إذا وقعت من الزوج قاصداً بها 
معانيّها كان ذلك طلاقاً بلا شك ولا شبهة لا إذا لم يقصِذها كما عرّفناك. 

قوله: «ولو هازلا». 

أقول: الهازل هو الذي تكلم باللفظ قاصداً لمعناه المراد ولكن أوقعه على طريقة الهزلٍ ولم 
يوقعه على طريقة الجدّ. ما لو لم يقصذ المعنى بل تكلّم باللفظ من غير قصد قطء فإن هذا لا 
يصدق عليه أنه هازل. وهذا ظاهر مكشوف. ووجة وقوع الطلاق من الهازل ورود الشرع بذلك» 
وهو ما أخرجه أحمدُء وأبو داود [(5194)]» وابنٌ ماجه 0]07١89([‏ والترمذيٌ [(1184)] وحسّنهء 
والحاكم وصححهء وأخرجه أيضاً الدارَقُطني عن أبي هزيرة .قال :قال رسول انه عو : :دثلاك 
حِدّهِنَ جد وهزلّهن جدٌّ: النكاحٌ والطلاقٌ والرّجعة». 

وما قيل من أن في إسناده عبدّالرحملن بن حبيب بن أزدك وقد قال النسائىُ: إنه منكرٌ فهو 
مدفوعٌ بأنه قد وثّقه غيرُه. قال ابن حجر: فهو على هذا حَسنْ. 

وأخرج الطبرانيُُ من حديث قُضالة بن عُبِيدٍ بلفظ : «ثلاثٌ لا يجوز فيهن اللّمِبُ: الطلاقٌ 
والنكاحٌ والعتقُ'. وفي إسناده ابن لهيعة . 

وأخرج الحارثٌ بن أبي أسامةً ف مسنده عن عيادة - الصامتٍ بلفظ : «ثلاث لا يجوز 
اللِعِبُ فيهن: الطلاقٌ والتكاح والعَتاقُ فمن قالهن فقد وجبْنَ». وإسناده منقطمٌ . 

وأخرج عبدالرزاق عن أبي ذرّ: «من طلّق وهو لاعبٌ فطلاقه جائز. ومن أعتق وهو لاعب 
فعتقّه جائدٌ ومن نكح وهو لاعبٌ فنكاخه جائرة, وفي إسناده انقطاعٌ أيضاً . 

وأخرج عبدالرزاق نحوّه عن علي وعمر موقوفين. 

فالحديثٌ المتقدمٌ وما ورد في معناه قد دل على وقوع هذه الثلاثةة من الهازل ولولا ورودٌ 
ذلك لم يقع بها شيء لأنه لم يُخرجها مُخْرْج القصد الصحيح والعزم المعتبر؛ كما قال عرّ وجل : 
#وإن عَرَيُاْ ألطَلّقَ» [البقرة: 577] الآية. 

قوله: «أو ظائّها غير زوجته». 

أقول: هذا بناءٌ على أن مجردّ اللفظ يكفى كما سلف», وقد عرفت أنه لا بد أن يقصد باللفظ 
أي لفظٍ كان فراقٌ زوجته. فالقاصد لخيرها فاكعف أنها هي» هو غيرٌ قاصد لفراق زوجته فلا 
يقعٌ طلاقه عليهاء » فإنه لم يوقعه عليها بل أوقعه على غيرها. 

وأمَا قوله: «أو بعجمي عرَّفْه؛» فصحيحٌ إذا كان عارفاً بمعناه وقصد به قُرقّتهاء فليس الطلاقٌ 
مختصاً بألفاظ العرب. 

وأمًا قوله: «واللفظ والمعنى في الكناية», فقد عرفت أنه لا فرق بين اللفظ الصريح والكناية 
في أنه إذا لم يكن قاصداً لمعناه هلم يقع به الطلاقُ ولا فرق بين أن تكون الكنايةٌ بلفظ أو إشارة أو 


وف 


كتابة؛ إذ ليس المرادٌ إلا الإفهامَ وهو يقع بجميع ذلك. ولم يُصب من قال: إنه لا يقع الطلاقٌ 
بالكناية . 

والحاصل أنه يقع الطلاق بكل لفظٍ أو نحوه يدل على الفرقة كائناً ما كان حيث كان مريداً 
للفرقة به فلا فائدةً في تعداد الألفاظ . 

قوله: اوسَئيه واحدة فقط في طهْر؛. 

أقول: أمَا اشتراط كونها واحدة» فليس في الأحاديث الصحيحة ما يدلّ عليه. وأمَا ما رُوي 
من حديث ابن عمر عند الدارَقُطني بلفظ : «في كل قُرْء طلقدى فلم يثبت ولا تقوم بمثله الحبّة. 
وقد ثبت في الصحيحين [البخاري ))518١(‏ مسلم 0])١5191/5(‏ وغيرهما [أبو داود (5141)» الترمذي 
الك أنه وك قال لعمرّ لما طلق ابنّه عبدالله امرأته وهي حائض: «مُره فليراجعها ثم ليطلقها 
طاهراً أو حاملاً», فقوله: «ثم ليطلقها» فل غلن عجواذ الطلاق منه في تلك الحال كيف شاء 
واحدة أو أكثر. وهكذا سائرٌ رواياتِ الصحيحين فإنها مصرّحةٌ بلفظ الطلاقٍ وهو لا يختصّ 
بالواحدة» فله أن يطلقّها في ذلك الطهر ثم يراجِعّها ثم يطلقّها أخرى. 

وثبت فى حديثه في الصحيحين [البخارئٍ (5877): مسلم (1411)]» وغيرهما [أبو داود (11/8؟)» 
الترمذي 0110 النسائي ورم لقلا أنه قال له: «مَرْه فليراجغها ثم يُمسِكها حتى تطهّر ثم 
تحيضٌ فتطهرٌ فإن بدا له أن يطلقّها فليطلقهاه» فدل على أنه إذا وقع الطلاقُ في الحيض فلا بد في 
طلاق السنةٍ من أن تطهر من هذه الحيضةٍ ثم ينقضي هذا الطهرٌ والحيض بعده ويطلقها في الطهر 
الثاني . فإن طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها لم يكن سنا كما قال المصنف: 
«وفي طهر لا وطءَ فيه ولا طلاق ولا في حيضته المتقدمة». إلا أن اشتراط أن لا يكونٌ وطؤُها في 
هذا الحيض ليس في الأدلّة ما يدل عليه فالنبيّ و إنما عَرَف بأن لا يطلقّها في الطهر الذي وقع 
بعد الحيضة التي طلقها فيها. 

وأمَا قولّه : «في حق غير الحائض المفردُ فقط». فوجهّه أن الذي أنكره النبي ويك هو إيقاعٌ 
الطلاق في الحيضء وهذه ليست بحائض. ولم يدل دليل على كيفية الطلاق السني في حقّهاء 
فكان إيقاعٌ الطلاق عليها في أيٌٍّ وقتٍ كان. موافقاً للسئّة. 

وأمَا اشتراط أن تكون واحدةً فقد قدّمنا أنه لا يدل دليلٌ على ذلك في الحائضء ولا ورد ما 
يدل على اشتراطه في طلاق السنةٍ في غير الحائض. 

ولا وجة لقوله: «وثدب تقديمُ الكفٌ شهراً». لأن الندبَ حكمٌ شرعيٌ فلا يثبت إلا بدليل. 

وأمَا قوله: «ويفرق الثلاث» إلخ. فمبنيٌ على أن الطلاق لا يكون على السنة إلا إذا كان 
مفرداًء وليس على ذلك دليل. 

وأمّا قوله: «وتخلل الرجعة». وقوله: «ويكفى فى نحو أنت طالق ثلاثاً - للسنة تخليل 
الرجعة». فمبنئّ على أن الطلاق لا يتبع الطلاقٌ وسيأتي البحث عنه إن شاء الله. 

قوله: «وبذْعِيِه ما خالفه فيأئم ويقع». 


لق 


أقول: الذي دل على هذا الطلاق المسمى بطلاق السنةٍ هو حديثٌ ابن عمرّ الذي قدمنا ذكرّ 
بعض طرقِهء وقد ورد في رواية في الصحيحين [البخاري (59508) و(150), ل 
وغيرهما [أحمد (9/"؟. 4م 2)١18١ 241١ 2.5١‏ الترمذي (1115)]: «وكان عبدالله طلق تَطليقةٌ فَحُسِبَتْ 
من طلاقها؛. 

وفي رواية لمسلم [0 2 وأحمد [(5/5. 34. 1)154]» والنّسائيٌ [(5/5)]: «أنْ ابنَ 
عمرٌ كان إذا سّئِل عن ذلّك قال لأحدهم: أمَا إِنْ طلقت امرأتك مَرةٌ أو مرّتين فإن رسول الله 5 
ل ل 
وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتِك». 

وفي لفظ في الصحيحين وغيرهما أن النبيّ يه قال: «مُرْه فليراجغها». 

وفي لفظ للبخاري [(01/5*)]» عن ابن عمر أنه قال: «حسبت على تطليقة». 

فهذه الرواياتٌ تدلٌ على وقوع البدعي» وقد ذهب إلى ذلك الجمهورٌ. واستدل القائلون 
بعدم وقوعه بما أخرجه أحمدٌ [(//49؟)], وأبو داودٌ »])5١145([‏ والنسائئٌ [(1)945]» عن ابن عمرّ 
بلفظ : «قَرَدَها علي رسولٌ الله ويه ولم يرّها شيئًة» ورجالٌ هذا الحديث رجالٌ الصحيح. قال 0 
حجر: وإسنادُ هذه الزيادةٌ على شرط الصحيح. وقال ابن القيّم: (إن ذا الحنيث مجح 
الخطابي: «قال أهل الحديث : لم يري أبو الزبير أنكرٌ من هذا الحديث» وقد يحتمل أن 0 

معناه: ولم يرّها شيئاً حرم معه:المراجعة أو لم يرّها شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في الاختيار» . 

وقال ابن عبدالبرٌ: قوله: «لم يرّها شيئاً» منكر لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجّجة فيما 
خالفه فيه مثله؛ فكيف إذا خالفه من هو أوثقُ منه. ولو صم فمعناه عندي - والله أعلم ‏ ولم يرّها 
شيئاً مستقيماً لكونها لم تكن على السنة. 

وقال أبو داود [(517/2)] بعد إخراجه لهذه الزيادة: روى هذا الحديتٌ عن ابن عمرّ جماعة 
وأحاديئهم على خلاف ما قال أبو الزبير. 

وبهذا تعرف أن القولٌ بوقوع البذعيّ أرجحٌ ويؤيّد هذا أنه أخرج ابن وهب في مسنده عن 
ابن أبي ذتب أنه قال في الحديث عن النبيّ وَل : «وهي واحدة»» وقال ابنُ أبي ذئب: وحدثني 
حنظلةٌ ل ا ل وأخرجه الدارَقْطنيُ عن 
يويد يو حاروة ماين أي ننه درانن ] سحلقٌ جميعاً عن نافع عن أبي عثمانَ عن النبي 6ه : 
لهي واحدة» . 

وأخرج الدارقطنيُ أيضاً من رواية شعبة عن أنس بِنِ سيرين عن ابن عمر في القصة؛ فقال 
عمر: يا رسول الله «أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم». 

وقد حرّرتٌ هذا البحتٌ في رسالة مستقلة. 

قوله: «ونفئ أحدٍ النقيضين إثباتٌ للآخر». 

أقول: يعني حيث نفاهما معاء فإنّ نفيّ الأَرّل يكون إثباتاً للآخرء فإذا قال: هي طالق لا 
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لبدغة ول لقية! طلقلة ادقن والكة: البوقةة. وزانت: تيه بأن هذا إن غان موا إلى ولول يا 
تك عه فقد نكل ينها ينين علا وفرع الطلاق على كل سان انه قال: لذ عذال كذ ومين 
هذا عدم الوقوع في كلا الحالتين وعلى كلا الوصفين المتقابلين. وإن كان رجوعا إلى شيء آخْرٌَ 
غير مدلولٍ الكلام الذي تكلم به فما هو؟ وللرجل أن ينفيّ الطلاق عن نفسه بأيّ عبارة أراد» 
فكيف يكون نفيُهِ البالعُ المتضمنٌ لرفع النقيضين أو الضدَّيْن موجباً لوقوع الطلاق؟ 

قوله: «ورَجَعيه ما كان بعد وطءٍ على غير عوض مالٍ وليس ثالثاً». 

أقول: هذا الرسمٌ للرجعي صحيحٌ إلا اشتراط الوطء ففيه ما فيه فإن الخلوةً توجب العِدةً 
وكونه لا يثبْت لزوجها عليها الرجعةٌ فيها محتاجٌ إلى دليل. 

وأمَا المختلّعَةُ؛ فهى افتدت نفسّها فلو كان له مراجعيُها من جهة نفسه بدون اختيارها لكان 
للك خلحت: ما اهو متص وده مز لفت اا 1 

وأمَا المثلثةٌ فينصٌ القرآنِء وهكذا قوله : «وبنائنه ما خالفه». فإنَ الكلام فيه هكذا. 

قوله: «ومطلقّه يقع في الحال ومشروطه يترتّب على الشرط». 

أقول: أما وقوع المطلقٍ في الحال فظاهر لا يحتاج إلى ذكره لأن تجرّد اللفظٍ عن التقييداتِ 
يوجب أن يكون زمائه زمانٌ التكلم به؛ إذ هو مقتضى اللفظٍ ولا صارفٌ يصرف عنه. 

وأمَا كون مشروطه يترتب على الشرط فظاهرٌء ومن شكك في وقوع الطلاقٍ المشروطٍ فهو 
لم يأت في تشكيكه بطائل» فإن التقييدٌ بالشروط في الكتاب والسنةٍ لا يُحيط به الحصر فضلاً عن 
كلام العرب. . وليس هذا التشكيك مختصاً بالطلاق» بل يجري في جميع الأبواب وفي كل شرطٍ 
مستقبّلٍ في اللغة العربية بأسرها. وهذا دفمٌ للشرع بالصدر فضلاً عن كونه رَدَآَ للّغة العرب. 

قوله: «أو مشيئة الله؛ . 

أقول: قد جاءت السنةُ الصحيحةٌ بأن التقييدٌ بالمشيئة يوجب عدم وقوع ما عَلِقَ بها كمن 
حلف ليفعلن كذا إن شاء الله فإنه لا يلزمه حكمٌ اليمين في هذا أو غيره. فالمُعلق للطلاق 
بالمشيئة: إن أراد هذا المعنى لم يقغ منه الطلاق» وإن أراد الطلاق إن كان الله سبحانه يشاؤه في 
تلك الحالٍء فإنْ كان مُمْسِكاً بها بالمعروف وهي مطيعةٌ له فالله سبحانه لا يشاء طلاقّها. 

وإن كان غير ممسكِ بالمعروف فقد أراد الله سبحانه منه في تلك الحالة أن يسرّحها بإحسان 
كما قال في كتابه العزيز. فمراده هو ما في كتابه من التخيير بين الإمساكِ بالمعروف والتستروج 
بالإحسان . 

وإن أراد ما يريده غالبٌ الناس من لفظ التقييدٍ بالمشيئة - فإنهم يريدون تأكيدٌ وقوع ما قيّدره 
بها في الإثبات وتأكيد عدم وقوع ما قيّدوه بها في النفي - وقع الطلاقٌ المقيّدٌ بالمشيئة لأنه قد أراد 
به الفرقة بعبارة مؤكّدة. 

وأمَا قوله: «وآلاثه؛ إلخ» فالمصنفٌ ‏ رحمه الله إنما اقتصر على هذه لكونها أَمّهاتٍِ آلاتٍ 
الشرطٍ كما صرّح هو بذلك. 


قوله : «ولا يقتضي التكرارٌ 0 «كلما». 

أقول: هذا صحيحٌ لأنها تقتضيه لذاتها بخلاف غيرهاء فإن «متى» لا تدل على تكرارٍ كما 
يُعلم من قول القائل: متى جئتّني أكرمتك. فإنه لا يراد بهذا أنه يكرمه في كل وقت من أوقات 
مجيئة . وأمًا «كلما؛ فإنها دالّةٌ على التكرار دلالةً بيد واضحة ولا تردُ لغيره إلا لقرينة تصرفها عمًا 

هو أصلّها. وأمًا تكيُرُ المعلنٍ على علّة بتكرّرها فهذا بحث آخرٌ ليس المصنف بصدد بيانه. 

قوله: «ولا يقتضي الفور إلا «إن» في التمليك». ش 

أقول: إن كان هذا الاقتضاءً من هذا الحرفٍ فهو محتاجٌ إلى نقل عن أهل اللغة» وإن كان 
ذلك بخصوص كونها في التمليك فلا شك أنه لم يرد ما يدل على الفور في مثل قول الرجلٍ 
لامرأته: طلّقي نفسَك إن شئت» فإن المشيئة منها كما يصمّ اعتبازها في الحال يصح اعتبارُها في 
الاستقبال. وكذا قوله: «وغيرً» «إن» و«إذا؛ مع «لماء فإنه لم يرد ما يدل على هذه الدعوى من 
شرع ولا لغة. وإن كان هذا الاقتضاءً هو مجرد اصطلاح للمصنف وأهل محله فلا مُشْاحُةَ في 
الاصطلاحات . 1 

قوله: اومتى تعدد لا بعطف فالحكمٌ للأول' إلخ. 

أقول: إيقاعٌ القيود بعد الكلام يوجب: أن يكوث كلها قيوداً له فيقول القائل: أنت: طالقٌ إن 
أكلتٍ إن شربتٍ هو كقوله: أنت طالقٌ إن أكلتٍ أنت طالقٌ إن شربت فيقع الطلاقٌ بواحد منهما 
فإن أكلث طَلَّقتْ وإن شرِبَت طلّقتُ. ولا فرق بين المتقدم في كلامه والمتأخرء بل الاعتيارٌ بما 
تقدم وقوعّه من المرأةء هكذا ينبغي أن يكون الكلامٌ في هذا المقام. 

وأمَا مع العطف فيما اقتضاه العاطفٌ من جمع أو ترتيبٍ كان العمل عليه وهو ظاهرٌء فالقائل 
أبعم كلق زد أكلك ريت لا رت اطلاثه إلا متسموع الأكل والشرب. وإن قال: إن أكلتٍ ثم 
شربِتٍ» فلا يقع طلاقه إلا بوقوع الأكل أولاً * تل التريث ثانياء وهكذا في التخيير تطلّق بواحد 
منهما. 
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ويصحٌ التعليقٌ بالنكاح والطلاقٍ نَفِياً وإثباتاً لواحدة أو أكثرٌ وبالوطء فيقع بالتقاء 
الختانين والنَيمَةٌ رجعةٌ في الرجعئ وبالحبل» قيل: ويَكُفٌ بعد الإنْرّال حتى يِتَبيِنَ وبالولادة 
فيقع بوضع متخْلْقٍ ولا وضع الحَمل فبمجموعه. وبالحيض فيقع برؤية الدم إن تم حيضاً]. 

قوله: فصل «ويصح التعليق بالتكاح والطلاق» إلخ. 

أقول : لا حاجة لذكر هذا الفصل فإنه يغني عنه ما تقدم من تجويز الطلاق المشروطٍ ووقوعِه 


عنه وقوع شرطه. وهذه الصورةٌ المذكورةٌ في هذا الفصلٍ هي داخلةٌ تحت ذلك العموم. فإن قولٌ 


ا 


الزوج: إن تحت فلانةً أو طلقيّها فأنت طالقٌء وكذا قوله: إن وطِتتّهاء وكذا قوله: إن وَلَدَتْ 
فأنت طالقٌ» وإن حِضْتٍ نأنت طالقٌ» هي طلاقاتٌ مشروطةٌ فهي داخلةٌ فيما تقدم. ولعلّه أراد أن 
يبيّن ما ذكره من أن التتمّةَ رجعة في الرجعي وأن الولادة تكون بوضع مولودٍ متخلّق» ٠‏ ووضعٌ 
الحمل لا يكون وضعاً إلا بوضع المجموع. ولكنْ لا يخفاك أن بيانَ مثل هذه الأمورٍ لا يُلجىء 
إلى هذا التكرارٍ الطويل مع وضوح الأمرٍ في هذه الأشياء وعدم خفائها حر يعني داك بيائها . 

5 2 6د 
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نمن 


وما عُلْق بِمُضِيَ حين ونحوه. قيل : وقع بالموت ومته إلى حين ويقع بأول المعيّن 
وأولٍ الأَوَلٍ إن تعدّد كاليوم غداً أ ولو بتخيير أو جْمَع غالباً ويومَ يَقْدَمُ ونحؤٌه لوقته عُرفاً وأولٍ 
آخر اليوم وعكسِه لنصفه. وأمس لا يقع. . وإذا مضى يوم في النهار فلمجيء مثل وقته في 
الليل لغروب شمس تاليه؛ والقمرٍ لرابع الشهر إلى سبع وعشرين والبدرٍ لرابع عشرّ فقط 
والعيدٍ وربيع وجُمادى وموت زيدٍ وعمرو لأُولٍ الأولٍء وقبل كذا للحال ويشهر لقبله بف 
وقبلٍ كذا وكذا بشهر لِقَبل آخرهما به. ويدخله الدورٌ ولا يصح التحبيسٌ. وهو متى وقع 
عليك طلاقي فأنت طالقٌ قبله ثلاثاً ومهما لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروطء وما 
أوقعٌ على غير معين كإحداكنّ أو التبس بعد تعيينِه أو ما وقع شرطه أوجب اعتزالَ الجميع 
فلا يخرجن إلا بطلاق ُبِجبر الممتنعٌ فإن تمرّد فالفسحٌ ولا يصح منه التعيين. . ويصح رفع 
لبس برجعة أو طلاق]. 

0 : فصل «وما عُلّقَ بمضي حين ونحوه؛ إل . 

أقول: إن كان الحِينٌ مشتركاً بين ما يطلق عليه من الحصص الزمانية فلا بد أن يريد واحدةٌ 
منها ولا تَطْلّق بمجرد وقوع اللحظةٍ اليسيرق» الأنها أحدُ معاني الحين فهي كغيرها لا مجح لها 
على ما هو من جملة معاني الحين حقيقةً. وإن كان الحينٌ حقيقة في واحد منها مجازاً فيما عداه 
لم تَطلّق إلا بالحين الحقيقيّ إلا أن يكون مُرِيداً للمجاز فله إرادثه . 

وإن كان الحينٌ مُطَلَّمَاً في أفراده يتناولها على جهة البدلٍ كرجلٍ فإن أراد واحداً منها كان 
الطلاقٌ واقعاً بمْضِيّه. . وإن لم يُرِدْ وقع الطلاقٌ بما يصدّق عليه ذلك المطلقٌ وأول ما يصدّق عليه 
اللحظةٌ من الزمان. 

وأا قول المصنف : «ومنه إلى حين»: فليس مراده ما يدل عليه لفظ : «إلى» من كون الطلاق 
ا مضِىٌ الحين» فإن هذه الإرادةً لا تصدرٌ من متشرع فضلاً عن عالم. فليس مراده إلا 
أن «إلى» هنا بمعلى «مع». فكأنه قال: أنت طالق مع مضي حين فإذا مضى طَلَقَّتَ. 
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وأمَا قولّه: «ويقع بأوّل المعين». فصحيحٌ لأن ذلك الوقتَ قد صار زماناً لوقوع الطلاقٍ 
وليس بعضّه أولى من بعض فتطلّق لدخول ذلك الوقتٍ المعيّن حيث لم يكن متعذداً وبأولٍ وقت 
يدخّل من المتعدّدء وإن كان الظاهرٌُ أنه قد جعل المتعدّدٌ وقتاً للطلاق فيّرجِع إلى إرادته؛ إن كان 
له إرادةٌ كان العمل عليهاء وإن كان لا إرادةً له فكما قذمنا أنه في حكم الواحدٍ فيقع بدخول جُزءٍ 
من الوقت. 

وأمَا التخييرٌ فالظاهرٌ أنه لا جزم بوقوع الطلاق في أحدهماء فإذا قال: أنت طالقٌ اليومَ أو 
غدا فإن كان له إرادةٌ كان العمل عليها وإن لم تكن له إرادةٌ فلا يقع مضيّ اليوم طلاقٌ بل لا يقع 
إلا بدخولٍ جزءٍ من الغد لعدم استقرارٍ الكلام مع حرف التخييرء ا 
التشكيك . 

وأمًا العف لجر اد يقول: أنت طالقٌ اليومٌ وغداًء فإنه قد صار الجمعٌ كالوقت الواحدٍ لما 
يقتضيه حرف الجمع ؛ فيقع بدخول جزءٍ من أجزاء الأول. 

وأمَا قوله: 0 يقدّم ونحوٌه لوقته عرفاً». فهذا صحيحٌ إن كان ثمٌ عُرفٌ وإلا فالظاهرٌ أنها 
تطلق يأول جزء من اليوم الذي قدم فيه ويكون قدومُه كاشفاً عن وقوع الطلاق في أو اليوم. 

وأمَا قولّه: «وأولٍ آخر اليوم وعكسه لنصفه؛؛ فالظاهرٌ أن آخرَ اليوم هو آخْرٌ أجزائه فتطلق 
في أول هذا الجزءٍ ولا يتحقق وقوعٌ هذا الطلائي إلا بانقضاء اليوم كلّه. وتطلّق في العكس عند 
مُضيّ جزءٍ من أول اليوم لأنه يصدّق بمضيّ ذلك الجزءٍ أنه آخْرٌ أول اليوم. 

وأما كونُ أمس لا يقع فظاهرٌ لأنه قد انقضى فلم يبقّ منه ما يكون وقتا لوقوع الطلاق. 

وأمَا قولّه : «وإذا مضى يومٌ في النهار فلمجيء مثل وقتهِ؛؛ فالظاهرٌ أنه لا بذ من مُضِيَ يوم 
مستقلٌ من غير اعتبار الكسرٍ لأنّ هذا هو المعنى الحقيقي فلا تطلق إلا بمضيّ اليوم المستقل كله 
كما لو قال ذلك وهو في اللّيل. 

وأمَا قوله له: اوالقمر لرايع الشهر؛. فإن كان هذا مدولّه اللغريّ فلا ا بهء وإلا فالظاهرٌ أنه 
يقال له قبل الكمالٍ هلال. 

وهكذا اختصاصٌ البدرٍ بليلة رابع عشرٌ إن كان ذلك مدلولاً لغوياً فلا بأس وإلا فالظاهد أنه 
يقال له بدرٌ ما بقيّ كاملا : 
لرتيض التبندوة اسن وخحن املك > .وثيد كنيد اتيشسيان رجن سراحل 

وأمَا قوله: «والعيدٍ وربيع وججمادى» إلخ. فليس لذكر مثل هذا فائدةٌ يُعتد بها بعد قوله: 
«ويقع بأول المعيّن وأولٍ الأول». 

وأمَا قوله: «وقبل كذا للحال»؛ نصحيحٌ لأن وقتّ التكلم هو أول 00 القَيْلِيُةَ وليس 
المرادٌ القَبْلِيَة المطلقة وإلا لزم أذ لا يق الطلاف يل يكونم كقوله: أنت طالقٌ أمس » ووجهه أن 
هذه القبلية لذلك الأمر الذي سمّاه كائنة قب قبل التكلّم. 


وأمَا قوله: «وقبل كذا وكذا بشهر لقبل آخرهما به». فالظاهرٌ أن المَبْليَةَ المنسوبة إلى الشيئين 


1ك 


المذكورين تكون قبل أولهما ولا وجة لجعلها مختصة بقبلية الآخّر. فإذا دخل أُولْهُما وقد مضى 
من وقت التكلّم شهرٌ فصاعداً كَسّف عن وقوع الطلاقٍ قبله بشهرء وأمّا إذا دخل أولّهما قبل مُضِيّ 
شهر فالظاهرٌ عدم وقوع الطلاقٍ؛ كما لو قال: أنت طالقٌ أمس. 

قوله: «ويدخله الدور». 

أقول: الدورٌ هو عدم تناهي التوقفات في أمور متناهية كأن يتوقفٌ كل واحد من الأمرين 
مثلاً على الآخر فلا يُنجَز واحدٌ منهما لأنه متوقف على الآخرء والآخْدُ متوقفٌ عليه. فهذا المُطْلق 
الذي جاء في طلاقه بما يقتضي الدورٌ لم يُرد إيقاعَ الطلاتٍ فلا يقع طلاثه لعدم إرادتّه ولعدم 
اقتضاء ء ما جاء به من الدور للوقوع. فمن قال: إنه يقع الطلاقٌ المشتمل على الدور فهو لم يصِبْ 
لأنه إن أراد وقوعَّه من حيث الصيغةٌ فهي مُتَمانعةً كما هو شأنُ الدورء وإن أراد وقوععه من حيث 
الإرادةٌ فهو بحت آخْرٌ. 

وأمَا قولّه: «ولا , يصح التحبيس»» فهو راجمٌ على ما قدّره من أنه يدحله الدورٌ بالنتقض لأنه 
صادقٌ على التحبيس معنى الدورء فإن قولّه في مثاله وهو: كل ارقم علياك: لاقي فأتندااطالن قله 
ثلاث قد جعل هذا الطلاقٌ متوقفاً على وقوع الغلاث متوققاً ووقوع التلاك على وفرع الطلاق» 
وهذا هو الدور لصدق حقيقته التى قدّمنا ذكرها عليه. فلا عذر لمن قال بأنه يدل الطلاقٌ 
أحدّهما أن يقول بدخول الآخرء ومن قال بعدم دخول الطلاق أحدّهما أن يقول بدخول الآخر. 

والحاصلٌ أن الطلاقٌ الذي وقع على هذه الصفةٍ ينبغي الرجوعٌ إلى مدلول لفظوء وقد وجدنا 
اللفظ الذي جاء به متمانعاً لا يقع بعضّه إلا بوقوع البعض الآخر. فلا يجوز لنا أن نحكمّ بالوقوع 
لأنه حكمٌ على الزوج بغير ما تكلّم به وتفويتٌ لزوجته وإخراجٌ لها من عقد نكاجِه بغير صدورٍ ما 
يدل على ذلك منه» فالحكم بالوقوع فيه ظلمْ له من هذه الحيثيّة . 

وأمًا استدلال من أبطل الدورٌ والتحبيسن بأن "ذلك ندغةٌ: وأ نه على غير ما كان النبي كلل 

عليه وأنه يلزم منه أن يمتنع منه إيقاعٌ الطلاقٍ عليها دائماً وهو مأذونٌ به فهو استدلالٌ لشيء آخْرٌ. 
وقد عرفت أن الله ا ا يا يطلقوا متى شاؤوا ولهم أن لا يطلّقوا 
أبداً . وهذا الذي جاء بالدور قد أراد أن لا يطلق أبداً. فما المانعٌ من هذا؟ 

قوله : ري يلا وخر الخرريط لمحم و71 

أقول: الأصلٌ عدم الوقوع فلا يقع الطلاقٌ إلا إذا تيقّن وقوع الشرطٍ ولا يكفي مجردٌ الظنّ. 
وإنما اعتبره المصنفٌ هنا لما سيأني من أنه يكفي الظنُ الخالبٌُ في النكاح تحريماً. ولكنّ الذي 
ينبغي ها هنا ألا ينتقل عن الأصل الذي هو عدم وقوع الشرطٍ إلا بعلم لا بظنّ. 

قوله: «وما أوقع على غير معين؛ إلخ . 

أقول: هذه الصورٌ ينبغي تحقيقٌ الكلام فيها بما يظهر به الصوابٌ إن شاء الله . 

إن "الور الأول - أعني قولّه : «وما أوقع على غير معين فإحداكنّ؛. فالمتكل بهذا اللفظٍ 
مخاطباً به زوجاته قد أراد إيقاعَ الطلاق على واحدة منهنَ غير معينةٍ ولم يجعل لنفسه في الأمر 
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سَعةَ فلا وسّع الله عليه - قد صارت إحداهن طالقاً بِيَقِينِ وكل واحدة يحتمل أن تكون هي 
المرادةٌ . وإن تكن غيرٌ المرادة فلا تَحِلُ له واحدةٌ منهن إلا بعد رجعة في الطلاق الرجعيّ لكل 
واحدة» وللواحدة التي أبهمها ولكن تحسب هذه طلقةٌ على كل واحدة. ولا وجة ها هنا للرجوع 
إلى البراءة فقد وقع منه طلاقٌ واحدةٍ بيقين. وعدمُ تعيّنها لا يستلزم عدم وقوع ذلك الطلاقي لا 
عقلاً ولا شرعاً ولا لغة ولا عرفاً. 

وهكذا الكلامٌ في الصورة الثانية» أعني قولّه: «أو التبس بعد تعيينه»؛ بل الوقوعٌ في هذه 
الصورة أظهرٌ من الوقوع في الصورة التي قبلها لأنها قد طُلقْتْ واحدةٌ منهن معينةٌ بيقين. 

وأمّا الصورةٌ الثالئة - أعني قولّه : «أو ما وقع شرطهاء فإن كان ذلك الشرط دائراً بين نقيضين 
لا يجتمعان ولا يرتفعان وهي القضيةٌ المانعةٌ للجمع والخلوٌ معاً نحو أن يقول لشبح رآه: إن كان 
هذا حيواناً فزينبٌ طالقٌ وإن كان غير حيوان ففاطمةٌ طالقٌء والتبس بعد ذلك ما هو. فمعلومٌ أنه 
قد وقع الطلاقٌ على إحداهماء وتكون هذه الصورةٌ مثلّ الصورتين الأوليين. 

وأمًا إذا كان ذلك الشرطً دائراً بين شيئين غيرٍ متناقضين» كأن يقول: إن كان هذا الطائرٌ 
غراباً فزينبُ طالقٌ وإن كان حِدَأَةٌ ففاطمةُ طالقٌ فلا يقع الطلاقٌ. ولا يجب عليه الاعتزالٌ لأنه 
يجوز أن يكون ذلك الطائر غيرَ الغراب وغيرٌَ الحدأة. 

ولعلَ المصنفٌ لا يريد إلآ المثال الأوَلَ في هذه الصورة لا المثالٌ الثاني. تعرذة بهذا بح 
ما ذكره من وجوب الاعتزال» وصحة قوله: «فلا يخرجن إلا بطلاق»» وهكذا لا يرجِغن إلى 
كاه :إلا برجم لحزيوق علديا الطلدن أن لكل راك إزااكان التدلاق رجلييا: ار يعقه على 
المنْهمة أو على كل واحدة إذا كان الطلاق بائنا. 

وأما قولّه : «فيُجبر الممتنعٌ فإن تمرد فالفسخ». فصوابٌ لأنهنَ قد صن معلّقاتٍ عن التكاح 
مع حصول الإضرار بِهِنّ بالاعتزال» فإذا لم يطلق كان الفسحٌ من الحاكم هو الواجبٌ عليه دفعاً 
لما صِرْن فيه من الضرار مع حبسهن عن الأزواج . 

وأمَا قولّه : «ولا يصِح منه التعيينٌ؛ فإن كان هذا التعيينُ لأمر اقتضى ارتفاع اللَّْس فكيف لا 
يقبل منه التعيين عند حصولٍ مقتضيه وزوالٍ مانعه. وإن كان التعيينُ منه لا لارتفاع سبب اللَنْس بل 
مجرد التشهي » فلا وجه له ولا يصمح بحال. 

وأما قولّه: «ويصح رفعٌ اللبس برجعة أو طلاق»» فظاهرٌ. 
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٠ 


إن 


ولا يجوز التخليف به مطلقاً. ومن خلف مُختاراً أو مُكرهاً ونواه حَيْتَ المُطْلِقُ 
- ليفعلن ‏ بموت أحدهما قبل الفعل والموَّقْتٌُ بخروج آخره متمكناً من الجنث والبرٌ ولم 


١١ 


بفعل2 ويتقيد بالاستثناء متصلاً غير مستغرقٍ ولو بمشيئة الله تعالى أو غيره فيعتبر المجلس . 
و«غيرٌ؛ و«اسوئ» للنفي و«إلا» له مع الإثبات. وقيل: و«إلا أنْ» للفور]. 

قوله: فصل «ولا يجوز التحليفٌ به مطلقاً؛. 

أقول: لا يجوز التحليفٌ به ولا بغيره والحلفٌ إنما هو بالله عزّ وجل. وقد نهى يله عن 
الحلف بغير الله وأمر بالجلف به. والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ. 

وأمَا قوله: «ومن حلف مختاراً أو مكرهاً ونواه حنثكء فاعلم أن إيقاعَ الطلاق على الزوجة 

قد يكون بإنشاء لفظٍ يدل عليه أو بالإخبار عن وقوع طلاقٍ منه متقدم أو بالشرط نحو: إن دخلتٍ 
الدار قأنت طالق . 

وأمَا قولٌ القائل: عليه الطلاقٌ أو يلزمه الطلاقُ ونحوُ ذلك فليس من ذلك في شيء ولم 
يجعله الله على رجل طلاقاً ولا ألزم أحداً من عباده به. ولا يصح من العبد أن يجعل على نفسه 
غيرَ ما جعله الله عليه ويُلْزِمَها غيرَ ما ألزمه الله به وهو لم يكن مريداً بالحلفٍ بالطلاق فراقٌ 
زوجتِهِ وإخراججها من حباله حتى يكون هذا اللفظٌ بمنزلة كناياتٍ الطلاقيء بل هو لم يرد إلا تأكيد 
وقوع ما حلف على وقوعهء أو تأكيدَ نفى ما حلف على نفيه» فمن قال: عليه الطلاقٌ ليفعلنّ 
كذاء أو عليه الطلاقٌ ما فعل كذا أو يلزمه ا ا والمقصود 
منه عند التكلم بهذا الكلام إل وقوعٌ ذلك الأمد مر أو عدم وقوعِهء ولكنه أراد أن يُشعِر السامعٌ 
يحرصه وتكالبهِ على الوقوع ا 

وإذا تقرّر لك هذا علمتٌ أن وقوعٌ الطلاق بمجرد الحلفٍ به في حيّز الإشكالٍ لأنه إِلزامٌ 
نَفسِهٍ بما لا يلزمها لا من جهة الشرع ولا من جهة الشخص نفسهء ولم يكن في لفظه ما يدل على 
الفرقة ولا ظهر منه حالَ الحجلف أنه مريدٌ للطلاق بهذا اللفظٍ الذي جاء به حال التكلم به ولا أنه 
مريدٌ له في المستقبل؛ لأنه بصدد الإخبار بحرصه على وقوع ما حلف عليه بالطلاق أو عدم 
وقوعه. 1 

وبالجملة» فليس في الشرع ما يدل على وقوع هذا الطلاقٍ ولا في اللفظ ولا في القصدء 
فتدبّر هذا. 

قوله: «ويتقتد بالاستثناء! . 

أقول: هذا صحيمٌ ولا يحتاج إلى التنصيص عليهء فكلٌ كلام إذا قُيَد بقيد كان ذلك 
القيدٌ معتبراً من غير فرق بين الاستثناء وغيرهء ولا بد أن يكون الاسنَّثناء متصلاً غيرٌ مستغرق 
كما قال. 1 ١‏ 

وأمَا قولّه: «ولو بمشيئة الله تعالى»: فقد قدّمنا الكلامَ عليه. وهكذا التعليقٌ بمشيئة غير الله 
سبحانهء فإنّ الاعتبارٌ بما يختاره حال التكلّم بهذا الكلام. والتشكيكُ في مثل هذا هذَّيانٌ لا يُلتفت 
إليه . 


6 


وأمَا قولّه: «وغيرُ وسوّى للنفى؛. فمسلُّمٌ إن أراد الدلالة المنطوقيةً لا إذا أراد مُطلقٌ الدلالةٍ 


7 


فإنهما يدلآن بمفهومهما على إثبات المقدارٍ الذي توجّها إلى نفي ما عداه وإن كانت دلالةٌ «إلا» 
وأمَا قوله: «قيل: وإلا إن للفور»؛ فغيرُ مسلّم لأن الصيغة لا دلالةَ لها على ذلك؛ وأمًا 
مجرّدٌ الإرادة أو الأعراف فبابٌ آخْرٌ. 
26 26 


ره 


ويصمٌ تَوْليَئه إما بتَمْليك وصريحُه أن يملكه مصرّحاً بلفظه أو يأمرّ به مَعَ إن شعت 
ونحوه وإلا فكنايةٌ كأئْرُكِ أو أمْرُها إليك أو اختاريني أو نفسَّك فيقع واحدة بالطلاق أو 
الاختيار ذ في المجلس قبل الإعراض إلا المشروط بغير «إن» ففيه وبعده ولا رجوع فيهما ولا 
تكرارٌ إلا بكلما. وإمَا بتوكيل منه أن يأمرَ به لا مع «إن ششت» ونحوهء فلا يعتبر المجلسٌُ 
ويصحّ الرجوع قبل الفعل ما لم يُحبّس بْسُ إلا بمثله . ومُطلقُه لواحدةٍ على غير عِوَض ويصِحٌ 
تقييده وتوقيئّه والقول بعد الوقت للأصل في نفي الفعل لا حالَهُ فللوكيل]. 

قوله: فصل «ويصح توليته» إلخ. 

أقول: الطلاقٌ لما كان إلى الزوج كان له أن يجعلّه بيد غيره ولا مانعَ عن ولاق دين سو 
ولا من عقل ولا من لغةء فله أن يأمرّ من يطلّى عنه بأي لفظٍ كان ومن ذلك أن يقول لزوجته: 
أمدك إليك أو يقول لغيرها: أمرها إليك» أو يقول للمرأة: اختاريني أوكة وقد ثبت ثبت أصل 
التخيير في كتاب الله سبحانه فقال عزّ وجل: «يكاما أَليَّنّ قل كيك إن كش ردت > العيزة الث 
زتها قكالئت أميَسَكْن وأسرعكق مَرَيِعا جلا 9) وين 8 دست لله وَرَسُولمُ وَالدَارَ لخر ون 
دك 0 50 مءكل 5ك]لء ثملمانزلت هذه الآيةٌ خير 


علي 


الله ص ا اه ا م 
النبيّ لك زوجاته 08 كل واحدة منهن : بذلك» كما في الصحيحين [البخاري ضيه ٠‏ مسلم 
(51///70١)]ء‏ وغيرهما [أبو داود (7370).» الترمذي »)١119/8(‏ النسائي »)١51/5(‏ ابن ماجه (؟81١75)]:‏ 

وأمَا كوئُه لا يقع إلا واحدةٌ بالطلاق ممن جعل الزوجٌ الأمرّ إليه أو بالاختيار من الزوجة 
فظاهدٌ؛ لأن المطلقٌّ ينصرف إلى ذلك ويصذق بالواحدة الرجعيّة . 

وأمّا اشتراطٌ أن يكون ذلك في المجلس فلا دليلَ يدل عليه بل الظاهرٌ أنه يصحٌ وإن طال 
الوقتٌ ما لم يحصّل الإضرابٌ المُشْعِرٌ بعدم القبول. 

وأمّا كونّه لا ب يصح الرجوعٌ من الزوج فلكونه قد صرّف عن نفسه أمراً هؤ إليه فصار الغيرٌ 
مسلّطاً عليه. ل إنه إذا جع قبل الفعل فالرجوحٌ صحيعٌ إلا أن يمنعٌ عنه مانعٌ 
شرعيٌ أو عقليٌء ولا مانعَ هنا ولم يكن قد وقع الفعل» فكان الرجوعٌ في محله. 


وف 


وأمّا قولّه: «ولا تكرار إلا بكلما». فلما قدّمنا قريباً. 

وأمَا قوله: «وإما بتوكيل وعنه أن يأمدتبه لا مع «إن شئت» ونحوه؛ء فلا يعتبر المجلسٌ فلا 
يخفاك أنه لا فرق بين التمليك والتوكيلٍ في عدم اعتبار المجلس ولا يظهر للفرق وجة يُعتدَ به. 

وأمَا قوله: : «فيصح الرجوع», فوجهّه أن للموكل عزلٌ الوكيل متى شاء إلا أن يأتيّ بما يمنع 
الرجوع كالتحبيس . 

وأمَا كونٌ مطلقِه لواحدة على غير عوض مالٍ فلما قدمنا. 

وأا كونه يصح تقييده وتوقيته فظاهر؛ لأن للموكل أن يأمر الوكيل بما أراد. 

وأمَا كونُ. القولٍ بعد الوقت للأصل في نفي الفعل» فلكون الأصل عدمّه لا في الوقت فإن 
الظاهرٌ مع الوكيل. ْ 
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إنما يصح من زوج مُكلْف مُخْتار أو نائبه بعقد على عوض مالٍ أو في حُكمه صائراً 
أو بعضّه إلى الرّوج غالبا من زوجته صحيحة النَّصِرفٍ ولو محجورة ناشزة عن شيء مما 
يلزمها له من فعل أو تركِ أو من غيرها كيف كانت مع القَبول أو ما في حكمه في مجلس 
العقد أو الخبر به به قبل الإعراض فيهما كأَنْتِ كذا على كذا فقبلّت أو الغي أو طَلْفْنِي أو 
طُلْفْها على كذا فطلق أو شرطه كإذا كذا أو طلاقّك كذا فوقع ولو بعد المجلس» ٠‏ فَيَجْبَرٌ 
ملتزمٌ العِوّض في العقد والزوجُ على القبض فيهما ولا ينعقد بالعِدَةٍ ولا تلحق الإجازة إلا 
عَقْدَه]. 

قوله: «باب الخلع إنما يصح من زوج». 

أقول: أمَا كوثه لا يصح إلا من زوج مكلف مختار فظاهرٌ لما قدّمناه» وكذلك يصح من 
نائبه لما سلف. 

وأمّا قولّه: «بعقد». فليس لهذا حاجةً بل المرادٌ حصولٌ التراضي بأيّ لفظٍ كان وعلى أي 
صفة وقع. 

وأمًا كونّه: «على عوض مال أو في حكمه؛. فلما تقدم في المهور لأنها تفتدي نفسّها بما 
صار إليها أو بعضه كما في قوله وه : ردي عليه حديقتّه) [البخاري (و/مةم)] . 

وأمَا اشتراط النشوزٍ منهاء فلقوله عل وجل (رلا بل كم أن َأَحْدُوأْ ما َاتَيتْمُوهنَ سَيْنا 
إِلّ أن يخَانَآ ألا يْقِيمَا حُدُودَ 5 إن 2-6 أن يِقمًا حَدُودَ أله ملا نح عَلمَا فا قدت 4 [البقرة: 
15 فقيّد سبحانه جِلّ الافتداء بمخافتهما إل يُقيما حدود الله. وظاهرٌ الآية أن الخُلْعَ لا يجوز 


فلك 


إلا بيحصول المّخافة منهما جميعاًء بأن يخافٌ الزوجخ ألا يُمْسِكها بالمعروف وتخاف الزوجة إلا 

ولكنه لما ثبت حديتٌ ابن عباس عند البخاريٌ [(948/4)]» وغيره [النسائي (179/5)» ابن ماجه 
(085]: «أن امرأةٌ ثابتٍ بن قيس بن شماس جاءت إلى النبيّ وَل فقالت: يا رسول الله إني ما 
أَعْتِبُ عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. 

فقال رسول الله وَُك: «أَتَوْدين عليه حديقته؟» قالت: نعم. 

فقال رسول الله وَقيةِ: اقبّل الحديقةً وطلَّفْها تطليقة»: دل ذلك على أن المخافة لعدم إقامةٍ 
حدود الله من طريقها كافية في جواز الاختلاع . 

ولا تنافي جواز الاختلاع الأحاديثٌ الواردةٌ في إثم المختلعات». ناه سيول عليه 
الكراهة فقطء لتصريح القرآن والسنةٍ بجواز ذلك. 

وأمًا قوله: «أو من غيرها كيف كانت». فوجهه أن العِرّض لما كان من غيرها لم يُشتر 
فيها ما تقرط بيه اليوض هنهاك ولكن كر هذا خلعا صنت به احكانة عد عسل 

وأنا قولّه : «مع القبول أو الامتثال أو ما في حكمه؛. فالمراد ما يشعر بالرّضا يذلك؛ كما 

وأا الكحاقد: الشردن و المحافظة علق ا" شييننا تل :ذلك إلذ مغرة را ىوحف تتفل 
بالكلام على ما تفرّع على هذا إلى آخر الفصل. ْ 
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٠ 


اده 

ولا يجل منها أكثرٌ مما لَْمَ بالعقد لها ولأولادها منه صغار. ويصح على ذلك ولو 
مستقبلاً وعلى المهر أو مثله كذلك فإن لم يكن قد دخل رجع بنصفه ونحو ذلك]. 

قوله: فصل «ولا يحل منها أكثر مما لَزْم بالعقد» إلخ. 

أقول: ظاهرٌ القرآنِ يدل على هذاء فإنه سبحانه قال: «ولا يِل كم أن َأَخْذُوأْ مكّآ 
َاَيسْمُوهَنَ ين [البقرة: 4؟؟] إلى آخر الآية» فإنها واردةٌ في أخذ الزوج لشيء مما آتاها فإذا أخذ 
منها زيادةٌ على ما آناها فقد خالف ما في الكتاب العزيز. 

ويدلٌ على هذا أيضاً ما أخرجه ابنُ ماجه بإسناد رجاله رجالٌ الصحيح إلا أَزْمَرَ بنَ مروان 
- وهو مستقيمٌ الحديث ‏ من حديث ابن عباس أنه وليك قال لامرأة ثابتٍ بن قيس: «أتَرُدِين عليه 
حديقته؟» قالت: تكن اربلاه؛ فأمره رسول الله يك أو تاكن هذه ديت ولا يزدادء وأخرجه 
أيضاً النسائئُ [(175/5)]» والبيهقي . 

وأخرج الدارقطني عن أبي الزبير أن النبيّ وَل قال لها: «أمَا الزيادة فلا ولكنئْ حديقئُه». 
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قالت: نعم» فأخذهاء قال الدارقطني: «وقد سمعه أبو الزبير من غير واحد» انتهى. وإسناده إلى 
أبي الزبير صحيحٌ . 

ولا يعارض الدلالة القرآنية وما ذكرناه عنه و8 ما روى المت عن ان مسد الغدرخ قال: 
«كانت أختي تحت رجل من الأنصار فَارْتفَعَا إلى رسول الله يد قتال لها «أتردين عليه خديقتهة 
قالت: ورنوم فخلكها: لوكين نه ده وراد فإن إسنادٌ هذا الفاذيك افع ا لكر محم 
فم كونها اانه امن جنهة انها قلا تحجة ف زللته» 

وأمّا قولّه: «ولأولاد منه صغارا, فوجهّه أنه من جملة ما آتاها ولكن لا يخفى أن المرادٌ بما 
آناها ما جعله صَداقاً لها فقطء فلا يدحّل في ذلك ما سلّمه لسبب آخر من نفقة أو كسوة لها أو 
لأولادها أو أجرةٍ حضانة أو نحو ذلك. 

اما فول «ويصح على ذلك. . . إلى آخر الفصل»ء فظاهرٌ. 


جا كلد 


9205 005 
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ويلزم بالتغرير مهرٌ المثل : ولا تغرير إن ابتداً أو علم واخضة نا فعل وقد طلبئه ثلاثاً 


أو لها وللغير حسب الحال. وقيمة ما اسْتّحِقٌ نّ وقدرٌ ما جهلا سقوطه أو هو وهي المبتدثة 
رينذاني المرض من الفلت نولها الرمجوع قبل القول فى الحقة الا فى الشبرط. وبالغود ترط 
صحة الرجعة]. 


قوله: «ويلزم بالتغرير مهرٌ المثل». 

أقول: ل إذا غزّرت على زوجها كأن تقول له: طلّقْني على ما في هذا المكانٍ فطلمّها 

عليه ثم انكشف أ نه لم يكن في ذلك المكانٍ شيءٌ فالطلاقٌ غيرُ واقع لأنه أوقعه مقيّداً بقيد وهو 
العِرَّض الذي غرّرث به ولم يوقِغْه مطلقاًء ٠‏ فلا يصح في هذا طلاقٌ خُلع ولا غيرُ خلع. ولو قدرنا 
أنه. قد صم الطلاقٌ ولزمها ما غرّرت به لم يكن للرجوع إلى مهر المثلّ وجهٌ بل ينبغي الرجوعٌ إلى 
المقدار الذي يكون به الاختلاع في العُرف الغالب لأنه المقصود لهما. 

وأمَا قوله: «ولا تغريرٌ إن ابتدأ»» فغيرُ مسلّم لأنه إذا كان الابتداء منه مقتضياً لعدم التغرير 
منهاء فهر إنما طلق إلى مقابل مالٍ في ظنهء فلا يقع الطلاقٌ إذا لم يكن ثَمّ مال كما تقدم. 

وأمّا إذا علم بأنه لا شيء فقد رضِيّ لنفسه بإيقاع الطلاق بلا عض 

وأمَا قولّه: «وحصةٌ ما فعل وقد طلبته ثلاثأ»» فظاهرٌء وهكذا ما بعده. 

وأمَا قوله: «وينفذ في المرض من الثلث؛؛ فسيأتي البحتٌ في الوصايا وهو شاملٌ لهذه 
المتتلعة ولعيرهاء 


كا 


وأمَا قولّه: «ولها الرجوع» إلخ؛ فإذا لم يقع الرّضا من الزوج كان لها ذلك وهكذا إذا لم 
يكن قد ظهر منه ما يدل على الرّضا فلها ذلك من غير فرق بين عقدٍ وشرط. 
وأما قوله: «ويلغو شرط صحةٍ الرجعة»؛ فلكونٍ مقتضى الخُلع هو عدم صحة الرجعة وأن 
الأمر مفوض إلى اختيار المرأة ولم تَفْتَدِ بمالها إلا لهذا المقصِدٍ ولو علمت أنه يفارقها في هذا 
الوقتِ ويراجِعٌها في الوقت الثاني شاءت أم أَبَتْ لم ترضٌ بما افتدت بهء فإن ذلك لا يفعله عاقل 
فليس هذا من الشروط الشرعيّةٍ بل من الشروط التي يُراد بها المخادعة والمخالفةٌ لما شرعه الله. 
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نزي يزى 


من 

وهو طلاقٌ بائن يمنع الرجعة والطلاقٌ ولفظه كنايةٌ وعي ملوسيا غالباً ويقبل 
عوضّه الجهالة ويتعين 0 الجنس المسمّى ويبطل الحُلعُ ببطلانه غير تغرير لا الطلاقٌ]. 

قوله: فصل «وهو طلاقٌ بائن» إلخ. 

أقول: قد استّدل على كونه طلاقاً بما تقدم عند البخاريٌ [(40/4*)]» من حديث ابن عباس 
بلفظ : «وطلقّها تطليقة». ومعلومٌ أن هذه الطلقةً الواقعةٌ منه لها حكمُها. ولا ينافي ما في هذا 
م ا ل و «خذ الذي لك 
عليها وخل سبيلها؛؛ كما أخرجه النّسائيُ [(185/5)] بإسناد صحييح لأنْ تخلية السبيلٍ كنايةٌ عن 
الظطلاق». خلا إشكال هن هذه الحيفيةة وإنما الإشكال فيما قد ثبت عنه له من : «أنها تَعمَدٌَ' 
بحيضة». كما في حديث الربيّع المذكورء فإنه و: «أمرها أن تترص ححيضةً واحدةٌ وتلحَقٌ 
بأهلها»؛ وكذلك في حديث ابن عباس عند أبي داودٌ [(5774)]» والترمذيّ [(1186)] وحسّنهء 
وفيه: «فأمرها كه أن تعتدّ بحيضة» . وهكذا في حديث آخرّ عن الربيع أخرجه الترمذيٌ وفيه: 
«فأمرها وَل أن تعتد بحيضة»» (قال الترمذي [441/0)]: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن 
تعتد بحيضة) . 

ادايت ان على أ فت الاق لأا الطلاو كته ا ٠‏ كر الله سبحانه بقوله: 
«دَالْمطلقنتٌ ريبس بصن َلكَدَ وو [البقرة: 8؟6]. ومن جملة ما استدلوا به على أنه فسحٌ لا 
طلاقٌ اقوله 00 « ألطلَىٌ عّتانٍ» [البقرة : 778]ء ثم ذكر سبحانه الافتداء ثم عقّبه بقوله: #فإن 
طلَهَا قلا يل لَمُ من بَمْدُ حَقٌّ تتكح روبًا ير [البقرة: 1*0]» قالوا: ولو كان الافتداء طلاقاً لكان 
الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع. 

والذي ينبغي الجمعٌ به هو أن عدّةٌ هذا الخُلْع خيضةٌ لا غيرُ وليس غيرٌ سواءً كان بلفظ 
الطلاق أو بغيره مما يُشعر بتخلية السبيل أو بتركها وشأنها من دون أن يجري منه لفظ قط. ويكون 
الواردُ في هذا الطلاق الكائن ذف في في الخلع مخصّصاً لِما ورد في عِدَةَ المطلقة. فتكون عدةٌ الطلاق' 


/اواء 


ثلاثة قروءٍ إلآ إذا كان الطلاقٌ مع الافتداء فإنه خحيضةً واحدة ولا تحسب عليه طلقة إل إذا جاء 
بلفظ الطلاق أو بما يدل عليه لا إذا لم يقع منه لفظّ ألبتة بل تركها وشأنها فإن هذا لا يُحسب عليه 
طلاقاً . 

وبهذا التقرير تجتمع الأدلهٌ ويرتفع الإشكالٌ على كل تقدير. 

وأمَا كونُه يمنع الرجعة فَلِما قدّمنا في الفصل الأولٍ فلا نعيده. 

وأمَا كونه يمنع الطلاقٌ فمبنيٌ على أنه طلاقٌ وعلى ما سيأتي من أن الطلاقٌ لا يتبع الطلاقٌ. 
وستعرف ما هو الح في ذلك إن شاء الله. 

وأمَا كونٌ لفظه كنايةً إذا قال به لزوجته من دون مال منها فإذا أراد به الطلاقٌ كان طلاقاً لعدم 
انحصار الصيغ التي يكون بها الطلاقٌ. 

قوله: «ويصير مختله رجعياً». 

أقول: ليس المعتبرٌ في صحة الخُلْع إلا ما ذكره الله عزّ وجل من وقوع المّخافةٍ من الزوجين 
أن لا يقيما حدود الله فإذا حصل ذلك ووقع منها الافتداءً طيّبة به نفسْها فهذا هو الحُلْعُ الذي 
شرعه الله عرّ وجل. وإذا وقع على غير هذا الوجهٍ كأن تكونّ الزوجة مُكرهة أو الزوجٌ مُكرّهاً أو 
كان أحذهما صغيراء فهذا ليس هو الحُْلعَ الذي أَذِنَ الله به فلا يصح من الأصل ولا يصير رجعياً 
لأن إيقاعَ الطلاقٍ إنما كان إلى مقابل المال الذي افتدت به المرأةٌ فإذا وُجد مع كونهما مكلفين 
مختارين خائفين أن لا يقيما حدود الله فهو حلم بأي صِيعَةٍ كان وعلى أيٍّ صفةٍ وقع» وإن اختل 
أحدُ هذه الأمور فلا يكون خُلعاً ولا يثيْت به طلاقٌ لا بائنّ ولا رَجَعيّ. 

ولا يُعتبر في صحة الخلْع صدور النشوز من المرأة بالفعل أو عدم إحسانٍ العجشرة من الزوج 
بالفمعل» ؛ بل المرادٌ حصولٌ مجردٍ المخافة» فإن كان قد وقع ما خافاه أى أجدهها جات الجتخالعة 
بفحوى الخطاب . 

وأمَا قوله: «ويقبل عوضه الجهالة»» فإذا خالعها على شيءٍ مجهولٍ القدر أو الجنس ورضيا 
بذلك ثبت الخُلعُ ويلزمها تسليمٌ أوسط الجنس المسمّى لا أعلاه ولا أدناهء فهذا هو الذي ينبغي 
اعتماده ولا يتم العدلٌ بينهما إل به. 

وأمَا قولّه : «ويبطل الخلع» إلخ؛ فقد تقدم له ما يغني عن ذكره هنا 
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[نمن 


والطلاقٌ لا يَتَوَنَّت ولا يتوالى متَعَدَدُ بلفظ أو ألفاظ ولا تلحقه الإجازة لكن يتم كَسْره 
ويسري وينسحب حكمه ويدخله التنَضْرِيك والتخيير غالباً ويتبعه الفسحٌ لا العكس ويقع 
المعقودُ وعلى غرض بالقبول أو ما في حكمه في المجلس قبل الإعراض ولا ينهدم إلا ثلاثة 
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ولا شرطه إلا معها فينهدم ولو بكلّما ولا ينهدمان إلا بنكاح صحيح مع وطءٍ في قُبلٍ ولو 
من صغير مثله تَطأ أو مَجْبُوبٍ غيرٍ مُستأصَل أو في الدَمّين أو مُضْمِرٍ التحليل وينحل الشرط 
بغير كلما هم و«متى) بوقوعه مرة ولو مُطلّقة]. 

قوله: فصل «والطلاق لا يتوقت». 

أقول: مراده أنه لا يصح إيقاعٌ الطلاق مؤقتاً بوقت محدودٍ كأن يقول: أنت طالقٌ شهراً أو 
سنةٌ' لا إذا قال: أنت طالقٌ في الشهر الفلاني أو في أول سنةٍ كذا فإن هذا صحيخ. 

وأمَا قوله : «ولا يتوالى متعذده؛. فاعلمُ أن البحتٌ في هذه المسألةٍ يطول إذا أردنا استيفاء ما 
عدوت يد كل لاشو ونا اتسين نه لديا وقد أفردنا ذلك برسالة مستقلةٍ وذكرنا في شرحنا 
للمنتقى ما ينتفع به الناظرٌ فيه وينشرح له قلبه. 

والحاصلٌ أن ها هنا حجةٌ تأكل الحُسِجَ ودليلاً لا يقوم له شي: :مها أورذ شق هذا لبقام :وهو 
حديتٌ ابن عباس الثابتُ في صحيح مسلم [(1401/117)] وغيره [أبو داود (7145 و١٠097‏ النسائي 
»])١145/5(‏ قال: «كان الطلاقٌ على عهد رسول الله يَلهِ راض بكر وستحين من خلافة عمرٌ طلاقٌ 
الثلاث واحدةً فقال عمرٌ بِنْ الخطاب: إن الناس قد استعجلوا ذ في أمْرٍ كانت لهم فيه أَنَاةٌ فلو 
ل ه عليهم؟ فَأَمْضَاه عليهم». 

فإذا كان هذا هو الطلاقٌ الكائنَ في زمن رسول الله وه وعمِلَ به الصحابةٌ من بعده زيادةٌ 
على أربع سنينَ فأيّ دافع يدفع هذه الحجّة؟ وأيٌّ معارض يقوم بمعارضتها؟ 

بسع الجازنا لمن لا قد دفعناه في شرحنا المشار إليه. ولكن لما كان القولٌ 
بتاع هو الذي ذهب إليه أهل المذاهمب الأريقة وقع الاستكثارٌ من المجاولة والمجادلة لاه 
أقربُ من ذاك» والح بِيّنْ المنار واضحٌ السبيل على أن الأآدلّة الدالة على ما في حديث ابن عباس 
هذا هي أرجح وأصرح من الأدلةَ المخالفةٍ له كما يعرف ذلك م: من أنصف ولم يتعسف . 

وأمًا ما قيل من التشكيك في لفظ التوالي الواقع في عبارة المصنف فهذَّيانٌ غريب. 

وأمَا قولّه: «ولا تلحقه الإجازة»: فلا وجة له بل الظاهرُ أن قولٌ الزوج عند سماع الطلاقٍ 
لزوجته من فضولي: أجزتٌ ذلك هو بمنزلة ابتداءٍ الطلاقٍ وقد عرّفناك أن الطلاقٌ يقع بأي لفظ 
كان وعلى أيٍّ صفة وقع إذا أراد به الزوج القُرقة. 

وأمًا تعليلُهم لعدم الوقوع بأن الإجازةً لا تلحق الاستهلاكات. فدعوى على دعوى ورأيّ 
بحت على رأي بحتٍء ولا يغني ذلك من الح شيئاً . 

قوله: «لكن يتم كسره؛. 

أقول: إذا قال: أنت طالقٌ نصفّ طلقة وأراد إ يقاعَ هذا القدرٍ عليها فقطء فلا يقع الطلاقٌ 
أصلاً لأنه لم يرد الطلاقٌ الشرعيّ الذي أذن الله به ولا أراد المُرقة الخالصة التي هي معنى 
الطلاقيء فالحكم عليه بالطلاق لم يستند إلى لفظٍِ تكلم به ولا إلى قصْدٍ قصذه. 


احلق 


وهكذا قوله: «ويسري» لا وجة له لمثل ما ذكرنا. وهكذا ما ذكره من الانسحاب» فإنه أبعد 
عن صَوب الصواب . 

وأمَا قولّه: «ويدخله التشريك»: فإن أراد أن إحدى زوجتيه مشاركةٌ للأخرى التي أوقع عليها 
الطلاقٌ وأن ذلك الذي أوقعه مشتركُ بينهماء فقد عرفت ما قلناه في كسر الطلاق» وهذا منه. 

وإن أراد أن الأخرى طالنٌ مع الأولى أو كما طلّق الأولى» فهذا صحيحٌ لأنه قد جاء بما 
يدل على فراق الأولئ خاصدا ا ثم تكلم آخراً بما يفيد أن الأخرى قد فارقها كما فارق 
الأولى . 

وأمّا قولّه : «والتخيير»» فلا حكمّ له لأن التخييرَ في الطلاق بين هذه أو هذه لم يستقرٌ على 
واحدة منهما معيِّنةٍ ولا مُبهمةٍ فلا يقع بخلاف ما قذمنا في قوله: «وما أوقع على غير معيّن 
كإحداكن»» فإنه جازم هنا بطلاق واحدةٍ مبهمة فقد صارت إحداهنّ مُطلقة. وهكذا ما التبس بعد 
تعيينهِ . وبهذا تعرف القَّرْقَ بين هذا التخبيرٍ وبين ما تقدم. 

وأمَا كونه يتبعه الفسحٌُ فمحتاجٌ إلى دليل لأنْ المحلّ قد صار غيرٌ قابل» فلا فرق بين الطردٍ 
والعكس . 

وأمَا اعتبارٌ المجلس في المعقود على مال فقد عرّفناك ما هو الصوابٌ فيما تقدم. 

قوله : «ولا ينهدم إلا ثلاثة». 

أقول: رجه مخصيشى الانهنام بالثلاث لا بما دونها أنها موردٌ النصّ فإن الله سبحانه قال: 
طون طَلََهَا قلا يل لم ين بَمْدُ عي تمكح رَديًا عير [البقرة: 0]1*0 أي فإن طُلّق مرَّةٌ ثالثةً مَنْ قد 
طلّقها مرتين فلا تَحِلَ له بعد هذا التثليثِ حتى تنكح زوجاً غيرّه؛ فإن نكَحَتْ زوجاً غيرّه حلت 
له. والظاهرٌ أنها تحِلّ له حلاً مطلقاً فيملِك عليها من الطلاق ما يملكه لو نكحها ابتداءً. 

وإذا عرفت أن التثليتٌ هو موردٌ النصّء 00 والسنّةٍ ما 
يدل على أنها إذا نكحت زوجاً غيرّه بعد طلقةٍ أو طلقتين أن الطلقةً أو الطلقتين يكون لها حكمٌ 
الثلاث في الانهدام. لكن ها هنا قياس قويٌ هو القياسٌ الذي كوي قاين الأولن وتازة تترنه 
فحوى الخطاب. فإنه يدل على أن انهدامٌَ ما دون الثلاث مأخودٌ من الآية يق الأزلى فيد 
هذا أن الاحتسابٌ بما وقع من طلاق الزوج عليها بعد أن نكبت زوجاً غيره خلا ما يوجبه 
الحلّ المفهومٌ من قوله: طلا يْلُ لم4 [البقرة: »]7*٠‏ فإن ظاهرّه أنها تحِلّ له الحِلّ الذي يكون 
للزوج على زوجته لو تزوجها ابتداءة. 

وأمّا انهدامٌ الشرطء فالظاهرٌ أنه ينهدم بنكاحها للغير سواءً كان ذلك بعد طلاقٍ الثلاث أو 
بعد أقلّ منهاء للها الما تررحت الخير كان هذا الشرط في حك الحقم ودخات تيوت نويه للد 
«لا طلاقٌ قبل نكاح» [أبو داود (5145)» الترمذي ».)١181(‏ ابن ماجه 90 5 أحمد (2189/5 23199١‏ 
62٠‏ ولو قلنا: إنه يقع الطلاقٌ بوقوع الشرطٍ إذا صادف كونّها زوجة له بعد نكاجٍ زوج آخرٌ لها 
لكان هذا مما يصدّق عليه أنه من الطلاق قبل النكاح. وإن كان تعليقّه وهي زوجةٌ له “لكنها قد 


لحف 


انمحت تلك الزوجيةٌ وصار وجودها كعدمهاء فكأنه قال لأجنبية: إن دخلتٌ الدار بعد أن أتزوجّها 
فهي طالقٌ. 

وأمَا كونهما لا تنهدمان إلا بتكاح صحيح فليس المرادٌ بهذه الصحةٍ هو ما يصطلح عليه 
المفرّعون بل المرادٌ الصحةٌ الشرعيةٌ وهي الواقعةٌ على الصفة التي كانت تقع عليها أنكحةٌ الإسلام. 

وأما قوله : «مع وطءاء ا 0 
التكاح مشترك بين العقد والوطءٍ اشتراكاً لفظياً لكن حديتٌ واد المسحين وغيرهما قالت: 
جاءت امرأةٌ رفاعة القّرَطيَ إلى النبيَ © فقالت: كنتٌ عند رفاعة فطلقني فبَتّ طلاقي فتزوجتٌ 
بعده عبدّالر حملن بنَ نَّ الزبير وإنما معه مثلّ هُذْبَةٍ الثوب» قال: «أتريدين أن ترجعي لرفاعة ا 
تذوقي عَسَيْلته ويذوقٌ غسَيلتك؛. يدل على أن المرادٌ بالتكاح في الآية الوطءٌ لا العقد. ومعلومٌ أنه 
لا يكون وطءٌ إلا بعد عقدولا سيّما مع .ما أخرجه أحمدٌ [2])57/0 والنسائى» وأبو نُعيم في 
الجلية من حديث عائشة أيضاً قالت: إن النبي و قال : «العْسَيلةٌ هي الجماعٌ» . 

وأخرج أيضاً أحمدٌ [1)51/0]» والنّسائئ 401 عن ابن عمرٌ قال: سُئْلٍ النبيّ وَل عن 

الرجل يُطلق امرأتّه ثلاثاً ويتزوّجها آخرٌ فِيُعْلِنُ الباب ويْرْخِي السترٌ ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء 
هل تجل للأوّل؟ قال: «لا حتى تذوق العسَيلة؛2 ولفظ النسائي : دلا تجلّ للأول حتى يجامعها 
الآخْرٌ. 

وأما قولّه: «في قبل»؛ فلأنَ ذلك هو النكاحٌ الذي أَذِنَ الله به وهو المُسيلةٌ التي ذكرها 
رسول الله وي . 

وأمَا صِحةٌ وطءٍ الصغير إذا كان مثلّه يَطأْ فلأنه يصدّق عليه أنه نكحها وأنه وطِئّها وإن لم 
كن الشنيق اللدة :ها يكرت للكور : 

وأمَا المجبوبٌ» فلا بد أن يصدّقٌ على وطبه أنه وطءٌ وإلآ فلا اعتبار بذلك . 

وأمَا قوله: «أو في الدّمِيْن»؛ فلكون ذلك مما يصدّق عليه مسمّى الوطء. 

قوله: «أو مضير التحليل». 

أقول: هذا الذي أضمر التحليلَ أو واطأ عليه هو الذي لعنه رسول لله يلك كما في حديث 
ابن مسعودٍ عند أحمد [(0/1 )م والنسائىٌ نٌّ [1)145/50» والترمذيٌ ]0117١0[‏ رصعحة» رضحه 
بع ابن القطان وابنُ دقيق العيد على شترط: البخاريُ قال: «لعن رسول الله وك المحللل والمحلّْلٌ 
له؛ء وهو الذي لعنه رسول الله يِب في حديث علي بن أبي طالب عند أحمدّ [(/407)]» 
وأبي داودَ [(2])5075 والترمذيٍ [(1)» وابن ماجة ا لمعيه ابن السكن قال: «لعن 
رسول الله 6ه المحلَّلَ والمحلَّل له؛» وهو الذي لعنه رسول الله َك في حديث غُقبةٌ 1 
قال: قال رسول الله ل : «لا أخبركم بالتيس المُسْتَعَار؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
المحلّلء لعن الله المحلّلَ والمحلل له؛. أخرجه ابن ماجَه [(2»1)1987 والحاكم وفي إسناده 0 


وأخرج ابن ماجه [(1975)] نحوه من حديث ابن عباس ١‏ وأخرج أحمدٌ فافض ةاة والبيهقيٌ» 


حي 


والبزارٌء وابنُ أبي حاتم عن أبي هريرةً نحوّه وحسّنه البخاري. 

والتمن على لدي دل على أنه ذنبٌ كبيرٌ شديدٌ ولا تل لزوجها الأول بهذا التحليل؛ 
لأن الله سبحانه قال: #عقٌٌ تنكم روجا 4 [البقرة: 0]7*0 والمرادٌ النكاحٌ الشرعيٌ وعدا لسن 
بنكاح شرعيٌ بل نكاح ملعون فاعله والمفعولٌ لأجله. 

وأمًا قوله: «وينحل الشرط بغير كلما؛ إلخ. فقد قدمنا الكلام في «كلما» و«متى» ولا شك 
أن الشرط ينحل في غيرهما بمرة واحدة؛ لأن الشرط مُطَْلقٌ والمطلق يصدّق بالمرة» ولو وقع 
الشرط وهي مُطَلْقَةٌ انحل بذلك لأنّها وقت دخولها غيرُ صالحة لوقوع الطلاقٍ عليها على قول من 
يقول: إن الطلاقٌ لا يتبع الطلاقٌ كما تقدمء فقد وُجد ها هنا مانعٌ من وقوع الطلاقٍ عليها وهو 
كونُها مطلقة . 


٠‏ [باب العدة 


هي إمَا عن طَلاقٍ فلا تجب إلا بعد دُحُول أو حَلُوةٍ بلا مانع عَقْليِ وَلّو من صَغِير مِثْله 
َطأ. فالحايِل بوضع جميعه متَخَلّقاً والحائضٌ بثلاثٍ غير ما طُلَّقث فيها أو وقعث نَحْتَ 
زوج جَهْلاً فإن انقطعَ ولو مِنْ قَبْلُ ترنصت حتى يعود فتبنى أو تَبَآّسُ فتستأنف بالأشهر ولو 
دمّثْ فيها فإن انتكشفت حاملاً فبالوَضع إن لَحِقَ وإلا استأنفت والضَّؤِيَاً والصَغيرةٌ بالأشهر فإن 
بلغت فيها فبالحيض استأنفت به وإلا بَثْ. والمستحاضة الذاكرة لوقتها تَحرّى كالصلاة وإلا 
ترئنصت]. 

قوله: باب «العدةٌ هي إما عن طلاق الأمضب إلا دار أو خلوة». 

أقول: الأن من طَلْقتْ قبل الدخول والخلوة ف فهي التي قال الله سبحانه فيها: #ثيَّ طَلْقَتمَومُن 
مِن قَبْلِ أن تمسوهري: قم 3 : عَلَتِهنَّ من فن عو تعد وتها 4 [الطلاق : 4]ء وقد قذمنا طرفاً من الكلام على 
الخلوة في النكاح فارج إليه. 

وأمّا قوله: «ولو من صغير مثلّه يَطأى فصحيحٌ لأنه يصدّق عليه أنه زوج وأنه ناكح والعدة 
لم تُشرع لبراءة الرجم فقطء ولو كان ذلك المقصودٌ لكانت الحيضة كافية» بل شرعت لأمور منها 
البراءةٌ ومنها انتظارٌ الرجعة ومراعاةٌ حقّ الزوج ونه للحن يها: 

وعلى كل تقدير فهي أمرٌ تعبد اللَّهُ به النساء عند مفارقة أزواجِهنَ بطلاق أو فسخ أو موت. 

قوله: «فالحامل بوضع الحمل». | 

أقول: هذا مُجْمَعٌ عليه وهو نصٌ الكتاب العزيز» والمرادٌُ وضع ما يصدّق عليه مسمّى 
الحمل من غير فرق بين حي وميّتٍ تامٌ الخلق أو لاء نُفخ فيه الروح أم لاء ولا بد من وضعه 


يفف 


راكع ضَضن مءدء ه؟ 


جميعه كما قال المصئتف لأنه ظاهرٌ قوله: «أعَلهنّ يِصَعَنَ حملهنّ #. فلو ولدت أحدّ التوأمين لم 
اك من كد كيم 

قوله: «والحائضٌ بثلاث حيض». 

اقول "هذا هر اسن وعان لفط القره فى لما العر ب معكر قا نين الطين والعيض ان 
حقيقةٌ في أحدهما مجازاً في الآخرء لكن لمًا كان الشارع لا يستعمله إلا في الحيض كما نقله 
المحّقون كان ذلك الحقيقة الشرعية وهي مقدَّمةٌ على الحقيقة اللغويّة. وقد أنكر صاحبٌ الكشاف 
إطلذق القزئ على الطلهو: 

قال ابن القيّم : إن لفظ القَرْءِ لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض ولم يجىء عنه في 
موضع واحد استعمالّه للطهر. إلى أن قال وإذا ثبت استعمالٌ الشارع للقّرء في الحيض عُلم أن 
هذا لنّه فتعيّن حملّه عليها في كلامه. قال: ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله: مولا 
يحل للنّ أن يَكْتْمَنَ ما حَلقَّ لَه به أَنعَامهنَ4 [البقرة: 98؟]» وهذا المخلوقٌ هو الحيضُ والحملُ عند 
عامة المفسرين. 0 وبهذا قال السلفٌ والخلفٌ ولم يقل أحدّ إنه الظهر. وأيضاً فقد قال 
سبحانه: «وألتى يسن مِنّ الْمَحِضٍ من فاب إن ريس عن تَلَدَنَةُ أَفْهْر» [الطلاق: 4]» فعلّق 
الحكمّ بعدم ا الطهر. وقد أطال ابنٌ القيم - رحمه الله في تحقيق هذا البحثٍ 
وأطاب. 

وإذا تقرّر لك أن الاستعمال النبويّ واستعمالٌ السلف والخلنٍ للقُّرْء في الحيض لا في 
الطهر وجب حملٌ ما في الآية من قوله عرّ وجل - فعدتهن ‏ ظثكََةَ ووَْ4 على الحيض لا على 
الأطهار. 

ويدل على هذا ما أخرجه ابن ماجه [(27077] بإسناد رجاله ثقاتٌ عن عائشةً قالت: اأْمِدَثْ 
بَريرةٌ أن تَعْتَدَ بثلاث حِيّض»2 هذا مع ما في حديث ابن عباس عند أحمدٌ [(2])49/17 والدارقطنيٌ 
ورجاله رجالٌ الصحيح: «أنَّ النبئ #6 حَيّر بريرة فاختارت نفسّها وأمرها أن تَعْتَدَ عِذَةَ الحرة؛؛ 
فكانت عدةٌ الحرة ة هي الثلاثُ الحِيّض . 

ومما يدل على ما ذكرناه ما أخرجه الترمذيٌ اوأبو داودٌ من حديث عائشة أن النب وَل قال: 
«طَلاقٌ الأمَة تطليقتانء وعدتها حيضتان)2 وفيه مقال مِعَرَوق وقد قذمنا بيانه . 

وشهِدٌ له ما أخرجه ابنُ ماجه والدارقْطنيْ من حديث ابن عمرّ عن النبيّ وله قال: «طلاقٌ 
الآمة اثتتان وعدتّها حيضتان» . 

وقد قدّمنا في حديث امرأةٍ ثابتٍِ بن قيس بن شماس: «أن النبي ع أمرها أن تعتدٌ 
بحيضة» . 

وقد قدمنا أيضاً في سبايا أوطاس أن النبيّ وك قال: «ولا حائض حتى تستبرأ بحيضة»» 
والاستبراء هو عِدَهُ مختصرة فكان النصٌ على الحيض فيه معنوياً لكون عدّة الحرائر بالحَيْض لا 
بالطهر . 


وفف 


وأمَا قوله : «غيرٍ ما طُلّقت فيها»» فوجهّه أن هذه التى طُلّقت وهي فيها هي بعض حيضة 
لا حيضةً كاملةٌ والاعتبارٌ بالحيضة الكاملة ليصدق قولّه سبحانه ‏ فعدتهن ‏ #اتَلَنَدَ فروو» 
[البقرة: 778]. 

وأمًا قوله : «أو وقعت تحت زوج جهلاً ‏ فوجهه أن الله سبحانه أوجب عليها أن تعتدٌ بثلاثة 
قُروء في غير نكاح . وهذه وقعت حيضَئُها وهي في نكاح زوج آخرّ وإن لم يكن نكاحاً صحيحاًء 
لكن كان الجهلٌ فارقاً بينه وبين الرّنا. 

قوله: «فإن انقطع ولو من قبل ترتصثْ حتى يعود؛ إلخ. 

أقول: هذه المسألةٌ قد اضطربت فيها الأقوالٌ وتفرّقت فيها المذاهبُ. وسببٌ ذلك أن الله 
سبحانه بين في كتابه العزيز أقسامٌ المعتدات فجعلهن أربعاً: الحائضٌ» والحامل والتي لم تحض 
أصلاء والآيسةٌ. وهذه التي انقطع حيضها بعارض ليست واحدةً منهن ولم يثبّت في السنّة المطهرة 
ما يدل على عدّة هذه. وك مسألة لم يوجد عليها النضٌُ ولا الظاهر في الكتاب ولا في السئة 
كانت عُرضةً لآراء الرجال وموطناً لاختللاف الأقوال. ا 

وقد حاول بعضٌ أهل العلم إدراجَ هذه تحت الآيسةٍ فلم يُصِبْء نا مكتى الإنالىن كان 
الحيض لم يحصّل لهذه لأنه انقطع حيضها وهي في وقت إمكانه . . فإن قذرنا أنه حصل الإياسٌ من 
عَوْدِ الحيض فهي آيسة ولكنّ حصولٌ الإياس لها بعيدٌ جداًء فإنَ أسبابَ انقطاع الحيض كثيرةً كما 
صرّح بذلك الحكماء في تصانيفهم في العلل وأسبابها. 

والسامل أن الا إن كان كما ذكر كثيئ من المحقّقين إنه هو المقابل للرجاء والطمع كان 
المعتبرٌ في حقٌ هذه هو عدم وجود الرجاء منها لرجوع الحيض وعدم طمعها في غعَوْده. . فإذا 
حصل لها ذلك كانت مندرجة تحت قوله سبحانه: « وَلَتِى يمن مِنّ الْمْحِضٍ من نلك إن بسر 
دمن تَلنّهٌ أَشْهْرة [الطلاق: 4 

وأمَا إذا كان اليأَسُ هو القطعٌ بعدم العَؤْدء فلا تَنْدرِجٍ تحت هذه الآيساتٍ إلا بعد حصول 
القطع لها بعدم معاودةٍ الحيض . 

والموجودٌ في كتب اللغة أن اليس القنوط فإن تقرّر ثبوثٌ حقيقة شرعية لأسن كانت مقدّمة 
وإن لم يتقرّر ذلك كان الرجوع إلى المعنى اللغويٌ هو المتوجة. 

ولا يقدح في وجوب الرجوع إلى المعنى اللغويٌ ورودٌ الاستعمال في الكتاب أو السئة 
لليأس بمعنى عدم مجردٍ الطمع في الحال» فإن ذلك يكرن مجازاً. أنا إذا كَكُرَ الاستعمال بحيث 
صار مفيداً لكونه الحقيقة الشرعيةً فهو مقدَّمٌ كما تقدم. 

وإذا عرفت هذاء فها هنا بحتٌ آخْرُ ينبغي أن تُمعن النظرٌ فيه وتتدبّره وهو أن هذه التي 
انقطع حيضُها قبل عِدّتها أو حال عدّتها مندرجةً تحت قوله: : « وَل كر يسْر فإنه يصدُق عليها 
عند هذا الانقطاع أنها من اللائي لم يحضن فتكون عدَثُها كعدتهن» وليس في الآية ما يدل على أن 
المراد أنهن لم يحِضَن أصلاء الالح اعت وود لحر لعا كما تمر تقول: من لم يأيِك 


ففيفق 


من الرجال قلا تُعْطِهِء فليس المراد إلا عدم إتيانهِ إليه حال العطاءِ لا عدم إتيانِه إليه دائماً بحيث لو 
كان قد أتاه مرّةٌ في عمره لكان مستحقاً للعطاء. وقد وقع الاتفاق على أن الصغيرةً التي لم تبلغ 
سن التكليف هي من اللائي لم يحضن. ومعلومٌ أنه لا يراد عدم حيضها في جميع الأزمنةٍ ماضيها 
ومتسقبلها للقطع بأنها إذا بلغت وحاضت ولم يكن ذلك مبطلاً لعدّتها التي اعتدّتها حال صِعّرها 
بالأشهر. ومعلومٌ أيضاً أن المرأة إذا حاضت مرَةً واحدةً يصدق عليها أنها حاضت فإذا تخلّفت 
عنها الحيض يصدّق عليها أنها لم تحضٌ. وإذا عرفت هذا علمت أن المرأةً إذا وجبت عليها العذَةٌ 
وحيضها منقطعٌ لعارض فهي من اللائي لم يحضن. وهكذا إذا انقطع عنها وهي في وسط عدّتّها 
فهي من اللائي لم يحضن فعدثها ثلاثةٌ أشهرٍ كعدّة ة اللائي لم يحضن. فإن انكشف أن ذلك 
الانقطاعَ للحمل فعدتّها تنقضي بوضعهء وإن استمرٌ الانقطاعٌ ولم يكن سببّه الحمل حتى مضت 
عليها ثلائةٌ أشهر فقد انقضت عدنّها بالأشهر الثلاثئة» فإن عاد حيضها قبل مُضيٌ الثلاثةٍ نه الأشهر 
كشّف ذلك أنها حائضٌ وهي باقيةٌ في العدّة فتستأنف العِدّة بالحَئْض. على أنه لو قيل إنها تحتسب 
بما قد مضى من الأشهر وتجعل كل شهر في مقابل حَيضةٍ فإذا عاد عليها الحيض وقد مضى عليها 
شهران اكتفت بحيضة لم يكن هذا بعيداً من الصواب. وأيُ مانع منه فإنها امرأة أدركثها عدَثُها 
وهي غيرٌ حائض فاعتدث بالأشهر كما أمر الله سبحانه اللائي لم يحضنء وإذا عادت عليها 
ا ل ا وهذا وإن بعد فهمُّه وتبا عن أذهان 
المقلّدين فله وجة صحيحٌ وتوجية صَبيح . 

وبعد هذا كلهء فاعلم أن هذا التعسيرٌ الشديدٌ الذي أوجبوه على هذه المرأةٍ من أنها تنتظر إذا 
لم يعْد إليها الحيض إلى أن تيأس من عَوده وذلك ببلوغها سن الإياس فيه مخالفةٌ عظيمةٌ لهذه 
الشريعةٍ المطهّرةٍ التي جاءت بالتيسير دون التعسيرء وبالتبشير دون التنفيرء فإن المرأةً إذا انقطع 
حيضّها وهي شابةٌ فانتظرت حتى تكون عجوزاً كان في ذلك من التعسير عليها والمضارَّة لها ما لا 
يجوز نسبتّه إلى هذه الشريعة السمحةٍ السهلة ها نض سعطرة عن اران طول عمرها. 

وإذا كانت ممن تجب نفقتّها على زوجها الذي طلّقها كان فى ذلك من التشديد عليه 
والتغريم له ما لا يييحه الشرعٌء فإنه لي الات و ا 
غيرٌ عجوزء وربما يمضي عليها في السنين العددٌ الكثيرٌ والدهرٌ الطويلٌ» فإن من النساء من لا 
يفارقها الحيض إلا وهي في ستين سنة فما زاد عليها. فول بعك أذدالة. ياقند .نتن .هنذا 
التشريع على هذه 0 وزوجها المسكين مع أن الله سبحانه قيّد ما شرعه لعباده 
بالاستطاعة فقال: #تَائَُوا الله مَا أسْنَطعَه © [التغابن: 011١‏ وقال الصادقٌ المصدوق كه : «إذا 
أمرنكم بأمر وات ا طحا 

قوله : «والضهياً والصغيرةٌ بالأشهر» . 

أقول: لأنَ كلل واحدة منهما يصدّق عليها أنها من اللائي لم يحضن. أنَا الضهياً فظاهرٌ لأنها 
التي لم تَحِض أصلاء وأمًا الصغيرةٌ فلكونها وقتٌ وجوب العدّة عليها ليست من ذوات الحيض. 

وأمًا حكمٌ العجوز التي بلغت سن تعذّر الحيض فهي غيرٌ داخلةٍ في هاتين اللّتين ذكرهما 


ءآ1 


لأنها إذا كانت من ذوات الحيض ووقع عليها طلاقٌ زوجها وهي عجورٌ فقد نص الله سبحانه في 
كتابه أن عدّتّها ثلاثةٌ أشهر . 

ولعلٌ المصنف رحمه الله اكتفى بما قدّمه فى منقطعة الحيض لعارض من وجوب انتظارها 
[لق “تلن الاباين تم تعمد بالأشهر: وما كان يحسّن منه هذا الصنمٌ. فإنه أدرجَ مَنْ نص القرآن 
الكريم على عدّتها في الكلام على من وقع في عذتها ذلك الاضطرابٌ الشديد. 

وأمَا قوله: «والمستحاضةٌ الذاكرةٌ لوقتها»: فقد قدّمنا في الحيض ما لا يُحتاج إلى إعادته 
هنا . 
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إن 

وفي عِذَّة الرَجْعِيٍ الرَجْعةٌ والإرثُ والخروجٌ بإذنه والتزينُ والتعرض لداعي الرَّجْعَةٍ 
والانتقال إلى عِدَةٍ الوّفاةٍ والاسْتِئْنافٌ لو راجَعَ ثم طلقء ووَجُوبُ السكنى وتحريم الأختٍ 
والخامسةٍء والعكس في البائن. وأمًا عن وفاةٍ فبأربعة أشهر وعَشْرِ كيف كانا والحامل بها مع 
الوضع ولا سُكُنى ومتى التبسث بمطلقة بائنا مدخولتين فلا بُدَ لذَّاتِ الحيض من ثلاث معها 
من الطلاق ولهما بعد مُضِئْ أقصر العدّتين نفقةٌ واحدةٌ فقط كغير المدخولتين في الكل» فإن 
اختلفتا فَقِسء وأمًا عن قَسْحْ من حينه فكالطلاق البائن غالباً]. 

قوله: فصل «وفي عدّة الرجعي الرجعة؛ . 

أقول: ثبوتٌ الرجعةٍ للزوج في الطلاقٍ الرجعيّ مُجمعٌ عليه قال ابن حجر في الفتح: «وقد 
أجمعوا على أن الحرٌ إذا طلق الَحرّةٌ بعد الدخولٍ بها تطليقةً أو تطليقتين فهو أحقّ برجعتهاء ولو 
كرهت المرأةٌ ذلك فإن لم يراجغ حتى انقضت العِدَةٌ فتصيرٌ أجنبية فلا تحلّ له إلا بنكاح مستائف» 
انتهى . 

ومستَئّدُ هذا الإجماعٌ قوله عزّ وجلّ: «اوَيُْولبنَ عن رين في دَلِكَ4 [البقرة: 2]778 وهذه الآية 
وإن كانت منسوخةً بقوله تعالى: #االطلَنُ عََّنَاقِ# [البقرة: 178] الآية» كما أخرجه أبو داودٌ 
[(014]. والنسائئُ [(0*004] من حديث ابن عياس قال: «كان الرجلٌ إذا طلّق امرأته فهو أحنٌ 
برجعتهاء وإن طلق ثلاثاً فسخ ذلك #االطلَنُ مَرّتَاقّ» الآية»» وفي إسناده علي بن الحسين بن واقدٍ 
وفيه مقالٌ خفيف. فالمنسوخٌ منها إنما هو استحقاقٌ الرجعة بعد المرتين لا كونٌ بعولتهن أحقّ 
برهن قبل التثليث. 

وقد أخرج الترمذيٌ [(1147)] نحوّه من حديث عائشةً وروي موقوفاً على عُروة» قال 
الترمذيٌ: وهذا أصح. 


ضف 


ومن الأدلةٍ الدالّةٍ على ثبوت الرجعة في الطلاق الرجعيّ قوله وله لعمر: مُرْه فليراجغها؛ 
وقد تقدم, وما أخرجه أبو داود [(5787)]: شاه ع1 وابِنُ ماجه [(0]00017 والحاكمٌ 
من حديث ابن عباس عن عمرٌ: «كان النبئَ 6 طُلّْق حَفْصةَ ثم راجعهاك. ومن ذلك قوله 5ه 
لركانة : «ارتجغها» [أحمد .])559/1١(‏ 

قوله: «والإرثُ». 

أقول: إذا صم ثبوتُ الإجماع على ثبوت الميراث في الطلاق الرجعيٌ» فلا بدّ من مستند 
والحجّةٌ عند من لا يقول بحجيّته مستنذه لا هوء وقد وقعت المسألةٌ في زمن الصحابةٍ فأخرج 
الشافعي عن سعيد بِنٍ سالم عن ابن جريج عن عبدالله بن أبي بكر : «أن رجلا من الأنصار يقال له 
حِبانُ بن منقذٍ طلق امرأئّه وهو صحيحٌ وهي ترضع ابنتّه فتباعد حيضّها ومرض حبانٌ» ٠»‏ فقيل له: 
إنك إت مت ورئثك فمضى إلى عثمانَ وعنده على وزيدٌ بنُ ثابتِ فسأله عن ذلك» فقال لعليٌ 
وزيدٍ بن ثابت: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها إن ماتت ورئّها وإن مات هو ورنَّنْه لأنها ليست من 
القواغد اللائي يسن من المحيضض» .ولا من: الوا لم يحضن:فحاظث حيضعين :وهات :عبان قبل 
انقضاءٍ الثالثة فورّثها عثمانٌ»)» وأخرجه من هذه الطريق البيهقئُ. وأخرجه مالك فى الموطأ عن 
يحيلىٍ بن سعيدٍ عن محمدٍ بن يحيلى بن عبان «أنيا كانت عند جد كيان 0007 6 
هاشميةٌ وأنصاريةٌ فطلّق الأتصاريةً وهي ترضع فمرّت بها سنةٌ ثم هلك عنها ولم تّحِضٌ فقالت: أ 
أرِنّه فاختصما إلى عثمانَ فقضى لها بالميراث فلامّت الهاشميةٌ عثمانَ فقال لها: ابن 0 
بهذا يعني عليّ بن أبي طالب»» وأخرجه من هذه الطريق البيهقئ أيضاً. 

وأخرج البيهقيُ بسند صحيح: «أن علقمة طلّق امرأتّه طلقةٌ أو طلقتين فحاضت حيضة ثم 
ارتفع حيضها سبعةً أشهر ‏ وفي لفظ سبعة عشّر شهراً ‏ ثم ماتت فأتى ابنَ مسعودٍ فقال: حبس الله 

عليك ميرائّها وورثه منها». 

ومما يدل على ثبوت الميراثِ قولّه عر وجلٌ: «وَيعُولَنَ لعن ين [البقرة: 174]» فسمّاهم 
تخزلا والأصدل الحقيقةٌ. وقد قال سبحانه: «وَلَكُمْ نِصَفْ ما ره تَرَكَ أَرْوْجَكُمْ4 [النساء: ؟2]1 
وقال: #وَلَهَُرَ ألرشعٌ هما تَرَكْسْم © الآية. 

قوله : «والخروج بإذنه؛ . 

أقول: وجهّه أنها لم تنقطع الزوجيةٌ بينهما فقد بة بقى له طرَّفٌ منهاء وبقيّ لها طرفٌ منه 
وذلك إذا تراجعا. ومعلومٌ أنها إذا كانت باقيةٌ لديه غير مطلّقةٍ أنها لا تخرج إلآ بإذنه لأنها قد تدعو 
حاجتّه إليها وهي خارجة عن البيت» وقد يكون عليه في خروجها ما يلحق به غضاضةًٌ أو تعتريه 
لحي عهرة . ولهذا صحٌ عن النبيّ وليه من حديث أبي.هريرة في الصحيحين وغيرهما أن 
رسول الله وه قال: «لا يجل للمرأة أن تصومَ وزوججها شاهدٌ إلأبإذنه؛؛ فإذا كان هذا في الصوم 
الذي هو من أعظم القُرَبء فكيف بالخروج! 

وإذا عرفت هذا أنه ينبغي لها في أيام عدَّةٍ الرجعة أن لا تخرّج إلا بإذن زوجهاء لأنه إذا كان 


يفف 


عازماً على رجعتها لحقه من الغضاضة والغَّيْرة ما يلحقه عليها قبل طلاقِها إلا أن يكونّ الخروجٌ 
للحاجة» فقد ثبت تجويرٌ ذلك للمطلقة ثلاثا مع عدم تجويز الرجعة كما في حديث جابر عند 
مسلم »])١48*/60([‏ وغيره [أبو داود (77819): النسائي .)5١9/5(‏ ابن ماجه (2]0704 قال: «طلقث 
خالتي ثلاثاً فخرجَث نَجُدَ نَخْلا لها فلقيها رجلّ فتهاهَا وأنت النبن كَل فذكرث ذلك لهء فقال لها: 
اخوجي فجُدّي نُخْلك لعلّك أن تَصَّدّقي منه أو تَفْعَلي خَيراه. 

قوله: «والتزينُ». 

أقول: لا وجة لهذا إلا إذا كانت تقدّر اطلاعٌَ الزوج عليها في تلك الحالٍ بأن يصل إليها 
لمراجعتهاء فيكون في تزيّنها زيادة في الترغيب له في مراجعتها فإن بقاءتهما على النكاح 
ورجوتهما إلى ما كانا عليه مع عدم ما يقتضي القُقَة هو من الأمور المندوب إليها فيكون فيما 
يُرَغبٍ إليه طرفٌ من النَّدذْبٍ ونوعٌ من القُزْبة. وهكذا التعرضٌ منها لداعي الرجعةٍ بأن تذكرّه بحسن 
العشرة ويّئني عليه بما يقتضي عطفّه عليها ومراجعتّه لها وتنشر محاسئه التي عرفئْها منه عند من 
يبلّغه ذلك فإن هذا من أعظم ما يدعوه إلى مراجعتها. 

وليس المراد بالتعرض لذلك هو برورُها له والتعرضٌ لرؤيته لهاء فإن ذلك أمرٌ قد منع منه 
الطلاق . 

قوله : «والانتقال إلى عدّة الوفاة». 

أقول: ليس على هذا دليلٌ ولا هو رأي مستقيمٌ» فإنه مات من كان زوجاً لها وهي في عدة 
طلاقِهِ ولم يتجدد له ولا لها ما يخالف ذلك حتى يكون وجهاً للانتقال من هذه العدّة المتيقّنةٍ إلى 
ما لا يوجبه عليها شرع ولا عقل. وكوثها ترئه إذا مات وهي في هذه العدةٍ لا يستلزم أن يتجدد 
عليها عد أخرى لأنها إنما ورّنه بكونها باقيةٌ في عدّة طلاقه الرجعيٌ فتستمرٌ على تمام عذتها 
وليس عليها غيرٌ ذلك. 

وأمّا وجوبٌ استئنافٍ العِدةٍ لو راجع ثم طلّق فهذا أمرٌ معلومٌ لا يُحتاج إلى ذكره لأنها قد 
رجعت بالرّجعة إلى نكاح جديدٍ بعد أن خرجت من الأول بتلك الطلقةٍ التي هي محسوبةٌ عليه. 
فإذا خرجت من نكاحه بطلقة أخرى توجّه عليها ما شرعه الله للمطلّقات ينصوص الكتاب والسئّة . 
ومن خالف في هذا فقد جاء بما يخرق الإجماعٌَ ويخالف الأدلّة القطعية . 

قوله: «ووجوب السكنى». 

:أقول: يدل على هذا ما 00 أحمدُ [(5//*. 41١‏ 415: 417)]» والنسائيٌ [(144/5)] من 
حديث فاطمةٌ بنتِ قيس قالت: تيت النبيّ يو فقلت: إن رَؤْجِي فلاناً أَرْسَل إليَ بطلاق وإني 
سألتٌ أهْلّه التّفقةً 0 عَلْيَّ؛ فقالوا: يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تَطلِيقاتِ» 
قالت: فقال رسول الله وَك: إنْما النّمَقَهٌ والسشكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجِعةٌ». وفي 
إسناده مُجالدٌُ بن سعيد وفيه ضعف وقد تابعه في روايته ضعيفٌ وذلك يقوّي رواية مجالد. 

ويؤيّد هذا الحديث ما في صحيح مسلم 2])١1480/54([‏ وغيره [أحمد (411/5»: 75١4)ء‏ أبو داود 


رف 


لوقف الف ة الترمذي ز(ه*11). النسائي )ل ابن ماجه (ه"ا لال 0055 من حديث فاطمة 
بنتٍ قيس أيضاً عن النبي 5ه في المطلقة ثلائاً: قال: «لَيِسَ لها سُكنى ولا نَفَقّقَه. فإن كونّ هذا 
في المطلقة ثلاثاً يدل على أن الرجعية بخلافها. 

ويدل على هذا أيضاً قولّه عرّ وجلّ: طلا مرِحْومُنَ من بُبُوتِهِنَ4 [الطلاق: »]١‏ فإن السلفٌ 
فهموا من هذه الآية أنها في الرجعيّة لقوله عزّ وجل في آخر الآية: ِلْمَلّ 2 مُث يمد مَِكَ أثا » 
[الطلاق: »]١‏ وليس الأمد الذئي يرجى إحداته إلا الرجعة لا سِوّى. 

ومغ هذا كله فوجوبٌ السُكنى للرجعية مجمَعٌ عليه. 

وأمَا قوله : «وتحريم الأختٍ والخامسةٍ». فوجهّه ما قدّمنا في الإرث. 

قوله : «والعكس في البائن» 

أقول : أمَا 0 ثبوت ا البائنٍ فلقوله عزّ وجل : «الطَلَقٌ عَرَّتَانَ كَإِمَسَاك) 
مَْرُوفٍ أَرَ شيع با حْسَنٍ © [البقرة: 21119 فإن هذه الآيةَ نَسَحَت ما كانت الجاهليةٌ تَفُعله من مراجعة 
العا بع الخليف كما قرا . وقدّمنا أيضاً في المختلعة ما يدل على عدم ثبوتٍ الرجعةٍ لها. وقد 
وقع الاتفاقٌ على عدم ثبوتٍ الرجعةٍ للمطلقة قبل الدخولٍ والخلوة كما وقع الإجماعٌ على عدم 
ثبوت الرجعة للمثلثة. 

وأمًا عدم ثبوتٍ الميراث فلكونهما قد انقطعت بينهما علاقةٌ الزوجية ولا يصق عليها بعده 
أنها زوجةٌ 0 خروججها بغير إذنه فإنها لما لم تكن أحكامٌ الزوجية باقية عليها كان لها الخروجٌ 
بغير إذنه. وقد قذمنا حديتٌ جابر في خالته المثلثة. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره: «أن 
النبي 5ه أَذْنَ لفاطمة بنتِ قيس عند أن طلّقها زوجها الطلقةً الثالثة أن تَخْرْجَ من بيته بغير إِذْنه 
وتَنَْقِل إلى عندٍ ابن أمّ مكتوم». 

وأمًا عدم التزين والتعرضٌ لداعي الرجعة فظاهرٌ لأنه قد زال الغرضٌ الذي يُفعلان لأجله 
وهو رجاءٌ الرّجعة. 

وأمَا عدمٌ انتقالها إلى عدّة الوفاةٍ فقد قدّمنا أنه لا دليل يدل على أن الانتقالٌ المذكورٌ في 
الرجعيّة.» فكيف في البائنة!؟ 

وأمًا عدم تحريم الأأختٍ والخامسة فلكونها قد انقطعت بينهما علاقةٌ الزوجية. 

قوله: «وأمًا عن وفاة فبأربعة أشهر وعشر». 

أقول: هذا مما لا ينبغي أن يقع فيه خلافٌ لأنه نصٌ القرآن الكريم» وأمًا إذا كانت المتوفى 
عنها حاملاً فقد ذهب الجمهورٌ إلى أن عدتّها بوضع الحمل وإن وضعت ليلةَ موتٍ زوجها. وذهب 
آخرون إلى أن عِدْتّها بآخر الأجلين فلا بد أن تضعٌَ حملها ويمضيّ عليها أربعةٌ أشهر وعشرٌ. 
ووجة هذا القولٍ أنهم نظروا في الآيتين الكريمتين» فإن قوله: «وَالذِينَ يَُوموَنَ مِنكُم 4 [البقرة: 5 
الآيق عامّ في كل من مات عنها زوججها سواءً كانت حاملاً أو غيرَ حامل» وقولّه تعالى: د 


ب 


لْدَمَالٍ جَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ مْلَيُنَ © [الطلاق: 4]» عام يشمل المطلّقةَ والمتوفى عنهاء فجمعوا بين 


خف 


العمومين بقصر الآيةِ الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عِدَدٍ المطلّقات كالآيسة والصغيرة قبلهاء ولم 
يُهملوا ما تناولته من العموم فعولوا بها وبالتي قبلها في حق المتوفى عنها. ولكن قد جاء ها هنا 
ما يوجب ترك هذا التعارض وعدم الاشتغال بشأنه» وهو ما ثبت في الصحيحين [البخاري (508/8) 
و(559/4).: مسلم (لاه/546١)]2‏ وغيرهما [أحمد (577/5)» النسائي (191/5 - 1975)» الترمذي »])١١94(‏ 
من حديث أَمّ سلمة : أن امرأة من أسْلمَ يقال لها سُبَيعَةُ كانت تحت زوجها قَتونْي عنها وهي 
حاملٌ فخطبها أبو السَتَابل بن بغكك فأبت أن تنكحّه فقال: والله ما يَضْلّْح أن تنكحي حتى تَعْتَدَي 
آخر لأجلين نمكت قربا من شر لا ثلث ثم جاءت النين كا فقال: «انكحي»»: وهو 
في الصحيحين وغيرهما أيضاً من حديث سُبَيِعَةَ نفسِها بمعناه. 

وفي الباب أحاديثٌ وآثارٌ عن الصحابة فلم يبقّ بيد من قال: تعتدٌ آخر الأجلين ما يوجب 
الاشتغالَ بهء لأن هذه الأَدلّةَ قد بيّنت أوضحٌ بيان ودلّت أظهرَ دلالة على أن الاعتبارٌ بوضع الحمل 
وأنّ قوله عرّ وجل: #وَالْدِنَ يَوفَرَنَ منكُم وَيَدَركدَ ونا يَرَيصن بأنفسهن أزيمة أَتَبْرٍ وَكَشَما 4 [البقرة: 
4 خاصٌ بغير الحوامل . 

قوله: «ولا سكنى». 

أقول: الآياتُ التي فيها ذكرُ السكنى؛ كقوله تعالى: «أَنَكنُومُنَ مِنْ حَيْتُ سَكشْر» [الطلاق: 5]» 
وقوله: الا مُرِجُوهُنَ من مُبوتِهِنَ4 [الطلاق: »]١‏ ظاهرٌ السياقٍ فيها 0 بالرعدتاتقلذ 
ينتهض الاحتجاحح بذلك على وجوب السكنى للمتوفى عنها. 

وأمّا حيتٌ الفُرَيْعَةِ الذي أخرجه أحمدٌ [(50:/5. 470 »1)15١‏ ومالك في الموطأء 
والشافعيٌ» وأهل السنن [أبو داود »)57٠90(‏ الترمذي ,.)2١١54(‏ النسائي 2))١99/5(‏ ابن ماجه 2])5١*1(‏ 
وصححه الترمذيٌ» وابنٌ حِبانٌ» والحاكمء أنها قالت: : «خرج زوجي في طلب أغلاج له فأدركهم 
في طَرَفٍ القُدُوم فَقَّتَلُو ه فأناني نَعْيُه وأنا في دار شاسعةٍ من دور أهلي فأتيثٌ النبي له فذكرتُ 
ذلك له فقلت: إن نمي زَْجِي أتاني في دارٍ شاسعةٍ من دُور أَلي ولم يدع لي نفقة ولا مالا ورثته 
وليس المسكن له فلو تحوّلت إلى أهلي وإخوتي لكان أَرْقْقَ بي في بعض شأني» فقال: «تحولي»» 
فلما خرجتٌ إلى الحخججرة دعاني فقال: «مكُثي في بيتك الذي أناك فيه نعي زوجك حتى يبلْمَ 
الكتابُ أجلّه». قالت: فاعْتَدَدْتٌ فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فأرسل إلى عثمانُ فأخبرته فأخذ 
بها . 

فهذا الحديثُ وإن كان صحيحاً ولم يأت من قدح فيه بشيء ينبغي الالتفاثٌ إليهء ولكنّ غاية 
ما فيه أنها تعتدٌ فى المنزل الذي أتاها فيه نعئ زوجها. وليس فيه أن سُكناها في مدة عدّة الوفاة 
من مال الزوج وقد صرّحتُ أنه لا منزل لزوجهاء فقالت: «وليس المسكنٌ له». فعرفتٌ بهذا أنه لا 
دليلَ في الحديث على إيجاب السُكنى للمتوفى عنها من مال زوجها ولكن يجب عليها أن تعتذ في 
المنزل الذي كانت فيه عند موت زوجها سواءً كان لها أو للزوج أو لغيرهما. ولا يبعُد أن أجرةً 
المنزل إذا كان للغير لازمةٌ لهاء بل هو الظاهرُء بل لا يبعُد أن المنزلٌ إذا كان لزوجها فلورثته أن 
يطالبوها بالكراء. فهذا حكمٌ تَعَْبَدَ الله به المعتدّةً ولم يُوجِبُه على زوجهاء ومع هذا فقد قدّمنا 


غرف 


حديتٌ فاطمة بنتِ قيس الذي أخرجه أحمدٌ والنسائئ أن النبيّ وه قال: «إنما النفقةٌ والسكنى 
للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعةٌ»؛ وني لفظ آخر: «إنما النفقةٌ والسكنى للمرأة على زوجها ما 
كانت له عليها رجعةٌ. فإذا لم تكن عليها رجعةٌ فلا نفقة ولا سُكنى». . وهذا نص في محل اليزاع 
وفيه مقالٌ كما تقدم قريباً مع أنه لا حاجةً لمن نفى وجوبَ السُكنى بالاستدلال على عدم 
الوجوب» بل يكفيه أن يقف موقفٌ المنع حتى يأتيَ الدلِيل الذي تقومٌ به الحجة اكات التمسكٌ 
بالبراءة الأصلية يكفيه . 

ويؤيّد عدم الوجوب ما أخرجه النسائيٌ [(10045» وأبو داود [(5598)]» عن ابن عباس في 
قوله : لدَالِْينَ يُتَوََوَت من درون 0 صِيّة صِيّةُ لَأَرَوْجهم مَتَدمًا إلى الحو غَيْرَ راج » [البقرة : 
4٠‏ نُسِحَ ذلك بآية الميراث بما فَرَضْ الله لها من الرّبُع أو الثُمن ونُْسِخَ اجن الحَؤل أن جعل 
أجَلّها أرْبَعَةَ أشهر وعشراً. وفي إسناد أبى داودٌ على بن الحسين بن واقدٍ وفيه مقال خفيف. ولكنه 
رواه النسائيٌ [(05144] من غير طريقهء 1 دل علن أ ليس للمتوفى عنها إلا الميراتُ» لا نفقةً 
ولا سكنى ولا وصيّة. 

قوله: «ومتى التبست بمطلقة بائناً» إلخ. 1 

أقول: ووجهه أن المطلقة البائنة قد أوجب الله سبحانه عليها العدةًّ ثلاثة قروءء والمتوفى 
عنها أوجب الله عليها العدةً بأربعة أشهر وعشرء فمع اللّبس لا تخرج كل واحدةٍ منهما مما 
أوجبه الله عليها بيقين إلا بالعذتين . 

وأمَا ما ذكره من «أن لهما بعد مضيّ أقصر العدّتين نفقة» إلخ» فالحقٌ أنه لا نفقةً للمتوفى 
عنها ولا للباتنة كما سيأتي بيانه في باب النفقات إن شاء الله . 

قوله: «وإما عن فسخ من حينه فكالطلاق البائن» 

أقول : الهدّد المبينةٌُ في الكتاب والسنةٍ زحي للمطلثات اوالمتوفى عنهن . وثبت في المختلعة 
أنها تعتدٌ بحيضة. وقد قدَّمنا أن الخُلعَ فسخ لا طلاق» فالقولٌ بأن عدّة الفسخ كعدّة الطلاق البائنٍ 
يحتاج إلى دليل ولا دليل» فوجب الرجوعٌ إلى ما ثبت في نوع من أنواع الفسخ وهو الحُلعُ مع ما 
يؤيّد ذلك من كون المسبيّة تستبرىء بحيضة؛ كما تقدم النصٌ على ذلك في الحائض» وأنّ الحامل 
تسبرىي» يوضع الجمل» ارك ان صر يد اين عه ال كاله ا ابر لان 
كانت حاملاً لأنْ براءةً الرجم تتحمّق بذلك. ولم يرد ما يدل على زيادة ذلك والبراءةٌ الأصليّةٌ 
تقتضي عدم إيجاب العدةٍ عليها لأنَ التعبّدَ بغير دليل من التقرّل على الله بما لم يقل. 

وهكذا لا يجب للمفسوخة نفقةٌ ولا سُكنى لعدم الدليل على ذلك» بل لورود النصٌ بأن النفقة 
والسّكنى إنما هي للمطلّقة رجعيّاً كما قدّمنا. لكن ها هنا إشكالٌ وهو ما أخرجه أحمدُ والدارقطنيٌ 
ورجاله رجالُ الصحيح: «أن النبيّ ييه خيّر بريرةً فاختارت نفسّها وأمرها أن تَعْتَدَ عِدَةٌ الحرة». 

وأخرج ابن ماجه بإسناد رجانه ثقاتٌ عن عائشة» قالت: «أُمِرَتُْ بريرةٌ أن تعتدٌ بثلاثِ 
حيّض)»2. 


- 


غرف 


ويمكن أن يجمع بين الأحاديثٍ بأنّ ما ورد فيه النصٌ كالخُلْع وفسخ الأمة إذا عتقّت يوقف 
عن محل روفن مهدا ذلك عن الفجر كاف علخ البرزاءةالأميلنة وله برج" زلا ما لفطل ابه بزاءة 
الرحم وهي الحيضةٌ في الحائض. وإن كانت حاملاً فوضمُ الحمل لما ورد في الاستبراء. 

وأمَا دعوة المصنب الإجماعَ فمن أغرب ما يقرّع الأسماع . 
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0 

وهي من جين العلم ْعَاقلةٍ الحائل ومن الوقوع لغيرها وتجب في جَميعها التّفقةُ غَالبا 
واعتدادٌ الحرّة حيتُ وَجَبّتْ ولو في سفر بَرِيدٍ فُصَاعداً ولا نَبِيتُ إلا في منزلها إلا لعذر 
فيهما وعلى المكلّفة المسلمة الإخدادُ في غير الرجعيّ وتجبٌ النيَةٌ فيهما لا الاستئناف لو 
تركت أو الإحداد. وما وُلد قبل الإقرار بانقضائها لَجق إن أمكن منه حلالاً في الرجعي 

مطلقاً وفي البائن َع فُدُون وكذا بعده بدُون ستة أشهر لا بها أو بأكثرٌ إلا حَمْلاً مكنا من 
المُعْئَدَة بالشهور لليأس]. 

قوله: فصل «وهي من حين العلم للعاقلة الحائل الوقوع لغيرها». 

'أقول: هذه التفرقةٌ لا يُدرى ما أصلّها ولا ما مُقتضيها وما استدلّوا به من أن الله سبحانه ذكر 
التَريَصَ فى عَذَّء ذوات الأقراء فقال: 9 يريصَصَ بأَنفْسهن تَلمَدَ فور # [البقرة: 778]» وأنّ ذلك يدل 
على أنها لا بد أن تكون قاصدةٌ للدخول في العدّة فتسليمٌ ذلك غايتّه أن تقصد عند العلم: ولا 
ينافي ذلك الاعتدادٌ بما قد مضى قبل العلم. ا ل و ا و 
العلم لأن الله سبحانه قال فيها: وَالْذِنَ يُتوَكوَنَ منكُم ويَددكة أرقي بريصن بالسين ازيم أَفْمُْرٍ 
وكا © [البقرة : 4] فلم يبِقّ وجةهٌ لهذا الفرقٍ» بل العدّةٌ للحامل والحائل العاقلةٍ على سواء. 

وأمًا الصغيرةُ والمجنونةٌ فلا علم لهماء فالعدةٌ فيهما لاحقةٌ بالعدّة للعاقلة: إن كانت من 
وقت الوقوع كانت لهما من وقت الوقوع؛ وإن كانت من وقت العلم كانت لهما من الوقت الذي 
يحصل العلمٌ فيه لوليّهما. 

والحاصل أن هذه التفرقة لا تنبنى على شرع مقبولٍ ولا على رأي معقولٍء. ولم يرد في 
الكتاب والسنةٍ ما يدل على أنها لا تعتدٌ إلا من وقت العلم بل ظاهرٌ إطلاقات الكتاب والسنة أن 
العِدَةَ من عند وقوع الموت أو الطلاق» وإن تأخر العلمُ بهما لأنْ هذه المدّةً التي مضت بعد 
الوقوع وقبل العلم هي مدَّةٌ من المدّة المتعقّبة لموت الزوج أو طلاقِهِ. فمن زعم أنه لا يُختسب 
بها فعليه الدليلُ» فإن عجز عنه فهي من جملة العدة وليس على المرأة منها إحدادٌ ولا غيرُه حتى 
تعلمَ لأنها لا تُكلف بلوازم العدّة إلا بعد علمها وإلا كان ذلك من تكليف الغافل وهو مجممٌ على 
عدم التكليف به. 


شرف 


هذا على تقدير أن هذا الحكمّ تكليفيٌء أعني كونّ ا أو الطلاق سببين للعدّةء فإن كانا 
ل ار 

والحاصلٌ أن العدّةَ من وقت الوقوع على كل حالء ولكل معتدّة» ومن ادّعى غير هذا فهي 
دعوى مجرّدة فلا يعوّل على مثلها. 

قوله: «ويجب في جميعها النفقةٌ». 

أقول: الحنٌ الذي لا شلك قيه ولا شبِهةٌ أن النفقة لا عجب للمطلقة ثلاثاً لما فبت في 
الصحيح [سلم (14:/4)]-من احديث فاظمة بنت. فيس عن النين كله أثه:قال في المطلقة ثلاثاً: 
«ليس لها نفقةٌ ولا سُكنى». 1 

وثبت في صحيح مسلم ١/4[‏ 01 وغيره [أحمد »)41١6  51١5/5(‏ أبو داود (5590)» النسائي 
(0هه*)]. أن النبئ وَل قال لها: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً؛ : 

ا ل ل 0 
5 النفقةٍ في الفسخ» على أنه لو كان طلاقاً لكانت كالمئلثة بجامع عدم جوازٍ المراجعةٍ 


رركا ناولا تعن رسترن عار نه لعدم الدليل على ذلك» وقد مات الزوجٌ 
وانتقل حمّها إلى تركته فليس لها إلا الميراث. وأمًا ما ورد من أنها تعتدٌ في منزلها الذي بلغها 
موت زوجها وهي فيه فذلك تعبّدٌ لها لا لزوجهاء وقد قدمنا تحقيقّه . 

وما المطلقة رجعياء 'فقد :ورد الذليل الدال علن: وجوب التفقة والشكى لها حسما قدمنا: 

وأمَا المطلقةٌ عن خلوة فلا عذرٌ لمن جعل الخلوءً كالدخول من أن يجعلّها كالمدخولة فيما 
يجب لها ويحرّم عليها. وقد قدمنا كلاماً في الخلوة فليُرجع إليه. ولعله يأتي مزيدٌ بحثِ في باب 
النفقات إن شاء الله . 

وقد قرّرنا الكلامٌ في هذه المباحث في شرحنا للمنتقى بما لا يبقى بعده حاجة إلى غيره» بل 
أفردنا هذه الأبحاتٌ برسالة مستقلة . ' 

قوله : «واعتداد الحرةٍ حيث وجبت». 

أقول: قد قدّمنا أن النبيئ ,َك لم يجعل للمثلثة نفقةً ولا سُكنى» وعلى تقدير أنه يجب عليها 
أن تعتدٌ في المنزل الذي وقع الطلاقٌ وهي فيه كما يدل عليه ما أخرجه البخاريٌ [(4//ا4)]» 
ومسلم [ و(5187/07١)]2‏ وغيرهما [أبو داود (2791 179آء 171554ء 0])07740ء عن عائشة : 
«أن عَرْوَةَ قال لها: لَمْ ئَرَيْ إلى فلانة بنتِ الحكم طَلّقَها رَوْجها أَلبَنّةَ فَخَرَجَتْ؟ فقالت عائشةٌ: 
بئسما صَبَعَتْء فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمةٌ بنتِ قيس - يعني أنه لم يجعل لها 
دل الله وَِكِ على زوجها نفقة ولا سُكنى ‏ فقالت عائشة: أنَا إنه لا خيرٌ لها في ذلك», فذلك 
خرتبعرها لأس زر مها كانتا لي ابعرلي ييا ججهدا بير 100 ويُحمل نجويرٌ الخروج 
لها على الخوف وعدم الأمن: 


إرفيفق 


ويؤيّد هذا ما أخرجه البخاريٌ [(441/4)]» وغيرُه [أبو داود (5187)»: ابن ماجه (2]0707 عن 
عائشة أنها قالت: «كانت فاطمةٌ بنت قيس في مكان وحش فَخِيفٌ على ناحيتهاء فلذلك أرْخَصَ 
لها رسول الله يَقُِ؛. وما أخرجه مسلم [48/60) وغيرٌه من حديث فاطمة بنتٍ قيس قالت: 
«قلتُ: يا رسول الله طلقني ثلاثاً وأخاف أن يَفْتَجِمَ مم علي فأمرها تَحَوَلَثْ؛ وثبت في صحيح 
مسلم [(14808)] وغيره من حديثها «أن النبي 25 أَذِنَ لها أن تتتقل عند ابن م مكتوم' . 

وأمّا المتوفى عنها فقد قذمنا «أن رسول الله 6ه أمرها أن تعتدٌ في المنزل الذي أدركثها فيه 
وفاةٌ زوجها بعد أن أخبرته أن المنؤل ليس لزوجها». فدل ذلك على أن متعبّدةٌ بذلك كما سلف. 

وأمَا المطلقةٌ رجعياًء فقد قدَّمنا أن سياقٌ قوله عرّ وجلّ: «أَتَكومُنَ يِنْ حَيْتُ سَكَبْر © [الطلاق: 
5 وقوله: للا محرِحْومُنَ مِنْ بيهن [الطلاق: »]١‏ يدل على أن المرادٌ المطلقةٌ رجعياً مع ما 
قدمنا من حديث فاطمة بنتِ قيس عن النبيّ 6 : «إنما النفقةٌ والسُكنى للمرأة إذا كان لزوجها 

عليها الرجعةٌ؛. وقدّمنا أيضاً أنها ا“ تخرّج من البيت الذي يُسكنها فيه إلا بإذنه. فقولّه : «ولو فى 
000 فصاعداً ولا تبيت إلا في منزلها؛ صحيح . 

وهكذا يجب عليها فى النهار أن تقعٌد فى منزلها إلا لحاجة أو خوف. ولهذا قال المصنفٌ 
حش اله وإل لكر فيهماف 'وقد تذمنا إذنه فهذ لقاطبة بالاتفال لذلك العدر:. وقدفقا أيفا 
حديتٌ جابر عند مسلم وغيره أنّه قال: طَلّقتْ خالتي ثلاثاً فخرجت تَجدَ نخلاً لها فلقيّها رجلٌ 
فنهاها فأتت النبي وَكةٍ أفذكرت ذلك لهء فقال: «اخرّجى فَحَُدَى نخلّك لعلك أن تَصَدَقى أو تفعلى 
خيراً؛ . ١‏ نا , ١‏ 

قوله: «ويجب على المكلفة المسلمةٍ الإحداد على غير الرجعي». 

أقول: أنا وجويّه على المتوفى عنهاء فالأحاديثٌ فى ذلك كثيرةٌ صحيحة» وقد تضئّنت أنها 
لا تكتحل ولا تتطيّب ولا تلبس ثوباً مَضْبِوغاً إلا ثوب عَضب ولا تَخْتَضب ولا تلبّس اللي ولا 

وأمّا المطلقةٌ رجعياء فلا إحدادٌ عليها بالإجماع. وأما المطلّقةٌ بائناً فلا إحدادٌ عليها عند 
الجمهور وهو الحنٌ لعدم ورود دلِيلٍ يدل على ذلك. فيجب البقاءٌ على البراءة الأصلئة ولا يخرج 
منها إلا من وزة النصٌ بالوجوت عليه وهو المعزقى عنها فقط: نعم ورد ما يدل على جواز 
الإحدادٍ على الميت وإن كان غير ذيج لكن ثلاثةَ أيام فقط كما في الصحيحين [البخاري (440/4): 
مسلم (01481/55]» وغيرهما [أبر داود (5799؟)» الترمذي .)١١1917(‏ النسائي 2)5١5/5(‏ ابن ماجه 2])7١84(‏ 
من حديث أُمّ حبيبة قالت: «سمعتٌ رسول ا لا يجل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحدَ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». وهو في الصحيحين 
[البخاري (484/5)»: مسلم (14417/58)] أيضاً من حديث زينبٌ بنت جحش» وهو في الصحيحين 
[البخاري (484/4): مسلم ])١485/0(‏ أيضاً من حديث بطل 


قوله: «وتجب النيةٌ فيهما». 


ذفيق 


أقول: أمَا وجوبٌ النية في العدّة فلكونها عملاً: «وإِنْما الأعمال بالنيات»: كما صح 
عنه يَل. وأما الإحداد فكذلك لكونه عملاً تعبّد الله به المتوفى عنهاء وأمًا عدم وجوب الاستئناف 
للغدة لو تركت المعتدةٌ النية فلكونها قد وقعت العِدَهُ الواجبةٌ بالحيض. وهكذا لو تركت الإحداد 
لأنها قد وقعت العِدّة. وإخلالها بواجب عليها لا يستلزم بطلانٌ عدّيّها. وشا تفي نيل 
الرجعةٍ ما ينبغي اعتبارٌ مثله هنا عند قولٍ المصنف «ويصح وإن لم تنو». 

قوله: «وما ولد قبل الإقرار بانقضائها» إلخ. 

أقول: مهما كان الفراش ثابتاً شرعاً كان الولدٌُ لاحقاً قطعاً ولا شك أن المطلقةٌ رجعياً تجوز 
مراجعيّها من زوجها وإن طالت المدّةٌء ولهذا لَحِنّ ولدُها مطلقاً لثبوت فراشها مع كونها رجعيّة لم 
تْقَىّ بانقضاء عذّتِها . 

وأمَا البائئةٌ فلا ريب أنه يمكن تجويرٌ وطئِها من زوجها في الساعة التي طأّقها فيها فإذا 
جاءت بولد لأبع سنِينَ فما دون - عند من جعل هذه المذةً أكثرٌ مدَةٍ الحمل ‏ فقد جاءت به 
لاحقاً بأبيه» وقد عرّفناك ما هو الذي ينبغي اعتماده في أقل مذَةٍ الحملٍ وأكثرهاء فارجغ إليه. 

وأمَا إذا كانت المطلقةٌ قد أقرّت بانقضاء العدَّةء فقال المصنفٌ إنها إن جاءت به لدون ستةٍ 
أشهر من عند الإقرار بالانقضاء لحي وإلآ فلا. والظاهرٌ أنه لا وجه للتقييد بهذه المدّة وأن المطلقة 
المُقِرّة بانقضاء عدَّتّها إن كان الطلاقٌ رجعياً لحق بزوجها لجواز أنه راجعها قبل إقرارها بالانقضاء 
بلحظة» ولا يكون إقرارُها حتةً عليه في إبطال نسب وليه منه وإبطال نسبه من ولده مع إمكان بقاء 
الفراش. والحكمٌ بكذب الإقرارٍ أولى من الحكم بإبطال نسب لم يرتفع فيه الفراش ارتفاعاً معلوماً. 

وأمًا المطلقةٌ بائناء فتجويرٌ وطء زوجها لها لا ينبغي المصيرٌ إليه وعلى فرض إمكانه فهو 
ممنوعٌ منه شرعاء فلا يثبت به الفراشٌ وإذا لم يثبت الفراش لم يلحق النسبء فلا يُلحق النسبٌ 
بعد إقرار البائنةٍ بالانقضاء إلا بدون سنّةِ أشهر لأنه لا يحتمل أن يكون حملاً حادثاً بعد الإقرار 
بالانقضاء» فيُحمل على أنه حمل من الزوج قبل إيقاع الطلاق. ولكن كان ينبغي أن لا يقمٌّ التقييذ 
بدون الستة الأشهر بل ينبغي أن يقال إنه يلحق به وإن طالت المدّةٌ إلى انقضاء أربع سنينَ عندهم 
من وقت الطلاق؛ لأن عدم العمل بإقرارها بالانقضاء ء أولى مِن حملها على الزَّنا وإبطالٍ نسب لم 
يأذن الشرعٌ بإبطاله ولا جاء به برهان. 

وأمًا عندي فإذا كانت قرائنٌ الحمل ظاهرة»ء فلا حكمٌ للإقرار بالانقضاء مطلقاً ويلحق به 
لفوق أربع سنين لأن ظهورٌ القرائن يدل على كذب إقرارها مع احتمال الوهم منها بل يجب حملها 
على الوهم بوجود ما يدفعه من القرائن مصاحباً له. 

وأمّا استثناءٌ حمل المعتدة بالشهور لليائس فوجهّه أنها إذا حبلث فقد تبيّن أنها غيرٌ آيسةٍ فلا 
حكمٌ لإقرارها بالانقضاء. وقد عرّفناك عند قوله: «فإن انقطع ولو من قبل ترئصت حتى يعود؛» ما 
ينبغي أن تضمّه إلى هذا ملاحظاً لثبوت الفِراش وأن ارتفاعه لا يكون إلا بأمر يوجب القطعٌ . 
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9٠ 


[نمن 

ولا عِدّةَ فيما عدا ذلك لكن تُسْمَبْرَا الحامل من زنى للوطهءٍ بالوضع والمنكوحةٌ باطلاً 
والمَفْسُوحَةٌ من أصله وحرببَةٌ أسلمت عن كافر وهاجرت كعذة الطلاق إلا أنّ المنقطعة 
الحيض لعارض أربعة أشهر وعشرا أوأءٌ الولد عتقَّتْ بحيضتين وثدبت ثالثدّ لوت والمعتقة 
للوطء بالتكاح بحيضة ولو لمعتق عقيبَ شراء أو نحوه]. 

قوله: فصل «ولا عِدةٌ فيما عدا ذلك». 

أقول: وجهُ هذا عدم ورودٍ دليلٍ يدل على غير من قد وقع نص الكتاب والسنة بالعدة 
عليهنّ ؛ لأن ذلك حكمٌ شرعيٌ فلا يجوز إثباه إلا بحججة شرعية. 

. وأمَا قوله: «لكن : تُستبرأ الحامل؛ إلخ. فهر استثناءً منقطع لأنَّ الاستبراة هو شيءٌ غيرٌ العدَةٍ 
شرّعه لله سبحانه لبراءة الأرحام ولدفع اختلاط الأمواه. ولم يرد ما يدل على خصوص استبراءٍ 
الحامل من زنى إلا ما قدّمنا من الأدلة الدالَةٍ ةِ على استبراء المسبيةٍ والمشتراة ونحوهماء فقد ذكرنا 
هنالك من الأدلّة ما يدل بعمومه أو بإطلاقه على مشروعيّة الاستبراء إذا كانت تلك العلةٌ موجودةً: 
وهي موجودةٌ في الحامل من زنى. لكن اقتصارٌ المصنف على الحامل غيِرُ مناسب بل يقال في 
الزواني لا توطأ منهن حائض حتى تستبرأ بحيضة ولا حاملٌ حتى تضع حملها كما قال وَل فيما 
ذكرناه سابقاً . 

ومن جملة الأحاديث العامة الشاملة للحامل من زنى خديك أبى هريرة عند امد 
[(58/5)). والطبرانيء قال: قال رسول الله وَنقة : «لا يَقَعَنَ رجلّ على امرأة وحَملها لغيره! . 

ومنها حديثٌ رويفع الذي تقدم بلفظ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد 
غيروا. وهو حديثٌ صحيح . 

وأما المنكوحةٌ باطلاً فهي داخلةٌ تحت الأَدلَةٍ التي أشرنا إليها كما دخلت فيها الزانية. 

والشْبهةٌ في هذه لا تتتهض لإيجاب العدَّةٍ الشرعية عليهاء وغايةٌ ما فيها أنه يسقّط بها الحدٌء 
وقد قدّمنا تحقييّ الكلام في هذه وأمثالها. 

وأمّا المفسوخة من أصلهء فقد قدّمنا ما يغني عن إعادته هنا. 

وأمّا الحربيّة التي أسلمت عن كافر وهاجرت» فقد قدّمنا الأحاديث المصرحة بأنه وَل لم يفرّق 
بين المهاجرات وأزواجهنّ الباقين على الكفر إلا بعد انقضاء عذّتهنَ . ومن أسلم زوججها وهي في العدّة 
أقرّها على نكاحها الأَرّل كما وقع منه كك في ابنته زينب مع زوجها أبي العاص بن الربيع . 

وأخرج مالك في الموطإ عن الزهريّ أنه قال: «لم يبلُغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله 
وزوجها كافرٌ مقيمٌ بدار الكفر إلا فرّقت هجرثُها بينها وبين زوجها إلا أن يُقدم زوجها مهاجراً قبل 
أن تنقضيّ عدثها. ولم يبلغنا أن امرأةً فرّق بينها وبين زوجها إذا قَدِمِ وهي في عدتها». 

وأمَا قوله: «إلا أن المنقطعة الحيض لعارض»؛ إلخ. فقد قدّمنا تحقيقٌ الكلام فيه وتخصيصش 


طرف 


هذا الموضع بهذا الحكم لهذه المنقطعةٍ لا وجة له بل ينبغي من المصئف أن يجعل حكمّها واحداً 
في كل عدّة واستبراء. 1 

قوله : «وأم الولد عتقت بحيضتين؟ . 

أقول : تخصيصٌُ أُمْ الولد بهذا الحكم من التحكم الذي لا وجة له ولا دليل عليهء ولو قال 
هذا هن يقول إن عذة الأمة حيضتان كان لذلك وجهاً إلحاقاً بها بالإماء المتكوحات. وأمًا المصنف 
فإنه لا يفرّق بين عدَةَ الحو والأمة» قما اله جاء بهذا الحكم في أُمّ الولدء وكان عليه أن يجعل 
عليها العذة الكاملة كما يجعله على الآمة المنكوحة والحرةء أو يجعل عليها الاستبراء الذي يُعرف 
به براءة الرحم وهو حَيضةٌ كما تقدم في الإماء. . وأمًا هذه العدةٌ المتوسطة بين العذتين فمن غرائب 
الرأي وعجائب التحكم لحني إلحاق ا الولد هذه اله المزوجة ممع 
فاختارت نفسّها. وقد قدّمنا فى حديث بريرة أن النبن #ةِ أمرها أن تعتدٌ عذة الحرة ثلاثة 
بجامع أن كلّ واحدةٍ منهما كانت أمة منكوحة ثم عتقت وصارت في يد نفسها. 

وأعجب من هذا الذي ذكره المصنف من اعتدادها بحيضتين ما ذكر عقيبه من قوله : وندبت 
ثالئة للموت» فإنه جاء أولاً بكلام هو هرولة بين عدة الحرائر والإماءء وجاء ثانيا بكلام هو أيضاً 
هرولة بين الوجوب وعدمِهٍ مع كون العدة عذةٌ وفاق ولدن عن هذا من المتاهل من إنبات 
الأحكام الشرعية شيءٌ . ْ 

وأمَا قولّه : «والمعتّقةٌ للوطء بالنكاح بحيضة»» فهذا وإن كان رأياً معقولاً إلحاقاً لها بالإماء 
اللاتي تجدّد عليهن الملكُ» وقد تقدم ما في ذلك من الأَلة لكنه مدفوٌ بما ذكرناه من أمرء ول 
لبَريرةً : «أن تعتدٌ بثغلاث جيّض عِذَةٌّ الحرة»ء فإن هذه أمدّ عتقَّتْ وتلك أمدٌ عتّقث فإلحاقٌ المعتقة 
مر إلحاقها بمن لم تعيّق ولا فرق بين أن يكون الذي أراد وطئّها بالنكاح هو 


المعتِقٌ أو غيره. 
6 6د 
ولمّالك الطّلاق فقط إن طَلَّق رجْمِياً ولمّا يرتدٌ أَحَدُهُما مُرَاجَعَةٌ مَنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَنْهَا 


ويُغتبرٌ في الحائض كَمَالُ الفُسل أو ما في حكمه وتصح وإن لم ينو ما بلفظٍ العاقل غالب أو 
بالوطءٍ أو أي مقدماته لشهوة مطلقا أ ويأثم العَاقِل إن لم يَنوِهَا به وبلا مُرَاضَاةٍ ومَضْروطَةَ بوقت 
أو غَيِرِهٍ ومُبْهَمَةَ ومُوَلاة ولو لها وني إجارّتِهَا نَظَرٌ ويجب الإشعارٌ ويحرّم الضرار] . 

قوله: فصل «ولمالك الطلاق فقط إن طلق رجعياً؛ إلخ. 

أقول: هذا صحيحٌ فالرجعةٌ بيد من بيده الطلاقٌ ولكنه يجوز له أن يوكُلَ من يراجع عنه كما 
يجوز له أن يوكل من يتزوج له أو يطلَقّ عنه. 


يضف 


وأمّا تقييدٌ ذلك بقوله: «ولما يرتد أحدهما»» فغير محتاج إليه لأن المرتدٌ منهما إن استمرٌ 
على ردّته فإن كان الزوجٌ هو الذي ارتدٌ فمعلومٌ أنه لا يجوز للكافر نكاحٌ المسلمة لا بإذنها ولا 
بغير إذنهاء بل تترئص حتى تنقضيّ عذتها ثم تنح من شاءت. وإن كانت المرتدةٌ هي الزوجةٌ» 
فكذلك لا يجوز للزوج أن يراجعّها وهي كافرةٌ؛ كما قال تعالى: «اثلا تنيكرا بِعِصم الْكَوازٍ» 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

وأمَا إذا ارتد أحدُهما بعد طلاقٍ ثم رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدةٍ فقد عرّفناك فيما 
سبق أن القُرقَةَ قد وقعت بالطلاق» وأنها لا يتبعها الفسخٌ لأن المحلّ غيرُ قابل لذلك؛ كما تقدم 
في كون الطلاقٍ لا يتبع الطلاقٌ. 

قوله : «ويعتبر في الحائض كمال الغسل» إلخ . 

أقول: قد ذهب إلى هذا جماعةٌ من الصحابة» ولكن الحقٌّ الذي لا ينبغي العدولٌ عنه هو 
الرجوعٌ إلى انقضاء العدَّةٍ التي شرعها الله للمعتدّات» فإذا انقضت الحيضة الغالثةٌ انقضت العِدةٌ 
وليس الغسل إلا لجواز مثلٍ الصلاةٍ والتلاوة ودخولٍ المسجد لا لأمر يرجع إلى العدة» فإنها قد 
انقضت ومضّت ولم ببق لها حكم. 

وأمَا قولّه: «رتصح وإن لم ينو». فإن أراد أن النيّةَ غيرٌ واجبة في الرجعة فمدفوعٌ بأنها 
عمل. وقد قال وَفِتّكُ: «إنما الأعمال بالنيات»؛ وإن أراد أنها واجبةٌ ولا تبطل الرجعة بتركها بناء 
على أن الرجعةً التي شرعها الله قد وقعت وإثم التارك للنية لا يستلزم بطلانَ الرجعةء فهذا له 
وجدٌء ولكن كيف يُتصوّر أن تقعَ الرجعةٌ من الفاعل ولم ينوها فإن نفس القصد إلى الرجعة يستلزم 
حصول النيّة؛ لأن النيّة هي القصدُ وقد وقع فإن قذرنا مثلاً أنه جاء بلفظ يُفيد الرجعة وهو غير 
قاصدٍ للرجعة فليست هذه برجعةٍ أصلاء لأن تلفّظ المتكلم بما لا يريده لا حكمَ له. بل هو من 
اللغو الباطل والهذيانٍ البَخت. 

وهكذا لو قذرنا أنه وَطِئها لا بنيّة الرجعةٍء فإن هذا الوطء ليس برجعةٍ شرعيةء بل هو بالزنى 
أشبهُ؛ ولعل الذي حمل المصنفٌ على هذا المشى على ما قدّمه من قوله: «وتجب النيةٌ لا 
الأمعناف تهماف ولكن هذا هو نر د عل ياه كنا ريد ل بهنا: 

قوله: «إما بلفظ العاقل أو بالوطء» إلخ . 

أقول: أمَا اللفظ فظاهرٌ؛ لأن الله سبحانه شرّع للأزواج الرجعةً وليس المرادُ بها إلا أن 
يرجِعّها إلى نكاحه بأن يقول: قد راجعتك أو راجعتٌ فلانةٌ أو يُوْذِنَها بأنها تعود إلى ما كانت عليه 
أو يأمْرَها بأن تدخلّ إلى المكان الذي كانا يجتمعان فيه وهي غيدُ مطلقة» وهو يعلم أنها تفهم من 
للك الرسعة: 

وأمَا مراجعتّها بالوطء بادىء بدء بأن لا تشعْرٌ إلا وقد اقتحم عليها وأخذ برجلها ونكحهاء 
فهذا وإن كان رجعةً لأنه لا يفعله إلا من أراد الرجوعّ فيما كانا فيه من النكاح ومجرد القصدٍ إلى 
هذا قبل صدوره منه يفيد الرجعةً. ولكن هذه الرجعةً دوابَيّةٌ لا إنسانية فضلاً عن أن تكون شرعيةً» 
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وإنما يفعل مثلّ هذا الفعل الزناةٌ. ولم يكن له إلى ذلك حاجةً فإنه كان يكفيه أن يناديها من وراء 
باب المنزل الذي هي فيه أنه قد راجعها ثم يدخل بعد ذلك سريعاً ويطأها كيف شاء وعلى أي 
صفة أراد فيكون قد وقع منه الإشعارٌ وفعل ما يفعله المتشرّعون ولم يفت عليه قضاء حاجته 
والبلوعٌ إلى شهوته . 

وأمَا قوله: «ويأئم العاقل إن لم ينوها بهه؛ فهذا مع عدم النية لم يرد الرجعة» بل أراد الزنى 
وليست هذه رجعة شرعية. ش 

وأمَا كونها تصح بلا مراضاةٍ فصحيح؛ لأن الله سبحانه أباح ذلك للأزواج ولم يعتبر رضا 
الزوجات . 

وأمَا كوثها تصح مشروطة» فللزوج ذلك وقد يكون له في الشرط فائدةٌ تحثٌ الزوجةً على 
كمال الطاعة . وهكذا تصحٌ الرجعةٌ المبهمة ويُرجع إليه في التعيين» » فإن عيّن من هي المقصودة له 
تعيّنت» وإن لم يعين حتى مات فإحداهما زوجة تستحق الميراتَ» ويكون الميراث بينهما وتجب 
عليهما العذة. 

وأمَا قوله: «ومُولأة» فصحيسٌ» كما قدمنا في أول هذا الفصلٍ» ولا وجه لقول المصنفٍ فقط 
فإنه إن أراد إلخراج رجعة من لع يكن بروج ضع عدم .رهد الزرج؛ فذلك معلومٌ لا يُحتاج إلى 
ذكرهء وإن أراد أنه لا يصحٌ منه التوكيل بها ونحوّه فهو مخالفٌ لما هناء فإن وا تعمّ التوكيل . 

وأمًا قوله : (وفي إجازتها نظر»اء فلا وجه لهذا النظر لأن إجازةً الرجعة رجعةٌ . 

قوله: «ويجب الإشعار» . 

أقول: لا شك في أن هذا واجبٌ على الزوج ولا سيما إذا كان ترك الإشعار لها يؤدي إلى 
أن تقع في محظور من إجابة خطبة من يخطبها أو الدخولي في نكاح من يريد نكاستها. . بل الظاهرٌ 
وجوبٌ الإشعار لمن يتصل به ويجاوره لثلا يظئوا به ما لا يجل» واجتنابٌُ ذلك واجبٌّء بل قد 
ورد ما يدل على وجوب الإشهادء فأخرج أحمدٌء وابنٌ ماجه »])5١780([‏ والطبرانيّ؛ والبيهقيٌ 
بسئدٍ صحيح عن عمرانٌ بن الحصين: : «أنه سئْل عن الرجل يُطُلّْق امرأته ثم يَقَغُ بها ولم يُشْهِد على 
طلاقها ولا على رجعتهاء فقال: طَلَْقْتَ لِغير سُنّهَ ورِاجَغْتٌ لِعَيِرٍ سنة. أشهد على طلاتها وعلى 
رَجْعَتِها ولا تَعْذْا فإن قوله لغير سئّة يدل على أنه قد عرف من السنة ما يفيد الإشهاد. فهو كقول 
الصحابيٌ : من السنة كذا. 

ومما يؤيّد هذا: لوَأَشيدوا ذوَىٌ عَدْلٍ 4 [الطلاق: ”7]» فإنه وز قت كرا 5-0 
بِمَعْرُوِ » [الطلاق: 7]» وقد وقع الإجماعٌ على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق» واتفقوا على 
الاستحباب . 

قوله: «ويحرم الضرار؟ . 

أقول: الضرارٌ محرمٌ على كل حال وهو أشدُ تحريماً لمن وصّى اللَهُ بهن عبادّه؛ كما تقدمء 
ولمن قال في حقهنّ: «ولا نَُرُوْهُنَ * [الطلاق: 01١‏ ولمن قال في حقهِنّ: : «فَإِمْسَاكً! مَعْرْوفٍ أو 


أخيق 


ير ع بيس عط 


5-8 يِحَْسَنْ» [البقرة: 9؟؟]» وقد قدّمنا أن قولّه تعالى: «الطّلَنُ مَرّتَان مَمْسَاكا مَعرْوفٍ أو مَربيعا 

إِحْسَنِ © [البقرة: 114]» نزل في الرجل الذي قال لامرأته: والله لا أطلّقك فتبيني ولا آويك أبداً. 
قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما مَمَّت عِذَتُك أن تَنْقَضيَ راجعتّك. فبلغ ذلك النبئ يلل 
فنزلت الاية» [الترمذي .])١1197(‏ 
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هآو 


0 
والقول لمنكر البائن غالباً ولتَمْتَنِعْ منه مع القطع ولمنكر وُقوعِهِ في وَفْتِ مَضْى وفي 
الحال إن كان الزوجَ ولمنكر تقيِيدِهٍ وحصولٍ شرطه ومُمْكن البيْنةٍ ومَجَازِيَتهِ وللزوج في 
كَبْفي كبْفِيتِهِ ولمنكر الرجعة بعد التصادق على انقضاءٍ العدَةٍ لا قبله فلمن سبق في المعتادة وللزوج 
في التَادرَة ولمنكر مضيّها غالبا فإن ادعاه الزوج حلفث في دعوى انقضاء الحيض الآخر 
كل يوم مرة وفي إنكارها الجملة كل شهر مرة وتُصدّق من لا منازْع لها في وقوع الطلاق 

وانقضاء عذتها] . 

قوله: فصل «والقول لمنكر البائن». 

أقول: : الأصل عدمٌ البينونة فمدّعيها مدّع ومنكرّها منكرٌ. وقد ثبت عن النبيّ وله : «أن البينة 
على المدّعي واليمينُ على المنكر». فهذا فردٌ من الأفراد المندرجةٍ تحت هذا الحديث العام 
. والشرع الشامل . 

وأمَا قوله: «ولتمتنغ منه مع القطع». فلِما هو معلومٌ من أن تمكيئها من نفسها منكرٌ في 
اعتقادها حيث هي قاطعةٌ بالبينونة قطعاً بمستند شرعيٌ لا بمجرد الخيالٍ ولا بمجرد فتاوى 
المقمرين: 

وأمّا قولّه : «ولمنكر وقوعه في وقت مضَّى», فقلكون الأصل عدمّه وموافنٌ الأصل منكبٌ 
ومدّعي خلافٍ الأصل مدع وعلى المدعي البيّنةَ وعلى المنكر اليمينُ. 

وأمَا قوله: ااوفي الحال إن كان الزوجُ»: فصحيحٌ لأن الأصل عدم وقوع الطلاق بخلاف ما 
إذا كان التذع رخو الررج ؛ فإنه يصكح منه إنشاءٌ الطلاق في الحال. 

وهكذا قولّه: «لمنكر تقييده»؛ لأن الأصلّ عدم التقييد وهكذا منكرٌ حصولٌَ شرطِهٍ لأنّ 
الأصل عدم حصوله. ولا وجة للتقييد بقوله: «وممكن البينة؛؛ لأن كلّ شرط يمكن البيّنةُ عليه إلا 
أن يجعل الشرط أمراً يرجع إلى ضميرها وما في نفسها مثلاًء فإن ذلك لا يعرف إلا من جهتها. 

وهكذا يكون القول لمنكر مجازيّته لأن المجاد خلافٌ الأصل ء والأصل الحقيقةٌ . 

وأمَا قوله : «وللزوج في كيفيته». فغيرٌ مسلّم بل إن كانت تلك الكيفيةٌ خلافٌ ما هو المتبادرٌُ 


لفك 


كان القولُ قولٌ منكرها والبيّةُ على مدّعيها. وإن كانت هي المتبادرة من العُرف والاصطلاح فالقول 
قول مدّعيها. 

وهكذا القول اقول منكرٍ الرجعةٍ أن الأصلّ عدمُها للتقيد بقوله: «بعد التصادق على انقضاء 
العذة» إلخ؛ لأن الأصلٌ العدمُ مطلقاً. وإذا ادّعت المرأةٌ انقضاءً عدتها وأنكر الزوج فعليها البيْندٌ 
فإن النساءً العوارف يفرّقن بين الطهر والحيض وبين دم الحيض وغيرهء وإذا كان هذا الأمر المتعلقُ 
بالفروج يمكن البيّندٌ عليه فغيدُه بالأولى حسبما حقّقنا ذلك فيما مضى . 

وأمًا تصديق من لا منازِعَ لها فظاهرٌ لا يُحتاج إلى ذكره وتدوينه. 

والحاصل أن هذا الفصلّ معلومٌ مما سيأتي في كتاب الدعاوى, وإنما يتعرّض المصنفٌ في 
الأبواب لِمَنِ القول قولّه» ولِمَنٍ الميّنة عليه لقصد مزيدٍ الإيضاح وتكثير الإفادة. 
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صريخة ؛ قَوْلُ مكلف مُختار مُسْلم لزوجَةٍ تحته كيف كانت: : ظاهرئك أو أنت مُظَاهَرَةٌ 
أو يُشَبَهُهَا أو جزءاً منها بجزء من أمّه نسباء مُشاعٍ أو عضو متصل ولو شعراً أو نحوه فيقع 
ما لم ينو غيرٌه أو مُطلق التحريم وكنايئُه كأمي أو مثلها أو في متازلها وحرامٌ فيشترط النيّة 
وكلاهما كنايةٌ طلاق ويتوقّت ويتقتّد بالشرط والاستثناء إلا بمشيئة الله في الإثبات ويدخُله 
التشريك والتخيير] . 

قوله: باب الظهار. فصل «صريحه قول مكلف». 

أقول: اشتراطًٌ كونٍ الزوج مكلّفاً مختاراً وجهه أن غير المكلف لا يصلّح لإيقاع هذا ولم 
يؤدّن له به. وهكذا المُكْرَه لا حكمّ لفعله ولا يعتدٌ به لأن الاختيار شرطّ لصحة كل إنشاء. 

وأمَا قوله: «مسلم». فوجهه أن ما في الكتاب والسئة متضمنٌ لما شرعه الله لعباده 
المسلمينء وأمًا الكفارٌ فهم وإن كان فيهم الخلافٌ في التكليف بالشرعيات فليس ذلك إلا باعتبار 
العقوبةٍ عليهم في تركها لا باعتبار وجوب تنجيزها عليهم حال الكفر ولا باعتبار صحتها منهم . 

وأمَا كونّه لِزْوْجَةٍ تحته فلآنه لا يكون ظهاراً إلا ما كان كذلك لأنه نوعٌ من أنواع القُزقة فلا 
بقع علي الحنينة العم التتتضي بووجوة القائع ركد ضع آنه «لا طلاقٌ قبل نكاح» كما تقدم. 
فهكذا ما يؤول أمرّه إلى ما يؤول إليه الطلاقٌ ولو في بعض أحواله. وأمّا اعتبارٌ كونها تحبّه فلأن 
المطلّقة قد وقعت عليها القُرقةٌ بنفس الطلاقٍ ولا يتبع الطلاقٌ الطلاقٌ كما قدمنا ولا ما هو في 
معنى الطلاقٍ لأنه تحصيلٌ للحاصل. ولا يُشترط في الزوجة شيءٌ مما يشترط في الزوج» لأنها: 
إنما هي كان للإيقاع عليهاء وذلك يصِحٌ كيف كانت. 


ك١‎ 


قوله: «ظاهرتك وأنتٍ مظاهرَة». 
أقول: اعلم أن الظهارٌ الذي نصٌّ عليه القرآن الكريم المرادُ به ما كانت تفعله الجاهلية 
وجنار :هللاا وكير يقولون: أنتٍ علي كظهر أُمي» فتصير المرأةٌ بذلك مطلقة. فمعنى «وَالَدِنَ 
يَظَهرُونَ يمن نَم [المجادلة: ]0 يوقعون عليهنَ ما كانت توقعه الجاهليةٌ على نسائهمء فمن أراد 
ينا المعنى بلفظ يدل عليه كقوله: ظاهرتئك», وأنتِ مظاهرةٌ أو أنتٍ الظهارٌ كان ذلك محا : 
والإرادةٌ جاريةٌ على مقتضى اللغةٍ كما لو قال في الطلاق: أنتٍ الطلاقٌ ونحوٌ ذلك ولا يمنع من 
هذا شرعٌ ولا عقل ولا لغة. 
قوله: «أو يُشبهها أو جزءاً منها بجزء من أمه نسباً» . 
أقول: هذا صوابٌ لأن أجزاء الأمٌ متفقةٌ فلا فرقٌ بين الظهر وغيره وأمَا تشبيةُ مثل الزوجة 
بابنته وأخه أو جزء منها بجزء منهماء + هذا جارح عن بعتي الحمن رواو كان معدي الخريه 
موجوداء بوالقول 7 لا يكون إلا بجامع الحُرمة» وجامعٌ الحرمة موجودٌ في الأتشياث فيه 
عن القرائب» فإن أريد التحريم م المؤيد زم ذلك في مثل الملاعنة . 
والحاصلٌ أن هذا القياس لا ينبغي أن يقال به ها هناء فإن الله سبحانه قد وصف المظاهرين 
بأنهم : «الِفُوزُونَ مدكرًا ين القول يورا © [المجادلة: ؟]ء فلا ينبغي توسيعٌ دائرة ما هذا شأنّه بل 
يُقضّر على مورد النصء وهنٌّ الأنهانت مه الشيت:: وقد استرسل بعض أهل العلم في هذا القياس 
حتى قال إن مجرد تحريم الوطء المطلقٍ ظهارٌء وهو باطلُ من القول وغلط في الاستدلال. 
وأمّا اعتبارٌ أن ون ذلك الجزء مُشاعاً فظاهٌ لأنه يدخل فيه كل جزء من أجزاء البدنٍ بقدر 
عا سي : 
وهكذا قوله : «أو عضو متّصل»» فإنه لا يشترط أن يكون الذي سمّاه هو الفرجٌ أو ما يدخل 
فيه الفرجٌ أو جزءٌ منهء ليكون موردٌ النص هو تشبية الزوجة بظهر الأمّ وهو غير الفرج ولا يدل 
فيه شيءٌ منه. 
وأمَا قوله: «ولو شعراً ونحوه»؛ فمبنيٌ على أنه يصدق عليه مسمّى العضو وهو مخالف لما 
في كتب اللغة. 
قوله : «فيقع ما لم ينو غيره». 
أقول: قد ألزم رسول الله ينك حكمَ الظهارَ مَن ظاهر في الإسلام وهو لم يُرد إلا ما كانت 
تريده الجاهليةٌ ولم يكن قد تبيّن حكمٌ الظهار في الإسلام حتى يكونَ مراداً له. وقد ورد الإسلامُ 
بنسخ كون الظهارٍ الذي كانت تفعله الجاهلية طلاقاً وأوجب فيه الكفارةً» ولا يخفى أن من نوى 
بالظهار ما كانت تنويه الجاهليةٌ به وهو الطلاقٌ» فقد صار مُظاهراً ولزمَئه أحكامٌ الظهار التي بيّنها 
الكتابٌُ والسنة لأن السببّ واردٌ فيمن أراد ظِهَارَ الجاهلية وهو الطلاقٌ» فقولّه : «فيقع ما لم ينو 
غيرّه؛؛ غيرٌ مسلّم بل يقع ولو نوى به الطلاق. 
وأمَا إذا نوى الطلاق فقد نوى به غيرٌ معناه اللغوي والشرعيّ» وليس هذا اللفظ من ألفاظ 


يقث 


اليمين فلا يقع ظهاراً لعدم نيّته له ولا للطلاق. ولا يقع يميناً لأن الجاهلية لم تستعمله في ذلك 
ولا فيه ما يفيد اليمينَ. 
وأمَا إذا أراد تحريم م العين فهو يصدّق عليه أنه قد أراد ما كانت عليه الجاهليةٌ» فإنهم لا 
يريدون بقولهم للنساء هن علبهم كظهور أَهاتِهم إلا التحريم الذي يستلزم الفُرقة لأن الشرع أقرّ 
إرادة التحريم وإن جعلها مُنكرا من القول وزوراً ورتّب عليها ما رنّب من التكفير. 
ومما يؤيّد هذا ما أخرجه أهل السنن [أبو داود (7771)» الترمذي »)١199(‏ ابن ماجه (7058)» 
النسائي (07481]» وصححه الترمذي [(1145]» والحاكمُء من حديث ابن عباس: «أن رجلاً أتى 
النبيّ ع1 قد ظاهر من امرأته فُوقُعَ عليهاء فقال: يا رسول الله إني ظاهرتٌ من امرأتي فوَفَعْتٌ 
عليها قبل أن أَكفْر فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ فقال: رأيت خَلْخَالَها في ضوء 
القمر. فقال وَ#وكِ : فلا تَقْرَنْها حتى تَفْعَلَ ما أمرك اللهاء فإن قوله: قل أن اكتردينيك اله أراد الظهار 
الشرعيٌ وأنه وقع منه ذلك بعد ورود الشرع به فوجب عليه ما وجب على المُظاهر. وهذا إذا أراد 
تحريمٌ العين بما جاء به من لفظ الظهار. وأمّا إذا قال: حرّميُها أو هي علي حرام فليس بشيء لأنه 
ا وليس له أن يشرّع لنفسه ما لم يشرّع اللّهُ لها. ولهذا ثبت 
فى الصحيحين [البخاري (715/8): مسلم (14979/149-18)]» وغيرهما [ابن ماجه (/2)709 أحمد 
(1/ه7)]ء عن 31 عباس أنه قال: «إذا حرم الرجل امرأته فنهي يمينٌ يكفْرها». وقال: #لَنَّدَ كن 
ه فى رسُول أله أُسَوَةٌ حَسَئَةُ 4 [الأحزاب: :]8١‏ وقد أطلتا المقال في هذا البحثٍ في شرحنا 
للمنتقى» فليُرججع 0 
وأمَا قوله: «وكنايئها كأمّي أو مثلها» إلخ. » فصحيحٌ لأن اللفظ إذا ب أو معانيٌ لم 
ينصرف إلى أحدهما إلا بالنيّة من المتكلم . 
وأمَا قوله : : «وحرام»» فليس بشيء»؛ كما عرقت. 
وأمَا قولّه: «وكلاهما كنايةٌ طلاق»., فقد قدّمنا لك أن الشرعٌ نسخ ما كانت تفعله الجاهليةٌ 
من الظهار مريدين به الطلاق. وظاهرٌ هذا أنه لا يقع به الطلاقٌ أصلاٌء وإن أراده لأنه أراد ما لم 
يصِحٌ في الشريعة. 
قوله : «ويتوقت». 
أقول: لما أخرجه أحمد [(4/*) و(ه/485)]» وأبو داود [(1)0571, والترمذي ١١98([‏ 
و79469*)]. وحسئه وصححه ابن خزيمة» وابن الجارودٍء والحاكم» من حديث سلمة بن جر 
قال: «كنت امرءاً قد أُوتِيتُ من جماع النساء ما لم يُؤْتَ غيري؛ فلما دخل رمضانٌُ ظاهرتُ من 
امرأتي حتى ينسلخٌَ رمضان' الحديث» وهو يدل 0 توقيتٍ الظهارء وقد أثبتَ عليه 
النبيُ َه أحكامَ الظهار كما في بقية الحديث وفيه طول وفيه أنه واقعها قبل انقضاء رمضان. 
وأمًا قولّه : «ويتقتد بالشرط والاستثناءة. فظاهرٌ لعدم المانع من ذلك. 
وأمًا قوله: «إلا بمشيئة اللهه. يعني فإنه لا يصح تقييدُه بها لأنْ الله سبحانه لا يشاؤه لوصفه 


ودف 


له بأنه منكرٌ من القول وزورٌء فإذا قيّده بمشيئته سبحانه لم يقع. وأيضاً الأحاديثُ الواردةٌ في مطلق 
التقييدٍ بالمشيئة تدل على أن ما قيّد بها لا يلزم لا في اليمين ولا غيرها كما قدمنا. 
وأمَا كونه يدحّله التشريك والتخييرء فوجهّه ما قدّمنا فى الطلاق. 
د عد علد 


لوده 

ويَحْرُمُ به الوطءٌ ومُقدّمائه حتى يُكَفْر أو بَنْقَضِيَ وقتُ المُوَّنّتِ فإن فَعَلَ كَفْ ولها 
طَلَبُ رَفْع النُخريم فيُحْبّس له إن لم يُطلّق. ولا يركَعُه إلا انْقِضاءُ الوقت أو التكفيرٌ بَعْد 
العَؤد وهو إرادة الوّطء ولا يَهِدِمه إلا الكفارةٌ وهي عتقٌ كما سيأني» فإن لم يجد فُصَوْمُ 
شَهرين في غير واجب الصّؤْم والإفطار لم يطأها فيهما ولاءً وإلآ استأنف إلا لعذر ولو 
مرجواً زال فيبني فإن تعذّرٌ البنا على الصّوم قِيل أَطَهِم للباتي فإن لم يَسْتَطِعْه فإطعامٌ ستّين 
مسكيناً أو تمليكهم كاليمين ويأئم إن وطِىء فيه» قيل : ولا يستأنف ولا يُجزىء العبدَ 5 
الضّومُ ومن أمكنه الأعلى في الأدنى استأنف به والعبرة بحال الأداءِ وتجب النيةٌ إلا في تعيين 
كفارتي متحدٍ السبب ولا تتضاعف إلا بتعدّد المظامّرات أو تخلل العَؤد والتكفير]. 

قوله: صل ارزع دية الزماة ومقدمائه حتى يكفّر». ْ 

أقول: لأن هذا اللحريع م وامدارك الظهار الذي ورد به الكتابُ والسنةُ وقد أمر النبئ وَل 
سلمةٌ بنَ صخر في الحديث المتقدم عنه عنه: (أن لا يقريّها حتى يفعل ما أمره الله). وهو حديتثٌ 
وى بدا ولم يأت من أعلّه بما يصلح لدعواه. 

وأمَا قوله: «أو ينقضي وقتُ المؤقت»» فمبنيٌ على أن انقضاءً الوقت بمثابة العَود والوطء. 

وأمَا قوله: «فإن فعل كف». يعني حتى يكفرٌ وليس عليه في هذا الوطءٍ كفارةٌ غيرُ الكفارة 
التي وجبت للظهار؛ لأنَّ النبي وُه لم يقض على من وطىة قبل أن يكفر إلا بكفارة واحدة كما 
تقدم. وقد أخرج الترمذي وحسّنه ابن ماجه من حديث سلمة بن صخر عن النبي َلك في المظاهر 
يواقع قبل أن يكمّرء قال: «كمارة واحدة»» قال الترمذي [09/0)]: «والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم». 

وأمَا قوله: «ولها طلب رفع التحريم» إلخ؛ فصوابٌ لأنّ الاستمرارٌ على التحريم مُضَارَّة لها 
وقد نهى الله سبحانه عن ذلك ولا اعتبار بما يقوله المقلّدون من أنه لا حٌّ لها في الوطءء فكيف 
تطلّب رفمَ التحريم. نعم إذا كان لا يريد إمساكها سرّحها بإحسان؛ كما قال الله سبحانه. 

قوله: «ولا يرفعه إلا انقضاءً الوقت أو التكفيرٌ بعد العَود' إلخ. 

أقول: أمَا كونُه يرفعه انقضاءً الوقت بدون تكفير فغيرُ مسلّمء وأمًا كونه يرفعه التكفيرٌ بعد 


قف 


العود فصحيحٌ كما صرّح به الكتابُ 00 قال الله عرّ وجل: هم مودو لِمَا قَالُوا» [المجادلة: 
*]» واختلفوا هل العلةٌ في وجوبها العَودُ أو الظهارٌ بعد اتفاقهم على أنها تجب الكفارةٌ بعد 
العود؟ . 5 5 ٍ 

فذهب قوم إلى الأرّل؛ وذهب آخرون إلى الثاني» وذهبت طائفة الله إلى أن العلة مجموعٌ 
العَودٍ والظهَارِء ثم اختلفوا : في العَوْد ما هو؟ فقيل: إنه إرادةٌ المسٌ لما حَرّم بالظهارء وقيل: بل 
هر إمسائها بعد الطهار وقتاً ب يسع الظهارَ ولم يُطلّق. وقيل: فى الس عدن الوط صل وإن لم 
ا وقيل: هو الوطءٌ نفسّه. 30 إعادةٌ لفظ الظهار. 

والظاهرٌ أن المرادٌ به العودُ من الحالة التي هو فيها وهي التحريمٌ بالظهار إلى الحالة التي كان 
عليها :وهو كونٌ الوطء دل بموجب عقد النكاح. وهذا هو الذي تقتضيه اللغةّ وتنطبق عليه الأدلّة 
كما لا يخفى. فإنه إذا عزم الرجل على شيء فقال: إنه قد عاد عما عزم عليه كان المفهوم من 
هذا العودٍ هو الرجوعٌ من العزم على ذلك الشيء إلى عدم العزم عليه» فالعائد هو هذا. 

قوله: «ولا يهدمه إلا الكفارة» . 

أقول: هذا صحيح وهو الذي ذكره الله سبحانه وجاءت به السئّة المطهرة» ومن قال بأنّه 
يهدمه غيرٌ الكفارة فهو إنما نظر إلى أنه قد حصل موجبٌ للتحريم إما مطلقاً أو مقيّداً. "لمن 
الكلام في هذا إنما الكلام في الشيء ء الذي يصير به منهدماً حتى يكون وجوده كعدمه. 
ْ وأمَا مِثْلُ الطلاق ونحوه مما تحصل به القُرقةُء فذلك لا يوجب رفعٌ ما كان قد اقترفه من 
الأمر الموجب لما أوجبه الله من الكفارة عند أن يريد عَودّها إلى نكاحه. 

قوله: «وهي عتق» إلخ. 

أقول: التقييدٌ لإجزاء الصوم بعدم وجودٍ رقبةٍ يُعيقّها ثم تقييدٌ إجزاء الإطعام بعدم الاستطاعة 
للصوم هو الذي صرّح به الكتابٌ العزير وص سف به الصدة المطهرة في مظاهرة أوس بن الصامتٍ 
لزوجته خولة بنتِ مالك بن ع علب . 

وأمَا قوله: «لم يطأ فيهما». فهو أمرٌ مجممٌ عليه كما حكاه ابن القيم وغيرهء فإنه قال: لا 
خلاف في تحريمٍ وطيها في زمن الصّوم ليلا ونهاراً. 

وأمًا اشتراطً أن يكون صوم الشهرين متتابعاً فلذكر التتابع في الكتاب العزيز والسنةٍ المطهرة. 
وظاهرٌ ذلك أن من لم يتابع لم يفعل ما أمر الله سبحانه ولا صام الصومٌ الذي شرعه الله فيستأئف؛ 
وأمّا إذا كان ترك التتابع لعذر مسوّغء فذلك لتقييد ما أوجبه الله سبحانه بالاستطاعة» وهذا لم 
يستطع فلا يجب عليه الاستئناف . 

وأمَا قوله: عه فهذا هو الذي صرّح به القرآنٌ والسنة. 

وأمَا قوله: «أو تمليكهم كاليمين». فمراده أن يدفم إليهم ما يأكلونه وذلك هو إطعامٌ إذ لا 
فرق في صدق مسمى الإطعام بين أن يهِيّىء ء لهم طعاماً يأكلونه أو يدم إلى كل واحدٍ من الطعام 
ما يأكله. وقد ورد في الروايات: أن النبيّ وله قال: «فليطعم ستّين مسكيناً وسْقاً من تمر»ء كما 


هع 


في حديث أوس بن الصامت» وورد في حديث سلمةً بن صخر أن النبي 6ه ا نه 
خمسة عشر صاعاً. فقال: أطعمه ستّين مسكيناً . 

وظاهرٌ القرآن والسنة أنه يطعم ستين مسكيناً مرةً واحدة إما بأن يهيّىء لهم طعاماً ياكلويه 
عنده . أو بأن يدفعَ إلى كل واحد ما يأكله ولا يجب الإطعامٌ مرتين ولا دليل على ذلك . 

قوله : «ويألم إن وطىء فيه». 

أقول: وقع في الكتاب العزيز التقييدُ بقوله: #يّن مَبَلٍ أن يِتَمَآَاْ4 [المجادلة: 01# في التق 
والصوم 2 يقع التقييد به في الإطعام فالظاهرٌ عدم اي الإطعام وعدم الاستئناف لأن ترك 
الْتَقَييٍ فيه م بحر ا حم ع حك باررع التقييدٌ فيه إعمالاً للكتاب العزيز ورجوعاً إلى البراءة 
الأصليّة . ومن زعم أن الإطعام لاحقٌ بالعتق والصوم بالقياس بعدم الفارق فزعمّه هذا رد عليه 
فإن التنصيص في الكتاب العزيز على البعض دون البعض دليلٌ على القرق وإن لم تعلمه: ووم 
كن رَيّْكَ ضِيّاك [مريم: 114]» لانَا مَيَطَنَا في الكتب من مويو 4 [الأنعام: 88]. 

على أنه قد قيل: إن عدم وجوب الاستئناف في الإطعام مُحِممٌ عليهء وهذا الإجماعٌ إن 

صح يندفع به القياس وتبطلٌ معه دعواه. 

وأمًا قوله: : «ولا يُجزىء العبدٌَ إلآ الصوم» ٠‏ فمبنىٌ على أن العبدَ لا يملِكُ فلا يجب عليه ما 
هو مال. 

وأمَا قوله: «ومن أمكنه الأعلى في الأدنى استأنف به4. فلا وجة له فإنه قد فعل ما هو 
الواجبٌ عليه ودخل فيه حال كونه لا يجب عليه غيرّه فتجدّد الوجوب عليه بعد التلبّس بما هو 
الواجبٌ عليه تكليفٌ له بما لم يكلّفٌ به. 

وأمًا كونُ العبرة يحال الأداءٍ فصحيحٌ لأنّ اعتبارٌ غيرها مع استمرار الوجوب عليه يحتاج إلى 
دليل. 

وأمَا كونها تجب النيةٌ فظاهدٌ لأن التكفيرٌ عمل والأعمال بالديّات» ولو كان ذلك في كمارتي 
متحدّي السبب فإن التعيينٌ بالنيّة واجبٌ لآن كل واحدة متهم عمل والاتحادٌ لا يُبطل ذلك ولا 
يرفع الوجوبٌ. 

وأمًا قوله: «ولا تتضاعف إلا بتعدذد المظاهرات؛1.» فصحيح لأنْ الله سبحانه لم يوجب في 
الظهار إلا كفارةٌ واحدةٌ, فمن زعم أنه يجب غيرٌ ذلك فقد ادّعى ما لا دليلَ عليه. وقد قدّمنا 
الدليل على عدم تعدّد الكفارة» وأنه مذهبٌ الجمهور. 

وهكذا تتعدّد الكفارة إذا تخلّل العٌودُ والتكفير بين الظهارين لأنّ كل واحد منهما قد 
أوجب الشرعٌ فيه كفارةًء وإن كانت المظاهرةٌ واحدةٌ ومثلٌ هذا ظاهرٌ لا يُحتاج إلى 
التنصيص عليه . 
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اق 


[باب الإيلاء 


من حَلّف مُكَلّفاً مُخُتاراً مسلماً غير أخرسٌ فَسَماً لا وطِىءَ - ولا لعذر زوجةً تحته 
كيف كانت أو أكثْرٌ لا بيتشريك مُصَرَحاً أو كانياً ناويا مطلقاً أو مؤقتاً بموت أتِهما أو بأربعة 
أشهر فصاعداً أو يما يُعلم تأخْرُه عنها غير مستثنئ إلا ما تبقى معه الأربعة رافعتّة بعدهاء وَإِنْ 
قد عَفَّتْ إن رجِعَث في المُدَةٍ وكلهن مع اللَّنِس لا ولي غير العاقلة فإيحبس حتى يطلق أو 
تفيء القادر بالوطء والعاجز باللفظ وِبِكَلَقَه متى قَدِر ولا إمهال إلا بعد مضي ما قيد به يوماً 
أو يومين ويتقيد بالشرط لا الاستثناء إلا ما مرّ ولا يصحٌ التكفيرٌ إلا بعد الوطءٍ ويَهدمه 
لا الكفَارةٌ والتثليثٌ والقول لمنكر ومُوعه ومضي مذتّه والوطءٍ وسنة ثم سنة إيلاءانٍ 
لا ستتان]. 

قوله: باب الإيلاء. فصل «يوجبه حلف مكلفاً» إلخ. 

أقول: وجهّه أن حلف غير المكلف لا ينعقد ولا يلزم لرفع قلم التكليف عنهء وهكذا حلف 
المكره لأن فعلّه لم يصدُّر على وجه يتعلق به حكمُّه. ّْ 

وأمَا اشتراطً أن يكون مسلماً فلكون هذه الشريعة واردةٌ لما شرعه الله لأهل الإسلام. وأمًا 
خطاب الكفار بما أخلّوا به من الواجبات في الدنيا عند الحساب يوم القيامة» فذلك بحث آخر لأن 
عقوبتهم عليها في الآخرة لا يستلزم صحتّها منهم في الدنيا. 
واف لاعتراط أن ركوة هده اخريق قطاميم لأو هذا رفك تلن .والأكري :لا يقذو على 
الكلام . | ش 
وأمًا اشتراط أن يكون الجلف قسماً فزيادةٌ قد أفادها قوله: «من حلف»., لأن مُطلق الحلف 
ينصرف إلى القسم بالله أو بصفاته . 

وأمَا قوله: «لا وطِىء ولا لعذر». فصحيحٌ لأن الحكمّ مترتبٌ على الحلف وقد وقع سواءً 
كان سببٌ الجلف عذراً أو غيرَ عذر. وأمَا كونُ المحلوفٍ عليه هو وطء الزوجة فظاهرٌ لأنه لا 
يقال لعلف زيجة زلا رذ كان كذتك ورلا كان يمنا من جاتر الكيماة. 

وأمّا كونُها تحته كيف كانت. فالكلامُ فيه كالكلام في الظهار وقد تقدم . 

وهكذا قولّه: «لا بتشريك»؛ فإنه لا يصح مجردٌ التشريك بل لا بدّ من الحلف من كل 
واحدة؛ لأن معنى هذا الباب لا يوجد إلا بالحلف ولا حلف من الأخرى. 

وأمَا قوله: «مصرّحاً أو كانياً ناوياً»: فنظاهرٌ لأنّ المرادّ ما يفهم به المرادٌ وهو يحصل بالكناية 
كما يحصل بالتصريح. وأمًا النيةٌ فلا بد منها في الصريح والكناية كما قدّمنا ذلك غيرَ مرّة. وهكذا 
لا فرق بين أن يكون الحلفٌ مطلقاً أو مقيّداً بوقت؛ لأن الكلّ حلف يصدّق عليه مُسمَّى الإيلاء. 

وأمّا كونٌ التوقيت بالموت أو بأربعة أشهر فصاعداً أو بما يُعلم تأخره عنهاء فالوجه في ذلك 


فخت 


صمي 


كلّه أن الله سبحانه قال: ##لَلَّذينَ يُوْلْونَ من ين ضَلهمْ أ أمْبرٍ» [البقرة: 775]» فإذا وقّت بالموت 
فهر غايةٌ ما له من الحياة» ولكن بعد مضي الأربعة تُرافعه. وإذا وقّت بما فوق الأربعةٍ رافعته عند 
انقضاء الأربعة» وهذا مبنيٌ على أنه لا يصن التوقيتٌ بدون الأربعة» وأنه لا يكون إيلاءً إلا بذلك» 
والآيةٌ غيرٌ واردة في هذا المعنى بل واردة في معنى مدة الإمهال للمُولِي وأنها تجوّرُ للمرأة 
المرافعة بعد الأربعة الأشهر لما في الزيادة عليها من الإضرار بها. 

وقد ثبت في الصحيح [البخاري (0/4:): مسلم (602080/50: «أن النبي وليه أقسم أن لا 
يدخل على نسائه شهراً». ترجه ما في القرآن بياناً للمدة التي لا يجوز أن يكون وقتٌ الإيلاء 
دونّها لم يقع منه 425 الإيلاءُ : شهراء فعرفتٌ بهذا أن هذه المدةً ليست إلا لعدم جواز التوقيتٍ 
بزيادة عليهاء وأنه يجوز للمرأة المرافعةٌ بعدها. 

وأمَا قوله: «وكلهنّ مع اللَنْس»» فظاهرٌ الماقد هريما دل أن كل ولخد شين علوت 
منها على انفرادهاء فلا يجوز قربان إحداهنٌ إلا بعد انجلاء اليمين. 

وأمّا كوه يُحبس حتى يطلق أو يفي فوجهه أنه لا يرتفع الضرارٌ عن الزوجة إلا بذلك. وقد 
أخرج البخاريٌ [(/) وغيرّه عن ابن عمرّ قال: «إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا 
يقع عليه الطلاقٌ حتى يطلّق». قال البخاريٌ [(/1؟4)]: (ويذكرٌ ذلك عن عثمانَ وعليّ وأبي 
الدرداءة وعائشةً وائني عشرٌ رجلاً من أصحاب النبيّ 5) . 
ش وأخرج أحمدٌ بنَ حنبل عن عمرّ وعثمانَ وعليَ وابن عمرّ أنهم قالوا: «يوقف المُولى بعد 
الأربعة الأشهر فإمًا أن يفيء وإما أن يطلق». 
ش وأخرج الدارقطني عن سّهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: «سألت اثني عشر رجلاً من 
أصحاب النبيّ َب عن رجل يُولي قالوا: ليس عليه شية حتى تمْضِيَ أربعةٌ أشهر فيوقفُ» فإن فاء 
وإلاً طلق». 

قوله: «والقادر بالوطء» إلخ. 

أقول: الظاهرٌ أنْ قوله عر وجلّ: فإن كَآهُو» [البقرة: 775]» معناه الرجوعٌ كما يُفيد ذلك 
اللغة. فمعنى فاؤوا رجعوا إلى ما كانوا عليه وحللوا ما وقع منهم من اليمين بالتكفير عنهاء وذلك 
أمرٌ يكفي فيه العزمٌ غلنه والقميد إلنه:ؤلا يغعين وطة ولا لفظ». وبيذا يُغِرف أنه لا وجة لقول 
المصتف رحمه الله: «ويكلّفه متى قير ولا إمهال» إلخ. 

ونا قوله- «ويتقيد بالشرط». فصحيحٌ لأنَّ يمينه هذه 2-6 جملة الكلام الذي يقبل 
التقييدٌ بالشرط والاستثناءٍ ولا مانع من ذلك. 

وأمّا كونه لا يْصح التكفيرٌ إلا بعد الوطءء فوجهّه أن الكفارةً تلزم بالجنث والمحلوف عليه 
هو الوطءٌ فلا تلزمه الكفارةٌ إلا بعد الجئث بفعل ما حلّف عليه أنه لا يفعله. 

وأمَا قوله: «ويهدمه لا الكفارة والتثليث»» فلا وجة له إذ لا مدخل للتثليث في رفع هذه 
اليمين إلا أن يريد أنها لا ترفعه إذا انقضت الأربعةٌ الأشهرٌء وقد صارت مثلثةٌ فهذا صحيحٌ لأنه 


1: 


هنا قد حرّم وطؤها بسبب آخرٌ وهو التثليتُ» فليس لها المطالبةٌ بشيءٍ قد صار محرماً عليها وعلى 
زوجها. 

فإن قيل إنها تطالبه بأن يفيء باللفظ لترتفع الغضاضةٌ عنهاء فقد عرّفناك أن المّيْءَ الرجوعٌ 
إلى النكاح» وقد ارتفع فلا يصسٌ الرجوعٌ إلية إلا بعد أن تنكصَ زوجاً غيرّه ومتى رجعت إليه بعد 
نكاح غيره فوطِتها لزمئّه الكفارة. 

00 جدوى هذا الانهدام الذي ذكره المصنفٌ لا سيما مع اعترافه بأنها لا تنهدم الكفارة. 

وأمَا قوله: «والقول لمنكر وقوعه ومضي مدّته والوطء». فظاهه لأن الأصلّ عدم هذه 
الثلائة» فالقول لمنكرها وعليه اليمين وعلى مدّعيها البيّنة. 

وأمَا قوله: «وسنة ثم سنة إيلاءان؛» فلا وجه له بل هو إيلاء واحد تعلّقت به تلك اليمينُ فلا 
فرق بين قوله: سنة ثم سنةء وبين قوله: سنتان. نعم إذا قال: والله لا وطئتّك هذه السنة» ثم 
قال: والله لا وطئتك السنة التي بعدها كان ذلك إيلاءين فترافعه في السنة الأولى بعد مضيّ أربعة 
أشهرء وكذلك في السنة الثانية . 


26 2 5 


[باب اللعان 


يُوجبه رَمْي مكلْفٍ مسلم غير أخرسٌ لزوجة مِفله حُرَةِ مُمكنةٍ الوطء تحقّه عن نكاج 
صحيح أو في العذة بن في حال يوجب الحدّ ولو قبل العقدٍ أو نسبةٌ وليه منها إلى الزنا 
مُصَرَحاً . قيل: ولو بعد الهذة ونْمْ إمامٌ ولا بتنة ولا إقرار فيهما ومنه: يا زانية]. 

قوله: باب اللعان. فصل «يوجبه» إلخ. 

أقول: المرادُ بالإيجاب التسويعُ والجوارٌ مع ثبوت ذلك. ولهذا كان وَلكُكِ يعظ المتلاعنين 
ويخوّفهما من الإقدام عليه 

وأمَا اشتراطً كون الزوج مكلفاً مسلماً فلما تقدم غير مرة. 

وأمّا كونه غير أخرسء فلكون اللّعان لا يكون إلا باللفظ لا بالإشارة ولا بالكناية . 

وأمَا اعتبارٌ كون الزوجة مثل الزوج» فلآنها تحلف كما يحلف وتُثبت ما ينفي الزوج» وتنفي 
ما يثبت وذلك لا يكون إلا من مكلفة مسلمة غير خرساءً. 

زأنا اشدراظ أن تكرة الروعة جره فلكون ذلك موزة الفش: :ولق المقشدة كاه قز الأمة 
كالح والأحكامُ تدور بدوران عِلّلها. ْ 

وأمّا كونها ممكنة الوطء فلأن اللعانَ لا يكون إلا بالرمي بالزنا أو النفي للولدٍ وهو يستلزم 
الزناء فمن كانت رَنَّقَاءَ أو عذراء فلا يتيسر ذلك منها. 


لحف 


ا اشر ا و و وام ا ا ا 1 0 
برضي لوق النمته؟ لأنَ ذلك هو المقتضي لِلّعان. ومعلوم أن نفيّ اللاحقٍ بشبهة يترتّب عليه 
من الفائدة ما يترتّب على نفي اللاحقٍ بنكاح صحيح. 

وأمَا قولّه: «وفي العدة»؛ نصحيمحٌ لأنّ تُحوق الولد به في العدة ثابتٌ لثبوت الفراش» 
فالغرض باللعان موجودٌ وهو نفيٌ الولد. 

وأمَا قوله: «بزنى في حال يوجب الحدً». نهذا صحيحٌ إن كان الغرضٌ من اللعان دفعَ 
الحدٌ. وأمَا إذا كان الغرضٌ منه نفي الولد فهذا صحيحٌ وإن كان الحدّ ساقطأً لشبهة كما تقدم. 
وإضافةٌ الزّنا منها إلى قبل عقده بها صحيح؛ لأن الغرضٌ الذي يكون لأجله اللعانٌ موجود. 

وهكذا يقوم مقام رميه لها بالزّنا نسبة ولده منها إلى الزّنا لأن ذلك يستلزم الزنا. 

وأمَا قوله: «قيل ولو بعد العدة». فإنما يتم إذا كان الولد لاحقاً به بعدها لا إذا لم يَلْحَق بىء 
فلا فائدة في اللعان. 

وأمَا اعتبارٌ أن يكون في الزمان إمام فلا وجه لذلك بل الصالح لتنفيذ أحكام الله سبحانه من 


هذه الأئة يقوم بما تقوم به الأَئمَةٌ في جميع الأمورٍ من غير فرق بين الحدود وغيرهاء كما تدل 
على ذلك الآيات القرانية والأحاديث النبويّة . 


وأمَا قوله: «ولا بين ولا إقرار فيهما»؛ فصحيح لأنَ اللعان إنما يصح مع التناكر والتدافع . 
وأما قوله: «ومنه يا زانية»» فلا حاجة إليه بعد قوله: «بزنى». 
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[نمن 

ويَطْلْبّه الزّوْجُ للني وإسْقاطٍ الحقٌ وهي للئْفْي والقَذْفٍ فيقول الحاكمٌ بعد حتهما على 
التصادق فامتنعا: كُلْ والله إني لصادقٌ فيما رميئك به من الرّنا وني ولدِكِ هذا أربعاً ثم تقوم 
والله إنه لمن الكاذبين في رَمْيه ونّفيه كذلك والولدٌ حاضرٌ مُشارٌ إليه فإِنّ قَدَمَها أعادّ مالم 
يحكمُ ثم يَفْسَحُ ويحكم بالنفي إن طلب فيسقط الحدٌ وينتفي النسبُ وينفسخ النكاحٌ ويرتفع 
الفراش ويحرّم مؤيّداً لا بدون ذلك مطلقاً. ويكفي عن ولد بعده لدون أدنى الحَمْل. ويصِح 
الرجوعٌ عن النفي فيبقى التحريمٌُ فإن رجّع بعد موت المنفي لم يرِثه. قيل: وإن لجقه ولده 
ولا نفي بعد الإقرار أو السكوت حين العلم به وأن له النّفي ولا بدون حكم ولعانٍ 57 
مات أو أحذ أبويه قبل الحُكم ولا لبعض بطن دون بعض ولا لبطن ثانٍ لحجقه بعد اللْعانٍ 
ويصِحٌ للحمل إن وضع لدون أدنى مذَتهِ لا اللعانٍ قبل الوضع 

ودب تأكيذه بالخامسة والقيامُ حاله وتجتّبٌ المسجد]. 
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قوله: فصل «ويطلبه الزوج» إلخ. 

أقول: الطلبٌ من كل واحد منهما يكون لأحد غرضين أوّلهما معاًء الأول : انتفاءٌ نسب 
الولدٍ من الزوج وغرضٌ الزوج في ذلك أنه لا يُلْحق به من هو من غيره»ء وغرضّها أن يكون ابناً 
لها على الاستقلال. 

الثاني: دفعٌ الحدّ فغرض الزوج باللّعان أن لا يُحدَّ حَدّ القذف وغرضّها أن لا تُحدّ حدٌ 
الرّنا . ش 

وأمَا كونُ من أغراض الزوج إسقاط الحقٌ من نفقة عدَّةٍ ونحوهاء فذلك لا يتمّ إل على 
القول بوجوب النفقةٍ ونحوها لكل مطلقةٍ رجعياً كان أو بائناً. وقد عرفت ما قدمنا من أنه لا نفقة 
ولا سُكنى للمطلقة بائنأء فالزوجٌ يمكنه أن يُسقِط عن نفسه ذلك بطلاقٍ بائن من غير اقتحامِهٍ لهذه 
العقبة الكؤّود. 

قوله: «فيقول الحاكم بعد حتهما على التصادق». 

أقول: قد ثبت عنه وق فى الصحيحين وغيرهما أنه قال لهما: «إن عذابَ الدنيا أهونٌ من 
عذاب الآخرة؛ا. وثبت عنه وَل في الصحيحين [البخاري (017): مسلم 2])١419(‏ وغيرهما [أبو داود 
(75789)» النسائي [(197/5)]» أحمد (/5041)]» أنّه قال لهما: «الله يعلم أن أحدكما كاذبٌ فهل 
متكما تائبٌ». 

وأمَا قوله: «قل: والله إنى لصادقٌ فيما رميبكِ به من الرّتاه» فقد علمنا الله سبحانه كيف 
يقول المتلاعنان فلا حاجة في الزيادة على ذلك» ولا في إحضار الولد. 

وأمَا قوله : «فإن قدّمها أعاد ما لم يحكم». فوجهّه أن القرآن قُدم أَيْمانَ الزوج على أيُمان 
الزوجة فتقديمّها مخالفٌ لِما علّمنا الله به وأرشدنا إليه. وهكذا قدّم رسول الله وَيِقّكِ في اللّعان 
الواقع لديه الرجلَ على المرأة» وأيضاً قولّها: والله إنه لكاذبٌ جوابٌ عن قوله: إنه لصادقٌء 
والجوابٌ لا يتقدم على ما هو جوابٌ عليه. 

قوله: «ثم يفسخ ويحكم بالنفي». 

أقول: قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبيّ َي قال للزوج: «لا سبيل لك عليها؛. 
وفي الدارقطني من حديث سهل بن سعد: أن النبيّ وَفيّكِ فرّق بين المتلاعئيِن وقال: ١لا‏ يجتمعان 
أبدأى وهكذا روى من حديث ابن عباس [أبو داود (7167)]» ومن حديث علي وابنٍ مسعودٍ. 

وأمًا نف الولد فثبت فى الصحيحين [البخاري (07816)»: مسلم (2])1444/8 وغيرهما [أبو داود 
الطتففةة اترمني 21٠١05‏ النسائي (2)178/5 أحمد ((0إلاء 8 34 931))] من حديث ابن عمرً: «أن 
النبيّ وني فرّق بين المتلاعتيِن وألحق الولدٌ بالمرأة». 

وأمَا ما ذكره من سقوط الحدٌّ فلا ينبغي أن يقع فيه خلافٌ؛ لأنَ ذلك هو موجبٌُ اللْعَانٍ 
وهكذا كوثه ينتفي النسبُ لأنْ ذلك موجبٌ اللّعان أيضاًء وهكذا كونه ينفسخ النكاحٌ بمجرد 
اللعان؛ لقوله 6 : «لا سبيل لك عليها». 


١ 


وأمًا ما ثبت في الصحيحين [البخاري (0:08): مسلم (1497)]» من «أن عُوَئِمِراً العَجْلاني لما 
فرّغا من اللعان. قال: كذَبْتُ عليها يا رسول الله إن أمْسَكْيْهَا مَطَلّقَها ئلاثاً كَبْلَ أن يَأْمْرَهُ 
رسول لله لق ؛ فليس فى ذلك حجةً إلا أنه ثبت فى الصحيحين [البخاري (2)751/9: مسلم 
5غ وغيرهما 5 3 (57146)» النسائي ١7١/5(‏ - الاك ابن ماجه ,)7١55(‏ أحمد (775/6 - 


0*")]ء عن الزهريٌ أنه قال: «فكانت سنة المتلاعنين». وفي الصحيحين [البخاري  407/5(‏ 407)» 
مسلم 01014518 وغيرهما أن النبن يفتك قال: «ذاكم التفريقٌ بين كل متلاعتين»: وفي لفظ لمسلم 
)١1457/5([‏ وغيره [أحمد (7817/0)]: «وكان فراقه إياها سُنَةَ في المُتَلاعتَين؛. 

وأخرج أبو داود [(5760)]»: بإسناد رجاله رجال الصحيح عن سهل بن سعدٍ في خبر 
المتلاعئين قال: «فطلّقها ثلاتٌ تطليقات. فأنفذه رسول الله َلك وكان ما صنع عند النبي كل 
سنا . 

والحاصلّ أنه قد ثبت أن النبيّ كَل فرّق ما بينهما قبل الطلاق كما تقدم؛ فلك قة يتفريق 
الحاكم مُنِيةٌ عن الطلاق فإن وقع الطلاقٌ فذلك تأكيدٌ للفرقة» ولا تتوقف الفُرقةٌ عليه. وإنما نسيه 
من نسبه إلى السئّة لكونه وقع بحضرته كك ولم يُنكره. 

وأمَا كونُه يرتفع الفِراش» فلكونها قد حرّمثٌ عليه تحريماً مؤبّداً كما تقدم عنه كله بلفظ : 
«لا يجتمعان أبداً» . 

وأمَا قوله: «لا بدون ذلك مطلقاً». فصحيحٌ لكونه لم يُكمّل السببٌ. 

وأمَا قوله: «ويكفي لمن ولد بعده؛» إلخ» فلكونه حملاً واحداً لا يصح النفيٌ لبعضه دو 

قوله: «ويصح الرجوغ عن النفي» إلخ. 

أقول: الرجوع عن النفي رجوعٌ عن اللّعان وإقرارٌ ببطلان أيمانه وأنه مُفْثَر عليها وقاذف لهاء 
فبطل اللّعان من أصله ولا يبقى شيءٌ من أحكامه لا تحريم ولا غيره» ولا فرق بين أن يرجع قبل 
موت الولد أو بعده وتجويز أن يكون رجوعه طمعاً في الميراث لا يدفع ما هو الظاهر فيرثه 
ويلحقه ولده. 

وأمَا كوه لا يصح نفيٌ الولدٍ بعد الإقرار به فظاهرٌ لأن الإقرار يكذب المي . 

وأنا جدرة. الدكرت مع علمة أن ل" الل قلاتوية لحكل مطل لأن له حقاً في النفي لا 
يبطّل إلا بإبطاله بإقرار صحيح أو ما يقوم مَقَامّه. 

وأمَا قولّه : «فلا يصح آلنفئ بدون حكم ولعان»» فلكون الطريقٍ الشرعية إلى ذلك هو اللعانُ 
فمن جاء من طريقٍ غيرها فقد جاء بخلاف الشرع. 

وأمًا قولّه: «ولا لمن مات أو أحذ أبويه قبل الحكم؛؛ فلا وجه له بل إذا أمكن اللعانُ» 
فالسيبٌ الذي يكون به النفيُ موجودٌ سواءً كان الولدٌ حياً أو ميتاء وأمّا إذا كان الميتٌ أحدّ 
الزوجين قبل أن يقع اللعانُ فقد بطل السبب ‏ وهو اللعان - بموته. 
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وأمَا إذا مات بعد اللعانٍ قبل الحكم فقد حصل السببٌُ وهو اللَّعانُ لأنه قُرقةٌ بمجرده كما 
تقدمء وكات اليك مخوطا لعا كان مرك بستنا ماروا 1740ل رجاتي [للحاكم لايح مد 
موت أحدهما بما يقتضيه اللّعانُ من نفى الولد. 

وأمَا قولّه : «ولا لبطن ثان لحقه يعد اللّعانف. فلا وجة له لأنها قد حرمت عليه أبداً فلا 
يمكن بعد ذلك ثبوثٌ الفراش» وقد صرّح فيما تقدم بأنه يرتفع الفراش. وعرّفناك أن التحريم 
المؤْبَدَ وارتفاع الفراش يحصّلان بمجرّد اللّعان سواءً وقع الحكمٌ من الحاكم أم لا 

وأمَا قولّه: «ويصح للحمل إن وضع لدون أدنى مدّته؛؛ فلا وجه لهذا التقييد بل يصح 
للحمل مهما كان ممكناً أن يكون للفراش الذي كان بينهما. 

وأمَا قوله: «لا اللعان». فوجهّه أنه قد يكون غيرٌ حمل لعلة من العللء ولا وجه لهذا لأن 
مرجم اللّعان هو أن يشاهدّها تزني فإن وقع له ذلك لاعتها ونفى ولّدها إن وجد ولا يضرّه إن لم 
يوجد. 

والحاصلٌ أن هذه مسائلٌ مظلمةٌ لم يدل عليها دليلُ ولا كانت مبنيّة على رأي معقول. 

قوله: «وندب تأكيده بالخامسة». ْ 

أقول: الخامسة 000 العزيز وأمر بها وَيِ في اللَعانٍ الواقع لديهء فلها 
حكمٌ الأريع الشهادات ولا يبعُد أن تكونّ آكدّ منها. ويدل على ذلك قوله لك إنها الموجية فإن 
هذا يُشعر بآن تمامَ اللّعانِ وصحتّه وإيجاته ليما يوجبه يتوقف عليها؛ فكان الأولى الحكمٌ عليها بما 
يدل على أنها آكدٌ من الأربع الشهادات وأدخلٌ منها في اقتضاء حكم اللّعان. 

وأمًا قوله : «والقيام حاله؛. فيرشد إليه ما وقع في وصصف اللّعان الواقع بين يديه 6ه أنه قام 
الرجلٌء فقال: وقامت المرأة فقالت. 

وأمَا قولّه: «ويجئّيه المسجد». فلا وجة له بل هو خلافٌ ما روي من وقوع اللعانٍ بين يدي 
رسول .الله وليك في المسجد عند المنبر. 

د 6د كاد 


الأم الحرّةٌ أَوْلَى بولدها حتى يسْتَغْنِي بنفسِه أكلاً وشرباً ولباساً ونوماً * ثم أمهائها وإن 
عَلَوْنَ ثم الآبث الحرٌ ثم الخالاث ثم أنَهَاتث الأب وإن عَلْوْنٌَ ثم أمهاتٌ أب 5 ثم الأخواتٌ 
ثم بناثُ الخالاتٍ ثم بنات الأخوات ثم بناتٌُ الإِخْوَةٍ ثم العمّاث ثم بنائهنَ ثم بناتُ العم ثم 
عماتُ الأب ب ثم بناتهن ثم بناتُ أغمام الأب ويُقدّم ذو النَّسَبَين ذم ذو الم وينتقل من كل إلى 
بليه بِالفِسق والجنون ونحوه والنشوز والتكاح آإلا بذي رحم له (م) وتعود بزوالها ومُضيّ 


وفنة 


عَِدَةٍ الرّجَعيٌ فإن عُدِمْنَ فالأقربُ من العصبّة المحارم ثم من ذوي الرجم المحارم ثم بالذكر 
عصبته غير محرم ثم من ذوي رحم كذلك]. 

قوله: باب الحضانة «الأمّ الحرّةٌ أولى بولدها». 

أقول: قال الله عر وجل: 8 وَلْوَئِدَتُ رِرْضِمَنَ أَوْلَدَهُنَ4 [البقرة: 2]797 فجعل الرّضاع إليهنّ 
زأنيت الحق لهنء لا ينزع ذلك عنهنّ نازِعٌ إلا مع التعاسرء كما في قوله عر وجل: : #وإن تعاسرتم 
تَدْرْضِمٌ لد أُترئ» [الطلاق: ؟]. 

ويؤيّد ثبوتٌ الحىّ لهنّ وتقديمَهنَ على غيرهنٌ قوله كه: انث أحق يدرما لم لتحي 
[أحمد (2])0181/0 وهو حديث حسن لا مطعن في إسناده. ويؤيّده حديثٌ: «لا تُولُه والدة 
بولدها»» وستأتي الأحاديث الدالّة على المنع من التفريق. ولا يزال الح ثابتاً لام حتى يبلُعَ 
المنبي إلى سن الاستقلال» فإذا بلغ ذلك ووقع النزاعٌ بين الأ والأب كان العمل على حديث 

تخيير الصبيٌ الذي أخرجه أحمد [(78/18)]» وأبو داود [(/7777)]» والترمذيّ [(/1019)] وحسّئلهء» 
وابنُ ماجه [(0])5901 وابنُ حبان؛ من حديث أبي هريرة: أن النبيّ 5 قال للغلام: «هذا أبوك 
ريغف انك فائْبَعْ أتِهما شِفْتَ؛ فتبع أمّه. فالجمع بين الحديئين ظاهر مكشوف ولا ينافي ذلك 
كون الأب عر بمصالح المعاش وأدرى بما فيه المنفعة للصبيَ في حاله ومالهء فإن النظر منه 
في ذلك معدن فلع أكوة الصبيّ عند أُمْه وفي حضانتها. ولا وجة لرد الأحاديث بمجرّد هذا 
الخيالٍ ثم لا فرق بين الحرّةٍ والأمة لعموم الأدلة 00 في الحُثْرَ على الصبيّ ورعاية ما 
يُصلحه ودّفع ما يضرم فإن لم يقع الاختيازٌ من الصبيّ أو تردّد في الاختيار وجب الرجوعٌ إلى 
الإقراع بينهما لثبوت ذلك في حديث أبي هريرةً عند أبي شيبةٌ بلفظ: «اسْتَهِمَا فيهة» وصححه 
ابنُ القطان. 

ثم أمهاتها وإن علون». 

0 ل دليلٌ إلا مجردّ د القياس على الأمّهات» وقد ثبت في الصحيح وغير من 
طرق النص الذي لا يجوز التعلقٌ معه بالقيئنة وهو قوله عي : «الخالةٌ َم [البخاري (7595)]» قال 
ذلك عند وقوع التخاصم في الحضانة فإذا عَدمتَ الأم ] و بطل حقّها فالخالةٌ أقدمُ من الجدّات 
وى مع الأب كالاة ممه شك بينهما العحيية للضين والأسكهام عليه؛ ولم يأت من خالف هذا 
بشيء يعوّل عليه أو يصلّح للرجوع إليه. 

وأمَا قوله: «ثم أمّهات الأب»... إلى آخر المعدودات؛ فلا دليلَ على شيءٍ من ذلك بل 
١‏ رجاه جار نويعو ل لخر علي الصين: 

والخاضل أن الحقٌّ في الحضانة للأم ثم الخالة: فإن عدما فالأث أولئ بولذه يضعة حيف 
يشاء من قرائبه أو غيرهنٌ. وإذا وقع النزاعٌ بينه وبين الام أو الخالةٍ كان الحكم ما تقدم في 
الأحاديث كما بيّنا. وإذا كان الأبُ لا يُحسن حضانة ولده أو ليس ممن يقوم برعاية مصالحِهٍ كان 
للحاكم أن يعيّن من يحضنه من قرائبه أو غيرهنَء وهكذا إذا كان الأب غيرٌ موجود. 
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لمحيس هري لسن على دري النسب ومن تقديم ذوي الم على غيرهمء 

قوله: «تتقل من كل إلى من يليه بالفسق». .' 

أقول: ليس على هذا دليلٌ» فإنَ العدالةً معتبرةٌ فيما اعتبره الشرعٌ لا في كل أمر من الأمور 
واعتبارُها في هذا الموضع خرح عظام وتعنيز فلي فإن غالب النساء التساهلٍ في كثير من 
الأمور الدينية ولو كانت العدالةٌ معتبرةً فيهنَّ ومسوغة لنزع أولادِهنَ من أيديهنّ لم يبن صبىّ بيد 
أمّه لاقي اندر الأخوال وأقلهاء 0 عو 0 ترعيم عدن برح 

وأمَا انتقال الولاية بالجنون فظاهرٌ لأنها لا تقر على تدبير نفسِها فضلاً عن أن تقدر على 

سرك لادج ادينه من أسباب الانتقال ولا مقتضيّ لذلك» بل حقُها ثابثٌ بالنص 
فلا يُسقطه إلا مُسقط شرعيٌ بدليل مَرْضيّ. 

وأمَا الانتقال بالتكاح فلقوله وَلكُكُ : «أنتٍ أحقُ به ما لم تنكحي». 

وقوله: «إلا بذي رحم له»؛ يدل عليه قصةٌ التنازع في ابنة حمزةٌ فإن النبئ وَل حكم بها 
للجالة كنا تدع وح كاحت تحت عار بن أبي طالب» ولم يجعل نكاحها لذي رحم للصبيّ وهو 
جعفرٌ عم الصبية مبطلاً لحقّها. 

وأمَا القول بأنه يعود الحنُ للمرضعة بزوال سبب الانتقال فصحيمٌ» لأن المانع قد زال فلم 
يبِقّ وجهٌ لجعله مانعاً بعد زواله. 

وأمَا قوله: «فإن عُدِمْىَ فالأقربُ الأقرب» إلخ» ٠‏ فليس لذلك وجه بل ينبغي الرجوعٌ إلى حاكم 
الشرع فيضعه عند من رأى فيه صلاحاً من هؤلاء. فإن كان غيرهم أسلع يديم ونه ديه زد 
لا حقٌّ لهؤلاء في الحضانة ولا ورد بذلك دليلٌ يُرجع إليه. 

6د 6د 


وللأم الامتناعٌ قبل غيرّها وطلبُ الأجرة لغير أيام اللّبِا ما لم تَبَرَعْ وللآب نقله إلى 
مثلها تربية بدون ما طلبت وإلا فلا والبيّنةٌ عليه وليس للزوج المنعُ من الحضانة حيث لا 
أولى منها وعلى الحاضنة القيامُ بما يصلحه لا الأعيانٌ والرَضاعٌ يدحُل تبعاً لا العكسش 
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وتضمن من مات لتفريطها عالمةً غالباً وإلآ فعلى العاقلة. ولها نقلّه إلى مقرّها غالباً والقول 
لها فيما عليه]. 

قوله: «وللأم الامتناع إن قبل غيرّها». 

أقول: الحقُ لها كما تقدم فلها تركه متى شاءت وعليها حقٌّ للطفل فلا يجوز لها أن تتركه 
في حال يتضرّر بتركه فيهاء ومن جملتها عدمٌ قبول الصبيّ لغيرها. 

.وأمًا الأأجرةٌ فقد سرّغها لها القرآنُ الكريم» قال الله عر وجل: لين أيَسَمْنَ لك صَاوْهْنَ 
جره [الطلاق: 4]. 

وأمًا استشناءٌ أيام اللب فلا وجة لهء لأن الله سبحانه أطلق استحقاقٌ الأجرة ولم يقيّذه بما 
يخرج هذه الأْيّامَ وتعليلهم ذلك بأن الصبيّ لا يعيش بدونها باطلٌ» فكم من صبيّ تموت أمّه في 
النفاس ولم يرضّع منها ويعيش بلبن غيرها من النساء بل ولبن غيرهن» وكم من امرأة تضع ولا 
لبن لها ولا يرى فيها اللبن إلا بعد أيام فيرضع الصبيُ في هذه أيام اللبإ من لبن غيرها وهذا معلوم 
يعرفه كل أحد. 

قوله: «وللأب نقله إلى مثلها تربية بدون ما طلب». 

.أقول: الله سبحانه قد أمر الأزواج بأن يعطوهنّ أجورهنّ؛ فقال: ##يَإنْ أَنِصَعْنَ ل فَافشنَ 
عيش [الطلاق: 5]» وأوجب ذلك على الزوج المي القرانيٌ وأكد ذلك بقوله: ول الؤأود لم ' 
ينهي ككِنْرَعُنَ بالْميوف4 [البقرة: +0677 ولفظ (على) ظاهرٌ في الوجوب فإن كانت الم رَاضية 
بالأجرة المتعارفةٍ المتوسطةٍ في عرف الناس فليس له نقل الرضيع !| إلى غيرهاء وإن تبرّع الغية 
بإرضاعه بدون أجرةٍ فضلاً عن أن يرضى بدون ما رضِيّت الأم. وقد أخبرنا يلد بأنْ ل 
بأولادهن وأدتحكة لي الا جره فنزِعُهم عنهنَ مخالفٌ للقرآن والسئّة وظلمٌ بِيّنّء فإِنْ طلبث فوق 
الأجرة المتعارّفةٍ وكان الزوجٌ يتعاسر ذلك فلا بأسّ بأن يتقُّلّه منهاء لقوله عرٍّ وجل: ##وإن تعاسرثم 
فسَعرْضِعٌ له 1 [الطلاق: 16]. 

وبهذا تجتمع الأدلَة رتكرى على تمط واحد ويوافق بعضّها بعضأء ومما يومىء إلى هذا 
الجمع ل ذكرناه قوله عرّ وجلّ: «وعَلَ الوَلُودِ لَمُ دفن وَكمْوَيُنَ بِلمرُوف4 [البقرة: *72]» فإن 
الك بالتعررف كم را اللي جلى الروج لها ادس عله أن يزيد عليه ولا عليه 01 رضخ 
بدونه ويومىء إلى ذلك أيضاً لفظ التعاسر المذكور في الآية. 

وأمَا قوله: «وليس للزوج المنع من الحضانة» إلخ. فمبني على أنه لم يوجد غيرها فإن وجد 
من يرضعه لم يتعيّن الوجوب عليها وجاز للزوج منعها من ذلك لوجوب طاعتها له في غير 
معصية الله . 

وأمَا قوله: «وعلى الحاضنة القيامٌ بما يصلحه؛. فمعلومٌ لا يحتاج إلى النصٌّ عليه لأن ذلك 
هو معنى الحضانة. وأمّا الأعيانٌ التي يحتاج إليها الرضيعٌ فذلك على أبيه وقد أوجب الله عليه 
أجربّها فضلاً عمّا يحتاج إليه ولذه. 
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وأمَا قوله: «والرَضاعٌ يدخل تبعه؛ فمن هَذّيان المفرّعين 

وأمّا كوثها تضمن من مات لتفريطها عالمةٌء دسل 31 ؤنى جدالة فجي العاف نه 
عدم العلم هي قاتلة خطأء والكلامٌ فيها كالكلام على قاتل الخطلء وساي إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ولها نقله إلى مقرّها». 

أقول: هذا اقتضاه إثباتُ أحقّيتها به بالنص النبويّ فلها أن تنقّلّه إلى مقرّها ولا سيما إذا كان 
عليها ضررٌ في بقائها في غير مقرّهاء وقد كانت الحواضنٌ الأجنبيّاتُ في أيام النبوة وأيام الصحابة 
ينقلن الأطفال المدفوعين إليهن للرّضاع إلى مساكنهنٌ وقُرى قوم مهن. ومن جملة من وقع له هذا 
رسول الله ويك ٠‏ فإن حليمة السعدية لما استرضعث له نقلثه إلى دار قومهاء وإذا جاز هذا 
للأجنبيات مع عدم ثبوتٍ الحقٌ لهِنْ فكيف لا يجوز للأمّهات ومن يلتحق بِهِنْ مع ثبوت الحقٌّ 
لهن. 

وأمًا قولّه: «والقول لها فيما عليه؛. فخروجٌ عن مقصود الباب. والحكم فيه أن على 
المدعي البيّنةَ وعلى المنكر اليمين؛ لأن كونَ الأب هو القائمّ بمصالحه يقوّي كونٌ ما عليه له. 
وكونه في يد الأمّ يقري كونّ ما عليه لهاء وسيأتى ي بسط الكلام في هذه الدعاوى إن شاء الله . 
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ان 


ومتى استغنى بنفسه فالآبُ أَؤْلى بالذّكر والأم بالأنثى وبهما حيث لا أب فإن تزوّجث 
فمن يليها فإن تزوجن حير بين الأمْ والعَصّبة ويُنقل إلى من اختار ثانياً] . 

قوله: فصل «ومتى استغنى بنفسه فالأبُ أولى بالذّكر والأم أولى بالأنثى؛ . 

أقول: هذا رجوع إلى مجردٍ الرأي وعملٌ بالاستحسان مع 0 النظر عن الأدلة: والوَاجِث 
على المتشرّع العمل بالدليل وترك القال والقيل. وقد قدمنا حديتٌ التخيير وأن النبىئ يه قال 
للصبي : «هذا أبوك وهذه أنك فاتبغ أتَهما شئتَ». وقدمنا أيضاً حديتٌ الاستهام . ويعضد ذلك ما 
أخرجه أحمدٌ [(441/0)]» والنّسائيُ [(4846)]: عن عبدالحميد بن جعفر الأتصاريىٌ: «أن جدّه أسلم 
وأْبَتْ امرأتّه ' أن تَسْلم فجاء بابن صغير له لم يَبْلْغْه وفي رواية: الوااسف اتأجلد النبي كن الأب 
ها هنا والأم ها هنا ثم خيّرهء وقال: «اللّهم اهده فمال إلى ممق فقال النبي يلغ : «اللّهمَ اهْدِة» 
فمال إلى أبيه فأخذه. 

فهذا التخييرٌ وقع بين أبوين أحذهما مسلم والآدد كافرٌء وفي الحديث الأول وقع بين بين أبوين 
مسلمين ومعلومٌ أن مصيرّ الصبيّ أو الصبية إلى يد الكافر فيه عند أهل الرَي مفسدة أعظمٌ من 
المفسدة المجوّزةٍ إذا صار الذكر إلى الأمّ المسلمة والأنثى إلى الأب المسلم؛ لأن أعظعٌ ما يُخْشى 

على الصبيّ الصائر إلى الكافرٍ أو الكافرة أن يُرَعُباه في دينهما وبسكا إليهء» ولهذا ورد في الصحيح 


/لاهع 


[البخاري (119/1193), مسلم (101508]: «ولكن أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه»» فإذا كان النبيّ 5ك لم 
يراع في حكمه الذي هو الشرعٌ الواجبٌ قبوله على كل مسلم مثل هذه المصلحة والمفسدة» فكيف 
0 لأهل الرأي المتلاعبين بالأدلة أن يُؤثْروا ما هو دونها بمراحل على الدليل الواضح الظاهر. 

5 امن ع ل بوت معلومٌ فإن انتقالها إلى من له حقٌّ في الحضانة 
وهي الخالةٌ ثم الأب كما قدتمنا أؤلى من انتقاله إلى من لا حقٌ له. . وقد عرّفناك أن الحاكم يعيّن 
باجتهاده مع الاختلاف أو مع عدم مَنْ له الحقّ من يرى فيه صلاحا. 

وأمَا قوله: «فإن روفن غير ببق اله والقصبة». فلا وجة له بل حقٌ الأمّ قد بطل بالتكاح 
ولا حنٌّ للعَصّبة في الحضانة فيُرجَع في تعيين من ترضعه إلى الحاكم فهو أولى برعاية المصالح. 

وأمَا قوله: «ويُنقل إلى من اختار ثانياً»: فوجهُ ذلك أنه قليلٌ التمييز» ولكن قد جعل الشارعٌ 
الاختيارٌ موجباً لثبوت الحقٌّ لمن اختاره فكوئه يبطل باختيار آخّر يخالفه مُحتاجٌ إلى دليل. 
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فصل: على الرّْوْجٍ كيف كان لزوجته كيف كانت والمعتذة ة عن موت أو طلاقٍ أو 
فسخ إلا بحكم غالبا أو لأمر يَقَْضِي الْتُشوَرٌ ذنب أو عيب كفايثُها كسوةٌ ونفقة وإداما ودواءً 
وعِشْرة ودُهفناً ومُضْطاً وَشِدرا وماءً ولغير البائنة ونحوها منزلاً ومَخْحرّناً ومُشْرّفة تنفرد بها 
والإخْدَامَ في التنظيف بحسب حالهماء فإن اختلفا فبحاله يُسْراً وعُسْراً ووَفتاً وبَلّداً إل المعتدّة 
عن خلوة والعاصِية بنشوز له قِسْطْ ويعود المستقبل بالنّؤبة ولو في عذة البائنٍ ولا يسقط 
الماضي بالمَطل ولا المستقبل بالإبْراءِ بل بالتُغجيل ولا تَطْلْبُ إلا من مريد الغَيبة في حالٍ 
وهو تمليك في النفقة غالباً إل الكسوة ولا يتبرّع الغيرُ إلآ عنه ولا رجوعٌ وينفق الحاكم من 
مال الغائب مُكَفْلاً والمتمردٍ ويحيشه للتكسب ولا قَسْحٌ ولا تمتنع منه مع الخلوة إلا لمصلحة 
والقولٌ لمن صدئّنه العذلةُ في العشرة والتَفََّةٍ ونفقتُها على الطالب وللمُطِيعَةٍ في نفي التُشوز 
الماضي وقدره وفي غير بين بإذنه في الإنفاق , قيل : ومُطَلْقَة ومغَتبة لف 

قوله: باب النفقات: فصل «يجب على الزوج كيف كان لزوجته كيف كانت». 

أقول: قد ثبت المع على وجوب نفقةٍ الزوجات على الأزواج ولم يرد في ذلك خلافٌ 
والأدلهٌ على ذلك كثيرةٌ منها حديثٌ معاويةً المُسَيْرِيٌ عند أبي داودٌ [(2])51/1 والنسائيَ 5/80701)]) 
وابن ماجه [(1860)]) والحاكم؛ وابن دان ومشكاة وصححه أيظا الدارقطنىُ في العلل» قال: 


مهء 


أنَِثُ رسول الله #5 فقلت: ما تقول في نِسَائِئَا؟ قال: «أَطْعِمُوهْنَ مما تأكُلُون واكْسُوهنَ مما 
تَكْنَسُونَ ولا نَضْرِبُوهنَ ولا تُقبَحُوهْنَ». 

لاي د هذا هدك أحيدة (در») بررة 8 وأبى داودًٌ »])7١5*([‏ وابن ماجه 
[(1)186» أنه قال: إِنَّ النبيّ نه سألَهُ رجلّ: ما حقٌ المرأة على الزوج؟ قال: ١تُطعمها‏ إذا 
طَعِمْتَ وتَكْسُوهَا إذا اكْنَسَيِتَ1. 

ومنها ما في صحيح ام [(41//م3ة)]ء وغيره [النسائي .0١4//(‏ أحمد (0759/9]» من حديث 
جابر: أن النبئ كله قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدّقْ عليهاء ٠»‏ فإن فل شيءٌ فلأهلك» فإن فضل 
عن أهلك شيءٌ فلذوي وا 

ومنها حديثٌ عائشة في الصحيحين [البخاري (8555), مسلم (0]1)1914» وغيرهما [أبو داود 
(8”). النسائي اقل أحمد (4/5” ومه و705)]: أن هنداً قالت: يا سكول الله إن أبا 
سفيانَ رجلٌ شحيحٌ وليس يُعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتٌ منه وهو لا يعلم» قال: «خُحَذ 
ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

قوله: «والمعتدَةٍ عن موت أو طلاقٍ أو فسخ». 

أقول: أمّا المطلقةٌ رجعياً فقد قدّمنا ما يدل على وجوب النفقة لها والسّكنى. وأمًا المطلقةٌ 
ثلاث فحديتٌُ فاطمةً بنتِ قيس نصٌ في محل النزاع اع أن النبئ وك قال لها في المطلقة ثلاثا: 
«ليس لها نفقةٌ ولا سُكنى»». وهو في الصحيحين وغيرهما كما تقدم . وقال لها أيضاً: «إنما النفقةٌ 
والسّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعةٌ؛, وقد تقدم. 

وأمَا المخالعة فقد قدمنا أن الخُلعَ فسخ وقد قدّمنا أن العدةٌ فيه حيضةٌ وقدّمنا أيضاً أنه لا 
نفقة لها. 

وأمَا المعتدةٌ عن وفاة فقد قدمنا أيضاً أنه لا نفقةَ لها ولا سكنىء وذكرنا الأدلّة هنالك. 

ا لل 000 «وإما عن فسخ من حينه فكالطلاق 
البائن»؛ ما يغني عن تكريره هنا 

فالحاصلٍ أنها لا تجب النفقةٌ للمعتدة إلا إذا كانت حاملاً؛ لقوله عرّ وجلّ: دقوأ عَلييِنَ 
حَقَّ يَصَمَنَ حيمر 4 [الطلاق: 7 أو كانت مطلقةٌ طلاقاً رجعياً وقد تقدم تحقيق هذا في مواضعه بما 
لا يحتاج إلى زيادة. 

وأمًا ما ذكره من تنويع الفسخ إلى ما هو بحكم وبغير حكم ولأمر يقتضي النشورٌ ولأمر لا 

يقتضي النشوزٌء فليس على ذلك أثارةٌ من علم وليس في جميع ذلك عله بل يجب الاستبراء 
56 الجائفن بحيضة . والحامل بوضع الحمل؛ إلا ما ورد فيمن عتّقت وسرت . وقد قدمنا 
الكلام عليه وعلى الجمع بين الأدلّة عند قوله: «وإما عن فسخ من حينه فكالطلاق البائن 

وأمَا قولّه: «كفايئُها كسوة ونفقة د فصحيح مع التقييد بقوله عنٍّ وجل : ا 0 


ل كل د يد - انترعم لخ ما 


سَعَوَ هن سعَيَهُء ومن كدر عَليهِ ررقم لفق مِمَّآ ءائنه أََّدُ > [الطلاق: /]. 
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وأمّا إيجابٌ الدواء فوجهه أن وجوبَ النفقة عليه هي لحفظ صحتها والدواءٌ من جملة ما 
تحفظ به صحتّها . 

وأمّا قوله: «وعشرة ودُهناً ومُشطاً وسِدراً وماء»؛ فليس في هده الأمور:دليل .يدل فلن أنها 
تلزم الزوجَ ولا هي مما تدعو إليه الضرورة. 

وأمَا قولّه: «ولغير البائنةٍ ونحوها» إلخ. فقد قدّمنا لك أنها لا تجب السُكنى إلا للمطلقة 
رجعيا فقط. 

وأمَا قوله: «والإخدامَ في التنظيف»» فليس في الأدلّة ما يدل على إيجاب ذلك على 
الزوج وإن كان مما يدخل تحت حسن العشرة وتحت الإمساك بمعروف وتحت قوله: #ولا 
تَسَوًأ ألَصْلّ بَْتَكُم4 [البقرة: 587]ء ولكن ليس ذلك بحتم على الزوج على تقدير أن الزوجة 
ممن تعتاد ذلك. 

قوله: «بحسب حالهما وإن اختلفا فيحسب حاله» إلخ. 

أقول: الوجوبٌ على الزوج فينبغي أن يكون الاعتبارٌ بحاله» وهو المخاطب؛؟ ولقوله عر 


ا : « لفن ذو سَعَمَ ين سَعَيَهء ومن قُرِرٌ عَلّهِ رركم لفق مِمَآ َائلهُ 4 [الطلاق: ل/ا]ء فإذا كان 
الزوجٌ موسّعاً عليه أنفَ نفقةٌ موسَعةٌ وإن كان مضيّقاً عليه أنفق بحسب قُدرته وما تبلّخ إليه استطاعئه 
وليس عليه غيرٌ ذلك ولا اعتبار بحال المرأة أبد فإذا كان مضيّقاً عليه وهي من أهل الرزفاهية 
وممن يعتاد التوسّعٌَ في المطعم والمشرت ونحوهما ترخعك عن مال: نفدتها إن كان الها مال وإلا 
صبّرت على ما رزق الله زوجها فهو القابض والباسط. 

والحاصل أن الإنفاق يكون بالمعروف كما أرشد إليه وَكهِ بقوله: «خذي ما يكفيك وولدك 
تالمعزروف6: والعروت ميق أهل الغنى والسّعة وبين أهل الفقر والشدّة لا يخفى على من له خبرةٌ 
بأحوال الناس في مصره وعصره. 

وأما قوله: «إلا المعتدّة عن خلوة»» ففيه ما قدّمنا في العدة وهم يوجبون نفقةً البائنةٍ فهذه إن 
كانت بائنةٌ كما ذكروا فيما سبق أن رجعيّهُ ما كان بعد وطءِ على غير عوض مالٍ وبائئة ما خالفه . 
فما بالّها لم تجب نفقتُها كسائر البائنات . وإن كان طلاقها رجعياً لا بائئاء فالرجعيّةُ قد أوجبوا لها 
النفقةً والسُكنى وأوجبهما لها الدليل. وقد جعلوا الخلوءً موجبةٌ للمهرء فما بالّها لم تُوجِبٍ النفقة. 

قوله: «والعاصية بنشوز له قسط». 

أقول: لم يرد في الأدلّة ما يدل على أن الزوجة إذا عصت زوبّها سقطت نفقتّهاء ويمكن 
أن يقال إن الله سبحانه قد أمرهنّ بالطاعة وبالغ النبيُ له في ذلك غايةٌ المبالغة حتى قال: «لو 
جاز السحود لغير الله لأمرتٌ الزوجة أن تسجْْدَ لزوجها؛ [الترمذي »2])1١1١89(‏ ثم ورد تقييدٌ عدم البغي 
عليهنَ بالطاعة؛ كما في قوله: طقَِنْ ألْدْنَكُمْ كلا نموأ عَلَِنَّ مسييلا» [الساء: 584 فإذا حصلت 
السمعة مها الروجها جار له أن يعاقتها. يفطل الققة حت تموةا إلى يخراضته الأنها تركلت اهن دز 
عليها من الطاعة فجاز له أن يترُكٌ ما هو حىٌّ عليه من النفقة. 
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وأمّا ما ذكره من أنها تعود بالتوبة فظاهرٌ لارتفاع المانِع» فلا يبقى له حكمٌ المنع بعد 
ارتفاعه . 

قوله : «ولا يسقط الماضي بالمطل» . 

أقول: وجهّه أنها قد وجبت نفقةٌ الزوجة على زوجها بالنصٌ والإجماع. فمن ادّعى أنه إذا 
مطلها وعصى الله بمطلها وخالف ما أوجبه الله عليه يكون ذلك مُسقطاً لما هو واجبٌ عليه بيقين» 
فقد ركب شططاً وقال غلطاً وإن أخذ بطرف من تحسين الكلام وتزويق العبارة كما فعله ابنُ القيِم 

في الهدي وتابعه على ذلك من اطلع على كلامه. ثم هذه المرأة المسكينة الممطولة مما فرضه الله 
لها وجعله حقاً على زوجها لا يخلو إما أن تُنفقَ على نفسها في أيام المطلٍ من مالهاء وذلك مما 
لم يوجبه الشرعٌ عليها وعلى تقدير أن لها مالا أو تنفقٌ على نفسها ينآ من مال غيرها. فكيف 
يجب عليها قضاءٌ ما هو حقٌ على الزوج بالشرع الواضح والإجماع الصحيح؟ 

قوله: «ولا المستقبل بالإيراء». ْ 1 

أقول: إن امرك »علق ذلك طيية يه تقسها سقط بو عق ولا شهة لأند سق لواولا بحل 
مال امرىءٍ مسلم إلا بطيبة من نفسهء وليس هو أيضاً من أكل أموالٍ الناس بالباطل؛ كما قال 
تعالى: ولا مَأُْوَا مولي بَنْتَُ يبيل 4 [البقرة: +0118 بل هو من أكل أموالٍ الناس بالحق. 

وأيضاً هذا هو مثلّ ما قال الله عرّ وجلّ: ون يلنَّ لك عن عو يَنْهُ نا كلوه مِيبنا تيا 4 
[النساء: 4]» ولكنهم علّلوا عدم السقوط بالإبراء بعلّة عليلة فقالوا: إنه إسقاط قبل الاستحقاق 
وليس هذا بشيء. : نعم إذا لم تستمرٌ طيبةً نفسّها وطلبت النفقةً كان لها ذلك من الوقت الذي تَبِينُ 
جالع ع رد في 

وأمًا ما ذكره من التعجيل فصحيحٌ لأنها قد أخذت ما تستحقّه مؤجّلاً معجّلاً وذلك أَدخلٌ في 
الوفاء . 

وأمَا قولّه: : «ولا تطلب إلا من مُريد العّيبة في حال». فعدمٌ جوازٍ اللي ”عسي لان يدن 
عليه إلا القيامُ بنفقتها في كل يوم بحسب الحاجةء فإن أراد سفراً كان لها أن تطالبّه بما تحتاج إليه 
مدةً غيبته . 

وأمَا قولّه: «وهو تمليك فى النفقة لا الكسوة». فهما مستويان ليس لها من النفقة إلا ما 
استنفقتُه وما بقيّ منها فللزوج كما أنه ليس لها من الكسوة إلا ما لبِسَته وما بقي منها فللزوج ولكن 
قواعدٌ الرأي المبنية على غير شيء تأتي بمثل هذا. 

وأمَا قوله: «ولا يتبرّع الغير إلآ عنهه. فصحيحٌ لأنه إذا أعطاها تبرّعاً من نفسه فهو متصدّقٌ 
عليها ولا يسقط بهذه الصدقةٍ عليها ما هو حقٌّ لها. وإذا تبرّع عن الزوج وقبلث ذلك فقد استوفقت 
حمّها باختيارها ولا يلزم الزوجَ ذلك إلا إذا كان عن أمره وإن أسقط حقاً عليه. 

قوله: «وينفق الحاكم من مال الغائب» 

أقول: هذا صحيحٌ إن طلبت منه ذلك المرأةٌ لأن الحاكمَ يجب عليه القيامٌ بالتخلص مما 
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أمر الله سبحانه به عبادّه من حقوق أوجبها عليهم وحن الزوجة من جملة ذلك. وهو أيضاً من باب 
الم بالمعروف والنّهي عن المنكر لأنَ أهلّ الأمر القادرين على نهي عن المنكر أحقٌ الناس بالقيام 
به ومعلوم أن ترك ارخ لإنفاق زوجته وماله بمرأيَ منها ظلمٌ عظيم ومنكرٌ بالغ فلا فُسحةٌ لمن 
يقدر على إنصافها من القيام بذلك» وقد أمر الله سبحانه الحكام أن تحكهوا بالخق وبالعذل. :وهذا 

من الحكم بالحقّ وبالعدل» وكما يجب ذلك على الحكام في حق الزوج الغائب كذلك يجب 
علق فى نحن الى الخاضر اسمخ مها.انعب ان خلكداذر ا جا اجات مرزوعالة يا مقرم بنضقة 
زوجته شاء أم أبى. 

قوله : «ويحبسه للتكسب». 

أقول: الأؤلى أن يقال: ويأمُّره بالتكسب إذا كان يجد له مكيباً يعيش به هو ومن يعُول ولم 
يتركه لعذرء بل تركه بطّراً أو كسلاً أو ضراراً لنفسه ولأهله كما يفعل ذلك من ابْثّلي بالحمّق. وقد 
أرشد النبي يلك إلى التكسّب حتى أمر بعض من لم يتكسّبٌ أن يبيع ما يجد ثم أمره أن يشتري 
فأساً ثم أمره بأن يذهب ويحتطبّء وقال الله عرّ وجلّ: «امَامَسُوأ في مايا وَظُوأ من رذقدء © 0 
ول فإن أبى وصمّم على ذلك مع إمكانه وكان في تركه ما يضرّه أو يضر من يعول فلا بأس أ 
يمسّه بعقوبة تحيله على طلب ما فيه مصلحةٌ له ولمن يعول ودفعُ مفسدةٍ عنه وعنهمء أي مد 
أعظمٌ من قعود رجل في بيته بلا عذر وأبوابٌ المكاسب مُفئّحةٌ وأسبابٌ الرزق منتشرةٌ وأطفاله 
يتضاغون من الجوع واعر اله المحجبّةٌ تقاسي شدائدٌَ الفاقة وتمارس أهوال المسْغبة. 

قوله: «ولا فسخ». 

أقول: قد ذهب الجمهور كنا جعاء اين ججر في بع الباري ي إلى ثبوت الفسخ إذا لم 
يجد الرجلٌ ما ينفق على امرأته وهو الحنُ؛ لقوله عر وجلّ: طاولا مون ضرارا4 [البقرة: 
١ه‏ والاعتبارٌُ بعموم اللفظٍ لا بخصوص السبب كما تقرّر في الأعيرلة وأَيّ ضرر أعظمٌ من 
أن يُبقيّها في حبسه وتحت نكاجه بغير نفقة فإن هذا مُمِسك لها ضراراً بلا شك ولا شبهة» بل 
ممسك لها مع أشدّ أنواع الضرار» فإن قِوامَ الأنفس لا يكون إلا بالطعام والشراب؛ ولقول الله 
عرّ وجلّ: «فَإمْسَاك مَمرْوفٍ أو تريح بلِحْسَنِ» [البقرة: 579]» فخيّر الأزواجٌ ين "الأمرية :فلي 
لهم مُسحةٌ في المعاملة للزوجات بإحدهعا'فمن لم يبيناك' بمعرولب كان عليه التسريح بإحسان» 
فإن لم يفعل كان على حكام الشريعة أن يوصلوا المْمْسَكةَ ضراراً بحكم الله عزّ وجل فيفسخون 
اي 

وأين الإمساكُ بمعروف من رجل ترك زوجتّه في مضايق الجوع ومتالفٍ المخمصة وعرّضها 
للهلاك وحبسها عن طلب رزق الله عر وجل وأراد أن تكون له فراشاً وهي بهذه الحالة المنكرة 
والصفةٍ المستشئعةٍ وكل من يعرف الشريعة يعلم أن هذا منكر من منكراتها ومخزم من محرّماتها ؛ 
ولقوله عرّ وجل: «ولا ُضَارُوَهُنَ» [الطلاق: 5]ء وهذا من أعظم أنواع الصُرارٍ وأشدّها كما 
سلف. 


؟'كءع 


وأيضاً قد شرع الله سبحانه بَعْتَ الحكمين بين الزوجين عند مجرّد الشقاق وفوّض إليهما ما 
فوضه إلى الأزواج» فإذا كان لهما التفرقةٌ بمجرد وجودٍ الشقاق فكيف لا يكون لحاكم الشريعةٍ 
الفس بعد وصولٍ المرأة إليه تشكو إليه ما مسّها من الجوع ونزل بها من الفاقة الشديدة. 

والحاصلٌ أن بعضٌ ما ذكرناه يصِلّح مستنداً لفسخ النكاح في هذه الحالة» فكيف وقد أخرج 
الدارقطني والبيهقيُ من حديث أبي هريرةٌ عن النبىّ يِل في الرجل لا يجد ما يُنفق على امرأته 
قال: يُفَدّْقُ بَيِنَهُماكء وقد أعله من أعلّه ودفع الإعلال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير» وعلى 
كل حال فها هنا ما يغني عن هذا الحديثٍ كما عرفت. 

وأمَا استدلال المانعين من الفسخ بقوله سبحانه: «الِنْفِنٌ ذو سَعَةَ ين سَمَيَىٍ وَمَن كُرِرَ عليه 
ِنْكُمُ لفق مِنَآ َائنهُ أمَّد4 [الطلاق: 7]ء فيجابٌُ عنه بأنّا لا نكلفه بأن ينفىّ زيادةٌ على ما آاه الله بل 
دفعنا الصُرارَ عن المرأة وخلصناها من حباله لتذهبّ تطلّب لنفسها رزقٌ الله عر وجل بالتكسشب أو 
بزوج آخر كن يعطتهها ونشربهاء 

وأمَا قوله: «ولا تمتنع منه مع الخلوة ة إلا لمصلحة)». فوجهّه وجوبٌ طاعتها له وامتثال ما 
يأمر به ويطلبه منها إذا كان مُمسكاً لها بمعروف وإلا كان لها الامتناعُ حتى تخلّصٌ من حباله. 

وما ذكره من أن القول لمن صدقته العدلة» فذلك صحيحٌ إذا حصل التناكُرُ والاختلافٌ وطلباً 
من يرفع إلى الخاكو يستيفة البدالة. 

وأمَا قوله: «وللمطيعة في نفي النشوز الماضي». فصحيح م لأن الأصلّ عدمٌ النشوز مع وجود 
الطاعة منها في حال الاختلافٍ فيكونٍ على الزوج البيّنةٌ في إثباتهء وإذا اختلفا في قدر مذَةٍ 
النشوزء فالبِينَهٌ على مدّعي الزيادةٍ لأنْ الأصلّ عدمُها لا كما قاله المصتف. 

وإذا اختلفا هل أنفق عليها في الماضي أم لاء فإن كانت في بيته فالقول قوله لأنها تدذعي 
خلافٌ الظاهرء وإن لم تكن في بيته فالقولٌ قولُها. وإنما قيّده المصنف بالإذن لأنها إذا كانت في 
بيته بغير إذنه فذلك بمجرّده نشوزء وإذا كانت مطلقةٌ أو كان زوجّها غائباً فالقول قولها لأنّ الأصل 
عدم الإنفاقٍ مع يمينهاء والبيّنة على الزوج. 


َه الولدٍ غير العاقلٍ على أبيه ولو كافرا أو مُغسراً له كَسْبٌ ثم في ماله ثم على الم 
قَرْضاً ب والعاقل والمعسر على أبويه حسب الإزث إلا ذا وَلْدِ مُوسِرٍ فَعَلَّيهِ ولو صغيراً أو 
كان الوالدٌ كافراً ولا يلزم أن يُعِفْهِ ولا التكسبٌُ إلا للعاجز ولا يبيع عنه عَرَضاً إلا بإذن 
الحاكم. وعلى كل موسر نفقةٌ كل مُعْسِر على ملته يرئه بالنسبء فإن تعدّد الورّاتُ فحسب 
الإرث غالباً وكسوثه وسُكناه وإخدامُه للعجز ويعوّض ما ضاع ويسقط الماضي بالمطل . 
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والموسرٌ من يملك الكفايةً له وللآخصٌ به إلى الدخل والمعسرٌ من لا يملك قوت عَشْرٍ غير 
ما استُدني والبئِنةٌ عليه. ْ 

وعلى السيد شِبع رقّه الخادم وما يقيه الحرٌ والبرد أو تخلية القادر وإلآ كُلّفَ إزالةَ 
مُلْكِهِ فإن تمرّد فالحاكمُ ولا يلزم أن بُعِفّهِ. ويجب سد رمق محترّم الدم (م) ولو بنية الرجوع 
وذو البهيمة يَملِفٌ أو يَبيعْ أو يسَهبٍ في مَْْعِ وهي مله فإن رغب عنها فحتى تو تؤخدً. وعلى 
الشريك حصته وحصةً ة شريكه الغائب والجتمرد فيرجع وإلأ قلا وكذلك مؤَّنُ كل عين لغيره 
في يده بإذن الشرع غالباً والضيافة 56 أهل الوبر]. 

قوله: فصل «ونفقة الولد غير العاقل على أبيه؛». 

الوق حقد كيت عكار ونلقة <إسفاعا تشبروعية عل الزضت دوورؤة التاكيق :في:شانها بان من 
وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. وهذا يشتمل كل قريب متحقّقٍ القرابة صادقٍ عليه اسم 
الحم وورد في خصوص الأبوين حديث أبي هريرة في الصحيحين [البخاري (0991): مسلم 
(061)]» وغيرهما [ابن ماجه (2)*368 أحمد (2)*91/9 العريقي (اقحلء أبو داود (0179)]: قال 
رجل : يا رسول الله أي الناس حو مني بحُسْن الصّحبة؟ قال: «أتُكى قال: ثم مَنْ؟ قال: 
«أَنّكك, قال: ثم من؟ قال: «أمَكفق قال: ثم من؟ قال: «أبُوك». 

وفي لفظ لمسلم [7078/49] أنه قال: «مَنْ ير وورد في خصوص الأؤلاد حديثٌ عائشة 

في الصحيحين وغيرهما: أن هنداً قالت: يا رسول الله إن أبا سفيانَ رجلٌ شحيح وليس يعطيني ما 

57 وولدي إلا ما أحِدك منه وهو لا يعلم» » فقال: «خذي ما يكفيك وولدّك بالمعروف». 

ورد اما نعو اع نا تعنم كجليك! ايز عن سكيم عن أبن عن جز عد احم 0161901 
0 داودٌ [(0154)]: والحاكمء ٠‏ قال: قلت: يا رسول الله من أبرَ؟ قال: «أمَك»: قلت: ثم من؟ 

: «أتشى قلت: ثم من من؟ قال: «أَمَكهء قال: قلت ثم مَنْ؟ قال: «أباك ؟ ثم الأقرت فالأقرب» . 

وأخرج النسائيّ [(1/6» وابنُ حبان» والدارقطنيٌ وصححاه عن طارق المُحَارِبيَء قال: 
قَدِمْتُ المدينة فإذا رسولٌ الله وك قائم يخطب الناسّ على المنبرء وهو يقول: «يَدُ المعطي العُليا 
وابدأ بمن تعول مَك وأياك وأَخْتَك 08 ثم أذناك أذناك» . 

وأخرج أبو داود [(05140)]» والطبرانيُ» والبيهقيٌ» بإسنادٍ لاس بذ عن كُلَيْبٍ 7 مَتْفَعَةَ عن 
جدّه: أنه أتى النبيّ يه فقال: يا رسول الله من أبد؟ قال: «أُمَك وأباك وأختك وأخاك ومولاك 
الذي يلي ذاك حقْ واجب ورحم موصولة». 

وأخرج مسلم [(9497)]» وغيرّه [النسائي (//704): أحمد (/079]» من حديث جابر أن 
النبئ كلت قال لرجل : : «ابدأ بنفسك تَصَدَق عليها فإن نَضَلَ شيء فلأهلك فإن فضّل عن أهلك 
شيء فلذي قَرَابتك فإن فضل عن ذوي قرابتك فهكذا وهكذا». 

وأخرج أحمد [(2]1)57/5 والنسائيٌ [(60؟)]» وابنُ جبان» والحاكمٌ عن أبيه. هريرة قال: قال 
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رسول الله وَليّهُ: «تصدّقوا». قال رجل: عندي دينارٌ؟ قال: «تصدّق به على نفسك». قال: عندي 
دينارٌ آخْرٌ؟ قال: «تصدّق به على زوجتك». قال: عندي دينارٌ آَخْرُ؟ قال: «تصدق به على ولدك؛. 
قال: عندي دينارٌ آخرُ؟ قال: «تصدّق به على خادمك». قال: عندي دينارٌ آخْرُ؟ قال: «أنت أبصرٌ 
به؟24 وأخرجه أيضاً أبو داود 2])١1591([‏ لكنه قدم الولدَ على الزوجة. 

والأحاديثٌُ في هذا الباب كثيرةٌ جد وحديتثٌ إذنه يك لهند أن تأخذ ما يكفيها 0 
بالمعروف يدل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم» لكن لا مطلقاً بل إذا لم يكن لهم مال. أمًا 
إذا كان لهم مال فلا وجهة لوجوب النفقة من مال غيرهم» وقد دل على ذلك ما جاء في القرآن 
الكريم من تفصيل الكلام في أموال اليتامى وإنفاقهم منهاء وجوازٍ أن يأكل المنفِقُ لهم من مالهم 
بلع وق 

وأمَا قوله: «ولو كافراً». فذلك إذا رافعه الابنُ إلى الشريعةٍ الإسلامية قضينا عليه بما 
فيها . 

وأمَا قولّه: «أو معسراً له كسبٌ». فلا بدّ أن يفضْلٌ من كَسْبه فضلةٌ تكون مالا حتى يُنفق 
متها ولد أمَا إذا كان لا يحصّل له من الكسب إلا ما يكفيه فقط فليس عليه إنفاقٌ أولايء» بل 
ينفق ذلك على نفسه كما تقدم في الأحاديث ورد أولاده على خالقهم . 

وقد عرفت مما سيق أنه لا وجة لقوله: «ثم في ماله؛. وأن إنفاقه من ماله مقدّمٌ على إنفاقه 

وأمَا قولّه : «ثم على الم قرضاً للآأب»» فإذا كانت غنيةٌ فعليها النفقةٌ لأولادها لأن الخطابَ 
في الأحاديث السابقة إن كان للرجال فللنساء حكمهم كسائر الخطابات التي في الكتاب والسنة 
بصيغة خاصة بالذكورء فإن النساءَ شقائق ن الرجال ولا يُخْرجُهنَ من ذلك إلا دليل يخصهنّ من 
الواجبات على الرجال» فلا وجه لقوله: «فرضاً للب». 

قوله: «والعاقل المعسر على أبويه حسبٌ الإرث». 

أقول: لما قدّمنا من الأدلّة ولا سيما إذا كان قولّه 5 لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» شاملا للكبارء فإن من جملتهم إذ ذاك معاوية وقد كان كبيراً لأنه أسلم عام الفتح وكان 
عمره عند إسلامه ثماني وعشرين سنةء فقد كان عند الهجرة في ثماني عشرةً سنة. 

والحاصلٌ أن هذه النفقات التي هي مما يصدّق عليه أنه صلة للأرحام إذا لم يوجد دليل 
ناهض ينتهض على وجوبهاء فهي من أفضل القُرَب وأعظم الطاعات المقرّبة إلى الله عزّ وجل كما 
قدمنا. 

وَاتاخولةاء درلا ا ولق موبيل 'ققلبه» فوجة ذلك ان وجوت الاحماؤين الأولاة لآبائهم 
آكدٌ من وجوب الإحسانٍ من الآباء لأبنائهم ؛ كما قال الله سبحانه : «ويالول: م إحسانا» [البقرة: 2817 
النساء: 5" الأنعام: ١18ء‏ الإسراء: 7]؛ وكما ورد في الحديث: «أنت ومالك لأبيك»» وهو حديث 
حسنٌ أخرجه أحمدٌ وأبو داود وابنُ خزيمة وابنُ الجاووة. وففتة خديكة : الزن أطيبّ ما أكلّ الرجل 
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من كَسْبهء وولده من كسبه فكلوا من أموالهم؛. أخرجه أحمدٌ [1/50؟! ١ك‏ لااك ككل “لال 
الل ل 1 وأهلٌ السئن [أبو دارد (8/؟:ه8). اللاي (5449)»ء ابن ماجه (57940)» الترمذي 
(88؟1)]. وايِن حبان» والحاكم. وصححه أبو حاتم وأبو رُزْعة. 

وأمَا قوله: «ولو مدا فلما ذكره الله سبحانه في القرآن في أمواك البنامن » بوالآباة حك 
من يقوم على أموالهم ويستنفقُ منها بالمعروف. 

وبالجملة فَعحُمومُ م قوله عر وجل: عل لْوسِع كَدَرْمُ وَعَلَّ ألْممَيرٍ فدرم # [البقرة: 0]775» وقوله: 
# لفق لِسْفْنَ ذو سَعَق ين سَعَيوة وَمَن قُدِرٌ عَّهِ رِرْقُمٌ فَلبنفنَ مِّآ َائنهُ أسَّدْ4 [الطلاق: : ]اه دشل تجحه 
الزوجاتٌ والأباءُ والأبناء دخولاً أولياً ويتناول سائرٌ القرابة . 

وأمَا قولّه : «ولو كان صغيرأه» فلعموم ما قدّمنا. 

وأمَا قوله: «أو كافراً. فإذا ترافعوا إلى المسلمين وجب الحكمٌ على الكافر بما في الشريعة 
الإسلامية . 

وأمَا قوله: «ولا يلرَمُه أن يُعقَّمى فلكون ذلك مما لا يدخل في مسمّى النفقة إلا أن يلغ 
الحد إلى التضرّر البالغ كان من باب التداوي لحفظ النفس» وقد تقدم حديثٌ: «أنت ومالك 
لأبيك». وقد تقدم قوله تعالى: #وَبِالْودن إحسدنا4. وهذا من الإحسان. 

وهكذا قولّه: «ولا التكسّبٌ إلا للعاجز؛. فإِنّه إذا تعد الأب وعجّز عن الكسب وولده قويٌ 
سويٌ وأبوابُ المكاسب متيسّرةٌ ةله ولم يتكسب على والده. فهو لم يحسِن إليه كما أمره الله 
سبحانه ولا ردم كها وحن ذلك عليه رسول الله يَنْك . 

وأمًا إذا كانا جميعاً قادرين على التكسّب تكسبّ كل واحدٍ منهما لنفسهء فإن قدرَ الولدٌُ أن 
يكفيّ والذّه مُؤْنةَ التكسب فهو من تمام البرٌ به والإحسانٍ إليه. 

والحاصلٌ أنه إذا كان البرُ والإحسان واجبين على الولد لوالده كما تدلّ عليه الْأَدلَهُ لزمه ما 
ا ولا يخرج عن ذلك إلا ما خضّه الدليل وأيضاً هو أقربٌُ قُرباً وأمَسُ رحماء 
فالأدلة الدالةٌ على صلة الأرحام تتناوله تناولاً أولياً كما قدّمنا الإشارة إلى ذلك. والأتهات أحقٌ 
بهذا البرّ والإحسانٍ والصلةٍ من الآباء للأحاديث المتقدمة في أول الفصل ولغيرها. كما أخرجه 
البخاريٌ في الأدت المفردٍ. وأحمد [(11/4 و1)17]ء وابنٌ حبان» والحاكم وصححاه مرفوعاً 
بلفظ : «إنّ الله يوصيكم بأمَهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب». 

وأمَا قولّه : دولا يبيع عنه عرّضاً إلا بإذن الحاكم», فالعَرض من جملة المالٍ الذي جعله 
الشارعٌ للب وأمره عَكَدِيد بالأكل مله . 

قوله: «وعلى كل موسر نفقة معسر» إلخ . 

أقول: لا دليل يدل على وجوب هذا الإنفاق» وما استدلّوا به من قوله تعالى: ##وَعَلَ ألْوَارثِ 

مِثْلُ ذَلِكَ © [البقرة يففةة فوضع للدليل قن حي مرضهة: فإِنّ الآية واردةٌ في غير هذا المعنى ؛ 

لأنْ الله سبحانه قال: #وَمَآِ ل 7 9 وَكسومن بالمعروف »# [البقرة: *1؟]) ثم قال: «#وعَلٌ لْوَارثِ 


635 


ِثْلُ دَلِكه» [البقرة: 1708 أي وارث المولود لهء وفي الآية احتمالات كما أوضحنا ذلك في 
تفسيرنا. وهذا المعنى هو الظاهرٌ منهاء ولا يصح الاحتجاجُ بِمُحْتَملٍ مُسَاوٍ فكيف بمحتمل 
مَرجوح . 

والحاصلٌ أن الأدلَةَ التي قدّمنا في أوّل الفصلٍ تدلّ على مشروعيّة الإحسانٍ إلى القرابة الذين 
هم غيرٌ الآباء والأبناء وهم داخلون فيما ورد في صلة الأرحام؛ وأمًا كر ذلك حتماً اراد 
دليلَ عليه يتعين الأَحَد به. 

وأمَا تقييدٌ ما ذكره من وجوب إنفاق الأقارب المذكررين بالإرث بالنسب فلا وجة له بل 
صلةٌ الأرحام ثابتةٌ ومشروعيئُها غامة-والأعرت نها أخن مخ الأبعة وهكذا يندرج في مشروعيّة صلة 
الرحم كسوته وإخدامه للعجر. ٠‏ 

قوله: «ويسقط الماضي بالمطل». 

أقول: أمَا النفقةٌ الواجبةٌ كنفقة الابن لأبويه والأب ا فالكلامٌ فيها كالكلام في. نفقة 
الزوجةء وقد قدّمنا تحقيقّ ذلك. وهكذا نفقةٌ الأرقّاء لأنها والحية دما 

وأنا نفقةٌ سائر القرابة فقد عجّفناك أنه لا دليلَ يدل على وجوبهاء » بل هي من باب صلة 
الأجاء ولا يجب على الأنينان تفتاء يا لا بيجب علي . ولكنه ينبغي أن يسلّك في هذه الصلةٍ 
المسلكٌ الذي أرشد إليه الشارعٌ في الأحاديث المتقدمةٍ بقوله: «الأقرب فالأقرب»» وبقوله: اثم 
أدناك فأدناك) . ! 

وأمَا ما ذكره من من رسم الإيسار والإعسار فلا دليل عليه.» ولكن الذي ينبغي اعتماده هو ما 
أشار إليه رسول لله و حيث قال للرجل الذي قال عنده ديئارٌ فإنه أمره أن يتصدّقٌ به على 
نفسه» ثم قال: عندي دينار 0 قال: تصذق به على زوجتك إلى آخر الحديث المتقدم» وما 
ورد في معناه. وقد نينا فين تفسير الغنيّ الذي يحرّم عليه الزكاة ما فيه كفاية. . وليس المقصود هنا 
أن يحصل مسمّى الغني» بل المقصود وجود الكفاية التي يصير ما زاد عليها في حكم الفضلة التي 
لا تدعو إليها حاجةٌ راجعةٌ إلى النفقة والكسوة والمنزل والفراش وما يَقِي البرد والحرّء فإذا وجد 
الرجلُ هذا لنفسه ولمن تجب عليه نفقنّه وهم من قذمنا ذكرهم ‏ وصل أرحامه الأقرب فالأقرب بما 
أحبّ إن أراد الخير وأحبّ الثواب» وإلا يكون من القاطعين للأرحام فيعرض نفسه للقطيعة من الله 
نشحانة: 

قوله: «وعلى السيد شِبَعُ رقّه الخادم وما يقيه الح والبرد» . 

أقول: هذا واجبٌ على السيد من واجبات الشريعة» وقد كدر يي التوصية بالأرقّاء وأمر 
بإطعامهم مما يَطْعَم مالكهم وإلباسهم مما يلس وأمر بإطعام المماليك وكسوتهم بالمعروف. وهذا 
كله ثايبٌ عنه كهُ في الصحيحين . 

وأخرج مسلمٌ [(4459)]» من حديث عبدالله ؛ بن عمرو قال: قال رسول الله كِ: «كفى 
بالمرء إِنْماً أن يَحْبس عمن يملك قوته». 
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أخرح أحمذ [(7940/5)]» وأبو داودَ [(01651)]ء» والنسائىء وابنٌ ماجه [(5348)]» بأسانيدٌ 
بعضّها رجاله رجالٌ الصحيح قال: «كانت عامَةٌ وققة رنعول الله ووه حين حضرثه الوفاةٌ وهو 
يُعْرْغِرٌ بنفسِهٍ: الصلاةً وما ملكت أيمائكم'» وهو مُجِمّعٌ على وجوب نفقةٍ الأرقاء . 

وأمّا قوله: «أو تخلية القادر؛. فلا وجة له لأنه مهما بق فى ملكه كان الوجوثُ ثابتاً عليه 
ولا ينفعه تخليتهء فإنه تخلّص مما أوجبه عليه الشرعٌ بغير مخلص شرعي. بل يُجبر على إنفاقه أو 
بيعه أو عِتقِه ولا عذرٌ له من أحد هذه الثلاثةٍ الأمور؛ لأن علاقةٌ وجوب إنفاقه عليه هو كونه 
مملوكاً له فمهما بقي الملك فالعلاقةٌ موجودةٌ والسببُ حاصل. 

وأمّا كونه لا يلزمه أن يُعفه فظاهرٌ . 

قوله: «١ويجب‏ سد رمقٍ محترم الدم؛. 

أقول: قد ثبت في الصحيح [البخاري (447؟) و(2)5961 مسلم (59680)] عنه ويه : «أن المسلمَ 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه». وأي إسلام له أبلعُ من أن يدعّه يموت جوعاً وهو يجد ما يسدّ 
رمقّه ويبقي حياته . 

وثبت أيضاً في الصحيح [البخاري (15): مسلم (40)]ء عنه وَلهُكِ : «والذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدّكم حتى يُحبٌ لأخيه ما يُحب لنفسه», فهذا الذي ترك أخاه يموت جوعاً وهو يجد ما يُنْعِسْه 
ودنع مها وميه من الم ابسن وم وواجبٌ على كل مسلم أن لا يفعلَ ما يسلّب عنه 
الإيمانَ أو يترك ما يكون سبباً لذهاب إيمانه» وأيضاً قد أوجب الله سبحانه الأمر بالمعروف والنهيّ 

عن المتكر وهما العمادان 00 لهذا الدين» ومعلوم د مد ويق ف زكر به الموثٌ من الجوع 

من أعظم المعروفٍ وتركّه من أ قبح المدكرء ٠‏ وقد قال الله سبحانه: لوَبَمَاوَتُا عل ألْرِ وَاللَْوى ولا 
ماو عل التو والمذن 2 رق ق المضطر من أعظم أنواع البرٌ والتقوى وتركه من 
أعظم الإثم والعدوان. : 

والحاصل أن كلياتٍ الكتاب والسنة وجزئيّاتهما تدل على وجوب مثلٍ هذا وجوباً مُضيّقَاً ومن 
استدل على هذا الوجوت .يما ورد:فى الضافة ققد أبعد النجعة . 

وأمّا ما ذكره عن المؤيّد بالله من أن له أن ينوي الرجوعٌ على من سد رمقّه فهذا مخالفث 
للقواعد الشرعيدء فإن المُطعم قام بواجب عليه هو من آكد الواجبات» فليس له أن يرجع في ذلك 
على ذلك المضطر. 

قوله: «وذو البهيمة» إلخ. ٠‏ 

اقول “الاح على إنفاقهاء فقد ثبت في الصحيحين [البخاري (5755): مسلم (5144)]» 
وغيرهما [أبو داود (0٠86؟)]»‏ أن النبيّ يبي قال: «إن رجلا اشْبَدُ عليه العطش فوجد بثراً فْنََلَء 
فشرب ثم خرجٌ فإذا كلبٌ يلهث يأكلْ الثّرى من القطش» » فقال الرجل: لقد بَلَعَ هذا الكلبُ من 
العطش مثل الذي كان بَلْمَ مني فنزل البئر فملاً حُفّه ماءَ ثم أمسكه بفِيهِ حتى رَقَى فسقى الكلب 
فشكر الله له فغفر لهء قالوا: يا رسول الله! وإن لنا في البهائم أجراً؟ فقال: في كل كبدٍ رَطبة 
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أخْرٌه. فإن قولَ السائل: «وإن لنا في البهائم أجرأ» يشمل كل بهيمة من أهليٌ ووحشيّ 
وجوابه ولي بقوله: «في كل كبد رطبة أجرٌ؛ يتناول الجميعٌ . 

وأمًا إثم من حبس البهائم فلم يُطعمها ولا تركهاء فلما ثبت في الصحيحين [البخاري (25756 
00 اف وغيرهما من حديث ابن عمرٌ أن النبيّ ع قال : «عُذّبت امرأة في هرّة 
سجتّنها حتى مانث فدخلت فيها النارّ لا هي أطعمثها وسقّثها إذ حبسنهاء ولا هي تركتها تأكل من 
شاش الأرض». وهو ثابتٌ في الصحيحين [البخاري (718)) مسلم (فخقف ةا أيضاً من 
حديث أبي هريرة. 

وإذا كان هذا في هِرّة فيرُها من البهائم التي يملكها الناسُ ولا يحل أكلها أولى بذلك 
وأحقٌ» ولا شك أنه يخلْص من الإثم بإخراجها عن ملكه إلى ملك غيره بع يع أو نحوه. 

وأما التشييب فلا بدّ من تقييده بكون تلك البهيمةٍ مما يأكل ويشرب بنفسه ويقدر على ذلك . 
أمَا إذا كانت لا تقدر على ذلك كما في كثير من البهائم فلا يبرأ بتسييبها. . وهكذا لا بد أن تكون 
لها قدرةٌ على حماية نفسها من السّباع وإلا كان مُخرِجاً لها من الهلاك إلى الهلاك ومُسلماً لها إلى 
يد المعاطب والمتالف. 

وأنا كونها لاامشرح عو كه ليت :إلا أن يرغَبَ عنها فيأخذها غيدها فظاهرٌء وهكذا 
حكمٌ من في يده تلك البهيمةٌ وهي لغيره بإذنه حكم المالك في وجوب القيام بما يحتاج إليه حتى 
يُرِجِعَها لمالكهاء وله الرجوعٌ عليه بما أنفق. 

وهكذا الشريكُ فيها إذا غاب شريكُه أو تمردء فإنه يجب عليه القيامٌ بما يحتاج إليه ويرجع 
بما أنفقه على حصّة شريكه. 

قوله: «والضيافة على أهل الوبر؛. 

أقول: الضيافة حق على من نزل به ضيف سواء كان من أهل المدّر أو الوبر ولا وجة 
لتخصيصها بأهل الوير» ولم يصحٌ في ذلك شيء*. 

وأمَا ما يروى من أن الضيافة على أهل الوبرء فهر باط موضوع كما يكت ذلك في المولفك 
الذي سمّيته «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة». 

والأحاديث الواردةٌ في مشروعيّة الضيافةٍ كثيرةٌ ومنها ما في الصحيحين [البخاري ))071/1١(‏ 
مسلم 2])48/١4(‏ وغيرهما [أبو داود (17/54)» الترمذي (ماحوك 54ؤل()ء ابن ماجه (2)751/6 أحمد (81/4) 
و(5/ههع)]» عنه يله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضِيفَّه جائزتّه»؛ قالوا: وما جائزثه؟ 
قال: اايومه وليلبّه» . 

ومما يدل على الوجوب حديتٌ عقبة بن عامر في الصحيحين [البخاري (04787/1)» 3 
ففف4 1ك وغيرهما [أبو داود (79/87). الترمذي »)١989(‏ ابن ماجه (2)8595 أحمد :])١49/4(‏ «قالوا: 
رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يُفْرونا فما ترى؟ فقال: م 
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فاقبلواء وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقٌّ الضيف الذي ينبغي لهم؛. فإن أذنّه وه بالآخذ يدل على 
الوجوب على من نزل به ضيفٌ . 


ومَنْ وَصَل جَونّه من فيه أو أَنْفِهِ في الحولين لبن آَمِيَةِ دخَلَّثْ العاشِرَةً ولو ميبة 
أو بكراً أو متغيّراً غالباً أو مع جنسه مطلقاً أو غيره وهو الغالب أو التبس دخولٌ 
العاشرة لا: هل في الحولين ثبت حكمٌُ البْنْوَةِ لها ولذِي اللَبّن إن كان وإنما يُشاركها 
من عَلِقّتْ منه ولحقه حتى ينقطع أو تضّع من غيره أو يشترك الثلائةٌ من العلوق الثاني 
إلى الوضع وللرجل فقط بلبن من زوجتيه لا يصل إلا مجتمعاً ويحرّم من صَيره 
مُحَرَماً ومن انفسخ نكامٌ غيرٍ مدخولة بفعله مختاراً رجع بما يلزم من المهر عليه إل 
جاهلا محسنا]. 

قوله: باب الرّضاع : فصل «من وصل جوفه من فيه أو أنفه» إلخ . 

أقول : اعلم أن الرّضاعَ المقتضيّ للتحريم ورد مطلقاً كما في قوله سبحانه: «رَأَتََبُكُْمْ لدي 
أََصَعْتَكْم4 [النساء: «9]ء وقوله وك في الحديث الصحيح المتفق عليه: «ايحرم من الرضاعة ما 
يحرم من الرحم». وفي لفظ : «من النسب». ونحو ذلك من الأحاديث الواردةٍ بهذا المعنى. ثم 
ورد تقييد هذا الرّضاع المطلق بقيود وردت بها السنة. 

فمنها حديثٌ عائشة عند مسلم »])١460/1/([‏ وغيره [أحمد (45/5)» أبو داود (0703» النسائي 
(01/5)» الترمذي »)١١80(‏ ابن ماجه (1440)]» أن النبئ ويك قال: ١لا‏ نُحَرَمُ المصّةٌ والمصّتان؛ . 

وأخرج مسلم [(1501/50)]» وغيره [ابن ماجه (1940)., أحمد (0709/5]» من حديث أمّ 
الفضل: أن رجلاً سأل النبيّ 5: أَنُحرّم المصةٌ؟ فقال: «لا تحرم الرَْضْعةٌ والرَضْمّتان والمضْهٌ 
والمصّتان». وفي لفظ لمسلم »])١1451/1١6([‏ وغيره [النسائي »)1١١-٠١/5(‏ أحمد (0])940/5 من 
حديثها قالت: دخل أعرابي على نبي الله وله وهو في بيتي» فقال: يا نبيّ الله إن كانت لي امرأةٌ 
فتزوجتٌ عليها أخرّى فَرَّعَمَثْ امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحَُذْئى رضعة أو رضعتين» فقال 
النبيئ ولك : «لا تُحَرّم الإمْلاجَةٌ ولا الإملاجتان» . 

وأخرج أحمد 1)187/15([1]: والنسائئٌ [(9:)]» والترمذيٌ [(1160)]»: من حديث عبدالله بن 
الزبير أن النبئ كله قال: لا نَحَرّمٍ من الرضاعة المصّةٌ والمصّتان»» قال الترمذي [456/0)]: 
الصحيحٌ عن أهل الحديثٍ من رواية ابن الزبير عن عائشة كما في الحديث الأول» ورواه النسائيٌ 
من حديث أ هريرة. 
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كيز الأحاينة دل على أن المصّةً والمصّتين لا تقتضيان التحريمّء فهذا التقييدُ الأول مما 
يدت به تلك الأطلاقاتٌ. 

التقييدٌُ الثاني ما أخرجه الترمذي [(1161)]» والحاكم وصححاه من حديث 0 سلمة قالت: 
قال رسول لله يله : دلا حر من الرّضاع إلا ما قَتَقَ الأمْمَاَ في الثدي وكان قَبْل الفطام»» ومعنى 
قَنْق الأمعاء في الثدي 0 الندي وذلك حيث يرضع الصبيُ منها. 

وأخرج سعيدٌ بن منصورء والدارقطنيٌ» والبيهقيٌ؛ وابن عدي عن ابن عباسء» قال: قال 
رسول الله يَيِّ: «لا رَضاع إلا ما كان في الحولين». 

وأخرج أبو داود الطيالسيُ في مسنده من حديث جابرٍ عن النبيّ يله قال: «لا رَضاعَ بعد 
فصال ولا يتم .بعد اختلام» . 

فهذه الأحاديثٌ تدلّ على أن الرّضاعٌ الواقعّ بعد الحولين لا حكمٌ له ولا يقتضي التحريم . 

التقييدٌ الثالتُ ما ثبت في الصحيحين [البخاري (155/9)» مسلم »])١14098/67(‏ وغيرهما [أحمد 
(4/5ة» أيو داود »)5١84(‏ الفطازي »)23١7/5(‏ ابن ماجه (1148)]) من حديث عائشة قالت: دحل علي 
رسول الله وي وعندي رجلٌ فقال: «من هذا؟» قلتُ: أَحِي من التضاعة» فقال: «يا عائشةٌ الْظَرْنَ 
مَنَ ِخْوَائكنٌ» فإنما 0 من المَجَاعَةة فين الحنيث يدل علي أن الرضاع إذا وقع لغير 
بواعاى لعي ا 

التقييد الرابع ما أخرجه أبو داود 7٠69([‏ و50١5)]»‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاء دلا 
رَضاع إلا ما أنشَّر الم انيت اللُحمَاء ولكن في إسناده مجهولان فلا تقوم به حجة. 

التقييدٌ الخامس وعليه تدور الدوائرٌ وبه يجتمع شمل الأحاديث مطلقها ومقيّدِهاء وهو ما 
ثبت في صحيح معدم [(/4)) وغيره [أبو داود (750517)» الترمذي 2)١١60(‏ النسائي »)3٠١/5(‏ ابن 
ماجه (19447)]» من حديث عائشةً قالت: «كان فيما نزل من القرآن عَشْرٌ رَضْعَات مَعْلُوماتِ يَحَرّمُن 
ثم نُسِحْنَ بخْمْس معلومّات» فتوني رسول الله يق وهي فيما يُقرأ من القرآن»ء وله ألفاظ . 

وقد أخرج البخاريٌ [(181/9)]» من حديثها نحوهء وأخرج مالك في الموطأ وأحمدٌ [(6/5٠؟‏ 
و79 و7070 - 971)]» من حديثها أن النبيّ يه قال لِسَهْلّة في قصة سالم: «أرضعيه خمس 
رَضعات»» فهذا يدل على أنها لا تحرّم إلا خمس رضعات. ولا يعارضه أحاديثٌ: ١لا‏ تحرم 
المصهٌ والمصتان». لأن غَايَّةَ ما فيها الدلالةٌ بالمفهوم على أن ما فوقها يحرّم. وحديثٌ الخمس 
يدل بمفهومه على أن ما دون الخمس لا يحرّمن. وكلاهما مفهوم عددء ولكنه يُقَوَي حديتٌ 
الخمس أنه مات 00 لله ل وهو قرآنٌ يتلق ويقويه أيضاً أنه قد ذهب مناغ من أئمة البيان 
كالزَُمَخْشَريَ إلى أن الإخبار بالجملة الفعلية المضارعيةٍ يفيد الحصرٌ ومفهوم مُ الحصر أرجحٌ من 
مفهوم العدد. ويقوّيه أيضاً ما أخرجه ابن ماجه [(2])19475 من حديثها بلفظ: دلا يُحَرّم إلا عشر 
رضعاتٍ أو خمس»». وهذه الصيغةٌ تقتضي الحصرٌ بلا خلاف. 

وإذا عرفت رجحانً ما دل على أنه لا يحرّم إلا الخمسٌ وأن العشرّ منسوخةٌ فلا يعارضه ما 


اع 


دل على اعتبار الحولين» بل يُجمع بينه وبينه بأن الخمسّ في الحولين. 

ولا يعارضه ما دل على أن الرّضاعةً من المجاعة» بل يُجمع بينهما أن يرضَعَ م الخمسٌ في 
وقت حاجة إليها. 

ولا يعارضه أيضاً حديسٌ: «الرّْضاعٌ ما فتقّ الأمعاء»: لأنّ من المعلوم أن الخمسّ الرضعاتٍ 

وشارة أن حديث: ١لا‏ رَضاعَ إلا ما أنشرّ العظمّ وأنبت اللّحم؛ [أبوداود (009؟) 
و(700).: أحمد (2])80/5 على فرض صحته لأن الخمسّ الرضعاتٍ لمن هى طعامّه وشرابه تؤثر فى 
ذلك وزة الع يلير للعياة: ْ 1 

ا ا سا افاعلم أن حديت زينب بنتٍ أُمْ سلمةٌ قالت: 
قالت ملم عالت إنه يدخل عليك العُلامُ الأيِمَعُ الذي ما أحِبٌ أن يَدخل علىّ؟ فقالت 
عائشةٌ انا لتقي رسول الله أسوةٌ حسئةٌ . وقالت: إن امرأةً أبي حذيفة قالت: يا رسول الله إِنَّ 
سالماً يدخل عليّ وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء» فقال وَنكةِ لأرضعيه حتى يدخُل 
عليك» أخرجه مسلم 2])١40/19([‏ وغيرُه [أحمد (9-58/5") و(1/5١4)7‏ النسائي (4/5 )٠١6- 1١‏ 
و(9/5١٠).؛‏ ابن ماجه .])١947(‏ وهذا الحديثٌ قد رواه أَنْهَاتٌ المؤمنين وغيرُهنَ من الصحابة ورواه 
الجمعٌ الجم من التابعين. وهكذا من بعدهم حتى قال بعضٌ الأئمّة: إن هذه السنَّةَ بلغت رواتّها 
نصابٌ التواتر. 

والحاصل أنه خاصٌ يوقف على مثل من عرضت له مثل تلك الحاجة واحتاج إلى أن يدخل 
على امرأته مَن يستغني عن دخوله بِيتّه وتردّده في حاجاته ومصالحه. ومن رده بلا برهان فقد 
انتصب للرد على رسول الله و4 وعلى الشريعة المطهّرة. ومن قصره على سالم فقط فقد جاء بما 
لا يُعقل ولا يوافق القواعد المقرّرةً في الأصول. 

وبهذا التحقيق تعرف الكلامٌ على ما ذكره المصئف. 

وأمَا قوله: «لبنُ آدمية». فاحترارٌ عمًا لا يقع إلا في ذهن مغمّل ولا يسبق إلى فهم أبلة» إن 
الكلامّ في بني آدم وفي ألبانهم لا في ألبان الدوات. 

وأمَا قوله: «دخلت العاشرة»؛. فلكون ذلك المقدار هو من أوائل مَظنّة البلوغ وقد تقدّم له في 
الحيض أنه يتعذّر قبل دخول المرأةٍ في التاسعة» فكان عليه أنه ومنى ف الم عغين على تمع 
واحدء فإن التسمّ إذا كانت مَظِنَةَ للحيض كانت مظنةً للحبّل الذي يتأثر عنه اللبن. 

وأمَا قوله: «ولو ميتة»؛ فغيرُ صحيح فإن الأحكامٌ المتعلقةً بها وبلبئها قد انقطعت بالموت» 
فلم يبق لذلك حكمٌ ولم يصدّق عليها أنها مرضعةٌ كما في قوله تعالى: نيكم الى 
أَرَصَعَْمَكُمْ # [النساء: 38]. 

وأمَا قولّه: «أو بكرف افصحيح؛ لأن بعضّ الأبكار قد يخرج منها لبن ولا سيما إذا كانت 
مُربْيةٌ لرضيع وأرضعته من ثديها مرةٌ بعد مرة. 


يفف 


وأمَا قوله: «أو متغيره. فلا بدّ أن يكون اللبِنُ الخالصٌ بحيث يصدُق عليه أنه لبن وكلّ على 
أصله في اعتبار مجردٍ الوصولٍ إلى الجوف أو اعتبارٍ ثلاث رضْعَاتٍ أو اعتبار خمس رضعات. 

وهكذا الخلام في قوله: «أو رمع جدسنه أو غيره وهو الغالب». 

وأمَا قوله: «أو التبس دخولٌ المرأة في العاشر 5 فقد تقدّمَ أن دخول العاشرة عند المصئف 
من جملة الشروطٍ التي لا د يصمح الرضاعٌ إلا بهاء فكان عليه أن يحكم مع اللّبْس بعدم ثبوتٍ 
الرّضاع. لأنْ الأصل عدم الدخول. 

وأمَا قوله: «لا هل في الحولين»؛. فصحيحٌ لأن الأصل بقاؤٌه في الحولين وعدمٌ انتقاله 
عنهما. 

ل ل ري اللبن» . 

94 هذا هو الحقٌ وقد ثبتت النصوصٌ المصرّحةٌ بأنه يحرّم من الرّضاع ما يحرم من 
النسب» رامع ال ساعة نا يسم من اراد وفدان اللفطان فى المستيحين وعيرهنا من 
حديث ابن عباس وعائشة؛ وفي الصحيحين [البخاري (2)5548 مسلم )])1١١417(‏ أيضاً من حديث ابن 
عباس : «أنّ النبنّ وله أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تجل لي إنها ابنةٌ أخي من الرضاعة». 

وفي الصحيحين وغيرهما [النسائي .)٠١**/5(‏ أحمد (3/5” و5" ولا و/ا١١‏ و7[1)» ابن ماجه 
(1448)]» أيضاً من حديث عائشة: «أن أفلّح أخا أبي المُعَيِْسِ جاء يستأذن عليها وهو عمّها من 
الرّضاعة بعد أن نزل الحجاب» وقالت: فأبيتٌُ أن آذَّنَ لهء فلما جاء رسول الله وَ4ِ أخبرته بالذي 
صنعت فأمرنى ي أن آدْنَّ له4» ولم يأت من لم يجعل للرجل حقاً في اللبن شي يصلّح لمعارضة ما 
ذكرناه ولا ثبت عن النبن ع في ذلك حرفٌ واحد. 

وأمًا مجردٌ دُ الاجتهادٍ في بعض الصحابة» ا ا د إلى ما قضت 
به هذه الأَدلَةٌ التي ذكرناها هم الجمهورٌ من الصحابة والتّابعين ومّن بعدّهم من أهل العلم. 

وأمَا قوله: «وإنما يشاركها من علقت منه؛ إلخ. + فمكيع أنه 5 يسذ عليه الأبرة من 
الرضاع إلا بذلك. 

وأمَا قوله: «ويشترك الثلاثة؛ إلخ. فلا وجة له لأن دخولّها في نكاح الآخر يقطع العلاقة بينها 
وبين الأول فلا يبقى له حقٌ في اللبن؛ كما أنه لم يبِقَ له حقٌ في المرأة» ولا يجوز له النظرٌ 
إليها. وإنما أوقع المصنف في مثل هذا التفريع اشتغاله بجمع آراء القائلين» وإن كانوا من الواقجين 
تحت أسر التقليدٍ فإنه ‏ رحمه الله اختصر هذا الكتابّ من التذكرة للفقيه حسن النحوي. والفقية 
حسنٌ النحويُ جمع فيها ما قاله الفقهاء من الهادوية الذين يقال لهم المذاكرون في عرف هذه 
الطائفةء وهؤلاء لم يبلغ درجة الاجتهادٍ منهم إلا النادرٌء وغالبّهم لا يعرفون إلا مسائل الفروع 
المختصّة بمذهبهم. ولهذا اجتمع في هذا الكتاب المذكاة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. 

قوله: «وللرجل فقط بلبن من زوجتيه لا يصل إلا مجتمعاً». 

أقول: لا يقتضي التحريم إلا الرَّضاعٌ من امرأة واحدة رَضاعاً يوجب التحريمٌ كما قدمناء ولا 


لاع 


حكمٌ لما لا يكون مجموعّه إلا من اثنتين أو ثلاثاً أو أكثر ولا يثّت به حكمٌ الرضاع لا للرجل ولا 
للنساءء فمن يعتبر خمسٌ رضعات لا بد أن تكون جميعاً من امرأة واحدة» فلو رضع من كل 
واحدة رَضْعةَ أو رضِعٌ الخمسٌ من ثلاث أو اثنتين لم يكن لذلك حكمٌ ولا يثبْت به رَضاعٌ . 

وهكذا لو لم يصل الجوف ‏ عند من يعتبر مجردً الوصولٍ إلى الجوف - إلا لبن امرأتين أو 
ار 0 د ع لل ل ل 
على مجرد رأي زائفب واجتهادٍ زائغ 

وأمَا قولّه : ريطي اط سوير سرك ل لوانت ارا الت اك ان 
بالرّضاعء فليرجع إليه. 

وأمَا قوله: «ومن انفسخ نكاحٌ غير مدخولةٍ بفعله؛ إلخ. فوجهّه أن ذلك جنايةٌ تسبّب عنها 
تغريمٌ الزوج بما غرمه من المهر. ولم يستوفٍ ما في مقابلته وهو الوطءٌ. فتغرّم المرضعةٌ ما غرم 
ستيب ختابنينا:' ولأوعة لقره «إلا اهل محدناء؟ لأن مجردّ الجهل والإحسانٍ لا يُسقطان 
الضمانء لأن ضمانٌ الجناية من أحكام الوضع فتلزم الجاهل كما تلزم العالم. وتلزم المُحْسِنَ كما 
تلزم المُسيء وتلزم المجنون والصبيّ كما تلزم العاقلَ المكلّفّ. ومثلّ هذا لا يخفى على 
المصنف» ولكنه بصدد جمع أنظار المقلدين كما قدمنا قريباً. 


نمل 


وإنما يثبت حكمه في إقراره أو بِبيتَِيَا ويجب العمل بالظن الغالب في التكاح تخريما . 
فيجبر الزوج المقرّ به وبإقراره وحده يبطل النكاح لا الحق والعكس في إقرارها إلا المهرّ بعد 
الدخول]. 

قوله: فصل «وإنما يثبت حكمه بإقراره أو بِبَئِتتِهَا إلخ. 

أقول: إذا أقرٌ أو قامت عليه البيّنةَ بإقراره أو بمشاهدة الإرضاع للرضيع فليس في ذلك نزاعٌ . 
ومن جملة البيُنة إخبارٌ المرضعة لما ثبت في صحع البخاري [(5 ١‏ لحمل اوغيره [أبو داود (597”). 
الترمذي ».)118١(‏ النسائي :»)٠١9/5(‏ أحمد (07//4]: أن عَقْبةٌ بنَ الحارث تزوج م يَحْيلى بنتَ كه ابي إِهَاب 
فجاءوت مه سود فقزالت: دافا قال: فذكرتٌ ذلك للنبي يليه فأعرض عني» قال: 
فتَئَخَيْتٌ فذكرت ذلك له فقال: «وكيف وقد زعمث أنها أرضعئكما». فنهاه عنها. 

وفي رواية للبخاري 0])01١4([‏ وغيره: ادَعْهَا عنك»: وهذا النهِيُ والأمرُ يدلآن أوضحٌ دلالةٍ 
على وجوب العمل بقول المرضعةٍ ولم يُصب من تكلف لردٌ هذه السنّةِ بما لا يُسمن ولا يغني من 

وأمَا قوله: «ويجب العمل بالظن الغالب في النكاح تحريماً»» فصوابٌ لأن الله سبحانه قد 
تعبدنا بالعمل بالظن ولا سيّما في مثل النكاح الذي يترئّب عليه الخطرٌ العظيمٌ من استحلال فرج 
حرّمه الله؛ ولحوقٍ نسب بغير من هو له. 


تق 


وقد ثبت التعبّدُ بالعمل بأخبار الآحادٍ وهي لا تفيد إلا الظنّ ولا وجة لتقييد الظنّ هنا 
بالغالب» بل يجب العمل بكل ظن يصدّق عليه مسمّى الظنّ إذا لم يكن مجردٌ شكوكٌ ووسوسة 
ومقتضى العمل بالظن هو إخبارٌ الزرج المُقرّ بحصول الظنّ له. 

وأمَا قولّه : «وبإقراره وحده يبطل النكاح». فصحيحٌ لأن التسريح إليه والطلاقٌ بيده وقد أو 
بما يقتضي ذلك فبطل ما هو إليهء ولا يستلزم ذلك بطلانَ الحقٌ للزوجة. 

وأمَا قوله: «والعكس في إقرارها» فلا وجة له لأنه إذا لم يبطل به النكاحٌ لم ينطل به حق 
عليها تستحقه بالنكاح لأن النكاح باق شاءت أم أبت. 

إلى هنا انتهى النصف الأول من هذه التعليقة المسماة السيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار في نهار يوم الاثنين لعله حادي عشر شهر جمادى الآخرة من شهور سنة أربع وثلاثين بعد 
مائتين وألف من الهجرة الشريفة بقلم مؤلفه محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما. 

تم إملاء على جماعة من الطلبة في شهر القعدة سنة ١119‏ كتبه مؤلفه غفر الله له تم إملاء 
آخر على جماعة من الطلبة في شهر ذو القعدة. 


كلت د ل. 


- ج222 


[عمن 

شروطه إيجابٌ مكلّفٍ أو مُمَيْرْ مختارٍ مُطلقٍ النَّصرْفٍ مالك؛ أو مُقَولٌ بلفظ تَمْلِيكِ 
حسبّ العُرزف» وقَبول غَيْره مثلّه مُتَطابقَين مُضاقَين إلى النّفْس أو ما في حُكمهماء غير 
مُوْفْتِ ولا مُسْتَفْبَلٍ أبُهما ولا مُقهد بما يُفُسِدُهماء ولا تَخَلْلَهُما في المجلس إضَرابٌ أو 
رُجْوعٌ في مالين 2 تصح تملَكهما في الحال وبيع م أحدهما بالآخر والمَبِيعٌ مَوْجِودٌ في 
الملك جائْرٌ البيع ٠‏ ويكفي في المُحَمّر ما اعتاده الناس]. 

قوله: فصل «شروطه إيجابٌ مكلف أو مُمَيزه. َ 

أقول: اعلم أن البيعَ الذي أحلّه الله سبحانهء وجعله مُفْتضياً لانتقال الأملاكِ من مالك إلى 
مالك لا يُعتبر فيه مجردٌُ التّراضي» وطِيبَة النفس بأي لفظٍ وقع» وعلى أي صفةٍ كان» ولو 0 
إشارةٍ أو كتابة» فإذا حصل هذا المَناطء وتفرّق البائعٌُ والمشتري من المجلس راضِيَيْن بالبيع طيْبة 
به نَفُساهماء فقد انتقل ذلك المبيعٌ من مِلك البائع إلى ملك المشتري إذا كان المّبِيعٌ مما أحَل 
الشّرعٌ بيعه» وجوّز التعامل فيه. 


ع 


وأمّا اعتيارٌ كونٍ المالك مكلّفاً فأمرٌ لا بد منه لأن نفودٌ التصرّفات موقوفٌ على بلوغ 
المتصرّف إلى سن التكليف» وهي أول مَظِنَاتِ الرُشد» وأمَا من دون التكليف فقد عرفت أن الله 
سبحانه أمر الوليّ بأن يُمِلْ عنه وجعل تصرفاته إليهء وإذا أَذْنََ له بالتصرّف كان المعتبرٌ هو هذا 
الإذنَ الصادر من الوليّ» ٠‏ لا مجردٌ تصرّفٍ غير المكلف, ولعله يأتي إن شاء الله تعالى في باب 
المأذونٍ زيادةٌ تحقيق للمقام . 

وأما اشتراطٌ أن يكون مختاراً فأمرٌ لا بد منه لأن المَتاط هو التُراضي وطِيبةٌ النفس كما 
سلفء والمُّكرَهُ لا رضا منه ولا طِيبَةً نفس» وأمّا اشتراطً كونٍ البائع مُطلقٌ التصرّف؛ فلأن 
المحجورٌ محبوس عن التصرّف» فهو كالمحكوم عليه بعدم التصرفٍ في المال الذي تناوله الحجر 
إذا وقع من متأهّل للحكمء وصادف سبباً يقتضي الحجرّء وسيأتي الكلامٌ إن شاء الله على الحجرء 
وأمَا كوه مالكاً أو متولّياً عن غيره بولاية شرعية فأمرٌ لا بدَ منه فإن من لم يكن مالكاً ولا متوليا 
ب ٠‏ لأن ذلك من أكل أموالٍ الناس بالباطل» وقد قال سيحانه: ورلا مَأَطُوأ 

أمَوَكَيٌ يَْتكمْ بالطل . . . © [البقرة: 184]. 

وأمَا كوه بلفظ تمليكِ إلخ» فقد عرّفناك أن المعتبرٌ هو التراضي وطِيبَةٌ النفس. فما أشعر 
بهما ودلٌ عليهما فهو البِيعٌ الشرعيء وهكذا القبول المعتبرٌ فيه ذلك فقطء فما أشعرٌ به فهو الشراءً 
الشرعئ» فلو قال البائع : بعتٌ هذا منك بكذاء فأخذه المشتري ولم يتكلم ولا أشارء وتفرّقا من 
المجلس كان ذلك بيعاً شرعياً موجباً لانتقال المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتريء وهكذا لر 
قال المشتري : اشتريتٌ منك هذا بكذا فسلْمَه البائعُ إليه ولم عدر اكد لط از إشارة» وتفرّقا من 
المجلس كان ذلك كافياً فيما ذكره من التطابق وما بعده» وإنما هو مراعاةٌ لجانب الألفاظٍ 0 
اعتبارٌ لذلك . 

وأمًا قولّه : «غيرَ مؤقّتِ؛, فصحيح لأن اللفظ الدال على التوقيت قد أشعر بخلاف موجب 
البيع وهو مّصيرٌ المبيع إلى ملك المشتري من غير تقييد» وأمًا قوله : «ولا مُستقبّل أيُهماا. مال 
إذا أشعر لفظ الاستقبال بالرّضا وطِيبّة النفس بانتقال الملكِ في الحال فلا يضر كوثه مستقبّلاء ولا 
يقدح في الصحة بل لا مانع شرعاً ولا عقلاً بأن يكون مرادهما ما دل عليه لفظ الاستقبال» فيكون 
البِيعٌ ناجزاً ثابتأ عند حصول أولٍ وقتٍ من أوقات المستقبل؛ » وهو اللحظةٌ المتعقّبة لما تكلما به 
فيكون بيعاً صحيحاً وتجارةً عن تراض» ين د بل لو قال: بعت منك هذا بعد سنة 
كان بيعاً شرعياً إذا حصل التراضي وطِيبةٌ النفس, رترت عن ولك البالع إلى علك المتتري يمل 
مُضِيٌ السنة» وأما قولة قير معد هنا تنسدهماة إن كان ذلك المفسدٌ هو مدلولٌ اللفظٍ مع تحقق 
الرضا وطيبةٍ النفس فلا حكمّ له وإن كان باعتبار شرطٍ من الشروط؛ فسيأتي الكلامٌ عليه في باب 
الشروط المقارنة للعقد. 

قوله: «ولا تخللهما في المجلس إضرابٌ ولا رجوع؛. 

أقول: وجهّه أن الإضراتٍ قد دلّ على عدم الرّضا وطِيب النفس» وكذلك الرجوع» واعتبارٌ 
المجلس قد ورد به الشرعٌ كما سيأتي في الحديث الصحيح : «البَيَعانِ بِالخْبَارٍ ما لم يَتَفْرقا [البخاري 


كلاع 


(5377/5): مسلم (2])1877/40. وأمًا اعتبارٌ أن يكون في مالين معلومين فغيرٌ شل فإنه إذا ‏ حصل 
الرّضا وطِيبةٌ النفس ببيع المجهولٍ تفصيلاً والمعلوم جملةً كان البِيُ صحيحاً إذا لم يكن فيه نرعٌ 

من أنواع الغَرّرِ التي ورد النهي عن البيع مع وجودها كما سيأتي» وأمّا اعتبارٌ كونهما مما يصح 
تملكه في الحال فظاهرٌ لأن الشيء ٠‏ الذي لا ثبت عليه الملك لا يصح بيقه؛ إذ المانعٌ الشرعيٌ من 
تملكه مانعٌ من بيعه لأن ابيع مترتّبٌ على ثبوت الملك وأثرٌ من آثاره» وهكذا الكلامُ إذا كان 
الثمنُ لذلك المَبيع لا يصح تملكهء وسيأني للمصنف التصريح بأن بيع كل ذي نفع حلال جائرٌ. 

وأما قولّه : م أحدهما بالآخَرا. فوجهه إخراج ب بيع الرّبا وما فيه مَظِنَةٌ 7 وسيأتي الكلام 
عليه في بابه. وأمّا قولّه: «والمبِيع موجودٌ في الملك؟؛ ل ا 
و م وأماقولهة «جائزٌ البيع»؛ فصحيح لأن ما لا يجوز بيعْه يَمْنع الشرعٌ عنه لا 
يحون النكول افيد وليس هذا تكريراً لما سبق من قوله : اايصح تملّكهماك» فقد يرد النهيٌ عن بيع 
شيءٍ مع الإذن بتملكه كما في بيع الرّباء فإن كل واحدٍ من المببع والثمنٍ يجوز لكل واحد من 
البائع والمشتري تملك مع ورود النهي عن بيع أحدهما بالآخّرء وهكذا بيع الرُطب بالتمر وأمثال 
ذلك كثيرٌ» وليس فيه أيضاً تكريرٌ لقوله: : (وبيع أحدهما بالآخرا» فإن التفريقٌ بين ذوي الأرحام 
وهكذا لا يجوز بيعٌ ما اشتمل على نوع من أنواع الغَرّرِ مع كونه يصحٌ بيعٌه مع عدم اشتماله على 
ذلك. 

قوله: «ويكفي في المحقّر ما اعتاده الناس». 

أقول : المناطً ما قدّمنا لك من التراضي وطِيبةٍ التفس في الحقير والكثيرء فإذا حصل ذلك 
م به كل بيع وإن لم يوجد ذلك فلاء وقد قدّمنا لك أن تلك الشروط التي ذكرها المصنفُ لا 
دليل على غالبهاء ولكنه لما جعلها شروطاً ووجد الناسٌ في المحمقّرات يكتفون بمجرد التراضي 
وإن لم تحصّل تلك الشروط جعل هذه العادةً مخصّصةٌ لما زعم أنها شروط شرعيةٌ» وقد ذكر 
المتكلّمون في الفقه أن المرادٌ بهذا المحمّر هو ما جرت عادةٌ الناس أنهم لا يَعْقدون عليه لحقارته 
لا للتساهل فيه» فخصّصوا العادةً ببعض ما يقع من أهلها فكان ذلك ظلماتٍ بعضّها فوقٌ بعض. 

ظ د عد 6د 


وتصحان من الأغمى ومن المصمت والأخرس بالإشارة وكلّ عَقّد إلا الأربعة ومن 
مُضْطْرٌ ولو عُبن فاحشاً إلا للجوع. ومن المُصادّر ولو بِنَافِهِ ومن غير المأذون وَكيلاً ولا 
عَهْدةَ عليه وبالكتابة» ولا نول الطرّفين واحدٌ أؤنى : 
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قوله : «ويصحان من الأعمى». 

أقول: الأصلّ صحَهُ تصرّفٍ كل مكلفٍ عاقل» والأعمى والمُضْمتٌ والأخرسٌ من جملتهم» 
والإشعارٌ بالرّضا وطِيبة النفس اللذين هما المناطً لصحة البيع» وسائر التصرفاتٍ الشرعية ممكنّ 
منهم » أمَا الأعمى فظاهرٌء وأمًا المُضْمتٌ والأخرسٌُ فبالإشارة التي يتضح بها مُرادُه» ومن ادّعى أن 
جاعااى احنعم نكل يان ذلك المازع ٠‏ واعتبارٌ اللفظٍ عند معتبريه مخصوصٌ بمن يُمكنه النطقٌ 
فيصِحٌ منهم كل عقدء وكل إنشاء كاثناً ما كان. 

وأمر استثناءٌ الأربعة التي أشار إليها المصنفث وهي الشهادةٌ والإقرارٌ تالدتن والقدف: ويعين 
الإيلاء واللّعان فهو عائدٌ إلى المُضمَتَ والأخرس» ولهذا أعاد لفظ «مِنْ» لأن الشهادةً من الأعمى 
صحيحةً إلا فيما لا تتم الشهادةٌ فيه إلا بالرؤية كما سيأتي للمصنف» ٠»‏ فإن شهادته على ما لا يفتقر 
إلى الرؤية صحيحةً مقبولة» وكذلك سائِرُ الأربعة تصِمٌ منهم الشهادة. وأا المُضْمَتُ والأخرسش 
فلا تصحٌ منهما الشهادةٌ إلا إذا كانت الإشارةٌ تقوم مقامً 00 لوضوحهاء وأمًا الإقرارٌ بالزنى 
وإنشاءً القذف فهما وإن كان المرادٌ منهما يُفهم بالإشارة لكن لما كان الح يسقٌّط بالشبهة كان عدم 
قُدريِهِ على النطق الصريح شُبِهةَ له لا سيما في الإقرار' بالزنى عند من يشترط أن يكون الإقرارٌ أربعَ 
مرات» ولا تصح منهما اليمينُ لأنها لا تكون إلا باللفظء ولا وجهً لتخصيص اللعانٍ والإيلاء بل 
جميعٌ الأيمان كذلك. 

قوله: «ومن مضطر؛ إلخ. 

أقول: ا ل ٠‏ ولا فرق بين أنواع الاضطرارٍ بل كلّ 
مضطر لا يجل لمسلم أن ب يغتنم اضطرارّه إلى البيع» فيشتريّه منه بدون قيمتهء بل هو بالخيار إما 
اوقا تتبث المتَعارَقَةَ زماناً 0 أو ترك شراءَة» ومن كان مضطراً لسدّ فاقتِه أو لما يخشاه من 
نزول الضرر به من المُصادّر له فهو مضطرٌ مشمولٌ بالنهي . 

قوله: «ويصح من غير المأذون وكيلاً ولا عُهدةً عليه؛. 

أقول: لا وجه لهذه الصحة ولا يترنّب عليها أثرٌ من آثار البيع» بل الاعتبارٌ بحصول الرّضا 
من المالك؛. فإن رضي بالبيع كان مجردُ هذا الرّضا هو البيعَّ الذي أحلّه الله سبحانه بقوله: 
« تحجر عن راض [النساء: 0]18» وإن لم يقع الرّضا فلا حكمٌ لبيع الفضوليٌ» وإن كان فيه 
مصلحةٌ للبائع» وأمًا إذا كان وكيلاً فبيعٌ الوكيل صحيحٌ إذا باع بما يُرضى به البائعُ لأن وقوعّ 
التوكيل قد حصل به المناطً الشرعئ مع المطابقة كما سيأتي في كتاب الوكالةٍ إن شاء الله. .. وآما 
ما ذكره من صحة البيع بالكتابة فصحيحٌ لأنها من جُملة المُشْعِرات بالرّضاء وطيبة النفس كما 
قدذمناء وهكذا الإشارةٌ من القادر على النطق. 

وأمَا قوله: «ولا يتولى الطرفين واحدٌ أو في حكمه؛؛ فمبنيٌ على ما قدّمه من اشتر حراط 
الإيجاب والقبول» وقد عرّفناك أن المناط هو الرّضاء فيصحٌ أن يتولى ذلك واحدٌ. وقد ثبت 
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عنه كَل أنه تولّى عقدَ التكاح للزوجين كما قدّمنا تحقيقّه.» والحاصل أن الأصل عدم المانع فمن 
اذعى وجوده فعليه البيان . 


ويْلْحَقْ بِالعَفد الرادةُ والنقْصُ المَعْلُومان في المبيع» والثمن والخيار. والأَجَلٍ 
مُطلقاء لا الزْيادةٌ في حقّ الشفيع» وأولُ مطلق الأجل وقتٌ القبض. 

قوله: فصل «ويُلحق بالعقد الزيادة والتقص» إلخ. 

أقول: هذا صحيحٌ إذا حصل في هذه الزيادةٍ والنقص المناطً المعتبرٌُ وهو الرّضاء ولا وجة 
لذكر هذا فإن الزيادةٌ اللاحقةً هي تجارةٌ عن تراض» ولكنهم لما جَمِدُوا على اعتبار الألفاظٍ المقيّدةٍ 
بيتلك القيودِ» وجعلوها عقوداً احتاجوا إلى ذكر مثل هذا مع أن مثل هذا يُنْقَض عليهم بتلك 
الشروط والاعتباراتٍ لأنه يقال لهم: هذه الزيادةٌ إن كانت مالا فلا بدّ فيها مما اشترطتموه في 
المزيد» لأن كلّ واحدٍ منهما يصِدّق عليه اسم المالء فما وجهُ ذكرها ها هناء وهكذا النقص لأنه 
في حكم الزيادة لمن اراقع لد وإن لم يكن مالا عندكم بأن يكون مما لا قيمةً له فهو خلافٌ ما 
تقولونه» فإنكم لا تقيّدون ذلك بما .لا قيمةً له» وإن كانت هذه الزيادةٌ من المحقّرات عندكم فلا 
بد فيها من مثل ما ذكرتم في المحقّرات. 

وأمَا قوله : «والزيادة في الخيار والأجل». فصحيحٌ لأن مرحِمٌ ذلك التراضي» ولا حجر على 
بائع أو مشتر أن يزيد في الخيار والأجل. كما أنه لا حُحجِرٌ عليه في إبطالهما وليس للتنصيص على 
مثلّ هذه الأمور كثيدٌُ فائدةٍ لآنها معلوفة : 

وأمَا قولّه: «لا الزيادة في حق الشفيع»: فوجهّه أنها تستلزِمٌ لُحوقٌ غُرم على الشفيع» فإذا 
قال المشتري للبائع قد زدنك في ثمن المبيع كذا صم ذلك ومَلكه البائم» ولا يلزم الشفيعٌ من 
ذلك شيء. 

وأمَا قوله: «وأول مطلق الأجل وقت القبض» للمبيع. فلا وجة له بل الاعتبارٌ بالعقد الذي 
هو التراضي» وإن تأخّر القبضٌ والتأجيلُ وقع عنده فالاعتبارٌ بوقته لا بوقت القبضء» وأمًا كوثه 
يِتلّفٌ من مال البائع قبل القبض فبحتٌ آخَرٌُ سيأتي الكلام عليه 


والمَبِيعٌُ يتعين فلا يَصِمَ مَعْدُوماً إلا في السَّلّم ٠»‏ أو في ذِمَة مذ مشتريهء ولا يُتصرّف فيه 


ا 


َبْل القّنضء ويبطل البَبِعُ بتلّفه واستخقاقه ويُفْسخ مَعِيبُه ولا يُبَدَلء والثمنْ عكسْه في ذلك 
غالباً والقيمئْ والمُسْلَّمْ فيه مبيعٌ أبداً. وكذلك المثلئ غيرَ النقدين إن عُيّن أو قُوبل بالنقد إلا 
فثمنٌ أبداً كالنقدين]. 

قوله: فصل «والمبيعٌ يتعيّن فلا يصح معدوماً؛. 

أقول: هذا وإن كان تكريراً لقوله: «والمبيعٌ موجودٌ في الملك» ولكنه أراد هنا أن يتوضل 
بذكره إلى ذكر ما لا يُشترط فيه الوجودٌ. واعلم أن الشارعَ قد نهى عن بيع المعدوم على العموم, 
قال لحكيم بن يقرا لما قال له: يا رسول الله : أشي الكل شالق عن البَيِع لَيْسَ عِنْدِي أبيعْه 
منه ثم أبتاعه من الشّوق؟ فقال له يكل : «لا تَبعْ ما ليس عِنْدك؛. أخرجه أحمدٌ [1/0١؛‏ و"40)]» 
وأهلٌ السنن [أبو داود (60)» الترمذي (1777)» النسائي (4517): ابن ماجه (7147)]» وقال الترمذيٌ 
[(17*4)]: حسنٌ صحيح» وأخرجه ابنُ حِبّانَ في صحيحه. قال الترمذيٌّ: وقد رُوِيَ من غَيْر وَجْه 
عن ححكيم» وقد وقع منه يل النهيُ عن صُور مِنْ صُوَرٍ البيع والعِلّةُ فيها كونه معدوماء وسيأتي 
بِيانُ كل منها في موضعه اللائق بهء وأمَا قوله: «إلا السلّم؛ فسيأتي دليلُه الخاصٌ به وهو وإن كان 
نوعاً من أنواع البيع فإن ما ورد في صحته على الصّفة المذكورة فيما سيأتي يكون مخصّصاً لعموم 
النّهْي عن بيع ما ليس بموجود. 

١‏ قوله: «أو في ذمة مشتريه)» 

أقول: هذا الذي في ذمَة المشتري هو غيرُ موجودٍ عند البائع فهو داخل تحت النْهي عن بيع 
المعدوم + فإن كان إخراجُه من عموم الدليل بدليل فما هرء فإنه لآ دليل ها هنا من كتاب ولا سئةٍ 
ولا قياس وهذا على تقدير حضور الثشمن. أمَا إذا كان غير حاضرء فهو مندرجٌ أيضاً تحت نَهِي 
أحن وهو نا أخرجه الدارَفطنيُ؛ والحاكمٌم وصححه على شرط آمسلم من حديث ابن عمرّ أن 
النبيّ عبد انهىاغن زيم الكَالىءٍ بالكالىء»؛. وهو وإن كان في إسناده موسى بن عُبَيْدةَ الرّبَذِي فقد 
شد من عَضْده ما يُحكى من الإجماع على عدم جواز بَيْع الكالى, بالكالىء» كك أخرجه أيضاً 
الطبرانيُ من حديث رافِع بنٍ حدِيج. 

قوله: «ولا يتصرّف فيه قبل قبضه». 

أقول : لحديث خان ينيم [زاكرك رف وغيره: : قال رسولٌ الله ككلة: «إذا ابْتَعْتَ طعَاماً 
فلا تبه حبّى 3 تَسْتَوْفِيَهُة» وأخرج مسلمٌ [(01678/40] نحوه أيضاً من حديث أبي شُريرة» وورد النهيُ 
على العموم من غير اقتصار على الطعام؛ فأخرج أحمدٌ [40780)]» عن كيم بن جزام قال: 
قُلتٌّ: يا رسول الله إني نكري بُيُوعاً فْمَا يحل لِي مِنْها وما يحرم عليٌ؟ قال: «إذا اشْتَرَيْتٌ شَيئاً 
فلا نَبِعْهُ حنَّى تَفْبِضْهُك وأخرجه أيضاً الطبرانىُ في الكبير وفي إسناده العلاءٌ بن خالد الواسطيٌ» 
وقد وّقه ابن ا وأخرج أبو داودٌ [(0]07449 والدارّقطنيٌ» والحاكمٌ» وابنُ حِبّانَ وصححاه من 
حديث زيدٍ بن ثابتٍ أن النبيّ كله «نَهَى أن تُبَاَ السَلَّعُ حَيِتُ تُبْتَاع حتى يَحُورَّمَا التَجارٌ إلى 
رِحَالِهم؛. وفي الصحيحين [البخاري (741//4)) مسلم (19717/8)]» وغيرهما من حديث ابن عمرّ 
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قال: «كانوا يَبْتَاعُونَ الطَعَامَ جُرَّااً بأُغلى السُوق فَتَهاهُمْ رسول الله يه أنْ يَبِيعُوه حبّى يَنْقُلوهك: 
وفي الصحيحين [البخاري (744/4). مسلم (39. ])01678/2٠‏ أيضاً من حديث ابن عباس أن النبي وله 
قال: «مَنْ ابَِاعَ طعَاماً فلآ ِبْه حنّى يَسْتَوفِيمه, قال ابن عباس : ولا حب كل شيء :إلا مكلهء 
وهذا الحُسبانُ من ابن عباس قد دل عليه حديتُ حكيم بن حزام ورّيْدٍ بن ثابتٍ الذي ذكرناه. 

فالحاصل أن بيعَ الشيء قبل قبضه منهيٌ عن وليس في الأحاديث إلا النهيّ عن البيع فلا 
يلحق به سائرٌ ل فلا وجه لقول المصتف «ولا صرف كيه عل هيو فإن قيل إنها 
مُقاسةٌ عليه فهو قياسٌ مردودٌ بوجود الفارق. وأمًا قوله : «ويبطل المبيع بتلفه). نار لأنه إذا تلف 
لم يبقّ ما هو متعلّقّ به وشرط له أو ركن» وهكذا استحقاقه لأنه انكشف أنه ملك لغير بائعه فلا 
نفوذٌ لما وقع منهء وأمًا كوه يُفْسَخ بالعيب فلما سيأتي في العيوب» وأمّا كوتّه لا يبدل فلأن 
التراضيّ وقع عليه لا على غيره» فإن تراضيا على غيره فذلك بِيعٌ آخرٌء وإنما ذكر هذه الأمورّ 
لين أن الثمنَ لا يكون كذلك فالفصلٌ معقودٌ للفرق بين الثمن والمّبيع . 

قوله: «والثمنُ عكسه في ذلك». 

أقول: وجهّه أنه لم يرذ فيه ما ورد من الأدلة في البيع من النهي عن أن يكون معدوماً وأن 
يُباع قبل قبضهء وإذا بطل الثمنٌ فالمبِيع باقء وهو الذي اعتبروا فيه ما اعتبروا وقِيّم النقودٍ متساويةٌ 
فإذا عُدِم شيءٌ منها فمثله موجودٌ بخلاف المّبِيع فإن العَرضٌ يتعلق بما وقع التراضي عليهء وليست 
الأعيانٌ المتفقةٌ في الجنس أو النوع متساويةً كتساوي النقودء بل مختلفةٌ غايةً التخالف». والأعراض 
مختلفة فقد تكون قيمةُ هذه العينٍ مثلّ عُشْرٍ قيمةٍ غيرها مع كون الجنس واحداً والنوع واحداء ٍ 
إن التراضيّ حال البيع على ثمن هو كذا من الدراهم أو الدنانير» رد المقصودٌ للبائع إلا دفع 
ذلك العددٍ من ذلك النقدٍ المتعامّلٍ به في البلدء ولا يتعلق له غَرض بغيره» د درا 
مع الاتحاد وعدم التفاوت» ويؤيّد هذا ما أخرجه أحمدٌ [88/9 - 6ه و1894)]ء وأهلٌ السئن [أبو داود 
)0 الترمذي (45؟١)»:‏ النسائي (//41؟ ‏ 787). ابن ماجه (2]1)7757 وابنٌ حبانٌ» والحاكم 
وصححه» والبيهقيٌ من حديث ابنٍ عمرّ قال: نَيِتْ النبيّ ول فقلت: إني أبيع الإبلّ بالبَقِيع فأبيع 
بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدّراهم وآحدٌ الدّنانير؟ فقال: ١لا‏ بَأسَ أن تخد بِسِغْرٍ يَوْمِهَا ما لَمْ 
تَفْتَرِنًا وَبَتِنَكُما شَيْءٌ1) وهو صريحٌ في جواز ابيع بأحد النقدين وأخذٍ الآخرٍ عِوَضاً عنه وجوازٍ 
التصرّف بالثمن المسمّى قبل قبضه. 

قوله: «والقيمئ والمُسْلّم فيه مبيعٌ أبدأ». 

أقول: اعلم أنه لا مستَّئدَ لهذا إلا مجردُ الرأي الراجع إلى اصطلاح حادث» وعاداتٍ جارية 
والشرعٌ أوسع من هذاء وهكذا لغةٌ العرب فإذا قال أحدُ المتبايعَيْن للآخّر: بِعْ مني هذه العينَ بهذه 
العين» قباعها وتراضيا على ذلك كان هذا بَنْعاً شرعياً ولغوياء سواءٌ كانا فيش في الاسطاوج أهلٍ 
المُروع » أو مِثْليِيْنِ أو أحدّهما قيمياً والآخرُ مثلياً إذا لم يكونا مما يحرّم بِيمُ أحدهما بالآخّر مطلقاً 
أو مشروطاً بالتساوي والمقايضة» وقد رتّبوا على هذا الاصطلاح أن المثليٌ لا يُضمن إلا بمثله. 
والقيميُ لا يُضمن إلا بقيمته» وهو رأيٌ بحتٌ لم يقّم به دليل ومنقوض أيضاً بما ثبت في حديث 
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المْصَرَاة ة الصّحيح المتمّقٍ عليه من قوله : «رُدّها وَضَاعاً مِنْ ثَمْرِءء فها هنا قد ضمن المثْليّ 
وهو اللبنُ بغير مثله؛ ومنقوضٌ أيضاً بما ثبت «أن بعض أزواج النبيّ نيه أَهْدَثْ له وهو عِنْد 
عائشةً صحفة فيها طعامٌ فكسرنياء عائشة + فردٌ النبيُ يو للمهدية صحفةً عائشة؛ [أحمد (23148/5 
/1”)ء أبو داود (59834)» النسائي (2]09017 فها هنا قد ضمّن القيميّ بمثله لا بقيمته. 
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إنمن 

ويجورٌ معامَلَةُ الظالم بيعاً وشراءً فيما لم يُظَنّ تَحْريمُه والعبدٌ أو المميّرُ فيما لم يْظَنّ 
حَجَرُهماء وهو بالخَطرء ووليّ مال الصّغيرٍ إن فعلّ لمصلحة. وهو أبوف ثم وصيّه. ثم 
جدٌهء ثم الإمامُ والحاكمُ. ومنصوبُهماء والقول له في مصلحة الشراء وبَيع سَرِيع المَسادٍ 
والمَنْقُولِء وفي الإنفاق والنّسليمء لا الشّراء مِنْ وارث مُسْتَغرقٍ باع لا لِلْقَضاءِء وينقذ 
بالإيفاء أو الإبراءء وبِيعٌ كل ذِي نَفْع حلال جائرٌ ولو إلى مُسْتعمله في مَعْصِيةٍَ غالبا أو 
واجب كالمُصحف. ومِنْ ذي اليَدٍ ولا يكون قَنْضاً إلا في المضمون غالباً. ومؤجرء ولا 
تنفسخ إلا أن يُباع لعذرء أو من المستأجر أوبإجازته والأجرةً للمشتري من العَقّدء ومجهولٍ 
العين مُخَيَراً فيه مده معلومة. وميراثِ عُلِم جنساً ونَصِيباً ونصيب من زرع قد اسئخصد 
وإلا فمن الشّريك فقطء قيل: وكامن يدل فرعه عليه ومُلصقٍ كالمُصٌ ونحوه وإن تضرّر 
غالباً. ويُخيران قَبْل المَضلء وصْبْرةً من مقدّر كيلا أو وَرْناً أو عددا أو ذَرْعا أ مُسْنَو أو 
مُخُتلفٍ جُرَافاً غير مُسْتَنْنِ إلا مُشاعا أو مُخْتاراً أو كل كذا بكذا فئِخَيِر لمعرفة كَذْرٍ الشمن أو 
و اق كين أو ميد كل كذا بكذاء فإن نه نَقَصّ أو زاد في الآخرتين فُسَدَ في المختّلف 

مُطلقاً وفي غَيره يُخَير في النقص بين الفْسْخ والأخذٍ بالحصة إلا المَذْروعَ في الأولى فبالكل 
إن شاء وفي الزيادة رَدَها إلا المذروع فيأخذها بلا شيء في الأولى وبحصتها في الثانية. أو 
يَفْسَخ , :عض طبر داعا او تقدرا كبز ف المغللف ثبل البعع. وغينت هه في مختلت 
المذروع ؛ وكذا إن شرّط الخيارَ مدة معلومة لا مها كذا بكذا إن نَقَصتْ. أو كل كذا بكذا 
مطلقاً فتفسٌّد وتُعين الأرض بما يميّزها مِنْ إشارة أو حدٌ أو لقّب]. 

قوله: فصل «ويجوز معاملةٌ الظالم بيعاً وشراءً 00-0 

أقول : قد ثبت وقوعٌ المعاملة منه #ةِ لمن يفدٍ إلى المدينة من الأعراب الباقين على الشّرك 
إذ ذاك» وهكذا معاملة أصحابه رضي الله عنهم لهم بمرأىٌ منه وَليِ ومُسمّعء وهم في حال 
جاهلدق. ترتظموت فى 'المحزمات مرتكبزن للظلم» وغالبٌ ما في أيديهم مما يأخذونه قهرأ وقسراً 
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وغصباً من أموال بعضهم بعضاًء مع كونهم مستمرّين على ربا الجاهلية الذي هو الرّبا المحرمٌ بلا 
خلافٍء وهكذا كان يك وأصحابه يعاملون اليهود من أهل المدينةٍ وممن حولها وهم مستحلرة 
لكثير مما حرّمه شرعُناء وهكذا كان ولك يعامل هو وأصحابه أهلّ مكة قبل الهجرة ومن يرد إليها 
من طوائف الكفارء ولم يُسمع على كثرة هذه المعاملةٍ وتطاوُلٍ مذَّتِها أنه َلك قال: هذا كافرٌ لا 
تح معافلنة: ولا قال أحذ من الصحابة كذلك» وإذا كان هذا في معاملة الكفارٍ الذي هذا حالهم 
ومسلكهم فكيف لا تجوز معاملةٌ من هو من المسلمين مع تلبّسه بشيء من الظلمء ٠»‏ فإن مجردٌ كونه 
مسلماً يَرْدَعُه عن بعض ما حرّمُه الله عليه وإن وقع في بعض المحرّمات تنزّه عن بعضهاء ٠‏ فَغايةٌ 
اماما عييا قد بكرم مدر م وقد يكون ماهو حلال: ولا يحرم على الإنسان إلا 
ماهوا فين الخرام وعينّه . 

وأمًا طريقةٌ الوَّرَعَ فلا شكُ أن الأمرّ كما قال رسولٌ الله وَل فيما صم عنه: «الحَلالَ بين 
والحَرَام بِيْنْ وَبَيِتهِما مُشْتَبِهَات) [البخاري )١117/1(‏ و(7940/4)): مسلم (:**”), الترمذي ,»)17١8(‏ 0 
(458).» ابن ماجه (5984)]» والمؤمنون وقافون عند الشبهات؛ ولكنه يقال: لو كان هذاء أعني 
معاملة الظالم من هذا القبيل لما فعله رسول الله وك وفعله أصحايّه مع علمه لذلك وتقريره له 
وإذا كان هذا في المعاملة بالبيع والشراء ونحوهما كان في قبول عطائهم وهباتهم كذلك» فقد كان 
الصحابةٌ بعد انقراض خلافة الخلفاء الراشدين يقبضون العطاءًَ والجوائز والقات اكد لمهم بع 
تلبْسهم بشيء مما لا يُبيحه الشرحٌ وعدم توقٌقهم على ما يسوّغه الحنُء ولهذا يقول كه : «الخلافة 
تَغدي ثلاثُونَ عاماً ثم تكون مُلكاً عَصُوضاً». 

وأمَا قوله: «والعبدُ والمميّز ما لم يُظنْ حَجِرُهما». فوجهّه أن الأصلّ فيما في أيديهما وقوعٌ 
الإذن لهما بالتصرّف فيه عملا باليد الثابتةٍ عليه ومع ظنْ الجر لهما ينتفي ذلك الأصلء وإذا 
انكشف أنهما غيرٌ مأذونين كان الضمانٌ متعلقاً برقبة العبد ومالٍ الصبيئ. لأنه جنايةٌ منهما وهي 
مضمونةٌ عليهماء ولهذا قال: «وهو بالخطر»» فإنه تحذيرٌ للمعامل لهما لأنه قد لا يكون للصبي 
المميّز مال وقد تكون رقبةٌ العبدٍ قاصرةٌ عن الوفاء بجنايته وقد تقع من أمثالٍ هذه الجناية والجميعٌ 
متعلقٌ برقته قلا تحمل للقرد من المعاملين اله إلا الترد اليسية. 

قوله : «وولئٍ مالٍ الصغير إن فعل لمصلحة». 

أقول: وجهْه أن الحاجة لمثل الصغير والمجنونٍ قد تدعو إلى بيع شيءٍ من ماله أو شراء 
شيءٍ له لحاجة لا عُذْر عنها وهو صغيرٌ لا يصلّح لذلك لعدم بلوغِه سن الرشدء والمجنونٌ لا 
يُدرِك شيئاً ولا يفرّق بين المصلحةٍ والمفسدة» فلا بدَ من أن يتولى التصرّفٌ عنهما غيرُهماء ولكن 
تعليياك التصلة وإلا كان تصرّقه ردأ عليه والمصلحةٌ هي على الحدّ الذي ذكره الله سبحانه 

في أموال اليتامي» وأمًا قولّه: «وهو أبوه»»؛ فاعلم أن الله سبحانه قد ذكر الوليٌ في كتابه العزيز 
نقال: 9ن كَنَ الى ع لعن سنا أ سَعِيًا أذ لا يسيع أن ييل مو ملل وَلِنُدُ بالحذل » 
[البقرة : 7 فجعل الأمرّ في هذا الذي لا يستطيع أن يُمِلّ إلى وليّه واكتفى بإملاله عنهء فكان 
هذا دليلاً من الكتاب العزيز على أن الوليّ ينوب عمّن لا يستطيع أن يفعلٌ كما يفعله غيرّه في 
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التصرّفات والإقراراتٍ والإنشاءاتٍ إلحاقاً لغير هذا الفردٍ المنصوص عليه به لعدم الفارق» وتقييدٌ ما 
في الآية بقوله (بالعدل) مرشدٌ إلى ما تقديم من قول المصنف: «إن فعل لمصلحة»» فإن إيقاعَ 
الأمر على وجه العدلٍ هو المصلحةٌ التي ليس وراءها مصلحةًء وكما ثبت في الكتاب العزيزٍ ذكرٌ 
الوليّ الذي يتصرف عن غيره ثبت أيضاً في السئة ذكِرُ الوليَ في النكاح , بما صح عنه وَل من 
قوله: «أيُما امرأة نَكَحَتْ بِغَئِرِ إِذْنِ وليّهَا فنِكَاحُهَا باطِلٌ باطِلٌ باطِلٌ؛ [أحمد (41//1: 158).: أبو داود 
»)7١8(‏ ابن ماجه (214174)» الترمذي 0])1١١(‏ فإن هذا ولي جعل إليه النبئ 6ه عقدٌ النكاح للمرأة 
وقد كان يعقد نكاس النساء في زمن النبوءة قَرابتِنَ وكان يُقَدّم الأقربُ فالأقربُ» فإذا كآن الأب 
موجوداً كان ذلك إليه كما كان من أبي بكر وعمرٌ في تزويجهما عائشةًٌ وحفصة من 
رسول الله يلو وكما كان منه كل من تزويج بناتِه» وهكذا كان عمل سائر الصحابة. ثم إذا عُدِم 
الأ تولى ذلك الأقربٌ إلى المرأة» فعُرف بهذا أن الولىّ في النكاح هم القَرابةٌ مع تقدم الأقرب 
فالأقرب» فكان ذلك كالتفسير للوليَّ المذكورٍ في الحديث فيكونٌ تفسير الوليٌ المذكور في الآية 
فيلي أمرّ الصغير ونحوه أبوهء فإن عُدم الأب فالأقربُ الأقرب ممن له عليه مَزِيدٌ حُنُوُ ورَأفةِء» فإن 
ذلك أقربٌ إلى رعاية مصلحته وعلى كل حال فعليه أن يتحرّى العدل كما ذكره الله سبحانه في 
تلك الآيةِ هذا إذا أردنا معرفةً الوليٌ شرعاًء فإن ما ذكرناه يدل عليهء ومعلومٌ أن الأب هو الأقربُ 
والأكثرٌ حنوًاً كر اق مجلة: الححد فاته كالأب في مَزيد حَنُوٌه ورأفتِهِ على ابن ابنِه» وقد يزيد على 
الأب في ذلكء. ثم الإخوةٌ والأعمامُ ثم الأقرب فالأقربُ» فمهما وُجدت القّرابةٌ كانت صالحةً 
لجعلها مناطا لثبوت كونٍ صاحبها ولي مع عدم وجودٍ من هو أقربٌ منهء ومما يقوّي ما ذكرناه 
كول أله عر وبخز + ظوَاروا الأتكار بتشت ال عض [الأنفال: 67 فهذه الآيةُ أثبتث بعمومها 
الأولوية والاعتبارٌ بعموم اللفظٍ 0 السبب» ولو رجعنا إلى اللغة لدلّت على ما ذكرناهء 
فإن الوَلِيّ القريبُ» والوَّلْيُ القُرْبُ والدُنُوُء وقد ذكر أهلُ اللغة لِلْوَّليّ غيرٌ هذا المعنى ولكنه لا 
يناسب المقامٌَء وإذا تقرّر لك هذا فاعلم أنه لا وجة لإثبات الولاية لوصي الأب ووصيّ الجدٌ 
أصلاً؛ لأن المُوصِيَ إليهما قد انقطعت ولاينّه بموته مع كون الحُنرٌ والرأفةٍ اللذين هما سببُ جعلٍ 
الوليٌ ولياً معدومين فيهماء وأمًا الإمامّ والحاكمٌ فلهما ولايةٌ عامةً تشمل هذه الولايةَ فمن هذه 
الجهةٍ العامةٍ لهما ولايدٌء وأمًا مع وجود الوليٌ الخاصٌ فهو أقدمٌ منهماء ولهذا يقول وَليّكِ في 
الحديث [أبو داود »)25١87(‏ الترمذي »)3١١7(‏ ابن ماجه [(1874)] الذي قدمناه في النكاح: «فإنْ اشْتَجَرَ 
الأؤلياءُ فِالسُّلطانُ وَلِيْ مَنْ لآ وَلِيَ لهه. فجعل ثبوتٌ ولايتِهِ في النكاح مشروطة باشتجار الأولياء 
فأفاد ذلك أنه لا ولايةً للإمام والحاكم مع وجود الأولياء إذا لم يشتجروا. 

قوله: «والقولٌ له في مصلحة الشّراء وبع سريع الفساد والمنقول». 

أقول: قد قرّرنا أن لمن كان وليَّاً على الصفة التي حرّرناها ولايةَ شرعيةً» وموجبٌ هذه 
الولاية أن يكون القولُ قولّه في ذلك لأنه متصرْفٌ بأمر الشرع ومأمورٌ بالعدل. فلو عاد خصماً 
مخاصماً لك البيّنَةَ على تصرفاته لكان ذلك مخالفاً للولاية الشرعيّة وأمًا ما قيل من ٠‏ أن الأصل 
في الأؤلياء عدم الصلاحٌ فمجردٌ رأي بحتٍ بل الأصلّ فيهم الصلاحٌ؛ وفي تصرّفاتهم الصّحةٌ ومن 


كك 


اذعى غيرٌ ذلك فهو مدع لخللاف الظاهرء فإن جاء بيُرهان يقتضي صحةً دعواه فذاك وإلا فلا قبول 
لمجرّد دَّغْواه. 

وأمَا قولّه: «وفي الإنفاق»: فكذلك أيضاً لأن الله سبحانه قد جعل الأمرٌّ في أموال اليتامى 
مُناطأ بالألياء» فلا وجة لعدم قبول قولهم فيما أنفقوه عليهم» لأنهم باشروا ما باشروه منها بأمر الله 
عر وجلء» والمفروض أنهم من أهل الأمانةٍ ومن المتصرفين بالعدل. أما إذا تقرّر أنهم من أهل 
الخيانةٍ ومن المتصرّفين بالجَؤر فهم لم يتوقفوا على ما أمرهم الله به فِيَضْمَنون ما تصرّفوا فيه بغير 
ما أمر الله به. 

وأمَا قولّه: «وفي التسليم». فلا بدّ من تقييده بأمرين: 

الأول: أن يكون اليتيمٌ ونحوه حال الول دك د اتير لقوله عرّ وجل : #هَإِنْ ءاشم 
نيم يُشْدًَا كدعوا لتم أَنوْطَةَ 4 [النساء: 11 فلو لم يكن قد بلغ تلك اسن كان الوليُ متعذياً بتسليم 
المالٍ إليه ومع كونه مخالفاً لما أمر الله به لا يكون القولٌ قولّه؛ لأن الولاية الشرعية تقتضي أن لا 
يُذَفْعَ إليه ماله إلا مع إيناس الرْشْدء فدعواه أنه دفعه إليه قبلها يُوجب يُطلانَ ولايته والقدح في 
عدالته وهو لم يُقبل قوله إل لمجموع الولاية والعدالة. 

الأمرٌ الثاني : أن يُشْهِدٌ على تسليم مالِهِ إليه كما أمره الله سبحانه بقوله: 8قَإدًا مع كته 
َموَُعَ هَأَضْيدُوأ عَكنْ 4 [النساء: *]» فإذا لم يُشْهِدَ فقد أخلّ بواجب عليه فعليه أن يأتيّ بما يُصدّق 
قوله ع اد 

وأمَا قوله: «ولا الشراء من وارث مُستغرّقٍ باع لا للقضاء؛ء فإن فعل ذلك عمداً بعد علمه 
باستغراق التركة بالدّين وأن اداع باع الها للفضات فهذه خيانةٌ منه فلا ينقّذٌ تصرّفُه» وإن فعل ذلك 
جاهلاً فولايبُه باقيةٌ وعليه الاستدراك بحسب الإمكان» فإن تعذّر ذلك فلا ضمانٌ عليه لأنه قد فعل 
ما يظنّه صلاحاً وهو أمينٌ ولم يُحسنء» ولا 5 وسواءً وقع الإيفاءٌ أو الإبراءً أو لم يقع واحد 
منهما . 

قوله: «وبيعُ كل ذي نفع حلال جائز» . 

أقول : قد أراد المصنفٌ بهذا الإشارةً إلى ما هو جائرٌ للبيع وإلى ما لا يجوز بيعٌهء فكل ما 
كان يتعلّق به منفعةً يُحِلّها الشّرْعٌ فبيعُه جائرٌ وكلّ ما كان لا منفعة له أصلاًء وكانت تلك المنفعةٌ 
غير جائزةٍ فبيعُه غيرٌ جائز لأنَ الوسيلة إلى الحرام حرامٌ؛ ولكن لا بد أن يكون النفمُ في ذلك 
الشيءٍ لا يكونُ في حرام على كل حال أمَا لو كان مما يمكن أن يكون نفعُه حلالاً في حالة 
وحراماً في حالة» أو مما يستعمله هذا في حرام وهذا في حلال فإن علمَ البائعٌ أن ذلك المشترئ 
لا يستعمله إلا في حرام لم يحل بِيعُه وإن علِمَ أنه يستعمله في حلال حل بِيعُه وإن ن بقيّ الأمرٌ 
ماعيا يغ إمكان إستعماله في الحلال والجبوام جاز بيعه لأنه لم يوجد المانع من البيع» ومجردٌ 
التردد مع عدم الترجيح لا اعتبارٌ به. 

فإن قلتّ: وما الدليلٌ الذي ذل على المنع مما نفعُه حرام؟ قلتٌ: ا عدن 
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المتتسحية [البخاري (1775؟), مسلم (1581)]» وغيرهما [أحمد (#/54؟”. 75" أبو داود (2)*1485 
الترمذي (/ا9؟١),‏ الععدادي (//9 .)73٠١ ٠‏ ابن ماجه »6])1١171(‏ من حديثٍ جابر قال: إنه سمع 
النبي له يقول: «إنَ الله حرّمٌ بَبِعَ الجَمْرٍ والمَيتَةٍ والخِنْزِيرٍ والأضنام»؛ فقِيلَ: يا رسول الله 
أرأَيتَ شُحُومَ المَبتَةِ فإنهُ يُطْلَى بها السَّمُنُ ويّدْمَنُ بها بها الجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحٌ بها النّاسُ؟ فقال: «لأَهُوَ 
حَرَامٌ؛؛ فصرّح ل بأن بيع ذلك حرام مع بيانهم لوجوه الانتفاع بهء ثم قال بعد ذلك: «قائَلَ الله 
اليهود ِنَّ الله لما حرّم عَلَبهِمْ شُحُومَها جَمَلُوه ثم م يَاعَوه وأَكَلُوا نمه وأخرج أحمد ا 9 ة 
وأبو داودٍ [(48)]» بإسناد رجاله ثقاتٌ من حديث ابن عباس أن النبئ كه قال: 'الَعَنَ الله اليَهُودَ 
حُرّمَث عَلَيِهِمْ الشّحُومٌ فَبَاعُوهَا وََكَلُوا أَنْمَانَهَاء وَإِنَّ اللّهُ إذا حَرْمَ عَلَى قُوْمٍ أكلّ شَيْءٍ حَرمَ عَلَبِهِمْ 
نَمَنَهَهء فصرّح وَل بأن الحُرْمة مانعةً من البيع» والتحريمٌ كما يكون في أعيان الأشياء يكون أيضاً 
في منافعهاء ولهذا قال رسول الله وُ: «لا تَبِيمُوا القَئِئَاتٍ المُعَئْيات ولا تَشْتَرُوهْنَ وَلآ تُعَلْمُوهُنْ 
وَل خيِرَ فِي يِجَارَةٍ فِهِنٌ وَنَمَتْهُنٌ حَرَام»؛ فجعل كه ثمئهنّ حراماً لأن الغالبَ أنهن لا يبَعْنَ إلا 
للغئاء مع كون الانتفاع بهنْ في غيره ممكناً كالوطءٍ والخِدْمَةٍء أخرجه الترمذيٌ [(85؟21)1 من 
حديث أبي أمامة وقال: غريب انتهى ولكن له شواهد تقؤيه. 

فالحاصل أنه إذا كان الغالبُ في الانتفاع بالمبيع هو المنفعةً المحرّمةً فلا يجوز بِيعُهء وكانت 
هذه العَلْبَةٌ توجب حصول الظنّ للبائع بأن المشتريّ ما أراد ل 
المحرّمة» وأمَا إذا لم تكن نُمْ غلبةٌ فالأمرٌ كما قدّمناء ومن هذا بِيعُ العتب والثّمر إلى من يغلب 
على الظنّ أنه يتخذه خمرأء وبِيعُ آلاتٍ الملاهي إلى من يلهو بها. فإن ذلك غيرٌ جائز لأن تلك 
المنفعةً حرام وكل حرام يحرّم بيعُه والمنفعةُ هي المقصودةٌ لا مجردٌ العَيْنِ من غير نظر إلى وجه 
من وجوه الانتفاع بها أقما كان للمصنف أن يقولٌ «ولو إلى مستغمله فى معصية)) فإن البيعٌ إليه 

مع العلم أو الظنْ بأئه يستعمله في معصية لا يجوز لما تقدم بل يحرّم مثلاً بيع الجمار الأهليّ إذا 

علم البائعٌ أو ظَنّ أن المشترئ اشتر تراه ليأَكُله لأن هذا البيعَ وسيلةٌ إلى الحرام؛ وذريعة إلى ما لا 
يجل؛ ووسائل الحرام حرام وقد أخرج الطبرانيُ والبيهقيٌ من طريق محمد بن أحمدٌ بن أبي خيثمة 
عن بريدة مرفوعاً بلفظ : «مَنْ حَبَسٌ العِنَبّ أَيَامٌ القطافٍ حنّى يَبِيعَهُ َبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيَ أو مِنْ نَضْرانِيٍ أو 
مِمْنْ يَنّخْذه خَمْراً فقد تَقَحم النارٌ على بَصِيرَةِ». زاد البيهقئ: "اذ من بل آنه يَتَخْذَُه خَمْرا 
وحسّنه ابِنُ حجر في بلوغ المرام . 

قوله: «أو واجب كالمصحف». 

أقول: المُْصحفٌ هو آكدُ لتلاوة القرآن» وأمًا تعلّمْ ما يجب على الإنسان تعلّمُه فلا دَخَلَ 
للممُصحف في ذلك لأنه يتعلمه من المعلم كالفاتحة وسورةء فإن العاميّ لو أخذ المُصحف وأراد 
أن يتعلمَ ذلك لم يَذْرٍ ما يقول. حتى يتعلم ذلك مشافهة. وأمَا ما رُوِيَ عن بعض السلف من 
المنع عن بيع المُصحف فليس عليه أثارَةٌ من علم» وأيّ شراء أطيبُ من شراء مَنْ يَسْتعمل تلك 
العينَ المُشتراةً في طاعة الله سبحانه» كالمجاهد يشتري السيف ليقاتلٌ به الكفارّء ويجاهد به في 
سبيل الله» ومعلومٌ أن الجهاد ل فرائفض الإسلام فلو كان ؛ بِيعٌ الشيءٍ الذي يستعمله مشتريه في 
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واجب غير جائز كما قال ذلك البعضٌ للزمٌ تحريمٌ بيع ما يحتاجه المجاهدٌ للجهاد وما يتجهّرٌ به 
للحجّ وما يلبّسّه حال الصلاة وما يتسحر به للصيام وما يُْفِقُه على من يجب عليه إنفاقه . 

قوله: «ومن ذي اليد' إلخ. 

أقول: إذا قد حصل مناط البيع وهو التراضي المذكورٌ في الكتاب العزيز صار ذلك المبيعٌ 
ملكأ للمشتري؛ ولبو اطاشن بع :الاق لعالنين عدو حت يدخل في النوي المطادم فرياء بل يذ 
الأمين يد من اثتمنه. ويكفي المشتريّ ما وقع من التراضي» فإنه قد سلطه بذلك على قبض العين 
التي لديه» وأا إذا كانت العين في يد غاصب لها ممتنع من ردها فقد يندرج ذلك تحت ببع البائع 
لما ليس عنده. فيدخّل تحت الئّهّْي لأن الغاضبّ قد حال بينه وبينها باستيلائه عليها عُدْوانَاُ فلا 
بد من قبضها منه ثم بيعها إليه 

والحاصلٌ أن إيجابٌ تحديدٍ القبض والفرقٌ بين المضمونٍ وغيرٍ المضمونٍ من غرائب الرأي» 
وعجائب الاجتهاد.ء وليس ذلك بمستنكر من الجامدين على ما وجدوه في كتب الفروع. 

قوله: «ومؤجرء ولا تنفسخ إلا أن يُباع لعذر» إلخ. 

أقول: إذا أخرج المالك تلك العينَ من ملكه فقد بطل ما فعله من التأجير فيها؛ لأن إجارتّه 
إنما تصِحٌ ما دام مالكاً للعين» وبعد خروجها عن ملكه قد صارت ملكاً للمشتري» وهو بالخيار 
إما رضِيّ بتأجيرها من ذلك المستأجر أو نَرْعَها من يده فكونه لا ينقُّذ له تصرفٌ بالبيع في ملكه 
مع تأجير منافعها لا يصلّح مانعاً؛ لأن تسليط المستأجر على الانتفاع بالعين هو إلى مقابل أجرة» 
وقد اختار المالكُ أن يُخرجَها عن ملكه وهو مُحَكُمٍ في ملكه ولم يرِذ ما يدل على أن هذا 
التأجيرَ من مواز نع البيع حتى يقال اقتضى ذلك الدليل» ٠‏ وعلى فرض ورود ما يدل على لزوم 
الاستمرار على ما اقتضاه عقدُ الإجارة فهو مقيّدٌ ببقاء الميلكِ ولم يبقّ ها هناء فالظاهرٌ جوازٌ بيع 
العين المُؤْجَرة سواءً كان ذلك لعذر ا وسواءً كان من المستأجر أو غيره» وسواءٌ رضيّ 
المستأجرٌ أم لم يرضٌّ» ومع هذا فكلٌ بائع لا يبيع يبيع العينَ المُؤْجَرة إلا وقد وجد البيعَ أنفعَ له من 
الاستمرار على التأجير» وهذا عذرٌ, رشاع بانبد اق زان العّرض الذي كان له في عقد 
الإجارة» وسيأتي أن من أسباب انفساخ الإجارة الصحيحة العذرٌ الزائل معه الغرض بعقدهاء وهذا 
قد زال غرضه من الإجارة بترجيح جانب البيع . 

قوله: «ومجهول العين مخيّراً فيه مده معلومة». 

أقول: وجهُ الصحةٍ أن الخيارٌ في الاختيار رافعٌ للجهالة باعتبار الانتهاءٍ وإن كان مجهولاً في 
الابتداء» فلا غرّرٌ حينئذ عند نجاز البيع وهو وقتٌ الاختيارء ومن منمّ من ذلك نظر إلى أنه وقع 
الشيءٌ لشيء مجهول» وارتفاعٌ الجهالةٍ من بعد لا يقتضي الصحة» والقول بالصحة أرجحٌ لأن 
المانعَ منها مع التخيير لا يصلّح للمانعية» وقد ثبت في الصحيحين [البخاري (57/4) و( "717//4‏ 
4 مسلم (21)1981/4 وغيرهما [أبو داود (#484, 468)., الترمذي .)١5148(‏ النسائي (/7144/9» 
) ابن ماجه (2]01181 من حديث ابن عمرٌ أن النبيّ ولي قال: «المْتَبايِعَانِ بالجيار ما لم يَتَقُرََا 
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أو يقول أَحَدُمُما لصاحبه : اخْمَرْا.ء وريما قال: دأو يَكُون بَيِعُ الخْتَاره, وفي لفظ لهما [البخاري 
 ”07/4(‏ #"ا"8). مسلم (0191/44]: «أو يُخَيْرَ أَحَدُهما الْآخَرَ فإن خير أحذهما الآخرّ فتبايعا على 
ذلك فقد وجب البيعٌ؛ وفي لفظ لهما [البخاري 0/5" د ##4). مسلم (1671/55)] يفنا : «كل 
بَيِعَيِنِ لا بَبِعّ بَننَهُمَا حنَّى يتفرّقًا إلا بَيِعَ الخيارِ». ولا يخفاك أن بيع مجهولٍ العين مع التخيير داخل 
في ذلك وفي الباب أحاديثٌ . 

قوله: «وميراثٍ عُلم جنساً ونصيباً». 

أقول: لا شك ولا ريب أن قول القائلٍ مثلاً: بعثُ منك نصيبي مما ورثتّه من فلان وهو 
الثلثٌ أو الربع أو نحوهما من الأراضيٍ أو الدور أو البقر أو الغنم أو نحو ذلك مجوول الكينة 
والكيفية» وما كان كذلك فهو مجهول الكنْه. 

ومن جملة ما يصذق عليه ب بِيعٌ العُرّر الذي ورد النهي عنه في الأحاديث الصحيحية بيع 
المجهولٍ بأيٌ نوع من أنواع 0 كما يفيد ذلك أقوال أئمة اللغة» فالعلمٌ بالجنس والنصيب لا 
يرفع الجهالة» فلا يكون ذلك مسوّغاً للبيع . 

والحاصلٌ أن أدلَةَ النهي عن بيع الغررٍ قد تناولت هذا وما فوقه في البجهالة وما هو دونهء 
فلا يخرّج عن ذلك إلا ما خصّصّهُ الدليل من هذا العموم » » كبيع الغائب وبيع الجُرّاف كما سيأتي» 
ولا وجة لقول العصي: اوميراث؟؟ بل كل شيء معلوم الجنس والنصيب الكلامٌ فيه كالكلام في 
الميراث المعلوم ج: ها وتم , 

قوله: «ونصيب من زرع قد اسشخصد». 

أقول: وجهّه ما 5-5-6 صحيح مسلم [(مه/هة 6 1)] وغيره [أبو داود (54”)» الترمذي 
(1110). النسائي (/708” - 0771 أحمد (2])0/5 من حديث ابن عمرّ أن النبيّ و «نَهَى عن بَيْع 
السَنْبُل حنّى يَبْيَض رتاف العَامَةَة. وما أخرجه أحمدٌ »])06١ .771١/[‏ وأبو داودٌ [(2]078*0/1 
والترمذيٌ »])١1778([‏ وابِنٌ ماجّة [(2])73727 وابنُ حِبانٌ» والحاكم وصححه من حديث أنس قال: 
انيئ شيل الله له عن بَيْعٍ المتب حتى يَسْوَّدْ وعن بَئْعِ الحَبٌ حتى يَشْتَدَك ولكنّ هذين 
الحديثين إنما يدُلآن على النهي عن البيع إذا كان الزْرِعٌ قد سَئْبَلَ حتى يبيَضء وإذا كان الزْرِعٌ قد 
صار حبّاً حتى يشتدء وأمًا بيعُه قبل أن يُسنبل ويظهرٌ فيه الحبٌ وهو الذي يقال له بيع القٌصيل» 
ثقاك أبن رسْلآن في شرح سنن أبي داود: «واتفق العلماءً المشهورون على جواز , بيع القٌقصيل بشرط 
المّطعء وخالف سُفيانٌ الثوريٌ» وابنُ أبي ليلى» فقالا: ل يضح بيئه يشرط القطم قالا* وقد افق 
الكل على أنه لا يصح بِيمٌ المٌَصيل من غير شرطٍ القطع» وخالف ابن حزم الظاهريٌ فأجاز بيعَه من 
غير شرط القطع' انتهى» ولا يصدّق على بيع القّصيل أنه بِيعٌ المخاضرةٍ الذي ورد النهيٌ عنه لأن 
في كتب اللغة ما يدل على أن بيع المخاضرة بِيعُ الثمار قبل بدو صلاحها. والثمارٌ هي حمل 
الشجر فلا يتناول الزرعَ كما في كتب اللغة أيضاً. وقد فسّر بعض أهل العلم المحاقّلة ببيع الزرع 
قبل أن يغلظً سوقه. فإن صم ذلك كان دليلاً على المنع» ا ونه 
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جواز بيع الفّصِيل مطلقاًء ولا وجة لقول المصنف: «وإلا فمن الشريك فقط4» لأنه تخصيصض 
للحديثين المذكورين بغير مخصّصء وأمًا توهُمْ أن الشريكين لا يقسمان الزرعٌ إلا عند الحصادٍ 
محم فإنه قد يتعلق لهما غرضٌ بالقسمةٍ قبل ذلك» ع وقد 
مخصّصاً لجواز تلف الزرع قبل بلوغ وقتٍ الحصادء وذلك هو العلّةٌ في النهي عن البيع . 

قوله: «قيل: وكامن يدل قَرْعُه عليه». 

أقول: إن كانت هذه الدلالةٌ بحيث تتميّز عند البائع والمشتري» ويعرفان كيفيته وكميّنّه كان 
ذلك خارجاً عن بيع الغّرر المنهيّ عنه وإن كانت هذه الدَلالةُ قاصرةٌ عن ذلك فلا يجلَ بيعُه حتى 
يخرّجٌ ذلك الكامنُ من الأرض» ويحصّلٌ الاطلاعٌ عليه ومغزفه تالكته )ومن حخوق ذلك سعدلا بما 
جرث عليه عادةٌ الناس فلم يُصِبْء فإن مثلّ ذلك لا يصنّح لتخصيص الأدلّة. وأمَا قوله : «وملصق 
كالمَصٌ ونحوه؛ فإن ذلك مجردٌ الإلصاق لا يوجب الججهالةَ فالبيعٌ صحيحٌ». وإلا فلا لأنه من بيع 
العَررء وأمًا الفصل للفّصٌ بمرجِعْه تراضيهما فإن تواضيا على نولك مح موا بالحطيل الور ام لم 
يحصّل» وأمًا تخييرُهما قبل الفصلٍ فوجهّه أنه إذا كان ذ في الفصل مَضْرَةٌ على المُلْصَّقَ أو المُلْصَّق 
به ولم يحصّل التراضي عليه كان ذلك في حكم تعدّرٍ تسليم المبيع» وسيأتي أنه من الخيارات 
المذكورة في باب الخيارات. 

قوله: «وصئرة» إلى قوله: الجزافاً؛ . 

أقول: جاز بِيعٌ الجُزاف بالدليل الذي خصّصه من أحاديث النّهي عن بَبْع الغررٍ وهو ما ثيت 

فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمرّ قال: «كانوا يتبايعون الطعامً جرَافَاً على الوق فتَهَاهُمٍ 
سرك لله وب أنْ يَِيعُوهُ حبّى يَنْقُلوهك قال ابن قدامة: يجوز بيع الصّبْرَةٍ جزافاً لا نَعْلم فيه خلافاً 
إذا جهل البائعٌ والمشتري قدرّهاء انتهى. 

وإنما قلنا إن الدليلَ الواردّ بجواز بيع الجزاف مخصّصٌ لأحاديث النَهي عن بيع الغرّرٍ لأن 

في بيع الجزافٍ غُرَّراً في الجملة إذ الجُزافٌ هو ما لم يعرف قدره على التفصيل . 

وأمَا قوله : «غير مُسْتَئْن إلا مُشاعاًة؛ فوجهّه أن الاستثناء يزيد في الجهالة الكائنة في الصَبْرة 
زيادةً على الجهالة التي خصّصها الدليلٌ فلا يدخلُ بعد هذه الجهالة في التخصيصء وأما إذا كان 
المستنى مجزْء] مُشاعاً فلا بأسّ به فإنه لا يوجب مَرِيدَ جَهالةٍ وهكذا مع الاختيار لما قدّمنا قرياً. 

وأما ما ذكره من قوله: «أو كل كذا بكذاء وما بعده من الصورء فإن كان وقوعٌ ذلك يرفع 
من مطلق الججهالة شيئاًٌء فهو وإن كان بيع جزافٍ لكنه قد تُوْصّل إلى تفصيله من وجه»ء والتخييرٌ 
لمعرفة مقدارٍ الثمن صحيح» لأنه عند هذا التفصيل جَهل المشتري ما يلزمه من الثمن» وأمًا 
الصورةٌ الثانيةٌ والثالثة فالأولى عدم الحكم بالفساد مع الزيادة والنقص» ٠»‏ بل مجردٌ إثياتٍ الخيار 
يكفي كالصورة الأولى» وبهذا تعرفٌ عدم الحاجة إلى الكلام على بقيّة ما في هذا الفصل. فإِنْ ما 
ذكرناه يُبِصّرك بما ينبغي أن يُقالَ في كل ذلك . 

عد ماد هلد 


دزي يرت 


حك 


وَلا يجورٌ مطلقاً بَبْعُ الحُرَ فيؤدّب العالِم ويَرْدَ القايض إلا الصبي ما أتلف فإن غاب 


مْفَطِعَةً فِالمُدلُسُ وبرجغ م وإلا فلاء ولا م الولد والنجس ومَاءٍ المَخْل للصضْراب وأزض مكة 
وما لا نفع فيه مطلقاً]. 

قوله: فصل «ولا يجوز مطلقاً بِيعٌ الحرّه. 

أقول: عر مد دن تلات لمربطة زان ل لإا عن اعرد ار ولا 
يُحتاج إلى الاستدلال على مثله» والتعرّضٌ بما يستحقّه الفاعلُ لهذا الحرام غيرُ مناسبٍ للمقام» بل 
الذي يستحقّه من العقوبة هو سخطٌ الله عليه وغضبه وأليمْ عقابه» ولم يرد على على ذلك في الشريعة 
عقوبةً معيّنةً في الدنياء ولا هو من الأمور التي يجب ال على فاعلهاء فقول المصئف : «فيؤدٌّب 
العالم؟ كلام في غير موضعهء وعلى غير قانونٍ الشرع» وأمًا كوه يرّدَ البائعُ ما قبضه من قيمة الحُرٌ 
فواضِحٌ لا يُحتاج إلى ذكره. 

وقوله: ”إلا الصبئّ ما أتلف»» فلا يخفى أن ذلك جنايةٌ منه على المشتري» والصبيُ يضمن 
ما جناه لأن ذلك من أحكام الوضع لا من أحكام التكليفٍ» فلا وجة لإسقاط الضمانٍ عنه سواءً 
ع نشنه اوامرة 1 

وأمَا قولّه: «فإن غاب منقطعةً فَالمُدلْسُ؛. فكان الأولى أن يقول فإن لم يمكن الرجوعٌ عليه 
فعلى المدنّس» ولا وجة للتنصيص على مجرد القُربة الموصوقةٍ بالانقطاع؛ فإن افتقارّه وموتّه ولا 
مال له كذلك» ووجهُ تضمين المدلس أنه مشارك بتدليسه في الجناية الواقعة من البائع . 

قوله: «ولا أم الولد». 

أقول : استدل المانعون بحديث ابن عباس عند ابن ماجه [(7015)]» والدارَقُطنيٌ» والبيهقيٌ 
قال: ذُكِرَتْ أ إبراهيمٌ عِنْدَ رسول الله و فقال: «أَعْتَقَهَا وَلَدْهَاةء وفي إسناده حُسَينُ بن عبدالله 
الهاشميئْ وهو ضعيف. قال البيهقي: ورُويٌ عن ابن عباس من قوله ورواه البيهقيٌ من حديث ابنٍ 
لهيعة عن عبيدالله بن أبي جعفر: أن رسَول الله يه قال لأ إبراهيمٌ : «أَغْتَقّك ولدك» وهو مُعْضَل 
ورواه ابنُ حزم من طريق قاسم بن أصبّعٌ عن محمد بن مُصعبٍ عن عُبيدالله بن عمرو عن 
عبدالكريم الجَزّرِيٌ عن عِكرمةَ عن ابن عباس فذكره وقال: صحٌ هذا بسند رُوائه ثقاتٌ» يعني هذا 
السند الذي ذكره» وتعقبه ابن القطَانٍ بأن قوله عن محمد بن مصعب خطأ وإنما هو عن محمد 
وهو ابن وضاح عن مصعب وهو ابن سعيدٍ المصيصيّ وفيه ضَعفٌ. 

وأخرج أحمد [(1//الات دس 6٠9")]ء‏ وين ماجه [(5516)]) والحاكم ؛ والبيهقيُ من حديث 
ابن عباس عن النبي يله قال: «مَنْ وَطِىء أَمَمَّه فولَدَتثْ له فهي مُْتَقَة عن دُبْرٍ منهه. وفي إسناده 
حسينٌ بن عبدالله الهاشميٌ وهو ضعيف كما تقدم. ورجح جماعةٌ وقْقَهء وأخرج الدارَقْطني» 
والبيهقىٌ؛ عن ابن عمرّ عن النبن 46 : أنه نهى عن بَئِع أَمّهاتٍ الأولادٍ وقال: «لا يُبَعْنَ ولا يُوهَبْنَ 
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ولا يُورَْنَ يَسْتَْتمُ َم َع بها السَيْدُ ما دام حيّاً وإذا مات فَهِيَ خُرٌ دقل قال البيهقىٌ وعبدالحقٌ: والصحيح 
وقمّه على عمرّ وقد رواه مالك في الموطأء والدارّقطنيٌ من طريق أخرى عن الوخم كل مر 
ورواه أحمد في مسنده [(10050/5] عن الخطاب بِنٍ صالح عن أمّه قالت: «حدّئئْني سَّلامَةٌ بنتِ 
مَعْقِلِ قالت : كنت للحباب بنِ عَمْرِو وَلِي منه عُلام فقالت لي امرآئه: الآن تُباعِينَ في ذَيْنِه» فأتيتُ 
رسول الله وك فذكرثُ ذلك لهء فقال: مَنْ صاحبٌ تَركَةٍ الحُباب بن عمرو؟ قالوا: أخوه أبو 
اليَسَر كعبٌ بِنُ عمروء فدَعَاه فقال: لا تَبِيمعُوهَا وأَعْتِقُوهاء ل فأثوني 
أعؤضكمء ٠‏ ففعلواء ل الله ولك فقال قومٌ: أمْ الولدٍ مَمْلوكة لَوْلا 
ذلك لم يُعَوُضكم رسول الله له » وقال بعضهم: لع ل ا 
الالختلآف). وقد أخرجه أبو داود [(1088]» بإسناد د صالح» وذكر البيهقيُ أنه أحسنٌ شيء في هذا 
الباب عن النبي 5 . ٠‏ فهذا جملةٌ ما استدلٌ به المانعون من البيع . ولا احتمال في حديث سَّلامَة 
بنتِ مَعْقِلٍ لأنْ النبيّ وله قد أمرهم بإعتاقها ونهاهم عن بيعهاء وذلك هو محل الاستدلالٍء وأمًا 
ما وعدهم به من العوّض فذلك من خسن أخلاقه الشريفةٍ ومن كرمه الفيّاض » وجملة ما ذكرناه من 
الأحاديث يقوّي بعضّها بعضاًء ويشهد بعضّها لبعض» «فينتهضئ للإسعدلال يه على هدم :جواز بع 
أمّهات الأولاد ويؤيد ذلك ما ثبت في صحيح البخاريٌ [(2)990/17 مجلم 10440 وغيره عن 
أبي سعيد قال: جاء رجلٌ من الأنصار فقال: يا رسول الله إنا نُصِيبُ سَبْياً فبُحِبٌ الأنّمانَ فكيف 
تَرَى في العَزل؟ فقال النبي ككل : «وإنكم لتفْعَلُونَ ذلك لآ عَليكُمْ أن لا تَفَْلوا الحديث» فإن قولّ 
السائل ؛ «ونعث: الأتمان» :فيه إغنارة إلى أنين د وَلَد3َ لم يَجْرْ بَيُعهنء وأمّا ما أخرجه أحمدٌ 
0 وابنُ ماجه [(0]07917 والشافعيُ» والبيهقيُ عن جابر أنه قال: «كُنا تييع أنههات أولاين 
والنبئُ 6ك حي لا يرى, بذلك بأسأً»ا» وما أخرجه أبو داود [(4 مقع وابنُ حِبّان. والحاكمٌ عن 
جابر أيضاً قال: «بغنا أُمّهات الأولادٍ على عهد رسول الله ولك وأبي بكر فلمًا كان عمرٌ نَهَانًا 
نينا فليس في حديثه هذا المروي من الطريقين عنه أن النبئّ يل اطلع على ذلك» وقد حكى 
ابن قدامة إجماعَ الصحابة على المنع» وقد حَكى القولّ بالجواز عن علي وابن عباس وابن الزبير» 
وروى عنهم الرجوعً؛ كما حكى ابنُ رسلانَ في شرح السئن؛ وأخرج عبدٌالرراق عن عليّ بإسناد 
صحيح أنه رجعٌ عن الجواز إلى المنع. وإلى المنع ذهب الجمهورٌ من أهل العلم وقد قيل: إنه 
إجماعٌ وهو غيرْمسلُم . 
قوله: «والنجس». 
أقول: أراد المصنفٌ بهذا عااهر عنذة نس كما تقدم في التحاساك فيشمل مثل الكلب 
والخنزيرٍ والخمر والنجاسة العينية كالعَذِرة وما له حكمُّهاء وقد جاءت الأدلَةٌ الصحيحةٌ في تحريم 
بيع أعيان إما لكونه نجساً في نفسهء أو لكونه يحرم الانتفاعٌ بهء فمن ذلك ما في الصحيحين 
[البخاري (414/4): مسلم (019818/1]» وغيرهما من حديث جابر أنه سمع رسول الله يله يقول: 
(إِنّ اللّه عجر 2 يَئِءِ بَنِعَ الْحَمر والميْتة والخنزير والأضتام»» وفي الصحيحين [البخاري (2])47/5 وغيرهما 
[أبو داود 0 من حديث أبي جخيّفة أنه اث شترى حَجّاما فَأَمَرَ فكسِرّث مَحَاجِمَهُ وقال: إن 


ا 


١ 


رسول الله يك حرّمَ ثمَنَ الدّم وثمنَ الكَلْبٍ وكَسْبٍ البَغِيّ؛: وفي الصحيحين [البخاري (457/4)؛ 
مسلم )])١16519//89(‏ وغيرهما [أبو داود »)9544١(‏ الترمذي »)١775(‏ النسائي (709/9). ابن ماجه (2)5189 
أحمد (3118/4ك 5ك 170)] أيضاً من حديث أبي مسعودٍ البدريّ عُقبة بن عمرو قال: «نهى 
رسول الله ع عن ثَّمَن الكلب ومَهْر البَغِيُ وحُلْوَانٍ الكاهن»»: وأخرج أحمدٌ [(386/1 حر3 
٠ه‏ +ه)]ء وأبو داودٌ [(0485]» بإسناد رجاله ثقاتٌ عن ابن عباس قال: تَهى النّبيْ 6 عن 
ثمَنٍ الكلب وقال: «إن جاء يَطُلْبْ َمَنَ الكَلْب فائلاأ كَفَّه ثرابأه» وفي صحيح مسلم [(1919/45)]» 
وغيره [أبو داود (41/9)» أحمد (#/09. 785). الترمذي (714١)؛‏ ابن ماجه ])7١5١(‏ عن جابر أن 
النبيّ كه «نَهَى عن ثَمَنِ الكلْب والسَنُؤره. وقد نقل ابنُ المنذرٍ وغيرٌه الإجماع على تحريم بَيْع 
الخمر وحكى صاحبٌ فتح الباري الإجماع على تحريم بيع الخئزير» وذهب الجمهورٌ إلى تحريم 
بيع الكلب وهو الحنٌء وأمًا استثناً كلب الصيدٍء فقد استَّدِلٌ له بما أخرجه النّسائيُ [(475)] من 
حديث جابر قال: الهى ركرن ال ل عن ثمن الكلب إل كَلَبَ صَيْدِف قال في الفتح : ووعال 
إسنادء ثقاثٌ إلا أنّه طَعِنَ في صحّتهء انتهى . وفي إسناده الحسّنٌ بن أبي جعفرء قال يحيلى بن 
مَعينِ: ليس بشيء وضعَّفه أحمدء وقال ابن حبان: لا أصل له وأخرج نحوه التّرَمِذَيٌ [(17141)] 
من حديث أبي هريرةً وفي إسناده أ بو المُهَرّم وهو ضعيفٌ بل متروك فلم يصحّ الاستثناءٌ بدليل تقوم 
به الحجَةء وإذا عرفت هذا فبِيْعُ تلك الأعيانٍ المنصوص عليها في الأحاديث حرام باطل» ومن 
جادل في ذلك وألزم بإلزامات مذهبيّة فهو مُنتصبٌ للرد على رسول الله يَْقوء وما لنا ولكون فلان 
لم يعمّل بكذا أو تَرَكَ العمل بهذا فلزمه كذاء فإن هذه المُباحثةَ بالجهل أشبهُ منها بالعدم واستعمال 
القواعدٍ الجذليّة عند الكلام على الأدلة الشرعيّة من التلاعُب الذي لا يرضاه متديِّنٌ وإذا جاء 
نهرٌ الله بطل نهرٌ مَعْقِلء ولم يَضْع أهل العلم تلك القواعدٌ الجدلية المذكورةً في عَلم المناظرة إلا 
لتدريب أذهانٍ المتنازعين في علم الرَأي» ورياضة أفهابهم ' ولا يستجيز مسلمٌ أن يُنْبتَ بها أحكام 
الشرع أو يُبْطِلها يبُطِلّهاء ومن زعم خلافٌ هذا فمن قُصوره أَنِيَ ومن تفريطه أصيب» وأمَا تحريمٌ بيع 
الكزر: وما له سلكتتها امن التجامتات فين تدمع عليه 

قوله: «وماء الفحلٍ للضّراب». 

أقول: لما في صحيح البخاريٌ [(471/4)]: وغيره [أبو داود (7479). الترمذي (1777) النسائي 
(450). أحمد (5)14/1» من حديث ابن عمرٌ قال: اتَهَى النبى #6 عن عَسَبٍ المُخل»» ولما في 
مسلم [(1979/80)]» وغيره [النسائي (4570)]؛ من حديث جابر: «أن النبيّ 5 نَهَى عن بَيْع 
ضِرَاب الفُخْل؛ وفي الات أخافية: والنهيُ حقيقةً في التحريم» وإلى التحريم ذهب الجمهورٌ وهو 
الحقٌء وأمًا ما أخرجه الترمذيٌ [(1)190» من حديث أنس: «أنْ رَجُلاً مِنْ بَنِي كلاب أل 
الئبيّ وله عن عَسَبٍ لفحل فنْهَاهُ فقال: يا رسول لله إنّا نطرْقُ المَحْلَ كَنَكرَمْ فرَخُصٌ له في 
الكَرَامَةكء قال الترمذيٌ [7ه)]: حديثٌ حسنٌ غريبٌ» فغايةٌ ما فيه أنه يجوز لصاحب الفحلٍ أن 
يشل ما أفيى ارصن غير اقفر تراط» ولا مبايعةء فلا ينافي أحاديتٌ النَّهْيء ولا يصرقها عن معناها 
الحقيقىّ . 
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قوله: «وأرض مكة». 

أقول: اعلم أن الأصلّ في كلّ شيء أنه يجوز للمالك أن يتصرف فيه بما شاء من أنواع 
التصرّفاتٍ كما يفيده قوله عرّ وجل: طهر أَلَذِى عَلَوََ ككُم نا فى الْأَرْضٍ ًا 4 [البقرة: 9؟]» 
وإن كانت هذه الأعيانٌ المخلوقة الموجودةٌ في الأرض لنفع الناس جاز لهم تملّكهاء » والتصرفٌ 
فيهاء كيف شاؤوا حتى يقومٌ الدليل الصحيحٌ الناقلّ عن حكم الأصلٍ فيجب العمل به والرجوعٌ 
إليه» ولم يستدلٌ المانعون من بيع أرض مَكَة إلا يبقوله عرّ وجل: سوا الْعَدكفٌ فيه لاد »# 
[الحج: 2176 وهذه الآيةٌ محتملةً لأمرين» أحدهما: أنْ يُراد المسجدٌ فلا يكون فيها دليلٌ 
للمستدل» والأمرٌُ الثاني: أن يُراد ما هو أعم من ذلك والمحتَمِلُ لا يصلّح للاستدلال به ولا تقوم 
نه ١:‏ الْجَة لا سيما مع قوله 3 في الحديثٍ الصحيح المتفقٍ عليه [البخاري (8ه١‏ ومه١”‏ و147817)ء 
مسلم 4540 ٠‏ أن أسامةٌ بنّ زيدٍ قال للنبيخ كه : أبن تنزِكٌ غداً يا رسول الله؟ فقال: 
«وقل ثَرَكَ لَنَا عَقِيلُ مِنْ رِباع», فلو كان البيعٌ باطلا لأبطله وك ولم يُنْفِذُه. 

والحاصلٌ أن البيعَ هو الذي 0 الجاهلية ثم عمل عليه أهلّ الإسلام 
بعدهم. حتى قيل: إن الجواز أمرٌ مُجِمَمٌّ عليه بين الصحابة لا يختلفون فيهء فالقائلون بعدم الجواز 
إن جاؤوا بدليل ينتهض للاحتجاجء تحلص عن شائبة الاحتمالٍ فذاك» ولكنهم لم يأتوا بشيء . 
وأمًا ما يُروى من َفِيه كلك عن بيع رباع مكة وعن إجارتها فعلى المستدل به أن يُصحْحَهء وإلا 
كان وجوده كعدمه. ومع ما ذكرناه من أن البيعَ كان عليه عمل أهلٍ الجاهلية الذي ثبت عنه وه 
تفْرِيرٌه غلم إنكاره وعملٌ الصحابة رضي الله عنهم في عصره ٠‏ وليه وبعدٌ عصره فهو أيضاً الذي 
عليه العمل من أهل الإسلام قَْناً بعد قَرنِ وعصراً بعد عصرء فكيف يُقبل في مثل هذا الأمرٍ ما لا 
تقوم به الخحجة. ولا ينتهض لمعارضته ما هو دون ذلك بمسافات. 

قوله: «وما لا نفع فيه مطلقاً». 

أقول: هذا قد أغنى عنه ما تقدم من قوله: «وبيعُ كل ذي نفع حَلال جائز؛. ولكنه أراد هنا 
أن يستوفي بيانَ ما لا يجوز بيعٌُه مع أنه قد أخلٌ بأشياء كثيرة وردت بالمنع من بيعها الأدلَةُ 
الصحيحةٌ. ثم وجَهُ عدم جواز بيع ما لا نفعَ فيه مطلقاً هو كوه من أكل أموال الناس بالباطل» 
ومن إضاعة المال» وقد ورد النهيُ عن الأول في الكتاب العزيز. وورد النهيٌ عن الثاني في 
الأحاديث الصحيحة والاعتبارٌ بالغالب» فإن كان الغالبٌ من الناس لا ينتفع بتلك العين لم يججز 
بِيعُهاء فإن قلت: قد تدعو حاجة البائع إلى البيع وحاجةٌ المشتري إلى الشراء في الشيء الذي لا 
نفع فيه عند غالب الناس؟ قلتٌُ: قد صار بهذه الحاجة إلى بيعه وشرائه وفع اطول بيك وليس 
في .هذا من. الدوز الذي زعمه الجلال في شرحه شيء؛ لأن جوارٌ البيع ترب ب على الحاجت ولم 
تترتب الحاجةٌ على جواز الببع؛ وهكذا ترنّبٌ عدم جواز بعد على عدم نفع ولم يترتّب عدم نفعِهٍ 
على عدم جواز بيعِهِء ومعلومٌ أن الدورٌ هو عدم تناهي التوقفاتٍ في أمور متناهية وأين هذا منها. 
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تمن 
ولا يِصِحْ في مِلك لا قِيمَةَ لَهُ أو عَرَضٌ ما مَتَعَ بَيمَه مُسْتَمراً كالوقف أو حَالاً كالطبر 
في الهواء ولا في حق أو حَمْلٍ أو لَبَنِ لم يَنْفَصِلاً أو ثمر قبل نَفْعِهِ أو بعدّه قَبْل صلاجهء 
قيل : إلا بشرط القع ولا بعدهما بشرط البَقَاء . وم شرج شيئاً فشيئاًء ويصح استشباعٌ 
هذه و ا 0 مشتريه » ربنع إتلافه ولا ضمانٌ إن 
فعل إلا في مستثنى الثّمَرِ لس و يي ولا في مُشترىئّ أو موهوب قبل 
قَنْضه أو بعده قبل الرؤية في المشترّك إلا جميعاًء» ومستحقٌ د والزكاة بعد التَحْلية إلا 
المُصَدّْقَء ومتى انضم إلى جائز البع غيزه سند إن لم يتميّرز ثمنه 
قوله: فصل «ولا يصح في ملك لا قيمة له». 
أقول: إن كان مع كونه لا قبمة له لا نفع فيه:فقد:دخل فيما تقدمء وإن كان فيه نفع فلا 
يصح قوله لا قيمة له لأن كل ذي نفع يتعلّق به الخْرَضء وها تعض كه العرض نقذ بن أنه يدل 
صاحبُ الغرض المتعلّقٍ به فيه من القيمة ما يقابله ويساويه» وإن كان ذلك يسيراً فليس لذكر مثلٍ 
هذه الصورة فائدةٌ. 
قوله: «أو عَرَض ما مََعَ بَيعَه مُسْتمراً كالوقف». 
أقول: إنما سُمّْيَ الوقفُ وقفاً لكونه يبقى ولا يخرّج عن المَضرف الذي صرف فيه» 
فماهيّةٌ الوقفب بذاتها تدل على عدم جواز التصرفٍ فيه ببيع أو نحوهء ومع هذا فقد ثبت 
عنه ويه في الصحيحين [البخاري (79717): مسلم (157)]» وغيرهما [أبو داود (4)78178: الترمذي 
(/ا١)؛‏ النسائي (899”*): ابن ماجه (745): أحمد انا "الء هه 188)]ء أن عمرٌ قال له: يا 
رسول الله أصَبْتْ أصاً بحر لم أَصِبٍْ مالا قط أَنفَسَ عِنْدِي ينهَاء فمًا تَأْمُرْنى؟ قال: ١إِنْ‏ 
شت عقت أطلها وتَصَدَّفْتَ بهاة.ء ومن هذا أنه يليك قال: امَنْ ا ول 
فيها مع ولأء المُسْلِمِين بير لَهُ بنها في الجكق؟ فاشتر نْتَرَاهَا عُثْمانٌ وجَعَلَهَا كذلك. أخر 
البخاريٌ تعليقاً »])١9/0([‏ والتسائىٌ [(508)]» والتترمذيٍ [(0٠/ام)ع].‏ وقال: حديتثٌ حسنٌ ؛ ومن 
ذلك حديثٌ أنه يَنيهِ قال: (إذا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطعَ عَمَلهُ إلا مِنْ تَلانَة آشياء: صدقة جارية أوْ 
عِلم يُنْتَمَعُ به 0 وَلَدِ صالح يدعو لَه أأخرجه مسلمٌ [(1387/19)]» وغيره [أبو داود (0840)) 
الترمذي (1905). أحمد (0077/5)]» ووصفُ هذه الصدقة بأنها جاريةٌ لا تنقطع يدل على أن 
الوقف كذلك» ولو جاز بيعّه لكان خلافٌ موجبة) وقد ثبت في رواية للدارَفطنيٌ مرفوعة في 
وصف الوقف: «أنّه حبيسش ما دَامَت السَّملواتٌ والأزض». وفي رواية للبيهقيَ مرفوعة: 
«تَصَدَّقَ بثمره وحبّس أضْلَه لا يُباع ولا يُورَث»» ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين [البخاري 
.)١458(‏ مسلم »])988/1١(‏ وغيرهما [أبو داود (157)غ النسائي (5554): أحمد (0707/1]: من 
قوله تكلله: «أمَا خالدٌ فقد حَبَسَ أَدْرَامَه وأَفْتُدَهُ في سَبِيلٍ الله والأمرُ في هذا أوضحٌ من أن 
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رس ا ا اااي 
الكلام عليه 

قوله : «أو حالاً كالطير في الهواء». 

أقول: ناريت بادك الصحيحةٍ النهيُ عن بيع الغَرّرٍ وهذا من أعظم أنواعِهِء وقد 
أثبت يله الغرر فيما هو دون هذاء «اجرع عمد [041). من حديث ابن عمرٌ أن النبئ 6ل 
قال: ولا تَفْدَ تشتروا السّمَكُ في المَاءِ فإنّه غَرَرا وشراعٌ العبد الآبتي من جملة أنواع العَّرّرِء وقد ورد 
النهي 2 في حديث أ سعيدك عند أحمد الرض 316 وابين ماجه [(5وة )ل والبزّاٍ والدارَقْطيَ» 
وفي إسئاده قال ولكن هو مُندرِج تحت الأحاديث الفضيدة المصَرّحة بالنهي عن بيع العْرّر؛ 
لأن ما كان يتعذّر تسليمُه حال البيع أو الاطلاع على كُنْهه فهو غَرَّرٌ كثيرٌ وقد نقل صاحبٌ نهاية 
المجتهدٍ اتفاقٌ الفقهاء على أن العَرّرَ الكثيرٌ في المّبيعات لا يجوز على أن القليلَ يجوز. 

قوله: «وفي حق». 

أقول: المنافعٌ المتعلقةٌ بالأعيان لا وجودٌ لها مستقرٌ بل هي معدومةٌ» فبِيعٌ مجردٍ المنفعة من 
دون ما هي متعلقة به - وهو الذي يقال له في عرف الفقهاء الحقٌ ع وقر مدر تحتديخ المعدوم 
الذي اتقدّم النهيٌّ عنه فلا يصح بيعه إلا بدليل تخيدية ‏ وقد ورد تجويز زُ الإجارة وهي في الحقيقة 
متعلّقةٌ بالحق» ولكنْ هذا التخصيصٌ للعموم يُقصّر على محلهء ويبقى لدو عا عداو كط هر 
شأنُ العام والخاص على تقدير دخولٍ هذا الخاص تحت النّهْى عن بيع المعدوم. وهو غير مُسلّم: 
فإن الإجارةً بابٌ من أبواب المعاملاتٍ كالبيع. ٠‏ فالعجبُ ممن جعل ما ورد في تجويز الإجارة 
مخصّصاً لبيع المعدوم ثم أَلْحَقَ بيع سائر الحقوق بهاء وجعل ذلك أصلا يقاس عليه » وا ب 
وجوابه ما قدمناى وَحَاصَله أنا نمنع دخول الإجارة تحت النهي عن بيع الفعدوم حتى يقال إنها 
0 منه » ان جوازٌ عن و بهذا اغرد لصوتن - على تسليم 

قوله ؛ ار حال ان لإؤالم يتاذ . 

أقول: : المنع من هذا قد دخل تحت أدلةٍ النّهْي عن بيع الغْرَرِ» وهذا منه؛ لأنه لا يُحاط 
بكُئههما قبل خروجهماء وقد دخلا أيضاً تحت بيع المعدوم لأنهما معدومان»؛ وقد دخل أيضاً 
المنع من بيع الحمل تحت الأحاديث المصرّحة بالنهي عن بيع الملاقيح 000 ودخلا جميعاً 
تحت حديثٍ أبي سعيد عند أحمدّ وابن ماجه والبزّارٍ والدارَقُطنيٌ؛ قال: نهى الي ولا عن شِرَاء 
ما في بُطُونٍِ الأنعام حتى تَضَعٌ وعن بَبْعِ ما في ضُرُوعِها إلا بكَيْل» ل 
ابن عباس عند الطبرانيٌ» والدارقطنيٌ» والبيهقيّ قال: «نّهى رسولٌ الله كَل أنْ يُباعَ صُوفٌ على 
ظَهْرٍ أو لَبَنْ في ضَرْعَ'؛ ولو لم يرد في المنع من بيع هذين وأمثالهما إلا الأحاديثٌ الصحيحةٌ في 
المي عن بيع العَرَرِء وفي النّهْي عن بيع المعدوم لكان في ذلك ما يُغني عن غيره» فليت شعري 
ما هو الحاملٌ للجلال على التلاعب بالأدلة والتكلفٍ لردّها بما هو سَراتٌ بِقِيعَة) وهياءً ذ في الهواء. 


هه 


فإن كان ذلك لمحبّته للاعتراض على ما قد وقع تدويئه في هذا الكتاب» فهذا أمرٌ لا يعجرٌ عنه 
أحدّء ولكن الرَّزِيّةَ كلّ الرزيّة أنه صدّر نفسّه للتكلم على أدلّة الكتاب والسنةٍ المتعلّقةٍ بهذه 
المسائلء ثم تجرّأ على ردّها بما هو أوهنٌ من بيت العنكبوت» وخبّط وداظ وركبٌ الشَّططٌ وجاء 
بأقبح الغلّط. فكان ذلك جناية على الشارع والشرعء اللَّهمَ غفراً. 

قوله: «أو ثمر قبل نفعه أو بعده قبل صلاجه». 

أقول: الأدلةٌ المصرّحة بالنهي عن بيع الثَمارٍ قبل صلاجها نابنة في الصحيحين [البخاري 
(644/5).: مسلم (2])1574/44» وغيرهما [أبو داود (2)7”7”517 الترمذي »)١7755(‏ النسائي (5519)»: ابن ماجه 
(00115] ثبوتاً أوضح من شمس النهارء حتى وقع التأكيدُ لهذا النهي بزيادة لفظ: «نَهَى البائعَ 
والمبْتاع»؛ ثم ورد بيانٌ الصلاح عن الشاج في حديث لسن في الصحيحين [البخاري (2733191 
4» مسلم (01900]: أن النبّ كه نَهَى عَنْ بَيْع الكَمَرَةِ حنّى تُرْهِيَ قالوا: وما تُرْهِيَ؟ قال: 
«تَحَُمَرَا ثم أكد ما ورد من النهي يما وقع في حديث أنس هذا في الصحيحين [البخاري (5/4 »))1١‏ 
مسلم (01908/16)]ء من قوله 5©: «إذا مُنَعَ اللّهُ الكّمرةٌ ةَقَبِمَ تَسْتَجِلَ مَالَ أَخِيكَ؛؛ فجاء بهذا 
الاستفهام المتضمّن للتقريع والتوبيخ للبائع» وأنه يستحل مال أخيه - إذا باع قبل الصلاح» 
ومَنَعَ الله الثمرةً ‏ بغير ما يجل به وما قاله الدارَقُطنيُ من أن هذه الزيادة مدرّجَةٌ من قول أنس 
مردود د يأنه قد ثبت من حديث جايس عند مسلع 1021/1407 «إنْ بعت مِنْ أَخِيكٌ تَمَرأ أ فَأَصَائَئَهُ 
جَائِحَةُ فلا تِجِلَ لَكَ أن تأحْلَ منه شَيئاً م تأدُ مال أخيك بير حق». وقد أوضحتُ هذا في شرح 
المنتقىء وكل هذا ظاهرٌ في أن النهيّ للتحريم» وأمًا مشروعية وضع الجوائح فبابٌ آخْرُ؛ لأن 
وضع م الجائحةٍ عند وقوعِهًا لا ينافي ما دلت عليه هذه الأحاديثٌُ من تحريم المبايعة» وتحريم 
الدخولٍ فيها قبل الصلاح. 

وأمَا قولّه: «قيل إلا بشرط القطع». فلا وجة لهء لأن مثلَ هذا لا يرفع التحريمٌ الثابت 
بالأدلة وأمَا قوله: «ولا بعدهما بشرط البقاء» فلم يرِد ما يدل على أن هذا الشرط مانعٌ من البيع 
الذي أَذِنَ فيه الشارعٌ وجعله غايةً للنهي» ومجردٌ الشرْطٍ لا يوجب ذلك ولا يقتضيه» وقد ثبت في 
الصحيحين [البخاري (49/0): مسلم (21)1948/80 وغيرهما [أبر داود (47 ")2 الترمذي 1 النسائي 
(4585): ابن ماجه (711): أحمد (4/9. 281 8019١‏ عنه ولك : «مَن ابْتَاعَ نَخلا بعد أنْ تُؤيَرَ فَكَمرنّها 
لذي بَاعَهَا إلا أن بد يَشْتَرِط المُبْتَاع2 فإذا كان هذا الشرط غير مؤثّر في بيع النخل فكذا في بيع 
الثمر. 

قوله: «ولا فيما يخرّج شيئاً فشيئاً؛. 

أقول: لا وجة لإطلاق المنع بل يجوز بِيعٌ الخارج الأول بعد صلاجه إلا أن يتعذر ذلك 
بوجه من الوجوه أو يتداحَلَ الحاصلٌ بحيث لا يتميّز ما قد صلّح منه مما لم يصلّح» فإن بِيعَ ذلك 
لا يصِمٌ لوجهين» الأول: أنه من بيع الغَرّر المَئْهِيّ عنه كما قدّمناء والثاني : : أنه لم يحصلٌ شرط 
صححةٍ بيع الثمار وهو الصلاحٌ لعدم تميّزٍ الصالح . 


للك 


وأمَا قوله: «ويصح استثناء هذه»؛ يعني ما تقدم من قوله: «وفي حقٌ» إلى هناء ووجهُ ذلك 
أن الاستثناء هو كبقيّتها في ملك بائعهاء وذلك يصمح لعدم ورودٍ ما يدل على منعه لأنها كانت 
للبائع قبل بيع ما هي متعلّقةٌ بهء وبِقِيَتْ بالاستثناء على ملكهء وإنما احتاجت إلى الاستثناء لثلا 
يُقالَ قد دخلت تَبّعاً للمبيع» ومما يدل على صحة الاستثناء ااا ا 1 
من حديث ابن عمرٌ أن النبيّ 5 قال: امن بتاع تخلاً بعد أن تير فشمرئها للبائع إلا أن شر 
المبتاعٌ» وَمَنْ م عَبْداً فَمَاله ِلْذِي بَاعَه إلا أن بغ يَشْتَرط المُبْتَاعك وأخرج نحوه ابن ماحة 
[(777)]» وعبد الله بن أحمدّ فى زوائد المسند» من حديث غبادة بن الصامتٍ» وفي إسناده 

وأمّا قوله: «مدةً معلومة والحقٌ مطلقا». فوجةه التقييدٍ بكون المدةٍ معلومة فى غير الحقٌ أن 
المدة المجهولة تتسيّب منها الخُصومةٌ والاختلافُ» وأمًا جوازٌ الاستثناءِ في الحقٌّ مطلقاً فلكون 
استثنائه لا يؤدّي إلى ذلك بل يصير للبائع مطلقاء وهذا الفرقٌ بين الحىٌ وغيره معقول» ولكن 
الشأنَ في كون ما يؤدّي إلى الخصومة يكون سبباً للمنع» وأمًا مجردُ الشرطٍ فسيأتي في الشروط 
المقارنةٍ للعقد ما يصِحٌ منها وما لا يصِحٌ. 

وأما قولّه : «ونفقة مستثنى اللبن على مشترد يه؛. فظاهرٌ لأنه المالك للعين» وهكذا: «ويمنع 
إتلافه؛ لأنه سيتلف» بإتلكت ماهو له قكا يمتها لخيره. 

وأمَا قوله: «ولا ضمانَ إن فعل». فلا وجة له بل يجب عليه ضَمانُ مقدارِه إلى وقت انقضاء 
المدة ةِ المعلومةٍ كما في مستثنى الثمرء وما 0 من الفرق بين الأعيانٍ والمنافع فهو مجر رأي 
ليس عليه دليل» فالذي أتلف الدابَةَ التي لبنها مستحَقٌّ لغيره إلى مدة معلومة قد جنى جناية توجب 
الضْمانَء كما لو أتلف الثمرّ المسخنى إلى مدة معلومة. 

وأمَا قوله: «ولا في جزء غير مُشاع من حئ». فوجهه أنه لا يوقف على مقداره فيكون ذلك 
من بيع الغرّرٍ المنهيّ عنه كما تقدم. ‏ 7 

قوله: «ولا في مشترَى أو موهوب قبل قبضه». 

أقول: أمّا في الطعام فالأحاديثُ في ذلك كثيرةٌ ة فى الصحيحين وغيرهماء وقد قدّمنا بعضاً 
من ذلك» وأمّا في غيره فأخرج أحمدء والطبرانيُ ذ في الكبير عن حَكيم بن جزام قال: قلتٌ: 
كانتي ورا سا ل لي اندها ا يَخْرُم عليَ؟ قال: «إذا اشْتَرَنْتَ شَيئاً فلا تبه 
حتّى تَفيِضَة»2 وفي إسناده العلاءٌ بن خالدٍ الواسطيُ وقد ونّقه ابن حِبَّانَه وأخرج اب قاد 
والدارَقْطني والحاكمٌ وابنُ م حبان وصححاه من حديث زيد بن ثابتٍ: «أنَ النبي وه نَهَى أنْ ُبَاعَ 
السَّلعٌ حَيْتُ تُبْتَاع حَنَّى يَحْوزَهَا النّجَارُ إلى رحَالهم»» فهذان الحديثانٍ يكفيان في التعميم على أن 
قياس سائر المبيعاتٍ على الطعام يكفي لعدم الفارق» وأمًا ذكرٌ المصئف للموهوب مع المشتري 
مله يخضصه بم إذا كانت اله بمعنى اليم كما سيآني في الهبات وإلا لزمه إلحاتُ مث التمليك 
وَالئّذْرِ والصدقة. 


لاو 


قوله: «أو بعده قبل الرؤية في المشترّك إلا جميعاً». 

أقول: علّلوا ذلك بتفريق الصفقةٍ بالبيع على من يريد الفسحح بخيار الرؤية» وليس هذا مانعاً 
شرعياء بولا ورد ما يدل على منع أحدٍ الشركاء من البيع في مثل هذه الصورء فللمالك أن يتصرّفٌ 
بملكه كيف يشاء. ولغيره من الشركاء أن يزه نيه يخيان الرزية: وسيأتي المسسواني الصارات 
كلام في الاختلاف بين المشتركين في الشرك إذا رده بخيار الرؤية بعضُهم بدون بعض» والكل 
مبني على مجرد الرأي وليس عليه أثَّارةٌ من علم. ش 

قوله: «ومستجق الحُمُس والزكاة» إلخ. 

أقول: هذا التضرّبُ من المصئئف ‏ رحمه الله - عجيبٌء فإنه أولاً ذكر المشتري والموهوبٌ 
ثم قيده بذلك القيدٍ الذي لا دليل عليه؛ ثم خضّص ها هنا مستحِقٌ الخمس والزكاق ولا وجة 
لهذا التخصيص إلا مجردٌ الاعتمادٍ على الرأي البَّحْتٍ الذي لا تأثيرَ له» والذي يحسّن من مثله أن 
. يِف على ما يقتضيه الدليل من تخصيص ذلك بالمبيع قبل قبضِهء أو يعتمد على القياس لسائر 
أسباب الملك بالبيع» ٠‏ فيشترط القبضٌ في جميعهاء » وإن كان هذا القياسٌ غير معمول به ها هنا. 
ولكنه صار يعتمد على ما هو دون هذاء ثم تخصيصٌ المُصَّدَّقٍ بأن التخليةَ تكفي إليه هو من ذلك 
الرّأي الذي ذكرنا لك» .وقد عرّفناك غيرَ مرة أن المصنف ‏ رحمه اللّهُ - في هذا الكتاب مقصودة 
جمع ما دونه المذاكرون من المسائل الفقهيّةٍ على أيّ صفةٍ كان ذلك» والعجبٌ من مثل الجلالٍ 
في شرحه لهذا الكتاب. فإنه إذا رأى المصنفٌ قد دل على كلامه الدليلٌ رَحْلفَهُ بالرأي وإن رآه قد 
جاء بكلام لا دليلَ عليه بل هو مجردٌ رأي بَحْتٍ مشى في الغالب معهء وقد يعارضه برأي مثل 
ذلك الرأي» وتأمَل هذه المسائلَ في هذا الفصل فقط حتى يِتَضْحَ لك ما ذكرناه وغالبُ عمله في 
شرح هذا الكتاب هكذا. 

قوله: «ومتى انضمٌ إلى جائز البيع» إلخ. 

أقول: لا وجة لهذا الفسادٍ إلاامجرة الرتجوع إلى رأي قائل» واجتهادٍ عن طريق الحنُ مائلٍ 
والحقٌ أنه يصح بِيعُ اك تجارةٌ عن تراض» فقد وُجد المصحَحٌ وهو التراضي ولم 
يوجد مانم شرعيٌ » ووجودٌ دُ المانع في أحد العينين لا يستلزمٍ وجودّه في الأخرى. والتعليل 
باستلزام الصحةٍ فيما يصح والبطلانٍ فيما يبطل لتفريق الصفقةٍ تعليلٌ عليلٌ مبنيّ على رأي كليل. 
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لوه 


وعَقَدٌ غير ذي الولاية بَئِعاً وَشِرَاءٌ موقوفٌ ينعقد قِيلَ ولو فاسداً أ أو قَصَدَ البائع عن 
نَفْسِه مع بقاءٍ المْتَعَاقدَيْن والعَقدِ بإجازة مَنْ هي له حَالَ العَقْد غالباً. أو إجازتها بلفظ أو فِغْل 


يُفيد التقريرٌ وإن جهل حُكمّه لا تقدمٌ العقد ويخير لِعَبْنَ فاحش جهله قَبْلها. قيلٍ: ولا 


4 


تَذخل الفَوَائْدُ ولو مُنَصِلةَ ولا يتعلق حَقّ بفضولي (غالباً) وتَلْحَق آخرٌ العَقْدِين وينفذ في 
نصيب العاقد شريكاً (غالباً)]. ش 

قوله: فصل «وعقد غير ذي الولاية» إلخ. 

أقول : البائع لمال غيره بغير اذيك لها لسك ريه يها كتوعياء ولاه البيغ الذي أذن الله به 
بقوله: ل يض [الساء: 74]» بل هو واقعٌ على صورةٍ تدخُل تحت قوله سبحانه: «وَلَا 
مَأَكلوَا ا [البقرة: 2]188 فإذا وقعت الإجازةٌ له كانت هي البيع على ما قد 
عرّفناك أنه التراضي» وطيبةٌ النفس وأنه لا يعتبر غير ذلك» وأمًا الاستدلال بِشِرَاء عَرْوَة البَارِقِيُ 
فمن وَضْع الدليل في غير موضعِدء فإنه مأذونٌ بالشراء» وقد فعل وزاد خيراًء ا ما نحن بصدده 
فلا إِذنَ من المالك أصلاًء وغايةٌ ما يدل عليه حديثٌ عروةً أنه يجوز للوكيل المأذونٍ أن يطلْبَ ما 
فيه مصلحةٌ إذا كان يعرف أن المالك يرضى بذلك» ومعلومٌ أن كل عاقلٍ يرضى بمثل هذا العمل 
الواقع من عروةً ويظلية إن أمكن, لأنه أرجع الثمنّ وجاء معه بالمطلوب مع كونه مأذوياً الغافي 
الجملة» وبهذا يعرف أن عقدَ الفضوليٌ لا يصح من أصله لأن رضاه ليس هو الرّضا المعتبرٌ في 
قوله: #.تحدرءٌ عَن رّاضٍ» [النساء: 0]18 فكان فعلّه كالعدم؛ ووقوع البيع عند حصول الرّضا من 
المالك المدلولٍ عليه بالإجازة» وقد قدّمنا لك أنه لا يعتبر شيءٌ من تلك الألفاظٍ التي جعلوها 
شروطاً للبيع . 

وأمًا قوله : «ولو فاسداً أو قصّد البائعُ عن نفسه؛». فمن التصلّبٍ في التفريع على ما هو باطلٌ 
من أصله مردودٌ من أؤْلهء وأمًَا قولف المع بقاء المتعاقدين والعقد». فلا يخفاك أنه لا عمد ولا 
متعاقدين بل البيعٌ لم يحصّل بشيء مما وقع بغير إِذْنٍ المالك لعدم وجود الرّضا المعتبرٍ في تلك 
الحالة وعند وجوده بالإجارة هو البِيعٌ الشرعيٌ . 

وأمَا قوله: «بإجازة مَن هي له حال العقد». فقد عرّفناك أن هذه الإجازةً هي العقدٌ الشرعيٌ 
الذي جاء به القرآنُ» ولاح لني ء مما تقدمها لوقوعه على غير ما اعتبره الشرعء وهذا الكلامُ 
الذي قرّرناه وإن كانت أذهانٌ المقلدين تتتو عنة فهو الحن الذي لا شك فيه ولا شَبْهَة فإذا وقع 

من البائع لفظ أو فعلٌ يُشْعِر بالرّضا فقد وقع منه البيعٌ الشرعيٌء فإن وقع الرّضا بذلك من المشتري 

فقد وقع منه الشراءً»ء وما فوله: قزر جين نكه؟ فذ وه للاين لا بذ أن يمل أن قولّه هذا أو 
فعله هو الذي يَحْرّحُ به المبيعُ عن ملكه بذلك الثمن الذي وقع التراضي عليه؛ وإلا كان من أكل 
أموالٍ الناس بالباطل وهكذا. 

قوله : دلا تقد العقيه. ا وقوع المشعر بالرّضا منه هو البيعٌ الشرعيٌ 
والعقد المتقدمٌ وجوده كعدمه سواءٌ علمه أو جهله» وأما قوله: «ويخير لِغَبْن فاحش جهله قبلها؛. 
فقد عرّفناك أن البيع الشرعي هو الإجازة» فلا بن أن يعلم بمقدار الثمن عندها حتى تكون تجارة 
عن تراض» وأمّا ما ذكره من عدم دخول الفوائد للمالك ولم يقع منه البيع ولا حكم لعقد 
الفضولي» ولا يؤثر في خروج الفوائد ولا في دخولهاء وقد حكم النبيّ يِه كما في الصحيحين 


ا 


رغيرهعاسن حديك ابن عم أن من انام تلا بَغد أن تؤثر فشمرتها لبائع إلا أن يترا 
المُبتاع» ومن ابتاع عَبْداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». 

وأمَا قوله: ولاجساق جحل رتعيان :+ ال 111 ا حاكن لام ل 
ولا تترتب على فعله فائدة على ما قرّرناه. 

وأمَا قوله: «وتلحق آخر العقدين»ءفهى كما عرفناك وعرفت لا تلحق أولهما ولا آخرهما 

وأما قوله: اوينفذ في نصيب العاقد شريكاك» فصحيح لأنه قد حصل منه المناط الشرعي» 
وهو الرضا ولم يحصل من شريكه فمتى حصل من شريكه كان هو البيع لا ما وقع من بيع 
الشريك عنه. 


والنَخْلِيةٌ للنّسْلِيم قَنْضُ في عَقْد صحيح غَئِرٍ موقُوف. ومُبيع غيِرٍ مَعِيبَ ولا ناقص ولا 
أمانةٍ مقبوض الثْمنِ أو في كمه بلا مانع مِنْ أحذهِ في الحال أو تفع ويُقدّم تَسْلِيمْ النّمن 
إن حَضَرٌ المبيعُ» ويصحٌ النّوكُلُ بالقبض ولو للْبائع» ولا يقيض بالتّخُلية وَالمُوَنُ قبل القَبْض 
عليه كالنّفقة» والفصلء والكيل لا القَطفٍ والصّبء ولا يجب التّسْلِيمُ إلى مَوْضِع العقد 
(غالباً) أو منزِلِ المشتري إلا لِعُرفء ولا يُسلّم الشريكُ إلا بحضور شريكدٍ أو إِذْنِهِ أو 
الحاكمُ وإلا ضَمِن إن أَذِنَّء والقرارٌ على الآخْرٍ إنْ جَنَى أو ا ولا يَنْفُذْ في المبيع قبل 
القبض إلا الوقفٌ والعِتنُ ولو بِمَالِء ثم إن تعذّر الثمنُ فللبائع 5 ا 
في النافد بالأقل من القيمة أو الشمن ويَزْجع على المُعْتقء ومن أعتق ما اشتراه مِنْ مُشتر ولم 
يَفْبِض صَح إِنْ أعتقه بعد القبض بإذن الأولين» أو الثاني ترثا لمن 5 فلاء وما اشثريَ 
بتقدير وقع قَبْل اللّفظ أعِيد لبيعه حتماً إلا المذروعَ ود يُستحق القبض بإذن البائع مُطلقاًء ٠‏ أو 
توفير الثمن في الصحيح.ء فلا يَمنع منه إلا ا ا والسارق]. 

قوله : «والتخلية للتسليم» إلخ . 

أقول: هذه التَّخْليةٌ بين المشتري وبين ما باعهء البائعٌ منه هي غايةٌ ما يجب على البائع لعدم 
زؤرة :ل يدل على أنه يجب عليه زيادة على :لل : فإذا أتلف المبيعٌ بعد ذلك تلِف من مال 
المشتري لأنّ البائعّ قد أخرجه عن ملكهء وفعلَ ما يجب عليه من تخليته. للمشتري» وعلى 
المشتري إذا أراد أن يبيعّه أن ينقُّلّه للأدلة التى ذكرناها عند قوله: «ولا يتصرف فيه قبل قبضهف. 
فالحاصلٌ أن التخلية قبضٌ باعتبار سقوطٍ الضمان على البائع» ولا يكون قبضاً يجوز للمشتري 
التصرفٌ في المبيع بعدها إلا مع النقل» وأمًا اشتراط أن يكون العقدٌُ صحيحاً فكلامٌ لا يترنّب عليه 


مه٠٠ه‎ 


فائدةٌ عند من لم يعتيز ما يعتبرونه من الألفاظ ونحوهاء لأن المراد التراضي المدلولٌ عليه بأي 
0 فإذا قد حصل كان البيع صحيحاً وترنّب عليه أحكامه» وإن لم يحصّل فلا بِيعَ وما ذكره 
من ! شتراط أن يكون غيرَ موقوفٍ لا وجة له لأن الإجازة قد حصلت من مالكهء فهي البِيعٌ لما 
قدمناء وإن لم تحصل فلا بيع ولا حكمّ للتخلية أصلاً ولا يترتّب عليها حكمٌ قط . 

وأمَا قوله : «في مبيع غيرٌ مَعِيبٍ ولا ناقص». فإن لم يعلم بذلك المشتري فهو من بيع الغْرَرٍ 
وهو باطلٌ» » والرّضا المتقدمٌ لا حكم له لأنه رَضِيَ بما لم يعلم بعَنِبه ولا نْْصِهء فلم يصح البيعٌ 

من الأصل فضلاً عن أن تصِحٌ التخلية» وأمّا قوله: «ولا أمانة»» فلا وجة له لأن البائع إذا باع من 
المشتري عيناً هي أمانةٌ عند المشتري انتقلت بالبيع إلى ملك المشتري» وكونها في يده يغني عن 
المقائضة» وإنما هذه من المصنف وأمثلِهِ دَنْدنةٌ حول قواعدٌ فزعيّةٍ هي على شفا جُجرفٍ هارٍ لم 
ترتبط بدليل شرعيٌ ولا عقليٌء وهكذا قولّه: «مقبوض الثمن أو في حكمه)»ء فإنه لا وجة له لأن 
ا ا 0 ذا كد وق نر البائعٌ من عهدة الضمانٍ 

بين المشتري وبين العين؛ وإن أمهله بالثمن زماناً طويلا. 

00 قولّه : ابلا مانع من أخذه في الحال» فصحيحٌ. لأن وجود الماع من القبض يقتضي 
عدم ثبوتٍ حُكيدء فلا يتبرّأ البائعٌ من عهدة الضمانٍ بذلك. 

قوله: «ويقدم تسليم الثمن إن حضر المبيع». 

أقول: إذا تشاجرا في التقديم فلا شك أن المبيعَ في ملك البائع فلا يجب عليه تسليمه إلا 
بعد قبض عِوَضِه وهو الثمنُ» والمشتري مالك الثمن فلا يجب عليه تسليمُه إلا بتسليم المعوض 
وهو المبيعٌ» ولس أحذهما باولق: من الآخر في تقديم تسليم ها يملكه قبل أن تسل الآلخز ما 
يملكهء فلم يبقّ وجهٌ للترجيح. . وحينئذ ينبغي أن يكون الحكمٌ بينهما بأن يكون التسليمٌ من كل 
واحد منهما عند التسليم من الآخر وتكون المقابضةٌ يدا بِيَدِ في المنقولات وتكون في غير 
المنقولات بأن يُقِرٌّ البائعٌ عند الشهودٍ أن تلك الأرضٌ أو الدورٌ قد باعها من المشتري لشن 
المقبوض عند ذلك الإقرارٍ. 

وأمًا قولّه: اويصح التوكيل بالقبض» ذ فصحيحٌ, لأنه لم يمنع من ذلك مانعٌ شرعيّ ولا 
عقليٌ» فهذه الصورةٌ مندرجة ةّ تحت أدلة الوكالة . 

وكذلك قولُّه : «ولو للبائع». ويكون التغايرُ باعتبار جهتي البيع والشراء اعتبارياً وقد تقدم ما 
يشهد لهذا من توليه ويه لِطَرَئَيْ عَقْد التكاح» وقد قدّمنا هناك أيضاً عند قولِه: «ولا يتولّى الطرفين 
واحد؛ ما يقرّي هذاء وأمًا قوله: «ولا يقبض بالتخلية» فتخصيصٌ بغير مخصّص منقولٍ ولا 
ل 

وأمَا قوله: «والمؤنُ قبل القبض عليه» فلا وجة له لأنه إذا قد حصل المناطٌ في البيع وهو 
التراضي فقد صار المبيعٌ ملكاً للمشتريء ولكن البائعَ لا يخرّج عن عُهدة الضمانٍ إلا بالتسليم إلى 
المشتري أو التخلية الصحيحة. وأمًا أنه ريه أ عق عليه ريدو بسائر مُوَّنه فلا إلا أن يكون 


همأ١‎ 


التراخي في التسليم من جهته مع طلب المشتري لذلكء فإنه كالجاني على نفسه بذلك» وأمًا ما 
ذكرّه من مُؤنة الفصل والكيلٍ والفرق بينهما وبين القطفٍ والصّبٌّ فهذا شي لم يُبْنَ على شرع بل 
على غرف فقطء والأعرافٌ مختلفةٌ فَيْئِمُ في كل جهة عُرفُها في هذا وأمثالهء لأن العُرفٌ الجاريّ 
المستمرٌ الذي يعلم به البائعٌ والمشتري هو في حكم التراضي عليه. وإن لم ينطِقا به ولا ذَكَراهء 
ولهذا قال: «ولا يجب التسليمٌ إلى موضع العقدٍ أو منزلٍ المشتري إلا لِعْرف؛. 

وأمّا قوله : : «ولا يسلّم الشريكُ إلا بإذن شريكه؛» إلخ. 'افصحيحٌ إذا كان لا يمكنه تمييزٌ نصيبه 
عن نصيب الشريك» فإئه حيتقك يضير بالتسليم لنصييه سلما لنصين شريكه: وذلك جنايةٌ على 
الشريك» فلا بذ من حضوره أو إِذنِه أو إِذنٍ الحاكمء وإلا ضمنّ نصيبٌ الشريك إذا أنلف يدا 
التسليم لأن ذلك منه جناية على مال الشريكِ ولا يكون ذلك إلا مع العلم بأن في ذلك المبيع 
نصيبا لغيره إلا إذا كان جاهلا لذلك فإنه لا يكون بالتسليم جانياً: وأمًا لو جهل ثبوتَ الضمانٍ 
عليه بالتسليم مع عليه بأن فيه نصيباً للغير فلا تأثيرَ لهذا الجهل في سقوط الضمان. 

قوله: «ولا ينقذ في المبيع قبل القبض إلا الوقفٌ والعِيْق». 

أقول : : الأدلهُ التي ذكرناها عند قولِهِ ولا يتصرف فيه قبل قبضِه ليس فيها إلا المنع من البيع 
وليس في شيء منها : منها المنعٌ من غيره من سائر التصرّفات» فالوقفٌ والعِيْنُ وغيرُهما باقيات على 
أصل الإباحةٍ وإلحاقهما بالقياس على البيع قياس مع الفارق لما في البيوعات للأشياء الرّوية من 
وري ولهذا كان أكثرٌ النصوص الدالة على المنع من البيع قبل القبض واردة في الطعام كما 

وأمّا قولّه : : «فإن تعذّر الثم فللبائع فسحُ ما لم يَشُذْه. فلا وجة له لأن البائع. أحقٌ بمبيعه إذا 
أفلس المشتري عن الثمن» ولو كان قد قبضه المشتري. فكيف لا يكون أحقٌ به وهو ياقي لديه لم 
يقبضه المشتري وقد دلت السنةٌ الصحيحة بأن مَنْ وجد سِلعتّه عند مُفلس فهو أحقٌ بهاء وا كم 
للهتق والوقفٍ الواقعيّن من المشتري لأنه لم بِتِمٌ له اليلك» ولا فرقٌ بين النافذٍ وما لم ينقُلْ ولا 
يجب على العبد شيءٌ بل هو باق في ملك يائعِدء وكلّ هذه التفاريع وما بعدها مُنهارةٌ لم ترتبط 
بدليل نقل ولا عقل . 

قوله: «وما اشْتُّرِيَ بتقدير وقع قبل اللفظٍ أعيد لبيعه حتماً؛. 

أقول: وجه هذا ما أخرجه ابن ماجه [(4؟؟7؟)201 والدارقطنيٌ» والبيهقيٌ عن جاير قال : 
وتفول الله ِل عن بع الطعام حتى يَرِيَ فيه الضّاعان: صاعٌ البائع وصاعٌ المشتّري». مم 
الحديثٌ بأن في إسناده محمد بِنَ عبدالرحملن بن أبي لبلى الفقيه أحد الأعلام» وهوضعيفٌ 
الحفظ. ولكنه قد رُوي من طرق غيرٍ هذه منها عند البزَارٍ عن أبي هريرةً إسنادٍ حسنٍ وعن أنس » 

وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جداً كما قال ابِنُ حجرء ومعنى الحديث أن من أراد 

سكسا ع سوك لفن ع بر عا لت ا د 
[(تلكت ميل وعبدالررّاق» والشافعيّ» وابن لض شيبية » والبيهقيٌ عن عثمانٌ قال: كنت أَبْتَاءٌ 


مه 


لمر مِنْ بَطْنِ من اليهود يُمَالُ لهم بَُو فينع وأَبيعه برح قبَلَمَ ذلك النبي َل فقال: «يا عثمانٌ إذا 
انتغت فاكتل» ٠»‏ وإذا بعت فَكل). قال في مجمع الزوائد: إسناده حسّنٌ » انتهى . وقد أخرج البخاريٌ 
1/0" 10*55 منه كلام د ومعنى الحديث هذا من ا شترى طعاماً بكيل ثم 
أراد أن يبِيعه فلا يكفيه الكيلُ الواقعٌ عند شرائه» بل لا بد أن يكيله عند بيعِهِ منه إلى مشْترٍ يشتريه 
مله »2 » وسببٌ هذا الع كك المتانة د الور ا ل ار الحم اتا 6 وكان 
ف كي ال 0 لبذ ركيد حلي نين الس يدون إن يكيل كل 
واحد منهماء » وإن لم يَبِعْه إلى آخْرَ كما في الحديث الأَوَلِء وقد ذهب الجمهورٌ إلى أن من اشترى 
شيئاً مكايلةٌ وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يُجِرْ تسليمُه بالكيل الأولٍ حتى يكيله على من اشتراه ثانياً. 

وأمًا قوله : «إلا المزروع». فإن كانت العلهُ هي تجويرٌ النقتص فذلك كائنٌ في المزروع كما 
فراكاتل اتن العكيل وإن كان التجويرٌ في المكيل أكثرٌ وإن كانت العلهٌ مظِئّة الربا فلا وجودّ لها 

0 والعياس الوقوفٌ على محل النص وهو المكيل لعدم وجود ما يقتضي الإلحاقٌ 

قوله: «ويُستحق القبض بإذن البائع . . .» إلخ. 

أقول: د يُستحق القيض بوقوع المناط الشرعي وهو التراضي» لأنه بذلك قد خرج عن ملك 
ا اه ولكن للبائع حبسّه عنده حتى يستوفيّ ثمنّه ولا وجة للتفرقة بين 
صحيح وفاسدٍ فإن الحَعْحر المناط المذكود: 

ونا قوله: «ولا يتمنع منه إلا ذو حق»» فقد عرّفناك فيما تقدم أن الإجارةً تبطل بالبيع . 

وأمَا قوله: «لا الغاصب والسارق». فيَدُهُما يد عُدُْوانِ وعليهما رده إلى يد مَنْ قد استقرٌ 
الملكُ له. 
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) باب الشروط المقارنة للعقد أ 


يو 


بن 
بُفسد صريحُها لا الحَالِئ ومِن عَفْدها ما اقتضّى جَهَالةَ في البيع كَجِيارٍ مَجْهولٍ المذة 
أو صاحبه أو في البيع كَعَلَيَ إرجاخٌه أو كون البقرة لبيناً ونحوه. أو في الثمن كَعَليٍَ إرجاخه 
وعلة على خط قيمة كذا مو الشيرة ة لا كذا من الثمن وعلى أن ما عليك من حراج الأرض 
كذا شرطاً لا صفةٌ فخالف ومنه شرطٌ الإنفاق من الغَلّة ولو لمعلومين» أو رفع موجبه (غالبا) 


ودكن 


كَعَلَي أنْ لا تَنْتَفِع. ومنه بقاءً المببع ولو رهناً لا ردُهء وبقاءُ الشجرة المبيعةٍ في قرارها 
مذتهاء اع اد جع را شت د علد مكيل كسان أن لل او مسلب كا ل باه 
الئمن ليوم كذاء وإلا فلا بيع أو لا تعلّقَ له به كشرطين أو بَنِعين في بيع ونحوهما مما نُهِيَ 
عنه (غالباً)]. 

قوله: «باب الشروط المقارنة للعقد. فصل: يفسده صريحُها لا الحالي». 

أقول : : كونُ الشرط مفسداً للبيع للواقع عن تراض لا بد فيه من دليل يدل عليه» ولم يثبّت 
في ذلك إلا حديثٌ عبدالله بن عَمْرِو عند أحمد [(4/0/ا(ء 4لالء 0103١6‏ وأبي داودٌ [(0004]» 
والنّسائيٌ [(1)4711]» والترمذيٌ 071 أن النبىّ ينه قال: «لا يحل سَلَف وبَيع ولا شرطان في 
بَيِع؛ الحديث؛ قال الترمذيٌ: حسنٌ صحيحٌ. وصحّحه ابن حُزّيمة والحاكمُ؛ ومعنى هذا الحديث 
هو أن يقول البائعٌ: بعت هذا منك بكذا إن كان نقداً وبكذا إن كان نسيئةٌ» ووجهٌ كونٍ هذا الشرطٍ 
لا يحل ما يستلزمه من عدم استقرار البيع والتردّد بين الطرفين. 

ومن هذا القّبيل حديتٌُ النهي عن القت إلا أن تُعْلّم أخرجه النسائىٌ [(لامت ١٠6م0]ء‏ 
والترمذي [(1790. 11)] وصححهء راصم في صحيح مسلم مم1 بلفظ : اخيي عن 
اتنا وسعتاء أن يقول: بعتٌ منك كذا وأستثني بعضّهء فإن كان ذلك البعض معلوماً كان البيع 
صحيحاًء وإن لم يكن معلوماً لم ب يصحٌ البيعٌ للنهي عنهء وهذا وإن لم يكن بلفظ الشرطٍ فوقو 
الثَنيا التي لم تُعلّمِ يفيد عدم الاستقرار للبيع والتردّد فيما هو داخل ذ في المبيع وخارج عنهء وذلك 
نوع من أنواع العْرّر المنهيّ عنه. ومما يستلزم الجهالة» وإذا عرفت أنه لم يُرْوَ إلا هذان الحديثانٍ 
فينبغي الحكمٌ لما دل عليه يعدم الصّحةء ويُلحق بهما ما له تأثيرٌ في الغرر والجهالة» وما عدا هذا 
فلا تأثيرَ له هذا على فرض أنه لم يرد في الشروط الخارجةٍ عما ذكرناه دليل» فكيف وقد ثبت في 
الصحيحين [البخاري (714/0)؛ مسلم 2])0715/٠١5(‏ وغيرهما [النسائي (57171): أحمد (2)7594/9 أبو داود 
(:8)» الترمذي (1187)]» من حديث جابر: أنه كان يَسِيرٌ على جَمَّلٍ قد أَغْيًا كَأَرَادَ أن يُسِيُبَه 
قال: ولَحِمَني النبئ 86 فذَعًا لي وصَرَبَُ فسَارَ سيرأ لم َِرْ وله فقال: «بغنيه؛» فقلت: لاء ثم 
قال: «يغنيه» فبعتُّه وَاسْتَدْيِتُ حُمْلانة إلى أَهْلِي. وفي لفظ لأحمدَ والبخاري: شرّطتُ ظهْرَهُ إلى 
المَدِيئَة؛» فهذا الحديثٌ ندل عل ان الشروط د ل ره العَررَ 
والجهالة» ومن ذلك حديتٌ بَرِيرَة المشهورٌ كما في الصحيحين [البخاري (1/7/5), مسلم 
(4/0١1)16]ء‏ وغيرهما [أبو داود (419*, 5 الترمذي (5؟31. 205118 النسائي (1174/5): أحمد 
(كرم”, ١/٠٠‏ و١هاء‏ الالاء 797)]ء من حديث عائشة: أنها أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بريرةً لِلْعمْقٍ فَاشْتَرَطوا 
وَلأتهاء فذككرت عائشةٌ ذلك لرسول الله ,َيُكِ فقال: ١اثْ‏ شَتَرِيهَا وأَعتقِيهَا فإِنّما الوَلآءٌ لِمَنْ أَعْتَنَ وإن 
اشْتَرَطوا مئةٌ شَرْطِه ود ست عتلم م عابت اد عدا وأبي هريرةً نحرٌ حديث عائشة 
ففي هذا الحديثٍ دلِيلٌ على عدم تأ ثير الْشْروطٍ المخالفةٍ لما يوجبه العقدُ ويقتضيهء وأنها اه 
أنفسها لا تصح بوجه» ومما ورد في الشروط الجائزةٍ حديثٌ ابن عُمرَ في الصحيحين [البخاري 


مه 


(5//ا”). مسلم (*197)]ء وعترهما [أبو داود .076٠٠0(‏ النسائي (4)55854 أحمد (05م, منو_رف الالاه 


قلهومف لكدف 64ه)]ء قال: ذُكرَ زجل لِرسول الله َك أنه يُحْدّعَ في البيوع فقال: همَنْ بِايَعْتَ 
قَقْلُ لا خلابَةا إن بهذا روزن لم ركو ببلفط حرط عه معاي التيزطل وبع نينا لخر ولا 
يبطل يبطل به البيع» ؛ فعرفتَ بمجموع ما ذكرناه أن الشروط الواقعةٌ في العقد لا تقتضي الفسادٌء بل هي 
ما باطلة في نفسها لكوث ذكرها كمدمها أ صحيسةً معمول به حي والعقدٌإلاما كان منها مضي 
للوقرع في العْرّر الذي يحصل عند الترددٍ وعدم العلم بالحقيقة» فإن ذلك لا يتحقّرّ يتحقق مغه التراضي 
الذي هو المناط في المعاملات الشرعيّة. 0 عدم الصحة لمجرد الشرط 1 لاقتضاثئه الوقوع في 

بيع الغّرر المنهيّ عنه حسبما قذمنا. 

وبهذا تعرف أن لا فرقٌ في الشروط بين صريجها ومستقبلها وحالِيّها وعقدهاء فإن كل ما 
سلم منها من الجهالة المُوقِعة في بيع الغَّرّر فهو غيرٌ مؤثْر في المناط الذي هو التراضيء ولا منع 
ا ا لاعن اح تيال لجل من ملك البائم إلى ملك المشتري بعد شهر أو سنةٍ أو 
أكثرٌ إذا كان مما لا يجوز فيه المصيرٌ إلى صفة غير الصفة التي كان عليها عند التراضي» 
كالأراضي ونحوها من الأعيان التي لا تتغيّر بمْضْيّ مدةٍ من الزمان عليهاء فإن هذا تجارةٌ عن 
تراض أباحها الشرع ء ولم يرد ما يدل على المنع منها لا من شرع ولا عقل» وهذا التحقيقٌ يُبصرا 
في جمع ما ذكره المصنفٌ - رحمهٍ الله من الصور والأمثلة» له 
المبيع الموجبةٍ لبيع الغرّرٍ فهو ممنوِعٌء وما لم يكن كذلك فلا اعتبارٌ به بل هو إما باطلٌ في نفسه 
غيرٌ مؤثر في البيعء كالشروط المستلزمةٍ لرفع موجب العقد المخالفةٍ لما يقتضيهء كما يفيد ذلك 
حديتٌ بريرة أو هو صحيحٌ في نفسه مع صحة العقدء وهو ما يرجع منها إلى حديث جابرٍ 
وحديث ابن عُمرَ في شرط عدم الداع ودام تطوك الكلامٌ على هذه الصور التي ذكرها المصنفث 
فإن في هذا البحث ما يُغني عن ذلك. 

قوله: «كشرطين في بيع أو بيعتين في بيع؟. 

أقول: أمَا الشرطان في بيع فقد قدمنا ما ورد في النهي عنهء وأمًا البيعتان في بيع فلحديث 
أبي هريرةً عند أحمدٌ [(41/1. ه40ء 01090 وأبي داودّ [(2»]0471 والتسائي [(1)45*5]» والترمذي 
[(171١)]وصححهء‏ قال: «قال رسول الله وَه: مَنْ باع بَيعَعَين في بَيعَةٍ كله أَوْكَسُهُمَا أو الرياة. 
وفي لفظ: «نهى النبي وَل عَنْ بَنِعتيْنِ في بنِعَةه . 

وأخرج أحمدٌ [(84/1)] بإسناد ونعالة ثقات كما قال في مجمع الزوائد في حديث اين مسعود 
قال: «نهى الي َه عن صَفْقََيْنِ في صَفْقَةَا قال سِماكٌ الراوي للحديث: «هو الرجل يَبِيعُ البَيِعَ 
فقول هُوَ بئسأ بكذًا أو تقد بكذَاف وقد وافق سماكاً على هذا التفسير أحمدٌ [(2])84/4 
والشافعيّ » فيكون معنى البيعتين في بيعة والصفقتين في صفة هو معنى الشرطين في بيع كما قدّمناء 
وقد رُوي عن الشافعيّ تفسيرٌ آخرٌ فقال: «هو أنْ تقول: بِعْتّك ذا العبدٌ بألف على أنْ تبيعني دارَك 
بكذاء» ووجةُ الفساد هو ما قدّمنا في شرطين في بيع مِن استلزام ذلك للبجهالة الموجبةٍ للغرّر. 
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٠ 


إن 

ويِصِحَ منها ما لا يَقَْضِي الجهالة مِنْ وَضْفٍ للبيع كخِيار مَعْلومٍ أ للمبيع كَعَلَى أنها 
لَبُونّ أو تَغْلَ كذا صِفَةَ في الماضي. ويُعرف بأول المستقبل مع انتفاء الضارٌ وحصولٍ ما 
تحتاج إليه أو للثمن كتأجيله أو يصح إفرادُه بالعقد كإيصال المنزل» ومنه بقاء الشجرة مدةً 
معلومةً وما سوى ذلك فَلَفْوٌء ونُدب الوفاءء ويرجمٌ بما حط لأجله مَنْ لم يُوفَ له به]. 

قوله: فصل «ويصح منها ما لا يقتضي الجهالة؛. 

أقول: هذا صحيمحٌ لما قدّمنا وما ذكره من الأمثلة صحيحٌ أيضاًء وكذلك قولّه: وما سوى 
ذلك فلغرٌء ووجهُ كونه لغواً هو ما قدّمناه فى أوّل الباب هذا. وأمًا قولّه: «وندب الوفاء؛. فالظاهرُ 
من دليل مطل الشروط حيث قال 55 «المؤمئون عِنْدَ شْروطِهمً) [أبو داود (86945”), أحمد 
(03/0].» أنه يجب الوفاءً بها جميعها إلا ما استثناه الحديثٌ من قوله: «إلا شَرْطاً أل حَرَّاماً أو 
حَرّمَ حلالً»: وأمًا كونُ يرجع بما حط لأجله من لم يوفّ له فظاهرٌ لأن ذلك الحطّ مقيدٌ بحصول 
الشرط . 


مره 

إذا اختلف المالان قَفِي الجنس والتقدير بالكيل والوزن يجوز التّفاضل والنَّساءُء وفي 
أحدهما أو لا تقديرٌ لهما التفاضلٌ فقط إلا الموزونَ بالنقد فكلاهماء ونحوٌ سفرجل بِرُمَان 
سَلَّماً فإن اثفقا فيها اشتُرط: المِلْكُ والحُلُولُ وتيقّنْ النُساوي حال العَفْد والتّقابض في 
المجلس وإن طال أو انتقل البتعان أو أغمى عليها أو أخدّ رهناً أَوْ إحالةً أو كفالة ما لم 
تَفْترقا إلا المتدرّكُ. وما في الذمة كالضر والحبوبٌ أجناسٌ. وكذلك الثمارٌ واللحومٌ 
أجناسٌ. وفي كل جنس أجناسٌ. والألبانٌ تتبع اللحوم. والثيابَ سبعةٌ والمطبوعاتُ ستةٌ 
فإن اختلف التقديرٌ اعثبر بالأغلب في البلدء فإن صَحِب أحدّ المثلين غيرُه ذو قيمةٍ غلب 
المنفرد ولا يلزم إن صَحبهماء ولا حضورٌ المصاجب. ولا المصاحبّين غالباً]. 

قوله: «إذا اختلف المالان في الجنس والتقدير بالكيل والوزن يجوز التفاضل والنَّساء؛. 

أقول: قد أشار المصنف ها هنا إلى ثبوت الرّبا فى كل مالين اثّفقا جنساً وتقديراً» ثم خصص 


كدم 


التقديرٌ بالكيل والوزنٍء وهذا هو أحدٌُ الأقوال في تعيين العِلَةٍ التي تقتضي الرّبا مع الاتفاق في 
الجنس» وقد قيل إنه قال بهذا العثرة جميعاً. وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه». واستدلوا على ذلك 
لذكر النبيّ 2 للوزن كما في حديث أبي سعيدٍ عند مسلم [(1984/77)]» وغيره [أحمد (/0, 
١6)]ء‏ بلفظ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبّ بالذُقبء ولا الوَرِقٌ بالوَرق» إلا وَناً ِوَرْنِ ملا بِمِثْلٍ سَوَاءَ 
يسواءة. ومثل هذا عند عضا مرحده 0 وغيره [أحمد (7367/0)» النسائي (1)5059) من حديث 
أبي هريرةً قال فيه: «الذَّهبُ بَالذُهب وَرْناً بِوَرْنِ بلا بِمِثْلٍ والفِضّةٌ بالفضّة وَزْناً بِوَرْنِ مِثْلاً بمثل), 
وهكذا في حديث فُضالة بن غبيد عند ملم 0/13 وغيره [أبو داود (#ه**)]» قال: «لا 
تَبِيعُوا الذّهَبّ بالّهب إل وَرْناً بِوَرْن؛» وورد ذكرٌ الكيل تك الصحيحين [البخاري (7854/5): مسلم 
(1)1645» وغيرهما [ابن ماجه (75556)., أبو داود (851”)ء النسائي (585). أحمد (2315/9 25# كك 
4+ من حديثٍ ابن عمرٌ قال: «نهى رسول الله وك عن المُرَابَئَةِ أنْ يم الّحل ثمر حائطه إن 
كَانَ خلا بِتَمْرٍ كَيْلا» وإِنْ كان زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ ربيب كَيْلاء وإِنْ كان زَرْعاً أَنْ يَبيِعَهُ يكيل طعام»» 
وورد في حديثٍ آخر: لا صَاعَيِنِ بصاع» [مسلم (16945/48)]. ولا يخفاك أن ذكرّه يه للكيل 
والوزنٍ فى الأحاديث لبيان ما يتحصّل به التشارئ فى الأجناس المنصوص عليهاء فكيف كان هذا 
الذكرٌ سيباً لإلحاق سائر الأجناس المتفقةٍ في الكيلٍ والوزنٍ يهذه الأجناس الثابتةٍ في الأحاديث» 
وأيُ تعدية حصلت بمثل ذكرٍ ذلك» وأَيُّ مناط استفيد منها مع العلم أن الغرضٌ بذكرها هو تحقيقٌ 
التساوي كما قال: «مثلاً بمثل سَوَاءَ بِسَوَاء؛ وقال الشافعي ومن وافقه: إن العلّدَ هي الاتفاقٌ في 
الجنس والطعم» واستدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم [(1950/45]» وغيره [4049)] من 
حديث معْمر بن عبدالله قال: «كنتُ أسمع النبيّ وَل يقول: «الطعامٌ بالطعام بلا بمثل», وكان 
طعامّنا يومئذ الشّعيرَ؟» وأقرل: ذكرٌ النبيئ 5ه الطعامٍ فكان ماذا؟ وأيٌ دليلٍ دل غلى آنه آراة بهذا 
الذكرٍ الإلحاق؟ وأيُ نهم يسبق إلى كو ذلك هو العلَّةَ المُعْدِيةَ حتى ركب عليه القناطر» وتّبنى 
عليه القُْصِورٌء ويقال هذا دليل على أن كل ما به طّعمٌ كان بيعُه بما به طَعْمْ متفاضلاً ربأء مع أن 
أول ما يدفع هذا الاستدلال ويمتٌ في عضده الذهبٌ والفضةٌ اللذان هما أو منصوص عليه في 
الأحاديث المصرّحةٍ لذكر الأجناس التي يحرّم فيها الرّباء ومما يدفع القولين جميعاً أنه قد ثبت في 
الأحاديث أن النبيّ 6 ذكر العدديٌ كما في حديث عثمانٌ عند مسلم [(168//8)] بلفظ: «لا 
تبيغوا الدّينارَ ِالدَّيئَارَئْنَ؛) وفي رواية من حديث أبي سعيد: دولا دِرْهَمَئِنِ يبرهم ولم يعتبر 
العدد أحدٌ من أهل هذين القولين» ولا من غيرهم» وقد وافقت المالكيةٌ والشافعيٌ في الطعمء 
وزادت عليه الادّخارٌ والاقتيات فوسعوا الدائرة بما ليس بشيء. 


والحاصلٌ أنه لم يرذ دلِيلٌ تقوم به الحُجَةُ على إلحاق ما عدا الأجناسٌ المنصوصٌ عليها بهاء 
زولكنه روى الدارقطني» والبزارٌ عن الحسن عن عُبادة وأنس بن مالكِ أن النبي يأك قال: «ما وَزْنَ 
مِثْلٌ بمثل إِذَّا كَانَ تَوْعاً واجداًء وَمَا كيلَ فمِثْلٌُ ذلكء فَإذَا أخْتَلّفٌ النَوْعَانٍ فلا بَأْسَ بهه» وقد ذكره 


ابنُ حجرٍ في التلخيص ولم يتكلم عليه وفي إسناده الرّبِيمُ بن صَبِبح» قال أحمد: لا بأسّ به 
وقال يحيلى بِنُ مَعِينِ في رواية عنه: إن ضفي وفي أخرى : ليس به بان ويا لشو وقال ابنٌ 


/اهم 


سعدٍ والنّسائيٌ : عقف وقال أبق ررعة: شيخ صالحٌ» وقال أبو حاتم : رجلٌ صالحٌ» انتهى. ولا 
يلزم من وصفه بالصلاح أن يكون ثقةَ في الحديثء. وقال في التقريب: صَدوق سِبِّىءٌ الحفظ. ولا 
يخفاك أن الحُجة لا تقوم بمثل هذا الحديث لا سيما في مثل هذا الأمر العظيم» فإنه حُكمٌ بالريا 
الذي هو من أعظم معاصي الله سبحانه على غير الأجناس التي نص عليها رسول الله وه وذلك 
يستلزم الحُكمَ على فاعله بأنه مرتكبٌ لهذه المعصيةٍ التي هي من الكبائر ومن قطعيات الشريعة» 
ومع هذا فإن هذا الإلحاقٌ قد ذهب إليه الجمعٌ الجمٌ والسوادُ الأعظمُ. ولم يخالف في ذلك إلا 
الظاهريةٌ فقط . 

واعلم أن من أعظم الرّبا وأشدّه ربا الجاهليةٍ الذي وضعه رسول الله 46 ودلّت عليه 
الأحاديثُ الصحيحةٌ؛ وثبت إجماعٌ الأئمّة جميعاً على تحريمه؛ وهو أن بَخضر أجل الدَّيْن فلا يرده 
مَنْ هو عليه فيزيد عليه مَنْ هو له شيئاًء ويمهله إلى أجل آخرّء فهذا ربا ثابتٌ وإن لم يكن في 
التبايع الكائنٍ في تلك الأجناس المنصوص عليهاء ثم اعلم أنه لا ينافي ثبوتٌ ربا المَضْلٍ في تلك 
الأجناس ما ثبت في الصحيحين [البخاري (2))119/8 مسلم »])19937/٠١* .٠١5 .1١1(‏ وغيرهما 
[النسائي (٠8ه4, 0١‏ ابن ماجه (2)717817 أحمد »]070١/5(‏ من حديث أسامةً بن زيدٍ مرفوعاً لفقل 
«إنّما الرّبا في النّسيئةة» زاد مسلمٌ 1( © في رواية عن ابن عباس : «لآ ربا فيمًا كان يدأ 
بِيدِه. لأنه قد وقع الاختلافٌ في الجمع بين هذا الحديثٍ وبين الأحاديثٍ المصرّحة بالرّبا في 
الأجناس التتضرضن علبها | إذا لم يكن مِثْلاً بمثل سَوَاءَ بسواءء فقيل: اعدية أمثامة هذا 
منسوخٌ : ولكن النسحح لا يئبت بمجزرّد الاحتمال» ولعل القائل بالنسخ لما يلغه رجوعٌ ابن عباس 

عن العمل به ظنّ أنه منسوخٌ: وجل مستي كرد «إنما الرّبا في النسيئة» الرَّيا الأغلظ الشديدٌُ 
التحريم فيكون من الحَضر الادّعائيٌ» وهو خلافٌ الظاهرء والآزلى أن دنا إة”تعديف» ذزننا 
الرّبا في النسيئة» دل بمفهومه على نفي ربا ا ا ل ا 
وأحاديثٌ ربا الفضلٍ المنصوص عليه في الأجناس المنصوص عليها مخصّصةٌ لهذا العمومء وأ 
الأحاديثٌ الدالّةُ على تحريم ربا الفضلٍ تدل على ذلك بمنطوقها ودلالةٌ المنطوق 0 
المفهرم . 

وأمَا روايةٌ مسلم عن ابن عباس , بلفظ: «لآ ربا فيمًا كَانَ يدا بِيدِه. : 0 
رسول الله وَنكّة. ولو كان ثابتاً لبقي عليه ابن عباس ولم يرجع عن قولهء وقد روى الحازميٌ 
رجوع اين عباس واستغفارّه عند أن سمع عمر بنّ الخطاب وابته عبثالله دنا 
رسول الله وَل بما يدل على تخْريم ربا المَضْلء وقال: حَفِظًا مِنْ رسول الله وَل ما لم أخفّظء 
ولو سلّمنا ثبوتَ تلك الزيادة عن رسول الله وك لكان عمومُها المدلول عليه بالنكرة ة الواقعةٍ في 

سياق النّفي مخصّصاً بأحاديث ربا الفضل في تلك الأجناس المنصوص عليهاء ولو سلمنا التعارضض 
تنثلاً لكانت الأحاديثٌ المصرّحةٌ بربا الفضلٍ أرجحّ لثبوتها في الصحيحين وغيرهما من طريق 
جماعةٍ من الصحابة» قال الترمذيٌ بعد أن ذكر حديتٌ أبي سعيدٍ المصرّح بالأجباس القنيقه ثريا 
الفضلٍ: وفي الباب عن أبي بكر وعمرٌ وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامرٍ والبراءِ بن أرقم 
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وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابنٍ عمرّ وأبي الدرداء وبلال» وبما ذكرناه يرتفع الإشكال على 
تقدير» وقد وقع للجلال في هذا المقام من شرحه لهذا الكتاب من الهذيان الذي جرت :به عادتّه ما 
لا يخفى بُطلائُه إلا على فاقد الفهم غير نافلٍ العرفانٍ ولا ناقد لزائف الكلام. 

قوله: «وفي أحدهما أو لآ تَقَدِيرَ لهما التفاضلٌ فقط». 

أقول: أمّا الأجناسٌ الربويةٌ إذا اختلفت فيدل على جواز التفاضل فيها دون النساء ما أخرجه 
مسلمٌ [(15807/80)]» وغيرٌه [أحمد (14/0”#. .)#”37٠‏ أبو داود (7849)) العرمني (: ٠‏ ابن ماجه 
(755؟)]: من حديث عُبادةَ بن الصّامتِ عن النبيّ يه قال: «الذَّهَبُ بِالمَبِ والفِضّةٌ بالفضّة والبْرَ 
بابر وَالشعِيرٌ بِالشَعِيرٍ الثم بِالتَمرِ والملح بالملح مفلا بِمِيْلٍ سَوَاءَ بِسَوَاءِ يدا بيد فإذا اختَلَفَتْ هذه 
الصا ُبِيعُوا كيف شِنْتمْ إِذَا كان يدأ بِيده» وني لفظ لاني داودٌ والنسائيٌ ا جاده :زواتة نا أن 

نَبِيعَ البُرٌّ بِالشّعِيرٍ ا بابر يدا بيد كيف شِئْئاه. والإشارةٌ بقوله وله : «فإذا اختلفت هذه 
الات إلخ. دل على أنه يجوز 3 مع الاختلاف التفاضلٌ دون النْساءِء فلا يجوز بيع الطعام 
مغلا بدراهم إلا إذا كان يدا بيدء وقد استدل من جوز ذلك بما صح في الصحيحين [البخاري 
زهله4١1).‏ 00 وغيرهما [النسائي (5504)» ابن ماجه (745)]: من حديث عائشة 
قالت: شترى رسولٌ الله # مِنْ يَهُودِيٍ طَعَاماً بكسيئة وأغطا دزعاً له ره ولا معارضةً بين 
هذا وبِينَ حديث عَبادةَ لإمكان الجمع بأن هذا مخصّصٌ لاشتراط التقابيض بمثل هذه الصورة إذا 
سلم المشتري رهناً في الثمن» وقد استدلٌ بعضهم بالإجماع على جواز ذلك من غير تقاض إذا 
كان الثمنُ نقداء فإن صم هذا الإجماعٌ كان حبَةٌ عند من يرى حُجُيتّه . 

وأمَا قول الجلال: (إنها زيادةٌ تفرد بها عُبادةٌ فليس من جنس كلام أهلٍ العلم»» فإن الزيادةً 
الخارجةً من مَخْرج صحيح مقبولةٌ بالإجماع. تفرد د الصحابيٌ بالرواية ا عند جميع المسلمين» 
كيف وقدّمنا حديت ابن عمر الثابتَ عند أحمدّ وأهلٍ السئن مع تصحيح الحاكم له أنه قال 
للنبي كله: إني أَبِيعُ بالدّنانير وآخذ الدَراهمَ وأبيعُ بالدّراهم وآخذ الدنانيرء فقال: «لا بَآسَ أن اد 
بسعر يَؤْمِها ما لم تَمْتَرِقا وبَيِتَكُمًا شَئْءف وأخرجه ابن حَبَّانَ والبيهقيٌ ولم يأتِ من أعلة بف 
مقبولة» وَسِمَاكُ إمام جد وان جراد التفاضل هنا لا تقديرٌ له بكيلٍ أو وزنٍ فقد 0006 
فنك 0164 وأهلٍ اسن [أبو داود (64)». الترمذي »)١778(‏ النسائي 0000 2])7897» من حديث 
جابر: «أنْ النبيّ ياغ شْتَرَى عَبْدا بعَبْدَيْنِا2 وثبت في صحيح ملع رجر ةا وغيره [ابن ماجه 
7 أحمد (/17: 0])7951» من حديث أنس : «أنَ النبي ولك أشْئَرَى صَفِيّة بِسَبْعَةٍ ة أَرْؤْسِ م 

خيّةَ الكلْبيٌ»: وما أظئه يخالف في جواز التفناضل في هذا بإذا كان ينا نين - عدن أهل 
8 

وأمّا جوارٌ النّساءٍ فيه فقد أخرج أحمدٌ [(111/1 115)]» وأبو داودٌ [0])707 والدارقطنيٌ» 
من حديثٍ عبلالله بن عمرو وقال: أُمَرَنِي رسولٌ الله كله أن أَْعَتَ جَيْشاً على إِبلٍ كانث عِنْدي 
قال: فحملتٌ الئاس عليها حنّى نَفَدَت الإبل وبَقِيَتُْ بقيّةٌ من الناس» وقلتٌّ: ول الله الإبل قد 
تَقَدَتْ وقد بَقِيَثْ بَقِيةَ مِنَ الئاس لآ ظَهْرَ لَهُمْ ٠‏ فقال لي: «ابْتَعْ عَلَينا إبلا بِقَلاَتِصٌ مِنْ إبل الصَّدَقَةٍ 
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إلى مَجِلْهَا حنَّى تُنَفُدَ هذا البَعَّْ»» فلمًا جاءث إِبلُّ الصّدقةٍ أَذّاها رسولٌ الله وَل » وفي إسناده 
محمد بن إسحلقٌ وهو إمامّ وإن كان قد تكلم فيه بعضٌ أهل العلمء فذلك غيرٌ صائر له وقد رواه 
البيهقيٌ من غير طريقه وقد ابن تعر تي لتقم سياد بهذا الحديث ولكته عد خارص نذا الحدية 
ما أخرجه أحمدٌ [(11/0.: 19ء 1١‏ 17)]» وأهلٌ السئن [أبو داود (65**)» الترمذي (177): النسائي 
(/597)» ابن ماجه (2])77170 وصححه الترمذيٌ» وابنُ الجارودٍ من حديث الحسن عن سمرةً قال: 
«نهى النبيُ يلي عن بَيْع الحَيّوان بالحيوان نَسِيئَةه» ورجال إسناده يُقاتٌ إلا ما هو مشهورٌ من 
الخلاف في سماع الحسن من 0 وأخرج عبد الله بنُ أحمدّ في زوائد المسند [(80/16)]» من 
حديث جابر بن سَمْرَة ة مثلى وأخرج البزارٌء والطحاويٌ؛ وان حِبّانَء والدارَقْطنيٌ من حديث ابن 
عباس نحو حديثٍ سَمرة» قال في الفتح: ووجاله ثقاتٌ إلا أنه اختلف في وَضله وإرساله» فرع 
البخاريٌ وغيرٌ رَ واحدٍ إرساله وقد ذهب الجمهورٌ إلى جوان بيم 'الحيواد بالحيوان نَسِيبئَةَ متفاضلا 
مطلقاء وشرّط مالك أن يختلف الجنسٌ ومنع من ذلك مطلقآ مع النسيئة أبو حنيفة» وأحمذ بن 
حنبل » وحمل الشافعيٌ المنمَ على النسيئة من الطرفين؛ لأنه من بيع الكالىء بالكالىء» وهو لا 
حمل النَهْيَ على المضامين وهي ما في بطون الأنعام كما فعل الجلأل» فإنه حمل الأحاديت على 
أندر صورة» وقد ورد النَّهْيُ عن بيع الملاقيح والمضامين على حِدّته وهو أعمٌ من أن تُشترى بنقد 
أو عرّضء» ولكنْ محبَّةٌ الإغراب تأتى بمثل هذا العُجاب. 
وأمَا قول المصنف: «إلا الموزون بالنقد فكلاهما». فقد قدّمنا الكلامَ عليه قريباً. 


وأمَا قوله: «ونحو سفرجل بِرمَانِ سلما فليس ها هنا ما يدل على المنع من بيع السفرجل 
بالرمان على أيّ صفةٍ كان ولا 000 للرّبا في ذلك بوجهء لكونهما لم يكونا من الأجناس التي 
نص عليها الشارعٌ ولا افق فيهما بالكيل أو الوزن» ولا اعتبارٌ عند المصنب بالعدد ولا عند غيره. 
قوله: «فإن اتّفقا فيهما اشترط المِلْكُ. . .2 إلخ. 


أقول : هذا كله صحيحٌ» » وأمًا اشتراط الملكِ فلكون التصرّفٍ في مال الغير بغيرٍ إِذْنْهِ من أكل 
أموالٍ الناس بالباطل لا من التجارة عن تراض» وأمًا اشتراط الخلوك فللأحاديث المصرّحة باشتراط 
أن يكون يداً بيد» ولحديث: «إِنّما الرّبا في النّسيئة»» وأمّا تيقّن التساوي حال العقد فللأحاديث 
المصرمحة باشتراط أن يكون مِئْلاً بمئل سواءً بسواءء وأمًا التقابض في المجلس فلقوله: يدا بيد 
وتخو ذلك :إن كاة قد اف عر هذا القيد قوله: #التحلرل28 فإنه 0 التأجيل» ولا يتحقّق عدم 
التأجيل إلا بالتقابض. وأمًا قولّه: «وإن طال فما داما في المجلس». فلا فرق بين أن يقفا فيه 
وقوفاً طويلاً أو قصيراً. 

وأمَا قوله: «أو انتقل الببّعان»"» فمشروط بأن لا يتفرّقاء أمّا لو انتقلا متفرّقين فقد انقضى 
المجلسٌ الْأَوّلُ وهما غيرُ متقابضين فلم يكن ذلك القبضٌ الواقعٌ في المجلس الآخر مما يدخل 
تحت قوله وَيْيُكُ : «إلا يدا بيد؛ء وقوله: «إلا هَاءَ وهاءً». 
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وأمَا قولّه: «أو أَغْمِيَ عليهما أو على أحدهماء. فصحيحٌ لأن ذلك عذرٌ مسوَعٌ. 

وأمَا قوله: «أو أخذ رهناً أو إحالة أو كفالة». فباطلٌ مخالفٌ للأدلّة مدفوعٌ بها إن أراد أن 
أحدٌ هذه الأمور يُغتي عن القيض» وإن أراد أنه يكفي ذلك ما داما في المجلس كما يفيده قولّه : 
اما لم يفترقاه» فلا حاجةً إلى هذه الأمور مع البقاء في المجلس لأن التقابض فيه يكفي من غير 
توسيط هذه الأمورٍ والتعرض لذكر مفارّقةٍ المبقد كا لهها نما له مجاحة إليه ولا مدخَلٌ له. 

قوله : ا'وما في الذمة كالحاضر؛ . 

أقول: هذه الكليةٌ وإن كان ظاهرّها المخالفةً للأدلة المشروطة للتقابض المحمّق فيُمكِنُ أن 
يُستَشْهّد لصحتها بالقَّرْض» فإن المستقرضٌ دفع مثلّ الثابتٍ في ذمّته ‏ مع عدم وجوده ‏ حال 
القضاءء فكان ما في ذمّته كأنه حاضرٌء ولكن لا بد أن يكون ما في الذمة باعتبار أحدٍ المتبايعين 
والمقابل له حاضراء وإلا كان من بيع الكالىء بالكالىء كما تقدم. 

وأمَا قولّه : «والحبوبُ أجناسٌ» إلى قوله : «فإن اختلف التقدير»؛ فلا يخفاك أنه لا بد أن يصدق 
على ما قيل بجنسيّته أن أهلّ اللغة يُطلقون عليه ذلك الاسمّء أو يثْبّتَ أنه جنس عند أهل الشرع» وأمًا 
مجردٌ الأعراف والاصطلاحات فلا يتعلّق بتباينها كثيد فائدة» ولا يتريّب عليها ثمرةٌ إلا في مثل الأيمان 
وما يلتحق بها فإن كلَّ حال أو متكلّم بكلام لا يقصد في الظاهر إلا عُرف قومٌه واصطلاحَ أهلٍ بليوء 
والمقامٌ مقامُ ثبوتٍ الرّبا أو عديه فلا يُتُكل فيه على ما لا يُسمن ولا يُغني من جوع . 

قوله: «فإن اختلف التقديرٌ اعتُبر بالأغلب في البلد» . 

أقول: هذا الف لا يثبْت به شية من الأمور الشرعيّة فمثلاً لو جرى عُرئُهم أن الذهبٌ 
والفضة يُكالان لم يكن الكيل مصحُحاً لبيع الجنس بجنسه حتى ية يع الوزن؛ لأن النبيّ وَل يقول: 
«الذَّهَبُ بِالذّهَبِ ونا بوَزْنٍ مفلا بثلٍ والفِضّة بالفضّة وَزُناً بون يفلاً بيغل»» وهكذا لو جرى 
عرفهم أن الك والشعيز يوزنان لم يجز بيع الس بجنسه حتى يُعرفٌ التساوي بينهما بالكيل» ومن 
قال: إن الاتفاقٌ في التقدير بالكيل والوزنٍ موجبٌ لثبوت الرّبا كما سبق لم يكن مجردٌ كيل بلدٍ أو 
وزنها مقتضياً لذلك؛ لأنه قد رُتّبِ على هذا أمرٌ شرعىّ» ولو كان مثلُ ذلك مسوّغاً لإثبات 
الأحكام الشرعيةٍ لكان الرّبا في الشيء ابعا في يلد وغَيرَ ثاب في آخرى) وإتمااوتت يلك حمل 
ما يصدرٌُ من أهل البلدٍ في المجاوزة عليه لأنه الذي يتعلّق به القصدٌ لهم.. وأمًا مدل ماع 0 
وأؤساق, الزكاة فالاعتبارٌ بمكيال المدينة في المَكيل» وهكذا الاعتبارٌ في مثل قوله وَيكه : 

حمس أوَاقٍ صَدَقَةى وفي الدية ونصاب السرقة ونحو ذلك بميزان مك لما أخرجه أبو 7 
والنسائي والبزار وابن جبان والدارقطني وصححاه ه من حديث ابن عمرً: أن النبيّ 5 قال: 
«المِكَيَال مِكيالٌ فل المَدِيئَة وَالوَرْنُ وَرْنُ ُ أَهلٍ فكةة» ورواة أيضاً أبؤ داودٌ من حديث ابن عباس 
وأخرجه أيضاً الدارَقُطنيُ عن ابن عباس من طريق أبي أحمدّ الرُبيريٌ عن سفيانَ عن حنظلةً عن 
طاووس عنه» وأخرجه أيضاً عنه ومن طريق أبي نُعيم عن الثوريّ عن حنظلةً عن سالم بدل 
طاووسٌ. قال الدارقطنيٌ: أخطأ أبو أحمدٌ فيه. 
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وإذا تقرّر لك أن الاعتبارٌ في الأمور الشرعيةٍ بمكيل المدينةٍ ووزنٍ مكة عرفت أنه لا اعتبارٌ 
بما يخال :ذلك وات أطيق عليه الأكدة أو الأغلت» بل يُعتبر في الأمور العُرفية ما جرى به الْعَوْفُ 
في البلدء فإن اختلف كان الاعتبارٌ بالأغلب لِما تقدم. فكلامٌ المصنف لا يصِحٌ إلا من هذه 
الحيثية وبهذا الاعتبار فمن حلّف مثلاً: لا أكلَ موزوناً لم يحنت إلا بما هو موزونٌ في بلده لأنه 
المقصودٌ له عند حَلفه ولا يُتصوّر غيره. 

قوله: «فإن صحبٌ أحد المثلين» إلى آخر الفصل . 

أقول: هذه المسائلٌ التى يسمونها مسائلّ الاعتبار مردودةٌ مدفوعةٌ بالسنة الصحيحة الصريحةٍ 
دفعاً أظهرَ من شمس النهار. وأجلى من عمود الصباحء أنَا أولاً فبالأحاديث المتواترة المشتملةٍ 
على أن تلك الأجناسٌ لا تُباع إلا مثلاً بمثل سواءً بسواء؛ فانضمامٌ ما ليس من جنس أحد 
المتساويّين إلى أحدهما لا يسوّغ أن يكون الجنسٌ المقابل أكثرٌ قدراً منه» ولو بلغ في القيمة ما 
بلغ؛ ووصل في النّفاسة وارتفاع الجنس إلى أبلغ غايةٍ» وأمًا ثانياً فحديتٌ القلادة الذي أخرجه 
مسلم [(691/40١)]ء‏ وغيره [أبو داود (2)*”**87 الترمذي (788١).؛‏ النسائي (//9/ا7): أحمد (2])51/5» 
وصبّححه جماعةٌ من الأئمة من حديث قَضالةً بن عُبِيدٍ قال: اشْتَرَيْتُ قِلآَدَةَ يوم حَتْبَرَ بالئيْ عَشَرَ 
وقازا فوا دفن وخر فصتا تتعذت فيا + من انْنَيْ عَشَرَ دينارا فذكرتٌ 007 
فقال: «لا تُبَاعْ حَنى يُفْصَلهء وفي لفظ أن النبيّ قال : «لآ. حنّى تُمَيْرَ بَيِنَهُ وَبَبنَهه. فقال: إِنّْما 
أردتٌ الحِجَارَة؟ فقال النبن 4: «لاء حَنَّى تُمَيْرَ بَينَهُمَاة. وقد أخرجه الطبرانيٌ في الكبير من 
طرق كثيرة جداً يدل أبلغٌ دلالةٍ على أن هذه المسائلَ مخالفةٌ للشريعة المطهّرة مضادّةٌ لها وتنادي 
بأعلى صوتٍ أن مثلّها يستلزم تحليلَ ما حرّم الله من الرّبا الذي توعد عليه بالحرب منهء واتفق 
المسلمون على تحريمه» وأنه من كبائر الذنوب» والعببجبُ ممن يزَعُم من أهل الإنصافٍ كالمُقبليَ 
أنها إذا طابت أنفسٌُ المتعاملين لذلك ورضيا به كان من البيع المأذون فيهء فإن هذه غفلةٌ عظيمةٌ 
للعلم؛ لأن الله سبحانه لم يجعل للتراضي فيما هو ربا أو وسيلةٌ إلى الربا حُكماً يحلل هذا الحرامَ 
البَحْتَء والكبيرةً العظيمة. وأمًا تأويل حديث القِلادةٍ هذا بأنه وجد فيها ذهباً أكثرٌ من شرائها به 
فلم يكن المُنْفْردَ غالباً كما فعل الجلال في شرحه لهذا الكتاب؛ نتأويل زائف. ربددهت إلى 
العمل بحديث القلادةٍ كثيرٌ من السلف الصالجء وإليه ذه مالك والليثٌ وأحمدٌ وإسحلقٌ وغيرهم 
وهو الحقٌ الذي لا شك فيه ولا شبهة. 


ويحرم بِيعٌ الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ونحوهماء والمزابنةٌ إلا العَرَاياء وتَلَقّي 
الجَلُوبةٍ واحتكارٌ قوتٍ الآدمئ. والبَهِيمَةٍ الفاضل عَنْ كِمَابتِهِ ومَنْ يَمُون إلى الغَلّةَ معّ الحاجة» 


؟اه 


وعدمُة إلا مع بثله فيكلف البِيعَ في القُوتين فقط. والتفريق بين ذَّوِي الأرحام المحارم في 
الملك حتى يِبلْعّ الصغيرُء وإن رضي الكبير. والنّحَشُ والسّوْمُ على السّومء والبَيْعُ على البيع 
بعد التراضيء وسَلَمْ أو سلف وبَيِعٌ» ورِبْح ما اشْئّرِيَ بنقدٍ غضب أو ثمنه وبِيعٌ الشيء ء بأكثرٌ 
ل ا ا ل وي 

جنس الثمن الأول أو بقدر ما انتقص مِن عَيْنِهِ وقْوَائِدِهٍ الأَضليّة]. 

قوله: «ويحرم بِيعٌ الرطب بالتمر». 

أقول: وجهّه ما أخرجه أحمدٌ [(176/1)]» وأهلٌ السئن [أبو داود (89)» الترمذي (1778)» 
النسائي (4048. 4545)» ابن ماجه (0])7714 وصححه الترمذيٌ [/008)] وابنٌ ُزيمة وابن حبان 
والحاكم وصححه أيضاً قبلهم ابنُ المَدِيني من حديث سَعْدٍ بن أبي وقّاص قال: «سمعثٌُ النبيّ يك 
ا ل اذ شْيِرَاءٍ التّمْرِ بالرطب» فقال لِمَنْ حَوْلَّهُ : أَيَنُ يَنْقُصٌ الرُطبُ إذا يَبِس؟ قالوا: : نَعَمْء فَنَهَى عن 
ذَّلِك). 

وأمَا قولّه : «والعنب بالزبيب», فلما سيأتي في الحديث المتفق عليه من تحريمه يِه لبيع 
الكَرْم بالزّبيب» والمرادٌ بالكرم العنت» ولا عِلةَ للمنع من ذلك إلا وير زُ النقص وكونه في شجرة 
لا تأثِيرَ لهء فكان محرماً بالنصٌ لا بالقياس على التمر بالرطب» وأمًا قوله : «ونحوهما»» فالمرادٌ 
به كل جنس رِبّوي إذا كان بعضه أخضَّرٌ وبعظه يابساً أو بعضّه مبلولاً وبعضّه غيرٌ مبلول» لعدم 
العلم بالتساوي فمنعه داخلٌ تحت النصوص دكا بقرله و دالا مثلاً بمثل سواءً بسواء» . 

قوله: «وَالمُرَابتَة إلا العرّايا؛ . 

أقول: المزابنة بِيعٌ الثّمر في النخل بالتمر كما وقع تفسيرُها بذلك في الصحيحين [البخاري 
(2)584/4 مسلم (2])1547/8/5» وغيرهما [أبو داود (02751» النسائي (//2757))» ابن ماجه (2)77765 أحمد 
(0/5)]ء بلفظ: «وهِي بَبِعُ الثّمر على رؤوس النَخْل بالتمر كَيْلاً وبَيْ بيع الكزم بالزّبيبِ كيلاه» وهذا 
التفسيرُ إن صحٌّ رفعٌه قامت به الحجةٌ في :ة تفسير المزابنة» وإن كان مُدْرجاً كما قيل فهو يدل على 
معناه ما في الصحيحين 00 (90/6): مسلم »])١1940//0(‏ وغيرهما [أحمد »])١40/4(‏ ف خلية 
رائع: بن ديع وسهلٍ بن أبي حَفْمَة : : «أنّ النبئ ولك نْهَى عن المَرَابَئَةٍ بَئِع الكَمَرِ بِالثّمَرِ إل أُصْحَابَ 
العَرَايَاةء والثَّمَرُ بالثاء المثلثة» وقولّه بالتمر بالتاء المثناةٍ الفوقيّة» والمرادٌ بالغمر بالمثلثة هو ما كان 
في ادكه قاد يقال لامر انها نيام تيه وهكذا في الصحيحين وغيرهما من غير حديثهماء وقد 
صرّح بذلك مسلمٌ في رواية له فقال: «ثمَر الئخلة؛ وفي الصحيحين أيضاً من حديث ابن عمر: 
«أن رسول الله وَل نْهَى عَن المُرَبئَةِ أن يبِيعَ الوْجلُ ثمر حَاتْطِه إن كَانَ تَخْلا بعَمْرٍ كيلا وإنْ كان 
كَزْماً أن يَببعه برب كَيْلاً وإن كان رَرْعاً أنْ يَِيعَهُ بكَيْلٍ طَعَام نَهَى عَنْ ذلك كُلّهك فتقرّر بهذا أن 
المُرَبئَة بيع ثْمرٍ الّخلة ما دام فيهاء, ومثل ذلك بيع العتب في أصوله وبيمٌ الع قبل قطعه بأجناس 
هذه الثلاثة الأجناس التي قد جفت ويبسَّت» 0 مُرَابََة: ووجة المنع 0 00 
بالتساوي في الجنس الرّبويٌ. وأمَا العرايًا فأصنّها أن العربَ كانت تتطرّع على من لا ثمرٌ 


لاه 


يسرع صاحتٌ الشاة أو الإبل بِالْمَنِيحَة وهي عطيةٌ اللبن دون الرقبة . قال الجوهريّ في الصحاح : 
العَرِية هي النخلة التي يُغريها صاحبها رجلا محتاجاً بأن يجعل له ثمرّها عاماً' من عَرَاه إذا قصده» 
انتهى. فرخص يه لمن لا نخلّ لهم أن يشتروا الرُطَب على النخل بخَرْصها تمراء كما في 
الصحيحين [البخاري (7817/4): مسلم (2])1940/597» وغيرهما [أبو داود (0557»: الترمذي (1708)) 
النسائي (/2]1)74/9» من حديث سَهْلٍ بن أبي حَئْمَة وكذا في البخاري [(4//الا؟) و(817/4*) و(5814/4) 
و(ه/50)]؛ وغيره [مسلم (1588/650): أحمد .181١/0(‏ 187 185 148ء .19١‏ 424197 النسائي 
فكتظفة 0 ماجه (2])75554 من حديث زيد بن ثابتِ» وفي لفظ في الصحيحين [البخاري (1///4) 
مسلم (01888/11]» من حديثه : «رخصٌ في العَريّة به يأحُذَُها أهلٌ البَيتِ بِخَرْصِهَا تمرأ ١‏ يأكلُوتَهَا رطبأك. 
وفي لفظ لهما [البخاري (781/4)؛ مسلم (199/51)]) من حديثه: «(ولم يرخص في غير ذلك 1 
جائزٌ والذي أخبرنا بتحريم الربا ومئعنا من المُزابنة هو الذي رخص لنا في العَرَايا والكل حقٌ 

وكوي وَاضِحَة وسنّةٌ قائمةٌ» ومن منع من ذلك فقد تعرّض لردّ الخاص بالعام ولرد الوخعيه 
بالعزيمة ولرد السّنة بمجرد الرأي؛ وهكذا مَن منع من البيع وجوّز الهبهَ كما رُوي عن أبي حنيفةً» 
ولكن هذه الرّخصة مقيّدةٌ بأن يكون الشَراءُ بالوّشق والوَسْقِينٍ والثلاثة والأربعة 0 
حديث جابر عند الشافعيّ» وأحمدٌ »])40/1١([‏ وصححه ابن حَرَيمةَ» وابنُ حبان» والحاكم» فلا 
يجوز الشراءٌ بزيادة على ذلك . 

قوله: «وتلقي الجلوبة؛ . 

أقول: لنهيه ي#ةِ عن ذلك كما ثبت فى الصحيحين [البخاري (57/9/14): مسلم (1918/18)]» 
وغيرهما امود لود اين ماجه ( © الترمذي ( من حديث ابن مسعود: «نهى 
النبيٌُ ل عن تَلْقَى تلقي البَيُوع؟. وفي لفظ من حديث أي جرزيرة عد يلم [/01115/010 وغيره 
[أحمد (7//ا44 - 488)» أبو داود 267577 الترمذي »)١77١(‏ النسائي (/07؟)» ابن ماجه (73178)]: «(نَهَى 
النبئ وه أن يُتَلَنّى الجَلَبُ فإن تَلقّاه إنسانٌ فَابْتَاعَهُ فصاحبٌُ السُّلْعَةٍ بالجِيارٍ إذا وَرَدَ السُوقَ؟. 
والعون نايكاني: السبحيسين رامن حلي الى عدر بوائن عباس وقد اختلف أهلُ العلم هل 
هذا البِيعُ صحيحٌ أم باطلٌ؛ واستدلٌ من قال بأنه صحيحٌ بإثبات الخيارٍ المذكورٍ في الحديث» فإنه 
يدل على انعقاد البيع » وقالوا أيضاً: النهئْ هنا لأمر خارج لا لِعَيْن البيع ولا لوصفه. ونقول: هذا 
التلقّي حَرّمه الشارعٌ على فاعله بنهيه الثابتٍ بلا خلاف» فمن زعم أن ما ترتّب على هذا الحرام 
صحيحٌ فقد خالف مقاصد الشرع بمجرد رأي حرّره أهلّ الأصول لا يستند إلى ما تقوم به الحبججةء 
وأمًا إثباتٌ الخيارٍ فهو دليلُ على أن هذا البيعَ موكولٌ إلى اختيار صاحبه إن أمضاه مضى؛ وإن لم 
يُمْضه فوجوده كعدمه فهو حجةٌ عليهم لا لهمء » لأن هذا الإمضاءً ءَ هو الذي وقع به التجارةٌ عن 

تراض» وما تقدم منه من الرّضا فقد أبطله انكشاف الأمرٍ على غير ما وقع من تغرير المُتلقي؛ 

وليس المرادٌ بقوله سبحانه: #تحدرةٌ عن رَاضٍ * [النساء: 0178 مثلّ هذا الرّضا الناشىء عن التغرير 
والتلبيس» بل الرّضا المحقّق بلا تغرير وطيبة النفس الصحيحة. 

قوله: «واحتكارٌ قوت الآدميّ والبهيمة» . 


عن 


أقول: لما ثبت في صحيح مسلم [(2])1705/1194 وغيره [أبو داود (0441» الترمذي (15517), 
ابن ماجه .)71١54(‏ أحمد (400/5)]» من حديث مَعْمِرٍ بن عبدالله العَدَوِيٌ أن النبيّ النبئ 6 قال: 
«لا يَحْتَكِرُ إلأ خاطِىءٌ؛) ولحديث معقِلٍ بن يسار عند أحمدٌ »])17/16١([‏ والترمذيٌ قال 
رسول لله يلك : ا ل وا ا اللّهِ أن يُفْعِدَهُ 
ِعْظم من الثَارٍ يَوْم القيامَة»» ورجاله رجال الصحيح كما قال في مجمع الزوائد: إلا زَيْدَ بن مُرَةَ 
أبو الْمُعَلاَه قال: ول أجد من ترجمه. ولحديث 0 ماجه [(2])1195 وإسحلقٌ بن 
راهويه. والدارمي: وأبي يَعْلَىء والعقيليٌ» والجاكم: ٠‏ بلفظ : «الجَالِبُ مَرْرُوقٌ والمُختَكرٌ مَلْمُوَنٌ: 
وفي إسناده ضعف ولحديث ابن عمرٌ عند أحمدٌ [97 مم1 وابن أأبي شيبة» والبزان؛ وأبي يَعْلَىء 
والعاكمم ٠‏ بلفظ : «من اختكرٌ الطّعامَ أَرْبَِينَ يَوْماً فقد بَرِىءَ مِن الله + وبرىة الله مِنْهُ2. وفي إسناده 
أضبعٌ بنُ زيدٍ وكثيرٌ بن مُرَةَ والأول مختلّفٌ فيه والثاني كذلك» وقد ون الأول النّسائيُء وونّق 
الثاني أبو سعيدٍء وفي الباب أحاديثٌ» والاحتكارٌ والخكرةٌ قد قُسُرا , بحس السشلّع عن البيع» وهذا 
يدل على تحريم الاحتكار لكل ما تدعو إليه حاجةٌ الناس» ويؤيّد هذا حديثٌ: «مَنْ دخَل في شَيْءِ 
مِنْ أَسْعَارٍ المُسْلِمِينَ؛, فإنه يعُمّ كل ما له سعرٌّء فلا يكون التنصيصٌ على الطعام في بعض 
الأحاديث مقتضياً لتخصيون لحري الاحتكار به؛ لأن ذلك من التنصيص على بعض أفراد العام ؛ 
وأيضاً إذا كانت العلَةٌ الإضرارٌ بالمسلمين فهو يشمل كل بها يتضرّرون باحتكاره» وتدعو حاجتهم 
إليه» وإن كان التضِرّرُ باحتكار الطعام أكثرٌ لمزيد الحاجة إليه» ويدخل في ذلك قوتٌ الدوابٌ. 

وأمًا قولّه: «الفاضل عن كفايته ومن يموت إلى القّلّةه فقد حكى ابنُ رسلانَ في شرح 
السِكن الإجماعٌ على جواز ذلك فقال: «ولا خلاف في أن ما يدّخره الإنسانُ من قوت وما 
يحتاجون إليه من سمن وعَسّل وغيرٌ ذلك جاترٌ لا بأسّ به»ء انتهى. ويدلٌ على ذلك ما ثبت أن 
النبي وَل «كان يعْطِي كل وَاحِدَةٍ من أَرْواجِهٍ مِنَةَ وَسْق مِن حََيِبَرَه. قال ابنُ رسلانَ في شرح 
السنن: وقد كان رسول الله وَل يَدَخْر لأهله قوت سَنتهم من تمر وغيره. . 

وأمَا قولّه: «مع الحاجة'ءفهذا القيدُ لا بدّ منه لأن ادْخَارَ ما لا حاجةً للناس إليه لا يُضُِ 
بهمء إلا إذا كان فِعلّه لذلك يُْضي إلى الغلاء فإنه يتناوله قوله و : (لِغْلِيه عليهم». 

قوله: «فيكلف البِيعٌ» . 

أقول: هذا صحيحٌ لأنه فاعلٌ لما هو من محرّمات الشريعةٍ مع مزيدٍ أن فيه إضراراً 
بالمسلمين فلا يجوز تقريره على الحرام ولا يجوز ترك المسلمين يتلهّفون من الجوع صيانةٌ لهذا 
المتحكرٍ الخاطىء المُضارٌ للمسلمين» ولهذا عاقبه أميرٌ المؤمنين عليّ رضي الله عنه بتحريق 
طعَّامه» وأمًا قول الجلالٍ ها هنا إلى المنكر هو ما كان دليله قطعياً بحيث لا خلاف فيه فمن 
ساقطٍ الكلام وزائفهء فإن إنكارٌ المنكر لو كان مقيداً بهذا القيدِ لبطل هذا البابُ وانسدّ بالمرّة وفعل 
مَن شاء ما شاءء إذ لا محرّمَ من محرمات الشريعة في الغالب إلا وفيه قولٌ لقائل أو شُبْهةٌ من 
السّبه وسيأتي في هذا الكتاب في السّيّر أنه لا إنكارٌ في مختلّف فيه على من هو مذهيه ‏ وهو 
أيضاً باطلٌ من القول. وإن كان أقل مفسدةً من هذا الكلام. 


هزه 


قوله: «لا التسعيرٌ في القُوتين». 

أقول: يدلٌ على عدم جوازٍ التسعير القرآنُ الكريم؛ قال الله عر وجلّ: «يتحدرة عن َاضٍ » 
[النساء: 2]759» حا واه ار ع ا عر د لسري 

كه 

َمولَكم يكم بألا َل [الساء: ]ل امن أن قال لد لز بطر او د 

8 ماله بالباطل» وهكذا يدل على عدم جواز التسعير قوله : : «لآ يَجِلَ مال امْرِىء مُسلِم إلأ 
بطِيبَةٍ مِنْ نفسو وَيَدل على عدم جوازه على الخصوص ما أخرجه أحمدٌ [ركمف كمال وأبو 
داود [(461*)]» والترمذيٌ [(01814]» وابنٌ ماجه :»])700١([‏ والدارميٌ» والبزَارُء وأبو يعلىء 
وصححه الترمذي ؛ وأبنٌ حيان من حديث أنس : إِنْ الْسَغْرَ غلا فقالوا: با وسوك الله سَعْرْ لناء 
فقال: «إنَّ الله هو المُسَعْر القابض البَاسِط الرّاقء وإني لأَرَجُو أنْ أَلْقَى الله ولّيِسَ أَحَدٌ مِنْكُم 
يُطالِيني يِمَظلمةٍ في دَمٍ ولا ماله قال أبن حجر: وإسناده على شرط مسلم . 

ويَدَل على عدم جوازه على الخصوص أيضاً ما أخرجه أحمد اإفنيسضة يفضرةاة وأبو داود 
[(450*)]» من حديث أبي هزيرة قال جاء وجل فقال :را رول الله مك قال دبل دعو الل 
ثم جاء آخَرة فقال: يا رسول الله سَعْرء فقال: «بل اللَّهُ يَحْفِضُ وَيَرْفَعُ؛ قال ابن حجر: وإسنادذه 
حسن ٠.‏ 

ويدل على ذلك أيضاً ما أخرجه ابنُ ماجه [(105701]» والبزّارُء والطبرانىُ في الأوسطء من 
حديث أي سعيدك ل يبحو حديث اح قال ٠‏ أبن حجر : اك : حرام قال: وللبزار 0 سس 
البعروخ فأخرجه في الموش وات من حنيك علي وقال: إنه حديثٌ لا 5-7 ان واه 
هذه الأدلة عدم الفرقٍ بين القُوتين وغيرهما؛ لأن الكل يتأثر عنه عدمٌ طِيبَةٍِ النفس» ويقع على 
خلاف التراضي المعتبر» ولا فرق بين أن يكون في التسعير الردُ إلى ما يتعامل به الناسُ أو إلى 
غيره» فإن الفرقٌ بمثل هذا الفرق هو مجردٌ رأي» وملاحظةٌ مصلحةٍ ولا مصلحة في شيء يخالف 
الشرع ء وقد أشار فلك في حديث أنسٍ السابقٍ إلى ما يفيد أن في التسعير مظلِمةٌ فلا خيرٌ ولا 
مصلحةً في مظلمة» بل الخيرُ كل الخير والمصلحةٌ كل المصلحةٍ في العمل بما ورد به الشرع . 

قوله: «والتفريقُ بين ذوي الأرحام والمحارم؟ . 

أقول : لحديث أبي أيوبت عند 00 [(ه/ )1 والتّرمذيٌ [("م؟ )ا وحسنه» والدارقطنيء 
والحاكم وصححه قال: سمعتُ النبى كه يقول: «مَنْ فَرَّقَّ بَيْنَ والِدَةٍ وَوَلَدِهَا قَرَقَ اللّهُ بَبِنَهُ وَبَيْنَ 
أَجبته يَومَ م القِيَامَةة» ولحديثٍ أبي موسى عند ابن ماجه [(1)5260]: والدارقطنيٌ بإسناد لا بأسّ بهء 
قال: «لَْعَنَّ 00 الله 2 مَنْ نَرْقَ بين الوَالِد وُوَلَدة وبين الأخ عقي ولحديث علي عند أبي 
داود [(0]0595 والدارقُطَنيْ: «أَنّهُ فَّقَ بَيْنَ جَاريَةِ وَوَلَدِمَا فتهَاهُ النبئ قله عَنْ ذَلِكَ وَرَدْ البَيْعَ 
وقد أعلّه أبو داود بالانقطاع. ولكنه أخرجه الحاكم وصحح إسنادّه ورجحه البيهقيٌ لشواهده 
ولحديث علي أيضاً عند ابن ماجه [(1)7744]» والدارقطنيٌ. وصحّحه ابن خزيمة»ء وابنُ الجارودٍ. 


كلام 


وابنُ حبانء والحاكمٌ . والطبراني» وابنٌ القطان» قال: أَمَرَني رسولُ الله فلآ أن أبيع عُلامينٍ 
50-6 فبعتّهما وفرّقتٌ بينهماء فذكرثٌ ذلك للنبئ 6ل فقال: «أدركُهُمًا فَارْتَحِعْهُمَا وَل تَبِعْهُمَا إل 
جميعاًف ولحديث أنس أيضاً عند ابن عدي بلفظ: دلا يُوَلْهَنّ وَالِدٌ عَنْ وَلَدوِى وفي إستاده * 
مُبَشْرُ بِنُ عُبِيد وهو ضعيف» ورواه من طريق أخرى فيها إسماعيلٌ بن عياش عن الحجاج بن 
أرطأةَء وقد تفرّد به إسماعيل وهو ضعيفٌ في غير الشاميين ولحديث ليطييه الاي 
بلفة بلفظ : «لا ُوَلَه وَالِدَهٌ وَلَدِهَاه وأخرجه البيهقي . 

وهذه الأحاديثٌ تدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدهاء وبين الوالد وولده. وبين 
الأخوين. وقد قيل إنه مُجْمَعْ على تحريم التفريق بين الوالدة وولدهاء وما عدا مَن هو مذكورٌ في 
هذه الأحاديث» فقيل: إنه يحرم بطريق القياس» وظاهرٌ الأحاديث أنه يحرم التفريقٌ بالبيع وغيره. 

وأمَا قوله: : «حتى يبِلْعْ الصغيرٌ وإن رضي الكبير». فقد اسئُدل على ذلك بما أخرجه 
الدارقطني» © والعاكم من حديك عَبادة بن الصامتٍ بلفظ ظل: (لا َُِ بن الأ وَوَلَدِهَاء قِيل: إلى 
ل قال: حتّى يَبْلْعَ المُلامُ وتجحيض الجَارِيَة» وفي إسناده عبدالله سس عمرو الواقعيٌ» وهو 
معي ور علي بن المديني بالكدب» 0 ما 5-0 

قوله : ريني . 

أقول: النّجش في اللغة تنفيرُ الصيد وإثارئُه من مكان ليُصِادٌ يقال: نَجَشْتٌ الصيدّ أَنْجْشّْ 
وفي الشرع الزيادةٌ في السلعة فيُعطي بها الشية وهو لا يريد شراءها ليقتديّ به السُوَامء فيعطون بها 
أكثرٌ مِمَا كانوا يُخطون لو لم يسمعوا نّجْسْهء وقد ثبت النهيُ عن ذلك في الصحيحين وغيرهما من 
حديث أبي هريرة [البخاري (5/ه”*) و(951/5) مسلم (؟1516/1)]» ومن حديث ابن عمر [البخاري 
:هه ؟) مسلم (*الكددوطاي النسائي (ه١هة).‏ ابن ماجه (711/9), أحمد الى 685١)].ء‏ وعند 
مسلم [(5ه/0515)ل من حديث عَقَبة بن عامر وفي الباب غيرٌ ذلك» وقد نقل أبن بطال الإجماع 
على أن الناجش عاص بفعله. قال: واختلفوا ة في البيع إذا وقع على على ذلك». ونقل ابن العنلان ين 
طائفة من أهل الحد مك فسادٌ ذلك البيع إذا وقع على ذلك وهو وَل أهلٍ الظاهر وروَانة عن 
مالك. وهو المشهورٌ عند الحنابلة وهو وجة للشافعية» قلت: وهو الحقٌّ لاقتضاء النهي لذلك. 

قوله: «والسوم على السّوم؛. 

أقول: لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من النهي عله من حديث أبي هريرةً وغيره» وكما 
ثبت النهي عن السّوم على السوم ثبت النْهِيُ عن البيع على البيع في الصحيحين [البخاري 2)75١55(‏ 
مسلم (1915)]ء وغيرهما [أبو داود (445)]» من حديث أبي هريرةً أيضاًء وثبت في غير الصحيحين 
من غير حديثِهء وصورةٌ السوم أن يأخذ الرجلٌ سلعةً ليشتريّهاء فيقول له قائلٌ: رده لأبيعقك خيراً 
منه أو مثلّه بأرخصص مئهف أو تقول للبائع : ردّه لأشتريّه منك بأكثرٌ» وأمًا صورةٌ البيع على البيع 
والشراءٍ على الشراء فهو أن يقول لمن اشترى سلعةً في زمن الخيارٌ: افسَح لأبيعقك بأنقصء أو 


/ااه 


يقول للبائع: افسَحْ لأشتريّ منك بأزيدٌ» قال ابِنُ حجر في الفتح: وهذا مُجمعٌ عليهء فعرفتٌ بهذا 
أن صورةً ال سك اشرو سود الببع غلى: البيع» وأشف المج بكونه بعد التراضي هو 
الصوابٌ» وأمًا بِيعٌ المزايدةٍ فقد دل على جوازه ما أخرجه أحمد »])١١40[‏ وأبو داودٌ [(1541)]» 
والتسيائق ا والتَّرمذِيٌ [(01714]» وحسّنه من حديث أنس: «أنّ النبيئّ 5 بَاعَّ قَدَّحاً 
وجلساً 0 يزيد وفي لفظ 5 داودٌ [(1)01341: (أنَّ النبيّ ين نَادَى عَلَى قَدَح وجلس لِبَعْض 
أصحَابهٍ فقال رجلٌ: انلو رم ثم قال آَخِرْهُما: عَلَىَّ بِدِرْهَمَيْنَة وحكئن البتخاري 
[(4/4 هس ع عطاء اتدغال” «اذوقت القاسن لا بيؤذ نآسا ِبَيْع المَغْانِم فيمّن يزِيدٌ»» وقال 
الترمذيٌ [(/017)] بعد إخراجه لحديث أنس المذكور: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم 
يرََا بأساً ببيع من يزيدُ في المغانم والمواريث؛, قال ابنُ العربيّ: لا معنى لاختصاص الجواز 
بالخيية والميراكاء فاك اليات واحد والمعى مكف لك 

قوله: «وَسلَّمْ أو سلّفٌ وبِيعٌ؛. 

أقول: قد ثبت النهيُ عن السلف والبيع بما أخرجه أحمدٌ [(114/1. 311/4ء 708)]» وأبو داود 
[(604]» والنّسائيٌ [(471)]» والثّرمذيٌ ])١1١84([‏ وقال: : حسن صحيحء وصححه أيضاً ابن 
خزيمة والجاكع من ميت عبدالها بن عمرو: أن النبئ كَل قال: دلا بَجِل سَلَفٌ وبَيِع». . 
الحلايك: قال أحمد: هو أن يُفْرِضْه فُرضاً ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه وهو فاسدٌ لأنه إنما 

يُفُرِضه على أن يُحابيّه في الثمن» وقذ.يكون السلك بمعتى السلم.وذلك: مثل أن يُسْلّم إليه:ني 

شيء ويقول: إن لم يتهيّأ المُسْلّم فيه عندك فهر بِيعٌ لك» وهذه الصورةٌ داخلةٌ تحت الأحاديثٍ 
المشتملة على النهي عن أن يبِيعَ م الإنسانُ ما ليس عندهء وداخلةٌ تحت الأحاديث المشتملةٍ على 
النهي عن بيع الشيء قبل قبضه. فهذه الصورةٌ التي ذكرها المصنْفٌ قد منع الشارعٌ عنها وكل ما 

منع الشارعٌ عنه فهو باطل» ولا قرفا بين مت ومني ولا بين نَهْ ونّهْيء إلا أن تقوم قرينةٌ تدل 
على أن المرادٌ من ذلك مجردٌ الكراهية فقط القاصرة عن رنْبة التحريم» وما اغتل به الجَامدون 
على الرأي من قولهم هذا تُهِيَ عنه لذاته وهذا نُهِيَ عنه لوصفه» وهنا نهيّ عنه لأمر خارج عنه 
كما وقع ذلك في كتب الأصول» فقد عرّفناك غيرٌ مرة أن هذه التفرقة مبنيةٌ على رأي بَحْتٍِ لم 
تربط بدليل عقل ولا نقل» ولا شك أنه لم يَذْكْرْ كثيراً من المناهي» ولها حكمٌ هذه المذكورة. 

قوله: «وربخ ما اشتّري بنقدٍ غضب أو ثميه». 

أقول: إنما تعرض المصئّفٌ لذكر الرّبح هنا مع كونه في مناهي البيع لأن ذلك مترثّبٌ على 
الشراء بنقد العَضْب أو ثمنِهء فهو من ذيول مباحثٍ البيع والشراء من هذه الحيثية على أن 
العبي ا ل ا ل ل ف ا 
«لا يحل سَلْف وبع ولا شَرْطانٍ في بَنِع ولا ربح ما لم يُضْمَنء ولا د بَبْعُ مَا ليس عِندَك أخر جه 
أحمذ وأبو داودٌ والنسائيٌ والتَّرمذيٌ وصححه أيضاً ابن خزيمة والحاكم: وقد تقدم طرف منه 
قريباً. 

قوله: «وبيعٌ الشيء بأكثرٌ من سعر يومه لأجل النّساء. 


لذلدككن 


أقول: يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمدٌ والنّسائي والترمذيٌ وصححّحه من حديث 
أبي هريرةً قال: قال رسول الله َيه : «مَن بَاعَ بَيعَتينَ في بَنِمَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أو اوباغ ونا اخرجه 
أحمد والبزارٌ والطبرانيٌ في الكبير والأوسطٍ عن سِماكِ عن عبدالرحملن بن عبدالله بن مسعود عن 
أبيه قال: «نهّى النبي وَل عَنْ صَفْقَتَيْنِ في صَفْفَةِ: قال سِمَاك: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو 
بنسا بكذاء وهو بنقد بكذا وكذاء قال في مجمع الزوائد: رجالٌ أحمدّ ثقاتٌء فهذان الحديئان قد 
دل على أن الزيادةة لأجل النّسا ممنوعةٌ» ولهذا قال: «قَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أو الرّباه. والأعيانٌ التي هي 
غير ربويّة داخلةٌ في عموم الحديثين» وقد أفردتٌ هذا البحكا فن رسالة ستتقلة سنيتها تشفاة 
العلل في عم اراد الثمن لأجل الأجل». والكلام في المقام يطول». وقد ذهب الجمهورٌ إلى 
جواز بيع الشيءٍ راك كو سخ بريه للج النُساء ونازّعوا في دلالة الحديثين المذكورّين على 
محل التزا. 

قوله : «وبأقل مما اشتريّ به. ٠‏ إلخ. 

أقول: إذا كان المقصودُ التحيل فلا فرق بين بيعِه من البائع أو غيره»؛ وبين أن يكون بجنس 
الشمن الأول أو بغير جنسِوء فالأؤْلى أن يقال وبأقلٌ مما شْرِيّ به حيلةٌ» فإن ذلك يُغني عن هذا 
التطويل الذي ذكره الخضيف :زوه المنع من ذلك ما فيه من التوضّل إلى الدّبا؟ لأن الغالتَ في 
مثل هذا أن يريد اليجل. أن الاك الع رم اذه على ايم فيتوصل إلى تحليل ذلك بهذه 
الحيلةٍ الباطلة» وهي أن يبيعَ منه عينا بأكثرٌ من قيمتهاء ثم يشتريها منه بأقل من ذلك» فتبقى هذه 
الزيادةٌ في ذمَة المشتري. وهي في الحقيقة زيادة في ا استقرضه. وهذا ابيع عدبي الدينة 
الذي ورد الوعيد عليه يما أخرجه أحمذد [4/0). وأبو داود [(157*)] عن ابن عمرّ أن 
النبيّ عَلهِ قال: «إذا ضَنَ النّاس بالديئار وَالدرْهم وَتَبَاتَعُوا بالعِيئَة ة واتَبَعُوا أَذْنَابَ البَمّر وَتَرَكُوا الجهَادٌ 
في سَبِيلٍ الله أَنْوَلَ اللُّ بهم بَلآَ قلا يَرْقْعْهُ حَتَى يُرَاجِمُوا دِيتَهُمْ ولفظ أبي داودٌ [(1470)]: (إذا 
يفم . بالعيئة» وأَحَذْثُمْ أَذْنَاتَ البَقَرِء وَرَضِيتُمْ م بالرّزع وترم الجهَاد سَلْطْ الله عَلَيكُمْ ذلا لا ينزعه 
حبّى تَرْجِمُوا إلى دينكما, وأخرجه أيضاً الطبراني» وابنُ القطان وصححه.ء قال ابنُ حجر في بلوغ 
المرام : : ورجاله ثقاتٌ؛ وقال في التلخيص: «إنه لا يلزم من كون رجاله ثقاتٍ أن يكون صحيحاً 
لأن الأعمش مَدَلسٌ ولم يَذْكُرْ سماعّه من عطاءء وعطاءٌ يُحتمل أن يكون هو عطءٌ الخراسانيٌ 
فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاءٍ وابنٍ عُمر»» انتهى. ولا يخفاك أن الحديتٌ بعد 
تصحيح ذلك الإمام والحكم على رجاله بأنهم ثقاتٌ قد قامت به الحججةء والأصلٌ عدم ما ذكره 
من الاحتمال» فلو كان مجردٌ الاحتمالٍ الذي في مثل هذا مبطلاً للاستدلال لذهب شطًرٌ السنة 
بالدعاوى ودفعَ من شاء ما شاء ورد من شاء ما شاء والأعمش إمامٌ حافظ ثقةٌّ حجةٌ فأقل أحواله أن 
يُحملَ ما يرويه على الصحة» ٠‏ حتى يتبينَ ما يخالف ذلك. ولكنه قال المُنذرِيٌ في مختصر السنن : 
إن في إسناده إسحلقٌ بن أَسَيد ل أبو عبدالرحملن الخراساني نزيل مصرٌ لا يُحتج بحديثه وفيه أيضاً 
عطاءٌ الحُراسانيٌ وفيه مقال انتهى . . . قال الذهبيّ في الميزان: إن هذا من مناكيره» انتهى. . . قال 
أبو حاتم في إسحلقّ اد لتقمل يه شيحٌ ليس بالمشهورء وقال ابنُ عديٌّ: مجهول. 


احنن 


وفي التقريب: فيه ضَعْفٌ وأمًا عطاءً الخراسانيُ فقد ضعْفه أهل الحديث ووثّقه ابن معينٍ وأبو 
حاتمء وكال اين تسر في التقريت” صَدوقٌ يهِمُْ كثيراً وبدلس» انعوى .قلت ا إذا :كان كلام ابن 
حجر في الرجلين هكذا.ء ولم يَرْوَ و الحديثٌُ من طريق غيرهما فكيف يحكم على رجال إسنادو 
بأنهم ثقاتٌ؟ ولا يخفاك أن عطاءً الخراسانيٌ من رجال مسلم. قد أخرج له في صحيحه فجارٌ 
القنطرةً» وقد عقد البيهقئْ لطرق هذا الحديث باباً» وقال ابنُ كثير: إنه رُوي من وجه ضعيف عن 
عبدالله بن عَمرو بن العاص مرفوعاً. ْ 

ويشهد لحديث الباب ما أخرجه الدارقطنيُ عن أبي إسحلق لق السّبِيعيَ عن امرأته أنها دخلت 
على عائشةً فدخلت معها أ ولد ريد بن رقم فقالت : يا أَمّ المؤمنين إني بِعْتُ غلاماً مِنْ زيد بنٍ 
ْم بثمانمثة درهم نسيئة وإني اتغه منه بستمئة تفدا؟ فقالت لها عائشة : : بنْسٌ ما اشْتَرَيْتِ وبنْسٌ ما 
شَرَيْتِ إِنْ جهاده مع رسول الله ويه قد بَطل إلا أنْ يتُوبَ. 

والحاصلٌ أن مجموعٌَ ما في الباب تقوم به الحججة ولا سيما وهذه حيلةٌ من الجيل الباطلة 
التى جاءت الشريعةٌ بإبطالهاء وأيضاً قد استلزمت أن يرُدٌ المستقرضٌ زيادةٌ على ما استقرضهء 
وذلك ربا مُجمعٌ على تحريمه. فلو لم يرِدْ في الباب شيءٌ لكان ما ورد في تحريم هذا الربا كافيا 
مُغْنياً عن غيره» قال الجوهري في الصّحاح: العينةٌ دالكتين السّلَّف. قال في القاموس وغيره: : أخذ 
بالعينة بالكسر أي السّلفِ أو أعطى بها. قال: والتاجرٌ باع سلعتّه بشمن إلى أجل ثم اشتراها منه 
بأقلَ من ذلك الثمن» انتهى. قال الرافعي: وبيعٌ العِينةٍ هو أن يبيعٌ شيئاً من غيره بثمن مؤجّل 
ويُسِلّمَه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقداً أقلّ من ذلك القدرء وقد ذهب إلى 
عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأحمدٌُ وغيرُهم وهو الحق وجوّز ذلك الشافعيٌ وأصحابه 
واستدلّوا بما لا دلالةَ فيه على المطلوب. 


4 0 بم 


[باب الخيارات 


(وهي ثلاثة عشرٌ نوعاً) لتعذّر تسليم المبيع؛ وهو لَهُمَا في مَجْهُول الأمَدِ وَلِلْمْشْتَرِي 
الجاهل في مَُلوََة) ولفقد صِنَة مَشْروطة» ولِلْغَرَر كالمصَرَاة» وصبرَة ة علم قَدْرَهَا البَيَعْ 
فَقَطْء وللخيّائة في المرابيكة والتولية ولِجَهْل قَدْرِ لحر أو المبيع أو تَعْيِيئِهِ وهذه على 
التّرَاخي وتُورّث غالباً ويُكَلّفٌ النّعْيِينَ بعد المدة ولِمَنْن صَبئْ أو مُتَصَرّفٍ عن القَّير فاجشاًء 
وبكؤنه مَؤْقُوفا وهُمَا عَلَى تَرَاحْء ولا يُورَنَانَء ولِلرُؤْيَة والشرط والعييب]. 

قوله: «هي ثلاثة عشر نوعاً». 

أقول: قد بلغ استقراءً المصئف لأسباب الخياراتٍ إلى هذا المقدارء وليس مراده إلا أن 
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الخيارٌ له أسبابٌ يضاف إلى كل واحدٍ منهاء وسنوضح لك إن شاء الله الكلامً في كل واحد منها. 

قوله: «لتعذر تسليم المبيع». 

أقول: قد قدمنا لك أن البية والشراة هو حصول التراضي من البائع والمشتري» فالمشتري 
رضي بالعَيْن المَبِيعةٍ» والبائعٌ رضي بالثمن المقابل لهاء وإذا تعذّر تسليمٌ العين المبيعةٍ ارتفع 
التراضي الععتية دلا لم وله شِرَاءَ بل وجودٌ التراضي المتقدم كعدمه. لأنه قد انكشف عدم وجودٍ 
مُتعلّقِه الذي كان التراضي عليهء والثمنٌ إنما يلزم بعد وجودٍ عين المَبيع ومصيرها إلى المشتري» 
فمثل هذا لا ينبغي أن يُجِعلَ من أنواع الخيار بل ينبغي أن يُعَذَّ في مُبطلات البيع هذا إذا تعذّر 
تسليمُه مطلقاء ما إذا تعذر في مدة ثم أمكن فقد دخل البائمٌ في بيع منهِي عنه؛ لآنه باع ما ليس 
عنده» دجا من عدم لحك عرز عنصي ابض قد يضمن هذا البيع انوا من أنواج ,الضرر المتهي 
عنهء فكان من هذه الحيثيّة أيضاً غير صحيح. وإذا لم ي يضح التبايُعٌُ فعند عَوْدٍ المبيع إذا شاء 
تبايعاء وإلأ فهو باق على ملك البائع الأَوّلِء ولا حكمٌ لِما وقع منهما من التباع مع تعر 
التسليم» وبهذا تعرف أنه لا فائدة لقوله: «وهو لهما فى مجهول الأمد وللمشتري الجاهل في 
معلومة» . 

قوله: «ولفقد صفة مشروطة». 

أقول: هذا نوعٌ من خيار الغّرّرء لأن المشتريّ لم يقِف على حقيقة المبيع كما ينبني مع 
مَزيد الغرّر باشتراطه لتلك الصفة في المَبيع » وانكشافٍ عدمهاء فلا وجة لعِذَة ةِ خياراً مستقلا . 

قوله: «وللغَرّر كالمصّرَّاة). 

أقول: هذا نوعٌ من أنواع خيار الغّرر لأن الجاع مدرع المخري بالنّضْرِية 7 يقف على 
حقيقة المبيع وما هو الغرض الحاملٌ على شرائه» وهذا النوعٌ قد ثبت النصّ عليه بالسنة الصحيحة 
الثابتةٍ في الصحيحين وغيرهما من طرقء» وفيها أن النبيّ يَلْهُ قال في المُصرّاة: «قَمَنْ ابْتَاعَهَا يَعْدَ 
ذَلِكَ فَهْوَ بِخَيرِ النَظرَيْنِ مِنْ بَعْدٍ أن يَحْلِبَهَا إن رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَِنْ سَخْطَهَا رَدَهَا وَضَاعاً مِنْ تمرك 
و توسطفا أيضا الكلاة :فى الرق على من 
خالفه» والمقامٌ لا ينّسع لبعض ذلك 

قوله: «وصبْرةٍ عَلِم قَذْرّها ابائغ فنقط). 

أقول: وهذا أيضاً نوعٌ من أنواع خيار الغَّرّره فإنه إذا لم يقف البائع على قدرهاء ولا عرف 
حقيقتها فبالأولى المشتري» والخيار ثابت لهما جميعاًء ولا وجه لجعله لأحدهما دون الآخر. وقد 
قدّمنا أن هذاء أعني بيع الصّبْرة الذي هو نوعٌ من بيع الجرّاف قد خصّصه دليله من أحاديث 
الئهي عن بيع الغَرّرء وما لم يطل من بيوع الغررء فالخيارٌ ثابتٌ فيه كما في ب بيع الصّبرة والمُصّرّاة 
ونحوهما. 

قوله: «وللخيانة في التولية والمرابحة». 

أقول: هذا سببٌ من أسباب الخيارٍ لأن الخيانة حديعةٌ» وقد ثبت في الصحيحين [البخاري 


ه؟١‎ 


(77//4). مسلم (0]1)1687/58 وغيرهما [أبو داود (7"600): النسائي (//2)78617 أحمد (كاتفق مدوم 
١لالام‏ لدف اكدفص 08084)]. من حديث ابن عمرَ قال: «ذكرّ رجل لرسول الله ني أنه مدع 
في المع فقال: مَنْ بايعتَ فَقّل: لا خلابَة؛» والخلابةٌ الخديعة» فإذا انكشف أن البائمٌ أو 

المشتريٌ خَدَعَ أحذهما الآخر بنرع من أنواع الخديعةٍ التي من ججُملتها الخيانة فالخيارٌ ثابتٌ» أما إذا 
اشترط أحدٌ المتبايعين ذلك فظاهرٌ. وأمًا إذا لم ب يشترط فالبيعٌ مشتملٌ على الغَّرّر الذي هو المناطً 
الأعظمٌ في الخيارات؛ ال ا ا [(/17 - 18)]» : وابن ماجه 
61 والدارَقْطني: أنه وَل قال لذلك الرجل الذي كان يُخدّع في البيوع : «مّ أَنتَ بِالخِيَارٍ 
فِي كُلَ سِلْعَةٍ انْتَعْتَهَا نَلآَتَ لَيَالِ إنْ رَضِيتَ تَ فَأمسِك وإن سَخِطْتَ فازدُّذها على صَاحِبهَاك فهذا من 
جملة ما خصّص بِيمَ الغررٍ من أحاديث النّهي مع ثُبِوتٍ الخيار. 

قوله: «ولجهل تدر الثمن أو المبيع». 

أقول: هذا أيضاً من جملة أنواع الغرر لعدم الإحاطة بالمجهول من لكيه أو الثمنٍ. فإن 
ورد دليلٌ يدل على صحة هذا التبايع مع ثبوتٍ الخيار فذاك» وإلا فالظاهرٌ أنه بِيعٌ بِيعٌ باطل لاشتماله 
على ما نهَى عنه الشرعٌ من الغرر» وأيضاً التراضي الذي هو المناطٌ في صحة البيع والشراء ليس 
بمتحمّقٍ مع الجهالةٍ فلم يوجَدْ ما هو المعتبرٌ في هذه المعاملةٍ. 

قوله: (أو تعبيئه) . 

أقول: الغررٌ في هذا ظاهرٌ واضحٌ» فإن جعل البائعٌ للمشتري الخيارٌ في الاختيار فقد دلّت 
السنةٌ الصحيحةٌ أنه يصح كما في حديث: دأو يقولٌ لِصَاحِبهِ اختّزه في الصحيحين وغيرهها عن 
حديث ابن عمرّ أن النبيّ وله قال: «المُتَبَايِعَانِ ن بالخيارٍ ما لم يتفرّقًا أو يقولٌ أحدُهما لِصَاحبه 
اتّز؛ء وربما قال: «أؤ يَكُونُ بَنِعَ الخيار؛. وأمًا إذا لم يقع الخيارٌ فلا يصحٌّ البِيعٌ من أصله لأنه 
من بيع العّرر المنهيّ عنه» ولكونه لم يتحقّق التراضي الذي هو مُناط ابييع والشراء . 

قوله: «وهذه على التراخي». 

أقول: لاوجة لهذا لمن ليل صتحيع» ولا من رأي مستقيم. ٠‏ وأما الدليل فقد دل على أن 
الخيارٌ في المُصَرَّاة وفي الخديعة ثلاثةً أيّام» وخيارٌ التعيين مُطلنٌ حتى يختار»ء وباقي الخيارات 
المتقدمة ينبغي أن يكون إلى الوقت الذي يطلع فيه صاحبّه على ما لا بد من الاطلاع عليه فإذا 
وقع منه ذلك ولم يَفْسَحْ فلا خيارٌ له. 

قوله: «ويورَثُ». 

أقول: إذا كان الخيارٌ ثابتاً للبائع أو المشتري بدليل شرعيٌ فَاحْتَرَممْهُ المنيّةُ قبل أن يقع منه 
الخيارٌء وقبل أن تنقضيّ مده الخيار المؤقتِ شرعاًء والمؤقتٍ بتراضي البائع والمشتري» فلا شك 
أن هذا الحقٌّ الثابتَ يكون حقاً لوارثه. فيثيّتٌ له ما ثبت له كسائر الحقوق» وهكذا سائرٌ الخيارات 
الآتيق وما قيل فيه بأنه لا يُورّث منها فذلك رأيٌ بحت مخالفٌ لما أثبته الكتاتث العزيزٌ والسنةٌ من 
ميراث الأملاكِ والحقوق» ولم 0 في الفرق بشيء إلا بما هو هَباءً أو سرابٌ بقِيعَةٍ. 


يفن 


قوله: «ويُكلّف التعيينَ بعد المدّة؛. 

أقول : قد قدمنا أنه لا يصح البيعُ مع عدم التعيين إلا بشرط الخيار» فإذا شرّطه كان الاختيارٌ 
جركرلا إل نر من له التعيان إننؤقع ينه الاختياز نقد ايخ وإن لم يق إبنهالالختياز قلا بيع+ 
وبهذا تعرف أنه لا وجه لتكليفه التعيين» بل يقال له: احْتَر أو انْرْكُ. فإذا سكت حتى مضّث المدةٌ 
فلا بيع .لأنا ذلك ترك للاحتيازه وعو يكنى من غير ما ذكره :المصكف من التكليفك: 

قوله: «ولغبن صبيٌ أو متصرّف عن الغير فاحشاً». 

أقول: خيارٌ الغبنٍ قد أشار إليه رسول الله يبوه بما قدّمنا من حديث ابن عمرٌ في الصحيحين 
وغيرهماء كال 5ك رخل لرسول الله وُه أنْهُ يُحَدَعٌ في البيوع فقال: «مَنْ بَاَِعْتَ فَقَّلْ: لا 
خلابَة؛: وأخرجه أحمدٌ [ اا وأهل السنن [أبو داود »)5801١(‏ الترمذي »)١76١0(‏ النسائي 
(/0161): ابن ماجه (7584)] وصححه الترمذي [061/0)] من حديثٍ أنس «أنَّ رجلاً على عَهْد 
رسولٍ الله ع كان يِبْتَاعَ وفي عُفْدَتِهِ - يَغْني في عَفْله ضَعْفَ قدذعاه وتهاة فقال: يا رسول الله 
انو لا اصبز قبن البيع» فقال: : إن كنت غيرٌ تَارِكِ لِلْبَيِع فقل: هَا وها ولا خلابَةَ؛: وأخرجه 
البخاريٌ في تاريخه وابنٌ ماجه والدارَقْطنيُ عن محمد بِنٍ يَحيلى بِنِ حبّان» قال: «هؤ جَذي» يعنى 
الرجل الذي كان يُحْدَعٌّ في البيوع». وكان رجلا قد أصابئْه آمّةٌّ في رأسِبء فكسَرتٌ لساتّه وكا ل 
يَدَعُ على ذلك التجارةً وكان لا يزالَ يُعْبَنُ فأنّى الئبيّ رسول الله ولك ٠‏ فذكرَ ذلك لَهُ فقال: «إِذًا 
الك بدت قل لا جلي لم انث في كل لتو ته بلجهار ثلاث لهاي إن رضيت فأنياف وا 
سَخْطتَ فازدُذها عَلَى صَاحِيِهَاك فظهر بهذا أن من كان غير عارفٍ يحقائق امون قاصرٌ الفكرة عن 
من ما أنان ...وها جاع بارا ١‏ يداح قن الجا تن تير بن ل د 
يذلك. وذلك ثلاث ليال فيُلحق به به كل من بلع شيتا أو اشتراهء وهو غيرٌ عارفٍ به وبمقدار قيمته 
وإن كان مكلْفاً؛ والنساءُ في هذا البيع أكثرٌُ وقوعاً من غيرهن لنقص عقولهنَ وعدم كمالٍ تميبزهن» 
فإذا وقع الاشتراط من الرجل المتصني بالصفة التي ذكرناها أو من المرأة كما وقع من حَبَانَ بن 
مُنْقَذٍ فهذا خيارٌ أثبته رسولٌ الله وَل . وقدّر مُدَنّه رسولٌ الله يكّةْ وهو من خيار المُغَابنة» وأمًا إذا 
لم يقع الاشتراط فمعلومٌ أن البِيعَ الذي مَناطه التراضي لا يِتِمَ إلا بالرضا المحقّق. فإن كان البائعُ 
قد رضي بما ذفع إليه من الثمن مع علمِهٍ أن ذلك هو دون ثمنٍ مثلِهِ فلا خيارٌ له بعد ذلك» وإن 
لم يعلم وكان معتقِداً أن ذلك هو الثمنُ الذي باع به تلك العينُ فد كشف ظهور أن العينَ فوق 
ذلك الثمنء أو أن الثمنَ فوق تلك العين» على إن المتعري ار البان لق :يصضل عنهما أر.من 
أحدهما الرّضا المحمّق» وطيبٌ النفس وذلك موجبٌ لعدم حصوله المناط الشرعيّ» فلا يتم التبايُعٌ 
بينهماء فإذا حصل الاختلافٌ فقال البائع : قد تبيّن له أن قيمة مبيعِه أكثرُء أو قال المشتري: قد 
تبين له أن الثمنَ الذي دفعه أكثرٌ من ثمنه وجب على القاضي أن يرفع الخصومة بينهما بتفويض 
الأمر إلى العدول الذين. لهم تخيرة بذلك المبيع » ويعملٌ على قولهم. 

وأمًا إذا كان البائغ وكيلاً للمالك أو وليَاً للصبي والمجنون» فالخيارٌ ثابتٌ بطريق الأولى» 
لكنْ لا مطلقاً بل إذا أخبر العُدولٌ بالغبن على البائع أو المشتري» ووجة ذلك واضحٌ لأنه لم 


؟ىم 


يرضٌ المالك إلا بما هو المعتادٌ في الأعيان والأثمان» وإذا قال الصبئُ بعد تكليفه أو المجنونُ بعد 
صِحَيِهِ إنه مَعْبِونٌ كان على القاضي أن يأمّرَ العُدولَ بتقويم العَينِ الصمة رونك عفان تقون الغين 
ثبت الخيارٌ لأنه انكشف بالغبن أن الوليٌ لم يتصرف بالعدل» كما قال الله سبحانهء فلا حكمّ 
لتصرّفه ولا للرضا الواقع منه» فلا بد من حصول الرضا منهما عند زوالٍ المانع من الصَعْر 
والجُجنون» ولا بدّ أن يكون هذا الغبنُ مما لم تَجرِ للناس عادةٌ بافتقاد مثلهء والتساهل في 
المعاملات بهء فهذا هو الغبنُ الفاحش وذلك يختلف باختلاف الأزمنةٍ والأمكنةٍ والأشخاص ولا 
وجه لتقديره بمقدار معين. ولا لحدّه بحد معلوم. 1 

قوله: «وبكونه موقوفاً». 

أقول: قد عرّفناك فيما سبق أن عقدّ المُضوليٌ لا حكمَّ لهء ولا اعتيارٌ به» بل إن أجازه 
المالكُ كان البيعُ الشرعئُ بهاء لأن التراضيّ المعتبرَ لم يحصّل إلا عندهاء وإن لم يُجِرْه كان 
وجودّه كعدمهء. فليس هذا عن بيخ الخيار فى شيء» فلا فائدة لقوله: «وهما على ضاع ولا 
يُورَثان)2 لأنه إذا لم يوجد الأصلّ وهو العناراك عدا عر ا لد رييات عاب 

وأمَا قولّه : «وللرؤية والشرط والعيب», فما أراد المصنفٌث بذكر هذه الثلاثةٍ على هذه الصفَةٍ 


إلا تكميلٌ عددٍ ما افتتّح به البابَ من الخيارات وسنتكلم على كلّ واحد منها إن شاء الله تعالى في 
فصله. 


فَمَنْ اشْترَى غائباً ذُكرَ جنسه صَحء وله رَدْه عَقِيبَ رؤية مُمَيِْه بتأل لجميع غَيرٍ 
المثلى إلا ما يُعْمَىء ويبطلُ بالموتٍ والإبطالٍ بعد العقدء وبالتصرّف غَيْرَ الاستعمال 
وبالنَعيِب والنقص عما شمّله العقد (غالباً) وجس ما يجَسٌ وبسكوته عليها 0 وبرؤية من 
الوكزل لا الزسول للحن يرل عاق! الى رتل اقيها 3 فيه ره لفحت قثلها وبر 
ما قَبض وإن رد والقول له في أ نفى المميزة ة وللبائع في نَفَي الفقشخ]. 

قوله: فصل «من اش تدرق قافا اكز جيه ص 

أقول: لا يخفاك أنه قد صحّ النهيُ عن أن يبِيعَ البائعُ ما ليس عنده كما قذمناء وبيعٌ البائع 
للغائب هو من بيع ما ليس عنده. وصحٌ أيضاً النهيْ عن بيع الغَرّرء وهو ما لم يقف المشتري 
على حقيقته. والغائبُ عن المشتري الذي لم يكن قد رآه هو غيرُ واقفٍ على حقيقته» فلا بد أن 
يأتيّ دلِيلٌ يخصّص هذا البيعَ من النهيينِء ولم يثبت في ذلك شيء تقوم به الحبجة إن حديتٌ «مَن 
اشَْرَى ما لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الخِارُء: في إسناده من هو منّهم بالوضع كما قال ابنُ حجر في التلخيص: 
وقد تفرّد بروايته مرفوعاً الدّارقُطني» والبَيِهقئ وقالا: المعزو ف أن عدا مق فول اب صرين ١‏ وأيعيا 


3ه 


قد روي من طريق مرسَّلةَء وفيها أيضاً مَنْ لا تقوم به الحُجَةء فلم يبِقّ في الباب ما يصلّح للتعويل 
عليه؛ ومع هذا فقد عرّفناك غيرٌ مرةٍ أن البيعَ الشرعيّ هو التراضي فعلى تقدير أنهما تراضَيا على 
بيع الغائب ب فَلِمَن وجده على غير الصفةٍ التي رضي بها أن يترّكه لانكشاف عدم الرّضا المحمّق» 
وهذا هو معنى خيارٍ الرّؤِيةِ عند المُثْبتين له» ولكنهم يقولون قد انعقد البِيعُ بنقس العقدء ونحن 
نقول: إن انكشاقه على خلاف الصفة التي وقع التراضي عليها قد عاد على التراضي السابق 
بالنقض فكأنه لم يكن» وإذا حصلت الرؤيةٌ وحصل الرّضا عندها فهذا هو البيعٌ والشراءً لا ما 
تقدمه . 

وأا قوله: «ويبطل بالموت», فهو غيرٌ مستقيم على قواعدهم التي يعملون عليها؛ لأن 
الخيارٌ حقٌ ثابتٌ لصاحبه ومجردٌ موتّه لا يصلّح سبباً لبُطلانه على وارثهء والحقٌ كالملك في انتقاله 
عن الميّت إلى وارثه. فلا بذ من وجود مخصّص لهذه الكليةٍ الثابتة بعمومات الكتاب والسنةٍ 
وبال جماع على الجهلة : وما يطلانه بالإيطال يد العقي: فوجيه اله تجو لله ولو م 1 وأمًا 
كوه يبطل بالتصرّف فلكونه مُشْعراً بالرّضا بهء ولا وجة للفرق بين التصرّفٍ به والاستعمالٍء لأن 
كلا منهما مُشْعِرٌ بالرّضا بالمبيع» وهكذا لا وجة لبطلانه بالتعيّب والنقص عما شمله العقدُ إلا أن 
يكون ذلك بفعل من له الخيارٌء فإنهما يَشْعْران بالرضا بالمبيع» ولا فائدةً لقوله: «وججس ما 
يجَسل24. لأن ذلك قد دخل تحت قوله: «بتأمل لجميع غَيْرٍ المثليّ؟؛ والتأمل هو كل شيء يَجِسّه» 
وبما يهتدي به إلى معرفته والجَسٌ هو بمعنى التأمل لما يجَسّ. 

وأمَا قوله: «وسكوته عقبها». فوجهّه أنه مشعرٌ بالرّضا به وفيه ما فيه كما قدّمنا في نظائرهء 
وأمَا الرؤيةٌ من الوكيل لها فلأنه يتكشف بها ما ينكشف برؤية الموكّل إذا كان الوكيلٌ له خبرةٌ بمثل 
ذلك المبيع بخلاف الرسولٍ المرسّلٍ لقبض المبيع فإنه غيرُ قاصدٍ للاطلاع على حقيقة حقيقة المبيعء ٠‏ ولا 
هو مبعرثٌ من مُرسِله لهذا المقصد. وأمًا ما ذكره مور الى قي لمسطن يدل تخا : الباق (قرسديه أ 
الشيء المتَفِقٌ تقوم رؤيةٌ بعض أجزائه مقامَ الرؤية لجميعهاء وهكذا الرؤيةٌ المتقدمةٌ فيما لا يتغيّر 
فإن الرائيّ قد وقف على حقيقته» وليس المرادٌ من الرؤية حال العقد وبعدّه إلا ذلك. 

وأمًا قوله: «وله الفسخٌ قبلها»؛. فخبط على غير قياس» فإن المناط عندهم هو أن يوجدٌ 
المبيعٌ غير مطابق لغرض المشتري؛ وقبلَ الرؤية لا حصولٌ لهذا المعنى. 

وأما قوله: اوفرعيّة ما قَبَضٍ وإن رداء قلا وجة له لأن الردٌ قد كشف أن المبِيعٌ باق على ملك 
البائع وفوائده تابعةٌ لأصلهء وما عللوا به لمئل هذا غيرٌ صالح لتسويغ مال الغيرٍ بغير طِيبةٍ من نفسه. 

وأمَا قوله: «والقول له في نة نفي المميزةٍ وللبائع في نفي الفسخ». فوجهّه أن الأصل عدم 
الرؤية وعدم كونها مميزة وعدم وقوع الفسخ. فهذا حاصل ما ينبغي أن يقال على كلامهم في هذا 
الفصل تصحيحاً وتسقيماًء والح عندنا ما قرّرناه في أول الفصل فاعرفه فإنه مشى مع الدليل لا 
مع القالٍ والقيل. 
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نكن 


تمن 

ويِصِحٌ ولو بَعْد العَقد لا قَبْله شَرْطُ الخيارٍ مدّةٌ مَعْلومةً لَهُمَا أو لأَحَدِمِمَا أَوْ لأَجِتبي» 

فيتبعه الجاعلٌ إلا لشرطء ويبطل ِمَوْتِ صَاحِبِهٍ مُطلقاً فيشبعه المجعول له وبإمضائه ولو في 
غَيبة الآخر وهو على ختاره كس عَكْسُ الفشخ وبأي تصرفٍ لنفسه غير تَعرف كالتقبيل والشفع 
والتاجيرة ولو إلى المشتري (غالباً) وبسكوته لتمام المدةِ عاقلاًء ولو جاهلاً حتى انقضت]. 

قوله: فصل «ويصح ولو بعد العقدٍ لا قبله شرط الخيار». 

أقول: هذا الخيارٌ قد جاءت به السنةٌ الصحيحةٌ منها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من 
حديث ابن عمرّ أن النبيّ َه قال: «المُتَبَايِعَانِ بالخيَارٍ ما لَمْ يتَفرّقا أو يقول أحدّهما لصاحبه 
اختّزء وربّما قال: أو يكونُ بَنِعَ الخِيارِك» وفي لفظ لهما أنه وه قال: «المْتَبَايعَانِ نِ بالخيار ما لم 
يَتَقَرَقا أو يُخَيّر أحذهما الآخَرَ فإن خير أحدُهما ب ب اك ا 0 البيغ وإن تفرّقا 
بعد أن تايع ولم يرك واحدٌ منهما البَئِعّ فقد وجَبّ البيعٌ؛؛ وفي لفظ لهما أ يضأ: «المُتبَايعان كُل 
واحد منهما بالخيار على صاجبه ما لم يَتََرََا إلا بَبِعَ الخيارِ»» ففي هاتين اواك تقرمي اللكا 
قسيماً للتفرّق فإذا تفرّقًا فقد وجب البيعٌُ إلا أن يكون بينهما خيارٌ فإنه لا يجب البيع إلا بالاختيار 
وإن تفرّقا. 

وقد وقع الخلافٌ بين أهل العلم في هذا الاستثناء كما أوضحناه في شرح المنتقى على ثلاثة 
أقوالٍ وأحسئها ثالئُهاء وهو أن المرادَ بهذا الاستثناءِ أنهما بالخيار ما لم يتفرّقا إلا أن يتخايراء ولو 
قبل التفرّقٍ وإلا أن يكون البيعٌ بشرط الخيارٍ ولو بعد التفرقٍ . قال ابن حجر في الفتح : وهو قول 

يجمع التأويلين الأولين» انتهى. .. وفي الباب أحاديثٌ كلها تدل على ثبوت خيارٍ الشرطٍ ومنها 

قص حبَنٌَ بن مُتقَذٍ [أحمد (5/9)] التي قدّمنا ذكرهاء فإنها مصرّحةٌ بإثبات خيارٍ الشرطٍ بعد التفرّق. 

وأما قوله: «مدة معلومة». فوجهّه عدم استقرار البيع مع جهالةٍ مدةٍ الخيار»ء والظاهرٌ أنه 
- 3 جهالةٍ المدةء وإذا تراخى من له الخيارٌ عن الاختيار كان للآخر مطالببّه لذلك» وعند 

يستقِرٌ البيُ أو يبطلٌ 

وأنا قولّه: «لهما 0 لأحدهما أو لأجنبي»: فصحيحٌ لأن الأمرّ مفوض إليهما أو إلى من له 
الخيارٌ. 

قوله: «ويبطل يموت صاحبه» . 

أقول: علّلوا هذا البطلانَ بما لا يصلّح له فإن الحقٌّ الذي لصاحب الخيار يثبّت لوارثه لأنه 
من جملة ما ينتقل إلى الوارث كما قدّمناء ارا رو لتر 
يختار ما يوافقه بحكم الخلافةٍ منه لمورّثه وانتقالٍ الحقٌّ إليه . 

وأمَا قوله: «ويبطل بإمضائه؛ فصحيمٌ» ولكنّ جعلّ هذا من المبطلات خلافٌ المعقول» فإنه 
إذا أمضى البيعَ فهر معنى ما جُعل له من الخيار» لأنه تفويضٌ له أن يختار أحدّ الأمرين: إما 


ون 


الفسحَء أو الإمضاءً أو هذا المبيعَ أو هذا المبيع» فهو بالإمضاء قد فعلٌ ما ججعل لهء ولم يُبْطِلْه 
فإن أرادوا أن معنى بطلانٍ الخيارٍ أنه لا يصح منه أنه يختار الفسمَّ بعد اختيارٍ الإمضاءٍِ فهذا 
معلومٌ؛ ولكنه شيءٌ غيرٌ بطلانٍ الخيارٍ بل معناه أنه قد صم خيارُه» وفعل أحدّ الأمرين فليس له أن 
يرجم عما قد فعله من الاختيار للإمضاءء وما ذكره من الفرق بين الإمضاءٍ والفسخ من اشتراط 
كونٍ الثاني في وجه الآخَرٍ دون الفسخ لا وجة له من رواية ولا رأي. 

وأمّا قوله: «وبأي تصرف لنفسه؛ إلخ. فوجهّه أن ذلك مُشْعِرٌ باختيار الإمضاء كما قدمنا. 

وهكذا قوله: وسكوته لتمام المدة لإشعاره بذلك على ما في هذا الإشعارٍ من عِوّجء فإن 
نسبةٍ الدّلالةٍ إلى مجرد السكوت لا يكون إلآ عند عوارض مُشعرةٍ بعدم تير النطق» ولو بمجرد 
الحياء كما في قوله وَيِّةِ في البكر: «إِذْنُها صَمّائهاء. 

وأمَا قوله : «وبردّته حتى انقضت». فلا وجة له بل ينتقل هذا الخيارٌ إلى من ينتقل إليه مال المرتد. 
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وإذا الْقَرَد به المُشْتَرِي عَنَقَ عَلَيِه وشَفَعَ فيه. وتعيب وتَلِفَ في بَدِهٍ مِنْ مَالِهِ فيبطل 
وإلا فالتكس . والفوائدٌ فيه لِمَن استقرٌ له الملك. والمُوّنُ عليهء وينتقل إلى وارثِ من لَجق 
ووَلِيّ مَنْ جُنْ وصَبِيٌ بَلَمَ ويلغو في النّكاح والطلاقٍ والعَنّاق والَفف. وِيْبْطِل الصَّرْفَ والسّلم 
إن لم يَنْطل في المجلس والشُفْعَة]. 

قوله: «وإذا تفرّد به المشتري عنَّقَ عليه». 

أقول: المشتري بخيار شرطٍ لا يدخل المبيعٌ في ملكه إلا باختياره» وهو قبل اختياره باق في 
ملك بائعه استصحاباً للحال» وعملاً باليد الأصليّة» فلا يعتق عليهء ولا يشفعء ولا يتعيّبء ولا 
يتلف من مالهء وإن كان في يده فهذه اليدُ غيرُ مستقرة بل مشروطةٌ بالاختيار للإمضاءء وهكذا لا 
تكون المُؤّنّ عليه بل على البائع حتى يستقِرٌ مِلكُ المشتري» وهكذا الفوائدٌ تكون للبائع حتى 
يستقرٌ ملك المشتري وإذا استقرٌ كانت له من وقت الاستقرار. 

وأمَا قوله: «وينتقل إلى وارث مَنْ لَحِقَ ووَلِيْ مَنْ جُنْ وصَبِي بلغ» فصحيح» أمَا وارثُ مَن 
لْحِقَ فلما قدّمنا في مواضعٌَ من كون الخيارٍ بجميع أقسامهٍ يُورَثْء وأمًا انتقالّه إلى وَلِيّ من جُن؛ 
فلقوله سبحانه: تن كن الَدِى عَييْهِ آلْحَنٌّ سَفِيًا آذ صَعِيئًا أَرَ لا يسيم آن يُمِلّ هو مََْيِْلَ وَل 4 
[البقرة: 73817]. 

وأما انتقاله إلى صَبِيَ بلغ فلكونه صاحبٌ الحقٌ على الحقيقة وقد صار صحيحٌ التصرّف. 

قوله: «ويلغو في التكاح». 

أقول: قد صمح عن رسول الله وه : أن أحَقْ ما وَفِيئُم به من الشُروطٍ ما اسْتَحْلَلْتُمْ به 


يفن 


الفُروِجَ»: إلا أن يُشترّط عليه ما يرفع موجبّ النكاح ويخالف مقتضاهء وأمّا في الطلاق والعتاقٍ 
والوقفٍ فوجهُ عدم صِححةٍ الخيارٍ في هذه الأمور أنه تَقِيِيدٌ لإنشاء فاعِلهاء والإنشاءً لا يتقيّد ولا 
أرى هذا التعليل صحيحاً. فإنه إذا قال: طلّقتٌ فلانة إن اختارث ذلك» أو أعتقث العبدٌ إن اختار 
ذلك؛. أو وقفتٌ هذا على فلان إن قبل كان هذا التقييد بالشروط المذكورةٍ للإنشاء المذكور 
صحيحاًء فكيف لا يصح أن يقيّد يقيّدها فاعلّها باختيار نفسه إلى وقت يرد فيه فكرّه. ويْصحُح فيه 
رأيّه» ولا يصح قياس هذا على نفوذ ما يكذ منها مى الهازل "كما وودت النَبِئَةٌ بذلك" حسيعنا 
قدّمنا؛ لأن الهزلٌ بابٌ آخرٌء والشرط وخيارُه بابٌ آخَرٌُء وقيل: إن خيارٌ الشرطٍ لم يُتبنه الشارعٌ إلأ 
في البيع فيكون خاصّاً به لا بسائر المعاملات والإنشاءات» ولكنه يقال: إن كانت العِلَهُ المعاوضة 
لحقّ بالبيع ما فيه معاوضةٌ وإن كانت العلَّةٌ كونّ البيع فيه جهتان لَحِقّ به ما كان كذلك» ومن أثبتَ 
مثل هذا القياس في غير هذا الموضع فلا عُذْرَ له من القول به هنا. 

قوله: «ويُبطل الصرف والسلم؟. 

أقول: علّله المصنفُ باشتراط التقابْض فيهما في المجلس. والبابٌ أوسع من هذاء فإنه قد 
تقدم في الرّبويّات فإن اتفقا فيهما اشتّرط الملك والخلول» فعلى هذا أن خيارَ الشرطٍ يُبطِل كل ما 
كان التقابض في المجلس شرطأ فيه مع أن نفسٌ اشتراطٍ الخيار لا يستلزم عدم التقايض »2 فإذا 
تقابضا وشرطً الخيارٍ لهما أو لأحدهما لم يكن ذلك مُبْطِلاً للصرف والسلّم ولا لما هو في 
حكمهما في اشتراط التقابض» بل إذا اختار من له الخيارٌ الفسحّ رد كل واحدٍ منهما تلك العينَ 
التي قبضها كما هيء أما:إذا كان غترط الكيان مصموما إلبهتاخر قبن أحد الندلين كان بطلا إن 
لم يبط في المجلس» ٠‏ وكذلك المعاملة باطلةٌ لما فيها من النسيثة التي يقول فيها © : إنّما الربا. 
في النّسِيئّةة: ولكن هذا البُطلانَ ليس لشرط الخيارٍ بل لتأخير القبض . 

وأمَا قوله : «والشفعة»؛ فمبنىٌ على أنها بطل بالتراخي وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلامُ على 
هذا في كتاب الشفعة. 


ومَا نَبَتَ أو حَدَتَ في المَبِيع َبْلَ القّنض وِبَقِي أو عَادَ مَعَ المُْثَرِي وشَّهِدَ عدلان ذَُوا 
خِبْرةٍ فيه أنه عَيِب يُنْقِص القِيمَةَ رد بهِ ما هو على حالِهِ حَيث وُجِدَ المالك ولا يَرْجع بِمَا 
نْمَقَ ولو عَم البَائِع]. 

قوله: «وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض. . . إلخ» . 

أقول: الأصل في ثبوت خيارٍ العيب والردٌ به ما أخرجه أحمدٌ [(40/5: 2])١١15‏ وأبو داودٌ 
[((١9ه*)]ء‏ وابنُ ماجه [2])97490 من حديث عائشة : أن رجلا ابْتَاعَ غُلاماً فَاسْتَعْلُهِ ثم وَجَدَ به عَيْبا 


4ه 


فردهُ بالعَيبء فقال البائع: عَلَّهِ عَبْدِيء فقال النبيّ 6 : «القَلّهُ بِالضْمَانِ»» وفي لفظ من حديثهما: 
«أن النبيّ 0 قَضَى أنَّ الخَرَاجَّ بالصّمَانه؛ وأخرجه بهذا اللفظ أحمد [(49/5. ١153ل‏ 58ء 
707)]ء وأهلٌ السئن [أبو داود (804)» الترمذي (580١)؛‏ النسائي (/84/8؟ ‏ 588)» ابن ماجه (5147)]» 
وصححه الترمذيُ [081/60)]» وابنُ حِبّانَء وابنُ الجارودء والحاكمُء وابنُ القطان» ومن جملة من 
صحّحه ابن يمد كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر في بلوخ المرام؛ وخر انه في الللشيين 1 
قال: لا يصح ١‏ وقد ضعَمَه هُ البخاري» وقد ثبت الحديتثٌ بتصحيح هؤلاءٍ الأئمة له» وله في سنن 
بي داود [(5008 وة:ه" و0106)]» ثلاث طرق لكان امع زجالها رجالك الصحيح» ومعنى قوله: 
«الخراج بالضمان» أن فوائد المبيع يملكها المشتري بسبب ضمانه للمبيع إذا تلف عندهء» فالباءً 
وظاهرٌُ الحديث أن العيبَ الذّي حصل به الردّ هو عيبٌ كان عند البائع» والاعتبار يكونه عيباً 
في عُرف الئاس وعند أهل الخبرة منهم سواءً كان يُنقص القيمة أم لا 

وأمًا قوله ا 0 ي الكلامٌ على ذلك . 

وأمَا قوله: «ولا يرجع بما أنفق»ء فوجهّه أنه أنفق على ملكه كما قالواء وفيه نظرٌ لأن البائع 
إذا باع ما فيه عيبٌ فقد حصل منه العّررُ على المشتري فهو عُرمٌ لَحِقَ المشتريّ بسبب تغريرةء ولا 
سيما إذا كان عالماً وهو عاص ببيع المَعِيبِ مخالف للشريعة؛ كما في حديث: دلا يجل لِمسْلم 
باع مِن أخيه بَيِعَاً وفيه عَيِبٌ إلا بَيِنَهُ لَه أخرجه أحمدُ [(198/4)]» وابن ماجه [(6])5745 
والدارّقطني» والحاكمٌ» والطبرانيُ من حديث عُقبةَ بن عامر. قال ابنُ حجر في الفتح: وإسناده 
حسنٌء وأخرج أحمدٌ [(41/4)]» وابن ماجه [(5147)] والحاكمٌ 7 المستدرّك من حديث واثِلة 
قال: قال رسول الله #6ك: يع د مدي م وَلاَ يَحِلَ لأَحَدٍ يَعْلَمُ ذلكَ 
إلا بَيَنَهُاه وفي إسناده عَقال) وأخرج مسلم »)١5([‏ وغيره [الترمذي (08181): ابن ماجه 
(7774), أحمد (2)757/5 أبو داود (1)71187]» من حديث مي هريرة: أن النبيّ ل مَرََ رّ بوَجَلٍ يَبِيعٌ 
طَعَاماً فَأَدْحَلَ يَذَهُ فيه فإذا هو لول فقال: ١مَنْ‏ عَشَنَا فَلَيِسَ مئاق وأخرج الترمذيٌ 15 
والنسائئٌ [(4/١1*)]ء‏ وان ماجه 2»])757181١([‏ وابنٌ الجارودٍ عن العدّاءِ بن خالد بن هَوْذَةَ قال: كُتَبَ 
لي رسولٌ الله 5ه كتاباً: هذا ما اشْتَرَى الِعَدَّاهُ بِنُ خالدٍ بن هَرْدَةَ مِنْ محمد رسولٍ الله 
١‏ شتَرَى منه عَبداً أو أمَةٌ لا داة ولا عات ولا حبق بتِعَ المُسْلِم المسلم. 

وأمّا قوله ككلِ: «الكَرَاجُ بالضّمَانِ؛ فقد قدّمنا أن المراد به ضمانٌ المبيع إذا تيفء فكل ما 
انتْقِعَ به من فوائد المبيع فهو إلى مقايل هذا الضمان لا إلى مقابل الإنفاقي. 

ْ ظ د عد 6د 


وَل رد د وَل أَرْشٌ إِنْ دم العِلَمُ ولو أخْيرَ بِرَوَالٍ ما يتكرّرء أو رَضِيَ ولو بالصّحِيح منه 
أو طلب الإقالة أو عالجه أو زال معه أو تصرّف بعد العلم بأي : تصدّفٍ غالباًء أو تبرّأ البائع 


2234 


مِنْ جنس عَيْنَهُ أو قَذْرٍ منه وطابَقَ لا مما حدثٌ قبل القَنْض فيفسُد]. 

قوله : «ولا رذ ولا أرش إلخ». 

أقول : هذا صحيحٌ لأن تقدّمَ علم المشتري بالعيب» وإقدامّه على الشّراء بعد العلم يدل على 
أنه قد رضي به ولالةُ بِيْنةَ واضحة . 

وأمَا قوله: «أو أخيرَ بزوال ما يتكرّرة» فلا بد أن يعلمَ أن ذلك العيبَ مما يتكرّر أو يبيّن له 
البائعٌ ذلك وإلا ثبت له الردُء وأمًا إذا رضي بالعيب فليس بعد الرّضا شية. 

وأمَا قولّه: «ولو بالصحيح منه». فغيرُ مسلّم فإنّ الرضا بالصحيح دون المَعِيب لا يستلزم 
الرّضا بالمَعيب ولا يكون تفريقٌ الصفقةٍ موجبا لعدم الردّ» وإذا كان على البائع في التفريق ضررٌ 
كان المانعُ هو هذا لا مجردّ تفريتٍ الصفقةٍ فيما لا ضر في تفريقه. وقد قدّمنا عند قولٍ المصنف: 
«ومتى انضمٌ إلى جائز النيع غيرُه فسد) ما قل عرَّفْبّه. 

وأمًا ما ذكره من طلب الإقالة والمعالجةٍ والتصرّفٍ بعد العلمء ٠‏ ففي بُطلانٍ الردٌ الثابتِ شرعاً 
بهذه الأمووكنلت لأن إشعات هده بالرضنا بالعيب غير مُسلّم؛ بل قد يطلب الإقالة مُحاسنةً وطلباً 
لرضاء البائع بدون خصومةء وقد يعالجه رجاءً أن يذهب العيبٌ فلا يردّه» فإذا لم يذهب فهو على 
حجّجته» وهكذا التصرّف بشيء من فوائده فإنَ ذلك مما أباحه له الشرعٌ كما تقدم في الحديث. 

وهكذا إذا تصرف بالعين نفسهاء ا ل ل 0 
ولا يمنع منه إلا دليل من الشرع أو الرّضا المحقَّنُ أو ما يُشْعِر بالرضا المحمّقٍء وهو تقدُمٌ العلم 
بالعيب» وهكذا إذا تبرّأ البائمُ من عيب معيّن أو من جنس من أجناس العيوب» فإن المشتريٌ إذَا 
مردتك مدر مي ايه قا تسكن اليا الموككرة إلا ما تبرّأ منه البائع فإذا انكشف زائداً 
عليه ثبت له الردٌ بالزيادة. 

وأمَا قوله : «لا مما حدث قبل القبض». فيفسّد ففيه نظرٌ لأن المشتريّ رضي لنفسه وهو بال 
عاقلٌ» والذعنا “عو الميناط الشوعئ في الببع؛ فليس لنا أن نقول: لا حكمّ لهذا الرّضاء لأنه منعٌ 
لمناطٍ شرعيٌ بغير دليل» وأمًا تعليل ذلك بأنه شرط مقارِنٌ للعقد فيقضي فسا عقدٍ البيع فقد 
عرفتٌ مما قدّمنا في الشروط ما يندفع به هذا التعليل. 

6د 6د 


من 

ويتستحقٌ ن الأَرَشٌ لآ الردّ إلا بالرّضا بتلفه أو بَعْضِهِ في يده ولو بَعْد امُتناع البائع عن 
القبض أو القبولٍ مع النُخْليةِ وبخروجه أو بَعْضِهِ عَنْ ملكه قَبْل العلم. ولو بِعِوَضٍ ما لَمْ ير 
عله بكم ويتمئيه مَعَه بجناية يعْرَفٌ العَيبٌ بدوتها ممن تُضمئ جاه وفي كسها يخير بين 
أَحَذهٍ وأزش القَدِيم أو رَدْهِ ده وش الحَدِيثِ إلا عن سبب قَبْل الَبْض فلا شيءء فإن زال 


كردن 


أحدُهما فالتبس أَيْهما تَعَين الأزش» ووَطْؤُهُ ونَحؤه جناية وبزِياديِهِ مّعه مَا لآ ينفّصِل بفِغْله وفي 
المنفصل يُخَيْر بَيِن أخذ الأرش أو القلع والردّء فإن تضرّر بطل الرّدء لا الأزش» ولو كان 
لزائدُ بها نم المَعِيب فيا سلِيما لم تنطل واستحق ستحقٌ قِيمة الزيادة كلما تضرّرت الرِيادَة وَحْدَها 
فِيهِمَا وأمَا بفِغلٍ غير فيردَهُ دُون الفَرْعتّة مُطلقاً. وكذا الأصليةٌ إلا بحكم فِيضِمِنٌ تالِمّها] : 

قوله: فصل «ويستحقٌ الأرش لا الردٌ إلا بالرضا بتلفه أو بعضه في يده». 

أقول: با 00 ونا [5[ تان يمضه 
فللمشتري رد الباقي وأخدُ أرشٍ التالف؛ لأن الشرعَ قد أثبت له رد المعيب كل فردٌ بعضه 
بالأوليى وم عللواانه عم ترق الضففة لا ترجه له . 

وأمَا قوله: «ولو بعد امتناع البائ ئع عن القبض أو القبولٍ مع التخلية»,ٍ فظاهرٌ لأن المشتريّ قد 

ستحقٌ الردّ مع البقاءء لاس البلفء » فلا فرق بين أن يكون التلف بعد الردٌ أو قبلّه» ولا 
00 البائع بالرد أو امتناعِه. 

قوله: «وبخروجه أو بعضه عن ملكه قبل العلم ولو بعوض». 

أقول: إذا خرج عن ملكه قبل العلم بالعيب فهو على ححّته» وقد أثبت الشرع له رد المَعيبٍ 
وخروججه عن ملكه قبل عِلمه بعيبه لا يُبطّل حقّه الثابت له بالشرع فله استرجاعٌه ورذه بعينه بذلك 
العيب» ولم يمنع من الرد رواية صحيحةٌ ولا رأيّ مستقيم؛ ٠‏ وأمًا إذا أخرجه عن ملكه بعد العلم 
بالعيب فإن رُدَ عليه لذلك العيبٍ فله رده على البائع له منه» وإنطوقت من المشكري الآحر 
بالأزش فله أن يرجع به على البائع منه؛ لأنه عُرْمّ لجقّه بسببه وإن رَضِيَ به المشتري منه ولم 
يطاليه بردٌ ولا أرش ل ا وا ا ا اكه 
والحاصلٌ أن مثلَ هذه المسائل مما يُقضى منه العجبُ لأنها مبنيةٌ على غير أساس» وأعجبٌ من 
هذا مَنْ يدعي الإجماعً على مثل هذه الخرافاتٍ. 

قوله: «وبجناية يُعْرف العيبُ بدونها ممن تضمن جنايئه». 

أقول: الجنايةٌ مضمونةٌ على الجاني سواءً كان المشدرى أو غيرة6 وذلك غيرٌ مانع من الردٌ 

فيردٌُه للمشتري مع الأزش اللازم» وعانينا وفعت السنابة على على المَبيعٍ وهو في ملك البائع, ولا 
ا ا م بالشرع , وليس ها هنا روايةٌ ولا رأيّ صحيحٌ يصلّحان 
للمنع من الردٌ. 

وأمًا قوله : «وفي عكسها يخير» إلخ. فهذا صحيحٌ لأن الحنّ للمشتري فما رضي به لَرِمَّه 
ولزمٌ البائعَ قبوله إلا أن يختار رد المبيع إليه بلا أرشء فله ذلك. 

وأمّا قوله: «إلا عن سبب قبل القبض فلا شيء»: فوجهّه أن ذلك التعيّبٌ كان لهذا السبب» 
ولا اختيار للمشتري فيه لكونه عن السبب المتقدم على العقد. 

وأمَا قوله: «فإن زال فالتبس أيُهما تعين الأرش 4 يعني على البائع للمشتري» والأولى أن 


ه١‎ 


يقال: : تعين الردُ للمبيع على بائعه بالدليل الصحيح» وإذا نقص عن قيمته وقتّ الشراء بسبب من 
المشتري كان للبائع المطالبة بأرش النقص إلا أن يختارٌ المشتري بقاءه لديه وأخدّ الأرش فله ذلك . 
1 وأمَا قولّه : «ووطؤه ونحوه جنايةٌ» فصحيحٌ » ولكنه إذا وقع الجمل امتنع الردُ لوجود سبب 
العِنّْقَ» وله أن يرجع بالأرش لأن المفروضٌ أنه وَطِىء قبل ام وأمّا إذا لم ب يقع الحمل 
فله الردُ ويُسِلْم أرشٌ النقص إن حصل بذلك نقصٌ. 

قوله : «وبزيادته معه ما لا ينفصل» . 

أقول: لا وجة لجعل هذه الزيادةٍ مبطلةً للرد بل نقول للمشتري: الرة بالاايل المتقدم وهذه 
الزيادةٌ مضمونةٌ على البائع لأنه غرّه ببيع الْمَعيبِ منه؛ وإن اختار المشتري الأرش ذ فله ذلك». وأمًا 
الزيادةٌ المنفصلةٌ فإن شاء المشتري أخذّها وردٌ المبيع؛ وإن شاء تركها ورد المبيعَ» وليس له أن 
يطالبَ بالأرش لأن الزيادة ها هنا منفصلةٌ. ولا مانم له من أخذها إلا أن يكون قد حدث في 


المبيع نقصٌ من جهة أخرىء. فله إذا اختار بقاءه لديه أن يطَالِبَ بالأرش. 
وأمًا قولّه : «فإن تضرّر بطل الردُ لا الأرش». فلا وجة لبطلان الرد بل المشعري بالخيار إن 
شاء ردّه بزيادة وإن شاء أخذ الأزرش إن كان في المبيع ما يقتضي النقصّ الموجبّ للأرش . 
وأمَا قولّه: «ولو كان الزائدٌ بها» إلى آخر الفصل» فلا يخفاك أنه خروجٌ عن البحث. ولكن 
الكلام في هذه الزيادةٍ كالكلام في الزيادة في المبيع. فلا نطوّل البحتّ يما لا طائلَ تحته. 
2 6 


٠ 


[نمن 

وفْسْحُه على الْراخِيء ويورَتُ وبِالئّراضِيٍ وإلا فبالحَاكم بَعْدَ القَبْضِ ولو مُجْمعاً عليه 
وهو ينوب عن الغائب والمتمرّدٍ في الفَسْح والبَيع تؤفير النّمنِ أو حَشيةٍ الفَسَادء وفْسْحُهِ إبطال 
لأضل العَفّد فُرَدَ معه الأصليةٌ ويبطل كل عقد تر تب عَلَيِه وكل عيب لا قِيمةٌ لِلْمَعِيبٍ مَعَهُ 
مطلقاً أؤجب رد - جميع القّمنِ لا بَْد جناي فقط فالأَرْشٌ فُقَط وإن لم يعرف بدُونهاء ومن باع 
ذا جَزْج يَسْرِي فسَرَى قلا شَيْءَ على الجمارج في السْرايةٍ به إن عَلِمَاء أو أحذهماء والعَكْسُ إِنْ 
جَهِلا وتَلِتَ أو رد بحُكمء وهو عَيْبٌ وإذا تعذّر على الوَصِيٍ الرّدُ من التّركة قَمِنْ مالِه]. 

قوله: : «وفسحْحه على التّراخي». 

أقول: وجهُ ذلك أن الردٌ بالعيب حقٌّ ثابتٌ للمشتري بالشرع» فما دام المَعِيبُ موجوداًء أو 
العيبٌ ظاهراً كان الردُ ثابتأء وإن طالت المدةٌ إلا أن يَرْضِى به أو يُمُْقطهء ولا وجة لتقييد مدة هذا 
الخيارٍ بثلاثة ثة أيام استدلالاً بما في حديث المُصَرَّاوِهِ وفي حديث حبَّانَ بن مُنْقِذْ لأنَّ الأول من جار 
ققد الصّفة» والثّانيَ من خيار الخدِيعَةٍ والغَّرّره وهكذا يورّث عنه كما قذمنا غيرَ مرّة» لأن ما كان 


مم 


للمورّث فهو ثابتٌ للوارث ومنتقلٌ إليه بالأدلة الثابتة في الكتاب والسئةء وأمًا كونُ فسخه بالتراضي 
وإلا فبالحكم فظاهرٌ لأنه إذا حصل التراضي أغنى عن التشاجرء وإذا لم يحصل ووقع التشاجرٌ 
احتاجا إلى رفع الخلافي زدفع الخصومة بالحاكمء ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل القبض أو 
بعدهء ولا بين أن يكون العيبٌُ مجمّعاً عليه» أو مختلفاً فيه» وأمًا كونٌ الحاكم ينوب عن الغائب 
والمتمرّدٍ في الفسخ فظاهرٌء لأنه لو لم يكن له ذلك لحصل الإضرارٌ بمن له الفسخ» وهو منكرٌ 
ودفعٌ المنكر واجبٌ. والحاكمٌ أقدرُ الناس عليه ولكن كان الأولى أن يقول المصئف: وهو يحكم 
على الغائب والمتمردٍ بالفسخ إذ لا معنى للنيابة ها هناء و سيأتي تكميلٌ الكلام في باب القضاء. 

وكما يُحكم عليه بالفسخ يُحكم عليه بالبيع لتوفير الثمنٍ؛ أو لخشية الفساد» وأمَا كونٌ فسخ 
الحاكم إبطالاً لأصل العقد فصحيحٌ» إذا كان الحكمم بوجه الحقٌء ولا وجة للتقييد بقوله: «ويردٌ معه 
الأصليةُه؛ بل لا يُرد معه الأصليةٌ ولا الفرعيةٌ لأن الخراج بالضمان» كما حكم به رسول الله يك . 
وأمًا كوه يبطل كل عقد ترتّب عليه فظاهرٌ لأن صحةً المتأخر مشروطةٌ بصحة المتقدم. 

قوله: «وكلٌ عيب لا قيمةً للمَعِيب معه. . .2 إلخ. 

أقول: هذا كلام قلِيلُ الجدوى. لأن مجرد وجودٍ العيب يسوغ به ردُ المبيع» وإن لم تنقص 
به القيمةٌ كما قرّرنا فيما سبق أو نقصت به كما تقدم للمصنف,» ورد المَعيب على كل حال يوجب 
رد جميع الثمن. 

وأمَا قوله : دلا بعد جناية فالأرش فقط». فقد تقدم له في الفصل الذي قبل هذا ما يُغني عنه. 

وأمَا قوله: اوإن لم يُعرف بدونها», فقد جعله فارقاً بين الكلام ها هنا وبين ما تقدم؛ وليس 
لهذا الفرق وجه لا من منقول ولا من معقول. وقد قذمنا ما هو الصوابٌ. 

قوله: «ومن باع ذا جرح يسري فسرى. . 2١‏ إلخ. 

أقول: لا يخفاك أن الجانيَ على ملك الغير قد لزمه أرش الجناية بالشرعء فلا يسقّط عنه إلا 
بإسقاط لا بمجرد بيع المالك أو شراء المشتري منه» فإن هذا لا يصلّح مسقطاً لما هو لازمٌ» هذا 
إذا كان الجاني على ذلك أجنبياً» أمَا إذا كان الجاني هَؤا الحالك الأول ؛ ثم باعه إلى آخرّء وهذا 
باعه إلى م* مشترء فلا شك أن سراية الجناية عَيْب ثابتٌ مِن عندٍ البائع الأول فالرّدُ بو ثابتٌ» فإن 
علم المشتري منه بالسراية واه شتراه منه فهو كما قدمنا في تقدم العلّم بالعيب» وهكذا إذا علم 
ددري ما امار ولك الخريع نكري وى 5دلاك ١‏ فلا ردّ ولا أرش» وإن جهلا كان لكل واحد 
منهما الردٌ بذلك العيب» وهو السرايةٌ فإن تعذّر الردٌ بوجه فالأرش» وبالجملة فهذه المسائلٌ أكثرها 
تطويلٌ بلا طائل مع كون غالِبها على شفا جرف هارٍ وقد تقدم ما يُغني عن هذاء فإن قوله: «فلا 
رد ولا أرشٌ إن تقدم العلم» يشمل كل عيبء ومنه الجرح اذى يسري» ويغني عن قوله: 
«والعكس إن جَهلاً وتّليف»» قوله في الفصل المتقدم قبل هذا «ويستحق يستحق الأرش لا الردٌ بتلفه» الغ 
وكونُ المسألة مفروضةً في بائعين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة ةِ أو زيادة على ذلك لا يقتضي شُغلةً 
الحيّر وإتعابٌ الطلبة فإن البحثٌ واحدٌ. 


فيد 


قوله: «وإذا تعذّر على الوصئ الردُ من التركة فمن ماله». 

أقول : لا وجه لهذا من معقول ولا من منقول. فالوصيُ لا جناية منه ولا تفريط ولا تَغْرِيرء 
ولا تدليس فبأيٌ وجه حَل تغريمُّهء فإنه إذا تعذّر عليه الردٌ من التركة لثمن ما باعه كان صاحتٌ 
ذلك الثمن من - جملة من يتعلق له حقٌّ بتركة الميتِ» ويصير كأحد العُرّماءِ يصير له من الأسوة 
بقدر ما هو له من الثمن إذا لم يكن أن يوجدّ في التركة ما يقوم بجميع الثمن» هذا على تقدير أن 
العينَ المبيعة التي اشتراها من الوصيّ قد تلفت؛ أمَا لو كانت باقيةً كان أحق بها كما حكم بذلك 
رسول الله وك بقوله: ل لوا د اراح صرت 

ا 


200 


٠ 


وإذا اختلف المشتريانٍ فالقول في الرّؤية لِمَنْ ردّء وفي الشّرط لِمَنْ سَبَقَ والجهَةٌ 
واحدَةٌ فإن اتَفْقا فالفسح لمن ن رَضِيَ ويلزمه جميعاً وله أرش حصة الشريك] . 

قوله : «والقول في الرؤية لمن ردّه. 

أقول: وجه ذلك أنه قد ثبت له حقٌ الردء ولا يلزمه رضا صاحبهء كذلك صاحبه لا يلزمه 
عدم رضا شريكه. فكان لمن اختار الفسحّ استيفاءً حقّه بالرد فإن وافقه الراضي فذاك وإن اختار 
عدم الفسخ كان له ذلك إلأ أن يكون في رد البعض وإمسالكِ البعض ضررٌ على البائع فإنه يجب 
دفع مم الضرر عنه بإجبار الشريكين على الاتفاق» إما ما أو رضاًء وهكذا الكلامٌ في خيار الشرط. 
ولا وجة للفرق ولا دل عليه دليلٌ عقلي ولا نقلي والحكمٌ في السبق والائفاق منهما واحدٌ لا تأثير 
لأحدهما في الترجيح لأحد الجانبين أصلاٌ وهكذا الكلامٌ في العَيْبِ لكل واحد منهما احتياره إلا 
2-0000 ا ص ا ل 
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اف 


بدخل في المبيع نحو لِلْمَمَالِيك ثياتث البذّلةٍ وما تَعُورِفَ بهد وف فى القرس العذار 
فقطء وفي الدّار طرقُّها وما أُنْصِقَ بها لِيَنْمَعَ مَكَائَهُ وفي الأرض الماءٌ إلا لِعُدْفٍِ والسّواتي 


5ه 


وَالمَسَافِي, والحيطانٌ والطرقٌ المعتادةٌ إن كانت وإلا ففي ملك المشتري 9 كان 0 ففي 
ملك البائع إن كان» وإلآ فعيبٌ» وناب يبقى سن فصاعداً إلا ما يُقطع منه يشترط مِنْ 
عُصن ووَرَقٍ وثّمَر ويبقى للصلاح بلا أجرة» اط يما حدث ل لفقي فب د 
العَقّدُ لا بعد فيفسم ويبَِنْ مذعي الؤيادة والفُضل؛ وما استّثئنى ني أو بع مع حه بقي 
وعَوّض. والقَرَارٌ لِذِي الأرض وإلا وجب رَفْعُهء ولا يدحُل مَعْدِنْ ولا دَفِينٌ ولا دِرْهم في 
بَطَن شَاةٍ أو سَمَكِ والإسلامئٌ لُقطَةٌ إن لم يَدّعِهِ البائعُ وَالكَفْريُ والدُّرةٌ للبائع» والعَنْبَرٌ 
والسَّمَك في سَمَكِ ونَحوهٍ للمشتري]. 

قوله: بات ما يدخل ذ في المبيع وتلفه واستحقاقه «يدخل ذ في المبيع ونحوه للمماليك . . 

أقول: هذا وإن كان رَدَآً إلى مجرد العادةٍ فهي في مثل هذا ممْبعة لأنها كائنةٌ في ضميرٍ كل 
واحدٍ من المتبايعين» فإذا قال: بعت منك العبدٌ أو الأمة فمعلومٌ لكل واحد منهما أنه لا بدّ أن 
يكون عليهما ما يسئّر عورتَّيهما ويواري ما جرت عادةٌ الناس في مماليكهم بمواراته على اختلاف 
في ذلك بين أعرافٍ أرباب المناصب والحشمة والثروة. وبين غيرهم » فقد يسمح الغنيٌ ومن له 
رياسةٌ بما لا يسمح به الفقيرٌء ومن هو من أهل الجرّف الدنيّة. والأعرافٍ الجارية بين الناس التي 
لا تخالف الشرعٌ قد أمرّ الله سبحانه في كتابه العزيز بالر إليها كما في قوله في غير موت 
(بالمعروف) على أنه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابنٍ عمرّ بلفظ : : «وَمَنْ ابتاع عبْدا 
فَمَاله لِلْذِي باعَهُ إلا أنْ يَْتَرط رط المُبْتَاعٌ» [البخاري (49/0): مسلم (2»)194/80 أبو داود (02)75*5 الترمذي 
».)١754(‏ النسائي (5575)) ابن ماجه :)771١١(‏ أحمد (4/1. 85. 0])١9١‏ ولكن البابَ مباني نُّْ على 
الأعراف» ومن المرجوع إليه في الأعراف بِيعٌ الحيوانات المُرس وغيرهماء فما كان مُتعارّفاً به كان 
فى حكم المنطوق به ولا وجه لقول المصتف: قو الفرين: العذاز فقطاء بل المتوجّةُ الردٌ إلى 
العُرف كاثناً ما كان» وعُرفٌ أهل بلد لا يُلزِمُ أهلّ بلدٍ آخَرَ إذا تخالفت أعرافهم . 


وأمَا قوله: «وفي الدار طرقّها»؛ فليس دخول الطرقاتٍ لمجرد العُرفٍِ بل هو للضرورة التي 
لا يمكن الانتفاعٌ بالمبيع إلا بهاء فلو باع الدارَ من دون طُرُقها كان في منع المشتري من الطريق 
التي لا يمكن دخول الدار إلا منها إبطال لفائدة الدار» ال شيم أ بالا زن البكاا يضح 
وفكذا قرلة؟ فون لص بها لينفع مكانهى فإن ذلك داخل في مسمّى الدارٍ لاشتمالها على جميع 
أبوايهاء وطاقاتِهاء ونحوها حال البيع فمن ادّعى أن شيئاً من ذلك خارجٌ عن البيع لم يُقبل منه إلا 
بيرهان» وهكذا قولّه: «وفي الأرض الماء» إلخ» » فإنه وإن كان العقدٌ واقعاً على مجرد الأرض 
فدخولٌ ما لا يمكن الانتفاعٌ بها إلا به هو من لوازم البيع» ومعلومٌ أن سواقي الأرض ومساققيّها 
والماءَ الذي تشرب منه تابع للأرضء وإذا جرت الأعراق بما يخالف هذا كان ذلك في حكم 
الاستثناءٍ لتلك الأمورء أو لتعضهاء وهكدا !طرق الأرض تابعةٌ لهاء ويتوقف الانتفاعٌ بها عليها كما 


زوفن 


عدم في الداري فإن اشترى الأرضٌ ولا طريقٌ لها عالماً بذلك فقد رضي بالعيب» ولا ردٌ ولا 
رس وإن كان جاهلاً كان له فسحُها لأن ذلك عيبٌ من أعظم العيوب بل لم ينعقد البيعُ من 
الأصل لأنه لم يض بأرض لا طريق لها ققد كشف عدم وجرد الطريق على أن الرضا السابقٌ جا 
رضاء فلم يوجد المَناطٌ الشرعيُ الذي هو قولّه عرّ وجل: «اتحثرة عَن ياضٍ4 [النساء: 139 فلا 
وجه لقوله: «ففي ملك المشتري إن كان وإلا قفي ملك الباثع إن كان»'. بل الاعتيارٌ لما ذكرناه من 
علم المشتري بعدم الطريقٍ أو عدم علْمِهٍ. 

قوله: «وثابت يبقى سنةٌ فصاعداً». 


الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي قل قال: امَنْ ابْتَاعَ نَخلاً قبل أنْ يُوَبّر فتَمرتُها 
لذي بَاعَها إلا أن با يَشْتَرط المُبْتَاءٌُق فآفاد أن كمرة التخل. قبل أن. يور المشغري» وإذا كان هذا في 

نفس الثمرةٌ قا لاون العف «النايك الذي يراد به البقاءُء فلا يقال: إنه دخل بالغرف بل بنفس العقدٍ 
على الأرضء وأمًا ما يُقتّطع منه من غصن وورقٍ وثمر فينبغي إلحاقّه بثمر النخلة» فإن كان قد 
ل ا ل د ٠»‏ وإلا فهو للمشتريء وإذا قد فعل فيه 
البائعُ عملاً كذلك فهو لهء ويستحق بقاءه حتى يصلّح. ولا تلزمه أجرةٌ للمشتري» لأن الشرعَّ قد 
جعل ذلك له فلا بد من بقائه حتى يصلّحء ٠»‏ لأن ذلك من تمام كونه له وإذا اختلط هذا الذي قد 
مسح لع اود ا ا ا ل و فإن ميّزوا 
بينهما فذاك وإن لم يميّزوا جعلوا للبائع بقذر ما يكون في أمثال ذلك المّبيع وقت البيع؛ 
و شتري ما عدا ذلكء فإن التبس الأمرُ من كلّ وجهٍ فكما قال المصنفٌ يُقسَم ويبيّن مدعي 
الزيادة . 

قوله: «وما اسئثني أو بيع من حقه. . . إلخ». 

أقول: هذا مرجِعٌه التراضي بين البائع والمشتري. فإن تراضيًا على مقدار البقاء لَرِم ما تراضيا 

عليه وإن لم يتراضيا فإن جرى عُرفٌ بين أهل بلدها بالبقاء أو عدمه كان العمل على ذلك». وإن لم 
يحصّل التراضي ولا وُجد عرف رفع المستثني ما استثناء؛ ولا حقٌّ له في البقاءء وأمًا ما بيع مع 
حقه فيبقى الحقٌ ثابتاً للمشتري» وإذا تَلِف فإن جرت الأعرافٌ باستمرار ثبوتها للمشتري وتعويضها 
إذا تلقث أو بَعضِها كان للمشتري ذلك لأن العف معلوعٌ لكل وَاحَدٍ متهما عند العقدء وإن لم 
يكن منها بل من التي يُنتفع بها ما دامت باقيةٌ فليس للمشتري التعويض» والأعرافٌ في هذا الباب 
مُحَكُمَةٌ كما قدّمناء وأمًا كونُ القرارٍ لذي الأرض فشيء معلوم لا يُحتاج إلى النصٌّ عليه. 

وأمَا قوله : : «وإلا وجب رفعٌه»» فقد عرفتٌ مما قدمنا أنه لا بدّ من التفصيل. 

قوله: «ولا يدخُل معدِنٌ؛. 

أقول: وجه هذا أن البائع لو علم به لم تطِبْ نفسّه بالشمن الذي تراضيا عليه. فقد كشف 
ذلك عن اختلال التراضي الذي هو المناطٌ في نقل الأملاك. وإذا اختلّ فلا بِيمٌء فلا بدَ بعد 


أقول: ما كان هكذا فالظاهرُ أنه داخلٌ في بيع الأرض غيرُ مستثنى؛ ٠‏ ولهذا ثبت فى 


دعم 


انكشافٍ المعدِنٍ والذفين ونحوهما من التراضي على البيع بثمن تطيب به أنفسهماء فإن وقع منهما 
ذلك كان بيعاً جديداً. وهكذا الكلامٌ فيما وُجد في بطن الشاة والسمك فإنه مستحَقٌ للبائع» وأمًا 
التفصيلٌ بين كونه إسلامياً أو كُفْرياً فلا دَخَلَ له في الباب بل بل ذلك حكمٌ آخرٌ يعمل البائعٌ فيه بما 
يقتضيه الشرعٌء وهكذا حكم العنبر والسمك في سمك ونحوه. والحاصلٌ أن من عرف أن مناط 
أحكام البيع الشرعية هو التراضي لم يستبعد هذاء ومن حَفِيَ عليه ذلك فمن نفسِهٍ أنيّ. 
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وإذا تَلِفَ المَبِيعْ قَبْل النّسْليم النَافِذٍ في غَيرٍ يَدِ المُشعَرِي وجنات فُمِنْ مال البَائِع قِيل 
وإن استغمله فلآ راج . ون تقيب كبث الفيار وبعده مِنْ مالٍ المُشْتَرِي ولو في يد البائع» 
وإذا استحقٌّ رُدَ لمَُسْتَحقه فبالإذن أو الحكم بالبيّنة أو العلم يَرْجع بالثمن وإلا قلاء وما تَلِف 
أو اسنّجقٌ منه ما ينفرد بالعَفْد فكمًا مَرَ فإن تعَيِب به الباقي ثبت الخيار] . 

قوله: فصل «وإذا تلف المبيع قبل التسليم النافذ» إلخ . 

أقول: اعلم أن النبيّ يه قد أخبرنا بأنه إذا حصل التفرّقُ من مجلس العقد فقد وجب 
البيع » ومعلومٌ أن وجوبّ البيع يقتضي دخوله في بلك المشتري وخروججه عن ملك البا: ٠»‏ وإذا قد 
دخل في ملك المشتري صار له عَنْمُهِ وعليه عُرمُه كسائر أموالهء فيتلّف من ماله ولم يأتي دليل 
يدل على أنه لا بدّ من القبض وأنه لا يدخّل في ملكه إلا به ولم ترد الأدلةٌ إلا في نهي البائع 
عن أن يبِيعَ ما لم يكن في قبضه وما ليس عنده وإذا تقرّر لك أن التفرقٌ من مجلس العقد موجبٌ 
للبيع كما صرّحت بذلك الأحاديتُ الثابتةُ في الصحيحين وغيرهماء وأنه وَل لم يستفن من ذلك 
اك مرو س1 0 من مال البائ ئع بعد البيع قبل القبض» » فإن هذا من 

ثب الأحكامء ومع كونه مخالفاً للدليل فهو أيضاً مخالف للرأي المستقيم الجاري على نمط 
0 لأن تلّفٌ ما قد صار في ملك لا يتلّف إلا من مِلكه وتضمينٌ غيرٍ المالك ظلمٌ له. 

فالحاصل أنا : نمنع أولاً كونّه يتّف من مال البائع بعد التفرّقٍ من مجلس العقد مُسندين هذا 
المنعّ إلى الدليل الناطتٍ 0 وجب البِيعٌ بالتفرّق» ثم تمنع ثانياً كونَ القبض شرطأًء فلا عُذْرَ للقائل 
بأنه يتلّف من مال البائع أخذاً من الدليل المنتهض على ما منعناه» فإِنْ قلت: قد ثبت في صحيح ‏ 
سباع [(5١1664/1)]ء‏ وغيره [أبو داود (810 )0 النسائي (لا/55؟ ‏ ©558)» ابن ماجه (519؟5)]» من 
حديث جابر أن النبيّ قال: «إن بعت من أَحِيكَ تمراً فأصابثها جَائِحَة بِحَةٌ فلا تَحِلَ لك أن تَأَحُدَ 
منهُ شَيئاٌ يما َأَحُذُ مال أَخِيكٌ بِغَيِرٍ حَقَ4 وفي لفظ لأحمدّ [09)]ء وأبي داود [(68074]ء 
والنسائئ [58//0؟0]: «أن النبيّ له رَضَعَْ الجَرَائِحَ ح»؛ قلتُ: قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من 
حديث أنس ما يدلّ على تَقييد هذا الوضع بما إذا وقع البَيْعُ قبل الصّلاح ولفظه : : «أنّ النبئ ونه 


يفك 


نْهَى عن بَبْع الثّمَرَةِ حتّى تُرْهِيَ». قالوا: وما تُرْهِيَ؟ قال: «تَحْمَرَا وقاله” «إذا مع , م اللَّهُ الفُمَرةَ بم 
تَسْتَجِلٌ مَالَ أَخِيكَ؟ ٠‏ فهذا الوضع قد ترتّب على بيع منهي عنه. وما كان منهيّاً عنه فهو غيدٌ 
صحيج والكادم هنا في بيع صحيح وجب بالتفرّق وهذاً فارقٌ واضحٌ لا يصحّ معه القياس» ويؤيد 
هذا ما ثبت في صحيح صلم لمك هملق وغيره [أبو داود (579”)»: الترمذي (2588؛: النسائي 
(//76)» ابن ماجه (167)]» من حديث أبي سعيد قال: عت جل في ثمار ابْتَاعَهَاء فكثر دَيْنُه 
فقال النبئ 85 : : تَصَدَّقُوا عَلَيِهِ فلم يَبْلْعْ ذلك وفاء دَئْئْهء فقال: خُذُوا ما وَجَدْتُم ولس لَكُمْ إل 
ذلكى ولم يوجب كلو على البائع منه للثمار أن يرد القّمنَ الذي قبضه منه ولو سلمنا تنزلاً لكان 
وضعٌ مم الجوائح مختصاً بما تلِفٌ بالآفات السماوية كما تقدم في حديث أنس بلفظ: (إذا مَتَعَّ الله 
الثَّمَرَةى وأمّا إذا تلف المبيع بجناية فإن كان من المشتري فقد جنى على ماله وأتلفهء وإن كان 
ام غيرّه كان ضمائه عليه سيب الجناية سواءٌ كان الجاني هو البائعٌ أو غيرّه. 
له: «وإذا استحقٌ رد لمستحقه . .2 إلخ. 

أقول: هذا آم قل قضى كيه -رسيول الله وَلكِ فأخرج أحمدٌ [(1)1/0]ء وأبو 3 11م 
والتبيائي [+2+ من حديث سَمْرَة قال: قال رسول الله و : «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجْلٍ 

فهو آَحَىّ بِهِ ويَنْبَعٌ البَيَعُ مَنْ بَاعَهُ) وفي لفظ أحمدٌ [(187/18)]ء وابن ماجه [(5781)]: (إذا سُرِق 

مِنَ الرْجل مَعَامٌ أو ضَاعَ ينه قوجَذَة بدا رَجلٍ بعبيه فهو أحَن به وَدَرجَمْ المُشْثَرِي عَلَى البائع 
بالمَنِء: رسال إسناد الحديث ثقاتٌ» وهو من سّماع الحسن عن سّمْرَة» وفيه خلاف» ولكن 
الحسن إمام لا يروي مما لم يأ يَْبْتْء وهذا مبني على أنه قد حصل التصادقٌ على أنه ملك ذلك 
المدّعي لى. أمّا إذا وقع الخلاف فلا بد من قيام الشهادة على ذلك». ولهذا قال المصنفٌ: «فبالإذن 
أو الحكم بالبيّنة» أو العلم يرجع الثمن وإلآً فلا». 

وأمَا قوله: «وما تَلِف أو استُّحق. . .» إلخ. فإذا أمكن رد البعض المستحَقٌ فهو الواجبٌ» 
وإن تعذّر بوجهٍ من الوجوه اختصٌ به أحدُهماء ويسلم للآخر قدرٌ نصيبه من القيمة» وإن اختلفا 
قرع بينهماء وأمّا تف بعض المبيع قبل التسليم فقد عرفت الكلامٌ في تلف المبيع قبل التسليم وهو 
أعمٌ من أن يكون التالف كله أو بعضّه. 


ومَن اشْئَرَى مُشاراً إليه مَوْصُوفاً غَيِرَ مَشْروط صح. وحُيْر في المخالفٍ مَعَّ الجَهْلٍ؛ 
فإن شط فُخَالْفَ ففي المقصود فْسَدد وفي الصفةٍ صَحْ مُطلقً وير في الأثتى مع الجهل» 
وفي الجنس فقَسَّد مُطلقاء وفي النّوْع إن جهل البائعٌ» وإلاً صخ وخُيّر المشتري افإن لم بُشِرْ 
وأعطي خلاقه ففي الجنس سَلّم البائعُ المبيعَ؛ وما قَذْ سَلَّمِ ماح مع العلم قَرْض فاسِدٌ مع 


اليكانن 


الجهل وفي النوع تير في الباقي؛ وتَرادًا في التَالف أرش الفْضْلٍ مع الجهل وحيث يُخَير 
المشتري في الأدنى وقد يَذَّرَ جاهلاً فله الخياراتٌ] . 

قوله: فصل «من اشترى مشاراً إليه موصوفاً. . .» إلخ. 

أقول: هذا قد تقدم ما يُغني عنهء وإذا كان المبيعٌ على غير الصّفة التي ذكرها البائعٌ ثبت 
للمشتري خيارٌ فقد الصّفة» وهو كما قدمنا نوع من أنواع خيار الغَرّرِهِ وما ذكره من قيد الجهل فلا 
بد منه لأنه لو علم كان العلمُ بكونه على غير تلك الصفة مُبطلاً للخيار فلا رَدّ ولا أرش 

وأمَا قولّه: «فإن شرط فخالفٌ ففي المقصود فسدّاء فالظاهجُ أنه لا عقد أصلاً ولا اعتبارٌ 
بالواقع» لأن التراضيّ الذي هو المناط للبيع وقع مقيّداً بذلك الشرط. فمعّ عدمه انكشف عدم 
التراضي» ولا فرق بين أن يكون موافقاً للمقصود د أو مخالفاً لى وهذه الفروقٌ لا ترجع إلى دليل 
ولا شُبْهةٍ دليل» فلا تشعّل نفسَك بهذا وهكذا لا فرفٌ بين جنس ونوعء فالحاصلٌ أن عدم وجودٍ 
الصفةٍ مع كونها مشروطة يوجبُ بُطلان البيع ومع عدم الشرط يوجب ثبوت الخيار. إلا أن يعلم 
يعدمها والإشارة لا تأتي قائةة قطاء وئلا يترثب عليهاً حكمٌء وإثبات الأحكام بالخيارات يكون 
هكذاء والمقلّدُ المسكينُ يظن أن هذه الخحُرافات في أمّ الكتاب» اللّهِمّ غفراً. 
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باب البيع غير الصحيح 


0 

باطِله ما اختل فيه العَاقِدُ أو فَقَدَ ذِكرَ الفُمن أو المَبيعِ أو صِحَةُ تَملُكهماء أو العقدُ 
والمال في الأول غَضْبٌ وفي الثَالِيين كذلك إلا أنه يطيب رِبْحه ويبرأ مَنْ رد إليه ولا أجرة 
إن لم يُستعمل ولا يتضتق الردْ إلا بالطلب» وفي الرابع مباحٌ وض فيصح فيه كل تصرف 
غالبا وارتجاٌ الباقي. وفيه القيمةٌ. وليس بَئِعاً. وفَاسِده ما اختل فيه شَرْط غيرٌ ذلك». 
ويجوز عَفْدُه إلا مُقْنَضِي الرْبَا فحرامٌ باطل: وما سواه فكالضحيح إلا أنه معرّض للفسخ وإن 
تلِفء ولا يُمْلك إلا بالقَنْض بالإذن» وفيه القيمةٌ. ولا يَصِحَ فيه الوطءٌ والشفعةٌ والقبض 
بالتخلية] . 

قوله: «باطله ما اختل فيه العاقد؛ . 

أقول: قد تقدم للمصئئف في شروط البيع وما يجوز منه وما لا يجوز وما يصح منه وما لا 
يصح ما يُغني عن إفراده لهذا الباب فكأنه أراد مزيدٌَ الفائدة بالتكرار مع التذكر لما سلف. وذكر ما 
لكل واحد من الصحيح والباطلٍ والفاسذ :من الآسبانء+. وما 'يترتب علئ ذلك:من: الأحكام الت 


خرن 


ذكرها ها هناء ولا شك أن العاقدٌ إذا اختلٌ باختلال ما هو معتيدٌ فيه صار وجودٌ العقد منه كعدمه 
لأنه فاقد للحقائق إن كان صبياً أو مجنوناً فلا يوجد منه الرّضا المعتبرٌء وهكذا إن كان غير مالك 
للمبيع ولا مأذون ببيعه» فما فعله كالعدم» وقد قدَّمنا في عقد الفضوليٌ ما فيه كفايةٌ»ء وهكذا إذا 
لم يذكر بين المتبايعين ثمنّْ فإنه لا يوجد التراضي المعتبرٌ لأن البائعٌ لا بدّ أن يرضى بالعِوّض 
المعلوم من الثمن» والمشتري لا بد أن يرضى بذلك المبيع في مقابلة ما دفعه من الثمن» وهكذا 
إذا لم يُذكر بينهما مَبِيعٌ معروف فإن ذلك التبايُحَ منهما إنما هو من باب العبثِ واللّعِبء وليس 
لذكر مثلٍ هذه الأمورٍ فائدةٌ فإنها معلومةٌ للعاميّ فضلاً عمّن لديه نصيبٌ من علم. 

وأما قوله: «أو صحةٌ تملكهماء. فقد قدّمنا الكلام عليه مستوفى» بل وقذمنا الكلامّ على 
غيره مما هو مذكورٌ ها هنا. 

قوله: «والعقد». 

أقول: : هو ما اجتمع فيه عند المصنفي ما تقدم في أول البيع» وقد عرّفناك أن البيعٌ الذي 
ثبت في الكتاب 007 التراضي» ركررنا لكهذا تكريراً كثيراً. لدقع ما تذكرونه مما 
يخالقه والبيع الذي عر الععاطة . وبعدلرة ين مدللك. عن الحم المستفادة لهم من تلك 
الشروط التي دوّنوها بغير دليل من عقلٍ ولا نقل» وهذه المعاطاةٌ التي تحقق معها التراضي وطيبةٌ 
النفسن هي البيع الشرعيّ الذي أذِن الله بهى والزيادة عليه هي من إيجاب ما لم يوجِبه الشرعٌ. ولا 
دليلَ عليهء وأمًا الاستدلال لهذا العقدٍ الذي يعتبرونه على الصفة التي ذكروها بمثل ما ورد في 
النهي عن بيع الملامسة والمُنابَذةٍ وبيع الحصاةٍ فمن الغلط البيّنِ فإن الئّهيَ عن هذه الأمورٍ لكونها 
من بيع الغْررِء ولعدم استقرارٍ البيع معهاء وعدم تحقَّقٍ المناطٍ الشرعيٌّ وهو التراضي»ء وهكذا 
الاستدلال بمثل ما كان يقع في أيام النبوّةٍ من قول البائِع : : بعت منك هذا أو نحؤه فإنا لا ننازع في 
دلالة مثلٍ هذا اللفظٍ على التراضي» إنما ننازعٌ في كونه لا يدل على التراضي إلا ما كان على تلك 
الصفاتٍ التي ذكروهاء فإن هذا من تحجر الواسع؛ وقد قدّمنا أن كلّ مُشْعر بالتراضي يحصل به 
البِيعُ والشراءً الشرعيّان حصولاً لا يخمّى على عارفء, ولو كان بالإشارة من قادر على النطق أو 
بالكتابة أو بمجرد التقابْضٍ من غير لفظ أصلاً إذا عرف من ذلك التراضي . 

قوله : «والمال في الأول غصبٌ. ٠٠‏ إلخ. 

أقول : لا بد من تقيبد الأول بأن قابيضٌ المال عَم أن البائعٌ منه ممن لا يصح بِيمٌه أو لا 
حكمَ لمن وقع منه من الرضاء فلا ي: يتحقق الاستيلاءٌ على مال الغير عُدواناً - الذي هو معنى 
العٌَضْب عند المصنف إلا بهذاء وأمًا في الثاني والثالث فإذا كان القبضٌ مأذوناً فيه من جهة مالكه 
فلا يكون بُطلانٌ الببع مستلزماً للغصب بل يكون في يد القابض كما يكون في يده ما هو مأذونٌ له 
بقبضه وأمًا أنه يطيب له ربِحُه فلا لأنه مال الغير والربحٌ ربح ما لم يَضْمِنء وقد صم النهيُ عنه 
كما قذمنا وأمًا كونة يبرأ من ردّ إليه فذلك لظاهر اليدٍ الثابتة له. ل 
بالطلب» فظاهرٌ لأن الشيء في يده بإذن مالكه وهكذا عدمٌ لزوم الأجرةٍ له مع عدم الاستعمالٍ لأن 

يذه ليست يد عدوان. 


6 


وأمَا قولّه: «وفي الرابع. .. إلخ"» فقد عرّفناك أن ذلك بيع شرعيٌ مع وجود المَناطٍ فلا 
لما 53 

قوله: «وفاسده ما اختلَ فيه شرط غيرُ ذلك». 

أقول: قد قدّمنا أن هذا مجردٌ اصطلاح تواضعوا عليه فجعلوا اختلال بعض ما ذكروه في 
شروط البيع مقتضياً لبطلانه وبعضها مقتضياً لمساده وكلّ هذا تلاعبٌ بالكلام» ولكن هذا التلاعبَ 
قد رتّبوا عليه أحكاماً شرعيةً» فالعجبٌ من ترتيب أحكام الله على الاصطلاح الذي هو مجردٌ 
تلاعب» والحاصلٌ أن الصحيي هو ما أذِن اللَّهُ به من قولّه: #يححدرة عن رَراضٍ» [النساء: 9؟]ء 
ولم ين عنه الشارحٌ ولا ثبت عنه ما يدل على عدم جوز التعامل به وما عدا هذا فهو باطل ردُ 
على فاعلهء لأنه لم يكن عليه أمرُ الشارع؛ كما قال: «كُلَ آمر لَيِسَ عَلَيِه أمْرْنَا فَهُوَ رَدْه لا يجوز 
لمسلم أن يدخّل فيه فإن فعلَ فلا حكمّ لفعله ولا فرقٌ بين ما يقتضي الرّبا وما لا يقتضيه وإن كان 
ما يقتضي الرّبا أشدّ تحريماً وأعظعَ خطراً. 

وأمَا قوله : «وما سواه فكالصحيح»؛ فين أغرب ما يقرّع الأسماعًٌ ومن له زاجرٌ من 
ورّع فضلاً عن وازع من علم يعلم أن هذه التسويةً باطلةٌ هي وما ترئّب عليها من الأحكام 
المستثناةٍ إلى آخر الفصل فإيآك أن تغترٌ بشيء منهاء فإنها سرابٌ بقيعةٍ وظلماتٌ بعضها فوق 
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والفْرْعيَة فيه قبل الفسخ للمُشترِي والأضلِيةُ أمالة وتَطِيبُ بَِلَفِهِ قبل وبفَسْجِهِ بالرْضًا 
فقطى ويَمنّع مُ رد عَئْنِهِ الاستفلاك الخكبئ و هُوَ «قولنا» : 
وَفْفٌ وعِئْئٌ وَبَيِعٌثممَوهِبَة عَرْسٌ ينه وطحَْئٌ دَنخُك الحَمَّلاً 
ويَصِحّ كل عَقْدٍ ترنّب عليه كالتئكاح ويَبْقَىء والتأجيرء ويُفْسَحُْ وتَجْدِيدُهُ صَحِيحاً بلآ فشخ]. 
قوله: فصل «والفرعية فيه قبل الفسخ. . 2١‏ إلخ. 
أقول: الفرعيةٌ والأصليةٌ فيه لمالكه وهو البائعٌ لأن هذا البيعَ مما لم يأذن الله به فإن أتلف 
شيئاً شيئاً ومنها ضمنه ولا يطيب له شيءٌ منها إلأإذا رضيّ المالك وطابت به نفسُهء تذلك: محلل لمال 


الغير في كلّ باب. 

وأما قولّه : اوتمنع رد عينه الاستهلاك الحكمي»؛ فأقول: قد عرّفناك أنه باق على ملك مالكه 
وأن البُطلانَ والفسادٌ شيءٌ واحد إذا وقع على غير وجِهٍ الصحة الذي أذن الله بهء فلا حكمم من 
وقف ما دل الشرعٌ على أنه غيرُ ملك لهء ولا لعتقهء ولا لبيعهء ولا لهبتهء ولا لعّرسهء ولا 


ه١‎ 


لصّبغهء ولا لحشوهء ولا لنسجهء ولا لغزله. ولا لقطعه. فإن أَذِنَ له مالكه بشيء من ذلك كان 
وأمّا قوله: «ويصحٌ كل عقدٍ ترتب عليه»؛ فينبغي أن يُقال: ويبطل كل عقد ترتب عليه لأن 


المترّبَ على الباطل باطل . 
وأمَا قولّه: «ويصح تجديده صحيحاً». فهذا التجديدٌ هو نفسٌ البيع إذا حصل التراضي فيه 


[نمن 


ومَنْ أَذْنَ لِعَبْدِهِ أو صَبِيْهِ أوْ سَكَتَ عَنه في شراء أيّ شيءٍ صارٌ مأدُوناً في شراءٍ كل 
شَيْءِ وبع ما شَرَى أو عُومِلَ بِبَيعِهِ لأ غير ذلك إلا بخَاصٌ كَبَيِع نَفْسِهِ وَمَالِ سَيْدِِ] . 

قوله: «ومن أذن لعبده أو صبِيِه أو سكت عنه في شراء أي شيء صار مأذوناً في شراء كل 
شيء. . .4 إلخ. 

أقول: كل مالكِ لا يجوز التصرفٌ في أي ملكِ من أملاكه إلا بإذن يحُصَه أو يعُمّه هو 
وغيره فمّن أذِن للعبد أو الصبيّ في شراء شيء خاصٌ أو بيع شيء خاصٌ لم يجز تصرُّقُه في غيره» 
ولا يكون مأذوناً به لا شرعاً ولا لغةّ وهذا ظاهرٌ واضحٌ وهذا في الإذن الصريحء فكيف بالسكوت 
فإنه يحتمل عدم الرّضا ببيعه والإجازةً له» وقد قدّمنا في مواضع المنع من كون السكوتٍ إجازة» 
ومن الإذن العام أن يدفع إليه سِلَّعّ التجارة للبيع ويأمُره بالانّجار في جنس أو أجناس ويستمر ذلك 
وإذا قَصَره ه على الانُجار في جنس لم يز له أن يتعتّاهء فقد يعرف أنه يُحْسِنُ التجارةً في هذا 
الجاع نوت ذا الجصي وإذا أذن له إذناً خاصاً لم يكن ذلك إذناً له في بيعه ولا في إجارّته ولا 
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24-6 8 َ[ قا : : ا لينم 0 2 
ولِلمَأذون كل تصرّفٍ جَرَى العُرْف لمثْلِهِ بمثله. وما لَزِمّه بمعاملة فَدَيْنٌ يتعلق برقبته» 
وما في يِه تيِسلمُها لِلمَالك أو يمتها ولهم استسعاؤه إن لَمْ يقْدِِ فإن هلك لم يَضمنه. ولو 


حكن 


بعد تَمرّدِهِ» وإن استهلكه فَبِمَّيِرِ البَيع لِرَمَنْهِ القِيمَةٌُ وبه الأَوْفَى مِنها ومن النّمنء ولهم النّفْض 
إن فوّته مُعْسِرأَء وبعٌضب أو تَذْلِيس جناية ة تَعَلَقَ برقبته فَقَطء فيُسلمها أو كلّ الأزش والخيار 
لهء ويتعتّن إن اختارهاء أو استهلكها عالماً. ويلرّم الصغيرٌ عكسٌ المعاملة» ويستويان في 
ثمنه»ء وعُرماؤه أَوْلَى به مِنْ عُرماء مَؤْلآه. ومن عامل مَخجوراً عالماً أو جاهلا لا لتغرير لم 
يضمن الكبيرُ في الحال ولا الصغيرٌ مطلقاً وإن تلِف]. 

قوله: فصل «وللمأذون كلّ تصرف جرى العرفٌ لمثله بمثله». 

أقول : هذا كالتخصيص لما تقدم من كونه يصير مأذوناً في شراء كل شيء» فلا يجوز للعبد 
مثلاً أن يتصرّف يما لم جر للعبيد المأذونين عادةً بالتصرف فيهء وكذلك الصبي. 

وأمَا قولّه: «وما لزمه بمعاملة فدينٌ يتعلق برقبته وما في يده؛. فيقال: هذه المعاملةٌ إن 
كانت داخلةً في عموم الإذنٍ له فلا وجة لتعلقها برقبته» بل هي مضمونةٌ على السيد من ماله 
وإن كانت غيرٌ داخلةٍ فالعبدُ متعدٌ بالدخول فيهاء فتتعلق برقبته» ولا وجه لتعلقها بما في يده من 
252 ولا امن مال غيره: لآن. اللتخول في ذللكم جارك امن العد: لم يكن ليد فيها .سبقلا 
يتعلق بغير رقبته» ولا معنى لتعلقه بما بيده أصلاً إلأ على قول من يقول: إِنْ العبدّ يملك؛ فلا 
قنك أنه يتعلق يمنا هو ملك المهاقم ليبن خلى السيد إلا تسليع 'رقعة :ربعن ذلك اهل الدين 
بالخيار إن شاؤوا صار ملكا لهم يتصرّفون به كيف شازواء وإن قَنِعوا باستسعائه وإرجاعه لسيده 
فلهم ذلك. 

آنا كونُ البنيذ له آة تتديه فيه نفل لأبة “قد باو سيت استعراقه لما اعرمل أنه جانبا 
فصاروا أحقٌ به وهكذا يقال فيما سيأتي في الجنايات. 

وأمَا قوله: «فإن هلك لم يضمنه؛». فصحيحٌ لأن الرقبةً التي تعلق بها الدينْ قد تلفث بغير 
جناية منه فإن كان ذلك بجناية منه لزِمئه قيمتّه ولا حكمّ لبيعه له لأنه قد صار ملكا لأهل الدّينٍ 
الذي عليه إلا أن يأذنوا له بذلك» فإذا أذنوا كان كالوكيل لهم لا مع عدم الإذْنٍ فالبيعٌ غير 
صحيح» ولا يحتاج إلى نقض بل يقال: لهم استرجاعٌه من يد المشتري له. 

أوأمًا قوله: «وبغصب أو تدليس» إلخ» فيذاقاقة' أوحنا تعلق فسان ما حناد :أن دلسة بركييةه 
ولكن لا فرق بينهما وبين ما أخذه برضا أربابه معاملةً ثم أتلفه فإن الكل قد انتهى إلى التعلق برقبته 
كما قدّمناء وعند التعلقٍ برقبته يصير أهل الذين أولى به من سيّده. فإن قلت ملك السيدٍ لرقبة 
العبدٍ متيمنَ فكيف لم يكن أولى بالتخيير له ب بين تسليمِه أو قيمته في الطرف الأَوّلِء وبين تسليمه 
أو كل الأزش في هذا الطرف. قلتٌّ: هذه الأولويةٌ قد ارتفعت بما تعلق , برقبة العبدٍ بسبب جنايته 
علن هال الغير ضار أزيات الأموال محكمين فيها »رقن يكو الغرضٌ لهم بالرقبة أتمّ وأكملٌ» 
فليس للسيد أن يمئعهم من ذلك وأمَا كون ملكه متتقنا فقد تعقّبه تعقّبه استحقاقٌ الغير لها بدينه» وإلا فلا 
معنى للتعلق بالرقبة» وبهذا تعرف أن الخيارٌ لا يكون للسيد لما قدمناء ولا لأهل الدّين لأنهم لا 
يستحقون إلا رقبةً العبد. وليس لهم المطالبةٌ بقيمتها ولا بكل الأرش» وتعرف أنه لا وجة لقوله: 


ودين 


ويلزم الصغيرٌ وعكسٌ المعاملة لما قرّرناه من أن الكلّ جنايةٌ ولا فائدةَ في قوله: «وغرماؤه أولى به 
من غرماء مولاه»» لأن رقبتّه قد خرجّت عن ملك مولاه. 

قوله: «ومن عامل محجوراً. . .2 إلخ. 

أقول: إن كان هذا المحجورٌ هو من لا يصح تصرّفه لكونه صغيراً أو مجنوناً أو عبداًء فلا 
شك أن المعامِلَ له قد خاطر بماله» ووضعه في مضْيعة» وأمًا إذا كان محجوراً لثبوت ديونٍ عليه 
مع كونه مكلفاً عاقلا فلا يكون مجردٌ العلم بحَسجره مُبْطِلاً لتعلق الضمانٍ به» .بل يكون هذا المال 
من جملة ديونه» ولصاحبه أَسْوئّه من ماله ما دام المال في يده وإنما ذكرنا هذا لإطلاق عبارته 
فإنها تتناول الحر المكلف المحجورٌ عليه لأجل ديونهِ يحجر الحاكم؛ ٠‏ فإن كان مرادٌ المصنفي غير 
هذا فقد رفعنا ما تُوَهِمّه العبارة. 


جد جد 


نزي قا 201 


ويرتهعٍ م الإذنُ بحجره العام وتئعه ونَحْوهِ وعتقه وإباقه وعَصْبهِ حتى يَعود. وبمؤت 
سيّده ه والجاهل يَسْتَضْحِبُ الحال وإذا َكَل المأَدونُ مَنْ به يَشْتَرِيَه عتّق في الصّحيح بالعَقّد وفي 
الفاسد ِالقَنْض ويَغْرم ما دقع والولاءً للسيدء. والمحجور 5 الوكيلٍ إن شاء ويغرم ما 
دفع بعده والولاءٌ له]. 
قوله : فصل «ويرتفع الإذن بححره العام! . 
أقول: هذا صحيعحٌ لأنه قد بطل المقتضي لجواز معاملتِهٍ وهو الإذنُ له بحجره من كل 
تصرفء. وهكذا البيعٌ لأنه لم يبقّ للإذن بعد خروجه من ملك المالكِ الذي أذن له تأثيرٌء إذ قد 
صار ملكاً للغير وانقطعت العلاقةٌ بينهماء وأمًا العِتَنُ فهو وإن صار بعتقه حرّاً لكن لا يرتفع به 
الإذنُ السابقٌ» لأنه في حكم التوكيل؛ ٠‏ للحرٌ أقوى إلا أن يجريّ عُرْفٌ أن من أعتق عبدّه رفع يده 
عن التصرف بماله كان العرفٌ مُحكماً في مثل هذا. وأمًا إبَاقة فوجهّه أنه قد صار عاصياً لسيّده 
خارجاً عن طاعته» والإذنُ مقيّدٌ بالطاعة. وهكذا إذا غصبه الغيرٌ لأنه قد صار محكوماً عليه من 
الغاصب ولم يبقّ لسيده ُدرةٌ على استنفاذ ذاتِِ فضلاً عن أن تكون له قدرةٌ على ما يتعلق بتلك 
الذاتِ من الفيرفاكة وأمًا عَودٌ ما تقدم من الإذن له بعوده من إباقه أو من يد غاصبه به فصحيخ »؛ 
لأن الإذن لم يبط يل وجب التردف لبه حت يرول 2 هذا العارضس» فإذا زال الاين الأول باق 
وأمًا ارتفاعٌ الإذنِ بموت سيّده فظاهرٌء وقد دخل في قوله: «ونحوه»؛ لأن الانتقال بالإرث 
كالانتقال بالبيع . 
وأمَا قولّه: «والجاهلٌ يستصحب الحالَ» فصوابٌء ولا سيما مع ما اخترناه سابقاً من أن ما 


ين 


لَزْمَ العبدَ كان متعلقاً برقبته لا بما في يده من مال سيِّدِوء فلا بد في كل سبب من هذه الأسباب 
التي يرتقع بها الحجرٌ من العلم بحصوله. 

قوله: «وإذا وكل المأذونٌ من يشتريه». 

أقول: إن جرى عُرفٌ بأن الإذن للعبد بالتصرّف يتناول التصرفٌ بنفسه» فلا بدٌ أن يعلم 
السيدُ أن المشتريّ للعبد منه وكيلٌ للعبد. أمَا إذا كان الإذنُ لا يتناول ذلك». أو كان يتناوله وججهل 
السيدٌ أن العبدَ هو الذي وكل ذلك الوكيلَ ليشتريّه منه فلا ينقُذ هذا البيعُ لأنه من بيع الغّرر المنهيّ 
عند وهو أيضاً لم يقع عن تراض لأن المالكٌ لم يعلم بأن عبدّه هو الذي اشترى نفسَه ولا سيما 
على القول بأنه لا يمك العبدٌ لأنه إن دفع الثمنَ بما في يده فهو من مال سيَدِ؛ ولم يبقَ له رقبةٌ 
يتعلق بها قيمبّه؛ لأن المفروضٌ أنه قد ملك نفسّهء فهذا التوكيل الذي وقع من العبد من المخادعة 
لسيّده. والتحيّل عليه. وذلك ليس من الشرع في شيء» ورضا السيد بخروجه عن ملكه إلى الغير 
لا يستلزم الرضا بخروجه إلى يد نفسهء ومصيره حراً بذلك لما فيه من الإضرار به فهو بهذه 
الحيلةٍ الباطلةٍ لا يخرّج من العبودية» فلا صحة لما تفرّع على هذا التعاملٍ. 
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نرت قرت 


[هي نَقْلُ المُبيع بالنّمن الأوَّلِ وريَادَةٍ وَلّو مِنْ 7 جنسِهء أ بَعْضِهِ بحِصّتِهِ وزيادَةٍ 
بلفظها أو لف البيعء وشُروطها ذكر كمِيَةٍ الرْبح ورَأس المالء أو مَعْرفتُهماء » أو أحذهما 
ل ل د يُفْرأ وكون العقد الْأَوَلٍ 

: صحيحاًء والثمن مثلياً أو قيمِيَاً صار إلى المشتري ورَبحَ ا 

6 «باتث المرابحةٍ هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة؛ . 

أقول: هذا بيع أن الله سبحانه به بقوله: حدر عَن ياضٍ [النساء: 98]» وبقوله: لوَأحلّ 
لله لسع وَحَرّمْ الرِيأ» [البقرة: ه907]ء وهذا يشمل كل بيع كائناً ما كان إذا لم يصحَبْه مانم شرعيٌ 
أو يُفقدْ فيه التراضي. فجعلٌ هذا النوع باباً مستقلاً بشروط مستقلةٍ ليس كما ينبغي» وأمًا اشتراط 
لفظٍ المرابحة أو البيع فقد عرّفناك 4 أنه لا اعتبارٌَ بالألفاظ ولا بما ذكروه من الصفاتٍ المتعلّقة بهاء 
إل البعتير حصول التراضي المدلولٍ عليه بأيّ لفظٍ كان» ولو بإشارة مِنْ نْ قادر على التُطق أو 0 
مقابضة مُشْعِرَةٍ بذلك أو غيرهما مما فيه إشعارٌ بهذا 'القناط :. وأا اشعراط ذكرٍ كميةٍ الربح وراص 
المالٍ إلخ» فإذا تعرض البائعٌ لذكر رِبْحِه ورأس ماله واتكشف أن الأمرّ بخلاف ذلك فللمشتري 
الخيارٌ لأنه غرّه بذلك فإن شاء أمسك وإن شاء ترك. 

وأمَا قوله: «كون العقد الأول صحيحاً»: فوجهّه ما قد قرّروه أن المبيعَ في العقود الفاسدة 


ه» 


إنما يُملك بالقيمة» وهذه قاعدةٌ لم تُبْنَ على أساس ولا نظرٍ فيها إلى شيء مما يُسوْغ به إثباتُ 
أحكام الشرع وأضعفٌ من هذا الاشتراطٍ اشتراط كونٍ الثمن مثْلياً أو قيمياً قد صار إلى المشتري 
ورابّح به فإنه لا اعتبارٌ بشيء من ذلك بل إذا ذكر له رأسٌ ماله ورِبحَه كان ذلك كافياً وإن تفاوت 
باختلاف الأزمنةٍ والأمكنة؛ لأن الاعتبارٌ بوقت الشراءٍ الذي شرى به البائعٌ له الآنء فإذا ذكره فقد 
خلص عن عُهدة التغريرٍ والتدليس. 


ويْبَئّن وجوباً تعيبه ونَقْصَه ورُخصه ووقِدَمَ عَهْده وتَأْجيلّه وشراه مِمْن يُحَابِيه ويَحُط ما 
خط عَنْه ولو بَعْد عَقَدِهَا ونكره فيما اشْتْرِيَ بزائدٍ رغبةٍ ويَجُوز ضَمْ المُوَنِ غالبا ومن أَغْمّل 
الوَزْنَ اغتبر في رأس المالٍ بمَوْضِع الشراء» وفي الرّبح بموضِعِهٍ وهو بَيِن الشركاء حَسبٌ 
الملك لا الدّفع ولِلْكشْر حِصَئْه]. 

قوله: فصل «ويبيّن وجوباً تعئبه» . 

أقول: هذا لازم لكل بائع بالسنة الثابتةٍ كما قدمنا ذلك في خيار العيب» وهكذا يجب عليه 
أن يبِينَ نقصّه وإلا كان من ,ب الدرر ما باح 

وأمًا بِيانٌ رُخصِه وقدم عهدهٍ فوجه ذلك أنه قد يشتريه برخص أو في زمان قديم» والسعرٌ 
لذلك الشيءٍ رخيصٌ وليس لوجوب ذكر مثل هذين وجةٌ صحيخٌ. 

وهكذا بيانٌ شرائه ممن يحابيه 15 وأمّا كونه يحط ما حط عنه فصوابٌ؛ لأن تَرْكَ ذكر 
ذلك تغريرٌ منه. وأمًا كونُها تُكره المرابحةٌ فيما اشثّريّ بزائدٍ رغبةٍ فيهء فلا وجة للحكم بهذه 
الكراهء وأمًا كونه يجوز ضمٌ الموَّنِ فصحيحٌ لكن مع بيانه لمقدار المؤنٍ بعد بيانِه لمقدار رأس 
المال» وإلا كان في ذلك غرّرٌ وأمَا كونٌ الرّبح بين الشركاء حسّب المِلْكِ فظاهرٌ. 

د عد عد 


والتؤِية كالمُرَابحة إلا أنّها بالنّمنِ الأول فَقَطء ويَجُوز ضَمْ المؤمن كما مَرّء والخيائة 


في عَفْدهما تُوجب الخيار في الباقي. وفي الثّمنء والمبيع . وَالمُسَاوَمةٌ كذلك والأرش في 
التّالف] . 


قوله: فصل «والتوليةٌ كالمرابحة». 


5ه 


أقول: هذا توسيمٌ لدائرة أحكام الشرع بمجرد فاسدٍ الرأي وزائفٍ الاجتهادء والحاصل أن 
المرابحة والتولية بِيعٌ من بيوع الشرع ونوع مما أذن الله سبحانه به فإن تعرّض البائمٌ لذكر رأس 
مالِهِ فلا بدَ أن يكون صادقاً في قولهء وإلا كان ذلك من بيوع العّرر وإن لم يتعرّض لذلك كفاه 
البيعٌ الشرعيٌ» ولا يحتاج إلى ذكر شيءٍ ولو كان الشراءٌ بأحقر ثمن» فالبائعٌ هو الذي أوقع نفسه 
في هذا المضيقٍ بتعرّضه لذكر ما اشتراه بهء كما لو أوقع نفسه في مَضيقٍ وَضْفِهِ بصفة كما تقدم 
في خيار قَقْدٍ الصّفةء وأمًا كونٌ الخيانة في عقدهما توجب الخيارٌ في الباقي فصحيحٌ لأنه ضير 
بالتعرّض لذكر ذلك مم عدم لطا للواقع ا مخادعاً خائناًء وهكذا الخيانةٌ في الثمن والمبيع 
فعا كان زاقا رذه رو[ذا تلقف عله أو بعضّه فله الرجوعٌ بالأرش لأن ذلك غايةٌ ما يمكن به استدراك 
خيانة الخائن» ولا يبعْد أن يقال إن الخيانة كشفت عن عدم حصول المناط الشرعيٌ وهو التراضي 
فيكون البيع المصحوبٌُ بها باطلاً غيرٌ نافظٍ لعدم وجود المناطٍِ الشرعيٌ» فإذا تلف المبيعٌ أو بعضه 
تَلِف من مال البائع الخائن. 


[باب الإقالة 


إنما نَصِح بِلَفْظها بَنَ المتعَاقِدَيْن في مَبيع باق لم يَزذ بِالَمَنِ الأول فَقَطْء ول شككث 
عَنْهُ ويَلمُو شَرْط لابه ولو في الصّفةٍ وهي بيعٌ في حقٌ الشفيع فسخ في غَيره فلا يُعْتَبر 
المَجْلِسُ في الغائب ولا تَلْحَقّهَا الإجارَة؛ وتصح قَبْل القبضء والبَيِعُ قَبْلَه بَعْدَهاء, وشرويك 
نولي واجِدٍ طَرَقَيهاء ولا يرجعٌ عَنْها قَبْل قَبُولهاء وبعَير لَفظها فَسْحْ في الجميع والفوائدٌ 
للمشتري]. 

قوله: «باب الإقالة» . 

أقول: هذا البابُ قد ورد الترغيبٌ فيه من الشارع بحديث أبي هريرة هَ [أبو داود (7570)» ابن 
ماجه (5144)]», الذي صححه جماعةً من الحفاظ بلفظ: «مَنْ أَقَالَ تاديمأى وفي لفظ «مسلما 
أَقَالَ الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيامُة؛» فكان على المصنف أن يُعَنُونَ البات بما يدل على نَذْبية الإقالةٍ لا بما 
هو سراتٌ بقيعة من قوله: عاد فإن هذا من جنس ما يكرّره هو وأمثاله من الدندنة 
حول الألفاظ التي لم يرد باعتبارها شرِعٌ ع ولا عقلء. فإن مجردٌ ردٌ الثمن أو طلب رد المبيع إقالةٌ 
تامَةٌ محصّلةً للأجر مُبطلةٌ للتبايُع مع عدم وجودٍ لفظِهاء ولا لفظ آخرَ يدل ريا وأمَا اشتراطه 
بقاة المتعاقدّين فوجهّه أنه إذا مات مّن يريد الإقالة لم يوجد من حصل له الندمٌ على تلك الصفقةٍء 
ولكن إذا كان وارثّه نادماً على صة صفقة مورّئه فله حكمّه لوجود السبب الذي لأجله شرعت الإقالة. 
واكل فول «(في مبيع باق" فوجهّه أنه إذا كان المبيعٌ قد تلف لم ببق للإقالة معنى إلآ أن يتعلّق 
بذلك غَرضٌ للمشتري ينتفع به من غير لُحوق ضرر للبائع . 


يفك 


وأمَا قوله: الم يزدهء فلا وجة له لأن الزيادةً إن كان يمكن فصلّها فصلّها المشتري وأرجع 
العتيع وإن كان لا يمكنٌ فصلّها: : فإن رضي البائعُ بتسليم كدر قيمتِها فذاك» وإلا كان المشتري 
مجخيرا نين رد المبيغ بزيادة أو تركٍ الاستقالة»ء ويدع الندمَ على الصفقة. وأما قوله: «بالثمن الأوّل 
فقطاء فوجهه أن الإقالة لا تكون إلا هكذا ولو كانت بثمن آخرٌ لكان ذلك بيعاً جديداًء وأمًا إذا 
حصل التراضي بالزيادة أو النقص بينهما فذلك بابٌ لا يُحتاج إلى ذكره لأن الإضتي غير المحال 
لأموال بعض العبادٍ لبعض . 

قوله: «وهي بيع في حق الشفيع» . 

أقول: جعلّها بيعاً في هذه الصورة الخاصةٍ مما يقضي منه العجبّء وأعجبٌ من هذا دعوى 
الإجماع على مثل هذه الخرافةٍ كما حكى ذلك عنه وإن كان لم يذكر في الغيث شرحّه لهذا 
الكتاب إلا قولّه: «لا يختلف السادةُ في كونها بيعاً في حق الشفيع» انتهى» وهو يريد بالسادة 
المتكلّمين منهم في فروع الزيدية في هذه اليا ولم يُرِذ خيزهم عن الساده ف اتن أقطار البلاد 
الإسلامية فضلاً عن أن يُريد إجماعً أهلٍ الإسلام على ذلك. وأظن أنه لم يقل بهذه المقالة أحدٌ 
من علماء الدنيا لأنها مع كونها لم تبْنَ على رواية هي أيضاً لم ثُبنَ على رأي مستقيم» فإن كوتها 
بيع مجردٌ دعوى عاطلةٍ عن البرهان بجميع أقسامِهِ ومجردُ تخصيص كونها بيعاً في حق الشفيع 
فقط ترتيبٌ دعوى على دعوى . وبالجملة فهذا التوزيع بهذه الإقالة إنها بيع في كذا فسخ في كذا 
مما تعجب منه من له أدنى فَهْمِ فضلاً عن أدنى علمء ثم الفرقٌ بينها وبين البيع بقوله: فلا يعتبر 
المجلسٌ في الغائب» ولا يلحقّها الإجازةٌ إلخ» من تفريع الباطلٍ على الباطل» ومن التقؤل على 
الشريعة المطهّرة بما ليس فيها 

وأمّا قوله: «والفوائدٌ للمشتري»؛ فوجهّه أنها حصلت في ملكه. 
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[باب القرض 


إِنْما يِصِمَ في ملي أو قِيمِيٌ جَمَادٍ أنكن وَزْنه إلأأما يَعْظْم تَفَاوْنُهِ كالجوَامر 
والمَصُوعاتٍ (غالباً) غَيِرَ مَشْرُوط بما بَقْتَضِيٍ الرّبا وإلا قَسَدَ]. 

قوله: بابُ القرض «إنما يصح في مثلي أو قيميٍ جمادٍ أمكن وزنه'. 

أقول: هذا باب وردت السنةٌ بالترغيب فيه وتعظيم أجر فاعلهء ولا خلاف بين المسلمين في 
مشروعيّته وهذا الترغيبٌ وعموم م المشروعية لا ينبغي قصرُه على بعض ما ينتفع الناس به ويطليون 
الأجرّ في قرضه إلا بدليل يدل على ذلك» ويقتضي تخصيصٌ العموماتٍ فإن لم يقم دليل على 
ذلك لم يج لأحد أن يتقوّلَ على الشرع ما ليس فيه ويسدٌ باب فتحه الله لعباده وجعله نفعاً 


للمحاويج المستقرضين » وأجراً للأغنياء المَمْرضين» وأمًا مجردٌ د تعليلهم بأن الَرْض باب من أبواب 


24 


البيع فلا يجوز إلا فيما يجوز فيه فنقول: ما باهم منعوه فيما هو جائرُ البيع بلا خلافٍ وشرّطوا 
أن يكون مثلياً وأن يكون جماداً يمكن وزئهء ثم ما بالّهم منعوه فيما جوّزه الَشْرِعُ وثبتت ثبتت به السنةٌ 
الصحيحةٌ الصالحةٌ لتخصيص كل عموم في البيع كما في صحيح مسلم [(0100/118]» وغيره [أبو 
داود (97"55)» الترمذي ,.)١18(‏ النسائي (5519)؛ ابن ماجه (5588). أحمد (40/5*)]» من حديث 
رافع بن خديج قال: اسْتَسْلفَ النبي بكرا فجاءث إبلّ الصّدَقَةِ فأمَرَني أَنْ أَقْضِيّ الرَجُلَ بَكْرَهُ 
فقلف: :إنن. لخ ا في الإبلٍ إل جَمَّلاً خِيَاراً رَبَاعِيَأه فقال: «أَغْطِه إِيَاهُ فإنَّ مِنْ خَِيِرِ الئاس 
أَخْسَئُهم قضاءًك وهو في المحيعيق [البخاري (581/1): مسلم (2])1101 وغيرهما [الترمذي (دلعلق 
27© النسائي (4114)]» من حديث أبي هريرةً قال: كان لِرَجُلٍ على النّبِيَ وك سِن من الإبلٍ 
فجاء يتَقَاضَاةٌ فقال: «أَعْطُو» فَطْلْبُوا سِئَهُ فلم يَجِدُوا إلا سِئَاً فَوْمَهاء فقال: «أعطوه»» فقال: 
ومني أَوْنَى اللَّهُ بك فقال النَبيُ 5ه : لك خَيِرَكم أحسئكمٍ قَضَاء؛. فقد دلت السنةٌ الصحيحةٌ 
على جواز تَرْضٍ الحيوانٍ مع كونه مما يعظم فيه التفاوث» فدل ذلك على أنه لا وج لجعل عِظم 
التفاوتٍ مانعاً هذا تبرع بالدليل» وإن كان الدليل على من ادّعى تخصيصٌ ما دل على عموم 
المشروعية كما قذمناء وجوازٌ القرض في الحيوانات هو مذهبٌ الجمهور. 
وأمَا قوله: «غيرَ مشروط بما يقتضي الرّباه. فلا ينافي ما قدّمنا عنه كك من أنه قضى من 

فرضه بين خوق سه وأحسن منها ل لك وق لا على طريق الشرط بل على طرق لعف 
والإحسانٍ وقد ثبت في الصخيحين [البخاري (09/0)؛ مسلم 2])716//1١(‏ وغيرهما من حديث جابر 
قال: «أتَيِثُ النبيّ 7 وكَانَ لي عَلَيِهِ دين فَقَضَانِي وَزَادَنِي؛» فإن قلت: قد ورد ما يدل على أن 
المُفْرِض لا يقبل من المستقرض هدية أو نحوّها كما أخرجه أبن ماجه [(7477)] من حديث أنس : 
أنه وه قال: «إذًا أَفْرَض َحَدُكم نَرْضاً فأفدتى ليه أؤ حَمَلَهُ على الدَابَ فلآ يَرْكَبْهَا ولا يَقْبَلَهُ إلا أَنْ 
يَكُونَ جَرَى بَينهُ وبَنهُ قبل ذلك». قلت: الحديث في إسناده يحيلى بن أن إسحلقٌ الهنائي» وهو 
تحيول: وني إسناده أيضاً عتبةٌ بنُ حُمَيْدٍ الضُبِيُ وهو ضعيف. وقد حقّقنا البحثٌ في شرح 


المنتقى فليْرجَع إليه 


26 3 


[ضمن 
وإنما يُمْلك بالقَبْضِء فَِيَجبُ رَدْ مِثْله قرا وجنساً وصِمَّةَ إلى مَوْضِع القَْرضء ولا 
بِصِح الإنْظارٌ فِيه وَفِي كُلْ دَنْنِ لَمْ يَلَرْمْ بعَقْدِء وقَاسِدُه كَمَاسِدٍ ابيع غالباً ومُقَبَضُ السُفتَجةٍ 
ا ا 0 ْ 
قوله: فصل «وإنما يملكه بالقبض». 
أقول: يملكه بقبضه ملكاً مستقراً ويملكه أيضاً قبل قبضه إذا وقع التراضي على ذلكء, فإنّ 


كن 


التراضيّ هو المناطٌ في نقل الأموالٍ من بعض العبادٍ إلى بعض وكررنا ذلك في غير موضعء وأمًا 
كوه يجب ردٌ مثله قذراً وجنساً وصِفةًٌ فنعم. هذا هو الواجبُ عند أن يترّك المستقرضٌ التفضّل 
والإحسانٌ بالزيادة فإن فعل ذلك إليه بما تقدم من الأدلة. 

وأمَا كونه يجب الردْ إلى موضع القَرض فصحيحٌ. لأن المقرض مُحْسِنٌ فعلى المستقرض أن 
يرد ماله إليه إلى الموضع الذي قبضه منه فيه. 

قوله: «ولا يصح الإنظارٌ فيه . 

أقول: المستقرض قبِضن المال غلق التاجيل :فلا يجب غلية قضاؤةه إلا عد 'انقضاء الأخل: 
00 وتأجيل الدّين قد ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز ز فقال: #إإدًا َدَايَدمُ بدن إل 2 

4 [البقرة: 21787 وليس فائدةٌ الكتابة إلا حفط قدر الدَيْن وقذر أجل تسليمه» 

55 3 لزوم التأجيل حديتٌ: «المُؤْمِبُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» [أبو داود (00044: أحمد 00 وقد 
ورد في الكتاب العزيز في آيات كثيرة وجوبٌ الوفاء بالعقودء وهي ما يحصل عليه التراضي فليس 
لمن أقرض قَرْضاً مؤجّلاً أن يطلب قضأه قبل حلولٍ أجَلِهِء وهكذا في سائر الديونٍ التي لم تلرّم 
بعقد فإن الدخول في التأجيل يجب على من وقع من جهته الوفاءٌ به. 

وأمَا قوله: «وفاسِده كفاسد البيع». فلا وجة له في المشبّه ولا في المشبّه به لما عرّفناك أن 
مناط البيع وغيره التراضي» فإن وقع البِيعُ أو القرضٌ على غير ما يسوّغه الشرعٌ فلا يثبتٌ حكمّه 
من الأصل . 

وأمَا قوله : «ومقيئض المحمة الح فهذا حكم يرجم إلى باب الأمانة والضمانةٌ والتراضي 
يسوغ هذا وغيرّه فلا فائدةً ة في التكلم على مثله؛ وهو معروفٌ في أبوابه» وإنما ذكره المصنفٌ هنا 
لئلا يتوهّم أنه من القّرض الذي بجر منفعة. 


وَلِيس لِمَنْ تعَذَّرَ عليه استيفاء حَقّه حَبْسُ حقٌ حَضْيه ولا استيفاؤه إلا بحكم'(غالباً) 

وكل 0 والصّفة تساقًطًا والفلوسٌ كالتّقدين]. 
: «وليس لمن تعذرٌ عليه. . . إلخ». 

0 إذا كان ا ل 0 اوعدن الوضول إليه من جميع الوجوه إلا من هذا 
الوجه وذلك لامنتاع م عر عليه عن تايط نمموفات الكتاب والسنة قد دلت على جواز ذلك ولا 
يعارض هذه العمومات حديثٌ : «أد الأمائة إلى من انْتَمَئَكَ ولا َحُنْ مَنْ خَائكَ». أخرجه أبو داودٌ 
[(06*6]» والترمِذِيٌ [(1774)] وحسّنه» والحاكمٌ وصححه من حديث أبي هريرةً» وفي الباب عن 
أنس عند الحاكم مرفوعاً» وعن أبيّ بن كعب عند الدارّقطنيّ والطبرانيٌ» وعن رجل من الصحابة عند 


أحمدٌ [1)414/0: وأبي داود [(07084]» والبَنْهقي» وصححه ابن السكن» وعن الحسن مرسلاً عند 
البيهقيٌ ؛ وفي إسناده كل واحدٍ من هذه مقالٌ حتى قال أحمدُ: هذا حديثٌ باطلّ لا أعرفه من وجه 
يصحء وقال ابن الجوزيٌ: لا يصحٌ من جميع طرقه. ولا يخفاك أن ورودّه من هذه الطرقٍ مع 
تسيجح إمابين من الائقة المنكرين العضها وتحنين إنام الد متي لبعضها نا بقين ب اللعييث 
منتهضاً للاحتجاج به» ولكنه خاصٌ بالأمانة فلا يجوز خيانَةٌ مَنْ خان إذا كان المالٌ الذي للخائن عند 
من وقعت عليه الخيانة أمانةٌ» ويؤيّد هذا الكلامَ أئمَةٌ اللغة» ويدل على أن الخيانة إنمنا تكون في 
الأمانة كما في القاموس وغيره» والحاصلٌ أن مال المسلم معصومٌ بعصمة الإسلام» وكذلك دمّه 
وعِرضّه؛ كما يدل على ذلك القرآنُ والسئّةٌ وهذا عمومٌ مخصّصٌ بما كان على طريقة المكافأة؛ كما 
في قوله سبحانه: طوَلِمَنِ صر بَنْدَ ظُلِِي دَوْلَيِكَ ما عََيِم ين مَبيلٍ (©) 4 [الشورى: »]4١‏ وقوله: 
يَحَروا مكو دنه مِنْلْهَاً © [الشورى : ٠4]ء‏ وقوله: إن عَاقْثُمَ هَمَاقِبا يِمِئْلٍ مَا عُوقبسُّر بد © [النحل: 
5 وقوله: ظمْسٍ أغتّدى عَلِنَيْ مَمْتَدُوأ عَلْهِ بمثل مَا أعْتّدَئ عَلْيَمْْ 4 [البقرة: 194]» وهذه الآياتُ 
مخصّصةٌ بالخيانة في الأمانة فلا يجوز على طريقة المكافأة ومما يؤيّد الجوازٌ الحديثٌ الصحيحٌ 
المتقدم في إذنه ولك لهند امرأةٍ أبي سفيانَ أن تأخَذٌ لها ولولدها من مال زوجها ما يكفيها بالمعروف. 

وأمَا قوله : «وكل دينين. . . إلخ»: فهذا معلومٌ بالعقل أنه لا يتعلّق بعدم التساقطٍِ فائدةٌ فمن 
ثبت له دينارٌ مثلآً على من كان له عليه دينارٌ تساقط ولا يحتاج مثلُ هذا إلى أن يُدرّنْ في الكتب 
العلمية» وهكذا قولّه : والفلوسٌ كالنقدين. 


عد عد 


[ضمن 

وجب رد الرَّهْنِء والقَبْضِء والعَضْبٍء والمُسْتَأَجَرِء وَالمُسْتَعَارِء والحَقٌ المُعَجَلٍ 
والمُوَّجُلِ ؛ الكَمَالَةِ بالوَجْهِ إلى مَوْضِع الابتداء (غالباً) لا المَعِيب والوديعةٍ والكتتاجر عليف 
وكلٌ دين لم يلزم بعقد. والقصاصٌ فحيتٌ أنكن. ويجب قبضٌ كل معجّلٍ مساوء أو زائد 
في الصّفة» لا مع ححؤف ضَرَرِ أو غْرَامَة ويصح التَعْجِيلٌ برط خط انيضر ]: 

قوله: فصل «ويجب رد الرهن. . . إلخ». 

أقول: وجهّه أن المقرضٌ محسنٌ وما على المحسنين من سبيل» فلو كان عليه أن يتجشّم 
مشقّة لرد قَرْضِه لكان ذلك منافياً لإحسانه. وأمًا الرهنُ؛ فليس في رواية ولا رأي صحيح أنه يكون 
الوجوبٌ على أحدهماء لأن كلاهما منتفعٌ بالرهن من جهة» وأمًا الغصبُ فوجهه أن الغاصب ظالمٌ 
متعدٌ فعليه رفعٌ ظلامته عن نفسه بردٌ ما غصّبه إلى الموضع الذي غصّبه منهء بل وإلى حيث 
.استقرارٌ المغصوب عليه» وإن كان بعيداً عن وضع الغصبء وأمًا المستأجَرٌ فوجهّه أنه الطالبٌ 
للانتفاع بالعين فيردّها إلى الموضع الذي أخذها منه. ويمكن أن يقال:إن المؤجر منتفع بالأجرة 


أهه 


كما ينتفع المستأجر بالمنافع المتعلقة بالعين» فلا يكون المستأجر بالرد إلى موضع الابتداء أولى من 
المؤجرء وأمًا المستعيرٌ فوجهّه أن المعيرَ محسنٌ كما تقدم في القّرضء وأمًا الح المؤجّل 
والمعجَلُ فوجهه أن من هو عليه لا تخلّص ذمئُه عما هو عليه إلا بره إلى يد من هو له ومثل 
ذلك الكفالةٌ بالوجهء هذا غايةٌ ما يمكن في توجيه كلام المصنفء» وكان الأولى له أن يعقد الفصلٌ 
على وجوب الردٌ إلى المالك وعدمه من غير نظر إلى موضع الابتداءء فيقول مثلاً: يجب الردٌ إلى 
المالك في القّرض إلخ. حتى يكون ذلك عملا بحديث: «على اليَدٍ ما أَحَذَتْ حَنّى تُوَّدْيَهُك 
أخرجه أحمدٌ [(4/0. 1١‏ 01018 وأبو داودٌ [(609631» والتَّرَمِذْيُ [(1757)]» وان ماجه [(5400)]) 
والحاكمُ وصححه من حديث الحَسن عن سَمْرةَ وفي سَماع الحسن من سَّمْرَةٍ مقالٌ معروفٌ» فإن 
هذا الحديتٌ يدل على وجوب التأدية لكل ما أخذئه اليد ولا تأدية إلا إذا كانت إلى المأخوذ منه. 
ومثلُ هذا الحديث الذي تقدم قريباً بلفظ : «أدْ الأمانةً إلى مَن اتَْمَتَكَه فإن التأديةَ في الأمانات لا 
تكون إلا بدفعها إلى مالكهاء وبهذا تعرف أنه لا وجة لقول المصنفي: «لا المعيب والوديعة» إلخ» 
وأمَا كونه يجب قبضٌ كلّ معبّل فوجهه أن لمن هو عليه أن يُبرىء ذمّته بالرد فليس لمن هو له أن 
يمتنعَ من ذلك مع عدم المانع من خوف ضرر أو غرامة. 

قوله: «ويصح فرط حط العف 

أقول: إذا حصل التراضي على هذا فليس في ذلك مانعٌ من شرع ولا عقل؛ لأن صاحبٌ 
الذينِ قد رضي ببعض ماله وطابت نفسُّه عن باقيه وهو يجوز أن تَطيبَ نفسّه عن جميع ذلك المالٍ 
وتبرّأ ذمته من هو عليه فالبعض بالأولى قد ثبت في الصحيح [البخاري (1١ا4»‏ 481» 27518 1454ء؛ 
» مسلم (1998)» أبو داود (0)848 ابن ماجه (27474)» النسائي (0544/8]: «أنَ النبئ يليه سَمِع 
رَجُلَيْنِ يَتَخْاصَمَانٍ في المَسْجِدٍ وقد ازْتَمْعَتْ 1 وكَانَتْ تِلْكَ الخصومَةٌ في ذَيْنٍ لأَحَدهمًا 
على الآخَرٍ فَأكفَ عَلَيْهِمَا النْبِيُ يني وأَشَارَ ِيَدِهِ إلى مَنْ لَهُ الدَيْنُ أنْ يَضْعَّ م شط فوقعةاة 
فكان هذا دليلاً على جواز التعجيل بشوط خبط اللعض: 

26 26 26 


من 

ويَتَضَيْق رد العْضْب ونحوه قَبْل المُرَاضَاقٍ والدينٍ بالطلّب ستل مَنْ مَطل. وفي 
حَقٌ الله الخلاث ويصح في الدَّئْن قَبْل القبض كل تصرفٍ إلا رَهْنَهِ ووَقْمَه وجَغْلّه رَكَاةَ أو 
رأسن مالٍ سَلْمٍ أو مُضَارَبَةٌ وتمليكه غَيِرَ الضّامن بِغَير وَصِبةٍ َو نَذْر َو إِقْرَار 7 حَوَالة]. 

قوله: فصل «ويتضيق رد الغصب ونحوه قبل المراضاة؛ . 

أقول: وجهُ ذلك أنه مطالبٌ بالردّ في كل وقت فإذا لم يحصّل الرّضا فوجوبٌ الردُ ثابتٌ 


“ع*سمه 


وأمَا قولّه : ادي بالطلب فيستجلٌ من مطل»؛ فوجهّه أنه مع طلب القضاءِ قد وجب عليه 
ذلك وإلا كان ظالماً إذا كان غنياً لما ثبت ة في الصحيح من قوله يِل : «لَْ الوَاجدٍ ظَلْمْء جل 
عِرْضَهُ وعْفُوبتَهُا. 

وأمَا قولّه : «وفي حقٌ الله الخلاف». فهو الخلافٌ المعروفٌ في الأصول هل هو على الفور أو 
التراخي. وفي السالة طول وليس هذا مقامٌّ بسط الكلام فيها. 

وأمَا قوله: «ويصح في الدّين قبل قبضه كل تصرفٍ إلا رهته»: فوجهه اشتراط التقابض في 
الرهن» وليس هذا الوجه بوجيهء فإنه يصح رَهْنٌ ما في الذمّةء ويقبضه المرتهنّ عند حلولٍ أجله 
فيصير رهناً في يديه. وهكذا يصح وقمّهء ولا مانعَ من ذلك» وهكذا يصح جعلّه زكاة ورا مال 
0 ولا مانم - الأمور إلا مجردٌ تخيّلات مختلّة. وعِللٍ معتلّة. وأمًا عدم صحةٍ جعله 

سس مالٍ سلّمء فوجهه أنه يكون من بيع الكالىءِ بالكالىء» وقد قدمنا النهيَّ عنه وهكذا يصحٌ 
0 ولا مانع من ذلك لا من شرع ولا عقل ولو بغير وصيةٍ أو نذرٍ أو إقرارٍ أو 
حوالة. 


هُوَ بع مَخْصُوصٌ بُعْتَبر فيه لَفْظه أو أي ألفاظ البَيع . وَفِي مُتَفِقَّي الجنس والتَْدِيرٍ ما 
مَرَ إلا الملّكٌ حَالَ العَقْدِ فإن اختل أَحَدْهُمًا بَطلّ. أو حصّيّهِ فَيَتَرَادَانَ ف لم تَخْرْج عن اليد 
وإلا فالجثل في الْقدَين والعَيْنُ في غيرهما ما لم يُسْتَهْلك. ٠‏ فإن أَرَادَا تَضحِيحَه تَرادًا الزّيادَة 
وجَدَّدَا العَقْدَ وَمَا فى الذَّمّةِ كالحاضر]. 

قوله: باب الصرف «هو بِيعٌ مَخْصُوصٌ فيعتبر لفظة أو أي ألفاظ البيع». 

أقول: قد عرفت مما قدمنا في البيع أن اعتبار اللفظٍ المخصوص لا أصلّ له وأن البيعَ 
المأذونَ فيه بقوله عرّ وجل: #وأحلّ 2 لْبْيْع و و بعَرَم اريزأ » [البقرة: ه/اا]» هو ما ذكره في قوله: 
# تدر عن رَراضٍ» [النساء : كل ل ا الشرعيٌ ولو بمجرد 
المقايضة من غير لفظ أو إشارةٍ من قادر على النطق. 


وأمَا قوله: «ويعتبر في متَفِقّي الجنس والتقدير ما مره فصحيحٌ للأدلة الدالّةٍ على تحريم 
التفاضلٍ والنّسَاءِ فيما كان كذلك. 


وأمَا قولّه: «إلا الملكَ حال العقدى فلا بذ من تقييد ذلك بحصول التقابُض في مجلس 
العقدٍ قبل التفرقٍ وإلا كان ذلك نّساءَ وهو ربا كما تقدم في حديث: «إِنْما الرّبا في النْسِيئة» وفي 


+هوم 


حديث: (إذا كان يحصل يداً بيده وفي حديث: (إذا لم تَتَفُرَقا وَبَنِتَكُما شَّيْء؟ . 

وقول المصنف: «فإن اختلّ أحدُهما بطل أو حصئهه صحيحٌ» لأنه ربا كما عرفت» وإذا 
حصل الترادٌ ودفع م المثل ففيه استدراك لِما قرط منهما من الدخول في الرّبا. 

قوله : «وما في الذمة كالحاضر؟» . 

أقول: هذه الكليةٌ محتاجةٌ إلى دليل يدل على تخصيص ما ورد من الأحاديث الصحيحة 
المصرحة بمثل قوله: دإلاً يدا بيذ ومثلٍ قوله: «إلاً ها وَهَاه وسائر ما ورد في هذا هذا المعنى 
هذا مع الاتفاق في الجنس والتقدير وعم الاختلاف كالذهب والفضّةء ونحرٌ ذلك ما ورد فيه 
قوله يي «فإذا التَلَقَتْ هذه الأَجِنَاسُ ييُوا كيف نكم إذا كَانَ يدا بيِه. ولم يثبْثْ ما يدل على 
خلاف ذلكء. فالواجبت الوقرفٌ على ما تقتضيه تقتضيه الأدلةٌ وعدم م التخصيص لها بمجرد الرأي القائتل 
والاجتهاد العاطلء وهذا على تقدير أن أحدّ البدلين حاضرٌ أمّا لو كانا حسما فق الذمة كان ذلك 
من بيع الكالىء بالكالىء» وقد تقدم النهِ عنه. ْ 


ومتى الْكَشَفَ في أَحَدٍ النَقْدَيْنِ رَدِيِءُ عَيِنِ أو جئس بَطل بَِذْرِهِ ! إلا أن يُبَدَلَ الأول في 
مَجْلِس الصَّرْف فقط والثَّاني فِيهِ مُطلقاء أذ في مَجيس الرَه إن رد وم يكن كذ عَلمَهُ َم 
أو شَرَطَ رَدهُ فَافتَرَكَا مُجَوْرَاً لَهُ أو قَاطِعاً فَيَرْضَى أَوْ يَفْسَخْء فإن كَانَ لتكجيل فَصَلَ إِنْ أَمْكَنَ 
وبطلّ بقَذرِهِ وإلا قَفِي الكل]. 

قوله: فصل «ومتى انكشف في أحد النقدين رديءٌ عين أو جنس» إلخ. 

أقول: الأدلّةٌ قد أوجبت التقابْضٌ في المجلس مع الاتفاق كالذهب بالذهب والفضة بالفضة 
من غير فرق بين جيدٍ ورديءء فإذا اتكشف لأحد المتصارقين» بعد المجلس رداءةٌ ما صار إليه فله 
فسحّه بخيار العيب بدليله السابق فيرد القابض للجيد ما يقابل ذلك الرديءَ من الجيد الذى قيصه 
من صاحب الرديء إذا كان الذي انكشف رداءثه هو بعض ما صارر إليهء فإن كان رديثاً كله فله رده 
كله القت ويرد صاحبٌ الردي جميعٌ ما قبضه من الجيد ويبطل الصرفٌ الواقعٌ بينهماء » وهكذا 
ينبغي أن يقال في هذا الفصلٍء وبه يتتضح ما هو الصوابٌء وإذا أراد إبدال الرديء بجيد فلا يجوز 
ذلك إلا في مجلس الصَّرْفٍِ من غير فرق بين رديء الجنس والعين» » فإن تفرّقا وقد قبض صاحبٌ 
الرديءٍ رديئه أو بعضّه وترك جيّدَه عند المصارف له فقد وقعا في الرّبا ولا استدراك إلا بالتراد ثم 
التصارّفٍ والتقائئض في المجلس . 


0 


ولا نُصَحْحة الجَريرة ونحؤها إلا مُساويَةٌ لِمْقَابلّها. ولا يَِصِحَ في مُتَفِقَّي الجنس 
والتَقدِير قَبْل القَنْض خط ولا إِبراءً ولا أي تَصَرُفِي ويصِحٌ خط البَغض في المُخْتَلِمَين لا 
الَف ولا يِصِحٌ الرّبا بين كُلَ مُكَلْمَينِ في أي جِهَةٍ ولا بَينَ العَبْدٍ ورَبُو]. 

قوله: فصل «ولا تصححه الجريرةٌ؛ . 

أقول: هذا صحيحٌ وقد تقدم الكلامُ عليه عند قولٍ المصنفء. فإن صحِبّ أحدّ المثلين غيرُه 
دو قيمة. 

وأمَا قوله: «ولا يصح في مُتْفقّي الجنس والتقدير. . . إلخ»؛ فهذا معلومٌ لأنه يؤدي إلى 
صرف الجنس بجنسه متفاضلاً وذلك ربا والاعتبارٌُ بالمجلسء» فلا حكمّ لما وقع قبله من حط أو 
إبراءء أو تصرّف. 

وأمَا قوله : «ويصح حطٌّ البعض في المختلقين»: فيدل عليه قوله ويه : «فإذا اخْتَلَمَتْ هذه 
الأَخْتَاسُ فبِيعُوا كيف شِفْتُمْ إِذَا كَانَ يدا بِيدِهء فإنه 426 جوّز التفاصْلٌ ومن النّساءَء وقد قدم 
المصنفٌ ‏ رحمه الله - في باب الرّيَويات ما يغني عن هذاء وإنما أعادهٌ تكميلاً لمباحث الصرف. 

وأمَا قوله : «ولا يحل الربا بين كل مكلقين في أي جهة». فهذا معلومٌ أمَا المسلمون فظاهرٌ 
وأمَا الكفارٌ فلما تقدم من أنهم مخاطبون بالشرعيات أي معذدّبون على فعل ما يحرُم وتركِ ما 
يجب. ولا فرق بين دار الحرب وغيرها؛ لأنّ ما حرمه الله حرام في كل زمان ومكان؛ وتخصيص 
دارٍ الحربٍ بأحكام لا يقتضي تخصيصّها بتحليل الرّبا فيها. 

قوله: «ولا بين العبد وربئه». 

أقول: هذا الربا غيرٌ معقولٍ لأنه إذا أعطى الفقيرَ دِرْهماً عن دراهمَ تواطؤاً على أنها في ذمة 
الغني المزكي للفقيرٍ المصروفب إليه فهذه إنما هي حيلةٌ باطلة ودُلْسَةُ عاطلةٌ لا نفودً لها ولا قَبِولَ 
ومعلومٌ أنه لو واطأ الفقير على أن يبيعَ منه ما في ذمْته من الزكاة وهي ألوفٌ مؤلفة بدرهم واحدٍ أو 
بدونه لَقَبل منه ذلك وفي الحقيقة أنه لم يقع عن الزكاة إلا هذا الدرهمٌ ولا يبعُد أن لا يقع عن 
الزكاة لما شابه من القصد الباطلٍ والإضمار المخالف للحقٌ. 
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لا بِصِحَ في عَين أَوْ ما يَعْظْم تَقَاوْئهِ كَالحَيَوَانِء والجَوَاهرء واللآلئ والفُصُوصء 
والخلود. وما لا يُنقل؛ وما يَحْرّم فيه النساءُ ذ فمن أسلّم جنساً في جنسه وغير جنيه فَسَّد في 


نات 


الكل نضح ببماعدا ذلك بشروط: (الأول) : ذكر قدر ر المشلم فيه وجِنْسِه. ونَوْعَه 
راي كرطب وجثق ومُذيه وقِشْر زيتٍ ولخو كذا من عضو كذا منمنه كذاء وما له طول 
وعَرْض ورِقَةٌ وغلظ بُيِنَتْ لتطريع الجع» فيو ماغنا المثليٌ ولو آجرًا أ أو حَشِيشاً. (الثاني) : 
معرفةٌ إمكانه لِلْحَلُول وإن عُدِمَ حَالَ المَقْدِء الواقين ها يقر ا 
بطل . (الثالث) كونٌ الثمن مَفبوضاً في المجلس تخقيقا َحْقِيقاً مَغلوماً جُمْلة أَوْ تَفْصِيلا ٠‏ ويَصِح 
بكل مال وفي انكشاف الرديءٍ ما مرّ. (الرابع): الأجلّ المعلومُ. وأقله ثلاث ورأسٌ ما 
هو فيه ل وإلا فَلِرؤيَة هلاله. وله إلى آخر اليوم المطلّق. ويصح التعجيل كما مر. 
(الخامس): د تعيينُ المكان قبل التفرّق » وتجويرٌ زُ الربح والحُسران] : 

. أقول: هذا البابُ قد وقع إجماعٌ المسلمين على جوازه إلا ما وقع في رواية عن ابن المسيّب 
كما حكى ذلك في فتح الباري والبحر الزخارٍ للمصنف» وثبت بالسنة الصحيحة كما في الصحيحين 
[البخاري (7740: :)574١‏ مسلم 2])1104/١519(‏ وغيرهما [أبو داود *5457”)» الترمذي ,»)١1١(‏ النسائي 
(51)» ابن ماجه (7780). أحمد ((1//ا371 'الالاء 2787 804)]. من حديث ابن عباس قال: : قَدِمَ 
النبيٌ يله المَِيئة ومُمْ يُسْلِفُونَ في الثْمَارٍ السَئهَ والستَيْنِء ٠‏ فقال: «مَن أَسْلَف مَلْسِلِف في كَيلٍ مَعْلُوم 
وَوَرْنِ مَعلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم»» والسلّفُ الشّرعيُ بِيمُ موصو في الذمة ببدل يُعطى عاجلاً وقد دل 
على هذا قوله : «مَن أُسْلّف فَليسْلِكف». فإنه يدل على أن المُسْلمَ فيه غيرُ حاضر في ذمّة المُسْلّم إليه 
ويوبذه قوله: : إلى أجل معلوم؛؛ والتصريحٌ بكون المسلم فيه معلوماً والأجل معلوماً يفيد أنه لا 

يصح السلّم في غير معلوم؛ ولا يح أن يكون الأجلٌ مجهولاً. قال في فتح الباري : : «واتفقوا على 
ترط له م متسر المع وشلى. .ليم رأس العا في العصليوة انتوى + ومرادٌُ المصئّف لقوله: لا 
يصِحٌ في عين أي في حاضرء والحديثٌ قد دل على هذاء فمن زعم أنه يصح في حاضر فقد تمسك 
بغير دليلٍ ولا ينفعه الاستدلالٌ بما ورد في السلّم من غير ذكر التأجيلٍ؛ لأن المُطْلّق يُحمل على 
المُقيّد وأيضاً لفظٌ السلم يفيد ذلك فلا يُطلق على ما كان حاضراً. 

وهكذا قوله : «أو ما يعظم تفاونّه؛» فإن قولّه في الحديث: «في كَل مَعْلُوم ووَرْنٍ مَعْلُوم؛» 
يدل على أنه لا يصح السلّم فيما يعظم تفاوثه لعدم ضبطه بضابط يصح به وصفّه يكون معلوماء 
ومن ادّعى أنه يمكن ضبطه بمضابطً فقد أبعد. فإن الحيوانَ والجواهرٌ واللآلىة والفصوصٌ مختلفةً 
غاية لاد و ار 001 والدينارينءٍ شام رم تي الل والألفين» 
فيما يحرم فيه النّساءٌ من الأجناس الرّبوية لأنه ريا. 

وأمَا قولّه: «فمن أسلم جنساً من جنسه وغير جنسه فسد في الكل»؛ فمبني على ما تقدم له 
من أنه إذا انضمٌ إلى جائز البيع غيرٌه وقد قذمنا ما فيه. 
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قوله: «ويصح فيما عدا ذلك بشروط: الأول ذكرٌ قذرٍ المُسلّم فيه وجنسه إلخ». 

أقول: هذا صحيحٌ لأنه لا يكون معلوماً إلآ بذلك» وقد اشترط الشارعٌ المعلومية كما تقدم. 

وأمَا قوله: «الثاني: معرفةٌ إمكانه للحلول»: فوجهّه أنه لو ذكر في السَّلّم وصفاً يدل على 
عدم إمكانه لكان ذلك عائداً على الغرض المقصودٍ من السلّم بالنقص» وأما قوله: «وإن عُدِمَ حال 
العقدفق فيدل عليه ما أخرجه أحمد لال قفد بن ياه والبخاريٌ اف 4ت 
عن عبدالرحملن بن أَبْرَى وعبدالله بن أبي أَوْنَى قالا: «كنا نُصِيبُ المَغَانِمَ مع رسول الله كيه وكَانَ 
َتنا أنباط مِنْ أَنْبَاطِ الشَام كَنُسْلِفُهُمْ في الحنطةٍ وَالشّعِيرِ وَالرْيْتٍِ إِلَى أجَلٍ مسمق: قيل : أَكَانَ لَهُمْ 
زَرْعٌ أ لَمْ يَكْنْ؟ قالاً: ما كنا تسأَلَهُمْ عَنْ ذُلِكَى وفي رواية: «كنا نُسْلِفُ عَلَى عَهْد النبئ يلأ 
وأبي بكر وعمرٌ في الحنْطةٍ والسَّعِيرٍ والزبِيبِ والثّمْرِ وما نَّرَاهُ عِنْدَهُمْكء أخرجه أحمدّء وأبو داود 
[(1*475» والنّسائيُء وابنُ ماجه [(2])7787 والسكوتٌ تقريرٌ. 

قوله: «الثالث: كونٌ الثمن مقبوضاً في المجلس». 

أقول: هذا الشرطٌ لا بدّ من ولا يتم السلّم إلا به. وإلا كان من بيع الكالىء بالكالىء 0 
قدمنا النهيَّ عنهء وأمَا كونّه يصح بكل مال فلكون الأدلةٍ لم تدُل إل على اشتراط أن يكون ثمنٌ 
السلّم معلوماً للمُسْلِمٍ والمسلّم إليه وذلك ممكنٌ في كل الأمور. 

وأمَا قوله: «وفي انكشاف الرديء ما مرّءء فوجهّه أنه عيبٌ وقد دلّ الدليلٌ على أنه يُرّد على 
صاحبه وقد تقدم في خيار العيب وفي الصرف ما يُغني عن الإعادة هنا 

وأمَا قوله : «الرابع: الأجل المعلوم»؛ فقد دل عليه الدليلٌ الصحيحٌ 0 
"0 ولا يصح بأجل مجهول» وأمّا تعيينُ أقلّ مدته أو أكثرها 
لم رات ليه ما يع لجاع با نكن إن ل يوج لى الاخل التعلوم عد أخرج مالك في 
الموطأء وأبو داود [(457*)]» من حديث ابن عمرّ («أنْ رَجُلاً سم في نُخْلٍ فَلَمْ يُخرخ فِي تَلْكَ 
الست شَيئاً فالحتصما إلى رسول الله كلك» فقال له : بم تَسْتَجل مَالَهُ ارد عليه ماله ثُمْ قال: لا 
تَسْلِفُوا في النّخْلٍ حنّى يَبْدُو صَلاحةق وفي إسناده رجلٌ ناحهزل + أفإن آنا داودٌ رواه عن محمد بن 
كثير عن سفيانَ عن أبي إسحلق عن رجل نجرائيٌ عن ابن عمرّ فلا يصلُح للاحتجاج به. 

وأا قوله: «الخامسٌ: تعيين المكانٍ»؛ فليس على هذا الشرطٍ دليلٌ لا صحيحٌ ولا عليلٌ» 
وهكذا تجويزٌ الربح والخُسران. 


ومَتَى بَطلَ الفَسْحُ أو عم نس لم يُؤحد إلا رَأس المَالِء أَوْ كله أ قِيِمَنْهِ يَوْ 
قُبضّ إِنْ تَلِفٌ ولا يَبتَعْ بِهِ قَبْلَ القَنْض شَيئاً إلا لِمَسَادٍ فيأخذ ما شاء ومَتَى نَوَافَيَا فيه 


/أاهعه 


مصرخين ضار بَيِعأء وإلا جار الارْتَجَاعٌ ولا يُحِدّد إل بعد التّراجْع » ويتصِح إنظار مُعْدَم 
الجنس والخط الإبْرَاءُ قَبْلَ القَنْض غالباء وبَعْدهء ويصِخ بلفظ ابيع كالصَِرْفٍِ لهو انما 
ولا أيُهما بالآخَر]. 

قوله: فصل «ومتى بطل الفسخ أو عدم جنسٌ لم يؤخذ إلا رأسٌ المال». 

أقول: هذا صحيحٌ لأن المُسَلّم إليه معذورٌ بالفسخ أو عدم الوجود فلا يطالب بغير ردٌ رأس 
المال» أمَا مع الفسخ فظاهرٌء وأمًا مع عدم الجنس فلعدم قدريّهِ على إيجاد المعدوم ا 
المال بعينه » وإن كان قد تَلِف فمثْلّه إن كان مثلياً وإلا فقيمته . 

وأمّا قولّه : «ولا يبت يبتع به قبل القبض شيئاً»» فوجهّه ما تقدم من النهى عن أن يبيعَ الرجل ما 


ليس عنده وفي خصوص السلّم حديت أبي سعيدٍ قال: قال سول اللد 4 دمن أَسْلَمّ في شَيْءٍ 
قلا يَصْرِفة 4 إلى عبرو أخرجه أبو داودٌ [(84178)]: وابنُ ماجَة [(2]07787 وفي إسناده عَطِيَةٌ العَوْفى 
ولا يحتجٌ بحديثه ولكنه يشهد له ما أخرجه الدارقطنيُ عن ابن عمرّ قال: : قال رسولٌ الله يك : 
«مَنْ أسْلفَ شَيئا فلآ يَشْتَرِط عَلَى صاحِبهِ غَيِرَ قَضَائِدِ؛. وفي لفظٍ له: «مَن أَسْلّف في شَيْءٍ قلا يَأَحْذْ 
إلا مَا أسْلف فِيهِ أو رَأْسَ ماله . 

وأمَا قوله: «لا لفساد فيأخذ ما شاءه. فأقول: قد عدّفناك غير مرةٍ أنه لا وجة للتفرقة بين 
البُطلانٍ والفسادٍ إلا مجرد الرأي فإذا بطل السلّم بمُبطلٍ شرعي بطل حكمّه وليس للمسلم إلا رأس 
ماله فقط فلا يصِحٌ ما رتّبه على هذا بقوله: ومتى توافيا فيه... إلخ. 

وأمَا قوله: «ويصح إنظارٌ مُعْدَمٍ الجنس»» فصحيحٌ لأن المُسْلِمَ محكُمٌ فيما أسلم فيه إن 
اختار إرجاعًٌ رأس ماله كان له ذلك وإن اختارّ الإنظارٌ كأن يُمهلّه إلى عام آخرّ كان له ذلك» 
وإلى هذا ذهب التعدهوة وهكذا يِصِحٌ الحط والإبراة قبل القبضٍ وبعده» ويصح للكل وللبعض» 
ولا حَجِرَ على فاعله لأنه ملْكٌه يتصرف به كيف يشاءء ولا مانم شرعياً يمنع من ذلك. 

وأمَا قولّه: «ويصح بلفظ البيع. . .» إلخ» فالحقُ أنه يصح بكل لفظ يدل على التراضي كما 
قدّمنا في البيع والصِرْفٍ مع ملاحظةٍ كونه معلوماً والأجلٍ معلوماًء وإذا تقرّر لك ما ذكرناه في هذا 
الباب علمتٌ أنه لا يعتبر فيه إلا ما صرّح به الحديثٌ الصحيحٌ الذي ذكرناه في أوّله . 
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وَإذَا اختَلف البَيَعانٍ فالقّول في العَقْدٍ لِمُنْكر وُقُوعِه. وفَسْحْه وفَسَادِو 0 
والأجلٍ وأطولٍ المُدَنَينِ ومُضِيِهاء وإذا قامَث بَيْتَنَا بيع الأمَةِ وتَزْويجها اسْتُعْملّتاء فإن حَلْفَا 
آل نحوه ثبتت قد نَبَتَتْ لِلْمَالك لآ بَيََتا العثق. والشّراء» والعِنْقُ قبل القّنض وبغذه ِنْ أطلقتا وفي 


ممه 


المبيع لمنكر قَنْضه وتَسْلِيمه كابلا از جم زيادة وتَعَتبه وأَنّ ذا عَيِبٌ وقَبْل القَبْضٍ فيما 
يَحتَمِل ) والرضا (قبل) وأكثر القّذْرَئْن ل ع لم يفيض اللمن في تفي | ِقْبَاضٍْ ولِلْمْسْلَم إِلَيه 
في قِيمَةٍ رَأس المَالٍ بَعْدَ التَلفٍِ ما في جنس المبيع وعَيْنه , ونَوْعِه وصَِفْتِه ومكانه ولا 
بَيْنَةَ فيتحالّفان ويتنطل غَالِباً» فإن بيِنا فَلِلْمْشْتَرِي إِنْ أنْكن عَقْدان وإلأ بطل وفي النّمَنِ 
لمدّعِي مَا يُتَعَامَل به في البَلّدِ ثم للبائع في نَفْي قَبْضِهِ مُطلقأء إلأ في السّلّم نَفِي المَجْلِسِ 
فَقَطْ وفي قَذْرِهٍ وجِنْسِه ونَوْعِهِ وصِفِهِ قبل تسليم المَبيع لا بَْده فللمشتري]. 

قوله: فصل «وإذا اختلف البيّعان القول في العقد لمنكر وقوعه؛ . 

أقول: هذا قد دل عليه الحديثٌ الصحيحٌ المصرّحٌ بأن على المدّعي البيّنةَ وعلى المنكر 
اليمِينَ وها هنا المنكرٌ للوقوع القولٌ قوله مع يمينه وعلى مدّعي الوقوع البيّنةُ لكن قد أخرج 
أحمدٌ [(455/1)]» وأبو داودّ [(011)]» والنّسائىُ [(4544)]» من حديث ابن مسعودٍ قال: قال 
رسول الله عه : «إذا اختلف البِيِعَانٍ ولَبِسَ بَيتَهُما بَيِندَ فالَوْلٌ ما : يَقُولُ صاحبٌ المَّلْعَدَ أ يَتَرَادَا نك 
وزاد فيه ابن ماجه [(5185)]: «وَالبِيعٌ قَائِمٌ ب بِعَيْنْهِة» وذكرٌ معنى هذه الزيادة أحمدٌ [(251/4)] بلفظ : 
«وَالسّلْعَةٌ كُمَا ه؛. وفي لفظ للدارقطنيّ: «إذا اختلّفت البَيَعانٍ الي مُسْتَهْلَكُ فالقَوْلٌ فول البائع», 
وفي لفظ لأحمد [(555/4], والنّسائيٌ [(4349)]:«أنَّ النبئ وَل أمرّ البائِعَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ ثُمْ يُخَيْرْ 
الفكل إنداجياء أَحَدَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكُق ولحديث له طرق ود الف نه على إسمامل بن أ ذم 
على ابن خرع» واختّلف أيضاً في سماع أبي عُبيدةً بن عبدالله بن مسعودٍ من أبيه» ولكنه قد رواه 
الشافعيُ عن غَْنِ بنِ عبدالله بن عُتبة عن ابن مسعودٍ وفيه انقطاعٌ لأن عَوناً لم يُدرك ابنَ مسعودٍء 
وقد رُوي من غير طريقهما عن عبدالله بن مسعود كما بيّناه في شرح المنتقى. ؛ وأوضحتا طرقّه 
وألفاظه. وقد صحّح بعضٌ طرقه الحاكم» وابنٌ السَكنء وصحح بعضاً منها الحاكمٌ وحسّنها 
البيهقيٌ ؛ وهذا الحديتُ لم سَلِمٍ من المعارض الناهض لكانت طرثّه يشهد بعضّها لبعض ويقرّي 
بعضها بعضاًء ولكعاعارضة العنوك الصعت المدن عايار «أنّ البيئةَ على المُدْعِي واليَمِينَ على 
المُذُعَى عَلَيه؛, وبين الحديئين عمومٌ وخصوصٌ من وجه فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي حيث 
يكون البائمٌ مدّعياًء فإن قوله: «فالقَوْلٌ ما يقول رب السّلْعة» يدل على أن القول قولّه مع يمينهء 
وحديتٌ: «البيْئَهٌ على المُدّعي؛. يدل على أنه لا يكون القولٌ قولّه بل عليه البَيّتَهُ ومعلومٌ أن 
الحديتٌ الثابتَ في الصحيحين وغيرهما من طرق أرجمٌ» فالمصيرٌ إليه متعيِّنُ ولا تعارض في 
مادتي الافتراق وهما حيث يكون البائعٌ منكراً وحيث يكون غيرٌ البائع مدّعياًء فإن الحديثين كلاهما 
يدلآن على أن القولّ قولُ البائع المنكر مع يمينه؛ ويدلآن على أن البيّنةَ على المدّعي الذي ليس 
ببائع» وبهذا تستربح مما وقع فيه الغيرُ من التغب والنصّب في الجمع بين الحديثين» فتقرّر لك 
بهذا أن القولّ قولٌ منكرٍ وقوع البيع ومنكر فسيخهء ومنكر فسادهء ومنكر الخيارٍء والأجلٍ. ومنكر 
أطولٍ المذتين» ومُضيّها مع يمينه» والبيّنةُ على المدّعي في ذلك كلّه. 

قوله: «وإذا قامت بينتا بيع الأمة وتزويجها استعملتا'. 


4ه 


أقول: وجهّه إمكانٌ الجمع بين الأمرين بأن يزوّجَها منه أولاً ثم يبيعّها ثانيء وإذا لم يمكن 
استعمالٌ البيّنتين بأن يضيفا إلى وقتٍ واخد بطلتا ورجع إلى الأصل وهو بقاءُ ملك البائع إلا أن 
يدّعيّ البيعٌ فإنه ها هنا مُقِرُ بخروجها من ملكه ومدّعي النكاح نافٍ لملكها فتصير لبيت مالٍ 
المسلمين» لكن إذا كان البائعٌ مُقِرَاً باستيفاء ء ثمنهاء أمَا إذا كان مطالباً به فإقراره مشروط بتسليم 
الثمن» فلا تخرج عن ملكه إلا به وإلا بَقِيَتْ في ملكهء وأمًا إذا حلف فقد تضمّنت يمينُ البائع 
نفيّ إنكاحها وتضمَّنت يمينُ مدّعي التزويج نفيّ بيعها فتبقى في ملك البائع إلا أن يكون البائعٌ مع 
إنكار تزويجها مدعيا لبيعهاء فهو نافٍ لملكهاء والكلامٌ فيه كما تقدم في البيّنتين. 

وأمَا قوله: «ولا بيّنتا العتق والشراء»» فالعتقٌ قبل القبض» والشراء بعدهء فوجهّه أن بيّنة 
المشكرق قل القيش ضعيفة بالسية إلى بلنة ‏ العدق: لأنها قويةٌ مع بقاء الأمةٍ في يد مُعْتِقهاء ولا 
أرى هذا المرجَحٌ راجحاً بل ينبغني الترجيحٌ بين نفس البيّنتين» » فإن تساوتا من كل وجه بطلتا 
وبقيت الأيد لمالكهاء هذا إذا أطلقتا كما ذكر المصئف أو أرُحَنا بوقتٍ واحدء وأمًا إذا اختلف 
التاريخ فالحكمٌ للبيّنة الأولى» فإن شهدت بالبيع لم يصِمٌ العِتقُ وإن شهدت بالعتق لم يك يصِحٌ البيع . 

قوله: اداع ل له ضار الي الى اا 

أقول: وجهه أن الأصل عدم قبض قبض المشتري للمبيع ‏ وأمًا بعد أن يقبض البائع الثمنّ فلا 
يكون القولٌ قوله والظاهرٌ أنه لا فرق بين قبض الشمنٍ وعدمه وأن بقاءً المبيع في يد البائع ونح 
أن يكون القول قولّه في نفي الإقباض على كل حال لأن الأصل عدمهء وبقاؤه في يد البائع قرينة 
مقوّيةٌ للأصل . 

وأمَا قوله: «وللمسلّم إليه في قيمة رأس المال», فلا وجة له لأنه لا أصالةً ها هناء ولا 


ظهورٌء فينبغي أن يكون القول قولّ منكر الزيادةٍ والبينةٌ على مُذَّعيها. 

قوله : ١وأمًا‏ في تعيين جنس المبيع . 2٠‏ إلخ. 

أقول: هذه الأمرة الخمسة لا يترججح فيها أحد الجانبين بل سعويان) فمن بدا بالدغؤزى 
منهما فيها كان هو المدعيّ وعليه البيّنةٌ ومن أنكرها فهو المدعى عليه» وعليه اليمينُ» فإن اذعى 
كل واعن مديها بان يقول ,عو هنا الحسن زيقول الأحة» هو هنا أن هر هده العين» ويقول 
الآخْر: هو هذه وكذا في النوع والصفةٍ والمكانٍ فتُطلب من كل واحدٍ منهما البيْنةٌ على ما ادّعاهء 
ويعمل على ما قامت عليه وإنْ بيّنَا جميعاًء فقال المصنفٌ : إن ينه المشتري أرجحٌ لأنها خارجة 
إن أمكن عقدان وإلا بطل البيعٌ» وهذا ملم مع استواء البينتين وعدم وجودٍ مرجّح يرجح إحداهما 
على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح الآتية» وهكذا إذا تخالفا مع عدم البيّنةِ لآن المفروض أن 
ل ين من أخرىء فلا يكون أحذهما أرجمٌ حيث كانا متَفقين على 

أنه لم يقع البيع إلا لشيءٍ واحد. 

وأمًا قوله: «وفي الثمن لمذعي ما تعايل به في البلد؛, فصحيح لأنه السابقٌ إلى الأذهان» 

فالظاهرٌ مع من اقعاه انكر عا واف وان عون الفول للبائع في نفي قبض الثمن فوجهّه أن الأصل 


لان 


عدم ذلك وأمًا : ثمنُ السلّم فلمًا كان قبضّه في مجلس عقدٍ عقَدِ شرطاً لئلا يكونَ من بيع الكالىء 
بالكالىء كان القولٌ قولٌ المنكر قبضّه في المجلس لا بعده. ولا وجة له إلا ما يذكرونه من أنه إذا 
احتمل العقدُ وجهّىَ صحة وفسادٍ كان جانبٌ الصحةٍ أرجحٌ» ولا أرى هذا مرجّحاً بل يتوجه 
الرجوعٌ إلى حكم رسولٍ الله ولك بأنْ على المذعي البينةٌ وعلى المتكر اليمين. ْ 

وأمَا قوله : «وللبائع في قدره وجنيه ونوعِه وصفيِهِ قبل تسليم المبيع»؛ فلا وجة لهذا إلا ما 
يذكرونه من أن اليد 0 ولا أرى هذا مرجّحاً بل القول في القذر لمنكر الزيادة. 
وأمًا في الجنس أو النوع أ والصفةء فكما تقدم في المبيع من غير فرق بين أن يكون الاختلاف 
قبل تسليم المبيع أو بعده. 

2+ >تكل 


ئ 


تَحِبْ في كل عَيِنِ مُلِكَت بِعَفْدٍ صَحِيحٍ بض مَعْلُومٍ على أي صِفَةٍ كَانث لكل 
شَريكِ مَالِكِ في الأضل» ثم الشُرْبء ثم ثم الطرِيق ثم الجارٍ الملصِقٍء وإنْ مُلِكَتْ بفاسدٍ أو 
سح بحم بَغدَ الهم بها إلا لكَافْرٍ على مُسْلِم مُطلق. أ كَافِرٍ في حُطْطِناء ولا تَرْتِيبَ في 
الطلب. ولا فَضْلَ بِتَعَدّدٍ السّبب وكَفْرَتِه بل بخُصُوصِه وجب بالبَئْع» ويُسْتَحقَ بالطلّب» 


ويُمَلّك بالحُكم أَوْ التُسْلِيم طوعاً]. 

قوله: كتاب الشفعة فصل «تجب في كل عين». 

أقول : قد حكى الإجماعٌ على مشروعية الشّفْعَةٍ كثيرٌ من المحققين» » فخلاف أبي بكر الأصمٌ 
لا ينبغي الاعتدادٌ به ولا الالتفاتثٌ إليه» فإنه كما هو مخالفٌ لوإجماع المسلمين هو أيضاً مكتالف 
لما تواتر من السئّة وأراد المصنفٌ بقوله في كل عين إخراج الشفعة في المنافع؛ فإنها إنما تكون 
تبعاً للك الأعيانٍ وإذا وقع تصبيرُها إلى الغير بإجارة أو نحرها فهي باقية في ملك مالكهاء 
والشفعةٌ إنما هي فيما خرّج من مالك إلى مالك خروجاً تاماء بحست سحن البنها في الجارة 
ونحوها وأدخلها تحت عموم أدلةٍ الشفعةٍ زاعماً بأن ذلك هو الحقٌ وتّبعه من تبعه وهو خارجٌ عن 
معنى الشّفعة ومضمونها وفائدتهاء وأمًا استدلاله بمثل عموم قضائهِ له بالشفعة في كل ما لم 
يُقسَم فهو عليه لا له» فإن القسمةٌ من خواصٌ الأعيانٍ لا منافههاء فلا معنى لقسمتها لأنها متعلقةً 
بالعين تابعةٌ لهاء ولهذا يقول و في تمام هذا الحديث : «قَإِدًا وَقَعَتِ الحُدُودُ وصّرِفْتِ الطْرُقُ قلا 


اكه 


شُفْعَة2 فأيُُ حدود بمجرد الحقوقٍ وأيُّ تصريف لطرقهاء وفي حديث آخْرَ وفي الصحيح [مسلم 
(108)] بلفظ : «أنَ النبىّ كل قَضَى بِالشْفْعَةٍ في كُلْ شِرْك لم تقْسمْ رَبْعَةٍ أذ حائط», وبهذا تعرف 
أن إطلاقٌ الشيءٍ كما في حديث «الشَفْعَةٌ في كل شَيْءٍ' [أبو داود ١ه‏ #615), الترمذي (19/0١)ء‏ 
النسائي (55155)» ابن ماجه (597؟: 2)71494 أحمد عي خ ةيةه فيل بالشيء الذي ينتقل من ملك 
إلى ملك» وتمكر لست وضرة الحدود له وتصريفث الطرق إليه كما صرّحت بذلك الأحاديثٌ 
والحاصلٌ أنا أَوّلاً : نمنع أنها شيءٌ» ونمنع ثانياً ثبوتَ الشفعة في شيء باق على ملك مالكه بمجرد 
تسليطه للغير على الأنتفاع بهء والقيامُ في مقام هذين المئعين لا يَنقّل عنه إلا ما ينتهض للحجيّة 
من الدليل لا مجردٌ المراوغة بالقال والقيل. 

وأمَا قوله: «بعقد صحيح», فقد عرّفناك أن العقود الصحيحةً هي التي حصل فيها المناطً 
الشرعيٌ وتجرّدث عن المانع الشرعيّ» فما كان كذلك ثبت في نفسهء وثبتت فيه الشّفعة» وما لم 
يكن كذلك لم يثْْثْ في نفسه فضلاً عن أن يثبّت ما ترنّب عليه وأمّا كونّها بعوض مالٍ معلوم فقد 
تقدم في البيع أنه لا يكون إلا كذلك والشفعةٌ مترثَبةٌ عليه. 

وأمَا قوله: «على أي صفةٍ كانت», فوجهّه عمومٌ أدلة الشفعةٍ ووجودٌ ما عدّل ثبوتّها من دفع 
الضرر. 

قوله: «لكل شريك مالكِ في الأصل. . 2١‏ إلخ. 

أقول: أحاديثٌ ثبوتٍ الشفعةٍ لمطلق الجارٍ قد قيَدنُها الأحاديثٌ الواردةٌ بأن الشفعةً في كل ما 
لم يقسَمء وأنها إذا وقعت الحدودٌ وصّرفت الطرقٌ فلا شفعةٌء فأفاد هذا التقييدُ بأنه لا شفعةً للجار 
الملاصِقٍ الذي لا خِلطة بينه وبين شريكهء ودعوى الإدراج في قوله: «فإذا وقعت الحدود» إلخء 
ير 2 فإنها ثابتةٌ من حديث جابر عند البخاريٌ وعيرف وقد أخرجها أبو داودٌ وابنٌ ماجه 
بإسناد رجاله ثقاتٌ بلفظ : «إذا قُسِمَت الدَّارُ وحُدّث قلا سَُفْعَتَى ومع هذا فأصلٌ الحديث الثابتٍ 

ف الصسيخين ور هيا رافظ ' «أنه قَضَى رَسُولٌ الله كلك بِالشّفْعَةِ في كُلَّ ما لَمْ يُقْسَمْ» وفي 

لي يدل على أنه لا شفعةً فيما قد قُسمء وعل] شو 
معنى هذه الزيادة» فمن أعلها بالإدراج, ورتب على ذلك ثبوت شفعةٍ الجار الملاصق بعد القسمة 
مردودٌ عليه بأصل الحديث» وأمًا حديثٌ «الشْفْعةٌ في كل شَيْءٍ؛ على فرض اثبوته فهو مُطلقُ مقيَدٌ 
بالأحاديث المصرّحة بعدم القسمة» وبأنها إذا وقعت الحدودٌ وصّرفت الطلرق قل عه وأمًا 
حديتُ الشّرِيد بن سُويدٍ قال: قُلْتٌ: باردرا انه الم لد لاحو انيه فرك رلا يتنم إلا 
الجوارٌء فقال: «الجار أَحَقٍ بِسَقَبهِ ما كان أخرجه أحمدٌ [/حد؟ ٠وعمل‏ والنسائي ع 01 
وان ماجه [(2])5495 فقد أعلٌ بالاقطرات والإرسالٍ وعلى كل حال فهو لا يصلّح لمعارضة ما 
في الصحيحين وغيرهما. وأمًا حديثٌ سَمْرةَ عن النبىّ وَل قال: «جَارٌ الدّارٍ أحَقّْ بالدَّارٍ مِنْ 
غَيرِو؛» أخرجه أحمدٌُ [(28/0 ١0)]ء‏ وأبو داودَ [(98197)]ء رمدي ])1١4([‏ وصحّحهء والبيهقيٌ» 
والطبرانيٌ» والضيائٌء فهو من طريق الحسن عن سَمْرةً وفي سماعه منه المقال المتقدمٌ على أنه 
مقيّدٌ بما تقدم ة في الصحيحين وغيرهماء وبحديث جابر قال: قال النبيُ : «الجَارٌ أَحَقْ بِشْفْعَةٍ 


ككهة 


جَارٍ و يُنْمَظَرٌ بها وَإِنْ كَانَ غَايْباً ذا كان طَرِيقُهُمَا وَاجداً»ة. أخرجه أحمدٌ [00*80]: وأبو داود 
00 وابنٌ ماجه [(02])5444 والتّرمذيٌ [(159)] وحسّتنهء ومع الاشتراك في الطريق فالشَّرْكةٌ 
باقية وعدم القسمة كائنٌ ولم تُضرف الطرق. 

فعرفتَ بمجموع ما ذكرناه أن مجردٌ الجوار بعد القسمة وتصريف الطرق لا تثبتُ به الشفعة. 

فالحاصلٌ أنه لا سبب للشفعة إلا الخِلطةُ؛ وهي أعمْ من أن تكون في أرض أو دارٍ أو طريق 
أو في ساقية للشرب أو في شيء من المنقولات. ْ 

وأمَا قوله: إرزن خلكت كانه اران يدك اا يقد لدم 11/01 ركر لا لطل كه الع 
بطل ما يترتّب عليهء وأمّا إذا كان قد حصل التراضي فهو المقتضىء فإذا انضمَّ إليه عدمٌ المانع 
وهو أن لا يكون البيعُ من البيوع المنهيّ عنها فلا يضرّه ما يدّعي أنه مُفْسِدٌ ولا يضرّه عروض 
التفاسّخ الذي لم يكن السببُ موجباً لإبطال البيع من أصله. 

قوله: «إلا لكافر على مسلم. . .2 إلخ. - 

أقول: الكافرٌ المعصومٌ الدم بالذمة الإسلامية إذا طلب شفعةَ له من مسلم ورافعه إلى الشريعةٍ 
الإسلامية وجب علينا الحكمٌ له بالشريعة الإسلامية كما تدل على ذلك الآياثٌ القرآنية» ولم يثبت 
في السئّة ما يدل على إخراج أهلٍ الذمّة من هذا الحكم الذي شرعه الله لعبادهء وقد ارت 
المعاملةٌ لهم بالبيع ونحوهء وإذا كان الذمئُ الطالب للشفعة في جزيرة العرب فلا شك أنا مأمورون 
بإخراجه وإخراج أمثالِهِ منهاء ٠‏ لكن إذا لم نفعل وقرّرناهم فيها كان ذلك موججهاً للحكم لهم 
بالشريعة الإسلامية ما داموا فيها كما يجوز البيمُ منهم لاتحاد البيع والشّفعَةٍ في كونهما موجبّين 
لانتقال الملكِ مع تحريم المضارٌة لهم بوجه من وجوه الضررٍ فلّهم ما للمسلمين فيما توجبه 
الشريعةٌ من دفع المفاسد وجلب المصالح إلا ما خصّه دليلُ ولا يصلّح لمثل هذا الاستدلال بقوله : 
«وَلن يحَمَلَ أَنَهُ لكف عَلَّ لَؤْمِنينَ سَبيلًا» [النساء: »]14١‏ وقوله وَف: «الإسلام يَعْلو)ء فإنه 
ها هنا لم يكن له سبيلٌ على المؤمنين بشريعته» ولا من جهة نفيه بل بشريعة الإسلام» ولم يعل 
لدفع ل د التشافع في ذات بينِهم فالأمرٌ أظهرٌُ . 

قوله: «ولا ترتيب في الطلب». 

أقول: إذا ترك الطلب من له حقٌ في الشفعة وقت العلم بالبيع لظله أن غيره أولى بها منه 
كان ذلك عُذراً له كما سيأتي هذا على تقدير أن الطلب على الفور وأن التراخي مُبِل. 

وأمَا قوله: «ولا فضل بتعدد السبب». فصحيح لأن المراد وجودٌ ما تستحق انه الشفعةٌ 
والواحدٌ والكثيرٌُ مستويان في هذا وهكذا اعتبار بكثرته . 

وأمَا قوله: «بل بخصوصة». فقد عرّفناك أن السببّ ليس هو إلا الخلطةٌ.» وهي 00 1 
فلا يتم الخصوصٌ إلا على القول بتعدّد أسباب الشفعةٍ كما تقدم للمصنفء ومعئى قوله: « 
بالبيع» أنه يصير من له الشفعة مُستحقاً للمطالبة بهاء وأمّا كوثها نُستحق بالطلب فمعناه أذ الشفيج 
إذا طلب فذلك هو السببُ في الاستحقاق فإن رضيّ المشتري صار المشفوعٌ فيه ملكاً له بمجرد 
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امتنع من حقٌ واجب عليه وعلى ا 8 إجبازه بتسليم ما 0 الشرع» 0 كونها 
تملك بالحكم أو التسليم طوعاً فظاهرٌ. 


تبط بالنسليم بَغد البتيع وإن جَهِلَ تَقدمَه إلا لأمْرِ فاتفعَ» أو لم يَقَعْ ويتفليكها المَر 
ولو بعِوّضء ولا يلزم» وببَرْك الحاضر الطلبّ لي المجلسن بلا عُذْره قِيل: وإن جَهِلَ 
اسْتِحْقَاقَهاء تَأثِيرَ النّرَاخي لا مِلْكٌه السّبَب» أو انَصاله. بتو لي البَيِع لا إِمْضائِهِ؛ ويطلب من 
ليس له طلبّهء أو المبيع بغيرهاء أو بير لَفْظٍ الطّلب عَالِماً أو بَْضه ولو بهَا (غالبا) إن 
انَحَدَ المُشتّري ولو لِحَمَاعَةِ ومن جَمَاعَةَ ة وبخُروج السّبب عن ملكه باختيار قَبْل قبل الحكم بهاء 
وبتراخي الغَائب ب مسافة ثلاث فما دون عقيبٌ شهادةٍ مُطلقاًء أو خبر يفمِر القن دبتً فقط عن 
الطلب والسّيِرِ أو البَثِ بلا عذر مُوجِبٍ قذرا بُعَدُ به مُتراخياً فلو أَنَمّ تفلا رَْعمَنٍ أو دم 
النسْلِيمَ أو فَرْضاً تَضَيق لم تَبطل]. 

قوله: فصل «وتبطل بالتسليم يعد البيع» . 

أقول : لأن ذلك حقٌ للشفيع فإذا أبطله بطل» وأما قوله: «وإن جهل تقَدمّه؛» فغيرٌُ مسلّم 
لأنه لا بد أن يعلم بثبوت الحقٌ له ثم يبَطِله يبل وأمًا قبل أن يعلم بتقدم العقدٍ فيمكن أنه أبطله لعلمه 
أنه لا يبطل بإبطاله قبل المّبيع فهو من جملة ما يصدّق عليه قوله: إلا لأمر فارتفعء فإنه أبطله لظئّه 
أمرأ وهو عدم تقدم العقدٍ فارتفع بانكشاف تقدّم العقدٍ والوجهُ فيه أنه أسقط لظه أمراً فاتكشف 
خلائه فلا تطيب نفسّه بذلك الإسقاطٍ. والح له حكمْ الملكِ في أنه لا يحل للغير إلا بطيبة من 
نفس مَنْ هو له والكلٌ يصدق عليه اسم المال» والفرقٌ إنما هو مجردٌ اسطاوع للفقهاء.ء وهكذا 
إذا ظنّ وقوعَ أمر فانتكشف أنه لم يقع فإنه كظته الأمرّ الذي ارتفع . 

وأمَا قولّه : «وبتمليكها الغيرَ. . . إلخ»؛ فغيرُ مُسلّمِ فإنه لم يرضٌ بإبطال حقٌ نفيه إلا بشرط 
هو مصيرةٌ إلى مَن ملكه فإذا لم يصِرْ إليه فهو على حبجتّهء وأما تعليل هذا التمليكِ لكونه نوعاً من 
التراخي فسيآتي الكلامُ على التراخي» وأمًا كونُ العِرّض لا يلزم فغيرُ صحيح لأنه مال امرىءٍ 
مسلم طابت به نفسّهء فحل لمن صار إليه مع تراضيهما على ذلك» وكان تجارةً عن تراض. 

قوله: «وبترك الحاضر الطلبّ في المجلس بلا عذر». ' 

أقول: قد ثبت في السنةٍ بالأحاديث الصحيحة أن الشفعةً حقٌ ثابتٌ لمن له سببٌ يستحِقّها 
به فمن زعم أنه يُشترط فيها الفورٌء وأن التراخي يُبْطِلْهاء فعليه الدليلُ فإن جاء به صافياً عن 
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شرب الكدر فبها ونعمث» وإن عبّز عن ذلك كان الحقٌ الثابتٌ بالدليل الصحيح باقياً غيرٌ باطلٍ 
بترك الفور وحصولٍ التراخي» ولم يأت المدّعي للبطلان بشيء يصلّح للتمسك به أصلاء فإِن 
حديتّ: «الشُّفْعَةُ كَحَلٌ العِقَالٍ؛ [ابن ماجه (5600)]» قد قال ابن حبان: لا أصل لهء وقال أبو 
زُرْعةً: منكرّء وقال البيهقيٌ: ليس بثابت» وأمًا الاستشهادٌ له بحديث: «الشْفْعَةٌ لِمَنْ وَائَبَهَاك فهذا 
إنما رواه من لا معرفة له بعلم الرواية من الفقهاء كأبي الطتّب الطبريّ وابن الصبّاغ صاحب الشاملٍ 
في الفقه والماوّرديٌ» وهؤلاء ليسوا من رجال الرواية ولا يُرجع إلى مثلهم في ذلك» 'فليس هذا 
بحديث لا صحيح ولا حسن ولا ضعيفٍ ولا هو في كتاب حديثي» فمن اغترٌ به وزعم أنه يشهد 
للحديث الأول ويفيد أن لهما أصلاً في الجملة فقد أخطأء فإن الحديتّ الأول منكرٌ غيرُ ثابتٍ وإن 
أخرجه ابن ماجه 2)])56٠0([‏ في كتابه (السئن) الكثيرٌ من أمثاله» وأمًا الخد فليس يحديثء» ومما 
يؤيد ما ذكرناه ما تقدم في حديث جابر ب بلفظ : «ينتظر بها وإن كان غائبا»» وهو حديثٌ حسنّ كما 
تقدم . 

وإذا تقرّر لك هذا عرفت أن من تراخى جاهلاً لاستحقاقهاء أو يكون تراخيه مؤثراً للبطلان 
لا تبطل شفعيّه بالأولى» فإنها إذا لم تبطّل بالتراخي لغير عذرٍ كان عدم بطلانها بالتراخي بعذر مثلٍ 
هذا من باب فحوى الخطاب. 

وأمَا قوله: «لا ملك السببّ وانْصالّه»: فتكريرٌ لقوله: إلا لأمر فارتفع أو لم يقع» فإن هذين 
قد أفادهما ذاك. 

وأمَا قولّه : «وتولي البيع . . إلخى فمبنيٌ على ما تقدم من بطلانها بالتراخي» وقد عرفت ما 
فيه فلا فرق بين تولي البيع وبين إمضائهء وقد أكثروا من التعسّفات في إبطال هذا الحقٌ الثابتٍ 
بالشرع؛ كقوله: وبطلب من ليس له طلبة أو المبيع بغيرها أو بغير لفظٍ الطلب. » فإن جعل هذه 
المبطلاتٍ للشفعة مجرد د دعاو لم تُعضد ببرهان» ولآ دل عليها عقل ولا نقل» ومجردٌ قولهم: إن 
الاشتغال بذلك مع العلم تراخ » فنقول لهم : هذا الأصلّ الذي بَتَئُْمِ عليه هذه القناطرّ قد هدمناه 
00 وهكذا قولّه: أو بعضّه ولو بها إلى آخر البحث» فإنه مبنيٌ على 
ذلك الأصلٍ المهدوم . 

قوله: «وبخروج السبب عن ملكه. . . إلخ». 

أقول: وجهُ ذلك أنه رضي بإبطال شفعتِه بإخراج ما هو سببٌ لثبوتها عن ملكه قبل مصيرها 
إليه فبطلت. 

وأمَا قوله: «وبتراخي الغائب. . . إلخ»: فلا وجة لهذا التحديدٍ ولد تتام كن اديت جابر 

«ينتظر بها وإن كان غائب» وظاهده أنه ينتظر سواءًٌ طالت المدةٌ أو قصّرت وسواءً كان في 
ع ا ل ار 
بالتراخي» وقد عرفت ما فيه فلا تُطيل الكلامّ في غير طائلٍ. 
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هكم 
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زنمن 

وَلاَ تَطل بِمَوْتٍ المُشْتَرِي مُطلَقاً ولا الشفِيع بَعْدَ الطلَبٍء ٠‏ أو قَبِلَ العلم, أو التّمَكَنِء 
ولا بتفريط الوَلي؛ والوَسُولٍِء ولا بالتتقايل مُطلقاً. ولا بالمسخ بَعْدَ الطلب» ويَمْتَنِعان بَعْدَمُ 
ولا بالشراء لِتَفْسِه أو لِلمَر ويَطلْبٌ نَفْسَه ولا يُسلم إليها. 

قوله: فصل «ولا تبطل بموت المشتري مطلقاً». 

أقول: لأن الحىٌّ للشفيع قد ثبت بنفسه البيع فموتُ المشتري لا يؤئّر في بُطلان حقٌ 
شرعي . ْ 

. وأمَا قوله : ار حي بيد اللتليااز فالظاهرٌ أن الشفعةً لا تبطل بموت لحن بطابانين 
غير فرق بين قبلٍ الطلب وبعدهء لأنه حق يُورث عنه كما تورّث سائرُ الحقوق». ودفمٌ الضرر غيرٌ 
مختصٌ بمن كان موجوداً عند الشراء لأن وارنّه يتضرّر كما يتضرّرء 0 
بالبيع أو قبل أن يتمكن من الطلب فوارئه ما كان له وهكذا لو مات بعد العلمء أو بعد التمكن من 
الطلب» كما قذمنا لك من عدم اشتراطٍ الفورٍ في الطلب» وأمَا كونها لا تبطل بتفريط الوليٌ 
والرسولٍ فلكون صدورٍ ذلك من جهة أتفسهماء وهما إنما أمرا بإيقاع الطلب فلا يبطل بتفريطهما 
ما هو حقٌ لغيرهما. 

قوله: «ولا بالتقايل مطلقا» . 

أقول: إذا أَقال المشتري البائعٌ رجع المبيعٌ له وكأن البِيعٌ لم يكن. وهكذا إذا أقال البائعٌ 
اليتق اد آنا كل ولغلاينهما الاجر تتبين للم ماما شرح قلا وذ لما قله المقتف” 
وهكذا لا وجة لما تقدم له من أن الإقالة بِيعٌ في حقٌ الشفيع» وهكذا لا وجة لقوله: ولا بالفسخ 
بعد الطلب؛ لأن الفسحٌ قد عاد على أصل البيع الذي هو سببُ استحقاق الشفعةٍ بالبطلان» وهكذا 
لا وجة لقوله: ويمتنعان بعده. 

والحاصل أن هذه تفريعات على أصولٍ منهارة. وأمَا كوثها لا تبطل بالشراء لنفسه فلعدم 
ورودٍ ما يدل على أن ذلك مبطل لحقّه من الشفعة إذا قام يشفع غيرُه ممن له استحقاقٌ لهاء وهكذا 
لااسطل, بالشراء لغيه ولك لايد عند من يرجف الفود أن يطلت نقة» كما قال المضت ف .واما 
كونه لا يسلم إليهاء فلأنه مأمورٌ بإدخال المبيع في ملك موكّله لا بإخراجه عن ملكه فإن ذلك لا 
يقتضيه التوكيلٌ. 


لِلْمُشْتَرِي قَبْل الطلّب الانتفاعٌ» والإثلآث لا بَعْدَهُ لكن لا ضَمانَ لِلْقِيمَةِ ولّؤ أَنلّف. 
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ولا أَجْرَةَ وان اسْتَعْمَلَ إلأ بَعْدَ الحم أو المُسلِيمِ باللفظِ؛ ولِلشْفِيعٍ الرّدْ بمثلٍ ما يرد به 
المشتري إلا الشَرْط ونَفْض مَقاسّمته. ووَقْقَه, وعِنْقّه واسْتيلاده» وبَئْعَه, فإِنْ تَنُوسِحَ شَْفْعَ 
بمدفوع مَنْ شاء فإن أَطْلَقَ فبالأوّل ويَرُدُ دُو ذُو الأكثر لِذِي الأقلّء وعليه مثل الئّمن التّقدِ 
المَذْفوع قَدْراً وصِفَةٌ ومثل الِذلي جنساً وصفة فإن جَهِلَ أو عدم بَطلث كيلف المُضْتَرِي : 
يَنْتَفْع حتى يُوجدء وقيمَة القيميٌ وتَعجيلُ المُؤْجَلء وعُرامةٌ زيادةٍ فَعَلَّهَا المشتري قبل الطلب 
للئّماءِ لا للبقاء» وقيمة غَرْسِه وبِنَائِهِ» ورَّرْعِهِ قائماً لا بَقاءَ لَهُ إنْ تَرَكّه أو أَرْشٌ تُقْصانِها إن 
رَفْعَه أو بقاءُ الزّرع بالأجرة وله الفوائدُ الأصليةٌ إن حُكمّ لهء وهي متصلة لا مُنفصلةٌء 
فللمشتري إلا مع الخَلِيط لكن يحطّ بحصّيها من الثمن إن شَمِلها العقدُ وكذا في كلّ ما 
نقص بفعله أو فعل غيره وقد اعتاض] . 

قوله: فصل «وللمشتري قبل الطلب الانتفاعغ والإتلاف لا بعده». 

أقول: هذا صحيحٌ لأنه مالك تصرّف في ملكه قبل أن يتعلّق به حق للغير» » وبعد الطلب قد 
تعلّق به حنْ للشفيع فلا يجوز له إبطاله بالتصرّف. 

وأمَا قوله: «لكن لا ضمانٌ للقيمة وإن أتلف». فوجهّه أنه أتلف ملكه وإن عصى بتفويت 
الحقٌّ على الشفيع وهكذا لا وجة للزوم الأجرة له إذا استعمل المبيعَ؛ لأنه استعمل ملكه قبل أن 
يخرّج عنهء وإنما يضمن القيمة وتلزمه أجرةٌ الاستعمال إذا أتلفه أو استعمله بعد أن انتقل إلى ملك 
الشفيع بحكم أو بالتراضي» وهذا كله من تكثير الكلام بما لا تدعو إليه حاجة ولا يعترض دونه 
إشكال . 

قوله: «وللشفيع الردُ بمثل ما يرد به المشتري». 

أقول : هذا صحيحٌ لأن المبيع انتقل إليه بحكم رسول الله فلت » فله أن يردَّه على مشتر 
أثبته له الشرعء ولا ينافي ذلك كوثه يأخذه من يد مشتريهء وإن كره انتقالّه إليه د 
بمانع شرعيٌ لما سوّغه الشرع ‏ ولا فرق بين سبب وسبب من أسباب الردٌ المتقدمةء ولا مانع من 
أن يجعل لنفسه خيارٌ الشرطٍ في هذا الأمرِ الذي أثبته له الشرعٌ» فيقول للمشتري إن رغبْتَ في 
انتقال هذا المبيع إليّ ؛ و بحق الشّْفْعةٍ في مدة كذا وكذا وإلا فهو رد عليك» وليس للمشتري أن يمتنع 
من قَبول هذا الشرطء وهذا ونحوّه وإن أَبَنْهُ المُقَلّدهُ فهو لا يأباه من وَنْى الاجتهاد حقّه . 

وأمَا قوله: «ونفضٌ مقاسميه. . . إلخ»؛ فوجهّه أن إيقاع المشتري لهذه الأمورٍ لا بطل الحقّ 
الثابتَ في تلك العين للشفيع» لأنها مسبوقةٌ بحقّه الذي أثبته له الشرعٌ» وموقوفةٌ على إيطاله له أو 

توله: انإن لوخ علقم ينوع من اماه 

أقول: الغفنة ود سكها العقد ادل فإذا انضمٌ إليه الطلبُء وبذل ما دفعه المشتري من 
الثمن فلا حكمّ للعقود التي ترتّبت فت حك هذ لعفن الي كان هر الويت: للفقعة .بل اتبظل (كلهاء 
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ويتراجع أهلّها بما دفعوه من الأثمان سواءٌ زادت على ما دفعه المشتري الأوّلٍ أو نقصت عنهء فإن 
قلت : إن حقٌ الشفيع يثبْت بكل واحدٍ منها على حد ثُبوتهِ بالعقد الأُوّلٍ» فما المانعٌ للشفيع من أن 
يشفَعَ ما شاء منها؟ قلتٌ: : إن كان حقٌ الشفيع ثابتا في العقد الأول فلا يصح ما ترتّب علي ولا 
يشفع إلا به وإن كان قد أبطل شفعيّه فيه أو بطلت بمُبطل شرعيٌ كان العقدُ الثاني بمنزلة عقدٍ 
أول» فليس له أن يشفعَ إلا به لا بما ترنّب عليهء ثم هكذا الكلامٌ في بقية العقود» وأمّا الحكمُ 
لجميعها بالصحة وتفويض الشفيع إلى ما يقترحه ويريده فخارجٌ عن مسلك العَدْلٍ والعقل» فإنه 
يؤدي إلى تغريم بعض البائعين بعد أن باع ملكه بيعاً أَذِن الله له به. وأحلّ له ما قبضه من الثمن 
بمجرد هذا التشهّي المجعولٍ للشفيع خَبْطاً وجزافاً. 

وأمَا كونُ عليه مثل الثمن» فمعلومٌ لا تدعو إليه حاجة إلى ذكره. 

والااكرظها سال حم جزل انين آر طايه فإن استمرٌ ذلك ولم يتبيّن القدرٌ أو لم يوجد 
فوجه البُطلانٍ أن المشتري لا يجب عليه إخراج المبيع عن ملكه إلى ملك الشفيع إلا بالشمن الذي 
دفعه والمفروض أنه قد طرأ ما أوجب جهالته. أو تعذر وجوده» فلا يجوز أن يكلف بإخراجه 
عن ملكه لأنه هجومٌ على ما لا عدُلَ فيه والعدول إلى القيمة قد يكون مخالفاً لغرض مالكهء 
فالشفيعُ مخيّرٌ بين أن يدفع له ما يرضى به حتى يكونّ ذلك تجارةًٌ عن تراض أو يّدَع الشّفعة. 

وأمَا قوله: «وتعجيلُ المؤجَل؛. فلا وجة له لأنه صار إليه البيع بالحقّ الثابتٍ له بالشرعء فلا 
يلرّمُه إلا ما لِزِمّ المشتري»ء ولا يجب عليه دفعٌ الثمن إلا في الوقت الذي يجب على المشتري 
دفعه فيه. 

قوله: «وغرامةٌ وزيادة إلخ». 

أقول: : ما غرمه المشتري في المبيع مما يحصل به زيادةٌ فيه من حَرْثِ أو غَرْسِ أو بناء 
ونحوها كان له الرجوعٌ بقيمة ذلك على الشفيع لأنه فعله في ملكه قبل أن يُستحقٌ عليه بالشفعة. 
وأمَا بعد أن يعلم أن الشفيعٌ قد صار مطالباً بالشّفعة مُضيّقاً في مصير المبيع إليهء فليس له أن يفعل 
فيه شيئاً إل بإذن الشفيع فإن فعل بغير إِذنِهِ والحالٌ هكذا كان له رفع ما يمكن رفعه. ولا يرجع 
بما لا يمكن رفعه وللمشتري الفوائد الحادثةٌ فى في المبيع بعد البيع قبل طلب الشفيع سواءٌ كانت 
أصليةٌ أو فرعية لأنها فوائدٌ ملكه. فإن اختلط بما كان منها موجودا قبل البيع كان له بقدر ما حدث 
بعد البيع قبل الطلبء وإذا حصل ذ في المبيع نقصٌ بعد البيع قبل طلب الشفعة فإن كان بفعل 
المشتري أو تفريطه كان مضموناً عليه للشفيع» وإن كان لا بفِغله ولا تفريطه فليس عليهء وذلك 
كرُخص السعرء والهُزالٍ بلا سببء» والآفاتٍ السمئاوية» والأمر الغالب من غيرهاء والحاصلٌ أن 
المشتري لا يضمّن إلا ما كان بجنايته أو تفريطه» فإن كانت بجنايّةٍ الغير على المبيع ربع عليه 
الشفيع بما قبضه من الجاني إن كان قد قبض الأرشٌ منه وإلا كان للشفيع مطالبةٌ الجاني بأرش 
جنايتهء هكذا ينبغي أن يقال في الزيادة والنقص . 
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اومن 


من 
يُوْخذ الْمَبِبعُ قَسْرأً بعد الحكم ٠‏ فهو كالأمانة» أو التُسْلِيِم والقَبول ِاللّفْظِ فهو 

د ويُسلمه مَنْ هو في يَدِِء وإلآ فَمَضبٌ إلا لقَنِضٍ اللّمنء ولو 
بَائِعاً مُسْتَوْفِياً وهي هنا نَقْل في الأصخ. ويُخكم للمُوسِرء ولو في غيبة المشتري» ويُمهل 
عشرأء ولا تبطل بِالمَطلٍ إلا لشرطء وللمُلْتّبس مَشْروطاً بالوَقاء لأجلٍ معلوم وللحاضر في 
غَيبة الأوؤلى» ومتى حضر حُكم لَهُّء وهو معه كالمشتري مع الشّفِيع وللوكيل وإن طلب 
المشتري يَمِينَ الموكل الغائبٍ في نَفْي النّسْليم أو التَفُصيرٍ لا للمُغْيِرء وإن تغتب حتى 
انكر والفحط والاتراة والإخلال من البغض قبل القبض يلحق العقدّ لا بعدهء ولا الهبة 
ونَخوها مُطَلَّقا. والقولٌ لِلمُشْتَرِي في قَدْرٍ الّمن وجنسه. ونَفي السَّبَبٍ ومِلْكهء والعُذْرٍ في 
التّراخي » والحَطُ وكونه قَبْل القَنض» ولِلشفيع في قِيمةٍ الّمنٍ العَرَض الثَالِفٍ ونَفي الصَّفْقَتَين 
بعدَ اشْتريئّهما وإذا تداعيا الشفعة ُكم للمُبَئْن» ٠‏ ثم الأولء ثم المُؤرّخ» ثم تَبطل]. 

قوله: فصل «وإنما يؤخذ المبيع قسراً إلخ». 

أقول : إذا وقع الطلبُ من الشفيع وصحٌ سببُه الذي يستحق به الشفعة وبذل تسليم الثمنٍ كان 
على المشتري تسليمٌ المبيع إليه فإن أبى لا لموجب شرعيّ كان غاصباًء وإذا نَلِف تلف من ملكه 
وإن لم يحصّل منه الامتناحٌ من التسليم بل هو بال لتسليمه» ومتّع من التعجيل مانم معقولٌ فقد 
صار في ملك الشفيع ويتلّف من ملكه. 

وأا قوله: «وهي نقلٌ في الأصح». فلا يخفاك أن الشفعة حق للشفيع ثبت بالشرع فمصيرُه 
لحمو رحا على لحري و وي اا ا اا 
للشفيع ونرّعه من يد المشتري وأمًا التعبيرٌ بكونه نقلاً وفسخاً فاصطلاحٌ متجدّدٌ لا يحل أن يترتب 
عليه شيءٌ من أحكام الشرع . 

وأمَا قوله: «ويحكم للموسٍر. .. إلخ؛ فصحيحٌ» لأنه إذا رافع من له هذا الحقٌّ الشرعيٌ إلى 
ا اه ما يجب عليه التخلصٌ منه. 

وأمًا ما ذكره من أنه يُمهل عشراً فهذا ليس عليه دليل» ولا هو رأيّ مستقيم» والذي ينبغي 
أن يُقال إنه يمهله إن كان يحتاج في تحصيل الثمنٍ إلى بيع شيءٍ من أملاكه أو نحو ذلك مذةً 
يتمكن فيها من ذلك سواءً كانت أقلٌ من الشر أو كر ولا بطل شفعه إن مطل زياد على المدة 
المجعولة له» ومجردٌ الشرطٍ لا يُسقط حقّه الثابتَ بالشرع إلا أن يرضى بذلك لنفسهء وإلا فهو 
شرط مخالفٌ ما يقتضيه الشرعٌ لكنه إذا عُرف منه تعمّدُ المطل ومُصارَةُ المشتري بعدم تسليم 
الشمنٍ أجبره الحاكمُ على التسليم إلا أن يختار ترك الشفعة. , 

وأمَا قوله: «وللملتبس مشروطاً بالوفاء»» فلا يُحتاج إلى هذا الشرطء لأنه مشروط من جهة 
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الشرع أن يدفع الشفيعُ مثلما دفعه المشتري. فإن لم يفعل فلا شفعة. 

وأمَا قوله: «ويحكم للحاضر. :الع التصيسية» لأنه طالب بحق له أثبته الشرعٌ لوجود 
سببوء والاعتبارٌ بالانتهاء إذا كان ثم شفيمٌ أحق منه بالشفعة» وهكذا يُحكم لوكيل الشفيع إن وُجد 
السببٌ المقتضي لذلك . 

قوله : «لا للمعسر وإن تغتب حتى أيسرًا. 

أقول: هذا هو الح الثابتٌ بالشرع إذا لا بدَ أن يكون الشفيعٌ متمكناً من تسليم مثلٍ النمن» 
وا ل كنا ا حر لكا م حي اك ا بل إذا تمكن منه بالقّرض ثبتث شُفعتُهء ولو 
كان فقيراً لا يملك شيئاً لأنه قد حصل المقصودٌ دُ برد مثل الثمن» ولا يجب غيرٌ ذلك . 

وأمّا الحكمٌ ببطلانها بمجرد الإعسارٍ فدفمٌ للشرع بالصدر بغير برهان. 

وأمًا كونُ الحط والإبراءِ والإحلالٍ من البعض يلحق العقدٌّ قبل القبض فصحيحٌ؛ لأنه لا 
يجب على الشفيع أن يدقع إلا ما دفعه المشتري. 

وأمَا بعد القبض» فوجهه أنه قد يكون ذلك لمقصد خارج عن التبايّع من مُكارمة أو صداقة 
أو نحوهماء والظاهرُ أن ما كان راجعاً إلى ذلك العقدٍ الواقع بينهما فهو لاح له. وكوته بمقصد 
از تلات للاخ أن كرنه يفنا إن لجل المبيع بتريهيا امدق يلما وز للمشكزي 01 آنا جارد 
ببرهان شرعىٌّ أن ذلك كان لسبب آخرٌ فله حكمه. 

1لالج وافخره] قاذد ناك بسن نا كلامم الاتس ا محف لا لمجردٍ الحيلة على الشفيع» 
والفرقٌ بين ما كان بلفظ الهبةٍ ولفظٌ الحط ونحوًه لا يخفى أنه مجردٌ ملاحظة للألفاظ التي لا 
اعتبارٌ بها في الشرع كما عرفناك غير مرّة» فينبغي في الجميع الرجوعٌ إلى ما يقتضيه الظاهرٌ وتوجبه 
المقاصد. 

قوله: «والقول للمشتري في قدر الثمن وجنسه». 

أقول: ينبغي أن يكون القولٌ قولَ النافي للزيادة في القدر والنافي لكون الجنس أعلى وأكثرٌ 
قيمةً والبيّنةٌ على مدّعي الأمرين. وأمًا الجزمٌ بأن القولَ للمشتري فيهما مطلقاً فخلافٌ الصواب» 
بل خلافٌ قواعدهم المألوفةٍ في غير هذا الباب» ومعلومٌ أن الشفيعٌ لا يقع منه إنكارُ أصل الثمن» 
ولا إنكارٌ كونه على جنس من الأجناس إنما يقع منه إنكارٌ الزيادةٍ والنَّْاسةٍ ونحوهما. 

ا ا لأن الأصلّ عدمه. وهكذا القولٌ له في إنكار 
انَصالِه بالمبيع أي كونه سبباً يصحٌ له التشافمٌ على ما قدّمنا تقريره؛ وهكذا القولٌ له في نفي الحط 
لأن الأصل عدمه وسواءٌ كان المشتري يدعي أنه قبل القبض أو بعده. 

وأمًا قوله: «وللشفيع في قيمة الثمن العَرض 0 لفاك انين اعتهن الى نه 
الآخر لكون القولٍ قولّه فيكون فيه كما قدمنا في قذر الشمن وجنسه. 

وأمَا كونُ القولٍ قولٌ الشفيع في تفي الصفقتين فظاهرٌء لأن الأصل عدمٌ كرنٍ البيع وقع 
دفعَاتٍ ولا فرقٌ بين أن يكون المشتري قد قال: ا شتريتّهما أم لا. 


دباه 


وأمَا قولّه: «وإذا تداعيا الشفعةَ حُكم للمُبيْن؛؛ فظاهرٌ. 

وأمَا قولّه : «ثم الأول». فلا وجة له بعد وقوع التخاصم. 

وأمًا قولّه : 0 ثم المؤرخ». فلا وجه له لأنّ التاريخ منه مجرد دعورى. 

وأمّا قوله: «ثم يبطل»؛ فلا وجه له بل ينبغي أن يُقال: إن كل واحدٍ منهما مدّع ومذعئ 
عليه فإذا لم توجد البيّنهُ حلف كلّ واحدٍ منهما على نفي دعوى الآخرٍء فيكون ثبوتُ كل واحدٍ 
منهما على ما تحت يده بهذه الطريقة لا بمجرد الحُكم بالبطلان بادىء بَدءِ . 
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8 كتاب الإجارة 


[عمن 

نَصِح فيما يُمكن الانْتفاعٌ ب به مع بَقاء عَيْنه ونّماءِ أصِلِهِء ولو مُشاعاً. وفي مَنْفَْعةٍ 
مَفْدُورة للأجير غَيِرِ واجبَةٍ عليه. ولا مَحْظُورةٍ» وشَرْط كُلَ مُوَجَر ولايَنهِ وتَعْيِينُه ومَُدَنُه 
الفا فى شكعهياء وأوَلَ مُطلقها وَفْتٌ العَقْدِء وأجرئه وتصح مَنْفَعَةَ وما يِصِحٌ ثَمَنآء 
ومَنْمَعنُهِ إن اخْتَلَفَتْء وضَرَّرُهاء ويجوز فِعْلٌ الأقلّ ضُرَأ وإن عَين غَيرَه ويدخلّها الخِيارٌ 
وَالتُخْييز والتنليق والتشيية «غانا»: وبحت الزد والقخلية قرا وإلا صن هو واشرة مثلف 
وإن لم ينتفع إلا لعذر ومؤئهما ومُدَةٌ المّخْليةِ عليه لا الإنقَاقِ]. 

قوله: كتاب الإجارة فصل «تصحٌ فيما يمكن الانتفاعُ به؛. 

أقول: ثبوتٌ الإجاراتٍ في هذه الشريعةٍ قطعي ولا يكاد يُتكر أصلّ الجوازٍ والصحة إلا من 
لا يعرف الكتابٌ والسنةٌ ولا يعرف ما كان الأمرٌ عليه في أيام النبوٍّء وأيام الصحابة» وقد أجر 


النبيُ يليه كما في البخاريّ [(441/4)]» وغيره [ابن ماجه (0])1149: من حديث أبي هريرةً عن 
النبي و8 أنه قال : ذا نقد الله نينا إلا رق الفمء ٠»‏ فقالَ أضْحَابه: وَأَنْتَ؟ قال: نَعَمْ كنت أَرْعَامَا 
على قَرَارِيط لأخلٍ مَكَدَا وثبت عنه وَهُةْ أنه استأجر كما في منخيخ البخاريٌ 11 وغيره 
من حديث عائشة «أنه ويه اسْتَأجَرَ رَجْلاً مِنْ بني الدّيّل هَادِياً خِرّيتاه. الحديثٌُ المذكورٌ في وصف 
هجرته وك وقد كان أكابرٌ الصحابة يُؤْجَرون أنفسَهم في الأسواق وغيرها وهذا أمر معلوم لا يشك 


و« 


فيه أحد. 
وأمَا التكلم في لزوم عقدها فين فضول الكلام الذي لا تدعو إليه حاجةً؛ لأن الأجيرٌ إن 


الاه 


أرادَ الأجرةً فلا يستحقّها إلا بالوفاء بما تراضيا عليه وإن رَغْب عن الأجرة فلا يلزمه الوفاءً ولهذا 
يقول شعيبٌ عليه السلام لموسى عليه السلام : «إِنّ رِيدُ أن كعك يحَدى لَنَوَّ هََينِ عله أن 
تَأَجَرن تمدق نّ حِجج هَإِنْ لم عَشُْرًا فَمِنْ عِنْدِك 4 [القصص: 77]ء فذكر له القدر الذي يستحىٌ به 
أن ينكحه إحدى ابنتيه ثم ذكر له الزيادة على جهة المكارمة والتفضل» فمعلومٌ أنه لا يلزم موسى 
عليه السلام الدخولٌ في هذا العقد ابتداة» ثم لو رغِب عن الأجرة واختار اليَّرْكَ في وسط المدةٍ لم 
يكن عليه التمامُ شاء أم أبى وهكذا سائرٌ الإجاراتٍ فلزومٌ عقدها هو من هذه الحيثيّة؛ وهو مفوّض 
إلى الأجير إن شاء مضى فيه واستحقّ الأجرةً وإن شاء تركّه وترك المطالبةٌ بالأجرة. 

وأمَا اشتراطً كونٍ الإجارة فيما يمكن الانتفاحٌ به فلا بد من ذلكء» وإلآ كان البحثٌ خارجاً 
عن الإجارة . 

وأمَا قولّه: «ونماء أصله»» فلا يُدرى ما هو الموجبُ لهذا الاشتراطء ولا ثبت ما يمنع منه 
بن اسع ولا عمقل فاستئجارٌ الشجرة للانتفاع بثمرهاء واستئجارٌ الحيوان للانتفاع بما يخرّج منه 
من صوف ولبن خائرٌ صحيحٌ» ومن ادّعى خلافٌ هذا فعليه الدليل. 

وأمَا قوله: «#ولو مُشاعاً؛ فصحيحٌ» لأن المالك لبعض الشيءٍ له أن يتصرّف به كيف يشاء 
كالمالك للشيء جميعه إلا أن يتصرّف في نصيبه بما يضُرٌ شريكهء فإن ذلك ممنوعٌ بالأدلة الواردةٍ 
في المنع من الصَرار. 

وأمَا قوله: «في منفعة مقدورة للأجيرء فلا بدّ منه فإن ما لا يقدر عليه لا ينتفع به فيه. 

قوله: «غير واجبةٍ عليه». 

أقول : الأدلهٌ الواردةُ في تحليل الإجارة على العموم وفي تحليل مطلقِها من غير تقييدٍ يقتضي 
أنه لا يصحٌ القولُ بعدم جواز نوع خاصٌ من أنواعها إلا بدليل يدل عليه يصلّح لتخصيص العموم أو 
تقِييدٍ المُطلقٍ . وقد استدلّوا على عدم جوازٍ الاستئجارٍ على ما هو واجبٌ على الأجير بما أخرجه ابن 
ماجه [(2])5158 والبيهقئ من حديث أَبَيَ بن كعب قال: عَلَّمْتُ رَجُلاً القَرْآنَ فأَهَدّى لِي قَوْساًء 
َذَكَرْتُ ذلك للئبيّ وله فقال: «إِنْ أَخَذْنَهَا أَحَدْتَ قَؤْساً مِن نَارِء فَرَدَدتُهاه. قال البيهقيُ وابنُ 
عبدالبرٌ: وهو منقطمٌ يعني بين عطيّة العرفي وأَبِيّ بن كعب وكذلك قال المرّيّ : وتعقّبهم ابنُ حجر 
بأن عطية ولد في زمن النبيّ لق وأعله ابن القطان بالجهل بحال عبدالرحملن بن سَلْم الراوي عن 

عطيةً وله طرقٌ عن أَبَيّ . قال ابن القطان: لا يثبّت منها شيءٌ؛ قال ابن حجر: وفيما قال نظرٌ وذكر 
المرِيُ في الأطراف له طرقاً ويشهد له ما الديكة أبو داودٌ [(415*)]ء وابنٌ ماجه [(5157)]» من 
حديث عُبادةَ ولفظه قال: علّمتُ ناساً مِنْ أَهلٍ الصّنَةٍ الكتَابَ والقَرآنَ فأهدى إلَيَ جل مِنهُم ؤْساً 
فَقُلْتٌ : َيِسَثْ بِمَالٍ وأزْمي عَلَيْهَا في سبيلٍ الله عر وجل لآَتِيْنّ رسولٌ الله وَي4 كَلأسْأَلئه فَأتَيْنُه فقلتٌ : 
يا رسول الله رَجُلّ أَهُدَى إليّ موسا مِمْنْ كُنْتُ أعَلَمُه الكتّابَ والقرآن» رلنسث بمال: وأرْمِي عَلَيْهَا 
:في سبيل الله قال: «إِنْ كُنتَ تُحِبٍ أن تُطْوَقٌ طؤقاً مِنْ َارٍ فافبَلهَاك وفي إسناده المغيرةٌ بن زيادٍ أبو , 
هاشم المَوْصِليُ وقد تكلّم فيه جماعةٌ وونّقه وكيعٌ ويحيلى بِنْ معين» ولكنه قد روي عن عبادة من 
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طريق أخرى عند أبي داود [07417]ء بلفظ فقلت : ما تَرَى فيهايا رسول الله؟ فقال: «جَمْرَة بَينَ 
كَتِمَيِكَ تَقَلْدْنَهَا أو تَعَلْفْتَهَاف وفي إسناد هذه الرواية بقيّةُ بنُ الوليدٍ وقد تكلم فيه جماعةٌ وونّقه 
الجمهودٌ وقد روى حديت أَبِيّ السابقٌ الطُبرائي في الأوسط عن الطفيل بن عمري الدّوْسيّ بنحوه. 
وهذه الرواياتُ يقوّي بعضها بعضاًء فتقوم بها الحجة كونها واردةً في خصوص الهديةٍ لا يمنع من 
الاستدلال بها على تحريم الأجرةٍ لأنه ا ع اح و ل ل 
في هذه الروايات» وقد تركوا الاستدلال على التحريم بما هو أصرِحُ من هذه الأحاديثِ وهو ما 
أخرجه أحمدُ [(376/18)] بإسناد رجاله ثقاتٌ والبزّارُ من حديث عبدالرحملن بن شِبْل عن النبي كه 
قال: «اْرَوُوا القُرآنَ ولا تَغْلُوا فِيهِ ولا تَجَهُوا عَنْهُ وَلا تَأكُلُوا به ولا تَْتَكْئِرُوا بوه» وما أخرجه أيضاً أبو 
داود [(850)]» من حديث جابرٍ قال: خْرَجّ علينا رسول الله َيه ونَحْنٌ نَقْرَأ القُرآنَ وَفِيئًا |الأغرابي 
والعَجَمىُ فقال: اقْرَوُوا فكلُ حَسَنْ وسَيجِيء أَقْوَامٌيقِيمُونَهُ كما يُقامْ القذح يَتَعَجْلُوئَه وَلا أجلو 
وأخرجه أبو داود ])67١1([‏ أيضاً من حديث سَهْل بن سعد. 

ومما له دخل في منع أخذ الأجرة على ما هو طاعة ما تقدم في الأذان من قوله وله 
لعثمانٌ بن أبي العاص «اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرأ» وفي الباب أحاديثُ» وقد ذهب 
الجمهورٌ إلى أنها تل الأجرةٌ على تعليم القرآنٍ وأجابوا عن حديث أَبِي وغُبادة وما في معناهما 
بأجوبة منها أنها واقعاتٌ عينيةٌ» فتحتمل أن النبيّ وَل علم أنهما فعلا ذلك خالصاً لله فكره ه أحذ 
العِوّض عنهء وقد استوفيتٌ ما أجابوا به وما أجيب عليهم في شرحي للمنتقى» 0 
استدل به المجوّزون ما أخرجه البخاريّ »]0198/٠0([‏ وغيرُه من حديث ابن عباس : أن تَغَراً مِنْ 
أَضْحَاب التي ول مَرُوا بِمَاءِ فيهم لَدِيمٌ فمَرَضٌ رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ الماءِ فقال : هَلْ فِيكُمْ مِنْ راق فإنّ 
في المَاءِ رَجْلاً لَدِيغا فَانْطْلَقَ رَجُلُ مِنْهُمْ فَقََأ بِقَاتِحَةٍ الكتَاب على شَاءٍ فجاء بالشّاء إلى أَضْحَابه 
فَكَرِهُوا ذلك وقالُوا: أَحَذْتَ على كِتَابِ الله أخرا حتّى قُدِموا المَدِيئَةَ فقّالوا: يا رسول الله أَحَذّ 
على كِتَّابِ لل أَجرآء فقال رسول الله وك : اك أَحَن ما أَحَذْتُمْ عَلَيِهِ أخراً كنَاتٌ اللّهفء فإن هذا 
العموم يدل على جواز أَخذٍ الأجرةٍ على القرآن على أي وجهٍ من وجوه الإجاراتِ» وقد خصص 
بالأحاديث المتقدمة فيُقصَر المنع على ما اشتملت عليه. 

قوله: «ولا محظورة» . 

أقول: يدل على هذا ما ورد في الأحاديث من النهي عن مَهْر البغيّ وحُلوان الكاهنٍء فإن 
لعل في المنع من هذه ونحوها هي كوثها محرمة فيلحق بذلك كل محرم للاستواء في علة المنع . 

وأمّا قوله: «وشرط كل مؤجّر ولايئهه. فوجهّه الدالة جوة امتساله إلا بإذةغالكقف :أن مق 
ينوب عن المنك وإلا كان ذلك من باب العضْبٍ لا من باب الإجارة. وهكذا لا بد من تعيين ما 
استأجره أو استّؤجر عليهء وإلا كان الانتفاعٌ به متعذّراًء وهكذا لا بد من تعيين مديّهِ؛ ويصمٌ أن 
تكون الإجارةٌ غيرَ مشتملة على مدة معلومة وذلك كأن يستأجره على كذا في كل يوم بكذا أو في 
كل شهر بكذاء فإن هذه الإجارة صحيحةً» ولم يرد ما يدل على امتناعها وهما بالخيارء فإذا اختار 
أحدهما نَرْكٌَ ذلك كان له من غير حرج. وأا اشتراطً تعيين الأجرة فيدلٌ عليه ما أخرجه أحمدٌ 
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[5/0ه و8 و١71)]ء‏ من حديث أبي سعيدٍ قال: «نهَى رسول الله يه عَن اسْتنجار الرجل حتّى يُبَيّنَ 
لَهُ أَجْرْهُه قال في مجمع الزوائد: «ورجالٌ أحمدّ رجال الصحيح؛ إلا أن إبراهيم التخعن الم 
يسمع من أبي سعيدٍ فيما أحسب»» انتهى . وأخرجه أيضاً عبدّالرزاق وإسحلقٌ في مسنده» وأبو 
داود في المراسيل» والنّسائيُ [(0861] في المُزارعة غيرٌ مرفوع ولفظ بعضهم: من اسَعاجد أجيراً 
ليسم لَهُ أَجْرَتَه وأخرجه أيضاً البيهقيُ . 

وأمَا قوله : : اويصخ منفعةً؛ فصحيحٌ» » لأن الاعتبارٌ بما وقع عليه التراضي في الأجرة من عين 
أو منفعة» وما صح أن يكون ثمناً في المبيعات صم أن يكون أجرةًٌ في الإجارات . 

وأمّا قولّه : «ومنفعنه إن اختلفت وضررُها» فصحيحٌ» لأن الاحتمال لمنافعَ من غير تراض 
على تسليط المستأجر على كل منفعةٍ يكون سبباً لتوقف الانتفاع الذي هو المقصودٌ من الإجارة. 

وأمَا كونه: «يجوز فعلُ الأقلّ ضُرَأْ وإن عيّن غيرّه؛: فغير مسلم بل يجب عليه الاقتصار على 
المنفعة التي وقع التراضي عليهاء فقد يكون في فعل غيرهاء وإن كان أقل ضررا مفسدة على 
المؤجرء وقد يكون مخالفا لغرضه فلا يجوز فعل غير ما تراضيا عليه على تعيينه . 

قوله: «ويدخلها الخيار» . 

أقول: وجهّه أن الأغراضٌ في المنافع مختلفةٌ كاختلافها في الأعيان» فللمسلط على مناقع 
العين مده من الزمان أن يفسحّها بما يفسخ به المبيعَ إذا كان لذلك وج مقبول يلحقه بفوت 
العُرَضِ في الأعيان: وهكذا يدخلها التخييرهء فإنه إذا جاز في البيع كما تقدم في الأحاديث 
الصحيحة فلاجوله في المناقع من باب فحوى الخطاب. وهكذا يدخل الإجارةً التعليقُ برقت 
مستقبل نحو أن يقول: اجِرت فنك :هذه الغين فى هر كذا عن الشهور المستقيلة: ولا يمنع من 
هذا شرع ولا عقل» وما قيل من أنه يخالف ما سيأتي من قوله ولا يدخل عقدٌ على عقد فوهْمٌ» 
ولو صح هذا الوهمٌ لما كان في هذه المخالفة لما هو مبنيّ على مجرد الرأي البحت بما يقدح في 
هذا التعليق» » وقد عرّفناك غير مرةٍ أن المناطً في تحليل الأموالٍ أعمٌ من أن يكون أعياناً أو منافعَ 

هو التراضي» إلا أن يرد الشرعٌ الذي يقوم به الحجةٌ بمنع التراضي في ذلك بخصوصه كما ورد 
النهيُ عن مهر البغيّ وَحُلوانٍ الكاهن ونحوهماء وأمّا كوه يدخل الإجارةً التضمينٌ للعين فوجهّه أن 
المستأجرٌ لها رضي لنفسه بذلك». فكان هذا الرّضا الصادرٌ منه محلّلاً لماله الذي دفعه في ضمانهاء 
ولا حجر في مثل هذا ولا وجه لقول من قال: إنه لا يصح. 

قوله: «ويجب الردّ. . . إلخ». 

أقول: وجهّه قوله يك : «على اليَدِ ما أَحَذَّتْ حبَّى تُوَدْيُه. وقد قدّمنا ذكرّه في ياب القرض وبيانٌ 
مَن خرّجه فهذا المستأجرٌ للعين قد أخذ العينَ من مالكها للانتفاع بها بأجرة» فكان عليه تأديتُها إلى 
مالكهاء ولا نزاعَ في دخول المستأجرٍ تحت هذا العموم؛ فقول المصنف ا 
عليه قوله في الحديث : «على اليد ما أخذت». فإن المرادّ به على اليد ضمانٌ ما أخذت حتى تؤدّ 


د جد 


5لاه 


0 

وإِنّما تُستحقٌّ أجرةٌ الأعيان باستيفاء المنافع» أو التَخُليةَ الصّحيحة» فإن تعذّرَ الانتفاع 
لعارض في العَين سَقّط بحصّتِهاء وعلى المالك الإضَلاحٌ» فإن تعذّر في المدة سقط 
بحصّتهاء وإذا عَقَدَ لاثنينٍ فَلِلأوَلِ إن تَرَنَّنَاه وإجارَّته عَفْدَ المَالِكِ لِنَفْسِهِ فسخ لا إمضاءً ثم 
للقابضء ثم لِلمُقرٌ لهء وإلا اشتركا إلا لِمَانع ولِلمُستأجر القابض التَأْجِيرُ م 
لمثل ما اكترى. وبمثله. وإلا قلا إلا بإذن أو زيادة مُرِغْبِ ولا يدخل عَفْدٌ على عَفْد أؤ 
نحوه إلا في الأعمال (غالباً) وما تعيب تُرِك قرا ولو حَشِيَ تَلفٌ ماله لا نَفْسِهٍ وإلآ كان 
وَضا وبنه نقصانُ ماءٍ الأرض الناقص للزرع لا المبطل له أو لبعضه. فتسقط كلّهاء أو 
بحصّتهء وإذا انقضت المدةٌ ولمًا يُحصّد الزرعٌء وينقطع البحر بلا تفريطٍ بقي بالأجرة]. 

قوله: فصل «وإنما تُستحق أجرةٌ الأعيان باستيفاء المنافع». 

أقول: وجهّه أن الأجرةً هى إلى مقابل المنفعة المتعلّقةٍ بالعين» فلا يستحقها من هي له إلا. 
بانتفاع المستأجرء لفايياة. ولكنها إذا كانت المنافعٌ مما يتجدّد الانتفاعٌ به في الأوقات كان للمؤجر 
أن يطالب المستأجرٌ بقدر أجرةٍ ما قد انتفع به ولا يلزمه أن يُقهله ححتن ييخوفن كل ها تزاضيا 
عليه إلا أن يتراضيا على تأجير تسليم الأجرة إلى استيفاء جميع ما تعلّقت به الإجارة من المناقع 
كان ذلك لازماً لهما. 

وأمَا قولّه: «والتخلية الصحيحة». فمبنئٌ على أن التأجيرٌ إذا وقع لمدة كان الدخول في 
الإجارة يمثابة الرّضأ دع عااترافيا عليم من الرجرة» وإذ لم يتترع فى الانتفاع فكما تقدم في 
البيع , ولكنْ بين البابين بَوْنّ بعيدٌ فإن المشتريّ بمجرد قبضِه للمبيع صار ملكا له يتصرّف به كيف 
شاءء وأمًا الإجارةٌ فالمنافعٌ لمالك العين» وليس للأجير إلا الانتفاع في وقت من الزمان» فإلزامه 
بتسليم أجرة ما لم ينتفع به غيرٌ معقولٍء وربما يتعذّر الانتفاعٌ لعارض في العين» كما ذكره 
المصنفٌ هناء فإنه يسقّط: بحضّتها من الأجرة فكيف يكلّف المستأجرٌ بالتسليم للجميع مع 
الاحتمال. 

وأمَا قولّه: «وإذا عقد لاثنين فللأول»؛ فظاهرٌ لأنه قد صار مَن تقدم العقدٌُ له أحقٌّ بها كما 
تقدم في البيع. 

وأمَا قولّه: «وإجازئه عقدَ المالك لنفسه فسخ لا إمضاءً»» فوجهّه أنه قد رضي بذلك بعد أن 
صار مستحقاً للمنفعة فكأنه فسمٌ العقدّ الذي كان في يدهء وإذا عُلم ترتّبُ العقدين ثم التبس كان 
القابضُ للعين التي تعلّقت بها المنفعةٌ أولى بالمنفعة؛ لأن ذلك دليلٌ على تقدم عقده وفيه نظرٌ لأنه 
يمكن أن يسبق إلى القبض من تأخر عقده ومع الاحتمالٍ لا يِتِمّ الاستدلال؛ وهذا يكون إقرارٌ 
المالك لأحدهما بتقدم عقده مفيداً لتقديمه وفيه.نظرٌ على قواعدهم, لأن هذا الخبرٌَ من المالك فيه 


ولاه 


تقريرٌ لفعلهء وهم يجعلون ذلك قادحاً كما سيأتي في الشهادات. 

وأمًا قوله: «وإلا اشتركا»؛ فوجهّه عدم وجودٍ مرجح لأحقيّة أحدِهماء والأولى أن يقال: إن 
هذا اللَبْسَ من كل وجه يقتضي بُطلانَ إجارة كل واحدٍ منهماء فيؤجُره مالكه ممن شاءء لأن الرّضا 
الذي هو المَناطً الشرعيٌ غيرُ متحمّقٍ مع اللْنْس . 

قوله: «وللمستأجر القابض التأجيرُ إلى غير المؤجُر». 

أقول: المالك للعين مالك لمنافعهاء ومجردٌ الإذتنِ لمن يستعمله مده من الزمان بأجرة لا 
يدل على «-جواز صرفها إلى غيره لاختلاف الأشخاص والأغراض والمقاصدٍء وبهذا تعرفٌ أنه لا 
يجوز للمستأجر أن يؤجُرّها ولا حقّ له في ذلك» بل حقّه مختصٌ باستيفائه للمنافع المأذونٍ له 
بائتفاعه بهاء فإن قلت: أمَا كان له في استحقاقه لممافع العينٍ ما يسوّغ له تأجيرّها من غيره؟ 
قلت: هذا الاستحقاقٌ سببّه إذنُ العالك لهسي الانتماع: بها مقاب الأجرة تإخراحها إلى غيرةة وليه 
للانتفاع بها لم يتناوله الإذنُء وأمًا إذا أذن له مالك العين بذلك فظاهرٌ . 

وأمَا قوله: «أو زيادةٍ مرعُب»؛ فلا وجه لهء فإنه لا يجوز ذلك إلا إذا رضيّ بذلك المرعغب 
إلى مقابل إخراج العينٍ إلى مستأجر آخرّء ولا يصِحٌ أن يكون مجردٌ وجودٍ زيادةٍ المرغٌبٍ مصحُحاً 
لتأجير المؤجر شاء المالكُ أم أبى» فإن ذلك من الافتيات عليه في ماله وفيما أمرّه إليه. 

قوله: «ولا يدخل عقدٌ على عقد إلآ في الأعمال». 

أقول: لا مانع من هذا الإدخالٌ لا من شرع ولا عقلء ولا وجة لقياس الإجارةٍ على البيع 
لما قد عرّفناك من الفرق بينهماء رألها تلدهنيا في الخ .كا قد عرفته» والحاصلٌ أن المناط في 
الكل التراضي المدلولٌ عليه بقوله علي #تحمدرةٌ عن رراضٍ* [النساء: 739]» فمن زعم تقييدٌ هذا 
التراضي بقيد لم يدل غلية ذليل: فيو رد عليه وهكذا قزل ١‏ #واعل الله الي يقل اريزا 4 [البقرة: 
]ء فمن زعم أنه لا يحل كذا من البيوع بغير دليل» فهو ردّعليه وإذا كان هذا في البيع الذي 
هو نقل الأملاك نقلاً منْجَزاً فكيف بالتجارة في المنافع الباقية على ملك مالكها ببقاء العينٍ في 
ملكه؛ والعجبٌ من الفرق بين الأعيانٍ والأعمالٍ مع أن الكل منفعةٌ» فإن إجارةً الأعيانٍ تسليط 
المستأجر على الانتفاع بهاء والإجارةٌ في الأعمال تسليطٌ العامل لصاحب العمل على منافعه. 

قوله: «وما تعيب ترك فوراً ولو خشي تَلَفَ ماله لا نفسه». 

أقول: ظهورٌ العيب يقتضي ثبوت الردٌ به ولا يبطل إلا بمبطل شرعيٌ» أو حصولٍ الرّضا 
المحمّق بهء وأمًا هذا الذي جعلوه رضاً شاء أم أبى» أدَى إلى تلف مالِهِ فمن غرائب الرأي 
وكات الاجتهادٍ ثم التفرقةٌ بين تلّفٍ المالٍ والنفس أغربٌ وأعجبٌ» ولا شك أن حفظ النفس 

مق عن بنط اللان: ولكن إضاعة المالٍ منكرٌ وحُرمتُه مُقترنةٌ بحخرمة النفوس كما في حديث: 
(إِنْ 1 كُمْ وَأَنوَالَكمْ عَلَيِكُم حرام» 

وأمَا قوله: «ومنه نقصانُ ماء 00 إلخ»» فمن التفريع المستغنى عنه. 

2 2 


كلاة 


ان 


وإذا اكتَرّى لِلحَمْل فعيّنَ المحمول ضَمِنَ إلا من الغَالِبِء ولَرِمَ إبدال حامله إن تلف 
بلآ تفويتٍ غررّض» وَالسَيرٌ معهفق ولا يَخمل غَيْرّه وإذا امتنع المُكْتَرِي ولا حَاكِمَ فلا أَجْرة 
والعكسٌ إن عَيّن الحامل وحده إلا لشرط أو عُرف في السوق. فيتبعه ضمانٌ الحَمْل» ولا 
يَضْمن بالمُخَالفة إلى مثل الحملء أو المسافة قدراً وصفةٌ فإن زاد ما يؤنّر ضمن الكلّء 
وأجرة الرّيادة» فإن حملها المالك فلا ضمانَ ولو جاهلاً. فإن شورك حاصٌء وكذا المُدَهُ 
والمسافة» ولا بالإهمال لحَشْيةِ تَلّفِهماء ومن اكتّرى مِن مَوضِع ليُحْمَل مِنْ آخَرَ إليه فامتنع 
أو قْسَمَ قبل الأؤب لَزْمثْ للذَّهاب إن مُكُن فيه وخُلّي له وإلا فلا]. 

قوله: فصل «وإذا اكترى. .. إلخ1. 

أقول: مجردٌ استتجاره على أن يحول له شيئاً على دايته أو على ظهره ليس فيه ما يدل 
على تضمينه لا بمطابقة» ولا تضمنء ولا التزامء ولا ورد بذلك شرع ولا دل عليه رأيٌ 
صحيح» ٠‏ ولا عقلء بل غايةٌ ما يجب على هذا الأجيرٍ هو إيصالّه إلى المكان الذي عيّنه 
المالك ولا يضمن إلا إذا حصلت منه جنايةٌ أو تفريطً» فإن التضمينَ حكم شرعيٌ يستلزم أخل 
مالٍ نيام مخصوم بعصمة الإسلامء فلا يجوز إلا يحبّجة شرعيةء وإلا كان ذلك من أكل 
أموالٍ الناس بالباطل» وإذ عرفت أن الإجارةً إنما هي على إيصال الشيءٍ المحمولٍ إلى المكان 
الذي وقع التواطؤٌ عليه. فقد صار ذلك واجباً على الأجير سواءً كان على حاملٍ واحدٍ أو 
أكثرٌ وإذا تَلِف الحاملٌ لَزِمه زيدالة وله أن يستنيبٌ من يسير مع الداثة العافلة *ولة وة 
لإيجاب الع عد وله أن يحمل غيرّه على تلك الدابّة أو غيرهاء ولا وجه لمنعه من ذلك». 
ولا د يستحقٌ الأجرةٌ إلا بإيصاله إلى المكان المعين» فإن تَلِف الجملّ دونها بغير جناية منه ولا 
تفريطٍ استحقٌ حو قن معد رين اليتيافة» ولا فرق بين أن يكون المعينُ هو الحاملٌ أو 
اليجيول: فإن الكلام ف في الجميع هو ما ذكرناه ولا وجة للفرق إلا مجرد دُ خيالاتٍ لا يحل 
بناءٌ أحكام الشرع علييا إلا أنه إذا استأجر الدابَة لحمل ذلك الحجمل المعينٍ إلى المكان 
المعين 4 كليسن الكالكها أن ديل عليه :عروكف" أذ ظافعيا قد عارك فته لسار 
ولكنه لا يحمل فوقها غير ما عيّنه» فإن خالف وتلفث بسبب المخالفة ضين الدايّة بسبب 
جنايته عليها بالزيادة. 

وأمَا قوله: «من اكترى من موضع» إلخ. فصحيحٌ فإن المستأجرٌ بسبب امتناعِه من التحميل 
أو فِسحْهٍ للإجارة قد لَزِمَه قدرُ ما قد فعله الأجيرٌ بإذنه إذا لم يصدر منه ما يكون سبباً للتفاشخ 
على وجه التعذي.. 


5 ماد 


ان 


لياه 


باب إجارة الآدميين 


إى 


إن 


إذا ذُكرّت المدَةٌ وَحَدَهاء أو مُتَقَدَ مُتَقَدُمَةَ على العَمّل فالأجيرٌ خَاصٌ له الأجرةٌ بِمْضِيها إلا 
أنْ يَمْتنعَ أو يعمل للغيرء والأجرةٌ له ولا يُضَمّن إلا لتفريط: َو تَأجِير على الحِفْظِء 
ويْفْسَخ مَعِِبُهء ولا يُبَدَكء وتصح لِلْخدمةٍ ويغمل المُغتاد» وَالعُرْفٌ لا بالكسوة والتفقةٍ 
لنجَهالة» والظئْرُ كالخَاصٌ فلا تَشْرَك فى العَمّل واللّبّن وإذا تغيبتُ فُسخت إلا أنها تضمّن ما 

قوله: فصل (إذا ذكرت المدةٌ وحدها» . 

أقول: إذا دُكرت المدة وحدّها صار الأجيرُ فيها مستجقٌ المنافع للمستأجرء فليس له أن 
يعمل للغير. 

وأمَا قولّه: «وله الأجرة بمُضيها؛. فلا وجة له لأنه خلافٌ مقصودٍ المستأجرء فإنه إنما أراد 
استئجارّه على عمل في تلك المدةٍ المعينةٍ لا مجردّ كونه أجيراً له بغير عمل فيهاء فإذا لم يعمّل 
لم يتشيعق شنيتاء وإن عمل وفرّط في العمل فلم يعمل إلا بعض ما يقلير عليه من العمل في العادة 
فليس له إلا قدرٌ أجرة عملدء وأمًا إذا ذُكر العمل مع الجدة فذكره معها قرينة دالة على أنْ المرادٌ 
عمل ذلك العمل المسَمّىء فإذا فرغ منه في بعض بعض اليوم فقد انقضت الإجارةٌ. ويتواء تقدم ذكرٌ 
العمل أو تأخرء وإذا تلفت العينُ التي استُؤجر على العمل فيها فلا ضمانٌ عليه إلا لجناية أو تفريط 
على ما قرّرناه من قبل هذا الباب. 

واعلمٍ أن الفرفٌ بين تقديم العمل رت في هذا الفصل» والفصلٍ الآتي بعده. وجَعْلٍ 
ذلك “مقعضيا لتسسفيتة أجيرا مخاصيا أن أجيرا مقك” كا هو كله ظلماتٌ بعضّها فوق بعضء وتلاعبٌ 
بأحكام الشرع بلا سبب لا من شرع. ولا من لغة» ولا من عقل» ولا من رأي صحيح. وحاصلٌ 
ما ينبغي الاعتمادٌ عليه في هذا أن استنجارٌ الأجيرٍ على عمل يقتضي استحقاقه للأجرة المسمّاة 
يقراغه منة إلا أن يشترط عليه التمامّ للعمل في مدة معيّنة» وإلا فلا أجرة له ورضي لنفسه بذلك 
زمه حكمٌ ما رضي به وإن لم يرضٌ استحقٌ الأجرةً بتمام العمل سواءٌ طالتِ المدةٌ أو قصّرت» 
وإذا عرفتٍ هذا هان عليم ما ذكره المصنفٌ وغيرُه من هذه التفاصيلٍ والتفاريع التي لا يفوح منها 
رائحةٌ من روائح العلمء ولا يلوح عليها نورٌ من أنوار الشرع فاضرِبُ بما ذكره - من من الفرق بي 
شتمم انملم على القند وجاخره علدها ومن الشرحة بين الخال زو الدحد ند من الفرق بين تعريف 
العمل وتنكيره و وبين الأربعةٍ ومّن عداهم - وجة مَنْ جاءك محتباً به معتقداً أنه من هذه الشريعةٍ 
الواضحةٍ التي لينّها كنهارهاء وقل له من استأجر أجيراً على عمل كان عليه أجرثّه وعلى الأجير 


لاه 


عمل ما استّؤجر عليه على الوجه الذي وقع به التراضيء والتؤاطؤٌ عليهء وما ذكره الأجيرُ أو 
المستأجرٌ فما فيه زيادة على ذلك من تعيين مدةٍ أو اشتراطٍ كونٍ العمل على صفة معروفةٍ أو نحو 
ذلك كان ما تراضيا عليه لازماً لهما لا يجوز لهما المخالفةٌ له ولا الخروجٌ عما يقتضيهء وقد 
قدّمنا لك أنه لا يضمن إلا لجناية أو تفريطٍ أو شرطٍ عليه ورضاً به وقد ثبت عنه !و أنه اجر 


عَلَى عَمَلٍ واسْتُؤْجر عَلَيْهِ كما قدّمنا. ومن استئجاره #6 على عمل ما أخرجه أحمدُ [(07/4], 
وأبو داودٌ [(جم]ء والتّرمذيٌ [2» والنسائيٌ [(5597)]» وابنُ ماجه [(5550)]: عن 


سُوَيْد بنٍ قَيِسِ قال: جَلَبْتُ أنَا ومَخْرَمَة اَي بََا مِنْ هجر فأَتِنا مَكَةَ جنا رسولٌ الله كله 
يَمْشِي ) اويا سَرَاوِيلٌ فِعْنَاهُ وم ول يَزِنَ نُّ بالأجرة فقال: «زْنْ َأَزْجخ». وصححه الترمذيٌ» 
وأخرجه أبو داود [(/مم)], والنسائيُ [(4595)]»: وابنٌ ماجه [(2»])5771 أيضاً من حديث أبي 


صفوان بن عَمَيْر . 
3 26 


0 
فإن قدم العَملَ فَمُشْتَرَكُء ويَفْسُد إن تكر مطلقاء أؤ عَرَفَ إلا في الأَربَعَةِّء ونَصِح إن 
َْرَد مُعرْفاً إلأ فيها فَيذْكَرانَ مَعا. وهو فِيهِما يَضْمَن ما قَبَضْه ولو جاهلاً إلا من القَالِبٍ أذ 
بسبب من المالك كإناء مكسور أو شحِنَ فاحشاًء وله الأجرةٌ بالعمل.ء وحبس العين لهاء 
والضمانٌ بحالة» ولا تسقط إن ضَمِنه مَضْنُوعاً. أو محمولاً وعليه أَرْش يَسِيرٌ نقْص بِصَئْعَتهِ 
وفي الكثير يُخَيِر المالكُ بينه وبين القيمة» ولا أرش للسّراية عن المعتاد مِنْ بَصِير والذَاهِبُ 

في الحمام بحسب العرف. 


٠9 


6ه 


در 5 م وإذا شرّط على الشريك الجفظ 
ضمِن كالمُشْتَرك]. 

قوله: فصل «وللأجير الاستنابةٌ فيما لا يختلف بالأشخاص». 

أقول: إن عُرف من مقصد المستأجر أنه لا يريد إلا تحصيلَ ذلك العمل على صفة يستوي 
في تحصيلها الأجيرٌُ وغيرهء كان للأجير الاستنابةٌ من هذه الحيثيّة» وأمًا إذا كان الأجيدُ أحسنّ 
صناعة من غيره ولا يُلحق غير به فيها فاستئجاره على على ذلك العمل قرينةٌ تدل على أن المراد تولي 
العمل بنفسه» وجعلّه على الصفة التي لا يُحْسِنها غير وهكذا إذا كان بمكان من الذين رفيع 


4/اه 


فاستأجره المستأجٌ على شىء من الأمور الدينيّة فإنه لا يجوز الاستنابةٌ لغيره؛ لأن استثجارّه على 
ذلك العمل قرينةٌ كما تقدم: وهذا مع عدم الشرطٍ. أمًا إذا شرط عليه أنه لا يستنيب قلا يجوز له 
الاستنابةٌ» ولو استناب من هو أحسنٌ منه صناعةٌ أو أكثرٌ ديناً وأتمّ عدالةً . 

وهكذا العرفٌ إذا جرى في المحلء فإنه مُحكمٌ لأنه مقصودٌ لهما كما تقدم في غير موضع. 

وأمَا قولّه: «ويضمنان معاً»» فقد عرفت أنه لا يضمن إلا لجناية أو تفريطٍ كما قذمناء لأنه 
إنما استُؤجر على العمل في شيء ولم يُستأجر على حفظه» وأمَا كونُ لمن عَتق أو بِلّغْ الفسح 
فظاهرٌ, لأن العبدَ قد ملك نفسّه فلا يلزمه ما أَلْزِمَ به وهو في الرقٌ» والصبيٌ قد انتقل الحكمٌ إليه 
بعد بلوغِهء فلا يلزمه ما وقع بالولاية عليه لأن المانعٌ قد زال» والمقتضى 00 
تصرفه الأولياء في ماله فإنه يلزم بموجب الولايةٍ التي لهم مع المصلحة ولا وجة لتخصيص ذلك 
بالأب. 

قوله: «وإذا شرط على الشريك الحفظ . ٠‏ إلخ. 

أقول: ذكرُه في هذا الثاك قي فاضي ومحلة كتَابُ الشركة لأنه كلام في شرط الضمانٍ 
من أحد الشريكين على الآخرء وبالوجه أنه إذا قبل الشرط لزِم الحفظء ولزمه الضمانء وأمًا 
قولّه: كالمشترك فلا وجة له لما عرفت في الأجير المشترّكِ من أنه أجيرٌ على العمل لا على 
الحفظ . 
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كن 

والأجرة في الصّحيحة تُمْلك بالعَقْدء فينبعها أحكامٌ الملك. وتَسْتقرٌ بمْضي المدّة: 
وتُشتحق بالنّغجيلء» أو شَرْطِه أو تَسْلِيمٍ العمل» أو اسْتِيفاءٍ المنافع؛ أو النّمكنِ منها بلا 
مانع, والحاكم فيها يُجُبر الممتنعٌ» ومح ننض التشمول ونَخوه بَعْدَ الحمل» قيل: ل 
المَعْمَولِ بعد العَمّل وفي الفاسدة لا يُخبر ولا نَسْتَحقْ تحوٌ تستحق وهي أجرةٌ المثل إلا باستيفاءِ المنافع 
في الأغيان» وتَسْليم العمل في المشترك]. 

قوله: فصل «والأجرةٌ في الصحيحة تُملك بالعقده. 

أقول: ليس على هذا أثارةٌ من علم» والأجيرٌُ المستأجَرٌ على عمل لا يستحق أجرّه إلا 
بالحمل الدقي! ستؤجر عليه» هذا معلومٌ بالعقل» ا 1 
ويعضّده فأخرج البخاريٌ [(4/؟44)]» وغيره [ابن ماجه (75447)» أحمد (908/1)]» من حديث أبي 
هريرةً قال: قال رسول الله 5ك : «يَقُولُ اللّهُ عر وجلّ: نَلانةٌ أنَا خَضْمُهم يوم القِيامَة» ومَنْ كنت 
خَصمّه خَصَمْئًه: رَجُلَ أغطى بي ثُمْ غَدَرَ وَرَجُلُ بَاءَ خرًا وَأَكل ثَمَنَهُ ورَجلْ اسأر أجيرا 
فَاسْتَؤْفَى مِنْهُ وَلْمْ ُوَفْهِ أَجْرَهُ فقوله : فاستوفى منه يدل على أن الأجرةً إنما تُستحقٌ باستيفاء العمل 


٠‏ م6 


ا اسار 6 وأخرج أحمدٌ [(1)541/5]» والبزارٌ من حديث أبي هريرةً أيضاً عن النبيّ 85 : 
عَْرُ لأميِ في آخِرٍ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضانَ» قِيلَ: يا رسول الله هِيّ لَيْلَةٌ القَدْرِ؟ قال: دلا وَلَكْنَ العَامِلٌ 

ل فقوله: إنما يونى أجرّه إذا قضى عمله دليلٌ على ما ذكرناه فلا 
وجه لقوله: فنتبعها أحكامٌ اليلك وما بعده لأنه تفريعٌ على أصل مُنْهار. 

وأمَا قوله: «أو تسليم العمل واستيفاءٍ المنافع» فصحيحٌ» وهكذا قوله: «أن التمكن منها بلا 
مانع» لأنْ المؤجّرٌ لها قد فَعل ما يجب عليهء فإذا أفرط المستأجرٌ فقد أتيّ من قِبّل نفسِدء إلا أن 
يكون تركُه رغوباً عن الدخول في الإجارة» ولم يكن قد حصل على المؤجُر نقصٌ ولا استغراقٌ 
مدةٍ فله ذلك. 

وأمَا قوله: «والحاكمُ فيها يُجبر الممتنِعٌ»» فقد عرّفئاك أن الأجيرٌ والمؤجرٌ إنما يستحقان 
الأجرةً إذا فوع الأجيرُ من عملهء وفرعٌ المستأجرٌ من استيفاء المنفعةٍ التي استأجر العينَ لأجلهاء 
فإذا ترك فلا أجرةً ولا إجبار. 

قوله: «ويصح بعض المحمولٍ ونحوٌه بعد الحمل». 

أقول: الحكمٌ بصحة هذا ظاهرٌ لعدم المانع من ذلك لا شرعاً ولا عقلا. 

وأمَا قوله: «قيل: لا المعمولٍ يعد العمل». فقد استُدِل على ذلك بما أخرجه الدارقطنيٌ 
والبيهقيُ من حديث أبي سعيدٍ قال: «تهى النبئ يلك عَن عَسَبٍ الفْحْلٍ وعَنْ قَفِيزٍ الطسًانٍ قال 
ابن تبعة فى المجدى! «وقد فسّر قوم تَفِيرَ الطحَانٍ بطحن الطعام بجزء منه مطحوناً لِما فيه من 
استحقاق قُذْرِ الأجره لكر واحق متوها عل الاير وذلك متناقض» وقيل: لا بأسّ به به مع العلم 
بقذره وإنما المنهىُ عنه طحن الصبرةٍ لا يُعلمٍ كيلها بقفيز منها وإن شرط حداً لأنّ ما عداه مجهول 
فهو كبيعها إلا قفيزاً منها» انتهى . 

والتفسيرُ الأول أقربُ. وعليه اقتصر صاحبُ النهاية ولكن الحديتٌ في إسناده هشامٌ أبو 
كُلَبْت “قال ابن القطان:: لا يُعرقفء. وكذا قال الذهين؛ :وزاد: وحديكئة متكرٌء وقال ابن تيمية حفيدٌ 
مصنف المنتقى: إنه حديثٌ ضعيفٌ بل باطلٌ» فإن المدينةً لم يكن فيها طحانٌ ولا خبَّازٌ لعدم 
حاجتهم إلى ذلكء انتهى. ولكنه قال مُغلطاي: إن هشاماً المذكورٌ ثقةٌ وأورده ابنُ حبانٌ في 
الثقات. فليس الحديتٌ بعد هذا يضعّف فضلاً عن أن يكون باطلاء والرجوعٌ إلى العمل به أولى 
من ظلمات الرأي وتخبّطاتٍ الاجتهادء ويقاس المحمولٌ على المعمولٍ لأن العلَةً كائنةٌ في 
المحمول كما فى المعمول» ولا عذرٌ لمن عمل بمثل هذا القياس» وبما هو أضعفٌ منه من العمل 
ها اي 7 1 

وأمَا قولّه: «وفي الفاسد. .. إلخ». فقد عرّفناك غير مرّةٍ أن تخصيصٌ ما يسمّونه فاسداً 
بأحكام مخصوصة هو من باب ترتيب الباطل على الباطل» وتفريع ما لا أصل له على ما لا أصل 
لهء وقد أوضحنا هذا في مواضعٌ من هذا الكتاب. 

6د 6د 


امه 


فو 


من 


وَلاَ نَسْقْط بجَخد المَعْمُولٍ فِيهِ في الصَّحِيحَةٍ مُطْلّقأً. وفي الفاسِدَةٍ إن عَمِلَ قَبْله. 
وتَسْقّط في الصّجيحة بِتَرْك المَفْصودء وإن فَعَل المُقَدّمات وبَغضُها بِنَرْكِ البَغضء ومَنْ خالف 
في صفة للعمل بلا اسْتَهْلاك أو في المذة لِتَهوين أَوْ عَكْسِهٍ قَلَّهُ الأقل أجيراً وعليه الأكثر 
مستأجراً] . : 

قوله : فصل "ولا تسقط بجحد المعمولٍ فيه إلخ». 

أقول: هذا مبني على ما تقدم له من أن الأجرةً ُستحق بالعقد» وقد عرّفناك أنها لا تُستحق 
إلا بالعملٍ وهو الذي دل عليه الدليل» وأما الفرقٌ بين الصحيحةٍ والكيقرة فين الامور التي لم قال 
عليها روايةٌ ولا رأيّ. 

وأمَا قوله: «ويسقط في الصحيحة بترك المقصود'؛ فوجهّه أن المستأجرٌ لم يقصد بالاستئجار 
ودفع الأجرة إلا ذلك» فإن فات لم يبقّ مقتض لاستحقاق الأجرة» ولا فرق بين الصحيحة 
والفاسدةٍء فلا وجة لقوله في الصحيحة» وأمًا المقدماتُ فليس من العدل أن يُهمَلَ عمل الأجير 
فيهاء لأنه عمل بأمر المستأجر ولا سيما إذا كانت ت تلك المقدّماتٌ لا يمكن الوصولٌ إلى المقصود 
إلا بهاء فللأجير أجرةٌ ما فعله بحسب ما يقدّره من له خبرةٌ بذلك العملٍ» وليس ها هنا ما يدل 
عل سقط الاجر علي ٠‏ فوجب الرجوعٌ إلى كونها مفعولة بأمر المستاجر فكان عليه الأجرة. وإلا 
كان ذلك من إتعاب الغير واستغراق منافعه بلا شيء» وذلك ظلمٌ. وآمًا استتحقاق: . بعض الأجرةٍ 
بفعل البعض من المقصود وسقوطٍ بعضها بترك البعض فظاهرٌ. 

قوله: «ومن خالف في صفة للعمل». 

أقول : الأنسة تزذا حالف :نشم هيه ما أمرونيه :اساي قله تمض الجر اتن كله مهلم 
يفعل ما أمره بهء وإذا حصل في العين بسبب المخالفة نقصٌ كان على الأجير الأزش وإن حصل 
بالمخالفة زياد لم يكن على المستأجر شية بل يأخذ العينَ بزيادتها. إذا لم يمكن فصلها لتعذيه 
ومخالفتِهء وأمًا المخالفةٌ من المستأجر للعين بأنه يلرّمه أجرةٌ الزيادة في المسافة إن اعون أو 
نحوهما هكذا ينبغي أن يقال» لا كما قال المصنف. 
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٠ 


ده 


ولكلّ منهما نَسْخ الفاسِدَةٍ المجْمّع على نَسَادِمَا بلا حاكم. والصّحيحةٍ بأربعة: 
للرّواية» والعَيب وبُطلان المّنفعة» والعُذْرٍ الرّائل مَعَهِ الغَرَض بِعَقْدِمَاء ومنه مَرَضْ مَنْ لا 
يقومُ به إلا الأجيرٌ والحاجَةٌ إلى ثمنه ونِكاحٌ مَنْ يَمْنعها الرّْوِجَء ولا تنفسخ بموت أيّهما 


كمه 


(غالباً) ولا بِحَاجَةٍ المالكِ إلى العَنْنء ولا بججهْل قَذْر مسافةٍ جهة وكتاب دُكر لقبُهما لِلْبَريد 
والنّابخ] . 

قوله: فصل «ولكلٌ منهما فسخ الفاسدة إلخ». 

أقول : إذا حصل التراضي على مدة معلومةٍ بأجرة معلومة فهذه هي الإجارةٌ الصحيحةٌ وهي 
من هذه الحيثية داخلةٌ تحت قولِه سبحانه: #تحسدرةٌ عَن راضٍ » [النساء: 759]» وإذا لم يحصّل هذا 
التراضي فلا إجارةً من الأصل؛ وإذا عرفت أن حاصلّ هذا التراضي هو جعلّ الأجرةٌ في مقابل 
تلك المنفعة في تلك المدةٍ مع كون العينٍ ومنافهها باقية في ملك المالكِ فإذا قال المالكُ بعد أن 
وقع الاستغراقٌ لبعض المنافع: قد رغبْتٌ عن هذه الإجارة» أو قال مستا جر العين أو المؤْجِرٌ 
لنفسه: قد رغبْتٌ عن ذلك» فهل من دليل يدل على إلزام مَنْ رغب بالوفاء فإن الرغوتٌ إن كان 
من جهة المالك فقد رضي بترك الأجرة المقابلة لما بقيَ من المدة وإن كان من جهة من عليه 
الأجرةٌ فقد رضي بترك المنفعةٍ للمقابلة لما بقي من الأجرة. ولا يصح قياس الإجارةٌ على البيع 
فإن التراضي في البيع قد خرج به المبيعٌ عن ملك بائعه إلى ملك مشتريه بالثمن المتواطىء عليه 
وها هنا لا خروجٌ بل المنفعة باقيةٌ في ملك مالك العينٍ» واستحقاقٌ الأجرة إنما هو بحسب ما قد 
استغرقه من المنافع في وقت بعد وقتء فإذا لم يدل دليلٌ على لزوم الاستمرار من الجهتين جاز 
لكل واحد تركها متى شاءء وقد أخذ صاحبٌ العين ما يقابل منفعتّه من الأجرة» وأخذ من عليه 
الأجرةٌ ما يقابل الأجرة اللازمةً له من منفعة العين» وإن كان نّم دليلٌ على لزوم الاستمرارٍ فما 
هوء وإذا عرفت هذا هان عليك الخطبٌ». وسهل عليك التخلصٌ من هذه التفريعاتٍ المبنية على 
شفا جرف هارء ا الهباء» ومما يؤيد هذا البحتٌ ويشد من 
عضفة ها فذبا الك كنن أن الأجرة إنما يُستحق بالعمل في كل إجارة» وإذا جاز التتارّكُ بلا سبب 
في الإجارة الصحيحة فجوارٌ التركُ لرؤية أو عيب أو بطلانٍ منفعة أو زوالٍ عرض أو عُروض عذر 
أو موتٍ أو حاجة المالك إلى العين أولى وأحرى. 

وأمَا قوله: «ولا بجهل قذرٍ مسافة جهة. .. إلخ». فمن غرائب الاجتهادء فإِنّ كْرَ اللقب لا 
يرفعٍ الجهالة للمقدار فكيف لا يجوز لأجير أن يترك الإجارةٌ لهذا الجهل الذي يُسوّغ به ما هو أشد 
لزوماً من الإجارة كما قدّمنا في الخيارات. 


د عاد عند 


٠ 


[نمن 


وتَئقُذٌ مَعَ العَبْنِ المَاجِشٍ مِنْ رأس المّالٍ في الصّحَة وإلا فالعْبْنُ من الثلث». ولا 
يستحِقّها المتبرَعٌ ولا الأجيرٌ حيث عَمِل غير لا عَنْهُه أو بَطل عَمَلهُ قَبْل النَسِلِيم كمقصٌور 
لقن الرّبحُ في صِبْغْء أ أَمَرَ بالتشويد فكَمْرء ٠‏ وتلزم من رُبََ في عَصْبٍ مُمَيرَاً أو حبس فيه 


فكت 


بالنَخُويف. ومُسْتَعْمِلَ الصَّغِير في غَير المُعْتادٍ ولو أَبأء ويَقّعُ عَنْهَا إنفاق اللي فَقَط بِنَِتهَا 
ولو لَمْ تُْقارِن إن تقدّمثْ ومُسْتعمل الكبير مُكْرَهاّء والعَبْدُ كالصّغيرء ويَضْمَنُ المُكْرَهُ مُطلْقاًء 
ومَحْجُورٌ انتقل رَاضِياً]. 

قوله: فصل «وينقذ مع الغبن الفاحش. . . إلخ». 

أقول: هذا قد لاحظ المصنفٌ فيه ما يأتي في الوصايا من الفرق بين تصرّفٍ المالكِ حال 
صحتِهِ وحال مرضوء والذي ينبغي اعتماده هنا أن الرّضا بالزيادة المسمّاةٍ غبناً قد صيّرها بمئزلة 
الدذّين في تركة الميت' وفوثه رَاضيا بها يود كونيا دَيناٌء» وأمًا الغرق بيخ تصوت وتصرفب وجعل 
التصرْفٍ في المرضص المَخوفٍ موجباً لخروج ذلك من الثلث فسيأتي الكلامٌ عليه إن شاء الله؛ وأمًا 
كونُه لا ب يستحق الأجرةً المتبرعٌ ومن عمل غيرُه لا عنه فظاهرٌ لأنه لم يوجب السبب الذي يستحق 
به الأجرةًء وهكذا إذا بطل عمل الأجير فإنه صار بذلك عدمه كوجوده وهكذا من فعل غير ما أمر 
به. 

وأمَا قوله: اوتلوم من رُبّي في عضب ميزه ذ فوجهه أنه مع التمييز صار هو الغاصبّ» 
وقَبْل التمييز يكون الرجوحٌ على من رباه. ولكن كونُ هذا الحكم يلزم من لم يبلّعْ التكليف يحتاج 
إلى دليل» وإذا كان الغصبٌ كالجناية لرمت المميّر وغيرٌ المميز. 

وأمَا قولّه: «أو حُبس فيه بالتخويف». فذلك مبنيٌ على أنه لا يخاف من ذلك التخويفي تلفاً 
ولا ضرراً ولا خرج به عن حدّ الاختيار» وإلا كان الضمانٌ على الحابس. 

وأمَا قولّه: «ومستعملَ الصغير في غير المعتاد؛. فظاهرٌ لأنه فعل باستعماله في غير ما يعتاده 
ا و فلرِمَته أجرتّه. والظاهرٌ أنها تلرّم في المعتاد لأنه لم يأذن الشرعٌ بذلك إلا إذا 

أب وفعل ذلك على طريقة التدريب للصبي» وتعليمه ما يعود عليه نفعُهء فلا أجرةً عليه لأنه 
ب جم بر اه قرناً بعد قرنٍ. وأمَا كوه يقع عنها إنفاقٌ 
الوليُ فذلك لمكان الولاية الشرعية. 

وأمَا قولّه: «ومستعملٌ الكبير مكرهاً». فوجهّه ظاهرٌ. 

وأمَا قولّه: «والعبدُ كالصغير»؛ فالأؤلى أن يكون حكمٌ الدابة إذا استعملها غيرٌ مالكها بغير 
ذه فإنها تلرّم الأجرة. 

وأمَا قولّه: «ويضمن المكره مطلقاً». فوجهّه أنه صار غاصباً لمنافِعَ مَن أكرهه. 

وأمَا قوله: «ومحجوراً انتقل ولو راضياً»؛ فينبغي أن يقال إن مستعملٌ العبدٍ يضمن ما يقابل 
ذلك العمل من الأجرة سواءًٌ كان رضياً أم لاء انتقل أو لم ينتقل» لأنه أقدمٌ على ملك الغيرٍ بغير 
إذنه وأيٌّ فائدةٍ تتعلق برضا العبد وانتقاله وو كللك اكير وهكذا لا فرق بين أن يكون حورا 
أو غير محجورء ولكن هذه التفاصيل سببّها الرجوعٌ إلى قواعد هي عن القيام بالحججة قواعد. 

جه جزاد هاه 


20 وح اا 


:8ه 


تمن 


ونكره على العمل المَكروه وتَحْرْمٍ على واجب أو محظور مَشْروطٍ أو مُضْمرَ تقذم أو 
تأخر (غالياً) فتصير كالقَضب إلا في الأربعة إن عَقَدا ولو على مُباح جِيلَة وإلا لَِمَ الصدَقُ 
بهاء ويعمل في ذلك بِالظَنَء فإن التبس قبل قَوْلُ المُعْطي ولو بعد قوله على المحظور]. 

قوله: فصلا اوثكره على على العمل المكروه؛ . 

أقول : قد جعل بعض أهل العلم من العمل المكروه أجرةً الحجّجام» فإنه نهى عنها ول 
كما في حديث أبي هريرة عند أحمدٌ [799/0, «م. 40" 4١6‏ 6500)]ء بإسناد رجاله رجالٌ 
الصحيحء وسمّاه النبي ويه حبيثاً كما في حديث رافع بن ديج عند أحمدٌ [454/0. 4586)]ء 
وأبي داودٌ [(0471]» والترمذيٌ [(17176)] وصححدء وسمّاه يَلك «شرٌ المكاسب؛. كما في 
رواية للنسائي [(5)) من حديث رافع هذاء وزجر 6ل سَيّدَ العبد الحججام عن كسبه 
ورخض له أن يَعْلِمَّه نَاضْحَهُ كما في حديث مُخَيصَةً بن مُسعود عند أحمدٌ [(ه/ه#ف 495)ل 
برجال لصحي وأخرجه أيضاً أبو داود [(477)]. والتَّرمذَيٌ [01577]» وقال: ين وتَّبتَ 
عنه يه أنه: «حَبمه أبو طَيْبةة» وأغطاه صَاعَيْنِ مِن طعام وكَلْمَ مَوالِيَهُ فَحَفْفُوا عَنْهُّه وهو في 
الصحيحين [البخاري (774/4): مسلم (9/57/ا15)]» وغيرهما من حديث أنس» وثبت أيضاً في ٠‏ 
الصحيحين [البخاري (2)955/4» مسلم ,])17١7/55(‏ ركه [أبو داود ]ا من حديث ابن 
عباس أنه يَلك4 «- حَجَمَهُ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضْة وأَعْطَاهُ أده وكلّم سيده فَحُفْفَ عَنْهُ من صَرِيبتِده» 
فيُجمع بين هذه الأحاديث بأن الأجرةً على الججامة مكروهةٌ ولكنه يبعْد منه و أن يفعل 
المكروه أو يقرّرٌ صاحبّه عليه» وأمًا كونها تحرم على واجب أو محظور فقد تقدم دليله عند 
قول المصنف غير واجبةٍ عليه ولا محظورةء وأمًا تقييدٌ ذلك بالشرط أو الإضمار فلا يظهر له 
وجه صحيحٌ» وأمَا كونٌُ الأجرةٍ تصير كالغصب فوجهّه أنه حرام فلا يحل لمن صار إليه أن 
ينتفع به بوجه من الوجوه. 
وأمًا قوله: «إلا في الأربعة». فهي التي تقدمت في البيع»ء حيث قال المصنفٌ: لكنه يطيب 
ريه ويبرأ من رد إليه ولا أجرة إن لم يستعمل» ولا يتضيّق الردٌ إلا بالطلب» وقد قدّمنا الكلامٌ 
عليها هنالك . 

وأمَا قوله: «إن عقدا». فلا وجه له لأن الحرامٌ حرام على كل حال. 

وأما قوله: «وإلا لزم التصدقٌ بهاك. فلا وجة له بل يجب رده لمالكه. فإن امتنع من قبوله 
وجب عليه أن يخلّي بينه وبينه؛ فإن شاء قبضّه وإن شاء تركه لأن التصدق بمال الغيرٍ بغير إِذْئْهِ لا 
يجوز وأمَا كونه يُعمل بالظنّ عند اللْنْس فظاهرٌء ولكن عروض اللْبْسِ في مثل هذا قليل الوقوع» 
لأن المقاصدّ لا تخفى» فإن كان في الذي دفع إليه المال ما يحتمل أن يكون دفعه إليه لوجه جائز 
ولوجه غير جائز فالمؤمنون وقّافون عند الشبهات. 


أن 


وأمَا قوله: «ولو بعد قوله عن المَخظور»., فليس بعد هذا القول شيءٌ من الدلالة على مقصد 
المُعطي فكيف يجوز الرجوعٌ إلى الظن بعد أن وضّح الأمرُ وأسفر الصبحٌ لذي عينين؟! 


علد جد هلد 


لذت 0 085 


إئو 


عبن 


وَالبَيِئَةٌ على مدعي َطْوَلٍ المُدَنَينِء ومْضِي المُثْمَقِ عَلَبِهَاء وعَلّى المُعَيْنٍ لِلْمَعْمُولٍ فيه 
وعلى المُشْتَرِك في قَدْرِ الأَجْرَق ورَدْ مَا صَنَعَ م وَأَنَّ المُْلّف غالِبٌ إن أمْكن البَََهُ عَلَيهه وعلى 
المالك في الإجارة. والمخالمَة (غالباً) وقيمة التّالف والجنايّة به كالمعالج: وعلى المدّعي إِيَاقَ 
العَبْد بَعْض المُدَّة إنْ قَذْ رَجَعَ والقول لِلمُستأجر في ال والعَين ونَدْرِ الأَْجْرةٍ قيل فيما 
تَسَلّمه ومََافِعَهٌ» وإلاً فللمالك ولمدعي المُعْتادٍ من العَمَل بهاء ومّجّاناً وإلا فَلِلْمَجّان]. 

قوله: فصل «والبينةُ على مدعي أطولٍ المذتين». 7 

أقول: وجهّه أنه يدعي خلاف الظاهرء لأن الأصلّ عدمُ الزيادة» وهكذا مدّعي مضي المتفق 
عليها لأن الأصل عدم المضئّء وهكذا المعيّن للمعمول فيه لأنه صار بالتعيين مدّعياً. 

وأمَا قوله: «وعلى المشترك في قدر الأجرة». فلا فرق بينه وبين الخاصٌ في إيجاب البِيّنَوَء 
وقد عرّفناك فيما سبق ما هر الحقٌ الذي ينبغي اعتمادُه في تقسيم الأجير إلى خاص ومشترّك فلا 
نعيده» وهكذا البيّنهٌ على مدّعي أن المُتلّفٌ غالبٌ لكونه ادّعى ما يخالف الظاهرًء والأؤلى أن 
يقال: إن الأصل عدم الضمانٍ كما قذمناء فالبيّنةٌ على مدّعي ما يوجب الضمانَ من جناية أو 
تفريط» وأمًا كونُ البيّنةٍ على المالك في الإجارة والمخالفةٍ وقيمةٍ التالف والجناية ومدّعي إباقٍ من 
ارو لامر لأن المدّعيّ لذلك كله يدعي خلا ما هو الظاهرٌ. 

وأمَا قوله: «والقولٌ للمستأجر في الردٌ والعينٍ وقدرٍ الأجرة». فخلافٌ الصواب لأنه يدّعي ما 
هو خلاف الأصل والظاهرء فالبيّنةٌ عليه والاستدلال على ذلك بكوثه أميناً تركيبٌ دعوق على 
دعوىء وأمًا كونٌ القولٍ لمدّعي المعتادٍ من العمل بأجرة أو بغير أجرةٍ فصحيحٌ لأن المادةٌ مقصودة 
للمتعاملين بها فمن اذّعى خلافها فعليه البيْنة. 
ٍ وأمَا قوله: «وإلا فللمجان». فوجهّه أنه إذا لم يكن عادةً تَعَيّْن الرجوعٌ إلى الأصل وهو عدم 
الأجرة . 


2 26 


ولا يَضْمَن المستأجرٌ والمُسْتَعِيرٌ والمُسْتَلِمُ مُظْلَقاً والمُضْتَركُ الغالِبُ إنْ لم يُضَمُئُوا 


كمه 


ويَضْمَنٌ المشعرك غَيرَ العَالب» والمتعَاطي , والبائع م قبل النشليم» والمُرْتَهنء والعَاصبٌ» وإن 
لم يُضَمنُواء وعَكسهم الخاص ومُسْتَجِرٌ الآلة من إِثْرَ الاسْتغمالء والمُضَارِبٌ والوَدِيع 
والوَصِئ والوّكيل والمُلْتَقِطْء وإذا أَبْرِيء البَصِيرُ من الخّحطأء والعَاصبٌ» والمُشْتَرِك مُطلَقا 
بَرئُواء لا المْتَعَاطِي» والبَائِعُ قبل التَّسْلِيمء وَالمُتبِرَىء مِنَ العيُوب جُمْلةَ وَالمُرْتَهِقُ صَحِيحاً]. 

قوله: له .. إلخ». 

أقول: قد عرّفناك فيما سبق أن الأصل المعلومٌ بالشرع عصمةٌ أموالٍ العباد» 50 
إلا بوجه أوضحٌ من شمس النهارء فالحكمْ بالضمان على من لم يحكم عليه الشرعٌ وهو مِنْ أكل 
أموالٍ الناس بالباطل» ومن الأمر بالمنكر. وطن عكين ماساءت به كلياث الشريعةٍ وجزئياثهاء 
وليس في المقام إلا مثل حديث «عَلَى اليَدٍ ما أَخَدَتْ حنّى تُؤَدْيَهُه وحديث «أَدْ الأمَانَةَ إِلَى مَنْ 
انْتَمَتكَ وَلآ تَحْنْ مَنْ حََائَك». وقد قدمنا تخريجهما والكلام عليهما والتأديةٌ واجبة في كل الحو 
فإن فعل برىة» وإن لم يفعل ضون إن تسبّب سببٌ يوجب الضمانَ من جناية أو تفريطٍ لا إذا كان 
التلف بغير هذين الوجهين» فإنه لم يرِذ ما يدل على تضبيق إيجاب التأدية حتى يقالَ: إنه قد تعذى 
بالتراخي» أو فرّط بعدم الردٌ فوراً بل التفريط أن يترك الدابةً مثلاً في مكان تدخله السباعٌ أو ينتابه 
اللصوص مع وجود موضع يحفظها فيه» وما يشابه ذلك من الأمور التي يتحقّق فيها التفريط . 

وأمًا قوله: ار فصحيحٌ لأنهم إذا رضوا يذلك وقبلوه فمن ن أنفسهم نوا وفي 
سوء اختيارهم وقعوا. وأمّا المتعاطي فهو جَرَ إلى نفسه الضمانٌ بسبب تعاطيهء لأنه كان في غنئ 
عن ذلك» وإقدامّه على ما لا بَصَرّ له فيه جنايةٌ وخيانةٌ وأمّا البائعٌ قبل التسليم فقد تقدم الكلامُ 
عليه؛ وأمًا المرتهنَ فسيأتي الكلامُ عليه إن شاء الله. وأمًا الغاصبُ فظاهرٌء وسيأتي أيضاً. 

وأمَا قوله: «وإن لم يُضمُنواء.» فلكون الضمانٍ إذ قد ثبت بالشرع لم يحتّج إلى التضمين. 

وأمَا قوله : «وعكسّهم الخاص» إلخ ٠‏ فهؤلاء لا فرق بينهم وبين مَنْ تقدم في أول الفصل أنها 
تجب عليهم التأديةٌ» ولا يضُمّنون إلا لِجناية أو تفريطٍ وإذا ضَمّنوا ضَمِنوا لأنهم قد اختاروا ذلك 
لأنفسهم. والتراضي هو المناط في تحليل أموالٍ العباد. 

. وأمَا قولّه: «وإذا أبرىء البصيرٌ من الخطأ؛ إلخ. فوجهّه ظاهرٌء فإن الإبراء يُسقِط ضمان 
المخطىء والغاصب فضلاً عن المشترك لأنه قد رضي لنفسه بإسقاط ما يلرّم له بالشرعء» وذلك 
سيت مخلل لالت ومسوّحٌ لغيره أن يتملك ومُبطلٌ لضمان نيعلا ال ولكن كونٌ 
البصيرٍ يضمن ما وقع من الخطأ فيه ما فيه لأن بصرّه يدفع عنه معرّةٌ التضمين بما أخطأ فيه فلا 
يحتاج إلى إبراء . 

وأمَا قوله: «لا المتعاطي والبائعٌ قبل قبل التسليم» فغيرُ ظاهرء لأن الإبراة كما قدّمنا محلل 
لض لون غلب لقان بن لدان . :انا ما عار ايه لكل من إبراء المتعاطي بأنه عامدٌ فإن 
كان العمل الذي تعاطى فيه مما لا يستباح بالإباحة فلا بأس. وأمًا ما علّلوا به عدم صحة إبراءٍ 
البائع قبل التسليم من الضمان بقولهم: إنه لا يصِحٌ إسقاط ضمانٍ الأعيان» فما أبردّ هذا التعليل» 


/اممه 


وأبعدّه عن قواعد الشرعء فإن مالك العينٍ إذا طابت نفسّه عنها حلّت»: وهي باقيةٌ بعينها» فكيف لا 
يحل الإبراء من ضمانها وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الإبراء ما يدفع هذا الخيال» ويبدد 
شمل هذا الإشكالٍ» وأنا عدم صبحة إبراء :المتبدىء من العيوب جملةً فمن غرائب الرأي وساقطٍ 
الاجتهادء لا سيما إذا كان المُبرىء مِمَن يعرف العيربَ ويتعلقهاء فالإبراء من جميعها كالإبراء من 
كل واحدٍ منهاء وأعجبٌ من هذا وأغربُ عدم صحة إبراءٍ المرتهن» فإنه لا يوجد لهذا المنع وجة 
يقبله مَن له عقلٌ» فضلاً عمّن له علمٌء والحاصلٌ أن العالمَ العارق بقواعد الشرع إذا مرّت به هذه 
المسائلٌ المدوّنةٌ في هذه الفصولٍ وأمثالها لم يسغه إلا تكريرٌ الاسترجاع» وربما يقوم في وجهه من 
يريد تقويم الباطل ؛ فيقول له: لا إنكارٌ في مسائل الاجتهادء. فيُقال له: ومتى فوض الله مَن يدعي 
الاجتهاة على الشريعة التي أنزلها على رسوله وجعله حاكماً فيها بما شاء وعلى ما شاءء فإن هذه 
نَبْوَةٌ لا اجتهادٌ وشرائعة حادثةٌ غيرٌ الشريعة الأولى؛ ولم يُرسل الله سبحانه إلى هذه الأمة إلا سول 
واحداء وأمّا ما تقدم للمصنف في المقدمة من أن كل مجتهدٍ مُصيبٌء فقد قدمنا بيانته وذكرنا مُرادٌ 
القائل بهء وأمًا ما سيأتى للمصنف في السّيّر من أنه لا إنكارٌ في مختلّف فيه على مَن هو مذهبه 
فتلك مقالةٌ تستلزم طَىّ بِسَاطٍ غالب الشريعة» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيالُ بطلانه . 


0 


[فن 


صَحِيحُهَا أن يِكْرِيَ بَْضٌ الأرض. ويَسْتَأجِرَ المُكتري بذلك الكِرَاءِ أو غَيْرِهِ على عَمَلٍ 
البَاقّي مُرَتَبأه أو َّ نحو مُسْتَكملاً لشروط الإجارة» وإلا فَسَدثْ كالمُخَابَرَةِ» والزّْرْعٌ في الْفَاسِدة 
لربّ البَذْرِ وليه أخِرة الآرفن» أو العمل» ويجوز النَرَاضِي بما وقَّعَ به العَقْدُء وبَذَْرٌ الطعام 
العَضْبٍ اسْتَهَلاكٌ فيفرم مثلّه. ويملك عَلّْنَه ويُعشّرهاء ويَطلبٌ له الباقي كما لو غَصَب 
الأض والبَذْرُ له أو غَصَبَهُما] .. 

قوله: فصل «صحيحُها أن يكريّ بعضّ الأرض. . .» إلخ. 

أقول: المزارعةٌ هي تأجيرٌُ الأرض فالعجبٌ من المصئف ‏ رحمه الله - حيث جعل 
صحيحّها هذه الصورّ الخاصة التي لم يرد بها شيءٌ من الأدلّة مع كثرة ما ورد في المزارعة 
فإن منها تأجيرَ الأرض بالذهب والفضة؛ كما في حديث رافع بر بن ديج في الصحيحين 
[البخاري (ه/9١)»,‏ مسلا 41/110 )لك وغيرهما [أبو داود (2)798857 النسائي (؟موم)], قال : «كنًا 
أكثر الأَنَصَارِ خقلاً. فَكُنًا كْرِيّ الأرض عَلَى أنَّ لا هَذِهٍ و وَلَّهُمْ هَذِو فَرُبّما أَخْرَجَتُْ هَذِهِ ولَمْ 


4مه 


تخرج هَذْو َنَهَانَا عَنْ ذلك فَأمَا الوَرِقٌ فلم يَنَهْئَاه» وفي لفظ للبخاري [(15/0)]: «فأمًا الذَّهَبُ 
الوَرِقٌ فَلَّمْ يَكُنْ يَوْمَئِذِف وكان الأولى للمصنف أن يتكلم على ما لا يصِح منها ثم يقول: 

ويصصٌ ما عدا ذلك؛. واعلم أن الكلامٌ في تأجير بجزء مما يخرج منها يطول جداًء وقد أفردنا 
ذلك برسالة مستقلةٍ لكثرة الأحاديث» واختلافها وذكرنا في شرح المنتقى ما لا يحتاج الناظرٌ 
فيه إلى غيره بعد إمعان النظر فيهء والحاصلٌ أنه قد ثبت في الصحيحين [البخاري (18/5) 
و(ه/6١)‏ ميلم (ه/لكمه )ل وغيرهما [أبو دارد (405”)», الترمذي 2)١887(‏ اسان (// “7ه). ابن ماجه 
(1457) أحمد (1لالء الى “١‏ “ل لالى 149ء 7ه١)]ء‏ من حديث ابن عمرّ (أنَّ النبيّ كله عامل 
أَهْلَ خَيْبَرَ بشَطرٍ ما يَخوْجٍ مِنْ ثَمَرِ أو 0 وفي لفظ له فيهما [البخاري :)١9/0(‏ مسلم 
(1/0هه1)]: اوَلَهُمْ نِضْفٌ اللْمَرَوق وأخرج البتخاري [(/8)]» من حديث أبي هريرة قال: قَالَتْ 
لأنصَار لني وَليّه اقْسِمْ بَيْئنا وبَيْنَ إِخْرَاننَا النْخْلَّء قال: «لا». فقالوا: تَكْمُوا العَمَلَ وتُشْرَكُكُمْ 
في فى لمرو فقالوا:-سَمعنا وأطفتاء وفي الباب أحاديتٌُ في ثبوت الاستئجارٍ بجزء من الخارج 
من الأرض» ثم ثبت ما يدل على استمرار هذا التأجير بجزء مما يخرج من الأرضء» ثم ثبت 
ما يدل على استمرار هذا التأجيرٍ بجزء مما يخرج من الأرض» حتى قال البخاري :])5١/0([‏ 

«قال قيس بِنُ مسلم عن أبي جعفرٍ قال: ما بالمّدِيئة أَمْلُ بَيْتِ هِجرة إلا يَزرعون عَلَى الثُّلثِ 
والربع»» ثم ثبت بعد هذا النهيٌ عن المخابرة كما فى الصحيحين [البخاري (050/0): مسلم 
(١6/8)]»ء‏ وغيرهما [أبو داود (404). ابن ماجه (7753)]» من حديث جابر أنَّ النبيّ كل : 
انه عن 'المشابرو + وَقسْرَها جاب تالفلت: والويع وورد ما يدل على أن المنهن عنه إنما خو 
ما كان فيه جَهالةٌء كما أخرج البخاري [(15/0)]: ومسلم [(049/118)]ء وت [أبو داود 
(7847): النسائي (085]» من حديث رافع بن حَدِيجٍ قال: «كُنَا أكثرٌ الأنصار حَقْلاً فكُنًا تكري 
الأزض على أنَّ لنا هذه ولهم هَذِهِ فريّما أَخْرّجَتْ هذه ولم تُخْرِجٍ هذه فتهانا عَنْ ذَلك»2 وفي 
لفظ لمسلم 2])18407/1١5([‏ من حديثه: (إِنْمَا كَانَ النّاسٌ يُؤَاجِرُون عَلَى عَهْد رسول اله يله 
يما على المَاذِيَانَات وأفباك الجَدَاوِلٍ وأشيّاء من الزرع فَيَهْلِكُ هذا ويَسْلْمُ هذا ويَسْلم هذا 
يَفْلِكُ هذاء ولَمْ يكن تلثال فى زلأ هناها فلنلك رع عن 4 دما شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُون فلا 
ا بوه وفي لفظ للبخاري [(/10؟)]» من حديئه نَحْرّم وفي لفظ للبخاري [59/00؟)]» أيفا 
من حديثه قال: حَدَنِي عَمًا غناي انيما كانا يكْرِيانٍ الأرض عَلَى عَهْد رسول الله 6ك بِمَا يَنْبْتُ 

عَلَى الأزيعَاءِ وَيشسَيْءِ يَسَْدِْيه 0 الأزض فلن التبن يله عَنْ ذلِكَ». فهذا الحديثُ دل 
على أن سببّ النهي هو هذاء ووجه ذلك الجهالةُ.» وتجويرٌ عدم حصولٍ ما ينبت في المكان 
الذي كان التأجيرٌ على ما يخرج منهء وعليه يُحمل ما ورد من طلق النهي عن المخابرة كما 
في حديث جابرء وفي بعض روايات حديثٍ رافع؛ أو يحمل النهيُ على الكراهة كما يفيد 
ذلك حديتثٌ ابن عباس عند البخاري 000 وغيره عن عَمرو بن دِيئَارِ قال: قلْتٌ 


لِطاوُوسٌَ: ل تَرَكْتٍَ المُحَابَرَةً فإِنْهُمْ ود آن الثبى يله نَهَى عَنْهَاء فقال: إِنَّ أَعْلَمَهُمْ 
- يعني ابن عباس :- أَحْبَرَني أن الب لم ينه ينه عَنْهَاء وقال: «لآن يَنتح أَحَدُكُم أَحَاهُ حيرٌ له مِنْ 


حكن 


أن يَأُْحْدَ عَلَيِهَا خَرَاجاً مَغْلُوماًف وأخرج الترمذي [(186)]» وصححه عن ابن عباس أيضاً: 
«أَنَّ النبيّ 1 لم يَحَرّم المُرَارَعَةَ ولكن أو أَنْ فق بَعْضهِم ببغض"2. وفي الصحيحين 
[(6/؟؟): مسلم ])1944/٠١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «مَنْ 
كانئث لَهُ أَرْض فَلْيَرْرَعْها أَوْ لِيَحْرُنْها أَخَاهُ إن أبَى فَلَيِمْسِكُ أَرْضَهُه: قال صاحبُ المنتقى بعد 
ذكره لحديث أبي هريرة هذا: «وبالإجماع تجوز الإجارةٌ ولا تجب الإعارةٌ فعُلم أنه أراد 
الندبّ" انتهى. وبهذا تعرف الكلام على قول المصنف وإلا فسدت كالمخابرة. 

وأمَا قوله: «والزرع في الفاشدة لرث التذر وعليه لجرةٌ الأرَضن أو العمل ذوجة استسقاق 
الباذر للزرع إذا كان هو الأجيرٌ أنه بذّر بإذن المالكِ. ومجردٌ كونٍ المزارعة فاسدةٌ لا يُبطل الإذن 
الذي ساغ له به البَذْرُ وصار له لأجله الزْرعٌ . وأمًا إذا كان بغير إِذنٍ فالزرع لصاحب الأرض كما 


في حديث رافع , بن خديج: : أنّ النبى َك قال: «مَنْ زَرَعَ في أَرْض قوم بِمَيرٍ إذِْهِمْ فَليسَ لَهُ مِنْ 
الزْرحَ شَيْءٌ ءْ وَّلَهُ نَفَشَنْهُه [أحمد ه5؟) و(41/4١):‏ أبو داود »)#4٠0#(‏ ابن ماجه (71475)» الترمذي ])١55(‏ 
وضياتي هذا الحديثٌ والكلام عليه في الغصب» وأمًا إذا كان الباذرٌُ هو مالك الأرض فالظاهر أن 
الزرع له وعليه أجرةٌ العمل للعامل لأنه عَمِل بإذنه. 

ا قوله: ادر 7 بما ا به العقد»). 00 3 0 إلى التدوين لأن التراضي 
فيغرم مثلّها» ووجهّه 5" لا يمكن بعد هذا الاستهلاك إرجاع 0 فيغدل إلى الكل 9 وُحِدَ إل 
فالقيمةٌ رامنا عو ملك أغلته فلا بذ آذ مكون النامنك له تدر وى في أرضن نقيله: :فى رضن 
غيرواكنا تدم كر تمديكة راقم بر تخديخ فلا ويه لتشنيهة لقولة: كما لو غصب الأرض والبِذْرٌ 
له. فإن غاصب الأرض لا يستحق مِنْ زرعها شيئاً وله قيمة بَذْره وسيأتي الكلام على هذا في 
كتاب الغصب إن شاء الله تعالى . 
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0 

والمُفَارَسَةُ الصَّحِيحةٌ أنْ يَسْتَأَجِرَ مَنْ يَفْرِسُ لَهُ أفجاراً يَمْلِكّها ويُضْلِحَ ويخفرٌ مُه 
بأجرة ولو من الأزض أو الشّجَر أو الئّمَر الصّالِح مَعْلُوماتِ وإلاً ففاسدةٌ وإن اختَلّفَ الحكم 
وكذلك ما أَشْبَهَها إلا ما خَصّه الإجْماعٌ» وما وْضِعَْ بتعدٌ مِن غَرْسٍ أذ خَيْرِهِ ثم نوسح 
فَأَجوَنه وإِغئَائه على الواضع لا المَالكِ في الأصح وإذا الْمَسَحَتِ الفاسِدةٌ فَلِذِي المَرْس 
الخياران وفي الرَّرْعْ المّلاثةٌ] . 

قوله: فصل «والمغارسة الصحيحة . . . إلخ». 

أقول: المغارسةٌ نوع من أنواع الإجارات» فإذا حصل التراضي على غرس أشجارٍ معلومة 


لحان 


حتى تبلّْ إلى حدٌّ معلوم صح أن يكون ذلك بأجرة معلومةٍ من غير الأرض» أو بجزء من الأرض 
أو من الشجرء وأمًا جِعَلٌ الأجرة من الثمر فلا بد أن يكون قد بلغ إلى حدٌ الصلاح», لأن عله 
النهي المتقدمةً في البيع هي حاصلةٌ هناء وأمًا اشتراط ذكر الإصلاح والحفر فلا حاجة إليه لأن 
نبات الشجر لا بد أن يكون بحفر وَسَّفْي وإصلاح فهى من لازم إطلاقٍ المغارسة. ويُغني عن ذلك 
ما قدّمنا من ذكر بلوغ الشجرٍ المغروسةٍ إلى حدٌ معلوم. 021 وجي كه 
عْرِمّه في الغرس والإصلاح» لأنّ استحقاقٌ الأجرة المسمّاةٍ لا يكون إلا على عمل معلوم لا 
مجهول . 

وأمَا قولّه : «إلا ما خصّه الإجماعٌ». فهو استثناءً من قوله: يملكهاء أي إلا ما أجمع عليه 
الناسٌ من عدم اشتراط كونٍ ربٌ الأرض يملك تلك الأعيان» ومرادة بالإجماع إجماعٌ أهلٍ تلك 
الناحية التي وقعت فيها المغارشة لا الإجماعٌ الأكبرُ. 

وأمَا قوله: «وما وضع بتعد. ٠٠‏ إلخى فوجهه 0 لأن الغاصبٌ هو الواضعٌ فده هي اليد 
العُدوانيَةٌ ولا فِعلَ من مالك المتاع يوجب ضمانّه» وسوءٌ تُنوسِحَ أو بقيّ في ملك مالكه الأول. 

وأمَا قوله: «وإذا انفسخت الفاسدة» إلخ. » فهذا مبنيٌ على أنه حدث ما يمنع المضِيّ في 
المغارسة أو اختارا الترك وإلا فلا فسادَ ولا انفساحٌ بغير أحدٍ الأمرين المذكورين. 


8 17 8 
د عد عاد 


مرف 

وَالمُسَاقَاةٌ الصَّحِيحةٌ أَنْ يَسْتَأَجِرَ لإضلاح المَّرْس كما مْرَ والقولٌ لِرَبَ الأرض في القذر 
المُوْجّرِ وتَفي الإذْنِ ولِذِي اليَدٍ عَلَيهَا في البَذْر]. 

قوله: فصل «والمساقاة الصحيحة. . . إلخ». 

أقول: إذا كان الغارسٌ مالك الأرض ثم استأجر من يُصلح له ذلك الغَرْسٌ بالسَّفي إلى أن 
يبل حداً معلوماًء فهذه الإجارة يسمّيها أهل الفروع مساقاةً . 

وأمّا قولّه: «والقولٌ لربٌ الأرض في القدر؛, فلا وجة له بل القولُ قول نافي الزيادة» والبيْنة 
على مدّعيهاء وأمًا في بقاء الإذنٍ فالقولٌ قولٌ المالكِ لأن الأصلّ بقاؤهء وأمًا إذا ادّعاه الأجيرٌ فلا 
نكوة القول قوله لآن المالك يُنكره في الحال. وهو صاحبٌ الإذن» وأمًا إذا ادّعاه الأجيرٌ في 
وقت قد مضى فالقولٌ قولّه لأن الأصلّ عدمُ ارتفاعه قبل الاختلاف. 

وأمَا قولّه : «ولذي اليد عليها في البذره. فوجهّه أن ثبوتٌ اليدٍ يكون الظاهرٌ مع صاحبه لأن 
بَذْرّها نوعٌ من تصرّفاته التي تَصرّف فيها عند ذلك الثبوت. . 
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ه١‎ 


باب الإحياء والتحجُر 


9٠ 


0 


ولِلْمْسْلِم فقط الاشتفلال بإخياء َرْضٍ لَمْ يَمْلِكْهَاء ولا َحَجرَها مُسْلم ولا تَعَلَقَ بها 
حَقَء وبإذن الإمام فيما لم يَتَعَيِن ذو الحَقٌّ فيه وإلاً فالمعيّن غالباً] . 

قوله: باب الإحياء والتحجّر فصل «وللمسلم الاستقلال بإحياء أرط ض.. . إلخ». 

أقول: الأصل في ثبوت الإحياء وإيجابه للمُلك ما أخرجه أحمد [04/0 و0188 وأبو داو 
1ك والنّسائيٌ [1 ]2 والترمذيٌ 1لا11)]ء 0 من حديث جابر: أن النبيٍ 3 
قال: «مَنْ أخيا أَرْضا مَيِنَةَ فَهِيَ لَّهُ24 وفي لفظ لأحمدٌ وأبي قاو من هذا الحدية: "من أخاط 
حَائِطاً على رض فْهِيَ لَهُه. وما أخرجه أحمد [(0/؟1. 2])5١‏ وأبو داود [(/097*)]» والطبراني ) 
والبيهقيُ » وضيححه ابن الجارووة خذية تثرة يلفظة مق تأخاط خائطا على أرْض نَهِيِ لَه 
وما أخرجه أحمدء وأبو داود [(007]» والنّسائيُ [(545)]» والتّرمذيٌ [(11/8)]» عن سعيد بن 
زيدٍ قال: قال رسول الله وَ: «مَن أَخا أزْضاً مَيَتَهّ فَهَ لَهُ ولّيِسَ لِعِرْقٍ ظالِم حَق؛. وقد حسنه 
الترمذي [(57)]ء وأعله بالإرسال ورجّح الدارقطنيٌ إرسالّه. وأخرج البخاريٌ [(2]1)18/0 وغيره 
من حديث عائشةً قالت: قال رسول الله ©4: «مَنْ عَمَرَ أزضاً لَيِسَتْ لأحَدٍ نَهُوَ أَحَقُ باك وأخرج 
أبو » دافا 1 والفنياء غ في ال 3 حديث أ ا 5 دس ار َنَبِتْ الي فل 


فهد” الأحاديثٌ وما وى اسان تل على أن مو اننا الأرض 0 لأحد 

فهو أحنُ بهاء وتصيرٌ مُلكاً لهء أنَا إذا كان قد سبّق إليها أحدٌ من المسلمين أو كانت ملكا لذميّ 
فلا يجورٌ إحياؤها كما يدل عليه لفظ «أحد» في حديث عائشةً» وكما يفيده لفظ «مَيْتَةَه في هذه 
الأحاديث» فإن الأرضٌ المملوكة للذميٌ ليست بميتة. 

وأمة قوله: عن سيق إلى ما لم يسيق إليه مسلمٌ». فهو من ل 
لأنه قد انمحى عنه المعنى الاشتقاقىٌ» وضار كالجوانة: وأما حراط أن لأنركون كد تجكرها 
مسلمٌ فوجهّه أنه قد صار أحقٌ بها لِسَبْقه إليها؛ كما في حديث: مَنْ سَبَقَ إلى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْه 
مُسْلِم؛. وهذا قد سبق بوضع الأعلام ونحوها. 

وأمَا قوله: : "وبإذن الإمام»؛ فليس في الأدلة ما يدل على اث شتراطه» ولكن إذا كانت الأرض غير ميتةٍ 
ولم يُعرّف من هي له صار النظرٌ فيها إلى إمام المسلمين كسائر أموالٍ الله» فإن التصرّف فيها إليه . 

وأمَا قولّه: «وإلا فالمعينُ», فلا دخلّ له في هذا الباب لأنه إذا أذن لغيره بإحياء ما هو حقٌ 
له كان ذلك من باب الهبةِ ونحوها. 

26 3 


"وه 


ويَكُونُ بالحَزث والزّرْع» َو العَرْسء أو امُتدادٍ الكزْمء أو ! إِرَالَةٍ الحَمْر أو الدّنقِية أو 
اتخاذ حائط أؤ حَنْدَقٍ قَعِير أو مسناً للمُدِير من نَلآثِ جهّات. وبِحَفْر في مَعْدِن أ غَيْر 
ويُْتَبر قَضْدُ الفعل لا التَمليك» ويَنْبْتُ به المِلّك» ولا يَبطل بِعَوْدِهِ كَمَا كَانَ» ولا يِصِح فيه 
وَِي نَحْوهٍ الاسْتفجَار والاشْتراك والنّؤكِيلُ بَلْ يَمْلِكه الفاعل في الأصَح]. 

قوله: فصل «ويكون بالحرث والزرع. . ل 

أقول: هذه الأنواعٌ التي ذكرها للإحياء يصدّق على كل واحد منها مفهومٌ الإحياء» وهو 
شيءٌ 5 واضح م فالتطويل 0 ا بطائل» والحاصلٌ أن ما صدق عليه أنه إحياءٌ لغةً 

وأمًا قوله: ره فمعلومٌ أن العاملَ لا يفعل فعلاً إلا لغرض» وإلا كان فعلّه 
عبثاً لا ينبغي حمل أفعالٍ العقلاء عليه. 

وأمَا قوله: «يثيْت به المُلكُ». فهو الذي دلت عليه الأحاديثٌُ الواردةٌ في الإحياء كما تقدم. 

وأمَا قوله: «ولا يبل بعوده كما كان», فوجهّه أن المُلكُ لا يزول بعد ثبوتّه . 

وأمًا قوله : «ولا يصح فيه وني نحوه الاستئجار» إلخ. » فوجهه أنه يصير الأجيرٌُ هو المحيي» 
فتكون الأرضٌ له كما تدل عليه الأدلهُ المتقدّمةٌ» وفيه نظرٌء فإن المباشرةً للفعل تختلف باختلاف 


الأغراض والمقاصدء فإذا كان المباشرٌ للإحياء مأموراً من جهة غيره أجيراً له صح ذلك» وكان 
غيل هذا داخلاً في أنواع الإجارات ولا مانع من ذلك» وهكذا إذا كان المباث شر وكيلاً فإنه لم 
بحي الارس ضيه بل العاف لمزكاة» راس لخد من الأملاك القهرية التي تدخّل في مُلك مالكها 

شاء أم أبى» وهكذا يجوز الاشتراك فيها لأنه بعد وقوع الإحياء من كل واحدٍ منهما بمنزلة 
المواهبة» ولا مانع من ذلك لا من شرع ولا من عقل. 


هه جه ها 


70 انا ا 


0 
والتحجُرُ ِضَرْب الأغلام في الجَوانِب يَنْبْتُ يَنْيْتُ به الحَقّ لا الملكُ» فيبيخ أذ يَهَبٌ لا 
بِعِوَّض ١‏ وَلَهُ مَنْعْةُ وما حَارْ: ولا يِطلُ قبل مُضِئ كلاثِ سِنينَ إلا بإنطاله؛ ولا بَعْدَها إلا به 
أو بإِْطالٍ الإمامء ولا بإخيائه عَضباً. قيل: والكراء لِبَتِ المالِء والشّجَرُ فيه وفي غَيره كلأ 
ولو مُسْبلاً وقيل: فيه حقٌّ وني الملك مِلْك وفي المُسْبّل يثبعه. وفي غيرها كلا]. 
قوله: فصل «والتحجُرٌ بضرب الأعلام في الجوانب». 


؟وه 


أقول: من سبق إلى الأرض فوضّع عليها أيّ علامةٍ كانت تدل على سبقه إليها فهو أحقٌ بها 
كما في الحديث المتقدم بلفظ : «مَنْ سَبّقَ إِلَى ما لْمْ يَسْبِقْ إِلَيِهِ مُسْلِمْ فَهُوَ لَه فالشرعٌ قد أثبت أنه 
له وذلك هو معنى المُلْكِ فلا يُرجَع إلى مجرد الاضطلاع مع وجو الشرع ولا إلى المعاهيم 
اللغوية على تقدير أن فيها ما يدل على التفاورت بين الحقٌ والِلك, وبهذا تعرف أنه لا فرقٌ بين 
الإحياء والتحجُر في ثبوت الملك بهما وأنه يصدُقْ على كل واحد منهما أنه إحياءٌ؛ وليس المرادٌ 
بالإحياء العمل في نفس الأرض بحرث أو غرس أو نحوهء وقد تقدم في الأحاديث: "مَنْ أَخَاط 
حَائْطاً على أَرْض فَهِي لَه فإن الحائط ليس بعمل في نفس الأرضء» بل هو من باب التحجرٍ لها 
عن أن يدخل الها داخلٌ» فهو في الدلالة على السبق كضرب الأعلام ذ فى الجوانب» ولا وجة 
لجعل أحدهما من باب الإحياءٍ والآخْرٍ من باب التحجر كما فعل المصنفء. ولا للفرق بين أحكام 
الإحياء وأحكام التحجير» ٠‏ فلا تشتغل بالكلام عليه ففي هذا كفاية. 

قوله: «والشجرٌ فيه وفي غيره كلا . 

أقول: لا وجة لقول المصنف: «والشجرٌ فيه» إلخ. لأن الذي حكم عليه النبيُ َل بأنه 
مُشْتَركٌ بين الناس هو الكلذ والشجرٌ ليس بكلا فإنه عند أهل اللغةٍ يطلق على الحشيش» ولعل 
المصنف يريد بهذه العبارةٍ أن الشجرّ له حكمّ الكلأء وهذا يحتاج إلى دليل» فإن النبيّ يِل قال: 
«لا يُمْتَْ مُ المَاءُ والَارُ والكَاذُ, كما أخرجه ابن ماجه [(1478)]: من حديث أبي هريرةً بإسنادٍ 
صحيح»؛ وقال أيضاً 6: «المُسْلِمُونَ شرَكَاءُ في ثلانّة: في الماء والكلاٍ والئّارك؛ أخرجه أحمدٌ 
[(ه/ كم وأبو داودَ [(08477]» من حديث أبي راش عن بعض أصحاب الي لك مرفوعاًء 


ا 


ورجالٌ إسناده ثقاتٌء وأخرجه أبن ماجه [(7841/7)]» من حديث ابن عباس وزاد فيه: «وثمته 
حرام؟؛ وصححه ابنٌ السَكنٍ وفي الباب أحاديثٌ . 

فالحاصلٌ أن هذه الثلاثة الأشياة مشتركةً بين الناس» وأمًا الشجرٌ النابتٌ في الأرض 
المملوكةٍ فهو لمالكها وفي غير المملوكةٍ مُلكُ لمن سبق إليه وليس في الأحاديث ما يدل على 
أنه مشترّك بين الناس» نا يؤيّد الاشتراك في الماء والكلاً ما تيت فين الصحيحين [البخاري 
(/91). مسلم (1957/55)]ء وغيرهما [الترمذي 2»)١717(‏ ابن ماجه (2)74178 أحمد (554/5)]: من 
حديث أبي هريرة عن النبي 5 : «لا تَمْتَعُوا فل المَاءِ لِتَمْتَعُوا به الكل وفي لفظ لمسلم 
[(18)]: ملا يُبِاعٌ فَضْلٌ الماء لِيْباعَ به الكَاذى وفي لفظ للبخاريٌ [(0*1/0]: «لا تَمْنَعُوا 
فَضل الماء لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلّ الكل وأخرج أحمدٌ [(19/5)]» وابنٌ ماجه [(40/9؟)]2 عن 
عائشةً قالت: «نَهى رسولٌ الله يك أن يُمْنَعَ نَفْعُ البثرة» وأخرج أحمدُ [2])189/50 من حديث 
عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدّه عن النبئ وَل قال: «مَنْ مَنَعَ َضلّ مَائِهِ أؤ مضل كَلَيِه 
مَتعَهُ اللّهُ عَرَّ وجلّ فَضْلَهُ يَوْمَ القِيامةة» وأخرج مسلم .])١604([‏ من حديث جابر: «أنَّ 
النبى 86 نْهَى عن بَئْع فَضْلٍ الماء»؛ وأخرج نحوّه أهل السنن [أبو داود (0*4078: النسائي 
(00780). الترمذي (1719/1)]ء وصححه التّرمذْيٌ [0700)] من حديث إياس بن عَبّد وقد ورد 
بزيادة «الملْح»: كما أخرجه الخطيبٌ من حديث ابن عمرٌ وإسنادٌه ضعيف» ورواه الطبرانيّ 


ان 


بإسناد حسنٍ عن زيد بن جُبَِيرٍ عن ابن عُمرَ وله عنذه طريقٌ أخرى» وأخرج ابن ماجه 
01 )0 عن عائشة أنها فاك يا رسول الله ما الشَّيْءُ الذي لا يحل مَنْعْه؟ قال: «الملح 
والماءٌ والنّارٌة» وإسناده ضيفب وأخرج الطبرانيٌ في الصغير من حديث أنسن: «خَصّلتان لا 
يحل مَنْعُهما: الْمَاءُ والئَارُه. قال أبو حاتم: هذا حديثٌ منكرٌ. 

2 2 


٠ 


ده 
شُرُوطّها الإيجابُ بلفظهاء أو ما في حكمه. والقبول» أو الامتثال على التّراخي ما لم 
يُرَدّ بين جائرّي النَّصرفٍ على مالٍ من أتهما إلا مِنْ مسلم لكافر مَعْلوم نَقَدٍ يُتَعَامل به حاضر 
أؤ في حُكمهء وتفصيلٌ كَيفِيِة الرّبح» ورَفْضُ كل شرط يُخالف مُوجِبّها]. 
قوله: «باتٌ المضاربة» . 
أقول: لا شك في وقوع التعامل بها في زمن الصحابة رضي الله عنهمء وقد فعلها جماعةٌ 
من أكابرهم وحكى صاحبٌ نهاية المجتهد أنه لا خلافٌ بين المسلمين في جواز القِراض» وأنه. مما 
كان في الجاهلية وأقرّه الإسلامٌء انتهى. وقال ابن حجر في التلخيص: إنه إجماع صحيحٌ» قال: 
والذي لطع ابه كان في عطيوه ٠‏ و فعلم به وأقرّه ولولا ذلك لما جاز. 
قوله: فصل «وشروطها الإيجابٌ بلفظها أو ما في حكمه». 
أقول: لا يُشترط فيها إلا مجردٌ التراضي فقط على التعامل وقدر الرّبح» فإذا وقع ذلك فهذه 
المضاربةٌ داخلةٌ تحت قوله تعالى: #تحسدرةٌ عن نَاضٍ؛ [النساء: 78]» وقد عرّفناك في كتاب البيع 
وما فيه من الأبواب وما بعده أن هذا الاشتراط للألفاظ ليس عليه أثارةٌ من علم» وأمًا كونها بين 
تزي التصرّف فلا بد منه ذلك لأن من لا يجوز تصرّقُه لا حكمّ لصدور الرّضا منه. 
وأمَا قوله: «على مال من أيّهماء» فمستغنى عنه لأن مفهومَ المضاربةٍ ومعناها لا يوجد إلا 
بذلك» وأمًا كونٌ المالٍ معلوماً فلا بد منهء وإلا كانت جَهالبُه ذريعة إلى اختلاط رأس المالٍ 
بالربح» فتكون معاملةً مختلَةٌ» وإذا كانت المضاربةٌ في عروض فلا بِدّ أن يتميّز ما هو قيمةٌ لها 
حتى يعلما أن الزائدٌ عليه ربح ولا وجة لاشتراط كونٍ رأس مالهما مما يتعامل به الناس» فإنها 
تصخ في كل شيء يقع فيه البيعُ والشراء» لأنها بِيعٌ منظورٌ فيه إلى الربح مع بقاء رأس المال» ولا 
قرط جرد الماك ]ا كان معلونا متها ولنا ضيل كيني انر لاد لا ميته لأن ذلك هو 
ا المعاملة . 


موه 


وأمَا قوله: «ورفض كل شرطٍ يخالف موجبّهاء؛ فصحيمٌ لأن ذكرٌ هذا الشرطٍ يعود على ما 
هما يصدده من هذه المعاملةٍ بالنقض . 


ويَدْخُلُها النَعْلِيقُ والتَّوْقِيتُ والحَجْرٌ عمّا شاءً المَالِكُ غالبا فيَمتَئِل العايِل وإلا ضَمِنَ 
التّالفٌ وله في مُطلقها كل تصرّفٍ إلا الخَلْطَ والمُضاربة والقَرْض والسُفْتَجةء فإن قُوَض جاز 
الأَوّلَنِ وإنْ شارك الثاني في الرّبح لا الآخران لعُرف]. 

قوله: فصل «ويدخلها التعليق». 

أقول: قد عرّفناك أنه لا مانع من دخول التعليق والتوقيت مع حصول المناطٍ المعتبرٍ في 
المعاملات وهو التراضي» فلا حجر على المتعاملين في تعليق التعامل لوقت مستقبل وتوقيتِهِ بمدة 
ميف ومعرًا الحدة عما قناه العالك لأواله أن يسحرظ في ملكه ما كبا مالم يكن _زائقا لها 
يقتضيه المعاملة وإذا لم تمثل العامل كان متعذّياً ضامناً لما خالف فيه لأنه تصرفّ في ملك غيره 
بغير إذنه. وأمَا كونُ العامل في مطلق المضاربة كل تصرف فظاهرٌ لكن لا بد من تقييد هذا العموم 
بالتصرفات الجارية على نمط تصرفات العارفين بما فيه جلبٌ نفع أو دفعٌ ضرٌء ولا وجه لمنع 
الخلط إذا رأى العامل في ذلك صلاحاً. وأمًا المضاربةٌ من العامل لغيره فلا يجوز إلا بإذن المالكِ 
لأنه ضاربه ولم يضارب غيره ولا إذن له بمضاربته» وليست المضاربة هذه من العامل بمنزلة البيع 
منه لطلب الربح لأنها لا تكون مضاربة إلا وللعامل الآخْرٍ نصيبٌ من الربح» فربما يفضي ذلك إلى 
ما فيه ضررٌ على المالك بنقص في الربح أو حدوث خسرء وهكذا ليس له أن يُقرض مال 
المرابحة لأنه خلافٌ ما هو المقصودٌ منها وهو الربحُ» وقد يعرض للمستقرض إخسارٌ يمتنع منه 
القضاءً. وأمّا السفتجة» فإن كان فيها ما يعود على مال المضارية بمصلحة فلا بأس بها. 

وأمَا قوله: «فإن فوض جاز الأولان. . . إلخ»؛ فلا يخفى أن التفويض إنما ينصرف إلى ما 
فيه مصلحةٌ تعود على المال وصاحبه فليس له أن يفعل ما لا مصلحة فيه أو ما فيه مظنةٌ مفسدةٍ 
وتفويضٌ العاقل لا ينصرف إلى ما فيه ضررٌ أصلاًء فطلبٌ النفع مقصودٌ مع التفويض لأنه الغرض 
الذي تقتضيه هذه المعاملةٌ ويوجبه العقلٌ . 

26 25 


٠ 


من 


1 عام و 2 َك 5 وشاير 0 5 
ومؤنٌ المالكِ كلها مِنْ ربجهء ثم مِنْ رَأْسِهء وكذلك مُوَنُ العامل وخادمِه المُغْتادة فى 


04 


السَّفْر فقط مهما اشْتَعَل بها ولم يحور استغراقٌ الربخ: وفي مَرَضْه ونَحوِهِ ترددٌ فإن أنفق 
بنة الرجوع ثم تلف المال بين وغَرِمٌ المالك؛» وصذقة مع م البقاءء ولا يَنْمَرِدُ بأخذ حصّته. 
ويملكها بالظهور فيتبعها أحكامٌ الملك وإنما يستقر بالقسمة فلو خسر قبلها وبعد التصرّف 
آثر الجَبْرَ وإن اتكشف الْخْسْرٌ بعدها]. 

قوله : فصل «وموَّنٌ المال من ربحه. 9 إلخ؟. 

أقول: الاعتمادٌ في مثل هذا على ما حصل عليه التراضي» 555 تكون المؤنُ 
من نصيب العامل من الربح لم يكن بذلك بأسٌء وهكذا العكسٌء وأمّا تقييدٌ ذلك بعدم تجويز 
استغراق الربحء فوجهّه أن تجويرٌ استغراقه يذهب بالغرض المقصودٍ منهاء ولكنه يقال: التراضي 

وأمَا قولّه: «فإن أنفق بنية الرجوع. . . إلخ»؛ فلا بد من إذن المالكِ له بذلك. وإلا فلا 
وجة للرجوع إلا أن تقتضي ذلك الحادثةٌ وتوجيّه الضرورة. 

وأمَا قوله: «ولا ينفرد العاملٌ بأخذ حصّته». فلا وجة له لأن هذه المعاملةً بينهما قد اقتضت 
بأن لكل واحد منهما أن يأخذ نصيبّه إلا لشرط . 

وأمَا قوله : "ويملكها بالظهور»؛ فغيرُ مسلّم فإن مجرد الظهورٍ مع عدم القبض معرّض للذهاب 
بحُسر أو بأيّ سبب من أسباب التلفٍ فكيف تتعلق بهذا الربح ‏ الذي لم يحصل منه إلا مجردٌ 
الظهور ‏ أحكام الملك من وجوب الزكاة وقضاء الدين منه وأتدخق ذلك مع وجود مقتضى الرجاء 
وعدمه ومظئة سلامته وتلَفِهِ. 

2 2 

وللمالك شرا سِلّع المُضاربة منه وإن ققد الربحٌ» والبيعٌ منه وإن فُقِد لا مِنْ غَيرِه 

فيهماء والرّيادةٌ المعلومةٌ على مالكها ما لم يكن قد زاد أو نقص » والإذنُ باقتراض يعلوم 
لهاء ولا يدخُل فى مالها إلا ماا شئْري بعد عَفدها بنيتهاء أو بمالهاء ولو بلا نتَة» ولا تَلْحَقه 
الزيادةٌ والنقصُ بعد العَقْدٍ إلآ لمصلحة. ولا ينعزل بالعَّبْن المُغتاد» وشراءٌ منْ يعتّق على 
المالك: أو عليه أؤْ ينفسخ نكاحٌهء والمخالفة في الحفظ إن سَلِمَ وإعانةٌ المالكِ له في 
العَمَلء ولا بِعَزْلِهِ المال عرض يجوز الربح فيه]. 

قوله: فصل «وللمالك شراءً سِلَع المضاربة. .. إلخ». 

أقول: العاملٌ إنما هو بمنزلة الوكيل لصاحب المالٍء والوكالةٌ أمرُها إلى الموكل» فمتى أراد 


4ذحن 


عزل الوكيلٍ عزّله مع استحقاقه لما قد حصل من نصيبه من الربح إلى وقت العزل» فليس ها هنا 
ما يوجب تسليط العاملٍ على المال حتى يقال له أن يشتري منه سلع المضاربة» بل ها هنا ما هو 
أقربٌ مسافةً وأقلّ مؤنة» وهو أن يأخذ المالك سِلْع المضاربة لأنها ملك وإذا كانت قد اشتملت 
على ربح أعطاه نصيبّه منه ا م اع ا ل 0 
غيره؛ وليس من شرط صحة هذا البيع قُقْدانٌ الربح لأنه يمكن الوقوف على مقداره بتقدير العدولٍ 
فيكون ذلك خارجاً عن البيع . 

وأمَا قوله : دلا من غيره منهمااء فقد عرّفناك أن له عزْلّه متى شاء مع تسليم قدرٍ حصتِهِ مما 
قد ظهر من الربح. 

وأمَا قوله: «والزيادة والنقصٌ المعلومةٌ على مالها»؛ فلا بأس بذلكء ولا وجه لتقييده بقوله : 
ما لم يكن قد زاد أو نقصء فإن الزيادةً المعلومةٌ لا تمنع منها زيادة الأصل أو نقصائّه. وتعليلهم 
ذلك بأنه يؤذي إلى جبر خُسْر كل واحدٍ منهما بربح الآخر تعليل في غاية السقوطء فإن المال 
واحدٌ والمالكُ واحدٌ والعاملٌ واحدٌّ والزيادةٌ لهما والحُّسْرٌ عليهماء وأمًا إِذنُ المالكِ للعامل 
باقتراض مالٍ معلوم فلا مانع منه . 

وأمَا قوله: ”ولا يدخحل في مالها... إلخ»: فلا يخفاك أن الظاهرَ في كل ما اشْيْرِيَ 
بمال المضاربةٍ أنه داخل في المضاربة من غير فرق بين أن ينوي كونَ ذلك المشتري لها أو 
لم ينو وا الجر غير ماله فيو يجي أجل في المضارية با أمراة كان الات قبن عقلها: أن 
بعده. فإن تراضيا بإلحاق شيءٍ بمال المقارة من مُلْك ربٌ المالٍ كان ذلك من الزيادة فيه 
كما تقدم. 

وأما كونه لا ينعزل بالغبن المعتادء فظاهرٌ لأن هذا شأن هذه المعاملةٍ تارم يحصل الربحٌ 
وتارة يحصل الخسرُ. 

وأمَا قوله : لوشراءً من يعيّق عليه؛» فقد عرّفناك أن المال باق على مُلك المالك» فلا بد أن 
يأذنَ بذلك المالك وإلا فلا ينفُذ الشراءً لأنه خُسْرٌ محض بغير إذن» فلا وجه لعتق من يعتّق على 
العامل إلا أن يكون قد ملك جُْءاً من مال شراءٍ العتق وضمنٌ» وهكذا لا ينقُذ شراءً من ينفسخ 
تكاخه إلا بإذنٍ من المالك. 

وأمَا قوله: «والمخالفةٌ في الحفظ إن سلم»؛ فلكون تلك المخالفة لم يظهر لها أثرٌء وقد 
عرّفناك أنه يعزله متى شاء فذكرٌ هذه الأمورٍ مبنيٌ على لزوم ما وقع بينهما عند الدخولٍ في هذه 
المعاملة.؛ وهكذا لا ينعزل بإعانة المالكِ له في العمل. 

وما قوله :دولا 'يعوله والمال عرض يجوز الربخ فيه»» فلا وجة له بل له عزله ويأخذ 
نصيبّه من الربح إذا كان قد ظهر وإن لم يكن ة قد ظهر وليس إلا مجردٌ التجويز ز فلا يلزم 
للعامل شيءٌ. 


آي 


ان 

وَمَسَادُها الأصلئ يوجب أَجْرةً المثل مُطلقاً. والطارئة الأقَلُ منها ومن المُسمَى مع 
الرّبح فقطء ويُوجبان الضمانَ إلا للحُسر]. 

قوله: فصل «وفسادُها الأصلئ. . . إلخ». 

أقول: قد عرّفناك غيرٌ مرة أن حكمَّ هؤلاء على المعاملات بالفساد يرجع إلى فوات أمور 
لفظية لا تقتضي خللٌ المعاملاتٍ قط ولا يتعلق بها حكمٌ. ا دا 
والعاملٍ على أن يتصرف بماله على نصيب من الربح معلوم فهذه مضاربة صحيحةٌ ) وإذا لم يحصل 
هذا فهي باطلةٌ وجودُها كعدمها ولا وجة لجعل أمرٍ ثالث بين الصحة والبطلان» وإثباتٍ أحكام له 
مخالفةٍ للأحكام الكائنةٍ في جانبي الصحة والبطلان» وقد عرّفناك أيضاً أن لصاحب المال عزل 
العامل متى شاءء فإذا عزلّه استحقٌ ما سمَّاه له من الربح إذا كان قد حصل الربخ» وإذا لم يحصّل 
بل هو باق في أعيان المضاربة كان للعامل ما يقدره العدولٌ من الربح فإذا قدروا جملة الربح سلم 
له صاحبٌ المال نصيبّه . . . هكذا ينبغي أن يقال» وإذا اختار العاملٌ الترك فالأمرُ هكذاء وأمّا ما 


كرح الفبماك يقد نزننا كلم عليه فى لقصل الذي عفده لمن يشش وطن ١‏ شق إلى 127 
كتاب الإجارات . 


وتَبْطل ونَحْوْها بمَوت المالك» فَيُسلم العامِل الحاصِل مِن نَقْدٍ أو عرض َِفَنَ أن لا 
ربح فيه فؤراً وإلا ضمنء ولا يَلْزْمه البَيِعْ ويَبع م بولاية ما فيه ربخ» ولا بلديه التعجيل. 
وبِمَوْتٍ العامل وعلى وارثه وله كذلك فإن أَجْمَلها الميّْثُ فَدَيْنُ وإن أغفلها حكم بالتلف. 
وإن أنكرها الوارثٌ أو ادّعى بِتَلَفها معه فالقولٌ له لا مع المت أؤ كونه ادّعاه فَيِبِينء والقولٌ 
للمالك في كيفتة الربح. وتفيه بعد: هذا مال المُضْارَبِةء وفيه رِبْح وفي أنّ المالك قَرْض أو 
عَضْبٌ لا قِراضء وللعامل في رَدْ المالء وتَلَفِهِ في الصّحِيحَة فقطء وفي قَذْره وخُسرهٍ 
وربْحه وأنه مِنْ بَغْد العَْلء وفي نَفِي القَْضء والحَجْرٍ مطلقاًء ولمعي المالٍ وديعةٌ منهما]. 

قوله: فصل «وتبطل ونحوها بموت المالك. . . إلخ». 

أقول: المناطً الذي جاز للعامل التصرفٌ في مال غيره به هو الإذنُ من المالك والتراضي 
الواقعٌ بينهماء فإذا مات صاحبٌ المالٍ صار ذلك المالٌ لغيره» فإن قرّر المضاربة كما كانت عليه 
في حياة موريّْهِ كانت هذه مضاربة مستقلة حاصلة بينهما بمجرّد التراضي» وإذا لم يقرّر المضاربة 
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كما كانت عليه كان على العامل إرجاعٌ ماله إليه ويأخذ نصيبّه من الرّبح» وأمًا الأعراضٌ التي قد 
صار فيها ربح فله من ربحها ما قذره العٌدول. 

وأمَا قوله: «فوراً وإلا ضمن». ففيه نظرٌ لأنه لا يتضيّق الردُ إلا بالطلب» ولم تكن بِدَهُ يَدَ 
عْدُوانِ إلا بترك الردٌ مع الطلبء وأمًا كوثّه لا يلزمه البيعٌ فواضصحٌ لأن صاحبّ المال قد مات 
وصار الال إلى وارثه» فلم تبق له ولاية التصرّف فضلاً عن أن يلرّمه بِيعٌ ما لا ربخ فيه » وهكذا 
لا يلرّمه بيع ما فيه ربحٌ إلا بإذنِ من المالك» وما كان أحق هذه الأمورٍ يعدم شُغْلةٍ الحيّرٍ بها 
وإتعاب الطلبة بدرسهاء فإنها أمورٌ واضحةٌ قد لا تلتبس على العامل فكيف بمن له بعض فَقَاهةَ 
مهكد تبط المقلالة بموت العاملٍ لأن الإذنَ من المالك لم يكن إلا له ولا يلزم وارنّه إلا ما 
يلزم العامل ولو مات المالكُ لكن على الوجه الذي ذكرناه. 

قوله: «فإن أجملها الميثٌث فدينٌ». 

أقول: ينبغي أن يقال إن الميتٌ إذا قال عنده لفلان مال مضاربةٍ هكذا على جهة الإجمالٍ 
طُوَلَت واركه: يسيع كان انكر معرفكه فلس عليه لا النعية وغلن سالك «الجال البندة على تسوه 
فإن عجّز عن ذلك كله كان ما تضمّنه ذلك الأجمالٌ ثابتاً في تركة الميتِ وإذا لم يكن تعيِينُ مقداره 
ربع إلى أوساط ما يتعامل به الناسٌ في المضاربات. 

وأمَا قوله: «فإن أغفلها حُكم بالتلف», فمن غرائب التفريعاتٍ وعجائبٍ الاجتهاداتٍ فإن مجر 
هذا الإغفالٍ لا يكون حجةٌ على ربٌ المالٍ بل يُرجع إلى البيّنة من رب المال؛ أو اليمين من 
الوارث. هذا على تقدير أنه لم يتقرّر أصلّ التعامل» ما إذا تقوو فعلن :الوارك البتنة بان مز كه قديوة 
مال المضاربة أو أنه قد تَلِف بسبب لا يوجب الضمانً» ومن مُنكرات التفريعاتِ قولٌ المصنف إن 
الوارتٌ إذا اذعى تَلَمَّهها معه فالقولٌ له وإن ادّعى تلقّها مع الميت فعليه البيّنةٌُ فإنه قلبٌ للشريعة . 

قوله: «والقول للمالك في كيفية الربح». 

أقول: البِيّنهٌ على مدّعي الزيادة سواءٌ كان العاملَ أو صاحبّ المال. 

وأمَا قوله: «ونفيه؛, فوجهّه أن الأصلّ عدمّه فيكون القولٌ قولٌ النافي منهما. 

وأمَا قوله: «وفي أن المال قُرض أو غَصْبٌ لا قِراض». فلا يخفاك أن ثبو اليدٍ يقتضي أنه 
بسع شرعيٌ ١‏ فالبينة على مدعي العَضْبٍء وأمًا الاختلافٌ في كونه قرضاً أو قراضاًء فالميّنةٌ على 
مدّعي القراض وهو العاملٌ لأنه يدعي بوث اق له في الربح والأصل عدمُه. 

وأمَا قوله: «وللعامل في رد المال وتلفه» في. الصبحيخة فقط. فقد علّلوا ذلك بأنه أمينٌ » وقد 
عرّفتاك أن الدليل وهو قوله كلل : : اعلى اليد ما أَخَدَثْ حَبَّى تُوَدْيَهُك وقوله كه :د الأمَانَهَ إلى من 
الْتَمْنَكَ وَلآ نَحُنْ مَنْ حَانَكَ؛, يدلآن على وجوب الردٌ عليه وحديتٌ: «البيئُ على المدّعِي والبَمِينُ 
عَلَى المُدَّعَى عَلَيِدِه. يدل على أن على العامل البيّنةَ فيما اذعى ردَّهء وهكذا فيما ادّعى تلقّه لأن 
التلف خلافٌ الأصل . 


وأمَا قوله: «وفي قدره», فلا وجة له بل القول قولٌ نافي الزيادة والبيّنةٌ على مدّعيها لأن 


ووه" 


الأصلّ عدمُها وهكذا في الرّبح والخمر.يكوة القول فول ناف الزيادة» والبيّنةٌ على مدّعيهاء 
وهكذا القول فول نافي حدوثٍ الردم يبد ارد وبعد القبض والبيّنةٌ على مدّعيهماء وأمًا نافي 
الحجر فالقولٌ قولهٌ لأن الأصلَ عدمه. 
وأمَا قوله : «والمدعي المال وديعة منهما». فوجهه أن مدعي كونه مضاربةٌ 5 يُشبت لنفسه حقاً 
في الربح والأصلٌ عدمّه هذا إذا كان المدّعي هو العامل» وأمًا إذا كان المدّعي هو المالكَ فإن كان 
يريد بهذه الدعوى تضمينَ العامل فالأصل عدم الضمان» والحاصلٌ أن هذه المسائل ظلماتٌ بعضها 
فوق بعض وقد كشفنا عنها ما يحول بينك وبين ن عدم إدراكها بع بعين البصيرة . 
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آ 


القن 


وإذا اختلّطت فالتَبَسَتْ أنلاك الأغداد أو أَؤقائها لا بالط قُسِمَتْ» وبَيِنَ مدعي الرّيادة 


والفضلٍ إلا ملكاً يوقت قيل أو وَقْمَئْنٍ لآدَمِيَ وله تَيضيران لِلْمَصَالِحَ ركيد الأول وغْلَةُ 
الثاني » وبخَالط متعدٌ مَلِكَ القيميَّ ومختلف المثلي لزِمَنْه والغَرَامة والتصدق يما حَشِيَ فسادة 


قَبْل المُرَاضَاقٍ وضَمِن المثليٌّ المتَفِقَ وقسمه كما مر]. 

قوله: فصل «وإذا اختلطت فالتبست أملاك الأعداد. . . إلخ». 

أقول: إذا كان الاختلاطٌ بغير خالط ممن يتعلق به الضمانٌ وذلك كالاختلاط بالسيل» أو الربح أو 
نحوهماء فإذا لم يمكن الوقوفٌ على نصيب كل واحدٍ بوجه من الوجوه لم يبقّ طريقٌ من طرق العّذْل 
إلا القسمةٌ على رؤوس المتنازعين» وبين مدّعي الزيادةٍ في القدر أو الجنس: ولا وجة للاستثناء بقوله إلا 
ملكا بوقف أو وقفين» بل يُقسم ويُجعل الوقفٌ بمنزلة المنازع من المالكين فيكون له نصيب كنصيبه؛ 
وأمًا الجزم بإبطال ملكِ المالكِ ومصيرٍ الكل للمصالح فمن الظلم البيّنْ للمالك في ملكه المعصوم 
بعصمة الشرع بغير سبب يوجبه الشرعٌ بل بمجرد المجازفة» وأيُ دليل يدل على تأثير ما هو وقفٌ على 
ما هو ملك وعلى نزع مُلكٍ المالكِ مع إمكان السلوك به في طريق من طرائق العدل. 

قوله : «ويخالطٍ متعدٌ. . . إلخ». 

أقول: الخلطٌ على وجه التعدذي جنايةٌ مضمونةً» د فغايةٌ ما يلزمه أَرْشُ النقص الحاصل بالخلط 
ا ا 0 ٠‏ بل الملكُ باق لمالكه والتعليلُ بأن فعله قد صار 
استهلاكاً فنحن نمنع أن يكون هذا استهلاكاً ثم نمنع أن يكون الاستهلاك مقتضياً لخروج الملك 
عن مالكه» ادر أنه إذا أمكن التمييرٌ كان ذلك واجباً على الخالط وإن تعذّر فليس عليه إلا 
الأركن الذي نقص به ذلك المخلوط بالخلط. وإذا عرفت هذا عرفت عدم صحة ما رتّبه المصئتث 
عليه فلا نطوّل بردّه. 
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هي تؤعان: في المَكَاسِبٍء والأئلاك, قَشِرْكُ المكاسب ب أربع : (المُفاوَضَةً) وهي أَنْ 
حرج حُرَانٍ مُكلفان مُسْلِمَان أو ذِمْيان جَمِبعَ نَقهما الوا جنساً وتّذراً لا فُلُوسَهُمَاء ٠‏ ثم 
يَخْلِطانٍ ويَغْقدان غَيْرَ مُفَضْلينِ في الرنْح» والوَضِيعَة فيصير كلّ منهما فيما يتعلق بالتصرف 
فيه وَكيلاً للآخر وكَفِيلاء لَه مَا لَهُ وعَلَّيهِ ما عليه مطلقاً. وفي عضب اشْئْْلِكَ حُكماً وكفالة 
بمال عن أمر الأصل خلاف]. 

قوله : «المفاوضةً وهي أن يخرج مكلفان. . . إلخ. 

أقول: اعلم أن أصل الشركة ثابتٌ بالسئة المطهّرة وعليه أجمع المسلمون فيما وردت به 
السنة في مطلق الشركةٍ حديتٌ أبي هريرة عن النبىّ وليك قال: «يقولٌ اللَّهُ: أنا نَالِتُ الشّرِيكَينٍ مَا 
لم يَحْنْ عفنا صَاحبَة» فإذا خَانَة خَرَجْتٌ من بَيثِهِمَا0) أخرجه أبو داود [(9م9)]., والحاكم 
وصححه.ء ومنهاما خرن أبو داودٌ [(2])4495 والنّسائيُ [(55)» وابنٌ ماجه [(57247؟)]2 
والحاكمٌٌ وصححه من حديث السّائبٍ بن أبي السائب: «أَنَهُ كان شَريك النبي 6 ل 
وفي بعض ألفاظ الحديثٍ: َنَهُ كَانَ ضَرِيِكٌ النببئ يله َبْلَ البعكَةٍ فجاء يوم الفتح» فقال: 
بِأَخِي وشريكي لا يُدَارِي ولا يُمَارِيه والتحديك الفاظ: ل يي 
الصحابة وهي مِمَا قرره حادم ع كادرتي قات ولكن هذه الأنواع التي ذكرها أهل الفروع 
وقالوا: : 'مفقاوضة» عِنانٌ» أبدانٌ, وجوةء ليست إلا أساميّ اصطلحوا عليها وجعلوا لكل واحد منها 
ماهية وقيّدوها بقيود» وليس هذا العلع عل مواضعةٍ ولا علمَ اصطلاح بل هو علمٌ يبيّن ما فيه ما 
شرعه الله لعافه من العياداك والمعاملات» والشركة الشرعيةٌ توجد بوجود التراضي ؛ بين اثنين أو 
أكثرٌ على أن يدفع كل واحدٍ منهم من ماله مقداراً معلوماً ثم يطلبون به المكاسبّ والأرباحَ . على 
أن لكل واحدٍ منهم بقدر ما دفعه من ماله مما حصل لهم من الرّبح» وعلى كل واحد منهم بقدر 
ذلك مما لزم في المؤن التي تخرج من مال الشّركة» فإذا قد حصل التراضي الذي هو المناط في 
كل المعاملات فليس من شرط هذه الشركة أن يكون مال كل واحد منهم مساوياً لمال مّن شاركه» 
فإن العلمم بنصيب كل واحدٍ منهم وإن كان بعضّها حقيراً وبعضها كثيراً يحصّل به المطلوبُ من 
التحاصص في العُنم والعُرم» وهكذا لا وجة لاشتراط إخراج المالٍ بادىء بّدءٍ وخَلطِهِ في تلك 
الحالٍ ولكنْ المقصودُ أن يحصّل الاتّجارٌ بمجموعه» حتى لو شرى أحدُهم بنقده نوعاً من أنواع 
الغعروض وفعل الآخرون مثله وقد حصل التراضي على أن أرباح تلك العروض المشتراةٍ يكون 
للجميع بحسب الحِصّص والحُسْر على الجميع كانت هذه شركةً صحيحةً شرعيةً) وهكذا لو أخرج 


ةا 


3 9 5 0 7 500 5 5 5 2 0 

كل واحدٍ منهم عروضاً وقد عرف مقدارٌ قيمةٍ كل نوع من أنواع هذه العروض التي أخرجها كل 
واحد منهم؛ وتراضًوا على الاشتراك فيما حصل في المجموع من الأرباح والأغرام كانت هذه 
شركةً صحيحة» وهكذا لو حصل التراضي بر بين اثنين أو أكثرٌ على أن يتطلبوا أسبابٌ الرزقٍ وما 
صل امن متعكرء ادا ترز هما الل سسحانة كاد يكهما هلل كذ انإ عتله تدركا : صحيعة ولو الجر 
بعضهم في مشارق الأرض وبعضهم في مغاربها. 

وقد اشترك ابن مسعودٍ وعمارٌ بن ياسر وسعدٌ بن أبي وقاص فيما يُصيبونه من المغانم في 
يوم بدرء كما أخرجه ذلك أبو داودٌ [(11م 2 والنسائئٌ [(لارة امل وابنٌ ماجه [(مى؟ )ل 
ومعلومٌ أن مثلّ هذه الشركة في مثل هذا اليوم مع قلة الصحابة لا يخفى على النبي كلد بل ورد 
ما يدل على أنه كان يقع ذلك في زمنه كله مع أصحابه كما أخرج أحمدٌ 2]1203١8/40[‏ وأبو داود 
م والنسائي ئيُّ عن رُوَيْفِع بن ثابتٍ قال: «إِنْ كَانَ أَحَدُنَا في زَمَنِ رسولٍ الله وي لَيَأَخَدُ نضوَ 
اكه على أذ َهُ الضف مِمّا يَعْتَمُ ولَنًا النْضْف» وإِنْ كان أخذا كيد لَهُ النَصلٌ والرّيش وللآخر 
الْقِدْحٌ؛. وهذا الحديتثٌ 0 9 في بعض طرقه جحل : فقد أخرجه النسائيٌ [(6051)]» من غير 
طريقه بإسناد رجاله كلّهم ثقا 

ا ا 
صوابٌ ما ذكروه من الشروط والقيودٍ من خطئه» والحاصلٌ أن التراضيّ على الاشتراك سواءًٌ تعلق 
بالهرد أن الكووضي أى الأبدان هتن كله شرعة شرعية] ولا يعتبر إلا مجردٌ التراضي مع العلم بمقدار 
حصة كلّ واحدٍ من الربح والحُسْرء فإن كان الربحٌ والحُسرٌ باعتبار مقادير مالٍ الشركةٍ أو مقادير قيمةٍ 
العروض فلا بدّ من معرفة المقدارٍ لترنّب الريح عليه» فإن حصل التراضي على الاستواء ذ في الربح مع 
اختلاف مقاديرٍ الأموالٍ كان تلك جائرا سائفاء ولو كان مال أحدهم تند | دمال غيرِه كثيراً ولببين فن 
مثل هذا بأسٌ في الشريعة» فإنه تجارةٌ عن تراض ومسامحة بطيبة نفس » وأتاكون كل واتجدة عن هذه 
الشركة تنفسخ بما ذكره من الفسخ» فذلك معلومٌ لأن كل واحدٍ من المشتركين له ترك الشركة متى 
شاءء وأمًا الجحدُ فإذا لم يمكن دفعٌه بوجه كان رافعاً للشركة» وأما الرّدة فهو مبني على ما قدمه من أنها 
لا تصِحٌ بين المسلم والكافر ولا وجة لذلك» وأمًا الانفساحٌ بالموت فظاهرٌ لأن المالٌ قد انتقل من 
مالك إلى مالك» وأمًّا دخولٌ التعليق والتوقيتٍ فيها فصحيحٌ لعدم المانع . 


جاد واد 
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باب شركة الأملاك 


يُجْبَرْ رَبُ السّفْل المُوسِرْ على إضلأحِهِ (غالباً) لِينْتَفِعَ رَبُ العُلوء فإن غابَ أ أَعْسَرَ 


س. 


أو تَمَرّد فهوء ويَحْبِسُه أو يكريهء أَوْ يَسْتَعْمِله بمُرمه. ولكلّ أنْ يَفْعل فِي ملكه ما لا يَضْرُ 
بالآخر مِنْ تَعْلية وبيع وغيرهما ويَضْمَنٌ ما أَنْكَتَهُ دَنْمُه من إضرار نَصِيبهء وإذا تَدَاعَيا السّقْفَ 
قبيَهُماء والمَرسُ لِلراكب. ثم لِذِي السّرِجء والثوبٌُ للأيس والعَرِمٌ للأعلى] . 

قوله: فصل «يجبر رب السَفل الموسرٌ على إصلاحه؛. 

أقول: وجه هذا الإجبارٍ أنه قد ثبت لربٌ العلرٌ حقٌ في السفْلٍ؛ وهو استقرارٌ ينائه عليه 
فإذا اختلٌ السفلٌ وترك مالكّه إصلاحه كان ذلك سبباً لذهاب هذا الحنٌّء ولكن لا يخفاك أن إجبارٌ 
المالك على إصلاح ملكه لينتفع مَن له حقٌ متعلقٌ به يحتاج إلى دليل» ٠‏ فإن هذا مخالفٌ لما جرت 
عليه القواعدٌ الشرعيةٌ من وجهين» الوجه الأول أن المالك لي ا 
يُجبر على إصلاحهء الثاني: أن مال ربٌ السّفْلٍِ معصومٌ بعصمة الإسلام فلا يجِلُ إلا بشرع 
يخصّص هذه العصمة الثابتةً بأدلّة الكتاب والسنةء ولا سيما وهذا الإجبارٌ واستهلاك المالٍ لغرض 

يعود على الغيرء ونفع لا ينتفع به المالكُ. أمَا إذا علم أن رب السُفل راغبٌ في إصلاح ملكه 
ا 0 بنيابة رب العلوٌ عنه في الإصلاح؛ وله أن يطالبّه بما غرمء فإن 
سلّم له ذلك فذاك وإن لم يسلّم له ذلك كان له حبسّه أو تأجيره هق الغير» أن اشفجالة بقرتن 
غرم ) وأمَا إذا تمرّد ورغِبَ عن إصلاح ملكه فالكلامٌ فيه كما قدّمنا. 

قوله: «ولكلٌ أن يفعل في ملكه ما لا يضرّ بالآخر. . . إلخ». 

أقول: هذا صحيحٌ لأن موجبّ الملكِ يقتضي أن يفعلَ فيه ما يريده وموجبٌُ الأدلةٍ الدالةٍ 
على عدم المضارَّةٍ لا سيما للجار يُمنع من أن يفعل ما يُضِرٌ بشريكه. وكلامٌ المصئفٍ هنا أولى 
مما سيأتى له من قوله: فلكل أن يفعل في مُلكه ما شاء وإن ضرّ الجار, باقر تعر 
الفروع شرق بين الموضعين»فمن الهذيان الذي لا وجة له. وهكذا قوله: ويضمن ما أمكن دفعه 
من إضرار نصيبه لأنه فرّط بترك الدفع فكان ذلك منه جنايةٌ على ملك شريكه. 

قوله: «وإذا تداعيا السقف فبينهما». 

أقول: السقفٌ إنما يُجعل في الغالب لتغطية ما هو موضوعٌ فوقه» وأيضاً لا يَكمُل ما تحته منزلاً 
حتى يوضع عليه السقفٌ. وهذا يفيدُ أنه مع التداعي للأسفل فيكون القولٌ قولّه مع يمينه لأن الظاهرٌ 
معه وعلى رب العلوٌ البيّنهٌ أن ذلك السقف له ببيع أو استثناءء أو قسمةٍ لأنه يدّعي خلافٌ الظاهرء وأما 
كونُ الفرس للراكب فوجهّه أن الراكبّ فى الغالب هو المالك والراجلٌ ‏ الذي يقودها ‏ الغالبُ أن 
بكر اما للر ايوم عا ب الراكت حزن نس ابرع الركزرية بد الراك حارج لمر ؛ لأن 
الغالبَ أن المالك هو الذي يثبت بحت على السوع ويُردِف غيره ممن أراد إرداقه خلفه» وهكذا الثوبٌ 
لايس اندلا لين الشرك في الغالتب إلا بعالحده وهكذا العَرِ م للأعلى لأنه يوضع لحفظ الماءِ في 
العلرّء وليس لصاحب الأسفل تعلّقٌ به وأمًا إذا لم يكن ؟ نَمْ علرٌ وسُفْلٌ بل كان العرِمُ منصوباً بين 
الملكين فهو لهماء زلا يكرن أحدهما أحق به من الآخر لأ لقم كل واحد من الملكين : 

26 25 2 


4 


إنمن 

ولا يُجبر الممتنعُ عن إحداث حائطٍ بين الملكين؛ أو عن قِسْمَته (غالباً) بل على 
ا م ا ا ا ا 
الآخَرِ فإن فعل أزال» ولا يقبت حقٌّ بيد وإذا تداعيا فلمن بيّن» ثم لمن اتصل ببنائه: ثم 
لبذي الجُذُوع. لم القن لجن اليد توجية البناءٍ ثم لذي التزيين والتخصيص أو القِمْط في بيت 
الخُْصء ثم بينهما وإن زادت جذوعٌ أحيهما]. 

قوله: فصل ا#ولا ينجير المج عن إحداث حائط بين الجلكين؟ . 

أقول: وجه هذا ظاهرٌ لأن إحداثٌ الحائطٍ بين الملكين يستغرق جزءاً من كل واحدٍ من 
الملكين. أمَا إذا كان لا يندفع الضرار بين الشريكين إلا به أجبر الممتنعٌ للأدلة الواردة في عدم 
جواز المضارّة والأخذٍ على يد مَن أرادهاء وأنا كوت لامع على نيع كلك مسقيو إذا كاك لا 
يمكن قسمئُه أو تضرّه القسمةٌ» أمَا إذا كانت ممكنةٌ بحيث ينتفع كل واحد بنصيبه أو طلبها المتنفع 
أجبر شريكّه على ذلك» ولا سيما إذا كان يندفع بها ضِرارٌ بينهما. 

وأمَا قوله: «بل على إصلاحه؛, فإن كان الإصلاحٌ لدفع ضرر مُجوّز فذلك وجهٌ صحيخ. 
وإن كان لأجل أن ينتفع به الشريك مع رغوب الآخر عن إصلاح ملكهٍ فالكلامٌ فيه كما تقدم في 
شركة العلوٌ والسّفل» وأمًا كونّه لا يفعل أحدهما فيه غيرٌ ما وُضع لهء فوجهه ظاهرٌ إذا كان وضعه 
لنفع خاص تواطآ عليه» لا إذا كان وضعْه لمطلق النفع من غير تقييكِ؛ وهكذا ليس لأحدهما أن 
يستبدٌ به لأن في ذلك افتياتاً على شريكه؛ واستغراقاً لحمّه الثابت» وأمًا مع الإذن فظاهرٌ أنه يجوز 
للمأذون أن يفعل غير ما وضع له :وآن يستبيله . 

قوله: «ولا يثبت حقٌ بيد». 

أقول: : نبوثُ اليد على ما هو من الحقوق التابعة للأملاك يُفيد الثابتَ ظهوراً يكون به القولٌ 
قولّه مع يمينه والبيّنةُ على غريمه. لأنه يدعي خلاف الظاهرء فهذه الكليةٌ التي جاء بها المصنف لا 
يُعرف لها وجةٌ فإنه صار يجعل القولَ قولَ من شَّهد له الظاهرٌ في كل باب» فما بالّه ها هنا خالف 
عادّته بل سيأتي له في الدعاوى أن المدّعيّ مَن معه أخفى الأمرين» ولا شك أن ثابتٌ اليد على الحقٌّ 
معه ظاهرٌ الأمرين ومع من لم يكن ثابتَ اليد عليه أخفى الأمرين. وأمًا تعليل هذا النفي بأنه قد 
يُتسامح في الحقوق فلا يفيد شيئاً لأنه قد يُتسامح في بعض الأملاك كما يتسامح في بعض الحقوق» 
على ادها لجار رثاتي اللتهور :لني هر السطار سه لور بيرت اللرد علي الي 

وأما قوله: «وإذا تداعيا الجدار. . . إلخ». فوجهّه أن هذه قرائنٌ يستفاد بها الظهورٌ والقول 
قولُ من معه الظاهرٌ فإذا لم تكن ثم قرينةً تفيد ذلك اشتركا فيه إذا لم يب سبيلٌ إلى ما يصلّح 
مستنداً للحُكم به لأحدهما. 

ا 


م 


٠ 
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ولا يُضَيَقُ قَرارُ السّكك النَافِذَةٍ ولا هَوَاؤها بشَيْءِء وإن انَسَعَتْ إلا بِمَا لا ضَرَرَ فيه 
لمصلحة عامة بإذن الإمام, أو خاصة فيما شَرّعوه كالميزاب والسَّابَاطٍ وَالرْوْشَنَ والدّكَة 
والمَسِيل والبَانُوعة ولا المُنْسَدَةِ إلا بإذن الشركاءء ويجوز الطاقاتٌ والأبواث وَالتَّخْويلٌ إلا 
إلى داخل المُنْسدَةٍ بغير إذن أهلهِء وفي جعل بيت فيها مَمْجداً أو نحوه نَظَرَ]. ' 

قوله: فصل «ولا يُضيق قرار السكك النافذة» . 

أقول : الوجهُ في هذا أنه قد صار الح للمارة؛ ففي تضييقها إبطالٌ لبعض ما هو حقٌ لهم 
وقد يمضي ذلك إلى الإضرار بهم بالازدحام إذا كَثْر المارّون بهاء وهذا في المسبلة ظاهرٌّء وأمًا 
المشروعةٌ بين الأملاك الخاصةٍ بالمالكين فالحقٌ لهم إذا تراضًوا على تضييقها كان لهم ذلك. 

وأمَا قولّه : «إلا ما لا ضرر فيها» فغيرٌ ظاهر لأن المفروضٌّ أنها قد صارت حقاً عاماً لمن 
يمر بها فكيف يجوز تضبيقُها للمصلحة العامة بإذن الإمام؛ فإن مجردٌ التضييق يحصّل به مفسدةٌ 
على المارّةء ولو في بعض الأحوالٍ ودفع المفاسد مقذم على جلب المصالح بالاتفاق» ثم نفيُ 
الضررٍ لا يستلزم نفيَ ما هو دونه من التأذي بالتضييق فإن أراد به نفيَ الضرر وما هو دونه على كل 
حالٍ وفي كل وقت فلا بأسّ لعدم وجودٍ المفسدة حيتئذ. 

وأمَا قولّه: «أو خاصةٍ فيما شرعوه». فلا بد من تقييده بوقوع الإذنِ من جميع المالكين 
الشارعين بها بين أملاكهم ولا فرق بينها وبين 0 الإذن من المالكين في كلٌ 
واحد منهما ولا مدخلٌ لإذن الإمام في ذلك لوجود من له الملكُ أو الحق. 

وأمَا قولّه : «ويجوز فتح الطاقات. .. إلخ». فوجهّه أنه لا يحصّل بذلك ضرر على المارّة» 
وأمًا استثناءٌ داخلٍ المنسذة فوجهه أن الحقّ فيها مشترك بين أهلها فلا يجوز إحداثٌ شيءٍ فيها إلا 
بإذنهم . 

وأمَا قولّه : «وفي جعل بيت فيها مسجداً أو نحوه نظرًا. فلا وجة لهذا النظر لأنه إن حصل 
الإذْنُ من جميع أهل المنسدَّةٍ جاز جعلٌ بيتٍِ فيها إصطبلاً فضلاً عن مسجدء وإن لم يأذنوا لم 
يجُز لأنه يؤدي إلى كثرة استطراق تلك المنسذةٍ إليه ولا سيما وهو لا يكون مسجداً إلا إذا تح 
بابُه إلى ما الناسُ فيه على سواءٍ كما سيأتي في الوقف. 
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ابره 


وإذا الَْبَسَ عَرْضٍ الطريق بَيْنَ الأملاكِ بَقِى لِمَا تَجْتَارُه العمارتات اثنا عَشَرَ ذراعاً 
ولِدُونه سَبْعَة وفي المُنْسَدَة مثل أغرض باب فيهاء ولا يُغْيِر ما عُلم قذرُهء وإن اتسّع وتَهدّم 
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الصَوامعٌ المُحدئةٌ المُغورة لا تَعْلِيةٌ الملك. وإن أغورت فلِكُلٌ أنْ يفعل في ملكه ما شاء وإنْ 


ضَرَ الجار إلا عَنْ ِسمَة]. 

قوله: فصل «وإذا التبس عرض الطريق بين الأملاك. . . إلخ». 

أقول : ينبغي أن يقال هنا ُرِكَ ما لا يضر بمن يعتاد المرورٌ فيهاء فإن مارّةٌ الطريق تختلف 
فقد لا يمر فيها شيءٌ من الدواتٍ لا محملةً ولا غيرٌ محمّلةٍ فيترك حينئذ ما لا يضر بمن يمرّ فيهاء 
فإن كانت معتادة لمرور الدوابٌ فيها ثُرك ما لا يضر بها عند مرورهاء ولا وجة لما ذكره المصنفُ 
من المقاديرء فقد يحتاج المارةٌ فيها إلى زيادة على ما ذكره كالطرق المعتادة لمرور الجيوش فيها 
خيلاً ورّجلاء وقد يكفي ما هو دون ما ذكره كالطرق التي لا يمرٌ فيها إلا بنو آدمّ وصغارٌ الدواتث» 
فإنه يكفي فيها دون السبعةٍ الأذرعء وهكذا لا وجة لتقييد المُنْسَدَة بأغرض باب فيها فقد يعتاد 
أهلّها دخولَ الدوابٌ إليها بأحمالهاء ولكنه قد ثبت في الصحيحين [البخاري (14177): مسلم 
01)ء وغيرهما [أحمد (؟/7578)., أبو داود (75*7). الترمذي »2])١788(‏ من حديث أبي هريرة أن 
النبيّ وَل قال: «إذا اختَلَفْتُمْ في الطريقٍ الميتاء فاجعَلوه سَبْعَة أذرع». وهو ما يدل على الرجوع 
إلى هذا المقدار في كل طريق» وقد ورد تقييدٌ هذا المطلق بما أخرجه عبدّالرزاق من حديث ابن 
عباس عن النبي وَل بلفظ : (إذا اتَلفكُمْ ف في الطريق المِينَاءٍ فاجٍعَلُوها سَبْعَةٌ أذزع»؛ وكذا في 
حديث عبادةً عند الطبراني» وحديث أنس عند أن عَدِيّ وفي إسناد كل واحدٍ منها مقا 

وأنَا قوله: «ولا بغير ما علم قدره... إلخ»» فتكرارٌ لما تقدم من قوله: ولا يضيّق قرار 
السكك . 

قوله: «وتهدم الصوامعٌ المحدّثة. .. إلخ». 

أقول: إن كان إحداثها في موضع يختصٌ بمحصورين فلا بد من إذنهم لأن لكل واحد منهم 
حقاً في ذلك الموضع الخاصٌ بهمء وإن كان إحداثها في مكان لا يختصّ بمحصورين» ولا 
تضييقٌ فيها على المارّة ولا على أهل الحقٌ العام وليس إلا كوثُها مرتفعة على البيوت» ويمكن 
أن يكون المؤدْنُ غير عدلٍ فى الباطن» فهذه مفسدةٌ يمكن دفعٌّها بما يتعذّر معه النظرٌ منها إلى 
المحلات التي يقع الاطّلاعٌ عليها مع رعاية المصلحةٍ العامة لهم بسماع الأذانٍ إذا كانوا في مكانٍ 
بعيدٍ عن الأمكنة التي يؤذّْن فيهاء فإن هذه مصلحةٌ خالصةً بعد دفع تلك المفسدةء فلا ينبغي 
إطلاق هدمها كما فعل المصنف بل لا بد من التقييد بما ذكرنا. 

وأمَا قوله: «لا تعليةٌ الملكِ وإن أغورت»» فمبنيئٌ على ما عقّبه به من قوله: فلكلٌ أن يفعل 
في ملكه ما شاء وإن ضر الجارّء وهذه الكليةٌ الشاملةُ لما في السياق وغيره تقشعرٌ لها الجلودُ 
وترجّف عندها الأفئدة» فإن التوصيةً بالجار كتاباً وسئة والأوامرٌ النبويّة بالإحسان إليه ودفع ما 
يضر حتى قال وَنْنه : «والّذِي نَفْسِي بِيدِهٍ لآَيُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَنّى يِأمََ جاره بَوَائِقَهُ) [البخاري 
(5015)» مسلم (0)45 أحمد (2])7588/9 لو تعرّض متعررض لجمعها لجاءت في مصنف مستقلٌ 
وناهيك بقوله وُه : لا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أن يَفْرِرَ حَشَبَةَ في جِدَارِوةء كما في الصحيحين [البخاري 
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(ه/١0)‏ مسلم 2])١15١9/15(‏ وغيرهما [أبو داود (7575). الترمذي .)١*67(‏ ايبن ماجه (2])7776) من 
حديث أبي هريرة» ولا يقال إن في منعه مِن أن يفعل في ملكه ما شاء إضراراً به لأنا نقول: هو 
لم يُمْنَعْ من أن يفعل في ملكه ما شاءء بل ممنوعٌ من أن يضر جارّه كما أن جارّه ممنوعٌ من أن 
يُضِرٌ بهء فما يقتضيه المُلْكُ - من جواز الانتفاع به كيف يريد مالكه مقَيّدٌ بعدم الضرار. وقد ثبت 
له على جاره مثلما ثبت له عليه ولم يُجعل التقيبدٌ خاصاً بأحدهماء وقد حرّم القرآنٌ الكريمُ الضَرارَ 
في عدة آياتِ مع اختلاف المواردٍ» فكيف لا يتبّت مثله في حق الجارٍ مع قوله سبحانه : «وَياْلولسِ 
إِحَسَان» [البقرة: *8]» إلى قوله تعالى: «وَلَْارٍ ذى الْفرَيَ وَالْمَارٍ الْجَنبيِ» [النساء: 05]» وأمًا 
استشتاءٌ ع المصنفي من هذه الكلية قولّه: إلا عن قسمة فما أبردَ هذا الاستثناء فإنه لم يرد دليلٌ يدل 
على مزيد اختصاص المجاورةٍ عن قسمة بحكم زائدٍ على المجاورة لا عن قسمةء ولكن تفريم 
أحكام الشرع إذا كان غَيْرَ مَنْظورٍ فيها إلى ما ورَّدَ به الشرعٌ بل إلى ما دوَّنّهِ الرّاجعون إلى مخض 
الرأي كان على هذه الصفة. 


د 

وإذا اشْئْرِكَ في أَضلٍ التَهْر أو مَجَارِي المّاء قُسم على الحصّص إن تَمَيِْرَتْء وإلا 
ميث الأرْض وأجرةٌ القسَامٍ على الحضص وِلِذِي الصّبابة ما فل عن كفاية الأعلّى. فلا 
تُضرّف عَنْه وت في اطلعا شر سيل ار إلالمة قم بحب الكنتاده وإن ضَِنّ 0 
إضلاحه.» ويتمئع المح اعجرم العَئْنِ والبثر والمسيل والدَارٍ إلا المَالِكَ لآ مَنْ جر ما في 
ملك غَيْرِهِ مِنْ ملك أ نَصِيبِهِ أو سَقَى بِنَصِيبهِ غَيِرَ ذاتِ الحَقْ إلا الإضرار]. 

قوله: فصل «وإذا اشيرك في أصل النهر. . . إلخ». 

أقول: القسمةٌ لما يتعلق به ملك أو حقٌ ثابتةٌ» لأن ذلك يُحَصّل العدلٌ بين الشركاء» ويصل 
كل ذي حقٌ بحقّه من غير تظالّم؛ فلا وجهَ للاعتراض على المصنف سواءً أراد قسمةٌ المجاري 
والقرار أو قسمة الماءٍ الذي هو الغرض المقصودٌ وذلك بأن يكون لبعض الشركاءٍ هذا المجرى». 
وللآخر هذاء أو يكونَ لأحدهم الماءٌ النابعٌ من النهر في يومء وللآخر كذلكء. وإذا لم يمكن 
الرقوف على قَذْر الحصص مع ثبوت أصل الا: شتراكِ فالقسمةٌ تكون على قدر الأموالٍ التي ثبت 
استحقاقها للسقي من ذلك النهرء وهذا كلام واضح ظاهر لا غبار عليه. 

قوله: «ولذي الصبابة ما فضَل عن كفاية الأعلى». 

أقول: وجه هذا ما أخرجه ابن ماجه [(*544)]» وعبلالله بن أحمدء والبيهقي» والطبرانيٌ من 
حديث عُبادة: «أنَّ النبيّ له قَضَى في شرب النْخْلٍ من السَيْل أنْ الأغلى يَشْربٌ قَبْلَ الأسْفَلٍ 
ويْْرْك الماء إلى الكعْبِين» د ع مويل اماه ا(لول الأسفل الّذِي يليه وكَذلِكَ حبّى تَنْقَضِيَ الحَرَائِط أَوْ 
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يَفْنَى الماءه. وفي هذا الحديث انقطاع ولكنه يُقَرَ به ما أخرجه أبو داودّ [(58*)]ء وابنُ ماجه 


[(5187)]» من حديث عَمْرو بنِ شُعَيْب عن أبيه عن جدّه: «أنْ د النبيى 6ل قَضَى في سَيْل مَهْرُورَ 
أن يُمْسَكَ حثى يَبلعَ الكَبينِ ثم يُرْسَلْ الأغلى عَلَى الأُسْفلٍِ». لزان كك اي الس إن إسنادّه 
حسنٌ ) وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك وصححه من حديث عائشة» وأخرجه أيضاً أبو داودٌ 
[(7)]» وابنُ ماجه [(2])1441 من حديث تعلبة بن مالكِ وأخرجه أيضاً عبدالرزاق في مصنفه 
عن أبي حاتم القُرَطيَ عن أبيه عن جدّهء ومجموعٌ هذه الأحاديث تقوم به الحجة فيكون. إمتناك 
الأعلى للماء إلى أن يبلّغ الكعبين ثم يرسله. وقد ثبت في الصحيحين [البخاري (84/5) 00 
و(ه/ة”) و(ه/05") و(7564/8): مسلم (71080/119)]» وغيرهما آأبو داود (/7519). أحمد (4/4 - 
الترمذيٍ (3”59 ). النسائي (755/8), ابن ماجه 6])١5(‏ من جنيك عبدالله بن الزبير عن أبيه : أن 18 
مِنَّ الأنْصَار خَاصَم الرُبَئْر عند رسول الله كلك في شراج الحََرّةٍ الّيِي يَسْقُون بها التُخل؛ فقال 
الأنصاريٌ : : سَرْحْ الما يَمْرُ فأبَى عَلَيِهِ فاخمَصًما عِنْدَ رسول الله لق » فقال رسولٌ الله كك للزبير: 
«أَسْق يا رُبَِرُ ثم أزسِل الماء إلى جارك فَعَضِبَ الْأَنْصَارِيٌ» ثم قال: يا رسول الله أنْ كان ابْنَ 
عَمْتِكَء فتَلوّنَ وَجْهُ رسول الله كل ثم قال للرُيبِر: «أسْقٍ يا رُبير ثم اخيس حتى يَرْجِعَ الما إلى 
الجَدْرِ»» زاد البخاري [(0704/0] في رواية: «فاسْتَوْعَى رسول الله 6 حينئظٍ للزبير حقَّهُ وكان قبل 
ذكاقة قد أثناز على الزييوا بزائ افيه سحة له وللاتضاري+ فلب أحفظ الأتضارئ .رول )ذه كل 
استوعى للزبير حقّه في صريح الحكم»؛ وفي رواية للبخاري (5/5)]» قال ابن شهاب: فقدّرتٍ 
الأنصارٌ والنّاسٌ قول رسول الله وَل : «اسْقٍ يا بير ثم اخيس الما حبّى يَرْجِعَّ إلى الجَذْرِء فكانَ 
ذلِكَ إلى الكَعْبَيْنِ». فكان هذا الحديثٌ الصحيح موافقاً للأحاديث المتقدمة» فثبت أن الأعلى 
يُمسكه حتى بلع الكعبين» ثم يُرسله وأن الأحقٌ بالسّفْي الأعلى فالأعلى. 

قوله: «ومن في ملكه حق مسيل. . . إلخ». ١‏ 

أقول: وجهُ هذا أن الح لما تعلق بملكه كان عليه البقاءٌ على ما يوجبه المستمر الحقٌّ 
الثابتٌُ المستمرٌء فليس له أن يمنمٌ المعتاد ولا لصاحب الحقٌ أن يطلّبَ زيادةٌ عليهء وأمًا كونُ 
إصلاحِهٍ على من هو في ملكه فهذا مبني على أنه قد تقدم ما يوجب ذلك عليه من التراضي 
بينهماء فإن لم يتقدم بينهما شيءٌ فصاحبٌ الحقٌ هو الذي يُصلِح ما يتوصل به إلى استيفاء حمّهء 
وليس على صاحب الملكِ إلا بذل ملكه لإمرار الماء المعتادٍ فقط . 

قوله : لبجم المحبي تحريم العين. .. إلخ». 

أقول: وجه هذا سبنٌ الح مع جَرْي العاداتٍ بين الناس لذلك» فكان المالكُ للعين والبئر 
والمسيلٍ والدَار مستحقاً لما بجاورها مما تغركه الناس ذ في أعرافهم لمن هو مالك لأحد هذه 
الأمورء ويكون الرجوع في المقدار إلى الأعراف الغالبة» إذ ليس في المقام ما يصلح للاحتجاج 
بهء والاستناد إليه. وأمًا استثناءً المصنف للمالك فليس فيه كثيرٌ فائدةٍ لأنه إنما يمنع غير صاحب 
الحقّ لا صاحبّه فله أن يصنمٌ به ما شاء. 

قوله: ١لا‏ من جرّ ماءً في ملك غيره من ملك نفسه». 
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أقول: وجهُ هذا أنه حفر في مسلكه فانسياقٌ الماء إليه فضلٌ من الله عرّ وجل» فليس لمن 
كان الماءٌ فى ملكه أن يخاصمّه لأنه لا يجد عليه سَبيلاً يقتضى الخصومةء وهكذا من سقى بنصيبه 
ع ذات :الحق فإئه لها كان ححا للتقى نجان'له أن صرف حيف كات وسقي .به شن أرأة من 
أنلاكة يت لا :مجاوزة اللمقدان المستكق إلا كان ممتوعا من الزيادة الف زافها فى السفن الغير 
ذاتٍ الحنٌء ولهذا اماه المصنفٌ بقوله: إلا الإضرار» فهذا الاستثناء صوابٌ. 


د 35 26 


ايده 

ويُمْلَك الماءٌ بالنْقْلٍ والإخرّازء ما فِي حُكيهماء فتَتْبَعَْةُ هُ أَخْكَامُ الملك. وهُو مِثْلِي 
في الأصَحَ وما سوى ذلِكَ فحَقّ لِمَنْ سَبَقَ | إليه كدر كِمَابَتِهء ولو مُسْتَخْرَّجاً مِن مِلْكِ في 
الأصَحّء لكن يَأنَمْ م الدّاخْلُ إلا بإذن والأخذُ على وَجْهِ يَضْرَ]. 

قوله: فصل «ويملك الماء بالنقل والإحراز». 

أقول: قد قدّمنا في باب الإحياء الأدلّةَ الدالةَ على اشتراك الناس في تلك الأشياء التي من 
جملتها الماء» ويقدم ما فيه التصريح بأنه من الأشياء التي لا يجل منعهاء ٠»‏ فاقتضت هله الأدلَةٌ أنه 
مشترّكُ بين العبادٍ ليس بعضّهم أولى به من بعض» فهذا هو النوعٌ الأول من الأدلّة الواردة في 
الماء . 

الخ اللاي كن اللدلة النهِيُ عن منع فضلٍ الماء كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من 
حديث أبي هريرة عن النبي 5 أنه قال: «لا تَمْئعُوا فَضل الماءٍ لِتَمْتَعُوا بهِ الكلأه» وفي لفظ 
لمسلم: ١لا‏ م لِيباعَ به الكلأه, وفي لفظ للبخاري: «لا تَمْتَعُوا فَضْل الماءِ لتمنغوا به 
فضلّ الكلأى وفي الباب أحاديث المجموعٌ منها يدل على أنه لا يجوز المنع من فضل الماء 
لِيَتَوصّل بمنعه إلى المنع من الكلأء وظاهرّها أنه يجوز منمُ غير الفضل ويجوز منمٌ الفضل لغير 
منع الكل . 
< النوعٌ الثالث: ما قدّمناه قريباً من أنه يجوز للأعلى أن يُمْسِك الماء في أرضه إلى 
الكعبين ثم يُرِسِله إلى مّن تحتهء فحصل من مجموع الأدلةٍ الواردة في الماء بعد تقييدٍ بعضها 
ببعض أنه يجوز للسابق إلى الماء المتقدم حقّه فيه أن يَمنمَ ما تدعو إليه حاجته» ويُرسِلَ ما 
فضل لمن ينتفع بهء إما لِسَمَي أرض » أو لِسَقي دوابه» أو للشرب منهء أو للتطهر به. 0 
الإثمُ إذا منعه لغرض منع الكلاء» افإنه قد جمع بين المنع لشيئين قد أثبت الشرعٌ الاشتر 
فيهما بين الناس وهما الماءٌ والكلا فالحاصلٌ أن كلّ ماءِ موجودٍ على ظهر الأرض 0 
فيه الشركة بين العبادٍ إلا قدرٌ ما يحتاجه السابقٌ الأحقٌ» فإن ذلك قد استثناه له الشرع وضوغة 
له وأناها زا علي كدر اسان كيين اله عدف ولا تين كس بإسر اولك عبرو بل هيو يعن 
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بإحرازه لا لحاجةء ومن دعت له إليه حاجةًٌ فهو أولى بهء وإن أحرزه بعد جِرز؛ فإن قلت: 
قد كيد مَنْمُ فَضْلٍ الماء بأن يكون لمنع فضل الكلأء وظاهِرُهُ أنه يجوز منعٌ فضل الماءِ لغير 
منع فضل الكلاً. قلت: قد عرفت أن النبيّ كل جعل حبس الماء للأعلى حتى يِبِلُعَ الكعبين 
حقاً ثابتأء ثم أوجب عليه إرسال ما فضَّل عن ذلك» ولم يسوّغ له حبس هذا الفاضلٍ 
وكذلك صرّح بأن الناسّ شركاءً في تلك الأمور التي من جملتها الماءء وأنه لا يجل منعْه 
فجمعنا بين الأحاديث بأن السابقٌ إلى الماء أو المستخرجٌ له من منابعه أحقٌ بما. تدعو إليه 
حاجتّه منهء وليس له غيرٌ ذلك ولمًا كان منعٌ فضلٍ الماء لمنع الكل من جملة الصورٍ 
الممنوعة بل من أشدها لجمعه بين مُنْكرين» وعارص هذا التقيد أغيزه :مما خو آدل عل 
المقصود منه لم يكن صالحاً للتقيبد به» فلا يجوز منمٌُ الفضلٍ على كل حالء وإذا تقرّر لك 
هذا عرفتٌ الكلام على جميع ما ذكره المصنفٌ رحمه الله في هذا الفصل . 


جاه د 2 
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[نمن 


ف يُشْتَرَط في الصَّحيحَة خضورٌ ر المالِكين» أ نَايْبهم» َو إِجارَتِهِم إل في المكيل 
د وتَقُوِيمْ م المخْتَلِف وتَقَدِيرٌ المشستوي ومَصِيرٌ رٌ النَصِيبٍ إلى المالك أو المَنْصُوب 
الأمين» واسَتيفاءً المَرَافِقِ على وَجهِ لا يَضْرٌ أيْ الشّرِيكَيِنَ حسب الإنكانء وأَنْ لا تَتَناوَلَ 
تركة مُسْتَغْرَقٍ بِالدّيْنء وفي الإجبار تَوْفِيَةُ النُصِيبٍ من الجئس إلا في المُهايأة وأنْ لا تتبعها 
قِسْمةٌ إلا بالمُراضَاةٍ فيهما]. 

قوله: فصل «يشترط في الصحيحة. . . إلخ». 

أقول: ما كان مشتركاً بين جماعةٍ من ميراث أو غيره كل واحد منهم مالك بقدر نصيبه منه 
فإن قسَّموه قسّموه على قُذْر الأنصباء فإن كان ذلك المشتركُ من المكيل أو الموزونٍ أو المذروع 
أو المعدودٍ مع الاتفاق ة في الجنس والصفةء فأمرٌ القسمةٍ في هذا ظاهرٌ لا يحتاج إلى كُلفة» وإن 
كان من غير ذلك فلا يتم العدلُ في القسمة إلا بمعرفة القيمة ليذَهَبٌ التغَائيٌُ» ولا بد عند القسمة 
من حضور كل مالكِ ليأخْدٌ نصيبّه أو حضور من ينوب عنهء فإن كانوا لا يتهمون من حضر بخيانة 
من غاب كفى حضورٌ بعضهم. ٠»‏ ولا بك أن ب بعبين إلى كل :واد متهم ها انطو يه باد كرون كلية إل 
أن تُلجىء الضرورةٌ إلى ذلك بأن يكون المشترك بينهم شيئاً واحداً لا يمكن انتفاعٌ كل واحدٍ منهم 
بنصيبهء فسيأتي أنها تكون قسمنُه بينهم بالمهايأة» والحاصل أن مثل هذا الباب مرجِعٌّه إلى 
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التراضي» لأنه من باب استيفاءٍ الأملاكِ والحقوق» فإن اختصموا في شيء قطع الخصومة بينهم 
حاكمٌ الشريعةٍ بما هو أقربٌ إلى العدل. 
وات 2 2 


إى 


0 

وهِي في المُخَْلِفٍ كالمَبِيع في الرّدْ بالخيارَاتِ والرّجوع ِالمُسْتَحَقُ ولْحُوقٍ الإجَارَةٍ 
وتخريم مُقْتَضَى الرْبَا وفي المُسْتَوِي إفرارً] . 

قوله: فصل «وهي في المختلف كالبيع» . 

أقول: وجهُ هذا أن لكل واحد منهم نصيباً في كل عينٍ من الأعيان المشتر ة» فإذا تعيّن 
بعضها لبعضهم والبعضٌ الآخر للآخر فكأن كلّ واحد منهم باع ماله في ذلك الصائر ! إلى غيره ممن 
صار إليه بعِوّض وهو ما صار إلى هذا الآخْرٍ من النصيب» وقد عرفت أن المناط في البيع وغيره 
من المعاملات هو التراضيء» فكذا هنا فإن رضا كل واحدٍ منهم بما صار إليه موجبٌ لملك الآخَرٍ 
لما صار إليه. وأمّا ما ذكره من الرد بالخيارات فمبنيٌ على وجود ما يقتضي الردّ في نصيب أحدِهم 
فقطء أما لو كان المقسومٌ بينهم معيباً جميعّه فليس لأحدهم أن يردٌ نصيبّه لأن نصيبٌ غيره كنصيبه 
في ذلك» وأمًا ما ذكره من الرجوع بالمستحق فلا شك فيه لأن هذا الاستحقاقٌ اقتضى بقاة نصيب 
من أخذ ذلك المستحقٌّ فى أصل التركة إذ ليس هو منها. 

وأمَا قوله: اولحزق. الإجازة وتحريم مقتضى الرّباك» فظاهران. 

وأمَا قوله: «وفي المستوي إفراز». فغيرٌ ظاهر لأن العلّةَ التي صار بها غيرٌ المستوي كالبيع 
حاصلةٌ في المستوي إذ نصيبٌ كل واحد من الشركاء ثابتٌ في كل أجزاء المستوي كما هو ثابتٌ 
في كل أجزاء المختلف, ثم اعلم أن هذا التشبية لها بالبيع هو خاصٌ بهذه الأحكام التي ذكرها 
المصنفٌ في هذا الفصلء فلا يكون كالبيع في غيرها. وقد بيّن ذلك أوضحٌ بيانٍ بقوله هي في 
المختلف كالبيع في كذا وكذا إلخ» فلا يرد عليه الاعتراض بغير ما قد بيّنه هنا. 
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[نمن 
ولا يُجَابُونَ إن عَم ضَرُمَاء ولا جوع إن فَعَلُواء فإنْ عَم نَفْعُها أؤ طَلبّها الخدم 
أجِيبواء ويَكفِي قَسَامٌ وعَذْلانء وَالأَخِرَةٌ عَلى الحصَّصء ويْهَايَاً ما تَضُرُهُ ويِخَصّصُ كل 
جنس فِي الأجناس وبَعْضٍ في بَعْض في الجثس عاد تَعَدَدَ للضَرورَة َو الصٌلاح؛ وإذا 
اختلفت الأنْصباءُ في أزض أخرج الاسْمْ على الجرْءِ وإلا فَمُخَيِرٌ ولا يَدْخُل حقٌ لم يُذْكر 
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فَيَبْقَى كما كان ومنه البَذْر والدَفِين؛ ولا يقس الفْرْعٌ دون الأضل» والثابت دون نّ المننّت 
والعكس إلا بشَرْط القطع. وإن د بَقَىَ أو الأرض دون الرْرْعَ ونَحووٍء ويَبْقَى بالأخرق وعلى 
رَبَ الشّجَرةٍ أن يرع أغصائها عن أض العَئْره ولا تملك بمجرّد الشَّرْط فإن ادْعى الهواء 
حقاً فالبيئة عليه وهي على مُذَّعِي الغْبْن والضّرر والعَلَطٍِ وتُسْمَع من حاضر في في العَبْن]. 

قوله: فصل «ولا يجابون إن عم ضررها». 

أقول: ل ا 
نفسِهٍ لكن لا حكمَ لرضائه بضرار غيروء بل الظاهرٌ أنه لا يجاب طالبٌ الضرارٍ فيما يضرٌ نفسه 
فقطء لما ورد من النهي عن الضّرار عموماً وخصوصاً كتاباً وسئّة» وبهذا يعرف أنه لا وجة لقوله 
ا ل ل اس بهم ما لم يحدّث بهذا 
الرجوع ضرارٌ كالضّرار الأولٍ أو أشدّ منه. 

وأما قوله: «فإن عم نفعها؛, فمسلّمٌ أنهم يجابون إلى ذلك . 

وأمَا قوله: «أو طلبها المنتفعٌ أجيبواء فإن كان انتفاعُه يستلزم إنزال الضررٍ بغيره فلا يجاب 
بل ينظر في وجه يكون به الخلاصٌ من ضرار غيره من إيصاله إلى نفع نفسِهء إما ببيع للمشترك 
من الغير وقسمة ثمنِه أو بمصيره إلى أحد الشركاءٍ وتسليم حصته الآخرٌ ثمناً لا عيناً. 

قوله: (ويكفي قسَامْ وعدلان». 

أقول: إن تشاجروا فلا يَقطمٌ خصومتهم إلا قسَامٌ يقسم بينهم؛. ويوصل كل ذي حقٌ بحقّه 
وعدلان يُقَرْمان ما يحتاج إلى التقويم» وأمًا إذا لم يتشاجروا وتراضّوا فيما بينهم فلا يُحتاج إلى 
قسامء ولا إلى غعدول للتقويم لأن التراضي هو كما عرّفناك هو المناط المقتضي لتحليل بعض 
أموالٍ العبادٍ لبعض» وليس لبعضهم أن يطلب مِن يعد غير ما قد رضيّ به. 

وأمَا قوله : «والأجرةٌ على قذر الحصص». فإذا لم يتورّع القسام ويتدكُ طلبٌ الأجرة للحديث 
الواردٍ في الزجر عن ذلك فَأَخْدٌ الأجرة من كل واحد من المشتركين على قَذْر نصيبه أعدلٌ من 
أخذها على خلاف هذا الوجه. 

قوله : «ويْهَايَاً ما تضرّه القسمة». 

أقول: إن وقع الرّضا من الشركاء بذلك فلا بأس» وإن رادا جر اق للشركة وأنفعٌ . 
لأهلها من مصير تلك العين التي تضُرّها القسمةٌ إلى واحد منهم ولو بالقّرعة وتسليم حصة الآخرين 
من الثمن كان لهم ذلك» وهكذا بيعُها من الغير وقسمةٌ ثمنها بينهم» والحاصلٌ أنه ينبغي السعيُ 
فيما فيه الصلاحٌ لهم وقطعٌ الخصومة الكائنةٍ بينهم» فإن بقاءً الشركة مظِنةٌ لحدوث ما عساه ينتهي 
إلى الشجار والضّرار. 

وأمَا قوله: «ويْخَصَّص كل جنس» إلخ» فوجهّه أن لكل واحد منهم نصيباً في ذلك الجنس 
فإذا طلب مصيرّه إليه كان طالباً لحقٌ ما لم يحصّل بذلك ضرارٌ للشركاء أو لبعضهمء وهكذا 
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الجنسٌ الواحدٌ لكل واحد منهم أن يطلب نصيبّه منه إلا إذا كان ذلك يوجب ضرراء فإنه يقسم 
بعضّه في بعض كما قال المصنفٌ للضرورة أو الصلاح. 

والحاصلٌ أن دفمٌ ما فيه مفسدة على الشركاء أو بعضهم وجلبّ ما فيه مصلحةٌ لهم متعينٌ 
على متولّي القسمة بينهم» ومّن طلب منهم ما فيه مفسدةٌ أو ذهابُ مصلحةٍ كان حقيقاً بالعقوبة 
حتى يرجم عن ذلك. 

وأمَا قوله: «وإن اختلفت الأنصباءً في أرض أخرج الاسم على الجزء'. فهذا وجة ما فيه 
رعايةٌ المصلحة لهم ودفعٌ المفسدةٍ عنهم أو عن بعضهمء وإذا أمكن ما هو أصلحٌ من هذا فعله. 

قوله: «ولا يدحُل حقٌ لم يذكر. . . إلخ». 

أقول: القسمةٌ هي إيصالٌ كل شريكِ بنصيبه من الملك وما يتبعه» فلا وجة لقوله: ولا 
يدخل حقٌ لم يذكر بل كلّ حت يتبع ما هو متعلَق به؛ وإلا كان ذلك مقتضياً لخلل القسمةٍ لأنه لم 
يحصل الابضال اتام والانفصالٌ الحاسمٌ للخصامء فيتبع كلّ أرض طرُقهاء وسواقيهاء وصباباتّها؛ 
وشِرْيُها. ويتيع كل دار طرّقها ونحوها فإن كان بعضٌ الحقوق تؤدّي قسميُّه إلى الضرار لم نَجِرْ 
فسمته ويقئ, تشتركا ينهم بينهم» وينتقع به كلّ واحد منهم به بقدر نصييه لكن من هذه الحيثية لا من 
الحيئيّة التي ذكرها الس شن وهي أنه لا يدخل حقٌ لم يُذكر. وأا البَذْرُ والدفينٌُ» فإن كان 
مشتركاً بين المقتسمين فلا وجة لبقائه» بل يُقسم بينهم على قَذْر الأنصباءِ إن كَانَا لواحدٍ منهم أو 
لغيرهم فليسا مما نحن بصدده. وتكون قسمة البَذْر بتعيّن نصيب مما يخرج منه لكل واحد منهم 
بقدر نصيبهء وأمًا الدفينُ فيُستخرج ويقسم كاثنا ما كان. 

قوله: «ولا يقسم الفرعٌ دون الأصل. . . إلخ». 

أقول: لما فى ذلك من الضرار والقسمة إنما شرعت لدفعهء وهكذا قسمة النابت دون 
المُبَتِ وهكذا العكد في الأمرين لأن ذلك كله موجبٌ للخصومة المُفْضية إلى الضرار بالبعض أو 
الكلّء وشرطٌ القطع وإن حمّف شيئاً من هذه المفسدةٍ لكن لا ينبغي جعله مسوّغاء وهكذا قسمة 
الأرض دون الرَّرْع لاستلزامه لذلك في الغالب» ولكون القسمةٍ غيرٌ تامةٍ لعدم استيفاء ما يُحتاج 
إلى استيفائه . 

وأمَا قوله: «وعلى ربٌ الشجرة أن يرفع أغصائّها عن أرض الغير»» فوجهّه ظاهرٌ لأنها إذا 
خرجت الأرض في نصيب أحدٍ الشركاء» وخرجت الأرض المجاورةٌ لها لها التي فيها الشجرةٌ في 
ملك الآخرٍ كان في إظلالها لأرض صاحب الأرض ضررٌ عظَيمٌ عليه فإن ذلك يؤدي إلى أنها لا 
تزرع ولا تصلّح لغرس الشجرء »رسكنا عر الشر كار المتعيسيرة فاه نجي على يرت القثفر أن 
يرفعٌ أغصائها عن ملك غيروء لخا قدمنا عضول الضرن يذلاك ولا جور إقرارٌ ما استرسل من 
الشجر على هواء أرض الغيرٍ إلا إذا وقع التراضي والتسامح» فإن ادّعى ربُ الشجر أن الهواة حقٌ 
له فهو يدٌذعى خلافٌ الظاهر فعليه البِيّنة . وأمًا كونٌ البيّنة على مدعي الغبن والغلطٍ والضرر فظاهرٌ 
لأن كل واحد منهم يدّعي خلاف الظاهرء وأمًا كوئها لا يُسمع للدعوى من حاضر في الغبن 
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فوجهّه أن حضورّه يدل على خلاف ذلكء ولكن لا وجه للمنع من سماع دعواه إذا برهن على 
ذلك» وغايةٌ ما يُستفاد من حضوره أن لا يكون القولٌ قولّهء وأن تكون البينَهُ عليه» ولعلّ المصنف 
جعل الحضورّ في القسمة كتولي المكلّف للبيع بنفسه وقد تقدم أنه لا يُسمع منه دعوى العْبْنِء وقد 
قذمنا هنا لك ما ينبغي الرجوعٌ إليه والتذكرةٌ له 


العَقْدُ بَيْنَ جَائِرّي النٌصَمْفٍ ولَؤ مُعَلَّقاً أو مُوَقَا ويَلْفُو شَرْط خِلآفٌ مُوجبه وفيه 
الخياراتُ والقَبْضُ في المَجْلِس أو غَيرِه بالثراضيء ويَسْتَقِرَ بقّبوت الدَّيْنِ قِيلَ وبِحُلُولِهِ قِيلَ 
وبِمَوَات العَينء وكؤنه مِمَايَصِحٌ بَئِعُه إلا وَفْفاً وهَذياً الوا تع صَحَ بيعهاء والمُوَّجَرَة 
والمَرّوْجَةَ مِنْ غَيِْرجِما وغَيْر عَبْدَنِهمَا والفَرِعَ دُونَ الآضل والتابت دُون المُنْبَت والعَكسُ إلآ 
بَعْدَ القٌطع وجُءاً مُشَاعَاً إلأ كله فيصخ. ولو رَهَن من انْدَيْن فَيَفْتَسِمان أؤ يََهَاتَآن حسبٌ 
الحالء وَيَضْمَنٌ كل منهما كله ويَبْقَّى ضمان المسْتؤفِي ل المبْررىء أو وَاحدٌ فيضمن كله 
وتخبسه حتى يَسْتَوْفِي مِنْهُمَا فإن طرَ الشَياعٌ فسَد]. 

قوله: «شروطه العقد بين جائزي التصرف». 

أقول: لا سبب هنا يقتضي اشتراط العقد كما يفعلونه في الأبواب التي توجب انتقال الملِكِ 
لأنه لا انتقال هنا بل الرهنٌ باق على ملك مالكوء وغايةٌ ما يعتبر هو التراضي بين الرهنٍ والمرتهن 
على الرهنية. وأمًا كونّه بين جائزي التصرفٍ فلا بد من ذلك لتوقف صحةٍ التراضي عليه . 

وأمَا قوله: «ولو معلقاً», فلا مانم من ذلك من شرع ولا عقل. 

وأمَا قوله: «ويلغو شرطٌ خلاف موجيه؛. فوجهّه أن موجبّه أن يبقى بيد المرتهن حتى 
يستوفيّ ذَيْنَه من الراهن» فإذا شرّط ما يخالف ذلك فقد شّرط ما يرفع موجبّ الرهن وهو البقاءً 
بيد المرتهن. وهكذا كان رهئه وك كما ثبت في ممع البخاريٌ [(2])07/4 وغيره [التسائي 
88/0 ابن ماجه (7457): أحمد (/18)]» من حديث أبي هريرة قال: «رَمَنَ رسولٌ الله 6 


دزعاً لَه عِنْدَ يَهُودِيٌ بالمَدِينَة وَأْحَلّ مِنْهُ تغمرا لأَهْلهى وفي الموتحين [البخاري (ه/ه 1١‏ م 
(170/115)]» وغيرهما [أحمد (47/5. .15١‏ 780)]ء من حديث عائشة: «أنَ النبئ وَل اشْثَرَ 
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ف 0 «توني و فون يلد وورى كاد دساف وذا تمن 00 
الخيارات» فوجهه أن الراهن قد يمطل فى الدين أو يفلس فيصير الرهن للمرتهن بهذا السبب فله 
أن يردّه بالعيب ونحوه» وقد يكون سببُ ما يوجب الخيار فيه ناقصاً عن الوفاء بدين المرتهن 
فيطلّب إبدالّه بما يفي بدينه. : 
وأمَا قولّه: «والقبض في المجلس»؛ فوجهّه أنه لا يكون الرهنُ رهن إلا بقِيض المرتهنٍ له لأنه 
باق على ملك الراهن» فلا يثيّت به الح للمرتهن إلا بالتراضي مع القبض ولا يحتاج مثل هذا إلى 
استدلال لأنْ ماهية الرهنية لا توجد إلا بذلك» وأمًا اعتبارٌ المجلس فلا وجة له إلا مجردّ الخيالٍ بما 
يزعُمونه من اشتراط العقدء وقد أحسن المصنفٌ بتعقيبه بقوله أو بعده مع التراضيء فإن الرهنَ ليس 
0 اللراضئ مع العيضن حي يننت تعلى الحدل امون بيه وليين اق ليث «الرّهْنُ يُرَكُبٌ ودَرُه 
يُشَرْتَ وعلى الْنِي يَرْكُبٌ ويَشْرَبٌ نَفْقَنّهُه [البخاري »)١417/0(‏ أبو داود (8757)» الترمذي »)١7814(‏ ابن ماجه 
44ل ما يدل على عدم اشتراطٍ القبض؛ ؛ لأنَّ الرهن غيرُ مرادٍ بهذا الحديث, لكونه ملكه» وعلى 
المالك إنفاقٌ ملكه فكيف جعل عليه النفقةً في مقابل الشرب والركوب. وأيضاً ورد في لفظ من 
ألفاظ هذا الحديث عند أحمدّ [(578/5)]: (إِذَا كَانَت الدَابَة مَرْهُوئَةَ فَعَلَى المُرْتَهن عَلَفْهَاك وأمًا كوثه 
يستقر ثبوثٌ الدّين» فوجهّه أنه لا يصدّق عليه مستى الرهن إلا بذلك لأنه لا يكون إلا في مقابلة دين 
ثابتِ على الراهن» فقبل ثبوتِه عليه ليس برهن وإنما هو مهيّأ للرهنية. 
وأمَا قولّه: «وبفوات العين»؛ فلا وجة له بل يستقرٌ رهناً بمجرد قبض الراهن لتلك العين 
التي وقع الرهن لهاء ؛ فليس للراهن استرجاغه إلا بردّ العين» وهذا هو المعنى الاستقراري : استقرار 
الرهنية وتسلّطٌ المرتهن على حبس الراهن» وأمًا الضمانٌ فبابٌ آخْرٌ وأمًا اشتراط كونٍ الرهن مما 
ع اسان وجا ب ا إباره وعراة ينا ع لمعتسي لامك الله عن الوفاء 
أو أفلس صار الرهنٌ ملكاً للمرتهن. ولو قال المصنفٌ هكذا لم ب يحتج إلى قوله: : إلا وقفاً إلخ» 
وقد طوّل المقال في الصور المستثناة. 


ولا بَصِحُ في عَيِن إلا بَعْد النَضْمِينِء ويَحْفِي طَلَيْه مِنَ المُسْتمِيرٍ والمُشتآم لا الوديع 
والمُسْتَأجر وَلاَ ني وَجْهِ وجِنَايَة عبْدٍ برعا غير أمر وَإِضَافَةٍ وكُل فَوَائْدِهِ رَهْنْ مَضْمون لا 
كَسْيه ومُوَنُه كُلّها على الرَّاهِنِ إن أنَمَق ق المرتهن فكالشريك]. 

قوله: فصل: «ولا يصح في عين... إلخ» , 

أقول: إذا كان المطلوبٌ من المراهنة هو أن يتوئّق المرتهنٌ بما صار من ماله عند الراهن فلا 


للد 


فرقٌ ابين عينٍ ودين لوجود الغرض من المراهنة فيهماء ومن اذعى أنه لا يكون إلا في :دين فعليه 
الدليل» ولا يتفعه ورودٌ الرهنٍ في الدين» فإن ذلك لا ينفي صحته في العين» ولا يصلّح للمانعية» 
ثم ما ذكره من الاكتفاء بطلب الرهن في التضمين للمستعير والمستام دون الوديع والمستأجر لا 
وجة لف ولا يرجع إلى رواية ولا رأي صحيحء وقد قدذمنا الكلامَ على هذا في الفصل الذي عقده 
في الإجارات لمن يضمن ومن لا يضمن. 

وأمَا قوله: «ولا في وجه؛. فظاهرٌ لأنه لم يكن قد تعلق بذمّة كفيلٍ الوجهٍ ما يقتضي 
الاستيثاقٌ منه بالرهن . 

وأمَا قوله: «وجتايةٍ عبد». فلا وجة للمنع منه لأنه قد تعلق أرش تلك الجناية بمال السيد. 
وإن اختار تسليمَ رقبة العبدٍ لأنها مال من جملة ماله ولا منافاة بين تعلّقها برقبة العبد وبين كونها 
متعلقة بمال السيدٍء وإنما هذه الفروقاتٌ والتفريعاتٌ كثيراً ما تقع مبنيِةَ على غير أساس . 

وأمَا قوله: «وتبرعاً بغير أمر وإضافة؛. فصحيحٌ لأنه مع عدم الأمرين لا يكون رهناً عن الذي 
عليه الدينٌء أمّا لو أمره أو أضافه إليه وأجاز فظاهرٌ أن ذلك يصحٌ. 

قوله: «وكلُ فوائده رهنٌ مضمونً. 

أقول: ند قذمنا ما تبت في صجيع البخاري وغيره من حذيث أبن هريرة عن النبي وله أنه 
كان يقول: «الظهرُ : يُرْكُبٌ بِتَفَقَتِه إذا كان مَرْهُوتاً وَلْبَنُ الدّرّ يُشْرَبُ بِتَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُوناًء وَعَلَى 
الذي يَرْكبٌ ويَشْرَبُ النَفَقَةُه. وقد قدمنا أنه ثبت في رواية بلفظ : «إذًا كَانَتٍ الدَابَةٌ مَرْهُونَةَ فَعَلَى 
المَرْنَهِنِ عَلَفُهاء وَلْبَنُ الدّرٌ يُشْرَبُء وعلى الْذِي يَشْرَبٌ نَفَقَتَهُه فكانت هذه الروايةٌ معينةً للمراد 
بالحديث وهو أن الفوائدٌ للمرتهن والمُوْنَ عليه ومما يؤيّد هذا أنه لا معنى لكون الراهن يركب 
ويشرب إلى مقابل النفقةء فإن الرهنّ ملكُه فلا ينفق على ملكه بعوض ولا يعارض هذا حديتٌ أبي 
هريرةً عن النبيّ وَنكهِ أنه قال: «لا يُفْلْقُ الّهْنُ مِنْ صَاحِبهِ الَذِي رَهنَهه لَهُ عُنْمُه وعَلَيْهِ هُرْمُهق 
أخرجه الشافعيٌ» والداإر قطي وحسّن إسناده والحاكم . والبيهقيٌ ‏ وابنٌ حبان في صحيحهء وله 
طرقٌء ولكنْ محل الححةٍ منه قولّه: «له عُنْمُه وَعَلَّيِهِ عُرْمُهق وقد اختّلف في رفع هذه الزيادةٍ 
ووقفهاء وصرّح ابن وهب - راوي هذا الحديث ‏ بأنْ هذه الزيادةً من قول سعيدٍ بن المسيّب» 
وهكذا صرّح أبو داود في المراسيل أنه من كلام سعيد بن المسيّب» » فالرجوعٌ إلى الحديث الأول 
مع صحته هو المتعيّنُ» فتكون الفوائدٌ المنصوصٌ عليها في الحديث للمرتهن ويلحق غيرُها من 
القوائدة بها وبالقياس يعدم الفازيء والكسبٌ من جملتهاء فلا وجة للفرق بينه وبينهاء فتكون كلها 
للمرتهن والمُوّن عليه من نفقة وغيرها مما تدعو إليه حاجةٌ الرهن. 


9٠9 


عن 


وَمُوَ كالوَدِيعَةٍ إلأِي جَوَاذِالحَبْسٍِ» وَأَنهُ ِي العَقْدِ الضّجِيح - ولو متناخ | أذ ممتمارا 
لِذَلِكَ وَلَمْ يُخَالِف المَالِكُ -مَضْمُونٌ كُلّه ضَمان الرّهْن إنْ تَلِفٌ بِأوْفَرِ قيمةٍ قيمةٍ من القّنْض إلى التَّلّفٍ 


”517/ 


والجكائة إن أَْلِف وَفِي نُفصانٍ بمبرِ السُغر يسيراً الأَْشُ (غالبا) وكيرا الفُخِيرُ وُساقِط الَئنَ إل 
لقاع وعلى مُسَْْمِلِِ منهما إلا بإذن الآخر الأَجرة؛ وتصير رَهْئاً وَلاتْصْرَفٌ للمالك فيه بوجه إلا 
بإذن المُرْتَهنء فإِنْ فَعَلُ نُقِض كالتكاح إلا العثقّ والاسْتيلاد على الخلاف] . 

قوله: فصل «وهو كالوديعة» . 

أقول: يريد أنه كالوديعة في أمر خاص وهي عدم جواز انتفاع المرتهن به وتصَرَفِهِ فيه لا في 
جواز حبسِهِ له حتى يستوفِيَ ديه» فإنَ ذلك هو موضعٌ الرهن. 0 

وأمَا قوله: «وفي أنه في العقد الصحيح»؛ فمبيّنٌ على أنه لا بد من العقدء وقد عرّفناك أنه 
لا وجة لذلك. 

وأمَا قوله: «ولو مستأجراً أو مستعاراً لذلك». فظاهرٌ أنه لا فرق بين كونٍ الرهن مِلْكاً 
للراهن» أو أنه استأجره أو استعاره ليرمّئه. فإنَ الكلامَ واحدٌ في ضمان المرتهن عند من قال 
بضمانه» وإن اختلف الحال فيما ب بين الراهن ومن استأجر منه الرهنّ أو استعاره منه. 

وأمَا قوله: امَضَمونٌ كله ضمانٌ الرهمن إن تلِف بأوفر قيمة من القبض إلى التلف»؛ فمن 
ساقط التفريع وزائف الرأي وخْبْط الاجتهادء يا لله العجب كيف يكون هذا الضمانٌ المشدّدٌ المؤكذ 
الذي جاوز حَدٌ كل سان فى الآبؤات التي قد حصل فيها سببٌ من أسباب الضمانٍ الشرعيّة 
كالغصب» فلو أن رجلا ارتهن عيناً وتونّق ببقائها لديه حتى يستوفي دينه» ثم تلفت بغير جناية ولا 
تفريط بأمر سماويٌّ» فهل يسوّغ هذا شرع ع أو يقبله عقل أو يستحسنه رأيٌّ» وقد عرّفناك أن أموال 
العبادٍ معصومةٌ بعصمة الإسلام لا يحل لمسلم أن يُجِلّها لغيره ه أو يستحِلّها بغير شرع واضحء وإلاً 
كان من أكل أموالٍ الناس بالبأطل أو كبزي وإذا عرفتٌ هذا فلا ضمانٌ على المرتهن إلا لجناية 
أن تارفط لاه قن تسدتي برؤلات: ال لفن تلفهاء ولا يضمن غير ذلك كائناً ما كان لأنّه أخذها بإذن 
مالكها في حقٌ أثبته له الشرعٌ» وهو التونّقُ ببقائها لديه في دَينه الذي انتفع به مالكها. 

وأما قولّه: «وعلى مستعمله منهما' إلخ. فقد عرفت ما تقدم في فوائد الرهن والركوب من 
استعمال للرهن» وقد تقدم النصٌّ عليه في الحديث» وأمًا ابتعماله على وهه ينقصن: بها كليفن 
الثوب» فلا يجوز ذلك للمرتهن» فإن فعل لَزِمه أرشٌ النقص فيما نقّص بالاستعمال» وأمًا الراهنٌ 
فلا يجوز له ذلك لأنّ الرهنَ في حبس المرتهن» فإن فعل فلا شيء عليه لأنه استعمل ملكهء وأمًا 
كوئه لا ينقّذ للمالك في تصرّفٌ فظاهرٌ لأن تصرّفه فيه ببيع أو نحوه يخالف موجب الرهنء فإن 
أذِنَ المرتهنٌ فقد رضي لنفسه بترك حقّه المتعلتي بالرهن من الحبس له حتى يستوفيّ دَيْنَه فإن فعل 
كان للمرتهن نقضّهء وأمًا استثناءٌ العِنْقي والاستيلادٍ فالظاهدٌ أنهما لا ينفُذان في الحال؛ لأنَّ حقّ 
المرتهن سناريٌ' لهجاء” اث انتهنى التحال إلى رجوع الرهنٍ للراهن نقذ وإلآ فلا يبت ِعيْت للعبد أو الأمةٍ 
حكم الحرية. ولا تصير أمُ الولدٍ أمّ ولد بذلك. 
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«٠ 


[نمن 


وَإذَا قَارَنَ النَسْلِيطٌ العَْدَ لَمْ يَنمَزِل إلا بالوَفَاءِ وَإِلأ م صَح بِالْمَوْتِ أو اللَّفْظٍِ وَإِيفَاءً 
البتبغض أُمَارَةٌ ويَدُ العَذْل يَدْ المُرْتَهِن (غالباً) وَإذَا بَاعَهُ غَيْرَ مُتَعَدْ للإيقَاءِ أو لِرَهُْن الكّمَنِ وَهُوَ 
في غَيْرِ يَدِ الرّاهِن فََمِنُه وَفَاءٌ َو رَهْنٌ مَضْمُون وهو قَبْل النَسْلِيم مَضْمُونٌ (غالباً)]. 

قوله: فصل «وإذا قارن التسليط العقدّ. . . إلخ». 

أقول: : مجردٌ وقوع التسليط مسو للمرتهن أن ب يبيِعٌ الرهنَ في الوقت الذي عيّنه له أو مطلقاً 
مع عدم التعيين» واه شتراطٌ المقارنة ليس إلا لمراعاة الأمورٍ اللفظية التي عرّفناك غير مرة أنها لا 
ثراعى ولا تؤثّرء بل التراضي هو المناط الشرعيٌ في المعاملات» وما ترتّب عليها من التصرّفات» 
فإذا قال الراهن للمرتون إذا لم أُوَفِكَ بدينك في وقت كذا فالرهنٌ لك به كان ذلك موجباً لثبوت 
مُلكه للرهن. .ولا يشترط عَيدُ ذلك» وهكذا إذا قال له: إذا لم أوفقك لذن إل وفك هذا فق3 
سلطتئك على بيع هذا الرهن. واستوفٍ من ثمنه ذَيْنك كان هذا صحيحاً والزائد والناقص يتراجعان 
فيه وبهذا تعرف أنه لا فرق بين التسليطٍ المقارنٍ للعقد أي لوقت الرهنء رمن البتعدم عليه 
والمتأخَرٍ عنه» فالكل تجارةٌ عن تراض» وإذا سلّم الراهنُ بعضّ الدَّيْنِ وقبضّه المرتهنُ» فقد رضي 
لنفسه بعدم التسليطٍ على ما يقابل ذلك القدرٌ الذي قبضهء فلا يجوز له بيع ما يقابله من الرهن» 
وله بيع ما يقابل الباقيّ من الدّين إذا لم يسلْم الراهنُ ما بقيّ عليه ف يرق 

وأمَا قوله: «ويذٌ العدلٍ يد المرتهن». فينبغي أن يقال: إن يدّه يد لهماء فإن تراضيا على أن 
الفوائت تكون له إلى مقابل نفقةٍ الرهن ونحوها فذاك؛ وإن لم يتراضيا فالفوائدٌ للمرتهنء والمُوَّنُ 
عليه على ما قذمناء ولا يجوز له تمكينٌ أحيهما منه إل بعد تسليم الدينٍ لأن ذلك هو الذي 
يقتضيه وضعهما له على يد العدل. 

وأمَا قوله: «وإذا باعه غير متعدٌ للإيفاء أو لرهن الثمن فثمئه وفاءً أو رهن مضمونٌ». فظاهة 
لأنه إذا بيع للإيفاء صار ثمنّه مكانَ دين المرتهن. ل 0 
ثمنه فحكمٌ هذا الثمن حكمٌ الرهن الذي هو ثمنّ له في الرهنية» وليس لهذا الكلام كثيرٌ فائدةٍ لا 
سيّما على ما قرّرناه في هذا البحث. 


26 26 


٠ 


[نمن 


وَلَا و مض يَضْمَنُ المُرْتَهِنُ إلأ جِنَايَة العقُورٍ إن فرط وَإِلاَ فَعَلَى الرَامِنِ إن لَمْ تهدَز ولا 
يُحْرِجْهُ عَنْ صِحَةٍ الرَهَنْبَةِ هَنِيَةٍ والصّمانِ إلا َنْ يجب القصاص أو التَسْلِيم. والمالكُ مُتَمكَنٌ من 
الإيفاء أو الإندال» وكذًا لو تَقَدَّمَت العَقُدَ ويُخُْرجه عَنْهُما الفْسْحُ وسُقُوطٌ الدّيْن بأيّ وَجَه 


"14 


وَرّوالُ القَبْض مير فِعْلِهِ إلا المنقولَ (غالباً) (ط) [أي: يحبى بن الحسين بن هارون. أبو طالب]؛ 
وَيَعُودْ إِنْ عاد ولا يُطالب قَبْلّه الرّامِنُ ومَحَرّد د الإدال عِنْدَ ور [أي: المؤيد بالله. أحمد بن الحسين بن 
هارون]: ومِنَ الضّمان فَقَط بِمَصِيرهٍ إلى الرَّامِنٍ عضب أؤ أَمَائَهَ أؤ أَنْلَمَهُ وعَلَيِهِ عِوَضْهُ لا 
تَعْجِيلٌ المُوَجَلء وهو جَائِرْ مِنْ جَهَةٍ المُرْتَهنء وتصِح الريادةٌ فيهء وفِيمًا هُوَ فِيهِء والقَوْلٌ 
للرَاهِنٍ في قذر الدَّيْنء ونَفِيه وتّمى الرَّهْنِيَة ‏ والقَئض والإفبّاض حَيِْثُ هَوَ في يَدِه؛ والعَيْبِ 
والرّدُ والعَيْنِ (غالباً) ما لم د يكن المرتون. 5 قد اسْتَوْفى ورجوع المُرْتهن عن الإذنٍ بالبَيع وفي 
بَقَائْهِ (غالباً) ولِلْمُرْتهِن في إطلاق التَسْلِيطِء والّمن وتَوْقِيِتِهِ وقّذْرِ القِيمّة والأجَلء وفي أنَّ 
البَاقِّيَ الرَّهْنُ ويغد د الدفع في أنّ ما قَبضَه ليس عَمّا فيه الرهنْ أو الصَحِينُ؛ وَفي نَقدّم العَيِبِ 
(غالباً»» وفي قَسَاد العَقْد مع م بقاء الوه كَرَهْنَِيهِ حَمْراً وهِيٍ باقِية]. 

قوله: فصل «ولا يضمن المرتهن إلا جناية العَقورٍ إن فرّط». 

أقول: هذا صحيحٌ وقد قدّمنا أنه لا يضمن إلا ما جنى أو فرّطء فإذا فرّط في حفظ العَقُورٍ 
كان هذا التفريط أحدّ السببين الموجبينٍ لثبوت الضمانٍ عليه» رااان ممع ع ورد لقا 


جناه العَقورٌ على مالكه وهو الراهنٌ» لأن كوئّه عقوراً يوجب ثبوتٌ الضمانٍ عليه» وإذا كان الرهنُ 
عبداً فجنى ما يوجب القصاصٌ وجب تسليمُه للقصاص وإذا اختار المجنئ عليه الأرشٌ كان متعلقاً 
برقبة العبدٍ ووجب تسليمُها إليه 

وأمَا قوله: «والمالكُ متمكنّ من الإيفاء أو الإبدال»؛ فوجهّه أنه قد تعلّق بهذا الرهنٍ حقٌ 
المرتهن فيحبسه حتى يستوفيّ دَيْئَه أو يبدلّه الراهنُ برهن آخرّء فإن لم يتمكن الراهنُ من أحد 
الأمرين استسعى العبدٌ بما تعلق برقبته حتى يُوفيَ ما عليه من أرش الجناية» ويبقى رهناء هذا 
أعدلٌ ما يقال وأَحسنٌ ما يُقُضَى به: ويكون تعلىُ حقّ المرتهن به مسوّغاً لمثل ذلك ليحصّل الوفاءً 
بالحقّين» ولا ظلمَ على العبد فهو إنما استُسْعِيَ بجناية. ْ 

وأمًا قولّه : «ولو تقدمت العقداء فلا وجة لهء فإن تقدْمَ الجناية على الرهن قد أوجب تعلقيا 

قبة العبدٍ فكان المجنىُ عليه أحقٌ بهاء ولم يكن إذ ذاك قد عارض هذا الح في رقبته ما هو 
0 فالراهنٌ عند رهنه له كأنه رهنٌ ما هو لغيره» وأمًا تعليل ما ذكره بأنه بقيَّ للسيد في 
العبد تصدفٌ فهذا التصدفٌ الذي بقي له على تقدير التسليم لا يبلّْ إلى هذا الحدٌّ المُقتضي لخلاف 
ما توجبه الجنايةٌ المتعلقة بالرقبة . 

قوله: «ويخرجه عنهما الفسحُ». 

أقول: هذا صحييحٌ لأن المرتهنَ قد رضي بإسقاط حقّه من حبس هذه العين المرهونةٍ إن كان 
الفسحٌ بالتراضي» وإن كان بالحكم فقد لزمه ما حكمٌ به الحاكم» ويجب على الراهن إبدال الرهنٍ أ 
لي الديق وهكذا سقوط الدَّين بأىّ وجه لأنه قد زال السببٌ الذي استحقٌ قّْ به المرتهنٌ حبس الرهن . 

. وأمًا قولّه : وروا القبض بغير فعلهاء فوجه هُ ذلك أن الرهنَ إذا زال قبضٌ المرتهن له بما لا 
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يوجب ضمانّه عليه فقد خرج الرهنٌ بذلك عن الرهنية» ووجب على الراهن إبداله أو تسليمُ 
الدين» فإن عاد قبل تسليم الدينٍ عاد عليه حكمٌ الرهنٍ ويرد المرتهنٌ ما أبدله به الراهن إلا أن 
يتراضيا على رهنية البدلٍ عاد الرهنٌ المبدّلٌ إلى مالكه. ولا فرق بين المنقولٍ وغيره في هذاء قلا 
وجة لقوله إلا المنقولٌ» وبهذا تعرف صحة قولٍ أفئ طالب: «ويعود إن عاداء وعدم صحة قوله: 
«ولا يُطالب قَبْله الرّاهن». وأمَا ما حكاه عن المؤيّد بالله من أن الرهن يخرج عن الرهنية والضمان 
بمجرّد الإبدالٍ فصحيسٌ» إذا تراضيا على ذلك . 

وأمَا قوله: «ويخرج عن الضمان فقد بمصيره إلى الراهن غصباً أو أمالةة» فقد عرّفناك أن 
المرتهنَ لا يضمن إلا ما جنى أو فرّط لأنه صار إليه بإذن الشرع. فإذا لم يحصّل أحدٌ هذين 
السببينٍ فالرهنٌ خارجٌ عن ضمانه من الأصل. وإن حصل منه أحدهما فالضمانٌ ثابتٌ عليه إلا أن 

يصير إلى يد المالكِ باختياره وعلمه. فقد صارت العينٌ إلى مالكهاء وسيأتي في الغصب أنه يسقّط 
العيبا بكترا هذاء ولعله يأتي هنالك إن شاء الله ما يزيد المقامّ وضوحاًء وأمًا كونه يخرج عن 
الضمان إذا أتلفه الراهنٌ فصحيحٌ» وعليه عِوَصْه برهن آخرّء لأن المرتهنَّ قد استحقٌ حبس الرهنٍ 
حتى يستوفيّ دينه» فإذا أتلفه الراهنُ فقد ألزم نفسّه الْعِوَض ولا يلرّمه تعجيل الدين المؤجل؛ لأن 
له حقاً في الأجل الذي تراضيا عليه. 

وأمَا قولّه: «وهو جائز من جهة المرتهن»؛ فظاهرٌ لا يُحتاج إلى ذكرهء لأنه إذا أسقط حقّه 
من الحبس سقط بل إذا أسقط دَيئه من الأصل سقط . 

قوله: «والقولٌ للراهن في قدر الدين». 

أقول: القولٌ لمنكر الزيادة والبيّئةُ على مدعيهاء ولا وجه لإطلاق كونٍ القولٍ للراهن في 
القدرء وأمًا كونُ القولٍ للراهن في نفي الرهينة فصحيحٌ لأن الأصلّ عدمّهاء لكن إذا كان الرهن قد 
صار في يد المرتهن كان الظاهرٌ معه والظاهرٌ عندهم مقدمٌ على الأصلء» فيكون القول قوله وهكذا 
القول للراهن في نفي القبض والإقباض لأن الأصل عدمُهما حيث هو في يده وإلا كان الظاهرٌ مع 
المرتهن وهو مقدّم على الأصل» يكذ يكرن القول فول الراهن في نفي العيب ونفي الردُ لأن 
الأصلّ عدمّهما. 

وأمًا قولّه: ١وفي‏ العين ما لم يكن المرتهنٌ قد استوفى'. فوجة ذلك أن الأصل عدم رد 
العينٍ المرهونة إل أن يكون المرتهنُ قد استوفى ديئّه. فإن ذلك قرينة على عدم بقَاءِ ءِ الرهن لديه 
فيكون الظاهرٌ معه وهكذا يكون القول قولٌ الزاهن كي ني وجرع المرتهنٍ عن الإذن بالبيع مع 
اتفاقهما على أصل وقوع الإذنٍء لأن الأصلّ عدم الرجوع» وهكذًا يكون القولٌ قول الراهن في 
بقاء الرهن وعدم تلفِهِ لأنَ الأصل البقاء. 

وأمَا قوله: «وللمرتهن في إطلاق التسليط؛. فوجهه أن التقييد بوقت معينٍ زيادةٌ والأصلٌ 
عدمُهاء وأمًا في التوقيت أي في قدر الوقتٍ فالقولٌ قولٌ نافي الزيادةٍ والبيّنةٌ على مدّعيهاء وهكذا 
في قدر القيمةٍ وقدر الأجلٍ القولٌ قولٌ نافي الزيادةٍ والبيّنةٌ على مدّعيهاء وهكذا يكون القولُ قولّ 


"1١ 


المرتهن في أن الباقيّ هو الرهنٌ لأن الأصلّ بقاؤه على الحالة التي كان عليها والتلفُ خلافٌ 
الأصل ‏ وهكذا يكون القولٌ قولٌ المرتهن إذا كان له على الراهن ذَيْنَانِ أحدهما فيه رهن أو ضمينٌ 
والآخرُ ليس كذلك» فقبض أحدّهما واختلفا هل المقبوض ما فيه الرهنٌ أو الضمين أو الآخن فإنَ 
القول قولٌ المرتهن لأن الراهنَ يدّعي ارتفاع الرهنية أو الضمانةٍء والأصلٌ عدم ذلك. 

وأمَا قولّه : «وفي تقدم العيب»: فغيرُ ظاهر بل الأصل عدم التقدم فالبيّنةٌ على مذعي التقدم» 
وهكذا لاا يكون القول كول المرتهنٍ في دعوى فسادٍ العقدٍ لأن الأصل عدخ لعن جره يريد 
بهذه الدعوى إسقاط حقٌّ عليه ولكن إذا كان وجة الفساد اعوجوذا فالظاهرٌ معهء ويمكن أن يقال: 
إن الأصل عدم وجود هذا الوجه المفسدٍ للرهن قبل التراهن كما تقدم في تقدّم العيب . 


هي إِبَاحَةُ المَنَافِع ؛ وإِنّما نَصِحُ مِنْ مَالِهَا مُكَلْفاً مُطلّق المُصَرْفٍ ومنه المُسْتَأَجِرْ 
والمُوصَى لَهُ لا المُسْتَعِيرُ وَفِيمَا بِصِح الانتفاعٌ بام بثاء عب ولأ فَفَرْض (غالباً)ء ونَمَاءِ 
َضْلِهِ وَإِلا فعُمْرَى وحِيَ كالوَدِيمَةٍ إلا في ضَمَان ما صُمنَ وَإِنْ جَهِلّه ووجُوب الرّدْ ويَكفي 
مع مغتاد وإلى مُغْتاد وكذا المُؤَّجَرَةٌ واللَْطَةُ لا العَصْبٌ والوديعة]. 

قوله: كتاب العارية «وهي إباحة المنافع» . 

أقول: هذا هو معنى العاريّة لغة وشرعاً واصطلاحاًء فمن أباح لغيره الانتفاعٌ بملكه فقد 
أعاره إياهء وأمّا كونها إنما تصحح من مالكها فغيرٌ محتاج إلى ذكره؛ لأن ما كان بإباحة غير المالك 
ليبن تبعارية بل عضب وأمَا كوثه مكلفاً مطلقّ التصرّفٍ فصحيحٌ لأنَّ الصبيّ والمجنون لا تصح 
منهما العاريةٌ وهكذا المحجورٌ عليه لا يضح نه العارية؛ وكان قيدٌ إطلاق التصرّفٍ يني عن قيد 
التكليفي لأن الصبيّ والمجنونٌ غيرٌ مطلقّيْ التصرّف. وقيدٌ مالكها يُغني عن قوله ولو مستأجراً لان 
المستأجرٌ مالك للمنافع» ويخرج به أيضاً قولّه: لا المستعيدُ؛ لأنه ليس بمالك لها فلا يحتاجان 
إلى التنصيص عليهماء لأن أحدّهما دخل بالمنطوق والآخرٌ خرج بالمفهوم: وأمنا اشتراط أن يكون 
فيما يصحٌ الانتفاعٌ به به مع بقاء عينه فلا يصدّق مسمّى لعارية إلا على ما كان كذلك لأن ما لا يمكن 
الانتفاعٌ به أصلا لا فائدةٌ في عاريته؛ وما أمكن الانتفاعٌ به مع إتلاف عينه ليس بعارية بل هبة أو 
نحوها. وأمًا اشتراطٌ نماء أصله فلا وجة له بل يكون عارية مع إذنه للمستعير بالانتفاع بالنماء مد 
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مؤْقَتَةَ وسيأتي في .العُمرى والرُقْبَى منها عاريةٌ تتناول إباحةً الأصلية مع الفرعية. 

قوله: «وهي كالوديعة ا 

أقول: العارية والوديعة لا يضمن المستعيرٌ والوديع إلا لجناية منه أو تفريط» فإذا أراد 
فاطتوها تيل ررقن العبية وذاله سجر هذا الرّضا مسوْع للتضمين» وأمًا ما يروى من حديث 
عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدّه: أن النبي كك قال: «لآضَمَانَ عَلَى مُؤْثَمَنِ؛ كما رواه 
الدارقطنيُ» وفي رواية أخرى للدارقطنيّ: «لَيِسَ عَلَى المُسْتَمِيرٍ غَيِرٍ المُغْلُ ضَمَانٌ وَل عَلَى 
المُسْتَودَع غَيرٍ المُغِل ضَمَانة ففي إسناد اللفظٍ الأول مَن لا يقوم به الحَجّةٌء وأمًا اللفظ الثاني 
فقال الدار قطني : إنما يروى عن شريح غير مرفوع وفي إسناده أيضاً ضعيفان» ومع هذا فنحن نقول 
بموجبهما أنه لا ضمانَ عليهماء لكّن إذا جَئياً كان الضمانٌ من الجناية وإذا فرّطا كان الضمانٌ 
عليهما من جهة التفريطٍ وذلك خيانةٌ لصاحبهما فيصدُقٌ على كل واحد منهما أنه مُغِلَّ. وأمًا 
حديثٌ: «على اليَدِ ما أَخَرَّنْ حَنَّى تُوَدْيَهُه» كما أخرجه أحمذد [(2/0, 2.1١‏ "1)]ء وأبو داودٌ 
[(0*07]ء والترمذيٌ [(1157)]» وابنُ ماجَهُ [(54020)]» وصححه الحاكمٌ من حديث الحسّن عن 
سَمْرةٌ فلا شك فى دلالة الحديث على وجوب الردٌء وأمّا دلالتّه على الضمان على دين ان 
المعنى : على اليك همان ها ألخنت فقي عسل ريل الطافة آذ الم على اللدحتانة نيا الحقث جنا 
يدل عليه آخِرُ الحديث حتى تؤدْيّه» ويمكن أن يكون التقديرُ على اليد حفظٌ ما أخذت حتى تَؤديف 
وتركُ الحفظ تفريط يوجب الضمانٌ كما تقدم إذا كان ممكناً وإلا فلا تفريطً وهكذا حديتٌ: «أدٌ 
الأمَانَةَ إلى مَنْ الْتَمَتكَه كما أخرجه أبو داودّ والترمذيٌ وحسّنه والحاكم وصححه من حديث أبي 
فير + فانة لذ يدل إلأ على مجرد التأدية» وأمّا كوه يضمّن إذا ضُمُن ورضيّ بذلك فالمناطً هو 
مجردٌ حصولٍ الرّضا فإذا لم ية يقبل ذلك لم يصِحٌ تضميئُه ويدل على هذا ما أخرجه أحمدُ 
[1)4010 وأبو داودٌ [(00055]ء والنسائيئ» والحاكمُ من حديث صفوانَ بن أمية : أن النبى كله 
اسْتعَارَ نه يَْمَ ين أذرْعاً فقال: أغطبا يا مكوة؟ قال «بل عارية مَضْمُونَةً؛. قال: قَضَاعٌ بَعْضُهًا 
فَعَرَض عَلَيْهِ النبئ 6ه أن تعمقيا > فقال أنا اليَوْمّ في الإسلام أرعنكه وان قول: المصفن وإن 
جهله فلا وجة لهء وأمَا وجوبُ الردٌ فهو كائنّ فيهما كما عرفت. 

وأمَا قوله: «ويكفي مع معتاد وإلى معتادة؛ فلا فرق بينهما أيضاً أنه يكفي في ردّهما ذلك. 

وأمَا قوله: «وكذا المؤجّرةٌ واللَّطَهُ لا الفصبٌ والوديعة» فاستطرادٌ لما هو خارجٌ عن الباب» 
وقد تقدم بيانُ مَن يجب عليه الردٌ ومن لا يجب عليهء ولا يجب في الجميع الردٌ من أحد هؤلاء 
بنفسه بل رسولّه يكفي» ومن زعم خلافٌ ذلك فعليه الذليل. 

والحاصل أن المعتبرَ ما يصدّق عليه اسم التأدية ة المذكورة في الحديث السابق بقوله: 
يؤدَيّه ولا شك أن رد ذلك مع معتاد للرد معهء ست م ل 
الول يذ مرسلة ويد من ينوب في العادة عن المالك بِقَبْض أملاكه يد له. 
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ونُضْمَنٌ بِالتَضْمِينٍ والتتفريط والنَّعَذَي في المدَّة والحفظ والاسشتغمال. وإن زالء لا ما 
يَنْقَص بالانتفاع» ويصح فيها مُطلقاًء وعلى الرّاجع في المُطلقة والمُوَقّنةَ قبل انقضاءٍ الوَفت 
للمُسْتَعِير في الغْْس والبئّاء وتخوهما الخيّاران» وفي الذزع الّلامَةُ إن قَضَر وتأبد بَعْد الدَّفْنِء 
والبذْرُ للقَبْرٍ حتى يَنْدَرس وِلِلرّرْع حثى يُخْصّد إن ن لم يُقصر 7 يقَضَرء وتبطل بموت المُسْتَعِي؛ وتصيرٌ 
بشزط النّمََةَ عليه إِجَارَةٌ ومُوَّقَنْها بموت المَالك قَبْل انقضاء الوَّقْت وَصِيَةٌ والقول للمشتعير 
في قِيمةٍ المَضْمَونَةٍ وقذر المَدَةٍ وَالمَسَافَةٍ بعد مُضِيْهِمًا وفي رَدْ غَيْرٍ المَضْمُونَةٍ وعَينها وتَلَفِها 
وأنّها إعارّة لا إجارة]. 

قوله: فصل «وتُضمن بالنُضمين». 

أقول: قد قدمنا الكلامَ على هذا قريباًء وفي الفصل الذي عقده المصنفٌ لذلك في 
الإجارات» وأمَا كوثها تُضمن بالتفريط فلِما قدّمنا من أن ذلك جنايةٌ وكنانة: ومن جملته التعذي 
في المدة والحفظ والاستعمال» فإِنَ هذا كله تقرايط وكان الاقتصارٌ عليه يُغْني عن هذا التطويلٍ؛ 
وناكو ل ا 0 العارية ما 
ل يص انها ولا في افيه جنا لازم للخ . 

قوله: «وعلى الراجع في المطلقة والمؤقتة قبل انقضاءٍ الوقتٍ إلخ». 

أقول: إن كان المستعيرٌ مأذوناً بالغرس والبناء ونحوهماء فلا شك أن المعيرَ قد غرّه بذلك 
وأوقعه في العُرم فله الخياران أو الخياراتُ» وإن لم يأدّنْ له بذلك بل أعارهُ عاريةً مطلقة أو ذكر له 
مطلقٌ الانتفاع فلا ينصرف ذلك إلى مثل الغرس والبناء ونحوهماء بل إلى الانتفاع بالشجر ونحوها 
الموجودة في الأرض عند عاريتّهاء وإن لم يكن فيها شجرٌ ولا ينتفع بها إلا بالرّرع كان الإذنُ 
المطلقُ منصرفاً إلى الزرع إذ لا وجة يُحمل على العارية ُ ويوجد فيه مطلقُ الانتفاع في الأرض إلا 
بالزّرع فيبُت للمستعير ما ذكره من الخيارات لأنه مغرورٌ من جهة امير هكذا ينبغي أن يُقال في 
هذا البحث». وأمًا إطلاقٌ إثباتِ الخياراتٍ فيما لا يقتضيه الإذنُ بالانتفاع من غرس أو بناء أو حليةٍ 
أو ما يُشبه ذلك فغيرٌُ سديد. 

وأمَا قولّه: «وتأبّد بعد الدنن». فلا بد من تقييده بأن المالكَ أعاره لذلك وأدِنَ له به 
فإنه بالإذن قد رضيّ لنفسه ببقاء ذلك القبر في ملكه إذ العرفٌ العام أن الإذنَ يقتضي ذلك» 
وأمًا لو أعاره للانتفاع فوقع منه الدفنٌ فينقل الميتُ من المحل لأن الإذنَ المطلقّ لا ينصرف 
إليه . 
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وأمَا قوله: «وللبذر حتي يُحصّدهء فقد قذمنا الكلامٌ في الزرع حيث أعاره الأرض 
للانتفاع بهاء ولم يوجد وجة للانتفاع بها إلا بالزرع وكلام المصئفي ها هنا مبنيٌ على 
الفرق بين دخولٍ الزرع في مطلق الإذنٍ وبين الإذنٍ للمستعير بالبَذْر مع تقييد الطرفٍ الأوّلٍ 
بالتمعنيو وهنا الظرقة سف والازاى. ما قدّمه من الخيارات في الصورتين جميعاً لأنّه 
غايةٌ العدل بين المعير والمستعيرء ٠‏ لكن إذا حصل التقصيرٌُ من المستعير حتى تأخر حصا 
الزرع عن المدّة المسماةٍ كان عليه أجرهٌ بقاءٍ الزرع» وان كوتها مط موث لمعي 
فظاهرٌ لأنْ المالك 2 منافمَ ملكه له ولم يُبخها لغيره» وأمَا كوثها تصير بشرط النفقةٍ 
عليه إجارةً فوجهه أن العاريةً هي إباحةٌ المنافع بلا عوَضٍ؛ وهذا الشرط قد 
اقتضى العِرّضّء ولكن الأعرافٌ قديماً وحديثاً أن المستعيرَ يُنَفِقُ على العين المستعارَة 
ويقوم بما يحتاج إليه ما دامت في يدهء فيكون هذا مقتضياً لبقائها إعارةٌ وعدم مصيرها 
إجارة . 


وأمّا قوله: «ومؤقتُها بموت المالك قبل انقضاء الوقت وصيّة؛. فوجهُه أنه قد فعل ذلك وهو 
مالك للعين وتصرّقُه نافذٌ فيها فيكون له حكمُ ما فعله في أملاكه من النفوذء ولكن لا وجة لقوله 
وصية» د بل قد نفذ ذلك في وقته واستحقّه المستعيرٌ إلأ أن يكون في وقت لا ينمُّذ فيه تصرفاته إل 
من باب الوصايا أو أضاف ذلك إلى بعد موته. 

قوله: «والقول للمستعير في قيمة المضمونة». 

أقول: القول في ذلك قولٌ نافي الزيادة والبيّنةُ على مدّعي الزيادة؛ لأن الأصل 
عدمّهاء وهكذا قذرٌ المدة والمسافة القولٌ قولُ نافي الزيادة من غير فرق بين المضىٌّ 
وعدمه لأن المعير وإن كانت دعواه بكارم أن يوق المسنحية غافيا فدعوى المستعير 
تستلزم أثبات حق له في مُلك الغيرٍ والأصلّ عدمّه. فالرجوعٌ إلى الأصل وهو عدم الزيادة 
أولىء وهذا على تقدير أن المعيرٌ ما أراد الرجوعَ بهذه الدعوى. أمَا لو راد كان ذلك 
له من غير ا 

وأمًا قولّه : «وفي ردٌ غير المضمون». فوجهه أنه أمينٌ فيما لا ضمانَ فيه فيكون التو قولّه 
يخللاف 00 فإنه فيه ليس بأمين فعليه البيّنة» وهكذا يكون القولٌ قولّ المستعير في رد عين 
العارية لأنه أ مين 2 وهكذا في تلقها. 

وأمَا قوله: «وأنها إعارةٌ لا إجارة»: فمع النزاع بينهما في ذلك لا يصِحٌ أن يقال إن المذعيّ 
للإعارة أمينٌ ؛ وحيتئذ فهو يدّعي إثبات حقٌ له في ملّك الغيرء ومدّعي الإجارةٍ يدّعي إثباتَ الأجرة 
عليه فكل واحدٍ منهما مدع ومدّعي عليه: وليس أحذهما بقّبول كله أولن عق الاح فيُرجَع إلى 
البّنة أو التحالف . 
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اده 

شروطها الإيجابُ والقَبُول. أؤ ما في كمه في المَجْلِس قَبْل الإعْرّاض. وتَلْحقه 
الإجَازَةٌ وإن تراخى . وتَكلِيفُ الوَاهب» وكونٌ المَؤْمُوب مما يصح بَئِعْهِ مُطلقاً وإلآ فلا إلا 
الكلْبَ ونَحوَه ولَخْمَ الأضحية والحَقْ ومُصِاحِبٌ ما لا نَصِح مِبَنُه فيصخ وتَمييرَُ بما يميزه 

قوله: فصل «شروطها الإيجابُ والقبول. .. إلخ». 

أقول: الهبةٌ هي أن يتكرّم على غيره بنصيب من ماله عن طيبة نفس» فإذا وقع هذا فهو الهبهُ 
الشرعيةٌ ولا يشترط في ذلك إيجاتٌ ولا يول ولا مجلس بل إن قبلّه الموهوبٌ له ورضيّ بمصيره 
إليه ولو بعد مدةَ مهما كان الواهبٌُ باقياً على ذلك العزم» فهده هنة صضتحة ) ولضلن في الشترع نا 
يدل على ألفاظ مخصوصة ولا على مجلس ولا على قبض» رسن زعت أاني: الشريعة بها يذل 
على شيء من ذلك فهو مطالبٌ بالدليل» وأما كوث اليد #لحتها الإجازةٌ فهذه الإجازةٌ هي نفْسٌ 
الهبة لما عرفناك غير مرة أن تصرفٌ الفُضولي لا يصخ. وأن إجازة المالك لِمَا فعله هو نفس 
التصرّفٍ الذي اقتضى نقلَ المُلْكِ من مالك إلى مالك» وأمًا اشتراط تكليف الواهب فأمرٌ لا بذ منه 
لأن الهبة تصرّف في المال والتصرّفٌ فيه لا يصحٌ إلا من جائزء وجائزٌ التصرّفٍ لا يكون إلا 
مكلف وأمَا كونُ الموهوب مما يصح بيعْه فليس المرادٌ إلا أن يكونَ مما يصح تملّكُه للموهوب 
ل وأمًا استثناء الكلب فلا وجة له لأنه مما لا يصح تملّكُه فلا يصِحٌ بيعُه ولا هِبِتُه ولا وجة 
لاستثناء لحم الأضحية لأنه يصح تملّْكُه وتمليكُه كما في الحديث الصحيح أنه كلأ قال لأهل 
الضحايا: «كُلُوا وَادَّخْرُوا وانتَجرواك. [البخاري (2859)) مسلم (19171/58)]. 

وأمَا قوله: «والحقٌ». فقد عرّفناك فيما سبق أن الفرقٌ بين الحقوقٍ والأملاكِ وجِغْلَ كل واحدٍ منهما 
مختضاً بشيء مما تحت يدٍ الثابتِ عليه إنما هو مجردُ اصطلاح من بعض أهلٍ الفروع؛ وإذا عرفت ذلك 
هانَ عليك الخطبٌ ولم تحتّخ إلى الاشتغال بما في ذلك من التفاريع والتفاصيل . 

وأمَا قوله: «ومصاحبٌ ما لا يصِح هبئه»» فقد قدمنا أنه إذا انضمٌ إلى جائز البيع غيرّه صح 
ِيعٌ ما يجوز بيعٌه وبطل بِيعُ ما لا يجوز بيعٌهء وأنه لا وجة لتعدّي البُطلانِ مما لا يصح بيعٌه إلى ما 
يصح بيعه . 

وأمَا قوله: «ويميّز بما تميّزه للبيع»» فالمعتبرُ بأن يكون معلوماً عند الواهب والموهوب له 
جملةً أو تفصيلاًء فلو وهبه شيئاً مجهولاً عندهما ثم فسّره من بعد كانت الهبةٌ صحيحة. 

26 2 2 


حفن 


00 


ريَْبَلُ لِلصّبئ وَلِيهُ أؤ هو مَأَدُوناً لا السَيدُ لِمَبدِهِ ويَمْلِكُ ما قَبلَهُ وإن كرة]. 

قوله: فصل «ويقبل للصبي وليه . . . إلخ». 

أقول: هذا صحيحٌ لأن الهبةً للصبي فيها مصلحةٌ له إذا لم تشتمل على مفسدةٍ راجحةٍ على 
المصلحة» وأمّا ما وهب للعبد فهو في الحقيقة هبةٌ للسيد عند من يقول: إن العبد لا يملك» وأما 
عند من يقول: إنه يمك فالقبول إليه لا إلى سيّدهء وأما كونّه يملك السيدُ ما قيلّه العيدٌُ. وإن كره 
فذلك مبنىٌ على القول الأولٍ ولكن إذا كره لم تص تصِحٌ الهبةٌ وترجع لمالكها لأن هذا البابَ مبنيٌ 
على التّراضي . 


وتَصِحٌ بِعِوّض مَشْرُوطٍ مَالِ فَتَكُونُ بَيعاً ومُضْمَرٍ وغْرَض فيرجع لِتَمَذّرهماء وقؤراً في 
المضمر وله حُكُمُ الهبة لا البِيع إلا في الرّباء وما وهب يه ولعوض فَلِلْعِوَض» وليس على 
الرّاجع ما أثفقه المنّهَبٌ]. 

قوله: فصل «وتصحٌ بعوض مشروط». 

أقول: الهبةٌ شرعاً ولغةّ هى التى تكون على جهة المُكارّمة» وإذا وقعت المكافأةٌ عليها فذلك 
أيضاً على جهة المكارمة» وأمًا إذا كانت مشروطة بعوض فليست هذه هبةٌ شرعية» ولا لغويّة» بل 
هذه مبايعةٌ خارجةٌ عن باب الهبة داخلةٌ في باب البيع» فتكون كما قال المصنفٌ بيعاء فإذا لم 
يحصّل العوضٍ المشروط كان ذلك كعدم تسليم ثمنٍ المبيع فترجع العينُ لمالكها لمُقدان التراضي 
الذي هو المناط الشرعيٌّ كما تقدم. وهكذا إذآ كان العِوَّضُ مضْمراً أو غرضاً فإنه إذا لم يحصّل 
رجع الملك لمالكه؛ لأن ذلك كشفٌ عن عدم التراضي وطية الفيي وان إققراط الفور فلا وجه 
له لأنه مهما لم يحصل العوض المضمّرء ولا وقغ نه الرضا تمصيرة ه إلى الموهوب له بغير 
عرض » فالمُلكُ باق له لفقدان المناطٍ الشرعيٌ» وهو التراضي». وأمّا كونُ للموهوب على عوض 
مضمّر حكمٌ الهبة لا حكمٌ البيع» فمن بناء أحكام الشرع على مجرد الخيال تارةً هكذاء وتارةٌ 
هكذا تأثيراً لمجرد الألفاظ . 

قوله: «وما وهب لله ولعوض فلِلْعِوَض». 

أقول: لا مانع من جعل بعض الشيء هبةٌ خالصةً لا عوَض فيها وبعضها هبه بِعِرّضء 
فيكون للبعض الأول أحكامٌ الهبة وللبعض الآخر أحكاة البيع» وأمَا استدلال من استدل لكلام 
المصنف بحديث: «إنَ اللّة يقولٌ: أنَا أَمْتَى الشُرّكاءِ عَنِ الشْرْك» فليس المرادٌ بهذا إلا أنه لا يَقبل 


يفنا 


ما كان من الأعمال على جهة الرياءِ وليس من هذا هبةٌ بعض الشيءٍ خالصاً لله وهبةٌ البعض الآخر 
بعِوّض » إن الله سبحانه لم يشاركه غيرٌه فيما هو لهء ولا فرقٌ بين جعلٍ كل الشيء ء أو جَرَبًهِ هبة 
ولا ورد ما يدل على المَنْ من ذلك. 

وأمَا قوله: «وليس على الراجع ما أنفقه المنّهَبُ). فلا وجة له لأنه رم لحقه بسببه» وقد 
بطل المطلوبُ من تملك الموهوب فيرجع عليه بما أنفق» لأنه انكشف أنه أنفق على ملك 
الواأهب. وقد أَيِمَ الراجمٌ عن الهبة وصار «كالكلب بعود في قيئه) [البخاري ف لحطققة مسلم 
(0/؟57١)2‏ أبو داود (878). الترمذي (94؟١).»‏ النسائي (758/56), ابن ماجه (/ا774),. أحمد (1//1١؟)]2‏ 
كما ثبت ذلك عن النبيّ وَل فلا يَحِلْ ما وقع منه من التغريم للموهوب له نعم إذا كان 
الموهوبٌ له قد عَلِم بأنها لا تطيب نفِسٌ الواهب إلا بالعِوّض المَضْمَر أو كان العرض مشروطاً 
وحصل منه 0 الوفاء بالعرض » فهر الجاني على نفسه بعدم تسليم العرض ء وبالإنفاق على ما 
لم يخلّضٍ له ملكه. 1 
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وبلا عِوَضٍ فِصِحٌ بالرُجوع مَعَ بََائهمَا في عَيِن لم تُسْتَهْلّك جِساً أو حُكماً ولا زاكث 
مُنْصِلةٌ ولا وُهِبّث لل أو لِذِي رَحِم مَخرمٍ أو يَليهِ بدرجة إلا الأب في مِبَة طِفْلِهِء وفي الأمّ 
خلاف ورَدُها فَسْحٌ وتَنْقُذْ من جميع المَالٍ في الصّحَةٍ وإلا فمن الثُلث. وَيَلْفُو شرط لق 
بِمَالِ ولا غَرَضِ وإن خَالف مُوجَبَها والبَيِعُ ونخوّه ولو بَعْد التشليم رُجُوع وعَقْدُ]. 
قوله: فصل «وبلا عِوَض فيصح الرجوعٌ فيها». 
أقول: قد قذمنا حكمٌ الهبةٍ بعرض وأنها لا تحلّ للموهوب له إلا بالعِوّض المشروطٍ أو 
المُضمَرٍ وإلا كانت ردّا على الواهب, لأن الرّضا الذي هو المناطٌ الشرعيٌ مقيّدٌ بحصول العِرّض 
ويؤيّد ذلك ما أخرجه ابن ماجه [(/1ا2])74 0 عبدالله بن موسى عن ا بن إسماعيل بن 
مُجمّْع عن عَمْرو بن دينارٍ عن أبي هريرةً مرفوعاً: «الوَاجِبٌ أَحَقُ بِهِبتِهِ مَا لم يُعَبْ مِنْهَاه. قال ابن 
كار حجر: والمحفوظ عن عمرو بن دينارٍ عن سالم عن أبيه عن حُمَّر. قال البخاري : هذا أصحٌ ورواه 
الدارقطنىُ من هذا الوجهء ورواه البيهقيُ من حَديث ابن ا ري 
ابن عمرٌ عن عمرّ: : من وَهبٌ جِبّةَ يَرْجُو لَوَابْها نَهِيَ رَدْ عَلَى صَاحِبِهَا مَا لم يُنْبْ يُثْبْ مِنْهَاه. قال 
البيهقئ : ورواه عبيدالله بن موسى عن إبراهيمٌ بنِ إسماعيل عن حنظلةً مرفوعاء قال ابن حجر: 
صحححه الحاكم وان حزم. 
وأمّا الهبةٌ بلا عرض» فاعلم أن أصلّ معنى الهبةٍ عدم اقتضاءٍ العوض لأنها من باب 
المُكارّمة. فلو لم يرد فيها ما يدل على امتناع الرجوع فيها لكان هذا الأصلٌّ يكفي» فكيف وقد 


518 


ثبت عنه ويه فى الصحيحين [البخاري (2)7571 مسلم (//0])1177 وغيرهما [النسائي (511/5)»: ابن 
ماجه (86؟). أحمد (ؤ/ 6 21075439 من حديث ابن عباس أنْ النبيّ 2 قال: (العَائِدٌ في هبته 
كالكلب يَعُودُ في قَبئه) : وفي لفظ للبخاري [(5914/0)]: «لْيِسَ لْتا مَكَلْ السّوءِ؛. فإن هذا الحديتٌ 
ل الم 
بني آدم يدل أبلغٌ دلالةٍ على عدم جوازٍ الرجوع فيا وها بدل: على عدم جوازٍ الرجوع ما أخرجه 
أحمدُ [77/0: 0/8]ء وأهلٌ السنن [أبو داود (#88)» الترمذي (7517)» النسائي (2)7707 ابن ماجه 
(7800)]» وصححه الترمذيٌ [(445/5)] وابنٌ حبانَ» 0 من حديث ابن عباس وابن عمرَ 
رفعاه إلى النبيّ 85 أنه قال: دلا يَجِلُ لِلرّجُلٍ أنْ يُعْطِيَ ١‏ لعَطِية فَيرْجِعَ فيهًا إلا الوَالِدٌ فِيمَا يعي 
وَلَنَهُه, والحلال ضد الحرام كما في كتب اللغة» الرجوعٌ عن الهبة حرامٌ إلا هبة الوالد لولده 
فإن الشرعٌ قد سوّغ له الرجوعَ كما في الحديث» ويؤيّده حديثٌ عائشةً عند أحمدٌ وأهلٍ السنن : 
دوَلْدٌ الرّجُلٍ مِنْ أطيب كَشْبه فَكُلُوا م مِن أَمْوَالِهِم كتنما + وصشحه ابن حختان واب زوعة ويؤيدة أيضا 
ما أخرجه أحمدُ [(10704/5]»: وأبو داودَ [(560)]» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: 
أن أعرابياً أتى النبيّ كك فقال: إِنْ أبي يُرِيدُ أن يَجْتَاحَ مَالِيء فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَانْكَ الوَالِيِكَ إِنَّ 
أَطْيَبَ ما ما أكَلُمْ من كَسْيكُمْ وَإنّ َوْلادَكُمْ مِنْ كُسَبِكُمْ فَكُلوةُ هنيئاة» وأخرجه أيضاً ابنُ خزيمة» وابنُ 
الجارودء ويؤيّده أيضاً ما أخرجه أبِنُ ماجه [(2])7741 من حديث جابر: أن تغل قال نا 
رسول الله إن لِي مَالاً وَوَلّداً وإنَّ أبي يرِيدٌ أنْ يَجْتَاحَ مَالِي» فقال: «أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيك», قال ابن 
القطان: إسناذه صحيحٌ ) وقال المُنذريٌ: رجاله ثقاتٌ» وفي الباب أحاديثٌ,» كال ابن حجر في 
الفتح : وإلى القوك بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تُقَبِض ذهب الجمهورٌ إلا هبةً الوالدِ لولده» 
قال الطبري: : يُخْصٌ من عموم الحديث من وهب بشرط الثواب ومن كان والداً والموهوبٌ له ولذه 
والهبةٌ لم تُقْبِض والتي ردّها الميراثُ إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك» انتهى . 
ومن الهبة التي يراد بها العوض - وإن لم تُذكر ‏ هبةٌ الفقير للغنيَء فإنه لا يراد بمثل ذلك 
المكارمةٌ عُرفاً بل استجلابٌ الفائدة بزيادة على ما يحصل للفقير لو باعهاء وأما هبةٌ الغنيّ للفقير 
فمعلومٌ أنه لا يراد بها العرضء فلا يكون له الرجوعٌ. وهكذا الهبةٌ الواقعةٌ بين المتمائِْلَينِ غِنى 
وفقراً. 
أمَا قوله : امع يقاتيماة: فظاهرٌ لا يحتاج إلى تعليل عند مُتْبتي الرتجوع» وأمّا عند غيرهم 
فبطريق الأؤلى» وهكذا قولّه: الم ُستهلك حِسَآ أو كما أو زادت زيادةً متّصلة؛ . 
وأما قوله: «ولا وُهبثُ لله؛ . فليس في هذا مزيد ذٌ تأثير لامتناع الرجوع وإن كان المصئّفٌ قد 
اذعى الاججنا بعليه. 
وأمَا قولّه : «أو لذي رحماء فليس في هذا التخصيص من المرفوع شيءٌ وما روي عن بعض 
الصحابة لا تقوم به الحجةٌء فالحقٌ امتناعٌ الرجوع على كل حال بالأدلة التي قدّمنا ذكرّها إلا الأب 
في الهبة لولده فإنه يجوز له الرجوعٌ فيها كما قذّمنا رلاترق نو أن كن الولد مقيرا أى كبيراء 
وما قوله؛ «وني الم خلاف»» فلا يخفاك أن الحديتّ المشتملّ على الاستثناء هو بلفظ 
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واد فإن كان يصدق علي الم كما يصدّق ا على الأثثى فالأم ك كالأب» وإن كان لا يكال 
الأب وجمعه بالواو د والوالدةٌ 6 وها بالألف والتاء والوالدان الأ والأمُ للتغليب» 


انتهى. ويؤيّده أيضاً الحديثٌ المتقدمٌ بلفظ : «أنت ومالك لأبيك». 

قوله: «وردّها فسخ). 

أقول: هذا مبنيّ على أنه قد وقع العقدٌ إيجاباً وقّبولاً كما تقدم للمصنف. فإذا ها بعد 
ذلك كان الردُ فسخاً للعقد الواقع بينهماء أمَا لو ردّها ابتداءً فلا يقال لهذا الردٌ ذ ف :الوم 


دم شية يصق عله شت الخ لل هذ الو يجب ع يوت متضى الب من الأسلء ‏ أمَا 
الذي هو 60 الشرعئٌ في تقل الأملاك . 
قوله: (وينفُذ من جميع المال في الصحة وإلا فمن الثلث». 


أقول: الهبةٌ إخراج قطعة ة من المال لمن وهبها له مالكه. والكلامٌ في نفوذها مع عدم المانع 
لا شك فيه وأمَا التفصيل بين ما كان منها في الصحة وما كان في المرض فمبنيٌ على أن الهبة 
في المرض لها حكمٌ الوصيةٍ كما قال 2 في الحديث الصحيح : «الثُلْتُ والُلتٌ كَثِيرٌ؛» ولكنّ 
تنزيل غير الوصية من التصرّفقات منزلة الوصية إذا وقعت حال المرض سيآتي الكلامٌ فيه في الوصايا 
إن شاء الله تعالى» والظاهرٌ نفودٌ تصرفٍ المالك في ملكه صحيحاً أو مريضاً من جميع مالهء 
وينبغي له مع هذا أن لا يدَعَ ورنتّه عالة يتكمفون الناسٌ كما ورد في الحديث؛» فلا يجوز له أن 
يتصرف بكل مالِهِ لأنه إذا فعل ذلك فقد خالف قوله كه : : «لأن تَذَرَ وَرَنَنَكَ أَغْنِياء خَيرٌ مِن أنْ 
تَدَرَهُم عَالَةَ يتَكَفْهُونَ النّاس4. وهو في الصحيحين [البخاري (/155), مسلم (21)1578/0 وغيرهما 
[أبو داود (5855)» الترمذي »)51١5(‏ النسائي (1/5١4؟ ‏ 757)» ابن ماجه (91:4)» أحمد »])١9/4/١(‏ من 
حديث سعد بق أبي وقاص والقصةٌ معه. ولكن هذا الحديتٌ ليس فيه إلا شكرة بينان”ما هو الأرلن 
والأذه نهنا #«ولين تعريكة: ومثلّه حديث: «خيرٌ الصَّدَقَةٍ قَةِ مَا كَانَ عَلّى ظَهْرِ غِنى؛. كما في 
الصحيحين [البخاري :)١4717(‏ مسلم »])1١4(‏ وغيرهما [النسائي (*5904): أحمد (407/8. 40# 
5 من حديث حكيم بن حزامء وفي البخاري [1)554/80]» من حديث أبي هريرة نحوه. 


وأمَا قوله: «ويلغو شرط ليس يمال ولا عَرَض وإن خالف موحبها». فلا يخفاك أن إيقاع 
الشرط من الواهب يدل على أن الرّضا منه و1 بحصول ذلك الشرط» فإذا لم يحصل كشف 
ذلك عن عدم الرّضاء وإن كان ليس بمال ولا عرض وإن رفع موجبّها. 


وأمَا قولّه : التي ونحوه. 8 . إلخى فمبنئُ على ما قدمه المصنفٌ من جواز الرجوع ف 
الهبة بغير عورض» وقد قدّمنا ردّ ذلك بالأدلّة المتقدمة. 
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ا 


افده 


والصَّدَقَةٌ كالهبَة إلا في بِيَابَة المَنْض عَن القَبُولٍء وعَدَم افتضاء ءِ الغْوَاب؛ وامتناع الرُجُوع 
فِيهاء نكر مُخالفَةُ التّْرِيثِ فيهما (غالباً) والجهَارٌ لِلِمُجَهَر إلا لِمْرْفِء والهَدِيْةُ ِيمَا ينْقَلُ تلك 
ِالقَبْضء وتُعَوَض حَسّب العُرْفٍء وتَحْرُمُ مُقابلَة وواجب أو مَحْظُورٍ مَشْرُوطٍ الجر كنا مر 
ولا نَصِحْ مِبَةُ عَين لِمئِتٍ إلا إلى الوَصِي لِكَفْنِ أو دَنْنِء والقول نهب في ني القساد غاب 
وشَرْطٍ الوض وإرَادتِهِ في العالِف وفي أن القََائِدَ من بَعها إل لِقَرِيئةٍ ونه قبل إلا أن يمو 
الشّهُودُ بهَا: ما سَمِعْناه أو الوَاهبٌ : وهَْتُ فَلَمْ تَقْبَلَ وَاصِلاً كَلآمَهُ عند (م) [أي: المؤيد بلله]] . 

قوله: فصل «والصدقةٌ كالهبة إلا في نيابة القبض عن القبول». 

أقول: القبضُ ينوب عن القَبول في الهبة كما ينوب في الصدقةء وأصل الهبة أنها لا تقتضي 
الثوابٌ كما قدمناء فإن اقتضَئْه فذلك لشرطٍ مُظْهرٍ أو مُضمَّر ويخرج عن باب الهبة ويصير من باب 
البيع . 

قوله: «وتكره مخالفةٌ التوريث فيهما». 

أقول: الأدلةٌ القاضيةٌ بتحريم تخصيص بعض الأولادٍ بشيء من دون البعض الآخْرٍ أوضحٌ 
من شمس النهار فمن ذلك, أنه لق في هِبَّةٍ بَشِيرِ لولده التُعمانٍ دون سائر أولادوء قال: «لَهُ 
إِعْوَة؟ قال: نَعَمْء قال: كلهم أعطَيتَ مِثْل مَا أَعَطَيتُ؟» قال: لاء قال: «قَلَيس يَضصْلْحُ هذَّاء 
وإني لا أَشْهَدُ إل عَلَى حَقٌّ؛. وهكذا اللفظ في صحيح مسلم [(114/15]» وغيره وفيه التصريح 
بأنّ ذلك لا يصلّح في الشريعة المطهرة. وهو معنى بطلانه» وفيه أيضاً التصريح بأنه غيرٌ حق وغيرٌ 
الحقٌ باطلٌ» وفي لفظ عند أحمد [158/40)]. من هذا الحديث أنه وَيهِ قال: ١لا‏ تشهذني عَلى 
جَوْرِا فبناة عورا والجوة باظل رهد الألفاط هي التي في حديث جابر الذي حكى فيه قصة 
هبةٍ النعمانٍ من أبيه بشيرء وفي الصحيحين [البخاري :)7١1١1/5(‏ مسلم (2])1577/8 وغيرهما [أحمد 
(558/5؟)2 أبو داود (؟2078141 الترمذي 1519)» النسائي (788/5 - 704), ابن ماجه (118؟)]2» من حديكث 
0 إن أباه أنَى به رسول الله يي فقال: إِنّي تَحَلْتُ انني هذا عُلاماً كانَ ِي» فقال 
رسول الله 4#6: «أكُلُ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِيْلَ هَذَا؟» قال: لاء قال: «قَأَرْجِعْهُك2 ففي هذا الأمرُ له 
بإرجاع الهبة؛ وليس على هذا زيادةٌ وقد تكلف المجوّزون لتخصيص بعض ا بالهبة دون 
بعض بأجوبة أجابوا بها من عشّرة وجوه ذكرناها في شرح المنتقى» ودفعنا ما يستحق الدفعٌ منها 
فليُرجَع إليه» والحاصلٌ أنه ليس في المقام ما يدفع ما ذكرناه من الرواياتٍ الدالَّةٍ على تحريم 
التخصيص » وأنه باطلٌ مردودٌ غيرٌ حقٌ. 

قوله: «والجهاز للمُجِهَرْ إلا لِعغرف». 

أقول: هذا صحيحٌ لأنّ خروجٌ الشيء عن ملك مالكه لا يكون إلأ بما يقتضي خروجّه من 
وجود التراضي بينه وبين من خرج إليهء» فإن لم يحصل ذل فالملك باق وإذا جرّت الأعرافٌ بأن ما 


تفن 


وقع التجهيزٌ به يصير مِلْكاً لمن وقع التجهيرٌ له فهذا العُرْفٌ هو في حكم المقصودٍ لهما 
المتراضى عليه بينهماء ٠‏ فكأنه عند التجهيزٍ قد أخرج ذلك عن ملكه بطِيبَةٍ من نفسه إذا كان هذا 
غرف عانا بحيك لا يوخة عقف يخالقه: 

قوله: «والهديةٌ فيما ينقل ثملك بالقّبض». 

أقول: : الهديةٌ تُملك بالتراضي وطِيبةٍ النفس وإن كانت باقيةٌ في يد المُهْدي ولو بقيث في يده 
أعواماً فإنها قد صارت في ملك المَهُدى إليهء ولا فرق بين منقولٍ وغيرهء ويجوز له النصرفٌ فيها 
وهي في يد المهدي إلا بما يُشترط فيه القبض كما تقدم في النهى عن بيع الرجل بها لبس عيده:وما 
لم يكن في قبضهء ومن قال: :“إنه يشترظ: في ملك الهَدَية القيض فعليه الدليل» والحاصلٌ أنه لا 
فرق بين الهبّة والهدية في عدم اشتراطٍ القبضء وأمًا ما أخرجه الحاكمٌ من أن النبيّ كله اوسل ال 
النجاشيّ بهدية فمات النجاشئُ قبل وصولها ! ليه فرجعت إلى النبي 5ه . 000 
على اشتراط القبض لأنا قد عرّفناك أن الهدية إنما تُملك بالتراضي من الجهتين: ٠‏ فهي قبل اذ يل 
إلى المهُدَى إليه باقية على ملك المّهْدِي حتى يِبِلُعَ خبرها إلى المهدى إليه ويرضى بهاء فتصيرٌ 
حينئذ مُلْكاً له والنجاشيٌ مات قبل أن تصِلّ إليه الهديةٌ وقبل أن يبِلْمَه خبذها ويرضى بها. 

قوله: «ونعوّض حسبٌ العغرف». 

أقول: لما كانت المُهاداةٌ مبنيةَ على المُكارّمة واستجلاب المودّةٍ كان من تام ذلك أن نع 
المكافأةٌ عليهاء فقد ثبت في الصحيح [البخاري :])91١/0(‏ لأنّ النيخ يي كَانَ يَقْبَلُ الهَدِيّةَ ويُثِيبُ 
عَلَيْمَاة وإذا كان المُهدي طالباً للمكانأة قاصداً بها ذلك كما يكون في كثير من الحالات من 
الفقراء إلى الأغنياءء فهذه ليست هدية يُرادُ بها ما يراد بالهدايا من استجلاب المودةٍ وانّحادٍ القلوب 
كما في حديث أبي هريرة عند البخاريٌ في الأدب المُفرّدى والبيهقيٌ أنه ويه قال: ١تَهَادَوًا‏ 
تَحَابُواه» قال ابن حجر في التلخيص : وإسنادٌه حسنٌ» وأخرجه مالك في الموطأ من حديث عطاء 
الحُراساني مرفوعاً» وأخرجه الطبرانيُ في الأوسط من حديث عائشةً: إنما هي ذريعةً إلى استجلاب 
الأحسانٍ من الأغنياء والملوكِء فيكون لها حكمٌ الهبةٍ بعوض مُظهّراً أو مُضْمَرأَء وقد تقدم ٠‏ 
والمهدى إليه بالخيار إما ردَّها أو كافأ عليها مكافأةً يرضى بها صاحبّهاء كما أخرجه جمد 
[(7546/1)]» بإسناد رجالة رجالٌ الصحيح ؛ وابن حبانٌ وصححه من حديث ابن عباس : أن أعرابيًاً 
وَهَبَ للتبي 6ه مِبَة َأَنَابَهُ عَلَنْهَا قال: أنضيت" قال: لاء قال: قَرَادهُء قال: أَرَضيتَ؟ قال: 
2 راد قال: أرضيتَ؟ قال: نَعَمْء فقال النبيٌّ 286 : : «لَقَدْ هَمَمْتُ أن لا أَنَهِبَ مِبَةَ إل مِنْ 
فُرَشِيَ أو أَنْصَارِيَ َو قفي وأخرجه أبو داودٌ [0]007 والتسائىٌ ف »0])68١‏ من حديث 
أبي هريرةً بنحوه وطوله والتَّرمِذْيٌ [(446)]» وذكر أن الغوات كان سب بَكراتء وكذا رواه 
الحاكم وصححه على شرط مسلم وبعض ألفاظ هذا الحديث ورد بلفظ الهدية» وبعضها بلفظ 
الهبقء وفي لفظ لأبي داودٌ أن النبن 6 قال: اوََنِم اللَّهِ لا أل هَدِيَةَ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ إلا 
أَنْ يكو مُهَاجِراً أو قرشياً أؤ أنصارياً أو دَوْسِيَاً أو نَقَفِيَآ». وأمًا كونٌ الهدية تحرّم على واجب أو 
محظور. فظاهرٌ والوجه في ذلك ما تقدّم في حُلْوانٍ الكاهِن وفي مَهْرٍ البَغِيَ وما ورد في تحريم 


ضنه 


الرّشوة وفي هدايا الأمراءء فإِنَ الهدية للأمير والقاضي وكذلك الهبةٌ له رشوةٌء وإن كانت مُسمَاةً 
باسم الهدية والهبة» وأمَا كوثها لا تصح هبه عينٍ لمَيْتِ فوجهّه فُقدان ما قدّمنا من وقوع التراضي 

من الجهتين» وهكذا لا يصِحَ إسقاط الدّين عنه بل إسقاطه عنه إسقاط عن ورثته. لأنه قد تعلق 
بعك اكه دع كوا وأمًا التبُعٌ بالالتزام به عن الميّت كما وقع من امتناعه للك من الصلاة على 
المديون حتى التزم عنه بعض الحاضرين» فوجة ذلك أن الوثم الذي كان لاحقاً للمْت بترك القضاء 
وميام يم كم متك عجعاها كان عليه من العقوية» ولهذا يقرل 5 : «الآنَ بَرَدَتْ عَلَيِهِ جلْدَنْهه 
ولا فائدةً لقوله: إلا إلى الوصيّ لكفن أو ذَيْن؛ لأن هذا إن كان هبةٌ للوصيّ ليكمَّنَ به الميتَ أو 
يقْضِيَ ديته فلا شك أن ذلك صحيحٌ؛ لأن الموهوب له حي يقبل الهبة ويرضى بهاء وإن كان 
المرادُ أن الهبةَ تصح للميت بواسطة الوصيّ فلا يصِمٌ ذلك لأن تمليك الميت باطل سواة كان 
بواسطة أو يغير واسطة. 

قوله: «والقولٌ للمتّهَب في نفي الفساد». 

أقول: لأن الأصلّ عدمُه بعد وجود المناطٍ الشرعيٌ وهو التراضي وهكذا القول قوله في نفي 
شرطٍ العوض لأنْ الأصلّ عدم الشرطٍ وعدم إرادته» وأمًا تقييدٌ المصنني لذلك بالتّالف فلا وجه له 
بل لا فرق بين أن يكون الموهوبُ باقياً أو تالفاً؛ لأن الأصالة المذكورةً متحقّقةٌ فيهماء وأمًا كونٌ 
القولٍ قولّه في أن الفوائد من بعد الهبةٍ إلا لقرينة فينبغي أن يقال إن كانت تلك الفوائدٌ مما لا 
يمكن حدوثُها بعد الهبة كان القول للواهب» وإن كانت مما لا يمكن وجودها قبل الهبة كان القولٌ 
للمنّهب. امحل لمعا مر لحرت مايا وا لكر لقو را 

وأمَا قوله: «وأنه قبل»: فلا وجة له بل ينبغي ايكون القول قفون الواهب في نفي القَبِولٍ 
على ما تقدم للمصئّف من اعتبار العقدٍ سواءً قال سور ملعي ارك ريه 1 وَصل 
الواهبٌ كلامّه أو فصلّه لأن الأصل عدم المبول. 
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0 
والمُمْرّى والرُفبَى مُوَبَدةَ ومُطْلَقةٌ مِبَةٌ يَْبَعْها أَحْكَامُهَاء ومُقَيدةً عَارِيةٌ تَتَتاوَلَ إِبَاحَةَ 
الأَصْلئة مع الفَرْعِيَةٍ إلا الوَّلّد إلأ َوَائِدَهُ والسُكتى بشَرْطٍ البئَاءٍ إِجَارَة فَاسِدَةٌ ودُونّهُ عَارِيةٌ يَنْبَعها 

أخكامها]. - 

قوله: فصل «والعمرى والرقبى. .. إلخ». 

أقول: الأحاديثٌ الواردةُ في العُمْرى والدْقْبَى تدلّ على أنها هبةٌ للمُعْمَر والمُرْهَبِ وتورث عنه 
فمن ذلك ما ثبت في المعيجية [البخاري (2)1778/0 مسلم (1575)]) وغيرهما [النسائي (1//6؟). 
أحمد (/1917)]» من حديث أبي هريرة عن النبى وي قال: «العُمْرَى مِيرَاتٌ لأمْلِهَاء ‏ أو قالَ: 


١ 


جَائِرة»» وفي الصحيحين [البخاري (778/0): مسلم (01778/56] أيضاً من حديث جابر قال: «قَضَى 
رسول الله ل بالعمْرَى لِمَنْ وُهِبَثْ لَه وفي متح مسلم [01750/550] وغيره من حديث جابر: 
«أَمْسِكوا عَلَيَكُمْ أمْوَالَكُمْ وَل تُفْسِدُوهَا فَمَنْ أَهْمَرَ عَمْرَى فهِي لِلْذِي أَغْمَرَ حَيَاً ومَيتاف وأخرج أبو 
داودٌ [(8069)]» والنسائئُ [(5731/5)]» من حديث زيد بن ثابتٍ قال: قال رسول الله © : ١مَنْ‏ 
أَغْمَرَ عَمْرَّى فَهيَ لِمَعْمِرِهِ و وَمَمَاتَهُ لا تزقبُوا مَنْ أَرْكَبَ شَيئاً فَهُوَ سَبِيلٌ الميرّاث», وأخرجه أيضاً 
ابنُ ماجه [(2])71881 وابنُ حبانَء وفي لفظ لأحمدّ [0580)]» والنسائيٌ [(07174/5)]» من هذا 
الحديث: «جَعَلَ الرُفْبَى لِلَذِي أَرْقَبَهَاهكء وفى لفظ لأحمدّ [0/0:]: احبل الرُقْبَى لِلْوَارثْ). 
وأخرج أحمد [(560/1)]» والتسائئىٌ ١([‏ ]ا من حديث ابن عباس بإسناد صحيح : «الغمرّى 
جَائِرَة لِمَنْ َعْمَرَهَاء والدُقْبَى جَائِرَةٌ لِمَنْ أَزْتَبَهافى وأخرج أحمدٌ [(2])17/16 والنّسائيُ [(057م)]» 
أيضاً بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمرٌ قال: قال رسول الله 5 ١لا‏ تُعُمِرُوا وَلا تُرْقِبُوا فَمَنْ 
أَعْمَرَ شَيئاً أؤ أَرْكَبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَائَهُ وَمَمَاتَهُه فهذه الأحاديثٌ تدلٌ على أن العُمرى المؤبّدةٌ والمطلقةً 
وكذلك الرُقبى تقتضي الملك وتورّث عمّن جعلت لف ورد ماجدل: على أن العغمرى التي تكون 
للمُغمّر ولِعَقبه هي التي بعال اقبها «له ولعَقِبهه؛ كما في لفظ من حديث جابر: «مَنْ أَعْمَرَ عْمْرَى 
لَهُ ولِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطعَ قَوْلَهُ حَمَّهُ حَقَهُ فيهاء وَهِيَ لِمَنْ أَعْمَرَ وَعَقِبهاء أخرجه أحمد [(177/16)]» ومسلمم 
[( 62 والنسائيٌ [”)]. واأبنٌ ماجة [23© وفي لفظ لانن داودٌ [(*هه؟)]. 
والنسائىٌّ [(5/ه/ا؟)]» والترمذيّ [(160)]» وصححه من حديث جابر: دأيمَا رَجْلِ أَغْمِرَ عُمْرَى لَهُ 
وَلِعَقِبِه فَإِنّهَا لِلْذِي يُعْطَاهَا لا تَرْجِمُ إلى الْذِي أَعْطَاهَا لأنّهُ أغطى عَطَاءً وَقَعَتْ فيه 4 المَوَارِيتُ؛. وفي 
لفظ لأحمدّ [4/0ة؟)]» ومسلم 1071875 وأبى داودٌ [(806*)]» عن جابر قال: «إنّمَا العَمْرَى 
الْتِي أَجَارّها رسول الله وه أن تَمُولَ: هِيَ لَك وَلِعَقِبِكَ أَمًا إذا قال: هي لَكَ ما عِشْتَ مَإِنهَا 
تَرْجِعٌ إلى صاحبهاءء وفي رواية للنسائي [(077/44]» عن جابر: «أنَّ لي وه قَضَى بالعُمْرَى أنْ 
يَهَبَ الرّجُلُ للرّجُل ولِعَقِبِهِ الهبَة ويَسْتفنِيَ إن حَدَتَ بِكَ حَدَتٌ وَلِعَقِبِكَ فَهِيَ إِلَيّ وَإِلَى عَقِبِي أنّهَا 
لِمَنْ أغطتها وَلِعَقِيِا وأخرج, أحمدٌ [(017/5/16)]» بإسئاد رتجاله يال المفيع من حديث جابر: 
«أنَّ رَجُلاً مِنّ الأنْصارٍ أغطى أُمّهُ حديقة مِنْ نَخِيلٍ حَيّائَهاء فَمَانَتْ فَجَاءَ إِحْوَّنُه فقالوا: نحن فيه 
شَرَحَ سَوَاءَء قالَ: فَأَبَى فَاخْتَصَمُوا إلى رسول الله 6ك فَقَسَمَها بَيِنَهُمْ ميرائاف فيد الروايات. كلها 
من حديث جابر ومن قوله: قد اختلفث كما ترى» فإن الروايات 11 عنها دلت على أن العُمْرى 
التي تورث هي ما قيل فيها له ولعقبه والحديثُ الآخرُ المرويٌ من طريقه في الرجل الذي جعل 
لأمّه الحديقةً حياتها فحكم رسول الله وُه بأنها لورثتها تدل على خلاف ذلك. 
فالحاصلٌ أنه إذا قيل في العُمْرى والرُقْبَى لك ولعَقِبك كانت تمليكاً لمن وقعت له ولمن 
بعدةة: .ون قال> أغمرئك أو أرقبلك نظام الاتحاديت الن.ذكرتاها أنه تمليك له تورك عه وما 
رُوي عن جابر فقد اختلف ما هو مرفوعٌ منه وما كان مُدْرَجَاَء فلا حجَةٌ فيه فيجب الرجوعٌ إلى 
سائر الأحاديث. وهي كما عرفت مصرّحةٌ بأنها مُلكُ له ولورثته. فكان حكمٌ هذه المُطلقةٍ عن ذكر 
العقب حكمٌ ما ذُكر فيها العقِبُء وهكذا المؤبّدة إذا قال: أعمرثك أبداً أو أرقبتّك أبدآء فإنها 


بان 


0 وأمَا إذا كانت مقيّدةٌ بمدة معلومة كأن يقول: أعمرتك أو أرقبتّك 
هذا عشرّ سنين أو عشرين سنةً» فإنه لا يستحقّ إلا ذلك المقدارء لأنها لم تَطِب نفشه إلا بذلك 
القدرء وهكذا لو اشترط كأن يقول: أعمرثك هذا ما عشت فإذا متّ ربع إلىّء فإنه يرجع إليه 
عند موت المُعمّرٍ أو المُرفَّبِء فهذا حاصلٌ ما ينبغي أن يقال في العُمْرى والرُقبى والعمرى المؤقتة 
يستحقٌ صاحبّها جميمٌ الفوائدٌ الحاصلة في العين» ولا وجة لاستثناء المصنفٍ للولد إلآ أن يستثنيّه 
من وقعث منه أو يجريّ عُرفٌ يكون في حكم المنطوقٍ بهء وأمًا السُكنى بشرط البناءِ فإذا وقع 
التراضي على ذلك كان صحيحاً ولا يقدح في الصحة مجردٌ الجهالة لأنَ لكل واحد منهما أن 
يترككها متى شاء كما تقدم تقريرُه» وأمَا بدون هذا الشرطٍ فلفظ الإسكانٍ قد تضمّن إباحةً المنافع» 
وهذه الإباحةٌ عاريةٌ وقد تقدمت أحكامها. 


يك يُشْرَّط في الوّاقف التُكليفف والإِسْلامُ والاختيار والملك وإطلاقٌ التنَصَرّف» وفي 
المَؤقُوف صِحَُةٌ الانتفاع به مَعْ بَقاء عه وَل مُشَاعاً بلقم أذ ججمِيع مالي وفية مَا يِصِحَ وَمَا 
ل كأ الوَلَدِء وَمَا مََاِمَُ ِْمَرٍوَمَا في ذم الغَِرء ولا يَصِحَ تَعْلِيقُ تَعْيِينهٍ نَعيِينِهِ في الذَّمّقٍ ولا 
تَلْحَقُه الإجَارّةٌ كالطلآقٍ» وإذا التَبَسَ مَا و قد عَيْنَ في النْيَةٍ مير قبلا َفْرِيطٍ صَارَ لِلْمَصَالِحِ؛ 
وَبِهِ قِيمَةٌ أَحَدِهِمًا فَقَطء وفى المَضْرف كوه قُرْبِةَ تخقيقاً أو تَقْدِيرا 0 
صَريحاً أو كِتَابةٌ مَعَ قَضَدٍ القُربَةِ فِيهمَاء ويل بها أو بما يَدْلَ عَلَيهَا مَعَ الكتاية] . 

اعلم أن ثبوت الوقفي في هذه الشريعة وثبوتٌ كوه قُرِبةٌ أظهرٌ من مدن النهارء ولهذا 
قال الترمذيٌ [550)]: لا تعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً في جواز وقف 
الأرّضين» انتهى. وأمًا ما يُروى عن أبي حنيفة من أن الوقفٌ لا يلزم فقد خالفه في ذلك 
جميعٌ أصحابه إلا زفرّء وقد حكى الطحاويٌ عن أبي يوسفٌ أنه قال: لو بلغ أبا حنيفةً لقال 
بهء انتهى. وقد قرّر وك وقفٌ عُمَرَ [البخاري (784/0). مسلم (2)1581/16 أبر داود (/181)» 
الترمذي (177/6)» النسائي (899"). ابن ماجه (78945؟), أحمد(5/١١  ١‏ وده و158١)])‏ ورغبٌ 
الصحابة في وقف بِثْرِ رُومة فاشتراها عثمانٌ ووقمّها [البخاري (59/5)» النسائي (07508)» الترمذي 
(0700)]» وأمرّ أبَا طَلْحَة [البخاري 2)١551(‏ مسلم (4948/45): أحمد ».)١141/5(‏ الترمذي (4917؟0] أن 


أي 


يَجْعَلَ أحبٌ أَمْرَالِهِ إليه في الأقْرَبِينَء وقال وه : «أما خَالِدٌ فقّدْ حبس أَدْرَاعَهُ وأَعْبدَهُ في 
سَبِيلٍ الله [البخاري 5 مسلم .)987”/1١(‏ أحمد (2)”77/9 أبو داود (15177)» النسنائي 155 
وقال: دإذًا مَاتَ الإِنسانٌ الْقَطعَ عَمَله إلا مِنْ ئلآثِ: صَدَقَةَ جاربَّةٍ أو عِلَم يُنْتَفْعْ به َو وَلَدِ 
صالح يَدْعُو لَهُ» 5 داود 0»)7848٠0(‏ النسائي »)56١(‏ الترمذي (195). أحمد وما وهذه 
أحاديكُ صحيحةً معروفةٌ وثبت وقوعٌ الوقفٍ من جماعة من الصحابة بعد موته» فالعجبُ ممن 
قام في وجه هذه الشريعة الواضحة والسئّةٍ القائمة بما يحكى عن ابن عباس أنه قال: «لا 
حَبْسٌ بَعْدَ نُزُولٍ سورة النّْسَاءِه» مع أن هذا لم يثبّت عنه من طريق معتبرة» وما قيل من أنه 
أخرجه البيهقيُ في الشعب» ففي إسناده من لا تقوم به الحبجّة» ومع هذا فهو اجتهادُ صحابيٌ 
ليس بحتجة على أحد على أن مراده شيءٌ آخرُ غيرُ الوقف. وهو أنها لا تُحبس فريضة عمّن 
اعطاها الله شبيناته كنا يدل عليه قولةة لخي ”بعد نزول مدووة الميناء ولو قدريا "انه وريد 
الوقفٌ لكان محجوجاً بالأدلة الصحيحة وبإجماع الصحابة. 

قوله: فصل «يشترط في الواقف التكليفٌ والإسلام». 

أقول: أمَا اشتراط التكليفٍ فلكون غيرٍ المكلف متحجورا عن اعرف في ماله بما فيه عَوَض 
كالبيع ونحوهء فكيف بما لا عِرَض فيهء وأمَا اشتراطٌ الإسلام فقد تقرّر أن الوقفٌ قُربةٌ من القَُرَب 
الموجبةٍ لعظيم الثراب» والكافرٌ غيرٌ متأمَلٍ لذلك: فإن فعل فليس هذا الذي فعَّله هو الوقف 
الشرعيٌّ الذي نحن بصدده» وليس الكلام إل في الوقف الشرعيٌ ‏ وأمًا اشتراط أن يكون الموقوف 
مما يِصِحٌ الانتفاحٌ به به مع بقاء عينِهِ فلكونها لا توجد ماهيةٌ الوقفٍ إلا فيما كان كذلك؛ لأن الوقفٌ 
هو تحبيسٌ الأصلٍ وجل فوائله. 

وأمَا قوله: «ولو مشاعا». فظاهرٌ لأن الأصل عدم المانع وقد طوّل جماعةٌ الكلامَ في وقف 
المشاع استدلالاً وردّآ كله في غير طائل» وهكذا تصع. الصورةٌ التي ذكرها وهي وَكفت جميع 
المال وفيه ما يصِحَ وما لا يصح لأن وجود ما لا يصح وققّه فيما تناوله الوقفٌ لا يصلّح أن يكون 
مانعاً لصحة وقفٍ ما يصِحٌ وقفّه فيح ما يصِحٌء ويبطلٌ ما يبطل» » كما قدّمنا على قوله ومتى 
انض إلى جائز البيع غيرُه فسَد. 

وأمَا قولّه : «ولا يصح تعليقٌ تعيينه في الذمة؛. فوجهه عدم استقرارٍ ما وقع الوق عليه 
وليس مثلٌ هذا ينبغي أن يكون مانعاً من الصحّة» فإنه إذا قال: وقيت رفاس الا رامين الح 
أملكها كان متقرّباً واقفاً بمجرد صدور هذا منه؛ وبعد ذلك التعيين إليه في أي أرض أراد من 
أملاكهء ومن زعم أن في هذا الوقفب مانعاً يمنع من صحته فالدليل عليه؛ وزنالم يكن إلا محدرة 
الرأي المبنيّ على الهُباء فرأيهُ رد عليه. 

وأمَا قوله: «ولا تلحقه الإجازة»: فلا وجة له لأن الإجازة نسها مي الي حمل :بها ارقت 
كما قذمنا مثل هذا في غير موضع. 

وأمَا قوله: «وإذا التبس ما قد عيّن في النية. . . إلخ». فوجهّه أن ذلك الغيد الذي وقع 


فد 


الالتباسٌ به قد صار أحدّ مُحتَمَلاتِ ما تعلقث به القُربةُ» فصارا جميعاً للمصالح» وهذا الوجهٌ غيرُ 
وجيهٍ بل ينبغي أن يقال: اختيارُه الذي كان عند إنشاء الوقف هو باق الآن معه فيعيّن أيّهما شاء 
بعد الالتباس» وليس هذا الالتباس موجباً لخروج ملكه المتيمّن المخصوم بعصمة الإسلامء وقد 
قدّمنا على قوله» ومتى اختلطتٌْ فالتبسث أملاك الأعدادء ما فيه كفايةٌ. 

قوله: «وفي المصرف كونه قربة. . . إلخ». 

أقول: هذا الوقفُ الذي جاءت به الشريعةٌ ورعَب فيه رسول الله 6 وفعله أصحابه هو 
الذي يُتقرّب به إلى الله عرّ وجلء حتى يكون من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن فاعلها 
ثوابُهاء فلا يصمح أن يكون مصرفُه غيرٌ قربة؛ لأن ذلك خلافٌ موضوع الوقفٍ المشروع لكنّ القربة 
توجد في كل ما أثبت فيه الشرعٌ أجراً لفاعله كائناً ما كان؛ فمن وقف مثلاً على إطعام نوع من 
أنواع الحيواناتِ المحترمةٍ كان وقفه صحيحاًء لأنه قد ثبت في السئّة الصحيحة [البخاري (58784), 
مسلم (07744/16]: «أَنَّ في كل كَبدٍ رَطْبَةٍ أخِرأه؛ ومثلٌ هذا لو وقف على من يُخْرِجٌ القّذاةَ من 
المسجد [البخاري (488)»: مسلم (407)»: ابن ماجه (0])1977 أو يرفع ما يؤذي المسلمين في طرقهم 
[البخاري (5):» مسلم (8). أبو داود (4719/5).» الترمذي (7514). النسائي »)١١١/8(‏ ابن ماجه (لاه)] فإن 
ذلك وقفٌ صحيحٌ لورود الأدلَةٍ الدالّةٍ على ثبوت الأجر لفاعل ذلك فقِسُ على هذا غيرّه مما هو 
مُسَاو له في ثبوت الأجر لفاعله» وما هو آكدُ منه في استحقاق الثواب» وأمًا الأوقاف التي يراد بها 
قطعٌ ما أمر الله به أن يُوصَلء ومخالفةٌ فرائض الله عرّ وجلّ فهو باطل من أصله لا ينعقد بحال» 
وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم» وما أشبّه ذلك فإن هذا لم يُرِد التقربٌ إلى الله بل 
أراد المخالفةً لأحكام الله عر وجلّء والمعاندةً لما شرعه لعباده. وجعلّ هذا الوقف الطاغوتيّ 
ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطانيٌ» فليكن هذا منك على ذكر فما أكثرٌ وقوعّه في هذه الأزمن 
وهكذا وقفٌُ من لا يحمِله على الوقف إلا محبَّهُ بقاءِ المالٍ في ذريّتهء وعدم خروجه عن أملاكهم 
فيقِمُه على ذريّته. فإن هذا إنما أراد المخالفةً لحكم الله عرّ وجلّء وهو انتقال الملكِ بالميراث 
وتفويضٌ الوارث في ميرائه يتصرّف به كيف يشاء وليس أمرٌ غَناءِ الورثةٍ ولا فقرهم إلى هذا 
الواقف. بل هو إلى الله عرّ وجلّ» وقد توجد القُربةٌ في مثل هذا الوقف على الذرية نادراً بحسب 
اختلاف الأشخاص» فعلى الناظر أن يُمعن النظرَ في الأسباب المُقتضيةٍ لذلك. من هذا النادرٍ أن 
يقف على من تمسّك بطرق الصلاح من ذريّته أو اشتغل بطلب العلم» » فإن هذا الوقفٌ ريما يكون 
المقصد فيه خالصاً والقُربةٌ متحقّقة والأعمالٌ بالنيّات ولكنّ تفريضٌ الأمر إلى ما حكم الله به بين 
عباده وارتضاه لهم أولى وأحقٌ . 

قوله: «وفي الإيجاب لفظه. . . إلخ». 

أقول: المعتبرٌ ما فيه دَلالةَ على هذه القُّربةٍ وعلى طيبة النفس بصرف ذلك المالٍ إلى هذا 
الوجه بأيٌّ لفظٍ كان وعلى أي صفةٍ وقع. ولو بإشارة من قادر على النطق كما قد قرّرنا هذا في 
غير موضع من هذا الكتاب . 

وأمَا قوله: «مع قصد القربة»؛ فهو الركنُ الأعظمٌ الذي تدور عليه دوائرٌ الصحةٍ أو البُطلانٍء 


بخن 


وليس النطقٌ بالقربة معتبّراً بل المرادٌ القصدّ لذلك عند إرادة فعل هذه الحَضْلةٍ الصالحة والصدقة 
الجارية والحبْسةٍ الدائمةٍ الثواب المستمرة التفْع . ١‏ 
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في 


[نمن 


وَلَايَصِحَ م مَعَ ذِكْرٍ المَضْرِفٍ إلا مُنْحَصِراً ويُخَصْصُء أؤ مُتَضَمُْناً لِلْقُرْبقَ ويُصرفٌ في 
الجنس ء ويُغْني عن ذكره ذكُرُ القَرْبةٍ مطلقاً أو قضدها مع التضريج فَقَط ويكونٌ فيهمًا 
لِلْمَُراءِ مُطَلَقاٌء ولَهُ بَعْد تَعْيِينُ المَضْرف وإذا عَيْن مَوْضِعاً لِلصَّرْفٍ أو للاثيفاع تَعَْيِنء وَلَاآ 
َبْطل المَصْرِفٌ برّوَاله] . 

قوله: فصل «ولا يصح مع ذكر المصرف إلا منحصراً». 

أقول: مقصودٌ الوقفٍ الذي صحٌّ عنده هو قصدٌُ التقرّب إلى الله فإذا كان المصرفٌ توجد 
فيه أو في بعضه القريةٌ بالصّرْف إليه فالوقف صحيحٌ ويُصرف في الذي فيه القُربةٌ لا فيمن لا قربة 
فيهء ولا وجة لاشتراط الانحصار أصلاً» فإن القُربةَ إذا كانت موجودةٌ في غير المنحصر لم يق 
شك في صحة الوقفٍ وعدم وجود العائع امن عيحةة: فإن أراد بهذا الكلام أنه لا يصح الوقف مع 
ذكر المصرفٍ وعدم ذكر القّربةٍ إلا إذا كآن منحصراًء لأنه إذا كان المنحصرٌ في الحال لا قُربَةَ فيه 
كالأغنياء فقد توجد القُربهُ بافتقار مَن يفتقر منهم أو انتقاله عنهم إلى من بعدهم ممن ليس بغنيّ» 
فإن كان مرادٌه هذا فما أقل فائدة هذا الكلام مع عدم ذَلالةٍ كلامه عليه. 

وأمًا قوله : («ويخصّص»2.2 فوجهه أنه قد صار لكل واحدٍ من المصرف المنحصرين حقٌّ في 
ذلك الوقي. 

وأمَا قوله: «أو متضِمَناً للقّربة»» فظاهبٌ كأن يقولَ وقفتٌ هذا على الفقراء أو على 
المجاهدين» ويُصرف فى جنس المتصفين بتلك الصفةء وقد أطال المصنفٌ في غير طائل» وكان 
يُغنيه عن هذا كله أن يقولٌ ولا يصح إلا مع قصد القربة» ويُخصّص في المنحصر. 

وأمَا قولّه: «ويكون فيهما للفقراء مطلقاً». فلا وجة له بل يكون لأي صنفٍ من الأصنافٍ 
التي توجد فيهم القُربة أو في الأفراد من كل هذه الأصنافٍ أو بعضهاء للقطع بأن الصرفٌ في 
المجاهدين أو فك أسرى المسلمين إذا لم تكن القُربةُ فيه أظهرَ من مُطلق الفقراء فهي مثله. 

وأمَا قوله : «وله بعد تعيينُ المصرِفٍ». فظاهرٌ لأنه مع عدم التعيين في الابتداء مفرّض في 
صَرْف وقفه في أي مصرفٍ شاءء» وهكذا كولف وإذا عيّن موضعاً للصرف أو الأضاح يعدن لأن له 
أنعفاذ شه نما إراشيو لابو قلي 

وأمًا قوله: «ولا يبطل المصرف بزواله», فيرجع في ذلك نين يعرف بل عمطلا فإن عرف 
من قصده أن هذا الموضعٌ المعيّنَ إذا زال صُرف في موضع آخْرٌ ممائل له فلا يبطل المصرفٌ 


اننا 


نولل كمي عبت خا لقان وو يرد من العُرباء إلى مكان كذاء فإنه يُنقل إلى إطعام من يردُ منهم 
إلى موضع آخْرّ ممائل لهء وإن عرف من قصده أنه إذا لم يبقّ ذلك الموضع عاد لورثته. فإنه يعود 
إليهم فإن العيتن علينا مقصدة فالأؤلى أن يُضْرَفَ إلى المصرف في موضع آخرّ ممائل لذلك 
الموضع لأن في هذا الصرفٍ بقاء الوقفف واستمرارٌ النفع للواقف. 
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٠ 


ابن 


وَيِصِح عَلَى النْفْسٍ والفْقَرَاِ لِمَنْ عَدَاهُ إلأَعَنْ حَقْ كَلِمَصْرفهِ: والأؤلآدٍ مُفُرِدا لأَوّل دَرَجَةِ 
بِالسُويَةٍ ومذتى قَصَاعِداً بلقاِ أو نَم لهم ما تَتَاسَلُواء ولا يَدْحُل الأَسْفَلُ حنّى ‏ نْفَرِضٌ الأغلى إلا 
لأمر يُدْخْلَُهُ كالوار عند (م) [أي: المؤيّد بالله]ء ومُتَى صَارَ إلى بَطْنٍ بالوَقفٍ فَعَلَى الرُؤُوسِء 
ويَبطل تَأَجِيرُ الأَوَلٍ وَنَحَوٌهُ هُ لا بالإِرْثِ فْبِحَسَبه ولا يَنطل, وَالقَرَابَة والأنَارِب لِمَنْ وَلَدَه جَدُ 
أبَوَنْهِ مَا تَتَاسَلُواء والأَقْرَبُ فَالأَكْرَتُ لأَْرَبهِمْ لَه تك والاحده للأؤرّع» والوَارِثُ لِذِي الإزثٍ 
فَقَط ويُتبِع في النَخْصِيص وهذا الفُلانَيُ المشارٌ إليه وإنٍ الكقق عير الفسي: ]. 

قوله: فصل «ويصح على النفس». 

أقول: إِنْ ذكرٌ بعد نفسِه ما يكون قُربَةَ كأن يقول على نفسه ثم على الفقراء أو نحوٌ ذلك» 
فهذا صحيحٌ ويحمل في وقفه على نفسه على مقصد صالح له؛ وذلك بأن يقصِدّ منعٌّ نفيه من بيع 
ذلك الذي جعله وقفاء حتى يكون وقفا متقرّبا به إلى الله. ولا يحصّل مثل هذا المقصدٍ بإضافته 
للوقف إلى بعد موته» لأنه قد يعرض له من الحاجة ما يسوّغ له بيعّه مع عدم نجازٍ الوقفء ومع 
واحر ا ب ا ل وذلك ا د 

قوله: ا د ا: 

أقول: هذا هو الظاهرٌ في المحاورات بين الناس ومخاطباتٍ بعضهم لبعضء وإن كان 
جمهورٌ أهلٍ الأصولٍ قائلين بدخول المخاطب في خطاب نفسِه. 

وأمَا قولّه : «إلا عن حق فلِمصرفه», فوجهّه ظاهرٌ لأن ذكر الحقٌّ مُشْعِرٌ بأن المرادٌ بالوقف 
الصضّرْفُ في مصارف ذلك الحقٌّ. 

وأمَا قوله: «والأولاد مُفْرِداً أ لأول دَرّجة بالسويّة؛, نري أن ذِكْرّه لأول درجة يدل على 
استوائهم في ذلك فيُّقِسَم بينهم بالسويّة» ويصير ما بيد كل واحدٍ إلى ورثته سواءً عيّنهم أو أطلقّ 
ال نا ممصد أنه يكرت الحم سد ابتقر من للا حر امتهم لبدو اوردق فإنه لا حىّ للورثة إلا بعد 
انقراض الآَجْرٍ ثم يصير لورثتهم جميعاًء فاعرِف أنه لا بد من القصد في مثل هذاء ولا تغترٌ بما 


كيل 


ذكره المفرّعون في مثل هذا |المقام من أن الوقف على المُعَيّنِينَ من الأولاد يصير الأولاد كل واحدٍ 
منهم بموته» ويُقال لهذا وقف عين» وأن الوقفٌ على أولاده من غير تعبينٍ تبقى فيهم حتى ينقرض 
الآخِرٌ ويعودٌ لورثتهم» ويقال لهذا: : وقفٌ جنس. 

وأمَا قوله: «ومثنى فصاعداً بالفاء أو ثم لهم ما تناسلوا'؛ فلا بد أن يقيّد هذا بأنه غرف من قصده 
أنه أراد الأولادّ ثم أولادّهم ثم مَن بعدّهم طبقةًٌ بعد طبقةٍ» أمّا لو قال: أولادي ثم أولادهمء واقتصر 
على هذا فإنه لا يتناول مَن بعد هاتين الطبقتين» ٠‏ بل تشترك فيه الطبقةٌ الأولى» ثم الطبقةٌ الثانية يصير 
نصيبُ كل واحدٍ إلى ورئته كما قدمناء والعمومُ الكائنُ في قوله : 2 ثم أولاذهم؛ هو باعتبار أهلٍ تلك 
الطبقةٍ المضافةٍ إلى الأولاد باعتبار كل من يحدث من الطبقات الكائنةٍ بعدّهم . 

أقول: «والقرابة والأقارب لمن ولدّه جِدٌ أبويه». 

أقول: القزاية والأقاربُ معروفان في لغة العرب مُدوّنان في كتب اللغةٍء فإنْ كان نَم عُْرفٌ 
يتعيّن عليه حمل كلام الواقفٍ فهو مقدمٌ لأن كلامه لا يكون إلا على العُرف الجاري بين أهل 
عصرء ه وقد قسم النبيّ 6ك سهمَ ذوي القّربى المذكورٌ في قوله تعالى: لوَالَموَا أَنَمَا عَنِمَثُم من شَئْو 
3 لَه حمسم وَِلِرْسُولٍ وَإِذِى الْفْرَق» [الأنفال: ]4١‏ بين بني هاشم وبني المطلب فعاتبه بعض بني 
أميةٌ في إدخال بني المطلب في القسمة وإخراج بني أمية مع كونهم في القرابة إلى رسول د 
سواءً» فقال رسول الله وَل مُبيّنآً لهم وجة التخصيص لبني المطلب بأنهم لم يُفارقوه في جاهلية 
ولا إسلام» فكان هذا هو المقتضيّ لدخولهم مع بني هاشم ولم يدخلوا لكونهم من ذوي القربى. 
[البخاري (7140). أحمد  41/4(‏ 247 88). أبو داود (791/8)», النسائي (415)» ابن ماجه (98481)]. 

وأمَا قوله: «والأقربٌ فالأقربٌ لأقربهم إليه نسبا»» فوجهّه أن هذا العطفٌ الكائنَ بين صيغتي 
التفضيل يدل على اعتبار الأقرب إلى الواقف ثم الأقرب» فيُقدّم أقربُهم إليه ثم من يليه ثم كذلك. 

وأمَا قوله: «والأسترٌ للأورع». فوجهّه أن التمسّك بالورع قد أخذ بأعلى أنواع النشن إلا أن 
صرح ترك جيل عليه كلام اراق تيخلات 3105 دور مقدم . 

وأمَا قوله: «والوارثُ لذى الإرث»»: فظاهرٌ لأنه لا يريد إلا مَنْ يرئّه بغير واسطدّء فإن قصد 
ما هو أعمُ من ذلك وجرى به عُْنُه وعُرفٌ أهل بليه حمل كلامّه عليه.. 

وأما قوله: «وهذا الفلانئ. .. إلخ»؟. فلا وجة له وإن كانت الإشارةٌ أقوى لكن المقاصدٌ هي 
المعتبرة» فإن قصّد المسمّى ولم يُرد غيرّه فلا يتناول هذا التركيبٌ مَنْ أشار إليه لأنه لا يخرُج ماله 
عن مُلكه إلا بطِيبة من نفسهء فلا يكون إلا لمن قصَده. 


ويَعُودُ لِلوَاتِفٍ أو وَارثِهِ بِرْوَالٍ مَضْرِفِهء وَوَارئِهِ أؤ شَرْطِهِء أو وَقْتِهِه وتورّث مَنَافْعْه 
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يََأَبَدُ مُوَقُهُ وَيَتَقَيِدُ بالشَّرْطِ والاسْتَثْئاء ٠‏ ميصِحٌ وَقْفْ أْض لِمَا شَاءءٍ ويستنني علْتها لِمَا 
شاء+ وَلَّوْ عَنْ أي حَقُ فِيهِمَاء وَإِلا تَبِعَثْ الرّقَبَقَ قيل: وَل تتقطاها مَا أُسْقِطَت وله أن يُعَيْن 
مَضرِفّها]. 

قوله: فصل «ويعود للواقف أو وارثه بزوال مصرفه ووارثه؛. 

أقول: الوقفٌ تحبيسٌ مؤْبّدٌ ورجوعُه إلى الواقف ووارثه عند انقطاع مصرفه يخالف التحبيسٌ 
والتأبيد» فإن قلت: إذا زال مصرفه الذي وقفه عليه الواقفٌ فماذا يكون وإلى أين يصير؟ قلت: 
ينبغي أن يُصْرَفَ في مصرف ممائل لذلك المصرف الذي كان الصرْفٌ إليه كما يقتضيه قوله و 
لعمر: «إِنْ شئت حيست تَ أَضْلَهَا وَتصَدَّقْتَ بهَا [البخاري (704/0): مسلم (2])177/16 وفي لفظ: 
خيش أَصْلَهًَا وَسَبّلَ ؟ تمَرَتها؛ [النسائي (2])777/5 فبقاءٌ العين الموقوفة على ما يوجبه الوقف هو 

معنى التحبيسٍ وزوالٌ مصرِفه لا يرفعُ هذا التحبيس لأنه تحبيسٌ مُطلقٌ» ولو كان مقيّداً ببقاء 
المصرف لم يكن وقفاًء وسيأتي للمصنف «أن وقَبَة الوق الناقدٍ وفروعِه ملك لله تخيسة 
للانتفاع»» فكيف يعود ما قد صار مُلكاً لله للواقف أو وارثهء وهكذا لا يعود بزوال شرطِه لأن هذا 
شرط يخالف موجبّ الوقفٍ ويرفعهء وهكذا لا يصلّح قولّه أو وقته؛ لأن التوقيتٌ يخالف ما 
يقتضيه الوقف من التحبيس المؤيدٍ وقد حمل هذا على وقت الصّرف لا وقت الوق لما سياتي 
المعينيه إن كوله: ويتأبد مُؤفْنُه وهكذا لا تورث منافعٌه لأن منافعٌ ما قد صار محيسا لله عر 
وجل تحبيساً مؤبّداً هي لله عزّ وجل. 

وأمَا قوله: «ويتأئّد مؤقَتُهه فظاهرٌ ولا يكون وتفاً إلا يذلك. 

وأمَا قولّه: «ويتقيد بالشرط». فمعناه أنه إذا قيّد إيقاعَ الوقفٍ منه بشرطٍ تقيِّدَ؛ٍ كأن يقول: إن 
شفى الله مريضي فقد وقفتُ كذاء وهكذا يتقيدٌُ بالاستثناء ا 000 
دن هذا فر ويصح وقفٌ أرض لما شاء ويستثني غَلْتَها لما شاء وبعد أن يستوفيَّ المصرِفٌ 
الذي استثنى نى الغلّةَ له ما هو عليه من زكاة أو مَظْلِمَةٍ أو نحوهما له أن يعيّن مصرفٌ الوقف ولا 
مانعَ من ذلك . 


2 


2 
د 


ومَنْ فَعَل في شَيْءِ مَا ظَاهِرٌه التّسبِي خَرَجّ عَنْ ملكد كتصِيب جشر وتغليق باب فِي 
مشجدء ال ا 0 ا 


محص 


وهر 


ل ال ولا ضَوَرَ فيه» ولا 
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تُحَوّل آلانهُ وأَوْثَافهُ بِمَصِيرِهِ في كَفْر مَا بَقِي قَرَارُه فإن ذَهَبَ عَادَ لِكُلْ مَا وََفَ وَففاً]. 

قوله: فصل «ومن فعل في شيء ما ظاهرّه التسبيل خرج عن ملكه». 

أقول: ليس بمثل هذا تخر ج أموال العبادٍ المعصومةٌ بعصمةٍ الإسلام عن أملاكهم, ولا قائلٌ 
يقول إن مجرد الت بي 2 الأملاكء وغايةٌ ما في هذا حصولٌ قرينة أنه قد وقف ذلك 
الشيء الذي فعله في المسجد ونحوه من مصحف أو نحوه فلا بِدَ أن يُعلمَ أنه قد أخرج ذلك عن 
ملكه وتقرّب به وإلا فهو باق على ملكه والأصلٌ عدم الوقفٍ وعدمُ التسبيل» ومثل هذا نصبٌ 
الجسر وتعليقٌ الباب في المسجدء وهكذا تعليقٌ القنديل حكمّه حكمٌ تعليٍ الباب» ولا وجة 
للفرق بينهما. وأمّا اقتطاعٌ الخشب بنيّة كونٍ ذلك وقفاً وهكذا شراء شيء بنية كرنٍ ذلك وقفاء 
فالظاهِرٌ أنه قد صار بهذه النية وقفاً؛ لأن النية هى التى يصير بها الوقف وتفاً ولا اعتبارَ بالألفاظ 
كما قدّمنا غير مرّةء فإذا أقرَ بوقوع هذه النيّدِ منه لم يُقبل منه الرجوعٌ عنها. 

قوله: «ومتى كملت شروط المسجد صمح الوقفٌ عليه». 

أقول: يصحّ الوقفٌ عليهء ولو قبل كمالٍ شروطِهِ بل ولو قبل أن يُعمْرَ لأن التعليىّ للوقف 
بوقت مستقبل صحيح» ولالعادم مين برا رود عل وغايئّه أنه يتوقف نجارُ الوقفٍ على 


كمال المسجد. 
وأمَا قوله: «وهي أن يلفظ بنية تسبيله سفلاً وعلوَاً». فلا وجة لاشتراط اللفظٍ بل المعتبرٌ 
حصول التراضي , تسصيرة مهدا مكلت ولو كان الدليلٌ على هذا الرّضا مجردّ إشارةٍ من قادر 


على النطق أو كتابة دالّة على ذلك . 

والحاصلٌ أن اشتراط الألفاظٍ المخصوصة فى هذا وغيره جمودٌ لا وجة له من رواية ولا 
راق وقد اشاب النصنترحيف قال أ ويه تاوياء :إن هده الذة عن التى لا بسر حيرهاء :وما 
اشتزاط أن تففخ _باثه إلودها النانس افيه علن سواء ميض على أنه لا يكرن مسجرا إلا ماكان 
هكذاء وليس على هذا الاء شتراطٍ أثارةٌ من علمء بل المسجدٌ الذي يُعمَّر خاصًاً بأهل قريةٍ أو بعض 
قريةٍ أو ملك الباني ليصليّ فيه هو وأهله هو مسجدٌ وحكمّه حكمٌ غيره من المساجدء وإن كانت 
الصلاةٌ فيما تكثر فيه الجماعاتٌُ أكثرٌ ثواباً؛ لحديث: «صلاةٌ الرجلٍ مع الرجل أَفْضَلٌ مِنْ صلاته 
وَحْدَه وصلائه م مَعَ الرُجُلَين أَفْضَل ثم كَذَلِكَ ما كَثْرَت الجماعةٌ». ومعلومٌ أن هذه الفضيلةً لا 
حا ا لاد عن لمح لني كت د اتا جر سيد لعرها رلا علا يل 
عادةٌ . 

وأمَا قوله: «مع كونه في ملك». فلا بنّ من ذلك لأن الإنسان لا يتقرّب بغير ما هو مملوكُ 

له ومثله المباحٌ الذي لا يتعلق به حقٌّ لأحد لأن بناة المسجدٍ فيه تحشر له وقد قدّمنا أن التحجُرٌ 

يُفيد الملكٌ كما يفيد الإحياءء وأمّا الحقٌ العام فلا بد من وجود المصلحة الراجحةء وعدم وجودٍ 
مفسدةٍ على أهل الحقٌء فإذا كان كذلك جاز للإمام أن يأدّنَ له ببنائه وإلا فلا. 


قوله: «ولا تُحولٌ آلانّه وأوقافه . 26 إلخ». 
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أقول: هذا جمودٌ يخالف ما فيه المصلحةٌ للواقف وما فيه المصلحةٌ للمصرفء» فإن مصيرٌ 
المسجدٍ إلى هذه الحالةٍ وهو كوئه في كَفْرِ لا يصلّي فيه أحدٌ يكون بقاءً آلاتِه فيه واستمرارٌ أوقافِه 
عليه من إضاعة المالٍ التي صحّ النهِي عنهاء ومن إحرام الواقف ما يصل إليه من الصدقة الجارية» 
ومن إحرام طائفةٍ من المسلمين للانتفاع بهذه الآلاتٍ وبهذه الأوقافٍ في مسجد آخَرَ ممائلٍ لهذا 
المسجدء فالعجبٌ من استحسان مثل هذا الرّأي والجزم بذافيالمولفات التي بهي :دواوين عم 
الشّزْع . 

وأمَا قولّه: «فإن ذهب قرارًه عاد لكل ما وقَفَ وَقْفأه» فقد عرّفناك فيما سلف عند قوله: 
«ويعود للواقف» ما هو الصوابٌ الذي لا ينبغي العدول عنه إلى غيره. 
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وَلِكُلُ إِعادَةُ المُنْهَدِمٍ ولو دون الأول ونَقْضُه لِلنّؤسِيع مع الحَاجَةٍء وَظَنْ إمكانٍ 
الإعادة. ولا نم ولا ضَعَان: وإِنْ عَجَنَء ويُشرك اللْحِيقُ في المتازع ولِلْمُتولي كسَت مُسْتَعَلٌ 
بفاضل عَلَتِهِ ولو بِمُؤْنة متارَةِ عُمَرت ينهاء ولا يَصِيرٌ وَففاً. وصَرْف ما قِيل فِيه: هذا 
للْمَسْجِدٍ أَوْ لمَتَافِعه أ لَعمَارَته فيما يَزِيدٌ في حَيَاتِه كالئْدْريس إلأ ما قَصَرَهُ الوَاقِفُ على مَنْفَعَةِ 
مَعَيّنةِ » وَفِعْلُ مَا يَدْعُو النّاس لَب وَتَزِيِينُ مخرَابه وتَسْرِيجُه لمَجَرّدٍ القَرَاءَة ونسخ كُبْب الهِدَايَةٍ 
وَلَو لِلنَاسِخ لا لمُباح أو خَالِياًء ومن نَجْسَه فَعَليه أَرْشٌ النُقص وأَجْرَهُ الفسلء ولا يتولأهُ إلأ 
بولآية إن َمل لَمْ يَسقطا]. 


قوله: فصل «ولكلٌ إعادة المنهدم. . . إلخ». 

أقول: عَقْلَ كل عاقلٍ يستحسن هذاء فكيف بما تدلّ عليه قواعدٌ الشرع الكليةٌ المبنيةٌ على 
جلب المصالح ودفع المفاسدء فإِنّ ترك المنهدم على انهدامه مفسدة ظاهرةٌ على الواقف وعلى من 
يقصد ذلك الّمسجدٌ من المسلمين» وعمارئة مصلحةٌ واضحةٌ لهم. فإن وجد في أوقاف هذا 
المسجدٍ ما يقوم بعمارته أو عمارة ما هو دونه فذلك متوججةٌ على من إليه ولايةٌ أوقافه.» وسيأتي 
للمصنف أنها تُصرف غَلةُ الوقفٍ في إصلاحهء وإذا لم يكن في أوقاف هذا المسجدٍ ما يمكن 
عمارثه فلا شكٌ أن عمارنّه وإعادتّه إلى حالته أو دونها قربة ومثوبة» وأقل أحوال ذلك الندبٌ لا 
كما تدل عليه عبارةٌ المصنف من مجرد الجواز. 

وأنَا قوله: «ونقضه للتوسيع مع الحاجة»» فهذا وإن كان فيه مصلحةٌ من جهة» ففيه مفسدةٌ 
من جهة أخرى هي كونٌ الواقفٍ أراد بالوقف عليه أن يكون الثوابٌ خاصاً به» وقد صار الآن 
مشتركاً بينه وبين غيره لأنه قد صار مشتركاً معه في أوقافه» وأيضاً تزداد هذه المفسدةٌ بأن يكونَ 
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الذي أراد التوسيعٌ ممن يُظَنَ عجره عن التمام» وماذا يفيد الواقفٌ الأول مجردٌ ظنئّه لإمكان 
الإعادة . 

وأمَا قوله: «وللمتولي كسبٌُ مستغلٌ بفاضل غلته؛. فهذا وجهّه ظاهرٌء لكن ينبغي أن يكون 
ذلك :وقفاً كأصله فإنه يصدُّق على هذا أنه من فروع الوقففء وسيأتي للمصنف أن رقبةٌ الوقفٍ 
النافل وفروعّه لله ملك مُحبّسة للانتفاع. 

وأمَا قوله: «ولو بمُؤْنة منارة؛ إلخ» فما كان أغنى المصنفٌ عن التعرّض لهذه الصورة 
النادرة» فإنه إنما يحسّن ذكرٌ ما يترتّب على ذكره فائدةٌ لا ما كان معلوما من الكلام مفهوما منه 
أوضح انفهام . 

قوله: «وصرْف ما قيل فيه هذا للمسجد. . . إلخ؟. 

أقول: هذا صحيحٌ إذا لم يُفهم من قصد الواقف أنه أراد شيئاً معيّناًء ولهذا قال المصنفٌ: 
إلا ما قصره الواقف على منفعة معيئة . 

وأمَا قولّه: «وَفِعْلٌ ما يدعو الناسٌ إليه». فلا شلك أن فى ذلك مصلحةً تعود على الواقتف 
بتكثير ثوابه لكن بشرط أن لا يكونٌ ذلك بما لا يجوز لا كما قال المصتف وتزيين محرابه: فإن 
هذا التزيينَ هو من المباهاة التي وردت في حديث أنس عند أحمد [40 ”ل هك اهل ٠لا‏ 
+58)]» وأبي داودٌ [(444)]» والنسائيٌ 841 وابن ماجه [(9م/)] مرفوعاً: دلا تَقُومُ م السّاعَةُ حَنَى 
يََبَامَى الئّاس في المَسَاجده. ولفظ النسائي [(544)] من هذا حديث: ١مِنْ‏ اراز السَّاعَةَ أَنْ يَتَبَامَى 
النْاسُ في المَسشجداء وهو أيضاً من الرُخْرّفة التي ورد فيها أنها من صنيع اليهودٍ والنصارى» 
وأخرج أبو داود 448(1)]» عن ابن عباس قال: قال رسول الله قله : «مًا ل تَشْيِيدٍ المَسَاجِدِ؛ء 
قال ابن عباس : «لتُرَخْرِفُئَها كما رَخْرَفْت اليَهُودُ والنٌصَارَى؛» ومما يدل على كراهة تزيينٍ قِبلةٍ 
المسجدٍ على الخصوص بشيء يُلهي المصليّ ما أخرجه أحمدٌ [(18/4)]» وأبو داود [2])1147 من 
حديث عثمانَ بن طلحة: أن الي يلل دَعَاهُ بَعْدَ دُحُولِهِ الكَعْبَةَ فقال: (إنْي كُنتٍُ رََيْثُ فزني 
الكَبْشٍ حِينَ دَحَلْتُ البّيتء نْسِيتُ أَنْ آمْرَكُ أَنْ تُخَمْرَهْمَا نَخِمُرْمُماء إنّهُ لآ يَبَغِي أَنْ يَكُونَ في 
قِبلَِ لبَيتِ شَيْءٌ يُلْهِي المُصَلّي؛ . 

وأما قوله: «وتسريججه... إلخ». فقد أفاده ما تقدم من قوله: (مايزيد في حياته 
كالتدريس)» فإن تسريجه يزيد في حياته بجلب الناس إليه للقطع بأن الناسٌ إلى مسجد فيه سراج 
أرغبُ منهم إلى مسجد مظلم وقد أذِنَ 5ك بِبَعْثِ رَيْتٍ لتشرِيج مسجدٍ بيتٍ المقدس كما في سنن 
أبي داود [(/ا56)]. 

قوله: «ومن نجسه فعليه أرش النقص وأجرةٌ الفَسل» . 

أقول: : هذا صحيحٌ لأنه متعدٌ بالتنجيس» » وإن كان الأمرُ أوسعَ من هذا لحديث الأعرابيٌ 
الذي دخل المسجدٌ فبال فيهء فقال النبيئ 6ل : ١صيُوا‏ عَلَيْهِ ذَنُوباً مِن مَاءِه يحوي الصسيح ولم 
يقل: قم يا أعرابيٌ فاغسِلُ بَرْلَّكء وأا كوه لا يتولى ذلك إلا بولاية فهذا تشدّدٌ في غير موضعِدء 
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والأمرُ أيسرٌ من ذلك» وقد زاد المصنفٌ في التشديدء فقال: فإن فعل لم يسقّط فإن هذا المنجسٌّ 
للمسجد قد فعل ما عليه وأصلح ما أفسدء فكيف لا يسقط عنه أرش النقص وأجرةٌ الغسل. 
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[نمن 


وَولآيَةٌ الوففٍ إِلَى الوَاقِفٍء 2 مَنْصوبه وَصِيَاً أو وَالِياء ثُمْ المَؤقُوفٍ عَلَيِهِ مُعَيّناً 1 
الإمَام وَالحَاكم ولا يَعْتَرِضًا مَنْ مَرَ إلا لِخِيَانَة أو بإِعَانَةِ وتُغْتبر العَدَالةُ عَلَى الأصَح» ومَن 
اعمُبِرَثُ فيه قفسق عَادَتْ ولايَنْهُ الأَصْلِيَةٌ بمْجَرّد عبد كالإمام والمُسْتَفادةٌ كالحاكم بها مَعَ 
تَجَدِيدٍ التَّوْلِيَة والاختبار )م إلا الوصِي قبل الخكم بِالعَدَّلٍ» فكالإمَام» وتنطل تَوَلَيةٌ أضلها 
بِمَوِْهِ مَا نَدَارَجَتْ وإِنْ بَقِي الوَسَائِطُ لا المَكْسٌ وَمَنْ صَلَح لِشَيْءِ وَل إِمَامَ فَعَلَهُ بلآ نُضبٍ 
عَلَى الأصح]. ' 

قوله: فصل «وولايةٌ الوقف إلى الواقف. . . إلخ». 

أقول: وجه هذا أنه لما قصد بذلك الوقفٍ أن يكون صدقةً جارية له» وثمرةً يستفيد ثواتها 
حياً وميتاً كانت هذه العلاقةٌ التى هى الثمرةٌ المستفادةٌ من الوقف مقتضيةً لأن يكون للواقف ومن 
يلي من جهته مَدْخْلاً فيما فيه جلبُ مصلحة للوقف ودفمٌ مفسدةٍ عنهء ولا ينافي ذلك كونٌ الرقبة 
قد صارت لله مُحبّسة للانتفاع بها كما قرّرناه فيما سبق؛ لأن هذه العلاقة التي للواقف ومن يلي من 
جياه تعر مقدعة على عن لدرولاية عابة من إمام أر عاك . وأمًا ولايةٌ الموقوفٍ عليه فلكونه 
المستحقٌ لمنافع الوقفٍ. فجلبٌ مصالحهٍ ودفمٌ مفاسده هو أخص الناس بهء فلا يبعٌُد أن يُعَالٌ إن 
هذه العلاقة التي للموقوف عليه مقدمة على العلاقة التي للواقف. فإن الكرات الصائرٌ إلى الواقف 
هو أثرٌ من آثار هذه الفوائدٍ الصائرة إلى الموقوف عليه» وإذا لم يوجد واقتٌ ولا موقوفٌ عليه أو 
جنا وهباكة يعلغاد لذلك؛ فالنظرٌ إلى الإمام والحاكم» وإذا لم يعمل الواقفٌ أو الموقوف 
عليه على ما تقتضيه المصلحةٌ ويوجبه العدلٌ فلهما أن يُردّاهما إلى الصوابء ويُبطِلا ما وقعم من 
تصرّفاتهما مخالفاً لطريقة الحق: 

قوله: «وتعتبر العدالةٌ على الأصخ». 

أقول: هذه الولايةٌ على الوقف لا بدّ فيمن هي إليه من أن يكون ساعياً في جلب مصالحِهِ 
ودفع المفاسدٍ عنهء» ومن أعظم المفاسدٍ أن يكون خائناً غيرٌ أمين» ومعلوم أن من لم يتنرّه عن 
محظّورات الدين» ويتساهلٌ عن القيام بفرائضه لا يُؤْمَن في الأموال» فاعتبارٌ العدالةٍ م به 
هذه الولايةٌ أمرٌ لا بد منه وحقٌ على الإمام والحاكم أن ينزعا يد من لم يكن كذلك؛ فإنه وإن 
سعى في مصالح الوقفي أبلغٌ سَعْي فهو مظنَةٌ للخيانة» لأن الأمورَ الدينية متساويةٌ الأقدامء ومن 
خان اللَّهَ في بعضها لا يُؤْمّن في البعض الآخر. 
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قوله: «ومن اعتَّيرت فيه ففسّقٌ. . . إلخ». 

أقول: هذا كلام يشمّل جميعٌ الولاياتٍ مع الفرق بين الولايةٍ الأصليةٍ والمستفادة» ولا 
يخفاك أن حدوتٌ أمرٍ في العدل يوجب سلب العدالةٍ عنه وإن لم يكن فسقاً هو مانعٌ من القّبول 
المشروط بالعدالة ومن بقاء الولاية المشروطةٍ بها فلا بنّ من تحقّق عدمه على وجه يحصّل به 
انثلاجُ القلوب واطمئنانُ الخواطِر بأن مَلّكة العدالة قد عادت لذلك الشخص كما كانت قبل حدوث 
هذا المانع» فإذا حصل هذا صار عدلاً يجوز له أن يِباشِرَ ما كان يباشره قبل حدوث ذلك المانع 
ولا يحتاج إلى تجديد تولية؛ لأن انعزاله وبّطلانَ ولايته مشروطان باستمرار ذلك المانع وقد ذهب 
ولم يستمرّء وليس لمن إليه الولايةٌ المستفادةٌ منه أن يأبى من قبوله ويصمّم على نزع ييه إلأ إذا لم 
ينشرح خاطرًه بعدالته المتجددة لأمر ينبغي التوقف عنده لا لمجرد الشكُ والوسوسة. 

قوله: «وتبطل تولية أصلها الإمامَ بموته. .. إلخ». 

أقول: هذه الولايةٌ من الإمام الواقعةٌ الشخص من الأشخاص في أمر من الأمور إن كانت 
مقيدةٌ بمدة حياتِه كان وجهُ بطلانها هو انقضاءً الوقتٍ الذي هى مقيدةٌ به» وأمًا إذا كانت مطلقةً غير 
مقيدةٍ فلا وجه لبُطلانها بموت الإمام لكنها ولا وافقة نين" أغيله) ترصادنة؛ لمتكلهاء ولا :دلبل ليد نين 
قال بيطلانها لا من رواية ولا من دراية والأصل عدم حدوثٍ المانع كما أن الأصل عدم ارتفاع 
المقتضى» ولو كان مجردُ موت الإمام مؤثراً لبطلان ولاية من تولى من جهته لكان موثٌ من عقّد 
الإمامة للإمام من رؤوس المسلمين مؤثرا لبطلان ولاية الإمام وارتفاع إمامتِهء واللازمٌ باطل بإجماع 
المسلمين سابقهم ولاحقهم فالملزومٌ مثله 

قوله: «ولمن صلّح لشيء ولا ف ل إلخ». 

أقول: جاء المصنفٌ ‏ رحمه الله بهذه 0 لما قدّمه من الكلام في عموم الولايات» وإن 
كان محل الجميع كتاب السّيّر الآتي» وينبغي أن تعلمّ أن نصيبَّ الأئمةٍ الثابت في هذه الشريعةٍ 
ثبوتاً لا يُنكره من يعرقها من أقواله نم وقوعه بالفعل بعد موتو من الصحاية؛ فتن بع 
ليس فيه ما يَنْفِي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أفراد المسلمين» وإن كان الأثمةٌ 
هم المقدّمون في ذلك والأخترة بت القد إذا معدا كان ذلك مُسْقِطاً لهذا الفرض المعلوم بالأدلة 
القطعيّةِ من الكتاب والسنة والمجمع عليه من جميع الأمّة؛ وإن لم يفعلوا أو لم يطلعوا على ذلك 
فَالخْطابُ باق على أفراد المسلمين لا سيما على العلماء؛ فإِنْ الس د عبر 
للناسء فقال: «وَإِدٌ كَحَدَّ أَّهُ مِيِكَىَ ألَدِنَ أُونُوا الكتب ليََمٌ ليس وَلَا مَكْتْمويه4 [آل عمران: 
/ا14]ء وقال في الآية التي بعد هذه: إن لين كبرق مآ أَنَِلنَا من لدت وَأدَئ من بَعْد ما بيكة 
لئس فى الككب أوليكَ يميم لَه وَيلْعيْبُمْ العِوْتَ )4 [البقرة: »]١64‏ فإذا كان البيانُ لا يتم إلا 
بإيقاع حكم الله بالفعل مع التمكن من ذلك» فما لا يتم الواجبٌ إلا به واجبٌ كوجوبه. 

والحاصلٌ أن الغرضٌ المقصودً للشارع من نصيب الأتمّةٍ هو أمران: أولّهما وأهمُهما إقامة 
مَئارٍ الذين» وتثبيثٌ العبادٍ على صراطه المستقيم» ودفعُهم عن مخالفته والوقوع في مناهيه طوعا 
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وكرهاًء وثانيهما تدبيرُ المسلمين في جَلْبٍ مصالحهمء ودفع المفاسدٍ عنهم وقسمةٌ أموالٍ الله فيهم 
وأخَذّها ممن هي عليه وردّها فيمن هي له وتجنيدٌُ الجنود وإعدادٌ العُدَةٍ لدفع من أراد أن يسعى 
في الأرض فساداً من بُغاة المسلمين» وأهلٍ الججسارةٍ منهم من التسلّط على ضعفاء ء الرعيّة ونّهْبِ 
أموالهم ومَنْكِ خُرمتهم وقطع سُيْلِهِمء ثم القيامُ في وجه عدوّهم من الطوائف الكفْرية إن قصدوا 
ديار الرسلام وغزوهم إلى ديار الكفر إن أطاق المسلمون ذلك ووجدوا من العَدَد راكد عاييىم 
بهء فهذا هو موضوعٌ الإمام الذي ورد الشرعٌ بنصبه» وعلى المسلمين إخلاصٌ الطاعة: له في غير 
معصية الله وامتغال أوامره ونواهيه في المعروفٍ غيرٍ المنكرء ؛ وعدم ار وتحريم 42 56 
من طاعتهء إلا أن يّروا كفراً بَواحاً. كما وردت بذلك الأدلّةٌ المتواترةٌ [البخاري (0/17): مسلم 
(203709/45] التي لا يشك في تواترها إلا من لا يعرف السنةً المطهّرةء وإذا كان الأمرُ هكذا فليس 
ها هنا ما يُسقط وجوب الأمر بالمعروف والئّهُى عن المنكر والقيام ببيان حجج الله والإرشادٍ إلى 
فرائضه والرّجْر عن مناهيه ولا يصلّح وجودٌ الإمام مُسْقِطاً لذلك» لكنه إذا قام بشيء منه وجب 
على المسلمين معاضّدتّه ومناصّرئُه وإن لم يقُمْ به فالخطاباتٌ المقتضيةٌ لوجوب الأمر بالمعروف 
والنَهْي عن المنكر على المسلمين على العموم باقيةٌ في أعناقهم معدودةٌ في أهمّ تكاليفهم لا 
خلوصٌ لهم عنها إلا بالقيام بها على الوجه الذي أمر الله به وشرّعه لعبادهء وهكذا العلماءً فإنّهم 
بعد دخولهم في هذا التكليفٍ دخولاً أوليّاً مخاطبون بتكليف البيانٍ على الوجه الذي ذكرناه» وإذا 
تقرّر لك مجموعٌ ما ذكرناه عرفت الصوابّ ولم يبقّ بينك وبين ذَرْكه حجابٌ . 
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ولِلْمْتَوَلَي البَيِعُ والشْرَاءُ لِمَصْلَحَوَء والبَيَِهُ علّيهِ إِنْ ُوزعَ فِيهَاء ومُعاملة نَفْسِهِ بلآ عَقْدٍ 
والصَّرْفٌ فِيهَاء وفي وَاحدِ َو لمع الأْضٍ ونَحْوهَا إلى المستحق للاستغلال 7 عَنْ 
حقٌ فَيِوَّجَرُها مِنْهُ ثم يفيض الأجرة ورد بيه قيل أَؤْ مُبْريَه كالإمام يَقِفُ ويُبْرىءُ مِنْ بَيِتِ 
المَالٍء وتَأَجِيرةُ دونّ تَلآثِ سِنِينَء والعَمَلُ بالظَنٌ فيمًا الْتَبسَ مَضْرقه ولا يبع بعَمَنَ الثل 
مع وُقُوعٍ الطلب بِالرُيادَةٍ ولا يتبزع بالبَذْر حَيِتُ القَلَةُ عَئْ حق ولا يضمن إلا ما قُبَض إن 
فرط أو كَانٌ أجيراً مُشْثَّ كأ وتُصرف غَلَةٌ الوقفٍ في إضلاجه. لم في مصبرفد» وكذلك 
الوقفٌ علَيِه ثم في مصرف الأؤل» ومن استعمله لا بإذن وَالِيهِ قَقَاصِبٌ غالباً: وعليه الأجرةٌ 
وإليه صَرْفُها إلا ما عن حَقَ فإلى المَنْضُوب]. 

قوله: فصل «وللمتولي البيعُ والشراءٌ لمصلحة». 

أقول: بل عليه ذلك مع تيمّن المصلحةٍ ولا يجوز له الإخلالٌ به وإذا كان عَذْلِاً مرضيّاً فقد 


ا" 


نقذ تصرقه ولا تقبل منازعتّه وقد تقدم أنْ القولٌ له في مصلحة الشراء وبيع سريع الفساد إلى آخر 
كلام المصني» وقد ذكرنا هنالك ما ينبغي الرجوعٌ إليه من هناء ولا مانعَ له من معاملة نفسه ولا 

من الصرف إليها لأن عدالتّه تقجذ تقتضي أنه لا يفعل ذلك إلا لوجه مطابق» وهكذا له الصرفٌ فى 
واحد أو أكثرٌ على حسب ما تة تقتضيه المصلحةٌ. وهكذا دفعٌ الأرض إلى المستحِقّ إلى آخر كلام 
المصنف» ٠‏ إن هذ كله تتضيه اللا التي قام بها اعد المستحق مويه وهكذا الا من ع 
الحنّ الواجب فإِنْ له ذلك. 


وأمَا قولّه : «كالإمام يقف ويُبرىء من بيت المال». فلا يخفاك أن بيت المالٍ هو بيتُ مالٍ 
المسلمين وهم المستحقون له وليس له إلا تفريقٌ ذلك بينهمء ويأخذ لنفسه ما يستحقه من الأجرة 
الام م د إلا أن يكون في ذلك مصلحةٌ راجحةٌ 

ند عليهم في الوقف والإبراء فهو الناظرٌ في مصالح المسلمين. 

قوله: «وتأجيرُه دون ثلاث سنين» 

أقول: لا وجة لهذا التقدير بل إذا كانت المقيدحة في التيزاز التأجير وتطويلٍ مذته كان 
ذلك هو الذي ينبغي فعلّه وإن اقتضى الحال تقليلَ مدةٍ الإجارة لمصلحة عائدةٍ على الوقف كان 
ذلك لى وأمّا تعليلٌ التقرير بهذه المدةٌ بأنه يخشى على الوقف أن يدّعيّ المستأجِرٌ له أنه ملك 
فما أبعدٌ هذا التجويرٌ فإن الأوقاف ت* تشتهر وتظهر حيث لا تلبيسٌ بالأملاك بعد المدةٍ الطويلةء فإن 
كان هذا التجوير مما يحصل مثله لمن إليه لواب قعل ما تقعضيه المعطائط: وأمًا العمل بالظنّ فيما 
التبس مصرقُه فذلك جائرٌ للمتولي إذا لم د يق إلى السقكن مشي وهكذا لا يبيع بثمن المثلٍ مع 
وقوع الطلب بالزيادة؛ لأددق الربادة جلة ملس لوقت جا ونوا رقنا سك جه دياه 
وهكذا ليس له أن يتبرّع بالبَذْر حيث العْلّهُ عن حقء ولا وجه لتخصيص هذه الصورة بالتنصيص 
عليها جوازاً ومنعاء بل عليه أن يفعل ما فيه مصلحةٌ خالصةٌ غيرُ معارّضةٍ بما هو أرجحٌ منها كاثنا 
ما كان ويترك ما لا مصلحة فيه كائئاً ما كانء وأمّا كوه لا يضمن إلا بالتفريط فظاهرٌء وهكذا 
يضمن ما جنى عليه» ولا وجة لقوله: أو كان أجيراً مشتركاًء وقد قدمنا الكلام على الأجير 
المشتركِ فليُرجَع إليه. ْ 

وأما قوله: «وتصرف غَلَةُ الوق في إصلاحه؛. فوجهُ ذلك ظاهرٌ؛ٍ لأن الرقبةً مقدّمةٌ على كل 
شيء إذ بصلاحها تدوم الفائدةٌ العائدةٌ على الواقف والمصرف ثم ما فاض عن ذلك صرف في 
مصرفه الذي عيّنه الواققء وحكمٌ الوق على الوقف حكمٌ الوقف. 

وأمَا قولّه: «ومن استعمله لا بِإذْنِ واليه فغاصبٌ», فوجهُ ذلك أنه أقدمَ إلى استعمالٍ ما لم 
يأذّن له الشرعٌ باستعماله فهو كما لو أقدم على استعمال ملكِ الغيرٍء وما لَزِمه بالغصب كان إلى 
والي الوقف يصرفه فيما فيه مصلحةٌ وليس إلى هذا الغاصب صرف ولا غيرٌه. 
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رَقَبَةٌ الوقفٍ النَافِذٍ وفْرُوعُه مُلْكَ لله حَبْسُه للانتفاع فلآ نقَخْ بض إل يحم ولا تُوطَأُ 
الآمَهُ إلا بإنكاح. وعلى بائِعِهِ اسْتِرْجَاعْه كالمٌضبء فإنْ تَلِف أو تَعَذّرَ فعِوّضه لمضرفهء وإِنْ 
لم بَقِفهُ وما بطل نَفْمُهِ في المَقْصودٍ ببعَ لإعَاضَيدِ ولِلْوَاتِفٍ نَقْلَ المَضرف فِيمًا هُوَ عَنْ حَقْ 
وفي غيْره. ونَقل مَصْلَحَةٍ إلى أضلَحَ مِنهَا خلافٌ ويستقرُ للعبد ما وُقف عليه بِِنْقَهِ وله 
لِسَيدِهِء ومَنْ وَقَفَ يَغد موْتِهِ ْلَه الخو ويَنْقُذُ في الصحة مِنْ رَأْسِ المالء وذ في المرض 
والوَصِيّةِ على الوَرَئةِ كالتَوْرِيثِ وَل فالئُلُتُ فَقَطء ويبقَى الكُلئان لهم وَقْماً إنْ َمْ يُجِيرُوا 
رم( [أي: المؤيد باله]ء ويَصِحُ فرَاراً مِنّ الذّيْنِ ونخوو]. 

قوله: فصل "ورقبة الوق النافذٍ وفروعٌه. . . إلخ». 

أقول: قد قدمنا تقريرٌ هذاء والاستدلال عليه عند قولِه: ويعود للواقف أو وارثهء فلا نعيده 
ها هنا. 

وأمّا قوله: «فلا يُنْقَض نْقَض إلا بحكم حاكم'. فوجهّه أن الحاكمّ العارفٌ بمواقع الصلاح ومواطن 
الفساد 3 الموازن بين الأمور المتعارضة بما تقتضيه الأدلَةٌ وتوجبه قواعدٌ الشريعة لا يحكم إلا يما هو 
مطابقٌ للحقٌ موافق للصواب» فححكمه حبةٌ وعليه أيضاً الوجهٌ وبيانٌ المستئّدِ حتى يرجع إلى حكمه 
كل واقفٍ عليه. 

وأمَا قوله: «ولا تُوطأ الأمةٌ إلا بإنكاح». فوجهّه أن مجردٌ وقفِها لاايجتل وطأماء وهذا 
معلومٌ في الشريعة المطهّرةٍ لأنّ الوقفٌ تحبَيسٌ لا تمليكُ ورقبته مُلكُ لله وأمًا كونُ على بائع 
الوقفٍ استرجاغه فظاهرٌ لأنه باع ما لم يأّن له الشرعٌ ببيعه؛ بل ما حرم عليه بِيعّه ومَنَعَهِ منه» 
فعليه استرجاعّه إن كان قد ثبتت عليه يد المشتري» وليس ها هنا ما يُطلق عليه اسم البيع» ولاما 
يصذق عليه حكمٌف ٠»‏ فلهذا كان في يد من هو في يده كالغصب. 

وأمًا قولّه : «فإن تلف أو تعذّر فَعِوَضْه لمصرفه وإن لم يقفهه فوجهه ظاهرٌ لأن هذا العوض 
بصبر كما كاق عليه المعرص قي دونه وقفاً على المصرف المعيّنٍ من الواقف. وليس بغيره فيه 
حقٌّ. 

قوله: «وما بطل نفعُه في المقصود بِيعَ لإعاضته». 

أقول: إذا بطل نفع الوقفي لم يبقّ فيه فائدةٌ للواقف بالثواب الذي هو صائرٌ إليه ولا 
للمصرف بالانتفاع به ل من أعظم التفريطٍ من 
المتولي » فواجبٌ عليه أن يستدرك الأمر ببيعه بحسب الإمكان ود يشتريّ بثمنه عِوَضاً يكون وتفاً كما 
كان وإن قل وتحقّرت فائدنّه؛ فإِنَ الإعمالٌ وإن قل خيرٌ من الإهمال» وهذا وجه ة ظاهرٌ لا يحتاج 
إلى الاستدلال عليه . 
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وأمَا قوله: «وللواقف نقلُ المصرف فيما هو عن حقٌ»»: فوجهّه أن أمرّ ذلك إليه كما يقتضيه 
بخدله عن كنق وله !أن بير فك ما غليها مون اق إلى :قرع اتتارودرمةالتمنازفه ار إلى هذا اقارة وال 
هذا أخرى» وأمًا فيما كان عن غير حقٌّ فقد صار للمصرف المعيّن بحكم الوقف عليه فلا يُنقل إلا 
نميه مسي ذلك 

قوله: «وفي مصلحة إلى أصلحٌ منها خلاف». 

أقول: قد تقرّر أن الوقفٌ مُلكٌ لله مُحبّس للانتفاع بهء وما كان هكذا فلا ينظر فيه إلى 
جانب الواقفٍ إلا من جهة العناية بمصير ثواب وقفِه إليه على أكمل الوجوه وأتمُها مهما كان ذلك 
ممكناء ومعلومٌ أن الاستبدالَ بالشيء إلى ما هو أصلحٌ منه باعتبار العَرض المقصودٍ من الوقف 
والفائدة المطلوبةٍ من شرعيّته حسَنٌ سائمٌ شرعاً وعقلاء لأنه جلبُ مصلحةٍ خالصةٍ عن المعارض» 
وقد عرّفناك غيرٌ مرةٍ أن من عَرف هذه الشريعةً كما ينبغي وجدها مبنيّة على جلب المصالِح ودفع 
المفاسد. وها هنا قد وُجد المقتضي وهو جلبٌ المصلحة بظهور الأرجحيّةٍ وانتفاء المانع وهو 
وجودٌ المفسدة فلم يبقّ شك ولا ريبٌ في حُسن الاستبدال. 

وأمَا قوله: «ويستقرٌ للعبد ما وقف عليه بعتقه؛. فوجهّه أن العبد لا يملك وهو على قول من 
قال بذلك» وأمّا من قال: إنه يملك» فيستقرٌ عليه من عندٍ وقوعه. 

قوله: «ومن وقف بعد موته فله قبله الرجوعٌ». 

أقول: هذه الإضافةٌ إلى بعدٍ الموتٍ لا تسوّغ الرجوعَ لأن الوقفٌ تصرّف من الإنسان في 
ماله لقصد التقرّبٍ إلى الله به وإخراج لرقبته عن ملكه. وتصييرها مُلكاً لله عزْ وجل. وتحبيس 
للأصل» وتسيدل للرقبة» فمجرّدٌ الإضافة إلى بعد الموتٍ لا تكون مسوّغةً للرجوع لأن الإيقاع 
بطيبةٍ من النفس ورضاً من القلب قد وقع فلا بد لمن قال بأن مجرد الإضافة «إلى بعد الموت» 
مسوّغةٌ للرجوع من دليل يدل على جواز إبطالٍ هذا التصرّفٍ وإرجاعِهٍ إلى ما كان عليه من كونر 
ملكاً لمن قد تصرّف به والقولٌ بأن ذلك وصيةٌ دعوى مجردةٌ بل هذا وقفٌ وقع من أهله مصادفا 
لمحلّهء وغايةٌ ما توجبه الوصيةٌ على تسليم ما ذكروه في شأنها مِنْ أن ما كان مضافاً منها إلى 
«يعد الموت» ينقُّذ من الثلث أن يكونَ هذا الوقفٌ نافذاً من الثلث» وأمَا جعلُ الرجوع فيه جائزاً 
على الإطلاق فلا هو موافقٌ للدليل» ولا لما بوا عليه كثيراً من هذه التفريعات من القواعد التي 
نرّلوها منزلة الأدلةٍ حَبْطاً وجزافاً» ومِنْ هذا الخبطٍ قوله: وينقُذ في الصحة من رأس المال. . 
إلخ. وسيأتي الكلام على هذه القاعدة في الوصايا إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ويصح فراراً من الدَّيْن تجرف 

أقول: قد عرّفناك فيما سبق أن الركنّ الأعظعٌ والسببّ الأكبرٌ في صحة وقفٍ الواقفين هو 
قصدٌ القربة الصحيحة الخالصة عن الشوائب» وما لا يوجد فيه ذلك فليس بوقف. بل هى من 
التلاعب بأحكام الله ومن خلط الأحكام الشرعيةٍ بالأحكام الطاغوتية» وكيف يصح وقف هذا 
الذي فدّ من الواجبات التي أوجبها الله عليه إلى ما لم يوجِبْه عليه ولا طلبه منه» بل ولا أذِنَ له 
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بهء فإنه إنما أَذِنَ لعباده بالوقف الذي يكون سبباً إلى التقرّب إليه وطلبٍ ما عنده من الخير وأين 
هذا من ذاك» والحاصل أن القائل بجواز هذا الوقفٍ مع تصريحه بأن الحاملٌ عليه هو الفرارٌ من 
قضاء الدينٍ الذي هو على العباد من أهم الواجباتٍ وأضيقها قد غلط أقبح الغلط وجوّز ما تحرّمه 
الشريعة ريما لا شلك قية بولا شهة: 


2< خ> ةل 


---2 هج 


0 

إنْما نَصِمٌ بَينَ جَائِرَي النّصَرْفٍ بِالئَرَاضِيء وهِي أُمَانَةٌ فلا تُضمن إل لِتَعَدُ كَاسْتَغْمَالٍ 
ونَحْو إِعَارَةٍء وتَحَفْظٍ فِيمَا لا يُْمَظ مِثْلّها في مثله, ا وإبداع وسفرٍ قلا عُذْرَ موجبٌ 
فيهما وتَقْلٍ لخيانة وتَرْك التّمَهُدِ والبَع لما بَفْسّد والرّدُ بعد الطلب وبجَخدها والذلالة عليهاء 
ومتى رال النَعَذّي في الجفظ صَارَتْ أمانةً» وإذا غابَ دالكها يفيك حت اليا ثم للوارث» 
ثم للشقراء . وإن عَين لِلنْصدَقٍ بها وَقْنا جارّ ما لَمْ يقن مَوْنهِ وما أَفَله المت خكم بلفِهِ. 
وما أَجْمّلهِ فَدَيْنُ: وما عَنه رد فُؤراً وإلأ ضُمِن كما يُلقيه طائرٌ أو ربح في ملكء وإذًا الس 
مَنْ هي لَهُ لِمَنْ بَئْنَ ثم لِمَْ حَلّف ثم نِصْفانء ويُعْطى الطَّالبٌ جِضّته مما ِسْمَنْه إفرارٌ إل 
قبالحاكم. والقول لِلْوَدِيِع في رَدّها وعَينِهَا وتَلَفهاء وأنّ الثّالفٌ وديعةٌ لا قَرْضٌ مُطلقاًء ولا 
غصبٌ إلا بَعْدَ أَحَذْته وللمالك في ذلك إن جَُحِدَتْ فبين إلا العينَ وفي نَفْي العلط والإدْنٍ 
بإعطاء الأجنبي] . 

قوله: تضل "نما تبح بين جاتزي التصرفٍ بالتراضي». 

أقول: مراده أنها لا تكون وديعةً تنبت تثبّت لها الأحكامٌ التي سيذكرها إلا إذا كانت بين جائزي 
التصرفٍ بالتراضي؛ لأنه لو كان اعفن غيرٌ جائزٍ التصرفٍ أو كلاهما كذلك لم يوجد حكمُ 
الوديعة» لأنه إذا كان أحذّهما صبياً أو مجنوناً فإن كان الوديعَ كان المودّعٌ له واضعاً ماله في 
مضِبّعة وإن كان المودع كان على الوديع أن يرد ما قبضه منه إلى وليّه وإن كانا جميعاً صبَيْنٍ أو 
مجئونين كان الواجبٌ على أوليائهما امعيراك المال م أبديهما وعحفظه وان العراط أن تكون 
بالمراضاة فمعلومٌ أنها لا تكون وديعةً إلا بذلك وإلا كانت غصباً. 

قوله: «وهي أمانة. . . إلخ». 


أقول: الأصلُ الشرعيٌ هو عدم الضمانٍ لأن مال الوديع معصومٌ بعصمة الإسلام» فلا يلم 
منه شيء إلا بأمر الشرع ولا يُحتاج مع هذا الأصل إلى الاستدذلال على عدم الضمانٍ بما لم يقبت 
كما روى الدارقطني من حديث عَمْرو بن شُعَيْبِ عن أبيه عن جذه: أن النبيّ َه قال : الا ضَمَانَ 
عَلَى مُؤْتَمَنِه وما رواه أيضاً من طريق أخرى عنه: «لَيِسَ على المُسْتَعِيرٍ غَيْرٍ المُغِل ضَمَان وَلآ 
عَلَى المُسْتَوْدَع غَيِرٍ المُغِل ضَمَانٌ». ٠‏ فإِنَ في أسانيدهما من لا تقوم به الحجةٌ وغايةٌ ما يجب على 
الوديع هو التأدية لحديث: «على اليَدِ ما أَخَرَتْ حَنَّى تُؤْدْيَهك وحديث: : «أدّ الأمَانَةَ إلى مَن 
انْتَمَتكَةء وقد قدّمنا تخريجهما. أما إذا جنى الوديعُ على الوديعة فهو ضامنْ ضمانّ الجناية كما لو 
جنى على مال الغيرٍء وكذا لو استعملها فتَلِفت بذلك فإنه أيضاً جناية» وهكذا لو أعارها أو أجرها 
أو فرّط في حفظها بأن يترُكها في أرض مَسْبِعةٍ أو نحو ذلك» فإن هذا أيضاً نوعٌ من الجناية» وقد 
قدّمنا ما ينبغي الرجوعٌ إليه مما له. مزيدٌ فائدةٍ هناء ومن التفريط أن يردّها مع من لا يُحفظ مثلّها 
مله أو يُودغهنا يعيبر ير إذنِ مالكها أو يسافرٌ بها بلا عذرء أو يترُّك تعهّدَها مع كونه يُظنْ فسادُها 
بترك التعهدٍ لهاء لكن الظاهر أن:هذا التعهذ لا. يجب «عليه إلا إذا أخل مالكها خليه ذلك» وهكذا 
اج لمن د ا غرط عليه مالكها. وأمَا وقوحٌ الخيانة منهء فإنه ينقلب بذلك 
غاصياً ويُخرّج به عن كونه أميداً» وهكذا إذا جحدها فإنه يصير بذلك غاصباٌء وهكذا إذا ترك ردَّها 
بعد الطلب لغير عذر فإنه يصير بذلك مفرّطاً تفريطاً يكون به جانياً. 

قوله: «ومتى زال التعدّي في الحفظ صارت أمانة». 

أقول : إذا فعل الوديعٌ فعلا يخرْج به عن كونه أمينا لم ع له حكم الأمانة إلا بإيداع جديدٍ وذلك 
بأن يعلم المالكُ حصولَ ذلك منه ثم يرضى ببقائها لديه وديعة كما كانت» وهكذا سائرٌ ما تقدم من 
الأسباب المقتضية للضمان» لأن عَوْدَ حكم الأمانةٍ بعد رفيها لا يحصّل بمجرد السلامةٍ من ذلك 
التعذي ولا بمجرد عَرْ م الوديع على عدم التعدّي لأن الِلكَ ملك الغير» فلا بد من رضائه واختياره وإلا 
قلاء وهذا ظاهرٌ لا يخفى . وأمَا كونُه إذا وقع اليأسٌ من عَود مالكها دفعّها الوديعٌ إلى الوارث فهذا هو 
الواجبُ عليه لأن الوارتَ هو المستحِقٌ لتلك العين بعد حصولٍ اليأس كما يستحقها بموت المالك؛ 
وأمَا صرمُها إلى الفقراء أو غيرهم فليس ذلك إليه ولا ولايةً له عليه بل أمرٌُ ذلك إلى الإمام والحاكم إذا 
لم يوجد من له ولايةٌ في مال المالكِ أقدمٌ من ولايتهما من وصاية أو نحرهاء وأمًا كوثه إذا عيّن 
للتصدّق بها وقتا جاز فهذا معلومٌ لأن له أن يفعل في ملكه ما شاء. 

وأمَا قوله: اما لم يُتِيقّن موته؛. فمبني على أنها قد صارت بالموت ملكا للورثة؛ ولكن هذه 
المقالة قد أفادت أنه قد أخرجه عن ملكه إخراجاً مؤقّتا بوقت. وذلك صحيح كما قذمنا غير مرّة» 
فلم يبقّ للوارث فيه حقٌء وأمّا على قول من قال: إن المضاف إلى بعد الموت وصيةٌ تنقذ من 
الثلث» فإن كان مثلّ هذا يتّسع له ثلتٌُ ماله فلا حىٌّ للوارث» وإن كان لا يتّسع له كان له المطالبة 

بما زاد على الثلث . 

قوله: «وما أغفله الميت حُكم بتلفه» . 

أقول: هذا الإغفالٌ لا يقتضي هذا الإهمالَ حتى يقال إنه يُحكم بتلفه بل غايةٌ ما هنا أن 
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يقال: : إن القول قولٌ الوارث للوديع في ردّها كما كان القولٌ قولٌ الوديع في ذلك. وهكذا يكون 
القول قولّه في تلفها ويُرجَع بعد ذلك إلى طلب البيّنةَ من المالك أو اليمينَ من الوارث. 

وأمَا قولّه: «وما أجمله فدينٌ»., فهذا مبنيٌ على عدم وجود الوديعةٍ في تركته بمجرد هذا 
الإجمالٍء وهذا غيرٌ مسلّم بل يُرجع فيما بين المالكِ والورثةٍ إلى البيّنة أو اليمين» وقد قدّمنا في 
المضاربة نحواً من هذاء وأمَا كونٌ ما عيّنه يُرِدٌ فوراً فظاهرٌ لكن ترتيبٌ الضمانٍ على عدم الردٌ فوراً 
يز هسك بل لا يتضيّق الردُ على وارث الوديع إلا بطلب المالكِ» فإن لم يرد بعد الطلب 
ضمن» وأمَا ما يُلقيه طائرٌ أو ريح في ملك فليس على مَنْ ألقياه في ملكه إلا إعلامٌ المالكِ بذلك» 
وليس عليه الردُ لا على الفور ولا التراخي لا من رواية ولا من دراية. 

وأمَا قوله: «وإذا التبس من هي لهك فوجهّه ظاهرٌ. 

وهكذا قولّه: «ويعطى الطالبُ حصتّه. . . إلخ». 

قوله: «والقولٌ للوديع في ردّها». 

أقول: وجةهُ ذلك أنه أمينٌ مقبولٌ القولٍ مع يمينهء وإن كان الأصلُ عدم الردٌ لكن هذه اليدَ 
الأمينة تقتضي عدم ثبوتٍ الضمانةٍ المح ان ام قَبِولٍ قولهء وهكذا الكلامٌُ في التغيير والتلف 
وكونٍ التالف هو الوديعة عملا بما تقتضيه اليدٌ الأمينة» ولا وجة لقوله: إلا بعد أخذه وديعة؛ لأن 
هذا القولٌ إنما يدل على ثبوت الإيداع لا على كون اليد يدَ غصب أو نحوّه. 

وأمًا قوله: «وللمالك في ذلك إن جحد» إلخ. ) فوجهه أن اليد الأمينة قد ارتفعت بالجخد 
وصارت اليدٌ يدّ غصب والقول مع الخصب في تلك الأمور للمالك. 

وأمَا قوله: «وفى نفى الغلط». فوجهه أن الأصلّ عدم الغلطء ولكن الأَؤْلى أن يكون القول 
قولٌ الوديع لأن اليد الأمينة لم ترتفع بهذا الغلطِء وهكذا دعوى الإذنٍ بإعطاء الأجنبيّ لأنه وإن 
كان الأصل عدم الإذنٍ لكنّ حكمٌ اليدٍ الأمينةٍ باقي. 


2-2 ج> درل 


86 كحتاب الخكصب 


[هو الاسْتِيلاءُ على مالٍ المَيِرٍ عُدْوَانا ون لَمْ يَنو]. 

قوله: «هو الاستيلاءٌ على مال الغير عدوانا وإن لم ينو». 

أقول: اليدُ العدوانيةٌ لا يمكن أن تكون عدوانيةً على الحقيقة إلا بالنيّة لأنها المدارٌ الذي 
تدور عليه أحكامُ العُدوانٍ والخطأء فلا وجه لقوله: وإن لم يوه ومعلومٌ أن إثباتٌ اليد بغير إِذْنٍ 
الشرع قد يكون بعد العلم بأنه بغير إِذنٍِ الشرع وليس العدوانٌ إلا ذلك» وهذا العلمُ هو النيةٌ التي 
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هي قصدٌ الثبوت على مال الغيرٍ بغير إذنٍ الشرع» وقد يكون قبل العلم بأنه بغير إِذْنٍ الشرعء 
وحينئذ فلا عدوانٌ لمُقدان النية التي تتأثر عنها الغصبيَةٌ فإن قلت إذا صار تاهو مخصوت إلى نك 
مَن لا يعلم بغصبه بشراء أو نحوهء ثم تبيّن له بعد ذلك أنه غصبٌ ماذا يجب عليه» قلتٌ: يجب 
عليه إرجاعٌه إلى مالكه فإن لم يفعل بعد العلم كان له حكمٌ الغاصب لأنه حينئذ قد صار مستولياً 
على مال الغيرٍ عُدواناً لارتفاع الشبهة التي كانت معه وحصولٍ اليقين الماحي لها. 


7 
د ع 6 
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قلا يضمن مِنْ غير المَنقولٍ إلأمَا تَلِفَ نَحْتَ يده وَإنْ أن وسَْمْيَ غَاصِباً ومِنَ 
ا ا لا بتفل ذِي البَدٍ نفلا ظاهراً أو في حُكمِهٍ بِمَيِرٍ إِذْنِ الشَّرْع ما 

َبِبَتْ يَدُه عَلَبِهِ كَذَلِكَ وَمَا نُقِلَ لإباحة عُرْفٍ أَوْ حَوْفٍ مئة أَوْ عَلَيِهِ أ من نحو طَرِيقٍ فَأمَائهُ 
(غالب) وبِالئَعَثُر غَضْبٌ]. 

قوله: فصل «ولا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده. . . إلخ». 

أقول: الشارعٌ قد سمّاه غاصباً في حديث: «مَنْ عُصَبّ شِبْراً مِنَ الأزض»» وهو في 
الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة» وقد اعترف المصنفٌ بأنه يسمى غاصباًء وموجب هذا أن 
تنبت عليه أحكام الغصب فيضمن ما ثَلِف بعد الغصب» وإن لم يتلف تحت يده» 0100 

بين المنقولٍ وغيره؛ فالاستيلاءً على الشيء عدواناً وإثباتٌ اليد عليه بغير أمرٍ الشرع موجبٌ 
للضمان في الجميع . وأمًا اشتراطٌ النقل الذي ذكره المصنفٌ فلم يرد به دليلٌ ولا يتوقف عليه 
مفهوم مْ الغصب لا شرعاً ولا لغة. 

ونا قولدة «وما نقل لإباحة غرف» إلخ. »؛ فهذا ليس من الغصب في شيء لأنها قد جرت 
عادةٌ الناس بذلك» وهكذا جرت عادتهم بنقل ما هو ملكُ للغير لأجل الخوفٍ منه أو عليه» وذلك 
معدودٌ من الإحسان عندهم» وهكذا نقلُ ما اعتَرَضٌ في طريق المسلمين» فإنّ الشرعَ والعُرفٌ 
قاضيان بجواز ذلك» وليس لذكر مثل هذا في كتاب الغصب كثيرٌ فائدة» ولكنه لما اذ شترط النقل 
بمجرد الرأي احتاج إلى إخراج مثل هذه الصُّوّر من النقل؛ وأمّا ما ذكره من التعمّرء فَإِنْ كان فاعلّه 
مأذوناً له بالدخول من طريق الشرع أو من طريق العُرفٍ فليس بِعَضْب ولا يلزمه ضمانٌ وإن لم 
يكن مأذوناً فهو بمجرد دخوله ملك الغير غاصبٌ فيضمَّن ما تلِف بتعثره. 

20000 


آي 


[نمن 


ويَجبُ رد عَينِهِ ما لم تُستَهلك وِيَسْتَفْدِي غَيرَ النّقْدَْنِ بِمَا لا يُجْحِفٌ إلى يَدٍ المَالك إلا 
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صَبِيَاً ونَحوه مَحجُوراً فِيهَا. أو إِلَى مَنْ أَخَذَّ مِنهُ إلا خَاصِباً مُكْرهاً أو في خكمه. ونْخو راع 
لبلا. ويَيْرَأ بِمَصِيرِهَا إلى المالك بأيّ وجه وإنْ جَهل وبالنّخْلِيةِ الصَّحِيحَةٍ وإِنْ لَمْ يَفبض إلا 
لِحَوْفٍِ ظالِم ونَحْووء ويجبٌ الرَّدُ إلى مَوْضِع العَضْب وإن بَعْدَ أو الطُلّب إِنْ كانّث فيه فَيهْدِمْ 
ويَكسرٌ يليح لِرَدُ ما ِي فيه حَيكُ له لِك وَإلا قَقيمة َقِيمَةٌ الحَيِلُولَةٍ عَلَى الأصَحٌ م كَعَنِدٍ أبقَ أو 
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أي شَيْءِ ننُوسِحٌ فتعذر رَده]. 

قوله: فصل «ويجب ردُ عينه ما لم نُستّهلك». 

أقول: هذا معلومٌ لأن الخطابٌ برد نفس المغصوب ثابتٌ بقطعيات الشرع فليس للغاصب 
أن يعدِل إلى قيمته ولا أباح له الشرعٌ ذلك إل برضا المالك» ثم الاستفداءٌ واجبٌ وإِنّْ أجحف به 
كل الإجحاف لأنه قد وقع في معصية الخغصب باختياره عدوانا» ومخالفة للشرعء ووجب عليه 
التخلّصٌ من هذه المظلمة بردّها ما دامت موجودةً ووجد إليها سبيلاء وعلينا الأخذٌ على يد الظالم 
حتى يرد مظلمتّه للمظلوم؛ ولا تأخذ به رأفةٌ» فاستثناء الإجحافٍ من غرائب المقالاتء ويكون 
الردُ كما ذكر المصنفث إلى يد المالكِ أو يدٍ ولي غيرٍ المكلف. وهذا معلومٌ. وهكذا الردٌ إلى يد 
من أخذ ذلك الشيء منه إذا كان غير غاصب؛ لحديث : «عَلَى اليَدِ ما أَخََنْ حَنَّى تُوَدْيَهُك أمَا إذا 
كان غاصباً فالردُ إليه غصبٌ على غصب»ء وظلمٌ فوق ظلم. 

وأمَا قوله : «ونحوّ راع ليلاه. فالتعرض لذكر هذه الصورةً النادرةً لعل وجهّه ثبوتُ عرف بين 
أهلٍ قريةٍ علم به المصنفٌ أو مَن نقل هذا عنه ولكنْ بعد ثبوت معنى الغصب لا وجة لتخصيص 
بعضٍ الصور إلا لمخصّص مسوؤغ للرجوع إليه في صفة الردٌُ وغيرها. 

قوله: «ويبرأ بمصيرها إلى المالك بأيّ وجه». 

أقول: الذي أوجبه الشرعٌ على الغاصب أن يرد ما غصّبه إلى مالكه ردّآ ظاهراً بحيث يعلم 
المغصوبٌ عليه أن هذه العينَ هي التي غصبها عليه الغاصبٌ» وأنه قد تحثل من مظلمته له بردّها 
إليه» وأمًا جعلٌ الردٌ بأىٌ 5500 من المظلمة مُسقطاً للضمان عنه وإن جهل المالك 
فجمود غيرٌ مرضي وخروجٌ عن طريق الصواب. 

قوله: «ويجب إلى موضع الغصب وإن بغد؛. 

أقول: وجهه ظاهرٌ ولا سيما إذا كان موضعٌ الغصب هو الموضعٌ المعتادة لاستقرار تلك 
العين المغصوبةٍ فيه أو كان يلزم المالكَ مؤنةٌ بردّها إليه أو كان الردُ إليه بعد الطلب من المالك» 
فلا شك أن ذلك واجبٌ على الغاصب, وهكذا إذا طلب المالكُ ردّها إليه إلى غير موضع الغصب 
وجب على الغاصب ذلك؛ لأن التحلّلَ من المظلمّة لا يكون إلا على الوجه الذي يرضى به 
المالك. وإن لم تكن تلك العينُ الذي طلب المالكُ ردّها إليه فلا وجة للتقييد بقوله: إن كانت 
قمة . 


قوله : «ويهدِم ويكيسر ويذبح حيث له ذلك». 
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أقول: وجهُ هذا ظاهرٌ لأن ردّ المظلمة واجبٌ على الظالم وإنْ تلِف عليه ما تَلِف وغرم 
بسو اع ور احم واكم كل وأمّا إذا كانت تلك العينُ المغصويةٌ قد صارت في 

شيء مملوكٌ لغير الغاصب بغير اختياره كأن يزْدَرِدٌ د الحيوانٌ الجوهرةً المغصوبةً» ولا يمكنٌ خروجها 
ال فا أو تدجُلٌ في شيء مملوك للغير ولا تخرج منه إلا بكسرهء فها هنا لا وجة لإتلاف 
ملكِ غير الغاصب لردّ العينٍ المغصوبة» بل الوجة المطابقٌ لقواعد الشرع أن يضمَنَ الغاصبٌ 
لصاحب العين المغصوبةٍ ولمالكِ العينٍ الأخرى قيمتها إن رضيّ بذلك» ويأخذهما الغاصبٌ أو 

يشتري أحدُ المالكُينٍ العينَ التي للمالك الآخَرء وإذا لم يُمكن يُمكن الفصلٌ إلا بنقص فيهما أو في 
احدهما عاك مضموناً على الغاصب» وأما دفمٌ قيمةٍ الحيلولةٍ فلا بذ من تقييد ذلك بحصول الرّضا 

من المالك» فإن لم يرض واختار تعجيل القيمةٍ ورضيّ بمصير العين للغاصبء وإذا رجعت فله 
56 وإن اختار الانتظارٌ حتى تخلّصٌ تلك العينُ مما وقعت فيه بوجه فله أن يطالبَ الغاصبٌ 
بأجرة مثل تلك العين حتى تعودّ إليه إن كان لمثلها أجرةٌ فهذه الوبعرة انلخاد انها للعالك. يختاز 
منها ما شاء ولا حججرٌ عليه. وهكذا الكلامٌ في العبد الذي أبقّ والشيءٍ الذي تنُوسخ . 


8 0 0 
6د عد 
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وَإِذَا غَيِرهَا إلى غَرَض خُير بَيتها وَبَيْنَ القِيِمَةء ولا أَرْشٌ إلا فِي نَحْو الخَصِيّ وإن 
رَادَتْ به وإِلَى غَيرٍ غَرَض ضَمِنَ أَرْش الِسِيرٍ وبر في الكَثِيرٍ بين قيمَتها صَحِبِحَةٌ وعَيْنِها 
َع الأَْشٍ ونْوَائنُها الَصلية أَمَانَُ قلا يضمن إلا ما تقله لَِفْيهٍ أو جتى عَلَيِِ أو لم يَْدُ مع 
الإمْكان] . 

قوله: فصل «وإذا غئرها المالك إلى غرض. . . إلخ». 

أقول: الحقٌ أن المالكَ مخيَّرٌُ بعد تغيير العينٍ من غير فرقٍ بين أن يكون التغييرٌ إلى غرض 
أو إلى غير غرض» فإن شاء اختار رجوعَ العين إليه مع أرش النقصء» وإن شاء تركها للغاصب 
وأخذٌ قيمتهاء ولا وجة للفرق بين الكثر واليسير كما أنه لا وجة للفرق بين التغيير إلى غرض 
وإلى غير غرض وليس يد المصنفٍ ولا بيد غيرو ما يخالف ما ذكرنا إل مجرد الرجوع إلى قواعدٌ 
لهم ليس عليه أثارةٌ من علم. 

قوله: «وفوائدها». 

الول فوائدٌ العينٍ المغصوبة تابعةً لهاء فكما يجب ردٌ العينٍ المغصوبةٍ إلى المالك كذلك 
يجب رد فوائدها إليه» ومن خالف في هذا فليس بيده رواية ولا درايةٌء وأمًا الاستدلال بحديث 
«الخراج بالضمان» فلا يخفاك أنه واردٌ في عين مقبوضة بإذن الشرع فكيف يصحٌ | إلحاقٌ العين 
المغصوبةٍ بهاء ومعلومٌ أن الغاصبّ ضامنٌ على كل حال» فكيف يستحق عِوَضاً وهو الخراجٌ في 
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مقايلة ضمانه» وبالجملة هاا من وضع الدليل في غير موضعِهِ وليس عمومه إلا بالنسبة إلى ما ورد 
توالا" بالنمقة ]ل عا افو قد اذلف ولا فرقٌ بين الفوائدٍ الأصليةٍ والفرعية» بل الكل غصبٌ بيد 
الغاصب حتى يَرُدْه إلى مالك العين التي هو نُماءً لهاء ودعوى ا 
الخيال» فيضمن الغاصبٌ ما تَلِف منهاء ولو لم يَْنِ عليهاء ولا نقلها لنفسهء أو لم يتمكن من 
ردذهاء ودعوى أن الأصلية أمانةٌ دعوى مردودةٌ فيالله العجب من مثل هذه المقالاتٍ التي يمجها 
السمعٌ ويردُها العقلّ والشرِعٌ . 


ن كن 


اده 


وَل يَرْجَعُ بِمَا عُرمَ فِيها وَإِنّ رَادَتَ يِه ولَهُ فصل ما يَنْفَصِلُ بير ضَرَرٍ وَإِلاْ خُيرَ 
المالك» وعَلَِهِ قل الؤزع وَِنْ لَمْ يُخصَد وأَجْرَة المفل وَإِنْ لَمْ يَنتفِْ إن أَجْرَا ونخوه 
مَوتُوفٌ وَأَرْش ما تَقَصٌ وَلَّوْ بِمُجَرَدٍ زتَادَةٍ مِن ذَعْلِه كأ حَفَرَ بغرا ثُمْ طَمّهَا إل السْغْرٌ ٠‏ قيل : 
والهدّال ونخوهما في البّاقي] : 

قوله: فصل «ولا يرجع بما غَرِم فيها وإن زادت به؛ . 

أقول: أن رن يذ دون وما ويه في العين مها يوج رباد عدوانٌ على عدوان ولا 
يتخلص من مظلمته ويبرَأ من غصبه إلا بإرجاع تلك العينٍ إلى مالكها وإن زادت بما فعله فيها 
أضعافٌ أضعاف قيمتهاء وما للغاصب وللمطالبة بذلك» بل هو مطالّبٌ مع رد العين المغصوية بردٌ 
جر مثلها في مذة العٌضُْبِء ؛٠‏ لأنه فرت على المالك هذه المنفعة تعذياً وعُدواناً وجرأة على الشرع 
وعلى أموال العباد المعصومة. وأمًا كونُ له فصل ما ينفصل بغير ضررء فإن لم يكن ذلك من نماء 
العينٍ كأن يضَعَ عليها جليةٌ لا ضر في فصلهاء ؛ قله أن يأَخْذّ ما وضعه. وأمًا شري املف 
المالك بزيادتهاء ولا حرج جَ عليهء ومن استبعد نا لاخو ةك وتعسود عن رار المدارِكِ 
الشرعيّة . 

قوله: «وقطعع الرْْعَ وإن لم يُحصّد». 

أقول: حديثٌ: «لِيسَ لِعِرْقْ ظالِم حَقٌن أخرجه أحمد ل وأبو داود والتسائيُ» وحسئه من 
حديث سعيدٍ بن زيدٍ وقد رُوي من طرق قذمنا الكلامٌ عليها في باب الإحياء؛ ورُويٌّ عن عَروةً بن 
الزبير مرفوعاً أخرجه مالك في الموطأء وأبو داودٌ [(2]0074 والدارقطني» وحسّن ابنُ حجر في 
بلوغ المرام إسناده؛ ومجموعٌ طَرَقِهِ تقوم بها الحجّة» وهو يدل على أن ما غرسه الغاصبٌ أو زرَعَهُ 
في الأرض المغصوبة فهو لمالكهاء وليس للغاصب من ذلك شيء» وقد روى ابن رشد الإجماع 
على هذاء فقال في النهاية: وأجمع العلماءً على أن مَنْ غرس نخلاً أو ثمراً وبالجملة نباتاً في غير 
أرضه أنه يؤمر بالقطع . . . انتهى. وهذاء أعني عدم ثبوت الحقّ للغاصب بوجه هو المطابقٌ لمعنى 


/اه" 


كونٍ يدِهِ غاصبةً» فإنَ اليدّ الغاصبة لا تستحقٌ شيئاًء وما فعلثه في الغصب فلا حقّ لها فيه وأمًا ما 
أخرجه أحمذ وأبو داود [(*40]» والترمذيٌ [(5855)], وا ماجة [(555؟)]: من حديث 
رافع بن خديج أن النبيّ له قال: «مَن رَرَعَ في أزض فُم بِمَيرٍ إِذْنِهِمْ كَلَيسَ لَهُ مِنَ الوْعٍ شَيْء 
وَلَه نَفَقَنْهُه2 وقد روى الترمدىئ [(8 عن البخاري تحسينه. وثُقل عن البخاري تضعيفه» 
وضعّفه أيضاً البيهقيٌ ' وهو من طريق عطاء بن أبن رباج عن رايم بن خديجء قال أبو زُرعة: : لم 
يسمع عطءً من رافع» وكان موسى بِنُ هارونَ يضعغف هذا الحديثٌ» ويقول: لم يروه. عن شريك 
ولا رواه عن عطاءٍ غيرٌ أبي إسحلق» فهو مع كونه مخالفاً لما هو أصلّ الغصب من عدم رجوع 
الغاصبٍ الظالم على المغصوب عليه المظلوم بما أنفقه على ما تعدّى به من إيقاع الزرع غصباً 
0 يغير إِذَنِ الشرع يمكن الجوابٌ عنه من وجوه: 

الأول: ما ذكرناه فيه من المقال الذي لا ينتهض معه للاستدلال. 

الثاني: بما حكاه ه ابنْ المنذر عن أحمدٌ بنٍ حنبل أنه قال: إن أبا إسحلقّ زادٌ في هذا 
الحديث لفظ : ابِغَيِرِ إِذْنِهمْ). وليس غيره 2 هذا الضف انتهى. وإذا كان هذا اللفظً مَزيداً لم 
يكن في الحديث دلالةٌ على أن هذا الحكمٌّ .؛ يكت للحايتو ابلق ثابت لمن زرع فق أركن :نوم 
على غير وجه التعدّي والعٌّدرانٍ فلا كوي الحدية إشكال» ويؤيّد هذا ما أخرجه أحمذء وأبو 
داودٌ [(1)5*44]» والطبرانيُ وغيرُهم : : أن النبيُ يني رَأى رَرْعاً 5 أضٍ ظَهَيِرٍ فَأَعْجَبَهُ فقال: «مَا 
أَخْسَن رَرْعَ ظَهَيره, فقالوا: إِنَّهُ لَيِسَ لِظهَيْر َكِنّهُ لِفلآنِ. قالَ: «َخُدُوا رُرْعَكُمْ وَرْدَوا عَلَيِ تنَقََُه, 
فدل على أن الررع تابخ .للارهى: نهذ ثاله لو كي أرمن حير مخضوية كما يدل عليه قولهم: 
ولكنه لفلان» ولو زرع تلك الأرض غصباً لم يقولوا إن الزرعَ له وإذا كان هذا حكمّ من زرع بإذن 
رب الأرض فكيف يكون حكم من زرع غاصباً ظالماً مثلّ هذا الحكم. 

الوجهٌ الثالثُ: بما أخرجه أبو داودٌ [(12074. والدارَقُطنيَ من حديث عُروة بن الزبير عن 
بعض الصحابة: أن رَجُلَينٍ الختَصَما إلى رسول الله هله : غَرَسَ أَحَدُهُما نَخُلا في أَرْض الآخرء 
فقَضَى لِصَاحِبٍِ الأزض بأَرْضِهِ وَأمَوّ صَاحِبَ النْخْلٍ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلّهِ مِنْهَاء قالَ: «نَلَقَد رَأَئتُها وَإنّهَا 
َتُضْرَبُ أَصُولُهَا بالْفُؤُوسِ وَِنّْهَا لتخل عُمْ», وإذا كان هذا مو حك الترح في النخل الذي تعظم 
المُؤْنَةٌ عليهء وتكثبٌ الغرامة فيه فأمرٌ النبيّ يه الغاصبَ بالقطع وإخراج : نخله مع كونه قد صار 
نخلاً عُمَاه فكيف لا يكون الزرِعٌ مثله مع حَقارة المؤونة عليه وقِصَر المدَةٍ فيه وليس في كون 
البَذْرِ من الغاصب زيادةٌ على كون أصولٍ ارد منهء فلا يصمح أن يكون أحدّهما سبباً لاستحقاق 
الغاصب للنفقة دون الآخرء فما ذكره المصنفٌ رحمه الله تعالى من قلع الزرع وإن لم يُحصَّد 
ولزوم أجرة الأرض للغاصب وإن لم ينتفع صوابٌ؛ وهكذا كولم إن عليه أرقن ما تقض 

وأمًا قوله: «فإن أَجْر أو نحوه فموقوف». فالمعتبرُ إجازة للمالك». فإن أجاز كانت هذه 
الإجازةٌ هي التي صم بها التأجيرُ ونحوّهء وإن لم يُجِرْ كان ما فعله الغاصبٌ وجودٌه كعدمه. وأمًا 
قوله: «إلا نقصانَ السعر». فوجهّه أن ذلك النقصانَ ليس من فعل الغاصب حتى يضمّئهء ولا 
يخفاك أن ارتفاعَ السعرٍ يزيد قيمةٌ ذلك المغصوب فوق ما كانت عليه حال الغصبء ومن الجائز 
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أن يبيعَها المالك وقتّ حصول زيادةٍ السعرء فكان في الغصب من هذه الحيثيةٍ تفويتثٌ لمنفعة 
المالك متعلقةً بالعين فيضمَئُها كما يضمن أرْش النقص. وصاحبٌ اليدٍ الظالمةٍ الغاصبٌ حقيقٌ 
بالتشديد عليه لأنه اختار لنفسه التعدّيٌء ومخالفة ما يقتضيه الشرعٌ ويوجبه العدل» وهكذا الهُرَال 
يضمّئُه لأنه حصل النقصٌ به والمغصوبٌ في يده ولو كان بغير سبب منه إِذْ من الجائز أن تلك 
العينَ لو كانت باقيةٌ بيد مالكها لم تهزّل. - 1 


4ه هاه 4 


10 يزيا قزرت 


ايده 

ويَمْلِك ما اذ شَترَى يها أو مها فين وعصَدْق بالرَح؛ وَمَا اسْتَهْلَكَهُ بِحَلْطِهٍ أو إِزَالَ 
اسْمِه ومُعْظم مَتَافِعِهِ ويَطِيبُ لَهُ بَعْدَ المُرَاضَاقٍء ويَتَصَدّق بمَا حَشَِ فَسَادَهُ قَبلَهاء ويَمْلِك 

مُشْمَرِيهَا الجَامِلُ غَلْتَها ويتصدّقٌ بما تَعدّى قِيِمَة الرّقبة وعَلَئِه الأخرة] . 

قوله: فصل «ويملك ما اشترى بها أو بثمنها نقدين ويتصدق بالرّبح' 

أقول: العينٌ المغصوبةٌ باقيةٌ على ملك مالكها بالعصمة الشرعيّة» ولا تخرّج عن ملكه 
بالغصب المحرّم بقطنتاف الأؤلق: فالرااحت على القاصى إرساقها سوا اتيت رعينا أو نقداء .وأمًا 
الاعتلالٌ بأنَّ النقَدَ لا يتعيّن فما أهونَ هذه المقالةَ فى صدور علماء الشريعةٍ العارفين بقواعدهاء فإن 
هذا ليس إلا مجرد رأي ليس عليه أثارةٌ من علم؛ فالواجبُ الشرعئُ على الغاصب أن يرد العينَ 
المغصوبةً» فإن تَلِفت أو تعذّر استدراكُها كما لّو اختلط النقدُ بمثله من النقودء فعلى الغاصب 
وجا حير الع هرارق وإرجاحٌ مثلٍ النقدٍ من أعلى جنسٍ من أجناسهء ولا يَطيب له ما شراه 
بالعين أو بثمنهاء ولا يصير ملكا له؛ لأنه لم يأذن الشرعٌ بذلك ولا سوّغهء وهكذا لا يطيب له 
الربحٌ بل يجب عليه إرجاعُه إلى المغصوب عليه لأنه حصل من التصرّف بملكه فهو من فوائده 
وفوائذٌ الغصب غصبٌ يرجع لمالكه كما قلمناء هكذا ينبغي أن يقال في مثل هذا البحثٍ عملا بما 
تقتضيه القواعدٌ الشرعيّة؛ وللإمام أن يتصدّقّ بما يُحْشى فساده من العين المغصوبة أو مما اشتّريَ 
بشمنها أو من الربح عقوبةٌ للغاصب والضمانٌ عليه باق بحاله؛ وعلى هذا يُحمل ما أخرجه أحمدٌ 
[(147/16)]» وأبو داودّ [(0]078*5 والدارقطنيٌ عن عاصم بِنٍ كُلْنِب: أن رجلا مِنَ نّ الأنْصارٍ أَحْبْرَهُ 
قال: حرجنا م مَعٌ النبي َي فَلَمّا رَجَعْنا اسْتَفْبَلَهُ دَاعِي امْرَأةٍ فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطعَامٍ فُوَضَعَ يَدَهُ ثُمْ وَضْعٌ 
القومُ أَيْدِيَهُمْ َأكلُوا مَنَظر آباؤّنا رسول الله و يَلْوكُ لُقُمةٌ في فِمدء قالّ: «أجِدٌُ لَحْمَّ شَاةٍ أُخَِّثْ 
ِعَيرِ إِذْنٍ أهْلهَاه. فقالت المرأة : يا رسول الله إِنِي أَرِسَلك إِلَى ابيع مَنْ مَنْ يع يَْعَرِي لي شَاةً كَلَمْ أجذء 
فَأَرْسَلْتُ إل جَارٍ لِي قد اذ شر شاه أن ازيل يها إلى يديه قل برد فَأَرْسَلْتٌ الى امرائة 
فأَوَسَلك إِلَىّ بهًا. فقال رسول الله كك «أَطْعِمِيهِ الأسَارَى». وعاصمٌ بن كُلَيْبِ المذكورٌ في 
الإسناد قال على بن المدينيٌ: لا يحتجٌ به إذا انفردء وقال الإمام أحمد: لا بأسّ بهء وقال أبو 


564 


حاتم الرازي: صالح» وقد أخرج له مسلمٌ. وأمًا جَهالةٌ الصحابيٌ فغيرٌ قادحةٍ ولكن لا يخفاك أن 
هذا الحديتٌ ليس هو كالغصب من كل وجدء فإن هذه المرأة لم تقصد الاستيلاء على مال الغيرٍ 
مُدُواناًء بل وقع في ظئها أن إِذَنَ امرأة الرجل كإذنه. ولما كان إذنُ المالك أمرأ لا بل نه 
صرفها وليه في مصرفها. 

قوله: «وما الي ا 

أقول: أنا الخلط ققد تعدر إرجاع العينٍ معهء فيجب على الغاصب إرجاعٌ مثلها من أعلى 
جنس من أجناسها كما قذمنا؛ لأن انتصاف المظلوم من ظالمه وإرجاعًٌ حقّه إليه على طريقة العدلٍ 
ل كرف إلا ذلك ولازرجة لحمل ذلك بعرهيا املك الاين لما عطلية؟ ولا دل على ذلك شرعٌ 
ولا عقلء وأمًا إذا فعل في العين المغصوبة ما أزال اسمّها ومُعظمَ منافعهاء فهذا أيضاً لا يوجب 
أذاتضير تله :العيق بعد تخييرها ملكا للغاصي بل المالك بالخار إن بشاة رعفت ل#تواييد أرق 
النقتصء» وإن شاء تركها وأخذ قيمتّها مُوفْرةٌ ولا تَطيبٌ للغاصب بعد تسليم الأرش أو القيمة بحال 
من الأحوال؛ لأنه أخذها لا بإذن الشرع ولا بإذن المالك» فإن طابت نفس المالك بأن تصيرَ 
للغاصب بعد تسليم القيمةٍ أو الأزش كان ذلك هو المسوْعٌ لا مجردٌ الضمان. 


قوله: «ويملك مشتريها الجاهل غَلّتها. . . إلخ». 

أقول: قد عرّفناك غيرَ مرةٍ أن العينَ باقيةَ على ملك مالكهاء ل 
بها حقّ للغاصب, ولا لغيره من غير فرق بين العالم والجاهل» فما حصل من الغَلّة في يد م؛ مشتريها 
الجاهل كان لربٌ العين وهو المالك» وهذا المشتري الجاهل يرجع يما غَرِمه للمالك على الغاصب؛ 
لأنه عُرمٌ لّحقه يسببه» ع 0 وعدم خروجها 
عنهم إلا بالرّضا؛ كما يدل عليه قولّه عر وجل : وَل مأ | نولم بيت بالبتيلل4 [البقرة: : حدل]كء 
وقوله وله : ليجل مان افرىم تشم ابي بن تيبا وكرأ. 95 : إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
عَلَيكُمْ حَرَامٌ فمن زعم أن الغصبّ يقتضي خروجٌ فوائدٍ العين عن ملك مالكها إذا باعها الغاصتٌ 
من جاهل لغصبها فعليه الدليل» ولا دليل» وما ذكره من التصدق بما تعدّى قيمة الرقبةٍ فمبنيّ على 
هذا الخيالٍ الفاسدٍء وأمَا لزومٌ الأجرة له فإذا اختار المالكُ عدم أحْدٍ فوائدٍ العين من المشتري 
الجاهل وطالب بأجرة الأرض كان له ويرجمٌ به المشتري الجاهلٌ على الغاصب كما قدّمناء وسيأتى 
للمصئّف مثْلٌ هذا قريباًء ولكنها تكرّرت عليه بعضٌ المباحث في هذا الفصل والفصلٍ الذي قبله 
والفصلٍ الذي سيأتي بعده» ووقع التخالفٌ في بعضهاء وقد أوضحنا ما هو الحقٌّ في الجميع . 


ولِلْمَالِكِ قَلْعٌ الرّزْع وأخرّثئه وَلَوْ مُسْتقِلاء ولا يُفْسِدُ إِنْ تَمَكْنَ بِدُونِهء والرَجُوعٌ بالعَين 
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والأْرَة عَلَى كل مِمْن قبْصَ والمَغْرُورٌ يُْمْ الا ولَو جَاجِلاً كل ما عَم فيهاء أن يَنى عَليهَا 
إلأأمَا اغتاض مِنْهُ والقَرَّارُ عَلَى الآخر إِنْ عَلِم مُطلقاً أو جَتَى (غالباً) ويَبْرَؤُونَ ن بِبرَاءَتَه لا غَيْرِهِء 
وَإِذَا صَالْح غَيْرُه المَالِك فَبِمَعْنَى الويْرَاءِ تزجع م بِقَدْرٍ مَا دَفْعَ راع البَايِّي لآَهُمٍ وبمَعْنّى 
ابيع يَمْلك فَيَرْجِمُ م بالعَيْنِ إِنْ بَقِيث وَإِلاَ كَالْبدَل]. 

قوله : فصل «وللمالك قلع الزرع وأجرثئه؛ . 1 

أقول: هذا صوابٌ وقد قدّمنا وجهّه والدليل عليهء ومعلومٌ أن هذا الزرع وفع كي ملك الغير 
باليد العدوانية فلا حىّ للغاصب فيهء وللمالك تفريغ مُُ أرضه عمًا فعلثه فيها اليد العدوانية» وإذا 
احتاج القلعٌ إلى أجرة ربع بها على الغاصب لأنه غُرمٌّ لحقه بسببه» وإذا لم يمكن القلعٌ إلا بإفساد 
الزرع كان له ذلك» وبعد هذا يأخذ العينَ المغصوبة ويأخذ اجرلها مق العاسث ارين ضدرها 
إليه الغاصبٌ» وقرارٌ الضمانٍ على الغاصب» ولا فرق بين العالم والجاهل. والمغرورٌ يُغرِم الغارٌ 
كما قال المصنفٌ هنا وهو الحقٌ. 

وأمَا قوله: «والقرارٌ على الآخر إن علِم مطلقاً أو جنى غالباً», فوجهه أنه مع العلم يصير 
كالغاصب الأوّل» وقد صارت العين في يده فيكون قرارٌ الضمان عليهء وهكذا مع الجناية قد صار 
ضامناً للعين المغصوبة بالجناية سواءً حكم عليه بأنه غافييث أو ل يك غاية بالخضية وأمّا إذا 
لم يعلم ولا جنى فهو مغرورٌ من جهة الغاصب فيرجعٌ عليه. 

قوله: «ويبرؤون ببراءته لا غيره». 

أقول: إن أبرأ أ المالكُ من ضمان العين المغصوبة إبراء مطلقاً برئوا جميعاً. وهكذا إذا أبرأ 
من قرار الضمانٍ عليه؛ لأنه هو الذي تعلق به الضمانُ للمالك في آخر الأمرِء فكأنه في هذه 
الصورة أبرأ من ضمان العين مطلقاً لأن الخطابٌ على الغاصبين الآخرين بالضمان إنما هو من جهة 
مَن كان قرارٌ الضمانٍ عليه لا من جهة المالك» لأنه لا يطلب إلا ضمانَ ما عُصب عليه» وقد أبرأ 
منهء وعلى تقدير أن له أن يطالب غير من قرارٌ الضمانٍ عليه من الغاصبين» فتلك المطالبةٌ تنتهى 
آخرّ الأمر إلى من القرار عليه؛ وأمَا ما ذكره من المصالحة بمعنى الإبراء وبمعنى البيع فهذا 2 
وقع برضاء المالك. وهذا الرضا هو المناطًٌ المحللٌ لانتقال الأموالِ من مالك إلى مالك فيسقّط 
الزائدٌُ من القيمة عنهء وتصير العينٌ ملكا لهء وأمًا كونه يبرأ من باقي القيمة وحده دون سائرٍ 
الغاصبين» فمبنىٌ على أن الرّضا الواقعٌ من المالك مقيّدٌ بهذا الغاصب وحده فاخ العم 
عزمه على طلب الباقين بما أسقطه. لهذا وإلا فلا وجة لرجوع المالكِ عليهم. 
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اييوة 


وَفِي ثَالِفٍ المثْلي مِثله إنْ وُجِدَ في نَاحِيَتِهِ إلا فَقِيمَتهِ يَْمَ الطلب. وصَعٌ لِلَغَاصِبٍ 
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تَمَلْكُهُ وَإِلا فَقِيمتُه يَوْمَ المَضْبٍء ولم بص بَد أو مغ حدما يميا إل اختار وني القيمي 
قِيِمَنه يوم الفُضب وإن تَلِف مَعْ زيادة غْيِرٍ مَضْمُونَةٍ وفي المَضْمُونَةٍ يُحْيْر بَينَ قِيِمْتِهِ يَوْمْ 
العَضَْبِ وَمَكَانِه ويَوْمَ م التَلّفٍ ومكانه؛ ويَتَعَيَِدُ َي الأَخيرُ لِمَيرٍ القَاصِبٍ» وإن تَلّء وَمَا لذ يَقَوْم 
وده قمع أضلِِء ويب رَهُ ينما لأ قيمة ل واد 
تَلِفٌ بَعْدَ تَقَوَمِه والقَول لِلْعقَاصب في القِيمَةٍ لعن ور ند المَالِكِ أَوْلَى]. 


قوله : فصل «وفي تالف المثلئ مثله. . إلخ؟. 

أقول: إطلاقهم على الشيء الذي تساوت أجزاوؤٌه أل كز وعل با لنت أجزاؤه أنه قيميّ 
هو مجرد اصطلاح لهمء ثم وقوعَ القطع والبثّ منهم بأن المثليّ يُضمن بمثله والقيميّ بقيمته هو 
أيضاً مجردٌ رأي عملوا عليه وإلا فقد ثبت عن الشارع أنه ضهن :المثاي يقيسلة كما في اقول في 
حديث المُّصَرَاةٍ: «رُدُمهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِهء وهو في الصحيح كما تقدم وثبت عنه 2 ل 
ا ا وغيره من حديث أنس قال: أهْدَث بَعْض 
أَزْوَاجٍ النبي يله إِلَيِهِ طَعَاماً في مُضْعَةٍ مَضَرَبَتْ عَائِمَةُ القَضْعَة بِيَدِمًا َأَلْقَّتْ ما فِيهَا فَمَال 
لعي : اطْعَامٌ ِطَعَام وَإِنَاءً ِإِنَاءِ, وهذا اللفظ للترمذيٌ [(1)169» وللبخاري [(2]015441 في 
هذا الحديث ألفاط منها: أن ل الله وَيْكُّةِ كَانَ عِنْدَ بَعْض نِسَائِهِ فَأَؤْسْلَكُ إخدى ميات الْمُؤْمِنِينَ 
مع خادم لَهَا بِقصْعَةٍ فِيها طَعَامٌ ُصَرَْتْ بِيِهَا فكسَرَتٍ القْضْعَةٌ مُضَنْهَا وجَعَلَ فيهَا الطْعَامَ وقال: 
«كلوافى” 5 الفَضْعَةً الصَّحِيحَةً للوّسُولٍ وحَبّسَ المكسورة وأخرج نحو هذا الحديث أحمذ 
[144/50)]ء وأبو داودٌ [(1)*014]» والنسائيٌ [(967*)] من حديث عائشة أنّها قالت: ما رَأَنِتَ 
صَاِعَةٌ طَعَامٍ ِكل صَفِيْةُ أَهدَث إِلَى النب إن من طَعَامٍ كما مَلَكْتْ تفي أن كسَرْئُه. فقلت: يا 
رسول الله ما كَقَارته؟ فقال: (إِنَاءٌ كَإِنَاءِ وَطَعَامُ كَطْعَامٍ» وفي إسناده أفلتٌ بِنُ خليفة» قال أحمدٌ: 
ف[ أري نه بأساء. وحسم بن حجر في الفتح إسناده . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الواجبَ رد العينٍ المغصوبة مثليةً كانت أو قيمية فإن تلفت كان 
المالكُ مخيّراً بين أحَذٍ مثلها أو قيمتها على وجهٍ يرضى به من غير فرق بين مثليٌ وقيميّ» ولكن 
إرجاع مثل المثليٌ من أعلى أنواع ذلك الجنس وقيمةٍ القيميّ على هذا الاصطلاح أقربٌ إلى دفع 
التشاجر وأقطعٌ لمادة النزاع . 

وأمَا قوله: القتمته يوم الغصب». فوجهه أنه الوقت الذي تعلق فيه الضمانٌ بالغاصب.١»‏ وقيل : 
يوم التلف لأنه وقتٌ وجوب القنجاة» والأزلى أن كو مفسونا أ بأوفر القيم من وقت الغصب إلى 
وقت التلفي؛ لأن هذه طلم اذل ادك يمه ذلك الشيء في بعض الأوقاتٍ فمن الجائز أنه لو كان 
باقياً بيد المالك لباعه بهذه الزيادة» وقد قذمنا العلام تي هده والعجبٌ من المصنف ومن قال بمثل 
قوله حيث قالوا: إن الرهنَ المقبوضٌ بإذن مالكه مضمونٌ على المرتهن بأوفر قيمةٍ من القبض إلى 
التلف. والغصبٌ الذي هو ظلمٌ بحتٌ واستيلاءٌ على جهة العدوانٍ بغير إذن الشرع مضمونٌ بقيمته 
وقت الغصبء وقد أطال المصنفٌ الكلامٌ في هذا الفصل على القيميّ والمثليٌ وقد عرّفناك ها هنا 
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بما يضح لك به الصوابُ في جميع هذه الأطرافٍ التي ذكرها المصنف؛ وقد قدّمنا أن الزيادة 
مضمونةٌ على كل حال فلا يتم ما ذكره من التخيير» وأمًا الجزمٌ بأنه يتعين الأخيرٌ لغير الغاصب 
الأولٍ للغاصبء فليس لهذه الدعوى وجةهٌ ولا عليها أثارةٌ من علم. 

قوله : «والقول للغاصب في قدر القيمة» . 

أقول: القولٌ قولٌ نافي الزيادة والبيّنَةٌ على مدّعيها. 

وأمَا قوله: «والعين»: فالصوابٌ أن البيّنةَ على مَنْ سبق إلى التعيين والقول فول المنكر مع 
يمينه» وأمًا كونٌ بينة المالك أولى» فوجهه أن يد الغاصب عدوانيةٌ فكانت بِيّننّه ضعيفة لضعف 
يدهء ولكن هذه العِلةَ يقتضي أن لا يكون القولُ قولّه في القيمة والعين كما ذكره المصنفٌ لأنّ اليد 
العدوانية موجودةٌ فى ي الجميع وإذا ضَعْفّتٍ البيْنهُ أضعفت كونّ القولٍ قوله. 


2 3ت 2 


[نمن 


ويِسْقْطُ عِوَضٌ اللَالِفٍ حَيِتُ لآ قِيمَةَ ِحِصَصِهٍ لو قُسْمَ ونَصِيرٌ لِْمَصَالح ترِكة صَارَتْ 
لِنُنْصانِها كذلكء وكذلك هُوَ أَوْ العَيْنُ باليأس عَن مُغرفة المالكِ؛ أو الْحِصَارِوء وحينئذٍ 
تُعَدّد القيمةٌ بتعدّه المُتَضَرّف وإنْ بَقِيِت العيئ: وولاية الصّرفٍ إلى القَاصِبء ولا يَضْرِف 
فِيمُن تَلْرَمّه نه َه إل لين وَفِي فيه خلاف» ولا نُجَِىء القيمةٌ عن المَينِ ولا الَرَض عن 
النَقْدِء وتفتقِرٌ القِيمَةُ إلى النّئة لا العَيْنُء وإذا غَابَ مَالِكُها بَقِيثْ حنّى اليأس 00 
للفقراء» أو المَصَالحء ٠‏ فإِنْ عادً غَرِمَ الثَالِفٌ الدَافِع العِوّضٌ إلى المُقَّراءِ لا إلى 000 
الحاكم. بيت المالٍ وإن التبسّ مُنحَصراً قُسْمْتْ كَمَا مَرْ ولا سقط بالإسلام بعد ال ما 
يُجامع الكفْر ولا يُضمن ما مُنِع عَنْه مَالِكُه بِالزّجْرٍ مَا لم تنبت بت اليدُ ويتضمن آمرٌ الضَّعِيفٍ قَويَا 
فَقَطء والقرارٌ على المَأمُور]. 

قوله: فصل «ويسقط عوض التالف. . . إلخ». 

أقول: هذا كلامٌ في غاية السقوط. فإِن السهان قن وح المي حوبا قيض اقيق فكرن 
مجردٍ قسمته بين الشركاء يصير بها نصيبُ كل واحدٍ لا قيمة له يقتضي سقوط هذا الضمانٍ المعلوم 
ولا سقوطٌ حئٌ المالكين المتيقّن» بل يجب على الغاصب تسليمٌ ذلك الشيء إليهم» ويصنعون به 
ما شاؤواء وإن بلغ في الحقارة إلى الغاية وتسامح الناس في المحمّرات هي التي لا تكون 7 
على وجه الغصب. أما المأخوذةٌ على جهة الغصب فالتسامح ب بها أقل قليلٍ» وهكذا قولّه: 
للمصالح تركة صارت لِتُقصانها كذلك»» فإن هذا الحكمَ محادفة عَظيية وجرا على 0 07 
العبادٍ عن أملاكهم بغير بُرهانِء بل بمجرّد وسوسةٍ ناشئةٍ عن خيالات مختلة . 


نذا 


وأمّا قوله: «وكذلك هو أو العينُ باليأس عن معرفة المالك أو انحصاره»ء فوجهّه أنه إذا 
عرض هذا اليأسٌ وتقرّر تقرّراً صحيحاً صار ذلك المالُ لا مالكَ لهء وإذا صار كذلك صار 
للمسلمين فيُصرّف في مصالحهم التي يرجح الصرف إليها الإمامّ أو الحاكم. 

وأمَا قولّه: «وحيتئذ تُعدّد القيمةٌ بتعدد المصرف وإن بَقِيت العين؛. فلا وجة لهء ولا سببَ 
يقتضيه» وقد عرّفناك فيما سبق ما يكشف لك عن الصواب مع تعدّد الغاصبين. 

قوله: «وولايةٌ الصرف إلى الغاصب». 

أقول : هذا من غرائب المسائل. وعجائب أهلٍ الرأي» فإِنّ الغاصبّ ثبت على المغصوب 
بغير إذن الشرع بل عناداً له وتمرّداً ابتداعً وها من أين يكونُ له ولايةٌ الصرفي. بل واجبٌ 
عليه عند التوبة وعدم وجودٍ المالك أو ا انحصاره أن يحيل تلك المظلمة إلى إمام 0 
بعد أن يصرّحَ له بالتوبة ويبِيّنَ له أنه قد تعذّر عليه التدارك وانسدِّتُ عليه أبوابُ التخلص. و 
لإقاه أن ارك الك يا اا لاك الجا يد ل 
الصرف فيمن يلزّمه نفقُه فهو أعجبٌ وأغربُ. وليت شعري كيف صارت هذه الخرافاتٌ معدودةٌ 
من أحكام الشرعء وهكذا قولّه : «وفي نفسه خلاف»»ء فالقائلٌ بالجواز قد جاء بما يشبه المُقامرةٌ 
فجعل الولاية لليد الظالمةٍ في الصرف ثم أقرّ المغصوبّ على اليد العدوانية زاعماً أن هذا 
شرع الله فياللهِ وللمسلمين. آنا عد عر القيمة عن العين. فوجهّه أن المظلمةً متعيّنةٌ فليس 
لمن إليه الصرف كما ذكرنا لا كما ذكره ه المصنفٌ أن يُصرف عنها القيمة إلا أن يرى في ذلك 
صلاحاًء وهكذا الكلامُ في صرف العَرّض على النقد ولا وجة للفرق بين القيمةٍ والعين في النيّة 
ولكن ذلك من جملة هذه المسائلٍ التي يُضحك منها تاره ويُبكى منها أخرى, وأمًا إيجابٌ تسليم 
العين إلى الوارث مع اليأس عن رجوع المالك فذلك صوات, لأن ذلك غايةٌ ما يجب من الرجوع 
إلى مادوقيجية الشرء :ويعتهنيه العدل» ومع عدم الوارثٍ ولايةٌ الصرفٍ إلى الإمام يصرفها فيما 
يرججحه من مصالح المسلمين كما قدمنا. 

وأمَا قولّه: «فإن عاد غرم التالف الدافع إلى الفقراء». فوجهُه أنه انكشف أن ذلك الصرفٌ 
لخيال كاذب» وأمًا إذا كان الصارفث هو الإمامٌ والحاكمٌ فإِنْ كان ذلك لتغرير عليهما من الغاصب 
بحصول اليأ س الذي انكشف خلاقه فالضمانٌ على الغاصبء وإلا كان الضمانٌ عليهما من بيت 
المال مع عدم التغرير؛ لأنهما أوقعا الصرفٌ لخيال كاذب» ولا يبعُد أن يكون الضمانٌ عليهما من 
أموالهما لأنهما لم يتثبّتا في الأمر كما ينبغي. 

وأمَا قوله: : «وإن التبس منحصراً قُسّمَت كما مرّء» فمبنئْ على أنَّ كل واحدٍ من هؤلاء 
المنحصرين يدّعي مِلكها أو بعضّها. أمَا لو لم يكن الأمرُ كذلك فلا وجةَ لقسمتها بين من لا 
يطالب بهاء وتصير لمصالح المسلمين كما قدمنا. 

قوله: «ولا يسقط بالإسلام بعد الردةٍ ما يجامع وجوبه الكفر». 


أقول: إن قام الدليل المقتضي لتخصيص ما ثبت من أن الإسلامٌ يجب ما قبله كان المصيرُ 
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إلى ذلك زاجباً جمعاً بين الخاص والعام» وإن لم يثبّت يئبُت الدليلٌ المقتضي لتخصيص ما ثبت كان 

الوقوفُ على الغا عو الراييا والمسألةُ طويلةُ الذيلٍ 5 ماخد عد 

٠‏ وأمَا قوله: دولا يُضمن ما مُنِع عنه مالكٌه بالزجر»؛ فجموذ غير مُخمود» فإن هذا غصت إذا 
خشة: المالك تدوَل ضرر به من المتهدد لهء وثبوتٌ اليد وصفٌ طرديٌ على تقدير أنه أمرّ اد 

0 وأمًا كونه يضمن أمرٌ الضعيفٍ قوياء فلكون الغصب لم يحصّل 

إلا بأمره ولم يِتِمّ إلا بقوّته» والقرارٌ عليه لا على المأمور فإنه لا تأثيرَ له في ذلك. 


2ه ج> تل 


ىو 


مق 


تِصِمْ مِنْ كل مكلْفٍ مالك حَالَهُ لكل مملوك ولو كافِرَيْنء ولا تَلْحَق الإجَازَة إلا عَفده 
ولا اهار إلا الكَابَةً] 

قوله: فصل «ويصح من كل مكلف». 

أقول: وجهّه ظاهرٌ لأن تصرفٌ الصبيّ والمجنون غيرٌ ناقذ. وأمًا اعتبارٌ قَيْد الملكِ فمعلومٌ 
لأن عِنْقّ غير المالكِ وجوده كعدمهء وأمًا كوثه يصمٌ لكل مملوكِ فلعدم المانْع مع وجود 

وأمَا قولّه: «ولو كافرين»: فهذا مخالفٌ لما قرّروه في الأبواب. التي هي قُرَبٌ ‏ أنها لا تصح 
من الكافرء ومعلومٌ أن المصنف إنما يريد هنا الصّحَةَء وأمّا ثبوثٌ الثواب فلم يرذ إلا في عتق 
المسلم للمسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين [البخاري »)١547/6(‏ مسلم (1909/937)]) 
وغيرهما [أحمد 470/0 و77كف 19ك 490 ب الاق 8 . الترمذي (0])1541 عن النبي وَليُِ قال: 
«مَنْ أَغتَقَ رقب مُْلِمَةَ تق الله بِكُلْ عضو نه عُضواً مِنَ الثار حَنّى قَرْجَهُ بفزْجيه. وكا كن حديت 
أبي أمامة مرفوعاً: «أَيْمَا امرىءٍ مُسْلِم أغتق انرا مُسلماً كان فَكَاكُهُ مِنَ النَار يُخْزِىءُ كُلّ عُضْو مِنْهُ 
عُضُْواً مِنْهُه. أخرجه التَّرمِذَيُ [(1047)] وصححهء وأخرجه أيضاً النسائي [(17/8)]» وابنُ ماجه 
[(13617)] بإستاد صمح وفي لفظ منه: «أَيْمًا امُرىءٍ مُسْلِم أَعْنّقَ امْرَأَنَينِ مُسْلِمَتَينِ كاتا فَكاكة مِنّ 
النَارٍ يُجْرِىءٌ ء كل عَضْوِ مِنْهُمَا عُضُواً مِنده. وأخرج أحمدٌ 1١17/4([‏ و2]0785 من حديث كعب بن 
مرَةٌ أو مُرَة بن كعب الكلمن نحوّه وزاد فيه: : «وَأَيْما امرأة مسلمة أَعْتَنَتْ انرا مُسْلِمَةَ كان فكاكها 
مِنَ الثَارٍ يُجْرِىءٌ 4 كل عضو مِن أَعْضَائِها عُضواً من أعضائها»؛ وفي الباب أحاديثُ؟ فالكافرٌ ليس له 


لف 


من الأجرٍ الحاصل بالعتق شيء إلا إذا أسلم مِن بعد كما في حديث: «أَسْلَمْتَ على ما أَسْلَفْتَ مِنْ 
خَيْرِة وهو في الصحيحين [البخاري :)١575(‏ مسلم (2])119/194 وغيرهما [أحمد (*/2])507» من 
حديث حكيم بن حِرَام؛ ونن مح سام 1< )0 من حديث ابن مسعودٍ قال: قلنا: يا 
رسول الله َنوَاحَدُ بِمَا عَمِلْنا في الجَامِلِيةِ؟ أقال: «مَنْ أَحْسَنَ في الإسشلام لَمْ يُؤَاحَذُ بما عَمِلَ في 
الجَاهِلِية وَمَنْ أَسَاءَ في الإشلام أخد ِالأَوّلٍ والآخر؛. ففيه أن الإساءَةً في الإسلام موجبةٌ للمؤاخذة 
بأعمال الجاهلية» كما أن حديتٌ حَكيم بن حزام يدل على أن الإسلامٌ يوجب لصاحبه أن يُكتّبَ له 
ما عَمِل من أعمال الخير في الجاهلية. 

وأمَا قوله: «ولا تلحق الإجازةٌ إلا عَقْدَهه, فقد عرّفناك غيرٌ مرّة أنه لا اعتبار بما فعله 
الفضوليء وأن الحكمّ ثبت بإجازة المالكِ. وأمًا كونُه لا يلحقه الخيارٌء فلكون المالكِ مفرّضاً في 
ملكهء فلا وجة لإثبات الخيارٍ له إلا في عِْقِ الكتابة لكونها معاوضة. 


36 2 2 


٠ 


[نمن 


وَلَهُ ألفَاظَ وَأَسْبَابُء فَصَرِيحٌ لَفْظِهِ ما لا يحتمل غَيِرَّه كالطّلاقٍ تَحُو: يا خُرَه وَأَنْتَ 
مَؤْلآيّ أو وَلَدِي فَإنْ أكْذَبَه الشَّرْعٌ وَتَبَتَ الث لا النْسَبٌ والعَقْلُ بَطَلاء وكِناينُه مَا اختمله غَيِره 
كأطلقئك. وهو حُرٌ حَذَّراً من القادِرٍ كالوّقفٍ إلآ الطلاقٌّ وكِتَايَئَهِ: «وبَِيِعُْك لا يَجُوزَا 
وأنْتَ لل وأَسْبَابه مَوْتُ السّيْد عن أَمْ وَلَدِهِ ومُدَبْرِهِ مُطْلّقاً وعَنْ أَوْلأدِهِما الحادئين بعد 
مَصِيرِهِما كَذَلِكٌ ولهم قَبْلَه حُكُمْ الرّق (غالبا) ومُئول المَالكِ بِهِ بتخو لطم فَيؤْمَرُ وإن لم يرَافِع 
فِْنْ تَمَرَدَ فالحاكمٌ والولاء لسر وملك.ذي الزعع المخرم لحبيية أو بحقه يضمن لشريكه 
إن اختار التَّملَك مُوسراً بِثَيِرِ إِذْنِه وإلا سَعَى العَبْدٌء وانقضاءً حَنِضَتي آَم ولد الذَّميَ بعد إسلامها 
إن لم يُسلمْ فيهما وتَسْعَى» ودُّخَولُ عَبْد الكافر قير أَمَانِ دَارَنًا َأَسْلّم قبل أن يُؤْخَدَ ذَ أو بِأمَانِ لا 
إن سَيَدِهِ فاو أَسْلم ومَاجَرٌ لا بِإِذنٍ قَبْلَ إسلام سَيِده وبأمان وإذن بيع ورَدٌ نَمَنُه]. 
قوله: فصل «وله ألفاظ. . . إلخ». 
أقول: قد عرّفناك غيرَ مرة أن اعتبارٌ ألفاظٍ خاصّة وجَعْل بعضها صريحاً وبعضها كنايةً كلام 
لا يوافق التحقيق» ٠‏ وليس المرادٌ إلا مجر الدلالةٍ على ما يريده المتكلّم» ويدل على أنه قد رضيّ 
بما أراده من معاوضة بينه وبين غيره أو مجردً صدورٍ شيء عنه لا عن معاوضة» ولو كان ذلك 
الدالٌ بمجرد إشارةً من قادر على النطق» ولا بدّ في المحتمل للعتق وغيره من الألفاظ أن يريد به 


العتقَّء ويكونٌ القول قولّه لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتهء فلا حاجةٌ بنا إلى إطالةٍ الكلام على ما 
ذكره المصنف من الألفاظ . 


كك" 


قوله: «وأسبائه موتٌ السّد عن أمْ ولده ومديّره» , 

أقول: مراده أن هذا السببّ سببٌ نجاز العتق لم الولدٍ والمديّرء وأمًا السبب الذي تعلق به 
العِنْنُ فهو الاستيلادٌ في أمّ الولدٍ وإيقاعٌ التدبير في المدبّر» وقد تقدم الكلامٌ في بيع م الولد 
مستوفى في كتاب البيع» وسيأتي الكلامٌ في جواز بيع المدبّر مستوفئ في باب التدبير. 

وأمَا قوله: «وعن أولادهما الحادثين بعد مصيرهما كذلك». فلا يخفاك أن هؤلاء الأولاد 
الحادئين حدّئوا بعد وجودٍ سبب تعلق العتق بهماء لا بعد وجودٍ سبب نجاز العتقيء فالأولادٌ إذ 
ذاك أولاد من لم يُنْجَرْ عتثه وينقذٌ تحريذه». فإذا مات السيدٌ لم يكن نجاذُ عتقهما مقتضياً لعتق 
أولادهماء لأنهم وجدوا قبل هذه الحالة ة ولم يرد ما يدل على هذا الحخم الذي ذكره المصنفٌ بل 
لهم قبل الموتٍ وبعده حكمٌُ الرقٌ. 

قوله: «ومثول المالك به. . . إلخ». 

أقول: إذا كانت المُثَلهُ بقطع شيء من أعضائه فقد ثبت الدليل الصحيح في العبد الذي جَبٌ 
سيده مَذَاكِيرّه وجَدَعَ أَنْمَه أن النبيّ ويه قال له: «اذْهَب فَأَنْتَ حر [أبو داود (4015)» ابن ماجه 
(7180). أحمد (1489/9)]» وإن كانت المُثْلَهُ باللّطم أو الضرب فقد ثبت في صحيح ب 
[(1010/0)]» وغيره [أبو داود (081548): أحمد (48/9. ١6)]ء‏ من حديث ابن عمر قال: سَمِعتٌ 
رسول الله ويه يقول: همَنْ لَطُمَْ مَمْلُوكَه أو صَرَبَهُ فَكَفَارتَهُ أَنْ يُحْتقَه يُعْتِقَهُ21 فدل هذا على أن تكفيرٌ ذلك 
اللطم أو الضرب يكون بالعتق» وليس فبه دلا على أن الع حنم على السيد ول أنه يق بنفس 
المثلةء م و ٠‏ بلفظ : «مَنْ ضرت عُلاماً لَهُ حَذَاً لَمْ 
أيه فَإنّ كَفَارَتَه أَنْ يُعْتِقَهُ29 فأفاد هذا أن الضربٌ الذي كفارتّه العتق هو ما بلغ حداً لِما ورد من أنه 
لاد بالل قد سقرف جراد إلا فى عد بع دو لد ومما يؤيّد عدم : تحثّم العتتى في اللّطم 
والضرب ما ثبت في صحيح 0 [(ط#ممدحلاك وغيره [أبو داود (81517)» الترمذي »]1)١657(‏ من 
حديث سُوَيْد بن مُقَرَنِ قال: ا" بَئِي مُقَرَن على عَهُد رسول الله وه لَيْسَ لَنا إل حَادِمَةٌ وَاجِدَهُ 
ُلَطمّها دنا بلع ذلِك النبيّ 0 فقال: «أَعْتِقُوهَاكف وفي رواية أنه قبل لرسول الله عن : إِنّه لا 
خَاومَ لتني مَقَرّنِ غَيْرُها قال: «َلِيسْتَخُدِمُومهَاء فإذا اسْتَغْئَوًا عَنْهَا فَلِيِخَلُوا سَبِيلها سَبيلها»» فأفاد هذا عدم 

تحتم العتق في الحال وأفاد أنه لا عذرٌ منه عند الاستغناء» ولكنه حكن النزوئ ف شرح مس عن 
القاضي عياض أنه قال: «أجمع العلماءً أنه لا يجب إعتاقٌ العبدِ بشيء مما يفعله سيّدُه من مثل هذا 
الأمر الخفيف يعني الضربٌ الخفيف واللطمء » قال: واختلفوا فيما كَثْرِ وشنّع من ضرب مبرح 
مُنْهكِ أو خرقه بنار أو قطع عضو له أو أفسده أو نحو ذلك» فذهب مالك والأوزاعيٌ واللِيتٌ إلى 
عتق العبد على سيده بذلك ويكون له ولاؤه ويعاقبه السلطانُ على فِعله؛ وقال سائرٌ العلماء: لا 
يَعْتَقَ عليه»» انتهى . فإذا صحٌ هذا الإجماعٌ كان صارفاً للاأمر المذكور في حديث سويد بن مُقَرّنٍ 
من الوجوب إلى الندب» فيكون الموجبُ للعتق من المُئلة هو ما كان بقّطع أو جَذْع أو تحريق» 
وما عدا ذلك فإن شئّع وأنهك فالأمرٌُ باق فيه على معناه الحقيقيّء ووقوعٌ الإجماع على أنه لا 
يوجب العتقّ فلا صارف للأمر عن المعنى الحقيقيّ. 


/لا6 5 


قوله: «وملك ذي الرجم المحرم». 

أقول: قد ورد من المرفوع بلفظ: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَم فَهُوَ خرً؛ [أبو دارد (2)99149 
الترمذي .)١158(‏ ابن ماجه (2)781754 أحمد 2])7١/5(‏ ما يشهد بعضّه لبعض ويقري بعضه بيعضاًء وعلل 
ذلك بعلل لا ينافي التعاضد ولا سيّما وقد صححح جماعة من الأئمّة هذا اللفظ الذي ورد به 
الحديثٌ» فلم تبقّ بعد ذلك معذرة عن العمل به فكان ملك ذي الرحم لرحمه أحدّ أسبابٍ العتٍ 
الثابتة شرعاًء وما ذكره المصنفٌ من ضمان الشريك لشريكه صحيمٌ» فإن كان معسراً أو ملكه بغير 
اختياره سعى العبدُ فقد ثبت أصل السّعاية بالحديث الثابت في الصحيحين [البخاري (187/6): مسلم 
0]1)16١0(‏ وغيرهما [أبو داود (9984), الترمذي »)١144(‏ ابن ماجه (/2])78171 من حديث أبي هريرة 

عن النبي وَل أنه قال: «مَنْ أَعْنَقْ شِقْصاً لَهُ من مَملُوكِ عليه حَلاصَهُ في مَالِ؛ َإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ 
أو النارك ينا غدل ل استنهى في قيب اللي لماها يَعْتِقٌ يَعْتِقْ غَيِرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه. 

قوله: «وانقضاء حيضتي أمّ ولد. .. إلخ». 

أقول: هذه المستولدةٌ يسعها ما كان يسع مّن أسلم من العبيد والإماء في أيام النبوّة» فإنهم 
كانوا يصيرون أحراراً بمجرد إسلامهم» ولا يبقى لمن هم في ملكه عليهم يد ولا يخاطبون بسعاية 
ولا غيرهاء فكيف بهذه المستولّدة التي حصل لها قبل إسلامها سببٌ من أسباب العتق» فالعجبٌُ 
من إيجاب السعاية عليها لكافر بعد أن عصمها اللَهُ بالإسلام ذاتاً ومالاً وأطلقها من ربقة الرّقَّ. 

قوله: «ودخول عبد الكافر بغير أمان دارّنا. . . إلخ». 

أقول: وجهٌ هذا أن أموال أهل الحرب على الإباحة مَن سبق إلى شيء منها ملّكهء فدخول 
العبد يغير أمانٍ يكون به ملكاً لمن سبق إليهء فإذا أسلم قبل أن يؤخذ صار حراً بمجرد الإسلام لما 
قدّمناء وأمًا إذا كان دخوله بأمان بإذن سيده فالأمانُ عصمةٌ تمنع من أن يتملّكه أحدّء لكنه إذا 
أسلم صار حراً بإسلامه وسيأتي 0 هذا البحثِ في كتاب السَّيّر إن شاء الله تعالى» وكان على 
المصئتف أن يجعل مجردً الإسلام سببا من أسباب العتق مطلقاً . 


عع م 2 
وت 3 50 


[نمن 

َإِنا الت بَغد تَغيينه في القضد عَم الأشخاصٌ فيسو بحسب الُخوبلٍ إن لم يقْط 
كَحْرٌ بِعَبْدٍ إل في الكفارة, ويَصِحٌ تَعْلِيقُ تَعْبنه تَعْيِينِهِ في الذّمََ ويقع حين التعيينٍ على الأصخ. 
فإن مات قبله عم وسَعَوْا كما مرّ وإِنْ مات أو عَتَنَ أَوْ استُولِد أو بَاعَ أَحَدُهما تََيِنَ الآخَرٌ 
ويَتقَيِد بالشّرْطٍ والوَقْتِ ويقَمُ بَعْدَهما حالهما والمُعَلّلْ كالمُطلّقِ]. 

قوله: فصل «وإذا التبس بعد تعيينه. .. إلخ». 

أقول: هذه المسألهُ مبنيةٌ على محض الرأي» وهو أن كل واحد قد صار محتملاً لوقوع 


1" 


العتق عليه فثبت له بذلك حقٌّ فمن هذه الحيثيةٍ عمّهم العتنُ جميعاً. ويمكن معارضةٌ هذا الرأي 
برأي أنهضٌ منهء فيقال: الأصلّ عدم وقوع العتقء فيتوقف على هذا الأصل» ولا يثبت للواحد 
عحن افيه إل بيفين + ولا يقي وَغو مال: الغير منيصوم بعصيمة: الإسلام فلا ببخرج اعن. ملكه بمخرد 
الاحتمالٍء متاك ربدت عازه خلاو ل برل الف الى لجر يق قي ان قل عار 3 0 
حراً وذلك حيث يُعيّق ىق أحذ الشريكين في العبد نصيبّه» وقد دلت الأحاديثٌ على أن الشريكٌ 
المُْيِقَ إذا كان مُوسراً غْرِم قيمة نصيب شريكهء وإن كان معسراً فقد اختلفت الأحاديتُ في ذلك» 
ففي بعضها أنه يعيّق من العبد ما قد عنّقء وهو نصيبٌ الشريك». ويبقى نصيبُ الآخر رقا وفي 
بعضها أن العبدَ يسعىء فإن قلت: إذا كانت هذه المسأله التي ذكرها المصنف هنا مبنية على الرأي 
وقد أغار مته بز افج انيه قنة) فيا مق رميفلصن عن هديو الرائية ن بما فيه رائحةٌ دليلٍ يصلّح 
للتمسك به؟ قلت: نعمء قد ثبت عنه ول في الرجل الذي أعتق سمه أعْبْدٍ له عند موته وليس له 
مال غيرُهم فأقرع بينهم رسول الله َك فأعتق اثنين» وأرقٌ أربعة كما في حديث ابن عمرّ عند 
يتلم كمالك وغيره [أبو داود (8584*)» الترمذي ».)١754(‏ النسائي »)١9648(‏ وابن ماجه (77148)]» 
وكما فى حديث أبيٍ ريد الأنصاريٌ عند أحمدٌ [(185/16)]) وأبي داود [(2])5970 والنسائيٌ 
[(00804]» بإسناد رجاله رجالٌ الصحيح. فهذه القُرِعَةٌ فعلها رسولُ الله كيك في ستة أعبّد قد وقع 
عمق المالك على كل واحدٍ منهمء ثم لما لم ينمُذ إلا الثلت كان كل واحد منهم قد عتّق ثلثه 
بيقين» انم تداكو الصادد المطياود بالتيعة الأرت من إرة وأعتق من أعتق على ما اقتضاه ه الإقراعٌ 
بينهم ء وهذا شرعٌ واضخ جام به الذي جاءنا بما شرّعه الله لناء وليس بيد من أنكر العمل بالقرعة؛ 
إلا التشبّتٌ يالهباء وتأثيرٍ آراء الرجال على الشريعة الواضحة التي ليها كنهارهاء وكيف لا يثبّت 
مثلّ هذا لحك حم و هؤلاء الستة الأعبدٍ في استحقاق العتيء وهو من كان 000 من 
جماعة وقع عليه العِتقُء ثم التبس بهم فلم يُعرف من هو الذي وقع عليه العتقّء فإن كل واحدٍ 
منهم ليس له إلا مجردٌ احتمالٍ أن يكون العتنُ واقعاً عليه؛ فإِنْ الرجوعَ إلى القّرعة في مثل هذا 
ثابتٌ بالفحوىء. ومن ترك العملّ بهذه السنةٍ الواضحة زاعماً أنها مخالفةً للأصول فليس لهذه 
الأصولٍ وجودء وليست إلا مجردّ قواعدٌ لم تدل عليها روايةٌ ولا شهدت لها لها درايةٌ على أن الرجوعٌ 
إلى القرعة والعمل بها قد وقع من الشارع في مواضع أخرى» منها أنه كان إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه ومن ذلك ما فعله أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في. الجماعة المتنازعين في 
ولد الأمةٍ المشتركة بينهمء ٠‏ فقزره له واستحسنه وقد تقدّمء فعرفت بهذا أن القّرعة شرعٌ ثابتٌ 
واضحٌ تنقطع به الشُّبَهُ وتثبّت به الحقوقٌء وإذا ته تقرّر لك هذا عرفت عدمٌ صححة ما تفرّع عن كلام 
المصنف من إيجاب السعاية وما بعدها. 

قوله : «ويصح تعليقٌ تعيينه في الذمة. .. إلخ؟. 


أقول: وجهّه أنه أوقع العتقّ مُجملاً وعلّق التعيينَ بوقت مستقبل» فلا يعرف من وقع عليه 
العتنُ على التعيين إلا بالتعيين» فهذا هو معنى كونه يقع حين التعيين» وإن كان الإيقاعٌ سابقاً له 
ولك لا بجع 'لهذا الإشاع المجمل؛ » أعني لا يترتّب عليه شيءٌ من أحكام الحريّة. 


58 


وما قولهاة «فإن مات قبله عمّا فلا وجة له بل الحقٌ أنه يُقرع ويعتّق من عيّننه القُرعةٌ ولا 
سعاية . 

وأمّا قوله: «وإن مات». فوجهه أنه لم يبِقّ محلا للتعيين إلا الحىُء وهكذا إذا أعتق أحدهما 
أو استولده أو باعه» فإن صدور أحد هذه الغلاثة الأمور منه يدل على اختياره لتعيين العتقي فيمن لم 
يعْتِقَه أو لَمْ يَبِعْهِ أو لم يستولذه» وأمًا كونّه يتقيّد بالشّرْط والوقتٍ فظاهرٌ؛ لأن المالكَ محكمّ في 
ملكهء ولا حجر عليه ولا يقع إلا بعد حصولٍ الشرطٍ أو حضور الوقت؛ لأن ذلك هو نفادٌ 
اللفظ. وأمًا كونٌ المعلل كالمطلق فظاهرٌ؛ لأنه لم يكن في التعليل ما يُشعِر بالتقييد. 

26 3 


فآ 


0 


فَمَنْ قال: اخَدُم أَوْلآدِي في الضُّيعَةٍ عَشْراً ثُمّ أنتَ حُرٌ بطل بِبَيِعِهِ أَحَدمُما إلا الورَنّة 
وَإِلأَ عَتَق بِمْضِيٍ ما عُرف تَعْليقُه به من المدة أو خذمتِهم قَذْرّهاء ولو في غير الضَّيِعَةٍ 
ومُقَرَقَةَه ومن مات نأولاده فَقَطء وإن جُهِلَ قَصده فَبالمُذة فيَفْرَم أجْرَة ما فَوَتَء وقيل: 
بِالخِدمَة فْيَعْتِقُ بهبَةِ جَمِيعِها لا بَعْضهاء ٠‏ لكن بُحَاص في الباقي وحم ال باق لِلَوَاِبٍ حنى 
َستيِمٌ فإن مات قَبْله أخذ كَسْبَ حِصَتِهء وإذا أعْتَقَهُ مِنهُم مُوسِرٌ غم قِيمَتّه. ومكدر شعن 
العَبِدُ والأَيَام للأسبوع. وأكثرها لِسَنَة وأياماً لِعَْرء وقليلة لتلاث وكثيرة لِسَندَء دكل 00 
لِمَنْ لم يَنقُذ عِنْقّهِ وأَوَلُ مَنْ تلد لأوّل بَطنء وله نيَئُهُ في كل لَفْظٍ اخْتَمَلّها بِحَقِيقته 
مَجَازِهِ] . 

قوله: فصل «ومن قال: اخدّم أولادي في الضّيعة عشراً ثم أنت حر. . . إلخ». 

أقول: قد أوقع العتقّ مرنّباً على فعل الخدمة» ففي صحة بيعِهِ منه نظرٌء لأن هذا العبدّ قد 
صار له حكمٌ المكانّب» وسيأتي في الكتابة أن العِوَض يصحٌ أن يكون مؤْجّلاء ولا فرق بين تعليق 
العتق بتسليم مالٍ أو بمنفعة لأنْ القصدّ قد تعلق في كل واحدٍ من العتقين بعِرّضء فالمكائّبٌُ لا 
يعتّق إلا بتسليم مالٍ الكتابة» يهذا لاي ١١‏ بالهني, ولا يصح أن يقال: إن هذا من باب 


الوصيّة , والرجوعٌ عنها قبل الموتِ صحيحٌ» لأنّا نقول: هذا عِبْقُ معلقٌ على حصول عِرَضٍ فصار 
للعبد به حقٌ» على ساك اله ينطو سكت عن سي التناء لإرقاع ل.ل حال انان لها 
بمنزلة دون منزلةٍ المدبّرء فإنه علق عِتَقّه بالموتء وثبت له بذلك حقٌّ يمنع من بيعه إلا لفسق أو 
ضرورةٍ كما سيأتي . 

وأمَا قوله: «لا الورئة». فوجهّه أنّ ذلك التعليقٌ قد نفذ بموت المالكِ كما تنمّذ الوصية 
بموت الموصي بناءً على أن لهذا العتق حكمّ الوصيّةِ وفيه ما قدمنا. 


لمن 


وأمًا قوله: «وإلا عتّق بمضى ما عُرف تعليقٌّه من المذة». فلا وجة له لأن تلك المدةً إنما 
هي ظرفٌ للخدمة والمقصودٌ هو الخدمة» ولكنْ فى ذلك الزمانٍ وذلك المكان فلا يعتّق إلا بإيقاع 


الخدمة عشرّ سنين في تلك الضيعة» وليس هذا من الأوصاف الطردية» فإنه ريما 000 
للمعيّق يوجب اعتباره» إل أن يُعْرَفَ من قصذه أنه لا يريد إلا مجرد إيقاع الخدمة قدرَ تلك المدة 


في أي مكان» وأمًا كونُ نصيب من مات من الأولاد لورثته فظاهرٌ لأنهم بسح رادل ما كان 
لمُورّثهم من الأموال والحقوق. 

وأمًا قوله : «فإن جُهل قصذه فبالمدة» فلا وجة لف وكيف يُجهل قصذه بعد تصريحه بالخدمة 
في المدة المقرّرة في المكان المعيّنٍ فقصده هو ما أفاده كلامّه هذاء فيجب الحملٌ عليه حتى يظهرٌ 
من قصله ما يخالفه. وهذا يُعْنِيك عما ذكره المصنفث إلى آخر البحث» والأصل في هذا البحث 
حديثٌ سُفَيْئَة قال: «أَتقَنني م سَلَمَة وشَرَطَث عَلَيَ أَنْ أخدُم رسول الله نك مَا عاش»2. أخرجه 
أحمد [(571/0)]» والنسائىٌ يْ ع [(4581)]ء وابنٌ ماجه [(2])5875 وأبو داودٌ [(95*ة")]. 

قوله : «والأيام للأسبوع». 

أقول: «أفعال» هو من جموع القِلّة فيصدق بثلاثة أيامء وتعريفّه يدل على عهد ذهنيّ أو 
خارجيء فإن كان كذلك كان العمل على ما هو معهودٌ للمتكلم. وإن لم يكن كذلك قلا وجة 
لحمله على الأسبوع إلآ إذا قصدهُ المتكلم. 

وأمَا قولّه: «أيامأه. فظاهرٌ أنه يصدّق على ثلاثة أيام لغةّء والظاهرٌ عدم الزيادة كما هو شأن 
جموع القلَةٍ فلا وجة لقوله: «وقليلُه لثلاث»؛ لأن هذا هو مدلول اللفظٍ من غير وصفبٍ له بالقلة. 

وأمَا قوله: «وكثيره لسنة»», فالظاهرُ أن هذا الوصفّ يصدّق بمجرد وجود الزيادة على ثلاثة 
أيام الذي هو مدلولٌ هذا الجمع؛ فإن قصد المصنفٌ رحمه الله ما تدل عليه لغة الغرب فهو ما 
ذكرناء وإن كان بصدد بيانٍِ أعرافٍ فإن ثبت للمتكلم عُرفٌ حمل كلامّه عليه» وإلا فلا. 

قوله: «وكل مملوك لمن لم ينفذ عِتقُّه؛. 

أقول: هذا هو ظاهرٌ هذا اللفظٍ العام لصدقه على كل من يصدُق عليه أنه مملوك» ولكن 
الظاهرٌ أن القائل بهذه المقالة لا يقصد من قد حصل له سببٌ من أسباب عتقِه. 

وأمَا قوله: «وأول من تلد لأول بطن». فالظاهرٌ أنه لا يتناول إلا أول من وضعنّه إذا كان في 
بطنها أكثرٌ من واحدء فإنّ الثاني لا يصدّق عليه لفظ أولٍ إلا أن يكون له قصدٌ فالعمل على 
القصد. 

وأمَا قولّه : «وله نتته في كل لفظ. . . إلخ», فظاهرٌ لأن النيةَ هي التي تدور عليها الأحكام. 
ولا بد مما ذكره المصنفٌ من الاحتمال لأنه لو ادّعى ما لا يحتمله لفظّه كان مذدّعياً خلافٌ 
الظاهرء فلا يُقبل بمجرد الدعوى. 
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كن 


0 


وَتِصِحَ بِعِوّض مَشْروطٍ فلا يََع إلأ بحُصُولِدِ ومَْقودٍ لأَعَنْ صَبِيْ ونّحْوهٍ فيقع 
بالقَبُول» أو مَا نِي حُكمِهِ في المَجلِس قَبْلَ الإعرّاض» فإِنْ تعذّرَ العِوَضُ وهو منفعةٌ أو 
غَرَض فَقِيمَةٌ العَنْد أو حصّةٌ ما تعذّر وبِتَمْلِيكهِ جُرْءاً مِنَ المالٍء إِنْ قَبلَ لآ عَيناً إلا تفسَه أو 
بَعْضَها وبالإيصًاءٍ لَهُ بذلك أو لَهُ ولِلْمَير مُنْحَصِراً أو حِصَئّه وبِشَهَادةٍ أَحَدِ الشَرِيكُيْنَ على 
الآخر بهء قيلّ: إِنِ ادْعَاهُ ويِصِحَ في الصّحةٍ مَجَاناً. ولو عُلّق بآخر جُزْءِ مِنْهَاء وله قَبْلَه 
الرّجوعٌ نِغلا لا لظأ وينقُذ من المريض ولَؤ مُسْتَفْرقاً. ومِن غير المُسْتَفْرِقَ وصِيّة: ويَسْعى 
حَسْب الحَالٍ فِيهمًا]. 

فوله: فصل «ويصح بعوض مشروط. . . إلخ». 

أقول: هذا مما لا ينبغي أن يقع فيه خلافٌ» ردكا انلاح حترن بمال ون على ا 
الصفةء فيقول أحذهم لعبده: إن فعلتَ كذا فأنت حرٌء إن أدركتٌ كذا أنت حرٌء إن لم يُفْتك 
كذاء وبالجملة سواءً كان العرض مالا أو منفعةً فالأصلٌ الصحةٌ. وأمًا الصبي ونحوّه فقد عرفتٌ 
لا يصح تصرّفهماء ولا تصرّفٌ الولىٌ عنهما إلا لمصلحة وإذا تعذّر العوضٌ المجعولٌ في مقابلة 
العثقء فإِنْ عرف من القصد أنّ المراد تسليمُه أو ما يماثله أو قيمتّه كان الرجوعٌ إلى المثل أو 
القيمةٍ هو الواجبّ» وإن لم يُعرف ذلك لم يقع العتنُ إلا بالعتق المعيّن ويبطل بتعذّره. 

قوله: «وبتمليكه جزءاً مشاعاً من المال». 

أقول: عتقٌّه بهذا السبب ظاهبٌء لأنه من المال» فإذا ملّكه جزءاً منه فقد ملكه جزءاً من 
نفسه» وبتمليكه جزءاً من نفسه يصير مالكاً لبعضهء فيسري العِتنُ إلى البعض الآخر منهء كما لو 
أعتق أحدٌ الشريكين نصيبّه» وما ذكره من اعتبار القولٍ لا بد منه» لأنه لا ينتقل الملكُ من مالك 
إلى مالك إلا بوقوع التراضي منهما. 

وأمَا قوله: «لا عينا», قلا حاجة إليه إذا كانت العينٌ غيرّه لأنه لا يكون ذلك عتقاًء ولا 
يقول به قائلٌ ولا سَبق إليه فهمٌ. وأمّا إذا كانت العينُ نفسّه فلا حاجة إلى ذكر ذلك أيضاًء لأنه إذا 
عبّق بتمليكه جزءاً من المال كان عتقه بتمليكه نفسّه أو بعضّها كان ذلك ثابتاً بفحوى الخطاب» 
وهكذا يعيّق بالإيصاء له بالجزء المُشاع أو بتمليكه نفسّه أو بعضهاء كما لو ديّره بعد موتّه» ولكن 
لا بد أن يكون السيدٌ عالماً بأن هذا التمليكٌ أو الإيصاءة يحصل به العتقٌ للعبدء أمَا لو لم يكن 
عالماً بذلك فلا يعتِق أصلاً لما عرّفناك غيرَ مرة من أن الرّضا معتبرٌ في كلّ معاملة» ولا رضا ممن 
يجهل ما يستلزِمُه لفظه. 

قوله: «وبشهادة أحدٍ الشّريكين على الآخر به؛. 

أقول: هذا لا وجه له من شرع ولا عقل ولا روايةٍ ولا دراية» بل لا بد من كمال المناطٍ 


يُفتك 
- 


فت أنه 


ف )3 


الشرعيّ» وذلك بأن يشهد معه شاهدٌ آخْرٌُء أو يكمل المدّعي للعتق بيمينه» وكونٌ الشريكِ شَّهد 
بما يضرّه لا يستلزم أن يقبل فيما يضرٌ شريكه على أنه لا ضررٌ عليه ها هناء لأنّ القيمةٌ تستلزم 
شريكه أو يسعى بها العبدٌء وإلا فقد عيّق من العبد ما عبّق كما جاءت بذلك الأحاديثٌ الصحيحةء 
والحاصلٌ أنه لا وجهَ لجعل هذه الشهادةٍ بمجرّدها سبباً من أسباب العتق» وكان على المصنف أن 
يذكر هذا السببَ والذي قبله في أسباب العتق التي تعرّض لذكرها في أوَّل هذا الكتاب. 

قوله: «وينقذ في الصحة مجاناً». 

أقول: وجهّه ظاهرٌ لأنه تصرّفٌ مالكِ في ملكه مع وجود المقتضيء وعدم المانع وهذا من 
الظهور بمكان يُغني عن تدوينه في المختصرات» وهكذا يصح التعليق بآخِر جزءٍ من أجزاء صحيهء 
ولا وجه لصحة الرجوع لا فعلا ولا لفظاء لأنه قد أوقع العتقّء ومجردٌ تعليقِهِ لا يصلّح مسوغاً 
للرجوع عنهء وليس هذا من باب الوصيةٍ حتى يقال فيه ما قيل فيما تقدم في فصل خدمة الأولاد. 
وأمًا كونُه ينفُذ من المريض فظاهرٌ لأن ملكه لم يخرج عنه فله أن يتصرّفٌ به كيف شاء ما لم 
يجاوز الثلتٌء فإن جاوزه رُدَ إلى الثلث كما فعله رسول الله يك فيمن أعتق سنّة أعبْدٍ لم يكن له 
مال سواهم. وقد تقدم ومعلومٌ أن هذا العبدٌ المُعْتَنَ حال المرض إذا كان يخرّج كله من الثلث أو 
يخرّج بعضّه منه صار حراً بذلك» وأمّا على تقدير أنَّ التركة مستغرّقةٌ بالدين فذلك مانعٌ من تصرّف 
المالكِ فيها بوجه من الوجوه لأنه بمثابة الْحَجِرٍ له إلا أن يرضى أهل الدَّيْنِ بالسّعاية من العبد. 
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ره 


وَل يعض عَالِاً ري وَإِلى الحَمْل لآ الأمْ وِسْعَى لِشَرِيك المُغتيق إلا أن يعتقه 
مُوسرٌ ضَامِنٌء ومن أَغتّق تق أَمْ حَمْل أَوْصَى بهِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَومَ وَضْعِهِ حَيَا فَقَط إلا لِلشّرِيكِ 
في الأمّ فيتَدَاحَلان] . 

قوله: فصل «ولا يتبعض». 

أقول: الا ين فر صده ات لمحم العا ا 
أن النبي يَف قال : من أَغتقَ شِركاً لَهُ ِي عَبْدٍ مَمْلُوكِ وَكَانَ لَه مالَ يبل نَمَنَ لعَبْدِ قُوْمَ عَلَيِِ العَبْدُ 
قب ذا لأف قال جه وق ل إلا تق عله ا ا ديك دل 
على أن السراية إلى نصيب الشريكِ إنما تبت مع وجود مالٍ الشريكِ المعتِقٍ يمكن منه غرامة 
نصيب الشريك وإذا لم يكن له مال فلا راك ولحت يت النعة: ويبقى نصيبٌ شريكه رقا وفي 
لفظ في 0 ماري 00 0 0 وغيرهما ا 00 من هد 


ين اله إن كان زمر :و وفي 0 ألفاظٌ مصرّحةٌ بتقييد وقوع العتق يكون ل الوا 


نذن 


وهي تفيد أنه إذا كان معسراً فلا يعيّق إلا نصيبٌ الموقع للجتق» وثبت في الصحيحين وغيرهما من 
حديث أبي هريرةً عن النبي وَل أنه قال : «مَنْ أَعْتَقَ شقصاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكِ فعَلَيهِ حَلاَصْهُ فِي مَالِهِ فَِنْ 
لْمْ يكن لَهُ مَال قُوْ قُوْمَ المَلُوكٌ قِيمََ عَذَلِ ثُمّ اتُسهيٍ في نَصِيبٍ الَّذِي لَمْ يعت غير مَْقُوقٍ عَلَيْدِهء فأفاد 
هذا الحديثُ أنه إذا كان الشريكُ الذي أوقع العتق معيراً عنّىَ العبدُ كله وسعى العبدُ في نصيب 
الشريك الآخرء فالجمعٌ بين هذه الأحاديثٍ الثابتةٍ في الصحيحين وما ورد في معناها خارج 
الصحيحين أن الشريكٌ الموقِعَ للهتق إن كان موسراً ضَمِنَ قيمة نصيب الشريكِ من ماله» وإن كان 
معسراً فإن كان العبدٌ قادراً على السعاية واختار ذلك عتّق جميعْه وسعى» وإن لم يكن قادراً على 
السعاية أو أبى أن يسعى فقد عَتق منه ما عَتق» وهو نصيبُ الذي أعتقهء ويبقى نصيبُ الآخر رقا 
ل سي سد وو 2ه ميث وإنما قلنا: إنه يعتبر رضاءٌ العبدٍ بالسشعاية 
جمعا بين حتديك السهانة وبق نيف : «وإلا فَقَدُ عَتَق مِنْهُ مَا عَتَقّ. فإذا رضي العبدُ ببقاء بعضه قَِنَا 
ثم يجبر على خلاص نفسه بالسّعاية عليه؛ لأن ذلك أمرٌ نفعْه لهء فإذا اختار تركه لم يُجبّر عليه» ٠‏ كما 
تدلّ عليه قواعدُ الشرع: ولا سيما وهو يتمسّك ها هنا بسئْةٍ صحيحة ثابتق» وهو قوله قله «وإلاً 
فقد عتق منه ما عتق»: ومن شك في ثبوتها فشكّه مدفوعٌ مرفوعٌ بترجيح الأئمّةٍ من الرواة لثبوتها 
ورفعهاء وقد أوضحتٌُ الكلامَ فيما قاله الحفاظ في زيادة: «وإلاً فقد عتق منه ما عتق24 وفي زيادة 
ذكر الاستسعاء للعبد في شرحي للمنتقى» فليرجع إليه. 

قوله: «وإلى الحمل». 

أقول : لا دليل على هذه السّراية» فإن كان الدليل القياس على سراية عِتقٍ الجزءِ المشاع إلى 
الباقي فليس هذا كذلك. فإن هذا جزة منفصلٌ وإن كان حال إيقاع العتت على الأمّ متصلاً فانّصاله 
إنما هو الاتصالٌ الكائنٌ بين الظرفٍ والمظروفٍ وليس لذلك اعتبارٌء» وعلى هذا فلا حاجة إلى 
قوله: ومن أعتق أمَّ حمل. . . إلخ. 
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[باب التدبير 


والتّدبِيرُ يَصِحّ مِنَ الثلث بلفظه كدبّرئكَ وبتَفييد المِئق بالمّؤت مُطلقاً مُفْرّدا لآَمَعَ غَيرِه 
ِنْ تعقّب الغَيِرُء قيل: فَوَصِيَة نبل بالاستفراق]. 

قوله: باب دوالتدبير بصخ من الثلث؟ . 

أقول: وجه هذا «المديْرٌ حر مِنَ الثلث». ولكنه لم يثبت يثيْت رفعٌه من طريق يقوم بها الحجَفٌ 
والحفّاظً قد جزموا بأنه موقوفٌ والموقوف لا حجّة فيه. 00 أن يقالَ: إن التدبيرَ لما كان 
مضافاً إلى ما بعد الموت كان له حكمٌ الوصيّة» وهي في هذه الصورة نافذةً من الثلث» وقد قال 
النبيّ وله : «الثُلْثُ والقُلْثُ كَثِيرٌ؛ [البخاري (1746): مسلم (1718/0)» أبو داود (2)2874 الترمذي 


08 


(7115)» النسائي  741/5(‏ 747)» ابن ماجه (0)7708: أحمد 21)174/١(‏ ويؤيّد ذلك حديتٌ الأعبّدٍ السنَّةٍ 
المتقدمٌ ذكرُهء فإِنْ النبيّ كه نفّذ عِتَقَ الثلثِ منهم بالقّرعة حيث لم يكن للمعيّق مال سواهم. 

قوله : «بلفظه كديّرئك أو أنت مدير . 

أقول: هذا ظاهرٌ وهكذا تقييدُ العتق بالموت مطلقاء لأنه معتّى التدبير» فلا فرق بينه وبين 
قولةة ديرك .وأنًا إذا قئده بموته وخصول شع اسن مغدء وتاك ذلك الآحد فجرّم المضف بأنه 
لا يصح ذلكء لأنه قد صار ملكاً للورثه بموتهء ولا وجة لهذاء فإن هذا وصيةٌ بالعتق وله حكمّها 
عند المصنف وغيره»ء فكان عليه أن يقرّر هذا ويختارّه كما قرّره فيما سبق» وقد قذمنا ما يُرشد إلى 
ما عو الضوات: 

216 26 2 


[ضمن 

ولا تُنْطِلهُ الكتَابَةُ وقثل مَوْلآه الي حر ا وده 
ولّو مُوسِراً فإن رالا ونُسِخ بحم أ قبل ال تفيل حرم ؛ ويَسْرِي إلى مَنْ ولد بَعْدَه ويُوجبٌ 
الضْمَانٌ فَمَنْ دَبْرَهُ هُ اثذتان ضمئه الأول إن رئَّا إلا سَعَى لِمَنْ تَأَخرَ مَوْنّه وَلَهُ قَبْلَ المؤت 
حُكُمْ الرّقْ إلا في البَبع]. 

قوله: فصل «ولا تُبِطلهُ الكتابةً؛. 

أقول: قد صار العبدُ مستحقاً للحرية بالتدبير» وهو عتقٌ مقيدٌ بالموت» فليس للسيّد أن 
يُجِبرّه على الكتابة» فإن اختار ذلك فمن نفسه لأنه رضي بحمل مُؤْنة مالٍ الكتابة» وقد كان عنها 
في سعة» وحينئلٍ يعتقه بالسبب الأسبق وقد أخرج البخاري في التاريخ عن محمد بن قيس بن 
الأحنفي عن أبيه عن جذّه: أنه أَغْتَقٌ عُلاما لَهُ عَنْ دُبْرِ وَكَاتَبَهُ فَأَدَى بَغضاً وَبْقِيَ بَعْض وَمَاتَ مَوْلاهُ 
قَأَنَوا ابْنَ مَسْعُودِ فقال: دما أَحَذَ فَهْوَ لَه وَمَا بتي قلا شَيْءَ لَكُمْ؛. 

وأمَا قوله: «وقتل مولاه»» فوجهّه ظاهرٌ لأن القعل لا يرفع التدبيرَ الذي قد وقع عليه 
واستحق الوفاءة به والمعصيةٌ بالقتل لا تُبطل ذلك كما لا تُبْطِلُه سائرٌ المعاصي» والقياسٌ على 
الميراث قياس مع الفارق. 

قوله: «ويحرم بِيعُه إلا لفسق أو ضرورة». 

أقول: استدلٌ القائلون بتحريم بيعِهِ بما أخرجه الشافعئٌ» والدارّقطنئ» والبيهقيٌ عن ابن عمرٌ 
مرفوعاً: «المدَبّرُ لا يُباعٌ ولا يُوهَبٌ وهُو حُرٌ من الثْلتهء وفي إسناده عبّيدةُ بنُ حسَانَ وهو منكرٌ 
الحديث؛ والحٌفاظ يُقفونه على ابن عمرّء وقال الدارَقُطني في العلل: الأصحٌ وقفّهء وقال 
العُقيليَ: لا يُعرف إلا بعليّ بن طَبِيانَ وهو منكرٌ الحديث. وقال أبو زُرعة: الموقوف أصحٌ» وقال 
ابنُ القطان: المرفوعٌ ضعيفٌ» وقال البيهقي: الصحيحٌ موقوفٌ وقد روي عن علي ونحوٌه موقوفاً 


لاك 


عليه وعن أبي قلابّة مُرْسلاً: «أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ تَقْ عَبْداً لَهُ عَنْ دُبّرِ فُجَعَلَهُ النّبيُ يه مِنَ التُلْثْك ولا 
يخفاك أن مثل هذا لا ينتهض للاستدلال به على على التحريم للبيع؛ لأن المرفوعٌ لم يصِمّ والموقوق 
لا حجَة فيه لكن لما كان السيدٌ قد أوقع العتقّ للعبد مقيداً بموته كان هذا هو المانعَ من البيع لأنه 
قد أخرجه عن ملكه إخراجاً مقيداً بوقت» فليس له أن ينمض ما أبرمه. وأمَا تسويعٌ بيعِهِ للفسق 
قليس في هذا إلا ما أخرجه الشافعىٌ» والحاكم؛ والبيهقي عن عائشة: «أَنّهَا بَاعَتْ مُدَبْرَتَهَا الْتِي 
سخرتهاك» وهذا لا تقوم به حجةٌ لأنه فعل صحابيٌ وأيضاً السحرٌ كفرٌ فتلك المدبّرةُ قد صارت 
كافرة بما فعلنه من السحر. وأمّا جوارٌ بِيِعِهِ للضرورة» فلما ثبت في الصحيحين [البخاري (1974)» 
مسلم (هه/9910)]ء وغيرهما [أبو داود (2)8*966 ابن ماجه (4)5617 النسائي  59/6(‏ ١68)]ء‏ من حديث 
جاير» أن ولد أَعْتَق غُلاما لَهُ عَنْ دُبْرٍ ُاختاج كَأَحَلَهُ النبئ ويك فقال: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنّي؟2 فَاشَْرَاه 
ُعَيِمُ بن عبدالله بكذا وكذا فَدَقَعَهُ إِلَيِ. فهذا دليلُ على جواز البيع للحاجة. ومما يدل على أن البِيعَ 
لأجلها تولي النبيّ ل للبيع » فإن ذلك يفيد أن المدبَّرَ للعبد قد أنهى الأمرّ إليه وشكا إليه حَاجّتّه 
إلى بيعهء ولكنه شك في الجواز مع التدبير فاستفتى النبي 06 فباعهء ولولا ذلك لم يبلّغ 0 
إلى النبئ 6ك ؛ ويؤيّد هذا ما وقع في رواية للنسائي م [15780)]» من هذا الحديث: أنَّ النبىّ 
بَاعَهُ ِتَمَانِمِئَة وَرهم أَعْطَاهُ فقال: «اقْض دَنْتَكَ َنفِقْ عَلَى عِيَالِك», فإن هذا يدل على أن البيعٌ 
لحاجة قضاء الدين والنفقة على العيال» فلا يجوز إلحاقٌ البيع لغير حاجة بالبيع لحاجة لوجود 
الفارق» وقد ذهب إلى عدم جواز البيع مطلقاً الجمهورٌ» كما قال النوويٌ ونقله البيهقيُ في المعرفة 
عن أكثر الفقهاءِ والحديثٌ يرد عليهم. ‏ 

وأمَا قوله: «وتطيب للشريك حصنّه ولو موسراً» ففيه نظرٌ فإن تسويمٌ البيع للشريك المحتاج 
لا يستلزم تسويفه للشريك الموسرء لكن لما كان عِتَقُ الشريك يَسْري إلى نصيب شريكه بالأدلة 
المتقدمةء وكان ضمانٌ السّرايةٍ على الشريك إن كان موسراًء وإلا سعى العبدٌ كان الأمرُ هنا هكذاء 
فلا يطيبٌ له ما يدفعه المشتري بل يطيب له ما يغرّمّه الشريكُ أو سعى به العبد. 

وأمَا قوله: «فإن زالاء إلخ. فصحيحٌ لأن العبدّ المدبرٌ قد عُدِمَ المقتضي لبيعه ووجد المانمٌُ 


وأمَا قوله: «ويسري إلى من ولد بعده؛» فليس على هذا دليل يدل عليه لا من رواية ولا من 
دراية كما قدمناء وأمًا قوله: فمن دبّره اثنان. ٠‏ إلخء ٠‏ فصحيحٌ لأن السابقٌ بالتدبير قد أوقعٌ العتقّ 
مقيداً فيضمّن للشريك إن كان موسراًء ويسعى العبدٌ إن كان معسراً إذا اختار العبدُ ذلك على ما تقدم 
تقريره» وهكذا من ديره اننان ضمنه الأَوّلُ إن ترتّبا وإلا سعى العبدٌ لمن تأخر موئّه لأنه عتق بموتت 
الأول» لكن نتف أن :يقال إن الأول مونا يضمن من تركته فإن كان فقيرا سبع الغد إن الخعار ذلك 
وإلأ فلا يعتق إلا نصيبُ مّنْ تقدم موثّه» ويبقى نصيبُ الْآخَرٍ رِثًاً حتى يموت فيعق. جمعاً بين الأدلة 
كما تقدم. وأمًا كونُ للمدبر قبل الموت حكمٌ الرق فوجهه ظاهرٌ لأنه لم يجعل عتقّه مقيداً بالموت 
إلا لأجل الانتفاع به قبل الموت» وأمًا استئناءً البيع فللدليل المتقدمء وهكذا سائرٌ التصرفات. 


وك اع 
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هن 


[باب الكتابة 


قوله: «باب الكتابة» . 

أقول: ذهب الجمهورٌ إلى أنها غيرٌ واجبة» وذهبت الظاهرية إلى أنها واجبةٌ ونقله ابنُ حزم 
عن مسروق والضحاك» وزاد القرطبيٌ معهما عِكرمّة) وهو قول للشافعي» واختاره ابن جرير 
الطبريٌ؛ وحكاه المصنفٌ في البحر عن عطاء وعمرو بن دينارٍء وقال إسحلقٌ بن راهويه: إنها 
واجبةٌ إذا طلبها العبد. 

احتجٌ القائلون بالوجوب بقوله سبحانه وتعالى: « توه إن لتم في حبرا 4 [النور: فيد 
وأجاب الجمهورٌ عن الاستدلال على الوجوب بهذه الآيةِ بأجوبة منها ما قاله الإضطخري: ! 
القرينة الصارفةً للأمر المذكورٍ في الآية هو الشرط المذكور في آخرهاء وهو قوله: ا في 

5 فإنه وكل الاجتهادٌ في ذلك إلى المولىء ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه؛ فدل 

على أنه غيرٌ واجب. ومنها ما قاله غيرّه: إن الكتابةَ عقدُ غررء فكان الأصلّ أن لا يجورٌ فلما وقع 
الإذنٌ فيها كان أمراً بعد مَنْعء والأمرٌ بعد المنع للإباحة» ومنها ما قاله القرطبيٌ: إنه لما ثبت أن 
رقبةً العبدٍ وكسبّه ملكُ لسيّده دل على أنْ الأمرّ بالكتابة غيرٌ واجب» لأن قوله: حُذ كسبي وأعيقني 
يصير بمنزلة : أعتَقّني بلا شيء» وذلك غيرٌ.واجب اتفاقاًء وقد يت بأجوبة غير هذه والحقٌ أن 
الآيةَ قد دلت على وجوب الكتابةٍ مع علم السيد بالخير في عبده. وقد عَمِل بهذه الآية عمرٌ بنُ 
الخطاب كما في صحيح البخاريّ [(0184/0)]» عن موسى بن أنس: تأن ميرين سأل. انس يمالك 
المُكَائَبَةَ وكانَ كَثِيرَ المالٍ فأَبَى فَانْطلّقَ إِلَى عُمَرَ فقال: كاه قانى» ففنزبة «الدوة ولد قد 
«كيرث إن لتم فوع 2ر1 44 [التور: + . 
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[نمن 


يُشْتَرط في المُكاتب التَكُلِيفٌ 50 والنّصَرْتَ وني المَمْلُوكِ التَمِييرٌ وفيها 
ها والمَبُولٌ في المَجلسٍِ بِالتّرَاضِي ) وذْكْرُ عِوَضٍ له قِيمَةٌ قِيمَةٌ وَإِلا بطلّث مَعْلُو لت 
تملكه مُؤْجلٍ متَخُم لفظأ وو عَجَلَ وإِلا سَدث فيعرْض للقشع وتخيق قُ بالأداء وترم القِيمَةٌ] . 

قوله : «يشترط في المكاتّب التكليف» . 

أقول: وجهُ ذلك أنها عقدٌ معاوضةء والصبيُ. والمجنونٌ غيرٌ جائرّي التصرّفٍ. وهكذا 
يشترط كوثه مالكا للرقبة؛ لأن صحة العتق وقبض العِوّض عنه متَرتَبةٌ على صحة الملك. 

وأمَا قوله: «وفي المملوك التمييزُة: فلا وجة له بل لا بدّ أن يكون مكلفاً جائز التصرّف. 
وأمّا ما ذكره من القَبول في المجلس فالتراضي لا بدّ منه. وهو المناطً في ثبوت ذلك ولا يُشترط 


يفن 


المجلسٌ بل لو رضي أحذهما بعد مذَةٍ والآخرٌ باق على الرّضا كان ذلك معاملةٌ صحيحةً وتصوّفاً 
شرعياًء وأمًا اشتراط ذكر عوّض له قيمةٌ فوجهه أنه لا يوجد معنى الكتابة إل بذلك وإلآ لم تكن 
مكاتنا )»وهق فتن ما 1 كوه لعفيلف من البطلان» وهكذا لا بدّ أن يكون مال الكتابة مما يصح 
تملك فإن كان لا يصح تملكه فوجودٌه كعدمه وحيئئذ لا تُوجد معنى الكتابة. 

قوله: «مؤجلٍ منجم لفظأ». 

أقول: لم ينبت شية مرفوعٌ إلى لنب َل في هذاء وهو الحجة لا ما وقع من أفعال بعضٍ 
الصحابة أو أقرالهم , على أنهم يختلفون في ذلك». فإنه أخرج الدارَقُطنيُ عن أبي سّعيد المَقْبْرِيٌ 
قال: «اشتَرئنني امرأة مِنْ بني لَِثِ بسُوقٍ ؤي المَجازٍ يسَبعمِئَةِ يزهم نَم قدِمتُ فكاتيئني على أربَعِينَ 
لف درغم؛ فَأَدْمَبْتُ إِلْيْهَا عَامة المَالٍ ثم حملت مَا بَقَيَ ِلَيِهَا فَقُلتُ: هَذَا مَانْكَ فَافْبِضِيهِ. 
فقالت: لآ والله حنَّى أجده مِئْك شَهْراً بشَهْرٍ وَسََةٌ بِسَتَقِء فَخَرَجْتُ به إلى عُمَرَ بن الخطاب مَذَكَرْتُ 
ذَلِك لَه فقال عَمَرٌُ: ارْمَعْهُ إلى بَيْتِ المَالِ َم بَعَتَ بَعَتَ إِلَيْها: هَذَا مَالْكِ فِي بَيْتِ المَالِ وقَدْ عَتَقَ 
ع فَإِنْ شِئْتٍ فَُخَذِي شَهْراً بِشَهْرِ وَسَنةَ بِسَلةٍ قال: َأَؤَسْلْت فَأَحْذَنه؛), وأخرجه أيضاً 


البيهقي» ٠‏ وإذا عرفت عدم وجود دليلٍ على لزوم التنجيم فلا يتمّ ما ذكره ه المصنفٌ من الفساد ولا 
ما رتّبه عليه . 


٠ 


ره 

وَيَمْلِكُ بِهَا النَصَرَفَ كالسَّفَرِ والبيع وَإِن شَرَط نَرْكَهُ لا التبَرْعَ كالئككاح والعئْقٍ والوَطءٍ 
بالملكِ وَلَّهُ وَلآهُ مَنْ كَائَبَهُ إنْ عَتَقَ بَعْدَهُ وَإِلاً فَلِسَيدِهِ؛ وَيَرُدَهُ في الرّقْ اخْتَِارٌه وَل 2 عِنْدَهُ 
وَل كَسُوباً وعَجُ ل بفغْلٍ السبِدٍ عَن الوقاءِ للأَجَلٍ بَعدَ إِمْهَالِهِ كالشْفْعَة فَيَطِيبُ مَا كذ سَلَّمَ 
لما أَحلَهُ عَنْ حَنْ فَلأفله؛ وَتِصِح بَبِمْه إلى مَنْ يَغيقه برِضاه وَإن لَمْ يُفْسَح وإذا أَدخِلَ مَعة 
غَيرُه في عَقْدٍ لم يَعْتِقا إل جَمِيعاً. وَلآ يَعْتَقٌ مَا اشْتَرَاُ مِمّن يَعْتِقُ عَلَيِهِ لآ بِعِنْقِهِ ولو بَعْدَ 
الممؤتٍ أن خَلْفَ الوَفَاءَ أو أَوْنَى عَنْهُ وَلَهُ كَسْبّْه ل بَيعْه ومتّى أَسْلَمَ قِسطأ َارَ لِقَدْرِهِ خكم 
الحُرْبَةِ فِيمَا يتَبَمَضُ مِنَ الأخكام حَيَا ومَيتا. ويرد ما أَحَشَ بالحُرتّة إِنْ رَقْء ولا يَسْتَيِمَ إِنْ عَتَقَ 
وَيَسْرِي كالتذبير وتُوجبٌُ الضّمَانَ ويَسْتَبِدَ به الضَّامِنُ إِنْ عجر وَلَهُ قَبْلَ الوَقاءِ حُكمْ الخرٌ 
مَؤْقُوفاً غَالِباً]. 

قوله: فصل «ويملك بها التصرف كالسفر والبيع وإن شرط تركه». 

أقول: هذا يقتضيه عقد الكتابةٍ فليس للسيد المنعٌ منه. وهكذا ليس له المنعٌ من التبرّع 
كالنكاح» والعتق والوطء بالملك؛ لأنه لم يبقّ للسيد إلا ما جعله عليه من المال» فإن وفى به كان 
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خا وإن عسجز عنه عاد عبداء وقد وقع منه ما وقع في وقت ملكه للتصرّف فلا يمنع من شيء 
من ذلك» وإن انتهى الحالٌ إلى دخول نقص على السيد بما فعله العبدٌ من التبرّعات فهو فعل ذلك 
براق مه افيد باك المكابية لدم وهذا لا ينافي حديث عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدّه عند 
أحمد [(2])185/1 وأبي داود 10910701 والترمذيٌ, [(170)]» وابن ماجَة [(5019)]» والحاكم 
وصححه: أن النبيّ ويه قال: «أيْمَا عبد كُويِبَ بوئة أوة ِِ فَأَدَاهَا إلا عَشْرَ أُوقِيِاتٍ فَهُوَ رَقِينٌه» وفي 
لفظ لأبي داودٌ [(0977]: «المُكاتتُ رَقِيقٌ مَا بَقِيِ عَلَيِهِ مِنْ مُكَاَبتِ دِرْهَما) وقد أثبت المصنفٌ أن 
للمكاتب ولاء مَنْ كاتبه أن عتّق بعده. وهذا 00 تصرفاته قبل الوفاء بمال الكتابة بمثل 
هذا. 

قوله: «ويردّه في الرقٌ اختيازه؛. 

أقول: ليس للعبد هذا بعد الدخولٍ في الكتابة والتراضي عليهاء ولا وجة لقوله: ولا وفاءً 
عنده»ء فإن الظاهرَ 06 الجواز مطلقاء لأنه ملعي نينا قد #يحقة نوه انط الشرعيٌ» وهو 
التراضي» وأمًا عجره فظاهرٌ لحديث عمرو بن شعيب المتقدمء ولكونه لم يحصل بعد العجز ما 
هو معنى الكتابة» وأمًا كونه يطيب ما قدم سلم فوجهّه أن العبدٌ لا يملك» وأمًا من قال: إنه يملك 

وأنا قوله: «ويصح بِيعْه إلى من يعتقه برضاه». فهو أنضا 'نقض هن جهة السنيد 3 
التراضي عليه فلا يجل» ولا ينافى هذا حديثٌ بَريرةً وإعانة عائشةً لها على تسليم ما كوتبت عليه 
لأن ذلك هو تسليمٌ لمال الكتابةٍ من الغير لا بيع من المكاتب للمكائب إلى الغير» لكنه ثبت في 
رواية في الصحيحين [البخاري (5041 و017198). مسلم (1/8١/هلا١ ٠‏ و؟4١/604١)]ء‏ أن النبى ولق قال 
لعائشة : «ابْتَاعي َأَْيقي قَإِنْمَا الوَلاءَ لِمَن أَعْتَقَ2كء فأفاد هذا جوارٌ بيع المكاتب. 

وأمَا قوله: «وإذا أدخل المكاتبٌ معه غيره لم يعتِقا إلا جميعاً». فوجهّه ظاهرٌ لأنه رضي 
لنفسه بذلك. 

وأمًا قوله: «ولا يعتق ما اشتراه ممن يعتّق عليه إلا بعتقه». فوجهّه أنه لا يملكه ملكا مستقراً 
إلا بذلك. 


قوله: «ومتى سلّم قسطاً صار له حكمٌ الحرية. . . إلخ». 
أقول: استدل القائلون بهذا التبعيض بما أخرجه أحمدٌ [(750/1, 797 708)]» وأبو داود 
[(4081)]ء والنسائئُ [(4605)]» والترمذيٌ [510/0)]: بإسناد رجاله ثقاتٌ من حديث ابن عباس 
عن النبي وه قال : و يودي المُكائبُ بحِصّةٍ مَا أَنَى دِيَةَ الحرٌ وَمَا بَقِي دِيَةَ العَبّْية» وما أخرجه 
أحمد [(44/1)]» وأبو داود [(0707/4]» من حديث على عن النبيّ وه قال: «يُوَدي المُكَائَبٌ بِقَدْرِ 
مَا أَدْى» وأخرجه البيهقئٌ أيضاً من طرقء فقد أثبت الشارعٌ للمكائّب التبعتض في هذا الحكم 
للج خبزه مما يكن لقص اه ري : «المُكائبٌ رَقِيقَ ما بَقِي 
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هو باعتبار أنه لا يصير حرا خالصاً إل بالوفاء» وليس في حديثي التبغض إلا إثباتُ حكم الكتابة له 
قبل الوفاء» لا إثباتُ أحكام الحرٌ الخالص» فلا معارضة بين الأحاديث. 

وأمَا قوله: «ويرد ما أخذ بالحرية إن رَقّ». فوجهّه ظاهرٌ لأنه انكشف بطلانٌ ذلك المقتضى 
ووجودٍ المانع؛ ولكن كان مقتضى هذا أنه سيتمٌ إن عبّق اعتباراً بالانتهاء فى الموضعين» ولا وجة 
للحكم عليه بأنه يُرد إن رق مع الحكم عليه بأنه لا يستتم إن رقٌ؛ 3 ساد قينا هن مك 
وتخفيفٌ فيما هو له بلا فارق لا من رواية ولا من دراية. 

وأمَا قوله: «ويسري ويوجب الضمان؛. فالكلامٌ هنا كما قذمنا في التدبير فليُرجَع إليه. 

وأمَا قوله: «وله قبل الوفاء حكمٌ الحرّ. فليس بصواب, بل الحقٌ ما قدمنا بأنْ له قبل الوفاء 
حكماً بين كمي الحرٌ والعبدٍ إل في رجوعه في الرقّ إذا عَجِرْء فإن له في ذلك حكمٌ العبد. 


جاع جاع 
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[باب الولاء 


إِنْمَا يَنيْتُ وَلَآءُ المُوَالاةٍ لِمُكَلْفٍ ذَكَرِ خرٌ مُسْلِم عَلَى حَرْبِي أسْلَم على يَدهِ وَإِلا كُلِبَتِ 
المَالِ حَتَى يَكْمُْلَ وولى العنَاقٍِ يَْبْت للمُعْتِق ولَّوْ بِعِوَض َو ْشِرَابَةٍ أضلاً عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ وجَرَاً 
عَلَى مَنْ أعتَقَةُ عتيقه أذ وَلَدَه ولا حص منة. ولا باع ولا يُوبٌ ويلمُو شَرْطه لِلبَائْ ولا 
يُعَصَبٌ فيه فيه ذُكَرٌ أنقى . ويُورَتُ ويِصِح بَيْنَ الملل المُخْتَلِقَة لآ النّوَارْتُ حنّى يَتَفِقُوا وَأَنْ و 
كُلّْ مَوْلى لِصَاحِبِهِ وأنْ د 3203 يَشْتَرِكَ فِيهِ والأوّلُ عَلَى الرُؤُوس والآخَرُ على الحصص ومن مَاتٌ 
تَنَصِيبَهُ في الأوّلٍ لِشَرِيكهِ وفي الآخر لِلْوَارِثِ (غالياً)]. 

قوله: باب الولاء (إنما يثبت وَلاءٌ الموالاة لمكلف ذكر حرٌ؛ . 

أقول: اسئُدل على إثبات التوارث بوّلاء الموالاةٍ بما أخرجه أحمدٌ [/6» وأبو داودٌ 
[ملة ال والترمذيٌ 0011 وابنٌ ماجَة [(5ه/0؟)], عن قبيصة بن ذُوَيْتِ عن تميم, الدَّارِيَ 
قال: سَأَلتُ رسول الله يك : :“ما الشئة في الْرَجَل من آهل الشْرك يَسْلِمْ على بد رَجْلٍ مِنْ 
التتلييو؟ كال هو أولى الئاس بِمَحْياه وَمَمَاتهه قال الترمذي [(450/4)]: «لا نعرفه إلا من 
حديث عبد الله بن موهب» ويُقال: ابن وهب عن تَمِمٍ الداِقَ وقد أدخل بعضّهم بين عبللله بن 
موهب وتميم الدّاريّ قَبِيصَةً بن ذُوَيْبِ وهو عندي لَيْسٌَ بِمُنّصِلٍ'. انتهى. وقال الشافعيٌ في هذا 
الحديث : (ليمرن ِنَابتِ إنّما يَزويه عَبْدٌ العزيز بن عُمَر عن ابن هب عن نِم الدارق وابن مَؤْهَبِ 
ليس بالمَغْرُوفٍ عِنْدَنا ولا تَغلمه لقِيَ تَمِيما» ومِثْلُ هذا لا با ينْبْت عِنْدَنا ولا عِنْدَك مِن قِبَلٍ أنه 
مَجْهُول ولا أَعْلّْمه مُتُصلده وقال الخطابئ : ضعّف أحمدٌ بن حنيل حديت تميم الداري هذاء 
وقال عبدالعزيز رواية -: اليس هو مِنْ أَهْلٍ الحفظ والإثقان». وقال البخاريٌ في الصحيح : 
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«واختلفُوا في صِحّحة هذا الخترفق وقال أبو مسهر: عبذالعزيز بن عُمر بن عبدالغزيز ضعيفٌ 
الحتييت» انتهى .ب وأقرل:: عد العزيل من وجاك المحيكعين :وقد قال بحن بن مفيرية ا«إئة قله 
وعبدالله بن موهب ونّقه المّسَوىٌ. وقال في التقريب: ثقة» ولكن لم يُسمع من تميم فلا يتم ما 
قاله الشافعي من أنه مجهول ولكن عله الحديث أن قبيصة لم يلق تميماً. ولا يعارن هذا انا 
أخرجه أحمدٌ [(91/4كنف 08# وأبو داودٌ [(75899. ١5501)]ء‏ والتسائئ [(3/5884. لاه4/58)]ء وابنٌ 
ماجة [(2])3788 والحاكمٌ. وابن حبان وصححاه وحسّنه أبو زرُرعة الرازىٌ من حديث المقُدام بن 
مَعْدِي كَرِبَ عن النبي وُه قال: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَِوَرَئّتِهِ ونا وَارْ مَنْ لآ وَارِتَ لَه أَقِلُ عَنْهُ 
وَأَرِشْىق أن التي 5 أثبت :أنه وارث من لا رارك له ومولى الخوالاة وارث بالحديث المتقدم 
عنه وَيقّه فهو أقدمٌ من بيت المالء» ويؤيّد هذا ما أخرجه أحمدُ [(04/1)]: والترمذيٌ [(71)] 
وحسّنهء وابنٌ ماجه [(/17/19؟)]0 عن عمرٌ بن الخطاب أن النبيّ يليه قال : «اللَّهُ وَرَسُوَلَه مَوْلَى مَنْ ل 
مَوْلَى لَّهُ والخَالَ وَارِثُ مَنْ لآ وَارِتَ لَهُ؛. ولا يعارض الحديتٌ المذكورٌ أيضاً ما أخرجه أحمدٌ 
لاك لحلكلق أذ داود [(1)*507]» والترمذيٌ ])51١7([‏ وحسّنهء وابنُ ماجه [(777)]. من 
حديث عائشة : أن مَل للئي كل حَرْ من عَدْقٍ نَْلَةٍ كَمَات َي به الي كل فقال : «هَل لَهُ مِنْ 

000 7 قالوا: لاء قال: «أَعْطُوا ميرائةُ بَعْض أَهْل قَرْتَتِهِه؛ لأن هذا منه كَل من باب 
الصرفٍ لما هو أولى به وذلك جائرٌ وهكذا يحمل على الصرف ما أخرجه أحمدٌ [(57440)]: 
وأبو داود [(1)5504]» والنسائيُ من حديث بُريدَة قال: تُوْفْيَ دَجُلُ مِنَ الأزد قَلّمْ يَدَعْ وَارِئَاٌ فقال 
ستول الله كني : «اذْفَعُوهُ إلى أكْبَرٍ خُرَاعَتَى وفي إسناده جبريلٌ بن أحمرء قال النسائيّ: منكر 
الحديث. وقال أبو رُرعة الرازي: : شيخء وقال يخيلى بن معين: كوفيٌ ثقةٌ وبهذا تعرف أنه لا 
معارضة بين هذه الأحاديث» وإن زعم ذلك بعض أهل العلم 9 وجه لاشتراط الذكورة لأن المرأةً 
من جملة من يتعلق به به أحكامٌ الشرع إلا ما خصّها منه دليل» ولا يصلّح لذلك ما في حديث تميم 
من قوله: «ما السّنَهُ في الرّجْلٍ مِنْ أَهلٍ الشْرْكِ يُسْلمْ يَدِ رَجْلٍ من المُسْلِمِينَ2) فإن ذكر الرجل 
خارِجٌ مخرجٌّ الغالب كما في سائر الخطاباتٍ الشرعية» وأمًا اشتراطً الحريةٍ والإسلام فصحيمٌ لأن 
الرقٌ والكفرٌ من موانع الإرث. 

وأمَا قوله: «وإلا فلبيت المال حتى يكمل». فمبنىٌ على أنه لا حقٌّ لغير المكلّفٍ في ولاء 
الموالاة» وفيه نظرٌ وعلى التسليم فلا وجة لانتظار حصولٍ شرطٍ لم يكن حاصلاً في الحال» سواءً 
كان بلوعٌ الصبيٌّ أو حرية العبدٍ أو 0 الكافر. 

قوله: «وولاءٌ العتاق يثبت .٠‏ إلخ». 

أقول: هذا ثابتٌ بالأدلة اي ة المتواترة» وبالإجماع الصحيح.ء ولم يقّل أحدٌ شيئاً 
يخالف ذلك . وأمَا دعوى العتيق إذا لم يخلّف سيدُه وارثاً فإنه ال 2 

كونها مخالفة للإجماع» وأمًا الاستدلالٌ لهذه الدعوى الداحضة بمثل حديث: «الوَلَاء لَحْمَدٌ 

كَلحْمَةٍ النسبٍه. فقد بيّنه عنه النبيّ 5ه بقوله: «لايْبَاعٌ وَلَا يُوهَبُ». فإن هذا هو المرادٌ بالتشبيه 
على أنه م للجواب على هذا؛ لأنَّ المرادٌ به أن هذه الوصلةً والوسيلة بالولاء 
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بالنسب فيما أثبته الشرعٌ لهاء ونفاه عنهاء فما الدليل على أن الميراتَ من جملة ذلك» وبهذا 
تعرقف أن الاستدلال بهذا الحديث مصادرةٌ عن المطلوب» وهكذا الاستدلال بحديث: «مَوْلَى الققوم 
مِنْهُم' [أبو داود (1190)]؛ فإنه منهم فيما أثبته له الشرعٌ من الأحكام» وأمًا ما روي: : «أَنَّ رجلا مَاتَ 
َم يَنْرُكُ وَارثاً إل غُلاماً كان أَعْتَقّه فجَعَلَ النبيُ يي ميرائة لِلْغُلام»» أخرجه أحمدٌ [4/0؟2)])4 
وأبو داودٌ ٠8([‏ 1 والترمذي وحسّنه [(2])7007 وابنٌ ماجه [(2])717/41 من حديث ابن عباس 
وفي إسناده عَوْسَجةٌ مولى ابن عباس وفيه ال فإن هذا ظاهرٌ في أن الغلام هو الذي أعتق وعلى 
تقدير الاحتمالٍ فلا حجّةً في المحتمل» ل ا ا 
فى ذلك؛ لأن النبيّ يله إذا كان هو وارتٌ مَنْ لا وارتٌ لهء فله أن يصرف ذلك الميراث في أيٌٍّ 
مصرفٍ أراد وعتيق من لا وارث له نوعٌ أخصيّة بصرف ميرائه أو بعضه فيه . 

وأمَا قوله: «ولو بعوض أو سراية» فظاهدٌء وهكذا قوله: «أصلاً على من أعتقه. . .' إلخ. 

وأمَا قوله: «لا باغ ولا يوهب»» فللحديث المتقدم» وهو في الصحيح [البخاري (590)؛ 
مسلم ٠ ٠5/١5(‏ ووجة قوله: «ويلعُو قله للبائع) أن ذلك يستلزم رفع موجب البيع» وقد ثبت 
أنّ الؤلاء لمن أعتقء» ولا يكون العِتقُ إلا من مالك . 

قوله: «ولا يعصّب فيه ذكر أنثى» . 

أقول : ينبغي أن يُنظر في دايل هذه الكليّة؛ ٠‏ فإنه إذا قد ثبت الإرث به كان له أحكامه. ومن 


أحكامه أنه يعصّب فيه الذكرٌ الأنثى» ولم يثبت يثبت في ذلك ما يقوم به الحجة. وأمَا قولٌ بعض 
الصحابة قلا يصلّح للاحتجاج به ولا يخ”صص ما تقتضيه الأدلَةٌ الواردةٌ على ما تقتضيه قواعد 
الميراث . 


وأمَا قوله: «ويورّث به ولا يورّث»». فمعنى إثبات الإرث به ظاهرٌء ومعنى كونه لا يورّث أنه 
يستحقّه الأعلى درجةً كما لو خلف رجلٌ ولدين وقد كان أعتق عبداً فمات أحد الولدين» وخلف 
ولد ثم مات العتينٌ» فإن ميرائّه لابن المُعتق دون ابن ابنه الآخرء وهذا لذ مدن له إلا ما رواه 
أحمدٌ في المسند عن عَمرٌ وعثمان وعليٌ وزيد بن ثابتٍ وابن مسعود أنهم قالوا: «الولآء لِلْكُبَرِه 
ولكن الأولى الرجوعٌ إلى ما ثبت وفرع فين الع وهو ما أخرجه أحمدٌ [(741/1 -147)]» 
وأبو داودٌ [(2]1)759117 والنسائىٌ [(م؛ 8" وه "21)1/59 وابن ماجه [(710797)]ء2 وصححه ابن المديني 
وابنٌ عبدالبرٌ عن عمرٌ بن الخطاب أنه تخاصم إليه جماعةٌ في مثل هذاء فقال: أَقْضِي بَينَكُم بِمَا 
سَمِعْت من رسول الله وَل سمعته يقول: اما أَخْرّرٌ الوَالِدُ أو الوَلّدُ فَهْوَ لِعَصَبَتهِ مَنْ كَانَ». 

وأمًا قوله: اويضح ببن العلل المخنلفة»»: نهو مبي علي نا تقدم من صبحة [يقاع العتز من 
الكافرء وقد قدّمنا ما فيهء وأمًا كونّه لا توارّتٌ بهذا الولاء حتى يتّفقوا في الملة فظاهرٌ للأحاديث 
المصرّحة بأنه لا توارتٌ بين أهل ملتين مختلفتين» وهكذا يصحٌ أن يكون كل واحدٍ مولى للآخرء 
كما لو أعتق الرجلٌ عبداًء ثم لحق الرجل بدار الحرب» فسباه عبدُه الذي هو عتيقٌ له فأعتقه. 
وهكذا يصحخ أن يشترك فيه الجماعةٌ» وذلك كأن يشترك في عبد جماعةٌ فيُعتقونه» | و يُسلمم الكافرٌ 


"8 


على يد جماعةء ويكون وَلاءٌ العَتاق على قَدْرٍ الحصص. ووَلاءٌ الموالاة على الرؤوس لأن لكل 
واحدٍ منهم حقاً يساوي حقٌّ الآخر. 
وأمًا قولّه : «ومن مات قتصييه . إلخى فالظاهرٌ استواء ولاء العتاق» وولاعٌ الموالاة فى في 
نصيتٌ كل واحد منهم لورثته » لا لشريكه» كما تقتضيه أَدلَةٌ الميراث على العمومء ولا وجه 31 
بين الوّلاءين إلا مجرد د الرجوع إلى رأي» وقد قدمنا الكلامم على قوله: «ولا يورّث». 


2 هت . 


8 كتاب الأيمان 


إنمن 

نما يُوجب الكقّارة الحلفٌ من مُكلفٍ. مُختار» مُسلمء ٠‏ غير أخرسٌء بالله. أو بصفةٍ 
لذاتهء» أو لفعله لا يكون على ضذهاء لمي والأمانة» والدمة؛ أو بالتحريم مص مُصَرّحاً بذلك 
قَصَّد إيقّاع اللّفظ ولو أغجمياً. أو كَانِياً قَصَّدَه والمعنى بالكتابة» أو أخلف. أؤ أَغْزْم» أو 
أفسم. أز أَشْهَدء أو عَلَي يَمِينْء أو أكبرُ الأيُمان غيرَ مريدٍ للطلاق: على أمر مُستقبل 
ممكن. ثم حَنَث بالمخالفة ولو ناسياء أو مُكْرَهاً له فَعَلَّ ولم يرتد بينهماء وتَنْعَقِد على 
الغْئْر في الأصخ. ولا يأثم بمحرّد الحئث . 

قوله: فصل (إنما يُوجب الكقارة الحَلفُ من مكلّف». 

أقول: وَجَْهُ اشتراطٍ التَّكُلِيفٍ أن الصّبيّ والمحتون عزز مخاطيين بالأحكام الشرعيّة» وهذا 
منهاء وقد دَلَ الدليل على ذلك كما أَرْضَحْنا غير مرّة) وهكذا اشهر تراط الاشعنان:“لأن المكي 
مَرْفْوعٌ عنه الخِطابُ بحكم الشّرع» وشو أَيْضاً مع الإكراه غَيْرُْ مَعَة عند للمياء ٠»‏ وقد قال تعالى: يما 
تدج لسن 4 [المائدة: 0]49 وقد رقُمٌ الله سبحانه الخطات ' عمّن تكلم بكلمة الكفر مُكْرَهاً فقال : 
لا كر كلسم مظمين ِآلْإِيمّنِ 4 [النحل: 2652٠١5‏ وأيضاً خِطابُ المُكْرّه بيمينه التي ا 
عليها هو مِنْ تَكُليف ما لا يُطِيقه العبدُ» وقد رَفْعه اللّهُ عن عباده كما في الكتاب العزيزء وفي 
السّنة الصحيحة . 

ٍ وأمًا اشتراط أن يكون مسلماً فَلِكَوْن الكافرٍ غيرٌ داخل في الخطابات الواردة في ذلك بِتَكَفِيرٍ 

الأيُمان وحِفْظِهاء وإن كان آثماً بالحلف الباطلٍ فإن ذلك الإِنْم هو باعتبار العقاب في الدّار 
الآخرة . 


نك 


وأنا اقتتراط أن يكو عبد ارين فرجهة أنه لا يُمكن منه الحلفء» فلا يثيّت عليه حكمه. 

قوله: «بالله أو بصفة لذاته أو لفعله». 

أقول: أما الحلفٌ بالله فهو الثابتُ في الشرع تُبوتاً لا شك فيه ولا شبهة» حتى ثبت في 
الصحيحين [البخاري (5555): مسلم (2])1145 وغيرهما [أبو داود (77594)» الترمذي »)١874(‏ النسائي 
(0/ه)ء أحمد (11/5. 31 147)» ابن ماجه (7044)]» من حديث ابن عُمرٌ أن النبيّ وليه قال: «مَنْ 
كانَ حَالِفاً مَلْيَحْلِفٌ بالله أؤ لِيَضْمْتْ» وهكذا ثبت في رواية من هذا الحديثٍ عند مُسلم 
[(/27) وغيره [النسائي (10/54)]» بلفظ : ١مَنْ‏ كَانَ حَالِفاً فلا يَحْلِفْ إلأ باللهف وفي هذا المعنى 
أحاديثٌ . 

وأنا الحلفٌ بالصّفات فقد ثبت أنّه كان أكثدُ حَلفِهِ يه أن يقول: «لآ ومُقَلْبِ القُلوب» 
[البخاري (077/11)» أأبو داود (77)» الترمذي (1840)» النسائي (0؟)]» وثبت عنه أنه كان كثيراً ما 
يَحْلِف فيقول: «والّذِي نُفْسِي بيدِه» [البخاري »2])077/1١١(‏ وهكذا ثبت في لصحي [اليخاري 
:)014/1١(‏ مسلم (064/16)]» وغيرهما عنه وله أنه حلف.ء فقال: «وَأَيمْ الذي نَفْسُ محمد بِيَدِو) 
وثبت أيضاً فيهما [البخاري (011/11)» مسلم (5475))]» وغيرهما [الترمذي (1مم)]. أنّه قال 8 
زَّيِد بن حارثةً : «وَأَئِمْ الله إن كان لَخَلِيقاً لِلإمَارَقه وثبت أيضاً فيهما [البخاري (2»)87/1 مسلم 
(محد١١‏ و١‏ ١/ددحدلال]ء‏ وغيرهما [أبو داود (571/7)» الترمذي »)١470(‏ النسائي (0// - 2)9/4 أحمد 
(157/5). ابن ماجه (5419 010750 أنّه قال: «وأَئِم الله لو أنّ فاطمة بنتَ محمدٍ سَرَقَتْ لْقَطعَ محمد 
يَدَهاهء وثبت في الكتاب العزيز الأمدٌ منه سبحانه لرسوله ويه بأنْ يحلف بالرب عرّ وجلء فقال: 
قل إى ررق إِنّمُ س4 [يونس: «0]» #قل بك وَرَقَ مين [التغابن: 7]» #قل بل وَرَقٍ لست »4 
[سبأ: *]. 

والحاصلٌ أن ما ورد الإذن بالإقسام به في الكتاب والسدة فهو القّسَم لني تَلْرَم فيه الكمّارةٌ 
وتثيّتُ له أحكامُ اليمين» وقد ألْحَقوا بذلك سائرٌ صِفَاتٍ الذَاتِ والفعل التي لا يكون الله سبحانه 
على ضِدّها. 

وأمَا قوله: «كالعهد والأمانةٍ والذمّة؛. فهذه لا بدّ من وُرُود الإذنٍِ بهاء ولا سيّما وقد ورد 
النهيُ عن بعضهاء كما في حديث بُريدَةٌ عند أبي داودٌ [(867")]» بإسنادٍ رجاله ثقاتٌء قال: قال 
رسول الله ين : «لَيْسَ مِنَا مَنْ حَلّفَ ِالأمَائَقه وأخرج الطبراني في الأؤزسط بإسناد رجالّه ثقاتٌ 
من حديث ابن عُمر: أن النبيّ يله سَمِعٌ رجلاً يَحْلِف بالأمانة, فقال: «أَلَسْتَ الذي تحلف 
بالأمانة؟ى, قال في النهاية: «يُشْبه أن تكون الكَرّاهةٌ فيه لأخجل أله أن أن يقلقت با سعاء الله 
وصفاتهء والأمانةٌ أمرٌ من امور فنُهُوا عنها من أجل البُّسوية بينها وبين أسماء الله. كما ثُهوا أن 
يَحْلِفُوا بآبائهم؟» انتهى. ولا يَحْفَاك أن العهد والذمّةَ مشاركان للأمانة في هذه العلة. 


قوله: «أو بالتحريم». 
أقول: لم يأذن الله لعباده بهذا الحلفيء وعائّبَ عليه رسوله وَكّء فقال: بايا ألتَّ لم 


لم م 


58: 


مك لق َيتِى مَرْيَاتَ أَرْوْمكَ 4 [التحريم: »]١‏ ولا يدل قوله سبحانه: #ير وَيَنَ أَهٌ لكي مَأ 
6 4 [التخرم : ؟]» أن الحلفّ كان بِالنّخْرِيم لاختمال الآية فإِن الحالفف 00 أن لا يفْعَلٌ 
الشَّيْءَ يصدّق عليه أنه قد حرّمه على نفسه. والرّوايات من الأحاديث الحاكيّة لهذه القصّةٍ التي 


واعر 


سبب تزول هذه الآية مُختلفةٌ . 

والحاصل أن التحريم والتحلِيل هو إلى الله عرّ وجل لا إلى العبدء فكل تحريم لما أحلّه الله 
يُوجبه العَبْدٌ على نَفْسه لا حُكمّ له. ولا اعتبارٌ به» ولا يصير به الحلال حراماًء ولا تكون يميناً 
لما قدّمنا من الاحتمال» وعلى كل تقدير فلا يجوز لأحدٍ من العباد أن يفعلَ شيئاً عائّبٌ الْلّهُ عليه 
رسوله. فإن فَعَلَ كان ذلك لَعْواً لا اعتداد به. 

قوله: «مصرّحاً بذلك». 

أقول: الاعتبارٌ بما يَضصْدُق عليه أنه يمينٌ و على الضّفة المتقدمة» فما كان من الألفاظ 
ال ا ل ال له سَبَقَه لسانّه لم تلزمه اليمين» من غير قَرْقٍ بين 

١‏ والحاصك أن الاعتبارٌ بالقصد في كل لفظء فلا تم قوله : «قصّد إيقاعَ اللفظ»؛ لأنه لا اعتبارٌ 
بمجرد قصد إيقاع اللفظ. بل الأعمال بالئّياتء وقد تقدم الكلامُ على هذا في الطلاق» وفي كثير 
من الأبواب. 

قوله: «أو أخلف. أو َعْرِم» 3 أُسم». 

أقول: أمّا لفظ «أحلف» أو «أقسم' فهو لا يُراد بهما إلا اليمينُ» ؛ وإن لم يلفظ بالمقسّم بهء 
فيكونا مع قصد الحلف يمينا : وقد أخرج أحمدٌ 1ل بإستاد رجاله رجنال المنجيح من 
حديث عائشةً: 9 امرأةً 50 إليها تَمْراً في طبقٍ» فأكلث بَعْضَه وبَقِيَ بَعْضْه فقالت: أَقْسَمْتٌ 
عليك إلأ أكلتٍ بَقِيْتَهُه فقال رسول الله يكل : «أيرّيها فإِنَ الم على المُحْيْثْ؛. فجعل النبئ 25؛ 
قولّها هذا يننا وأمرها أن تُبِرّها. وأخرج أيضاً أحمدُ [(15446)]» وابنُ ماه [(1117)]: من 
حديث عبدِالرحملن بن صَفْوانَ - وكان صديقاً للعياس ب «أنه لما كان يوم م المح جاء بأبيه إلى 
رسول اله كله فقال: يا رسول الله بايغهُ على الهخراة ذأبى؛ ترقال” 7 اا 0 إلى 
على المديرة بيت فقال ل «لآ هجرف فقال العباس : اتسوك ملك انتانق اا 
الهجرة» قال: لبط زيوك الله يك يده. فمّال: دمَات» َبْرَرْتُ عَمي ولا حِجْرةً) ٠‏ وثبت في 
الصحيحين [البخاري :)7١55(‏ مسلم (0])7759 وغيرهما [أبو داود (0754» الترمذي (755945)» ابن ماجه 
1041 أن النبي يه قال لأبي بكر : ١‏ لا نَقْسِمْ», لما قال له: والله لَتُحَدَّئني بالذي أخطات: 
فسمّى صَرِيحَ اليمين قَسَما. 

وأمًا قوله : «أو أعزم»» فليس في هذا ما يفيد اليمينّ» ولكنه كان كثير الوقرع من السَلف» 
لا سيما الأكابرُ منهم» كانوا يقولون فيما يريدون وقوعه من غيرهم » أو عدم وقوعه: : عزمتٌ 


هم" 


عليك لتفعلّنَ كذاء أو عزمتٌ عليك لتتَرْكَنَ كذاء وكانوا يَرَوْنَ أن ذلك قسماًء ويُسارعون إلى 
الامتثال. 

وأنا قوله: «أو أشهد». فقد سمّى اللَهُ ‏ سبحانه ‏ الأيْمان شهادةٌ كما في آية 

وأمَا قوله: «علئ يمينء أو أَكْبَرُ الآمان». فظاهرٌ أنه أراد بهذا الِيمِينَ. 

قوله : «على أمر مستقبل ممكن . 

أقول: وجهّه أنه لا يتحقّق الحِنْثُ الموجبٌ للكفارة إلا في الأمور المنفقيلة نيلت 
على الأمر الماضي رذ نان الات بعالم بابد على جنات بالشف اماي روا بير العُّموس» 
رذ كان غير عالم: فهي اليمينُ اللْمْو وسيأتي أنه لا كفارة فيهما. 

وأمَا قوله : ولو ناسياً أو مُكرهاً». فالظاهرٌ أنهما لا حِنْتَ عليهماء ولا تلرَّمُهما الكفارةٌ لرفع 
خطاب ب الشرع عنهماء » كما فى حديث: «رفع عن أمّتي الخطأ والنُسيان وما اسْتْكْرِهُوا عليه»؛. وقد 
تقدم الكلامُ على هذا الحديث» وظاهرٌ الرفع يعُمّ الأمورٌ الدنيوية الاو الأخررج الها كمه 
الدليل وقل تبت فن المحم [مسلم »]0175/9٠١(‏ عنه وه أن الله سبحانه لما حكى عن القائلين: 
# ريا لا مُوَاِرْنَآ إن ييا 1 كنكأاً» إلى آخر الآياتِء قال: «قَدْ فَعَلْتُّكء فقد ثبت بهذا الدليلٍ 
. الصحيح رَفْعُ الخطأ والنَّسِيانٍ وعدم المؤاخذة بهماء وكذلك ثبت به عدمٌ المؤاخذة بما هو خارحٌ 
عن طاقة العبدء فتكليفٌ المُكرِّ هو تكليف بما لا طاقةً له به. 

وأمَا قوله: «ولم يَرْئَدَ بينهما»؛ فوجهّه أن الإسلامٌ يَجَبَ ما قبله» كما ثبت ذلك بالدليل 
الصحيح . 

قوله: «وتنعقد على الغير على الأصح». 

أقول: هذا الانعِقادُ يُخالف ما تقدم له من قوله: «ممكن»» فإنّ المرادّ الإمكانُ للحالف» 
وهو لا يتمكن من فعل غيره» وقد عرّفناك أن الخطاب بما لا يُمكن هو من المؤاخذة للعبد بما لا 
طَاقَةَ له به» وقد رَفْعَ الله سبحانه ذلك عن عباده. 


للعان. 


قوله : ويام يعجر الا 

أقول: ينبغى أن يقال: الحِنْتُ يختلف باختلاف المحلوفٍ عليه؛ فإن حلّف على أن يفعل ما 
تجرد فعله كان الصلك ولعي عليه وإن حلّف على شيء غيرُهُ خَيْرٌ منه كان الحِنْثُ مندوباء 
كما في الأحاديث الثابتة في الصحيحين [البخاري (5577). مسلم (2])1797/19 وغيرهما [أحمد (57/6 
000 أبو داود (79174)» النسائي 1١0‏ من طرق جماعة من الصحابة : «مَنْ حَلَّفَ على شَيْءِ 
فرأى غَيْرَه خَيِراً منه كَلْيَأْتِ الذي هو خيرٌ وليُكفر عن يَمينه؛. بل ثبت في الصحيح [البخاري 
(مكى) مسلم (01149/80]» عنه وكك: «واللّه لا أخلفث على شَيْءٍ فأرَى خيرم درا أ منهُ إلا أَنَيتُ 
الذي هو خيرٌ وكفْرتُ عن تميني». 

ولا يبعُدُ أن يكون الحِئْتُ في هذه الصّورةٍ واجباً لقوله: «فليأت الذي هو خير»؛. وإن كان 
التيغلوت ع فعله شاحا شك الحنتة أنفل» لأن اشمتسائة قدا آم حفط الأيمان ومعن 


"4 


حفظِها هو عدم المخالفةٍ لما تقتضيه. وإن كان المحلرفٌ على عدم فِعْلِهِ ممّا يجب فِعلّه كان 
الحِنْتٌ واجباًء بك الك ا دار الحكث كران : 


وبهذا تعرف أن الحنث في ب بعض الصور يوجب الات على الجائبده وفي بعضها يُوجب 
التوابَ للحانث» فهذه الكَلبَهٌ التي جاء بها المصنفٌ غيد مُسَلّمة. 
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ولا تَلْرَمْ في اللّغوه وهي ما ظنّ صِذقَّها فانكشف خلائه: والمَموسٌُ وهي ما لم يعلم 
أو يظنّ صِذقَّهاء ولا بالمركبة» ولا بالحلف بير الله ولا الإثمٌ ما لم يُسَوْ في التُعظيم» أو 

قوله : 777 اللّغوء وهي ما ظنّ صِدقّها فاتكشف خلاقه». 

أقول: قد اختلف أهل رع تفسير اللّغو على ثمانية أقوال». ولا يخمّى أنْ الواجبَ 
الرجوعٌ إلى معنى اللغو لَغْةً إذا لم يَنْبت يَنْبت له معنئ في الشّرع يُخالف معناه اللغويّ» فإن ثبت 
فالرجوعٌ إلى المعنى الشرعيّ مُقدَُمّ على المعنى اللغويّ» كما تقرّر في الأصول. ش 

واللّغو في اللغة: الباطل؛ ولكنه ثبت عن عائشة في البخاري [(2])5517 وغيره أنتها قالت: 
«نرّلت هذه الآية: دلا واد أنَّهُ اَلَو ف أَيَسِييْ # [البقرة: 576» المائدة: 84]» في قَوْلٍ الرّجل : ل 
واللهء وبَلَى والله4. والصحابةٌ أعرفٌ بمعاني القرآن» فالرجوعٌ إلى أقوالهم هو الواجبٌء وقد رُوِيَ 
عنها وعن جماعة من الصحابة تفاسيرٌ مختلفةٌ لمعنى اللّغوء ولكنهم لم يذكروا أن ما قالوه هو ما 
نزل به القرآنُ مع عدم ثبوتٍ ذلك من وَجْه تقوم به الحتجة» » على أنه قد رَوَى أبو داود [(784)]. 
قول عائشةً هذا مرفوعاً بلفظ : قالت عائشةٌ: إِنَّ رسول الله ككل قال: «هو كلام الرّجل في بَنتهِ: 
كلا واللّه. وبَلَى والله؛. وهكذا الشركة مَرْفوعاً ابن حِبَّانَْء والبيهقيُ» وصخح الدارقطنيُ الوَقفٌ . 
وقد رُوِيَّ عن ابن عباسء وابنٍ عُمَرَء وان عَمْرِو مثل قولٍ عائشة. 

وقد أوضحنا الكلامٌ في هذه المسألة في شرح المنتقى» وفي التفسير» فليُرجع إلى ذلك. 

قوله: «والمّموسٌ وهي ما لم يَعْلم أو يَظن صِذقها». 

أقول: هذه اليمِينُ هي التي ورد الوعيدٌ الشّدِيدُ عليهاء وثبت في صحيح البخاريٌ [(05/11ده 
و؟1١/191‏ و؟2])714/1 وغيره [أحمد (94/5ه  ,)"5٠‏ الترمذي (0"071]» من حديث ابن عمرو قال: 
"جَاءَ أعرابئْ إلى النبيّ وَل فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟» فذكر الحديت» وفيه: «اليمين 
العّموسٌ». وفيه: قلتُ: وما اليمينُ العٌّموس؟ قال: «التي يَقْتَطِع بها مال امرىءٍ مُسلم هو فيها 
كاذت» . 


وأخرج أحمد الإفذفتضة )3 وأبو الشيخ من حديث أي هريرةً» قال: قال رسول الله . 


/ا4” 


«خَمْسٌ ليس لهِنّ كفارة». وذكر منها اليمينٌ التي يَقْتَطِع بها مالا بِغَيْرٍ حقٌء فصرّح النبي يه بأن 
اليمينَ اموي حاكن انهاه أمرىء مسلم هو فيها كاذبٌ» واسناها غموساًء فلم يَبْقَ 
بحاجة إلى البحث عن مَعْنى الغموس لغدّء فإن هذا معنى شَرْعٌ قاله رسولٌ الله َلك وصرّح فيه 
بلفظ العّموس» وبيّن معناهاء ثم ذكر أنه ليس لها كفارةٌ. فأفاد بذلك عدم لروم كَارةٍ الحِنْث 
فيها. فصم كلام المصئف بالدليل» ولا يرذ غليه شي من التشكيكات التي هي.دَأب: من لم يكن 
من المُؤْيْرِين للدليل على القال والقيل. 

قوله: «ولا بالمركبة». 

أقول: اليمِينُ لغة وشرعاً لا يَضدق على مثل هذه المركبة» فإنّه ليس فيها لَْظ القّسم بالله أو 
بصفة لذاته» فلا يصدّق عليها أنه يمين حتى يحتاج إلى إخراجها عن اليمين التي تَجب فيها 
الكفارة: ولا مدخل لها في مَبَاحتْ اليمين» فإن وجد فيها ما يفيد النذرٌ فالكلامُ فيها كالكلام في 
التذرء وسيأتي» وإن لم يكن فيها ما يفيد ذلك فلا يَلزم فيها شيءٌ ولا وفاءً ولا كفارةٌ؛ ومن ادّعى 
غيرَ هذا فعليه الدليلٌ» والأموالٌ مَعغصومة بعصمة الإسلام» فلا يحل الحكمُْ على شيءٍ منها 
بإخراجه عن ملك مالكه إلا بناقل شرعيّ تقوم به الحجة. 

قوله: «ولا بالحلف بغير اللّه) . 

أقول: الكفارةٌ إنما أوجبها الله سبحانه فى الأيمان الشرعيّة. والحلفٍ بغير الله سبحانه - 
ليس من الأيْمان الشرعيّة» بل من الأيمان التي ورد الوَعِيد عليهاء والرّجر عنهاء وهذا النّهْيْ 
خاصٌ بالعباد» فليس لأحدهم أن يحلف بغير الله كاثناً ما كان» ولا يجوز الإقسام بما أقسم الله به 
مِن مخلوقاته» فإنه سبحانه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» وله أن يُقِسِمَّ بما شاء كيف شاء من 
مخلوقاتهء وعلى العباد أن يمتثلوا ما شرعه لهم على لسان رسوله مِنْ تَرْكِ الحَلفٍ بِغيْرٍ الله 
سبحائةُ» وهذا ظاهرٌ واضحٌ» لا يَحْمَى. 

قوله: «ولا ا 

أقول : أقل ما تقتضيه الأحاديتُ الكثيرةٌ في النّهْي عن الحَلف بغير الله والوّعِيد الشديد عليه 
أن يكونٍ الفاعل لذلك يما لأنه أقدم على فِعل مُحَرّم والإثمٌ لازم من لوازِم الحرام . وأمًا 
الاستدلال على عدم الإثم بما ورد في غاية الئدرةٍ والقِلَّةِ؟ كحديث: «أنلح وَأَبِي إِنْ صَدَقَ» [مسلم 
(11/9)]ء فمِن الغرائب والمغالط. وكيف تُهْمَل المتاهي وَالرُواجِرٌ التي وردت مَوْرِداً يقرت من 
التواتر بمثل هذا الذي تعرّض العُلماء لتأويله بوجوه من وجوه التأويل التي يجب استعمالّها 
والمصيرٌ إليها فيما خالف السئنّ الظاهِرة المُشْتَهِرَة . على أنه قد تقرّر في الأصول أن فعله لما 
نْهَى عنه الأمَةٌ يدل على اختصاصه به. وأمًا النّسْويَةُ في التعظيم فهي مُوجبةٌ للإئم الشديد 
لمجرّدها» ولو كانت في غ غير اليمين» ٠‏ بل ذلك نوع مِنْ أنواع الشرك بالله سُبحانه» وهكذا ما تضمن 
كفْراً أو فِسْقاً فإنه بم بمجرّد ذلك. وقد وردت الأدلةٌ بأن الحالف بما يقتضي الكقرٌ يلزمه ما 
حَلَّفَ به» ويكون كما قال وَوَرَدَ أنه يُؤمر بأن يقول: «لا إلله إلا الله) [البخاري (2)5560 مسلم 
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(17507/0)]» وذلك يدل على خروجه منّ الإسلام» وهكذا إذا جاء بما يدل على ذلك من غير ( 
يمين 2 فإنّه يكون ردّةٌ. 1 


3 35 2 


٠ 


0 


وَللمُحلف على حَقٌ بما له الَحْلِيفُ به نينه. وإلآ فَلِلْحَالِف إن كائثء واخْتَمَلّها اللفظ 
بحقيقته أَوْ مجازهٍ وإلا انَبع مَغناه من 0" عُرْفٍ بَلَدِ ثم مَنْشَيْهِ ثم الشَّرْع, ٠‏ ثم اللغةء 
حينها. م مجازهاء فالبيعٌ وَالشَراءٌ لهماء وللسَلّم والصَّرْفٍ صَحِيحاًء أو فاسداً مُعْتاداًء 
ولما تَوَلأَه مُطلقاًء او الحارقة4 أن أقرننة إن لم يَعْتَدْ توليه. 

ويَحْنَتُ بالعتق ونحوه فيما حلف لَييعَته» والتكاح وتَوَابِعِهِ لما َوه أو أثَرَ به مطلقاً لا 
البناء ونحوه بكالجع» والتكاح للعَفْدء وسِرّه لما حَضَرَهُ شَاهِدانء والنّسَرّي لِلحَجْبَة والوطء. 
وإن عَوَل» والهبَةٌ ونَحُوُّها للإتحاب بلا عِوَض» لا للصّدقة والئّذر والكفالة لتدرك المال أو 
الرَّوْجَة وَالخُبرٌ له وَلِلْفَيِيتِ كباراء والإدامُ لكل ما يُؤكل به الطعامٌ غالباً إلا الما والملحَ 
للعرف» وَاللّخْمُ سد القّنم والبَقَرٍ والإبل»ء وشحم ظهورهاء وَالشحْم لشخم الأليية والبطن» 
والرؤُوسٌ للرؤوس الغَنم وغيرها إلا لعرف» والفاكهةٌ لِكُلْ ثمرة تُؤكل ولّيست قوتاً ولا دَوَاءً 
ولا إِدَاماً» والعَشاءٌ لما يَعْتادُ تَعَشيه والنّعَشّي لما بَعْدَ المَضْر إلى نصف اللذيل. وهذا الشَّيْءٌ 
لأجزاء المُشار إليه على أيّ صفة كانت إلا الذَارَء فما بقيت فإن الْتَبَسَ المعَيِنُ المحلوف منه 
بِغَيرِهِ لم يَحْنَث ما بَقِي قَذْرُهء والحرامُ لما يَجِلَ حال فِغْلهء والحَلَى للذُهب والفضة ونحوها 
إلا خاتم الفْضّة. ويُعْتَِرُ حال الحالف والسَكون لِلَبْثِ مَخْصُوص يُعدَ به ساكناً» ودُخُولُ الدّار 
لِتَوَارِي خَائْطها ولى تَسلَّقاً إلى سَطحهاء ومع الاين والمساكنة والخروج والدخول على 
الشخص والمفارقة بِحَسَبٍ مُقْتَضَى الحال. والوفاءً يَعُمَ الحوالة والإراء» ور الشهْرٍ لأَوْلٍ 
يلَةِ منه. والشَهرٌ إلى آخر جزءٍ منه. والعِشاءً إلى ثُلثِ اللّلٍ إل لقربى في آخره. والظهرٌ 
إلى بقيّة : تسع خَمْساء والكلامُ لِمَا عدا الذكر المحض منهء والقراءةٌ للتلفظ. والصّومٌ ليوم؛ 
والصَلاة يد والحَجّ للؤقوف. وتّركها ترك الإحرام بهاء والمشئي إلى ناحية لوصولها 
والخروجُ والذّهابُ للابتداءِ بِنتِتهِء وَإلا بإذني للتكرار» وليس من الإيذان» والذرهم لما 
يُتعَامَّل به من الفضّة ولو زائفاً. ورطل من كذا لقّذْره منه ولو مُشاعا]. 

قوله: فصل «وللمحلّف على حَقٌ بما لَهُ النُحليف به بنيته». 
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أقول: هكذا ورد الدليل» فأخرج أحمدٌ [778/0. 381)], ومسلمٌ [(0])1608 والترمذيٌ 
[(18)]» وابنٌ ماجه [(1171)]» من حديث أبى هريرةً قال: قال رسول الله 5ك : «يَمِيئُكَ على ما 
يُصَدّفُك به صِاحِبّك»؛ وفي لفظ لمسلم [(1588/1)]» وابن ماجه [(2170)]: من هذا الحديث: 
«اليمينُ على نِيّة المُسْتخلِف». ومعنى هذا الحديث ظاهرٌ واضحٌ» وإيرادُ الأبحاث المتضمنة 
للتُشكيك فيه حاصلّها الردُ على رسول الله كه . 

وأمَا قوله: «فللحالف إن كانت» إلخ» فقد حكى الإجماعً على ذلك القاضي عياض 
والنوويُ» ويدلٌ عليه حديثٌ سُوَيْد بن حَنْظلة» قال: خرجنا نريد رسول الله كك ومعنا وَائِلُ بن 
شم لخن عدرٌ لهء فتّحرّجٍ القومٌُ أن يَحْلِفُواء وحلفتٌ أنه أخيء فَخُلْيَ عنهء فأتينا إلى 
رسول الله وَقكّكء فذكرتٌ ذلك لهء فقال: «أنتَ كنت أبرّهم وأَصَدَقُهمء صدقتٌ المسلمُ أخو 
المسلم'. أخرجه أحمدٌ [(184/18 - 188)]» وأبو داودَ [(755)]ء وابنٌ مٌّ مَاجَهُ [(2»])7119 ورجاله 
ثقاتٌ» وهو من رواية إبراهيم بن عبدالأغلى عن جَدْته عن سُوَيْد بن حَنْظلةَ» وعَزاه المُنذرِيٌ إلى 
مسلمء. فينظر في صحة ذلك. : 

وقد أبان رسول الله وك لسُوَيْدٍ أن يَمِيئهِ بار صادقة» وأوضح له أن لذلك وَجْهاً إن كان 
مَقُصوداً له وإن لم يكن مقصوداً له» تبجع عام وني يمه ليا حصل بها نن تخليص برعل 

من المسلمين من يد ظَالمِهء وما ذكره من تقديم ما يدل عليه العُزف» فوجهه ظاهرٌء لأن الحالف 

إنما يقصد في يمينه ما يتعارف به أهلّ بلده. 


والحاصلٌ أنه يُحمل كلامّه على ما هو الغالبُ على قَضده السَابق إلى إرادته» وإن كان مِمَن 
يعرفٌ لغةَ العرب» أو يعرف ما لَقَلَهِ الشّرعٌ عنها وصار بعد ذلك التقل معنى شرعياء فإنه لا يُحمل 
على ذلك مع وجود العُرفٍ المستقرٌ الشائع المتقرر عند الحالفٍ وقومهء فإن كان لا عُرْفَ في ذلك 
الذي تكلّم بهء كان الرجوعٌ في مثله إلى المعنى العربيٌ أو الشرعيّ إن كان الحالفٌ مِمْن يعْرفهماء 
ويتكلّم بهما. ويُقدم المعنى الحقيقىّ على المعنى المجازيٌ» ويُقدم الشرعىّ على اللغوي» وهكذا 
سي 0 ولا وجه للاغتراض عليه إلقطع أن المعاضد والإرادات عي التي تحمل 
عليها الكلام» وكل متكلم لا يريد إلآ ما هو الغالبُ في لِسانِهء ولسان قَُوْمِه ولو حُمل كلامُه 
على غير ذلك لكان حَمْلاً للكلام على خلاف ما هو المرادٌ منه والمقصودٌ به وذلك غلطّ أو 
مغالطة . 

وقد أطال المصئفٌ من ذكر هذه الأمثلةٍ الجزئية إلى آخر الفصل» وذلك يُنافي ما هو 
المقصودٌ له من الاختصارء ولا يتعلّق به كثيرٌ فائدة» لأنّ غايةَ ما فيه بيانُ ما هو السابقٌ إلى 
الفهم في هذه الأمور في غرف المصتف وأهلٍ عصره من جهته. والأغرّاف تختلف باختاللاف 
الأَرْمئَةٍ والأمكنة» فإذا كان عرفٌ الحالني مُخالفاً لشيءٍ من هذه الصور التي ذكرها المصنفٌ 
ومس د ا ور لحك ل مع أن ذكرٌ هذه الصور مَفْسَدةٌ 
وهي أنه يَظْنَ المقصّرون أن الرجوعَ إليها متحتّم» وأن حَمْلَ كلام الحالفٍ عليها مُتعيّنّ وإن 


ود 


كان عرفه مخالفاً لهاء وهذا ظَنّ باطل» وخيالٌ مختلّء وتوهَمٌ فاسِدء وإن كان ما ذكره 
المصنفٌ في بعض هذه الصور بياناً للمعنى اللغويٌ أو الشرعيٌ» فقد عرفت أنه لا يُصار إلى 
ذلك إل عند عدم الغعرف. 


ويَحنّث المُظْلِقُ بتعذر الفعل بَعْدَ إِمْكَانِه وَالمُوَّقْتٌ بخُروج آخِرِهٍ متمكناً من البرَ 
والجئث ولم يبَر والدإقاري لحن وه رأ اششميا ا وما لا 
يُسَمَى كله ببعضه كالرّغيف». وإلآ مُئْبَتِ المنخصرء والمَخلوفٍ عليه. وَالْمْقْطُوت بالواو 
فِبِمَجُْموعِهِ لا مع دلا أو بأو تراعب نينحل ويصح م الاسْتَتْتَاءٌ متصلاً كَيرَ مُسْعَفْرَق» 
وبالنية ديئاً فقطء وإنْ لم يَلفظ بعموم المَخْصُوص إلآ من عدد مَنْصُوصء ولا تُكَررٌ الكقارة 
بتكرُرٍ اليمين أو القَسَمِ ما لم يتعذد الجزاء ولو مُخاطباً بنحو: : لا كلمتك]. 

قوله: فصل «ويَحْنَتُ المُطلِقُ بتعذّر الفغل بعد إِمكانه؛. 


أقول: هذا كلام مَعْقَولُ المعنى» واضحٌ الوَّجْهء فإِنْ المحلوف عليه إذا أنكق قع ر بعد 
الإمكانٍ فقد حصل الجِنْتٌ لعدم إمكان الوفاء؛ ولا فرق بين أن يكون الفعل واجباً أو 00 وأمًا 


وجوبٌ فعل الواجب» وتحريمٌ فعلٍ الحرام ام راجع إلى صفة الفغل» » فما كان يجب عليه فيه 
الفغل وَجَب» ونا كات يد شل فيه 111 رلك : 
0 00 متام فوجهه ‏ 000 يتمكن بوجه من ارم 0 ا فيما يجب عليه 


وما ذكره من أنه يحنث بانقِضاء وقت المت ادك ومو ار ركان فذلك صحيحٌ» 
ل الت ال ا ا 

قوله : «والحالفٌ من الجنس ببّغضه ولو مُنخحصراً». 

أقول: قد تقرّر أنَ دخولَ الألفٍ واللام على الجموع يُوجب هَدْمَ الجمعيّة) ويصيّرها للجنس 
فإذا حلف لا يلبّس الثيات» أو لا يركب الدوابٌ حنث بِلّْبْس ثوب واحد وركوب دابّةٍ واحدة» 
وهكذا لو قال: لبن ثياه» ولا رَكِبَ دوابّه» فإِنْ الإضافة تُفيد مُّفَادَ اللام» ولا ينبغي أن يقال 
في مثل هذا: إن المعنى الحقيقيّ يَشْمل الجميعٌ ٠‏ فلا يحنث إلا بلَئْس الجميع أو ركوب الجميع؛ 
لأنا نقول: ها هنا أمرٌ هو قَرِينةٌ قويّةٌ على عدم إرادة 7 الحقيقيّ » وهو ما ذكرنا من انهدام 
مَعْنَى الجمعيّة. وأمًا المحصورٌ بالعدد فلا شك أن الجِنْتٌ أو البرٌ لا يكون إلآ بذلك العددِء ولو 
قيل: إنه يحنث بالبعض » » لكان معنى العددٍ ضائعاً . 
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وأمَا كونُه لا يحنث فيما لا يُسمّى كله بِبَعْضِهِ كالرّغيف فظاهيٌ لأن المعنى الحقيقي لا 
يتناوّل البعض وحده. ولا قرينة تصرف المعنى إلى ذلك. 

اي ا و ل 
فلا تُطيل البحتٌ بالكلام عليه وذكر وجههء وهكذا قوله : إنها لا تتكوّر الكفارةٌ بتكرر اليمين أو 
القسمء فإنه ممّا لا ينبغي أن يقع فيه خلاف, والقّسَمْ هو اليمينُ كما في كتب اللغة» فكان أحدٌ 
الأمرين يُغني عن ذكر الآخر. 


والمُركْبَةٌ من شَرْطٍ وجَرَاءِ إن تَضْمْتَتْ حَدَا أو مئعا أَوْ تَضديقاً أو بَرَاَُ َيمِينَ مُطلقاً. 
ولا َحَِثُ يتقدم الشرط لا غيرُء ولا لَعْوَ فيها وإذا تعلّقَتْ أَوْ القسمٌ بالدخول ونحوه فعلاً 
أو 58 فللاشيفناف. لا لِمَا 00 الحال» 3 السكود ونحوه فللاستمرار بحسب الحال». ومن 

قوله: فصل «والمركبة. . . إلخ». 

أقول: هذا التّركيبٌ لا يَضْدُق عليه لغةّ ولا شرعاًء أنه يمينٌ» فإنْ أراد المتكلّمُ به النّذْرَ كان 
له سُكمُهء وإن لم يِذ ذلك كان من التعليق للهتق أو الطلاتي أو نحوهما بشرطء نحوٌ: إِنَْ دخلتٌ 
الذار فعَبدي حر أو نحوٌ ذلك؛ وقد تقدم الكلام على مثل هذا في الطلاق والعِثْقٍ. وقدمنا الكلام 
أيضاً على المركّبة عند قولٍ المصنف: «أولاً بالمركبة». ولا ل 
على أنها يمينٌ» فإن خلاف أهل العلم فيها محرُرٌ في كتب الخلافٍ» وقد استوفى ذلك ابن رُشْدٍِ 
المالكيٌ في نهايته. وقد ذهب أهلّ الظاهر إلى أنّها ليست بيمين ولا نذرء ولا معلنها علقه 
ولا يلزم الوفاءٌ بها 
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[باب الكفارة 


والكَقَارَةُ تَجبُ من رَأْسٍِ المالٍ على مَنْ حَنْتَ في الصّحةٍ مُسَْلماًء ولا يُجْرِىء 
التُفجيل» وهي إمَا عِنْقْ يَتَتَاولُ كل الرّقّبة بلآ سَعْيء ويُجْزِىء كل مَمْلوك إلا الحَمْل والكافِرَ 
وَأ الولد ومُكاتباً كْرِة المَسْحَ؛ فإنْ رَضِيَهِ اسْتَرْجع ما قد سَلّم مِنْ بيت المالء أو كسْوَةٌ 
عَشْرَةٍ مُساكين مضرفٍ للرّكاة ما يَعُمْ البَدَنَ أو أَكثَرَ إلى الجديد أَقْرَبُ توْباً أو تُمِيصاًء أو 
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إطعامُهم ولو مُفْتَرقين عَوْنْتَين بِإِدَام ولو مُفْتَرِقتَينء فإن فاتوا بعد الأولى اسْتَأنَفء ويَضمنُ 
المُمتنع أو تَمْليكُ ُلْ منهم صاعاً من أن حَبُ أو تمر يفتات أو نضفَه بآ أو دَقِبقأء 
وللضغير كالكبير فيهماء ويُقّسَط عَلَيِهء ولا يُعْتَبر إذنُ اللي إل في التَمْلِيكِ» ويَصِحٌ التّرْدِيد 

في العشرة مُطلقاً لا دُونهم» وإطعامٌ بعض. وِتَمْلِيك بَعْض كالعَوْئتَينِء لا الكَسْوَةٌ والإطعام؛ 
إلأ أن يَجْعل أَحَدَهما قِيمتّه تَِمَةَ الآخرء فالقِيمةٌ ُجزىء عنهما في الأصَح إلا دون 


ا ا يس منِ» أَوْ بَينَهِ وبين ماله مَسَانَةَ ثلاث. أو كان 
عَبْداً صامَ ثلاث مُتوالية» فإنْ وَجَدَ أَوْ عَنَنَ وَوَجَدَ خلالها اسْتَأئفٌء ومَنْ وَجَدَ لإحدى كفارتين 
دم غَيِرَ الصّْم] . 


قوله: باب الكفارة: «والكفارة تتجب من رأس المال؛ . 

أقول: قد ذكر الله سبحانه في الكتاب العزيز أن هذه الكمّارةَ هي كفارة الأيمانء فأفاد ذلك 
أنها واجبةٌ على من حَنْثْ في يمينه» رثا التعميل بين كزتهامو ران اننال أو من التدث: فمبنيٌ 
على ما سيأتي في الوصاياء وسيأتي الكلام عليه» ويُؤيّد وجوبٌ الكفارة ما قدمنا من الأحاديث 
المشتملةٍ على الأمْر بالتكفير؛ كقوله يله : «خْلَيأتِ الّذِي هُوَ خَيرٌ وليكفّرز عَنْ يَمِينه 

قوله: «ولا يُجزىء التعجيل». 

أقول: يدلّ على هذا ما في الأحاديث القابتةِ في الصّحيحين وغيرهما بلفظ : «قلْيَأتِ الذي 
هو خََيِرٌ وليكفر عن يمِينه؛) رك لقي وأبي داودٌ من حديث عبدالر حملن بن سَمْرَة: «إذا 
حَلَفْتَ على يَمِينِ فَُكُفْر عن تمِينك ثم انْتِ الذي هو خَيِرٌه وفي صحيح مُسلم من حديث 
عدي بن حاتم قال: ال يرن اذ ولد :تنا عل اعد على يجين ف إى خمرها حيرا منها 
قَليكَفْرَها وَلْيأْتَ الْذِي هُوَ خَيرٌ. 

وفي هاتين الروايتين دليلٌُ على جواز إخراج الكفارة قبل الحجث» ويُجمع بينهما وبين سائر 
الرّوايات المصرّحة بتأخير الكفّارة عن الحِئْث بأنّ الكل جائرُء ويعكر على هذه الرواية المصرحةٍ 
بالترتيب بلفظ «ثم»» فإنها تدل على أنْ تقديمٌ الكفارة على الحِنث متحتّم» 5ل تسارهنيا رواية 
تأخير الكفارة لأنها بالواو» والوارٌ لمطلق الجمع؛ ولا تدل على التّرتيب. وهذه الرواياتٌ 
المصرحةٌ بتأخير الكفارةٍ مُعارضةٌ بما ذكرنا من حديث عدي بنٍ حاتم؛ فإنه دم الكفارةً في هذه 
الرواية» وأخر الحنث؛» كما قدّمّ الحِنْتَ في تلك الرواياتٍ وأخر الكفارة» والكل بلفظ الواو التي 

00 فتبقى روايةٌ الترتيب ب بشم خالصةً عن المعارض» وقد صحّحها ابن حجر في بلوغٌ 
المرام»ء وأخرج نحوّها أبو عَوَانَةَ في صحيحه» وكذلك الحاكمٌ أخرج نحوّها عن عائشةً؛ وأخرج 
الطبراني من حديث أمّ سلمةً بلفظ : «فليكفر عن تمِينه ثم ليفْعل الذي هُوَ خَيرًا. 

فهذه الأحاديتٌ متعاضِدَةٌ على تقديم الكفارة على الحنثء قال ابن المنذر: رَأَْ رَبِيعَةَ 
والأؤزاعيٌ ومالك واللْيثِ وسائر فقهاءِ الأَمْصارٍ غير أهلٍ الرأي - يعني الحنفية ‏ أن الكفارة تُجزىء 


و 


قبل الحجئثء إلا أن الشافعيّ استثنى الصَّيامَ؛ فقال: لا يُجزىء إلا بعد الحنث» قال: وعن مالك 
روايتان»ء ووافق الحنفية أشهبٌ من المالكية» وداودٌ الظاهرئُ» وخالف داودٌ مِنْ أصحابه أبن حَزْم 
وذكر عياض أن عِذَةَ من قال بجواز تقديم الكفارةٍ من الصحابة أربعة عشرٌ صحابياً كاله: وتبعهم 

#الأتصان إلا آنا حدينة: وقد استوفينا هذا البحتٌ في شرح المنتقى» فليرجع إليه. 

قوله: «وهي إما عتق. . . إلخ». 

أقول: كان على المصئّف أن يقتدِيٌ بالكتاب العزيزء فيقدَمٌ ما قذّم ويوخة ها احرف .وها 
يظن من أن العتقّ أفضلٌ فهو مجردُ دعوى؛ فإنّ الأفضلَ هو ما بدا الله بى وإن كان غَيْرُه أكثرٌ منه 
قبعة + وقد كبتت عتشروعيةٌ الاتذاء بما يدا الله سبحانه بهء كما في قوله ك0 : :هبدأ بِمَا بَدَا الله به 
[مسلم (2])1780/85 وهو ثابت في الصحيح. 

قوله: «ويجزىء كل مملوك». 

أقول: هذا هو الأصلٌ المرجوعٌ إليه مع الإطلاق كما في الآية» ومن اشترط الإيمان جعل 
هذه الآية المطلقة مقيّدةَ بآية كفارة القَثلء والكلام في جواز هذا التقييد أو عدمه مُسْنَوفَىَ في 
الأصول . والظاهرٌ أنه لا وجة للقول بالتقييد؛ لأن ذَنْبَ كفارةٍ القعل مُعْلْظء وذنبٌ كمارةٍ اليمين 
مخف ولة يقيْد ماعو ”مكلف بماءهى مخلط : ٠‏ فإنه اختلاف يوجب بقاءً المطلق على إطلاقه. ولا 
معام اججلاك مسي فإنه بمجردة مائع من التقييد: وأمَا استثناء الحمل فصحيحٌ» ٠‏ لأنه لا 
يَصِدّقٌ عليه وقتٌ عِنْقِهِ عن الكفارة أنه رقبةٌ مملوكةٌ . 

وأمًّا استثناءً الكافر فلا وَجْهَ له لأنه قد جاز تملّكهء فأجزأ عتقّه عن الكمّارة. 

وأمًا استثناءً أمْ الولدٍ والمكاتب فصحيحٌ. لأنهما قد صارا مستحقّيْن للعتق بسبب آخْر. 

قوله: «أو كسْوة عَشْرةٍ مساكين. . . إلخ». 

أقول : لا وجه لقوله: «مَضْرِفٍ للرّكاة» بل المعتبرُ مَنْ صَدَقَ عليه اسم المسكنة» وإن مَنَعَ 
مِنْ صرف الرّكاة فيه مانع آحرٌ كالهاشِمِيّ» ودعوى أن الكفارةً لا تل لهم مُحتاجٌ إلى دليل» 
والقولٌ بأنها من أَوْسَاخْ الناس» وأنه لا يَحِلْ لهاشمي ما كان كذلك مَنقوضٌ بصدَقَةٍ التفلء فإنها 

من أوساخ الناس» ولعله قد تقدم لنا كلام على قول المصنف : «ويجل لهم ما عدا الزكاةً والفطرة 
والكمّارات»., افيرجع إليه. والمرادٌ ما يصدّق عليه أنه كسوةٌ لغة أؤ شرعاً فإن كان الثوث الواحد 
قال لد كسوة كان تود مجريان وإن كان لا يصدّق إل على ثوبين أو أكثرٌ فلا بدّ من ذلك 
0 العرب وفي عبارات أهلٍ الإسلام تولهية «(كساه ثوباً»ةء «كساه جُبْفّق 

ه قميصأاء فأفاد ذلك أن الثوب الواحدء يكفي . وأمًا ما رُوي مرفوعاً أن الكسوةً «عباءة لكل 
0 فلم يصح ذلك من وجه تقوم به الحجة. 

قوله : «أو إطعامهم . ٠‏ إلخ. 

أقول : : المعتبر ما يصدّق عليه مُسمّى الإطعام؛ ولا شك أن من صنع طعاماً لعشرة وأطعمهم 
إِيّاه يصدّق عليه أنه قد أطعم عشرةً مساكينَ» ويكفي في ذلك مرّةٌ واحدةء ليلا أو نهاراًء ولا دليل 
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على أنه يجب إطعائهم مدق #وأغا كون ذلك الإطعام بِإِدَامٍ فلا يصخ هذا الاشتراط إل على 
فرضٍ أنه لا تَفندق الإطعام إل على مجموع الطعام والإدام وهو خلافٌ ما يذل عليه لْندُ العرب» 


وعُرفٌ أهلٍ الترع. كما يفيد ذلك واقِعاتٌ كثيرةٌ في أيام النبوّة. 

وأمًا التمليك» فإن ورد دليلٌ يدل على أنه إطعامٌّ فذاك» والعجبٌ ممن قال: إنه لا يجزىء 
إلا التَمليكُ مع القطع بأن الإطعامَ يصدّق على إطعامهم الطعامٌ المصنوعَ صدفاً مجمعاً عليه لا 
خلاف فيه بين أهل اللغةٍ وأهلٍ الشرع. وأمَا كوه يصح التَّردِيدُ في العشرة ة فظاهرٌ لا يحتاج إلى 
النضّ عليه. وهكذا إطعامٌ بعض وتمليك بعض. فإنّه لا بأس بذلك إن صَدَّقٌ الإطعام على 
التمليك كما تقدم» لا إطعام لعفن وكُسوةٌ البعض» فإنه غيرُ ما أمر الله به وشرّعه لعباده. لأن 
الفاعلَ لذلك لم يُكفر بالإطعام ولا بالكسوة. 

وأمًا إجزاء القيمة» فإن صدّق عليه أنه إطعامٌ فذاك» وإلا فلا يُجزىء. 

وأمًا إجزاءٌ الصوم فهو المنصوصٌ عليه في الآية: :. قن لم يذ وظاهرٌ الآية أنه يُجرىء 
الصومُ لثلاث متفرّقاً لعدم التقييد بالتتابع لكنه قد قَرَأ ابن مسعود بلفظ: مُتتابعات» فأفاد ذلك 
وجوب التتابع إذا صم إسنادُ هذه القراءةٍ إليه. 


236 35 


[نمن 


ار 18 في لَرُومِهِ: التَكليف. والاختيار حال اللْنْظِ واستمرار الإسلام إلى الحئث» 
ولَفْظه صَريحاً: كأرعيت: أؤ تَصَدَّفِتُ 3 عَلَىّ؛ أو مَالِي كذاء أو نحؤهاء أو كَنَايَةٌ : 
كالعذة. والكتاية. والشرطٍ غَيْرَ مُفْتَرِنِ بصريح نافذٌ» وفي المالٍ المالٍ كونٌ مَصرفه قُربة أو 
مُباحاً يُتَمَلْك. 

وإنّما يَْفْذْ مِنّ الثلث مُطَلَقَاٌء ومُقّكدا دنا أؤ له مَمْلوكاً في الحال» أو سَبيه) أو 
في المآل إِنْ قَتَذه بشرط » فأضافٌ إلى ملكه» وحَيِثٌ بعده : كما أَرِنُهُ من فلانٍ» ومتى تعلق 
بالعين المملوكة ابر بَقَاؤهاء واشتمرارٌ الملك إلى الحِمث, ولا تدخل فروعُها المتصلةٌ 
والمئْمّصلةٌ الحادثةٌ قبل الجنْكٌ غالباً» ونَضْمَن بَعْدّه ضَمَانَ أمانة قَضَتْ لآ باختيار المالك. 

ولا ُجْزِىء القيمةٌ عن العين» ويِصح تغليقٌ تَغيينها في الث وإذا عَين مَضرفاً تَعَتِنء 
ولا يُعتبر القَبُولٌ باللفظ, وتبُطل بالرد. والفُقّراء لِعَير وَلَيو ومُنْفْقه والمسحدٌ للمشهُورء ثم 2 
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مُعْتادٍ صلا ثم حَيِتُ شاءًء وفي الفِغل كؤنه مَقْدُوراً مَعْلُومِ الجنس. جنسّه واجبٌء وَإِلا 
فالكفارة إلا في المَندوب والمباح فلا شيء. 

ومتّى تعذّرَ أَوْصّى عن نحو الحج والصَّْم كالفُرضء وعن غَيِرهما كفسل الميت لِكَفَارةٍ 
يمينء كمن التَرْمَ ترك مَخظورء أو وَاجبٍء ثم فَعَلَهُ أو العكسء أو نذراً ولم يُسَمْ. 

وإذا عَيِن للصّلاة والصّؤم والحَجٌ رماناً أبِمَ للتأخيرء لم يُجْزِه النقْدِيمُ إلا في الصَدقة 
ونحوهاء فبَجزِيه. وفي المكان تَفْصِيلُ وخلاف. ومن نذر بإعتاق عَيْدِهِ فأَغئّق بَرْء ولو 
بعوض »2 أو عن كفارة]. 

قوله: باب النذر: فصل «ويُشترط في لزومه التكلييف والاختيار» إلخ. 

أقول: أمَا اشتراط التكليف فلكون الصَغير والمجنون لا يَلْزْمهما ما أَؤْجَبه الله على عبادي 
فَضلاً عن أن يَلْرّمهما ها أوحَباه على الفسهنما. وأما اشتراط الاختيارء فلكون المُكرّه قد رُفِع عنه 
كلم التُكليف بالأدلة الشرعِيّة كما قدّمنا ذلك في غير مَوْضِع . 

وها هنا بحثٌّ ينْبغي التكلمٌ عليه وهو أن النّذْرَ قد أجمع المسلمون على صِحَته ووجوب 
الوفاء به» كما حَكى هذا الإجماعٌ النوويٌ في شرح مسلم» وحكاه أيضاً غيره ومدح الله في كتابه 
العزيز من يَفِي بالنذرء فقال: يفون بِالَدْرِ واو يرما كن سيم مُسْتَطِيا4 [الإنسان: ]» وكّبت عنه 204 
في الصحيح [البخاري (41/11)]» من حديث عائشة أنه قال: ١مَنْ‏ تَذَرَ نْ يُطِيعَ الله فَلَيِطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ 
أنْ بَعْصِيّه فلآ يَعْصِهه. وورد ما يدل على كراهته إذا لم يَدُلَ على تحريمه؛ كحديث ابن عمرٌ في 
الصحيحين [البخاري (26108: مسلم (171/2)]» وغيرهما [أبو داود 737417)» النسائي (801)» ابن ماجه 
قال: نَهَى رسول الله كه عَن الئذْرٍ وقال: «إنْه لا يَرْدَ شَيمَأ إِنْما يُسْتَخْرَحُ بِهِ مِنَ 
البَخِيلٍ؛ ) وفي الصحيحين [البخاري (57:4و 4 »2 مسلم (0])1140 وغيرهما [أبو داود (73784)» النسائي 
(5 0380 الترمذي (188)» ابن ماجه (2])5175 أيضاً من حديث أبي هريرةً قال: قال رسول الله 6 : 
«لا أي ابن آدمْ النذرُ بشَيْءٍ لَمْ كن قدَرْه ولكن يلقي النَْرٌ إلى القدَرِ فَمِسْتَخْرِجُ الله. فيؤتيني عليه 
ما لم يَكُنْ يُؤتيني عَلَيِهِ مِنْ قَبْل», أي يُعْطِينيء قال أبو عبيد القاسم بن سلام: النهي عن النذرء 
والتشديد فيه ليس هو أن يكون مَأْنّما. ولو كان كذلك ما أمَّر الله أنْ يُونَى به ولا حُمِدَ فاعله ولكن 
وجهه عندي تَعْظيم شأن التذر وتغليظ أمرهِ لثلا يُسْتَهان بشأنه» فيفرّط في الوفاء به» ويرك القيام به . 

وذكر المارُريُ أن وجة النّهي أن الناذرٌ يأتي بالقربة مستثقلاً لها لَمَا صارت عليه ضَرْيَةَ لآزب 
وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاطً مُطلقٍ الاختيار. ' 

وذكر القاضي عياض أنه وقع الإخبارٌ بذلك على سبيل الإعلام من أنه لا يغالب القَدَّرٌء ولا 
يأتي الخيرٌ بسببهء والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقعّ ذلك في ظنّ بعض الجهلة» وذكر 
نحو هذا ابن الأثير في النهاية. 

وهذا التأويل الثالث هو أظهرٌ ما قيل» فالنذرُ في طاعة الله مَشْروعٌ» والوفاء به واجبٌ يُئاب 
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عليه العبدٌ َوَاب الواجب» وار في مَعصيةٍ حرام يأ ثم الفاعل لهء ويَحْرُْم عليه الوَفاءٌ وتجب عليه 
الكفارةٌ» كما في حديث عائشةً عند أحمدٌ [(/1407)]» وأهلٍ السننٍ [أبو داود (519) القرمدي 
(18175).: النسائي (77/8)» ابن ماجه (7175)]» قالت: قال رسول الله ويك : «لا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ 

وكَمَارَنُهُ كَمَارَةٌ يَمِين؟ ) وفي إسناده فَعال طويل» ويَعْضْده ما أخرجه أبو داود [(877*)] 5 0 
من حديث ابن عباس أن النبيّ يك قال: ١مَنْ‏ َلَو ترا في مَعْصِيةَ ة فكفّارته كفارة يمين») ويعضده 
أيضاً حديثٌ عقبةً بن عامر عند مسلم [8/ه4» قال: قال رسول الله ع : ١كَفَارَةٌ‏ التذر كفَارة 
يَمين؟ . 

قوله: (وَاسْتمرارَ الإسلام إلى الحنث». 

. أقول: وجهّه أنه قُربةٌء ولا قُربةَ لكافرء فلا يصمٌ منه في حال كفره أن يَفِيَ بنذرٍ نذرّه 
يتضمّن القربةء وأمًا إذا نذر بقربة في حال كفروء ثم أسلم فقد قام الدليل الصحيحٌ أنه يَفِي 
بنذره» لما أخرجه ابن ماجه )])5١79([‏ من حديث عمرٌ بن الخطاب بإسناد وعالة رجال 
الصحيح قال: انَذَرْتُ نَذْراً في الجاهليّة» فسألت النبيٌّ يني بعدما أَسْلَمْتُ فأمرني أنْ أَفِي 
بِنَذْرِي' . 

وثبت في الصحيحين [البخاري 50١4# .5١*17(‏ +4#7/ لم339 9144): مسلم (2])1585 
وغيرهما [أبو داود (787)؛ الترمذي (1684). النسائي ,#45١ .987١(‏ 0)5877 ابن ماجه (5119)) أحمد 
(1/لا". 415)]ء عنه أنه قال: قلتٌ: يا رسول الله إِنْي نَذَرْتُ في الجاهلية أن أَعْتَكف ليله في 
المسجد الحرام ؟ فقال: «أَوْفٍ نَذْرِك». وزاد البخاري في رواية: «فاغتكف ليلةً؛. 

واخرج. أحمد [(55/5)]» وابنٌ ماجه 2])5١81([‏ عن مَيْمُونَة بنتٍ 0 قالت: كنتٌ رذفٌ 
أي تشيصة سبال رسول الله وك فقال: يا رسول الله؛ إنِي كذرت أن انك بِبْوَانَةَ؟ قال 
رسول الله يَكه : «أبها وَئَنْ أؤ طَاغِيَة؟» قال: لا. قال: «أَوْفٍ بتذرك». وان إسناده في سئن ابن 
ماجَه رجالٌ الصحيح . 1 1 

وأخرجه أحمدٌ [419/0)] أيضاً من حديث كَرْدّم بن معان أنه سأل رسول الله وُه عن نَذْرٍ 
نَذَّره في الجاهليّة» فقال له: «أَلِوَئْنٍ َو لِنُصٌبٍ؟) قال: لاء ولكنْ للهء قال: «أؤْف لله ما جَعَلْتَ ٠‏ 
له. انحر على بوَانَةَ وأؤْق بتذرك . 

وأخرج أبو داود [(81)] من حديث عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أن امرأةً قالت: يا 
رسول الله إني تذريك أن اجر كان كذا روكذ - مكانٍ كان يَذْبَحُ فيه أهل الجاهليّة؟ قال: (لِصَنم 
1 لِوَنْنِ؟؛ قالت: لاء قال: «أَؤْفِي بتذْرك», وهو يشهد للحديث الأوّل» وإن لم يذكر فيه أنها 
نذرثُ في الجاهلية» لأنّ الظاهرٌ أنها لا تَنذّْر هذا النذرٌ إلا في الجاهلية لا في الإسلام. 


قوله : «صريحاً كأؤجبت . . 2١‏ إلخ. 
أقول: قد عرّفناك غيرَ مرّة أنه لا تعويل على خصوص الألفاظ. بل المعتبرُ ما يدل على 
المقصود بأيّ دلالةٍ كانت» والمشروط فيه يَقّع عند حصول شَرْطِهِء ويلزم الوفاءً به إن كان قُربةٌ» 
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وإلآ وجبت الكفارة» لما تقدّم من الأدلّة. والوفاء بالوّغد وبالنذر واجبٌ للأدلّة الدالة على أن 
خَلفَ الوعد من خصال التفاق. 

قوله: «وفي المال كؤن مُضرفه قربة». 

أقول: وجةٍ هذا الأدلّةٌ التي قدّمناها في وجوب الوقاءٍ بالنذر في طاعة الله؛ ومن ذلك 
حديثٌ عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدّه عند أحمد [(/111)] وأبي داودٌ [(6970)]» والطبرانيٌ» 
والبيهقي : أن النبئّ 6ه قال: «لآ نَذْرَ إلآ فِيما ابتْفِي به وَجْهُ الله». قال في مجمع الزوائد: فق 
إسناده عبدالله بن نافع المدنيٌء وهو ضعيف. انتهى. ولكن هذا المدنيّ لم ا في إسناد أبي 
داود [(7ا*)]. لأنّه أخرجه عن أحمد بن عَبْدَةَ الضبيٌ عن المغيرة و بن عبدالرحمن عن أبيه 
عبدِالرحملن عن عَمْرو بن شعيب» وفي رواية عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده المقالُ المشهورء 
ولكنه لا يَخْرجٍ حديثه بذلك عن كونه حَسّناً. 

وهذا الحديثٌ وحديتٌ: لمَنٍْ نذرَ أنْ يُطِيعَ الله قَلْيْطِعْةُ؛ المتقدمٌ يدلأن على أنه لا يصح إلا 
أن يكون مَضْرِفٌ التذر مُباحاًء وقتطرقيما أرجحٌء ومفهوم حديث: «لا نَذْرَ إلا في مَعْصية أنشما 
وسيأتي مزيدٌ كلام في المباح. 

وما قيل من أن كونّ الفعل قُربةَ وَضْفٌ عائدٌ إلى التّاذر لا إلى المضرفء فهو مدفوعٌ بأنها لا 
تتحقّق القُربةٌ في فعل الناذر إلا مع ملاحظة كونٍ الصَّرْفٍ في ذلك المضرف قربة» فمن هذا الحيثيّة 
صَمْ نسبةٌ القُربةِ إلى المصرف . 

قوله: «وإنما ينقد من الثلث. . .2 إلخ. 

أقول: لم يدُلٌ على هذا دليلٌ يَخْضَهء وفي القياس على الوَصَايا؛ لقوله وُه فيها: ٠‏ 
والثلتُ كثيره. نظراً لأنْ الوصايا مُضافةٌ إلى ما بعد الموتء» وهذا مُنجرٌ فى حال الحّياق» فإِنْ كان ' 
تفناناً إلى ما جدف المويف كلك جك الرعية . ْ 

وقد استُدلٌ على هذا بما رُوي من رَدَه وله لِصَدَفَةٍ من تصدّق بجميع ماله كصاحب النُوْبَيْن 
[أبو داود (1518)»: النسائي (103 ولا5؟), الترمذي »])01١(‏ وصاحب البَيّضة الذهنن [أبو داود 
(1770)]ء وفيه نظرٌ لأنه وك علّل ذلك بأن الفاعلَ لذلك يتكمّفٌ الئاس من بعد ذلك. 

ل اي من أعتق السَمَةَ الأغبّد مع كونه لا يملك غيرّهم؛ فأتفذ 
العبي َل عِنْنَ اثنين وأَرَقّ أربعةٌ؛ لأن ذلك الذي أعتق هؤلاء كان عليه دين فباع النبئ 295 
الأربعة في دينه. 

والطاهر أن النّذْرَ الناجرٌ في حالة الصحةٍ نافلٌ من جميع المال كسائر التصرّفاتٍ الماليةء وأمًا 
مو اذعن تخصِيصن الئذرٍ بهذا الحكم فَعَلّيْه الدليل. 

ويمكن الاستدلالٌ لذلك بحديث كب 3 مالك الثابتٍ في الصخيحينٍ [اليخاري 2:)11١4(‏ 
مسلم (650714]» أنه قال: يا رسول الله إِنْ مِنْ تَوْيَبِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مالي صَدَقَةّ فقال: «أَمْيِكُ 
عليكٌ بَعْضُ مالِك». وفي لفظ ا داود [(5)]: قُلْتٌ: نَيِضْفُه؟ قالَ: «لأه. قلت: فَكُلْنُه؟ 
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قال: «نْعَُمْ». وفي لفظ لأبي داود [(2819] أيضاً أنه قال له: ايُجْرىءُ عَنْكَ التُلْكُّك, وهكذا ما 
روي من حديث أبي بابد عند أحمدَ [1/0ه 4‏ *45)]ء وأبي داودَ [(870]. 

وأمًا ما ذكره من ا* شتراط كونه مَمْلوكاً أو سبو فصحيحٌ لا يحتاج إلى ذكر وَجْهِو وهكذا 
إذا نذر بما يرثه من مورّثه. نإن صحيخ لأنه فيد النذر بوصول: ذلك إلى ملكيى ولم ينذّرْ بما لم 
يملك» حتى يكون من النذر بما لا يَمْلك العبدٌ الذي ورد النهيٌ عنه. 

وهكذا اشتراط بقاء العين المنذورٍ بها إلى حضور الوَقْتء أو حصولٍ الشرطٍ الذي قيّد النذرّ 
بهء فإنه لا بدّ من ذلك» ومع التلف لا يلرّمه شيء. 

وأمَا ما ذكره من أنها لا تدخّل فروعُها المتّصِلةٌ الحادثةٌ قبل الحنث» فالظاهرٌ في مثل هذا أنه 
يرجع إلى قَضْد الناذرء فإن قصَد النذرٌ بالعين مُجِرَّدةَ عن فروعها الحادثةٍ لم تَدْخْل الفروع» وإن 
قَصَّد أنها مِنْ جملة النذر دخلث؛ وإن كان لا قَضْدَ له فالظاهرٌ أن فروعٌ العين المنذورٍ بها لاحِقَةُ 
بها . 

قوله: «وَتُضْمَنُ العَيْنُ بده ضمانّ أَمَائَةٍ قِضَتْ لا بِاخْتِيارٍ المالك». 

أقول: لا ضَمَانَ عليه في هذا إلا لجناية أَوْ تَفُريط» ولا يَضْمَن بغير ذلك» ولا وجة لذلك 
لا من رواية» ولا من رأي سيم فإنّ المنذورٌ به هو قَبْل التَذْر مِلكُ الناذر» فممٌ الجناية أو 
التَّمْرِيطٍ قد تسبّب للضمان» ووجب عليه العِرَض» وصاالئاك يخر كزين الحبون لاض للع 
أصلا . 

وأمَا ما ذكره من كونها لا تُجزىء القيمةٌء فذلك ظاهر؛ لأنْ النذرَ تعلق بالعين» فلا وفاءً إلا 
بإِخْرَّاجهاء فَالعُدُولُ إلى قيمتها لا يُجزىء عنها إلا بدليل. 

وما ذكره من كون النَاذِر إذا عَيّن مَضرفاً تعيّن» فوجهّه ظاهرٌ؛ لأن له أن يصرفّ ما تقرّب به 
إلى مَنْ شاء وكيف شاء مع وجود مُطلق القُرْبٍ: وإن كان غيرُها أعلى منها. 1 

وأمَا كوه لا يُعتبر القَبِولٌ بل يكفي عدم الرّدء فعدمُ الرد قَبولٌ تامّء وقد عَرَفْناك غير مرَةٍ أن 
اعتبارٌ الألفاظٍ إما مجرّدُ ججمودٍء أو قُصورٌ عن إِذراك حقائقٍ الأمور. 

قوله: «والفقراء لغير ولده ومئفقه». 

أقول: المعتمدٌ في مثل هذا العُرفٌ الشَائعُ بين القوم ا العُرفُ 
فهو المقدمُ على لغة العرب وغيرهاء لأنَ اه إلا غرفٌ أهل جهته؛ فإن غرف 
من قصله أنه أراد المعنى اللغويّ والشّرعىّ وجب العمل بذلك؛» وإن لم يقصِذْ ولا وُجد عرف 
كان الظاهرٌ دخول ولدِهٍ ومُنفقِهِ في عموم المُقراء لأنهما من جملتهم» ولا مانم من ذلك لا من 
شرع ولا عَقْل. وأمًا دخول التاذرٍ نفسِه فعلى الخلاف في دخول المخاطب في خطاب نفسه. 

وعكذا العلا كي التاق على المبد امن غير تخيين» إن المعتبرٌ ما يطلق عليه هذا الاسم 
في عرف الناذر وأهلٍ بلدو فإن لم يكن عُرفٌ رجع إلى مَقْصِده فإن لم يكن له قصدّ كان الظاهرٌ 
أن مرادّه المسجدٌ الذي يصلي فيهء وإن كانت مساجد البلد كثيرة فصلاثه في أحدها فيها وجة 
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تَخصيص » وإن كان يُصلي في جميع مساجد بليو) أو يصلي في بَيْته كان الأولى بذلك أقربُ 
مسجد إلى بيته» فإذا اسْئَوَّت في القَّربِ كان الأولى ما يكْثّر فيه المصلون وتُقام فيه الجماعات 
بكثرة من الناس» وإلا خصّصٌ المنذورٌ به بَينها لعدم المزيّة الموجبَّةٍ للترجيح لبعضها على بعض. 

قوله: «وفي الفغل كونه مَفْدُوراً». 

أقول: وجهُ هذا الاشتراطٍ مَعْلومٌ عقلاً وشرعاً» أمَا عقلاً فلكون نذره بما لا يقدر عليه إذا 
كُلّف بالوفاء به كان ذلك من تُكليف ما لا يُطاق» وأمّ ما شرعاً فلكون ما لا يقدر عليه لا يملكه. 
وقد ثبت في الصحيح: «أنّهُ لآ نَذْرَ فِيمًا لا يَمْلِكُ ابن آدَم)» كما تقدم. 

وأمَا اشتراطً أن يكون النذرُ معلومً الجنس فوجهّه أن إيجاب ما لا يُعلم جنسُه لغْرٌ فهو من 
باب «من نذر نذراً لم يسمّه؛. 

قوله: «جنسّه واجبٌ؛». 

أقول: هذا الاشتراطً لم يدُلَ عليه روايةٌ» ولا رأيٌ صحيحء والذي تقدَّم من الأدلة مصرّحٌ 
بوجوب الوقاءٍ بما هو طاعةً. وبما ابْتّغْىَ به وَجْهُ الله» والطاعةٌ وابتغاءُ وجه الله لا تَحْتَضَان 
بالواجب بل بما فيه قُربة» وهي كائنة في فعل الواجب؛ ونَّرْكٍ الحرام. وفعلٍ المندوب» ونَرْكِ 
المكروه» ولا تُوجد في المّباح إلآ عند التافين للمباح» وقد قوّينا هذا القول برسالة مُستقلةٍ بوجوه 
من المنقول والمعمّول وسَمّيناها «رَفْعُ الجناح عن نافي المُباح». 

قوله: «وإلاً فالكفارة» . 

أقول: أمّا وجوبٌ الكفارة حيث كان المنذورٌ به غير مَقْدورِ للناذر» فيدل عليه ما أخرجه أبو 
داود [(07**)]» وابنْ ماجه [(5178)]) من حديث ابن عباس عن النبي 2 قال: «من َنَرَ نَذراً 
ولم يسمه فكقارثة كَفَارَةُ يَمِينَ» ومَنْ نَذْرَ اتذراً لم يُطِفه َكَفَارَئه كَفَارَةٌ يَمِين؛»؛ قال ابن حجر في 
بلوغ المرام : إسناده صحيحٌ ) إلا أنّ الحفاظ رجحوا وقفه. 

وممًا يدل على عدم لزوم ما فيه مشقَّةٌ من النذر ما أخرجه البخاريٌ 0/1121 وغيرٌه [أبو 
داود (2)70:0 ابن ماجه (5185)] من حديث ابن عباس قال: بَيْنَا النبي - يَخْطبٌ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ 
قاقم» قَسَأَلَ عَنْهُء فقالوا: بو إِسَرَائلَ تَدَرَآن 0 » ولا يَفُعْد ولب . 0 
يتَكُلْمء وأَنْ يَصوم . . فقال النبي 26 : «مُرُوهُ يتكلم وَلْيِسْتَظِلء ولْيَقْعُْد وليِيمٌ صَوْمَههء فأمره 
بالوفاء بما هو طاعة وهو الصوم. وأمره َك ما فيه مشقّدٌ ولا ؛ قُربةَ فيه . 

وممًا وزداثن عدم لزوم ما فيه مشفّةٌ وأنه يُكَفْر كقّارةَ يمين ما أخرجه أحمد [(2]0*00/1 وأبو 
داود [(0707]» ورجاله رجال الصحيح - من حديث ابن عباس قال: جَاءتٍ امْرَأَةٌ إلى النبي كلته 
فقالت: يا رسول الله إِنّ أختي نَذَرَتْ أَنْ نَحْج ماشِية؟ فقال : "إن الله لا يضح : شَقَاءِ أختك شَيئاً: 
لتخرخ رَاكيةِ وَلْتَكَفَرْ عَنْ يَمِينها». وفي رواية لأحمد من حديث عَمَبَة بن عامر: أنّها درت أَخْنّه أَنْ 

تَمْشِى إلى الكَغْبة» فقال رسول الله 5 : «إنَّ الله لَْنِي عن مَشْيهَاء لِتَرْكَبْ ولمهْدي بَدَنَكَاء وأصلٌ 
الحديث في الصحيحين [البخاري (0/4/4: مسلم ]01144/1١(‏ بلفظ : «الِتَمْثِ ي وَلْتَركَب؟ . 


.ا 


وأمَا وجوبُ الكفارة في غير مَعْلومٍ الجنس» وهو الذي لم يُسَمّء فيدلٌ عليه ما أخرجه ابن 
ماجَه [(5177)]: والترمذيٌ [(167)] - وصححه من حديث عقب بن عامرٍ قال: قال 
رسول الله و : «كَفَارَةٌ الَذرِ إذا لَمْ يُسَمْ كقَارَة َمِينِ) ‏ ويدلٌ على ذلك أيضاً حديثٌ ابن عباس 
المتقدم قريباً بلفظ : «مَنْ نَذَرَ نَذراً ولَمْ يُسَمَه فكَمَارَته كَفَارَةٌ يَمِينظ . 

وأمًا وُجوب الكفارة في التذر الذي جنسه غيرٌ واجب. فقد قدّمئا أن الطاعةً وابتغاة وجه الله 
لا يختصّان بالواجب» بل بما فيه قُربةٌ» فلا يخرج عن ذلك إلا ما ليس بقُّزْبة, ولا يبتغى به 
وجه الله» وقد قذمنا حديتٌ ابن عباس بلفظ : «مَنْ نَدَّرَ تَذْراً | ولم يله فَكَفَارنه كفَارَةٌ يَمِينِ؛) وقد 
قدّمنا أيضاً حديتٌ عائشةً بلفظ : دل ذْرَ في مَعْصِيَةٍ وكمَارَتَهُ كَارَةٌ يَمِين1ا» ويشهد تذلك ما 
أخرجه مسلمٌ [(2])1540/17 من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 6ك : «كفَارَةٌ النْذْرِ 
كفَارَةٌ يمين». وإنما احتاج المصنفُ أن يسْتّدني المندوت والمباح لأجل قوله: «جنسه واجب»ء 
وقد عرّفناك أنه لا وجة للتَّقْييد بالوجوب. فلا احتياجَ إلى هذا الاستثناء بل الواجبٌ الوَّفاءً بما هو 
قُربة» وأمًا المباح فقد قدَّمنا الكلامَ عليه 

قوله: «ومتى تعذّر أَوْصَى عن نحو الحج. . .2 إلخ. 

أقول: قد استّدِل على هذا بما أخرجه أبو داودٌ 0100701 والنسائي [(814)]» من حديث 
ابن عباس : أنّ سعد بنّ عُبادة اسْتَفْتَى رسول الله ويه فقال: إن أي مائّث وعَلَيِهَا ندر لم تَقْضِه؟ 
فقال رسول الله ويك : «اقْضِه عَنْهاء. ولا دلالة له على المطلوب» وهو وجوبُ الوصيّة» فإنه لا 
وصية من أم.سشد». وغايثه :أن يَقْضي الولدٌ ما علمه"من ندر على والده:.وإن لم يُوض» ووم من 
زعم أن هذا الحديتٌ في الصحيحين وَهْماً فاحشاً فإنه ليس فيهماء ولا في أحدهماء والذي فيهما 
هو بلفظٍ آحَرَه وليس هذا اللفظ إلا في أبي داود والتسائيّ. 

وأمَا وجوبُ الكفارة عن غير نحو الحجٌّ والصوم كعْسْل الميت إذا تعذر بعد النذرٍ فوجهه أنه 
إذا تعذّر بلا نَمْرِيطٍ صار غيرٌ مَقُدور للناذر» وقد قدّمنا الدليل على وجوب الكفارة بلفظ : «وَمَنْ 
56 نذراً لم يُطِقْه فكفَارَئُه كثارة بد ة: 

وأمًا ويعوت الكبار». على بن العم تَرْكُ محضور » أو واجب ثم فعله أو العكس » 500 ة ذلك 
فيما هو معْصِيةٌ ما قدّمنا من حديث: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً في مَعْصِبَةٍ فكمَارَنُه كفَارَة يَمِين'. وأمّا ما كان 
واجبٌ الفعل أو البَّركِ الوفاة به واج إن ترك يم ويدل على وجوب القفارة علية ديف 
عُقْبَةَ بن عامر عند مسلم بلفظ : «كمارَ النذْرٍ كار اليَمين؛؛ فإن هذا الجنسٌ من النذر مندرجٌ 
تحت هذا العموم» ولا يصح لتخصيصه أو تقييدِه ما ورد في غيره بذكر المعصيةء أو عدم 
التسمية . 

قوله: «وإذا عن للصلاة والصوم والحجٌ زماناً تعين». 

قوق هذا :صخَيم لآن فغله: في الزمان المخصوسن 'قد عبار قدا له لا :يشل الوقاة إلا يده 
فلا يُجِزِئء التقديمٌ. وأمًا التأخيرٌ فالظاهرٌ أيضاً أنه لا يُجِرَئء» وتلرّمٌ الكفارةٌ؛ لأنه قد صار غير 


07١١ 


مَقْدورٍ للناذر لِقّوات وقتِهِ المقيّدِ به. وهكذا الصّدقةٌ الظاهرٌ أنها لا تجزىء في غير الوقتٍ المعيّنٍ 
لهاء وتلزم الكقّارة» فلا وجة لاستثناء المصنفٍ لهاء وهكذا المكانٌ يتعيّنء فلا تجزىء في غيره» 
وتُحمل الأحاديثُ الواردةٌ في جواز فعلٍ المنذور به في غير المكانٍ المعين: كحديث أئره 5ه 
لمن نذّر أن يُصلَيَ في بيت المقدس أن يُصَلّىَ في المسجد الحرام أو في مسجده يَيْهِ على ما فيه 
من مشْقّة زائدة على الناذرء وقد قدّمنا أمرّه لمن تذر أن ينحر بثوالة بالوفاء بذلك . 

وأمّا ما ذكره من أن مَنْ نذر بإعتاق عبدِه بّرّ بإعتاقه ولو بعوض. أو عن كفارةء فوجهه أنه 
قد وقع مطلقُ العتقء فصدق على هذا الناذِرٍ بأنه قد أعتق كما نذر إلا أن يكون له قَضْدٌ أنه العِنْنُ 
المقيّدُ بكونه للنذر فقط. 
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إنْما يَلتقط مُمَهرٌ قيل : خْرْ أو مُكَانَبَ مَا حَشِي فوته مِنْ مَؤْضع ذَّهَابٍ جَهِلّه المالِك 
بمجرّد نتة الود وَإِلا ضَمِنَ لِلمالك» أؤ لِبَيتِ المَالٍِء ولا ضْمَانَ ِنْ تَرَكُ ولا يَلتَقِط لنَفْسِه 
ما تَرَدَ في إباحته كما يَره اسيل عَمَا فيه ِلك ولو مَعَ مُبَاج] . 

قوله : «ياب الضالة واللقطة واللّقيط». 

قوله: فصل: «إنما يَلْتَقِطَ مُمَز. . .2 إلخ. 

أقول: خطاباتٌ الشرع إنما تتَوجّه إلى المكلّفينء ولا تتوجه إلى غير المكلف». وذلك 
لقوله : لامَنْ وَجَدَ لْقَطَةَ فلِيشْهذ ذُوِي عَذَلِ وَلْبَحْمْظ عِنَاصَهَا وَوكاءَهاء فَإِنْ جَاءً صَاحَبُها قلا 
يَكْتُمْ ٠‏ كَهُو أَحَقُّ بهاء ٠‏ وإن لَمْ يَجىء صَاحِيُها فهي مَل الله يُؤْتيه مَنْ يَشاءٌاق أخر جه أحمد [ ككل 
وأبو داود [(9١10عل)]ء‏ والنسائئٌ “ [(م:١‏ )لل وأبنُ ماجة [(ه ١ه‏ )ل وابن حبان» ومثله حديثٌ ريد بن 
خالد في الصحيحين [البخاري ١ه‏ مسلم (8/؟؟1١)]»‏ وغيرهما أ بو داود (5١0ه)]ء‏ قال: سيل 
الي وَل عَن لُقّطة الذهب الوّرق فقال: «اغرفٌ وكاءها وعِفَاصَها ثم عَرفْها سَنَةَ. . .» الحديث . 

والحاصلٌ أن جميعٌ تم ما ورد في الأحاديث في هذا الباب إنما يتوجّه إلى من تتواجة إليه 


الخطاباتٌ الشرعيّةٌ؛ والصبيٌ قبل بلوغه لا يتوجه إليه شيءٌ ءٌَ من ذلك» فإن وقع منه الالتقاط 2 
من يذه» فإن أَْلّفه ضَمنّه من ماله وخرطب بذلك وليّه . وأمًا العبد. فإن التقط وأذن له سيِّدُه 


بذلك صم م التقاطهء وإن مَنَعَه من ذلك لم يجْرْ له الالتقاطء فإن فعل دفعها إلى الإمام أو الحاكمء 
وإن أتلفها كان ذلك جناية تتعلّق يرقبته. 


وأما قوله : «ما خَشَِ فونه من مَْضِع ذهاب بجهله المالك»؛ فوجهه أن اللْقَطَة إنما تُلتقط مع 
حقية القوت: ما لو لم يخش الفوتٌ» فهو متعْدٌ بالالتقاطء وهكذا لو لم يكن الموضعٌ موضعَ 
ذهاب أو كان المالك عالماً بأن اللقطة في ذلك المكانٍء وتركها باختياره فليس لغيره أن يَلتَقِطهاء 
وله ينقق أن يتوق عي العالك أخرصٌ على المال من مالكهء وليس التقاطه هذا من باب التعاونٍ 
على الخيرء ولا يتوجّه إليه أوامرُ الشارع» فالملتقطٌ والحالُ هكذا غاصبٌ لاستيلائه على مال الغيرٍ 
عُدُواناً فيضِمَنُ ضمانَ الغاصبء ولهذا قال المصنف: «وإلا ضَمِنَ للمالك أو لبيت المال». 

قوله: «ولا ضمانَ إن تَرَكُ؛. 

أقول: استدلوا على عدم الضَّمانٍ بعدم وجودٍ دليل يدل عليه؛ أو يدل على وجوب الالتقاط 
ولا يخفاك أن قوله وَكُكُ: ١مَنْ‏ وَجَدَ لُقَطةٌ كَليِشْهِد ذُوي عَدْل وليحفظ عِفَاصَها وَوكاءها»» وكذلك 
قوله: «اغرف عقَاصها وَوكاءًَها»ء كما في الحديثين المتقدمين» وكذلك قوله في ضالة الغنم : 
«حُذها فإنّما هِيَ لَكَ أؤ لأَخِيكَ َو للذئب؛ كما في الصحيحين [البخاري (77177 و2))1478 مسلم 
(1775)]ء وغيرهما [أبو داود (2])19/08 تدل على أن الملتقط مأمورٌ بالتقاط ما وجدهء ولا يخرج 
عن ذلك إلا ضَالَةُ الإبل؛ لقول النبيّ كلِه: «مَا لَكَ وَلَهَاء دَعْهَا فَإِنَّ مَعَها جِذَاءَها وَسِقَاءَها تَرِدُ 
الماءً ونَرْعَى الشّجَرَ حتّى بَجِدَها رَيْهَاه ولا ينافي هذا حديث: (لا ' يَأُوي الضَّالّة إلا ضالٌ». كما 
أخرجه أحمد [(115/4)]» وأبو داودٌ [(1770)]» والنسائي» وابنُ ماجه [(*2])560 وأبو يَعْلَىء 
والطبرانيُ في الحجير» والضَياءٌ في المختارة» 505 جَرِيرٍ بن عبدالله البَجَليٌ ؛ لأنْ هذا في 
الضالة» وهي خاصة بالحيوانات» ويُجمع بينه وبين ما تقدم من قوله وه : «همي لك أو لأخيكٌ أو 
للأئب:. بِحَمْلٍ هذا على ضالّة الإبل. 

وأقلّ لوال هذه الأوامر أن يأ نَم :القارلك» وأمًا أنه يضمن فلا لأن مالّه معصومٌ بعضمة 
الإسلام؛ فلا يلزمه إخراجٌ شيءٍ منه 5 بناقل شرعيٌ عن هذه العصمة. 

وأمًا قولّه : «ولا يلتقط لنفسه ما تردّد في إباحته». فوجهّه ظاهرٌ لأن الأصلّ في الأمورٍ التي 
تملك التحريم ولو مع مجرّد الشكُء أو التجويزء ويدل على ذلك الأدلّهٌ الكليةٌ الواردةٌ في تحريم 
ملك القيث ولا يجوز الإقدامٌ إل على ما عَلِم الإنسان أنه حلالٌ مطلقٌ مباحٌ لم يملكه مالك؛ وإذا 
اختلط ما تردّد في إباحته بما هو مُباحٌ فالحقٌ ما ذكره المصنف بقوله : «ولو مع مباح»» لأنه إذا لم 
يتميّز المباحٌ صار التّردَدُ فيه كالتّرددٍ في غيره. 
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[فضمن 


دهي كالوديمة 0 في 1 4 في ارب 0-00 8 ا وا الغاصب 


وى 


الم ويَجبُ التّعْرِيفٌ بمًا لا بُتَسامّح بمِفلِهِ في مَظانُ وجُودٍ المالك سَنَةَ ثم نُضْرف في 
قير أو مَصلَّحةٍ بعد الهأس وَإِلا ضَمِنَء ٠‏ قِيل: وإنْ أيس بعد وبِنَمَنِ ما حَشِيَ فَسادَهُ إن 
ابتاعء وإلا تَصَدَقَءْ ويغرم لِلْمَالك متى وُجِدَ لآ المَقِيرُ إلا لِشَرْطِء 3 العَيْنٍ فإن ضَلَّتْ 
فالبْقِطَث الْقَطعَ حَقّه]. 


قوله: فصل «وهي كالوّديعة إل في جَوار الوَضع في المريّد» . 

أقول: هذا صحيح» ووجهّه أنه عاوَّنَ على الخيرء رقمل دك إليه الشرع» ولم يقصد 
الالتقاط لنفسه. ومن كان هذا حاله فهو أمينٌء أيٍّ أمين لا يُضْمّن إلا لجناية أو تَفُريط» وقد حكى 
المصتف في البحر الإجماعٌَ على هذا. 

وما ذكره من أن له الوضعٌ في المزبد الذي كان يفعله الخلفاءً لِضَوَال المسلمين» فذلك 
صحيحٌ لأنه محسنٌ؛ وما على المحسنين من سبيل» فإذا وججد مَخُرجأً من مَعَرّة الإنفاق عليهاء 
ا ا ل ل ا ا ا ا 
المالٍ كان له ذلك» وكذلك له الإيداعٌ وله ومطالبةٌ غاصبها بالقيمة لأنها قد ثبتت له ولايدٌء وله أن 
برجم عتلق' ضاحبها يما تققد جلنها لأنة الاتفاق شفط فلك العيق من الثلف بالتجوع والعطض 
ونحوهما. 

قوله: «ويجوز الحبس عَمّن لم يُحكم له بِبَئِنتهه . 

أقول: هذا مبنيٌ على أن صاحبّها لم يَصِفْها بالأوصاف الصحيحة الموافقة» بل جاء بالبيّنة 
على أنْها له» فيجوز للمُلتقط أن يَحْبِسَها حتى يحكمَ الحاكمٌ بذلك؛ لأنه إذا دفعها إليه بدون ذلك 
كان مُعرّضاً لنفسه لضمانهاء ولا يجب عليه الدخولٌ فيما يُخْشَى مِنْ عاقبته النَُضْمِينَ» لأنه محسنٌ» 
وما على المحسنين من سبيل» وهذا من أعظم السبيل عليه. أمّا إذا وصمّها مالكها بالأوصاف 
الصحيحةٍ الموافقة» فقد وجب دفعُها إليه لقوله يه في حديث زَيدٍ بن خالدٍ في الصحيحين 
[البخاري (5459 51159). مسلم (5/؟1975)]ء وغيرهما [أبو داود »)١705(‏ الترمذي (7/ا١)»‏ ابن ماجه 
(١6؟)]:‏ «اغرفق وكاءها وعِفَاصّهاء. وفيه: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبّها يَوْماً مِنَّ الدَّهْرِ قَأَدُهَا إِلَيهه. 

وفير رواية لمسلم ]ء من هذا الحديث : «فإذا جَاءَ صاحبها فَعَجَفَ عِمَاصَها وَعَدَدَها 
وَوكَاءَها فَأَعْطِهًَا ياه وَل فَهِيَ لَكَهء وفي حديث ب بن كعب عند مسلم [(0]101757/1 وغيره 
[أحمد (1/0؟١).»‏ الترمذي (11/5)» ابن ماجه (0]01607 بلفظ : «فَإِنْ خاء اعد يُخْبِرّكَ بعَدَدِمَا وُوِعَائَها 
وَوكائها أَعطِهَا إِيَاُ وَل فَاسْتَمْتِعْ بهاء. 

فإن قلت: إذا كان يخشى أن يكون هذا الواصفٌ لها قد عَرَفها من مالكهاء وبلغه التقاطهاء 
أو أخبره مالكها بأؤصافهاء فخشِي من دفعها إليه أن يأتي مالكها فَيُضمْئه إياه؟ قلت: يرفع أمرّه إلى 
الإمام أو الحاكم حتى يكون الوصفٌ والدفع باطلاع أحدهماء وليس عليه بعد ذلك ضمانٌ» لأنه 
فعل ما أمره به الشارعٌ» ولمالكها أن يرجِمَ على ذلك المقرّرٍ الكاذب. 

قوله: «ويجب التعريفٌ يما لا يُتسامح بمثله في مظان وجود المالك سنة». 


|[ئ”, 


أقول: وجهُ هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما: «نّمَ عَرْفْها سَنَة فإِنْ لَمْ تُعَرّف فَاسْتَئْفِقْها 
ولْتَكُن وَدِيعَةَ عِنْدَكُ إن جا طَالِبُها يَؤْماً مِنَ الدَّهْرِء دا ليده ولا يعارض هذا ما أخرجه 
البخاريٌ [(078/0)]» من حديث 9 بن كعبء وفيه: وَجََدْتُ صِرَةَ فِيهًا مِنَةَ دينار» 0 
اللبئ كلك فقال: ١عَرّفْها‏ حَؤْلأ. فعرّْتُهاء فلم أذ مَنْ يُعَرْفُهاء ثم أَتَبِْهِ اليشاء فقال: 
وِعَاءَها وَوكاءَها وعَدّدهاء فَإِنْ جاءَ صَاحِبْهَا وَل فَاسْتَمْتِعْ بها». فَاسْتَمْتَعْتٌ بهاء فلقيئّه بعد بمكة 
فقال سَلَمَةُ بن كُمَيْلِ الرّاوي لهذا الخبر: لآ أي ثلاثة أَخْرَالٍ أو حَزْلاً وَاجدأَء وقد جَرّم ابن حَرْم 
بأنْ الزيادة على الحول في حديث ب بن كعب غلطء قال ابنُ الجوزي: «والذي يظهر لي أن 
سلمة بنّ مهيل أخطأ فيها ثم ثبت واستمرٌ على عام واحدء ولا يُؤْحَذ إل بما لم يل فيه لا بما 
شك فيه راويه». قال المنذريٌ: الم يقل أحدٌ من أثمّة الفتوى أن اللقطةٌ تُعرّف ثلاثة أعوام إلا 
شريخ عن عمرًا. . وحكى ابنٌ المنذر عن عمرٌ أربعة أقوالٍ: تَعَرَف بها ثلاثة أخوّالٍ» عاماً واحداء 
ثلاثة أشهرء ثلاثة أيام . وزاد ابن حزم عن عمرٌ قولاً خامساً وهو أريعةٌ أشهر . 

والحقٌ أن مُدَةَ التعريفب حول فقطء ثم يستمتع بها الملتقطء فإن جاء صاحبّها ضَوئَها له كما 
قم فى الحدية الضحع: ولكن :هذا فيما كان لا يتايح يمئله. لس كر ا 
أخرج أحمدء وأبو داود [(10/17)]» من حديث جابر قال: «رَخْصٌ لنا رسول الله 4 في العَضًا 
والسؤط وَالحَبْلٍ وأَشْبَاهِهِ يلتقطه الرَّجُلُ يَْتَفِعْ بداء وفي إسناده المغيرةٌ ة بِنْ زياد وفيه قال ولكنه 
صَدوْقٌ: وشهد له ما أخرجه البخاريٌ 11ل ومسل 3160 وغيرهما [أبو داود (35861» 
661 من حديث أنس: أن النبئ وله مَدٌ بعَمْرَةٍ في الطريق. فقال: «لَوْلاً أنّي أخافٌ أَنْ تَكُونَ 
مِنَ الصَّدَكَةَ لأكَلْتُهاق وما ما روي من تعريف المحقرات ثلاثة أيام فلم يثيْثْ من وجه تقوم به 
الحجة . 

وأمًا قول المصنف: «وتُصرف في فقير أو مصلحةٍ بعد اليأس؛؛ فالسَنةٌ قد قضت بأن استمتاع 
الملتقط بهاء وصرقها في نفسه مُقدّمٌ على صرفها في غيره» فإن أراد الصَّرْفَ في الغير صرّف في 
فقير أو مصلحة. 

وأمًا ما اشترطه من حصول اليأس» فلا وجة له بل الوجه التعريفٌ حَوْلاً كما تقدم دليلُه 
وأما إيجابّه للضمان إذا لم يُصرف مع اليأس» فليس على ذلك أثارَةٌ من علم؛ لأن استمتاعٌَ 
الملتقطٍ بهاء ا 0 بل الأمرٌ فيه للإباحة» 
كما في نظيرة» وبهذا تعرفٌ عدم صِحَةٍ ما ذكره المصنفٌ بعد هذا. 1 


وأمّا قوله: «فإن ضِلّت فلبُقِطَتِ انقطع حقّهه. فهذا الانقطاعٌ مَسْلمْ إن كان بتفريط منهء وإلا 
فلا وجة لانقطاع حقّه؛ لحديث: «عَلَى اليَدِ ما أَخَذَّتْ حتّى تُوَديَهُه: فقد صار هذا الملتقطٌّ الأول 
مخاطباً بتأدية ما التقطه حتى يؤدٌّيّه إلى مالكه. 
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[ نمضن 
وَاللّقَيطٌ مِنْ دَارٍ الحَرْبٍ عَبْدُء ومِن دَارِنَا حر أَمَانَة هُوَ وَمَا فِي يَدِء يُنْقَى عَلَيِهِ بلا 
رجوع إن لَمْ يكن [ لهُ مال في الحَالٍ» ويْرَّدَ لِلْوَاصِفٍ لا اللقّطة. فإِنْ تعَدَّدُوا واسْتوَوا ذكوراً 
فابنٌ لكل قَرْدء ومَجْمُوعْهُمْ أت]. 
قوله: فصل «واللقيطٌ من دار الحرب عبد. . .» إلخ. 


أقول: لما ترجم البابٌ بقوله: «باب الضالة واللْقَطة واللقيط أراد بهذا الفصل استيفاءً ما 
ترجم بهء ولا يخفّى أن دار الحرب دار إباحةٍ يَمْلك كل فيها ما ثبتث ثبتث يده عليه» كما سيأتي في 
السَّيّره سواءٌ كان الأَخْدُ على جهة القَسْرء أو ل والأموالٍ والرجال 
والنساءٍ والأطفال. وأمًا إذا كان من دار الإسلام ودخلها بأمان فهو معصومٌ م الدم والمالء فلا وجه 
لقوله: «ومِنْ دارنا خُرٌ أمانةٌ هو وما في يدوه بل لا يجوز التقاطه إذا كان حافظأً لنفسه ولماله؛ 
لأن إثباتٌ اليد عليه والحالٌ هكذا مخالفٌ لتأمينه. وأمًا إذا دخل دارّنا بغير أمانٍ فهو ومالّه غنيمةٌ 
لمن سبق إليهء هكذا ينبغي أن يقال» ويهذا تعرِفٌ أنه لا وجة لقوله : الس يعلية باد وبع" إلخ ؛ 
لآنه زها عتم لغ متيف إله أو ل جرد التقاطه .يخال كما ابيكاء وإذا كان غنيمةً وجب إنفاقه على 
الغانم» وإن كان مُوَّمُناً لم يجب إنفاقه على أحد. 


وأمَا قولّه : «ويرد للواصف؛. فمبنيٌ على جواز الالتقاطء وقد عرفت ما فيه» وما كان 
ينبغي أن يذكرٌ المصنفٌ مثلَ هذا في اللّقطة لورود الأدلة بذلك كما تقدم. فتَرَكه في المحل 
الحقيق بهء وذكره هنا بلا فائدة. نعم إن كان اللقيطٌ الذي كلام المصنف فيه في هذا الفصلٍ 

هو المسلمٌ المُلتَقَطٌ من دار الحرب» والمسلمٌ الملتقّطً من دار الإسلام كان لكلامه وَجَْهُ 

ولكنه لم يُقِيده بهذاء ويُرد للواصف إذا كان لا يهتدي إلى الإعراب عن نقسه. والعبجَبٌ من 
قول المصنف: «لا اللقطة» يعنى يي أنها لا ترد للواصف.». فإن هذا دفعٌ في وجه الأدلة» ورد لما 
قد صم بلا خلاف. 

وأمَا قوله: «فإن تعدّدُوا واسْنَوَوًا فابن لكل فَرْدٍ ومجومّهم أبّ؛ء. فقد تقدم الكلامٌ عليه 
في كتاب الطلاق يما يُعْني عن الإعادة هناء وليس هذا المقام بمقام التعررؤض لكيفيّة ثيوت 
التسب». وكان على المصنئف أن يتعرّض لذكر ضَالَة اليل وأنها لا تثلتقط لما تقدّم من 
الأدلّة» ويتعرّضٌ لذكر ضَالَةَ العم ونحوهاء وأنها تلتقط لقوله: «هِيَ لَكَ أو لأخِيكَ أو 
للذفب»» ويتعرض أيضاً لذكر ضَالَةٍ مكة لما ثبت في الصحيح [مسلم ])1784/1١(‏ من النَّهي 
عن لقَطة الحاجخء وما ثبت من قوله ككلل: «لآ تَجِل لْقَطتُها إلا لمَعَرَفِ؟ [البخاري (4954؟)2: مسلم 
7 ع/لهه"1١)].‏ 
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كملا 


٠ 


[نمن 


إِنّما يَجِل م مِنَ البَحَرِيٌ ما أَخْلَّ حَيا َو مَيتا بسَبب دمي 9 جَزْرِ الماء» أو قَذْفِه أو 
نُضُوبِهِ فقطء والأضْلٌ فيما الْتَبَسَ: هَلْ قُذِفَ حَياً؟ الحَيَاهٌ وَمِنْ غَيْرِهِ في غير الحَرّمَيْنِ ما 
الفردَ بِقَمْلِهِ حزق لا صَدمِ ذو ناب يَقبَل قبل التَغليم أَرْسَلَهِ مُسْلِمْ م مُسَمْء أو رَجَرَهُ وقد اسْتَرْسَلء 
فَانْوَجَنَ ولحقّه فَؤْراً. إن تَعَدَدَ ما لم يََخَلْلَ إِضْرَابُ ذِي النٌاب» أو هَلَكَ بقَثْل مُسْلم 
بِمْجَرْدٍ ذي حَد كالسَهمء وإنْ قَصَدَ به غَيْرَه ولم يُشاركه كافِرٌ فيهما. 

والأضلٌ في المُلْنَبس الحَظرٌء وهو لمن أثر سَهْمُه والمتأخَرُ جانء ويُذَكي ما أذْرَكُ 
حَيَا وتجلان مِنْ ملك الغَّير ما لم يُعَدَ له حائز زَاً: وبالآلة العُضب]. 

قوله: «باب الصيد». 

فصل : «إنما يحل من البَخرِي ما أذ حي أو ميتأ بسب آدمي» إلخ . 

أقول: حديتٌ: «هُْوَ الطَهُورٌ ماؤه والجل ينها قد تقدّم» وقد ذكرنا طرقّه مُسْتَوفاة في شرح 
المنتقى؛ وهو مما تقوم به الحجةٌء وظاهرٌه أن ميتةٌ البحرٍ حلال على كل حالٍ سوا مات يسبب 
آدمىٌء أو بسبب من الماءء أو مات لا بسبب. ويؤيّده حديثتٌُ عبدالرحملن بن زَيْدٍ بن ن أَسْلمَ عن 
أبيه عن ابن عمرّ قال: «أجلّ لَنَا مَنتَانِ ودَمَانِء فأمًا المَيْتَتَانِ فالحوتٌ والجٌرادُ. وأمًا الدَّمَانٍ فالكبدٌ 
والطحال؛. أخرجه أحمد عم دان ماجه [(2]07715 والشافعيٌ» والدازقطي» والبيهقيٌ» 
أعل بالوفلت. وقيل: الموقوفٌ أصحٌ ؛ ولكنْ له طرق يقري بعضّها بعضاًء على أن الموكوق لا 
حكمٌ الرفع لأن قول الصحابيٌ: «أَجِلّ لنا؛ كالرفع إلى رسول الله وَيِقِّ ؛ إذ التحليلُ لا يكون إلآ 
مله . 

ويُؤْيّده ما أخرجه الدارقطنيٌ عن أبي شريح من أصحاب النبيّ وله قال: قال 
رسول الله 6 : «إِنّ الله دْبَحَ مَا في البَحْرٍ لِبَني آدم» وذكره البخاريٌ عن أبي شريح موقوفاً 
2/6 وللوقف حكمٌ الرفع في مثل هذا لما قدّمنا. 

ويؤيّد الجميعٌ حديتُ الحوتٍ المسمّى بِالعَنْبَرة التي أكلها الصحابة» فذكروا ذلك 
لرسول الله وَيِكّة فقال: «كُلُوا رذقاً أخرَجَه الله سبحانه ‏ لكمء أَطْعِمُونا إِنْ كانَ معكم. ٠‏ فأتاه 


بعضهم بشيء فأكلهة. وهو فى الصحيحين [البخاري (8//ا/ا - 9/8), مسلم (2])1978 وغيرهما [أبو داود 
(840.: النسائي 770 -6854). أحمد 04 و١0‏ ١51)]ء‏ من حديث جابرء ولم يسألهم 


النبيٌ 2 بأيّ سبب كان موتّهاء وَبَدكُ الاسْتِفْصال في مقام الاحتمالٍ كنول منزلة العموم في 
الأقوال. 


فتقرّر بمجموع هذه الأدلةٍ أن ميتةً البحرٍ حلالٌ بأيّ سبب كان» ولا يصلّح لتخصيص هذه 
العموماتِ ما أخرجه أبو داودٌ [(2810)]» مرفوعاً من رواية يحيلى بن سُّلِيم عن جابر بلفظ : «مَا 
َلْقَاُ البحر» أو جَوّرَ عَنْهُ فَكُلُوه وما مَاتَ فيه قَطَنَا فلا تَأَكُلُوم لأنه قد أَعَلَ بأن يحيلى بن سُلِيم 
ضَبغيف الحفظ. 0 عل 0 وهو م الصراكه 8 الع 0 السفا عليه في شرح 
البخاريٌ ‏ [0/) عن 8 1 الصديق أنّه قال: «الطّافي خلالٌ», وأخرج البخاريُ 4/١‏ 1؟)] 
أيضاً عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية: «طَعَامُه مَيمنّه . 


قوله: «ومن غَيْرِهِ في غير الحرمّين ما الْفَردّ بقذله بخْرْقٍ لا صَدْمِ ذو نَابِ يَقْبَل التغليم». 

أقول: أمّا الاصطيادٌ بالكلاب المعلّمة) فالأحاديثٌ الكثيرةٌ الصحيحةٌ قد وردت بجواز ذلك» 
ومنها حديتثٌ أبي تعلبة الكندي في الصحيحين [البخاري (5417/8): مسلم(190)]» وغيرهما [أبو داود 
(7868. تعحم3 86؟): ابن ماجه (97019), أحمد (19/14- 114)]ء بلفظ: «ومَا صِدْتَ بكَلْبك 
المعلّم َذَّكَرتَ اسْمَ الله عليه فَكلُ ٠‏ وما صَِدْتَ كلك غير المُعَلّم فَأَدْرَكْتَ ذَكَائَهُ فَكُلنُ) وفي فعناة 
حديثٌ عدي بن حاتم في الصحيحين [البخاري (ه/اوه)ء ٠»‏ مسلم وك أى خ#روكولالء وغيرهما [أبو داود 
(5854). الترمذي ١47٠١(‏ و11ا4١).:‏ النسائي (لا/ة/ا١. ».)18٠‏ ابن ماجه (73715). أحمد (597/4)]. 

وأمًا الصيد بالبازء فلحديث أحمدّ [(144/89)]» وأبي داودٌ [(2])1801 والبيهقيٌ من حديث 
عدي بن حاتم أن رسول الله َب قال: «ما عَلَّمْتَ مِن كلب أو بَازِ ثم أَْسَلَْهُ وذكرت اسْمَ الله 
عليه فكُلْ ما أَمُسَكَ عَلَيِكَ. وقد أُعِلَّ بتفرد مُجالِد بن سعيدٍ بذكر البازء قال البيهقيٌ : «تفرّد بذكر 
الباز فيه مُجالدٌء وخالفه الحفاظ» انتهى. ولا يخفى أن مجالداً من رجال مُسلم وأهل السئن. وأمًا 
ما ذكره بعضٌ الشراح من أن التُرمذي أخرجه من طريق أخرى فلا أصلّ لذلك» بل لم يُخْرّجهِ إلا 
من طريق مجالدٍء وقال بعد إخراجه: «هذا حديتٌ لا نُعْرِفه إلا من حديث مجالدٍ عن الشعبي' 
لتقو ْ 1 

والحاصلٌ أن الله سبحانه قد قال في كتابه العزيز: #وَمَا عَلَمَثّم من كلْوَارِجج* [المائدة: 4]» فما 
صدق عليه أنه من الجوارح فالصيدٌ به حلال» فالبازي إذا كان من جملة الجوارح لم يُحْبَج إلى 
الاستدلال عليه بغير الآية. 


وأمّا قوله : «مُكَلْبِينَ؛, فالمرادٌ به معلّمِينَ لما تتصيدون بهء وليس المرادٌ الكلابت فقطء فقد 
ذهب إلى جل صيدٍ جميع الجوارح جمهورٌ العلماء» وأمًا التعليمٌ فهو مُجمعٌّ على اشتراطه كما. 
حكى ذلك ابنُ رُشْدٍ في نهايته. ش 
وأمًا اث شتراطً أن يكون اليد في غير الحرمين فوجهّه واضحٌ» وأدلّتهُ قد تقدّمت في الحجٌ. 
وأمّا اشتراط أن يكون القتلُ بحَرْق لا صَدْمٍ فيدلٌ عليه اشتراط ذلك في الصيد الذي صِيدَ بالرمي» 


كما في حديث عدي بن جا الثابت في الصحيحين [البخاري (و/ع 5٠١‏ مسلم ال 310 وغيرهما 
[أبو داود (78419)» الترمذي (450 0 ابن ماجه (4)7715 النسائي (47075)]» أنه وَيك قال له: «إذا رَمَيْتَ 
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بالمغرّاض فَحَرّقَ فَكُلَهُ وإِنْ أصابَّث بِعَرْضه فلا تأكُلَُه. ولكنه قد ورد في صيد الكلاب المعلّمة ما 
يدل على أن مجردً إمساكها ذكاةٌ» كما في حديث عدي أيضاً في الصحيحين [البخاري (406ه)» 
سل (1515/4)]» وغيرهما [الترمذي .)١511(‏ النسائي (577/8)» ابن ماجه ])45١4(‏ بلفظ : دن أَمْسَكَ 
عَلَيِكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيَا فَاذْبَحْهُء وإِنْ أذْرَكْته كد قَتَلَ ولم يأكل منه فَكلَهء فَإِنَ أخدّ الكَلْب ذُكَاقى فلم 
يشترط وَكّكِ في أحاديث صيدٍ الكلب إلا إلا التعليم وَالنَّسْمِيةَ وألا يأكلّ منه. ولم يذكر اشتراطٌ القتل» 
أو تحريم ما قتله الكلبٌ بالصدم. وترك الاسْتِفُْصال في مقام الاحتمال يتل مَنْزلة العموم كما تقَرّر 
2 الأصول. ولف الإمساكِ والقتل يَضْدُق على ما كان بالصدم كما يصدق على ما كان بالخَزْق. 


قوله: «أَرْسَلَه مُسْلمٌ مُسَم 5 
أقول: أمَا الإرسال فهو مُصَرّحٌ به في الأحاديث ال حي 1 «إِذًا َرْسَلت كَلَبَكَ 
المُعَلّمف فلا بدّ من الإرسال» وإلا كان الكلبٌُ صائداً لنفسه لا لصاحبهء وهكذا اشتراط التسمية 
قد صرّحت به الأحاديثٌ الصحيحةٌ. ومنها بلفظ: (إذا أَرْسَلْتَ كَلَْبَكَ فاذكر اسم الله . 
وأمَا اشتراط الإسلام فلم يقم على ذلك دليلٌ تقوم به الحجَةٌ لكنه إذا لم يسمٌ لم يجِلّ 
صيده من هذه الحيثيةء ولعلّه يأتي إن شاء الله في باب الذبح مزيدُ كلام على هذاء وقد قدمنا أن 
اشتراط التعليم مجمعٌ عليه» وأمًا اشتراط أن يلحَقه فوراً فلا دليلَ عليه» بل المعتبرُ أن يَعْلمَ أنه 
أصابه الجارحٌ الذي أرسله» أو السَهمْ الذي رمّى بهء وفي لفظ في الصحيح [مسلم (1991)]: (إذا 
رَمَيِت بِسَهْمِك فغاب عَنْك فَأَدرَكْتَه فكل ما لم يُنْيِنْه وفي لفظ الصحيح [مسلم 1975/0)] أيضاً: 
«كُلد إلا أن تَحِدَهُ في ماء». 
وأمَا قوله: «ما لم يتخلّل إضرابٌ ذي التاب». فالظاهرٌ أنه لا وجه له لأن مجردّ الإرسالٍ في 
الابتداء يكفي» والجارحٌ إنما انبعث مرةً أخرى بسبب ذلك الإرسالٍ» ولا يقال قد يكون انبعائّه بعد 
الإضراب لِيْمْسِكَ على نفسه. لأنا نقول: ذلك خلافٌ الظاهرء فالكلبُ المعلّمُ مرسل» وهذا 
يكفي . 
قوله: «أو هلك بِفَنْك مسلم بمجرّد ذي حده. 
أقول: أما اشتراط الإسلام فقد تقدم عاافية :نراق قرلة: البمجرد ذي حذّاء فليس في 
الأحاديث إلا تجرد د الخَْق» وهو يحصّل بغير ذي الحذدّء ولا يبرج من ذلك إلا ما كان مقتولاً 
بِالصّدْم فإنه وَقِيذٌ كما يصيبه المِعْرَاضٌ بِعَرْضهء ومن جملة ما يحل الصيدٌ به من الآلات هذه 
البنادق الحديدٌ التي يُرمى بها بالبارود والرصاصء فإن الرصاصة يحصّل بها خرقٌ زائدٌ على حزق 
السهم والرمح والسيفٍ»: ولها في" ذلك عمل يفؤق كل آلة» :ويظن لك ذلك بأنلك لو .وضنعت ريشة 
أو تحوعا فوق رماد دفيق أو تراب دقيق وغررْتٌ فيه شيئاً يسيراً من أصلها ثم ضربتها بالسيف 
المحدّد أو نحوه من الآلات لم يطعا وهي على هذه الحالة» ولو رميتها بهذه البنادق لقطعتهاء 
فلا وجه لجعلها قاتلةَ بالصدم لا من عقل ولا من نقل. 
وأا ما رُوي من النهي عن أكل ما رمي بالبندّقة كما في رواية من حديث عدي بن حاتم 
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عند أحمد ])١54/17([‏ بلفظ : دولا َكل من البُندقة ة إلا ما ذَككيت»» فالمرادٌ بالبنقة هنا هي التي 
تتخذ من طين يُرمى بها بعد أن تيبس وفي صحيح البخاريٌ [(50/9)]» قال ابن عمرّ في المقتولة 
بِالبندُقة : «تِلْكَ الموقوذةٌ»» وكرهّه سالم والقاسم ومُجاهدٌ وإبراهيمٌ وعطاءً والحسنٌ. 

وهكذا ما صِيدَ بحصى الخَذّْفء فقد ثبت في الصحيحين [البخاري (5770): مسلم 
(2])1954/0 وغيرهما [أبو داود ( 8570)» النسائي (41//9)) ابن ماجه (1)53775]» من حديث عبدالله بن 
المُعَمّل: أن رسول الله ل نَهَى عن الحَذْفء وقال: «إِنّها لا تَصِيدٌ صَيدا أ ولا تنكأ عَدُوَا ولكنها 
تكسر السَنٌّ وتَفْقَا العَينَه ومثلٌ هذا ما قتل بالرمي بالحجارة غير المحدّدةٍ إذا لم تَخْرِقٌء لوقيل 
لا يجلّء وأمًا إذا حَرَقَتْ خل . 

وما قوله : : «وإن قُصد به غيرّهه, فلا وجه له لأنه لا بد أن يكون الصائدٌ قاصداً لصيد معيْنٍء 
مريلاً لسهمه عليه مسمّْياً عند الرّني» لكنه إذا أطلق المّسمية ولَمْ يجعلها لصيد معينٍ كمن يرمي 
إلى قطيع من الصيد فيسمّي على ما أصابه السهمٌ منها فهذا صيدٌ حلال. 

وأمَا قوله: «لم يشاركه كافرٌ فيهمااء فقد عرفت أنه لا دليل على تحريم صيدٍ الكافر 
فلا تضرٌ مشاركثه للمسلم إذا وقعث منه التسمية. وأمَا كونُ الأصل في الملتيس الحظرٌ فهو 
يستقيم فيما إذا وَجد الصيدَ قد قتله الجارحٌ ولم يذرٍ: هل ما أرسله هو الذي أصابه؟ أو 
غيده؟ وهكذا إذا شك: ل السو الذي ف حجر هما ارسي غيرة؟ انا فده هل 
أمسكه الجارخ على الصائد؟ أم أمسكه لنفسه؟ فالأصلٌ 0 إمساكه لنفسه بعد تعليمه وإرساله 
والتسمية عليه كما تقدم. وهكذا إذا شكُ: هل أكل منه؟ أم لا؟ ا عدم أكله منهء وأمًا 
إذا تيقّن أنه أكل منه ل ف لي ل شتراطه وَلُكْ عدم أكلٍ 
الجارح من الصيد. 

وأمًّا ما أخرجه أبو داودٌ [(/5861؟)]» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: أن 
أعرابيًاً يُّقال له أبو تُغلبة قال: يا رسولّ الله إِنَّ لي كلاباً مُكَلْبَةُ . َأَْتني في صَيْدِمَاء فقال: «كُل 
مِمًا أنمَك عَلَيِكَ وَإِنْ أكَلّ مِنْهء فهذا الحديث لا يعارض ما ثبت في الصحيح [البخاري (3054)) 
مسلم »])١1979/(‏ ولا سيما بعد تعليله يَلكُةِ بقوله: «قَإِنُمَا أَنْسَكَ عَلَى تَفْسِيك وقد قيل: إنه يُجمع 
بين الأحاديثٍ بأن النهيّ معتمول علن :نا إذا فكله الكل ونحوه وخلاه» ثم عاد وأكل منهء ولا 
وجه لهذا الجمع» ولا يقّوى الحديث على معارضة الأحاديث الثابتة في الصحيحين من طرق» ولا 
سيما بعد اشتمالها على النهي عن الأكل كما في حديث عدي بِنِ حاتم في الصحيحين وغيرهما 


بلفظ : دإلا أن يَأكُلَ الكَلْبُ فلا تأكل». 
وأمّا كونه لمن أثّر سهمّه فظاهرٌ لأن الاصطيادٌ وقع به ولا حكمّ للآخرء وأما التذكية لما 
أدركه حياً فوجة وجوب ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث عدي بن عسات يا بلفظ : «فْإِنْ 


أَنْنَكَ عَلَيِكَ َأَدْرَكْتَهُ حَياً فَاذْبْحَْهُه» فإنه يدل على وجوب التَّذكيّةِ لما أدركه حياً. 
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باب الذببح 


من 


3 يُشْتَرَطُ في الذابح الإسلامُ فقطء وفَرِيُ كُل من الأؤتاج دَنْحاً أو تَخرأء وإنْ بْقِيَ من 
كل دُون ل أو مِنَ القّمًا إن قَرَاها قل المَؤتء وبِحَدِيدٍ أو حَجَرٍ حَادٌء و نَخوهما غالباً» 
وَالتَسْميةٌ ِنْ ذُكرّث» ولو قَلْتْ أو تَقَدَّمَْ بِيَسِير ' وتَحدّك شَيْءٍ من شديد المرض تعده. 
ونُدِبَ الاسْتَقْبال. ولا تُغْني تذكيةٌ السّبع . ولا ذات الجنين عنهء وما تعذّرَ ذَبْحُه لد 8 وُقُوع 
في بئر فبالرمح ونحوه. ولو في غير مُؤْضع الذّبح]. 

قوله : : «باب الذبح». 

قوله : فصل ايُشترط في الذّابح الإسلام فقطه. 

أقول: إذا ذَبَحَ الكافرٌ ذاكراً لاسم الله عرّ وجلّء غيرَ ذابح لغير الله» وأنهر الدمّء وَرَى 
الأزداج فليس في الأدلّة ما يدل على تحريم هذه الذبيحة ة الواقعة على هذه الصفةٍء ولا يصح 
الاستدلال بمثل قولِه عرّ وجلّ: إلا ما م4 [المائدة: *]» لكون الخطاب فيها للمسلمين» لأنا 
نقول: : الخطابُ فيها لكلّ مَنْ يَصْلْح للخطاب» فمن زعم أن الكافرَ خارجٌ من ذلك بعد أنْ ذبح لله 
وسمّىء قالدليل عليه. 

وأمَا إذا ذبح الكافرٌ لغير الله فهذه الذبيحةٌ حرامٌ» ولو كانت من مسلمء وهكذا إذا ذبح غير 
ذاكر لاسم اللِهِ ع وجل. فإنّ إِهُمال التّسميةِ منه كإهمال التسمية من المسلم حيث ذبحا جميعاً لله 
عر وجلٌ» وسيأتي الكلام على التسمية. 

وإذا عرقت هذا لاح لك أن الدليل على من قال باشتراط إسلام الذابح لا على من قال بأنه 
لا يشترط» فلا حاجة إلى الاستدلال على عدم الاشتراطٍ بما لآ دلالة فيه على المطلوب 
كالاحتجاج بأنه وَل لم يَنْهَ عن ذبائح المنافقين» فإِنَ المنافقين كان يُعاملهم يلك معاملةً المسلمين 
في جميع الأحكام عملا بما أظهروه من الإسلام وجَرْياً على الظاهر. 

ااا قال فق كانه الإجماع على عدم حِلُ ذبيحةٍ الكافر» فدعوى الإجماع غيرٌ مُسَلْمَقٍ 
وعلى تقدير أن لها وجة صحةٍ فلا بد من حملها على ذبيحة كافرٍ ذبح لغير الله أو لم يدكر 
اسم الله . 

وأمَا ذبيحةٌ أهل الكتاب. فقد دل على حِلَّها القرآنُ الكريم: (وَطْعَام الْذِينَ ووأ الكتب حِلّ 
لك [المائدة: 0]» ومن قال: إن اللحمّ لا يتناوله الطعامٌ فقد قضّر في البحث» ولم ينظر في 
كتب اللغةء ولا نظرٌ في الأدلة الشرعيّةِ المصرّحة بأن النبي وَل أكل ذَبَائْحَ أهل الكتاب» كما 
في أكُله وله للشاة التي طبِحْنْها يهوديةٌ وجعلت فيها سما والقصةً أشهرٌ من أن تحتاج إلى 


فى 


التنبيه عليهاء ولا مُستندٌ للقول بتحريم ذبائجهم إلا مجردٌ الشكوك والأؤهام التي يُبتلى بها من 
لم تَرْسَعْ قدمّه في علم الشّرعء فإن قلت: قد يذبحون لغير الله؛ أو بغير تسمية» أو على غير 
الصّفَةٍ المشروعةٍ في الذبح؟ قلت: إن صححّ شيءٌ من “هذا فالكلام في ذبيحتهم كالجادم في 
ذبيحة المسلم إذا وقعت على أحد هذه الوجوه» وليس التّزاعٌ إلا في مجرد كونٍ كُفر 0 
مانعاًء لا في كونه أخَلُ بشرط معتبر. 

قوله : 0 

أقول: لم يه يثِبُتْ في المرفوع ما يدل على اه شتراط قري الأؤداج إلآ ما أخرجه أبو داودٌ 
[(1)477 من حديث ابن عباس وأبي هريرة قال: «نَهَى رسولٌ الله وَل عن شَرِيطَةٍ الشَيْطانِ 
وهيّ الي تُذْبَحُ فَيُقْطمْ الجِلْدُء و تُفْرَى الأوْدَاج» وفي إسناده عمرو بن عبدالله الصَّنْعَاني وقد 
تكلم فيه غير واحدء والتفسيرُ فيه مدرّحٌ» كما صرّح بذلك أبو داودٌ في السّنن» ولكنّ هذا التفسيرَ 
قد ثبت في كتب اللغة ما يوافقه فهو صحيحٌ» إنما الشأنّ في صحة الحديث وقيام الحَُجَةٍ به. 

وقد ثبت في الصحيحين [البخاري (2)0047 مسلم »])١1958/60(‏ وغيرهما [أبو داود (2)58575 
الترمذي »)١591(‏ النسائي (/4)777/97: ابن ماجه (57119/8), أحمد (245/6 2])555 من حديث رافع بن 
خديج أنه ويك قال: «ما أَنْهَرَ الدمَ وذُكرَ اسم الله عليه فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِئاً أو ظفْرآ». فهذا يدل 
على أن التّذكية بشيء يحصّل به إنهارٌ الدم حلالٌ وإن لم يحصّل قَرْيُ كلّ الأوداج. 

وأخرج أحمدٌ [(484/4)]ء وأهلٌ 37 [أبو داود (75876)» الترمذي ».)١581(‏ النسائي (4508)» ابن 
ماجه 2])"١1485(‏ من حديث أبي العشَراء عن ع أبيه» قال: قلتٌ: يا رسول الله أمَا تكون الذّكاةٌ إلا في 
اللّْةِ والحَلّق؟ قال: الو ملك في جلما لأَجْرَأَكَ؛. قال الترمذيُ بعد إخراجه: حديثٌ غريبٌ لا 
تعرفه إل من حديث حمّاد بن سلَّمَةء ولا نعرف لأبي العُشراء عن أبيه غيرٌ هذا 0 وقال 
الخطابي : وضعَّفوا هذا الحديتّ لأن رواته مجهولونء وأبو العُشّراء لا يُذْرَى منْ أبوه» ولم يرو 
عنه غيرٌ حمادٍ بن سلمَة. وقال ابن حَجَرٍ في التلخيص: ال ل ا م ا 
- يعني أبا العْشَّراءِ - على الصحيحء وهو لا يُعرف حاله؛ انتهى. قلت: حمادٌ بن سلمةً إمامّ لا 
يَضْرٌ تفرّده ما لم يكن في المرويٌ عنه ما يمنع من قبوله. 

وقد أخرج الدارقطنيُ من حديث أبي هريرة» قال: بَعَتَ رسول الله له بُدَيْلَ بِنَ وَرْقاءً 
الخُرَاعِيُ على جَمَلٍ أرق يَصِبحُ في فِجَاج م مئى : «ألآ إِنّ الذَّكَاةَ ذ في الحَلْقٍ واللَّبّةة: وفي إسناده 
سَعيدٌ بن سَلام العطارء قال أحمد: كذّاب. 


والحاصلٌ أنه قد دل الحديثٌ الصحيحٌ على أن المعتبرٌ هو إنهارٌ الدم» فإذا طعن في الحلق 
واللبّة حتى أنهر الدمّء ولم يَفْرِ مْرِ الأؤداجَ كلّها كان الذبح صيكيها : والييحة فلدلة ودوته هذا 
حديثٌ عدي بن حاتم عند أحية [(/؟». وأبي داودٌ [(5854)]» والنسائيٌ ب [(1)4501]» وابن 
ماجَهُ [(083199]: قلتٌ: يا رسول الله إِنَا نَصِيدٌُ الصّيْدَ كلا نَجد سِكيئاً إلا الْظَرَارٌ وَشِقَة العَصًا؟ 
فقال 6ك: «أْمِرٌ الدّمّ بمَا شِنْتَ» واذْكرِ اسم الله». وأخرجه أيضاً الحاكمُ؛ وابنُ حبان» ومَدارُه 


الا 


على سِماك بن حَرْبٍ عن مُرّيّ بن فَطْرِيٌ عنه» وقد أخرج معناه أحمدٌ [(75/1. »])8١‏ والطبرانى» 
والبزّارُ عن عن ابن عمرٌ بإسنادٍ صحيح» ومعلومٌ أن شِفَة شِقّةَ العَضًا لا تَفْرِي كل الأؤداج. 

وذكنا مائزرى عانم لجل اللي راي رلك فى لعزب فلم يَحِذْ ما يَنْحَرُها به فأخذ 
وَتدا أ فُوَجَأُهَا به في يها حتى أَهْرّق دَمَهاء فأخبّر بذلك رسول الله يق مزه بأكلهاء وهو في سنن 
أب داود والنسائي . 

وبهذا تعرف أنه لا وجة تقوم به الحبَةٌ على اه شتراط فَرْي الأوْدَاجء وأنها تصمٌ التذكيةٌ 
بحديدة أو حَجَر أو شقة عصاًء أو ما أنْهر الدم كاثناً ما كان ما لم يكن سِئاً أو ظفراً. 

قوله: «والتسميةٌ إن ذُكرت. .2 إلخ. 

أقول: وجهه ما قذمنا في الأحاديث الصحيحةٍ من ترتيب جواز الأكل على إنهارٍ الدم وذكر 
اسم الله فإنَ ذلك يُقيد أن التسمية شرطٌ لا تحِلّ الذَبِيحةٌ بدونهاء لكنة قد ورد ها يدل على أثه 
إذا التيسن على الأكل” هل ذُكر اسم الله على الذّبيحة أم لا؟ فإنه يُسمي عليها ويأكل. كما في 
البخاري [(5*5/3 و١/4/ا7‏ و2])794/4 وغيره [أبو داود (5839؟): ابن ماجه (911/4)» الفساني )21 
من عندبيك عائقة ٠‏ أن كوا قالوا: يا رسول الله إن قَوْماً أنُونّنا باللحم لا تذري أَذكرَ اسم الله عليه 
أم لا؟ فقال: «سَمُوا عليه أنثم وكُلُواه قالت: وكانوا حَدِيئِي عَيْدَ بالكفر» هيدا يدل دلالة يتنه 
على أنه إذا التبس على الآكل: هل وقعت التٌسميةٌ من الذابح أم لا؟ أنه يُكتفى بالتسمية منه عند 
الأكل. 

فالحاصلٌ أن التسميةً فرضٌ على الذّابح» وإعادئها فرضٌ عند الأكل على المتردّد؛ وليس في 
هذا الحديث ما يدل على أن التسميةً سُّنَةٌ فقط كما قاله جماعة. 

وأمّا قوله: «إن ذُكرت»» فليس في الأدلّة ما يدل على أنْ النسيانٌ يُسقِط هذه الفريضة إلآ 
الأحاديثٌُ العامة الواردةُ برقم الخطل والنسيان» وقد قدمنا لك أن النبيّ َيه حكى عن الله عزْ وجل 
أنه قال عند الدعاء بقوله: #ريّنَا لا مُوَايِدْمَآ إن صسِينَا أو لمانا 4 [البقرة : 085]: قد فَعَلْت 
وذلك يلفس 

وأمًا قولّه : دوإن قلت أو تقدّمت بيسير؟ء فأقلٌ تسمية أن يقول ااباسم الله وتقدمُها لا يضر 
إذا كانت قبل ذلك بوقتٍ لا ينافي أن تكون مَفْعُولةٌ للذبح. 

وأما قوله: «وتحرّك شَيْء من شَدِيد المرض بَْدهاء فوجهّه أنها لا تُعلم الحياةٌ إلا بذلك» 
وإلا كانت التسميةٌ واقعةً على ميتة. 

قوله : ودب الاستقبال» . 

أقول: ليس على هذا دليلٌ لا من كتاب ولا من سئّة ولا من قياس» وما قيل من أن القولٌ 
بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية فليس بصحيح لأنه لا دلي على الأصل حتى يصع 
للقياس عليهء بل النزاع فيه كائنٌ كما هو كائنٌ في الفرع؛ والندبُ حكمٌ من أحكام الشرع» فلا 
يجوز إثبائه إلا بدليل تقوم به الحججة. 


رف 


قوله: «ولا تُفْني تَذْكيةٌ السبع». 

أقول: هذا صحيحٌ لأنْ ذلك مما لم يأذن به الله سُبحانهء ولا رسوله ي#ء وليس هذا 00 
من خوايع' اليد الما المُعلّمة حتى يكون إمساكّه تذكيةٌء ولهذا يقول الله عرّ وجل: #وَمَآ أكل 
ألسَبعْ ِلَا ما دَيَِةْ» [المائدة: #]» وهذا دليلٌ قرآنئٌ لا يُحتاج إلى الاستدلال بغيره على فرض 1 
المانع مجتاج إلى دليل»ء وليس كذلك فإن قيامّه مقام المنع يكفيه » والدليل على من ادذعى أنْ تذكية 
السبيع تذكية دللةة 

قوله : «ولا تذكيةٌ ذات الحنين عَنْه؛ . 

أقول: حديث: «ذَكَاةٌ الجنين ذَّكَاةٌ أَمّهء أخرجه أحمدٌُ [90©]» وأبو داود [5887)]» 
والترمذيٌ 2])١5977([‏ وابنٌ ماجَة [لحش لم1 والدارقطنيٌ؛ وابنٌ حبان» وصححّحه من حديث 
أبي سعيدك الخدريّ . وأمًا تضعيفُ عبدالحقٌ له بأن في إسناده مُجالداً فلو ع يأنه لم يكن 

في الطريق التي أحرك منها أبو داود والترمذيٌ» وأيضاً قد أخرجه أحمد من طريق غيره» 

ولت فيها قَنْفَة وقد صححه مع ابن حبانٌ ابن دقيق العيدٍ وحسّئنه الترمذيٌ. وقد رُوي 
من طريق غيره من الصحابة» منهم علي وابنُ مسعودء وأبو أيوبّء والبراء» وابنْ عمرَء 
وابن عباس » وكعبٌ بن مالك. وقد ذكرنا في شرح المنتقى من أخرج هذه الأحاديتٌ عن 
هؤلاء السعابة) فالحديثٌ صحيحٌ في نفسه» فكيف وقد ورد من حديث سَبْعَةَ من الصحابة 

غيرٍ أبي سعيد . 

وأمّا من قال: إن قولّه به : «ذكاةٌ أمّه؛ منصوبٌ بنزع الخافض» وأن التقدير كذكاة مه 
فهذا مع كونه خلافَ الرواية هو أيضاً خلافٌ الذراية» إن الشارعَ إنما أراد التعريف بأن ذكاةً الأم 
ذكاةٌ لما في بطنهاء ولم بره ايلك غيا تذكى الأمه فإِنْ ذلك ليس فيه كثيرٌ فائدة) مع أنه قد 
وقع في سؤال من سأل رسول الله وَنْكِ ما يفيد المعنى المرادّ» فإن لفظ الحديثٍ عند أحمد 
ول وأبي داودٌ [(78707).» قال: قلنا: يا رسول الله تَنْحَر النَاقَةَ ونَذْبَحُ البَمَرّة والشَّاة في بَطَيْها 
الصنيف أتلفئة؟ أمْ أكُلُ؟ فقال: «كُلُوه إن شِنئم فإِنّ ذَكَائَهُ ذَكَاةٌ مي فإنهم لم يسألوه عن كيفيّة 
تذكيته إنما سألوه عن جل أكله أو تحريمِهٍ إذا وجدوه في بطنهاء فالرّفعٌ في وجه هذه السنةٍ بما لا 
يُسمن ولا يُغني من جوع حروجٌ عن الإنصاف . 

قوله: «وما تعذّر ذَّبْحه. . .؟ إلخ. 

أقول: هكذا جاءت السنةٌ الصحيحةٌ بذلك كما في الصحيحين [البخاري (7817/4): مسلم (70, 
©221١‏ وغيرهما [أحمد (#*55).؛ أبو داود »)781701١(‏ الترمذي ,.)١5947(‏ النسائي (778/9)» ابن ماجه 
(1)7187] من حديث رافع بن حَدِيج قال: كُنَا مع رسول الله َك في سَفَّرِ فَنَدَ بَعِيرٌ من إبل 
القَوْم؛ ولم يَكُنْ مَعَهُم خيل» فَرَمَاه رَجُلُ بِسَهُم فَحَبَّسَهء فقال رسول الله : «إِنْ لهذه البَهَائُم 
أوَابدَ كََوَابدٍ الوخش» فما فَعَلَ مِنْها هذاء فافعلوا به هكذا». وظاهرٌ هذا الحديثٍ أنه إذا مات بهذه 


2 


الرمية كان حلالاً ولا يحتاج إلى تذكية»ء وإليه ذهب الجمهورٌء وقال مالك والليثٌ وَسَعنك بن 


الا 


المسيب وربيعة : اي ل ا ل والجديث يرد عليهم». 
ا 


ادق 

وَالأضْحِيَةٌ تمر لكل مكلف: ل عَنْ عَشْرة) وَبَقَرَةٌ عَنْ سبعة. وشَاةٌ عن ثلاثة. 
وإنما يُجْرَىء الأفليئ. ومن الضّأن الجَذعٌ نَصَاعِداء ومن غيره الئَنِيِ قَصَاعِداً ‏ إلا الشّرْقاة» 
وَالمَثْقُوبة: وَالمَقَابلّة والمُدَائّرة» والعَمْياء» والعَجْفاءًء وبَيْنةَ العَوَر وَالعَرَج» ومَسْلوبة القَّرْنٍ 
والأذن وَالذَّنّبِ والألبة» ويُعْفَى عن التسير]. 

قوله: «باب الأضحية: تسن لكل مكلف». 

أقول: لا خلافٌ في مُشْروعية ال وأنها قُربةٌ عظيمةً» وسُّْةٌ مؤكدةٌ. وقد ذهب 
الجمهورٌ إلى أنها غيرٌ وَاحي قال ابن حزم: ١لا‏ يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبةٌء وصحٌ 
أنها غيرٌُ واجبةٍ عن الجمهور»ء ولا خلاف في كونها من شرائع الدّين»» اتتهى. وذهب الأقلون إلى 
وجوبهاء واستدلوا بما أخرجه أحمد [(1)971/1]» وابنُ ماجه [(2])8175 من حديث أبي هريرةً قال: 
قال رسولٌ الله وه : «مَنْ وَجَدَ سَعَةَ فَلَمْ يُضَحّ فلا يَقْرَبَن مُصَلانَاة وصححه الحاكمء قال ابن 
حجر في الفتح: «رجاله ثقاتٌء لكن اختُلف في رفعه ووقفهء والموقوفٌ أشْبّهُ بالصواب» قاله 
الطحاويٌ وغيره). 

ووجة الاستدلالٍ به لما نهى مَن كان ذا سعةٍ عن ثُربان المصلّى إذا لم يُضْحْ دل على أنه قد 
ترك واجباء فكأنه لا فائدة في التّقرب بالصلاة للعبد مع تَرْكَ هذا الواجب. 

واستدلوا أيضاً بما في الصحيحين [البخاري :))7١/٠١(‏ مسلم (1950/6)]) وغيرهما [الساني 
(48): ابن ماجه (8161)]: من حديث جُنْدُبٍ بن سُفْيان البَجَليٌ أنه وه قال: «مَنْ كان ذبَْحَ قبل 
أن يُصَلَي فَليذْبَحْ مَكَائَها أخرى. ومن لم َك دح حتى صلينا فليذيّح باشم الله»؛ ويما في صحيح 
مسلم [(1)1954/15] وغيره من حديث جابر: «أَنَّ النبيّ و صلَّى هم يَوْمّ النْخر بالمديئة فَتَقَدمَ 
رجال فتحَرُوا وَظَتُوا أن النبئّ 6ه قد نَحَرَ أَمَرَ النبي وَل مَنْ كانَ نَحَرَ قَبْلّهِ أنْ يُعِيدَ بئخر آخَرء 
ولا يَنْحَرُوا حتى يَنْحَرَ النبي وَله؛2ء وفي حديث أنس ف فى المتحرصين'[النتعاري 5/10 مسلم 
»))47/٠١(‏ وغيرهما [النسائي (450).: ابن ماجه (02181]» قال: قال رسول الله َلك يوم النحر: 
«مَنْ كان ذبح قَبْلَ الصّلاة فَلْيْعِدَه والأوامرُ ظاهرةٌ في الوجوب لا سيما مع الأمر بالإعادة» 
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وأجاب الجمهور بأن هذه الأوامرّ مصروفةٌ عن معناها اوعدي ور وهو الوجوبث» بما ورد في 
أحاديث أنه يكل أَمِرَ بالتّضْحية ولم تُؤمر بها نيه وأنها عليه كُريضة ولهم تطوعٌ, ولم يصحٌ من 
الأحاديث شيء» وفي أسانيدها من هم في الضعف في سمل مراتبه» وهكذا لا يصح القول 
بصرف أنحاذيث الأوامر عن معناها الحقيقي أنه ضحَى عن ا وفي حديث آخرّ: أنه ضحى عن 
محمد وآلٍ محمد. لأن تضحيته ونام داحك نام المي سين وتلك مَزِيَةَ خَصّه الله سبحانه 
بهاء ومما يُؤيّد الوجوبٌ حديثٌ مِخْئف بن سْلَيِم عند أحمدٌ 2])51١/4([‏ وأبى داودٌ [(/978)]» 
وابن ماجة [(؟1”ك]ء والترمذيٌ 2])16١18([‏ وله : : أنه كه قال يعرنات” ديا أتَها الناس عَلَى 
أل كُلْ بيتِ أضجيةٌ في كل عام وعَتِيرَة»: ونَسْحُ العَتِيرة لا يَسْتَلزِمُ شخ الأميمنه وعنا يدل 
على الوجوب قوله عرّ وجلّ: #صَصَلٍ لَيِكَ وَأخْحَرَ 409 [الكوثر: 7]» إِنْ كان المرادٌ معنى النحرٍ 
الحقيقىٌ» وهو نحرٌ الأضحية» لا إِنْ كان المرادٌ وضع اليد على النحر كما ورد في رواية» وبهذا 
تعرف أن الحقٌّ ما قاله الأقلون من كونها واجبةً. ولكن هذا الوجوبٌ مقيّدٌ بالسّعة» فمن لا سَّعَةَ له 
لذ اقيق عليه 

قوله: «يَدَنَةٌ عن عَشْرَة وبقرَةٌ عن سَبْعَة). 

أقول: الأحاديثٌ الصحيحة الثابتة في الصحيحين [مسلم (0ه1818/8)]؛ وغيرهم [أبو داود 
(3809)» الترمذي (1607)» ابن ماج (08187, أحمد (##عوس #دم)] : (أَنَّ النبيّ نه أَمَرَ أن 5 تشكرله في 
الهَدْي في الإبل كل سَبْعَةٍ في بَدَنَةه» ولكنه يمكن أن تُحمَلَ هذه الأدلهُ على الهَدْيء وشخص 
الأختحية ربا أخرجه أحمدٌ [484)]» والتسائئٌ [(//2])777 والترمذيٌ ])1601١([‏ وحسّنهء وابنْ 
ماجَهْ [(106181]» من حديث ابن عباس قال: «كُنَا مع النبي وك في سَمْرٍ مَحَضَر الأضحىء فَدَّبَْنا 
البَمَرَهَ عن سَبْعة» والبّعيرَ عن عَشْرة؛» ويشهد له ما في الصحيحين [البخاري 070017 مسلم 
»])1958/1١(‏ من حديث رافع بن خديج: «أنه وَل قَسَمْ دل عَشْرٌ من الغنم يبَعيرة. 

قوله: «وشاة عن ثلاثة). 

أقول: قد ورد إجزاءً الجذّع فن لضان مُطلقاً ومُقَيَّداء فأمًا المطلقُ فكقوله كله: «نِعْمَ 
الأضجِيَةٌ الجذَّعٌ من الضّأن؛: لأخرجه أحمدُ [(/445)]» والترمذيٌ [(1449)]: من حديث أبي 
هريرةً؛ وكقوله يله «خحير الأضجيّة الكش الأَقْرَنُ». أخرجه أبو داودٌ [(2])*155 وابنْ ماجه 
[(147)]» والحاكم» والبيهقيُ؛ من حديث عُبِادةَ بنٍ الصَّامتء وأخرجه أيضاً الترمذئٌ [(1217)]» 
وأخرج ابنُ ماجه نحوّه من حديث أبي اماي وأخرج أبو داودّ» وابنٌ ماجَة [(2])719 من حديث 
م بلالٍ بنتِ هلال عن أبيها أن رسبول الله كله قال: ١يَجوز‏ الجذّعٌ من الضَأن ضْحيَةة وثبتٌ في 
الصحيحين [البخاري 2))4/٠١(‏ مسلم (256/15)) وغيرهما [الترمذي »)١16٠١(‏ النسائي (4791 و*7ة 437)]) 
من حديث عَفْبةٌ بِنِ عامر : دن النبيّ يكل أمَره بالتّضحية بالجدّع من الضأنف وفي الباب أحاديثٌ . 

وأمًا المقيدٌ» فكحديث أبي ابوت الأتصارق :"«آله ماله عطاءً بنُ يسار : كَيِفٌ كانّت الضّحايا 
فيكم على غهة رسول الله كَكه؟ قال: كان الرَّجِلُ في عهد النبيّ يكل يُضَحَي بالمّاة عَنْهُ وعَنْ أهل 
بِيتِهِ؛ الحديث» أخرجه في الموطأء وابنٌ ماجَهْ [(2»]0147 والترمذيٌ ])١16١6([‏ وصححه» وكحديث 


كلا 


أنى شريكة قال #عتلس أغلى علن :الحفاء تندها علقت عن الشنة» كان اهل النبت يشخرن 
بالقّاة والكاتين» والآن يَبَخَلنا جيرائناة» احرج ابن ماجه 614(3)] بإسناذ صحيخء ويْدلَ عليه 
أحاديثٌ واردةٌ في هذا المعنى» وجميعٌ الأحاديث المطلقةٍ والمقيّدة تدلٌ على أن أقلّ ما يُجزىء في 
الأضحية الجذعٌ من الضأن. وأنها تُجزىء أهلّ البيت كما تجزىء الواحدّ وحدّهء وقد حكى 
التَرِذَيُ في سئنه أن الشاةً تُجزىء عن أهل البيت» قال: والعمل على هذا عند أهل العلمء وهو 
قولٌ أحمدّ وإسحلقء واحتجّجا بحديث أن النبيّ كه : ضحى بكبش.» فقال: «هذا عَمَن لم يضح من 
أمَتي»» وقال بعض أهل العلم : لا تُجرىء الشَاءً إلا عَنْ نفس واجدة. وهو قول عبديالله بن المبارَكِ 
وغيره من من أهل العلمء انتهى . فعرفت بكلام الترمذيٌ هذا عدم صحة ما زعمه النوويٌ» وابن 
رُشْدِء والمهديُ في البحر من أن الشاةً لا تجزىء إلا عن ثلاثة» فالحقٌ أنها تجزىء عن أهل 
البيت وإن كانوا مئة نفس. 

وأمَا قوله: «وإنما يُجزىء الأهلئ'. فوجهّه أنه لم يثبّت أن النبيّ له ضْحَى بوحشي» ولا 
جَوّز التضحية به لأمّته» وهذا يكفي. 

وأمَا قوله: «والجذدّعٌ من الضأن فصاعداً». فوجهّه ما قدمنا من الأدلّة» وأمًا ما ثبت في 
الصحينحين وغيرهما من حديث عُقبة بن غامر : أَنَّ النبي كل أغطاه عتما يَقْسِمها على صَحَابَتهِ: 
ضَحَايَاء فْبَقِيَ عَتُودٌ فُذْكَرّه للنبئ كل فقال: ضح به أنت والعَثّود من وَلَّد المَعْزٍ ما أَنَى عليه 
خؤل» فيُجاب عنه بأنه أخرج هذا الحديت البيهقي بإسناد صحيح أنه قال له يل : وجح يه آنت 
ولا رُخْصَةً فيها لأحَدٍ بَعْدَكَ؛. 

وأمَا قوله: «ومن غيره الثّني فصاعداً». فوجهّه ما ثبت في صحيح مسلم [(1959/1)]» 
وغيره [أبو داود (710791). النسائي (718/9)؛ ابن ماجه (01541. أحمد (/17, 7717)]» من حديث جابر 
قال: قال رسول الله يكل : «لا تَذْبَحُوا إلا مُسِنَةَ إلا أن يَعْسْر عليكم فتَذْبَحُوا عَدَعَةَ من الشّأن»: 
فقيّد إجزاءً الجذعة بكونها من الضأنء. وعليه تدلّ الأحاديثٌ المتقدمةٌ فلا يجزىء من غيرها إلا 


قوله: «إلا الشرقاء والمثقوية. . .' إلخ. 
أقول: قد ورد عن الشارع ما لا يُجزىء» فينبغى العمل على ذلك» ومن ذلك ما أخرجه 


أحمدٌ [(384/40, حدك 3٠١‏ -301)]ء وأهل السنن [أبو داود »)78٠07(‏ الترمذي »)١497(‏ النسائي 
27١6 - 5١40‏ ابن ماجه (9144)]ء وصححه الترمذيٌ [(85/4)]» والنوويٌ» وأخرجه أيضاً ابن 
حبانٌ» ؛ والحاكمٌ. والبيهقيُ من حديث البراء بن عازب قال: قال رسولٌ الله كيده : 2 لا تحور 
في الأضاحي : العَوْرَاءُ البَيّنُ عَوَرُهاء والمريضة البِيِنُ مَرضُهاء والعَرْجاءٌ البِيِْنُ ظَلَّعْهاء والكَسِيرَةٌ 
التي لو تنقيا وأخرج أحمد [(1)171//1ء وأهلٌ السنن [أبو داود (5868)» الترمذي »)١9١4(‏ النسائي 
5١1‏ - كلدك ابن ماجه »])7"١486(‏ وصبكحة الترمذيٌ [(40/4)]» من حديث علي قال: «نَهَى 
وُسول الله يه أن نضحي أَعْضَب المَرْنِ والأدّنِى وأخرج أحمد [0/8/150]» وأبو داود [(0580]» 
والبخاري في تاريخهء والحاكم من حديث عَنْبَة بن عَبْد السلْمِيَ قال: «إنّما نَهَى رسول الله َك 


مدنف 


عن التضتةة:.والتتتاصلةة رالتكقاه» والقيفة. والككراة«تالمطة: 4" القن تنتاضل أذنها حت 
1 صِماهاء والمُسْتَأْصَلةُ : التي ذهبٌ قَرْئُها من أضلهء والبّحْقاء: التي تُبْحَنْ غَيْنهاء والمْشَيْعةُ: 
التي لا 5 تَنْبَع الغنم عَجَفاً وضَغفاًء والكشراء: ال لا قي وأخرج أحمذد [(40/1 08كء لكك 
48 وأم السنن [أبو داود (5805)» النسائي (/715/9 - 711)» الترمذي »)١5948(‏ ابن ماجه (41)]» 
وصححه الترمذيٌ 11/1 وأخرجه أب 7 البزّارٌ وابنُ حِبَانء والحاكمٌ؛ والبيهقيُ من حديث 
علي قال #أمونا سول الله كل أن نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ والأذنَ وأن لا نُضَحَي بِمُقَابَلَة» ولا مُدَابَرةٍء 
ولا شرْقاءء ولا حزقاء؛. 

وأما قوله: «ومسلوبة الذنب ا أحمدٌ [8/0/ا]كء ابن ماجَة 
[(07147]» والبيهقئيُ» من حديث أي متعيد ثال: تتوية كلف افق يك فنا الذنت 6 واد 
الأليَهَ فسألتُ النبيّ ويك فقال: «ضَحٌ به4. وفيه 0 الْجَعْفِيٌ ' ور تع جا وفيه أيضاً 
محمد بن قَرَطَةَه وهو مجهولء وعلى هذا فلا تقوم به حُجَةٌ ولكن قد عرّفناك أنه يُقُتصر في هذه 
العيوب على ما ورد عن الشارع لأن الأصل إجزاءٌ ما جوز الشارع التضحيةً به ولا يخرج عن 
ذلك إلا ما استناه. 

وأمًا قوله: ١ويُعْفى‏ 2507 فيدل عليه ما تقدم من قوله وَكُك: «البِيَنُ عَوَرُهاء والبيِنُ 
مَرَضْهاء والبِينُ ظَلَعْهاك, وقوله: «التي نُستأصل أذنها حتى يَبْدُوَ صِمَاحُهاهء وقوله: «التي ذهب 
قَرْنُها من أضله». 
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[نمن 

وَوَفْنّها لِمَنْ لا نَلْرّمه الصَّلاةٌ مِنْ فَْجْر النّحر إلى آخر نَالِئِهِ وَلِمَنْ تَلَرْمُه وفْعَل مِنْ 
عَقِيبهاء وَإِلا فمن الروالء فإن اختلف وقتٌ الشّريكين فآخِرهُما]. 

قوله: فصل «ووقتها لمن لا تلزمه الصلاة. . .» إلخ. 

أقول: الأحاديثُ الصحيحةٌ الثابتةٌ في الصحيحين أو أحدهما وفي غيرها قاضِيَّةٌ بن وقبّها من 
بعد الصلاة» وفي بعضها التّقييد بصلاة ة الإمام» كما في حديث جُنْدْبٍ بن سُفيانَ البَجليَ في 
الصحيحين وغيرهما بلفظ : «ومن لَمْ يَكُنْ دَبَحَ حتى صلَّيئا فَلَبذْبَحْ باشم اللهى وفيى بعضها: 
«أنّه كل أمَرَ مَنْ نَحَرَ قبل أن يَنْحَرٌ أن يُعيدٌ بنحر آخر'ء وهو في صحيح مسلم وغيره. . فالصلاة 
مقيّدةٌ بكونها صلاةً الإمامء ومُقيّدةٌ أيضاً شع النين يلك فلا يكون النحرٌ إلا بعد صلاةٍ الإمام 
ونَحْرو. 

فمن ذبح قبل الصلاة لم تَجَرْوء وعليه الإعادةٌ كما في حديث أنس في الصحيحين وغيرهما 
قال: قال رسول الله يكل يوم النحر: «مَنْ كان ُبَحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ َلَيْعدْة أوفي لفظ للبخاري من هذا 


7228 


الحديث: همَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنْمَا يَذْبَحُ لِتَفْسِهِء ومن ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةٍ فقد تم د نُسكه وأصاب سُبْهَ 
المسلمين». 

ولا فرق في هذه الأحاديث بين مَنْ تَلرّمه الصلاةٌ ومن لا تلزمهء فلا ذبحَ قبل صلاة العيد 
الجامعةء ولا وجْهَ لما قاله المصنف من أنْ وفتّها لمن لا تلزمه الصلاةٌ من فجر النحر. 

وأمًا آجْر وقفت 0 فحديثُ جُجَيْرٍ بن مُطعِم عن النبي فلك قال : دل أيام التشريق ذَبْحُ2 
اخريكة أحمدُ ا 012 وابن حيان في صحيحه والبيهقيٌء وله طرق» ويؤيده الحديثٌ الصحيح 

في النهي عن ادْخار لوم الأضاحي فوق ثلاث [البخاري (١٠/5؟))2‏ مسلم (191/1/58)]» فمن زعم أنه 

0 ال إلا يوم آلنحر أو أنه يُجزىء بعد أَيَام التَّشْريق فهذا الحديثٌ وما يُقَوّيه يردٌ عليه. 

ووجه الردٌ أنّ النبيّ يه بيّن لنا أن أيام النُمْرِيقٍ كلّها ذبحٌ» فمن زعم أن 71 وقت للديج 
فعليه الدليل» ولا دليلٌ ينتهض للقول به والمرادٌ هنا الذبخ الخاض الذي يكون أضحيةٌ مُجزيةً: 
فدعوى أنه يجزىء الذيح عن الأضحية في غيرها غيرٌ مقبولة» وفي هذه المسألة خمسة مذاهب قد 
استوفيتهاء واستوفيثٌ ما استّدِل به عليها في شرح المنتقى. 

د كاد جد 


نة ان 


0 

ولد مف بالشراء بِتيْتَهَاء فلا يَنْتَفِعْ قَبْلَ الحر بهاء ولا بِقَوَائِدِهَاء ويَتَصَدَّق بما 
خَشِي فساده» فإن فائث أو تَعَتِبَتْ نَعَيبَتْ بلا تَفْرِيطٍ لم يَلْرّمْه البدل» ولو أَوْجَبَها إن عين» وإلا غرم 
قيمتّها يوم التلف وإن نقصت عمًا يُجزىء» وله البَيِعُ لإبدال مِذْلٍ أو أَفْضَلَ ويتصدق بِفَضْلَة 
الثمن» وما لم يه يشتره فبالنئة حال الذَبْح» ودب توليه وفِعْلُه في الجبّانة وكوثها كُنْشاً مَؤْجُوءاً 
أكْرَنَ أمْلّحَ وأنْ ينتفع ويتصذقٌ. ويُكره البَيع]. 

قوله: فصل «وتصير أضحية بالشراء بنتتها». 

أقول لتاقن عير الأسيدة أعيفة بجتحدو الشراء تالقة زلا قع توك هذه الالحكاه 
التي ذكرها المصئف من أنه لا يَنْتَفِعُ بها إلى آخر ما ذكره من ذلك - دليلٌ تقوم به حُجَةٌ ويجب 
المصيرٌ إليه والعملٌ به» فإن كان هذا قياساً للأضحية على الهّدْي ‏ وإن كان الباب مختلفاً ‏ فلا 
بأس بذلك» فإنه قد وَرَدَ في الهّدي: أن المهدي إذا حَشِي عليها موتاً فلينحَزهاء ولا يَطْعَمْها هو 
ولا أحَد من أهل رُفقتهء كما في صحيح مسلم [(57/7)» وغيره [ابن ماجه 2,)91١0(‏ أحمد 
(/2])778 من حديث أبي قشبيصةً. 

وأخرج أحمدٌ [(4/4*]» وأبو داودٌ [(2])1751 والترمذيٌ »])41١([‏ وابن ماجة »])91١5([‏ 
من حديث ناجيةً الخُزاعيٌ - وكان صاحبّ بُذْنِ رسولٍ الله 6 قال: قُلْتٌ: يِف أَضْئّع بما عَطِبَ 
من الْبَدْنِ؟ قال: «الْحَرْم وافمِس نَعْلّه في دَمِه واضرِبٍ صَفْحَته وخَلٌ بَيْئَه وبَيْنَ النّاس 


على 


َلْيَأكُلُووف قال الترمذى + سن صحيحٌ ؛ والعملٌ على هذا عند أهلٍ العلم في هَذْي التَّطوّع إلى 
آخر كلامه في سُئّنهء وأخرج نحوه مالك في الموطأ عن هشام بنٍ عُرْوَةَ عن أبيه. 

وورد في مَنْع بجع الهَذي ما أخرجه أحمد [(/145)]ء» وأبو داودٌ [(5ه/ا1)لء والبخاريٌ في 
التاريخ» وابنُ حبّان» وآبن حُزيمة في صحيحيهما عن ابن عمرّء قال: أَهْدَى عُمرٌ نُجِيباً» أطي 
نيا للاتيقة دار اتن التي يك فقال: يا رسول الله إني أَهْدَيْتُ تجيباً نأَعطِيتٌ بها ئلاثمثة 
دينار» فَأِمُها وأَشَْرِي يكمنها بُذناً؟ قال: «لاء انْحَرْها إياها». 

فالحاصل أنه إن صحّ قياس الأسة على الهَّذْي فذاكء وإلا فالاصل عدم ثبوتٍ شيءٍ من 
هذه الأحكام؛ ومما يدل على اختلاف البابَيْن أنه قال في الضحايا: «كُلُوا وادّخِرُوا وانّجِرُواه . 

قوله : «فإن فاتت أو تعَيِبَثُْ تعَِيَثْ بلا تفريط لم يَلْزْمه البدل». 

أقول: قد قدمنا أن الأدلَةَ على وجوب الأضحيةء فهذه التي اشتراها إذا تلفت أو تعيّبت بتي 
الخطابٌ عليه في الوفاء بما هو واجبٌ عليه إن كان قائلاً بالوجوب» اونما هو سند إن كان يرى 
أنها سْعةٌ : فكَرْنُ مجرد الثَّلفٍ أو التَعَيّبِ مسقطأً للأضحية م مُسوّغاً لعدم إبدال ما تَلِف أو تعيب 
مُحتاج إلى دَلِيل؛ وكيف يصح هذا والنبيٌ كل يقول لمن ذبح قبل الصلاة أنْ يَذْبَح مكائها أخرى» 
ويقول لمن نحر قَبْل نحره أن يُعيد بنحر آخَرَء ويقول: «مَنْ كَانَ ذبح قَبْلَ الصلاةٍ 5 فَلْيْعِده وهذه 
الأحاديثُ قد تقدمت» وهي ثابتةٌ في الصحيح؛ فينظر ما وَجَهُ كلام المصنف» » فإن هذا أيضاً مع 
كونه خللاف الدليلٍ يخالف حَُكمَ الهَذْيء فيكون قادحاً في القياس » ع أنه لا وَّجَْهَ لثبوت ما ذكره 
من أحكام الع إلا مجرّد ذُ قياس على الهمَذي كما قدّمناهء وأيضاً مما يقدح في ذلك القياس 
تجويرٌ المصنف للبيع لإبدال مثل أو أفضلَ مع ما تقدم في الهدي من نهيه يك لعمرّ عن البيع 
وأمره بأن يذبحٌ النّجيبة . 

وأمَا قولّه: «وما لم بي يشتره فبالنية حال الذبح»» فالظاهرٌ أنه لا فرق بين ما اشتراه وما لم 
يشتره إذ إنه إذا ذّبحه بنية الأضحية وفّْى بما عليه وصار فاعلاً لما شَرَعَه اللّهُ لعباده من الضّحايا. 

قوله: «ونُدب توليه بنفسه». 

أقول: وجهّه أن النبىّ وُه كان يذبح أضحيتّه بِيّدِهٍ الشّريفةء كما :وردت بذلك الأحاديثٌ 
الصحيحة [البخاري :)18/٠١(‏ مسلم (1933/17)]» فمن أراد القيامَ بحقّ هذه القُرْبةٍ المتواترة؛ 
والشريعة الواضحة فُلْيَفْعل كما فعلَ رسول الله وو ولا مانم مِنْ شَرْعَ ولا عقل من الاستنابة؛ 
والمنعٌ من ذلك مجرَدُ قاعدةٍ فقهّة لا يُعرف لها أصلّ لا يحسن. 

والاستدلال على المنع بئخره #6 لهديه بيده مرفوعٌ ا التي كم ميد علق 
جواز الاستنابةء فإنه يل استناب عليًاً في ذبح البعض كما ذلك ظاهرٌ مشهورٌ ثابتٌ في الصحيح»ء 
فهو حُجَةٌ على المستدل به لا له. 

قوله: «وفعله في الجبانة» . 

أقول: وجهُ هذا ما ثبت في الأحاديث أنه يله كان يَذْبح أضحيته في الججّانة: فالاقتداءً به 
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مندوتث» لأنه لم يرد ما يدل على أن ذلك خاص به ولا ورد ما يدل على أن ذلك عَزِيمةٌ على 
الأمة فكان مندوباًء وفي الذبح في الجبّانة فوائدٌ» منها منها: أن يعلم بذلك الفُقراءًء فيقصدونه ويَرِدُون 
عليهء ولا سيما في حق الإمام» فإن الناس يعلمون بذبحه لأضحيته حتى يذبحوا ضحاياهم. 
فتكون ضحايا مُجَْْئَةٌ لِما قدّمنا من أنه يه أمرّ مَنْ نحر قَبْل أن يَنْحَرَ أن يُعِيدَ نَحْرَهء وما ثبت 
لرسول الله يله ثبت للأئِمَة بعده. 

قوله: «وكونها كبشاً مُؤجوءاً أقرنَ أملح». 

أقول: وجهُ ذلك ما أخرجه ابن ماجه [(177)]» من حديث أبي هريرة: «أن رسول الله يك 
كان إذا أرَادَ أن يُضْحَيَ اشتّرئ كنِشَين عَظِيمَيْنِ ددن أقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنَء فذبح أحذهما 
عن - لمِنَ شَهِدَ لله بالتؤحيدء وشَهدَ له بالبلآغ» ودُبّح الآخرَّ عن محمد وآلٍ محمد؛. 

وهذا الحديثٌ وإن كان فى إسناده عيسى بِنُ عبدالر حملن بن فَرُوةَ وفيه ضف فقد رُويَ 
مثله من حديث عائشة ْ ١‏ 

وروي أيضا : أنه صحى بِعَبِقينِ أَنلحيْن مزجرءئن ن أَقرَئَيِنِء من حديث عائشة عند أحمد 
[(770/5)]» والحاكمء والبيهقيٌّء وفي إسناده ابن عقيل» وقنه مقا خَفِيفٌء وأخرج نحوه أحمدٌ 
[(4*) بإسناد حسن من حديث أبي راقو 

وقوله في الحديث الأوّل: «أن رسول الله 2 إذا أَرَادَ أَنْ يُضْحَي»» يدل على أن ذلك هو 
الغالبُ من أحواله» كما يفيد لفظ «كان». وبهذا يثبْتُ حكمُ التدبء ولا ينافيه المخالفةٌ في بعض 
الأحوالٍ كما في حديث أبي سعيدٍ قال: «ضَحَى 10 الله كل بكبنش َقْرَنَ فَحِيل'؛ أخرجه أهلٌ 
السنن [أبو داود (77/45)» الترمذي »)١195(‏ النسائي (/010). ابن ماجه (5178)]» وصححه الترمذيٌ 
[(46/4)]» وابنُ حبانَ» وهو على شرط مسلم . 

فإن قلت: َذْبيَه التضحيةٍ بالكبش يدل على أنه 0 ن التضحية بالإبل والبقر مع العلم 
بأن التضحية بالثاقة والبقرة ةِ الانتفاعٌ بها لأهل البيتٍ والفقراء أكثرُء ولهذا عَدَلت عَشْراً ا أو 
سَبْعَا كما تقدم . 

قلتٌّ: مُلازَّمنّه ف للتُضحية بالكبش أو الكبشين مع وجودٍ الإبل في عَضْرهء وكَثْرتها يدل 
على أَنْضَلِيتها في الأضحيةء وإن كانت مَفْضُولَةَ من وجه آخر. 

قوله : (وينتفع ويتصدق». 

أقول: وجهّه أن النبىّ يك قال: «كُلُوا وادّخِرُوا والْتَجِرُواةء كما ثبت ذلك عنه يده وفي 
لفظ: «كُلُواء وادّخِرواء وتصذقوا». وذلك ثابتٌ في الصحيحين وغيرهما. 

وقد كان كل أمرهم أن يدّخروا ثلاثة أيام ثم يتصذقوا بما بقي» ثم نُسخ ذلك وبيّن لهم أنه 
إنما قصرهم على الثلاث لأجل الدَّافُةِ التي دَكْتْ من محاويج العرب» ومعنى قوله: «واتجروا؛, 
أي اطلبُوا الأجْرَ بالصّدقة كما بِيّنه في الرواية الأخرى بقوله: «وتصدّقوا»» وفي الباب أحاديثٌ. 

وأمَا قولّه: «ويكره البيع». فوجهّه أن البِيعَ ليس بأكل ولا ادّخار ولا اتجارء وهو أيضاً 


مف 


خلافٌ ما تُفيده د واذا كان ان ا ا 


والعَقِيقةٌ ما تُذبح في سَابع المولودء وهي سُنَةٌ وتوابهاء وفي وُجوب الخِنَانِ خلاف]. 

قوله: فصل «والعقيقةٌ ما تذبح في سابع المولودء وهي سنةٌ وتوايعُها». 

أقول: ذهب الجمهورٌ إلى أنها سنة فقطاء وذهب أهل 0 والخاسر البصريٌ إلى وجوبها. 
انتعدل القائلون بالوجوب بما ورد من الأوامر؛ كقوله كَل : لعُلام عَتِيقَة عَقِيقَةٌ َأَْرِيقُوا عَنْهُ دما 
وأمِيطوا عَنْهُ الأَذّى»: أخرجه البخاريٌ [(2])010/4 وغيره [أبو 3 (5859). الترمذي ».)١1918(‏ النسائي 
(154/0)» ابن ماجه (114)]» من حديث سَلْمان بن عامر الضبيّ. ومن أدلة الوجوب أيضاً ما 
أخرجه أحمد [00//ا_-لى الى لال حك ؟لال وَأغلٌ الميدن [أبو داود (/278171 7878)» الترمذي 
(؟87١).»‏ النسائي (١؟5؟5)»:‏ ابن ماجه (2]05116 وجح الترمذيٌ [(1/5 )لك والحاكم» وعبذالحقٌ» 
من حديث سّمرة قال: قال وسوكٍ الله مَك : دل غُلام رَهِيئةُ بعَقِيقة تُذبَح عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ويُسَئْى 
قنّه وتكلق أن فإن قوله: دك غُلام رَهِيئَة بعقيقة» يُفيد أنها واجبةً عليهء وهذا الحديثٌ وإن 
كان من رواية الحسن عن سَمْرَةَ ولم يسمَعْ منه فقد ذكر الحفّاظ كالبخاريٌ أنه سمع منه هذا 
الحديتَ بخصوصهء فلا عِلَةَ فيه» وقال الجمهورٌ: إن الأحاديتٌ المشتملة على ما يفيد الوجوبٌ 
مَضروفةٌ عن المعنى الحقيقيٌ لقوله يَله: «مَنْ أَحَبٌ منكم أن يَنْسُك عن وَلَدِه فَلتَفْعَل: عَن العُلام 
شاتان مُكافأتان. وعن الجارية شاةً». أخرجه أحمد ركم 94)]ء وأبو داودٌ [(20])7847 
والنسائيٌ »2])47١11([‏ من حديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء وحديكُه لا يخرج عن الحسن 
وإن كان في روايته عن أبيه عن جذه مقال» وقد رُوي عن أبي حنيفةً أن العقيقة ليست سنةٌ 
والأحاديثٌ ترد عليه . 

ل ب رم 1 لا لا ا 
هذا أنّه قال: ١لا‏ اك العُقّوق»: لأنهم قالوا له: إِنّما تشاألك:ع أهدنا يُوْلد له فقال: 
غك أَنْ يَنْسُكَ» الحديث» وقد زعم محمد بن م الحسن أن العقيقةً جاهليدٌ نسخها الإسلام» 18 
مدفوع بثبوتها في الإسلام بما تقوم به الحجّة» وفي الأحاديف .ما يذل على أن العقيقةً عن الغلام 
شاتان» وعن الجارية شاقٌ كما في حديث عمرو بن شعيب المتقدم» وكما في حديث عائشةً عند 
أحمد [(1/5*: 158ء »])501١‏ والترمذيٌ [(1617)] وصححهء قالت: قال رسول الله و : «عمن 
الثلام شاتان مُكافأتان» وعن الجاريةٍ شاةٌه. وأخرجه أيضاً ابن جبان» والبيهقئُ» ومثله ما أخرجه 
أحمذ [(941/5* ؟59ق)لل والنسائيٌ [(لارهد )ل والترمذيٌ [0) وابِنٌ حبانَ» والحاكم. 


يفف 


والدارقطنئ» والبيهقيْ» وصححه الترمذيٌ [48/40)] من حديث أُمّ كُرْزْ الكعبيّة: أنها سألت 
رسول الله يك عن العَقِيقة فقال: «نَعَمْ عن العُلام شاتّانء وعن الأنقى واجِدَةاء ولا ينافي هذا 
خليك: سلمان بن عامر الضَبيٌ لوقام إن هذه الأحادية تتعملة علن زياذة يتين قبرلياء 
00 لا ينافي هل لاديف ما رواه أبو داودٌ »])5814١([‏ عن ابن عباس : «أنْ رسول الله علد 
عن الحسن والحسين كَبْشا كنشاف لما ذكرنا من أن الزيادةَ مُربجحةٌ على أن في رواية النسائيٌ 
0 لحديث ابن عباس هذا بلفظ : «كْبْشَيْن كَبْشَيْن1 . 
فالحاصلٌ أن العقيقة سنةٌ من سنن الإسلامء ولا يتم الوفاءٌ بهذه السنةٍ إلا بذبح شاتين عن 
الذكرء وشاة عن الأنثى. 
وأمّا توابعُها التي أشار إليها المصنفُ فهي ما وردت به الأدلةٌ» نجنوااما مدع في حدية 
سَلْمِان بن عامرٍ الضبيٌ من قوله: «أَمِيطُوا عنه الأَدّى2 0 سَمْرَةَ من 
قوله: : «تذبح عنه يوم سابعه ويُسمَّى فيه ويُحلق رأسّه؛. ومنها ما أخرجه أحمذٌ [(ه/هه*. 951)]ء 
وأبو داود [(586)]» والنسائئٌ [(491)]» من حديث بَُرَيْدةٌ سلج وإسناده صحيحٌْ » كما قال 
فى التلخيص» وفيه نظرء فإن في إسناده علي بنَ الحسين بِنٍ واقدِء وفبه. مقال ولفظه : «كُنَا في 
الشاملية :ذا كلد لأعينا عام دُبَحَ شاةً ولْطخّ رَأْسَه بِدَمِهَاء فلمًا جاء الله بالإسلام كنا ذْبح شاةٌ 
ونَخْلِقٌ رأسه وتلطكة برَغمُرانف وفي لعط ين ديه عائشة عند ابن حبانٌ» وابنٍ السَكنٍ 
وصحّححاه بلفظ : «فأَمَرهم التي يه أن يَجَعَلُوا مَكان الدّم خلوقاً». نتوابعُ العقيقةٍ هي ما اشتملت 
عله هء الأحادك لاما وقح في تثر من كتب اتروع م الخافات بي شتشييها الفول. 
ومن توابع العٌقيقة : النّصدق بوزن شعر رأس الصّبيّ من الوّرق كما في حديث ابي إرلفم عبد 
أحمدٌّ [(2])50/5 والبيهقيٌ مرفوعاً وفي إسناده ابن عقيل وقية مقالة ويشهد له حديثٌ جعفرٌ بن 
محمدٍ عن أبيه عن جذه عند مالكِ» وأبي داو في المرأسيل؛ والبيهقيٌ : «أَنَّ فاطمة وزَنَتْ شعرّ 
الحسن والحسين وزينبٌ َأ كُلثوم فِتَصَدَّقَْتْ بوزنه فِضَة؛. 
قوله: «وفي وجوب الختان أخلاف» . 
أقول: ثبوتُ مشروعيةٍ الختانٍ في هذه الملة الإسلامية أوضحٌ من شمس النهارء فما سمع 
السّامعون منذ كان الإسلامٌ وإلى هذه الغاية أنّ مسلماً من المسلمين تركه أو ترخص في تركه أو 
تعلّل بما يحصّل من مزيد الألم لا سيما للصّبيان الذين لم يَْرٍ عليهم كَلَمْ الُكليف. ولا كانوا فى 
عداد مَنْ يخاطب بالأمور الشرعيّة» وقد صار مثل هذا الشعار علامة للمسلم ثُميّزه عن الكفار إذا 
اختلط بهم فالقول بوجوبه هو الح والاشتغال بالكلام على ما ورد فيه والقدحٌ في بعض طرقِه 
اشتغال بما لا يُسمن ولا يُخني من جوع» فثبوتّه معلومٌ بالقطع الذي لا شك فيه ولا شبهةء وقد 
كان يؤمر بذلك أهلّ الإسلام» ويؤمر مَنْ أشلع بأن يَخْتَيِنَّه وفي هذا كفايةٌ مستغنيةٌ عن المزيد» 
وقد كان يفعله أنبياءٌ الله عليهم السلام كما ثبت في الصحيحين [البخاري (2)*1885 بعلم 0 0 


وغيرهما [أحمد ا أ رده أن النبيّ يه قال: «اخَتَتَنَ إبراهيمٌ خَلِيل الرحملن 
بعدمًا أَنَثْ عليه تَمَانُونَ ستةا وقد كان ثابتاً في الجاهلية تُبو ئََ لا ينكره أحد فقَرّره الإسلامء ولا 


رقف 


يصح الاستدلالٌ بحديث : «الختانٌ سند فى الرجال» ومَكرُْمَةٌ في النُساء» [أحمد (ه/076)]» لأنّ السنة 
تشمل الثنّابت من سُنته يك أعم من أن و واجباً أو مَسْئوناً أو مندوباً: على أن هذا الحديثٌ في 
إسناده من لا تقوم به الحجَةٌ مع كوته مضطرباً اضطراباً شديداً. وقد ذكرت ذلك في شرح 
المنتقى » ٠‏ وذكرتٌ عدم انتهاض الأدلةٍ على الوجوب» ولكن الصوات ما هنا. 
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باب الأطعمة والأشربة 


٠ 


[نمن 

يَخْرُمْ كل ذِي ئَابٍ من السبعء ومخلب من الطَيرء والخيلٌ والبِقَالٌء والحميرٌ الأهليٌ 
وما لادم لهامن البوّي+ غالباء وما وقَعنث فيه مُيَْدٌ إن أنق بهاء وما اشتوى طَرّفاة من 
البتبيض. وما حَوَنْه الآية إلا الميتنَينٍ وَالدَّمَيْنَء ومن البحري ما يَخرم شِبْهُهِ في البرّي كالجُزي 
والمازمّاهي والسلحفاة]. 

قوله: «باب الأطعمة والأشربة». 

قوله: فصل «دَ تَحرّم كلّ ذي ناب من السّبع وذي مخلب من الطير». 

أقول: هكذا جاءت السنةٌ الصحيحةٌ الثابتةٌ من طريق جماعة من الصّحابة بأنه يَحَرّم كل ذي 
ناب من السباع. وكل اذ مخلب من الطيرء ولا خخلافَ في تُبُوت ذلك» وقيام الحججة به؛ فلا 
يخرّج من هذا العموم الشامل إلا ما خصّصّه الدليلٌ الذي تقوم به الحجةٌ فمنَ جاءنا الام 
المقبولٍ فبها وتعمَتٌ» وجب علينا بناءً العام على الخاصٌء ومن لم يأت فهو مَحْجَوحٌ بهذا 
العموم . وكلامه رد عليه . 

ومما يتتُهض لتخصيص عموم كل ذِي ناب من الشباع حديتُ عبدالرحملن بن عبيلله بن أبي 
غمارة» قال: «قلتٌ لجابر: الصَبْعُ أْصَيْدٌ هي؟ قال: : نعم قلتٌ: أكُلّها؟ قال: نعم» قلتٌ: أقاله 
رسول الله 6ه؟ قال: نعم». أخرجه الشافعيُء وأحمدٌ [51880: 20]1067 وأهل السنن [أبو داود 
(801©)» الترمذي (1741)؛ النسائي 0 ابن ماجه (0]05557 والبيهقيٌ» ٠»‏ وصحححه البخاريٌ» 
والترمذيٌ [(2»])651/5 وابنُ حِبَّان وابنُ خَزَيمةً. وأمًا إغلال ابن عبدالبرٌ لهذا الحديث بعبدالرحملن 
المذكور فَوَهُم. فإنه ثقةٌ مشهوز ونّقه جماعة من الحفّاظ, ولم يتكلم فيه أحدٌ وهكذا لا وَّجْهَ 
لإغلاله بالإرسال. ولم يُعارّض بشيء يعتد به. 

قوله: «والخيل». 

أقول: لم يأتٍ دليلٌ يدل على تحريمهاء والأصلّ الجل لعموم قوله عرٍّ وجلّ: #ثُل ل أ 
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ف عن إ4» ومع هذا فقد وَرَدَ في حِلَ أكلها ما تقوم الحجةٌ بِبَعْضِهِء فثبت في الصحيحين 
[البخاري (748/5): مسلم (1941/85)]» وغيرهما [أبو داود 2079/8/0 الترمذي »)١7/8(‏ النسائي (578)]» 
من حديث جابر : «أنّْ النبيّ عد أَذْنَ في لْحُوم الخَيْلك. وفي فى الصحيحين [البخاري 2)080٠١(‏ مسلم 
(0])1947 وغيرهما [ابن ماجه (140). النسائي (4414)]» من حديث أسماءً بنتٍ أبي بكر قالت: 

«دّبَْحَنًا على عهدٍ رسول لله وه فْرساً ونحنٌ بالمدينة فأكَلْتَامه. وفي لفظ لأحمد 45/01 047]: 

«مَأَكَلْنَاهُ نحن وَأَهْلُ بَيته) . ْ 


وقد أجمع الصحابةُ على جل الخيلٍ ولم يُخالِف في ذلك أحد منهمء مات الا 
تأكلها وفي الإسلام قُرّر ذلك» وما ُِي عن ابن عباس من أنه فال بكراهتهاء ؛ فلم يثبت يشت ذلك عنه 
من وجه صحيحء وقد قال بالكراهة الحكّمُ بن عُتَيبَةَ ومالك وبعض الحنقية» و الجلّ بلا 
كراهة . 

وأمًا الاستدلال على التحريم بقوله عر وجلّ: «وَلليَلَ وَالِمَلَ وَالْحَمِيرٌ لِرَكَبْوها4 [النحل: 
4]ء فساقط لأن الامْتِنانَ بتِغمة من النّعم التي أنعم الله بها على عباده فيما خلقه من الحيوانات لا 
ينافي غَيْرَها من العم هذا على تَقدِير عدم ورُود الأدلة الدالّة على الجِلّء فكيف كنا وقد:وردك هذه 
الأدلةٌ التي ذكرناهاء والبعض منها يكفي» وأيضاً لو نظرنا إلى الأدلة القرآنية. فقط لكان قوله ع 
وجل: طثل لد مد فى مآ 6 4 [الأنعام: ]١40‏ الآية» وقوله: ههرَ الى حَلَقََّ ك3 
لْأَرْضِ بهِيًا4 [البقرة: 0]14 يدلآن بعمومهما على الحلّء ولا يصلّح مُجَرّد الامتنانٍ بنعمة 9 
١‏ حككبرنا4 معي بالاتفاق» وتحليلُ الخيل كان بعد الهجرة» فلو فرضنا أن فيها دلالة كما 
زعموا لكانت مَنْسوخة بأدلة التحليل. 

قوله: «والبغال»). 

أقول: قد ذهب الجمهورٌ إلى تحريمهاء ولا بد من مُخَضصّص لها من عموم قوله: #قل ل 
0 أي إَِ مُحَرَّن» وقد أخرج أحمدٌ [8310)]» والترمذيٌ [(179)]» بإسنادٍ لا بأس به 
5 ايد 528 من حديث خالد بن ارا «بأنٌ النبيّ مر بأن 07 وفيه: 
اوخرم عليكم لُحوم الحمر الأَهْليةٍ وخْيْلها ويغالها». وقد ضعفه جماعة من أهل الحديث» ولكنه 
مُعْتَضِدٌ بالحديث الأوّلٍ وبعموم القرآن. وأخرجه أيضاً أبو داودٌ ٠([‏ ل الويضةاة من حديثه بلفظ: «نَهَانا 
رسولٌ الله كلِِ عن البغّال والحميرء ولم يَنْهَنا عن الخَيْل؛» وأخرجه أيضاً ابِنُ حبان في صحيحه. 

قوله: «والحمر الأهلية». ٠‏ 

أقول: الأحاديتٌ الثابتةٌ في تَخريم الحُمر الأهلية متواترةٌ فمنها في الصحيحين حديتٌ جابر 
[البخاري (0014)؛ مسلم (1941/65)]» وابن عْمَرَ [البخاري (5011): مسلم (2]1)071/14 وابنٍ عباس 
[البخاري (ا2))571 مسلم (191"9/6:5)]) وأنس [البخاري (2)0878 مسلم (؛#١٠155١)]»‏ والبراء بن عازب 


نلف 


0 (مامه 5 مسلم (19/2)]» وسلمة بن الأكوّع [البخاري ففاوة 07 وم مطل 
بي تعلبة الحُشَنيُ [البخاري (98107): مسلم (0])1987/15 وعبيالله بن أبي أَرْفَى [البخاري (16هه 
1ه مسلم (0])1919//51 وهو أيضاً في صحيح البخاريٌ [(//401)]) من حديث زاهر الأسْلمئٌ» 
وهو في الترمذيٌ من حديث أبي هريرةً [(11995)]» والعرباض بن سارية [(141/4)]» وهو أيضاً عند 
ص داودٌ والنسادي من حديث خالدٍ بن الوليدٍ [أبو داود (19940*)» النسائي »])7١7//(‏ ومن حديث 
عَمْرِو بن شعيب عن أبيه عن جذه [أبو داود .)81١(‏ النسائي (0]1)5167 وعند أي داودٌ [(9805)]ء 
والبيهقيٌ. من حديث المقدام بن مَعْدِ يكرب. فالقائل بحِلّها مخالفٌ لما تَوَائتر عن رسول الله يكلل. 
وأمًا قول جابرٍ بن زيدٍ: إِنْه أبَى تَخْريمَ الحمرِ الأهليّة البَحْرٌ ابنُ عباس» وقرأ: قل ل أَجِدُ 
فى مآ أو »> [المائدة: 159] الآية» فيقال لجابر: قد أبَى هذا الإبَاء من البحر ابن عباس هذه 
البحارٌ الثابتةٌ 0 رسول الله ويك وهو من جملة رُواتهاء» والحجَةٌ في روايته لا في رَأَيه» ولد كاك 
بيده رواية لم تَقْوَ على مُطاولة هذه الجبال الرَّوَاسى 
امس سو والاتزان رك سيفوا لاضع ال لبد انلع ولخ ره 
من السئّة للاستدلال بهء للقطع بأن التواتر منها هو أرفعٌ درجاتها وأعلى رُتّبهاء وما اسْتَلْرَم الباطلٌ 
المجمَمٌ على بُطلانه باطل بالإجماع . 
وأمًا ما أخرجه أبو داودٌ [(804*)]: عن غالب د قال: أَصَابَينا سََةٌ فلم 0 في مالي 
ما أَطْهِمْ أَمْلِي إلا سِمَانُ حُمْرِء فأنَيْتٌ النبيّ له فقلتٌ : نك حَرّمْتَ الحُمر الأهليّة وقد أصابَئنا 
سَنَة؟ قال: «أَطعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِين حُمْرِك فإِنما حَرَمْئُها من أجل جَوال القَرْيَة2؛ فلا يقوم به 
الحجَة لما في إسناده من الضعف وفي مُنْنِهِ من الشُذُونْ هذا على تقدير عدم المعارض له؛ فكيف 
وهو خلاف ما تواتر من السنة . 
وأمًا الحُمر الوّخشيّة فالإجماعٌ على حِلْها ثابتّ. وقد صَادَها الصحابةٌ وأكلوهاء وأكلها 
رسول الله كَكفدِ [البخاري (0879)]. والأمرٌ أوضحٌ من أن يحتاج إلى التنبيه عليه . 
قوله: «وما لا دم له من البري». 
أقول: قد عرفت أن القرآنَ قد دل على أصالة الجلُ فلا يُخرج عنه إلا ما دل الدليلٌ 
الصحيح على تحريمه. وأمًا اغدلال مخ اسعدل على تحريم الأكلٍ بكون الحيوانٍ مأموراً بقتله أو 
مَنْهِيَاً عن قتله 3 استدلالٌ يحتاج إلى استدلالٍ 0 7 أن الأمرّ بالقتل أو النهيّ عنه يقتضيان 
تحريمٌ المأمورٍ بقتله أو المنهيّ عن قَثلهء ولا دليلَ على 
وأمًا الاستدلال على تحريم ما تَسْتَحْبئُه التَفسٌ بقوله تعالى: 8 كوأ ين ألطببَتِ4 [المؤمنون: 
١‏ وبقوله: # كوأ من طيبَّتٍ ما رَرَّقتكة# [البقرة: لاه 0]177 فغايةٌ ذلك الأمر بأكل ما طاب من 
دوا جرخي الح ون أكل بعال عل برعو الميناتيت ايا على القرلة نأك لاسر بالشييء اي تر 
ضده وهو هنا بعيدء ولكن إذا م ضُمْ إلى ذلك قولّه تعالى: 2 ِل لَهُمْ الطَيبَتٍ وَححَرْمُ عَلَنهِمٌ 
لْحَيِتَ4 [الأعراف: 1617]ء أفاد ا من تحريم الخبائتِ . 


أضفى 


وأمَا قوله: «وما وقعت فيه ميتةٌ إن أنتن بهااء فوجهّه أنه قد صار مُسْتَحْبثاً . 

وأمَا قوله: «وما استوى طرفاه من البيض». فلعَلَ وجة هذا الاستقراءٍ أنه لا يستوي الطرفان 
إلأ في بيض ما يخحرّم أكلهء ولا فائدة لهذا التنصيص على هذا الجزتي » بل ما كان حراما كان 
بَيِضُّه حراماًء وكذلك جميعٌ أجزائه؛ وجميع ما ينفصل عنه. 

وأمَا قوله: «وما حوته الآية؛. فظاهرٌ . 

وأمًا استثناء الميتتين والدّمين فوجهُ ذلك ما ورد من قوله يكل : «أَجِلٌ لكم مَيْتنَانِ ودَمَانَه كما 
تقدّمء وهو يخصّص عموم : #حُْرِمَتَ ع5 لْمَيْتَهُ * [المائدة: "7]. 
قوله: «ومن البحري ما يحرم شِبْهُه في البري». 
أقول: هذه الكليّةٌ محتاجة إلى دليل» فإنَ حيوانات البحر قد دخلت تحت قوله: ثل يه 
جد فى مآ أُوحَ إِلَّ مْحَرّما4 [الأنعام: 6 وما ورد في معنافه' واخوقت يفول تعالى > أجل لك 
صَيدٌ لحر » [المائدة: 0]95 وقوله كَكخ: «مُو الطهُورٌ ماؤه الجلّ مَيْتَئُهَة فلا وجه للقول تحر يا 
يشابه ما حرم من البرّي» بل يقال: الأصلٌ حِلُ كل حيوانٍ بحري إلآ ما أخرجه الدليل من هذا 
الأصلٍ ومن عموم الأدلّة.» أو كان مُسْتَحْبئاً لما تقدم. 


ولمن حَشِيَ التلفٌ سَدُ الرّمَقِ منهاء وبُقَدّم الأَحَفٌ فالأحفٌ إلى بَضعَةٍ 2000 
حبس الجلالة قبل د وإلا وجب غَسْل المعاء كبَيْضّة المَيْتَة وتخرم شم م المَعْضوب 
ونَحْوو كالقبس لا تُورُهء ويُكره الترات والطحالٌ والضَبٌٍ والقُنْمُذٌ ارقت 0 

قوله: فصل «ولمن خشي القلف سد الرمق منها». 

أقول: كان يَخْسّنَ من المصئف أن يقتدِيّ بعبارة القرآن الكريم في قوله: #هَمَنِ أضطر ير 
بَاعْ وَلَا عَادِ فلآ إُِمَ عَليْهُ4 [البقرة: 17]» فمجرّدُ خصولٍ الضرورة إلى الأكل من المَيْتة مُسَوَّحْ 
كلها بان لك يح الت ويجوز له أن يِأكُلَ منها ما يكفيهء ولا يَلْزمه الاقْتِصارٌ على مُجرّد سد 
الرمق» وحكمٌ غير الميتة من المحرمات حُكمُها لأنْ تخريمّها لا يزيد على تحريم الميتة» ولهذا 
وقع الاستثناء في الكتاب العزيز بقوله: #إِلَا مَا أَصْطررَتُمٌ إلَّهِ4 [الأنعام: 0]١14‏ ولكنه يَنْبَغي تقديمُ 
ميتة المأكول على غير المأكول» لأنّ اسْتِحْبَاث التّفس لميتة المأكولٍ دون استخباثها لميتة غير 
المأكول» وهو معنى قولٍ المصنف: «ويُقدم الأخف فالأخف». 

وأمَا قوله: «إلى بَضْعَةَ منه». جك إن نيبم إضراراً بالٌفسء فإن كان دُون ضرر 
الجوع فَعَلء وذلك بأن يخشى إن بقيّ على الجوع أن ب ينْتَهِيَ إلى الموت» ولا يَحْشَى مثلّ ذلك في 
أكُل بَضْعَةٍ من نفسه. 


يضف 


قوله: «وندب حبس الجلالة قبل الذبح». 

أقول: قد ثبت النهئئْ عن أكل لحمها كما أخرجه أحمدٌء وأبو داود [(086]: وابن ماجه 
[(10145» والترمذي [(01814] وحسّنه بلفظ: «نهى رسول الله وك عن أكل الجلالة واَْانِهاك 
وأخرج أحمذ 01 2:©» وأبو داودٌ 2]081١([‏ والتسائئٌ [(4447)]ء والحاكم. والدارقطنيٌ» 
والبيهقيٌ ٠‏ من حديث عَمْرِو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدّه» قال: انْهَى رسول لله لك عن لوم 
الخمر الأَهْلِية وعَنِ الجلالة : : عن رُكوبها وأكلٍ لحومهاء. وفي الباب عن أبي هريرة» في النّى عن 
الجلالة . قال ابنُ حجر: وإسناده قويٌ. وثبت أيضاً النهِيُ عن شرب لَبِنِها من حديث ابن عباس 
عند أحمدٌ [(/0075 اال 3894)]. وأبى داودٌ [(9085”)]» والترمذيٌ [(2)])1856 والتضائن 
[(4444)]» وابنٍ حبان» والحاكم؛ والديق # هسه الترمدى :ابن ذفنق اليه واف ده 
الأحاديث التحريمُ لأنه حقيقة النهي؛ فلا يجوز ذَبْحها قبل الحَبْسء فإن فعل كان أكلّها حراماً لا 
كما قال المصنف: «وإلا وجب غسل المعاء كبيضة الميتةك. فإنّه لا دليل يدل على أن هذا العَسْل 
مُحَلّلُ لذلك المحرّم . 

قوله: «ويحرم شم المغصوب». 

أقول: المحرّم هو أن يأتيَ إلى العين المغصوبة فيَشْتمُها لا إذا فاحت رائحيّها فى الهواء 
فوصلت إلى محل الشمّ من الذي لم يقصد ذلك» فإن هذا لا تحريمَ فيه» والتكليفٌ به تكليفٌ بما 
لا يطاق. وهو لم يشتمٌ نفس المخصوب. إنما كان ذلك بتموّج الهواءٍ وإيصالٍ بعض أجزائه لتلك 
الرائحة إلى بعض 

وأما قولة: «ونحوه كالقبس»», فقد تقدمت الأدلةٌ الدالَةٌ على الاشتراك في النارء فلا بد من 
مُخْصّص يُخصّص هذا من عموم أدلةٍ الاشتراك. 

وأمَا قوله: «لا ثوره»ه. فكان على المصنف أن يَجْعَله كالشمء ٠»‏ لأنها أعراض منفصلةٌ من النار 
كانفصال أعراض الرائحةٍ من الطيب» ولا فرق نينيها: إل كرون هذا العرض التوريٌ من الأعراض 
المُدركة بحاي البصرٍء ورائحةٌ الطيب من الأخراطن -0- بحاسّة الشمّ. والحقٌ ما عرّفناك من 
أن ذات النار فضلاً عن لَهَبِهَا قَضْلاً عن مُجرّد تُورها مشتر بين العباد. 

قوله: «يكره التراب». 

أقول: وجهّه أنه مما يُضْرّ بالبدن يودي إلى الثّلف كما ذلك معلومٌ بالوججدان فق كل من 


عل ص ساس ل لإسسره 


حُبّبٍ إليه أكل نوع من أنواع العزاب + وتحفظ النفمسن واجبٌء. وقد قال الله عر وجل: #ولا تقملواً 
أتشكئ» [النساء: 2174 وقد ثبت في السئّة أن قَاتِلَ نفِسِهٍ ييخَلّد في النار [البخاري (9900) مسلم 
.)٠١(‏ أبو داود (781/7). الترمذي (230545. النسائي (87/5)]» ولا قَرْقَ بين سبب وسببء فهذا يدل 
على تخُريم أكلٍ التراب» وأمًا إنكارٌ مجردٍ الكراهةٍ لعدم صحّةٍ الأدلَةٍ الواردةٍ في التّهي عن التراب 
فمن ضِيق العَطَن . 

قوله: «والطحال؛ . 


سيف 


أقول: ليس على هذه الكراهة أثارةٌ من علم؛ بل القولُ بها دفْع لما ثبت في حديث: «أجلّ 
لنا مَيَتان ودمَانٍ: الكبدٌ والطحَالٌ» والسّمك والجراد؛؛ وقد ادّعى بعض أهلٍ العلم الاجماع على 
عدم الكراهة. ويقدح في دعوى هذا الإجماع حكاية الترمذيٌ في سنئه عن بعض أهلٍ العلم أنه 
يقول بكراهته . 

قوله: «والضبٌ». 

أقول: الأحاديتُ الصحيحةٌ الثابتةٌ في الصحيح قد دلت على أنه حلالٌ؛ كما في قرله كلل: 

«كلوا فإنه خلال2, ولكنه ليس من طعامي». كما في صحيح مسلم [البخاري (9/7517)» مسلم 
(2])19555/59 وغيره [أحمد »2])١*//7(‏ وكما في الصحيحين [البخاري (08953), مسلم »])١945/454(‏ 
وغيرهما [أبو داود (#045)» النسائي (4775): ابن ماجه »2])954١1(‏ عن خالدٍ بن الوليدٍ: أنه قال 
للبئ كل: أَحَرَامٌ الصَّبُّ يا رسول لله؟ قال: «لاء ولكن لم يكن بازضن قُؤمي. فأَجِدُني أَعَاقْدك 
قال خالدٌ : فَاجتَريُه فأكلته ورسولُ الله كله يَنظرء فهذا يدل دلالةٌ ظاهرة أنه حلال» وأنه لم يدك 
أكله كك إلا لكونه ليس مما يؤكل بأرض قومهء فعافه. ومثلٌ هذا لا تشت به الكراهةٌ . 

وقد ثبت عند مسلم [(2])19190/49 وغيره [(7579)]» من حديث عمرٌ بِنٍ الخطاب أنه قال: 
«إِنْ رسول الله كلل لم يُحَرّمُه) , 

وأمّا ما رُوي من حديث أبي سعيدٍ عند مسلم لذ 848 «وعبروة أن أغراينا أن 
النبيٍ ككل فقال : 9 في غائط مَضبَّة وإِنّه عَامةٌ ولخام أهلي؟ فلم يُجِبْهِ » نقلنا : عَاودُ فعاوَدّه, 
فلم يُجِبْهُ ثلاثا. ثم ناداه رسول الله يك في الثالثةء فقال: «يا أعرابئ إنّ الله لعنّ 0 
على بنط من بني إسرائيلٌ فمَسَحَهُمْ دوابٌ يَدِبَون في الأرض» ولا أَْرِي لعَلَ هذا منهاء فَلَسْتُ 
آكلّها ولا أَنْهَى عنها». فينبغي أن يُحمل على أنه يي قال هذا قبل أن يَعْلم أن الله سبحانه لم 
يجعل لِممْسوخ نَسْلةٌ كما في صحيح مسلم [2)27/6). وغيره [أحمد (8/4ه6؟ - 2])7569 فلا يصح 
أن يكون هذا الترددُ منه يلِ في كونه مما مُسخ علةً في الكراهة» فقد تبيّن بقوله: «إنه لا تسل 
لممسوخ». 

وأمّا ما روي من النهي عن أكل الضّبٌ فقد ضَعَف الأثمةٌ الحفّاظٌ هذا الحديت» فهو لا 
يصلّح للحجّة على فرض انفرادِه عن المُعارض» فكيف وقد مُورضٌ بما هو أَوْضَحٌ من شمس 
النهار؟! وأمًا دعوى ابن حجر أن إسنادّه حسنٌ فلا يصحح ذلك رَدَاّ لما علّلهُ به البنفاظ من العلل 
القادحةء ولو قذرنا أنه حسنٌ لم ينتهض لمعارضة شيءٍ من أدلة الجل . قال النووي: «وأجمع 
المسلمون على أن الضَّبٌ حلالٌ ليس بمكروه إلا ما ُكى عن أضحاب أبي حنيفةً من كراهته؛ 
وإلا ما حكاه القاضي عِياضٌ عن قوم أنهم قالوا: هو حرام وما أظنه يصحّ عن أحدء فإن صَحّ 
عن أحد فَمَحْجُوجٌّ بالتصوص وإجماع مَنْ قَبْله؛, انتهى . 

ولو قدّرنا أنه ورد شيءٌ يدل علن القرافة كان حبله على أن ذلك قبل أن كين حال الضبٌ 
أنه ليس بممسوخ مُتعيّناً» فليس في المقام ما يصلّح للاستدلال على الكراهة أصلاً. 


اخرفى 


قوله: «والقّشُذٌ؛ . 


أقول: هو من حشرات المت وقد أخرج أبو داود 4ه عن مِلْقام بن يَلْبِ عن 
أبيه؛ قال: «صَحِبْتُ رسول الله #هِ فلم أَسْمَعْ لحَشّرات الأزض تَخريماً»» قال البيهقيٌ: وإسناده 
غير قوئٌ. ولكنه أخرج أحمدٌ [(1)941/5ء وأبو داودٌ [(9/49*)]» من حديث أ عيسى بن تُمَيْلةَ 
المَزاريٌ عن أبيه» قال: «كنث عند ابن عمرّ قَسْيِلَ عن أَكْلٍ القُنفذ. فتلا هذه الآيةَ: «قل لَه أَِدٌ فى 
مآ أفى إل مُحَيَّما4 [الأنعام : 2 الآيةء فقال شيخ عنده: سَمِعتٌ أبا هريرة نعر ل :5ق عند 
النبيّ َل فقال: «خَبِيثةَ من الحبائيث». فقال ابن عمر: إن كان قال رسولٌ الله يلعِ فهو كما قال. 
قال الخطابيُ: ليس إسنادُه بذاك. وقال البيهقيٌ: إسناده غيرٌ قوي. وروايةٌ شيخ مجهولٍء وقال ابن 
حجر في بلوغ المرام: إسناده ضعيفء, فعلى هذا لا تقوم به الحججة في تحريم القنقذٍ ولا في 
كراهتهء وأمًا إسحلق بِنُ تُمَيْلة فقد ذكره ابنُ حبانَ في الثّقات. 

والحاصل أن القولّ بكراهته فقط غيرٌ صواب؛ لأته إن كان الدليل على ذلك حديثٌ أبي 
عيسى بن نُمَيْلة فهو يدل على التحريم» وإن كان الدليلَ على ذلك غيرُه فما هو؟ والأصلُ الحِلّ 
بدليل الكتاب العزيز كما قذمنا الإشارةً إلى ذلك». وممًا يدل على هذه الأصَالةٍ ما أخرجه الترمذيٌ 
لا ا 1 [(0597)]» من حديث سَلْمان الفارسيٌّ قال: سَيِل رسول الله وَل عن 
السَّمْن والجُبن والفِرَاءِء فقال: «الحَلال ما أخَلّ الله في كتابهء والحرامٌ ما حرّم الله في كتابهء وما 
سَكتَ عَنه فهو مِما عَفَا لكم عَنْهاء وأخرجه أيضاً الحاكمٌ في المستدرك. 

وأخرج البزارٌ وقال: سَّئَدُه صالحٌ» والحاكمٌ وصحّححه من حديث أبي الذَُرْداءِ رفعٌه بلفظ : 
َحَلَّ الله في كتابه فهو حَلالٌ» وما حرم فهو رام وما سكت عنه فهو عَفْوٌ ا 
عافيته فإنْ الله لم يكن لِيَنْسَى شيئاً؛ وتلا: #وبًا كن ريك ضٌِيّاك [مريم: 34]. 

وأخرج الدارقطنيُ من حديث أبي ثعلبةً - رفعه -: (إِنَّ الله فَرَض فَرَائِضَ فلا تُضَيْعُوهَا وحَدَ 
خُدُودا فلا تَعْتَدُوهاء وسكت عن أشْياءَ رحمة لكم غَيرَ نِشْيانٍ فلا تَِحَنُوا عنها» . 

وقد ثبت في الصححين [البخاري (7785). مسلم (2])588 وغيرهما [أحمد (١/ثلاكق‏ الال 
من حديث سعدٍ بن أبي وقاص أن رسولٌ الله ونه قال: (إنّ أَعْظَم المسلمين في المسلمين جُرْما 
من سال عن شَمنْءِ لم يرم على الناس حرم من أَجلٍ مَسْألته») وفي ا [البخاري (2)588/8» 
مسلم (0]01797 أيضاً من حديث أبي هريرةً عن النبىّ يِه قال: «ذَرُونِي ما ٠‏ فإنّما هَلّكَ مَنْ 
كان م بكثرة سُوَالهمء واختلافهم على تيا ٠‏ فإذا نَهَيْنَكُمْ عن شَيْءٍ لساري وإذا أَمَرْنْكُم 
بأَمر فا نُوا منه ما اسْتَطعْتم»؛, وفي الباب أحاديثٌ شاهدةٌ ةٌ لثبوت أصالة الجلّ في كل شيء ما لم 
يَنْقُّ عنه ناقِلٌ تقوم به الحجة. 

قوله: «والأرنب». 

أقول: استدلّوا على الكراهة بما أخرجه أحمد والتسائيُ [(2])4501 بإسناد رجالٍ ثقاتٍ من 
حديث أبي هريرةً» قالَ: «جاءَ أغرّابيٌ إلى رسول الله كله زنب فلم ناكل آمو أضهابة أن 


فى 


يَأكُنُواك. ولا دليلَ فى هذا على الكراهة؛ لأن إمساك النبئ 6ك يُمكن أن يكون لسبب من الأسْباب 
كعدم الإلف لأكلها أو عدم انبعاث الشهيّة إليها. 1 

ومثلُ هذا الحديث في الدلالة على الجل وعدم الكراهة ما أخرجه أحمدٌ [471/60)]» وأبو 
داودٌ [(2])589757 والنسائيٌ ل [(لارلاة )1 والترمذيٌ 4777 1)]ء وابِنٌ ماجه [(11/0” و9744)]. وابنٌ 
حبان؛ والحاكمٌء من حديث محمدٍ بِنِ مَشْوان :فأثه هناد أَرنَبيْنِ فذبحهما بعزوتين» فأتى 
رسول الله كك فَأمَرَهُ بأكلهما؛. 

وكذلك ما في الصحيحين [البخاري (061): مسلم ' (#مذلكا]ء وغيرهما [أبو 0 (ل ولاك 
الترمذي (1785)؛ النسائي (//193)]» من حديث أنس قال ؛ :«أنفقها أزنا بق الظيران ‏ فسَعَى المَوْمٌُ 
فلختها :و أذر كنهاة فاخديها»: فاألشت وها أب :طلحة ,. قل رسيا ويعيف: إلى رسول الله وي بوزكها وفَحِذِما 
فقَبلهه» قال ابِنُ حجر في الفتح: والقولٌ بجِلّ أكل الأرنب هو قولٌ العلماءٍ كاقةَ إلا ما جاء في 
كراعديا عن عندائكه بن عحروبين الماصن من الصحابة» وعن عِكرمة من التابعين» وعن محمد بن 
أبي ليلى من القُقهاءء واحتيّجوا يحديت: خزيمة بن جَرْءِء قال: قلتُ: يا رول الله ما تقول في 


الأرنب؟ قال: دلا آكُله ولا امه قلت: ولك يا :سول الله؟ قال: «نيئت يْنْتٌ أنّها تَذْمَى214 قال ابن 
حجر: وسئده ضعيفء ولو صمح لم يكن فيه دلالةَ على الكراهة. 
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ويَسْرُمُ كل مائع وقدة فيه تخاسة لا جايدٍ إلا ما بِاشَرَنْه والمُسْكِرٌ وإِن قل إلا 
طش مُنْلفٍ أو إِكْرَاو والتّداوي بِالنْجسء وتَمْكِيئه غيرَ المكلت» وبَيعْه والانتفاع به إلا 
في الاستؤلاك. واستعمال آنية الذهب والفضّةء والمذهّبة والمقضّضة ونحوهاء وَآلَهُ الحرير 
إلا للنساء. ويَحُوز ما عدا ذلك وَالتّجمُلُ بها]. 

قوله: فصل «ويحرم كل مائع وقعت فيه نجاسةٌ لا جامدٌ إلا ما باشرثه؛ . 

أقول: استدلوا على هذا بما أخرجه البخاريٌ [(48/1”) و(1397/4)]» وغيرٌه [أبو داود (841)» 
النسائي 178/0): الترمذي (11448), أحمد (#04/5, 7٠‏ 68)]: من حديث مَيْمونَة: : أن 
رسول الله يله سَْيْلَ عن كَأَرَةٍ وَقَعَتْ في سَمْنِ فَمَاتَتْء فقال: «ألْقُوها وما حولهاء وكُلُوا سَمْكُم 5 
وفي لفظ من هذا الحديث لأبي داودٌ [(معمم]ء والتسائىٌ 7 [4700)]: أنه َلك سْيْلَ عن المَأرَةِ تَمَعْ 

في السَّمْنء فقال: (إِنْ كان جَامداً فَأَلْقُوهَا وَمَا خؤلّها َإِنْ كَانَ مَائِعاً فلا تَقْرَيُوهه2 وفيه التفرقة بين 

الجامد والمائع . 
وأخرج أحمدٌ وأبو داودٌ [(841)]» من حديث أبي هريرة قال: سُيِل رسول الله وَبة عن 
قَأرةِ وّعَتْ في سَمَن فمائّثْء فقال: «إِنْ كانّ جَامداً فَحُذُوها وما حَؤْلّهاء ثم كُلُوا ما بَقِيَح وإِنْ 


أفرفى 


كانَ مائعاً فلا تَفْرَبُوهه2 فتعيّن حمل روايةٍ مَيْمونة الأولى على السمن الجامدٍ ودلّت الروايةٌ الأخرى 
منه» وكذلك حديث 5 أني هريرة على أنه لا يحل قَرْبانه إذا كان مائعا. وهو معنى التحريم» فما قاله 
المضف .هو مدلول ها ذكرتاه هن الحد يكين ولم يُعارض ذلك شيءٌ تقوم به الحجة. 

قوله: «والمسكر وإن قل». 


أقول: قل ثبت تحريم م الخمر بالكتاب» والسنّة» وإجماع المسلمين أولهم وآخرهم, لم 
يخالفٌ فى ذلك أحد امتهم ) وثبت عنه كَلِوُ في الأحاديث الصحيحة الثابتة ثبوتاً متواترأء أنه قال: 


«كُل مُسْكر خَمرٌ وكُلٌ حَمْرٍ حرام [مسلم .)23٠١*//4(‏ أبو داود ا الترمذي »)١851(‏ النسائي 
(0687)]» وثبت عله كه في أحاديثٌ أنّه قال: «ما أسْكَرَ كثيره فةقل فقَلِيلهُ حرام» [أحمد (41/95)» ابن 
ماجه (41*)]: فحصل من مججموع الأدلةٍ أن كل مُسكرٍ من أيِ نوع كان خمرٌء وتحريمٌ الخمر 
ثابثٌ بالضرورة الديئيّة» وأن ما أسكر كثيه ه فقليلُه حرامٌ» فلا بحل نوع من أنواع المسكر قليلاً كان 
أو كثيراً. وأمًا النبيذٌ فلا دَخْل له في الكلام على تحريم الخمرِء » فإن الاتفاق كائنٌ على أنه إذا 
أسكرٌ كان حرام وأن الذي ا الخلافٌ منه هو ما ليس بمسكرء والمسألة طويلة الذيولٍ 
كثيرةٌ النقولٍ واسعةٌ الأطراففٍ رَحْبةٌ الأكناف» وقد أوضحنا الكلامٌَ فيها فى شرحنا للمنتقى» فمن 
أحبّ الوقوف على حقيقة الحالٍ فليرجغ إليه. 

وأمَا قوله: «إلا لعطش مُنْلِف؛. فللضرورة خُكمها 0 حدٌ حشية التلف» 
وقد أباح الله للمضطرٌ في كتابه العزيز ما حرّمه على غيره» واستثنى حالة الاضطرارٍ للمضطرين» 
قذلك حال الت لغيره من الأحوال» وهكذا المُكْرَهُ فإنه سبحانه قد رفع عنه الطاب كما قدّمنا 
من الأدلة. 

قوله: «والتداوي بالنْجس». 

أقول: ما حرم الله سبحانه فهو حرامٌ في جميع أحوالهء ومن ادّعى أنه يحل في حالة 
خاصّةء وهي حالة التداوي احتاج إلى دليل يخصّص هذا العمومً» وإلا فعُمومُ الأدلة ترد عليه 
قولّه وتدقع دعواه. وهكذا النجس يحرم التَلوتُ به ومُلابستّه في بع الأخوال. فمن ادّعى أنه 
يجوز في حالة التداوي فعليه الدليل المخصّصٌ لهذا العموم» وإلا كان قوله ردَاً عليه. 

وإذا تقرّر لك هذا علمْتَ أن المدّعيّ بجواز التداوي بالحرام والنجس هو المطالبٌ بالدليل لا 
المانمُ من ذلك». فإن مجردّ قَيامِهِ مقامٌ المَئع يُغْنيه حتى يُرَحْرِْحَه الدليل» فكيف يُطالب بشيء في 
قواعدٍ المناظرةٍ لأنه قائمٌ مقامَ العم ومُتمسّكُ بالأدلَةٍ العامة الشاملةٍ لمحل النزاع . 

ومع هذا فقد ورد الدليل الدال على المنع من التداوي بالحرام» ناخرع أبو داودٌ [(2]0"4104 
من حديث أبي الدرداءِ قال: قال رسول الله : ١إِنّ‏ الَهُ أَنْوَلَ الدَّاء والدّوّاءة» وجَمَلَ لِكُلٌ داء 
دواع فَنَدَاوَوْا ولا تتَدَاوَوًا بخرام». وما قيل من أن في إسناده إسماعيل , بن عيّاش فهو إنما يُضعُفٌ 
في روايته عن الججازيين ل وهو هنا روى هذا الحديث عن تَعْلبَةَ بِنٍ 
مُسْلم الحَنْعَوِي وهو شامي ثقة 


يضف 


ويؤيّده ما أخرجه مسلمٌء وأحمدٌ [(05/5)]ء والترمذيٌ »])١40([‏ وابنٌ ماجه [(2])5409 
من حديث أبي هريرة هَ قال: الهَى 10 الله 2 عن الدّواء الخبيث». ومعلوم أن الحرام حبيثٌ 
وأن النّجِس حَبِيثٌ . 

وثكبت عند 00 [(7العمكحل)لكء 0 كك وبي 0 الة 1 ة 00 
فَنَّهَاه 0 فتَال: إِنْما أَضْعها دوا ال تنه لا بدراء ولكنه داءً) . 

ولا يعارض هذه الأدلة إذنُه يك للعْرَنِيّين أن يَشُربوا من أبوال الوبلٍ للتّدَاوي بهاء فإن 
الخلافٌ في كونها نجسةً ة أو محرّمة معروفٌ مقرّرٌ في مواطنه. وعلى تقدير نيا نجسه د أو ممه 
فينبغي بناءً العام على الخاصء فيكون حديث العرنيين مخصّصاً لتلك الأدلَةٍ العامة» ولما ذكرناه 
بعدها. 

قوله: «وتمكيثه غيرٌ المكلف» . 


أقول: بناجا قروة عقت خروف لخيراي إلى عت رتولا ودرا رراية ارلا وتاية: ولم 
نسم من أيام النبوَّةٍ إلى هذه الغاية أن منكراً أنكرٌ على مَنْ أَلْقَى إلى الكلاب المَيْتة التي تموت من 
دوابه» ولا رُويَ عن فردٍ من من أفراد أهل الإسلام أنه تورّع عن ذلك» ومعلومم أنه إنما يجب على 
المكلفين القيام بما هو أمرٌ بمعروف أو نهيّ عن منكرء ٠‏ فأيُّ معروفٍ في مثل هذا؟ وأيّ منكر 
يكون من غير بني آدمّ حتى يجبّ علينا أن نحول بينه وبينه فإنه لا خلاف أن هذه التكاليف 
الشرعيّة إنما هي على بني آدمّ وليس مِنْ تُكُليفهم أن يمنعوا مّن لا تكليفّ عليه مما لم يُكلّف 
به نعم علينا إذا رأينا سَبْعاً قد صَال على إنسان أو على ماله أن ندقعَ عنه ذلك الصّائل بحسب 
الإمكانء ولكنّ دَفْعَه ليس إلا لاحترام مالٍ الآدميّ ودمه كإنقاذ الغريي» فما لنا ولتحريم تمكينه من 
الميتة ونحوها. 

وأمَا قوله: وبيعه»: فوجهه الحديثٌُ الصحيحٌ الذي تقدم في البيع: (إِنَّ الله إذا حرّم شيئاً 
حَرّم ثمئّههء وهكذا قولّه: «والانتفاع بهاء لأنْ الملابسة للنجس غيرٌ جائز ةِ على كل حالٍء فلا بذ 
أن يُسْمْل 'قولة: «إلا في الاستهلاك» على عدم المباشرة والتلوّث» وإلا فذاك حرام على كل حال. 

فإن قلت: قد أذن جك - كما صحّ عنه دي الحا لعا مسمرية الجر ماتتة وقال 
لهم : اعلا التقدم بإهابها؛ ‏ وقالوا: يا رسولٌ الله إنها مَيْئَة؟ فقال: «أَلَيِسَ فى القَرَظٍ ما يُطَهرُهاه 
فقوله: «أليس ذ في القَّرّظ ما يُطْهُرْمَاف يعني الدبغٌ؛ كما في حديث: «أيّما إهاب دُبعَ كَقَذ طهر 
[مسلم 00 أبو داود »)7١47(‏ الترمذي (21978), النسائي (/107). ابن ماجه (07504]» يدل على 
أن الإهابّ كان عند سَلْجْه من الميتة نجساء وكذلك بعد سلخهء ومعالجتّه بالديغ هي من المباشرة 
ا ل لا فقد وقعت ها هنا المباشرةٌ للنجس والملابسةٌ له. 

قلتٌّ: يكون هذا خاصاً بمثل هذه المنفعة» ٠‏ فلا يجوز قُربانٌ شيء من النجس إلا ما أَذِنَّ به 
الشرعٌ؛ على أنه قد ثبت في الصحيح عنه َيه أنه قال: «إنَّما حَرّم من الميتة أكُنّها» [البخاري 


رخف 


(ده*). مسلم 0]0838/٠٠١(‏ هكذا بصيغة الحصرء وقد تقدم الكلامٌ على نجاسة الميتةِ في كتاب 
الطهارة . 

قوله : «واستعمال آنية الذهب والفضة. . . إلخ». 

أقول : لأسيل الحلّ كما يفيده قولة عر وَل : طهر الى حَلقَ لو لك عانق لْأَرْضٍ » [البقرة: 
وقوله: قل من حَرَّمْ زِيتَةَ أل أل أَخْرجّ لعبَادو- وَالطَيبَتِ من 45 [الأعراف: 0187 فلا يُنقّل 
عن هذا الأصل المذلرل عله بعميوم الكتاب العزيزٍ إل ما خصّه دليلٌء ولم يخُصٌّ الدليلٌ إلا الأكل 
والشربٌت في آنية الذهب والفضّة. والتحل بالذهمب للرجالء» فالواجبٌ الاقتصارٌ على هذا الناقلٍ 
وعدم الول تا لا لد عليه بما هو خلافٌ الدليل» ولم يرِذ غيرُ هذاء فتحريمُ الابسال. على 
العموم قول بلا دليل» ما كان ريك نسياً. 

وأمَا الآنيةٌ المذهبةٌ والمفضّضةٌ فإِنْ صدق عليها بذلك التذهيب والتفضيض أنها من انية 
الذهمب والفضةٍ حَرُم الأكل والشربٌ فيهاء وإن لم يصدٌق عليها ذلك كما هو المعلومٌ لم يَحْرْم 
وغايةُ ما هنا ألآ يضع فمّه على الموضع الذي فيه الذهبُ والفضّة» والعجبٌ من مُجاوزة محل 
التتخصيص إلى أَبْعَدٍ مكان حتى قال المصنف : «ونحوهماك» وفسّره بالجواهرء فليت شعري ما هذا 
الفُجرّي على التحريم على عباد الله سبحانه بما لم بأد لله به؛ وقد قَرَنَ ذلك بما قرنه في قوله : 
قل إِنَمَا حرم ري الْمَوبِسَ » [الأعراف : «"]ء إلى قوله: #وآن تَفُولُواً عَلَ اشم مَا لا كَعَلمونَ © . ومع هذا 
فقد امْتَنَ الله سبحانه على عباده بنُّبِس الجواهر البحريّة» فقال: «وَيَسَحْينَ لَه ونه 4 [فاطر: 
]١‏ ومَنْ قيّده فقال: تلْبَسّها نساؤكم فهو إنما عمد إلى القرآن الكريم فقيّده بكلام مَنْ قلده وهذه 
غفلةٌ عظيمةٌ لا ينجو منها إل من رزقه اللّهُ الفهمّ الصحيح» والإنصاف الخالصّ. 

وهكذا لا وجه لقوله: «وآلة الحريرٍ إلا للنساءء» فإنه لم يرِذ ما يدل على تحريم استعمالٍ آلةٍ 
الحرير على الرجال قطء وإنما ورد ما ورد في لَبْسِهِء وسيأتي الكلامُ عليه في باب اللّباس إن 
شاء الله . 

وأمَا قوله: «والتجمَّلٌ بها؛, فوجهه آنذللق هنا أجلة الله ولم يُحرّمه كما لم يحرّم استعمال 
الذهب والفضةٍ في غير الأكلٍ والشرب والتحلي بالذهبء فالكلٌ حلالٌ طِلْقٌ أباحه الذي خلقه 
لعباده» لا يسَأل عمًا يفعل.وهم يسالون. 


ندب مِنْ الولائم التشع وحضورها حي حيث عمت.» ولم تَعَد اليومين؛ ولا مُنْكرٌ 
وإجابة المسلمء وتَقْدِيمُ الأَوَلِء 1 لم الأقرب تسا ثم انا وفي الأكل سَكَنْه العَشْرْ 
والمأنُوراتُ في الشرب» ويرك 0 فيهما]. 


نرف 


قوله: فصل «ونُدب من الولائم التسع. . إلخ؟. 

أقول: الوَلِيمةٌ في لسان أفل الشّرْعِ هي خاصة بالعُرس لا تتناول غَيْرَه» وقد وردت الأدلة 
بالترغيب فيها والأمر بهاء وكذلك وردت الأدلةٌ بمشروعيّة الإجابة إليهاء وقد أوضحنا ذلك في 
شرح المنتقى» ومن زَعَم الدرقال لكتر الشوس بوليمة :: فعليه الذليل “ولا لاز ةبون مفبروضية الذيج 
وكونه يقال له: وليمةء وإلا لزم في أنواع الضّيافاتٍ أن يقال لها: ولائمُ لأنه قد ورد الترغيبٌ في 
ذلك على العموم؛ وهكذا يلزم في الضحايا والهداياء ولا وجة لذلك لا من شرع ولا من لغة. 

وإذا عرفْتٌ هذاء فالعقيقةٌ مثلاً قد وردت الأدلةٌ عكر وع ها كماد : ولا يقال لها: 
ولبعة: ولا تندرج تحت الأحاديث المصرّحة بالترغيب في الوليمة. والترغيب في الإجابة إليهاء 
وسائرٌ ما ذكره المصنفٌ لا دليلَ عليه ولا يثبّت في مُشْرو عيته شيءٌ يصلّح للاحتجاج به أصلا. 


وأمًا مره ل بأن يُضْئَعَ لآل جَغفر طعامٌ» فذلك سببّه اشتغالُهم بما دهمَهُم من المصيبة عن 
أن يصنعوا انهم أو لمَنْ يَرِدُ عليهم طعاماء وهذا مأتمُ لا وَليمةٌ وتَرَحٌ لا فْرَحٌ ومُصيبةٌ لا مَسَرَّة 
فجعله من الولائم من أعجب ما يسمع السّامعون. 

قوله: «وحضورها حيث عمّت». 

أقول: لم يرِذ ما يدل على مَشْروعيّة الحضور إلآ في العُرس فقطء فدعوى مندوبيّةٍ الحضورٍ 
إلى هذه النّسع التي ذكرها كلها هو مِن بناء الباطل كني لجال كه عرّفناك» ومعلوم أن مرادً 
التعددق خهيرة راع إليها الااسوضرة م للم بذع فإِنْ ذلك تطمَّلٌ» فترك التقييدٍ بهذا للعلم 
به وأما اشتراط كونها نَعُمَ الي والفقيرٌ فلم يَرِذْ ما يدل على تقيبد ما صخ عنه يلو من قوله : 
«مَنْ دُعِيٍ إِلَى الوَلِيمّة فَلْيأتَهَا؛ [البخاري (140/5).: مسلم (01)1414/43 بهذا الشَرطٍء ولا ثَلارْمَ بين 
كون طعامها شر و الطعام وبين تَرْك حضورهاء فإِنْ هذه الصَّرَية الكائنة في الطعام إنما جاءت من 
جهة صاحب الوليمة كونّه دعا إليها الأغنياءً دون الفقراءء وأمّا المدعُوٌ إليها فقد اتبع السئة 
بالإجابة . 

قوله: «ولم. تعد اليومين». 

أقول: التقييدٌ بالأيام ورد في الضيافة لا في الوليمة؛ وقد قدّم المصنفٌ رحمه الله تعالى 
الكلام على الضيافة؛ وذكر هنا الولائمم» وذلك يفيد أن هذه الؤلالم غير الضيافة عنده» فتقييدٌ 
أحيهما بما ورد في الآخر غيرٌ صواب ثم على تقدير أنه يَضْدّقَ على هذه الولائم عنده أنها 
ضيافةٌ» فكان عليه أن يقول: ولم يتعدٌ الغلاتٌ لما ثبت في الصحيحين [البخاري 51١9(‏ و 
مملاع (1)48/15]» وغيرهما [الترمذي ١1/59(‏ و954١).‏ ابن ماجه (751/8)]) مخ حديث ا شرَّيْجٍ 
الخزاعيٌ مرفوعاً بلفظ : «والضّيافةٌ ثلاثةٌ أيَام فَمَا كان وَرَاءَ ذلك َهُوَ صَدَقَةُء ولا يحل له أن يَنْوِي 
عِنْدَه حتى يُحْرِجَها وأمًا ما ورد أن: «الوليمة في اليَؤم الأول حقٌ وفي اليوم الثاني معروفٌ» 
وفي الثالث رِياء وسُمْعَةً» [أبو داود (58/). أحمد (2])78/0 فهو مما لا تقوم به الحجةٌ وإن كان له 
طرق لا سيما مع معارضته لهذا الحديث الثابتٍ في الصحيح. 


نارف 


ويمكن الجممٌ - على تسليم انتهاض الحديثٍ - بأنّ اليومٌ الثالتٌ وإن كان من أيام الضيافةٍ 
لكنه ربما يصحبه الرّيا والسمعةٌء فيكون الاقتصارٌ على اليومين أولى» وريما لا يصحبه فتكون 
. الغلاثة الأيامُ أولى ؛ لقوله يَكله: «والضيافةٌ ثلاثة أيَام». 

قوله: «ولا منكرً؛. 

أقول: وجهه أنْ الضيافة التي شرعها الشَارع من وليمة أو غيرها ليس المرادٌ بها إلآ ما كانت 
واقعة على وَجْه الشرع خالية عن معاصي الله؛ فإن .كانت على غير الصفة الشرعيّةٍ فليست الضيافةٌ 
ولا الوليمة التي ندَبِ الشارعٌ إليهاء وتوعّدٌ مَن لم يُُحِبْ إليهاء بأنه عصى الله ورسولّه كما صحٌ 

وإذا عرفت هذاء فلا حاجة إلى الاسْتِدلال على اشتراط عدم وجودٍ المنكر في مشروعيّة 
الحضور والإجابة» ولا سيّما إذا كان التبرّعٌ بالاستدلال على غير ذلك لا يُسمن ولا يُغني من 

قوله: «وإجابةٌ المسلم». 

أقول: قد الست في إجابَةٍ دَعْرَّةٍ الغرس الأمرُ والوعيدُء وكلّ ذلك نابي السيم) | 
الم قله كه : «إذا دْعِيَ أَحَدُّكُمْ إلى الوَلِيمَةِ فَلْيَأَتِقَاف وأمًا الوعيدٌ فلوصفه كك مَنْ لم يُُحِبْ بأنه 
قد عصى الله ورضولة. 

وأمَا قوله: «والأول». فبذلك وردت السنةٌء وكذلك تقديمٌ الأقرب جواراً وهو الأقربٌ 
باباً. وأمًا تقديم الأقرب نا فلم يرد ما يدن عليه الخصوصء ودعوى تَقَدِيمِهِ على الجار 
مخالفةٌ لقوله كَل «إذا اجتمَعَ داعِيَانٍ َأْجِبْ َقْرَبَهُمَا إِلَيك باباً. فإنّ أَقْرَبَهُمَا إليك باباً أَثْرَيْهُما 
إليكَ جواراًء وإن سَبَقَ أَحَدُهما فأجب الْذِي سَبَقّ؛ [أحمد (508/0). أبو داود (90/85*)]. ولا 
يعارض هذا الخاصٌ الاستدلال بمثل قوله تعالى: طوَوولوا ليما بَنسْيُم أل بِعْضٍ 4 
[الأنفال: هلا]ء فإنه على تقدير عموم هذه الأولويةٍ وتناوّلها لما نحن ا هي مخصّصة بهذا 
الحديث.» وهو صالح اجاج به» وقد عرفتٌ أن دلالة العفو 7 ظنيةٌ ولا سيما إذا كان 
مولي للمتنازّع فيه بعيداً جداً كما هنا. 

قوله: «وفي الأكل سَّئَنّه العَشْرٌ؛. 

أقول: قد ذكر المصنفٌ في شرحه هذه العَشْرّء وأكثْرُها لا دليلَ عليه قطّء وقد ثبت في 
السنَه المطهرةٍ ما يغني عن اختراع السئن بمجرد الرأيء وهي إذا تَتُبَعتْ كانت أكثرٌ من عشرء وفي 
أدلة بعضها ما يدل على وجوب فعله. وهكذا آداتث الشرب » وتعدادٌ جميع ذلك ها هنا يحتاج إلى 
بَسْطء وليس المرادٌ لنا في هذه التعليقةٍ على هذا الكتاب إلا بيانُ ما هو صوابٌ من مسائله أو 
خطأء وكذلك الإشارةٌ إلى دفع ما اعتّرض به عليه إذا كان الاعتراض على خلاف الصّوابٍ كما 
قذمنا الإشارةً إلى ذلك في الخطبة. 

واعلم أن مَكْروهاتٍ الأكل والشّرب هي ما كانت على خلاف ما علّمنا الشارعٌ من آدابهماء 


ضف 


وقد يكون بَعْضُ هذه المكروهاتٍ كراهةً حَظريّة. وذلك فيما نهى عنه الشارعٌ كالأكل بالشّمال» 
فإنه قد ثبت في الصحيحين [البخاري (911/9) و(071/4): مسلم 0])2١75/٠١4 .1١8(‏ وغيرهما [أبو 
داود (/الال5)» الترمذي (/ا188): ابن ماجه (075717, أحمد (2]075/4 الأمرٌ بالأكل باليمين» وثبت في 
مسلم وغيره النّهي عن الأكل بالشمال. 

والحاصلٌ أنْ آدابَ الأكلٍ والشرب واجبّها ومَلدوبّها ومَحْظورّها وما هو دونها في الكراهة مع 
إيضاج الكلام عن كل دليلٍ ورد في ذلك وبيانُ وجه دلالته وما يُسْتفاد منها لا يفي به إلا 0 


جد ماد 


3 2 قدت 


[فن 


بَحْرْم على الذكرء ويُمتَع الصّغِيرٌ من لبس الخليء .ونا فوق. ثلاث أصابع ' من حرير 
خالص لا مَشُوبٍ) فالتضف فُصَاعداً ومن المشبَع صَفْرَةٌ وحَهْرَة إلا لإِزهاب َو ضرُورَةء أو 
فِرَاششء أى كبر مله أو أنفك؛» أو حلية سيف » أو طؤقٍ يرع 3 تَخوهاء ومِنْ خضب غْيِرِ 
الشيب]. 

قوله: «باب اللباس». 

قوله: فصل «ويِحْرُم على الذكرء ويُمْنع الصّغيرُ من لُبْس الحُلِيّ'. 

أقول: أمَا حِلَيةٌ الذهمب فلا شَكُ في ذلك لورود الأدلّة الدالّة على تحريم قليلها وكثيرها. 
وأمًا حِليةٌ الفضة. 0 ياج إلى الدليلٍ لأن الأصلّ الجلٌ» وقد دلّ على هذا م قوله عر 
وجل : قل من حَرّمَ زيئَة أله أل أَحَجَ لاد 4 [الأعراف: 0687 وقولّه: ظهُرٌ اَلَذِى حَلَقََ لَكُم نا 
فى الْأَرْضِ جَمِيعًا» [البقرة: 19]» عع نا نبت من أن كه ا كان نيها يت ومع قوله 5 : 
«عليكم بالفضّة فَالْعَبُوا بهَا كيف ث شِفْتُمْ؛ [أبر داود (455): أحمد (7178/5)]. 

وأمًا الاستدلال أن في 0 تَشَبّهاً بالتساء فهو مُصادرةٌ على المطلوبء لأنّ القائل بالجواز 
يقول: إن التحليّ بالفضّة لا يَخْتصٌ بالنساءء» بل الرعال والنساءٌ فيه سواءً» وإن كان استعمال كل 
واحدٍ من النّؤعين لنوع خاص من حلية الفضة فلا يُشَبّه أحذهما بالآخر في ذلك التو الخاص به 
لا في مطل التَّحليء للاتماح من أن تحن الرجل لاه ومقطقه بالق : 

قوله: «وما فوق ثلاث أصابعٌ من خرير خالص». 

أقول: قد صح عن رسول الله يكلِ أنه جوز أَرْبَعَ أصابمٌ [البخاري »)184/٠١(‏ مسلم 


يخفى 


2759/1١‏ أبو داود (4045)» الترمذي 2»)175١(‏ النسائي (707/0).: ابن ماجه (0695]» ومنع مِمَا زاد 
عليهاء فكان الأؤلى أن يقول المصنف: «وما فوق أرْبّع أصابع». 

وأمًا الكلامُ على لُبْس مطلق الحريرء فالأدلة الدالَهُ على المنع منه هي أوضحٌ من شمس 
النهارٍ؛ كما في قوله كَلُ: «لا يَنبِغي هذا للمؤمنين» [البخاري 01)714/٠١(‏ وقوله : مَنْ لَِسَ الحرير 
في الدّنْيا لم يَلْبَسْه في الآخرة» [البخاري 2)7584/٠١(‏ مسلم 20])5١19/11١(‏ وقوله: «إِنّما يَلْبَسُهِ مَنْ لآ 
خَلاقَّ لَه فق الآخرة» [البخاري ,.)788/٠١(‏ مسلم (708/0)]» ووردت أحاديثٌ بصريح النهْيء 
ووردت أحاديتٌ بصريح التحريم» كما في حديث: «إِنّ هَذَيِن حرام على ذُكُورِ أَمَتِي) [أحمد 
(0116/1: أبو ذإ (4080)» النسائي (5145)» ابن ماجه (58696)]. وحديث: ارم لاس الحرير 
والذّهبٍ على ذُكُور أمَبي» [أحمد (914/4: 507)» النسائي (01448). الترمذي (0)1770]» وقد أوضحتٌ 
المقامّ في شرحي للمنتقى بما لا يحتاج الناظرٌ فيه إلى غيره؛ 0 
في خالصه ومَشُويِهِء وما يُباح منه وما لا يُباح» وقد دارت بيني وبين شيخي | لسيدٍ الإمام 
عبدالقادر بن أحمّد الكوكباني ‏ رحمه الله تعالى - في الحرير رسائلٌ تكاثر عدَّدُهاء وتزايد مَدَدُهاء 
وكان ذلك أيامّ قراءتي عليه . 

قوله: «والمشبع صَفرةً وخمرة». 

أقول: إنما ورد النهىٌ عن الثوب المعضفرء ٠‏ وهو المصبوعٌ بِالعُضْفرء وصَبعُ العٌغضفر يكون 
أحمرٌ على نوع خاصٌ من أنواع الخمرةء فلا يُعاررض هذا ما ثبت من أَنْسه لط لشلة الحمراء 
لإمكان الجمع بأن تلك الحُلَّةَ الحمراء كانت مَصبوغةً بغير العُضْمْرء ولم يرد في مُطلق الصّفرة أو 
الحمرة ة ما يقتضي التحريم» ل ال ٠‏ فاعرفٌ هذاء وقد جمعتٌ 
في هذا رسالة جواب سؤالٍ من بعض أهل العلم. 

قوله: «إلا لإرهاب»؛ . 

أقول: الإرهابٌ للعدوٌ إنما يكون بالعّدد والمدد والعُدة والشدة والبلاح 1 افد وه : 
ولهذا يقول الله عرّ وجل: «وَاعِدُوا لهم نَا أسْتَطمْتُم ين قُوَّوْ ومن رباد اليل هبوت بوء عدو 
أنه وَعَدْرَكُمْ4 [الأنفال: »]1١‏ وأيّ إرهاب يحصّل في صَذر العدرٌ لمن تظاهر له في الحَلْي 
والخلل» فإن هذا اللأبس إنما تَشَبّهِ بريات الحِججال» وخرج من عَدِيد الرّجال» وهل يقول عاقلٌ: 
إن ملابس النساء تُوَّئْر شيئاً من المهابة في صَدْر أحدٍ من بني آدمء وما أحسنّ قول أبي العتاهية في 


ابن مَعْن بِنٍ زائدة: 
بعري ةبط تح اجات سبحت خم لقت مجان الج خالا 
5 4 - 0 1 م ١|‏ 8 5 نف وص 0 2 1 0 :2 اليه 


فإنّه هنا أمره أن يَنْزِعَ الحليةً المختصّة بالرجال ويجعلّ مَكانها الحليةً المختصّةً بالنساء 
والحاصلٌ أن التَرهِيبَ على العدرٌ هو مقصِدٌ من مقاصد الشّرعء ولكنه لا يكون إلا بما 
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عدفناك» لا بما أراده المصنفٌ» فإنَ هذا لا يَجْري على شرع ولا عرفٍ ولا رواية ولا دراية» وإنما 
هو صنيعٌ النساء ومن يُشابههنَ من المثرفين. 

قوله: «أو ضَرُورة». 

أقول: هذه الصّرورةٌ إن كانت هي الضرورةً للتداوي فقد ثبت في السئّة المطهّرة ما يدل على 
أن التقوي نعل قلا ضترورة أيضنا» فلو قدرنا أن شيا من ذلك يضلخ للتداوي به لكان من 
التداوي بالحرام؛ وقد تقدم الكلام عليهء وإن كانت هذه الضرورةٌ هي الحاجة الضرورية للبس 
التَوبٍ الحرير أو الذهب أو نحوهما لمزيد بَرْد وحرف ضَرّرٍ فقد ع الله سبحانه في كتابه العزيز 
للضرورة أَكُلَّ الميتةِ ونحوهاء فقال: ظمَمَنٍ صر غير ماع ولا عَادٍ قل إِثْمّ ع4 [البقرة: 30]» 
وقال: إلا مَا أَصْطررَئْمٌ إِلْهِ © [الأنعام: 115]. 

قوله : «أو فراش». 

أقول: هذا دفعٌ للسئة الصحيحة المتفقٍ عليها من نَهيه يِهِ من افتِراش الحريرٍ والجلوس 
عليه فهذه السنةٌ هادِمَةٌ لكل رأي مخالفٍ لها مُبْطِلَةَ لكل عِلَة نُنُصب في مقابلتهاء وقد أخرج 
الجماعة من حديث أنس أن النبي يلع رخص لعبدالرحملن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة 
كانت بهماء ولفظ الترمذي [(0]1)17151 أن ذلك كان في غزاة لهما وهكذا في صحيح مسلم 
[(577/15» فأفاد الحديث جواز التداوي بذلك» وقد أوضحت ذلك في شرحي للمنتقى . 

وأمَا قوله: أو جَبْر سِنْ أو أَنفٍ», فقك دقع الإذن منه يه باتخاذ أنْف من ذهب لمن ذُمَب 
أنه في بعض الحروب» وهو حديثٌ حسنء وجَبْرُ السَنَّ كير الأنف. 

قوله: «أو جِلْية سَيف أو طوقٍ دِرْع أو نحوهما». 

أقول: إن كانت هذه الحليةٌ لمثل هذه الآلاتٍ السّلاحية من الفضةء فقد قدّمنا أن الأدلّة دلت 
على جواز التحلّي بهاء حتى قال يله : عَلَيكُم بالفضة فَلْعَبُوا بها كيف ِلك ف وأمًا التحلي 
بالذهب فقد دلت الأدلهُ على المنع من ة قليله وكثيره» فمن زعم أنه يجوز التحلي بشيء منه من 
سيف أو أدرع أو “نحوهما فالدَلِيل عليه فإن نَهَضٌ بهء وإلآ كان الواجبٌ البقاء على التحريمء لأن 
دلت ناقلٌ من الأضل الأَوْلٍ وهو الجواز. 

قوله: «ومِنْ خضب غَيِرٍ الشيب». 

أقول: قد تقرّر أن خحَضْبٌ اليدين والرّجلين كان من صَنيع النساء» وكان مَنْ يتشبّه بهن من 
الرجال يَفْعَل ذلك كما هو معروفٌء وقد ثبت النهي عن التّشبه بالتساء والوعيدٌ على ذلك» ولم 
يرد فى ذلك شي أصلاً. وأمَا خضبٌ الشّيب فقد وردت به الأدلةٌ الصحيحةً؛ وورد ما يدل على 
تأكيد مَشْروعيَته كما فى الصحيحين [البخاري (5477 و5849): مسلم (*١٠5ء‏ وغيرهما [أبو داود 
570 ).» النسائي 222520 من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله 5ه : «إنّ اليَهُودٌ والنُصارى 
لا يصبغون فَخَالِفُوهُم». وأخرج أحمدٌ [(147/0 و0])160 وأهلٌ السئن [أبو داود (5508)» الترمذي 
(108)» النسائي (194/8): ابن ماجه (53777)]» وصححه الترمذيٌ [(2]0777/4 من حديث أبي ذرٌَ: 


خرف 


«إنَ أَحْسَنَ ما غَيْرْئُم به هذا الشَيْب الجِناءً والكَتَمُ»؛ والأحاديثُ في الباب كثيرةٌ» ا كانت هذه 
السنةٌ مُشتهرةٌ بين السلف حتى كانوا يذكرون في ترجمة الرجل في الغالب أنه كان , يخضبُ أو لا 

يخضِبٌ. ولا ينافي مشروعيّةٌ الحَضْب حديتٌ: «لا تَنْتِفُوا الشيِبَ فإِنّه نُورٌ المَُسْلِم؛. كما أخرجه 
أحمد [(4/95/ا( و/ا١؟‏ و١1)03‏ وأبو داودٌ [(؟١55)]»‏ والنسائيٌّ لم ماء والترمذيٌ 11ل 


وابنٌ ماجة )2])9/71١([‏ وصححه الترمذيٌ [(ه/له؟01)ل وابِنٌ حبان» فإن تعليل تعليل المتع من الشف بكونه 
نُورَ المسلم لا يدل على عدم جواز خضبهء فإن تُورَه بعد حَضبه زائدٌ على نوره قبل حضبه. 
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[نمن 

ويَحْوْم على المكلّف نَْظَرٌ الأَجْئيِة الحرّةٍ غير الطَفْلةٍ والقاعدةٍ اذ الأَويَعة ) :ومن لمَخرَم 
المعَلْظُ والبَطنُ والظهْرُ ولَمْسُها ولو بحائل إلا لِضُرورة» وعليها عَضُ البَصر كذلكء والتسثر 
مِنْن لا يَعِفٌ ومن صَبِيَ يُشْتَهى أَوْ يَشْتَهِيء ولو مَمْلوكهاء ويَخْرُمٍ النْمْضُء والوَشْرٌء 
وَالوَشْمُء والوضلٌ بشعر غير المَحرّم وتَشَبه النّساءِ بالرْجَالٍ والمكُس]. 

قوله: فصل «ويحرم على المكلف نظرٌ الأجنبية» إلخ . 

أقول: حكى المصنفث في البحر عن الأئمّة الأربعة: أص حنيفة ومالك والشافعيٌ وأحمد بن 
حنبلٍ أنهم يجوّزون النْظرّ إلى وجه الأجنبية» وهذا التَّقَلْ عنهم باطل» فكتبهم على اختلافها 
مُصَرحَةٌ بخلاف ذلك فإن الرّواة عنهم من أهل مذاهبهم في كتبهم المعتمدة ةِ منهم مّن صرّح بأنهم 
لم يتكلّموا إل على العَؤْرة في الصّلاة» ولم يتكلموا على التنظرء ومنهم من صرح بأنهم قائلون 
بالمنع من النظرء ومنهم من صَرّح بأن القائلين بالمنع المتأخرون من أثباعهم. ولا يخفاك أن الأدلة 
الدالّةَ على تحريم النظر إلى وجه الأجنبية ثابتةٌ في الكتاب والسئة. 

فمن الكتاب: قل إمؤْيِ يَمْسُأ ون أتصرهة» [النور: ]*٠‏ الآية» وبعده: #وثُل للْمُؤْمتٍ 
يَنضْطْسَ دن 1 بن رم [الغور: ]"١‏ الآيةء 0 2 2 


صل ؟ وم 


وقولةة 0 ا ل ا مه 
بخلاف حُكموِهن كما سيأتي. ومنها قولّه: « بدني عَلتَيِنَ من َلبِهنَ [الأحزاب: 4 ومن ذلك 


مس ابر 


قولّه : # ورين مهن علل 4 [النور: 017١‏ فقد ثبت في الصحيح [البخاري (21)484/0 أن هذه 


سوارس لوم 


الما ترلت قلات بعاد : : هرَحِمْ الله نِسَاءَ المهاجرّات الأَوَلَء لما أَنْزّل الله : ل وَلْضْرِنَ يرهن عل 
04 شَقَفْن مروطهنّ فَاخْتَمَرْنَ بها». أي وقعت منهنْ التغطيةٌ لوجوههن وما يتصل بهاء ومن 


سح صم 001 7 م ٍ- 


ذلك قوله تعالى : « ولا يَضْرِينٌ أَرْجلِهِنَّ ليِعَلم ما ء مخفِينَ من زيتَتهنٌ [النور: ]. 


خظ2ظ3, 


وفي هذه الآياتٍ أعظمٌ دلالةٍ على وجوب التسثّر عليهن» وتحريم النظر إِليهنّ. 

وأمَا الأحاديثٌ الواردةُ في تحريم النظر فهي كثيرةٌ جداء ومنها التحذيرٌ من النظرء والتنبية 
على سوء عاقبته وعظيم لتسدةة والتصريحٌ بأن الئظرة الأولى عَمْوٌّء والثانية على التاظرء ونحو 
ذلك مما لا يَتّسع المقام لب لبَسْطهء والتّحريمٌ على النساء في نظرهن إلى الرجال كالتحريم على 
الرجال في النظر إليهن ترشن فق الأنْصارٍ كما أمروا بغضّهاء ولحديث: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْثْمَاه [أبو 
داود »)5١١7(‏ الترمذي (799/8). أحمد (595/5؟)]2 ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت بدليل “صحيح لا 
بمجرّد قولٍ من لا تقوم به الحجّة. فما ثبت في تفسير الاستثناء بقوله عرّ وجلٌ: وِإِلَّامَا ظهِر 
ينها [النور: ١*]ء‏ كان في ي حكم المستثنى من عُمومات الكتاب والسئّة» ولا يصح الاستدلال 
على الجواز بأن المرأةً تكشف وجهّها في إحرامهاء أو حال صلاتهاء فإن ذلك ليس فيه شيءٌ من 
الذلالةقء» لأن المرأة قد سوغ لها الشارعٌ كَشْف وَجهِها عند ذلك» ولم يجوز للرجال النظرٌ إليها في 
هذه الحالة» بل هم مأمورون بغضٌ البصر في هذه الحالٍ وغيرهاء كما أنه لا يجب على الرجال 
أن يَنَتُوُوَا وجوههخ عيذ تخالطتهم للنساء بل ليق أن لا ينون إليهم لأنهنَّ مأموراتٌ بغض 
أبصارهن » فاعرف هذا ففيه ما يغنى عن الاستدلال بما لا دلالةَ فيه على الجواز أو عدمهء وبما 
هو عن الدّلالة على المطلوب في أبعدٍ مكان. 

قوله: «غَيْرَ الطفلة والقاعدة إلا الأربعةً». 

أقول: أمّا الطفلةُ فظاهرٌ لخروجها عن الخطاب». وعدم أن يُتصوّرٌ في مثلها الإيجابُ» وأمًا 
القاعدةٌ فلقوله عرّ وجل : «وَلْمَوْعِدُ من السك تي لا بو يَكَلمًا متت عَتهرىَ جْنَح أن بصَعْربَ 

ابر » [النور: 2]5١‏ وقد وقع الإجماعٌ على أنه لا يجوز لهِنَ أن يضعن ثيابّهن عما عدا الوجه 

واليدين» فرفع مالضاح هنين جر .عن وفع التْياب التي على الوجه والكفين» فكان ذلك دليلاً على 
جواز النظر إليهنَ ودليلاً أيضاً على أن غير القواعد يَحْرْم النظرٌ إليهنَّ» فهذه الآيةٌ من جمْلّة الآياتِ 
الدالّةٍ على تحريم النظر إلى الأجنبية كما تقدم. 

وأمًا اسيئِناء الأربعةء فقد جاءت السئّةٌ بجواز النظر من الخاطب إلى المخطوبة. وأمًا الثلاثة 
الآخرون وهم الطبيبُ والشاهدُ والحاكمٌ فقد ادّعى الإجماعٌَ على ذلك؛» ولا أدري كيف هذا النقل 
فإن صَم فذاك؛ مع أن نظرٌ الثلاثةٍ المذكورين إليها عنه مَنْدوحةٌء وذلك بأن يأمر الشاهدٌ أو الحاكمٌ 
أو الطبيبُ النّساءً أن ينْظْرن إلى الموضع الذي تدعو الحاجةٌ إلى النظر إليه» ثم يَصِفْئَه لهم» فإن 
في ذلك ما يغني عن النظر المحرّم مع كونه وقوفاً على مقدار الحاجة» وإن كان دون النظر منهم 
ا 

قوله: «ومن المحرّم المغلظ والبطنُ والظهر» . ا 

أقول: أمّا المغلظ فظاهرٌء وهو عند المصنفي من السّرة إلى تحت الركبة» وهذه هي عورةٌ 
الجنس مع جِنْسهء والأدلةٌ الدانّة على تحريم النظر إلى العَؤرة من الرّجل إلى عورة الرجل» 
والمرأةٍ إلى عورة المرأة. وأمًا مع اختلاف الجنس فقد تقدّم تحريمٌ النظر مطلقاء وأمًا استثناءً 
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البطن والظهر من المخرم وأنه لا يجوز نظرٌ ذلك منها لمحرّمهاء فليس لذلك وجة لا من رأي ولا 
من رواية ولم يعوّلوا إل على دعوى الإجماع؛ ولا أدري كيف هذه الدعوى» فقد حصل التساهلٌ 
البالغٌ في نقل الإجماعات» وصار من لا بَحْتَ له عن مذاهب أهل العلم يظنْ أن ما اثفق عليه أهل 
مذهبه أو أهل قُطره ههو إجماعٌ» وهذه مَفْسَدةّ عظيمةٌ» فإنَ الجمهورٌ قائلون بحجيّة الإجماع, فيأتي 
هذا الناقلٌ بمجرد الدعوى بما تعمٌ به البلوى ذاهلاً عن لزوم الخطر العظيم على عباد الله من هذا 
النقل الذي لم يكن على طريق. التغبت والورع . وأمَا أهل المذاهب الأربعةٍ فقد صاروا يَعْدُون ما 
انق عليه بينهم مُجمَعاً عليه ولا سيما المتأخرٌ عصرّه منهم كالتووي ومّن فعل كفعله» وليس هذا 
هو الإجماع الذي تكلم العلماءٌ في حُجيّتِه فإن خيرٌَ القرونٍ قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم كانوا قبل ظهورٍ هذه المذاهبء ثم كان في عصر كل واحدٍ من الأثمة الأربعةٍ من أكابر 
أهلٍ العلم الناهضين بالاجتهاد مَن لا يأتي عليه الحصرٌء وهكذا جاء بعد عَضْرِهم إلى هذه الغاية» 
وهذا يعرفه كل عارفٍ منصفي» ولكن الإنصافٌ عَقَبَةٌ كَؤُودٌ لا يَجُوزها إل من فتح الله له أبوابٌ 
الحقّء وَسَهّل عليه الدخول منها. 

وأمَا قوله: «ولمسُها ولو بحائل إلا لضرورة؛. فهذا مسلمٌ فيما ورد الدليل بأنه عورةٌ لا فيما 
هو مجردٌ دعوى منها. 

وأمَا قوله: «وعليها عض البصر كذلك؛. فقد قدمنا الكلامّ عليه في أول الفصل» وقد اسْتُدِل 
لجواز نظر النساءٍ إلى ا ثبت في الضجيم [البخاري .)849/١(‏ مسلم (لاقء 2.318 27١‏ 
من أنه وله أَذِنَ لعائشة أن تنظر إلى لّعبٍ الحبشّة في المسجد. ويجاب عنه بأنه لا 
0 بين النظر إلى وجوههم والنظر إلى لَعبهم. فإن اللعبّ هو الحركاتُ الصَادرةٌ منهم من تقليب 

بهم بأيديهم. وحركة أبدانهم» والمصيرٌ إلى هذا متحيّم لإيجاب عض البصر عليهنَ كما نطق 
0 العزيز» وأيضاً ثبت في الصحيح [البخاري (5190): مسلم (2)])897/148 عن عائشةً في هذه 
القصة أنها قالت: «وأنا جارِيةٌ حَدِيئِةٌ السَنّء فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجارية حديئةٍ السّن». 

وأمَا قوله؛ «يجب النِّسئّر ممن لا يَعِفَ». فظاهرٌ لأنّ ذلك منكرٌ وإنكارُه واجبٌّء وأقل 
أحوالٍ الإنكار التسترٌ. 

وأمَا قوله: «ومن صبي يُشْتَهَى أزْ يَشْتَهِي ولو مَمْلوكهاء؛ فوجهّه أن العلّةَ التي شرع الله لها 
التسدة وحَرّمٌ يسببها النظرٌ هي مخافة الوقوع "فى الخخصية: ومن كان يَشْنَّهِي أو يُشْتَهَى فوقوعه 
والوقوعٌ معه في ذلك مُجَِّرٌ عقلاً وعادةً. 

وأمَا قوله: «ولو مملوكهاء. فظاهر قوله عر وجلّ: أو مَا ملكت أَيْمَتّهُنَ4 [النور: ١]ء‏ يدل 
على خلاف ذلك ويؤيّد هذا الظاهرٌ ما في سُئن أبي داودٌ [(6١١1)41لك‏ ا من حديث 
أنس : أن ال يله أنى فايلمة عبد د وَهَبَهُ لها وعلى فايلمّة كرب إذا لقث به رَأسَهَا لم يل 
جلا َإذا عط رِجْليهَا َمْ يَِلّْ رَأسَهاء فلما رأى رسول الله كه ما تَلْقَى قال: «إِنهُ ليس عَلَيكَ 
َس إِنْما هْوَ أَبُوكِ وعُلامكِ». فقوله: (إِنّمَا هُوَ أَبُوكِ وعُلامُكِ؛: يدل على أنه يجوز لمملوك المرأة 
أن ينظرٌ إليها. 


“ى؛”7, 


قوله : «وَالئْمْصٌ والوشرٌ والوشم والوصل بشعر غير المَحْرّم؛. 

أقول: هذه الخصال الأربعُ قد ثبت في الصحيحين وغيرهما لعن الفاعلةٍ لواحدةٍ منهاء وذلك 
يدل على أنها من الكبائر» وفي الباب أحاديثٌ صحيحةٌء وفي بعض أَلْمَاظِها في صحيح مسلم 
وغيره: قوير وسول” اشايقة المذأة أنْ تَصِلَّ شَعْرَها بِشَىْءِ؛ [مسلم (2)5115 أحمد (#ركو3 00817]ء 
فلا وجة لقول المصنفٍ بشعر غير المُخْرّمء فإنّ علةً النهْي ما في ذلك من التغْرير على الرُوجء 
وهو يستوي فيه شَعْرُ رٌ المحرم وغيره؛ بل شَعْرٌ بني دم وغيرهمء ومثل هذا ما في بعض ألفاظ 
الحديث: «أَيْمَا امْرَأة زَادَتْ في شَغْرها شَغْراً لَيِسَ مِئْه فَإنّه زُورٌ؛ [النسائي ١144/8(‏ - 140)]. 

قوله : «وتشبّهُ النساءٍ بالرجال والعكس». 

أقول: قد ثبت في الصحيح [البخاري »])587/٠١(‏ لَعْنُ المخئثين من الرّجال» والمتَرَجَلاتِ 
من النساءء واللعنُ يدل على تأكّد النّحريم» والمرادُ بالمخئثين المتَشَبّهين بالنساء من الرجال» 
والمرادٌ بالمترجلات المتشبّهاتُ بالرجال من النساء» فمن تشبّه من أي من النوعين بالنوع الآخر إِما 
في كلامه أو في حركاته أو في مَلْبُوسه فهو داخلٌ تحت هذه اللْعْنَهٍ لأنه لم يحُْصٌ #86 نوعاً من 
أنواع التشبّهِ دون نوع . 
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[نمن 

ويِجبٌ سَْرٌ المغَلّظ مِنْ غَيِرِ مَنْ لَه الوَطعُ إلا للضّرورة» وهى الركبةٌ إلى تحت السّرّة 
وتجورٌ القُبلة والعناقٌ , بين الجنس» وَمُقَارَيةٌ الشَهوة : 4 ُحَرّم ما حَلّ من ذلك غالباً]. 

قوله: فصل «ويجب سترٌُ المغلّظ . . . إلخ». 

أقول: وجهُ ذلك ما ورد من الأدلّة الدالّةِ على تحريم كشف العورةٍ ووجوب سّترهاء كما في 
الحديث المع [أحمد (5/0)» أبو داود »)50١119/(‏ ابن ماجه ,.)١470(‏ الترمذي (70/594)]» بلفظ: يا 
رَسُول اش عَؤوَاتة) نا أَنِي منها وما نَذَّرُ؟ قال: «إن اسْتَطْعْتَ أن لا يّراها أحدّ فافْعَلُ؛. قال: 
فالرّجلٌ يكون خَالِياً؟ قال: «اللَهُ أَحَق َنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ من النّاس». ١‏ 

وأمَا الكلامُ في تقديرها من الرّجل والمرأةٍ فقد تقدم مُسْتَوْفىَ في كتاب الصلاة. 

قوله: «ويجوز القّبلة والعِئاق بين الجنس». 

أقول : 'الأصل جوارٌ هذاء كما يجوز للجنس لمس غيرٍ العورة من جنضه والعناق والتقبيل هو 
من جملة اللَّمْسٍ لغير العورة» فمن زعم أن هذا اللْمْسَ الخاصٌ غيرٌ جائز فعليه الدليل» ولا 
يحتاج القائل بالجواز إلى الاستدلال» بل يكفيه التمسّكُ بالبراءة الأصليّةء والقيامُ في مقام المنع» 
فإِنْ تبوّعَ بالاستدلال فقد خالف قواعدٌ المناظرة؛ وكلف نفسّه ما لا يُعنيها. وأمًا إذا كان شيءٌ من 
ذلك سبباً لمقارنة الشهوةٍ فهو حرامٌ من هذه الحيثية لا من حيثيّة كونه تقبيلاً أو معانقةء بل لو 
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قدّرنا أن مجرّد اللْمْس أو المكالمة أو النظر يؤدي إلى شىء من ذلك لكان محرماً كائناً ما كان» 
فلا وجة لتخصيص هذا المقام بالكلام على التقبيل والعناق . 
فإن قلت: إنما خضّهما بالذكر لكون مَظِنَةِ مُقارَنَةٍ الشهوةٍ لا توجد في الغالب إلا فيهما. 
قلت: بل وجودُها في الرّشف والضّمٌ وَالعَّمْزٍ لبعض مواضع الزينةٍ أكثرٌ من وجودها فيهماء 
فلا وجه للتخصيص. 


من 
ولا يَدْخْل على المَحْرَم إلا بإِدنِء وثُدِب للرْوج والسَّيّد ويُمنع الصَّعيرُ عن مُجْتمع 
الرّوْجين فَخْراً وظهراً وعشاء]. 
قوله: فصل «ولا يدخل على المَخرم إلا بإذن». 
أقول: كان يَنْبغي للمصنف أن يُعَنُونَ الفصل هذا بوجوب مطلقٍ الاستئذان على مَنْ أوجبّ 
الشرعٌ الاستعدان عليه. فإن هذا هو الاستئذانٌ الذي شرعه الله عزّ وجل في كتابه لعباده» واسئُئْبيّ 
منه ما اسئّثْيِي» فهو حكمٌ من أحكام الدذين» وشريعةً من شرائع الإسلامء وقد تناساه الناسُ حتى 


كله لمكن لي تتانيا للنا لقعا ون لك لي لحر وجا رج له جاده وأمّا الدخول على 
المحارم فهو نوعٌ من الأنواع التي أوجب اللَّهُ فيها الاستعذانٌ: ولا وجة لتخصيصه بالذكر. وآمًا 
استئذانُ الزوج على رؤْجته والسيّدٍ على أَمَتِهِ فليس لذلك وج ولا جاء به شرعٌ. وأمّا ما ورد من 
أنه يله كان لا يَطرُق أهلّه طروقاء فسببٌ ذلك ما في آخر الحديث من تَغْليله بقوله يه لكي 
تمتشط الشَّعْتَةٌ وتستحدٌ المغيبة» ولخد لان كلاف بهن بوكتروعة الأيكدان كبا 31 سني 


1 قوله: اويمنع الصغير؛ إلخ» فوجهّه قولُ الله عرّ وجلّ: ظ إِْتَنَدِح اين ملك نكت 
يلعا للم نكر 2 َلَتَ مربي [النور: 04]» إلى آخر الآية. 


>< ج>هكل. 


5 كتاب الدعاوى 


عَلَى المدّعِي البيئةُ وعَلَى المُمكر اليمين]. 
قوله: «وعلى المدّعي البيّنة» وعلى المنكر اليمين». 


5ىى,, 


أقول : كَوْنُ على المدعي البيّنةٌ» وعلى المنكر المي و ال معلوم ثابتٌ في السئّة ثبوتاً لا 
شك فيه ولا شبهة» فمن ذلك ما في الصحيحين [البخاري (580/5؟)» مسلم ( 1 وعيرهما 
[أحمد »)7١١/8(‏ أبو داود اه الترمذي (54945)). ابن ماجه (77377)]» من حديث الأشْعَث بن قَيِسِ 
قال: كَانَ بَئِنِي وَبَيْنَ رَجْلٍ خْصُومَةٌ في بئرء فاختصمنا إلى رسول الله ويك فقال: «شَاهداك أو 
يَمِيئهدة.» ومن ذلك ما ثبت ٍٍ صحيح مسلم [1)1594/1590]» وغيره [أبو داود (7577): أحمد 
(0007/4)]» في قِضّة الحَضْرَمِئَ: أن النبئ وَل قال له: «أَلَكَ بَينةة؛ قال: لاء قال: «فلَكٌ يَمِينهه. 
ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين [البخاري (17/8؟): مسلم (19/11/5)]) وعرهيا [أبو داود (2)9519 
الترمذي (4)1741 النسائي (148/8)]» من حديث ابن عباس: «أنَّ النبيّ ل قَضَى باليّمين على 
المدّعى عليه»؛ وفي لفظ لمسلم [(2]1)1911/1 وغيره: : «ولكن اليمينَ على المدّعى عَلَيده وفي 
الباب أحاديثٌ . 

وهذه الجملةٌ: أغيي كونَ «على المدعي المِيّنةٌ وعلى المنكر اليمينٌ»» معلوامة في هذه 
التريعة: وعليها تدور رح الخصوماتٍ فالاشتغال بما وقّمَ لبعض أَهْلٍ الحديثٍ من الكلام على 

بعض الطرقٍ اشتغالٌ بما عنه سَعَةّه وفي غيره مندوحةٌ» ولا يُعرف خلافٌ في كون على المدّعي 
بين وعلى المنكر اليمينٌ إلا ما يُروى عن مالك أنها لا تتوجّه اليمينُ إل على مَنْ بينه وبين 
المدعي اختلاط» لثلا يبِتَذِلٌ أهلٌ السّمّه أهلّ الفضل بحليفهم مراراً» وهذا قولٌ باطلٌ» ورأيّ عن 
الدّليل مائل. 
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والمدّعِي مَنْ معه أَخْفَّى الأمْرّينء وقيل: مَنْ يُخَلى وسكوتّهء كمُدْعِيٍ تَأْجِيلٍ دَنْنِ أؤ 
فساد عَقَْدِ والمذعَى عَلَيه عَكْسُّه والمدّععى فيه هُو الح وقد 00 الله مُخضا ومَشُوباء 


و إِمَا إشقاط أو إثبات» إما لِعينٍ قائمة أو 7 الذَّمّة حقيقة كالدَّنْنء أو حكماً كما 
يثبت فيها بشَرْط . 
وشروطها ُبوتٌ يدٍ المدعى عَلَيِهِ عَلَى الحَنُ حقيقة أ حكماًء ولا يَكْفِي إِْرَارهُ إل 
ِجَزْيها عليه بعارية أَوْ نَحوهاء وتَعْيِينُ ا ا وكذا العَصْبٌء 
والهبّة ونخوٌهما. 


وَيَكْفِي في النَفْد المُنَفِقِ ونَخوه إطلاقٌ الاشمء ويزيد في باقي القيمي الوضف. وفي 
تالفه التَقُويم» وفي الملتبس مَجْموعَهما ولو بالشَرْط. 
ويخضر للبَيَِةِ إنْ أمكن لا للتخليف. وما قَبلَ كُلّية الجهالة كالئّذْرء أو نَوْعَها كالمهر 


هىى, 


كفى دَعواه كذلك. وشُمُولٌ الدَّعْوَى للمبين عَلَّيه وكَؤْنُ بَتَنتِه غيرٌ مركبة. فيبيّن مُذدَّعي 
الشراء ونحوه أنه لِنَفْسهء ومِن مالكه بَتِنَةَ واحدة]. 

قوله: فصل «والمدعي من معه أخفى الأمرين» وقيل من يُخلّى وسُكوتّه؛. 

أقول: المدعي من تُخَالف دَعُواه الظاهرٌَء وهو معنى قولٍ المصنف: «مَنْ معه أخفى 
الأمْرَينف وهذا التٌعريفُ هو الأشهرٌ عند الفقهاء وبه قال أكثرُهمء وقال الأقلّون: إن المدَعِيَ هو 
مَنْ إذا سكت تثُرِكُ وسّكوته. قال ابن حجر في الفتح : وَالأدل أشهرٌ والثاني أَسْلم وقد أورذ على 
الأول بأن المودّع إذا ادّعى الرّدّ أو الَّلّف فإن دَغْواه تُخَالف الظاهرء مع أن القولّ قَوْلّهء والمدَّعى 
عليه عكسّه فهو ظاهرّء وكذلك ما ذكره بعذله. 

قوله: «وشروطها ثبوثٌ يد المدعى عليه على الحق». 

أقول: هذا الاشتراط يسْتلزم أن يتقدّم على الخصومة خخصومةٌء وعلى هذه الدَعوّى دَعْوى 
أخرى» فإذا اذعى مدّع آخرٌ عيناً احتاج قبل هذه الدعوى إلى تقرير بثبوت يده عليها حقيقة أو 
حكماًء فإذا تقرّر ذلك اذعى استحقاقهاء ولا بدَ من هذا ولا سيما على قول المصنف: «ولا يكفي 
إقرارٌه؛» : فإن كانت هذه الدعوى الأولى مقبولةً من غيل قرط» وهي أن يذّعىّ عليه ثبوت يده على 
الحق قبل أن يدعي استحقاقه لم يتم قول المصنف: (وشروطيا كتورث ند المدعن غليه» إلخ؛ لأنها 
قد وجدت دعوّى مقبولةٌ من غير هذا الاشتراط». وإن كانت هذه الدعوى غيرَ مقبولةٍ احتاجت 
دعوى تُوتٍ اليدٍ إلى دعوى قبلهاء وتَسَلْسَل الأَمْرُء والتَّسَلْسُلُ باطل» فهذا الاشتراط باطلٌ. 

فالذي ينبغي لك اليم ا اشتراطٍ» فإن أجاب المدعّى عليه 


بأنْ العينُ لم تكن في يده قيقةٌ حقيقةَ ولا حكماً كانت هذه الدعوى ميخيجة : والإجابةٌ صحيحةً. 
ويُرجع إلى التحالف والتكو 6 وإن أجاب بالإنكار للاستحقاق كان الرجوعٌ بينهما إلى التحالف 
والتكول . 


قوله: «وتعيينُ أعواض العقود. . .' إلخ. 

أقول: مرادُه أن الدُعوى إذا تعلّقت بشيءٍ فلا بد من ذكر حدٌ أو وصفٍ أو لقَّبٍ يتعيّن به 
ذلك الذي وقعت فيه الدعوى» كما يُشترط التعيينُ بمئل ذلك في العقود من بيع أو نحوهء وهذا 
شتراط صحيمحٌ لأنّ الدعوى إذا تعلّقت بمجهول لم تكن لها فائدةٌ يُعتدٌ بهاء ولا يترنّب عليها ما 
يترّب على الدعوى المشتملةٍ على التّعيين من حكم الحاكم بعد قيام البيّنةٍ أو اليمين» ٠»‏ لأن 
المجهول لا تُمكن البينةٌ عليه فضلاً عن أن يَْكُمْ به الحاكم؛ إِنْ كان مرادٌ المصنف بكلامه هذا 
هو ما ذكرناه فكلامُه صحيحٌ» والاشتراط واقعٌ في موقعهء وإن كان يريد بتَغيين أَغْرّاض العُقود ما 
هو ظاهرٌ عباريِهِ فلا معنى له. 

قوله: «ويكفي في النقد المتّفقٍ ونحوه إطلاقٌ الاسم». 

أقول: هذا صحيحٌ لأنه إذا كان مُيَفْقاً انصرف الكلامٌ إليه» ولم يسبق الفهمٌ إلى غيره» 
وهكذا حكمٌ ما كان غالباً فإنه ينصرف الذهنٌ إليه وإن وجد معه غيرهء ولا يكفي مجرّدُ هذا 
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الإطلاق بل لا بد من ذكر القَّدْرِء فيقول: في النقدين كذا دراهم وكذا دنانير» وفي المثليات 
المتفقة كذا وَرُْنآء أو كذا كَيْلاء أو كذا عَدَداً» ولا مَحِيصٌ من هذا وإن أهمله المصنف. فإنه لو 
لم يذكر القذرَ لكانت الدعوى مجهولة لا يترئّب عليها فائدة. 

وأا قوله: «ويزيد في باقي القيمي الوقضف»؛ يعني مع إطلاق الاسم فوجهّه أنه لا يتعيّن إلا 
بذلك». وهكذا قوله: «وفي تالفه التقويم»؛ لأنه لا يأتي الوصفٌ له بعد تَلَفِه بفائدة» فيجب تعيينُ 
قيمتِهء ويمكن أن يُقال: إن الوصف الذي يتعيّن به يُغني عن ذكر القيمة» ويُرجع في ذلك إلى 
تقويم العُدولٍ لذلك الثَالِفٍِ الموصوفٍ؛ لأن الصّفات المعيّنة يُستفاد منها قَذْرٌ قيمةٍ الشيء. 

قوله: «ويحضر للبتّنة إن أمكن لا للتحليف». 

أقول : وجهه | أن الشهادةً مضموئها إثباتُ كونٍ هذه العينٍ مِلكاً لفلان» اتيج إلى إحضارها 
لأن الأوصافّ لا ثُمَيّر كما تميّز المشاهدةٌ؛ وليس الخبرٌ كالمعايئة» ولا سيما مع تَشَابِهِ بعض 
الأعيانٍ حتى لا 00 الأوصاف ما يميّز أحدّها من الآخر كما في الحيوانات المتشابهة. 
وقطع الأرض المتماثلة» والأبنية المتقاربة» وبهذا تعرف أنْ الأوصاف وإن أفادت في بعض 
الأحوالٍ كمعرفة قذْرٍ قيمةٍ الشيءٍ لا تُفيد في كل الأحوال» وأمًا اليمينُ فهي على رفع دعوى 
المذعي للعين التي قد ادّعاها وعيّنها بما تَتَعيّنُ به»ء وذلك يكفي . 

قوله: «وما قبل كلية الجهالة كالنذر. . .» إلخ. 

أقول: لا وجة لهذاء وكونٌُ هذه الأشياء تَفْبل كليّة الجهالة أو نوعَها مجردٌ دعوى» بل هذه 
الأمور تحتاج إلى ما يَحْتَّاجٍ إليه غيرها مما يقع فيه التَدَاعي؛ فلا بدٌ من تعيينه كَذْراً ووصفاً. وأمًا 
إذا تعذّر التعيينُ من كل وجدء فينبغي أن تتوقف الدعوى حتى يتبيّن للمدعي ما يصلّح للتعيين إما 
بالكئة إن بالوتحة, 

قوله: «وشمول الدَّعوى للمبين عليه». 

أقول : الاقتصارٌ في الدعوى على البعض لا يوجب 000 من الزيادة» 
فإِنّ هذه الزيادةً قد تثبت بالمستند الشرعيٌّ الذي جعله الله سبباً لحكم الشرع كما في الكتاب 
والسئّة» فمن ادعى أن هذا السببت الشرعيّ للحكم لا يكون سبباً إلآ إذا طابق الدعوى ١‏ فقد ادعى 
تقييدَ الكتاب والسنةٍ بما ليس عليه أثارةٌ من علمء ٠‏ بل ليس عليه وجدٌ من وجوه الرأي المستقيم 
عند مَنْ يعمل بهء فإذا أقام شاهدين شهدا له بألفٍ على فلان» وهو الم يَدّعَ من قبل شيئاً» أو 
ادذعى بعضٌ هذا المقدارٍ فقد وجب الحكمٌ له بالألف بحكم كتاب الله وسنّةٍ رسولهء وإذا ادّعى مَنْ 
شهدوا عليه بألف أنه قد سَلّم بعضه أو كله وبرهن على ذلك فله حكمّه؛ اولا يَقْدح في شهادة 
الشهودٍ بالألف ولا بتاقضها لاختلاف وَفْتي اللزوم والسقوط. وعدا أنه معقول ظاهرٌ واضح» وهو 
الشريعة التي شرّعها الله لعباده» فَدَعْ عنك هَذّيان الرأي. 

قوله: «وكون بيّنته غيرَ مركبة». 
أقول: هذا الاشتراط لا يرجع إلى نقلٍ ولا عقلٍ ولا رواية ولا دراية» وياللهِ العجب: ما 
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المانعُ من قبول شهادة العدولٍ على أطراف مما تعلّقت به الخصومةٌ مع كمال نصاب كل شهادةٍ 
على كل طرف مع تمايز الأطراف وعدم التباس بعضها ببعضء وما الموجبٌ لاشتراط أن تكون 
الشهادة على مجموع تلك الأطرافٍ شهادةٌ واحدة؟ وما المقْتّضى لهذا الإيجاب؟ وما هو المانعٌ من 
خلافه؟ فإنّ لشهادة الشهودٍ المختلفين على كل طرفٍ من الأطراف مع كمال نصاب كل شهادةٍ 
على كل طرف موقعاً في النفس فوق موقع الشهادةٍ الواحدة على مجموع الأطراف. وهذا معلومٌ 
بالوجدان» فما الوجهُ لإهمال ما هو أقوى وأدخل في تحصيل السبب الشرعيّ؛ وهل هذا إلا من 
عكس قالب العملٍ بأحكام الله عزّ وجل» وترجيح مرجوجها على راجحها. 
د جد 


٠ 


[نمن 


ومَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ دَئْنْ أر عبن فذقي فيو عنا أو شتات كَأَجلٍ وإيراء ' وكونِهِ لغير 
المدّعي ذاكراً سببٌ يده لم تُقْبَل إلا بِبَئِئة 2 إل في كؤن العَضْب والوَدِيعَة رُتوفا 
ونحوّه]. 

قوله: فصل «ومن ثبت عليه دينٌ أو عينٌ. . .2 إلخ. 

أقول: وجة هذا أن دليل الانتصحاب يقتضي بقاءً هذا الثبوتٍ وعدم ارتفاعه» فلا يرفعه مجردٌ 
الدعوى لأنْ ذلك لا يَصْلّح للنقل اثفاقاًء قلا بدن ذاقل بصي إزتفح ذلك الاستصحاب» وهو 
البِيّنةٌ المتضمُّنةٌ لكون ذلك الشبوت قد ارتفع كلا أو بعضاء هذا إذا كان يدعي دعوّى مقبُولة وهي أن 
يدَعى أنْ له في ذلك الذي قد ثبت عليه حقاًء وأنه قد سقط عنه بعضه» وأما إذا ادعى أنْ ذلك الحقّ 
لغيره» فإن كان له في هذه الدعوى فائدةٌ ترجمٌ إليه بأن يقول: هذا قد ثبت في حقٌ لفلان واستأجرثه 
منه أو استعرتّه أو نحو ذلك» فهذه العلاقةٌ مُسوّغة لهذه الدعوى من هذه الحيثيّة» فإن نهض من 
ادّعى له الحىٌّ فيه بالبرهان فذاك» وإلأ كانت الدعوى باطلةً وما تر تب عليها من اليد كذلك . 

وأمَا قوله: «إلأ في كون الغصب والوديعةٍ زيوفاً»» فوجهّه ما تقدم من أن القولّ قولٌ 
الغاصب والوديع في تعيين: العين المغصويةٌ والمودعة» ولكنه ينبغي تَقيِيدٌ هذا بأن لا تكون هذه 
الدعوى مخالفة لما هو الظاهرٌ في المعامللات» فإن كانت مخالفة لذلك لم ثُقبل والظاهرٌ مقَدّمٌ 
على الأصل . 
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"٠ 


وَل تُسمّع دَعْوَى نَقَدَمِ ما يكذّبها مَخضاً وعلى مأ ملك كان» ولغيرٍ مدع في حَقَ آدبِي 
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محضا والإقرار بفساد كت نفي غَيره) ويكفي مُدَّعِي الوِرثِ دَعْوَى مَوْتِ مَوَرَنه مالكاً]. 

قوله: فصل «ولا د تسمع دعوى تقدم ما يكذّبها محضا». 

أقول: وجهٌ هذا أن هذه الدعوى التي قد عُلم كَذِبّها بما تقدمها لا يحل قبولها ولا سماعٌهاء 
لأن ذلك إتعابُ المدّعى عليه بما قد اعترف المدعِي بكذبه إذا كان ذلك الذي تقدم في إكذابها لا 
يمكن الجمعٌ بينه وبين الدعوى اللأحقةٍ له بوجه صحيح. 

فالحاصلٌ أن مُستندَ إبطالٍ هذه الدعوى هو إقرارٌ المدعي بأنها باطلةٌ» والإقرارٌ سببٌ قويّ 
من أسباب الحكم» بل هو أقوى الأسباب التي وَرَدَ بها الشرِع . فإذا كلّفنا من وقعت عليه الدعوى 
بإجابتها وأدخلناه في الخصومة كان ذلك ظلماً بيّنا» وخروجاً عن العدل ومخالفة للحق وهذا ظاهرٌ 
لا يخفى . 

قوله: «وعلى ملك كان». 

أقول: لا وجة للمنع من قُبول هذه الدعوى لجواز أن تكون اليدٌ الثابتةٌ على ذلك الشيء يد 
عَدُوانء» ولا يرتفع هذا التجويرٌ إلا بظهور الناقل عن تلك اليدٍ القديمة إلى هذه اليَِدِ العَابنةٍ في 
الحال. نعم إذا أنكر ثابتٌ اليدٍ أن ذلك الشيء كان مِلكاً لمن ادّعى المذَعِي أنه كان مالكاً له لم 
يكن عليه إلا اليمِينُ على نَفْي العلم بذلك. أمَا إذا حصل الاثّفاق على أنه كان في ملك مَن ادّعى 
ش له المدعي فلا يجوز إهمالٌ هذه الدعوى أصلاًء لأن ذلك خلافٌ ما أمر الله سبحانه به من الحكم 
بالعدل والحقٌء فلا بد من ظهور وجهٍ الئقل عن ذلك الملكِ الذي كان وإلاً كان دفع هذه 
الدعوى بادِىءَ بَدْء من الظلم البِينِ للمذعي . 

قوله: «ولغير مدع في حقّ آدميّ محض». 

أقول: قد أمر الله سبحانه بالتعاون على البرّ والتقوى: وأوجب على عباده الأمرّ بالمعروف 
والنهيّ عن المنكرء ومعلومٌ أن مَنْ كان عليه حنّ لآدمي فعاون مَنْ له الحق بعضٌ من له اطلام 
على الحقيقة» ولا سيّما إذا كان مَن له الحق لا يُطيق الدخول في الخصومات» أو كان مُؤثرا 
للسلامة من ذلك» فمعلومٌ أن الْأَخَدٌ على يد مَنْ عليه الحن حتى يرد ما عليه هو من جملة ما 

شرّعه الله لعباده من الأمر بالمعروف والنّهْي عن المنكرء ومن علدنا حديم ناكرا 

ناوا عَلَ لبر وَالَتَوَىٌ » . . . [المائدة: ؟]» ولا شك أن إضدار الدعوى على مَنْ عليه الحنّ هي 
قل تب التّناكر والتعاونٍ» وإذا كان هذا من هذا القّبيل فما الوجهُ المخصّصٌ لهء والموجبٌ 
لبطلان ول وَسَك الأَدّنِ عن سماعه؟ ودعوى أنه لا يقبل في حقٌ آدميّ مخض؟ وما هو المُحْرِجُ 
لهذا النوع - وهو حقوقٌ بني آدمّ المَخْضةٌ دعن اغبوع ما أشترعه الله لعباده؟ فإنه من جملة ما ترج 
تحت العمومء بل من أهمٌ ما يتناوله» نعم إذا كان من له الحنٌ راغباً عنه لم يُقْعِده عن طلبه سببٌ 
من الأسباب الحاملةٍ على الثَّركُء فليس لغيره أن يكون أحرصٌ منه على ما هو له. 

قوله: «والإقرار بفساد نكاح إلا مع نفي غيره». 

أقول: التنصيصٌ على هذه الصورة هو جُمُودٌ لا أصل لهء ولا سبب يقتضيه؛ ولو جاء بما 


1. 


يدل على عدم قَبولٍ دعوى شيءٍ مع وجود احتمالٍ ما يخالف تلك الدعوى لكان أقومً بِمَفْصْروده 
وأتمّ لمراده. دع هذا فليس من شرط الدعوى أن يَقُطع المذعي كل شيءِ يحتمل خلاقهاء وليس 
على هذا دليل من عقلٍ ولا نقلٍ؛ والأصلّ عدم وجودٍ ذلك المخالفء فإِنُْ تقرّر وجودٌه كان له 
حكمه في معارضة الدعوى . 

قوله: «ويكفي مدعي الإرثٍ دعوى موت مورُيِه مالكاً؛. 

أقول: هذه الدعوى هي في قوّة أن هذا الشية الذي. قد صار في يد الغير كان ملكاً لمورّث 
المدّعيء فلا وج للفرق بين هذه المسألةٍ وبين مسألةٍ «وعلى ملكِ كان»؛ لأن استصحابٌ الكون 
لا يقصّر عن استصحاب اليدٍ التي كانت لمورّث 200 وقد قدّمنا أنه لا وجه لمنع الدعوى على 
ملك كانء وها هنا كذلك. وإنما أردنا التَّنبِيهَ على أن مآل المسألتين واحدّء فلا وجة للمنع من 
إحداهما وقَبولٍ الأخرى. 
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ره 

وَلاَ تَجبٌ إِجَابَةٌ الدَغْوَى» فَيَنْصِبٌ عَن الممتنع غائباً. وإلأ حَكَمَ عَلَيْهِء ولا يُوقَفُ 
حَضْمْ لمجيء بَيَنةٍ عليه غَائِبَةٍ إل لمصلحةٍ. فيكفّل عَشْراً في المال» وشَهْراً في التكاح. ولا 
يُصادّق مدَّعِي الوصاية والإزسال لِلمَيْنء وإلأ ضَمِئَاء والقرار على الأخذ إلا مُصَدَُقاً لا لِكَوْنه 
الوَارِتَ وَحْدَهء أَوْ مُرْسَلاً للدّيْنء فيخِبّر الممْتيِعْ مُصَدُقاًء ولا يَقْيْتُ حَقْ بيد. 

قوله: فصل «ولا تجبٌ إجابةٌ الدعوى. . .» إلخ. 

أقول : رذ المعاهد نه ا يحب عن لاد أن يتوقف عن الحكم حتى تقع الإجابةٌ من 
المدعى عليه إذ قد أمكن حصولٌ السَببٍ الشرعي للحكم؛ بل يَسْمعه ويجب عليه العمل به 
تقال المذعي بما قضى له به الشرِعٌ وأوجبه له الح لعدم انحصار أسباب ب الحكم في إقرار 
المدعى عليه على تقدير أنه قد يُقرُ بما عليه» ولا أرى لإيجاب هذا النصب الذي يذكرونه وجهاء 
بل الحكامٌ أمناءً للد في أرضية: فإن ظهر لهم المستئد الشرعيُ و ين الجزمٌ بحكم الله 
وإيصالٌ المدعي بما يستحقّه فإن جوّز الحاكمُ أن عند المدّعي عليه المتمرّدِ عن الإجابة أو الغائب 
عن خرعب الماك ما يدهم ما جاء به المدّعي اسْتَئْبت كاك . فإنْ أمكن وقوفه على الحقيقة فذاك» وإن 
لم يمكن فقد لزِمَهُ العمل بالسبب الذي يصلّح للحكم؛ ويّجعل العينَ المحكومٌ بها في يد المدعي 
0 وسيأتي للمصئف في باب القضاء أن الحاكم يحكم على 

ثب مسافةٍ قَضْرٍ أو مجهولٍ أو لا يُنال أو متغلّب بعد الإغذار. 

قوله: ولا يُوقف خصم لمجيء بََندٍ عليه غائبةٍ. : ؟ إلخ. 

أقول: ليس هذا من العدل الذي قامت به اورف لاق وَوَجْهُ ذلك أنْ الحاكمٌ لا 


انما 


يعرف كونَ الدعوّى حقاً أو باطلاً إلا بالبيّنة أو الإقرارٍ أو اليمين»؛ فعليه أن يُوقف من عليه الدعوى 
لسماع بيّنة ضيه حتى يحكُمَ له أو علي ولكن إذا كانت المدَّةٌ التي ستحضر فيها البينةٌ لا يتضرّر 
بمثلها المّعى عليه. أمَا لو كانت كذلك لم يبَر له التوقيف» وإذا حصلت البيّنةٌ بعد تلك 
المدّةِ أعذر إلى المدعى عليه» فإن وصل لسماعها فذاك, وإلا سمعها الحاكمُ وعمل بها على ما 
قدّمنا. 

وأمَا قوله: «إلا لمصلحة»» فلا يخفى أن المصلحة كل المصلحةٍ هي الجزمٌ بحكم الله 
وإيصبال المظلوم بظلامته» والأخذُ على يد الظالم حتى يخرّجٌ مما عليهء فإذا كان بيد المذعي ما 
يكون سبباً للحككم له وإتضافه يما يقوله كان التوقف مصلحةٌ على كل حال إلا أن يتضرّز به كما 
قدمنا قريباً. 

وأمّا قوله: «نيكمل عَشْراً في المال وشهراً في النكاح». فتحديدٌ ساقطء وتقديد باطلٌ لا 
يرجع إلى رواية ولا دراية» وما هذا بأوّل هَذَيانِء والله المستعانء وكان الأَؤلّى ربط ذلك بنظر 
الحاكمء لأن الأحوال تختلف باختلاف الأشخاضن والأزمانٍ والأمكنةٍ والخصوماتٍ ومقادير ما 
تجري فيه . 

قوله: «ولا يصادّق مدعي الوصايةٍ والإرسالٍ للعين». 

أقول: لآ وججه التخصيصن: العين؛ بل لا يُصادق مطلقاً إلا لبرهان تقوم به الحجةء » لأن أملاك 
بني آدمّ لا يجوز فيها تحكيمٌ ظُنونِهم على بعضهم بعضاًء » فإن صادقه بلا برهان فقد جَنى على 
نفسه وعرّضها للضمان إذا انكشف عدم مطابقة ذلك التصديق للواقع» ويرجع على من هي في 
يده. أو من تَلِفت عِنده. سواءً كان مدّعي الوصاية أو الإريبال أو غيرهماء ولا فرق بين دعوّى 
الوصاية والرمالة وبين . دعوى كونة الوارثٌ وحدى فالكل من نمط واحدٍ وجهة متحدة» والتفريقٌ 
كينا كال هد رتعز تكله 0000 نمحاة :ال نا نمل الجيرة علن 
الرأي المبنيٌّ على السّراب من بناء مسائل الدين على شفا جُرُفٍ هار. نعم إذا حصل التصديقٌ ممن 
ذلك الشيءٌ في يده فقد شَّهِد على نفسه بصدق الدّعوى في وصايةٍ ورسالةٍ وميراث وجعل على 
نفسه حقاً وإليها طريقاً وأخذ يتصديقه في البداية» ويعمل على ما قدّمنا في النهاية. 

قوله: «ولا يثبت حق بيد؛ . 

أقول: أقلُ أحوالٍ ثبوتٍ اليد على الحقّ أن يكون مفيداً لكون الظاهرٍ مع ثابتٍ اليد ثم 
تسيب لجال ولا ينتقل عنها إلا بناقل أرجحٌ منه. كما أن ثبوتٌ اليدٍ على العين تُوجب 
استصحابّ الحال» ولا ينتقل عنه إلا بناقلٍ أرجحٌ منهء ولا يعارض هذا أن الأصلّ في متاقح 
الأعيانٍ أن تكون تابعةٌ للعين» فإِنّ هذا الأصلٌ قد عُورِض بما هو أرجحٌ منهء وهو ما أفاده ثبوتٌ 
اليد من كون الظاهر من ثبوتٍ اليدٍ على الح هو استحقاقٌ الثابتٍ لهء ويؤيّد هذا ما يوجد في 
الخارج كثيراً من الأعيان التي تتعلّق بها حقوقٌ لغير مالكها. 

والحاصلٌ أنّ مُجرّدَ نفس الأصالةٍ أو الظهور إنما يُستفاد بهما كونُ القولٍ قول المتمسكِ بهما 


اهلا 


والبيْةُ على خصمه لما تقدم من أن المدّعيّ هو من معه أَخُفّى الأمرين» فإذا عجرّ عن إيراد الناقل 


ومَتَى كانَ المدَّعَى في يدٍ أَحَدِهماء أَرْ مُقِرْ لى ولما يُحْكُم له بالملك المطلَقٍ 
فللمدّعِي إِنْ بين أو حَلَفَ رَدَآ. أو نكر طن وإلآ فَبِذي اليَدِء فإن بهنا فَلِلْخَارِجٍ إلأ 
لِمَانع فإِنْ كان كُلَّ خارجاً اعتَبرَ الَرْجِيح من تَحْقِيقٍ وتقلٍ وغَيْرِهِماء وإلا قُيِمَ. 

ومَتَى كان في أنِدِيهماء أذ مقر لهقاء أو لواحد منهما غَيْرٍ معيّن فَلِمَن ب بَيْنَ أَوْ حَلَفَ 
أَوْ نَكَلَ صَاحِبْه دونه إن فَعَلا قُسم ما فيه التنازع بين متَنَازْعِيه على الرؤُوس] . 

قوله: فصل «ومتى كان المدّعى في يدٍ أحدهما». 

أقول: وجهّه أن الحكم المطلقٌ مُسئَئَدَهُ الاستصحابٌ الناشىء عن ثبوت اليدٍ لمن هو في 
يدهء أو في يد من هو مُقَرٌ لهء وقد ارتفع هذا الاستصحابٌ بالبيّنة التي أقامها المدّعي أو يمينٍ 
الردٌ منه أو تكولٍ من هو في يده عن اليمين» ومعلومٌ أن البِيّنَةَ رافعة للاستصحاب لكونها أَزجحَ 
منه بلا خلاف». وهكذا يمينٌ المدّعي ردَاً؛ لأن مَنْ هو في يده قد رضيّ لنفسه بتلك اليمين» 
وهكذا تُكولٌ من هو في يده عن اليمين لأنه بمنزلة الإقرار كما سيأتي» وإذا لم يحصّل أحدّ هذه 
الأموز فهو باق على ملك الميحكرم له بالملك المطلقٍ بالاستصحاب الذي يُستفاد منه الظاهرٌ. 
ويوجب كونَّ القولٍ قوله. 

قوله: «فإن بَيِنَا فللخارج». 

أقول: علّلوا هذا بأن البيّنةَ الخارجة تستند إلى شيءٍ هو أقوى مما تُفِيده بيه الداخل» فإنها 
تستند إلى مجرد ثُبِوتِ اليد وهو لا يُفيد إلا الاستصحابء ولا يخفاك أن هذا لا يِتِمّ إل على 
تقدير أن الشهادةً الخارجةً مُستندةٌ إلى شيء هو أقوى مما يفيده بيِّنةٌ الداخل» وحينئذ فليس 
المرجح لها مجرد كونها خارجة» بل المرجحٌ لها قوة مُسْتَئَدِهاء فإنها لو شَهِدتْ بمستند مثلٍ 
كد لداعل أو كانت بِيّنةٌ الداخل بمستند مساو لبيّنة الخارج غيرٍ مجردٍ الثبوتٍ لم يكن 
لهذا الترجيح وَجْه. 

وبهذا تعرف أنه لا وجة لجزم المصنف بترجيح بيّنة الخارج على الإطلاق؛ وقد فلل مَفْسِدة 
هذا الإطلاق قوله : «إلا لمانع». إذا خمل على مثئل ما ذكرناه لا على ما هو مراده. 

وأقوى من هذا التَعليلٍ الذي علّلوا به ما قيل: إن الخارجَ هو المدّعي والبيّنَةٌ على المدعي 
لا على المُنكرء كما ثبت ذلك بالأدلَة الصحيحة . 


ينف 


ويجاب عنه بأنه قد ثبت بالأدلة المعمولٍ بها أنها «وقعت خصومةٌ لدى رسول الله وو 
فأقامٌ ك0 واحدٍ من الخصمين البِينَةَ» فقسمّه رسول الله © بينهما» [أبو داود (2]08318 فكونٌ البيْنةِ 
على المدّعي يدل على أنها عِلَيِةَ أصالةٌ» فإذا جاء خصمُه ببيّنةٍ كانت مقبولة» وعلى الحاكم الرجوعٌ 
إلى الترجيح. إذ تحارث قحم يديا كما تسمه رمبول الله 226 . 

قوله: «فإن كان كل خارجا اعتبر الترجيح» إلخ. 

أقول: هذا صحيحٌ لعدم وجودٍ مَزِيْةٍ لأحد الحصين على الآخر بالحببة إلى الذد الحفيده 
للظاهر ووجوه الترجيح كثيرة يَعْرِفها مُنْ يعرف الموارثة بين الادلة. والمعادلة بين وجوه الترجيح . 
مسافة» فإنه لا يَفْهم نفس الحبجة» فكيف يفهم أن هذه الحجّةًَ أرجحُ من تلك» وهذا السببٌ 
للحكم أقوى من هذا السبب. 

وأمَا قوله: «وإلا قسم». فصحييحٌ قد دلّ عليه ما وقع منه و من قسمة ما تنوزع فيه بين 
متنازعيه عند تعارض البيّنتين . 

وأما قولّه : «ومتى كان المدعى في أيديهما؛ إلخ. » فوجهه واضحٌ لاستوائهما بالنسبة إلى اليد 
فمن بين كان له» وإذا لم تكن تَمْ د كان اح كات در ةوكر اي عن ليميو 
فإن بيّنا أو حلفا أو نكلا قُسِم بينهما للذليل المتقدم قريباً. 


بع 0 


[نمن 


والقول لمنكر السب» وتَلْفٍ المضمون وغَيبته» وأغواض المنافع . والعِئّق. والطلاق 
لا الأغيانٍ إلا بَعدَ التصَادْقٍ على عَفْد يِصِح لِمَر عِوَضِء ويَمِينهُ على القّطع» ويُخَكم لكل 
من َابتّي اليدٍ الحُكجيّة بما ليق به حيث لا بَنهَه والعَكُسٌ في البَيئتين» ٠‏ ثم بينهماء ولمَنْ 
في بَيِت غَرِهٍ بما هو حَامِلُهِ مِمّا مِثلّه يَحَمِلّه]. 
قوله: فصل «والقولٌ لمنكر النسب». 
أقول: وجةهُ ذلك أنْ الأصلّ عدم ثبوتٍ النُّسبء وعدم التّلفء وعدم العَيِبة» وعدم الهوض 
في المنفعة» وكذلك العوض في العتق والطلاق. وأمًا الأعيانٌ فلمًا كان الغالبٌ فيها أنه لا يَسْمَح 
بها من هو مالك لها إلأ بعوض كان العمل على هذا الغالب هو المتوجَةء لأنه يثبّت به الظاهنى 
ومن كان معه الظاهرٌ فالقولٌ قوله. وأا بعد القصادق على عقدٍ يصح بغر عِوَضٍِ مال فوجهه أن 
هذا التصادقٌ قد ارتفع به ما هو الظاهرٌء؛ فوجب الرجوع إلى الأصل» وهو عدم الْعِوّضٍ . وأمًا 
كونُ يمين المنكرٍ في هذه الأمورٍ على القطع. » فلا وجة لذكره ها هنا لأنه سيأتي بين ما يكون فيه 
اليمينُ على القطع. وما يكون فيه على العلم. 


ودف 


قوله: «ويُحكم لكل من ثابتي اليد الحكمية. . .» إلخ. 

أقول : الحْكُمْ بالقرائنٍ القويّةٍ قد حكى ابن القيم أنه مُجمعٌ عليه؛ واستشهد لذلك بقضايا 
منها إقامةٌ الحدٌ بمجرّد الع وبمجرّد وجود الرّائحةٍ في الخمرء ويما وقع منه ولك من الأمر 
للزْبَئِر بتعذيب أحدٍ بني الحقيقٍ لِيَدْلُ على كنز حُبَيُ بن أخطبّ» وقد اذعى ذهابّه في النفقات»؛ 
نقال وَل: «هُو أكثرٌ من ذلك؛ والعَهِدُ قَرِيبٌ»؛ ومن ذلك قِصَةُ يوسف حيث استند الحكُم إلى قد 
القميص من قُبُل أو من دُبْر» وذكر غيرَ هذه الأمورٍ من نظائرها. 

فهذا الحكمٌ لكل من ثابتي اليدٍ الحُكمية بما يليق به هو من الحكم بالقرائن» وأقلّ الأحوال 
أن يكرن ذلك الشيءٌ الذي يَلِيق بأحدهما دون الآخر يُفيد لمن يليق يليق به ظاهراء فيكون القول قولّه 
بع يم لجا تقدع من اذا بخ «الظاهد هو المددر, ومن معه أخفى الأمرين هو المدّعي؛ وإذا 
وجد ما هو أقوى من القرينة التي هي كونه يليق بأحدهما دون الآخر لم جز العمل بالقرينة» ولا 
النُغْويلُ عليهاء بل الواجبُ الرجوعٌ إلى ما ثبت في الشرع أنه يجوز الحكمُ به من البيّنة واليمين 


والإقرار ونحوهما. 

وأمَا قوله: «والعكس في البتنتين»» فمبنيٌ على ما تقدم من ترجيح البِيّنةِ الخارجة» وقد قدمنا 
ما فيه . 

وأمَا قوله:«ثم بينهماء» فصوابٌ لأن القسمة بين المتنازعين قد ثُببَتْ بالشرع عند التعارض 
وعدم إمكانٍ الترجيح 


وأمَا قوله: لمن في بيت غير بجا هو حامله مما مثله يحمد». فوجة ذلك أن القرينة 
شاهدة له بآن ذلك له وأنه دتخل يه .واقل الأحوال أن يكو القول كَوْلَهِ كما قدمنا. 


26 25 


د 

واليمِينُ على كُل منكر يَلْرَم بإفْرَارِهِ حَقٌّ لآدمِي غالباً. ولو مَشُوباً أ كَفَاْ عن طُلَبِ» 
ولا تسقّط بوجود البَيْنَةٍ في غَيِرٍ المَجْلِسء ويَجبُ الحق بِالنُكُولٍ مُطَلَّقاً إلآ ني الحدّ 
والنّسّب. قيلَ: ومَعْ سكوته يُحْبّس حتى يُقِرٌ أ ير وتُقْبَلُ اليمين بعد الدُكُولِء والبيئة 
بعدها ما لم يُحَكُم فيهماء ومَتّى رُدّت على المدّعي» أو طْلِبَ تأكيدُ بَينته غير المحقّقّة في 
حَقّه المَخض بهاء وأَنكَتث لَرْمَتْء ولا تَرَدَ المُتَممَةٌ والمؤكدةٌ والمردودة» ويمينٌ التهمة 
والقّسامةٍ واللّعانِ والقذْف]. 22 

قوله: فصل «واليمين على كلّ منكر يلزم بإقراره حق لآدمي». 


أقول: وجهّه أن إيصال من له الحىٌ بما يَستحِقّه هو مقصِدٌ من مقاصد الشرعء وبابٌ من 


2,26: 


أبواب الأمر بالمعروف والنّهْي عن المنكرء فلو ادّعى مدّع بدعوى يَلْرّم خَصمُّه بالإقرار لما تَضْمَنئه 
الدعوى - دَفْعَ ما أقرٌ به إلى المدعى له وعجر عن اليه ولم يُوجب على المذعى عليه اليمينُ 
كان ذلك مُنكراً عظيماً وتقريراً لظلم بِيْنِء وإهمالاً لحقوق العباد» وفتحاً لأبَواب التظالم» روما 
لأهل البتمسارة بأن يَثِبوا على الأمْوَالء فلا شلك ولا ريب أن هذه الشريعة المطهّرةً بكليّاتها 
وجزئياتها قاضيةٌ بوجوب هذه اليمين» وقد جاءت الييكة كن عتصتوض هده الخصومة أن على 
المدعي البيّنةَ وعلى المنكر اليمينَ» فكيف لا تجب على المنكر الذي يلزم بإقراره حنٌ لآدميّ ما 
أوجبه اللَّهُ ورسوله من اليمين. 

وإذا تقرّر هذا فيما هو حقٌ لآدمي» فاعلم أن حقوقً الله عرّ وجل لاحقةٌ بهاء لأن الؤز 
عنها وكتث أبلدق المتجرّئين على معاصي الله عن تعدي درتو مويين أعظم مقاصد الشرع. ومن 
أكبر أبواب الأمرٍ بالمعروف والنّهي عن المنكرء وقد قدّمنا أن الاحتساب في حقٌّ بني آدمَ ثابتٌ» 
فكيف بحقوق الله التي لا يكون المطالِبُ بها إلآ قائماً في مقام الأمر بالمعروف والئَّهْي عن 
المنكرء فيجب على الحاكم أن يَسْمع دعوى المحتسب فيهاء بل يجب على من يقدر على إقامة 
حدود الله أن يُقِيمَها على من وجبت عليه» وإن لم يحتسب بالدعوى سب إذا صم موجبٌ 
الحدٌ بالسبب الشرعيّ المَرْضيٌّ من بيّنة أو إقرار فاعرف هذاء فإنَ اشتراط تقدّم الدعاوّى على ما 
تنتهي إليه الخصوماتٌ من إقامة البيّنةٍ والإقرار لا دليل عليه» وإنما هو باعتبار الغالب» أعني أن 
أسبابَ الحُكُم لا يكون في غالب الحالاتٍ إلا بعد إيقاع دَعْرَى من مدّع» وإجابةٍ من مُجيب لا 
باعتبار ما.هو الشرعٌ الثابتُ الذي لا شكٌ فيه ولا شُبْهة» فإنّ مجرد وجودٍ السبب المقتضي للحدّ 
يكفي ١‏ » ويجب على القادر على إقامة حدودٍ اللهِ أن يُقِيمّه على مَنْ وجب عليه» وإذا استبعد ذهئّك 
هذا فانظز أيّ دعوى وقعت عند رسول الله نه على ماعز والغايديّة وإذا كان وجودٌ السبب 
الشرعيّ مقتضياً للحدّ بمجرّدوء فكيف لا يكون مُفتضياً للحكم بعد احتساب محتسب بالدعوى . 

قوله: «أو كفاً عن طلب». 

أقول: وجه هذا أن المدَعِيَ لما يبطل الطلب قد ادّعى ما يرفع عنه خصومة ويدفع عنه 
معرّةٌ» فكانت هذه الدعوى من جملة ما يندرج تحت قوله وَُكِ: «على المدّعِي البِيْنةٌ وعلى المنكر 
اليمينٌُ»" وإن لم يقع مثل هذا في زمن النبوّةٍ لكنه قد اندرج تحت مطلقٍ قولٍ الشارع ولا بد من 
تقييد هذا بأن لا يظهر من مُدَّعى بطلانٍ الدعوى أنه قاصدٌ للتعئتت» وتطويل ذيلٌ الخصومةء 
وإْعاب غريمه» فإِنْ ظهر منه ذلك لم تُسمع منه هذه الدّعوى. 0 

قوله: «ولاا يسقط بوجود البيئنة في غير المجلس». 

أقول: وجه هذا أن اليمينَ حقُ للمدّعي» فإن طلبها وجَوّز انقطاعَ الخصومةٍ بفعلها أو النكولٍ 
عنها كان له ذلك» ولا يجب عليه تركّها حتى ينظر: هل نَم بِيْنَةٌ أم لا؟ لكنه إذا اختار اليمينَ لم 
تسمع مئه البيّنةٌ مِنْ بعد لأنَ السببَ الشرعيّ المقتضيّ للحكم - وهو اليمينٌ - قد وقع2؛ ووجب 
الحكمٌ به» وعلى الحاكم عند أن يسمع طلبّ المدعي ليمين المنكر أن يُبِيْنَ له أنه يأتي ببيّنته إذا 
كان له بِيّنةٌ قبل يمين خصيهء وأنه إذا حلف خصمُه لم تُقبل البيّنةٌ بعد ذلك» وليس هذا من 


هوب7؟ 


التُلقين للخصمء بل هو مما يَّلرّم الحاكمء ولهذا يقول وك للمدّعي : «ألك بيّنةه: كما في صحيح 
مسلم وغيرو. وإنما قلنا إن البيّنةَ لا تُقبل بعد اليمين لأنْ النبي وليك يقول: «شاهداكَ أو يميئه؛. 
وهوفي الصحيحين وغيرهماء فجعل الحكمَّ دائراً على إحدى السببين» وقد قضى باليمين 
وحدهاء وسيأتي للمصتف قريباً أنها تُقبل البيّنهٌ بعد اليمين» وليس على ذلك دليلٌ تقوم به الحجة. 

قوله: «ويجب الحقٌ بالتكول». 

أقول: الأسبابٌ التي ورد بها الشرعٌ هي الإقرارٌ أ البق أو اليْمِين: » فإذا حصل واحدٌ من 
هذه على وجه الصّحةّ فقد وجب به حكمٌ الشرع. ووجب عنده إِلزام م الخصم . وأما التكول فهر 
وإن كان من أقوى القرائن على صدق دعوى المدعي ؛ ولكنه لما كان الحاملٌ عليه قد يكون الترقع 
عن اليمين كما يفعله كثيرٌ من المتكبرين» وقد يكون الحاملٌ عليه مزيدٌ الغباوة مِمْنْ توبجهت عليه 
اليمينُ وعدمٌ علمه بأنّ اليمينَ واجبةٌ عليه وقد يكون الحاملٌ عليه ما يعتقده كثيرٌ من العامّة أن 
مجرد الحلف ولو على حقّ لا يجوز وأنه يأثم الفاعلُ له؛ فلمًا كان الأمر هكذا لم يكن مجردٌ 
التكولٍ سبياً شرعياً للحكم . 

فإن قلت: إذا عجر المدعي عن البيّنة» وامتنع خصمُه عن اليمين ضاع الحقٌء وثُرك العمل 
بما يوجبه الشرعٌ من إيصال كل ذي حقٌ بحقّهء وإنصافٍ المظلوم من الظالم؟ 

قلت: لا يجوز تقريرٌُ الممتنع من اليمين على امتناعه: فإن :ذلك يودي إلى ضياع لحك كنا 
ذكرتٌ» ويوجب ترك حكم الشرع وما يجب من الأمر بالمعروف والنَّهُي عن المنكرء وإقامةٍ 
أحكام الله؛ بل يجب على الآثمّة وكام الشريعة أن يُعرّفوا الناكلَ بأن اليمينَ حقٌّ واجبٌ عليه وأنه 
لا يجوز له الامتناع منها. فإن أجاب فذاك؛ وإن لم يُحِبْ أنزلوا به بعض ما ينزل بمن لم يقبل 
الحقٌّ ولم يُجبٍ إلى الشرع من الأخذ بيده وأطره على الحق أطراًء ولو بأن يَمْسّهِ سَوْط من 
العذاب, إن الحقٌّ لا يتم إلا بذلك» والشرعٌ لا يمضي إلا به وقد أوجب الله على عباده الحكمّ 
بالحقّ والعدلٍ وكفٌ يدٍ الظالم عن المطارم: واستخراج المَظلمة من يد الظالم ورذها إلى 
المظلوم؛ فيجب التوضضل إلى ذلك بما يُسوّغْه الشرع وقد قدّمنا أن النبي يي أمرّ الزبيرٌ أن يُعذب 
اليهوديٌّ حتى يُقِرَ بالمال الذي للختي بن أَخْطبَ ويدل علن توضهه: 

وإذا تقرّر لك هذا عرفت أنه لا حاجةً لقول المصنف: «إلا في الحدٌّ والنسب». 

وأمَا قوله: «قيل: ومع سكوته يحبس حتى يُقِرَ أو يُنْكرَ؛ فصحيحٌ» ووجهّه أنه إذا لم يكن 
للمدّعي بِيْنهَ وصمّم خصمُه على ترك إجابة الدعوى كان تَقْريرُه على ذلك إهمالاً لتنفيذ أحكام أله 
وسداً لباب العدل؛ وفتحاً لباب الجَوْرِء وتخلية بين الظالم والمظلوم. فحبسّه هو أقلّ ما يستحقّه ‏ 

ب إناالم بود كلك وجي عن القاضي أ يه عوط مر المترية اكوا مااي يور رياو 

وأمَا قوله : «ويقبل اليمينٌ بعد التكول». فصحيحٌ ووجهه ظاهرٌ لأنه امتنع من حقٌّ يجب 

عليةةفإذا اجات إلنه وي علينا: يول ومجردٌ تلكيْه عن يمين في الابتداء لا يصلّح مستنداً 


للحكم عليه كما قذمنا. 


كملا 


وأمَا قوله: «والبينةٌ بعدها». فلا وجة له لأن السببّ الشرعي قد ثبت باليمين» فوجب الحكمُ 


وأنا قوله: «ما لم يحكم فيهما؛ء فهو باعتبار النكولٍ غيرٌ صحيحء ٠‏ لا باعتبارٍ اليمين فهو 
صحيحٌ» بل وإن لم يُحكمء فإنه لا قَبولَ للبيّنةٍ بعد اليمين أصلاء ولهذًا يقرل 6ه للحضرمي : 
«ألك بِيْنة؟؛ قال: لاء قال: «فلكَ يميئهه. قال: يا رسول الله الرَّجِلّ فاجرٌ لا يُبالي على ما حلف 
عليهء وليس يُتورّع من شيء؟ فقال: «ليس لك مِئه إلا ذلك؛, والححديث: في ضحيحمسلم 
[5/0) وغيره» وقوله: «ليس لك منه إلا ذلك» يفيد الحصرٌ. 

قوله: «ومتى ردت على المدعي» . 

أقول: لم يصِحٌ شيء في يمين الردٌ قط وما روي في ذلك فلا يقوم به حجَةٌ ولا ينتهض 
للدّلالة على المطلوب» والأسبابٌ الشرعيّة لا تثبت إلا بالشرع. 

وأمّا الاستدلال لمشروعيّة يمين الردّ بقوله سبحانه: أن ترد آَم بمَدَ يسم © [المائدة: »]1١8‏ 
فغلطٌ ظاهرٌ فإنّ معنى الآيةِ غير هذا كما هو مُبيّنّ في كتب التفسير» ا 


ان فلك إل عسوا الوا م ايو لاد يكور 


او لم كقوله زه الك رضي 

وقوله: «على المدّعي الميِنةٌ وعلى المتكر اليمينُ»؛ لأنْ الدليل على من ادّعى أنها سببٌ 
شرعيّء والأصلٌ عدم ذلك. والنافي لكونها سبباً يكفيه قيامّه مَقام المنع» إنما الشأنُ في شيءٍ 
اخر حير إلرام عو زات تعلها بهاء وأن المنكرٌ لما طلِبّت منه اليمينٌ التي هي عليه شرعاء ولا 
يندفع عنه الحقٌ إلا بفعلها قد رضِيّ لنفسه بأن يُحَلَفَ المدعيّ بأنَّ هذا الأمرٌ الذي اذعاه ثابت 
على المنكر وقَنِع بذلك. ورّحزح اليمينَ المتوجهة عليه بهذا الردُء فالحكمٌ عليه بهذه اليمينٍ 
إذا حلفها المدّعي ليس لكونها سبباً شرعياًء بل لكون المنكر قد رضيّ بها عِوضاً عن اليمين 
التي عليه . 

قلت: هذا صحيحٌ من هذه الحيئيّة وللإنسانٍ أن يُلِمَ نفسَّه ما شاء بما شاءء فإن حلفها 
المدعي لزم المنكرٌ ما أفادته» وإن أبى أن يحلِفٌ فلا إكراة لهء ولا يكون تركه لفعلها حسةَ عليه 
مُبطلةً لدعواه» قاعرفٌ هذا وتأْمّله فإنه نفيس. 

قوله: «أو طلب تأكيدٌ بيّنته غير المحقّقة. . ١١‏ إلخ. 

أقول: ليس على هذه اليمين أُنَارَة من علمء بل الواجبٌ النظرٌ في البيّنة التي أقامها المدعيء 
فإن كانت شهادة مُفيدةٌ قد صَحَت للحاكم وجبّ عليه الحكمٌ بهاء ولا يكون طلبٌ المدعى عليه 
لها موجباً للتوقف في الحكمء ولا يجل للحاكم أن يسمّعَ منه ذلك. وأمًا إذا كانت البِيّنةٌ غير 
صالحة لاسْتّناد الحكم إليها بوبه من الوجوهء فعلى المدّعي أن يأتيّ ببيّنته صحيحةً معمولاً بهاء 


/اه/ا 


فإن نهض بذلك فذاكء وإن عجز عنه فليس له إلا يمينٌُ المنكر لأن الشهادةً التى أقامها قد تبيّن 
انها لبيك مدا كرفا للك ١‏ ْ ش 

فإن قلت: إذا عرف الحاكمٌ مِنْ طلب الطالب ليمين التَأكِيدٍ أنه يعلم أن في شهادته خَلَلا 
1 تنه ع سماد <١‏ آنا "لا أكر عدالة. الكدهود 
ولا أذعي أنهم تعمّدوا الكذبّ» ولكني أدّعي أن في شهادتهم عِلَّةَ ترجب ردّها والمدعي يعلم 
بذلك؟ 

قلت: إذا كان الأمرٌ هكذا لم يحِلٌ للحاكم أن يجزم بالحكم حتى يبحت عن تلك العلَةٍ التي 
يذعيها المنكرء ويطالبّه ببيانهاء فإن تعذّرٌ البيانُ من جهته فهو بهذه الدعوى قد صار مدّعياًء 
والقكر لعلمة درل -” فى الشهادة قد صار منكراء فلا يبعُد انْدِرَاجُهما بذلك تحت قوله و : < 
المدّعِي البَبَِهُ وعَلى المدكر اليمينُ؛: فيكون بجتوامت لدي ثابتاً من هذه الحيئيّة 0 
كونها 0 

قوله: «ولا ترد المتمّمةٌ؛ . 

أقول: اعلم أن القضاءً بشاهد واحدٍ ويمين المعي لما كانت الشّهادةٌ فيه غيرٌ كاملة وكانت 
اليمِينُ غير يمينٍ المنكرٍ التي يجب بها الحنٌّ اختلفٌ أهل العلم في:جواز القضاءٍ بذلك» فالمانعٌ 
يحتجٌ بأن الأسبابَ الشرعيةً هي الإقرارٌ أو الشهادةٌ الكاملةٌ أو اليمِينُ من المنكرء وهذه ‏ أعني 
شهادةً الشاهدٍ الواحدٍ مع يمين المدعي ‏ ليست واحداً من هذه الأسباب. 

ويُجاب عليهم بأن الأحاديث الواردةً في القضاء بالشّاهد واليمين قد جاوزت عشرين 
حديثاً ومنها الصحيحٌ ومنها الحسنٌء ومنها ما هو دون ذلك» وهذا العددٌ قد صار المرويُ عن 
مثله مَعْدُوداً في الأحاديث المتواترةء والحَجَة الشرعيةٌ تقوم بما هو دون ذلك فكيف بمثله. 
فتقرّر به أن الشاهدٌ الواحدّ مع يمين المدعي سببٌ شرعيىٌ للحكمء ولم نأك من أتى :ذلك 
بشيء يعتد به. 

ولو قدرنا ورودٌ صيغة اتدل على انحصار الأسباب الشرعية في الإفرار والشهادة واليمينٍ 
لكانت هذه الأحاديثٌ المتواترةٌ مُخَصّصةً لذلك المفهوم الذي أفاده الحصرء وهذا ظاهرٌ لا يخفىء 
وقد تعرّض المصنف هنا لعدم رد هذه اليمِينٍ التي يقال لها المتمّمة» ووجهّه أنها لا تتم السببية 
للحكم إلا بمجموع الشاهدٍ واليمين» وإل لم تكن سبباً أصلاً. 

وأمَا قولّه: «والمؤكدةٌ؛ فوجهّه أن العلمّ بصحة الشهادةٍ أو عدم صحتها هو لا يكون إلا من 
جهة المدّعي لا من جهة المنكر فلا وجة لردّها عليهء وهكذا يمينٌ التَهمةٍ لأن المدعيّ ليس على 
يقين مِن دعواه» ولهذا سمّيت يمينَ التّهمة. ؛ فكيف ترد على من لم يكن عنده علمٌ بالحقيقة؛ 
وهكذا يمينٌ القّسامةء لأنْ القّسامة هي مجردٌ تُهمة. وأقا'يكة اللعانة فلا يكون لعاناً ويتحمّق 
مَفْهومُه إلا بالجلف مِنْ كل منهما لا من أحدهماء فلا يتحقّق كوه لعاناً ولا يثبت حكمه. وأمًا رد 
يمين القّذْفِء فلا يتعلّق به فائدةٌ لأنّ المدعيّ إذا قَبلَ الردّ وحلّفٌ لم يعْبْتْ بذلك ما هو مقصودٌ 


م7 


دَعْوَى القَّذْفَء وهو الحدٌ وقد قدَّمنا في أصل رد مطلقٍ اليمين ما يُغني عن التنصيص على هذه 
الأفرادٍ» فارجع إليه. 


2 3 


إن 

والتحليفٌ إنما هو بالله. ويُؤكّد بوصفٍ مسح فر دادر الحالفيء ولا تكرار إلا 
لطلب تغليظ؛ أو تعدّه حقٌء أو مستَحَقٌ عليهء أو ' مستحقٌ غالباً على القطع من المذّعي 
مُطلقاً ومن المنكر إلآ على فِغْل غَيرِهِ فَعَلَى فُعَلَى البلم؛ وفي المُشْتَرِي ونحوه تَرَدُدُء ولا يَلْرَم 
تَعْلِيقُها إلا بمحل التزاع. وهي حَقّ للمدّعِي فيُنتظر طَلَبُهء ويَصِحَ الإِبْرَاءُ 0 ولا يِسْقْط به 
الحنٌء ولا بِفِغْلها إن بين بَعْدَها إلا أن يُبْرئَه إن خلف فَحَلَفَء قِيل: 5 تمق أو على أن 
يَخْلِفَ فَحَلَفَ أَوْ قَبِلَ» ولَهُ الرْجُوعٌ إِنْ أَيَى» ولا يُحَلّْفٌ مُنْكِرٌ الشهادة» ولا مسقن ولو طلخ 
كِْمَائه ؛ ولا مُنكرٌ الوثيقة مَا فِيهَا وتْحَلْفُ الرَفيعة والمريض في دارهما]. 

قوله: فصل «والتحليفٌ إنما هو بالله؛. 
أقول: اليمينُ التي هي سببٌ من أُسْباب الحكم هي اليمينُ الشرعيةٌ لا يَنُصرف إلى غيرها 
أضلء فمن ادعى أنه يجوز إِلْرَامُ المنكر بغير هذه اليمين فعليه الدليل» وهو لا يجد دليلاً على 
ذلك. هذا على تقدير أنّه لم يرد الأنة: بالعحلب اله اوحده والنهِي عن الحلف بغيره» كما هو ثابتٌ 
في الأحاديث الصحيحة الكثيرة» فمن زعم أنه يجوز للمدعي ا 0 
| و عَتاقٍ أو نحوهما فقد أوجب على الحالف ما لم يُوجِبْهِ الله عليه وأثبت السببية للحكم بها بما 
لم يُثبته الشرعٌء وذلك هو من التقوّل على الله بما لم يقّل. 

وأمًا قوله: 'ويؤتّد بوصف صحيح إلخ. » فظاهرٌ كلامه هذا أن ذلك على جهة اللزوم؛ ولا 
وجة.لهء ولا دليل يدل عليه بل اليمينٌ الشرعيةٌ تحصل بالإقسام بالله عنّ وجل. أو بصفةٍ من 
صفاته على الانفراد» ولامضت غان من عت عليه البسة الذاهذاة وقد أخرج ابن ماجه 
[(570)]» بإسنادٍ رجالٍ بِقاتِ من حديث ابن عمر عن النبى كَل قال: «مَنْ حَلَفٌ باللهِ فَليصدُق» 
ومَنْ حُلِفٌ له بالل فَلَيِْضء ومَنْ لْمْ يَرْض قُلَِيسَ مِنّ الل». 

وأمّا ما وَرَدَ من تَخْلِيفه بل لرجل فقال له: «اخلف بالل الذي لا إلله إلا هُوَ ما لَهُ عِندِي 
شَيْءٌ؛» كما أخرجه أبو داود [(050]؛ من حديث ابن عباس بإسناد رجالّه ثقاتٌ. وكذلك ما 
روي عنه كل أنه قال في تحليفه لليهود: «أُدَكْركُمْ بالله الْذِي نجَاكُمْ من آل فِرْصَْنَ» وأَفْطَعَكُمْ 
لبر وظَلَلَ عَليكم العَّمامَ وأنْرَلَ عَلَيكم المنْ والسُلْوَى وأنْرّل النوْرَاة على مُوسَى». الحديث 


أخرجه أبو داود [(05975]» فَعَايةٌ ما في ذلك أنه يجوز للومام التُغْليظٌ ببَعض الأوْصَافٍ إذا رأى في 
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ذلك صلاحاً» وليس هذا محل الّزاع بل محل التراع وجوبٌ التأكيدٍ بالوصف. 

قوله: «ولا تكرار إلا لطلب تغليظ» . ١‏ 

أقول: قد عَرّفناك أن اليمينَ الشرعيةً تَخصّل بالجلف بالله عزّ وجل» فإذا فعل ذلك الحالف 
فقد فعل ما يجب عليه ولا يجب عليه قَبول ما يطلبه مَنْ لَهُ اليمينُ من التكرار» ولا قَرْقَ بين أن 
يكون الحقٌ الذي ادّعاه المدّعي واحداً أو مُتَعَدّداً. نعم إذا كان الحقُ لجماعة كان ن لكل واحدٍ منهم 
أن يُحَلّف مَنْ عليه الحنُ يميناً مستقلَة وهكذا إذا كان الحن على جماعة كان على كل واحدٍ منهم 
يمِينٌ مستقلة» ولكن ليس هذا من التُكرار في شيء. 

قوله: «ويكون على القطع. . .» إلخ. 

أقول: إن كان المحلوفٌ عليه مما يُمكن الحالفٌ أن يَقْطع به جاز تحليمُه على ذلك» ومن 
هذا القبيل أن يحلف على أنه ما قَبَلَ أو ما عَصَبٍ أو ما قال بكذاء وهكذا اليمينٌ على أنه مِلكه 
تلفّاه من مُوَرّئْه أو اشتراه من بائعهء ونحرٌ ذلك. وأمًا إذا كان لا سبيلَ إلى القطعء وذلك بأن 
يحلف المنكرٌ على نَفّي مِلْكِ المدعيء فإنه لا سبيلَ إلى القطع في مثل هذا لجواز أن يكون تملكة 
في الأصل»ء وأنه خرج عنه بما لا يصلّح للنقل» وخفيَ ذلك على المدعى عليه» فها هنا لا يحلف 
إلا على العلم ولا طريقٌ إلى القطع. وأمًا ما كان فعلاً لغيره فلا سبيل. إلى القطع على كلّ حالٍ» 
ولا يجب عليه أن يحلِفٌ إلا على العلم إذا تعلق بذلك فائدةٌ؛ فاعرف هذا فإنَ جَعْلَ اليمين على 
الققطع تارةً وعلى العلم تارةٌ لا بد من تقييده بما ذكرناه» وإلا كان الإلزامُ به ظلماًء والحِلف به 
غير مطابتي للواقع؛ فتكون اليمينُ غَمُوساً يشترك في إِنْمها الحالفٌ والقاضي الذي ألزمه بها من غير 
فرقٍ بين مدّع ومنكر ومشتر ووارث. 

وأمًا قوله : «ولا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع»» فصحيحٌ م إذ ليس على مَنْ عليه اليمينٌ - 
المنكرٌ 1٠١‏ أن جحت لل يلي جا لعو لماعي قا يك اليد رالا هنا راطلاو ل 
يجب عليه ذلك. 

قوله: «وهي حقُ للمذعي فيتتظر طلبّه؛. 

أقول: هذا صحيحٌ لأن النبيّ كله قد جَعَلَ اليمينَ على المنكرء فإذا لم يكن للمدعي بيّنةٌ 
انقطع حمّه بيمين المنكرء وكانت من هذه الحيثيّةٍ حقاً له لكن إذا حصل منه التراخي عن طلبها 
قاصداً لعدم نفاذٍ الحكم عليه واستمرارٍ سبب الخصومة كان للمنكر أن يطلب من الحاكم إراحتّه 
من الخصومة بقبض حّصمه لليمين التي أوجبها عليه الشرعٌ» ثم يُحكم له ببراءته من الدعوى 

وأمَا قوله: «ويصح الإبراء منها». فوجهّه أنها إذا كانت حقّاً للمدّعي كان مخيّراً بين استيفائها 
أو إسقاطها وهو معنى الإبراء. 

وأمًا قوله : «ولا يسقط الحقٌ» ‏ يعنى بالإبراء من اليمين ‏ فوجهّه أن الإبراء منها لا يكون له 
حك خغلها حتى يقال ليبن له إلا ذلك». :ولا يبل مه اليكنة الأنه الم ريحلات:. 


«كالا 


وأمًا قوله : «ولا بفعلها». فلا وجة له بل قد انقطع الطلبٌ يفعلها وذهبت الخصومة: ولا 
تقبل بعدها بيِّنةٌ كما قدّمنا تحقيقٌ ذلك» فلا وجة لقوله: «إلا أن يُبرَكه إن حُلّف فحلف» إلخ» 
وإنما هو مبنيٌ على أن اليه تقبل بعد اليمين كما يذهب إليه المصنفٌ وموافقوه. 

قوله: «ولا يُحلّف متكرُ الشهادة؛ . 

اقول وعديه فول الله سياه + 3 12 2 له »4 [البقرة: 21787 فإذا أنكر 
الشهادةً فإن كان صادقاً في إنكاره فليس عليه زيادةٌ على ذلك وهو مُحْسنٌ بالشهادة» وما على 
المحسنين من سبيل؛ وإن كان كاذباً فقد حقّ عليه ما قاله الله عزّ وجل : «ومن يَكَكُمها هَإِنَّهد 
ونه ع4 [البقرة: «78]» وكفى له بذلك عقوية . 

وأمَا قوله: اول تضمو ولو ضح كتمائةة: فوجهه أنه غيرٌ الغاصب لذلك المستهلك أو 
المستهلك له. فلم يتوجّهُ عليه ضمانٌء وإنما يتوجّه على المباشرء وعَآل هذا الشاهدٍ مَعْصومٌ 
بعضمة الإسلام» فلا يحِلّ الأحذّ لشيء منه إلا بما ينقّل عن هذه العصمة. 

وأمَا كول لا يضمّن منكرٌ الوثيقة ما فيهاء فوجهّه ظاهرٌ لأنه لم يكن بمجرّد إنكارها غاصباً 
لما اشتملت عليهء ولا مباشراً لإتلافه . 

وأما كوثها تُحلّف الرَّفِيعةٌ والمريض فى دارهماء فينبغي أن يقال إنه يحلّف كل منكر في داره 
إذا طلب ذلك سواءً كان رفيعاً أو وَضِيعآء لأن اليمينَ الواجبة عليه ليس عليه إلا إيقاعُهاء ولا 
يجب عليه أن يخرّجٌ من منزله إلى منزل المدّعي أو منزلٍ الحاكم» بل المذعي هو الذي يأتي 
لاستيفائها . 


إِنْمَا يَصِح مِن مُكَلَف مُحْتَار لم يُعلّم هَرْلهء ولا كَِبُه عَقْل أو شَرْعاً في حقٌ يَتَعَلْقَ 
بِهٍ في الحَالء ويَصِحٌ مِنَ مِنَ الأخرس غالباً» ومن الوّكيل فيما وَلِيَهُ إلا القِصَاصٌ ونحوّه. 
ودَعْوَا غَيِرٌ إفرار للأضل] . 

قوله: فصل (إنما يصحٌ من مكلف». 

أقول: أما اشتراط كونه مكلّفاً فوجهّه أن الصغير والمجنونٌ مَمُنوعان من التصرّف بما لهما 
بالعِرّض ومحجورانٍ عن ذلك» فكيف يصح إقرارُهما بإخراج شيءٍ من مالهما بغير عِوَض. وأمًا 


اكلا 


كوه مختاراًء فوجهّه أن إِكْرارَ المكرّه لا حكمَ له؛ لحديث: «رْفِعَ عن أُمّتِي الخَطَأٌ والنّسْيان وما 
اسْتُكَرِهُوا عَلَيْها وهو حديثٌ صالح للاحيفاج داولا ينما بعد تأييدِه بقوله عرٍّ وجلّ: #رينَا لا 
مُوَاِذْنَآ إن مِينآ د كنمكاا» [البقرة: 885] إلى آخر الآية» وما ثبت في الصحيح عن النبئ كَل 
أن الله عرّ وجل قال: «قد فعلتٌ». كما قذمنا. 

وأمَا كوه لم يُعْلم هزه فوجهّه أن ذلك ليس بإقرار إنما هو لمقصدٍ آخرَء وأمّا إذا لم يُعلم 
هزلّه كان مُؤَاحَذاً بإقرارو» ودعوى كونِهِ هازلاً خلافٌ الظاهرء وهكذا إذا عُلِم كَدَبّه لأن الإقرار 
الذي يلزم به الح هو ما كان مُطابقاً للخارج» وإذا لم يكن مطابقاً له فليس هو الإقرارٌ الذي 


تجب به الحقوقٌ . 

وأمَا كوه فى حقّ يتعلق بهء فوجهّه أن الحقٌّ الذي أقرّ به لو كان متعلّقاً بغيره كان ذلك 
إقراراً على الغير وهو باطل. 

وأمّا كونه يصمح الإقرارٌ من الأخرس فوجهه أنه يمكنه أن يشيرَ إشارةً يُفهم عندها مراده 


وذلك هو معنى الإقرار؛ ؛ لأن اللفظ لا ي يشترط في هذا الباب كما يُشْتَرط في غيره؛ ويصحٌ أن 
يكون الإقرارٌ في الزنى والقنفٌ بالإثتارة كما هو الححقٌ من أن الإشارة المّفْهِمَةَ تكفي فيهماء 
وجة لاشتراط تكرّرٍ الإقرار في الزنى على أنه لو كان ذلك شرطاً لكان تكريرٌ الإشارةٍ المفهمة 
بمنزلة تكرير الإقرار. 

قوله: «ومن الوكيل فيما وَلِيَها. 

أقول: لا وجة لهذاء فإِنْ التوكيلٌ في الأصل إنما هو لمطالبة الخخضْم أو لمدافعته» ولا 
يدخل للإقرار على الموكل في مثل هذا بل هو إضرارٌ به لم يأذنْ له به ولا جعله إليهء فإن وكله 
وكالةَ مفرّضةً فهذا التفويضٌ إنما ينصرف إلى ما ينفعه لا إلى ما يَضُرّهء نعم إذا وكله بأن يُنْشىء 
الإقرار عنه أو يُخبرَ به كان هذا التوكيلٌ مُقْتَضِياً لصحة إقرارٍ الوكيل» ولا مانعَ من ذلك ولا وجة 
لاستثناء القصاص ونحوه؛ بل يصحٌ إقرارٌ الوكيل بالإقرار بكل حقٌ من مال أو قصاص أو حَدَ إِذْ 
قد وَجِدَ المقتضي لصحة الإقرار والنفيٌ المانعم من صحته. 

وأما كونٌ دعوى الوكيلٍ غير إقرارٍ للأصلء نظاهرٌ لأنه إنما ادّعاه تعبيراً عن الموكل 
وخخصومةً من جهته. فلا يلزم تسليمُه إلى الموكل إذا صار إليه . 
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وَأ يَصِحَ مِنْ مَأذُونِ إلا فِيمَا أَدْنَ فيه ولؤ أََر بإثلافٍ» ومَحْجَور إلا لِبَعدٍ رَفْعِه 
وعيّد إلا فِيِمَا يَتَعَلّق يمت انتداء 1 لإنكار سَيِّدو » أو يضرًه كالقطع لا المال عِنْد «م» وَل مِنَّ 
الوَصِيٌّ ونْحوهِ إلا ل َو باع ]. 


؟ك/ا 


قوله: فصل «ولا يصِحٌ من مأذون إلا فيما أَذْنَ فيه». 

أقول: لما أَذْنَ له مالكُه أو وَلِهِ بالتصرّف في شيء من المال فكأنه الْتَرّم بما يقع منه مما فيه 
نص عليه بالإقرار أو الحُسْرء :كما رضي :يما يامضل من. جوت من الفرائد نمن هذه العيلية كان 
إقرارٌه مححاا وان ادر رادت وأمَا المحجورٌ فهو بالحجر قد صار مَكْفُوفاً عن التصرّف فيما فيه 
نفع اد عن ا جَرْءِ من المال بالإقرارء فلا يصحٌ منه الإقرارٌ ما دام محجوراء وهكذا 
العَبْدٌ لا يصِص إقرارُه إلا بما لا ضررَ فيه على سيّدهء لأنه لم يأذنْ له بذلك» فإن أقرٌ بما يلزمُه ولم 
يُوافقُه السيدٌُ على ذلك فهو قد أقرٌ بما لا ضررٌ فيه على السيّدء فيكون إقرارُه صحيحاً يُطَالّبٍ به 
العبدُ إذا عَتَّىَه هذا حيث لم يثْبْتْ ذلك عليه إلآ بإقراره. أمّا لو ثبت عليه يِبُرْهانَ غيرٍ الإقرارٍ لم 
يُحْتَجْ إلى موافقة السيدٍء بل يكون له حكمٌ الأموال التي تَلْرّمِ المماليك مع الفرق بين ما هو لازم 
عن جنايّة أو عن معاملة. 

والحاصلٌ أن ما لَزِمّ العبد بغير إِذن سَيدِهِ فهو متعلّق بالعبد يطالّب به إذا عَتَّىَء ولو كان ذلك 
مما يجب فيه القِصَاصٌ فإنه لا يُقام عليه إلا إذا عتقّ إلا أن يثبتَ عليه ببرهان غيرٌ الإقرارٍ كان على 
السيّد تَسْلِيمُهِ لاسْتِيفاءٍ القصاصء أو تسليمٌ الذية كما سيأتي في الجنايات إن شاء الله تعالى؛ 
وهكذا الإقرارٌ من الوصِيّ والولي لأنّه إقرارٌ بمال الغيرء وليس ذلك إليهما إلا إذا أقرْ بما تُوجبه 
الوصايّةٌ من التصرّفات والولاية كان ذلك مقبولاًء لأنهما مأذونان من جهةٍ الشرع بذلك. 
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ره 

وَلآ يَصِحَ لِمُعَين إلا لِمُصادَقّته ولو بَعْد التَكذِيبٍ ما لم يُصَدَقء ويُعْتَبر في النُسَب 
والسّببٍ التَّصادقُ أيضاًء كَسُكوت المُقِرَ به حَيْثُ عَلِمَء وله الإنكارٌ وعدم الواسطة. وإلآ 
شاركه المقِرُ في الإرث لا النّسَبء ويَصِحٌ بِالعُلُوقَء ومن المرأة قبل الرّوَاجَةٍ وحَالّها وبَعْدَها 
ما لم يَسْتَلْرْم لحوقٌ الؤْؤْج» ومن الزوج ولا يَلْحَقُّها إن أنكرث. ولا يِصِحَ من السّنِي في 
الرّحَامات والبَيَِةٌ على مُدّعي تَوْلِيِج المقّرٌ به]. 

قوله: فصل «ولا يصمح لمعين إلا بمصادقته». 

أقول: وجه هذا ظاهرٌ فإنه لا يَدْخّل في مِلّك الإنسان إلا ما يَعْبَله ويرّى به» ولا يصحح 
إلزامةُ بتملّك شيءٍ وهو يُنْفِي ملك والمرادٌ من المصادقة اقول وعدم الردّء ولو كان التصديقٌ 
بعد التّكذيب» لأنه قد يكذّبه ثم يَظهر له بعد ذلك أن الإقرارٌ صحيح.ء فالاعتبارٌ بما ينتهي إليه 
الحالٌ. أمَا لو كان المقِرُ قد صدقه في هذا التكذيب كان مُبْطلاً لإقراره السابتي» فلا يُوَاحْد به 
وهذا ظاهرٌ لا يخفى» فقد صار بالتكذيب أولآء وتصديقّه للمكذّب ثانياً في حكم من لم يِقَّعْ منه 
إقرارء فلا وَجَهَ لمصيره لبيتٍ المال بل يبقى في يده. 


رف 


قوله: «ويعتبر في النسب والسبب التصادق. . . إلخ. 

أقول: الإقرارٌ هو أقوى الأسباب في ثُبوت الحقوقٍ والحدودٍ والأنساب والأسباب» فإذا وقع 
على وَجْه الضّحةٍ كان مَعْمُولاً به إذا كان من جميع من له دخلٌ في ذلك النسب أو السبب» ولا ينافي 
هذا ما صحٌ من قوله وَلكك: «الوَلَدُ للِفِرَاش» [البخاري (5818): مسلم (/1508/07)» أبو داود (27781: أحمد 
(9/5؟1. 7٠٠١‏ 789)ء النسائي (485”)» ابن ماجه (5 2107٠١‏ فإن هذا الحكمٌ إنما هو مع الاختلاف كما 
يشهد لذلك سببٌ الحديث . وأما مع الاتفاق وحصّولٍ الإقرارٍ فلا رجوعَ إلى الفراش لأنه قد وجد ما 
هو أقوى منه» ولا شك أن السكوتٌ من المقرٌ به تقريرٌ لمضمون الإقرارٍ فهو تصديقٌ؛ ولا وجة للفرق 
بين الإقرارٍ بالمال والإقرارٍ بالنُسب والسّببء بل مُحِرّدُْ القَبولٍ ولو بالسكوت يكفي في الجميع. 

قوله: «وعدم الواسطة. . .» إلخ. 

أقول: لم يظهر لهذا الاشتراطٍ وَجَةُ بل إذا كان الإقرارٌ والتصادق بشيء لا يضر بالغير ولا 
يوحي إلزاكة: بها لا بارنه فهر طيخ ثارث لا ويغه لردةة ولا مُقتضى لعدم قَبِولِهء في فغلت الست 
والإرثُ بذلك». ويكفي في الأمرية جميعاً» ومّن ادّعى أنْ ثم مانعاً مقبولاً فعليه البَيانُ. 

قوله: «ويصح بالعلوق». 

أقول: وجهّه أنه أقرّ بما يُوجبه الفِراشٌ» وِيَقْنَضيه حكمٌ الشرع» فكان إقراراً صحيحاً شرعياً 
لا يُقُبل منه بعد ذلك ما يُخَالفهء وهكذا إقرارٌ المرأةٍ بالولد صحيحٌ» فإنَ أضائئه إلى أب مُعَيْنِ فلا 
بدَ من مُصادّقته لهاء فإن خَالَمَها كان الواجبٌ الرجوعً إلى ما يَقْتَضيه حكمُ الفراش» وهكذا إذا أقرّ 
الزوج بالولد لحق به ولا يلزم الزوجة إذا أنكرت ومع الاختلاف يجب الرجوع إلى الفراش. وهذه 
المسائلٌ ظاهرةٌ واضحةٌ مأخوذةٌ من كليات الشريعة وجُزئياتها. 

قوله : «ولا يصح من السّبْي في الرّحامات». 

أقول : وجهُ هذا أنه يتضمّن الإضرارٌ بالسيّد إما بتَخُريم ما هو حلالَ قبل الإقرارء أو بتقديم 
غيره ة في الميراث عليهء وقد عرفت أن الإقرارٌ لا يَصِحّ بما فيه إضرارٌ بالغير بوجه من الوجوه. 
تإنما يسح .يما عو تخا بالعقد لا يذاه إلى اخيرة كما تقدم تفريرة . . أمَا لو كان ذلك الإقرارٌ لا 
يضر بالسيد لا في الحال ولا في الاسْتقبال فهو صحيحٌ» + ولد حكقة في الأمور' الس بوبه 
التيت: ولا يَلْحَق ضَرَّرُها بالغيرء فإذا اود "العدارك نما ترحت تحريم م التتكاح بينه وبين من أقرٌ به 
بسبب القرابة المَقْتَضِية لذلك كان هذا الإقرازٌ صحيحاً ولا وجة لرده. 

قوله: «والبيّنة على مدعي توليج المقرٌ به؛. 

أقول: وجهّه أن الظاهرٌ صحّة الإقرار» فدعوّى التَّْلِيِجٍ خلافٌ الظاهرء فيكلف مذّعيه البيّنة 
المفيدةٌ لكونه واقعاً توليجاًء وهذا إذا لم يظهر من القرائن القويّةٍ أنه لقصد التوليج» ٠‏ فإن ظهر ذلك 
كان الكامرجع المدّعيء وعلى المقرٌ أن يَنْهَض لما يُصَحَح فر إوهة رزلا كان الممحول يه شاعنا 
اقتضته القرائنُ القويّة» وقد قدّمنا أن العمل بالقرائن القوية مع عدم ما هو أقوى منها مُحِمعٌ عليه. 
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ويُشْتّرط في الاح تَصَادْقُهماء وارتفاٌ المَوانع» قِيل: وتضدِيقٌ الولِيّ. وذاث الزوج 
يُوقَفَ حتى تبينء ولا حق لها قبله منهماء وتَرِثُ الخارج» ويَرِنُها الذاخل. ويَصِحَ بماض»ء 
سخب ولا اران على باطل : وفي الفاسد خلافٌ]. 
قوله: فصل «ودُ يُشْتَرط في التكاح تصادقُهما وازتفاع الموّانع» 
أقول: لس سا ل ررك سس عجولا ٠»‏ فلا 
بْدَ أن يكون الإقرارٌ غير مُعارَضٍ بمانع يَمْنع من العمل بهء كما هو شرطٌ كل مُقتض كاثناً ما كان 
أن يتجرّد عن المانع الذي يَضْنّح للمانعيّة: فلا وّجَهَ لتتخصيص هذه الصورة بهذا الشرطء. ولا 
يصحٌ إقرارٌ كل واحدٍ من الزوجين إلا بما لا ضَرّرَ فيه على الآخرء وإلأ كان العمل على البَيّْنة 
والخكم. وبهذا تعرف ما هو الوجه فيما ذكره المصنفٌ بعد هذاء وما ذكره من صحة الإقرار 
ع ماعنء وأنه يُسْتَضصحب فيه الحال» فوجهه أنْ الاشنتصحاتبٌ يقتضي عدم ارتفاعه. فلا يتمع 


إل بما يَضُلّْح للئقل عن الاستصحاب. . وأنًا كونهما لا يُقرّان على باطل فظاهرٌء وأمَا الفاسدٌ فقد 
عرّفناك غيرَ مرةٍ أنه لا واسطةً ب بين الصحيح والباطلٍ؛ » فإن كان باطلاً قله حكمّهء وإن كان صحيحاً 
فله حكمه. 
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ومَنْ أكَرٌ بوَارثٍ لَهُ أو ابْنِ عَم وَِنَهُ إل مَعَ أشهرٌ مِنْهُء فَالكُلتُ فما دُونَ إِنْ اسْتَحَقّه لو 
صَحّ نَسَبّه اكد سين بات لل لاني ترا وسَعَوا لِلْوَرَنَةِ حَسَبَ الحالء ونَبَتَ لَهُمْ 
نَسَبٌ وَاجِدٌ وميرائه ونَصِبيه مِنْ مال السّعَائَةَ: وبلان على خوزنه لزعت بيضةه في جيه وبما 
أييس في يده سَلْمه متَى صار إليه بِإثٍ أرْ غيره» ولا يلزمه الاسْتفداء. وبََكَنَى ضَمَائه ولزيدٍ 

ثم قال : بل لِعَمْرِو سَلْمٍ لزيد العينَ ولعمرو قيمتّها (م) [أي: المؤيد باله] إلا م مَعَ الحكم لزيد] . 

قوله: فصل «ومن أقرّ بوارث له أو أبن عمظ. 

أقول: هذا إقرارٌ صحيحٌ لأنه أقرٌ بما لا يضرٌ بالغير فيستحقٌ ميرائّه . 

وأمَا قوله: «إلاً مع أشْهَرَ منه فالئلثُ فما دون»» فلا وَجْهَ لهء لأن إقرارّه فيه إضرارٌ بهذا 
الذي نس ون نلا اتدل ولا يسمه ولأاتنتسن شيا وليس هذا من باب الوَصِيّةٍ حتى يقال : 
إنه يعطي ذلك من باب الوَّصِبَةٍ لأنّ هذا الإقرارٌ الباطلَ ليس هو وَصِيّةَ بل هو إقرارٌ بنسبء أو 
بشبوت ميراثء وأيْنَ هذا مِنَ الوصية؟! ْ 
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قوله : «وبأحد عبيدِه فمات قبل النَّيينِ عَتّقوا. .2 إلخ. 

أقول : قد عرّفناك فيما سبق أن القّرْعةٌ قد عمل بها رسول الله وف في مواطنَ: منها حديثٌ 
السّتةٍ الأَغبّد ومنها في الجماعة الذين اذّعَوًا ابن الأمة أنه ابن لكل واحدٍ منهم [أبر داود (7171/0)» 
النسائي 2000 ابن ماجه (48؟)]» ومنها مع تعاررض البيّنتينء فأفاد ذلك أنْها حكمٌ شرعيٌ عِنْد 
عُروض اللَنْسِ وعدم الاهتداء إلى حقيقة الحال» وقد أوضحنا الكلام في هذا في كتاب الِثق وفي 
كتاب التكاح » وإذا عرفت هذا كان المتعيّنُ في هذا الإقرارٍ بأحد العبِيدٍ إذا تعذّر التَّعِيِينُ هو الإْراعٌ 
بينهم» فمن خرجث قُرعتُّه كان هو المستحق لما تَضَمْنَه الإقرارٌ بلا سِرّاية إلى غيرهء ولا سعايةء 
ومن لم يسَعْه ما صَمّ عن الشارع فهو المضيّقُ على نفسه. 

قوله: «وبدَيْن على مورّثه لِزِمَنْه حصئه في حصته؛. 

أقزل. هذا صحية. أنه اد بش قود مرو لد إذا كاف هر الرارت وعته جب عله 
تسليمٌ ما أقرّ به من التّركة» وإن كان معه وارثٌ آخْرُ لم يَلْرّم ذلك الآخْرٌ شيء» وعلى المُقِرَ حِضَنَه 
من الدّين في حصته من التّركة» وهكذا من أقرّ بشيء في يده أنه مَمْلوكُ لغير من هو مالك له في 
الظاهرء فإن هذا الإقرارٌ لا يَصِحَ في الحال لأنه إضرارٌ بالغير» ومتى صار إلى هذا المُقِرَ ودخل 
في ملكه وجب عليه تسليمُه إلى منْ أقرٌ له به بموجب إقراره السابق» سواءًٌ كان حال الإقرار في 
يده أو لم يكن في يدهء فإِنَّ مجرد الإقرارٍ يكفي» ويُوجب التسليمٌ؛ إذ لا مزِيدٌ تأثير لشبوت اليدء 
وهكذا مّن أقرّ بأن هذا الشيء لزيدء ثم أقرٌ إقراراً آخرَ بأنه لعمرو فقد صار إقراذه الأول لازا له 
مد عي اليه لون اير لناب ولا حكمّ لإقراره الآخْرٍ لأنه رجوعٌ عن الإقرارء وهو لا 
يَصِحَء وهو أيضاً إضرارٌ , بمن أقرٌ له أول» وذلك مانعٌ من صِحّة الإقرار اس كله اد 
شيءٍ إلى من أقرٌ له آخراً لأنّه إقرارٌ باطلٌّ كما عرفت» ولا يحرم بالإقرار الباطل شيء» ولا يثبت 
له حكم. 


0 0 0 
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وعَلَىَ ونَحْوُه المعنامين والدَّيْنِء وعِندي ونّحوُه لِلْقَذْفٍ والعّين» ولَيِسَ لِي عَلَيْهِ حقٌ 
00 بالجراحة إِسْقاطً للقصاص فيما دُونَ التفس إلا للآزشء. وما دَخَلَ في البَيعٍ تَبَعاً دخلٌ 
فيه ولا يَدْخُْل الظرْفٌ في المَظرُوفٍ إلا لِعَرْفِء ويَجبٌ الحقٌ بالإقرار فزع لوقه 9 طلبه َو 
تَحوهماء واليد ف نَحْو : : هذا لي رَدْهُ قلانٌ للرّادء وتَقَيِيدٌه بِالشَْط المستقبّلٍ َو بما في الدّار 
ونحوها خَالِيةَ يُبْطله «غالباً» لا بوت 8 عِوَضٍ مُعَيْنِ فيتقيك] + 

قوله: فصل «وعَلَيَ أَوْ نَحْوَه للقٍصاص اوالذيْن. . ٠‏ إلخ. 

أقول: اعلم أن الإقراراتٍ يجب حَمْنُها على الأغرّاف الغالبة لأنها المَفْصودةٌ للمَقِرَ في 
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محاوراته كي والخروجٌ عن ذلك نادرٌء والنادرٌ لا يجوز الحَملٌ عليهء ولا الحكم به لأنه خلافٌ 
ما هو الظاهرٌ المتبادِرٌ. وإذا عرفت هذا نظرت في عَرْف المقِرّ وأهلٍ محلّه إن كان لهم عُرْفٌ في 
هذه الألفاظ كان العمل على ذلك سواءً كان ما هو عُرْفٌ لهم موافقاً لما ذكره ه المصئف أو مُحَالفاً 
له فإِنْ لم يكن في ذلك عرفٌء أو كان العرفٌ مُختلفاً ولا غالبَ وجب الرّجوعٌ إلى عرف الشّرع 
إن وجدء ل ل وإن كان غير 
عربيٌ كان العمل على ما تقتضيه تقتضيه لَغنّه . 

وبهذا تعرف أنه لا وَجْهَ لما ذكره المصنفٌ في هذ الصورء لأنا لو فرضنا أن هذه المعانيّ 
التي ذكرها هي المعاني الشرعيةٌ أو المعاني اللغويةٌ لم يَجْرْ حَمْل منْ غَلَبَ عليه عزف بلده عليها 
لما هو معلومٌ من أنه يتكلم بما يَفْتضيه عُرْفه وعُرْفٌ أهلٍ بلده. فحَمْل إقراره على معنى غيرٍ ذلك 
ظُلْمّ له أو لمن أَكَرَ لى أو ظلمٌ لهما. 

قوله : «وما دخل في المبيع تَبّعاً دخل فيه؛. 

أقول: وجه هذا ظاهرٌ لأنْ الإقرارٌ بالعين يَسْتَلْزِم الإقرار بما لا بد لها منه في عرف المقَرّ 
فلزمه ذلك» وأمًا كَوْنْه لا يَدْخّل الظَرفٌ في المظروف فقد أصاب بتَقييده بقوله: «إلا لعرف»ي» 
وكان عليه أن يُمَيَد ما ذكره في أول الفصل بهذا. 

قوله: «ويجب الحقٌ بالإقرار بِفَرْع ثُبُوته. . .» إلخ. 

أقول: وَجَْهُ هذا أن الإقرارٌ بما هو فَِعٌ لُِبوت الشيء إقرارٌ بشبوت ذلك الشيءٍ فمن قال: قد 
قضيئّك ما كان لك علىّ من الدين» أو قال لمن ادّعى عليه عَيْناً: بغها متي أو نحو ذلك» فهو 
بهذه الدعوى وبهذا الطلب قد أقرٌ بأنْ ذلك الشيءَ للمذعي» فيجب اسْتِضْحابٌ الحالٍ والحكم 
عليه بثبوت ما أقرٌ بثبوته حتى يأنيَ ما يقل عن هذا الاسيضحاب. هذا مَشْلك شرعيٌ لا يمكن 
الحكمٌ بالعدل إلا بإغماله لا بإفماله» فإنَّ ذلك جَوْرٌ وظلمٌء ومن هذا القَبيلٍ قولٌ المصنف: 
«وهذا لي رَدّه فلان». فإن الإقرارٌ لفلان بأنه رده إليه إقرارٌ بفرع ُبِوتٍ يد فلانِ على ذلك الشيء 
فيُستصحبٌ الحالٌ في ثبوتٍ يده حتى يِنقّلَ عنها ناقلّ صحيحٌ . 

قوله: «وتقيدُه بالشرط المستقبّلٍ أو بما في الدار ونحوها خاليةٌ يُبْطله؛. 

أقول: لا وَجَْهَ لإبطال الإقرارٍ المقيّدٍ بشرطٍ مُسْتقبّلء فإِنْ لزومٌ الشيء في زمان مستقبلٍ قد 
يكون بسبب لول أجلٍ أو وصية مقيدةٍ بذلك أو عِدةَ ةَ مُحالةَ على وقت مستقبل» ؛ والاحتمالاثٌ في 
مثل هذا كثيرةٌ» وجَغْلٌ الاسْتِقبال مانعاً هو مجرّدُ دَعْوَّى لم يَنْتَضُ عليها دليلٌ. وأمّا بطلان الإقرارٍ 
بما في الدار مع انكشافها خالية فهذا إقرارٌ بالباطل» وقد تقدّم في أول الإقرارٍ ما يدل على بُطلان 
هذا الإقرار» وإِلْزَامُ المقِرّ بشيءٍ والحال هكذا إِلْرَامٌ له بما لا يَلَرّمُه شرعا ولا عقلا. 

وأما قولُه : «لا بوقت أو عِوَض معيّن فيتقيّد؛, فوجهه ظاهرٌ لما قذمنا في الشَّرْطء وهكذا 

من أقر يشىء غليه مقيداً له.بانه. من قيمة هذا فإن هذا القيدَ قد وجب حَمْلٌ إقراره عليه» فلا 
يجوز الحكم عليه بِبَعْض كلامِه دُون بعض . وأمًا ما يُقال من أنْ الإقرارٌ بالشيء قد لَرِمَء وقوله: 


لاك 


ا د لأنْ له ما يقتضيه آخْرُ كلامِهِ كما كان عليه ما 


تِصِحٌ بِالمَجْهُولٍ جنساً وَكَدْراَ فيِمَسْرُه ويُحَلّف ولو قَسْراًء ويُصَدَّق وَارِنُه فإنْ قال: 
اك د نخرد نور لساب على لسرب ري وعَنَمْ كثيرَة ونْحْوُها لِعَشْرء والجمغ 
لتلآئة» وكذا دِرْهم م وأخواته ليزهمء وشيءٌ ء أو عشَّرةٌ لِمَا فَسَر وإلا فهما مِنْ أَذْنَى مالٍء ولي 
وَلِرَيْدٍ بينهماء وأَرْبَاعاً له نَلانَة ومِنْ واحدٍ إلى عَشَرَةِ لكَمانية ودِرهم بَلُ دزهمان 
للدَّرْهَمَيْن» لا مُدَان فلثلائق ويَكْفِي نَفْسيرٌ المستثنى من الجنس متصلاً غَيِرَ مُسْتَفْرِقٍ» 
والعَطفٌ المُشَارُ لَهُ للأوّل في التبُوت في الذَّمّة أؤ في العَدَّدِء ويُصْرّف في الفُقّراء ما هل أ 
الوّارث مُسْتحقّة] . 

قوله: فصل «ويصمحٌ بالمجهول جنساً. . . إلخ». 

أقول: وَجَْهُ ذلك أنه قد لَرِمَه بإقراره شَيْءٌ يول الجنس أو النوع فثبتٌ لِلْمُقرٌ له ذلك 
فإن فُسّره بشيءٍ فذاك» وإن تعذّر لير لموت أو نحره ه فالواجبٌ الرجوعٌ إلى الأغراف 
الغالبة» فإن كانت مَوْجِودةٌ فالرجوعٌ إليها مُقدّمٌ على كل شيء. وإوالم تكن اموجودة وجب 
الحَمْلُ على المعنى الشرعيّ إِنْ وُجد. وإن لم يوجد فعلى المعنى اللغوي كما قَدَّمْنا تحقيقٌ يو 
ذلك قريباً فهذه الصورٌ التي ذكرها المصنفٌ في هذا الفصل إن كان مرادة انها أغرات غالبة 
على أَمْل عَضْرِه أو بلي فذّلك لا يُلْزِم غَيْرّه بل كُل مُقِرْ مُخاطبٌ بالغالب من عُرْف قوموء 
مُشمول إقراره عليهء وإن أراد أنها مدلولاتٌ لغويةٌ فذلك غيرٌ مسلم إلا في مثل قوله: «ولزيد 
بينهما نصفين»2 وقوله: «ودرهمم بل درهمان للدرهمين». ونح و ذلك. وإن أراد أنها معان 
شَرْعِيَةٌ فممنوعٌ» والواجبُ حَمْلَ ما لم يَكْبْتْ فيه حقيقة شرعيّةٌ على اللغة العربية إن لم يكن 
نَم عُرْفٌ. 

فالحاصل أنه إذا لم يكن ثَمْ ؛ عرف فإِنَْ كان المقِرٌ يعرف المدلولاتٍ اللغوية كان إقراره 
مخْمولاً عليهاء اوإذا كان لا أيعرتها تهرومع بعلم الغرت والخرع كيل أنز يدير امجهوه فيُحمل 

على أقل ما يَصْدّق به في لغة العرب» والرَجوعٌ إلى لغة العرب في هذه الصورة اقْتَضْنْهُ الضَرورة 
لوجود مطلقٍ الإقرارء وتعلّقِ الحقٌ بالمّرٌ للمُقرٌ له. وهذا الذي ذكرناه يُمْنيك عن الكلام على كل 
صورةٍ من هذه الصور التي ذكرها المصنفٌ في هذا الفصل . 

وأمّا قوله: «ويُضْرف في الفقراء ما جهل أو الوّارث مُسْتَحِقّهه. فوجهّه أنه لم يَبْقّ مع الجهل 


07 


طريقٌ إلى تَبِيّن مُسْتحقّه فكان الصَرفٌ في الفقراء مَخُلصاً من المظلمة بحسب الإمكان» وكان 
الأؤلّى أن يكون مَضْرِقْه المصالحَ كما في سائر الأموالٍ المُلمِسَة. 
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«٠ 


[ضمن 

وَلاَ يِصِح الرُجُوعٌ عَنْهُ إلأ في حق لله يَسْقْط بالشُنْهة أؤ مَا صُودِقَ فيه «غالباً» ومنه 
نحقٌ: سُقْتُ أو قَتَلتُ أؤ عَصَبْتٌ أنا وفلان بقرة فلان ونَحَوه لا أكلتُ أنا وهو ونحؤه]. 

قوله: فصل «ولا يصمح الرَجوعٌ عند) . 

أقول: وَجَْهُ هذا أنه قد لَزِمَه الحنُ بإقراره وهو بالغ عاقلٌ» فَرُجوعُه عن الإفرار رُجِوعٌ باطل 
يستلزم إنطال حقٌ على مَنْ أقرٌ له به. وذلك ظلمٌ والظلمُ حرام مخالفٌ للعَدْل الذي أمر الله عبادّه 
بالحكم به. 

وأمَا قوله: «إلا في حقّ لله) إلخ. فلا بد من أن يكونَ رجوغه مُخْتَملاً للصَدق حتى يكونٌ 
شي له وإلأ كان مِنْ دَفْع ما قَدْ تكلم به لسانه وأقرّ به على نفسه بما لا يَصِحّ للدّفع. وليست 
الشَبهةٌ التي أُمِرْنا بدرء الحدودٍ عِئْدها إلا ما كانت مُوحِبةٌ للاشتباه. مُوقِعَةَ في بعض اللْبْسِء وإلا 
كان ذلك من إهمال الحدودٍ التي ورد الوعيدٌُ الشديدُ على من لم يُقِمْها. 0 1 

وأمَا قوله: «أَوْ ما صُودق فيه»» فإن كان هذا الذي صادقه على الرجوع هو مَنْ له في الإقرار 
نفعٌ أو دَفْعٌُ فذاك» وإلا فلا حكمّ لهذه المصادقة» ويُؤخذ المُقَرٌ بإقراره» ولا وجة لما فرّق به 
المصنف بين قول المقِرٌ سُقتُ أو قتلتٌ أو غُصّبت أنا وفلانٌء وبين قوله: أكلتٌ أنا وهو ونحورٌ 
فإِن الجميعَ إقرارٌ على النفس. ولا حكمّ لقوله: «وفلان» في الفرق» ولا يقتضي ذلك روايةً ولا 


0 
دراية . 


5 يذنا 


تبر في الرّنى وَإِقْرَارِهِ أَْبَعَةٌ رجالٍ أصولٍء وفي حَق الله ولّؤ مَشُوباً والقصاص 
رَجُلان أصلان «غالباً»: وفيما يتعلّقُ بعَؤْراتٍ النّساءِ عَذْلَة وفيما عَذَا ذلك رجلان أو رجلٌ 


0/589 


قوله: فصل «ويُعتبر في الزنى وإقراره أربعةٌ رجالٍ أصول». 

أقول: أمّا على الفِعغل فهو نص القرآنٍ وإجماعٌ السَلفٍ والخلفء. وأمًا الشهادةٌ على الإقرار 
فسيأتي لنا في الحدود إن شاء الله أنه يكفي للوقرار مَرَةّ واحدةٌء فلا وجة لويجاب أربعة شهود 
00 وإنما يتوجه ذلك لو كان الإقرارٌ أرب مرات كما هو اختيارٌ اله نفو اه انا 

شتراط كونهم رتنالا أصؤلاً فوجوة الاسبباط والتحرّي في الحدود لما تسْتلزمه من الإضرار 
#5 ولما ثبت فيها من أنّها تدرأ بالشبهات» ولكن هذه العلَةَ قاصرةٌ عن إفادة المطلوب. 

والحاصلٌ أنه لم يدل دلِيلٌ على هذا الاشتراطٍء ولا على اشتراط كونٍ الشهادةٍ في حق الله 
وفي القصاص من الرجال الأصول» وظاهرٌ القرآنٍ أن الرجل والمرأتين يقومون مقامٌ الرجلين في 
كل شيء ١‏ فمن ادّعى التخصيص فعليه البرهانٌ؛ ولا يصلّح لذلك ما رواه ابن أل شيبةً من قول 
الزُهريٌ: «إنها مَضَْتٍ السُنةُ من رسول الله كلق والخليفتين بَعْده أن لآ تقبَل: شَهَادَةٌ الكبناء :في 
الحدود», لأنه مع كونه مُرْسلاً في إسناده ضَعْف فلا يصلّح أن يكون شْبِهةَ في الحدود فضلاً عن 
القصاص » وسيأتي في فصل الادّعاء ما فيه زيادةٌ فائدة إن شاء الله . 

قوله: «وفيما يتعلّق بعَؤرات النساء عَذْلةً؛ . 

أقول: هذا إخبارٌ لا شهادةٌء وخبرُ العَدْل أو العدلة مقبولٌ فيما ورد قَبولّه فيه. وأما في كونه 
يصلّح مُسْتَنداً للحكم ففيه نظرٌ؛ لأنّ الله سبحانه شَرَّعَ لنا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ومما 
يُقَوّي قَبِولَ خبر العدلٍ أو العدلةٍ فيما يترتّب عليه عملٌ يتعلق بالغير ما ثبت في صحيح البخاريٌ 
[( 186/8 - كدلالكء وكيزرة [أحمد ».)١85/0(‏ أبو داود (755486)» الترمذي (01/16)]ء أن النبيّ 2 أَمَرَ 
رَيْد بنّ ثابتٍ أَنْ يَتَعَلْمَ كتابَ اليهود ؛ وقال: دحتى كَتنِث للتبنٍ هلله كُنبه وأثرأه كُتبهم إذا كَتَبُوا 
ِلَيْهك ولكن ليس هلهنا خصومةٌ حتى يكون مثل هذا دليلاً على قبول الواحدٍ فيهاء ولهذا قال 
الكوماني: «لا بزاع لأحد أنه يكفي تَرجَمانٌ واحدٌ عِند الإخبار» وأنّه لا بد من اثنين عِنْد 
المّهادة»» وقال اين المنذر: «القِياسٌُ يَقْتَضِي اشتراط العدد في الأحكام لأنّ كلّ شيءٍ غاب عن 
الحاكم لا يُقَبل فيه إلا البيَنةٌ الكاملةٌ . والواحدٌ ليس بِبْيْنَةِ كاملة حتى يضم إليه كمال النصاب» غير 
أن الحديتٌ إذا صمح سَقَط النظرٌء وفي الاكتفاء ريق من تانق وحده حُبجَةٌ ظاهرةً لا يجوز 
خلاقها», انتهى . 

وفيه أن النبي كَل لم يكتفٍ بزيد بن ثابتٍ في خصومة بل في الإخبار عن كتاب اليهود. 
وأمًا ما روي من قول الزهري: «مَضَت السئة أنْ تَجُورَ شهادةٌ النساء فيما لا يُطلع عليه غيرهن من 
ولادة النساء وغيرها». فهذا مع كونه مسلا قد أخرجه ابن أي شيبة» قال: حدذثنا عيسى بن يونس 
عن الأوزاعيّ عن الزهريّ» وأخرجه عبِدٌالرزاق عن ابن جُرَيجٍ عن الزهريّ أيضاء وهو لأَئِمَةٍ 
أثبات . 

والحاصلٌ أن الحاكمٌ إذا أراد مزيدٌ الاشتثبات استكثر: من العَذْلات حتى يغلِب ظنُه بصدق 
قولِهِنَ» ولهذا رُوي عن الشافعي أنه لا بنّ من ثلاث وعن مالك والأوزاعيٌ ثنتان. 


امف 


وأمَا قولّه: «وفيما عدا ذلك رجلان» إلخ؛ فهو نص القرآنٍ الكريم» وهو يشمل على كلّ 
خصومةٍ إلا ما خصٌ بدليل. 

وأمَا قوله: «ويمين المدّعي»» فقد قدمنا الأدلّة الدالَةَ على وجوب العمل بالشاهد واليمين 
عند قول المصتف: «ولا ترد المُتَمّمةُكء فلا نعيده. 
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إنمن 

ويَجبُ عَلَى مُتَحَمّلها الأداغ لِكُل أَحَدٍ حنّى يَصِلَ إِلَى حَقَهِ في القَطْمِيٍ مُطَلَقاً. 3 
الظئْي إلى حاكم مُحِقّْ فَقَط وَإِنْ بَعْدَ إلا ِشَرْطٍ إلا لِخَضْيَة فَوْتِ يجب وإِنْ لَمْ يَتَحَمَل إلا 
لخوف» وتطيب الأجرةٌ فيهما]. 

قوله: فصل «ويجب على متحمّلها الأداءً لكل أحد؛. 


أقول: وجِهُ هذا قول الله عرّ وجلّ: ولا يَأْبَ التُّهدكه إدَا مَا معو [البقرة: 787]» فإنّه يدل 
على وجوب تحمل الشهادة على من دُعي إليهاء وعلى وجوب تأديتها لمن طَلَّبَ 5 إلى 


ع ارس سر 


الحاكم؛ رمعا يدل على الوجوب قولّه تعالى: #وَلا تَكَتُمُوا تكد وَمَن يَكَتمها فَإِنّهه ءام 
َلْبْمٌ © [البقرة: *2]78» وأيضاً قد تقرّر وجوبٌُ ب الأمرٍ بالمعروف والنّهي عن المنكر 00 القطعية» 
ووجوبٌ تأدية الشهادة من هذا القبيل لا سيّما عند حْشية فَوْتِ الحقٌ»ء وعلى هذا حمل حديثٌ: 
«ألةً أخْبرْكُم بخير الشَهَدَاءِ؟ الْنِي يَأني سَهَادَئَهُ كَبْلَ أن يُسأنهاكف وهو في صحيح مسلم 
[(5/1 1لا 1)]ء وغيره [أحمد (19/8)» أبو داود (2)659 الترمذي (9795)]) من حديث زيدٍ بن خالد 
الجهُني» ولا فرق بين أن يكون الحنُ مُطْعياً أو ظئياً لأنّ الشاهدّ عليه أن يُؤْديّ شهادتّه إلى 
الحاكم؛ وعلى الحاكم أن يحكمٌ بما يصِحٌ لديه. 

وأمَا قوله : : "إلى حاكم مُحِقَ؛ فجمودٌ ظاهرٌ لا وَجْهَ له ولا دليل عليه» بل يجب عليه أن 
يُؤديٌ الشهادة إلى من د يقيم الحقٌّء ويأخذّ على يد مَنْ هو لَدَيْه حتى يرُدُّه على أيّ صفة كان» ولو 
ل ار يصال مَنْ له الح بِحَقّهء ووجة هذا أن الأمرّ 
بالمعروف وَالنهِيَ 0 7 لا يتم إلا بالسعي في إثباته بكل ممكنء وهكذا الآيةٌ وهي قولّه : 
«ولا يأب الشهداه إدًا ما ثغواً 4 فإِنَ الشهودٌ إذا دعاهم المجهيوة :له إلى عن يرعكو .فته إثقاة النفن 
فقد وجب عليهم أن لا للا الإجابة» وإلاً كانوا واقعين في النّهمي القرآني» وبهذا تعرفٌ صححة 
قولٍ المصنف: «وإِنْ بَعُْداء وعدم صحة قولِه: «إلا لشَرْطف فإِنّ اشتراط ما أمر الله بخلافه لا 
يجوز . 

وأمَا قولّه: «وتطيب الأجرة». فهذه الأجرةٌ على واجبء وقد قدّمنا الكلامٌ على ذلك في 
الإجارات» والقولٌ بأن الواجبّ مُجردٌ التأدية لا قَطْعْ المسافة غَيْرُ صواب» بل الواجبُ التأديةٌ التي 


لتىفى 


ينتفع بها المشهود دلى وهي إذا احتاجت إلى قطع مسافة فلا يصدُّق على الشّاهد أنه قد أَنّى 

الشهادةً إلا بذلكء وإلآ كان داخلاً في قوله: «ثلا يأب شرا إدَا ما دوأ [البقرة: 87؟]0 وفي 

قوله: «وَلَا كَكْميوا الفّهصدة رمن 6 َإنَّهُد اه نك ك4 [البقرة: «78]» وتاركاً لما يجب عليه 
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زتمن 


يُشْتَرَطُ لَفْظها وَحُسْنٌ الأداى وإلا ' أعِيدت» وظَن العَدَالَةَ وإلآ لم نَصِحّ وإن رَضِيَ 

الحضم. وحُضُوره أَوْ نَائِبُه» ويَجُوز للتّهِمة تَحْلِيفُهم وتَفْرِيقُهم إلا في شَهادة زنى» ولا 
يُسْأَلُون عن سَبَبٍ ِلكِ شَهدُوا به]. 

قوله: فصل «ويشترط لفظها». 

أقول: المرادٌ بالشَّهادةٍ الإحْبارٌ بما يَعْلمه الشاهدٌ عند النّحَاكم إلى الحاكم بأيّ لفظٍ كان» 
وعلى أيٌّ صفةٍ وقَمَ ولا يُعتبر إلا أنْ يأتيّ بكلام مَفْهوم يفهمه سامعٌهء فإذا قال مثلاً: رأيتٌ كذا 
وكذاء أو سمعتٌ كذا وكذا فهذه شهادةٌ شرعية» وقد أحسن المحقّقٌ ابنٌ القيّم حيث قال في 
فوائده: «لَيِس مع اشتراط لَفْظٍ الشهادة فيها دَلِيل لا مِنْ كتاب ولا سُنَة ولا إجماع ولا قِيَاسٍِ 
صَحِيح»2» انتهى . وقد قدّمنا لك في كثير من الأبُواب أن ا شتراط الألَفَاظٍ إنما هو صَنيع مَنْ لم 
يُمْعن النظرٌ في حقائت الأشياء. ولا وَصَّل إلى تعقّل أن الألفاظٍ غيرٌ مرادة لذاتهاء وإنما هي قوالبٌ 
للمعاني تُوَدَى بهاء إذا حصلت التّادِيةٌ لِلْمَعْنى المرادٍ فاشتراطٌ زيادةٍ على ذلك لم تدلّ عليه روايةٌ 
ولا دراية. وهكذا ولع «(اوحَسنٌ الأداء» لا وجة له من عَقْل ولا تُقْلٍ ولا ورد فيه شيءٌ» وليس 
المراد إلا إِفْهامَ المعنى المراد من كلامه» وإن جاء بعبارة غير حسنةء وبألفاظ غير مأنوسةء فليس 
المقامُ مقامَ بلاغةٍ حتى يُقال: إِنْه يُشترط حسنُ الأداء» بل المقامٌ مقامُ إخبارٍ بما عَلِمه الشاهدٌ ولو 
بالرّطانة واللغةٍ المُسْتَعْجَمةٍ إذا كان يُفهم عنه ذلك». ويصمٌ بمجرد الإشارةٍ المفهمةٍ من القادِر على 
النطق وبالكتابة . 

قوله: «وظنّ العدالة» . 

الول عدالةٌ الشّهود هي الشرط الى تسل غليه القناطةء: ورين غلية الفيولء وهي الشرط 
الذي لم يث خترية ال تيحانه فى داه 2 والة تتم علق بنعواه بقولة: « وَأَتَيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ يَكد4 
[الطلاق: ؟]غ وقوله: #مِكَن رْصَوْنَ مِنّ الشّبَدَآه» [البقرة: 787]» والمرادٌ بهذه العدالةٍ ة أن يعلم 
الحاكم أو يُخبره مَنْ له اطلاعٌ على حال الشهود أنهم حال تأدية الشّهادةٍ قَائِمِينَ بما أذخيه الله 
عليهم تاركين لما نهاهم عنه ليسوا ممن يَجْتَرىء على الكذب. ولا كانوا مِمْن شَّمِله الحديثٌ الذي 
أخرجه أحمدٌ :7١4/5([‏ 776 773)]» وأبو داودَ [(0500]» وابنُ ماجَة [(2»])5837 والبيهقيٌ بسند 


يفف 


وطن حدين اعحرراين اللعتب عن أبيه عن جاده قال: قال رسولٌ الله يله : دل يَجحُورٌ شهادة 
ئن ولا خائنة ولا ذي غْمْرٍ على أَخِيه ولا تحوز شهادة القانع لهل الت وهو الْذِي يُنْفِقُ عَلَيِهِ 
أفل البتيت».. وفي الباب أحاديثٌ مقويةٌ لهذا الحديثٍ قد اسْتَؤْفيناها في شرح المنتقى» وسيأتي 
للمصنف في الفصل الذي بَعْد هذا تَعْدادُ مّن لا نَصِحَ شهادتهم عند وسنتكلّم على ذلك إن 
شاء الله . 
فالحاصلٌ أن أعظمَ أركانٍ العدالةٍ تَحرّي الصدقٍ وعدم التُسامح في الكلام والتزيّدٍ فيه فمن 
كان هكذا فهو الشاهدٌ العدلء ولا يحتاج بعده إلا إلى أنْ يكونّ في الحال ظاهرٌ العدالة التي هي 
مُلْكة + تَمْنع النَفْسَ عن اقتراف الكبائرٍ والرّذَائل» ولا يحتاج إلى كثرة التفتيش عن حاله بزيادة على 
اكه حول يل أل الالو" : إن الفِسْقٌ مانعٌ فلا بد مِنْ تحقيق عدمِهء بل نقول: الفسئٌ وإن 
كان مانعاً فالأصل عدمُ وُجُودِهِء فيُبْى على هذا الأصلٍ حتى يقومٌ ما يَنْقّل عنه. 
قوله: «وإلا لم تصح وإن رَضِيَ الخصم'ظ . 
أقول: أمَا مع رضا الخصم فهذا الرّضا بالشهادة يَذفع كل عِلّة تَرِد عليهاء وكأنه قد رضيّ 
بإثبات ما شهدت عليه به إذا لم يكن يكن الرّضا لقّصُور في فَهُمه وإِذْرَاكِهِ كمن يظنّ أن مُحِرَدَ شهادة 
الشهودٍ عليه على أي صفةٍ كانت موجبةٌ بوت الحقٌ عليه. 
وأمّا قوله: «وحضوره أو نائبّه». فهذا صحيحٌ لأن هذه شهادةٌ عليه يتعقّبها إلزامُه بما شَهدوا 
به فقد يكون في حضوره التَنبيهُ لهم على خلاف ما يَعْتّقدونه لوهم عرض لهم وشبهةٍ حصلت 
عليهمء وأيضاً له أن يُجَرْحَهِم فيما شّهدوا به فلا بد أن يعلم بكيفيّة شهادتهم عليه حتى ينفتح له 
باب الجَرح إذا شهدوا بباطل عمداً أو وا 
قوله : «ويجوز للتهمة تحليفهم». 
أقول: هذا التحليفٌ للشهود مُضَارَةٌ لهم ٠»‏ وقد قال الله عزّ وجل : #ولا بصا كي و 
مهي 4 [البقرة: 187]ء وليس المعتبرٌ فيهم إلا أن يكونوا عدولا مرشيين ما نطق يكنات 
العزيزء فإن كانوا كذلك لم يتعلق بهم تُهمةٌ فلا يجوز تحليقُهم» وإن تعلقت بهم تهمةٌ فليسوا 
بعدول مَرْضيّينَ» فشهادتهم مردودةٌ من هذه الحيثيّة . 
وأمَا الاستدلالٌ بقوله تعالى: طمَيْفْيِمَانِ يله لَتَبَْدَئَاً أَحَقٌ ين كَبَْدَتهِمَا» [المائدة: ٠١٠]ء‏ 
فهذه القصهٌ مَنْسوخةٌ مع كونها واردة في أهل الذمّة ودَْوَى نسخ بعضها دون بعض تحكمْ يأباء 
الإنصافٌ . 
قوله: «وتفريقهم». 
آقوله: أعا إذا عا ا دولا عرمك فل بغرن هذا الفريق لأنه يَقْتَ في أَعضّادهم وعَضْدٍ مَنْ 
شهدا له بغير سبب يُوجب ذلك مع كونه لم يَرِدْ به شرعٌ يجب الّْباعُهء ويتعيّن المصيرٌ إليه. وأمًا 
إن كاناه اليم عه الحاك: ملسا تأراد أذ يعر عدوت واتقائيي اعلى ها هلازا به :فاق ياد 
بهذاء فإنه مِمَا يُتوصّل به إلى إثبات الحقٌ ودفع الباطل» وقد انتفعنا بهذا التفريق في غير قضيّة» 


ازغذف 


ولا سيّما إذا كان الشُهودٌ قد جاؤوا فى الشهادة بلفظ واحد من غير اختلافٍ» فإِنْ ذلك مما يُؤْدْن 
بالريبة ويدعو إلى التّهمة بأنهم قد تواطؤوا أن يَشْهَدوا بذلك اللفظء وتَوَاصُوًا به بينهم» والغالبٌ 
فى شهادة الصّدقٍ أن يُؤدَيَ كل شاهد مَعْنَى ما شَّهِدَ به الآخرٌ بألفاظ يُعَبّر بها عند التّأدِية» سواء 
وافقت لفظ مَنْ شَهِد معه أو خالقّته مع الاثقاق على المعنى. 

ومما يوضح الصّدْقٌ من الكذب مع الريبةٍ أن يفرْقُهِم الحاكم ثم للم ع ينات عبان 
بالرّمان أو المكانٍ أو الحال» ويتوّع لهم ذلك» فإن الشهادة الكاذبة عند هذا تَتَعئّر غايةً التعثّر 
ويظهر خَلّلها ويَتَبَيّن صِدَقها. 

وأمَا قوله: «إلا في شهادة زنى» فلا وجة لهء وما علّلوا به من أَنّهُم يكونون قَذَفَةَ تعليلٌ باطل 
ليس عليه أثارةٌ من علمء بل ولو شهد كل واحدٍ منهم في وقت غير الذي شهد به الآخرٌ وإن 
تباعدذتِ الأوقاتٌ كما وقع في شهادة الشهودٍ على المغيرة» فإنْ زياداً تأخّر وشهد في وقتٍ آخرّء 
وقة عض ذلك أعنان الصحابة» ولم ينكروه ولا قالوا: إن المتأحد قاذفٌ. 

قوله: «ولا يُسْألون عن سبب ملك شهدوا به). 

أقول: وجهٌ هذا أنهم قد أَدّوَا ما عليهم من الشهادة على الملك بما قد علموه من تُبوت يدٍ 
المشورد ل عل :ذلك الشيء ١‏ وتصرَفِهِ به تصرفٌ المالك في ملكه» فالسؤالٌ لهم عن سبب المِلّك 
سؤالٌ لا يجب عليهم معرفتّه» ولا تلازمٌ بينه وبين صحةٍ شهاديهم. 
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و 


من 


ولا نَصِح من أخرسٌ وَصَبيٌ مُطَلَقاًء وكافر تَضرِيحاً إلا ملياً علق يللد وفاسقٍ جارحة 
وإِنْ تاب إلا بَعْدَ سَنَقِ وَالعِبْرَةَ بِحَالٍ الأدَاء : ومن له فِيهَا تَمْعٌ 0 دَفْعُ ضَرَرِ أو تَفْرِيرٌ رُ فِغلٍ أو 
قَوْلٍء ولآَذِي سَهْوٍ أو جِفْدٍ أو ذِبء أو ؛ تَهْمّة بمُحاباة للرَّقْ ونَخوُه لآ لِلْقِرَابَةِ والرَّوْجِيَةِ 
ونَحخوهاء ومِنْ 0 فيمًا يُفْتَقَدٌ فيه إلى الدؤْيَة عِنْدَ الأدّاء] . 

قوله: فصل «ولا تصحح من أخرس». 

أقول : وَجَهُ عدم الصّحةٍ عنده ما تقدّم له من اشتراط اللَفظِء وقد قدّمنا ما يدل على أنْ ذلك 
الاشتراط ليس بشيء» وأن الشهادةً تصِمّ بالإشارة المَْعْهِمَةٍ مِن قادر على النطتي فضلاً عن غير 
قادر. وأمَا اشتراط أن يكون الشاهدٌ غيرٌ صبيٌ فظاهرٌ لأن العدالة :شط كما تقدمء والصبيُ لا 
يُوصف بذلك» فلا يصح أن يكون شاهدأًء ولكته إذا اجتمع من خبر الصّبِيانٍ ما يُفيد الظَنّ القويّ 
كان العمل بذلك من العمل بالقرائن القويّة» وقد قدَّمنا نقل الإجماع عليه. 

قوله: «وكافر تضريحا». 

أقول: هذا مجممعٌ عليه كما نقله المحقّقون من أهل المذاهب المختلفة» ولم يُنْقَل فيه 
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خلاف». ومن زعم أن في المسألة خلافاً فقد أخطأء والوّجْهُ في هذا ما صَرّح به القرآنٌ الكريمٌ من 
اشتراط أن يكون الشهودٌ عُدُوَلاً مَرْضيَِينء والكافرٌ ليس بعدل ولا مَرْضيٌء فيو كاكلورت ااهل 
ومظئةٌ للتّهمة. 

وأمّا قوله عرّ وجلّ: لو عَاحَرَانِ مِنّ غَيْرحُْ © [المائدة: »]٠١١‏ فليس ذلك مما نحن بصددهء 
بل هو في شيء آخرٌ كما بيه محقّقو المفسّرين» وأيضاً الآيةٌ مَنْسوخَةٌ ا 
مما اشتملتٌ عليهء وقد قدّمنا الإشارة إلى مثل هذا. 

والحاصلٌ أن الأمرّ أَوْضَحٌ من كل واضحء وأَجْلى من كل جلي؛ ولكن مَنْ حُبْب إليه 
المجيء بما يُخالف الئاس وقع في مُخالفة الكتابٌ والسئّة والإجماع وهو لا يشعُر. 

قوله : «إلا مِلْيَاً على مثله». ْ 

أقول: وَجَهُ هذا أنَا مَأمورون بتقريرهم على شرعهمء ومن التقرير على شرعهم قَبِولٌ شهادةٍ 
بَعْضِهِم على بعضء ولو لم تُقبل شهادةٌ بعضهم على بعض لكان ذلك مقتضياً لإهدار كثير من 
القضايا التي لا توجد فيها شاهدٌْ يَشْهد بينهم من المسلمين؛ لأنّ المتاحّمةَ والمداخلة إنما هي فيما 
بينهم؛ والمسلمون مُتَتَرّهون عنهم مَسْكناً ومُخالطةً. 

وهذا الدليل أعني تقريرهم على شرعهم - يُغْني عن الاستدلال بمثل ما أخرجه ابن ماجه 


[(1)77» من حديث جابر : «أنَّ النبى يه اغا شاد أَهْلٍ الكتاب بَعْضِهِمْ على بَعْض». فإنّ في 
إسناده مقالاً. 


قوله: «وفاسق جارحه». 

أقول: قد أَغْتَى عن هذا ما قدّمه من اشتراط العدالة» فإِنْ العدلٌ لا يُطلق على مرتكب 
معاصي الله عزّ وجل. وهكذا يُغني اشتراط العدالة عن ذكر الكافر 0 وليس :في 'التنضصيصن 
على 57 بعد اشتراطٍ العدالة إلا التطويلٌ الذي لا يأتي بكثير فائدةٍ مع أن الفِسْقَ في أصل اللغة هو 
0 وعله عباراث القرآنٍ وإ ورد في قي شرا به غصاءً المسلمين: كما في قوله تعالى : 
كايا الَذِينَ امئوًا إن جَآءيٌ كَاسِق ب" سل هوا * [الحجرات: 5]» وقد ورد في السئة ما يدل على رد 
ل ل ا 0 قال 
قعل الله يوي : «لآ يَحُورٌ شهادةٌ خائن ولا حََائِئَة» أشرعة احيد وأبو داودٌ وابنٌ ماجه والبيهقيٌ 
بإسناد قويّ» وقد رواه أبو داودٌ بعادي لا مَطْعَن فيهماء وفي لفظ اس داود 2ت ام 
يَحُْورٌ شهادةٌ خائن ولا خائنةٍ ولا زانٍ ولا زانيةٍ»» وشّهد له ما أخرجه الترمذيٌ [(948؟0]» 
والدارقطني» والبيهقي: من حديث عائشةً بلفظ : «لا يَجُورٌ شهادة خائن ولا خائنة» الحديث؛ وفي 
إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه مقالٌء وقال الترمذيٌ: لا يَصِحٌ عِنْدَنا إسنادهء وقال أبو زُرْعَة: 
منكرٌء وضَعْمَه عبذالحقٌ وابنُ حَرْم وابنُ الجوزيّ» ولكنْ في الباب من حديث عبدالله بن عُمر بن 
الخطاب ونحوّهء أخرجه الدارقطنيٌ والبيهقي؛ وفي إسناده ضعيفان» وهذه الأحاديثٌ يُقَرّي بعضها 
بعضأء ويُغني عن الاستدلال بها ما قدّمنا من أن الواقعَ في هذه المعاصي ليس بِعَذْل. 


نكف 


وأنا قوله : «وإن ثات إلا بعد سنة»» فتؤقيث لا يواقق روايةٌ ولا دراية؛ ومجردٌ وقوع التوبةٍ 
وتحنقها تمدو عنداها اتضقة نف ملن شلب العدالةةويرده إلى الاتضاقه يها 
قوله: «وَمَنْ له فيها نفع». 
أقول: وجهُ هذا أنه قد صار بهذا التفُع العائدٍ إليه مَظِنَهَ للتهمة عند الحاكم» فإِنْ كان بمكان 
من العدالة بحيث لا يُوَئْر فيه مثل ذلك فهو عَدْلُ مَرْضيّ ؛ فلا وجة لردّ شهاديِهِ لوجود الشرطٍ 
المعتبّر فيه وفي حديث عَمْرِو بن شعَيبٍ المتقدم قزييا زيادةٌ بلفظ : «ولا تَجُورُ شهادة القَانِع لأخل 
البَنِت؛» والقانع الذي يُنْفِق عليه أَهل البيت» والوجهُ في عدم قبول شهادته ما يُتّهم به بسبب مَا له 
من المنفعة من المشهود لهمء وهكذا الوجه في قوله : «أو دَفْعٌ ضرر أو تقريرٍ فعلٍ أو قول» فإِنْ 
المانعٌ من القبول في جميع هذه هو كوئهم مَظِئة ُهمةٍ لما يجلبونه إلى أنفسهم من النفع» أو 
يذفعون به عن أنفسهم من الضررء أو يقرّرون به قولّهم أو فعلّهم» » فإن انتفت التّهمةٌ وانتفت هذه 
المظِبّةُ فلا عذرٌ من القَبول لوجود الشرطٍ المعتبر كما قدمنا. 
وأمَا عدم قَبولِ شهادةٍ ذي السّهو فوجهّه واضحٌ لأنه مع كثرة سَهُوه لا يُوئّق بشهادته لجواز 
ل ل 
وهكذا شهادةٌ ذي الحِقْدٍ لأنه قد صار بحقده على المشهود عليه مظِئةٌ تُهمةٍ تُوجب عدم 
ل وفي حديث عائشة ئشة المتقدم قريباً زيادةٌ بلفظ : بلفظ : «ولا ذِي غْمْرٍ لأخيه. ولا ظِنِينِ ولا قرابة»). 
وفيه المقال المتقدمٌ؛ وروي من حديث ابن عُمّر بلفظ : «لا قبل شهادة ظِئّين ولا خَضم»ء قال 
ابن حجر : لبن له إبناة:صحيح؟ ٠‏ ولكنْ له طرق يُقرّي بعضّها بعضاًء ومن ذلك ما رواه أبو داودٌ 
في المراسيل من حديث طلحة بِنٍ عبلالله بن عوفٍ: «أنْ رسول الله يوه بَعَثَ مُنادياً أنه لا تَجُورُ 
شهادةٌ حَضْم ولا ظِنِين"» وروى البيهقئُ أيضأأ من طريق الأغرج مرسلاً: أن رسول الله وه قال: 
دلا تَجورٌ شهادة ذي الظئة والحنّة؛. يعني الذي بينك وبينه عداوةٌ» وروى الحاكم من حديث العلاء 
عن أبيه عن أبن هريرة مثله وفي إسناده نظرّء وهكذا لا تقبل شهادةٌ ذي الكذب وهو أقبخ هؤلاء 
المعدودين حالآء وأبعدهم عن العدالةٍ التي لا شهادةٌ بدونها. 
وأمَا قوله: «أو تهمة بمحاباة للرّق م ال شهادة 
ذي الظنةء ومن نفي قبول شهادةٍ القانع . 
وأمَا قولهة «لا للقرابة والرّوجيّة أو نحوهما؛. فلا وج ة للفرق بينه وبين ما قبلّه بل من 0 
من هؤلاء متّهماً بالمحاياة فشهادثه غيرٌُ مقبولة من ذُوِي الظنةء ومن لم يكن كذلك فشهادتّه مَقبولةٌ 
من غير فرق بين رقف ام وأجير 0 وزوجة وغيرهم. 
وأمَا قوله: لوي ادي فيان يُفْتَقَرُ فيه إلى الرؤية عند الأداء؛» فوجهه واضحح لأنّ الأعمى لا 
يَشْهَد على ما لا بد فيه من الرؤية» فإِنُ فعل كان مجازفاً كاذباً بخلاف الشهادةٍ على الصوت وعلى 
سائر ما لا يَمْتَقِر إلى الرؤية كما سيأتيى للمصئتف. 


03 
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وت 


كبا/ا 


٠. 


هزه 


والجرح والتَغدِيل خَمَرَ لا شيا عند 42 [أي: المؤيد] بالل فَيَكْفِي عَذْلُ َو عَذْلَةٌ وهو 
عَدْلُ أو فَاسِقٌ الابعه العم ٠‏ فَيِمَصَل بِمُمَسّْقَ إجماعاء وتختير عَدْلان» فقيل وَفِي تَفْصِيل 
الحرخ عدلان» قيل: ويُنطله الإنكارء ودغوّى احا وكُل فِغلٍ أو ترك مُحَرّمُيْنِ في 
اغتقاد الفَاعِلٍ الارك لا يُتَسَامُح بمثلها وَقعاً ا فَجَرْح: والجارح أزاى وإن 6 المعدّل]. 

قوله: فصل «والجرحٌ والتعديل خبرٌ لا شهادة. . .» إلخ. 

أقول: قد قدَّمنا أن اعتبارٌ اللفظ في الشّهادةٍ جُمُودٌ لا وَجْهَ له» وقد قدّمنا أن الشرط 
الذي لا بد منه هو أن يكونّ الشهودٌ عُدُولاً مَرْضيين كما نطق به القرآنُ الكريم ؛ وهكذا العدد 
قد نطق به القرآن. فقال: 9يِّن لَمْ يَكرنا رمق مَيَجْقٌ واترأكن يمن رَصَوَْ من هدك 4 
[البقرة: 787]» فالمعتبرٌُ في الشهادة العدالةٌ والعدّدُ. وأمًا الإخبارٌ بآن فلاناً غدل أو غَيد غدل 
أو يتصف بكذا ولا يتصف بكذا فهذا من باب الرواية؛ فلا بد أن يحصّل للحاكم ظيُّ 
العدوة فإن حصل اه 0 ذللكة وإن لم يَحصّل 0 فلا بل من الزيافوة. ثم العمل 

سل » وإذا 8 في 9 0 صِذْقُ ماري أو لودل در ل ذلك ولا فرق 
بن أن بكونة اشح نبل الخركم أو يمله الأب إذاا غلب على طن التباكم مدق الخرج تتديون 
عَضْد الحكم السَابقِء ولا يُشْترط أن يكون بمفسّق إجماعاً ‏ كما قال المصتف - ولا يُبْطلَه 
الإنكارٌ كما قيل إذا كان مجرّداً . وأمًا دعوىقى الإصلاج : فعلئ الحاكم أن يبحَتَ عن ذلك حتى 
تتبن له الحالء ويعمّل على ما ينتهى إليه . 

وأمَا قوله: «وكل فعلٍ أو ترك محرّمين» إلى آخر كلام فهو كلام صحيحٌ إِذْ لا يصق 

مُسمّى الجرح إلا على ما اشتّمل على هذه القيودٍ. 

قوله: «والجارحٌ أولى وإن كثْر المعدّل». 

أقول: وجه ذلك عند المصنف ومَنْ قال بقوله أن المعدّلَ غايةٌ ما يقوله إنه لم يعلم بارتكاب 
ما يدح في شهادة الشَامِد وعدم العلنم ليس عِلْماً بالعدم. بخلاف الجارج فإنّه يشهد على 
ارتكاب الشاهد لها امح في عَدالته. وهدًا إثباتٌ» والإثباتٌ مقدمٌ على التّفي» وإنما يتم هذا إذا 
كان الجرخ مُفصّلا م مفصلا أمَا لو كان مجملا بأن يقرلٌ الجارخ : هذا الشاهدٌ غير عَذْلٍ ويقول المعدّلٌ: 
هذا الشاهد عَدْلُ فينيغي أن يكون المرجح من الوصفين ما يكون عليه الشاهدٌ في حال الشهادة. 
فإن كان مُتَصفاً بما يُوجب العدالةَ متجتباً لما يقدح فيها كان التعديلٌ أَرجَحٌ. ويُحمل الجرخ 
المجمل على أن الجارح استند في جرحه إلى فِعْل أو ترك فَعَله الشاهدٌ قبل هذه الحالةٍ التي صار 
عليهاء ومتّصفاً بها. . وإن كان الشاهدٌ في حال الشهادةٍ متصفاً بما يَنْفِي العدالة كان الجرحُ مقذّماً 
على التعديل» ٠‏ ويُحمل قول المعدل على أنه استند في تعديله إلى ما كان عليه حال الشاهد قبل 


يفف 


هذه الحالة ة التي هو عليهاء وقد استوفيتٌ وجوه الترجيح في كتابي الذي سمَينّه : شاد الفحول 
إلى تحقيق يق الحنٌّ من علم الأصول»» بها الم انين اليه فمن رام شفاءً النفس واندقاعٌ اللْبْسِ فعليه 
يذلك . 


0 8 
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0 
ديص في غَيرٍ الحدّ والقِصَاصٍ أن يٍُِْ عَدلينِ ولو علَى كل من الأضلَينٍ لا كل زد 
عَلَى فرْدء 0 دَجُلِ وَامرَأنَانِ ولو عَلَى ِنْلِهم لا ومين على مُسْلِمء ول لِذِمَي» وإِنْما 
يَنُوبَانِ عَنْ مَيّتِ مَيِتَ أز مَعْذُورِ َو غَائْبِ تريداً. يَقُولُ الأضلٌ : اشْهَدْ على شهادتي ني أَشْهَدُ 
بكذَاء والفزع : يد أنَّ قلاناً َشْهَدَني أو أمَرَني أَنْ أَشْهَدَ أنه شَهِدَ بكذَاء ويُعَيِنَانِ الأمول ما 


تَدَارَجُواء ولَهُمْ تَعْدِيلهُم]. 

قوله: فصل «ويِصِح في غَيِرٍ الحدّ والقصاص أَنْ يُرْعِي عَذْلَينَ». 

أقول: لم يأتٍ في شيءٍ من الأدلَةِ ما يدل على أن الشاهدّ يجوز له أن يُشْهِدَ على شهادته 
شاهداً آخرٌ بل أؤجَب الله سبحانه على الشهودٍ أن يأتوا بالشهادة التي تحمّلوهاء فقال: 1 يأب 
الشُبركه إذًا مَا دغ وه [البقرة: 21787 وقال: «:1 تكننوا النّهصدةً يَحَشهَا ينه ديم كيم 
[البقرة: *«78]» فلا يجوز هذا الادّعاءٌ لعدم ورُوده فى بي الشرعء فإن عَرَّض للشاهد عُذْرُ يَخْشََى معه 
فوته كالمرضء أو عرض له سفرٌ إلى مكانٍ بعيدٍ كان الإرعاءً هلهنا جائزاً لأنها قد اقتضته 
الضرورةٌء وفي تركه إضرارٌ بمن له الشهادة» وتفويتٌ لحقّه. فوجب السّعيُ في تلافي الأمرٍ 
بحسب الإمكانٍء وهذا غايةٌ ما يمكن» ومما يَقُوم مقامٌ الإرعاء - اخ يكن أقوى منه تانر عقت 
الشاهد شهادتّه بخطه إذا كان معروف الخط أو يكتبّها بخط من يُعْرف بلدا ويُشْهِدَ على ذلك» 
نه قد رودت الأدلةٌ الصحيحةٌ الدالّةُ على العمل بالكتابة الصحيحةٍ في مَوَاضِعٌ من الكتاب 
والسنّة. وورد ما يدل على قُبولها على العموم. 

وأمًا قوله: «في غير الحدٌ والقصاص»» فوجه علا قُبولٍ الإرعاء في الحدٌ أنه بسقط: بالشيهة 
وقد يمكن أن يأتِىَ نّ الشاهدٌُ في شهادته إذا شَّهد بنفسه بما يُفِيد الشّبهة وهذا وإن كان تجويزاً يعيداً 
جداً لكن دَْءَ الحدودٍ بالشبهات يَفْمَضِي مث هذاء وقد قدّمنا أنه لا ؛ ترط اجتماع الشهود على 
الحدّء فغايةٌ ما هنا أن الفامد ي يزولٌ عدر ثم يَحَضْرٌ للشهادة» فإن تعذّر حضوره 
وانخرم به النصابٌ لم ينبت يَثيُتَ الحد. 

وأمًا القصاصء. فلا وَجَهَ لاسشتّثنائه» بل يجوز الإرعاءٌ مع العُلْرء أو الشهادةٌ بالكتابة 
الصحيحةء ولكن المعنك تي ها عي لدرني إل كات الشهادةٍ من اشتراط أن يكون شهودٌ 
القتصاص أصولا. 


نكف 


وأمَا قوله: «أَنْ يُرْعِيَ ولو على كلّ من الأصلين؛ إلخ» فصحيحٌ؛ إذ ليس .المقصوةٌ إلا 
تحمل الفروع لشهادة الأصول» فيكفي أن يفحمل الْوَاحدٌ عن الواحدا» أواكل واحد من الفزغين 
عن كل واحدٍ من الأصلين» ؛ ولكن مع العذرٍ المسوّغ لذلك كما قدّمناء وكما سيأتي للمصّئف: 
«وإنما يَتُوبان عن مَيِّتَ أو مَعْذُورِ أو غائب». 

وأمَا قوله: «لا ذْمِتِيْنَ عن مسلم؛. فقد أَْنَى عن هذا ما تقدم من عدم صحةٍ شهادةٍ الكافر 

على المشلم من غير فرق بين أصل وفرع + 

وأمًا ما ذكره من قوله: «اشْهّد على شهادتي؛ إلخ. فقد عرّفناك أن اشتراط هذه الألفاظٍ في 
غالب الأبُواب جُمُودٌ لا دليلَ عليهء فيكفي أن يأمرّه بآن يَشْهّد على شهادته بأيّ لفظِ كان. وكذلك 
يكفي الفرع أن يُؤَدْيَ هذه الشهادة بأيّ لفظٍ كان. 

وأمَا قوله : «ولهم تعديلهم». فظاهرٌ لأنْ الفروعَ لم يشهدوا بالحقٌء وإنما شهدوا على شهادة 
من شهد به. 


0 ل 7 
عد ماد 


0 

وَيَكفِي شاجِدٌء أؤ رَعِان عَلَى أضلٍ مَعّ اْرَأنَينِء أو يمينُ المذعي ولو فاسِقاً في كل 
حق الي «غالباً» لا رَعَيّ مَعَ أضل: ولو أَرْعَاهُمًا صَاحيه ومَتى صَحَت شهادة لم 
تُؤَئْر مَزِيْةُ الأخرَى]. 

قوله: فصل «ويكفي شاهِدٌ أؤْ رَعِيِانَ على أضل مَعَ امْرَأَنَين أو يمينُ المذعي». 

أقول: هذا صحيحٌء أمّا كوه يكفي شاهدٌ مع امرأتين فهو نص القرآنٍ الكريم. وأمّا كوته 
يقوم مقامٌ الأصل رَعِيَانَء فقد قدّمنا الكلامَ عليه في الفصل الذي قبل هذاء وقدمنا أيضاً الأدلَة 
الدالةَ على جواز الحم بشاهد ويمين المذعي عند قولٍ المصتف: «ولا ترد د المُتَمُمةًا قارجع إليه» 
وهكذا قولّه : «ولؤ فاسٍقاًف فإِنْ الدليلَ الصحيحٌ قد دل على ذلك كما اقلم تي قصة الخصرين أنه 
قال للنبي و لما قال له: «شاهِدَاكَ أو يَمِيئُهه: نا:رسول الله إِنّه رَجُلْ فاجرٌ لا يُبالي على ما 
حَلَفَء فقال: «ليس لَك إلا ذْلِكَه. 

وأمَا قوله : «في كل حنٌ لآدمي مَحض'ء فقد قدّمنا ما يعتبر من الشهادة في كل مشهودٍ فيه 
فلا نعيده. 

قوله: «ومَتَى صححت شَهادَةٌ لم يُوَئْر مَزَِةُ الأخرى». 

أقول: هذا سد لباب التّرجيح» ورَدمٌ لطريق هي أوسمٌ م الطرق ساحةء ومعلومٌ أن ارتفاعَ 
إحدى الشهادتين المتعارضتين بأيّ مزية من المزايا تُصيّرها راجحةً. فتكون الأخرى مَرْجِوحةً: 
والظنُ لصحة الراجحة أقوى. كما أنه بصحّة المَرْجُوحةٍ أَنْقَصُء » وقد تبلغ إلى مرتبة لا يبقى 


قبا 


للمرجوحة تأثية رَ في تَخصيل الظَنّ المعتبرء وليس اعتبارٌ مجردٍ وجودٍ النصَابٍ مُفعضِياً إل مع عدم 
الماع ووجود ذٌ الشهادة الراجحة من جملة ما يَضصْدَق عليه صف المانعية فاعرفٌ هذا وسيأتي 
الكلامٌ في تعارُض البيّنات . 


واختلاف الشَاهِدَيْن: إِمّا في زَمَان الإقرارء أو الإشاءء أو مَكَانِهما فلا يَضُرَ وأمًا في 
قَدْرِ المقربة فِيصِح ما الْمَهَا عَلَهِ لفظاً ومَغنى «غالبًك كأَلفٍ مَعَ أَلفٍ وخمسمئة لا أَلْفَين 
وكَطلقةٍ وطَلْقَةٍ مع طَلْقَةٍء وأا في العْقُودٍ قَفِي صِفَيِهَا كالخيار وَحْوهٍ لا يَكْمُل وَفِي كَذرٍ 
العووض لا تَكمُل إِنْ جَحَد الأضلّ. وإلأ لَه نَبَتَدْ نَبَعَثْ بالكل إِنْ ادّعَى الأكتر وأمَا في مَكَانِ أَزْ 
زْمَانِ أو صِمَةٍ لِفِغل ٠‏ قيل: أ عَفْدِ باح ققطء أ ِي قَوْلٍ مُخْتَلفٍ المَعتّى لا كحوالةٍ وكَفالة 
َو رسالة وَوَكالَةَ ٠»‏ يَلُ كبّاعَ, وهب أَقَر به أدهي عن ع عن غْضْبٍء أو في عَيْنِ 
المدعى. 3 جِنْسِه أو نَوْعِهِ 0 صفْته أ قال: قَعَلَ أو باع أو هنا والآخز أقرّ 
فَينطل ما خَالَفَ دَغْواهء فَيكْمِلُ المطابقء وإلا بَطَلث]. 

قوله: فصل «واختلاف الشاهدين. . 2١‏ إلخ. 

أقول: كل الختلاف يُمكن حَخْله على تعدّد الواقعة مِنْ غَيْر مانع: فل شه ومن هذا 
الاختلاف في زَمَنِ الإقْرَارٍ أؤ الإنْشاءِ أو مكانهماء وأمًا الاختلاف في قَدْرَ المُقربة فهو وإن أمكن 
حَمْلُه على تعدّد الواقِعَةٍ لكنه لا يُنْْم إلأ ما اثفقا عليه لأله الذي تّمْ به نِصابٌ الشهادة» فإن أمكن 
تَكُميلُ التصاب على الرّيادة بأن يشهدّ شاهدٌ آخرٌ على ما شَهِدَ به مَنْ شَهِد بالزيادة أو يَخْلِفَ 
المدّعِي كان الواجبٌ العمل بذلك لوجود التصاب المُعْتبرٍ في الحكم. 

وأمَا قوله: «ويصِحخ ما انما عليه لفظأً ومَعْنَى؛. فلا وَجَهَ لاعتبار الاتّفاقٍ في اللّفظء. ولا 
يتعلق به فائدةٌء بل المعتبرٌ الاتفاقٌ في المعنى فقطء فلا وجة لما مَثْل به المصنف مراعيا فيه 
الاتفاقٌ لفظأً ومَعْنى 

وأمّا قوله: «وفي العقود» إلخ. فلا يَحْفاكَ أن الإثبات مُقَدَم على التفي لأنْ الشاهدّ به شاهدٌ 
بعلمء ونافيه غايةٌ ما تضمّتئه شهادئه أنْه لا يعلمء وعدمٌ العلم ليس عِلْماً بالعَدّم فإن كمّل المذعي 
شهادةً المثْبتٍ بيمينه » أو شهد مّعه شاهدٌ آخرٌ وجب الحكم بذلك. وهكذا الكلام في الاختلاف 
في قُذْر العوض + وهكذا قوله: «وأمًا في رّمَان أذ مَكانٍ أَوْ صفةٍ لفعل». فإنّه كما قدّمنا: إن أمكن 
الحملٌ على تعدّد الواقعة فذاك. ولا يَضْرٌ الاختلافء وإِنْ لم يمكن فإنه يكون قادحاً في الشهادة 
حتى يتين الحال. 


دما 


0 أن م لم ولا وجه للفرق بين بعض صَوره دون 


0 3 
00 


إنمن 

ومن اذغ مالدن فتكن على كل متهينا ينه كابلة تيتا إن إختلقا بجباء أو جنساء أو 
تَعاً مُطلقاء أؤ صَكَا أو عَدَداًء ولم حَخَد الس د مولن ولَمْ يَتَحَذَا عَدَداً وصَكَاً ولا 
ا وَإلاً فْمَالُ وَاحِدٌ ويَدْحُلٌ الكل فى الأكثر] . 

قوله: فصل #ومن اذعى _مالين فين علن كز منهنا بي كائلة فيناة.. 

أقول: هذا صحيحٌ» ولا يحتاج إلى النَنْصِيص عليهء وشَّعْلةٍِ الحيّز به لوضوحهء وظهوروء 
فإن هذا الاختلافٌ بين المالين في أيّ هذه الصور يَقْنَضِي عدم كونهما مالا واحداء فقد وجب هنا 
الحملّ على التَعدّد ومع عدم الاختلافٍ وجب حَمْلُ البيّنتين على مالٍ واحد رُجُوعاً إلى البراءة 
الأضْليّةِ مع عِضْمةٍ أَمْوالٍ المسلمين بالشّزْع . 


[نمن 

وَإذَا تَعَارَضَتْ البَيِنَئَانِ وَأَنْكَنَ اسْتِعْمَانُهما رم ويْرَجُحُ الخَارِجَةُ ثُمْ الأولى. ثم 
المُوَاقة حَمت السالة نّم يَتَهَائَرَانِ وَلِذِي اليَد ثم يُفْسَّم المدّعى كما مَرَ ويُخكم 
للمُطَلْقةٍ برب وَفْتِ في الأصَح]. 

قوله: فصل «وإذا تعارضت البينتان وأمكن استعمالهما لزم . »٠‏ إلخ. 

أقول : وهذا أيضاً مما لا يحتاج إلى تحريره وشغلة الحيّز به لأنهما مع إمكان الاستعمالٍ 
بحن عيلينا على ذلك» وإنما يكون التناقض مع عدم إمكان الاستعمالٍ» وهو حيث يتتّحد 
المتعلَق مع عدم إمكانٍ تعدّدٍ الواقعة. 

وأمًا قولّه: : ارجح الخارجة»؛. فوجهه أن صاحبّها هو المدعي» والبيّنةٌ في الأضل عليه 
فكانت من هذه الحيثيّةِ أرجصَ» وقد قدّمنا ما في ذلك فلا تُعيده. وأمًا ما ذكره من ترجيح الأولى 
فلا بد من تقييده بكونها ترفع مضمونٌ الأخرى كأن تشهدّ الشهادةً الأولى بأن مالك هذه العَيْنٍ 
باعها من فلان» لو اخيوالكه الأخرى بأنه باعها من آخرٌ مع أنه يُمكن أن يكون البِيعٌ الأول قد 


عرض له ما يقتضى رَدُه على بائعه بخيار من الخيارات الموجبة للرّدى وإن كان الأصلٌ خلافٌ 
ذلك. 


ميف 


وأمَا ما ذكره من ترجيح المؤرّخة فلا أرى له وجهاً صحيحاًء لأن المطلقةًٌ يمكن أن 
تكون قبلّها ويمكن أن تكون بَغدهاء فينبغي أن يُنظر: هل يُمكن تعدّد الواقعة أم لا؟ فإن لم 
يمكن فالقسمةٌ كما حكم به رسول الله 4# ويكون من قبيل قوله: «ثم يتهاتران». وأمًا 0 
يكون مع التهائر لذِي اليدء فوجهّه أنه عمل بِالاسْتِصحَاب لعدم وجود الناقلٍ الخالص عن 
اوضر وإن لم يكن لأحدهما عليه يدّء أو كان في أيديهماء فالقسمةٌء فإنها 0 شرعيٌ 
كما هد : 

وأمَا قوله: «ويحكم للمطلّقة بأقرب وقتِ»»؛ فهذا فيه شُبْهة التحكم» فإنها إذا كانت متحمّلة 
لأقرب وقتٍ وأبعدِهٍ وأوسطه كان حَمْلُها على أحد محتملاتها حَمْلاً بلا مرجّح. 
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إضن 

ومَنْ شَهِدَ عِنْدَ عَادِلٍ َم رَجَعَ عِندَهُ؛ ارا طن لحك بلا وبَعْدّه 
في الحَد والقصاص قبل التَنفيذ» وَل فلآ فَيَعْرمُونَ لمن عَرَمَنْه الشّهادة؛ أو تَقَصَنّْه َو 
َرَت عليه مُعَرّضاً لِلسُقوطء وِبْتَارشُء ويُقْنَص منهم عَايِدِين بَعْد انْتققاص يِصَابهاء وحسبهء 
قِيل: في الحدود حتى يَبْقَى وَاجِد ثم عَلَى الرُؤُوس» وفي المّال عَلَى الرَؤوس مُطلقاء 
المُتَمُمَةُ كوَاجِدء والتسوةٌ السَتُ كتثلاثة ولا يَضْمَن المُرّكي]. 

قوله : فصل «ومن شهد عند عادلٍ ثم رجع. . 2.١‏ إلخ. 

أقول: لا وَجْهَ للتّقْييد بكون الشهادةٍ عند عَادلء ولا يكون الرّجوعٌ عِنْده أو عند مثلهء 
بل المعتبرٌ صِحَةٌ الرجوعٍ بِوَجْهِ من الوجوهء ومع الرجوع تبطل شهادنُه من غير فرق بين كونها 
قبل الحكم أو بعدهء وأَيٌ تأثير للحكم مع بُطلان مُسْتَندِ فإِنّ هذا من أغجب ما يقرّع سمعّ 


من يتعفّل الحقائقٌ فَضلاً عمّن هو عالمٌ بالأشباب الموجبةٍ لثبوت أخكام الشرجء ولا فرق بين 
الحدّء والقصاص وغيرهماء فإنْ كان قد وقعَ التّْيِيدُ فلا شك أن الحاكمَ مَغْرورٌ مِنْ جهة 


الشهودء وهم سببُ الجناية على المشهود عليهء فيغرّمون لمن أصيب بشهادتّهم في بَدَنهء أؤ 
في ماله. ا في البدن فظاهرٌ لأنّه قد حل به ما لم يكن استدراكه إلا بتْليم ديّته أو أَرْشِوء 
وأا أي المالء فلا يغرّمون إلا إذا تعذر إرجاعٌ ذلك المالٍ إلى يدل مالكهء وتعذر الرجوعٌ على 
ل 
الجنايات وما ذكره بعد هذا فهو ظاهرٌ لا يَحْتَاجٍ إلى الكلام عليه 
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نكا 


آ 
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ويَكمُل النَسَبٌ بِالنَدْرِيج » والمبيغ بما يُعَيِنُه وكذلك الحَقٌ وَكَانَّ لَه أو في يَذْهِ 
بِمَا أَعْلَّمَهُ انتقل إِنْ كانّ عَلَيْهِ يَدْ يذ في الحال» وَالإِرْثُ مِنَ الجدٌ بتَوسَط الأب ِنْ لم َتَقَدُم 
مَؤْنّه وَالبَيْعٌ والوَصِبَةٌ والوَّقفٌ والهبَةٌ بفغله مَالِكاً 3 د يَدِ ررق الاب بالجئنس » 
وَالعَدَدُ وَالطول: والعَرْض» والرٌقفّةٌ والغلّظ. والوَصِيَةٌ وكتاتث حاكم إلى مثله. 
ونَحَوّهما بالقرّاءة عَلَبهِم؛ والبيْع لا الإقرار به وله من الشفِيع بتَسمية الثُمن َو قَنْضْدِ 
فإِنْ جَهِل قَبْل القَنض فُسِحَ لذ بَندة؛' والقول للمشتري». تَتَلَهُ يَقِيناً أ نَخْوُه نَشْهَد وإلأ 
بَطْلَْتْ في الكلّ]. 

قوله : فصل «ويكمل التنسب بالتدريج؟ . 

أقول: سيأتي له أنه يكفي في الشّهادة على السب شُهرةٌ في المحَلّةء فإن كان هذا التكميل 
لا بد منه بحيث لا يَحْكُمٍ الحاكمٌ بالنُسب إلا به لم يكن لقوله فيما سيأتي كثيرٌ فائدة» وإن كان 
النّسبُ يثبت بدون هذا التكميل لم يكن لتحريره ها هنا فائدة» لأنه قد فد كاضر النيك» وهو 
اراد اوقد فرّق بين الموضِعَين بعض المُشْتَفِلِين بهذا ا تار إن كفاية ا ا 
بين حقائق الأمور وما يتسبّب عنهاء فإن ثبوتَ الميراث مُتَسَبِّبَ عن ثبوت التسبء فإذا 0 
السببُ لم يقبت المسبّبُء وثُبوتٌُ المسبّباتِ بدون ثبوتٍ أشبابها مُحال. 

وأمَا قوله: «والمبيع بما يُعَيّنها قلا وجة لهء فإِنّ الشهادة على الشيء بدون ما يعينه 
ليست شهادةًٌ على ذلك الشيءء بل هي شهادةٌ على ما يحتمله هو وغيرّهء فإن جاء بما يعَيّنه 
كانت شهادةٌ عليه وإلا فليست بشهادة عليه وهكذا الشهادةٌ على الحقّ لا فَرْقٌ بينهما وبين 
الشهادة على الملك. 

وأمَا قوله: «وكان له أو في يذه بما أعلمه انتقل». فلا وجه ة لهذه الزيادة» بل الشهادةٌ على 
أنه كان له أو كان في يده قد اقتضت استصحابٌ الحال» فلا يَنْقُّل عن ذلك إلا ناقلٌ صحيحٌ» ومع 
هذا فقد تقدم للمصنف أنها لا تصحٌ الشهادةٌ على ملك كان. 

وأمَا قوله: «والإرثُ من الجدّ بتؤسيط الأب فلا فائدةً لهذا التكميل» ٠»‏ لأن إثباتَ كونه جداً 

قد اقتضى أن ابن أبنه يرئه» يعن اتن أذ ل هانما من زوك لالتاية يان ذلك المائع. 

وأمَا قوله: «والبيع والوصية والوتف والهبة بفعله مالكاً أو ذا يدا فلا أرى لهذا التكميلٍ 
وجهاً؛ لأنه قد ثبت بالشهادة صَدورٌ هذه الأشياء» فييحكم على من صدرّت عنه كما طلقا يانه 
فعل ذلك. وإذا تُوزع المحكومٌ له كانت خخصومة أخرى يُرْجع فيها إلى البيّنة من المدّعي» أو 
اليمين من المنكرء وهكذا ما ذكره بعد هذا. 


ىلا 


والحاصلٌ أن مثلّ هذه التفريعات ظُلماتٌ بعضّها فوق بعضء وقد جعل الله لعباده عنها سَعةَ 
فإنها لا تأتي إلا بمجرّد التّضْيِيِقٍ عليهم. وتَعْسيرٍ الشّريعةٍ الواضحة التي ليلّها كنهارها. 
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«٠ 


ره 


وَلا ْصِحَ عَلى تفي إلا أن يَقْمَضِي الإنْبَات ويتَعَلّق به ومِن وَكيل خَاصَمَ وَل بَعْدَ 
العَْل. وعلى حاكم أكْدَبَهُمٍْ داح قي هن لهُ كَمَالِكِ غَيرٍ مَالِكَهِمْ #أوندي البو في 
وَلآَئِهِمْ وَلِغْيْر مُدَع في حقٌّ آَدَمٌِ محض ٠‏ وعلى القَذْفٍ قَبْلَ المُرَافَعَةَ ومن فزع اخبَلٌ 
َضْلّْه ولا يَحَكُم بمًا ال هلها قَبْنَ الشكمء فإن فَعَلْ تُقِضٌ ولو قَبْل الملم «غالبأ», وَلآ 
بمَا وَجَدَ في دبوايه إن لم يَذكرء دضع ول كل ون الشريكين للاخر ني المدكرك: فيفُوز 
كُلّْ بِمَا حُكمَ لَه ولا يَتَبَعَض ومن المنه عن الأدّاء ومِمِنْ : كان أذكرها غير مُصَرّح, 
وعَلَى أنَّ ذَا الوَارتٌ وَحَْدَهُ]. 

قوله : فصل «ولا تصح على نفي. . .© إلخ. 

أقول: هذه الشهادةٌ على انف قد أفادت في الجملة انتفاة ذلك الشيءٍ في علم الشاهدٍء فإن 
عُورض هذا النفيٌ بالإثبات فهو أَرْجِحُ منه وأقدمُ. لأنه شهادةٌ عن علم» وإن لم يُعارض هذا النفيُ 
فلا وجة للجزم بعدم صِحَةٍ الشهادةٍ عليه بدون مُعارض أَنْهضٌ منه؛ انه اكاذداي الجواه فائدةٌ 
مَغمولاً بها مع عدم المعارض» ولو لم يكن إلا-كونٌ هذه الشهادة عاضِدَةٌ للأضل ومُقَوية له فإِنْ 
العدم مُقَدٌ مُقَدْمٌ على الوجودء ولا وجة لتقييد عدم الصحة بقوله درلا أَنْ يَقَنَضِي الإثبات14. فإِنْ هذه 
اليا المقتضية للإثبات هي شهادةٌ إثبات» ولا اعتبارٌ يدخول النفى في لفظها لما عَرّفناك غير مرّة 
أنه لا اعتبار بمجرّد الألفاظٍ. وأن ذلك جمودٌ لا يليق بأهل التحقيق. 

قوله: «ولا من وكيل خاصم. . 2١‏ إلخ. 

أقول: إن كان بهذه الخصومة قد صار مُنَّهِماً فقد تقدّم عدم قَبِولِ شهادةٍ المتهم بالأدلّة التي 
ذكرناء وباشتراط القرآنٍ الكريم أن يكون الشَّهودُ عُدُولاً مَرْضِيِينَء والمنّهمْ غيرٌُ عَذْلٍِ ولا مَرْضِيٌ ‏ 
وإن كان هذا الوكيلٌ بمكان من الثقة والعدالة بحيث لا تُؤثْر فيه الخصومةٌ تُهمةَ ولا عداوةٌ فلا وجة 
لردٌ شهادته» ل ل ل 
ولا فرق بين أن يكون الوكيلٌ قد عُزِلَ أَمْ لا 

قوله : «وعلى حاكم أكذّبهم». . 

أقول: مرادٌ المصنف أنهم شَهدوا عليه بأنه قد حكم فأكذبهم» وعدم صحة هذه الشهادةٍ 
أوضحٌ من الشّمس بحيث لا يُفتقر إلى التنصيص عليه» لأنْ الحاكمٌ إذا أنكر الحُكمَ لم يَبْق مُستند 
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لإئبات ما اشتمل عليه أو نفو ومع هذا فهو يمكن حمل الشهود على حالة سَمِعوها من الحاكمٍ 
وتعقّب ما يخالفهاء وعلى كل حال فمع إكذابهم لا يَبْقَى لشهادتهم مَوْضِعٌّ من الصدق قط فضلاً 

عن العمل بها. 

قوله : «ومَن يُسْقِط عَنْهم حقّاً له كمالك غير مالكهم». 

أقول : هذه الشهادةٌ وإن أسقطت عنهم حقاً للأوّل فقد أثبتت عليهم حقاً للآخر فمن حيث 
إسقاطها عنهم حقاً للأول كأنهم شهدوا لأنفسهم, والشهادةٌ للئفس لا تَصِمَء وهكذا الكلامُ على 
قوله: «أو غير ذي اليد في ولائهم» . 

قوله : «ولغير مذع». 

أقول: قد قدّمنا أن الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن المنكر هما عمادان من أعمدة هذا الدين» 
ولا يتوقف وجوبُ ذلك على مُطالبةٍ ذي الحق؛ لأنْ الاستيلاء عليه وهو في ملكه عَضْبٌ ومظلمةٌ 
له ظاهرة. فأقل أحوالٍ من علم بحقيقةٍ الحالٍ أن يُخْبِر من له الح بذلك» أو يخبر مَنْ يَفْدر على 
إنصافهء وفع مظلمته فارج إلى هذين الأضلّين العظيمين يُعْني عن الرجوع إلى ما تعارض من 
حديث: ١«خَيَْرُ‏ الشُهداء الذي يُؤْدَي شهادتهُ قَبْل أَنْ يُْتَشْهَده2» وحديث الذْمّ للقوم الذين يَشْهَدُون 
ولا يسْتَشْهدون. 

وأمَا ما قيل من أن عدمٌ صِحَةٍ الشهادةٍ لغير مدّع مجمعٌ عليه فما أكثرٌ هذه الدعاوى على 
إجماع المسلمين مع تعسّره.» نل لدو كنا أُوْضْحْنا ذلك في إرشاد الفحول» وهكذا الكلام في 
قوله : «وفي حق آدمي محض؟ . 

قولة "ومن فرع اختل أصلّهه . 

أقول : مثلُ هذا لا يحتاج إلى النُنصيص عليه للعلم بأن شهادةً الفرع إنما هي في حكم 
التأدية لشهادةٍ الأضلء. فاختلال الأصلٍ مُسَْلْزِمٌ لاختلال فرعِهِ شرعاً وعقلاً وعادةٌ وإذا حكم 
الحاكم بشهادة الفرع الذي اخْبَّل أضلة كته هياء وسَرابٌ بقِيعةٍ لا يُحْنَاجٍ فيه إلى أَنْ يقال إنه 
يُنْقَض فإنه لم يَنْعَقِد من الأصل . 

قوله: «ولا بما هو وجد في ديوانه إن لم يذكر؛. 

أقول: القاضي مأمورٌ بأن يحكمَ بحكم الله عرّ وجلء ولا يكون ذلك إلا بإقرار أو شهادةٍ أو 
يمينء فكيف يقع في ذهن من تعرّض للتّضنيف أنه قد يحكم بما وجد في ديوانه مع عدم الذكرٍ 
لسيب ذلك الذي وجدهء وأيٌّ مَدْخْلٍ لهذا في الأسباب الشرعيّة» وكيف ين بقاض من المسلمين 
أن يحكمَ بمثل هذا حتى يقال له: «ولا يحكم بما وجد في ديوانه إن لم يذكر»ء وأيّ فائدةٍ لذكر 
مثل هذاء ومع ذلك فهو من أحكام القضاءِ لا من أحكام الشهادات؛ فكان تأخيرٌه إلى باب القضاء 
اذل لكو المسيف: رتجمنه الله قد حَبّب الله إليه في كثير من مَبَاحث هذا الكتاب التطويل 
والتكريرَ» فإن غالب ما ذكره في هذا الفصل قد تقدّم في فصل مَنْ لا تصح شهادتُهم. 

وأمَا قولّه: «ويصح بين كل من الشريكين للآخر» إلخ. فالوجة أنه لا مان من هذه الصحة 


دكا 


لمع ووانة ولحو درا لأنّ الشريك لم يَشْهَد لِتفْسه ولا بِمَا لَهُ تَفْعّ فيه ولاكقية مضي 
اتَهامّه» فكان له عن ذكر مثلٍ هذا سَعَهَء وهكذا لا حاجة إلى قوله: «ومن المنهيّ عن الأداءاء فإن 
من المعلوم أن نَهْيَ المشهودٍ عليه للشاهد أن يَشْهَد عليه لا يقوله أحدٌ ممن يعلم بل مِمَن يَفْهم أنه 
لا يجوز للشاهد أن يَشْهد بعد هذا النَهْي حتى يحتاج إلى النُنصيص على جواز شهادته. 
وأمّا كوثها تصحّ الشهادةٌ ممن كان أنكرهاء فوجهه أنه قد يُنكر سَهُْواً أو نسْياناً ثم يذكرء 
لكن إذا صرّح بالإنكارء وصمّم عليه كان ذلك مُوجباً للرّيبة في شهادتهء وهكذا لا حاجة 
للتنصيص على صحة الشهادةٍ بكون ذا الوارثٌ وَحْدَّهء فإنه لم يقل أحدٌ بعدم قَبِولٍ هذه الشهادةٍ 
حتى يحتاج إلى ذكر قبولهاء وليت شعري أي حامل للمصنف على ذِكْرٍ هذه المسائلء وشَّغْلة 
الحيّر بهاء وإتعاب الطلبةٍ بالنظر فيها. 
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ويكفي الشَاهدُ في جَوَازٍ الشَّهادَةٍ في الفِغل الرَوْيَةِ: وَفِي القَوْلٍ الصَّوْتُ معهاء أَؤ مَا 
فِي حُكبهَاء أؤ تَعْرِيفٌ عَذلَين مُشَامِدَيْن أَوْ تين بالإشم والنُسبء وفِي النُسَبء 
والئكاح» والمّؤتء والوّقف. والوّلاء شَهْرةً ني المحَلة تُنُمِدْ عِلْماً أو ظَنَاًء وفي الملك 
المْصَرْفْ والْسيةُ وعدم المنازع ما لَمْ يليب في القن كَؤثه إذة للغير» ويَكفِي الناسي فيما عَرَفَ 
جُملئه والتَبَسَ تَفْصِيلُه الخَط]. 

قوله: فصل «ويكفي الشاهدّ في جواز الشهادة في الفعل الرؤيةٌ؛. 

أقول : لما كانت الشّهادةُ لا تكون إل عن يقينٍ» ولا يكفي فيها ظَنْ إن كانت المشاهدةٌ في 
الشهادة على الأتُعال مُتَوقْفَةً على الرّؤية التي تعصّل عيذها العِلْمُ اليقين» وهكذا الشهادةٌ على 
الأقوال فإنه لا بد فيها من رُؤية صاحب القَوْلِ وسماع صَوْتِهِ إلآ أن يكون الشاهدٌ ممارساً لذلك 
القائل بحيث يَعْلم علماً يَقِيناً أن القولٌ قوله ولا يَمْبَري في ذلك لوجهء فإنه لا يحتاج حينئذ إلى 
مشاهدة القائل. 

وأمَا قوله: «وتعريف عدلين»؛ إلخ. فهذا مِمَا لا بد منه إذا كان الشاهدُ لا يعرف المشهود 
عليه مَعْرفةَ تميّزه عن غير وإن كان يعرفه كان ذلك مُعْنياً عن التعريف . 

قوله: «وفي الشسب والتكاح. . .» إلخ. 

أقول: ولا بد للشاهد بهذه الأمور من تصريحه بأنْ مُستندذه في شهادته هو مُجرّد الشهرة» 
ووجهُ هذا أن الشهرةً مُستَتَدٌُ ضعيفٌ, فإذا عُورضت بما هو أقوى منها لم يبق لها حكمٌء فكم من 
شهرة تنشأ عن مجرّدٍ كَذْب كاذبء ومَزْلٍ هازلٍ» وقد يحصّل للسامع لها ظنَّ لكثرتها فيتكشف 
لخيالٍ كاذب . 


كلملا 


وأمَا قوله: «وفي الملك التصرّف والنسبةٌ وعدمٌ المنازع»» فهذه الثلاثةٌ الأمور وإن كانت 

00 ة لكن لا على جهة الإطلاق» بل يُقَّيّد ذلك بأنه لا بدّ من تصريح الشاهدٍ بأنها 
مُسَْتدُهُ للقطع بأن الشهادة على أن ذلك الملكَ ملك لفلان عَلِمٍ الشَاهد بأنه وَرِنّه من أبيه أذ 

اشتراه من فلان أو وهَبه له فلان أقُوَى من الشّهادة المستندة إلى تلك الأسباب» ولهذا.قال 
المصئف : «ما لم يَعْلِبِ في الظنْ كوته للغير». 

قوله: «ويكفي الناسي فيما عَرَف جملتّه والتبس تفصيلّه الخط». 

أقول: هذا صحيحٌ إذا كان الخطٌ مِمَا يصلّح للعمل به كأن يكونَ خط للشاهد الذي لا 
يحتمل عنده زيادةٌ ولا تُقُصانء أن كان بخط من هو نتعروف] الخط يميف ليقبل الككة ولا 
التشْكيك» إن كان هكذا فلا بأسّ بالرّجوع في التُفاصيل إليهء وإن لم يكن هكذا شَّهد بالجملة» 
وبَرَك التعرّض للتَّفْصيل» «-فإن الععدفن لذلك توف الباهر مكل شك والشّهادةٌ لا تجل على 
مثل ذلك. 


ل مَصِح الاسْجَئَابَةٌ في إِيِجَابٍ ويَمِينٍ ولِعَانِ مُطلقأء وقُرْبَةٍ بَدَنِئةِ إلأ الحَجٌ لِعُذْر 
ومَخظورء ومنة هُ الظهارٌء والطلاقٌ البذعئ » ولا في إثبات حَدْ وقِصَاصِء ولا اسْتِيفَائِهِمَا إلا 
بِحَضْرَة الأضل. وَفِي الشَّهَاَةٍ إلا الإِرْعَاءَء ولا فِي نحو الإخياء. وما لَيسَ للأضل وله 
ِنَفْسِهِ فى الخال «غالباً»]. 

قوله : فصل «لا يصحٌ الاستنابةٌ في إيجاب . 2٠‏ إلخ. 


أقول: علّلوا ذلك بأن القُربةً البدنية لا نَصِحْ إلمن المتقّرّب» وهذه دعوى مجردةٌ فقد صحٌ 
عنه وك : «مَنْ مَاتَ وعَلَئِهِ صومٌ صام عنه ليها وحديثٌ الحَفْعَمِيّة حيث قال لها رسول الله يق : 
«أرَأَنِتِ لَؤ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنْ كُقَضَيِتدى وحديث: «حُجٌ عَنْ تَفْسِكَ ثم حُجٌ عَنْ شَبْرْمَة . . وفي الباب 
وقمات اشير يأو الجر اكلا جاع رن الل 1 جاور لي لير وهو أيضاً الأصلّ الذي 

ينغي الرَجوعٌ إليه عند عدم الّليل؛ فإنْ مَنْ صح منه فعلُ شيءٍ بنفسه جار له أن يسْتَنِيبَ غيرّه إل أن 
رد اقل َل من هذا الأصل» شم المصنف ومن وافقه على المنع يقولون بجواز الاستنابة في تفري 
الصَّدَقَةَ والزكاة مثلاٌ وهذا التفريقٌ هو نفس القربة لا مجردٌ إيقاع العّرْمٍ عليه أو النذرٍ به 


لاما 


فالحاضل أن اللناور أن تشكية من ندر عن «وللوافب :هر لا عوع انها أن لل م 
يهبٌ عنه وللمُغْتِق أن يستنيبٌ من يُعْتِقَ عنهء ونحوٌ هذه الأمور. دمن اصن المع عن انني "من 
هذه الأمور فعليه الناقلٌ عن الأصلء» ومما يدل على هذا الجواز دلالةَ واضحةً بَعْثُ من ينوب في 
الجهاد. وتجهيرٌ من يجاهد» ونحو ذلك» وقد قدمنا في مواضع التنبية على هذا. 

وأمًا قولّه : اريمين؟؛ فالوجة ظاهرٌ لأنْ الاشتنابة في ذلك لا تَتِيسّر بوجهء ولا يجري في 
مثلها كم وهكذا قوله : «ولعان». لأنه نوع من الأيمان. 

وأمَا قوله : «وقربة بدنية إلا الحجّ لعذر»؛ فمبنيٌ على أنْ الأصلّ عدم جواز الاستنابة فيهاء 
وقد عرفت ما فيه. 

وأمَا قوله: «ومحظور». فوجهّه أنه لا يحل للموكل أن يفعلَ ذلك بنفسهء فكيف يجلّ له أن 
يُوكُلَ غيره . 

وأمّا إيقاعٌ الظهار والطلاق فليس للمنع وجة لأهورن كان الطهاد مكرا من القول وزورا: 
والطلاقٌ البذعئُ مَنْهيَاً عنه لكنه يلرّمه حكمّه إذا فعله بنفسهء فكذلك يلزمه حكمّه إذا وككل من 
ينوب عنه فيه» وهكذا لا مانع من التوكيل في إثبات الحدٌ والقصاصء ولا من التوكيل لاستيفائهما 

سواءً حضر الأصلّ أو غاب». وكيف لا يصِمَ هذا وقد كان النبئ 6ه يَبْعث من يقتل المُؤْذِين له 
من رؤساء الكفر في غير واقِعَةَ [البخاري (ا40). مسلم (2])1801 وذلك استيفاءٌ حدٌ قد وجب 
عليهم وحلّت به دماؤهم لأنهم كانوأ من اليهود. وهكذا بعث عَلِيَاً يفل الذي كان يدخل على 
أمّهات المؤمنين فوجده مَجْبوباً [أحمد (88/1)]» وكذلك بعث أَنَيْساً وقال: «وَاهُدُ يا أَنَّبِسُ على انْرََةٍ 
هَذا فإنْ اغتَرَفْتثْ فَارْجِمهَا؛ [البخاري )*١1١/8(‏ و(1"5/17) و("186/1) و(7494/1): مسلم 
(227538/1551/55» أبو داود (5446). النسائي (40/8” و551).» الترمذي (47١).؛‏ ابن ماجه (7048), أحمد 
.])١35 - ١١ 6/5(‏ 

وأمًا أمَا المنعغ من الاسْتنابّة في تَأدِية الشهادة إلا على طريقة الإرعاء فقد تقذم بِيانُ الكادم فيه » 
ولا وَجه لمنع الاستنابةٍ في الإخياء للفرق بين أن يُباشرَ رّ الشي بنفسه قاصداً تملّكّه وبين أن ناشناة 
قاصداً أن يتملكه غيره. 

وأمًا قولة: «وفيما ليس للأصل توليه بنفسه), فصحيح ووجهه ظاهرٌ لأنّ الاستنابة متفرعة 
عن ثبوت 5 الأصل لذلك الشيءء وإذا كان مَمْنوعاً منه فَمَنْعٌ التوكيل منه ثابتٌ بفحوى الخطاب 
إلا ما احترز عنه من توكيل المرأةٍ من يُزوّجهاء فإنه قد ورد الشرعٌ بذلك كما تقدّم. 


ونَصِح فيما عَدَا ذلك مِن كُلّ أَحَدٍ لِكُلُ مُمَيِرَ إلا امرَأة ومُخرماً؛ ومُسْلِماً أَضْلَهُ ذِمَىْ 
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في يكاج وكافراً أَصْلَهُ مُسْلِمٌ فيه أَوْ فِي مُضَارَبَقٍ ونَصِحَ م 0 ومُؤَقَتَةٌ 
وَبِلَفْظِهاء أو بلَفْظِ الأمْرء أو الوَصِيّةِ في الحياة» وتَنِطل بالوّدُ ول يتنه القبول اللّفْظِ] . 

قوله: فصل «وتصحٌ من كل أحدٍ. . '١‏ إلخ. 

أقول : كان يُمْنِي عن هذا التُكثير أن يقولٌ المصنفٌ: يصِحٌ مِنْ كل مَنْ يجوز له تَوَلِي الشيء 
لون بجو ز الاتو ليه ومع كونٍ هذا الاختصار يُفْني عن هذا النطويلٍ فهو يُغْني أنِضاً عمًا تقدم من 
قوله: «ومحظور؛ء ومن قوله : «وفيما ليس للأصل تولّيه بنفسه». 

وأمَا قولّه : : (وتصح مُعلَقةك فوجة ذلك عدم وجودٍ مانع» وهكذا قوله: «ومشروطة ومؤقتة». 

وأمَا قوله: «ويلفظها أو بلفظ الأمر أو الوصيّة في الحياة»؛ فوجهّه ظاهرٌء بل وتصحٌ بغير 
ذلك ممًا يفيد الاستنابةً كائناً ما كان» ولو بإشارة مِن قادر على النطق. 

وأمَا كوثها تبطّل بالردٌ فلكون الوكيل لا يجب عليه الدخولٌ في ذلك» فله عزلٌ نفسه متي 


شاع وإذا انعزل فلا يعود وكيلاً إلا بتراض آحَن وهو معنلى التجديد» ولهذا لا يفعير' القيول 
باللفظ: 


ويَمْلك بها الوّكيلُ القابضُ جائز النّصَرّف إِنْ لَمْ يُْضِفْ كل حَنْ في عَفْد البَيِعء 
والإجارة» والصَلْح بالمال. فلا يتولأها الأصْلُ إلا بدن وكذلك الوصي والولئُ «غالبا» لا 
ذو الولاية إلا لأجلها]. 

قوله: فصل «ويملك بها الوكيل. . .2 إلخ. 

أقول: قد عرَّفناك غيرَ مرّة أن الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ » فإنها ليست إلا لإفادة المعنى 
المرادٍء فإذا كان المشتري أو البائع وكيلا لغيزه قاضدا آنه للموكل: فسواءً وقعَث منه الإضافةٌ لفظاً 
أو لم تقع لأنّه قائمٌ مقامٌ غيره لا مقامً نفسِوء وحينئذ فلا يتعلّق به شيء من الحقوق» ولا يتولى 
شيئاً منها إلا ما كان داخلاً في مُطلقٍ الإذنٍ بتولي ذلك الشيءء ولا فرق بين تصرفٍ وتصرفٍ 
وعقدٍ وعقدء وليس في هذا التعلق رواية ولا درايةٌ . وأمًا الوصيٌ فقد لَزِمه مع كونه نائباً عن ميت 
أن يقومٌ بما تضمْنته الوصاية» ويما يتعلق بها حتى يُخَلّص ما له وعليه. وهكذا الوليُ لكونه نائباً 
عمّن لا يصح تصرقه لنفسه. وأمًا ذو الولايةٍ فعليه أن يفعَلٌ ما يتعلق بولايته» ولا يُجاوزّه إلى 
غيره» ولا يلرّمه سواه واعلم أن ذكرّ الوصيٌ والوليٌ وذي الولايةٍ ها هنا خارجٌ عن مباحثٍ 
الوكالات . 
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ويَنْقَلِبُ فُصُولياً بمخالمَتهِ المُْتاد في الإطلاقء وما عَيِنَ مِما يَتَعَيْنُ عَفداً أو كَذراً أو 
أَجَلاً أؤ جنساً أ تَوعاً أو غَرَضاًء لزيا م جنس من غُين للمبيع أذ رخص أ اشتثاد 
إلا أَنْ يأمره بنسيئة مُفْسِدة. وله الحطّ قبْل الَنْض فيفرم ولو اشْتَرَى مَنْ يَغقُ عليه أو على 
الأضلٍ المُطلق عَتَقّه وفي الضَّمانٍ تَرَدْدْء وما لَرْمَهُ أو تَلِفٌ في بده فَعَلَى الأضل إلا نَمَنا 
قَبَضْه منه بعدما اث شترى., ولا يضمن إِنْ جَحَدَ المُشْتَري البَبِعَ والمبيع]. 

قوله: فصل «وينقلب فضولياً بمخالفته المعتاد. . .» إلخ . 

أقول: سي ان كي وف ل سو 1 م 
المقصودٌ في الوكالة مع الإطلاق؛ فالمصيرٌ إلى غيره مخالفةٌ ظاهرةٌ لا يُلزِمِ وكيلاً ولا مُوكُلاً. 
الوكيلٌ فظاهرٌ ؛ لأنه نه لم يقصد التصرف لنفسهء وأمًا الموكل فلكونه لم يُرِد ما فعله الوكيل. 

وأمَا مخالفتُه لما عَيّئَه الموكلٌ من هذه الأمور فالأمرٌ فيه أوضحٌ إلا أن يُخَالف عادلاً إلى 
حرو تنكام خالو ا ور ضار يما يخالفها عرض للمركرن كنا فال المطسم «إلاأ زيادةٌ مِنْ 
جنس ؟ٌ لكن غتن للعبيع أ خافزلة عااعنا ذا فعل بن أمر به .وززاد خيرا.- وهكدا قوله: "أذ رحصن». 
وقد فعل ذلك م مَنْ أَمْرَه النبيّ َب [البخاري (5437)» الترمذي (1788)» أبو داود (07884] بأن يشتريّ له 
أضحيةً بدينار فاشترى كَبْشَين بدينار وباع أحدّهما بدينار» ورجع إلى النبي وُه بالدينار والكبش» 
وهو عُرُوَةٌ البارقيُء فدعا له رسول الله 4 وقد تقدّم هذا الحديثٌُ» وهكذا الاسْيَنْقَادُ إلا أن 
يتعلق للموكل غرضٌ بالئسيئة كما ذكر المصنفٌ» ٠‏ فعلى الوكيل مطابقةٌ جرعي 0 لتيب ان عله 
وليس للوكيل خط ولا إِبْراء» ولا هو مأذونٌ بذلك» َفِعْلّه كالعدم» وهكذا لا يصلّح منه شراءً مَنْ 
يعتّق على الموكل لأنه مأمورٌ بما فيه نفع لا بما فيه ضررٌ على الموكل . وأنا شرا الوكيل من يخي 
على نفسه فهو لا يعتّق عليه لأن الشراء لغيره والملكَ مِلكُ غير افالعجبٌ من الجزم بأنه يعيّق. 
والذي أوفّعهم في هذا أنهم قالوا إنه يدخل في ملك الوكيل لحظةٌ مُخْتَطفَةَ وهذه دعوّى ليس 
عليها أثارةٌ من علمء وقد أؤْقعهم ذلك فيما تقدّم من قولهم إنها تتعلّق به الحقوقٌ حتى فرّعوا على 
ذلك ما يضْحَك منه» وهو قولهم: «فلا يتولاه الأصلٌ إلأبإذنه». فسبحان الله وبحمده ما يفعل 
الرأئٌ بأهله. بل ما تفعله المجازفةٌ بمن لم يتورّعٌ عنها. 
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ول تح تصرفه * بْلَ الجلم عَكْسٌ الوَصِيْ والمُباح له ولا فيما رُهٌ عليه ولو بكم ؛ 
ولا يَلْرَم الأضلّ زيادَةٌ المُضَْرِيء والقول للأصل في نَفيها وفي القَذْرِء وإذا نَوَى الوكيل 


07 


لنفسه في م مُشْتَرىَ ونحوه عَهنه الل فَلِلأصْلٍ ما لم بَُالِفْه المَرْعُ لا الممنكوح ونحوه. 
ويشْتَرِي ما يَلِيقُ بالأضل مَنْ عن له الجنسٌ إن عُينَ لَهُ النوعٌ أو النّمنء وإلا لَمْ نَصِح. ولا 
تكرارٌ إلا بِكُلْما «م» وامَتَى»» ويدخُلها التّخييس وَالدّوْرٌء و«اقبض كل دَيْنٍ وغَلَّةه» تَتَناوَل 
المستقبّل عكس العنق والطلآق» ويُصَدّق في القَبْض والضّيَاع] . 

قوله : ع د قبل العلم». 

أقول: كان الأؤلى على مُقْتَضَى ما يُقَرَرهِ المصنفُ في سائر المسائل من اعتبار الانتهاء أن 
يصِحّ تصرفٌ الوكيل قبل العلم. . وأمًا ما قِِلَ من أله يصح تصرْثُه فُضوليَاً ويلحق الإجازة؛ فهذا لا 
يرد على المصئف؛ لأنَ مُراده أنه لا يصح تصرّفه قبل العلم بالوكالة تَصَرْفَ الوكلاء. وأمًا كونه 
تصدّفٌ فضوليٌ وتلحقّه الإجازةٌ فهو بحثٌ آخرٌء وكان ينبغي للمصئف أن لا يُمْرَق بين الوكيلٍ 
والوصيّ والمباح له لأنه لا وجة لاعتبار الانتهاء فى البعضي دون اليعض» فإن الوص متصرّف 
بالنيابة عن الميت» والوكيلٌ متصرّف بالنيابة عم الو والخعلاف اللوارة: في يعض الاك لا 
يدل على اختلاف الملزوماتٍ من كل وجهء حتى يكون للوصيّ ولاية دون الوكيل. 

وأمَا كونه لا يصح تصرفٌ فيما رُدْ عليه فوجهّه أنه لم يُوكُل إلا لمجرّد التصرف» وقد فعل 
وانعزل بِفِغْله ما وَلِيّهه فالنَّصرَفٌ فيما رُدَ عليه يحتاج إلى إِذْنِ آخْرَ. 

قوله : «ولا يلزم الأصل زيادة المُشْترَى». 

أقول: إن كان المُشْتَرى من الجنس الذي عَيّنه الموكلٌ للوكيل فقد حصل غرضٌ الموكل 
بالقدر الذي عَيّنهدء وإن كان في الزيادة مَضْلحةٌ له. لكنه قد يكون ثمنها أحبّ إليه من الزيادة على 
المفكنء فياخد ما عتنه ابقدر قيمتة من الثم المدفوع إلى الوكيلء- شرق الريادة: 

وأمَا كونُ القولٍ قولٌ الموكل في ني الوكالة فوجهّه أن الأصلّ عدمُهاء فالقولٌ قول نافيهاء 
وهكذا يكون القولٌ قولّه فى قَدْر ما وكّله بشرائهء وفى قدر ثمنه؛ لأن نافيّ الزيادة منكرٌ للإذن 
بهاء والأصل عدمُها وعدمٌ الإذنٍ بها. ْ ْ 

قوله: «وإذا نوى الوكيلٌ لنفسه فيما عَيِنَه الأصلٌ فللأصل». 

أقول: هذا مَبِنيّ على أن نَْيِينَ الأصلٍ يقتضي أنه أحقٌ به. وليس ذلك بصحيح؛ لأنه ليس 
بسبب من أسبات المِلّك» ولا مِنْ أسشباب كونه أحنٌّ بهء فإذا حصل الكراقني » بين البائع والوكيلٍ 
بالبيع إلى الوكيل كان للوكيل» ولا يلزم الوكيلَ امتثال أمر الموكلٍ كما لا يلزم البائعَ أن يبِيعَ من 
الموكل» ففي جعل تَعْيِينٍ الأصلٍ بهذه المنزلةٍ التي ذكرها المصنف تسامخء ولا فرق في هذا بين 
المنكوح وغيرو؛ ولا مُسْتََدَ للفرق إلا حَواطرٌ أزهام هي أَضَْاتُ أحلام . 

قوله : «ويشتري ما يليق بالأصل مَنْ مين له الجنس». 

أقول: إذا كان الوكيلٌ عالماً بما يليق بالموكل اشْتَّرى له ما يليق به في الوكالة المطلقة» 
وليس ذلك بلازم للموكل إلا إذا وجده مُوَافقاً لغرضه. وأمًا اشتراط تَعْيِينِ النوع أو الثمنٍ وإلآألم 


اول 


تبح الركالة قلح لان وج مع اننا دقام لمعيف أله ليقي التباية شيذا اقلم ينا نميا 

والحاصل أنْ هذا الاشتراط هو من الخيال الذي قدمنا لكء وما المانع من أن يوكله بأن 

يشتريّ له شاةً من دون نَعْيِينِ نوعِها ولا ثمنهاء ٠‏ فإ جا بها مُوافِقةً لغرض الأصل فذاك: وإلا 
عد رخال بحا 

وأمًا قوله: اولا تكرار إلا بكلما؛ إلخ. قناكتما لك الكلام على عذا لي القللاق المشروير 
فارجِمْ إليه. وهكذا قدّمنا الكلامٌ في التّخبيس والدَّرْرٍ فلا تُعيده. لأن المقتضى والمانعَّ في 
الموضعين لا يختلفان. 

وأمَا قوله: «واقبض كل دين وغَلَة يتناول المستقبل», فالظاهرٌ أنّه يتناول كل ما لم يَفْبضه 
الموكلٌ من الديون والعّلآت عملا بما يفيده هذا العموم. ومن ادّعى التخصيصٌ ببعض ما يفيده 
فعليه التخصيص بمخ”صص يُحتمله كلام المتكلمء وذلك كالعتق والطلاق» فإن الظاهرَ أن الموكلٌ 
لا يريد باللفظ العام إل مَنْ يصح عِتقّه وطلاقه في الحال» فإِنْ كان نَم عُرْفَ للموكل يقتضي ما 
هو أوسعُ من ذلك كان العمل عليه لي و ل ل 
مماليك الموكل» ولا من زوجاته في حال الوكالة؛ لأنه لا يصسٌ من الأصل أن يُْتِق مَنْ لم يكن 
ل ل 
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ويِصِحَ أن يَعَوَلّى طَرَفَيِ مَا لا يَتَعَلّنْ بهِ حَقُوقُه مُضِيفاء 0 
وَإِنْ كره الخصع ؛ أو لَمْ يضر الأضلٌ. لَه تَعْدِيلُ بَبْنَةِ الخَضْمء وَالإقْرَارٌ مُطلَقاء والقَبض 

فِيمَا نَوَلَى إِنبائه» والدُكول فيه كالإفرار لا الصَلحء والتُؤكيلٍ والبراء وف وَتَعَدّي الحفْظٍ من 
كل لحل إذا مقوضا فى ابح . ولا يَنفردُ أحدٌ المُوَكُلَين معأ إلا فيما حُشِيَ قَوْنهِ إن لم 
يَشْتَرِط الاجتماع] . 

قوله: فصل «ويصح أن يتولى طرفي ما لا يتعلّق به حقوثه؛. 

أقول: : قد قدمنا لك أن تعلق الحقوقٍ بالوكيل لم يَرِد ما يَقْعضِيه من رواية ولا دراية» وحيائذ 
يصح من الوكيل أن يتولى الطرفين في كل شيءء فإن كان قاصداً بذلك أنه لمن وكله كان لهء وإن 
كان قاصداً بذلك أنه لنفسه كان لنفسهء ولا مانعٌ يمنع من هذا لا من شرع ولا عقلٍ كما قدمنا. 

وأمَا قوله: «والخصومة وإِنْ كره الخصمْ أو لم يحضّر الأصل». اليش للنتصيق على مثل 
هذا إلا توسيع الدائرة؛ وتطويل المسافة» فإِنّ هذا معلوم. ولم يقل أحد أنه يشترط أن يكن 
الخصمُ راضياً بالوكيل» ولا قال أحد: :نموم الوكين لااتفم الااجع يعون المو دل : فأَيُ 
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فائدةٍ لذكر مثلٍ هذه الأمورٍء وما أظنه يصع عن أبي حنيفة ما رُوِيَ عنه من الاشتر تراط»ء فإن رأيّه 
اذى اتن عليه كثيراً من مسائله هو أَزْفعٌ قدراً من هذا. 

وأمَا كونه يصح من الوكيل تعديل بِيّنةٍ الخَضْم فظاهرٌ لعدم المانع . . وأمَا كونه يصح منه 
الإقرارٌ على الموكل فخَطل من القول وزائفٌ من الرأيء فإنّه إنما وُكُل بالخصومة والمدافعةٍ لا 
بالإقرارٍ على موكّله ما لم يأدَنْ له الموكل بذلك؛ لا كما قالوا: إنه يصح منه الإقرارُ ما لم يُحْجَرء 
وأعجبُ من هذا تنزيلٌ المصنفٍ للمنكول منه مَنْزْلةَ الإقرارء فيالله العجب من إهدار أموال العبادٍ 
بما لا تُشتحل به من الأسباب . 1 ْ 

وأمَا كونُ إليه القبضٌ فيما تولّى إثبائه» فالقبضٌ أُمْرٌ زائدٌ على ما وُكَل به وهو الإثباتُ فلا 
يدخل تحته إلا لِعُرف» أو لقريئة تُفيد ذلك» والعجبُ من المصنف حيث يُصرّح بمنع الوكيلٍ من 
المتلع والعوكيل مع سوير لإقراره» والحال أن الصلح فيه مُعاوضةً» والتوكيلٌ ليس فيه تفويتٌ 
ملك الموكل كما يحصّل تَفْويبُه بالإقرار من غير عِوّض» وهل هذا إلا شبيهٌ بالنّشهي» وتحرير 
مسائل الفقهِ كَيْفما اله تفق» وعلى ما يقود إليه الذهنْ. ويُجري به القلم. 

ونعم لا يصح من الوكيل صُلْحّ ولا توكيلٌ ولا إبراءً لأنه لم يُؤمر بذلكء إلا إذا كان مفوّضاً 
تفويضاً يشمل هذه الأور شمولاً ظاغرا : لأن عفني فيه رار بالموكل محضءٍ وهو الإبراءً» 
وبعضها فيه إضرارٌ بالموكل دُون إضراره بالإبراء» وهو الصّلحُ» وبعضها مَظِنَةٌ لعدم صَُدورٍ 
الخصومة علن .ما لا يريده الموكلء وهو توكيل الوكيل د الشأنَ في تصحيح الإقرارٍ من 
الوكيل من غير شرط» والظاهرٌ أن تَفُوِيض الموكل يَنُضَرِف إلى ما فيه نفع له محض» ومصلحةٌ 
خالصة. ولا ينصرف إلى غير ذلك» ومثلُ هذا هو الذي يُريده كل عاقل لما يفعله من التفويض . 

وأمًا قوله: «ولا ينفرد أحد الموكلين» إلخ. فإن كان مقصدٌ الموكل الاجتماعٌ بقريندٍ حالٍ أو 
مقالٍ كان تصرّف أحدهما عفرا غير مشي واوا قينا يخنن نواه إلا أن يُعرفَ أنه يأذن بالانفراد 
في مثل ذلك» وإن لم يكن له مَمْصِد مَقْصِدٌ بالاجتماع كان لكلّ واحدٍ منهما أن يتصرّف فيما أطلقه لهما 
أو غَيّنه سمال برا سوس ا روا لرار و جسم 


[ضمن 

ولا انعزال لِوَكيل مَدافَعَة عَةَ طَلَبّه الخَضْمْ ٠‏ أو نُصِبَ بِحَضْرَتِه أَوَلآَ وَقَدْ حَاصَمَْ إل في 
وَجْهِ الخْضْمء وفي غير ذلك ُعْرّلء ولو في الغَيبّة» ويَعْزِلٌ نَفْسَهِ في وَجْهِ الأضل كَفِي كُل 
عَقْدِ جَاءُ ز مِنْ كلا الطَرَفينِء أو مِئ أَحَدِحِمَاء ويَنْعزِل أنقا بِمَوْتٍ الأضل » وتَصَرَفِهِ غير 
الاسْتِعْمَالِ ونَحْوو وبردّتِه مع اللْحُوقٍ إل في حَقٌ قد تَعَلّقَ به وَيَكُفِي خبرٌ الواحدء ويفعله 
ما وليه ُو ما قعل د مزل واليلم به طلقا وتبْلَ الهلم إلا فيما عق به حقو . أو 


ادل 


أَعَارَهُ أو أَبَاحَهُء أَوْ مَا في حُكْمهماء قِيلَ: وتَعُودُ بَعَوْد عَقْلِهِء ونَصِح بالأخرة» ولوكيل 
الخصومة ونخوها حِصَّهُ ما فَمَلَ في الفَاسِدَةٍه ومن المَفْصُود في الصّحِيحَةٍ]. 
قوله: فصل «ولا انعزال لوكيل مدافعةً. . .' إلخ. 
أقول: لا تبر لطلب الخَضْمء ولا لِنَضْبِهِ في حضرته» ولا لوقوع مجرَّدٍ الخصومة في المنع 
من العَزْل إل في وَجْهِ الخصيء وليس على هذا أثارةٌ من علم؛ بل لا يصلّح هذا التفربعْ على 
مُجرّد رأي يُعقل واجتهاد يُقبل» وما دكزو يش صليل هذا الكلام من أن عَرْله يَضْرٌ بالخصمء ويؤّذي 
إلن ألا تيضم تضومة: فتعليل عليل» وكلامٌ تيل النُخصيل» »؛ فله أن يَعْزِلّه متى شاءء سواءًٌ كان 
قد خاصم أو لم يخاصِمْ. وسواءً طلبه الخصمٌُ أؤ لم يطَلْبْه وسواءً نُصِبَ في خضرته أو في 
غَيْيته . سبحان الله وبحمده ما لنا ولطلب الخصم وللنُضْبٍ بحضرتهء وأيّ جَذْوَى لتكليف عبادٍ الله 
بهذه الخُرّغبلات. 
وهكذا ما ذكره من أن الوكيلٌ لا يَعْزِل نفسّه إلأ في وجه الأصلٍ ليس له وجةء بل يعزل 
نفسّه متى شاءء ويكفي تَوَقَفُه عن المخاصمة باعثاً للموكل على نصب وكيلٍ آخرّء أو تولّي 
الخصومة بنفسهء. وهذا الاستطرادٌ بقوله: «كَنِي كل عقدا إلخ. مع كونه أجنبياً عن المقام لا يتعلق 
به كثيرٌ فائدة. 
قوله: «وينعزل بموت الأصل». 
أقول: هذا صحيحٌ لأن الموكل إنما جعله نائباً عنه في حياته لا بعد موتهء» وهكذا قوله: 
اوتصرفه)؛ لأنه قد تولآه الأصلّ بنفسهء فلم بق للفرع معه حُكمْء وهكذا تبطل الوّكالةٌ بردّة 
الموكل لأنه قد صار مُباح الدم والمال» فكيف يُخحْاصِم الوكيل عَمْنَ قد صار كذلك. 
وأمًا قوله: «إل في حق تعلّق بها ووالطايت حال لطر بالكل عابي كسار 
. وأمًا قوله: «ويكفي خبرٌ الواحد؛. فالأمرُ في مثل هذا ظاهرٌء فقد كفى خبرٌ الواحدٍ في 
التكاليف التي نَعُمْ بها البَلَرَىء فكيف لا يكفي في عزل وكيل عن الخصومة. 
وأمَا قوله: «وبفغله ما وَلِيَهة قويغهه أنه “قد قرغ يما أمر يده وليس للتّنصيص على مثل هذا 
فائدةٌ» فإِنْ الوكالة هي خاصة بهذا الأمر الذي قد فعلهء فلا يحتاج إلى بيان أنه قد انعزل بفعله. 
وأمَا كوه يَلْغو ما فعله الوكيل بعد العزل فظاهرٌ سواءً عَلِم به أو لم يَعلمْ؛ لأن الاعتبارٌ بالانتهاءء 
ولا وجة لما استثناه من قوله: «إلا فيما يتعلق به حقوقُه» لما قدّمناء وهكذا لا وجة لاستثنائه 
بقوله: «أو أعارّهء أو أباحه» أو ما في حكمهما»., لأنه بالعزل قد بَطِل ما عملهء وإذا كان قد 
اسْتّهلك المباحٌ له ما وقَعَت فيه الإباحةٌ؛ واستُعمل ما وقعث فيه الإعارةٌ فلا ضمانٌ عليهماء لأنهما 
مَغْروران» من جهة الوكيل» ولا ضمانَ على الوكيل لأنّه مَغْرورٌ من جهة الموكلء لكونه باقياً على 
استصحاب الوكالة وعدم ارتفاعها . 
وأمَا قوله: «قِيل: وتعود بِعَؤْد عَفْلهه. فلا وجة له؛ لأن الشية إذا ارتفع لم يعمد إلا 
بتجديد. وأمَا كونُ الوكالة تصِمّ بالأجرة فظاهرٌ لأنها ليست مِنَّ القَرَبِ التي يُقال فيها ما قيل في 


أ 


أجرة القاكميق بالقرت :وما أكرة سن أنه يمجن نحطة ما قد قعل فذلك صحيح» ولا فرق بين 
الصحيحة والماسدة على فرض صحة انَصافٍ" بعض وكالاات الخصومة بالصححة. وبعضها بالفساد. 
0 الل ويستحق ممّ عدم النّسمية أجرةٌ 


َجبُ إن طَلِبَتْ مِمْنْ عَلَيهِ حَقْ لا ففي حَدٌ وقِصَاصٍ إلا تبرعأ ببديه؛ أو قَذْرَ المخيس 
في حدٌ القَذْفٍ كَمَن اسْتَخْلَفَ. نُمْ ادْعَى بَيْنَةَ ونَصِح بالمّالٍ عَيئاً مَضْمُونة أو دَيْئَاً 


وبالخضيءٍ ويَكفِي جُرْءَ مِنه مُشاعٌ» أؤ يُطْلَىُ عَلَى الكل وتَبَرَعاً ولو عَنْ مَيْت مُعْسرء 
وَلَفْظيَا تكثلت» انا بِهِ رَعِيمٌ ونَحْؤُهماء وهو عَلَىَ فِي المَالِ وتَصِحَ مُعَلَّفَدَّ ومُؤَقتَةٌَ 
ومَضْرُوطْة ولو بمَجَهُول 0 أَنْ يَتَعَلّق به غَرَض»ء كالدّيَاس ونحوه لا الرّباح 
ونحوه. فتصير حالة متلسلة و 2 قَيَطْلُبِ مَنْ شاءً]. 

قوله: باب وي 

أقول: الواجبٌ الأصلئْ هو قضاءً ما الزم بوّجه الشرعء, فصاحبٌ الحقٌ يُطالِبٍ مَنْ هو عليه 
ِتَسْلِيمه وليس عليه أن يقبل الضّمِينَ حتماء بل يجب إنصافه بالتسليم» فإن تعذّر لإعسار وجب 
الإنظارٌ كما حكم به الله عرّ وجل في كتابه» وإذا طلب أن يُمْهلّه صاحبٌ الحقّ مُذَة وكان الوفاء 
مُتَعذّراً في الحال: إما لَبُعْد مالو أو لعدم نَفاقِه في الحال كان الإمْهّال متوجٌهاً لأنها اقتضئّه 
الضرورةٌ: ولصاحب الحقٌّ أن يتو تقامن. غريمة رفن أى بين زم للب ذلك وهكذا إذا كان من 
عليه الحقُ متمكناً من النُسليم في الحال بلا مانع» ورضيّ من له الحقٌ بإمهاله مده مع التوثق 
بضمين كان هذا إليه؛ لأن مالك المالٍ له التضييقٌ في التسليم مع الإمكان. وله التَنْفيسٌ على مَنْ 
عليه الحقٌ بالتأجيل» هكذا ينبغي أن يقال. وأمًا الكفالةٌ بالرجه فلا معنى لها إلأ وجوبٌ إحضارٍ 
المكفولٍ عليه عند الحاجةٍ إلى إحضاره» وسيأتي حكمّه إذا تعذر الإحضارٌء فتصحخ الكفالةٌ بوجه 
من عليه حدٌّ أو قِصاصٌ بهذا المعنى» فيُطالب الكفيلٌ بإحضاره. وسيأتي أنه لا حَبْس عليه إن 
عدن إعتضادة» 

وأمَا قوله: «كمن اسْتَحْلّفَ ثم ادْعى بِيّنةه. فقد تقدّم الكلامُ على هذا في قوله: «ولا يوقف 
خصمٌ لمجيء بِيِّنةٍ عليه غائبة؛ إلخ. انما ذكره نا ليان أن لاحب الحق الذي زم أ لها بين 
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أن يطلب من الحالف كفيلاً ذ في المجلس حتى يأتيّ ببيّنته» وليس للتّنصيص على هذا كثيرُ فائدة» 
وقد قدّمنا أنه انقطع الحثٌ باليمين فلا تُقْبل البيّنهُ بعدها. 

قوله: «ويصح بالمال عيناً مضمونة أو دياه . 

أقول : أمَا صِحتّها بالمال فظاهرٌ. وأمَا ا* شتراط أن تكون العينُ مَضْمونةٌ فينبغي أن يُقال أن 
يكون ردُّها واجباً على مَنْ هي في يده وإن لم تكن مضمونة: فإذا كان الردٌّ واجياً كانتت الكفالة 
سخييحة» وبحت الرذ على على الكفيل كما يجب على المكفول عليه فإن تَلِمَتْ كان لها حُكمْ ما 

تلِف من الأعيان التي لا تُضْمنء ولا شك في صح الضّمانةٍ بتسليم الذَيْنء وليس في ذلك نزاعٌ. 

قوله : «وبالخصم». 

أقول: هذه الكفالةٌ بالوّجه مِمَا يَضْدّق عليها معنى مطلقٍ الكفالة» ويصدُق على الكفيل أنه 
زعيمٌء فيلزمه ما يلزم الزعيمٌ إذا تعذّر إحضارٌ المكفولٍ بوجههء وهو قوله يكِ: «الرّعِيمُ غارِمٌ؛, 
كما أخرجه أبو داود [(2])*050 والتُرمذيُ [(770١)]ء‏ وأبنٌ ماجه [(1005*)]. ولا وجة لتضعيف 
الحديث بإسماعيل بن عيّاش» فهو إنما يُضَعْف في روايته عن الحجازيّين» وهو في روايته عن 
الشاميّين قويء وقد روّى هنا عن شاميٌ وهو شُرَّخْبِيلُ بن مُسْلم. وللحديث طرقٌ» وله في 
النسائي طريقان من رواية غير إسماعيل بن عياش» وقد صحّح أحدَهُما ابنُ حبّان. 

فكفيل الوجه إذا تعذّر عليه إحضارٌ من كفل بوجهه لَزمه ضمانٌ ما عليه بهذا الحديثٍ إن كان 
الذي عليه مما يتعلق بالمال. لا إذا كان مما يتعلّق بالدين» فعليه السّعْىُ في تَخْصِيله حتى يتعذَّرَ 
ذلك لكل وجى وسيأتي 1 الكلام في ضمين الوَجَهء لكنك قد عرفت بهذا أنّ كفالة الوجه 
تؤول إلى ضمان المال؛. وأنّ الحقٌّ قَوْلٌ مَنْ قال بذلك للذليل المذكور. 

وأمَا قوله: : «ويكفي ذكرٌ جزءٍ منه مُشاع أو يطلق على الكل». فظاهرٌ . 

قوله: «وتبرّعاً ولو عن ميت مُغْسره. ' 

أقول: وجهّه أنه أدخل نفسّه فيما يُحْشَى مِنْ عاقبته التَضْمِينُ فَلَرِمّه الضمانٌ بقوله يكِيِ: 
«الرَّعِيمْ غارِم؟. وقد دل الدّلِيلُ على صِحّة الكفالةٍ عن الميّت 0 ٠‏ كما أخرجه البخاريٌ 
35/4 لاحق)]ء وغيرٌه من حديث سَلْمَةَ بن الأكوّع : أن النبيّ ككل أتِيَ بجَنَازَةٍ ليُصَلَيَ عليهاء 
فقال: : «قل عَلَى صاحبكم مِنْ دَنِن؟؛ فقالوا: : تعمء ديئارَان» فقال: ١صَلُوا‏ على صاحِبّكمْ». فقال 
أبو قتادةَ: هُمَا عليَ يا رسول الله. فصلى عليه النبيّ كلهء زاد أحمد [0]» والدارقطنيٌ» 
والحاكم : أن النبيّ يك قال لَهُ لمّا قَضَى دَيَْهُ: «الآنَّ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَنه وقد رُوي من طرقء 
وفيها 0 الذيْنء وقد تقزر باضل الحديف :ضصحة الضمانة: 

: «ولفظها. . .» إلخ. 

3 دناه أن الاعتبار بما يُفيد المعنى ولو بإشارة» والمرجعٌ في المدلولات إلى 

الأعراف لأن المتكلّمَ يتكلم بما يَقْمَضِيه عُرْفُه . 


وأمَا قوله: «وهو على في المال», فإن كان هذا بياناً لِعْرْفٍ عَرَفه المصئفٌ فلا حُجَةَ في 
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أغراف قَوْمٍ على قوم آخرين» وإن كان بياناً للمدلول اللغويٌ فالظاهرٌ عدم المَرْق بين المالٍ والبدنٍ» 
لأن معنى «هو على» في المال تَسْليمُه و«هو علَىَ» في البدن تَحَْصِيلُه وإحضاره ومع هذا فلا 
يُرْجِع إلى المدلولات اللشوية إلا إذا لم تُوجَد الأعرافٌ . 

وأمًا كوثها «تصِحٌ مُوَقْتَةَ ومَشْروطةً» فوجهّه ظاهرٌ لأن للكفيل أن يَشْترط لنفسه ما شاءء ولا 
وجه للفرق بين الوقتٍ والشَّرطِء وبين الأجلٍ في التَعْلِيقَ بالمجهول». نبل الكل سواًء سواءٌ تعلق 
به عَرضٌ كالدياس ووو أو لم يتعلّق به عرض كالرّباح ونحووء ولا يَرْجِع مثلْ هذا الفرقٍ إلى 
رواية ولا دراية» لأن تعلّقَ العَرض وعدمّه أمْرٌ خارج عن التعليق الذي يجوز للكفيل أن يجعله 
لنفسهء ويقيد ما يلزمه من الضمان بهء وصاحبٌ الح بالخيار إن شاء رضي لذلك وقبله؛ وإن 
شاء امتنع منه . 

وأمًا قوله: : «وتصح مُسَلْسَلةة. فوجهّه أن الكفيل قد صار عليه من الحقّ ما على المكفول 

عليهء فتصحٌ الكفالةٌ عليه كما تصح على المكفول عليه الأول رسكن الاشتراط في الكفالة لا 
ان ع مح ولة كن توف الى المكبرق ل لعو ا من الكمّلاء» لأنّْ الحقٌ مُتَوَجَهٌ على كل 
واحدٍ منهم بموجب كفالته. 
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قت 


وبُحْبَسُ حتّى بَفِيَ أو يَفْرَمَ ولا يَرْجِمْ كَفِيلُ الوه بما عَرِمَء لكن له طَلَّبُ الئبِيتٍ 
للتّْليمء وَلا حَبْسَ إِنْ تَعَذّرَ قِيلَ: وأَنْ يَسْتَرِدٌ العَيِنَ إِنْ سَلَمِ الأضل] . 

قوله: فصل «ويُحبس حتى يفي أو يغرّم». 

أقول: إذا تقرّرت الكفالةٌ كان للحاكم أنْ يقطع من ماله بقدر ما لَزِمه بها من غير حَبْسء فإن 
لم يمكن الحاكم ذلك لبُعْد ماله أو تغلّبه عليه كان له أن يحيسّهء أو يأمرّ غريمّه بملازمته حتى 


يتخلض هنا عليه ولا فرقٌ في هذا بين كفيل الوجه إذا تعذّر عليه إحضارٌ المكفول بوجههء وبين 
كفيل المالٍ كما قذمناء ولا وجه لقوله: «ولاً يرجع كفيلٌ الوجه بما غرم»» بل يرجع به لأنه عُرْمْ 
لحقة تيية + فيرجع كما يرجع كفيلٌ المال. 

وأمَا قوله: «لكن له طلبٌ التثبيت للتسليم»» يعني كفيلٌ الوجهء فوجهّه ظاهرٌ لأنه لا يجب 
عله صل مالم صزر يضح الدوع* 

وأمَا قولّه: «ولا حبس». فقد قدّمنا إزاتيكة اسك كثيل المال في الضيمادء والحكم عليه 
بالتسليم أو القطع من ماله أو الحبس أو الملازمة» ووجهُ ذلك حديتٌ: «الؤْصِيم غارِمٌ»» على 
التقرير الذي قرّرناه في معناه. 

وأمَا قوله: «قيل: ويستردٌ العين إن سلم الأصل». فهذا صوابٌ لأنه بتسليم الأصلٍ قد وفَى 
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بما عليه فيرجع بما سلمه سواءً كان عيناء أو نَقْداَء فإن تَلِف رَجع به على مَنْ سلّمه إليهء فإن 
أغسَر رجّع به على المكفول عليه لأنه عُرْمٌ لَحِقّه بسَببه. 
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وتَسْقْط في الوه بِمَوْتِهِء أو تَسْلِيِهِ نَفْسَه حَيتُ يُمكن الاشتيفائ» وفيهما بسْقُوط 
عليه وحصولٍ شرطٍ سقوطهاء وبالإبراء أو للح عَنْهاء ولا يَْدَأْ الل إلا في الصُلّح إن 
لم بد يَُشْتَرط بَقَاؤُهُ وبانهابهِ ما صَمِنّ وله الوُجُوع ويِصِحٌ مَعَها طَلَبُ الخَضم ما لَمْ يشترط 
يَرَاءَتَهُ» قَتَنْقَلِبُ حوالة]. 

قوله: فصل «وتسقط في الوجه بموته». 

أقول : وجهُ هذا أنه قد فات وتعذّر الوفاءً بأمرٍ مِنْ جهة الله عرّ وجل لا يسبب من الكفيل» 
ولا بسبب من المكفول عليهء فلا يجب عليه ما لا يدحُل تحت قدرته. 

وأمَا قوله: «وتسليمُه نفسّه؛ إلخ. فظاهرٌ لأنّه بذلك قد وفى بما كفل به» وفعل ما عليف 
وهكذا إذا حصل شرط سُقوطِها لأنه قد خرج عن الكفالة بمجرّد حصولٍ هذا الشرطِء وهكذا 
الإبراءً لأن ما على الكفيل في الوجه والمالٍ قد سقط بإبرائهماء وبقبول الصّلح منهما. ومثلّ هذه 
الأمور في غاية ا ا ال 

وأمًا كونه يبرأ الأصلٌ افي الصلح إن لم يُشْترط بَقَاؤهة. فلا وجه لتخصيص هذه 
الصورة. بل لا يبرأ الأصلٌ إلا باشتراط الكفيلٍ لبراءته» وإلا كان يصاحب الحقٌ مُطالبئُه بما 
زادوا على القدر المصالح بهء وهكذا تَسْقط الكفالةٌ بائّهاب الكفيلٍ لما ضمنه لأنه بهذه الهبة 


قد أسشقط عنه الضمانٌء وإذا كان الموهوبٌُ للكفيل باقياً عند المكفولٍ عليه فللكفيل أن يده 
منه لأنه قد صار فى ملكه. 


قوله: «ويصح معها طلبٌ الخصم». 

أقول: وجةُ هذا أن أَصْلَ الحنٌّ عليه» وإسقاطه عن الكفيل لا يَسْتلزم إسقاطه عن المكفولٍ 
عليه لا شرعاً ولا عملا ولا عَادٌةٌ: وأما الاستدلال على عدم المطالبة للأصل بقوله وَل في 
الحديث السابق : «الآنَّ بَرَدَتْ عَلَيهِ جِلْدَتُهاٍ فَمَرْقٌ بين الكفالةة على مّيت مُعْسر قد 00 الرجوعٌ 
عليه. وَتَعذوك عله وجوه المكاسب» وتعَذن قغلة الضمانٍ به» وبين حي مح انيه يتملك 
ويشلق ابه الضَهَان وغيره. 

وأمًا اشتراط الكفيل براءة المكفولٍ عليه فظاهرٌ لأنه بَرِيءٌ بهذا الشرطٍ لا أنه يَبْرأْ من الأصل . 
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[نصن 

وَصَحِيحُهَا أَنْ يَضْمَنَ ما قَذ تَبَتَ في ذْمَةِ مَعْلُومَةٍ ولَوْ مَجْهُولاً وَلارْجُوعَ أو سَيَقْبْتُ 
فِيهَا وَلَهُ الرُجُوعُ قَبْلّه وفَاسِدُها أَنْ يَضْمَنَ بِمَبِرٍ ما قَدْ ثَبَتَ كُمَيِن قيميّ قَدْ تَلِفٌ وَمَا سِوَى 
لِك مَبَاطِلةَ كالمُصادَرَةٍ وضَمِْتُ ما يَغْرَقُ أَوْ يُسْرَقْ ونَخوهما إلا لِمَرَض]. 

قله فيل اترصسيكيا أن" يشمن بنا كد فت اق قن (معلومةة إل . 

أقول : اعلم أن دخولَ الكفيل في الكفالة تيار نفسِهٍ هو إِلْزامٌ لنفسه بما لَزِمَ لِلْعَيْرٍ على 
معيّن والتزام يما ذهب على الغير» وهذا أمرٌّ يَصِحّ من المكلف الدخول فيه لأنه رضي بما يتعقبه 

من الضَّمانَء وللإنسان أن يُخْرِجَ من ماله ما شاء فيما شاءء ولا فزق بين أن يُخْرِجَ شيئاً من ماله 
تغليكاً للغير + أو هيد له أو تدرا غليفت وبين أنْ يُلْزمَ نفسَه ما لَزِم فلاناء أو بما ذهب على فلان» 
والجهالةٌ في الحال لا تُؤثْر فساداً في هذه الكفالة ولا بُطلاناًء لأنَّ الاعتبارٌ في مثل هذا بما ينتهي 
إليه الحال» وهو سينتهي إلى العلم بقدره جملة وتفصيلا. 

وإذا عرفتٌ هذاء فالضمانةٌ على المعيّن بالمعلوم وبالمجهول وبما قد ثبت وبما سيثيّت 
وبما على المُصادّرء ويما يُسرّق أو يَعْرّق أو يَنْلّف بوجِهِ من وجوه شاي كلها منققة في احتبار 
المكلّف لنفسه بما يَلْرّمه من الضّمانء وإِلْزامٌ لها بذلك من غير إِكْراهٍ ولا إجبار وله أن يتصرّف في 
بالميها شاء وكة شاه في عير مامز ولا في أمر لا يُبيحه الشَّرِعٌ» ولبسن فى شيع من هذه 
الصوَّر إضاعةٌ مال» ولا تصرّفٌ به في غير حلال» فإن التزامه بما على المصادر قُرْبَةٌ عظيمةً: 
وتَفْرِيجُ كزبة ودَفْعُ ظلآمة. وآنا الشمانة بحن قبس قد تلت فمعلومٌ عند كل عاقل أنّه لا يُراد 
منها الضمانٌ بعين التالِفٍء لأنْ ذلك لا يُسَدْءِ ل اي ا 0 
العقلء وهو الضمانة» بمثل تلك العين» 0 بقيمتهاء ولا يصحٌ أن تكون الكفالةٌ لاغِيّةَ في مثل 
هذاء لأنّه قد أدخل نفسّه فيما أدخلها فيه تررس كاد الخال جحيك مرت ولا يصح 
منه الرجوعٌ في جميع هذه الأنواع على جميع التّقادير» فاعرف هذاء فإنه الذي يَنْبَغي المصيرٌ إليه» 
وَالنَغْوِيلٌ عليه لقوله وَيْكّهِ : «الرْعِيمُ غارِمٌ». 


وَيَرجِعٌ المَأمُو رُ بالتّسْليم مُطْلَقَا ا م 0 وفي الباطِلةٍ 
إل على القابض» وكذلك في الفاسدة إنْ سَلْم عَما لَرْمَه لآعَن الأضل كَمُتبَر فَمُتَبَرَعْ 

قوله: فصل «ويرجع المأمورٌ بالتسليم مطلقاً». 

أقول: هذا وجهّه ظاهرٌ واضحٌ لأنه عُرْمٌ لَحِقّه بسبب أمْرِه بالكفالة» وتسليم ما اشتملت 


م 


عليه؛ ويكفي مجرّدُ الأمرٍ بالكفالة. لأنها مُسْتَلزِمةٌ للضمانء والأَمْرُ بالملزوم أَمْرٌ بلازمه. وأمًا مع 
عدم الأمر - بل دخل فيها الكفيل تَبَرْعاً منه - فليس له ها هنا طريقٌ على المكفول عليه لأنه لم 
يأمى ولا غيره» ولا تيك الذللك يرجه من الوجوهء حتى يُقال إنه عُرْمٌ لَحِقه بسببهء ولا فرقٌ 

بين الصّحيحة والباطلةٍ والفاسدة» وللكفيل أن يرجع على مَنْ دَفَّ ماله إليه إذا لم يُلْرْم نفسّه به 
ذا حي علب بعووه ار قا قري ااام الح كاد لتر لمكو كاه يشب ا اراي ولا 
يَصِحْ رجوعه عليهء لأنه جَنَى على نفسه. 


باب الحوالة 


.و 


اعداة 

إْمَا نصح بلفظهاء أو مَا في حُكْبِدء وقبولٍ المُحَال ولو غائياً: وَاسْتقْرارٍ الديْنِ على 
المُحال عَلَّيْهِ مَعْلُوما مُساوياً لِدَئْن المُحال جئساً وَصِفَة يُتَصَرَفٌ فيه قَبْل قَنِضِيٍ يبَأ الغَرِيمْ 
ما تدارجء ولا خيار إلآ لإعسارء أو تأجيل: َو تََلْبِ جَهْلِها حالها]. 

قوله: باب الحوالة: تإنما تصح بلفظها أو ما في حكمه!. 

أقول: تصحٌ بما يُقِيدهاء ويَدُلَ عليهاء ولو بإشارة مِنْ قادر على النطق» كما كرّرنا مثلّ هذا 
في الأبواب التي اعتبروا فيها الألفاظةء وقد وسّع المصنف الذائرةً هنا بقوله: «أو ما في حكمه' 
فأهتاتته وهكذا لا بد من قَبُول المُحالٍ للحوالة» لأنها نقل ما هو له مِنْ ذمّة إلى ذِمَة فلا يَنتقل 
عن الذمّة الأولى إلى الذّمة الألحرى إلا باختياره؛ ولكنه يأثم إذا أحيل على مَلِيّ فلم يُقبل» لأنه 
خالف الأمْرَالئْبويٌ: وهو قوله وليه : «وَإذا أنْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيَ فَلْيتع». كما في الصحيحين 
[البخاري (555/4) و(555/4) و(2)51/8 مسلم 0])١1654(‏ وغيرهما [أبو داود (756*)» الترمذي 2)١*08(‏ 
النسائي  15/8/(‏ 717), ابن ماجه (740)]» من حديث أل هُريرة» وفي لفظ لمسلم : «وَإِذًا أجِيلَ 
أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء2)» وقد ذهب الجمهورٌ إلى أن هذا الأمرّ للئّدب». وذهبت الظاهريةٌ إلى أنّه 
للوجوب . 

وأمَا قوله: «واستقرارٍ الدذين على المّحال عليه؛ إلخ. فلا أرى لهذا الاشتراطٍ وجهاً لأنْ مَن 
عليه الدين إذا أحال على رجل يمتثل حوالتّه؛ ويسلّم ما أحال به كان ذلك هو المطلوب» لأن به 
يحصّل الوفاءً بدين المحال» ولو لم يكن في ذمّة المحال عليه شيءٌ من الذين. 

وأمَا قوله: «قَيبْرَأْ الفُريم ما تَدَارَجَّ2 فوجهّه ظاهرٌء لأن رِضًا مَنْ له النَيْنُ بنقل دينه من ذِمّة 
الغريم إلى ذِمّة المحالٍ عليه يُوجب عدم مطالبته للغريم» وهو مَعْتَى البراءة» لكنّ هذه البراءةٍ مقيدةٌ 


دوم 


بما ذكره المصنفٌ بقوله: «ولا خيار إلا لإعسار أو تأجيل أو تَعْلْبِ جَهْلِها حالّهاف ووجة الرجوع 
عليه عند حُصولٍ هذه الأمورٍ ظاهرٌ لأنّ المُحيلَ إذا أحَال على مُعْسرء أو على مَنْ يَعْتَلُ 
بالتأجيل» أو يتغلب عن التسليم مع جهل المُحالٍ لهذه الأمورٍ فقد غرّه بالحوالة» وهو لم يرض 
بتقل ذَيِيِه إلى ذْمَة المُحالٍ عليه إل مع عدم الماع فلا حُكمُ لذلك الرّضًا الواقع مع وجود المانع 
لأنه عْرَرٌ وتَذْلِيسَ. 


ومَنْ رَدْ مُشْتَرىَ بر أ حُكمء أو رضاً على بائع قد أحال بالنّمن وََبِض لَمْ يَْجغْ 


به إلا عَلَيِ وكذا لَوْ اسْتْحِقَ حق أو نكر البَيعَ بَندهماء ولا يَْرَأُ وَلاَ يَرْجِعُ مُحتال عليه فعلهاء 
أو امتثل ب برعا والقؤل مضل في أن القابض وكيل لا مُحتالٌ ِنْ أنكر الدّينَ» وإلا قبلقابض 
مَعَ لَْظها]. 


قوله: فصل «ومن رد مُشْتَرىَ» إلخ. 

أقول: وجه هذا ظاهرٌ لأنّ البائع هو القابضٌ للثمنء فالطريقٌ عليهء ولا فرق بين الردٌ 
بالحكم أو بالتّراضي» وكذا الاستحقاقٌ. وأمًا إنكارٌ البيع من أصله فلا بد أن يتقرّر ما يذّعِيه 
المشتري من البيع قبل أنْ يرجع عليه بالثمن» لأنّ لزومه فَرْعٌ تُبُوتِ التبايْع . 

وأمَا قوله: «ولا يبرأ ولا يرجع مُحْمَالٌ عليه فعلها أَوْ امتثل تبرّعأه, فوجة ع الرجوع في 
الفعل تبرّعاً عدم وجودٍ المناطٍِ الموجبٍ للضّمان» وأمًا الامتثال تبرّعاً فإن لم يَبْلْغْهِ أ مْرُ المُحيل به 
بالتسليم فهو كالصورة الأولى» وإن بلغه وسلّم امتثالاً 0 فمجرّد دُ الأمر يوجب له الرجوع 75 
لم يكن في ذمته دينٌ» لأن الأمرّ يكفي في ذلك». ويَخرُّحٌ به عن التبرّع كما قدّمنا من عدم اشتر 
استقرار دَيْنَ في ذمّة المُحالٍ عليه. 

ان 7 ا نوجهمٍ ظاهرٌ لأن الأصل _ 
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ا ع والمُفْلِسٌُ مَنْ لا يَف ماله بدَنْتِه 
ويُقْبَ[ قَولُ مَنْ ظهّرًا مِنْ حاله. ويُحَلف كلما اذْعيَ إيسارة » وأَنكَنّ) ويُحَالَ بثِنه وبين 


م١١‎ 


الغُرماء. ولا يُوَجَرُ الحُر وَلآ يَلرَمُهِ قَبُولُ الهبّت» ولا أَخذُ أزش العَمْدء وَل المَرْأة الموج ؛ 
ولا بِمَهْرٍ المثلء إن لم يظهرا به« بَيِنَ وحَلَفَ وَإِنّما تُسمعان بَعْد حَبْسِهِ حنّى غَلَبَ الظْنُ 

قوله: ان قا ! لمر من لا يملك شيئاً غيز ما اشتفيي؛ إلغع. 

أقول: هذا الفرقٌ بين المُعْسِر والمُفْلِسء وجَعلُ كل واحدٍ منهما له مَفْهُومْ مُسْتَقِلَ لا يرجع 
إلى تبرج ول لعةء فإن كان المصنفٌ يِصَدَّدٍ بيان عُرْفٍ له ولأهل عصرهٍ فلا يُخاطب أحدٌ بعُرف 
غيرو» على أنه لا فائدةً في بيان الأعرافٍ ها هناء لأنَ المراد الحكمٌ على مَنْ صَدَقَ عليه الإعْسارٌ 
والإفلاسٌ بحكم الشرعء ولا شلك أن مع التعتتر لنة هو من-يتعشر عليه قضاة وين والمفلس 
هو مَنْ أفلس عن قضاء دَيْنهه فهما من هذه الحيئيّةِ مُتّحدانء وليس المرادٌ في هذا الباب إلا بِيانَ 
ما يجب عليهما للغير» لا بيانَ أنهما في أنفسهما مُتّصفان بإعسار أو إفلاس» فإن ذلك لا فائدةً فيه 
ولا جَذْوَى له. قال في الصحاح: عسو الرجلّ: أضاق. وقال في القاموس : أَغْسَر: افْتَفَر وقال 
في الصحاح: أَفْلّس الرجلٌ: صار مُفْلساً كأنّما صارّت دراهمّه فُلُوساً ورُيُوفاًء قال: ويجوز أن يُراد 
به أنه صار إلى حال يقال فيها لَيْس مَعَه قَلْسٌّء وهكذا في القاموس. 

فالحاصلٌ أن معناهما يرجع إلى شيءٍ واحدٍء وسيأتي الكلامٌ على ما يُسْتَنَى لهما. 

قوله: «ويقبل قول من ظَهَرا مِنْ حَالِهِ». 

أقول: وه ذلك أتهقد«صار يظهورهما من نطالة معة أظه الأتزين ٠:‏ فيكون القزل قوله مم 
بفكة »بوغديكة مع أحتن الأمرين + فكان عليه البينة. 

وأمَا قوله: «ويُخَلف كُلْما دعي إيساره وأمكن؛. فوجهّه أن لصاحب الدَيْن أن يُطالبَ بدينه 

فى الوقت الذي يمكن فيه أن يحُولَ حال من عليه الدَّيْنُ من الإعسار إلى اليَسَاره ولا مانعٌ من 

الل 

وأمَا قوله: «ويحال بينه وبين الغرماء». فوجهّه ظاهرٌء لأن مطالبته مع ظهور الإعسار ظلمٌّ 
يخالف ما حكم الله به من قوله سبحانه: ون كنت دُو عَسْرَرَ مَتعلرة ل متسر 4 [البفرة :1]: 

وأمَا قوله: «ولا يُوَجَر الحرُه. فوجهّه ظاهرٌ؛ لأن الخطابٌ عليه بالقضاء إنما هو متوجّة إلى 
ما يجده من المال» ولا يُكلف غيرٌ ذلك» ومن لا مال له قد صدق عليه وصف العسرةء فوجب 
إنظارّه إلى ميسره. 

وأمَا قوله :«ولا يلزم قبول الهبّة؛؛ فلا وَجْهِ له لأنه قد تعلق بذمّته حقٌ لمسلمء » فعليه أن يقبل 
الهبةَ التي جاءت بغير طلب ولا سؤال؛ والتعليلُ بالمئّة عليل» وهكذا أحذ أزش العمدء فليس له 
أن تتقطه على من هو علية؟؛ لأن هذا من باب المكارّمة واصطناع المعروف» وهو مُخاطبٌ بما 
هو أقدمُ من ذلك. وهو تخليصٌ ذمَتهِ من الدين. وأمًا قوله: «ولا المرأة التزوج». فالكلامٌُ فيه كما 
قدّمنا في قوله: «ولا يؤجر الحرٌ؛. 

قوله: «فإن لم يَظهَرا بَيّن؛. 


أقول: هذا صحيحٌ. ووجهه ظاهرٌ؛ لأنه يدعي إسقاط حقّ عليه وأنه مُتَصفٌ بصفة الإعسار 
والأصلُ عدم ذلك» فعليه بان ما هو خلافٌ الأصل . والبيّنةٌ وإن كانت على نَفْي العَنَاء الشّرعىٌ؛ 
فهي لا تَفْضٌر عن إثبات الظَّاهِرٍ كما قدّمنا في قوله: «ولا تصح على نفي». 

وأمّا الجمعٌ له ب بين البيّنةٍ واليمين فخلافٌ ما تقرّر في الشريعة المطهرةء» فخصمه يُخيّر بين 
طلبه بالبيّنة أو القنوع بيمينه؛ كما قال 4# : «شَامِدَاكَ أو يَمِيئهه: ويمكنُ توجيةٌ كلام المصن بأن 
غاية ما تقتضيه البيّند هو أن يكون الظاهرٌ مِن حالة الإعسارء فصار بهذه البيّنةٍ القول قولّه مع يمينه 
كما تقدم في الدعاوي. 

قوله: «وإنما يُسمعان بعد حَبْسه حتى غلب الظنٌ بإفلاسه». 

أقول: هذا من أغجب ما يَفْرِعَ الأشماءٌ» كيف يُحبس رجلُ يَعْرِض البيّنةَ على إعساره 
ويعرض مع بيّنته يميئه» ويجمع على نفسه بين المذرَكَين الشّرعيين» والمستتدين المَرْضِيِينَ» ثم 
يقال له: لا يُقبل هذا منك حتى نعَزّْرَك بالحيس.ء وتُنْزِلَ بك مِنَّ الهّوان ما تُنزله باللّصُوص» 
والقطاع للطريق» والمنتهكين لمحارم الله فلسته شعري أي شرع هذاء بل أي طاغوتٍ يُسَوّْغْه ثم 
قولّه : : #حتى غلب الظنٌّ بإفلاسه» كلام ساقطء فإن غايةً ما يحصّل ببيّنته أو يميئِهِ أو كليهما هو 
غلبةٌ الظنّ بإفلاسه» فكأنّ المصنفٌ قال: لا يسمع ما يُفيد غلبةَ الظَنّ بإفلاسه إل بعد غلبةٍ الظنّ 
بإفلاسه نعم إذا كان الذي عليه الذَيْنُ غنيَاً مُتَبيَنَ الغّى ظاهرٌ الحالٍء فصمّم على المَطل» فقد ثبت 

في الصحيحينٍ وغيرهما من حديث عَمْرِو بن المّرِيد أنه يك قال: «لَىْ الواجدٍ ظُلْمٌ يُحِلَ عِرْضَهُ 

وعتوبته) 00 (/57). أحمد (7177/4. 48خ 3894). أبو داود (75374)» النسائي (/715/89): ابن ماجه 
470)]ء ولكنْ أين حال هذا من حال من يعرض البِيّنةَ واليمينَ على فقره وينادي بذلك بأعلى 
صوتٍ! 

وأمَا قوله : «وله تحليف خصهه ما يعلمه مغسرأً». فوجهّه ظاهرٌء لأنه يندفع عنه بذلك مَعََةُ 
البيّنةٍ واليمينٍ» بل معرّةٌ التعزيرٍ بالحبس إذا وقف بين يدي قاض لا يدري بالمّدارِكِ الشرعيةٍ ولا 


والبابِعٌ أوْلَى بِما تعذر كَمَنَهُ من مَبيع لَمْ يَزقنه المشتري. ولا اسْتَوْلَدَهُ ولا أَخْرَجَهُ عَنْ 
ملك وبببغض بَقَي منهُ َو تعلو لَمَيه الإفلاس تَحِدّدٌ أز جهِلَ حال البَيْع ولا أَرْشٌ لما 
تب ولا لما عم فيه للبقاء لا للنماءِء فيغرم ) وَللمُْتري كُل الفوائدٍ ولو ممْصِلَةء وقِيمَةٌ ما 
لا حدٌ له وإنْقاء مَالهُ حدٌ بلا أجرةٍء وكُلْ تَصَرْفٍِ قَبْلَ الحَجِرٍ ولا يُفَرَقُ بَينَ ذَوِي الرّحِمء 
قَذْ شفع فيه استحَق البائعُ ثمئّه. وما لم يَطَلبه فأسْوةٌ العُرّماء] . 


0م 


قوله: فصل «والبائعٌ أولى بما تعذّر ثمئه؛. 

أقول: هذا الحكمٌ نَبَتَ بما صَمْ في السّنة من طريق جماعةٍ من الصحابة؛ ومن ذلك ما في 
الصحيحين [البخاري (15107). مسلم(1509١)]2‏ وغيرهما [أبو داود (19ه27 20781717 الترمذي (؟751١)2‏ 
النسائي (4517/5ء //451)» ابن ماجه (7704: 2)7704 أحمد (2778/5: 2])018ء من حديث أبي هريرةً عن 
النبيّ يك قال : : «مَن أَدْرَكَ مَالّه بِعَيِيِهِ عِنْدَ رَجُلٍ كذ قذ فلس أز إِنسَانٍ قذ فلس فَهْوَ أحَنْ به مِنْ 
غَيرِو؛ . 

وأما قوله : (من مبيع. لم يرهَئه المشتري»» فلا وجة له لأنّ المالّ باق بعينه في يد المُفْلِسء 
كان سيا سه لحن ب لأنه قد أَدْرّكَ مالّه بعينهء كما قاله رسولٌ الله 6©ه والمُرْتَهِنُ يرجم على 
المفيس» ويكون من جُمْلة عُرّمائه في قضاءِ وأسْوة. 

وأمَا قوله: «ولا استؤلده»؛ فوجهه أنه قد تعلّق للمستولّدة حنٌّ باستيلادهاء فهو شبيهٌ بإخراج 
العين عن الملك . 

وأما قوله: «ولا أَخْرّجه عن ملكه»؛ فوجهّه ظاهرٌ لأنه قد صار في ملك مالكِ آخرٌ دخل في 
ملكه قبل وجود المانع وهو الإفلاس» وكما يكون أحقّ به فهو أحنُ ببعض بَقِيَ منهء لأنه قد 
وجد عَيْنَ ماله وإن نقص بعضّها فإن هذا لا يُخرج الباق عن كونه عينَ مال مالكهء ويقوم مقام 
إخراجه عن ملكه تَفْرِيقُهء فلا يكون صاحبٌُ المالٍ أحق به بعد تَفْريق المُفْلِس له قبل ظهورٍ 
الإفلاس كما في صحج أمسلم [(1669/55)]ء والتسائي أنه وَل قال: «في الرجل الذي يُعدِم: إذا 
جد عِنْدَه اكع ول يُقَرَ يََدقْه أنه" لِصَاحِبهِ الْذِي يَاعَة) . 

وأما قوله : «أو تعذر ثمنه), أي هو أحقٌّ بالبعض الذي تعّر ثمنّه» فيرده ما فى حديث أن 
بكر بن عبدالرحملن بن هشامٍ أن النبئ ويك قال: «أيْما رجلٍ باع متاعاً فَأَفْلسَ الذي ابْتَاعَهُ لم 
يَفْبض الذي باعه من ثمنه شَيْئَاً فوجد ا به», أخرجه مالك في الموطأء وأبو 
داودّ [(670] مُرسلاء ووصله أبو داودٌ [(0*617] عن أبي بكر المذكور عن أبي هريرةً» وضعْفتْ 
هذه الطريقٌ بأن في إسنادها إسماعيل بن عيّاش» ولا وجة .لهذا التضعيفي» فإنْ إسماعيل بنّ عياش 
إنما يُضْعَف في الحجازيّين لا في الشاميّين» وهو هنا روّى عن الحارث الرُبَيْديٌء وهو شامي» 
ووصله أيضاً عبدالرزاق في مصئفه. وهكذا وصله ابنُ حبان» والدارّقطنيُ من طريق أبي هريرة» 
ولكن بلفظ حديثٍ أبي هريرة المتقدم في الصحيحين وغيرهما. 

وأمَا قوله: «ولا أرش لما تعَيِبّ». فالظاهرٌ أنه لا وجه لإهدار هذا الأرش اللازم يحكم 
الشرع فَاخد العينَ» ويكون في الأرش من جملة العُرماء . 

وأمَا قوله : «ولا لما غُرِم فيه للبقاء لا للتماء فيبرم؟؟ فوجمّه أن الكرامة للبقاء :واجبة. على 
المالك» ولم تحصل بها زيادةٌ في المبيع» وأمّا العَرامةٌ للثماءء فإن ظهر أثْرُها في المبيع كان له 
الرجوعٌ بزيادة القيمة» وإلآ فلا؛ لأن البائع وجد مبيعهء ولا زياد فيه. 

وأمَا قوله: «وللمشتري كل الفوائد ولو مُمَصِلةٌ» فوجه ذلك أنها فوائدٌ مِلكه الذي استحقه 


6م 


جمد اليم فيستحقٌ منها ما حدث بعد العقد إلى وَقْت الإفلاسء ووجه قوله: «وقيمةٌ ما لا حدٌ 
لهء وإبقاءً ماله حدٌ بالأجرة»؛ أن المشتريّ فعل ذلك في ملكه فوجب له ذلك. 

وأمّا قولّه : «وكلٌ تصرف قَبْل الحجُرف فوجهّه أنه مالك يتصرّف في ملكه كيف يشاء ما لم 
يُحْجَر عن التصرّف بظهور الإفلاس» وهكذا لا يجوز التَمْريقُ بين دوي الأرحام المحارم لورود 
النّهُي عن ذلك للمالك الواحدٍء وهكذا إذا اختلف المالكون لحدود حادث مثلٍ هذًا. 

وأمَا قوله: «وما قد شَفَعَ فيه استحق البائعُ ثمئّه؛. فلا يخفاك أنّه قد انتقل بالشّفعة إلى ملك 
مالكِ آخرٌ حال ثُبوتِ ملكِ المشتري له» فالبائع لم يُجده بعينه عند المفلس بعد إفلاسوء فلا وجة 
لكونه أولى بثمنه» وهذا كله مع وقوع الطلب من البائع للسّلعة. وأمًا إذا لم يطلب ردّها إليه فليس 
له إلا لير العُرماء كما قال المصئتف. (فيه نظر فإن وجودّه بعينه بعد ظهور الإفلاس يعود به إلى 
ملك بائعف والأصل عدم خروجه عن ملكه بعد عَزْدِهِ بحكم شرعء ومن ادّعى خلاف هذا فعليه 
الدليل» وغايةٌ ما هناك أنه ا ا أو يعرضٌ عليه أنه الأحقٌ به 
فإن رغِبَ عنه بعد علوِهٍ أنه أولى به كان الرَغوبُ مُبْطلاً لأحقيته 
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تحجر الحاكم عَلَى مَذْيون يان ِنْ طلَبّه خُصُومُه ولو قَبْل التَثْببيتِ بثلاث» َو 
أعثفز' فيكونٌ لكُلّهم ولو غَيْباً» ويتناول الرَّائدَ والمِسْتَفْبَلَء ويَدْخُلّه التَعْمِيم وَالنُخْصِيص فلا 
ينفُذُ منه فيما تناوله تصدفٌ ولا إقرارٌ إلآ بإجازة الحاكم. ٠‏ أَوْ الغُرماءء أَوْ بَمْد الفكُ» ولا 
يَدْجُل دَنْنْ لَزْم بعدّه ولو بجناية على وديعة معه من قَبْله لا قَبْلِى فيدْخْلٌ ويُسْتَردَ له إِنْ 
انكشف بعد الششتخصيص ولا يُكَفْر بالصّوْم]. 
قوله: فصل «ويحجرٌ الحاكمُ على مديون بحال . 
أقول : لما كان الدينٌ ثابتاً ِِمَةٍ مُعْلومَةٍ معينة» وصاحب الدين مُطَالِبٌ بهء والغّريمُ م مُمَاطِلَ له 
مع تمكنه من القضاء فون ناله كان مما ما ثبت عنه ولك من قوله: َي الواجدٍ ظُلْمْ يُحِلْ يحل 
عِرْضَه وعقويته»: وعلى حكام الشرع القادرين على رَفْع الظلامات» والأخذٍ على أيدي الطّلّمة أن 
يأخذوا لصاحب الدين ذَيْئَه من ظالمه قَسْراً وقهراًء وإذا لم يطلب مَنْ له الدَيْنُ إلا مُجردٌ الحجر 
على مَنْ عليه الدِينُ كان هذا أقلّ ما يجب على حكّام الشريعة. وهذا الذي ذكرنا معلومٌ بكلّيات 
الأدلَةٍ وجزئياتهاء ومن ذلك أدلَُ الأمر بالمعروف والنّي عن المنكرء والأحدٌ للمظلوم من الظالمء 
وهي كثيرةٌ جداً في الكتاب والسئّةء وهو يُغني عن الاستدلال بحديث كعب بن مالكِ: «أنَّ 


النبيّ يل سجر على مُعاذٍ ماله وباغه في ذَيْنِ كان عليهة أخرجه الدارّقطني» والبيهقى» ٠‏ والحاكمٌ 
وصححه» وبحديث عبيالرحملن بن كَعْبٍ قال: «كانَ مُعاذُ بِنُ جبل شابًاً سَخِيَاً وكان لا يُمْسِكُ 


م٠6‎ 


شَيْعَاٌ فلم يَزَل يَذاكُ حتى أَغْرِقَ ماله كُلّه في الدّيْنِء نأ النبيّ كله فَكَلْمَه لِيُكَلْمَ عُرَماءَه فلو 
كوه لحل ََركُوا لمعاذ لأَجْل رسول الله وَل ٠‏ فباعَ رسول الله له لهم ماله حتّى قامَ مُعاذٌ بغَيْر 
شَيْءِ2» رواه سعيدٌ بِنُ منصورٍ في ستنه هكذا مرسلاء وأخرجه أيضاً أبو داودّء وعبدالرزّاق. قال 
عبدّالحقٌّ: المرسلّ أصحٌء وقال ابنُ الطلاع في الأحكام: هو حديتٌ ثابتّء انتهى. 

ويدل على أنه يجوز حَجِْرُ جميع مال المُفْلِس وتَفْريقُه كله , بين أهل الدَّيْن ما ثبت في صحيح 
سبلم [(01)1557/18 وغيره [أبو داود (455*)» الترمذي (588). النسائي (4870): ابن ماجه (7585)]ع من 
ديه أب :سيعيد: أن ربلا بتاع ثماراً على عهد رسولٍ لله ول تأصابئها ديعا فار اله 
فقال النبيُ ل: «تَصَدَقُوا عَلَيدى فتصدّقٌ الناس فلم يَْلْْ وفاة دَيْنهء فقال: «حَُدُوا ما وجدثم لَِسَ 
لَكُمْ إلأ ديك ومعلومٌ أنه إذا جانّ تَمْرِيقُ مالٍ النفلس جميعة بين اهل الدَيْنِ كان جوارٌ جره 
حتى يفرّق بينهم ثابتا بفحوى الخطاب. وأا |* شتراطً أن يكون الدَّيْنُ خالا فوجهّه أنه لا يتَضيّق 
عليه القضاء المسوّعٌ لحَبْسٍ ماله حجرو عنه إل عند حُلولٍ الأجل. 

وأمَا قوله: ”إن طلبه حخصومُه؛. فوجهّه ظاهرٌ لأنهم لو تركوا طلبّه لكان ذلك موسّعاً من 
خناقه ومنمسا عنه. 

وأمَا قوله: «ولو قبل التثبيتٍ بثلاث»؛ فإذا رأى الحاكمٌ في ذلك صلاحاً فعل من غير تَقييد 
بالثلاث؛ وذلك عند قيام القرائن الدالّةٍ على صِدْق المدّعي أو على أن المدعى عليه سيتصرّف في 
ماله ويُخْرِجَه عن ملكة. وأمّا كونُ الحجر لواحد من العُرماء يكون حَججراً لجميع الغرماء فغيرُ 
مُسَلُم لأن خجرٌ جزءٍ من المال بقدر دَيْنِ الطالب يكفيء وينتظر طلبّ الآخرين إلا أن يَرى 
الحاكمٌ في ذلك صلاحاً لوجه من الوجوه؛ فلا بأسّ بالحجر لجميع المالٍ عن جميع العُرماءء وإذا 
ساغ حجرٌ جميع المالٍ لطلب جميع العُرماء؛ أو لطلب بعضهم» ورأى الحاكمٌ في حجر الجميع 
مصلحة تناول الحجرٌ ما زاد من المال على قَدْر الدّين» وما دخل في ملكه في المستقبل بعد 
الحَجْرء لأنْ المفروضٌ أنه حَبجر الجميعٌ» والرَّائِدُ والمستقبل من جملة ما يَضْدّق عليه أنه مِنْ مالٍ 
مَنْ عليه الَدَيْنُء فإن أمكن تعليق الحجر :يما يفي الدين أهل الدين من غير تعميم إذا كان في :ماله 
زيادةٌ على قدر ما عليه من الدّيْنْء فهذا هو الوجهٌ العدلُء وإن لم يمكن إلا بحجر الكل كان ذلك 
ع ب ا ا ف ف ا وهو معنى قولٍ 
المصنف» ويدخله التَعميمْ والمُخصِيصٌ . ش 

0 قوله: «فلا ينفُذ فيما تناوله تصرفٌ»» فهذا صحيحٌ لأن معنى الحجرٍ هو المنغ لمالك 

من التصرّفات به» فلو نَقَد له تصرفٌ فيه لم يَحْصّل ما هو المطلوبُ به واسطن الماطلون 

00 إخراج أموالهم بأنواع الإقراراتٍ والإنشاءاتِ. وأمًا إذا أجاز ذلك العُرماءً فهم أهل الحقٌء 
ولهم أن يأذّنوا لما شاؤوا. وأمّا الحاكمٌ فليس له أن يُجيرَ إلا إذا عرف رضاءً العُرماء بذلك لأنه لا 
حَقّ له إنما هو قائ ئمّ في مُقام النعْرِيفِ بأحكام الله عزّ وجل» فليس له أن يَفْكُ الحجرٌ من جهة 
نفسِهٍ لغير سبب يقتضي ذلك . 

وَأنا قوله : «أو بعد"الفك» فلا بذ من تقييدء بكونه إما بعضاء الدَيْن الذي كان الحجة لأجله 


كدم 


أو بإذن العُرماءِ بفكٌ الحجرء وأمًا الفكُْ فلا سبب يَقْئَضيه فلا حكمّ لهء وليس للحاكم أن يَفْعَله. 

وأمًا قوله: «ولا يدخل دين لَزِم بعدهوا فوجهه أنه لما صار ماله محجوراًٌ. وكان هذا الدينٌ 
يعود على الغرماء الأوّلين بالتقص كان في حكم التصرفٍ بجزء من المال المحجور الذي تناوله 
الحجر» وهو لا يصحًء فهكذا لا يصِحٌ ما يؤول من التصرفات إلى إذْهاب جزء من المال 
المحجورٍ على تقدير القول بدخوله في جملة الديونٍ التي وقع الحجرٌ لأجلهاء وهكذا الوجهُ في 
قوله: «ولو بجنايته على وديعة معه من قبله» إلخ. 

3 قوله: «ويُسْتردٌ له إن ايو فوجهه أنه من جملة أهلٍ الدَيْنِ الساب 

0 ثولا يكفْر بالصومة: بره أن فاط اللي واوا لحر قد لا يتبتغرف 
القضاءً اللجعامعييا: وقد بقع الباة من بنضهم فلا يصدق عليه في حال الحجر أنه لم يجد ما 
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عن 


متبيع مم عَلَّئه 4 بعد تَمَرُّدِو؛ ويُبقَى لغير الكَسُوبِ والمتَمٌَضْل نويه ومنزله وخادمه إل ريادَة 
النّفيسء وقُوتُ ؤم لَهُ ولطفله ولزوجته وخادمه وأنونه العَاجِرَيْنِ ولِلمْتَفَضْل كفَايَنه وعوله 
إلى الدخْلٍ إلا مَْزلً َو خادماً يَجِدُ غيِرَهُمَا بالأجرة. وبْتَجُمْ عَلْيه بلا إِجَحَافٍ, ولا يَلْدَمُه 
الإيصال. ومِنْ أسْبابه الضف الوق والمرض والجُنونٌ والرّهنء ولا يَجِلَ به ه المُوّجَل]. 

قوله: فصل #وببيع .هليه ولو يع تهجو : 

أقول: وجهُ هذا ما قدّمنا من الأدلّة في الفصل الذي قبل هذاء وأمًا قولّه: «ويُبِقَّى لغير 
الكسّوب والمتفضّل ثوبه) إلخ. فوجه هذا أن ما تدعو إليه الحاجة الضرورية من ملبوس ومسكن 
وما يحتاج إليه لوقاية البرد والحرٌ في حكم المستئنى مما يجب فيه القضاءً من ماله ولهذا لم ينقل 
إلينا أنه ويه أخْرَج مُعاذاً من مسكنه أؤ عَرّاه من ثيابه» وأخرج ما يحتاج إليه من متاع المنزلٍ الذي 
لا بد منه. وأمًا استثناءٌ لخاد : فلا يتم إلا إذا كان المفلِسٌ لا يقير على خدمة نفَسِهٍ وأهلِه. وأمًا 
استثناءٌ زيادة النْفيسِ فوجهه ظاهرٌ لأنه قد “تعلق .نهحقٌ لآدمي وأقدَمٌ على إتلافه فصاحبٌ الدين 
أحقٌ بالزيادة التي في ذلك النفيس» وليس لمن عليه الدينٌ إلا ما لا غنى له عنه» وله غنىئّ عن 
لديم ء النفيس بالعُدول عنه إلى ما دونه مما يَقُوم مَقامه؛ وإن كان خالياً عن صفة النفاسة. وأمًا 
كونٌ هذه الأشياءء هي المستثناةٌ لغير الكسوب والمتفضّلٍ وهو عند المصنفٍ من يَعُود عليه غَلاتُ 
وقفب أو نحوهاء فلا أرى لذلك وجهاًء بل هذه الأمرة فا لكل أحدء واستثناؤها لغير 
الكسوب والمتفضل وإن كان أولى لكونه أَحَوجَ منهماء ٠‏ لكنْ معلومٌ أن مثل معاذٍ وأضرابّه قد ترك 


م١1‎ 


لهم ما تدعو إليه الحاجةٌ مع كونهم كاسبين بسُيوفهم وأغمالهم» وهكذا ينبغي أن يُثْرَكَ للمفلس 
على كلّ تقدير ما تدعو إليه حاجتّه من الطعام والإدام إلى وقت الدَّخَلِء وهكذا يُترك للمجاهد 
والمُحتاج إلى المدافعة عن نفسه أو مالِهِ سِلاحٌهء وللعآلم ما يحتاج إليه من كتب التّدريس والإفتاءِ 
والتصنيف». وهكذا يُترك لمن كان معاشّه بالحَرْث ما يحتاج إليه في الحَزْث من دابّة وآلةٍ حَرْثْء 
وهكذا يترك لمن كان كسبّه بدابته بتأجيرهاء ونحوٌ تلك الدابة. 

والوجهٌ في استثناء هذه أن الحاجةً إليها كالحاجة إلى تلك الأمورٍ التي استثناها المصئفٌ» 
ولا شك أن الرجلّ الكسوبَ الساعيّ في وجوه الرّزقِ» أبواب الدّخل هو في حكم المستغنِي عن 
استثناء القوتٍ والإدام إذا كان يتحصّل له من الكسب ما يقوم بذلك» وإن كان كسبّه يَفْضّر عن 
الوفاء بما يحتاج إليه كان له حكمٌ غيره في القَّدْر الذي تدعو الحاجة إليه. 

والحاصلٌ أن تفويض مثل هذه الأمور إلى أَنْظارٍ حكام العَذْلٍ العارفين بالحكم بما أنزل الله 
هو الذي لا يَنْبَغي غيرُه لاختلاف الأخوالٍ والأشخاص والأمكنة والأزمنة. 

وأمًا قولّه : + لويْتجُم عليه بلا إِجحافٍ». فالذي ينبغي اعتمادّه هو ما فضل عن الكفاية المعتبرة 
إن وُجد ذلكء وإلا فالخكم هو قولٌ الله عرّ وجل: #وَإن كانت ذو عَسْرقر 0 01 مَنْسَرَ 4 
[البقرة: 58٠‏ 

وأا قوله: «ولا يلرّمه الإيصالُ». فيردّه حديثٌ عليٌ: «على اليد ما أَحَذَّتْ حتى تُوَدْيهة» وقد 
تقدم الكلامٌ على هذا الحديث. 

قوله : «ومن أسبابه الصَّعْرٌ وَالرّقُ والمرضٌ والجنونُ والرهنٌ». 

[قول» أتاسيةة العنف اللحجن والدق والجنون؛ فالأمرُ في ذلك كذلكء لأن الصّغيرٌ لا 
يتصرّف عنه إل َيِه عا تقدمء والعبدُ لا يملك شيئاًء ولا يتصرّف في شيء إلا بإذنٍ مولاه 
والمجنونُ يتصرّف عنه وليه لأنه لا يقل ما فيه التَفعٌ والضررٌء وقلمُ التكليفٍ لم يَجْرٍ عليه ما دام 
ا لس سكي اليد لو 1 1 . وأمًا 
المرضٌ فلا وَجْهَ لجعله حجراً لأن تصرّفاتِهِ نافذةٌ شرعاً ما دام ثابتَ العقل» وسيأ تى_ الفدق انين 
المرض المَحوف وغيره. . وأما الرهنٌ» فوجة كونه بمنزلة الحجر ما دام رَهْنا ظاهة ؛ لأن الحىّ قد 
تعلق به به للمرتهن» فلا يخرج عن الرهنيّة إلا بما تقدم في كتاب الرهن. 

واعلم أن من جملة أسباب الحجر السّفهَ وسُوءَ التَصرفٍ» وعدم إدراكِ ما فيه مصلحةٌ من 
مَفُسدة» وما فيه رِبْحٌ من خْسْرء وقد قامت على ذلك الأدلّةُ» وقد استوفينا البحثٌ في شرحنا 
للمنتقى» فليْرجَع إليه 

وأمَا قوله: «ولا يجلٌ به المؤجل», فوجهّه أن التأجيلَ قد صار حقاً للمديون» ولم يحصّل 
بالحجر عليه ما يقتضي سقوط الحقٌّ الثابتٍ له. 


يفن 


له 


[إنّما يَصِحَ عن الدّم, والمالٍ عَيناً أو دَيْاً إِمَا بمَنْفْعَةِ كالإجارة. أذ ب بعال» فإِمًا عن دَنْنِ 
ببَعْضِهِ مِن جِنْيِه فَكَالإِيْرَاء ويَصِحَان في الأَوَلِ مُوَجلَينِ ومُعَجُلِين وم إلا عَنْ نقد 
ِدَيْنِء وَفِي الثاني يَمْتَمْ كالى بكالىء» وإذا اختلمًا جنساء أز تَقْدِيراً 7 كان 0 قيميا 
باقياً جاز التّفاضْلٌ. وَإلا قلا]. 

قوله: باب الصلح «إنما يصمح عن الدَّم والمال». 

أقول: ظاهرٌ هذا عدم صِحَة الصلح عن الحقوق» ولا وجة لذلك» فإنها داخلةٌ تحت عموم 
حديث عَمرِو بن عَرْفٍ أن النبئ كله قال: «الصُلْحُ جائرٌ بين لمعاو طعا د حلا ار 
أَحَلّ خواماةة اجرف أبو داود» والتّرمذَيٌ [(1)1861]» وابنُ ماجَة [(76)]: والحاكمٌ. وابنُ 
حبّان» وصحّححه الترمذيٌ [(770/6)]. وهذا التصحيح من الترمذي هو مما الْتُقِد عليه: فإن في 


إسناده كثيرٌ بن عبدالله بِنَ عَمْرِو بن عَوْفٍء وقد قال الشافعيٌ وأبو داودٌ فيه: إِنّه رَكنٌ من أركان 
الكذب. واعَنّذِرَ للترمذي بأنه صحّحه باعتبار كثرة طرقهة وقد أخرجه أبو داودٌ [(094)]: من غير 
طريقه من حديث أبي هريرةً» وصححه ابن حبانَ. والحاكمُء وحسّنه الترمذيٌ» وأخرجه الحاكمُ 
من حديث أنس » وأخرجه أيضاً اتجاكم : والدارقطنيٌ» »؛ من حديث عائشةً» وله طرقٌ غير هذى 
وبعضها تَقُوم به الحبةُ في كل صلح إلا ما استثناه آخْرُ الحديث. 

وبهذا الدليل يتقرّر لك صِحَةُ الصلح بالمنفعة كما تصحٌ بالمال» وبالبعض كما تصلّح بالكل» 
وبالمؤجُل والمعجلٍ , وتَقِْيدٌ الضّحةٍ في بعض هذه الصور بِقَيْد لا بُدَ من قيام دليلٍ عليه» فإن لم 
يقُمْ عليه دلِيلٌ كان كل صلح جائزاً إلأ ما أحلّ حراماً أو حَرّم حلالاً. 
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ان 

وما هو كالإبراء يْقَيَدُ بالشرط» وصحٌ عن المَجْهُولٍ بمعلوم. كعن المَعْلُوم لا 
العكس». ٠‏ ولكل فيه من الورئة المصالحةٌ عن الميت مُستقلاء فيزْجع بما دَقَعَ ولا تعلق به 
الحقُوقُ» وعَكْسُها فيما هو كالبيع. ولا يَصِحَ عَنْ حَد ونَسَب وإثكارء وتَخْلِيل مجرم 
وعكسه] . 

قوله: فصل «وما هو كالإبراء يقيد بالشرط». 

أقول: لا وجة لتخصيص هذه الصّورةٍ بجواز التَّفْييدِ بالشرط» بل يصمٌ تَقِْيدُ كل صلح بما 
شاء المتصالحان من الشروط إلآ لمانع» والدليل على من ادّعى وجوه وتأثيره في المنع. ‏ 2 


4م 


وأمَا قوله : اويصح عن المجهول بمعلوم' إلخ. ٠‏ فأقول : المعتبرُ في هذا حصول التراضي الذي 
هو المناطٌ الشرعيٌ في تحليلٍ الأموالٍ» فإذا حصل ذلك جاز على كل حالٍ مهما أمكن الوقوف على 
القدر جُملةً أو تَمُصيلاء لأن مالا ترققا عق كذره يوهلا يتحقق فيدلالك الحناطة ويدل على خخواز 
الصلح بالمجهول على المعلوم ما ثبت في الصحيح [البخاري ١/0(‏ «أنّ جايرٌ بنّ عبدٍ الله كان عليه 
تمرٌ ليهوديٌ» فعرض عَلَيْهِ مر بُسَْانِه فأبّى» فكلم جابرٌ رسول الله قل أن يُكُلْمَ اليهرديّ» فعرض 
النبيّ ذلك على اليهوديٌ فأبَى» فَمَشّى فيه رسول الله + ثم قال: «جد لها فأَؤْى اليهوديّ ؛ 
وبَقِيَ لجابر قَدْرٌ وهو سَبْعَةَ عَشَّر وَسْقا بَعْدَ أَنْ أَوْنَى ره وهو كّلائون وَسْقاً؛ . 

وأتا'كون لكل وارف العصالهة قردية طافة لآن الذزة دار متعلما بتركة الحتكة» :زلكل 
واحدٍ منهم فيها نصيبٌ» وإذا صالح الواحدٌ منهم عن الجميع كان رجوعه على الباقين بما دفع من 
الصلح مِمَا هو زائدٌ على نصيبه ثابتاً إن أجازوا ذلك» ورَضُوا بهء وإلا تَمَذّ الصلح في نصيبه . 

وأمَا كوثه لا يصح الصلحٌ عن حَدَ فوجهّه أنه صَلْحْ أحل حراماً لأن إسقاط الحدودٍ بعد 
ثبويها حرامٌ» كما ثبت الوعيدُ على ذلك بالأدلةٍ الصحيحة؛ وهكذا لا يصحّ عن نُسَبٍ لورود 
الوعيدٍ الشديدٍ على من انتسب بغير نُسَبهء أو أَدْخّل على قوم مّنْ هو مِنْ غَيْرِهِم» [أبو داود 
(377). النسائي (9/0/ا١  ».)18٠‏ ابن ماجه (27/49)]. 

قوله: «ولاا يصح عن إنكار» . 

أقول: هذا الصلّحٌ مُنْدرجٌّ تحت عموم الحديث المتقدمء وليس ذ فيه تحليل حرامء ولا تحريم 
حلالء فلا وَجَْهَ للمنع منه. وهذا القَذْرُ يكفي في ذَفْع المنع» ومع هذا فقد وقع الصلحُ عن إنكار 
من رسولٍ الله فك في قِصّة الرّجلين المتنازعَين في المسجدء حتى ارتفعت أضوائهماء فأشار 
النبيُ كك إلى صاحب الدين أن يَضْعَّ 0 فر ضيّ بذلك» والقصةٌ ابت في الصحبح 
[البخاري 2)0861/١(‏ بل 118910 وكما أن مثل هذا الصلح عن الإنكار داخلٌ في عُمومٍ الحديث 
المذكور هو أيضاً داخلٌ تحت قولِهِ عرّ وجل: « وَالصّلحَ حي [النساء: 2]174 وقوله: أو إصَلج 
بتك النّاسن» [النساء: 114]. 

وأما قوله: «وتحليلٍ محرم وعكسه؛. فوجهه ظاهرٌ لاستثنائهما في الحديث الال قل موا" 
الصلح بين المسلمين» ولو اقتصر المصنفٌ على هذا لكان فيه غِنى عن التُطويل في غير طائلٍ. 
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باب الإنراء 


[باب : والربراء إشقاط لِلدَيْنِء ولضمان العيْن» َإِبَاحَةٌ للأمانة بأبرأتُ» أو أَخللتُ. أو 
هُوَ بَرِيءٌ . أز في جِلٌ» وَيَتَقَتَد بِالشَرْطٍ ولو محهولا مُطلقاء وبعِوّض » فُيَرْجِعْ مُ لِتَعَذّرِه ولو 
عَرَضاَء ويمّوت البريءء فيصيرٌ وصيّة]. 


م6٠‎ 


قوله: باب «والإبراءُ إسقاط للدين» ولضمان العين». 

أقول: مثلّ هذا أعني كونُ الإبراء إسقاط للدين لا تدعو إلى ذكره حاجةٌء ولا يتعلّق به فائدةٌ 
كو مسر ا ا ل ا 0 وهذا 
يكفي في تحقيق معنى الإبراء» لأنه الأثر المرنّبُ عليه. وأمًا مجردُ الاختلافٍ في الاصطلاح: هل 
يقال لهذا الإبراء إنقاط أو تلك ؟ فليس نَدُوينُ كتب الفقه لبيان الاصطلاحاتٍ المتواضع عليهاء 
بل لبيان أحكام الشرع والوضع. وهكذا الكلامٌ في الإبراء من العَيْنَء فإنّ هذا الإبراة لمجرّده 
وحنب ييز فلك الس ملكا لمن .رقع له الإدراة منهاء. لما مزال حر موة أن المناط الريك في 
انتقال الأملاكٍ من مالك إلى مالكِ هو خحصولٌ التراضي» وقد رضِيّ المُبْرِىءٌ عن العين بمصيرها 
إلى مِلكِ مَنْ أَبْرَأهِ عنهاء وكونُها قد صارت ملكا له يَسْتَلِزْم أن لا يُطالّب بضمانهاء وهكذا الكلامُ 
في قوله: «وإباحةٌ للأمانة؛» لسن لمر إلا الها اتير يننا لاح لاليطرت بوك قاد 

وأمَا قوله : "بأبرأتُ أو أحللتُ» إلخ. فقد عرّفناك غيرٌ مرَّةِ أن المعتبر ما تحصّل به الدّلالة 
على المعنى كائناً ما كان. وعلى أي صفة وقع .ولو بغير لفظا من الذواله التي ليببت بلفظية: وأمًا 
كونّه يتقيّد بالشّرط فوجهه واضحء لأن المئرىء مُحْسِنّ» فله أن يُقَيّدَ إحسائه هذا بما شاء من غير 
فرقٍ بين الشرطٍ المعلوم والمجهولٍ. وأمًا كوه يرجع لتعذره فهو الأثرٌ المرنّبُ على الشرط 
والفائدةٌ الحاصلةٌ منه» وهذا عبد بالووضين الذي كان الإبراءٌ لأجله. فلا يتم م إل به» ولهذا قال: 
«(فير جع لتعدّره؟. وهكذا يصح تقِييدُه بموت المُبْرِىءِ فينقُذ بالموت كسائر الوصايا. 
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و 


[نمن 


وبِعْمَلَ بخبر العَذْلِ في إِبراءِ الغائب لا أَخْلِو ولا يِصِح مع النّدْلِيسٍ بِالقَفْر وحقارة 
الحقٌ. ولا يجب تَعْرِيف عَكْسِهِمَاء بَلْ صِفَةٌ المُْقطٍ أو لفظ يَعْمّه؛ ويُغْني عن ذكر القيميٌ 
قيمئه. لا المثلي إلا نَذْرْ أو شَيْء قيمثه. كذاء ولا يَْرَأ الميّثُ بإبْراء الورَنُةِ قبل الإثلاف» 
وينطل بالرّدٌ غالباً ولا يُعْتَبر فيه القَبُول كالحقوق يق إلا في العَقّد]. 

قوله: فصل «ويعمل بخبر العدل في إبراء الغائب 


أقول: إن كان المرادٌ بتخصيص هذا الباب 000 أنه يجوز لمن 
عليه الدينٌ أن يُصِدّق العدل إذا أخبره بذلك» فلا شك في ذلك والأعار بما ينهي إليه الحال» 


ولكن هذا التَصديقٌ لخبر العدلٍ لا يَختصٌ بهذا الباب» بل هو كائنٌ في كلّ باب» إلا أنْ يَمْنعَ من 
ذلك شرعٌ أو عقل» وان كان المراةجهة| الحمل يخير لمث أنه يعمل به في شقوط ماعل دن 
الذيخ» ويكون ذلك لآزما لمن له التين» فهذا ل يقزل نه اعد بل إذا أنكر صاحبُ الدَّيْن أو 
العينٍ حَبَرَ العَذْلِ رجّع الكلامٌ بينهما إلى الخُصومة» ويُكمل مَنْ عليه الدينُ حَبَّرَ هذا المُحْبر بخبر 


مل١‎ 


آخرء أو بخبر امرأتين» ات ا وقد قدّمنا لك أن الشهادةٌ على الإخبار بمضمونه ما 
يعلمة الشاهدٌ» وأنه لآ يشترط فيها لفظ. أشَهدُ. 

وهكذا لا وجة لقوله: «لا أَخَذِوهء لأنْ الكلامٌ فيه على ما ذكرنا من التفصيل . 

وأمّا قولّه : «لا يصحٌ الإبراءً مع التّدليس بالفقر وحَقارة الحق». فالوجهُ في هذا أؤْضحٌ من أن 
بين لان الابراة لم يصلز عن رضاً وطية نفس : بل عن خديعة وتَغْرير» قاتكشافٌ ذلك يكشف 
عن “عدم الرّضا الذي هو المَناط الشرعي . 

وآ قوله: «ولا يجب تعريف عكيهمااء فلا بد أن يعلّمَ المُبْرىُ بِقَدْر ما أَبْرَاَ عنه جُملةَ أو 
تفصيلاً. وذلك هو المطلوبٌء ولا يجب على مَنْ عليه الحق بِيان قَدْرٍ ولا صفةٍء وبهذا تعرف 
الكلامً على ما ذكره المصنف هنا. 1 ْ 

وأمًا كوتُه لا يَبْرأ الميّتُ بإبراء الورئقء فوجهّه أن الدّيْنَ مُتَعلّقُ بالتركة» لكن لا يخفَّى أن 
إبراة الورثةٍ مُشْعِرٌ بالرّضا بترك المطالبة» وتركِ الرّجوع على التركة» وذلك موجبٌ لسقوط الدينٍ 
عن التركةٍء فيستحقّها الورئةُء فقد استلزم إبراوهم سُقوط الدّين» وعدم تَعلْقِهِ بالتركة» وذلك هو 
المطلوبُ. وأمًا كوه يبطّل بالرد فظاهرٌ لأنه لا يدخّل في مِلْك الإنسانٍ شيء إلا باختياره. 

وأمّا قولّه: «ولا يُعتبر فيه القَبولُ», فالمرادٌ هنا عدمٌ الردّء ولا يُعتبر زيادة على ذلك. 
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باب الإكراه 


[ويَحورٌ بإكراه القادر بِالْوَعِيد بقتل أو قط عْضْو كَل مَحْظُورٍ إلا الؤّنَى وإيلام آدمي 
وشئة+ ولكن يَضحن العال» ,ويتاول كلمة الكفرة وما لَمْ يَبْقَ له فيه فِعْل مكلا فِغْلٍ؛ 
وبالإِضْرارٍ تَرْكُ الواجب. وبه تَبْطل أخكامٌ العُقُودِء وكالإكراه حَشْيَةُ الغرق وتَخؤه]. 
قوله: باب الإكراه: «ويجوز بإكراه القادرٍ بالوعيد» إلخ. 
أقول: أمَا الإكراهُ بالوعيد بالقتل» أو قَطْع العضّدٍ فلا شك أن تَكُليفٌ المُكْرَه بالثّرك من 
تكليف ما لا يُطاق» وقد قال عرٌ وجل: #ربَنَا ولا تُحَمّلنَا مَا لا طَاهّدَ لَنَا يف4 [البقرة: 21781 وثبت 
في الصحيح عن رسول لله يلي حاكياً عن الله عرّ وجل أنه قال: «قد فعَلْتُه فجوارٌ فعل ما أكره 
عليه في مثل هذا قد أَذِنِ به الشرئ, ورَفَعٌ التكليف بهء ولا شكَ أن الكفر هو الغايةٌ التي ليس 
وراءها غايةٌ في معصية الله عز وجلء وقد أباح الله التكلّم بكلمته مع الإكراه بقوله: إلا مَنْ 
أكر: وَكَليْمُ ملعب ألإيمنٍ وَلكن ئن سَّ بِالْكْثْرٍ صَدْرَا [النحل: 66١١‏ الآية» ومن هذا القبيل 
حديث: رفع عن أُمتِي الصََطَأ والنُسْيانُ 3 اسْتُكَرِهُوا عَلَيهء وقد تقدم الكلامٌ على طَرْقِ؛ وأنه 
يَشْهَد بعضّها لبعض» فيصلّح للاحتجاج به. وأمًا الإكراهُ بالإضرار فقطء فالظَاهرٌ أنه يجوز به فِعلُ 
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المحظورء لأن غايةٌ ما وقع في سبب نزول قولِهِ عر وجل: دِإِلَا من أسخره وََلبْهُ نظمين 
ِألْإِيمَن 4 [النحل: 261٠١5‏ هو أنّهم كانوا يجعلونهم مَنْسوطين في حر الرّمْضاءء ويضعون 00 
على صَدورهم. وأيضاً قد أباح الله سبحانه أكُلَ الميتةٍ لمجرد الاضشطرار إليهاء وأكلّها من جملة 
ا كما هو معلومٌء ومما يدل على الجواز مع مطلق الضرر قولّه عزّ وجل : د أن 
سفوا م ينجز يكرد وَيُحَزْرَكُم أله هد ينس نَقَسَمٌ وَإِلَ الله الْمَصِيرٌ # [آل عمران: 78]. 

وأنا استقناة الزق + قوسي أنه القاحفة الكدرف :وشو آنضا الاتيكون إلا بفعل المكره 
وداعيته» ولكن هذا لا يكفي في استثنائه من المحظورات» فإنّه وإن كان من كبائر الذنوب فالحكمٌ 
فيه لا يجاوزها. 

وأمّا استثناءً إيلام الآدميّء فوجهّه أنه لا يدفع الضررَ عن نفسه بإنزاله بغيره» وأمَا استثناءً 
سب الآدمٌ فلا وجة له بل يجوز عند الوعيدٍ بمطلق الضرر للأدلةٍ التي تقدم ذكرُها. 

وأمّا قوله: «لكن يضمن المال»؛. فلا وجة له لأنه لا حكمّ لمباشرته مع الإكراه» بل يكون 
الضمانُ على فاعل الإكراوء وقد ل الضعيف قَوْماً فكيف يثبّت الضمانُ 
مخ م الأمر من القويّ للضعيف. ولا يثْيّتَ يثبّت مع وقوع الإكراه له منهء فإنه أمرّ 5005 
إليه الوعيدٌ بإضرارء ولا أضعف من المكره. 

وأمَا قوله: «ويتأوّل كلمة الكفر»؛.ء فوجهه ظاهرٌ لأنه يخلّص مما بُليَ به من مَعَرّة الإكراه على 
الكفر بالله عزّ وجل. 

قوله: «وما لم يبقَ له فيه فعلٌ فكلا فعل». 

أقول : هذا من الوضوح والجلاء بحيث لا ينبغي أن يمس أو يتردة فإنه في هذه الحالة قد 
صار كالآلة لفاعلٍ الأكراهء فتكليقُه بما فعله ممًا لم يبقّ له فيه فِعْلُء تَكُلِيفٌ بما لا يُطاق» وقد 
رفعه الله عن عباده بنصوص كتابه وسئّة رسوله 9 . 

قوله: «وبالإضرار ترك الواجب. وبه تبطل أحكامٌ العقود». 

أقول: إذا جاز بالإضرار فعلٌ ما حرّمه الله سبحانه كما قرّرناء فكيف لا يجوز به ترك 
الواجب وكيف لا تبطل به المعاملاتٌ» فإن بطلانها مما لا ينبغي أن يتردّدٌ فيه مترددٌ» أو يشلك كيه 
شاك وقد عرّفناك غيرَ مرة أن المناطٌ الخرعل في جنيع المعامللات هو التراضي» كما قال عر 
وجل: «اتحدره عَن رَاضٍ 4 [النساء: 0]14» وأي رضاً يُوجد مع الإكراهء وإذا لم تصحٌ المعاملةٌ 
بمجرد عدم وقوع الرّضا المحمّقٍء وعلام وجودٍ طيبةٍ النفس الواضحة» فكيف لا تبطل مع 
المجاوزة لهذا الحدّ إلى الإكراه على الفعل. 

وأمَا قولّه: «وكالإكراه خشيةٌ الغَرّق ونحؤه». فوجهّه أن حَشْيّةَ الغَرقٍ ونحوه يتسبّب عنها 

2 2 


1م 


[يَجبُ على مَنْ لا يُغْني عَنْه غيرُه. ويَحْرُم على مُخْتَلَ شَرْطِء ويُندبء ويُكرَهء ويُباح 
مَا بَيّن ذلك حسبّ الحال. وشروطه الذّكُورةٌ» والثكليف». والسّلامة من العمى 0 
والاجتهاد في الأصحٌ. والعّدالةٌ المحَفّقَة وولاية من إسام عق أو مُحتسبٍ إما عَمُو 


ِخَكُمْ أبن ومتى وفِيمَ وبين مَنْ عَرَض أو خُصُوصاء ل 
شهادة وإِنْ خالفٌ مَذْهَبهء فإنْ لَمْ يكن فالصَّلاجِيةٌ كافيةٌ «م» مع نَضْبٍ خَمْسَةٍ ذُوي فَضل» 

قوله: بابُ القضاء: «يجب على من لا يغني عنه غيره». 

أقول: قد اتّفق المسلمون أجمعون على وجوب الأمر يالمعروف والنَهْي عن المنكرء و 
ذكرنا غيرٌ مرة أنهما العمادانٍ الأعظمان من أعمدة هذا الدَّينِء وأنهما 0 
أفراد المسلمين وجوباً مُضيّقاً. فالقاضي القامرُ على الحكم بالحقّ والعَدْلٍ وبما أنزل الله إذا امتنع 

من الدخولٍ في القضاء فقد أهمل ما أَوْجَبه الله عليه من الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكرء وتَرّك 
أعظعَ ما أوجبه الله على عبادهء وأهمّ ما كلفهم به هذا على تقدير أنه يُعْني عنه غيرٌه. أمّا إذا كان 
لا يُعْنى عنه غيرُه فأيُ واجب أوجبٌ عليه من الدخول» وأيٍّ تكليفٍ شرعي يَعْدِل هذا التكليف. 
راك او كط سيد قاد ناك لسار خلا الخراري ولا شل رذ سيت ل لط ِنَ العلم يبل 
به إلى الحكم بين عبادٍ الله بما شرعه لهم أن يثْتَ على هذا المنصب الشريف ‏ الذي هو مِقْعَدٌ 
من مقاعد النبوّةٍ ومَنْصِبٌ من مناصبها ‏ مَنْ لا يَتَعَفّل حُبَجٌ الله. ولا يَبلُعُ به علمُه إلى مَغرفتهاء 
فإنه حينئذ يُتَضَيِّقُ عليه الوجوث». ويعفكن عليه الديخول» وإلأ كان مُشاركاً في الإثم لمن أجرى 
أحكامٌ الله على غير مجاريهاء وأوقعها في غير مواقِعها. 

إذاعرفت هذاء فاعلم أنه لا شك في وُجوب الدخولٍ في القضاء على مَنْ لا يُغْني عنه 
غيرّه» ولا شلك في تحريمه على مَنْ لا يَضْلّح له إما لقُصورٍ في علمه أو في إدراكهء أو في دينه» ' 
لأنه تلبّسَ بما لا يصلّح له ودخل فيما ليس هو من شأنه. ومَنْ عدا هذين فهو مُتردٌدٌ بين ع أحاديث 
الترغيب في الولايات. والترهيب فيها. 

فمن أحاديث الترغيب ما ثبت في صحيح مسلم [18790)]» وغيره [النسائي (2)771/8 أحمد 
(0/١١)]ء‏ من حديث عبدالله بن عمرٌ قال: قال سول الله ينه : (إِنَ المُفْسِطين عِنْدَ اللِهِ على منابر 
مِنْ نُورِ عَنْ يَمِينِ الرّخْملن ‏ وكِلنًا يَدَيْهِ يَمِينّ - الذين يَعْدِلُونَ في حُكِهمْ وأفليهم وما وَلُواه» ومن 
ذلك حديث: دلا حَسَدَ إلا في اثنتَين»» وفيه : : «ورَجُلٌ آتاة الله الحكمّة فَهُوَ يَفْضِي بِهَا بَيْنَ الئّاس؛» 
وهو في صحيح البخاريٌ [(9 1ك ١؟أالاء‏ كاض ايل وغيره [مسلم ابن ماجه (1708): أحمد 
(08/1, 010487 وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة [البخاري (77807): مسلم 
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(11) أبو داود (4لاه”)» ابن ماجه (0)714 أحمد (3198/4. 5١54‏ 6١5)ل]0‏ وعمرو بن العاص 
عنه ل أنه قال: (إِذَا اجتَهَدَ "لخادم فَأَخطَاً كَلَهُ لق وَمَنِ اجْتَهَدَ تَأَصَابَ فَلَهُ أخران» وفي هذا 
الحديث فضيلةٌ للقاضي عظيمةً لأنه لك رده في كمه ؛ بين أَجْر أو أَجْرَيْن» وججله مأخورا على 
الخطأء بل أخرج الحاكم. والدارّقطنيٌء من حديث عَقبةٌ بن عامر. وأبي هريرة وعبدالله بن عَمَّر 
هذا الحديتٌ بلفظ : «إذا اجْتَهَدَ الحاكم َأَخْطأ فَلَهُ أَجِي وَإِنْ أَصَابٌ قَلَهُ عَشْرَةُ أَجُور», وفي إسناده 
قْرَجُ بن فَضالةء وتابعه ابن لَهيعةَ» وهما وإن كانا ضعيفين لكن إذا انضمٌ الضُعيفٌ إلى الضعيف 
قري الحديثٌ» ويشهد له ما أخرجه أحمد حاكن 316 و اديت عَمرِو بن الخاض يتقف (إِنْ 
أَضَبْتَ القَضاءً قَلَكَ عَشْرَة أْجُور وإِنْ اجْتَهَدْتَ تَأَخْطَأتَ فَلَكَ حَسَّئَدكق وفي إسناده ضف 


وفي التّررغيبِ في القضاء أحاديثُ قد ذكرناها في شرح المنتقى» وفيما ذكرناه كفاية» وك 
أمر الله في كتابه بالحكم والغدل مر بالسق وينا ادق الله الحكامَ» وقال عرّ وجل: هكم يبا 
ليبح الَذِينَ أَسْلَمُوا لِلذِنَ هَامُوا» [المائدة: 44]. 

وأمًا أحاديثٌث الرَْهِيبٍ فمنها ما في صحيح مسلم [(1817)]» وغيره [أبو داود (3834)» النسائي 
(108/5)]» من حديث أبي ذَرُ أن النبي لق قال: «يا أبا ذرٌ إِنّي أَرَاكَ ضعيفاً. وَإِني عت الك نا 
أْحِب لِتَفْسِيء لا تَأمرَن على انين ولا نَوَلِينَ مال يتيم» . وفي صحيح مسلم أيضاً [(1475)]» من 
حديثه قال: قُلتٌ: يا رسولٌ الله ألا تَسْتَعْمِلْنِي؟ قال قَضَرّبَ بِيَدِهِ على مَنْكبِيء قال: (يا أبا ذْرَ 
إنك عنعيف)» .وزنها أناناً وَإِنها يَوْمَ القِيامَةٍ خِرْي ونَدامَةٌ إلا من حَدَهَا بِحَقَها وَأَدَى الّذِي عَلَي 
فيهّاف وهذان الحديثان مُقَيّدانَ يما قاله.رسول لله وَلكُكُ لأبي ذَرَ: «إنّي أراك ضعيفاًة. وبقَولِه: . 
«إنك ضَعِيفٌ). ولا راع في أن الدخول في الولاية لمن يَضْعُف عنها لا يحل ولهذا استثنى في 
الحديث الثاني بقوله : «إلا مَنْ أَحَذَّها بحمّها وأَدى الّذِي عَلَيِهِ فيها». 

ومن أحاديث التّرهيب ما أخرجه أحمدٌ [(70/5 و30)]: وأهل السئن [أبو داود (1/اه6- 
؟لاه”)» ابن ماجه (4)5048 الترمذي (0])178 والحاكمٌء والبَئِهقىٌ» والدارّقطني؛ وحسّته الترمذيٌ» 
وصحححه ابن حزيمةً وابنُ حِبّانَ من حديث أبي هريرةً» قال: قال وسول الله 2 : «مَن جعِل 
قاضياً بَنَ الئاس فَقَدْ ذْبِحَ بِغَيِرٍ سِكين؛. فهذا الحديثٌ هو أشَّقّ ما ورد مُطلقاً عن التّقييد من 
أحاديث الثّرهيبٍ في الدخول في القضاءء وقد أوّله جماعةٌ بما يدل على أنه من أحاديث الترغيتٍ 
لا الترهيب» وقد أَجَبْت عليهم بما ذكرئه في شرحي للمنتقى» ولكن هلهنا جوابٌ آخْرُ عن هذا 
الحديث يُوجِب تَأويلّهء وهو أنّا قد قدّمنا حديث أنْهم على منابرٌَ مِن نور عن يمين الرّخملن؛ 
وحديتٌ أنه من الخَضْلتين اللتين لا حسد إل فيهماء وأنه مُتردّد بين أَجْرين مع الإصابة وأَجْرٍ مع 
الخطأء وما كان بهذه المنزلةٍ وله هذه المزيةٌ» فالدخول فيه مِنْ أعظم أسباب الفوز بالكير والاهر 
فيُحمل حديتٌ الذبح بغير سكين على أن الدخول في القضاء «"مَصَحوب بجائع يمدعة من ' التهوض 
به: إِمَا الضَّعفٌ كما قال رسول الله وك لأبي ذَرَء أو أنه لا يقدر على أنْ يجْتهد كما في التّرْديد 

بين الأجر والأجرين» والجمعٌ مهما أمكن 56 الترجيح بالإجماع وقد أمكن هناء وعلى 
تقدير جوازٍ المصير إلى التّرجيح فالأحاديث الثابتةٌ في الصحيحين من طريق جماعةٍ من الصحابة 
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أرعة قال يسك تهتنا كمااهر معارة فى :رسو الدضيع المدكوزة قن الأصول»::وني عم 
اصطلاح أهلٍ الحديث. ش 

50 حديثٌ : «القضاةٌ ثلاثةٌ. فلا شك أن القاضى إذا قضَّى بالجهل عامداً أو جاهلاً للحق 

تسكن لهذا الرعية الرارد- في كنا الكدية ) تلن محل التّزاع إلا في قاض عل بالحق 

ويقضي به» وقد جعله القاضي الذي في الجنّة؛ فهذا الحديثٌ ينبغي أن و أحاديث 
حت لافار للع ء في الدخول فيه لا من تزهيبهم. ٠‏ وهذا الحديثُ لفظه في سنن أبي داو 
6701 وسئن ابن مجه [(0591]» من حديث بُرَيْدة عن التَبِىَ وليه قال: «القُضاةٌ ثلاثةٌ واحدٌ 
في الجنَةٍ واثنانٍ في الئَارِ» فأمًا الذي في الجئة فرجُلُ عَرَف الحقّ فقضّى بهء ورجُلٌ عَرَف الحقٌّ 
وجارَ في الحُكم فهو في الثارء ورجلٌ قَضَى للئاس على جَهْلٍ فهو في الثار؛, وأخرجه أيضاً 
الترمذيٌ الفففةةة والنسائي» والحاكم وصححه . 

وأمًا سائرٌ الأحاديث الواردةٍ في التّرهيب عن الدخول في القضاءء فهي على ما فيها من 
الضّعف محمولةٌ على ما قدّمنا في الجمع بين حديث: «فقد ذَبَح نَفْسَه هر سكين»» وبين . أحاديث 
الترغيب . فتبيّن لك بهذا أن الدخول في القضاء إما واجبٌ مُضيَّقٌ) وهو على من لا يُعْني عنه 
غيره» أو حرامٌ بَحْتٌ وهو على مَنْ لا يَفِى بما هو مغتبرٌ فيه» ولم يستجمع فيه ما لا بذ منهٍ 
ومن عدا هذين فالدخولٌ فيه قُربةٌ كما تدلّ عليه الأحاديثُ المتقدهة : كنا ركرة الدخول واجا 
عليه إذا وَيْقّ من نفسه بالقيام بالحىّ» وإجراء الأمؤر مجاريهاء والوقوفٍ على الحدود التي 
حدها الله للقائ ثمين بالأمر وإن كان يُغني عنه غيرٌه. وأمَا من كان لا يّثق بنفسه بما ذكرناء فهو لم 
يَكْمُلُ في حقّه المقتضي للدخول ولا وجة لما ذكره المصنفٌ من قسم المكروه والمباح . 

وأمَا ما ورد من النّهي عن سؤال الإمارة؛ كما في البخاريّ [(5511, الات 45الاء 071417]ء 
وتاج [(567ل)لك وغيرهما [النسائي (6/8؟57؟)., أبو داود (9؟7947)» الترمذي (9؟69١)2‏ أحمد (57/6 - 
5 من حديث عبدالرحمانٍ بن سَمَرّة ة أن النبيّ النبي ييه قال له: (يا عَبدالرّحملن لا تَسْأل 
الإمارة فإِنّكُ إِنْ أوتيتها عن مَسْأَلَةِ وُكلْتَ إليهاء وإنْ أوتيتهَا ود عبر قشالة أَعِنْتَ عليها»» نهر 
نهِيٌ عن سؤال الإمارق. وهو غيرٌ محل النزاع لا عن قبولها من غير سؤال» فإنه رَغْسبٍ فيه بقوله: 
«أَعِنْتَ عليها». وهكذا ما ثبت في الصحيحين [البخاري (178/17)» ٠‏ مسلم (01166/15]» وغيرهما عن 
أبي موسى عنه وَلكُه أنه قال: «إِنَا والله لا نُوَلي هذا الأمرَّ أحداً يَسْألّهِ أؤ أحداً حَرّصٌ عَلَّيهه. فإنّه 
يدل على عدم جراز تَوْلِيَةِ من أراد العمل أو حَرَصٌ عليه لا على عدم قَبُوله من غير سوالٍ ولا 
طلب ولا إرادة» وهذا هو الذي كلامّنا فيه. ومثله ما في الصحيحين [البخاري (2]0)7/148 وغيرهما 
[أعسد (/444 و1)575]» من حديث أبي هريرةً أنه َيه قال: «إنكم سَتَخْرِصون على الإمارة» 
وستكون نّدامة يوم القِيامّة» فإنَ هذا تنفيرٌ عن الحرص عليهاء وهو مُسَلْمء وهكذا ما ورد في هذا 
المعنى» فإنه محمولٌ على ما وقع فيه من التّصريح منه يلك وقد ورد «أنْه إذا جلس الحاكمُ في 
مكانه هَبَطَ عَلَيِه مَلكان يُسَدَّدانه ويُوفْقانِه ويُرْشِدانه ما لّمْ يَجُرْء فإذا جَارَ عَرَجا وتَركاه»» أخرجه 
البيهقئُ من حديث ابن عباس والطبرانئُ من حديث ابن الأسْقّع» والبزّارٌُ من حديث أبي هريرة» 
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وفي أسانيدها مقالٌ لكنه يَُرَي بعضها بعضاًء ويشهد لها الحديثٌ المتقدمٌ بلفظ : «وَإِنْ أُوتِيتها مِنْ 
غَيِرٍ مَسْأَلةٍ أَعِنْتَ عليها؛. فإِنّ هذا المذكورٌ في أحاديث هبوط الملائكة هو نوع من الإعانة» ومن 
هذا ما أخرجه أحمدُ ١180[‏ و9780)]» وأبو داودٌ [(07/8*)]» والترمذيٌ [(1859)]ء ا نّ ماجه 
[(0)]ء من حديث أنس قال: قال رسول الله وُه : «مَنْ سَأَلَ القضاءً وُكلَ إلى نَفْسِهِ ومَنْ جُيرَ 
عَلَيِهِ نزل مَلَكُ يُسَدُدُه . 

قوله: «وشروطه الذكورة» . 

أقول: قد وصف رسول الله 6ه النساء بأنهنَ ناقصاتٌ عَقْلٍ ودين» ومن كان بهذه المنزلةٍ لا 
يصلّح لتولن الحكم بين عياد الله وفْضلٍ خصوماتهم بما تقتضيه الشريعةٌ المطهّرةٌ ويوجبه العدلٌ» 
فليس بعد تُقُصانِ العَملٍ والدين شيءٌ. ولا يقاس القضاءً على الرّواية» فإنها تَروي ما بَلَّغْهاء 
وتَخكي ما قِيل لها. وأما القضاءٌ فهو يحتاج إلى اجتهاد الرأي» وكمالٍ الإذراكِ» والتبصّرٍ في 
الأموو والتفهم لحقائقهاء وليست المرأةٌ فى ورد ولا صدّر من لك. 

ويُؤْيّد هذا ما ثبت في الصحيح [البخاري (4470 و07099]» من قوله و : «لَنْ يُفْلحَ قوم مدا 
أَنْرَهُم امْرَأَقَى فليس بعد نفي الفلاح شيءٌ من من الوعيد الشديدء ورأسٌُ الأمور هو القضاءً بحكم الله 
0 فدتكوله فيها دحولا أوليا: 

: «والتكليف». 

0 الصبيُ قد تقرّر بالأدلة رَفُْ م قلم التكليف عنه» ومن لازم القفياء أن يكلف العاذ اننا 
تفتضيه الشريعةٌ المطهرة» فكيف يَصْلْح لذّلك مَنْ لم يَصْلّح لتكليف نفسه؟ وكيف يقوم الظْلّ 
والعودُ أعوخ؟ وكيف يصح اتصافه بالعدالة التي هي مع العلم رأس مالٍ القاضي» وقد تعوّذ 
رسول الله يك مِنْ إمارة الصّبيان كما أخرجه أحمدٌ 1 من حديث أبي هريرةء وتَعُوٌذْ 
رسول ل الله و من إمارة السُّمُهاء كما أخرجه أحمد أيضاً بإسناد رجاله وال الصحيح» والصبيٌ 
سفية؛ وتَبَت أن النبئّ َه جَعَل مِنْ علامات القيامة: «إذا وُسَّدَ الأَمْرُ إلى غَيْر أفله؛ [البخاري 
(0]000/11 والصبئ لَيْسَ من أهله. 

قوله: «والسلامةٌ من العمى والخَرّس». 

أقول: القاضي يحتاج إلى البصر لمشاهدة الخصوم ومعرفةٍ أحوالهم» ويحتاج إلى السمع 
لسماع كلامهم» وما يُوردونه لهم وعليهم. فولايةٌ الأغمى أو الأخخرسٍ إنما هي بَّلاءٌ مَضْبوب على 
الخصمء وتعذيب لهم مع عدم الركرن على ما يفعلانه لهذا النقص الظاهرٍ الواضح» فهما مانعان 
من هذه الحيثيّة مع أنهما فاقدان لأعظم ما لا يتم المقتضي إلا به. 

قوله: «والاجتهاد في الأصح». 

أقول: القاضي مأمورٌ بأن يحكمّ بالعدل وبالحق» ويما أَنْرَل الله ويما أراه الله عرّ وجل كما 
وقع النصُ على هذه الأمورٍ في الكتاب العزيزء والمقلّدُ لا يقدر على تَعَقَل حُجج الله فضلاً على 
أن يقدِر على التمييز بين العدلٍ والجَوْرء والحقٌ والباطل ؛ وعلى الحكم بما أراه الله فإنه سبحاته 


اه 


لم يُره شيئل وفي الحديث الصحيح المتقدّم: «إذا اجِتَهَد الحاكمُ تأَخْطأ كَلَهُ أَخْرٌ وَإِنْ اجْتَهَدَ 
َأْصَابَ فَلَهُ أخران»» وأين ن المقلدُ ين أن يجتهد بمعنى يلغ الَهدَ والطاقّة في البحث عن حكم الله 
في الحادثة. فإنه يُقَرَ على نفسه أنه إنما يُطالب م من فلل يرانة لا بزوايعةة» ويُقَرَ على نفسه أنه لا 
يُطالبه بحجّة ولا علم له إلا ما تلقّاه عن إمامه بهذه الطريقةٍ» وعلى هذه الصمَة. 


والحاصلٌ أن نُضْبَ المقلدٍ للحكم بين عبادٍ لله إِذْنّ له بالحكم بالطاغوت؛ لأنه لا يعرف 
الحىٌّ حتى يحكم به وما عدا الحقٌّ فهو طاغرتٌ» ولو قذرنا أنه طابقٌ الحق في حكمه لكان قد 
حكم بالحقٌ وهو لا يَعْلم به» فهو أحدٌُ قاضِيَيْ النارء وإن حكم بغير الح فهو القاضي الآخرُ مِنْ 
تقناة لكالا مسي صا لس لاد لع اد 
مَنْ هو في كِلْتا حَالَتَيْهِ من أهل النارء وكفاك من شرٌ سماعٌهء «إنَّ أنه لا يضح عَمَلَ الْمُنْسِيِنَ » 
[يونس: »]6١‏ “رم أله لد ييى كد فونه [يوسف: ”5]» وقد ثبت عن رسول الله يَنْكْ أن من 
علامات القيامة أن يتَحذ الناسٌ رساك خبالةا يُفتون بغير علمء فيضلون ويُضلون. ورأسٌ الرياساتت 
الدينية هو القضاءٌ بلا شبهة. 

قوله : «والعدالةٌ المحقّقة». 

أقول: قد قدمنا في الشهادات الكلامَ على العدالةٍ وما يكفي فيهاء فلا تُعيده هناء وإذا كانت 
العدالةٌ شرطاً فيمّن يشهد لِقَضِيْةٍ وُردة» فكيف لا تكون شرط فيمن يتولى القضاء في كل قضْيّةِ ترد 
إليه . 

والحاصل أنّ من لا عدالةً له لا يُوثق بحكمهء ولا يلزمم الخصومٌ قبونهء وبهذا يبطل العَرض 
من تَصبه» مع كونه مَظِنَةَ للحكم بخلاف الحقٌ زاعماً أنه الحقٌ لِغْرضٍ من الأغراض الدّنيوية» فإن 
فاقدٌ العدالة لا يتورّع من شيء. 

قوله: «وولاية من إمام حقٌ». 

أقول: وجةه هذا أنه لم يتصدّز أحدٌّ في زمن النبرّةٍ للقضاء إلا بأمره #هِ ولا تصدّر أحدٌ في 
أيام الخلفاءٍ الراشدين للقضاء إلا بأمر من الخليفة. وهذا أمرٌ ظاهرٌ واضحٌ لا ينبغي أن يُنكر. وأمًا 
التحكيمٌ فهو بابٌ آخرٌ ليس من القضاء ء في شيءء لأن الخصمينَ ألْزما أنفسَهما بقَبول ما حكم به 
المحكّمٌ بينهماء ٠‏ فكان هذا الإلزامُ هو سببٌ اللزومء وقد فتح الله باب التحكيم في كتابه العزيزء 
وثبت في السئة المطهّرة؛ كما في جزاء الصَيدٍء وفي تحكيم سعدٍ في قصة بني قُرَيْظة [البخاري 
»])41١60‏ وغير ذلك. وهكذا استمرٌ الأمرٌ بعد انقضاء عصر الخلفاء الرّاشدين فلم يُسمع بقاض 
إلا بولاية من سلطان زمانه إلى هذه الغاية . 

وأمَا اشتراط أن يكون الإمامُ إمامَ حٌَء فقد ثبتَ وجوبُ الطاعةٍ لمن بايعه المسلمون 
بالأحاديث المتواترة» وثبت الأمرٌ بالصبر على جَْر الخائرين ولل' الظائمين مع أمرهم بما هو 
معروفٌ» ونهيهم عمًا هو منكرء ومن الطاعة الواجبة أن لذ ينول أحد بولاية إلا بإذن منهمء وإ ولا 
كان ذلك من المنازعة في الأمرء وقد ثبَتَ تحريمٌ ذلك ما أقاموا الصلاةً ما لم يظهر منهم كُفرٌ 


له 


بوّاح [البخاري (0/1), مسلم (1704/47)] والأحاديث الصحيحةٌ في مثل هذا أكثرٌ من أن تُحْصَرء 
وقد كان القُضَاةٌ من التابعين وتابعيهم ‏ وهما القّْرنانٍِ اللذان هما خيرٌ القرون بعد قرنٍ الصحابة - 
يأخذون الولاية من الملوك المعاصرين لهم من الأموية والعبّاسية ثم هكذا من تولّى القضاءة من 
علماء الإسلام بعد عصرهم إلى الآنء وهذا أمرٌ من الجلاء والوضوح بحيث لا يحتاج إلى بيانء 
ولعله يأتي إن شاء الله في كتاب السّيّر زياد بيانٍ لهذا المطلب. 

قوله : «أو محتسب». 

أقول: من لم يُبايعْه المسلمون فلا ولاية لهء ولا يُسْتحق أن يُباشر ما يُباشره الإمام لا كلا 
ولا جُزءاً؛ لأن الولاية سببها البيعةٌ» وإلزامُ المسلمين أنفسّهم بها بما يجب من الطاعة» وهذا الذي 
قام يُحتسب هو كأحد المسلمين في القيام بواجب الأمرٍ بالمعروف والنَّهْي عن المنكرء ولمن 
يَصلّح للقضاء ء أن يحتسب كاحتسابهء ولا يحتاج إلى ولاية منهء لأنه لا مَزِيّةَ له تُمَيّْه عن غيره إلا 
مجردّ إظهارٍ نفسه للتصدر لما يأتي إليه من أمور الدين» أو يَبْلْغْه منهاء فالصالح للقضاء إذا أظهر 
نَمْسَّه كإظهاره كان مستغنيا عنه . 

وأمَا قوله: «إما عموماً» إلخ. فوجهّه أن النّصبّ من الإمام إذا كان أمراً لا بُدَ منه كما قذّمنا 
وجب على القاضي أن يتومّف على ما يرسمّه له من عُموم أو خصوص. 

قوله: «وإن خالف مذهيه؛». 

أقول: لا وجه لهذاء ولا يجلّ للقاضي أن يتمد عليه؛ لأن الله سبحانه طلب منه أن يحكم 
بالحقّ والعدلٍء وبما أراه الله وبما أنزل الله لا بما يراه الإمامٌ ويأمرٌ به فإِنْ أمره الإمامُ بشيء 
يُخالف ما يّدين الله به أؤضح له الحجّةً فإِنْ قَبلها فذاك» وإن لم يقبلها فقد تخلص من مَعْرَة 
المخالفةٍ لما أوجبه الله عليهء ويُحيل الحكمَّ على الإمام أو على غيره من الحكام. 

قوله: الا كو الصاو كافيةً» . 

أقول: هذا الذي : ثبتث له الصلاحية له مزيدٌُ خصوصية في القيام بالمعروف والتّهي عن 
المنكر. ومن مجملة ذلك القضاء وتنفيدٌ الأحكام الشرعية: والأحَدُ على يد الظالم؛ وإنْصافٌ 
المظلوم من مظلمته» وكلّ مسلم إذا قدَّرٌ على على ذَّلك فهو مكلّفٌ بهء وإنّما اقتصر على مَنْ له 
الصلاحيةٌ؛ لأن مَدْحَليته في وجوّب ذلك عليه أتمُ؛ وهو به أليقُ» وقد قدّمنا في قوله: ‏ 
صلح لشيء ولا إمام فعليه بلا نصب على الأصح؛ ما يُغْني عن إعادته هنا. 

قوله : اب ٠٠‏ إلخ. 

أقول: لا أصل لهذا د فى الشّريعة بل هو مجرّدٌ استحسان» وهؤلاء الخمسةٌ يكون نصبّهم له 
بمنزلة تحكيوهم له فيما توججه عليهم من الحكومات» فيجب عليهم امتثال حكيدء ولا يصير ذلك 
حُجَةَ على غيرهم إلا إذا فعل مثلما فعلواء وقد جعل الله مَنْ فيه صلاحيةٌ في غِنىَ عن هذا بما 
أؤجبه عليه من القيام بالأمر بالمعروف والنَهْي عن المنكر كما قدمنا. 
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وَعَلَيِه اتَخادٌ أغوانٍ لإخضارٍ الخصوم. وَدَفْع الرْحَام والآضوات» وعْدُولٍ دوي خبرة 
يسألَهُم عن حال مَنْ جَهِل مُتَكَْمِينَ؛ وَالنّسْوِيةٌ بَئْن الخَصْمَيْن: ٠‏ إلا بَيْنَ المُسْلِم المي في 
المَحْلِسء وسَمْعْ مم الدَغوى أَوّلهً م ن م الإجابةٌ والنَّنَبَتْ وطلبٌ تغديل البَيْنَةِ المَحْهُولة. م مِنّ 
المُنكر اها ويُمْهِله ا وال وَالحُكُمُ والأدة بالتُسْلِيم وَالحَبْسٌ لَهُ إِنْ طَلِبَتْء والقَيْدُ 
لمصلحة إلا والداً لولد. وبُحْبَسٌ لنفقة طِفْلِه لا دَيْنهء وَتَفَقَةُ المَحَبُوس مِنْ ماله ثُمّ بَتِ 
المالٍ ثُمْ مِنْ خَصْمِهٍ قُرْضاًء وأَجْرة السّجَانٍ والأَغُوانٍ مِنْ مالٍ المصالِح» ؛ ثم مِنْ ذِي الحَقٌ 
كالمقئَص . 

ندب الحثُ على الصّلْحء وتَرْتِيبٌ الواصلين, وتَمِيرُ مَجْلِس النّساءِء وتَقْدِيمُ أضعفٍ 
المدَّعِيَئِن والبَادِيء والئَنَسُمُء واستخضار العلماءِ إلا لتغير حاله. 

ويَحْرُمُ تَلْقِينْ أَحَدٍ الخَضْمَينَء وَشَاهِدِهٍ إلا تبن والخَوْضٌ معه في تَضِيِتِهِ والحكمٌ 
بَعْدَ المَنْوَىء وحال تَأَنْ أ ذُّمُولِء ولَِفْسِهِ وعَبْدِه وشريكه في النَّصَرَفِء بَلْ يُرافِع إلى 
غَيِرِِء وكَذَا الإمام. قِيلَ: وتَعَمَدُ المَسْجِدِء وله القضاءً بما عَلِم إل في حدٌ غيرَ القَذْفٍء أو 
عَلَى غائِب ب مسافة فُضْرِ» أز مَجَهُول أو لا يُنالُ أو مُتَلْبٍ بَعْد الإغذار, ومَنَى حَضَرٌ فيس 
لَهُ إلا ريف الشهوة ولا يُجَرْح إلا بمُجمع عَلَيه والإبقاء مِنْ مال الغائب » وممًا ثبت له 
في العَيبَة بالإقرار, أو النُكُولٍ لا البَيئة وتَقِيدُ كم غير والحُكمُ بَعْدَ دَغوى قامَثْ عند 
غيره إِنْ كتبّ إِلَبْهِ وَأَشْهَدَ أنه كتابه وأَمرمُم بالشّهادةٍ ونسبّ الخُْصومٌ والحقّ إلى ما يَتَمَيْرْ 
وكَانا بَاتِين وولايئهما إلأ في الحدٌ والقصاصء والمَنْقُولٍ المَؤْصُوفِء وإقامة فاسِتٍ 
مُعَيِن حَضَرَهُ أ مَأْمُونْه وإيقافٌ المدّعى حتى يَنْضِحَ الأمْرُ فيه]. 

قوله: فصل «وعليه اتخادٌ أعوان. . .2 إلخ. 

أقول : قد عرّفناك أن القضاء شُعبةٌ من شْعَب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو 
زات على كل مكلّف. وعلى لقان وتيت لا سيما العلماءٍ العارفين بالمدارك الشرعيّة. 
والمفروض أن القاضيّ منهم كما قدّمنا حينئذء فإذا لم يَتِمّ كم الشرع منه إلا ارات د با 
وطأنّه على المرتكبين اللمنكرات والمتساهلين في تأدية الواجبات» والمتمرّدين عن امتثال ما يَقْضِي 
به شرع الله كان اتَحَادٌ مَن يحصّل به التمامُ من الأعوان ونحوهم واجباً على القاضيء» وإذا 8" 
يَخْصّل امتثال الحقّ إلا بالتَشُديد وتغليظٍ الوعيدٍ فذاك أيضاً متعيّنَ على القاضي لما سيأتي في السّيّر 
عند الكلام على الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر»ء ومن مُفْتّضيات انحَاذٍ الأعوان ما ذكره 
المصئفٌ من إحضار الخصومء ودفع الزحام وعلوٌ الأصوات لأنّ ذلك يُسْوَّشٌ ذهنّ الحاكم» 
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وأنا 5 «واتخاذٌ عدول سال تن خا عن ول مجن فهذا من أحسن السياسة 
الشرعية وإن كان يُغني عن ذلك قَنْحٌ باب الجرح والتعديل» » لكن قد يحصل بإخبار هؤلاء 0 
ما لا يحصّل بالجرح والتعديل لوثوق الحُكم بهم وَعَلمَاننة النفس إليهم زيادةً على ما تطمئنَ بمن 
يأتي بهم الخصومٌ من شهود الجرح والتعديلٍ؛ وأيضاً قد يُعرّفونه بحال الخصوم ومّنْ هو منهم 
حل الحالٍ كر الورعء ومن هو سَيّىءٌ الحال مُتهافتٌ على الطمع. 

قو : «والتسوية ب بين الخصمين؟». 

00 هذا أولُ ما يتبيّن به عدلٌ الحاكم من جَرْره فإنه إذا لم يُسَوْ بينهما فقد وقع في 
طرق الجور بادىءًَ بَذْع وهو مأمورٌ بالحكم بالحقٌ وبالعدل» وليس هذا منهما. وأخرج أحمد 
[/؟)]» وأبو داودٌ [(88ه*)1]» والبيهقيُ. والحاكممء عن عبداللهِ بن الزبيرٍ قال: «قضضى 
رسول الله كه أن الخْضصْمَيْنِ يَفَعدان ب بين يدي الحاكم». وفي إسناده مَضْعَبٌ بن ثابتٍ بن 
عبدالله له بن الزبير» وهو مختلفُ فيه وقد صخيح هذا الحديتٌ الحاكم . 53 كانت اتوي بينهما 
ومثلُ هذا ديك م 538 عند أبي يَعْلَىء والدارّقطنيئ» والطبراني : في الكبير بلفظ : ومن ثبي 
بالقضاء بين المسلمين ُلْيَعْدِلُ بَينهم في لَحْظِه وإشارته. وَمَفْعَدو ومخلس4 ولا يَرْفْعُ صَوْته على 
أحدٍ الخَضْمَين ما لا يَرْفّع على الآخَر؛؛ قال ابن حجر: وفي إسناده عَبَادُ بن كثير وهو ضعيفٌ. 

وأمًا قوله: «إلا بين المسلم والذمي». فوجهه ما أخرجه أبو أحمد الحاكم في الكُنَى عن 
إبرأهيم التيميٌ قال: «عرف علي بن أبي طالب درعا له مع يَهُوديّ» فقال: يا يهوديٌ دزعي سَقَطْتْ 
مني ع وفيه : : أنه رافعه إلى القاضي شُرَيح فجلس علي بتجئب شَرَئْح» وقال: لَوْ كان حَضْمِي مُسْلِماً 
جَلَسْتٌ مَعَهُ بَيْنَ يَدَيْكَهُ ولكن سمعتٌ رسول الله يه يقول: لا تَسَاووَهُمْ في المجالس»» قال أبو 
أحمد: وهو منكة : وأورده ابن الجوزيٌ في العلل» وقال: لا يصح تفرّد به أبُو سْمَيَةء ورواه 
البيهقيٌ من وجه آخرّ عن الشعبي عن عليّ» وفي إسناده ضعيقان جد وقال ابن الصلاح في 
الكلام على الوسيط : لم أجذ له إسناداً يبت» وقال ابن عساكر في الكلام على أحاديث المهذب: 
إسناده مجهول. 

قوله: «وسَمْع الدعوى أولآً ثم الإجابة». 

أقول : وجه هذا أن المدّعيّ هو الطالبٌ لحكم 0 فلو سَمِعْ الحاكم من المدعى عليه 


نبل أن سدع بن المدعي لعا ذلك مكس اقالتما! تقيضيه تَفُتضيه الخصومة عَقْلاَء وقد أخرج أحمدٌ 
[(»م وأبو داودٌ [(85ه*)]2 والترمذيٌ ])١1([‏ - وحسّنه - وابنٌ جبان - افيه حمسن 


حديث علِيٌ أن رسول الله يَيّةِ قال: «يا عَلِيْء ؛ إذا جَلَسَ إِلَيِكَ الخَصْمانٍ فلا تقذ نَقْضٍ بَينَهُمَا حنّى 
تتبن الآثر تنا ونداوي الات إِنْكَ إِذا مَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيِنَ لك القضاء». وله طرقٌ 


م١‎ 


قوله: «والشْيّتٌ». 

أقول : : وجهّه أنه لا يتم الحكمٌ بالحقّ كما ينبغي إلا بذلك» وإلأ كان إيقاعٌ الحكم على غير 
الوجه الذي يقتضي به العدلٌ والحقٌء وقد أمر الله سبحاته لدم بالحقّ والعدل ويما أنزل» 
وأيضاً التَعيّتٌ هو من الاجتهاد المذكور في الحديث السابتي بلفظ بلفظ : : «إذا اجتهّد الحاكم؛'. لأنْ المرادٌ 
بالاجتهاد هذا بلاغ الجْهْد في تتبّع وجوه الحكمء والتّظر في مُشْتَبهات الأدلّق والموازنةٍ بين بير 
الخجج التي لها مَدْخْل في تلك الحادثة. 

قوله: «وطلبٌ تعديل البيْنةٍ المجهولة). 

أقول: اكه راك يكن فذانك نجاط ما لنقتر ريا نا الخال ازريم بق ولا يترتّب 
عليها حكمٌ فإذا أتى الخصمْ يِبَيّنة لا يَْرِف الحاكمٌ حالهاء فلا يَفْبلُها حتى يأتيّ من جاء بها بما 
يُصَحّحها. وأمّا طلبٌ ذَرْئْها من المنكر» ناس مدان وظلبنة الجكيء ولا الحاكمء بل على 
ل ا د 0 نَبيّن له فيهاء فإن قال: له 
ما يدفعّها أمهله. وإن لم يقل حَكم عليه إلا أنْ يتبيّنَ له أن المشهود د ملالا برق انا اليرت 
ولت ولا يكون تَلْقيناًء ولهذ يقول ون : «شاهداك أو يَمِينُهىف 
ويقول: «أَلَكَ بد 


قوله : 0 بالتسليم» . 

أقول: هذا هو الئَّمرةٌ المستفادةٌ من التّخاصم إلى الحاكم؛ ٠‏ فإذا استونى طرق الحكم أمرّ مَن 
ةا شط إن ل شر ليه زد الى عير ا حقٌ أؤجبه الله عليه» وأمْرٍ قضى به شرعٌه 
عليه وقد نقّى الإيمانَ عمّن لم يَفْنعْ بحكم الله عرّ وجل فقال: #قلا وَرَيَكَ لا يورك عَقٌٍّ 
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يوك ينا ككرّ يهم كُمَ لا يدا ف أيهم عَيكَا مِنَا صَيَيْتَ وَمسَنْوًا ملكا © » 


[النساء: 78]؛ فعلى الحاكم وعلى كلّ قادر أن يأخدّ على يد هذا الذي لم يُذْعِنْ لحكم الله 
وتات ه على الحقٌّ أظراء فإن كان لا يتخلّص مما عليه إلا بالحبس ونحره من أنواع التّعْلِيظٍ عليه 
فذاك واجبٌ إذ لا يكم م الواجبٌ إلا به وما لا يكم م الواجبٌ إلا به واجبٌ كوجويه» كما تقرّر في 


الأصيرن: 

وأمّا إنكارٌ كثير من الفضلاء ء لِما يقعٌ من الحاكم من حَبْسٍ من امتنع من الخروج مما يجب 
الس أ قور مرا المدارك الشرعية» وقد بِسَطتٌ القولٌ في الحبس في شرح 
0 » فليرجع إليه 

قوله: «إلا والداً لولده؛. 

ٍ أقول : لا وجة لإطلاق هذا الاستثناءٍ فإنه وإن استقام في المال؛ لحديث: «أنت ومالك 
لأبيك»؛ لم يستقم في سائر ما يصدّق عليه أنه ظلمٌ من الأب لابنه ليس فيه شبهةٌ» فإنّه يجب على 
الحاكم أن يأمرّه بالكفٌ عن ذلك؛ لأن الظلمَ حَرّمه الله بين غنادهة ولم يُستدْنَ والدّ ولا ولدّء فإذا 
لم ينزع الأبُ عن ذلك كان للحاكم أن يَحْبِسَه حتى يتخلّصَ من ظلمه لولده» وإن كان حقٌُ 


مم 


الأبوين عظيماً لكنّهما لا يُقرَان على ما هو ظلمٌ مَنَعَ منه الشرعٌ . 
وأمّا قوله: «ويحبس لنفقة طَفلِهٍ لا دَيْنِهِ» فوجهّه أنه أخَلّ بواجب عليهء وهكذا إذا أخل بما 
يجب عليه لولده الكبيرٍ مع تمكنه» فإنه لا فرق بينه وبين الطفل. ‏ ' 
تقولد #وتفقة ‏ المتعبوض هو اللا - 
أقول: وجه ذلك: محبوس بحقّ قد تبيّن لزومّه له عند الحاكمء فامتئع منه» فهو الجاني 
على نفسِهء فلا يُخاطب أحدٌ بنفقته حال حبسِهء حتى يتخلّصٌ مما عليه» فإذا بقيّ بعد ذلك كان 
إنفاقه على الحابس له لأنه ظالمٌ له وما لَزمه بسَببٍ هذا الظلم رجع به على ظالمهء وإذا كان 
المحبوسٌ فقيراً ولم يتمئل للحقّ فهو أحدٌ المحاويج إلى بَيْتِ مالٍ المسلمين من جهة كوه فقيراً 
سواءً كان محبوساً أو غير محبوس»ء لا مِنْ جهة كونه متمرّداً عن حقٌّ واجب عليه.؛ وهذا إذا كان 
محبوساً في غير مالٍ عليه من حَدٌ أو قصاص أو جَسارةٍ أو نحو ذلك. وأنا المسجوش فى القان» 
فإذا عَجِرْ عن نفقة نفْسِه فهوعن القضاء أغجز وكفى له بذلك سبباً لإطلاقه . 
وأمَا قوله: «ثم من خصمه قرضاً»؛ فلا وجة له لأنه إيجابُ ما لم يُوجِبْه عليه الشرع؛ 
والمفروض أنه مطالّبٌ بحقٌ وأن المحبوس مُمْتَنِعّ منه ولم يظهر ما يُوجب إطلاقه. 
قوله: «وأجرة السجَان والأعوانٍ من مال المصالح». 
أقول : هذا صحيحٌ لأنه يحصل بهم إنفااٌ حكم الشر اموس سر م 5 
المذنكر» فإن تعذّر الأخذ لهم من مال المُصالِح كان لهم ا ل 0 
لحضور مجلس الشرع إلا بإحضار الأعوانٍ له» ومِنَ المحبوس بحقٌ لأنّهما الجانيان على أنفسهما 
بسبب الإخلالٍ بما هو واجبٌ عليهما. ‏ ' 
وأمَا قوله: «ثم من ذوي الحق) فلا وجة له لما قدّمنا قبل هذاء ولا وجة لقياسه على 
المقتصٌ لأنّ المباشرٌ للقصاص نياب عمّن هو إليه لا واجبّ عليه بخلاف الخصم الذي لم يمتثل 
الاج إلى الشرع: أو صار في الحبس بسبب عدم تَخلّصِهِ مما يجب عليه؛ فإنّ الحىّ عليه ثابتٌ» 
وهو مُخْلُ بما يجب عليه شرعاء فأين هذا ممن يتولّى القصاصٌ بالنيابة» فإنه أجيرٌ كسائر المعراه. 
قوله: «وثدب الحثٌ على الصلح». 
أقول: ينبغي للحاكم أن يَذْكر القَوارعَ والرَّواجِرَ عمّن قضى له بباطل» أو خاصم في خصومة 
باطلةٍ؛ كما قال عه فيما صم عنه في الصحيحين [البخاري 1 ممالاا ا 
0011/6 وغيرهما من حديث أمَّ سلمة أن النبى وَل قال: (إنّمَا أنَا بَشَرٌ وَإِنْكُمْ نَخْتَصِمُونَ إِلَيّ» 
وَل ضحم ل حون ألحن بيه من ننض فأ غلى نحو ينا أستغ؛ قن قضيث له بن 
حَقٌ أخيه شَيئاً فلا يَأْحَذْمُ فَإنّما أَقْطعُ لَهُ قَِطعَةً مِنْ النّارِه» وكما في صحيح مسلم [(م ارول 
وغيره [أبو داود (0397., أحمد (7/4)]» من حديث وائل بن خجر في قِصّة 'الحضرمي أن 
ال يه قال لما أَدْبَرَ الرجلٌ : ما لين حَلَفَ على مَالِهِلِيَأكلهُ ظلماً للقن لله وَهْوَ عَنهُ مُغرض»؛ 
وكما أخرجه أبو داود [(0097]» بإسناد لا مَطْعَن فيه من حديث ابن عمرّ عن النبي ولق قال : 


تفند 


«مَنْ بخاص اف اول وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَرلُ في سَخَطٍِ الله حتّى يَنْرْعَ1. وفي لفظ له [لموه")]: «مَنْ 
أعَانَ عَلَى خَصُومَةٍ طلم كَقَد باه مضب مِنَ الله». 

فتعريفٌ العُرماء بهذا قد يكون سبباً لازتداع المُبطِل عن باطله من الأصل؛ لأن في تَرْغيبه 
إلى الصلح بادىء بَذْء تَجْرِئةَ له على أن يأخد الَبَعْضٌ مِمًا هو باطل بذريعة الصَّلحء وقد يظن 
خصمُّه أن الحاكمٌ إنما رعُبهما إلى الصلح وسيلةً بين يدي الحكم مُيَسْتَفْديِ الحكمٌ عليه بالكل 
بالق تخلضا د ابه الحكم بالباطل . 

قوله: «وترتيبُ الواصلين». 

أقول: هذه طريقةٌ حسنةٌ من طرائق العدل» لأن الأحىّ بالوصول إلى مجلس المحاكمة هو 
أَرَلُ الراصلين» ثم مَنْ بعده» وترتيبُهم على خلاف هذا يُخَالف طريقةٌ العدل» وهكذا تَميرُ مجلس 
النّساء لما في اجتماعهنَ مع الرجال من وسائل المنكرء وذرائع الوقوع في المعصية. 

وأمَا قوله: «وتقديمُ أضعف المدُعِيين»» فلا وجة له» بل الواجبُ عليه التُسويةٌ بين القويٌ 
والضعيفٍ على وجه لا يُطمِعٌ القويّ في جَْرِِء ولا يُيِس الضّعيفَ مِنْ عَذْلهء هذا هو العدل الذي 
قامت به السملواث والأرض» ولا يجوز تأثيرٌ الضعيف على القويّ بشيء فيما يرجع إلى التّسوية» 
وإلا كان ذلك ظُلماً للقويّ وَجَوْراً عليه. 

وأمَا تقديمٌ الباِي من المتخاصمّين على الحاضر منهم» فوجهّه أنه يصحب البادِيّ من 
المشمّة ما لا يلحق الحاضرء فهذا التقديمُ فيه ضَرْبٌ من الصلاح» وللحاكم أن يَفْعَل ما يراه أَوْفَقَ 
لمراد الله وأرفقٌ بأهل الخصومات. وهكذا النَّنَسُمْ لأنه مع إجهاده لنفسه قد يُوقع الحكمّ حال 
الفتورٍ المقتضي لعدم التثيّتِ أو للحكم حال العٌضبء ففي هذا ضربٌ من الصّلاح» وهو لا يُؤَاخْذ 
إل بما يقدر عليه» ويدخّل تحت طاقته. 

قوله: «واستحضار العلماء؟ . 

أقول: هذا الاستحضارٌ قد يتسبّب عنه تحفظٌ الحاكم» وتحرّيه لما تَقْتضيه المسالكُ الشرعيةٌء 
وإن كان الحاكم 0 مع الحضورء ويُراقب الله سبحانه 
في كلّ حالاته نعم أعظمُ فوائدٍ خضور أ لالم الاي يع الاب سر بون لاريم 1 

عن الحقٌّء ٠‏ ويأذنَ لهم بذلك». إن عله قائِدة عظيسة وإن كان من الأقتة المجديدين فإنهنا قد 
تتشعّب طرائقٌ الاجتهادٍ فيكون بعضّها أَرْفقَ من بعضء وأقرب إلى قَطع الخصومة» وطيبة نفس 
الخصومء والموافقةٍ للحق. 

قوله: «ويحرم تلقِينُ أحدٍ الخصمين وشاهده إلا تثبتا». 

أقول: أمَا تعريفٌ الخصيم لما يجب له وعليه فهو واجبٌ على الحاكم كما فعله 
رسولٌ الله 6 حيث قال: «ألَكَ بَيَِدّ وقال: «فلكَ يَميئهه. وقال: «شاهداك أو يَميئه؛. 

أقول: والحاصلٌ أن أحكامً الشرع لبست بمُقامرة ولا مُخادعة ولا مُماكرة» بل هي الجادةٌ 
الواضحةٌ التي ليلّها كنهارها لا يزيعُ عنها إلا جاحدٌّء فإذا أوضح الحاكمَ للخصمين أو أحيها ما 
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يجب وما لا يجب في وجه الشرع» فذلك من عُهدته ومن تمام ما يتحصّل به الحكمٌ بالحقٌ 
والعدلء وبما أنزل الله. وأمَا إذا كان التّلقِينُ بتنبيه أحدٍ الخصمين على ما يدل على عدم إقراره 
بالحقٌ واعترافِهِ بما يجب عليه ونحو ذلك» ا من أعظم المحدمات» ولينن الفاعل لهذا متزل 
نفسِه منزلة الحكم بين الخصمين بل منزلة < خصم ثالث أخرج نفسّه من القضاء وأدخلها في 
00 

: «والخوض معه في قضيته» . 

0 هذا من أقبح ما يفعله كام الجورء لأنْ النّسوية بين الخصوم واجبةٌ عليه» فالخوض 
مع أحد الخصمين في قضيّته مُخالف لِما هو واجبٌ عليه من التنسويةء, وعلى فرض أنه ما أراد إلا 
التثبتَ فقد وقع في أمرين مَحُظورين أحدهما إحراجٌ صَدْرٍ الخصم الآخرٍء والثاني إدخالٌ نفسِه في 
التّهمة» فهذان الأمرانٍ منضمّان إلى ما يحرّم عليه من ترك التّسوية. 

قوله: «والحكم بعد الفتوى». 

أقول: ِنْ كان هذا الذي أفتى مَظنْةَ تُهمةٍ بتعصبه لما قد سبق به القول منه في فتواه كما يقع 
ذلك في كثيرٍ من طباع من لم يهذب نفسه بمواعظ الكتاب والسئّة وزواجرهما عرفناه من كثير من 
طياع من سبق ذهئه إلى قول وتسارَعَ فهمّه إلى معنى» فإنه بعد ذلك يُجادل عنه ويُناضل ويقوم 
ويقعد مُحاماةً للناموس الطاغوتي» وتقويماً لصنم محبّة الرّفعةٍ والعَلَبَةٍ والظهورٍ فلا ينبغي تَفُويض 
أمرٍ الحكم إليه بعد فتواهء بل لا يجل تفويضٌ شيءٍ من أحكام الل إليه لأنه متعضبٌ متعسْفٌ قد 
اتَخْذ إللهه هواى وأضَلّهِ الله على عِلْى وإن لم يكن المُفْتِي بهذه المنزلةٍ فلا مانعٌ من توليه للحكم 
لأنْ وَرَعَه وعلمّه يرْجرانِه عن مخالفة الحقٌ لتقويم حظ النفس . 

قوله: «وحال تأذه. 

أقول : إن كان هذا التأذي بما أصيب به يَقْتَضي أن يُقَضَرَ في البحث عن مسالك الحٌ» 
وطرائق الحُكم أو عن استيقاء ما يُورده الخصومٌ من الحجج التي لهم وعليهمء فهو ممنوعٌ من 
هذه الحيثيةٍ لأنه مأمورٌ بالحكم بالحق والعدل» وقد خدك: لما له يمك عه منهما تمكناً كابلة 
فيُوْخّر الحكمٌ إلى وقتٍ آخرّء وليس عليه أن يحكمَ قبل أن يتمكنّ من المقتضي للحكم أو بعد إن 
وُجد المانعٌ منهء وهكذا إذا انتهى ما عرض له من التأذي إلى أن يقعٌّ في العْضْبٍ فيحكمٌ وهو 
غضبانٌ» فإِنْ ذلك لا يحِلّ لهء كما ثبت فى الصحيحين [البخاري (9188): مسلم (17119/15)]) 
وغيرهما [أبو داود (888*)» الترمذي 2)١*4(‏ النسائي (731//4)., ابن ماجه )2])791١5(‏ من حديث أبي 
بَكْرةٌ قال: سمعتُ رسول الله يَهِ يقول: ١لا‏ يَفْضِيَنَ حكم بين اثنين وهو غضبانُ»؛ ولا يصح 
الاستدلال للجواز بما وقع منه كه من الحكم اللزبير فى مزاج الحرّة [البخاري (09*؟ و2)77590 
لم (7300)» أبو داود (/7589)» الترمذي (157): النسائي (20404» ابن ماجه (480؟)] بعد أن أغضبه 
حَضْمُه أن النبيّ و معصومٌ فلا يصحٌ إلحاقٌ غيره به وقد قيّد حديت النَمي عن الحكم حال 
الغضب بعضٌ أهلٍ العلم بما إذا كان الغضتٌ لغير ال وأجيب غنه بآنه تأويلٌ مخالف لظاهر 
الحديثٍ بدون دليل يدل على التقييد. 
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قوله: «أو ذهول». 

أقول: حت ولاق و لاعن نان موتخم عن لانيعداك للك لاله عن بيتك 
الحالةٍ قد استغرق عقلّه بما طَرَأ عليه من الأمور التي اقتضت دُهولّهء فليس له أن يُعَرْضَ نفسه 
للحكم في دماء العبادٍ وأموالهم 0 ولا يجوز له ذلك بوجه من الوجوه لأنه لم يُؤْمر 
بالحكم كيفما اتفق. وعلى أي صفةٍ وقعء بل أَِرَ بأن يحكُمَ بالحق والعدل» وأنّى له الوقوفٌ على 
ذلك وهو ذاهل العقل مُستغرق الفكر مَتَشَوَس الفهم مُبَْبلَ البالٍ. 

قوله : «ولنفسه . . .» إلخ. 

أقول: وجهُ هذا أن الحاكمَ مأمورٌ بأن يحكُم بين الناس» وهو وإن كان من الناس فهو خارجٌ 
عنهم من هذه الحيثية لأن الحكمّ لا يَضْدْق عليه هذا المعنى وهو أحدٌ الخصمين» وقد قدّمنا في 
الشهادات الأدلَّةٌ الدالَةَ على المنع من شهادة المنّهم , وأيّ ثهمةٍ أقوى من أن يحكمّ الحاكمُ لنفسه » 
وهو وإن كان مَنْ له وازِعٌ مِنَ الورع وزاجرٌ من الدين لا يُقْدِمِ على الحكم لنفسه بالباطل» ولكنّ 
الحكمّ للغالب» ولا اعتبارٌ بالنادرء وهكذا الحكمٌ لعبده فإنه حكمٌ لنفسه لأنْ ماله لسيّده عند من 
يقول بأنَ العبدَ لا يملك. وهكذا الحكمٌ لشريكِ فإنه حكم لنفسه؛ فكان يُغني عن التطويل 
الاقتصارٌ على قوله: «ولنفسه»؛ء وهو يتناول الحكمم لها على الاستقلال» والحكمم لها بواسطة» 
والحكمَّ لها ولغيرهاء ولا حاجة إلى قوله: «بل يرافع إلى غيره»؛ لأنْ مَّنْعَه من الحكم لنفسه 
يَسْتلزم أن يكون الحاكمٌ غيرّه. 

وأمَا قوله: «وكذلك الإمام», فهو وإن كان صحيحاً لكنه ينبغي أن يُذْكّر في الأحكام المتعلقةٍ 
بالأئمّة» وسيأتي في كتاب السّيّر إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قيل: وتعمّد المسجدا. 

أقول: قد كان يقع القضاءً في مسجده وله منه ومن خلفائه الراشدين» ولم يرد ما يدل على 
المنع من ذلك؛» ولا ثبَّتَ في النهي عنه شيء. وأمّا ما رُوِي من النهي عن رفع الأصواتٍ في 
المساجد على فرض قيام الحجَةٍ به فغاية ما هناك أنه يُرْجر مّنْ رفع صونّه من الخصومء ويُعاقب» 
فإنَ القاضيّ إذا فعل ذلك تجتب الخصومٌ ما يُشُوش على المصلّين من أصواتٍ وغيرهاء وقد أنزل 
وول لله يه وَفْدَ ثقيفٍ المسجدّ وهم باقون على شِرْكهمء وأذِنَ للحبّشة بأن يلعيوا فيه 
بحجرابهم» وكانوا يتناشدون فيه الأشعارء وفي هذه الأمور من التشويش على المصلين زيادةٌ على ما 
ا حك لو ل الل ااا لوي مد 
بالحقٌ هو من العمل بالشريعة»ء ونَبْلِيغْها إلى العباد» ونَشْرِ أحكامها بينهمء وفي ذلك من المصالح 
ها لا يندفق. 

قوله: «وله القضاءًٌ بما علم». 

أقول: اعلم أن غايةَ ما يحصّل للحاكم بشهادة الشهودء أو بي يمين المنكرء أو إقرارٍ المُقِرّ هو 
مجردٌ الظن المختلفٍ قرةً وضعفاً؛ لأنّ الصدوق قد يكذِب»ء والبّقدٌ على نفسه قد يُقَِ بالباطل 
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لغرض. ولكن هذه لما كانت أسباباً شرعية وردت في الكتاب والسئّةء وأجمع عليها أهل الإسلام 
كان القضاءً بها حقاً في ظاهر الشرع» وجاز للقاضي الاستنادٌُ في حكمه إلى الظنَ؛ لأن هذه الأدلَة 
الواردة في أسباب الحكم هي من جملة مخصّصات الأدلةٍ الواردة في النهي عن العمل بالظن» 
والوعيدٍ عليه» كما قيل في أخبار الآحادٍ ونحوها من الظّتّيات. ومعلومٌ لكل عاقل أنّه إذا كان 
الحاكمٌ يعلم بالقضاء ويذري بالشيء على جَلِيْته وحقيقته فهذا مُستندٌ فوق ما يحصّل له من تلك 
الأسباب» لأنه عِلْمِ والحاصلٌ بتلك الأسباب ظَنْء ولا خلافٌ في أن العلمَّ أقوى من الظنَء وأنَّ 
الاستناد إليه مُقدَّمٌ على الاستناد إلى الظنٌء بالا يقن الل اده د مع وجود العلم أضلا . 000 
الذي حكم بما يعلمه قد حكم بالعدل والحقٌ والقِسْط بلا شك ولا شُبْهة ولم يكن مع علمه 
مُجوّزاً لكون حكمه باطلاء وليس ذكرٌ تلك الأسباب إلا لزيان ماعو معكن في الواقع من التوصّل 
إلى مَعْرفة الح مع عدم القطع والبتٌ بمطابقة الحكم للواقع ولهذا يقول الصادف 
المصدوقٌ 425: «ِإِنّمَا أنَا بَشَرٌ َم نشتصئون إل ول بشم أن يكو لحن بش ين 
بعض فَأقْضِي بتخو مِما أسْمّعء هَمَنْ قَضَيتُ له مِن حَقْ أَخِيهِ شَيئاً فلا يَأحُذْه؛ فَإِنْما أَقْطعْ لَهُ 

مِنَ الئاه هكذا لفظّ الحديث في الصحيحين وغيرهماء فلا شك ولا ريب أن قضاءً 2 
أَسْكنٌ لخاطره» وأقوى لقليه وأقرٌ لعينه من الحكم بالظنّء والعمل بما فو أل هن فقول لا 
يُخالِف فيه إلا مَنْ لا يتعمّل الحقائقٌ كما ينبغي كما تقرّر في الأصول في الكلام على مُحُوى 
الخطاب . 

هذا لو قذرنا أن تلك الأسبابَ لم يرد ما يدل على سببيّة غيرهاء ومعلومٌ أن التُنصيصٌ 
على بعض الأسبابٍ لا يُنْفِي سَبَبِيَة غيرها. وأمًا ما قيل من أنّه قد ورد ما يدل على انحصار 
الأسباب فيهاء وهو قوله 6: «وليس لك إلا ذلك؛: بعد قوله: «شاهداكَ أَوْ يَمِيئْه؛ [البخاري 

). ملم (0])14807 فيُجاب عنه بِأنَّ هذا إنما يكون دليلاً لو علمنا أن النبىّ قد علم 

٠ 0‏ وتركٌ العمل بعلمه. وعَدّل إلى طلب البيّنةٍ اليمين» ولم يَنْبْتَ ذلك» 
على أنه يَرِدُ على هذا الحصر إقرارٌ مّن عليه الحقٌ» فإنه أقْوَى في السببية للحكم من البيّنة 
واليمين. 

فالحاصلٌ أن الحاكمَّ بعلمه حاكمٌ بالعدل والحقٌء والتعليل بالتّهمة لا وجة لهء ولا التفاتَ 
إليهء فإنه التّهمة عن الحكام العادلين العارفين بما شرعه الله المتعقلين لخجج الله سبحانه مُنْتَفيةٌ) 
ولا يعود عليهم من ذلك غرضٌ يصلح لجعله عِلَهَ أصلاًء وليس محل النزاع هو الحاكمٌ المتّهمٌ بل 
محل النزاع هو الحاكمٌ الجامعٌ لما قدّمنا ذكرّه في شروط القضاءء وهو أبعدٌ عن الرّيبء وأنْرهُ مِن 
أن يرن بعيب: 

وأمّا استثناءٌ الحدودء فوجهه أنه إذا لم يحصّل التَصابٌ المعتبرٌ فيها كان ذلك شْبهة دحي 
درأ بالشبهات. وأمًا ما اسيّدلٌ به على هذا الاستثناء من قوله 45 : «لَو كُنتُ رَاجِماً أحَداً بغَير بَثنَِ 
َرَجَمُْهَاه كما تقدم في قضّة الملاعَنةٍ فليس فيه أن النبيّ 0 2 
استدل على ذلك بما ظهّر من القرائن كما تضمّئبّْه القصةٌ. وليس ذلك من باب العلم» ومع هذا 
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فالبيّنةٌ هي ما يتبيّن به الشيءٌ وتظهر عنده حقيقتُه» والعلمٌ من الحاكم من هذه الحيثيّة بيْنةَّ» بل هو 
أقرى بيّنة» ولعلّه يأتي في الحدود ما يَزِيدك يَصيرةً إنْ شاء الله. 

قوله: «وعلى غائب. . .؟ إلخ. 

أقول: قد جعل الله لحكم الحاكم أسباباً معلومة يَعْرِفها الحاكمٌ وهي الإقرارٌ أو البيّنةُ أو 
اليمِينُ. ويُلْحَق بذلك مثلّ التكولٍ والرّدّء وقد تقدم تحقيق الكلام فيهماء فالحاكمٌ إذا قامت لديه 
الشهادةٌ العادلةٌ المَرْضيةٌ بثبوت الحقٌ على الغائب» أو الذي لا يُغرف أيْن هوء أو المتمرّد عن 
حضور مجادن الحكم) نقد ارحب الله عليه إنصافٌ المحكوم له يحكم الله والقضاء بما 
شرعه الله اده الله سبحانه من الحكم بالعدل والحقٌّء ويما أنزل الله إلا بهذا. وهكذا 
لا يتم الأمرُ بالمعروف والنّْهيٌ عن المنكر إلآ بهذاء ومّن زعم أن غَيْبِةَ الذي عليه الح عُذْرٌ 
للحاكم في مَطل من له الحنُ وعدم إِنصافِهِ ورَفع ظَُلامتِه فعليه الدليل. وهكذا إذا كان الذي عليه 
الحنُ في موضع لا يُعرفء فإنَ جوازٌ الحكم عليه أظهرٌ من جواز الحكم على من كان غائباً في 
مكانٍ مُعروف». وهكذا إذا كان من عليه الح مُتَمرّداً عن حضور مجلس الحاكم تاركاً لما 
أوخجية: الله عليه من الإجابة إلى شرعهء فإن جوارٌ الحكم عليه أظهرٌ من الأمرين السابقين» ولو تَمْ 
للمتمردين عن الشرع تمرُدهم لم ينقُذ الحكم على غالب الناس» وحينئذ تبطل الأحكام الشرعية 
المتعلقةٌ بالمعاملة بين العباد»ء ويبطل ما هو رأسش الأمر بالمعروف والنّهْي عن المنكرء ومثلٌ قيام 
البيّنقٍ عند الحاكم المتصفة بالصفة السابقة صدورٌ إقرار تقدم من الغائب أو المجهول أو المتمرّدء 
ومثِل ذلك أيضاً علم الحاكم بثبوت الحقٌّ عليه على غير ما تقدم تقريرُه» ولكن على الحاكم أن 
يُؤْذِنَ الغائبٌ بأنّه قد توججه الحكمٌ عليه؛ فإن بقيّ له ما يدفع به عن نَفْسه أَوْرَدّه إذا كان غائباً في 
مكان لا يَلحق مشْفَةٌ زائدةٌ بالإعذار إليه» وهكذا يُعْذر إلى المتمرّد على أنه قد ورد في الحكم 
على مَّنْ لم يحضّر إلى مجلس الشرع دليلٌ يخْصّهء وكتبنا على ذلك رسالةً مطولةٌء وذكرنا فيها ما 
ينشرح له صدرٌ المنصنيء وينثلج به قلبُه» فمن أحبٌ الوقوفٌ عليها فليقف عليها. 

ويحتاط الحاكم حيث لم يمكن الإعذارٌ إلى الغائب ثب أو المتمرّدٍ بالتونق على المحكوم له بأن 
لا يتصرّف فيما حَكُمَ به له حتى ينظرٌ ما يقوله الغائبُ بعد حُضوروء والمتمرّدُ بعد رجوعه عن 
تمرّدهء» وكذلك ديول المكانُ حتى يظهرٌ مكانه . 

فإن قلت: إذا كان المطالِبُ بالحكم له ليس عليه إلآ اليمينُ بأن يكونّ الظاهرٌ معه؟ قلت: 
عد الس ع عر جو ويُؤْحَذ عليه أن لا يتصرف فيه لجواز أن 
بكرن بع مخصمة الغائب أو المجهولٍ أو المتمردٍ ما يترجّح على يمينهء يقل عن الظاهر الذي 
معدء فهكذا ي: ينبغي أو يُقال في هذا المقام . وأمًا م مَنْعُ المانعين عن الحكم على هؤلاء فهو سد لباب 
حكم الشرع». وإهمالٌ لما أمر ان اررق والنْهْي عن المنكر» وظلمٌ بحت لمن 
جاء يشكو ظلامتهء ويعرض المستندٌ الذي أمر الله الحكام بالحكم به. 

وأمًا قَذْرُ مسافةٍ العَيِبّة فينبغي تَمُويض النظر فيه إلى الحاكم المجتهدٍ لاختلاف الأحوالٍ 
باختلاف الأشخاص والأموال» ومتى حضرٌ هو أو المجهول أو المتمرّدُ مجلسٌ الحاكم عرض عليه 


لوده 


الحاكمٌ المستندَ الذي حكم به عليه. فإن جاء بما يُخَالفه ويترجَخح عليه عَمِل عليه وإلا أقنعه يما 
0 عليه. ولا وجة للاقتصار على قوله» فليس له إلا تعريف الشهودٍ لأنْ مستنداتٍ 
الحكم أكثرٌ من 

01" 1000070 
العدالةٍ المعتبرة في الشهود؛ لأنّها إذا سّلبت ذهب المقتضي للحكم ووٌّجِدَ المانع منهء فلا أثرَ 
للحكم بعد عدم المقتضي ووجودٍ المانع . 

وأمّا ما ذكره من الإبقاء من مال الغائب فهو صحيحٌ مع التونّق منه بألا يُحْرِجَه عن ملكه قبل 
معرفة ما ينتهي إليه الحال. 

وأمًا الفرقٌ من المصنف بين ما ثبت للغائب بالإقرار والنكولٍ وبين ما ثبت له بالبيّنةٍ» فوجهه 
أذونا نيت له بالاعيرات أراييا قو في خكمه عداثنت يمت لا تحمل اللقض بيحلات ما تيت 
بالبيّنةء ولكنه يُمكن أن يقال أنْ الإقرار ونحوّه إذا رده ده المُقِرُ له بطل كما تبطل البينهُ إذا أقرّ بعدم 
صحتهاء فالاحتمال كائن في الجميع؛ والتُجويرٌ يَذخل الكل » ولا وجة لما علّل به بعضّهم من أنّ 
الحكمٌ بالبيّنة حكمٌ الغائب ثب ولا يجوز إجماعاً. لأنّا نقول: وهكذا الحكمٌُ بالإقرار وما هو في 
حكمه حكمٌ لغائب. 

قوله : اويل سكم غير 1 © إلخ. 

أقول: إذا كان المُولّي للحكم بمكان مَكينٍ من العلم والدّين» فالظاهرٌ أن حكمّه حقٌّ 
غدل وما كان كذلك فتَتفيذُه حىّ وعَذْلٌ ولا سيّما إذا كان لا ينقُذ إلا بهذا التَّنْفِيفِء فإِنّه واجبٌ 
تنجيزاً لحكم اللهِ عنّ وجل» وقياماً بحقّ المظلوم وأَخّذاً له من الظالم. 

وأما قولّه : «والحكم بعد دعو قامت عند غيروا» فلا مانم من هذاء وليس قيام الدعرى 
عند الغيرٍ مما يُوجب أن لا يحكمَ فيها غَيْره من الحكام» ولكن لا بد من أن يَسْمع الحاكم الآخر 
ما يقوله الخصمانٍ للحديث الذي قدّمناه في قوله: «وَسَمْمٌ الدعوى أولاً ثم الإجابة». 

وأمّا قوله: «إن كتب إليه وأشهد أنه كتابه وأمرهم بالشهادة»» إلى آخر ما ذكره؛ فإنْ كان 
يحصّل للحاكم الآخر بهذه المكاتبةٍ ما يحصّل له بالسماع من الخصمين أغنى ذلك عن إعادة 
الدعوى» وإلا فلا بد من إعادتها لديهء ولا وج لاستثناء الحدودٍ والقصاص والمنقولٍ الموصوفٍ» 
والتعليل الذي عذّلوا به لا ينتتهض للمانعيّة . 

والحاصلٌ أن العمل في هذا البحث راجعٌ إلى مسألة العمل بالخطء وقد ثبّت العمل به 
الأدلةُ المتكائرة كما بيُناه في رسالة مُسْتقلّة» فإذا كان خطّ الحاكم الأوّلِ معروفاً لدّى الحاكم الآخْرٍ 
ل ل وإلا فلا. 

قوله: «وإقامة فاسق. . .» إلخ. 

00 لا ملجىء ها هنا إلى إقامة من لا يُؤتمن لا سيما مع اشتراط أن يحضّرٌ معه الحاكم 1 
أو مأمونهء فإِنَ حضورٌ أحدهما يُغني عن حضور الفاسق» فإن كان للفاسق مَزِيدَ جترة- وكمال 


ع4 


معرفةٍ بذلك المعيّنِء وفرّضْنا أنه لا يُوجد في العالم مَن له مثلُ حالهء فللضرورة إلى إقامتها 
حكمها. 
قوله: «وإيقاف المدعي حتى يِتَضحٌ الأمرٌ فيه». 
أقول: هذا إذا اقتضئه المصلحةٌ جائرٌ للحاكم» فقد يكون للحاكم في ذلك نظرٌ يُعين على 
تبيّن الحقٌّ وانُضاح وجهه. 
جإد جاه 


925 05 


«٠ 


[نمن 


وحَْكمُه في الإيقاع والظّئّيات يِنْفُدُ ظاهراً وباطناً لا في الوؤقُوع قَفِي الظَاهِرٍ فقط إِنْ 
خالف الباطنَّء ويجورٌ امتثال مَا حَكُم به من حَذد وغَيرِِء ويَجبُ ب بِأَمْرِ الإمام إلا في تَطبِيٌ 
يُخالف مذهبَ الممْتَثلٍ أو الباطن. ولا لمان الغَيرَ اجتهَادهما قبل الخكم إل فِيمًا تكوى به 
أَمْرُ الإمام كالحُقوق والشَعَارء لا فيما يخُصٌ تَفْسَفُ ولا في العبادات مُطلقا + وَيَحَاتٌ كل 


من المدَّعِيين إلى مَنْ طلبّء والتّقْدِيمُ بالقّْعَةِ ويُجِيبٌ المنكِرٌ إِلَى أي مَنْ في البريد. ثُمْ 
الخارج عَنْهُ إِنْ عَدِمَ فيه]. 

قوله: فصل «وحكمُّه في الإيقاع والظنتات. . .2 إلخ. 

أقول: هذا التعرُض للمحكوم فيه مع التعرّض للفرق بين الإيقاع والؤّقوعء وبين القَطْعِيّة 
والظَنْيةٍ كلام قليلُ النُحصيل» ٠‏ فإن كم الحاكم إِنّما يكون بالمسْتّندات التي وَرَدَ الشرعٌ بهاء وهي 
ظنيةٌ فالحكمْ بها لا يخرّج عن كونه ظننا: ولكنه ورد التعبَدُ بالعمل بهذا الظَنْ وقبولِه ووجوب 
امتثالهء ولهذا يقول الصادقٌ المضدوق #6 : : «قَمَنْ قَضَيِتُ لَهُ من حَقَ أخيه شيئاً فلا يَأحُذْه فَإنّما 
أَنطعْ 1 َهُ قطْعَة مِنَ الثاره؛ فتقرّر بهذا أن حكمّ الحاكم ظَيّ سواءً تعلق بمَحكوم فيه قطعي أو ظنيٌ 
في إيقاع أو وقوع فلا ينقُذ إلا ظاهراً لا باطناً. فلا يحل الحرامٌ به» ولا يَخْرُم به الحلال للمحكوم 
له والمحكوم عليه ولكنه يجب امتثاله بحكم الشّرعء ويُجبر مَن امتنع منهء فإن كان المحكومٌ له 
يعلم بأنَ الحكمّ له باطل لم يَحِلَّ له قبوله» ولا يجوز له استحلاله بمجرّد حكم الحاكم من غير 
فَرْقَء وما أظنَ المصنفٌ ومن يُوافقه يُخَالفُونَ في هذا وإن استلزمه كلامُهم ها هناء ولعلٌ التعرّض 
لمثل هذا شعبةً من شُعَبِ مذهب الحنفية القائلين بأنَ حكمٌ الحاكم يحلل الحرامَ ويْحِرُمُ الحلال» 
وإن كان في نفس الأمرٍ وفي الواقع على غير الضّفة التي وقع 0 0 وهذه مقالةٌ باطلةٌ 
وشُبِهيّها داحضةًء وقد دفعها الله كانه ني كاه العزيز بقوله: ##ولا مَأَطُوا أمَولم 1-9 ألْبَطِلٍ 
َتَدْلُوا يآ ِل كار لِتَأكُلُوأ ريا ين أمَولٍ لكايس بالإخر وََسْرَ سَلَمْونَ © » [البقرة: 188]ء 
ودفعها النبئ كلك من قوله: «قَمَنْ قَضَيتٌ لَهُ بِشَيْءِ مِن مَالٍ أَخِيهِ فلا يَأَُذْه فَإِنْمَا أقطَعْ لَهُ قِطْعَةَ مِنَ 
انار هذا على تقدير أنتهم يُعمُمون المسألة في الأموال وغيرهاء والذي في كتبهم تخصيصٌ ذلك 


م 


بما عدا الأموال» ولا يختلف فى هذا من يقول بأن كل مُجْتَهدٍ مُصيبٌ ومن لا يقول بذلك؛ لأن 
القائل بالنُصويب لا يريد بذلك أن المجتهد قد أصاب ما في نفس الأمرٍ وما هو الحكمٌ عند الله 
عر وجل» وإنما يريد أنَ كمه في المسألة هو الذي كُلّف به وإن كان خطأ في الواقع» ولهذا 
يقول النبيُ وَل في الحديث المع «إذا اجْتَهَدا الحاكم َأَخْطَأً فَلَهُ أَجْرٌ وَإِنْ اجِتَهَدَ دَأصَابَ فَلَهُ 
أَجْرَانَه؛ فجعله مُصِيباً تارةً ومُخْطئاً أخرى» ولو كان مصيباً دائماً لم يصحٌ هذا التَقسيمُ النبويٌ» 
وبهذا تعرف أنّ المرادٌ بقول من قال: «كلّ مجتهدٍ مصيبٌ» أنه أراد من الصواب الذي لا يُنافي 
الخطأ لا من الإصابة التي ثُنافيه . 

قوله: «ويجوز امتثال ما أمرّ به. . .» إلخ. 

أقول: لا وجة لهذا بل يجب امتثال ما أمرّ به من حدّ أو غيره» ولهذا يقول الله عزّ وجل: 
لقلا وَرَيْكَ لا يُومُوت حَقّ يُحَكْمُوكَ نما مر _يُتَهُْمْ ثُمَّ لا يجذنا فى أنشْيِهِم حَرجًا مِمَا 
قَصَيْتَ وَيُسَيْموا سََلِيِمًا 462 [النساء: 10]» فهذه الآيةٌ وإن كان الخطابٌ فيها لرسول الله وَل 
الجاع اللى سيستم بين اليكتجريق. ناكم آله يدث يعيْت له مثل هذا الحكم؛ لأنّ رسول الله وَنكه 
الذي ذكره الله في هذه الآيةٍ هو الحكمٌ بالشّريعة الفدو اود في كات لل وسّئّة رسوله يله » 
والكتابُ والسئةٌ موجودان» والحكمٌ بهما مُتَيَسّرٌ لكل مَّن يَفْهم كلام الله وكلامَ رسوله» ومِنْ هذا 
يقول الله عر وجل: طإِبَنَا كنَ كَل المؤينينَ إكا دما ِل أله ورسولد- لحك ينم أن يشولوا - 
وَلَمن 4 [النور: ١ه]»‏ والمراد إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله؛ فقوله: شآ فووا سَِعَنا 
للم يدل على وُجوب الامتثال لا على مُجرد جوازِهء ولد ع الأستان لكي ده نااك 
والرّضا بهء ولا وجة لتَغليق الؤجوب بأ الإمام, فإِنْ الإمام لا يأمر إلا بما قضى به الشرعٌ» فإن 
خالفه أَوْ أسقط ما أوجبه فليس بإمام» بل هو ضأل مضِل. 


قوله : «إلا في قَطعئ يُخَالف مذهبٌ الممتثل . . .» إلخ. 

أقول: وجةهُ هذا ما ورد في الأدلّة من أنّه: «لا طاعة لمَخْلوقٍ في مَعْصِيَةٍ الخَالِقِه وورد: 
«إنّما الطاعَةٌ في المَعْروف» [البخاري (/7861/ا)» مسلم »2٠ ٠(‏ أحمد 2)44/١(‏ أبو داود (7778)» النسائي 
»])٠١90‏ وورد: ١مَنْ‏ أ أن يُطِيعَ اله كَلِيْطِعْهُ وَمَنْ أَمِرَ أنْ يَعْصِيَهُ قلآ يَعْصِهه [أحمد (/507): ابن 
ماجه (7857)]» ولكن لا وَجَهَ لاعتبار مذهب الممتثلٍ بل المرادٌ . ما هو الحقٌ في الواقع وفي نفس 
الأمر بدليل الكتاب والتكتو و هله يدانت رفكت معدة: لطاعة أولي الأمر مع كون 5 قد دلت 
على وجوب طاعتّهم كما وردت الأدلّةٌ بوجوب امتثالٍ أحكام حُكام الشرعء فعلى المحكوم عليه 
ها يخالف نا عر النيق قطنا أو ,يخالك نادي الرائم أرقن نننين الامر أن توضع الشديناية ما 
يقير عليه» فإن أمكنه الفِرارٌ فَعَل ولا ترد عليه الأدلّةٌ القاضيةٌ بوجوب الامتثالٍ لأنه على يقين بأنَّ 
الحكمّ واقمٌ على جهة الغٌلّطء ومن شَرْط عدم جواز الامتثالٍ أن يكون للمحكوم عليه بَصيرة يَف . 
بها الحقيقةً لأنّ مَن عداه قد يظنّ الحقٌّ باطلاً والصوابت خطأ لِقُصور فهمهِ عن إدراك الحقائق 


قوله: «ولا يُلْزمان الغيرٌ اجتهادهما قبل الحكم». 


ام 


أقول: وجهُ هذا أن العمل في الخصومات على ما يحكم به الحاكمٌ المتراقّمُ إليه إذا كان 
جامعاً لتلك الشروط السابقة . وأمًا العباداثُ وما يختّلف فيه الناسٌ من المعاملات فلهما أن يُلْزِما 
الناس بالعمل بالراجح الذي دل عليه الدليلٌ ليل الصحيح» ويرك العمل بالرائ المسحرد الذى لا يكون 
العمل به إلأ عند عدم الدليل رُخصةً للمجتهد فقط لا يجوز تقليدُه فيه كما قد حقّقنا هذا البحثٌ 
في مؤلفاتنا في غير موضع» ومن ذلك ما قدمناه في مقدمة هذا الكتاب» فإذا كان الإمام والحاكم 
من العلماء المجتهدين المُؤْئْرين للدليل على القال والقيل» وللرواية على الرأي فلا شك أن العمل 
3 بالراي مع وجوه لديل مخز صطع فين حن التدام بالأمر بالمعروف 0 عن المنكر 
اللذين هما أعظمٌ أغمدةٍ الدين وأهمٌ مُهماتِهِ أنْ يأمرَ الناسّ بالعمن نانس النبى آم الله« بالسمل مه 
وشرّعه لعباده.ء ونهاهم عن العمل بالباطل الذي لم يأذن الله سبحانه بالعمل به ولا شَرّعه لعباده. 

فالحاصل أن مِنْ أَوْجَبٍ ما يجب على الإمام ومَنِ له قُذْرةٌ أن يُحَيِيَ ما أحياه الكتابٌ 
والسئّةٌ» ويُميتٌ ما أماتاى ويدعوٌ الناسش إلى ما دعاهم الله مركم لد الئة ونهاهم عما نهاهم الله 
ورسوله عنهء وبهذا تعرف أن عدم الإلزام في مسائل الخلافٍ كما يقول كثيرٌ من أهل الفروع هو 
شُعبةٌ من محبة التقليد الذي : نشؤوا عليه ودَبوا ودرجوا فيه» وحنينٌ منهم إلى الإلف المألوفٍ فليكن 
هذا منك على ذكرء ولعله يأتي له مزيدُ بيانٍ إن شاء الله عند الكلام على قوله: «ولا في مختلّفٍ 
فيه على مَنْ هو مذهيّه»: وبهذا تعرف أنّه لا وجة للفرق بين ما يَقْوَّى به أمرٌ الإمام وبين ما لا 
يَقُوى بهء وبين ما فيه شعارٌ وما لا شعارَ فيه وبين العباداتِ وبين المعاملات. 
قوله: «ويجاب كل من المدَعِيَين إلى مَن طلب». 

أقول: وجهّه أن المدّعيَّ طلبّ خصمّه إلى حكم اللهِ على يد الحاكم الذي طلب الحضورٌ 
إليهء فوجب على خصمه أن يقول: سمعنا وأطعناء وهكذا هذا الخصمٌ إذا كان له دعوى على 
المدّعي وطلبه إلى حاكم آخرَ كان الكلامٌ فيه كالكلام المتقدّم» لأنّ عليه مثل ما له ولكن إنما 
تجب الإجابة بشرطين: 

الآول: أن يكون الحاكمُ الذي طلب إليه جامعاً للشّروط السابقةٍ وإلأ فهو ليس بحاكم؛ بل 

نب على ما ليس له داخلٌ فيما لا يحل له الدخولٌ فيه ل 

0 إقامته منه . 

الشرط الثاني: أن لا يكون في طلب الوصولٍ إلى الحاكم الذي طلب الوصول إليه إضرارٌ 
بالخصم وإتعابٌ له إذا كان يُمكن وجودٌ غيره بدون ذلك. 

وما ذكره من التقدّم بالقّرعة صوابٌ مع الاختلاف. وقد قدَّمنا أنها وردث بها الأحاديتٌ 
الصحيحةٌ في دفع خصوماتٍ فضلاً عن تقدم مَنْ تقدّم مِنَّ المدعبين. 

وأمَا قوله: «ويجيب المنكرٌ إلى أي مَن في البريد» إلخ. فلا بد من اعتبار الشرطين اللذين 
ذكرناهما ها هنا. 
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نضنه 
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[نمن 


وَيَنْعَزِلُ بالجَؤر. وبظهُورٍ الا رتشاء لا بالبَئنة عَليه إلا من مُدَّعيه. فيلُْو ما حكم بَعْدَه ولو 
حقًا وبموت إمامه لآ الخَمْسَةء وعَرْلِهِ تاه وعَرْلِهِ نْفْسَه في وجه مَنْ ولأى وبقيام إمام]. 

قوله: فصل «وينعزل بالجور». 1 

أقول: وجهُ هذا الانعزالٍ أنه قد صار بالجَؤر غيرَ عدلء والعدالةٌ شرط كما تقدم» والشرط 
يؤثر عدمّه في عدم المشروطء وهكذا إذا وقع من الحاكم قَبُول الرّشُوةٍ فإنه ينعزل لبطلان عدالته 
بصدور هذه المعصية الكبيرة منهء فإنّ النبيّ َك قال: الَعْنَةُ الله على الرَّاشِي والمُرْنَشِي في 
الخكم'. أخرجه أحمدٌ [(احدت الل لم1 وأبو داودّء والترمذيٌ [(دمم1)] ا 
حبّان وصححه من حديث أبى هريرة» وأخرجه أحمدٌ [(/174 و ١90‏ و94١1‏ و2])717 وأبو داودٌ 
[(580)]» وابنْ ماجه [1م)]ء والترمذيٌ [(/2]1)177: وصححه من حديث عبدالله بن عمروء 
وأخرجه أيضاً ابِنْ حِبّان» والدارّقطنيٌ. والطبرانيٌ» وأخرجه أيضاً أحمدٌ [(01/9/5)]ء والحاكمٌ من 
حديث تَوْبان» وفي إسناده ‏ كما قال أبن حجر لَيْثُ , بن أبي سليم؛ » قال البرّار: إِنّه تفرّد به 
وقال في مجمع الزوائد: إنه أخرجه أحمدٌ [(ه/109)], والبزاث والطبرانيٌ في الكبيرء وفي إسناده 
أبو الخطاب وهو مجهولء انتهى. 

وأمَا قوله: ١لا‏ بالبينة عليه؛ إلخ فلا وجة له. فَإِنَ قيامَ البيْنةٍ عليه يُفيد ثبوت ارتشائه» 
وسواءً كان ذلك على جهة الشّهادةٍ أو الإخبارء وسواءً كان هناك مَنْ يدّعي عليه أم لاء وليس 
الوقوفٌ عند هذه الاعتبارات إلا مجردٌ تقليدٍ لا أصلّ له. وأمَا كونه يلغو ما حَكم به بعده فهو ثمرةٌ 
انعزالهِ فإنَ العزل حَِرٌ له عن إيقاع الأحكام. 

قوله: «وبموت إمامه؛ . 

أقول: قد 0 الوقف عند قولٍ المصئف: ١وتبطل‏ تَوْلية أصلها الإمامَ بموتهاء ما يُغني 
عن إعادته هنا فليرجع إليه 

وأمَا قوله: اوبقيام 3 فمبنيٌ على بطلان الولايةٍ بموت الإمام الأولٍ الذي وَلآهء وقد 
قدّمنا دفعه» فولاية الإمام الذي ولأه باقيةَ لا'مُوجب لبطلانها لا من شرع ولا من عقل. 

وأمَا قوله: «أو محتسب». فقد قدّمنا الكلامً عليه عند قولِه: «وولايةٌ مِن إمام حق أو 


3 


محتسب) . 


وأمَا قوله: «"وعزله نفسَه في وجه من ولأه؛؛ فوجهّه أن القاضيّ إذا اختار التخلّىّ عن القضاء 
والخُلوصٌ مِن تكاليفه كان له ذلك» ولكنه إذا لم يَأَذّن له الإمامٌ بذلك كان آئماً لوجوب طاعةٍ الأئمّق 
وإذا كان لا يُعْني عنه غيرُه كان آثماً إثماً آخرٌ من هذه الجهةء » لأنه ترك ما أخذه الله عليه من البيان 
للناس الذي أوحه علق الذئيزة أوتوا الكتابّ وأخذّ به مثياقهم» فهو قد ترك واجبين وباء بإثمين. 


26 2 


يفن 


وَلا يض حُُُمْ حاكم إل بدَليلٍ لْمِيْ كمخالفة الإجماع. ولا بحم حَالقه إلا 
بِمُرَافَعَة ومن حَكُمَ بخلاف مَذَهَبه عَمْداً ضَمِنٌ إن تَعَذّرَ التّدارُك وحَطَأ تقذ في الظْئيء وما 


جَهِل كَوْنّه قَطعِياً ونَدَارَك في المَكْس» فَإِنْ تَعَذَّرَ غَرِم مِنْ بت المَالٍء وَأَجْرَتُهِ من مال 
المَصَالِحء ومَنْصُوب الحمسة منْه َو مِمن في ولايَته ولا يَأَحْلُ مِنّ الصَدَقَة إلا لِمَفْرو]. 


قوله: فصل «ولا ينتقض حكمٌ الحاكم إلا بدليل علمي. . 2١‏ إلخ. 

أقول: إذا كان الحاكمٌ الذي حكم حامنا الشروط التعتدمة ققد ضار حكمة لازيا 
للمحكوم عليه يجب عليه أن يتلقّاه بالسّمع والطاعة» وأن لا يجدّ في صدره حَرّجاً من ذلك 
ويسلّمَ تسليماً كما ذكره الله سبحانه في كتابه العزيزء ولكن أهليّة الحاكم ليست 'تعصمه» 
ودينٌ الله هو ما شَرَّعَهُ لعباده في كتابه وسئّة رسولهء فإن كان هذا الحاكم المتأهلٌ قد أصاب 
الحنّ في حكمه فلا شك ولا ريب أنه لا يجوز لمسلم كاثناً من كان أن يتعرّض لنقض هذا 
الحكم بل لا يجوز لمسلم أنْ يَنْرْكَ الامتثال له فضلاً عن أن يُحاول نقضّه ومخالفتّه ومعنى 
كونِهِ قد أصاب في حكمه أنْ يُوقعّه موافقاً لما في كتاب الله أو لما في سنّة رسولهء فإنْ لم 
يجذ فيهما ما يقتضي ذلك عوّل على القياس عليهما بجامع مَقْبولٍِ كالنصٌ على العلّة» أو عدم 
الفارق» ووجِهُ هذا ما فى حديث مُعاذ [أبو داود (/0504)»: الترمذي (085/4)] لما بعثه 
رسولٌ الله 6ه إلى اليمن للقضاء فأمره بالحكم بكتاب الله فإن لم يجذدْ فبما في سئة 
رسول الله فإن لم يجد اجتهد رأيهء رعو اعليث صالخ للحمل يه كما إجناء فى ضير .هذا 
الموضع» ولا يَصلح لنقض حكم الحاكم المتاجل وُجودُ دليلٍ يُعارض دليلّه إذا كان ما عَمِل 
به صالحاً للاحتجاج به؛ لأنّ ذلك هو فَرْضْه عند تعارض الأدلة. أمَا إذا تبين أن الحاكمَ 
المتأهلّ أخطأ في الحكم فلا يجوز إقرارٌ حكمهء ٠‏ بل يجب على الحاكم الآخر َفْضْه لما قدّمنا 
لك أن مجردٌ تأَمَلٍ الجاكم للقضاء ليس يعصمه» ولهذا يقول الصادقٌ المصدوقٌ في الحديث 
الثابتِ في الميينوة وغيرهما: «إذا اجِتَّهَدَ الحاكم َأخْطَا فَلَهُ أَخِنٌ وَإِنْ اجْتَهَدَ فَأضَابَ قَلَهُ 
أَجْرَانِة. فقد جعل النبئ 96 حكمّه مُتَردَداً بين الصواب والبغطا فلينت الأهلية “ينطنية فق 
الخطأ كما في هذا القول النبويّ؛ء وذلك بأن يستند في حكمه إلى رأي» والدليل الصحيحٌ 
الذي تقومٌ به الحجة موجودٌء فإِنّ الحكم المبنيٌ على هذا الرأي مَنْقوضٌ بالدليل الصحيح 
مَضْرُوبٌ به وجه ا ؛ لأن شرع الله سبحانه واحدٌ لا يخرج بخطأ الحاكم عن كونه شرعاً 
والتعبّدٌ به للعباد ثابتٌ قبل ٍ قبل الحكم وبعده في هذه القضيّة التي حكم فيها الحاكم وفي غيرهاء 
وعلى هذا المحكوم له وعليه وعلى غيرهما. أمّا إذا كان القاضي المتولي للحكم غير متأهَلٍ 
للقضاء فحكمه باطلّ من أصله لأنه صادرٌ عن غير حاكمء )كه إذا"وافق الجن فقبوله: واحت 
مِنْ حيث كوئه حقاً لا من حيث كوئه صادراً عن غير من يصلّح للقضاء ع لأنّ الحنّ حقٌّ في 
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نفسه لا يخرّج بحكم مَنْ ليس بمتأمّل للقضاء ء عن كونه حقاً. وإن كان القاضي الذي ليس 
بمتأهل آثماً لأنه قضى بالحق وهو لا يعلم به. فهو أحدٌ قاضِبّي النَار كما تقدم في الحديث»ء 
لأنه لا يعرف كونّ الحكم الذي حكم به حقاً أو باطلاً؛ إِذْ هو لا يتعمّل الحُبَّةَ فضلاً عن أن 
يحكمَ بها بين الناس. ‏ 7 

وإذا تقرّر لك هذا عرفت أن مَرْجِمٌ لزوم حكم الحاكم ووجوب امتثاله» وتحريمٌ نَقْضِهِ 
يرجع إلى كونه مطابقاً للحق. وعدم لزومه وجواز نقضه يرجع إلى كونه مخالفاً للحقّء ومثل 
هذه الموافقة والمخالفة لا تَحْمَى على المحقّقين من أهل العلم المشتغلين بأدلّة الكتاب . 
والسئة. ولن يُحْليَ الربٌ عر وجلّ عباده وبلادّه عن وجود مَنْ يقوم بالبيان لما في الكتاب 
والسئّة ويُرشد العباد إلى ما اشتملا عليه مِمَا شرعه لهم وبهذا تعرف أن ما خالف الدليل 
القطعيّ أو خالف إجماعَّ المسلمين من الأحكام كان أَوْلَى بالتقض وأحىّ بعدم وجوب 
الامتثال. 

وأمَا قوله : : ١ولا‏ بحكم خالفه إلا بمرافعة»» فقد قرّرنا لك فيما سبق أن التحكيم جارٍ مَجْرَى 
إلزا ع اللش الول سكم يقلا يعدورة الر جرع اعنهء ولا يجلّ لحاكم أن يتعرّضٌ لنْقْضه لكنه 
إذا وقع على خلاف الحقٌء وخرج عن صَوْب الصَوابٍ فمعلومٌ أن من حكمه إنما حكمه أن يَحْكُمْ 
له أو عليه بالشرعء فالتزامُه مُنصرفٌ إلى هذا لا إلى مجرد ما حكم به على أي :مخز اوقع» وإن 
خالف الشريعة الواضحةً» فالكلامٌ ها هنا كالكلام في حكم الحاكم وقد عرفتّه. 

قوله: «ومن حكم بخلاف مذهبه عمداً ضَمِنٌ؛. 

أقول: إذا حكم الحاكم بخلاف الح فقد جار يجو تبطل ولايه كما تقدمء ولا مذهبَ 
للمجتهد إلا ما بلشن إليه قدرتّه من النظر في الأدلّة والجمع بم بينها أو تُرْجيح الرّاجح منهاء فإِنْ 
حكم بخلاف ما يصحٌ له اجتهاداً عمداً فقد حكم بالباطل» وهو يعلم أنه بال وكفى بهذه التجراءة 
والجسّارةٍ والمخالفة لما أمره الله به فإنْ تَلِفَ ما حكم به باطلاً وتعذر الرجوعٌ على مَنْ أَثلفه 
ضَمِئه القاضي لأنه قد تسبّب بسبب متعدٌ فيه عامداً مُعَانداً لشرع الله مُضاداً للحقّ. 

وأمَا غيرٌ المتأهّل فليس حكمّه بشيء إلا إذا وافق الحنٌّ لكن صِحّبّه إنما هى لكونه وافقّ 
الحقّ كما قذمنا. وأمًا إذا حكم بخلاف الحقٌ عامداً على فرض أنه قد اعتقد اعتقاد جهل أن 
الحقّ هو كذاء فهذا يضمن مِنْ هذه الحيثيةٍ إذا تعذّر رجوعٌ العينٍ المحكوم بها ورجوحٌ 

وأمَا قوله: «وخطأ نفذ في الظنيء وما جَهل كوه قطعياً». ا ل ين 
تحريره وتقريره فلا نعيده. 

قوله : «فإن تعذّر رم من بيت المال». 

أقول: الحاكمٌ لو بالخطأء وقد قدّمنا أن تأهلّه ليس يَغصمه عن الخطأء فإذا حكم 
بخلاف الحقّ خطأ فلا ضمانَ عليه بل له أجرٌ كما تقدم في الحديث الصحيحء ولكنه ها هنا 
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قد كان حكمّه هذا الواقمٌ على جهة الخطأ سبباً لذهاب مال المحكوم عليه فهو مظلومٌء ورَفْع 
ظلامته واجبّء وقد تعذر الرجوعٌ بالعين والرجوعٌ بقيمتها على المحكوم لهء ولم يتعلق 
بالحاكم الضمان» ولا يجوز تَضميئه مع الخطأ فلم يبقّ إلا جبرُ ما لَحِقّه من الخُسر من بيت 
مال المسلمين فيكون له حكمٌ الغارم» وقد تكفّل رسول الله يلك في آخر أيام النبوّة بعد أن 
فتح الله على المسلمين بأن مَنْ ترك دَيْناً أو ضَيَاعاً فهو عليه وإليه كما نطقت بذلك: الأحاديث 
الصحيحة» فمالُ هذا المحكوم عليه بالخطأ هو ذَيْنٌ على من استغرقه. وقد تعذر الرجوعٌ عليه 
فكان ديناً على. بيك عمال المسلمين. 

قوله: «وأجرته من مال المصالح». 

أقول : : قد ثبت ثبوتاً لا شك فيه ولا شبهة أن النبيّ لك كان يجعل لمن عَمِلٍ عملا يرجع 
إلى مصالح المسلمين:رزقاء ومن ذلك أرزاقٌ المصَدّقين والأمراء 5 يُؤَمُْرهم على البلادء 
وهكذا ثبت في أيام الخلفاءٍ الراشدين الذين قال فيهم رسول الله كله : اعَلَيِكُمْ بسني وسُنَةٍ 
الخُلَفَاءٍ الرَاشْدين مِنْ بَعْدِيك0 أنهم كانوا يجعلون للولاة والقضاةٍ ومَنْ يعمل في الصّدقات رزقاً من 
بيت مال المسلمينء وكان المسلمون يَفُرضون للأئمّة رزقاً يقوم بما يَحْتَاجون إليه مع حاجتهم إلى 
ذلك وعدم وجودٍ ما يقوم بِمُؤْنتِهم مِنْ خالص أموالهمء ولا شك أن انتصابٌ القاضي للقضاء 
والمفتي للإفتاء قيامٌ بمصلحة عامّة» فله نصيبٌ في بيت مالٍ المسلمين من هذه الحيثيةء وليس 
ذلك بأجرة على واجبء» بل تُبوتٍ حقٌ له في بيت مالٍ المسلمين» وقد كان الصحابةٌ يأخذون 
عطاءهم من بيت المالٍ وإن لم يَلُوا عملاً كما هو معلومٌء فكيف إذا قاموا مع ذلك بما لم يَقُمْ به 
سائدٌ المسلمين» وقد جعل الله سبحانه العاملين على الصدقة أحدّ الأضناف الثمانية المستحقّين 
لها ولا سبب لذلك إلآ ما فعلوه من العمل» وركذا تنصوث الخمسة جل وكل ذئ ولاية ذيفة 
راجعةٍ إلى القيام بمصالح المسلمين. 

وَأمَا قوله: «أو ممن في بلد ولايتهة» فلا بد من حَمْله على أنهم يدفعون إليه من أموال الله 
التي بأيديهم لا أنهم يدفعون إليه من خالص أموالهم» ٠»‏ فإن ذلك لا مساعٌ له في الشرع. 

وأنَا كوه لا يأخذ من الصّدقة إلا لفقره» فقد قدّمنا في الزكاة الكلامًٌ على .الأصناف التي 
يُشترط فيها الفقرُ والأصنافٌ التي لا يُشترط فيها الفقرٌء فارجع إليه 

وأمَا سائدٌُ الأموالٍ التى هى مَعْدُودةٌ فى بيت مالٍ المسلمين فلا يشترط فيها فقرٌ القاضي 
ولاخ وقد صخ ع ف 2 قل لتر ضا جا ين قا الا ولك عير نا در و 
سَائِلٍ فَخُلْى وَمَا لآ قلا تُتْبِعْه نَفْسَكُ) [البخاري (//””)» مسلم (4١٠)]ء‏ بعد أن قال عمرٌ 
لرسول لله كيه أنه يُغطيه مَّنْ هو أَحْرّجٍ إليه منهء وقد كان الصحابة يأخذون مِن العطاء 
الألوفٌ المؤلّفَةَ كما هو معلومٌء بل كان الحَسّنان وعَبْذَايِهِ بنُ جعفر وأَمثالُهم يأخذون المئة 
الألف وما هو أكثرٌ منها. 


--< ختكل.. 


م 


5 حتاب الحدود 


من 
تَجبٌ إِقَامَتها في غَيِرٍ المَسْجِدٍ عَلَى الإمَام وَوَالِيهِ إن َك يها في رمن ومَكَانٍ يَلِيه 

وَلَهُ أسْقَاطُها وَتَاعَيَوَها لمطلفة ٠‏ وَفِي القِضَاص نَظرٌء ويَحُدٌ العَبْدَ حَيِتُ لآ إِمَامَ سَيِدُهُ 
والبَيتةٌ إلى الحاكم] . 

قوله: فصل «يجب إقامتها في غير مسجد على الإمام وواليه». 

أقول: أمَا كَوْنُْها تقام في غير مسجدء فقد ثبت في الصحيح [مسلم (2])01144/50 أنهم 
خرجوا بمَاعزٍ إلى البقيع» وأخرج أحمدُ [454/0)]» وأبو داودٌ [(440)]» والحاكمُء وابنُ السكن» 
والدارقطنىٌ؛ والببهتي عن حديث حكيم بن حزام النَهيّ عن إقامةٍ الحدودٍ في المساجد. قال ابنُ 
حجر: : ولا بأسّ بإسناده. وأخرجه الترمذىٌ 3 © وابنٌ ماجه [(699؟)]» من حديث ابن 
5 قال ابنُ حجر: وفيه إسماعيل بن مُسلم المي وهو ضغيف». وأكرجه النواذ مده عدي 
جُبَيْرٍ بن مُطعم . قال ابِنُ حجر : وفيه الواقديٌ» ورواه ابن ماجه »])51٠0١0([‏ من حديث عَمْرِو بن 
شعيبٍ عن أبيّه عن جدّه بلفظ : «نهى أنْ يُجلّد الحدّ في المَسْجِدِاء قال ابن حجر: وفيه ابن 
لهِيعَة؛ انتهى . 

ولا يخفاك أن هذه الأحاديتٌ يُقَرّي بعضّها بعضاً فتقوم بها الحجةٌء لا سيما مع تجتبه وله 
لإقامة الحدودٍ في المسجدء ولم يَنْبّت عنه أنه أقام حدّاً في المسجد قط . 

وأمّا كوه يجب إقامةٌ العيدره على الإعام وواليه فوجهّه واضحٌ ظاهرٌء لأنْ الله سبحانه قد 
أمر عبادّه بإقامة الحدودٍ وقال: #لرَانية اَن َُجْلِدا كل وحار مهما مِأَئَدٌ جَلدرَ » [النور: ؟]» وقال: 
#وَالسَارِقٌ لسار كَهُ مَتَطعُوا أيد ديهم 4 [المائدة: 8"]ء 0 انما جو لذن يحَارِبونَ أله وَرَسُولمٌ 
وَسَعْوْنَ فى لْارْضٍ فَسَادًا أن ملو يفَكَلدَا 0 تَقَطَلمَ أَبْدٍ بيهر وَأرَمِلُهُم د ين جِلَدفٍ » [المائدة: 
مم الآيةء ل و افر اك ٠‏ لكن الأثمةٌ ومن يَلي من 
جهتهم ومن له قُدرةٌ على تنفيذ حدودٍ لامع عدم وجوه الإمام يَدْخَلون في هذا التكليفف دخولاً 
أَوٌلياًء ويتوجّه إليهم الخطابٌ توجّهاً كاملاً. 

ومِمًا يدل على تأكّد الوجوب ما ثبت في صحيح مسلم [(1188)]» وغيره [أحمد (137/5)]) 
من حديث عائشةً قالت: كانت أَمْرَاةٌ مَحُْرُومِيَةٌ تَسْتَعِيرُ المتاعٌ رتفقدكه مر الب كلق بقَطع يَدِمَاء 
كات أفذها أمنافة وق ريك تكلموي» فكلم النبي كله فيهاء فقال له النبي 6 : «يَا أُسَامَةٌ لا أَرَاكُ 
تَشْمَعُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ ال عَزْ وجل». ثم قام النبيَ يله خطيباً فقال : : «إنْما أَهلَكَ مَنْ كان قَبْلكُمْ 
بأنّه إذا سَرَقَ فِيهم الشريف تَرَكُوه وإذا سَرّق فيهم الصَّعِيفٌ قَطْعُوهُ الذي نَفْسِي بِيِدِهِ لو انث 


مم 


َاطِمَةٌ بنت محمد لقطعتُ يذعاه فَقْطْعَ يَدَ المَحْزُومية . ومن هذا حديث :”«مَنْ حَالَث شَمَاعَتُهُ دُونَ 
حَد من خذود الله فَقَذْ ضَادٌ الله عر وجل في مروف أخرجه أحمدٌ [(786م 44مم)لل وأبو داود 
[(لاوه ]2 والخاكم وَضَحْحَه من حديث ابن عَمر. ومن ذلك حديتٌ: «(ما بَلْغَنِي مِنْ حَد فَقَدْ 
وَجَبَ4 أخرجه أبو داودٌ [(495)]» والتّسائىٌ [(5885)]» من حديث عبدالله بن عَمْرو بن العاص. 
وفي الناب أحافيث"دالة على عدم جواز 107 الحدودٍ وعدم جواز الشفاعة :ياك روالحادية فقي 
بالترغيب في إقامتها والترهيب في إهمالها. ش 

قوله: «إن وقع سببها في من ومكان يَليه؛. 


أقول: هذا مبنيٌ على أن الحدودّ إلى الأئمّة وأنه لا يُقيمها غيرُهم على مَنْ وجبت عليه 
وليس على هذا أثارةً من علمء وما استدلوا به من المروي بلفظ : «أَرْبَعَةٌ إلى الأئِمَةٍ مَة؛ فلا أصلّ له 
ولا يثبت يئبْت بوجهٍ من الوجوهء بل هو مرويٌ من قول بعض السلف,. ولا شك أن الإمامَ ومَنْ يلي 
من جهته هم أولى من غيرهم كما قذمنا. 

وأمَا أنه لا يقيمها إلا الأئمة وأنها ساقطةٌ إذا وقعَثْ في غير زمن إمامء أو في غير مكان يليه 
فباطلٌ ؛ وإسقاط لما أؤجبه الله من الحدود في كتابهء والإسلامٌ موجودٌ وآلكتابٌُ والسئّهٌ موجودان 
وأهل اسارج والعلم موجودونء فكيفف تهمل حدودٌ الشرع بمجرذ عدم وجودٍ واحدٍ من 
المسلمين» ٠‏ ومع هذا فلا يُعدم مَن له ولايةٌ من أو إمام سلطانٍ أو مُتَوَلَ من جهة أحيهماء أو 


مُنتصب بالصلاحية في كل قُطر من أقطار المسلمين» ٠‏ ون خلا عن ذلك بعضٌ البادية لم تَخْلُ عنه 
الحاضرةٌ . 
ضر 


قوله : «وله إسقاطها» . 


أقول: الإمامٌ عبد من عباد الل بشعاه الى عا باذ حي ونه فوق أيديهم. وجعل أمرّه 
نافذاً عليهم؛ وأهمٌ ما يجب عليه العمل بما ءْ شَرَعَه الله لعباده» وحمل الناس عليه» وتنجيرٌ ما 
أمر الله به . ومن أعظم ما شرعه لهم وعليهم إقامة الحدودٍء كيال إن لبذ اليه المنعم عليه 
أن يُبطِل ما أمر الله به ويّهْمِلَ ما شرعه الله لعباده» وأمرهم أن يفعلوه» وورد عن نبيّه و آلوعيدٌ 
الشديدٌ على من تسبّب لإسقاط الحدٌ بشفاعة أو نحوها. 1 
فالحاصلٌ أن الإمامَ والسلطانٌ لهم الأَسْورَةٌ برسول الله ولك وقد كان يُقِيمُ الحدود على من 
وجبت عليه» ولم يُسمّع عنه أنه أهمل حَدَاً بعد وجوبه وَرَفْعه إليه» وليس الاستثباتٌ بإسقاط ولا 
من أسبابه» وهكذا ليس ذَْءٌ الحدٌ بالشبهة من ذلك. ومن هذا قوله 26: «ألآ تَرَكتُمُوة؛ [أحمد 
(5050/5).» الترمذي 2])١478(‏ فى قصة ماعز. فإنه مَبنيٌ نٌّ على أن الحدٌ يدرأ بالشئية وأن ماعزاً لما 
قال: (إِنْ قومه غْرُوه وكدهوة ورد ©؟؛ كان ذلك شبهة له. وبهذا تعرف أنه ليس للإمام 
إ[سقاط نا أوجية الله إلا بيرهان من الله لمن جهة : نفسه» فإنه لم يُمَوْض إليه ذلك» ولا هو من 
عهْدتهء ولا مما له مَدْخَلٌ فيه» فإن فعل فهو مُعانِدٌ لله ولرسولهء مُضَادٌ له خارجٌ عن طاعته؛ 


م 


تارك للقيام بما أمره بة» وشكذا لسن ل تالح نا قد وحن وله اللقيط عها قد تيع + انه عبد 
مكلف امور عنمي ليس بتتعضوم ولا شارع . 

وأمَا قولّه: «وفي القصاص نظرٌ». فهذا النظرٌ لا وجة له بل الأمرُ أوضحٌ من أن يحتاجٌ إلى 
نظرء والحقٌ لآدميّء «والؤهام مأمورٌ بإنصاف المظلوم وإِيصَالِهِ بما ظلم' بهء والأخذٍ على يد 
الظالمء ٠‏ فالتأخيدُ رجوع ع إلى نوع من أنواع المنايب المُهملة كما هو مَعْرُوفٌ في كتب الا 
وهكذا ما تقدم من تجويز إسقاطٍ الحد وتأخيره سمج فله تأثيرٌ لذلك وه من أنواع المنايب 
على ما في الكتاب والسئّةء وهكذا فليكن تأثيرُ محض حل ارش الح ارا 

قوله: «ويحَدٌ 0 سيده) . 

أقول: قد ثبتت السئة الصحيحةٌ بأن الأمَدّ إذا زَنَتْ فُلْيَحْدّها سيّدُها كما في الصحيحين 
[البخاري (959/4) 00 و(ه/4/ا١)‏ و(؟155/1). مسلم )])١07٠١(‏ وغيرهما [الترمذي »)١54٠(‏ أبو داود 
(4459 و4470 و4401)؛ ابن ماجه (1676)]: من حديث أبي هريرة وزيد بن خالدٍ» وأخرج مسلمٌ في 
صحيحه »])١97/١6/14([‏ وأحمدٌ [(96/1)ل وأبو داود [(8/ا2])55 والحاكمء والبيهقيٌ من حديث 
عليّ رفوع © 9 فيكو الحدود على ما مَلَكَتْ أنِمانُكُم؛, فحدٌ الأرقاءِ إلى المالكين لهم ليس إلى 
الإمام من ذلك شيءٌ» ولا قَرْقَ بين وجوده وعدمهء. ولا وجة لجعل البيّنة إلى الحاكم بل الأمرُ في 
ذلك إلى السيّدء ولهذا قول جنك : «إذا آم أحَدِكُمْ فُتَبِيِنَ زناهاه, فإن المرادٌ تبيّن للسيد أنْها 
زنت» ولا يكون ذلك إلا بمستند صالح لإقامة الحدّء وقد كانت إقامةٌ الحدودٍ على الأرقاء من 
المالكين لهم شائعة في الصحابة ومَنْ بعدهم من السلف الصالح لا يُكر ذلك أحدّ منهم. 

26 1 


[نمن 


َالرنَى وَمَا في حُكمهٍ إبلآج فَرْجٍ في كَْجٍ حي مُحَرْمٍ - قبل أو دُبْر - بلا شبْهَة ولو 
بَهِيِمَةَ قَبِكْرَه أكُلْهَاء ومَتى لبت بِإِقْرَاره مُمَصْلاً في اهن مَجَالِسِهِ عِنْدَ مَنْ إِلَيه الخد أو 
بشَهَادَةٍ ريع عَدُولٍ َو ذِمِيينَ على ذْمَيّ. ولو مُفْتَقِينَ ٠‏ وَاتَمَقُوا على إِقْرَارِهٍ كما مَرّ أو عَلَى 
حَقِيقَبهِ: وَمَكَانِهِء وَوَقْتِهِء وكيفيته جُلِدَ المُكَلْفٌ المُخْبَارْ اغالب وَلَوْ مَعْقُولآ أَوْكَعَ غَيْرَ 
مُكَلَّفٍ صَالِح لِلْوَطءٍِء أَوْ قَدْ نَابَ وَقَدُم عَهْدُهِ الحرٌ البكرٌ مِنَةَ وَيُتَضَفٌ لِلْعَبْدِء وشخصّصٌ 
للمُكاتب. ويَسشْقط الكَسْرُء الرَجِلّ قَائِماًء والمَرَأهٌ فَاعِدَةَ مُسْثَيِرِينَ بما هو بين الرَّقِيقٍ والغَلِيظٍِ 
بسَؤط أ عُودٍ بَتِنَهُمَا وبين الحديد والعَتيق خَلِيٌ سن العُقُون ويُتَوَفَى الوّجَهَ والمراق ويْمْقِلُ 
حتى نَرُولَ شِدَةٌ الحرٌ والبَرْدِ والمّرض المَرْجُوٌ وإلا فَبعْدْكُولٍ تُبَاشِرْهُ كل ذُيُولِهِ إن اخْتَمَلَهاء 
وأشَدُهَا النّعزِيرُ ثم حَدٌ الزنَىء كُمَ القَذْفْ. ولا تَرِيبَ]. ظ 


8م 


قوله: فصل «والزنى إبلاجُ فرج في فرج. . .؟ إلخ. 

أقول: هذا هو الزنى الشّرعئٌ الذي يجب به الحدٌّء وقد قال © لِمَنْ أقَرَ بالزنى لديه: 
«أِكْتَهَا؟؟ قال: نَعَمْء قال: «كَمَا يَغِيبُ المِرْوَهُ في المُكْسَلَةٍ والرّشَاءُ في البفر؟» قال: نَعَمْء هكذا 
في حديث أخرجه النسائيٌ [(77/5 - 0103717 والدارّقطنيُ من حديث أبي هريرة. 


قوله: «أو من دُبره؛ يشمل من عَمِلَ عَمَلَّ قوم لُوطء إذا وقع منه الإيلاجُ المذكورٌُ وجب 
عليه الحدٌ: : البكرٌُ يُجْلد والمحصّن يُرْجِم» ولكنه قد وَرّد ما يدل على قّتل من عَمِل هذا العمّل 
ومن عمل به فأخرج أحمدٌ [(00/1)]» وأبو داودٌ [(5457)]» وابنٌ ماجه [(5551)]) والترمذيٌ 
[(1403)]ء والحاكم؛ والبيهقي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله وَلُ: «مَنْ وَجَدْتمُوه 
تغمل عمَلَ َم لُوطٍ فَافئُلُوا الفاعِلَ والمَفْعُولَ بو؛. قال ابن حجر: ركجاله خرهون :إل أن افيه 
اختلافاً. وقال الترمذيٌّ: إنما يُعرف هذا الحديثُ عن ابن عباس عن النبيّ نه من هذا الوجه. 
وروى محمدٌ بن إسحلقّ هذا الحديت عن عَمْرِو بن أبي عَمْرِو قال: املقون من غمل أغمل نوم 
لوط. ولم يَذْكْر القتل» انتهى . . وقال يحيلى بن معين: عَمْرُو بن أبي عَمْرِو مَوْلى المطلب ثقة ثقةٌ يُذكر 
عليه حديتٌُ عِكْرِمّة عن ابن عباس أن النبيّ يله قأل : «اقْتُلُوا الفاعل والمفعول:ي 4 دوي وقد 
احتح البخاريٌ ومسلمٌ وغيرهما بأحاديثٍ عمرو بن أبي عمرو. 

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجّه [(5015)]» والحاكم أن التي يك قال: «افْثُلُوا 
الفاِل والمفعول به أخصنًا أو لم نخصناك؛ وفي إسناده ضعيف . قال ابن الطلاع فى أحكامه : لم 

يئبُت عن رسول الله 6 أنه رَجَمّ في اللواطء ولا أنه حكمّ فيه. وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا 
الفاعلٌ والمفعولَ به؛. رواه عنه ابن عباسء» وأبو هريرة» انتهى. ورّواه أبو الفتح الأزديُ في 
الضعفاء» والطبرانيُ في الكبير من وجهٍ آخرٌ عن أبي موسىء وفيه بشرٌ بن المَضْلٍ البَجَلِيُ وهو 
ل وقد أخرجه أبو داودٌ اللدالسي فى بستا» عنهء وقد قُتل اللوطئُّ في زمن الخلفاء 
الراشدين» وأجمعوا على ذلكء ولا يضر اختلاف صفة القتلٍء وذهب إلى ذلك جماعةً من 
العلماء . 

قوله: «بلا شبهة». 

أقول: وجِهُ هذا ما أخرجه ابنٌ ماجه [(56044)],. من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسو الله وَيكك: «اذقعوا الحدود مَا وَجَذْنُمْ لَهَا مَدْفَعَاكة وفي إسناده إبراهيمم بن المفضل وهو 
فبعيف: وأخرج الترمذيٌ »])١1454([‏ والتجناكم» والبيهقيٌُ من حديث عائشةً قالت: قال 
رسول الله كُك: «اذْرَؤُوا الحدود عن المَسْلِمِينَ ما اسْتَطعْتُمْ. ٠‏ فإنْ كان لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُوا سَبِيلَُ ٠‏ فَإِنَ 
الإِمَامَ إن يُحْطِىء غ في العَفْو خَيِرٌ مِنْ أن يُخُعلىء ءَ في العْقُوبَت. وفي إسناده يزيدٌ بن زيادٍ الدَمشْقِي 
وهو ضعيف. وقد روي الدَّرْءُ بالشبهات من غير هذين الطريقين مرفوعاً وموقوفاً والجميعٌ يصلح 
للاحتجاح به لا سيما والأصل في الدماء ونحوها العصمةٌ » فلا تُسْتَباح مع وجود ما يدل على 
إسقاط الحدٌ. 
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وأمًا الاستدلال بمثل قولِه يه : «لّو كنت رَاجِماً أَحَدَاً مير بَئِئَةِ رَجَمْتُ فُلائَقق كما في 
الصحيحين [البخاري :»)09١(‏ مسلم »])١497(‏ وغيرهما [ابن ماجه (5670؟)]» فليس فيه إلا اشتراط 
البيّنةِ وعدم جواز الحدٌّ بدُونها كالقرائن القويّة» وليس هذا من ذَرْء الحدٌ بالشبهة لأنه لم يكن قد 
حَصّل المقتضي للحدٌ وهو البيْنةُ كما لا يخفى. 

قوله: «ولو في بهيمة فيكره أكلّها». 

أقول: إيجابٌُ الحدّ على الناكح للبهيمة وَجَهُه أنه يَضْدُق عليه الح الذي ذكره في أوّل هذا 
0 ولكنه قد ورد ما يدل على أنه يُقَتل كما في حديث ابن عباس عند أحمدٌ [(2])519/1 

بى داودٌ [(1)4454]» والترمذيٌّ [(1468)]» والتسائيٌ فيه وابن ماجه [(5654)]» أنْ 
1 الله نيك قال: «مَنْ وقَعَ عَلَى بَهِيمَةِ فاْتلُو وَاْتلُوا البَهِيمَةه: قال الترمذي [(07/4)] بعد 
إخراجه : «هذا الحديثٌ لا نعرفه إل من حديث عَمْرِو بن أبي عَمْرِو عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي ويه » وقد رواه سُفيانُ الثوريّ عن عاصم عن أبي رَزِينِ عن أبن عبامن أنه قال*:همَن أن 
بَهِيمَةَ فلا حَدَّ عَلَيدِه حدثنا بذلك محمدٌ بن بَشّار حدثنا عبدٌالرحمن بن مهدي حدثنا سُفيانُ» 
وهذا أصحٌ من الحديث الأولٍء والعملٌ على هذا عند أهل العلمء شر قول اكبيد واتمحاة» 
انتهى . ولفظ ابن ماجه [(2]1)5074 في هذا الحديثٍ عن ابن عباس قال: قال رسول الله وه : «مَنْ 
ونع على ذات مخوم فاقتُلُوهُء ومَن وَقَعَ على بَهِيِمَةٍ فَافتُلوه وَافتْلُوا البَهِيمَة»» وهو من غير طريق 
عَمْرِو أي عمروء وفي إسناده إبراهيم بِنُ إسماعيلَ فيه مقال» ولكنه قد وثّقه أحمد. 

ولا يخفاك أن عِضْمة الدم بالإسلام لا يَنْقُل عنها إلآ ناقل تَطمئن به النفسٌُء ويَنْشَرح له 
الصدرٌ بخلاف ما تقدم فيمن عَمِلَ عَمَلَ قوم لوطٍِء فإن عمل الخلفاءِ الراشدين عليه» وعدم 
الاختلافٍ بينهم فيه قد عَضَد ما ورد من القَنْل على فاعلهء وَل أبلمَّ دلالة على أنه شَرْعّ ثابتٌ 
وأما كراهة أكلٍ البهيمةٍ فلم يثبّت ما يدل عليهء والأمرٌ بِقَئْلِها لا يُنافي جوارٌ أكلها إذا كانت مما 
تؤكل . 

قوله: «ومتى ثبت بإقراره مفضّلاً. . .» إلخ. 

أقول: الأصلّ في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم أنها مَغصومةٌ بِعِضّمة الإسلام كما 
صرحت بذلك أدلَةُ الكتاب والسئّةٍ المتواتر ة» فإذا َبَتَ في الشريعة ما يُوجب ذهابَ هذه العصمة 
بحقه كما في الحديث الفح [البخاري (2)7817/8 مسلم (01717/56) أبو داود (2)47“87 أحمد (١/805ثاء‏ 
4 ابن ماجه (105984» أنه : «لا يحل دم امْرىء مُسْلِم إلا بإخدى تَلآثِ؛. كان الواجبٌ 0 
على ذلك الناقلٍ . ومن جملة ما يَنْقّل عن هذه العضمةٍ الاعترافٌ بالزّنى من البكر وَالمُحْصَنْء و 
اكتفى وك في غير اموضع بالإقرار مر فلو كان الإقرارٌ أزبعاً شرطاً لا تَحِلَ تلك العصمة 30 
لم يُقِم نه حَدَاً على م كن أقة هزه واخلاة. 

وأمًا تنبته وله في أَمْر ماعز حتى أقرّ أربعَ مراتٍ فقد شهدت قصئُّه بأنْ النبيّ #6 شك في 
صحّة عَفْلِهِ وسأل قومّه. ومن ذلك ما أخرجه مسلمٌ [1)1196/0]» وغيره من حديث عبدالله بن 
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تويْدَة عن أبيةة أن ماعِرٌ بِنَ مالك الأسْلّمِي أتى رسول لله وليه فقال: 'يا رسول الله إني قد 
ظلتُ تفي وَزَلَيتُ وَإِني أزيك. أن تُطهُرني فرَكُهٍ فلع كانمي القف أناذ 'فقال: يا رسول الله إنّي 
قَدْ ؤََئِتُ َرَدهُ الَْانِيَة فأَزسّل وفيول. الله ل إلى قَوْمِهِ فقال: «فل تَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بأساً تنكرونّ مِنْهُ 
شَيئاً؟» فقالُوا : َا تَعلَمهُ إلا وَفِيّ الَقْلٍ مِنْ صَالِحِيا فيمَا ترَىء فَأَنَهُالكلَِة دَأَرْسَلَ إِلَْهِمَ أنضاً كُسَأَلَ 
عند لطر الك ل جار سّ بهِ ولا بِعَقْلِهه فلمًا كان الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَة؛ الحديث. 

ومما يدل على أنّ أمرّ ماعزٍ في تكرّر حضوره وإقراره لم يكن إلا للتثبيت لا لما يفضي 
لخر من تكرّر الإقرارٍ ما الحو او ل وري وغيره من حديث عبدالله بن برَيْدة 
أن الغامديّة قالت: يا رسول الله إِنّي رَنَئْتُ فَطهّرْني» وَأله كعك قله كان ون الل تالحد يا 
رسول الله لِمّ نَرُدْنِي كما رَدَدْتَ ماعزاً» الحديث؛» واكتفى منها بالإقرار مرّة واحدةء فهذه امرأة 
محل النقص في عقلها وإدراكها فلو كان الإقرارٌ أربعاً لا بد منه لم يكتفٍ منها بالإقرار» ثم قولها: 
«لِمَ ردني كما رَدَدْتَ مَاعِْآه يُفيد أن المألوف المعروف عندها وعند غيرها عَدَمُ اشْتِراطٍ تكرّر 
الإقرارء ولو كان ذلك شرطأ لم تستنكر ما وقع منه كك من رد ماعز. 

إذا تقرّر لك هذا علمت أنه يكفي في عدم اشتراط تكرّر الإقرار أريفا ولم يكن في يدٍ 
المشترطٍ إلا ما وقع في قصة ماعزء وقد عرفت سببّهء فمن زعم أنه يُشترط وأنه لا يُقام الح إل 
بعد هذا الإقرار المكرّر فعليه الدليل» وهو لا يجد إلى ذلك سبيلاء فإِنْ تبرّع بالدليل القائلٌ بأنه 
يكفي الإقرارٌ مرّة واحدة فمن جملة ذلك ما ثبت في الصحيحين [البخاري (5595 1595 - 38717 
44" 198) و(4!؟/ا- 4ا97). مسلم ١5917(‏ - 1598)]. وغيرهما [أبو داود (44148)» النسائي ”4٠/8(‏ 
0541 ابن ماجه (2)5849 أحمد (116/4 -015)] أن النبىّ يله قال لأنّيْس: «وَاغْدُ يا أنيس إِلَى 
امْرَأٍَ هذا فَإِنْ اعْتَرَقَتْ فَارْجْمْهَاء. فرنّب الرّجْمّ على مُطلق الاعترافٍ الواقع عند رسولهء وفوؤضه 
إقامة العدد. عليها. ومن ذلك ما ثبت عند مسلم [(: كرتتقتلال]ء وأهلٍ الشيدن [أبو داود (4440 ب 
»)444١‏ الترمذي »)١48(‏ النسائي (1467)]» من حديث عُبادةَ بن الصَّامِتِ أنه له أمرّ برجم امرأةٍ 
من مجُهيَِة ولم ثُقِرٌ إلا مرةٌ واحدة. ومن ولك بها تملع في درا الغامدية 0 واحدة» ومن ذلك 
حديتٌُ الذي أقرٌ بأنه زنى بامرأة فجَحَدتْ: فحده وتركهاء وهو في سنن أبي داودٌ [(4455)]. ومن 
ذلك حديثٌ علي عندٌ أحمد [(0/1)]ء وغيره [أبو داود (/44)؛ مسلم (1708)» الترمذي ٠ 2])١441(‏ 
قال: «أَرْسَلَّني رسولٌ الله َيه إلى أَمَةٍ سَوْداءَ رَنَتْ لأَجَْلِدَمَا الحدّهء» وليس في ذلك أنها أقرّت 
أربع مرات. . وترك الاسْتفْصالٍ في مُقام الاختمالٍ يُنزْل مَنْزِلةَ الُموم في الأقوال. ومن ذلك ما في 
الصحيحين [البخاري (5819)..مسلم 2])17١/0(‏ وغيرهما مِنْ أمره وَلهُةِ للسيّد أنْ يُقِيمَ الحدّ على 
أمَتِه إذا زَنَفُْ وليس فيه أنه لا يُقيم الحدّ عليها إلا بعد إقرارها أربع مرات . ' 

وأمَا الاستدلالٌ بالقياس على شهادة الرّنىء فهو قياسٌ فاسدٌ الاعتباز لمخالفته للأدلّة» وهو 
أيضاً قياسٌ مع الفارق وهو أن إقرارٌ الإنسانٍ على نفسه لا تَبقى فيه شبهةٌ ولا يخالج السامعٌ عنده 
تُهمةٌ بخلاف قيام الشهادةٍ عليه مع إنكاره» ومن هذه الحيثيّة وقع الاكتفاءً في الأموال بمجرّد إقرار 
لفرت لاحياة و اكوا عن بيجاو ارد كر ماي 
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وبمجموع ما ذكرناه يتضح لك أن الإقرار ا بالزنى مرةٌ واحدة يُوجب الحد من غير فَرْق بين 
الرجم والجلدٍ. وأمًا إيجابٌُ تكرّر الآيُمان في اللّعان أربعاً فوجهّه أنها قائمةٌ مقامَ الشهادة» ولهذا 
سمّاها الله سيحانه شهادةٌ وليست من الإقرار في شيء . 

قوله: (أو بشهادة أربعة عدول». 

أقول : أن :افتعراط أن .مكوتر( اريس فهو تمن القران الكريم ونصٌ السئّة المتواترة» وعليه 
أجمع أهل الإسبلامء 

وأمَا قوله: (أو ذْمَيين على ذمي». فوجهه أنَا مأمورون إذا اننا إلينا بإجراء حكم الله عر 
وجل بينهم. ومن حكم الله بول شهادة بعضهم على بعضء وإقامةٌ حدٌ الله عليهم؛ وقد 
أقامه وَليكِ على اليهوديّ واليهودية كما فى القصة الثابتةٍ فى الصحيحين [البخاري (5841): مسلم 
(99/76)» وغيرهما [أبو داود (2)44545 الوق 5ل وف رواية عند أبى داودٌ [(؟4451)]: أن 
انب يك دعا بالأربعة الشهودٍ منهم فشهدوا فرجمهما. 00 ْ 

وأمَا قوله: «ولو مفترقين»: فوجهّه أنه لم د ما يدل على اشتراط الاجتماع . 

وأمًا قوله: «قد اتفقوا على إقراره أو على حقيقته؛ إلخ. فوجهه ظاهرٌ وهو مُجمَعٌ عليه. 

قوله : اجُلد المكلّفٌ المختارً؛ . 

أقول: وجهُ اشتراطٍ التكليفٍ أن الصَبيّ والمجنونَ لا يَجْري عليهما أحكامٌُ المكلفين كما 
تقدم تقريرّهء ولهذا كرّر و الاستبات في أمْرٍ ماعزء وقال له: «أبك جُنُونٌ؟» [البخاري (23816 
0أ» مسلم (0])1111/15 وسأل قومّه عن عقلهء وفي رواية [مسلم (1796/17).» أبو داود (447)] 
أنه اسْتَنْكَهَهُ هل يجد به رائحةً للخمرء نأفاد ذلك أنه لا بدّ من كمال العقلء» وأنْ تُقصائه ولو 
سنب عرز #السكق. عون قيوة دزا دنار عه التحذا :1 فرق نين أذ ركرة نامل أ عر 
كما تقدم في الأحاديث من إقامة ة الحد على الرجال والنساء وعلى الفاعل والمفعولٍ به في عمل 
قوم لوطء: وإذا كان المفعول به صالحاً للوطء وجَبٌ "لعن علق الفاعل يف وك كأن"الحد ساقس 

بين المفعول: يه« السدرء فإنه لا يلزم مثلآً من سُقوط الحدٌ على الصَغيرة التي تصلّح للوطء أن لا 
ُقام الحدُ على الزاني بها المكلف لأنه قد فعل بها ما يصدُقُ عليه الزنى وإن لم يصدُق ذلك 
وأمًا قوله: «وإن تأب أو قدم عهده». فوجهّه أن الحدّ بعد رفعِهٍ لا يَسْقُط بالتوبة» ولا بتقادم . 
ال ل نا 

: «الحرٌ البكر” م؛دًا . 

0 هذا هو الذي تَطَابَقَتْ عليه أدلَةٌ الكتاب والسنة» ولم يختلف فيه المسلمون سابقهم 
ولاحمّهم كما هو معلومٌ. 

وأنا 0 «ويْئَضّف للعبد». فقد ورد النّنْصيفٌ في القرآن الكريم للإماء» قال الله عرٍّ وجل: 
طاتََلَيِنَ نِضَفٌ ما عَلَ الْمُْصََتٍ مرب الْمَدَابْ » [النساء: 8؟]» وإلحاقٌ العبيد بالإماء بعدم الفارق. 


الذنها 


بين النوعين» ويؤيد كونٌ حدٌ المماليكِ خمسينَ ما أخرجه أحمدٌ في المسند [(44/1)]» عن علي 
قال : َرْسَلي رسولٌ الله 6 إلى أَمَةِ سَوْداء زُنَتْ لأَجْلِدَها الحدّ قال: فَوجَدْتّها في ذَيِهَاء نبت 
الج كلك نَأَخَبَرئه بدَلِكَ فقال لي: (إِذّا نَعَالَتْ مِنْ نِقَاسِهَا فَاجْلِدْهَا حَمْسِينَ», وأصلٌ الحذيث فى 
صحيح مسلم [(84/ه. 0 بدون ذكر الخمسين» وأخرج مالك في الموطأ عن عبدالله بن 
عَيّاشُ بن أبي ربيعة المخزوميٌ قال: «أَمَرَني عُمِرُ بِنُ الخطاب في فِتْيَةٍ من قُرَيْشِ فجِلَذْنا ولأئِدَّ مِنَ 
وَلآئد الإمارة خمسين بخمسين في الذّتىف» وروى ابن يع عوابن جريج عن هرو بن ويثان: 
«أنّ فاطمةً بنتَ رسول الله #6 كانت تَجْلِدُ وَلِيدَتَها إذا زَنَتْ حَْمْسِين2. 

وأمّا ما روي عن ابن عباس : أنه لا حد على مَمْلوك حبّى يَتَرَوجَ تمشكاً بقوله تعالى: 
«دَإدّآ أُحَصِرَ» [النساء: 76]» فقد أجيب عنه بأن لفظ الإحصانٍ محتمل للإسلام والبلوغ والتزوج» 
ويردٌ عليه ما قدمنا ا وي 0 اي ا وأخرج مسلمٌ وغيرُه 
من حديث أبي عَبْدالر حملن السَلْميُ أن علياً خطب فقال: «يا أيُها التاس أَقِيمُوا الحدود على 
ناكم مَنْ أخْصِن مِنْهُمْ ومَنْ لَمْ يُخْصَنْ». 

وأمًا قوله: «ويُحصّص للمكاتب». فقد تقدم الكلام عليه في بابه. 

قوله: «الرجلٌ قائماً والمرأةٌ قاعدة» . 

أقول: لم يعبت يبت ما يدل على هذاء وإن كان القيامٌ أقُربَ إلى أنْ يقع الجلدُ على جميع 
البدنء وهكذا مُعودٌ المرآة هو أشنت لها وآنِعدٌ من اتكشناف شيءٍ منها. وأمًا الحَمْرُ للمرجومٍ ار 
الكلام فيه. وأمَا كوثهما مُسْتّترين بين الرقيقٍ والغْليظٍ» فالمقصودٌ أن المجلودٌ د يكون لابسا للثياب 
التي جرت عادةٌ الناس بِلّْبْسها فلا يَعْدل إلى ما هو غايةٌ في الغِلَظء ولأ تكلفه يما هواغاية ف 
07 يٍِ 

وأمَا قوله: «بسوط أو عود بينهما؛ إلخ فقد ورد في هذه الصفةٍ مُرْسَلاتَ منها عن زَيْد بن 
أسلم عند مالكِ في الموطأ: «أَنّ رَجُلاً ترف على نَفْسِهِ بالزنى على عَهْد رسول الله يليه فدَعَا 
رسول الله قل بسَؤْطء تي يِسَوطٍ مَكسورء فقال: «قَوْقٌ هذاءء أي بسوط جديد لم تُقُطع 
تَمَرئهء فقال: بين هَذَّيْنَ َي ِسَؤْط كَدْ لانّ ورُكبٌ به فَأمَرَ به فمجلِد»» وفي معناه مُرْسلٌ آحَرٌ 
أخرجه عبدالرزاق عن مَعْمَرٍ عن يحيلى بِنٍ أبي كثير» ومُرسلٌ ثالث أخرجه ابنُ وَهُْبٍ من طريق 
كُرَيْتِ مَوْلَى ابن عبّاس . 

قوله: «ويتوقّى الوجة والمراق». 

أقول: أمًا توي الوجه فقد ورد الأمرٌ به على العموم فيدخل الجلدٌ في ذلك» وهذا الأمر 
بالتوقي للوجه ثابتٌ في الصحيحين [البخاري (7689), مسلم (2])75511/117 وغيرهما [أحمد (/51”, 
] . وأنا توي المَراقٌ فلم يَرِذْ في ذلك شيء بل هي من مل ما ينبغي وقوعٌ الضرب عليه إلا 
إذا كان يَخْصّل بالضرب في شيء منها زيادةٌ تضرّرٍ وتألم. 

قوله: «ويُمهل حتى تزول شذة الحرٌ. . 2١‏ إلخ. 
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أقول: إذا كانت هذه الشذهٌ ة في الحرٌ والبردٍ قد بلغت إلى مَبْلعْ تكون في تأثيرها مُشابهةٌ 
للمرض فهي نوع من المرض؛ وإن لم تكن هكذا فلا وجة للإمهال فإِنَ كثيراً من البلاد يَتَناَبُها 
الشدّتان: شدَّةٌ الحرٌ وشدَةٌ البرد في جميع أيام السنة. وأمًا الإهال للعرمن المرجو زؤالة فقذاشك 
في صحيح مسلم وغيره قضَةٌ الأمَة التي رْنْتْ فأمر عَلِيًَ أن يَجْلدهاء فإذا هي حَدِيئة عَهْدٍ بنفاس» 
فَحْشِيّ أنْ تموتٌ إِنْ جلدها فأمره رسول الله يه أنْ يتركها حتى تَتماثئل» وقد تقدم. 

وَآيًا قوله: «وإلا فبعْشَكُولٍ تباشره كل ذيولهه, فوجهّه قولٌ الله عرّ وجل لأيُوب عليه السلام : 
وُذ بِيَدِكُ ضِنئاً فاضربث به». وقد اتفق ذلك في زمن النبوّة» فأخرج الشافعيٌ؛ وأحمد 
)م وأبو داودٌ [(449/75)]» وابنٌ ماجه [(265)7674 والبيهقئُ من حديث أبي أماة بن سَهْل 
عن سعيدٍ بن سعدٍ بن عبادةٌ قال: كان كة أبانا ارتم فييك تخت فلم برع اسن إلا وهر 
على أَمَِ من إِمائِهمْ يَخْبّتُْ بهاء فذكرٌ ذلك سَعْدٌ بِنُ عُبادة لرسول لله َيه وكان ذلك الرجلٌ 
مُسُلماً فقال: «اضرِبُوهُ عدف نقالز ا ا وول انه اله اميف ينا تَحْسِبُ لو ضربئتاه مئة كَتَلْنَامُ 
فقال: «حُذُوا له عذكالاً فيه من شمراخ ثم اضْرِبُوه به ضَرْيَة واحدةٌ»» او وهو مرسل وقد 0 
أبو أمامةٌ بن سَهْلِ عن جماعةٍ من الصحابة؛ ولم يكن في هذا الحديثٍ ما يدل على اشتر 
باشرة كل ذيلٍ من ذبول العذكول» فيكفي مطلقٌ الضرب خروجاً من واجب الحدٌ ورفقاً 00 
المُبتلى بالمرض 

وأمًا 517 (إن احتمله». فوجهّه ظاهرٌ لأنه إذا لم يحتيله كان ذلك عذراً في ترك الحدّء فإن 
عاش أقيم عليه. 

قوله: «وأشدها التعزيرٌ. . .» إلخ. 

أقول : د أنواعها قد شرع الله فيها ما شرعه من جَلّدٍ ورَجمٍ وقُطع وقتل» 
فينبغي أن يكون على الصفة الواردة من غير مُخالفة: فدَعْرّى أن بعضها أشدُ من بعض لا دليلَ 
عليها ولا ورد ما يُرْشد إليها. 

قوله : «ولا تغريب». 

أقول: هذا دفعٌ للسئّة الصَّحيحةٍ الثابتةٍ في الصحيحين [البخاري (25794 5795 لاكمت 
مكذىك "أللل ؟ؤأالء الاكلاء ولاك/م)ء مسلم (21591//16 0554ل وغيرهما [أبو داود (55544)»: النسائي 
(40/8؟ - »)741١‏ الترمذي »)١577(‏ ابن ماجه (1844), أحمد :])١115-118/4(‏ من حديث أبي هريرةً 
وزيدٍ بن خالد ل في قصّة العَسيفٍ أن النبيّ عليه قال: دوعَلَى انِنِكَ جَلْدُ مئةِ وتغريبٌ ام وبهذا 
عمل الخلفاءً الراشدون» فالعجبٌ من التمشك في مُقايل هذا الدليلٍ الذي هو كشدمسن النهار 
وكالجبال الراسية بقولهم : إن التغريبَ لم يُذْكر في آية الجلد» فيالله العجب» فإنه إذا لم يذكر فيها 
فقد ذَكَرَهُ مَن بعثه الله سبحاة 1ق اللاي يها ترك البهمة ومثل هذا الاستدلالٍ الفاسدٍ اسْتِدلالَ مَنْ 
استدل بأنه لم لكر قن حديث جلدٍ الإماء ونَحوو. 
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ومَنْ ثَبَتَ إِخصَانة بإِقْرَاره أو شَهَادَةٍ عَذْلَين ولو رَجْلِ وَامرََنَينِ وَهُو جما في بل في 
تكاج صَحِيح مِن مُكَلْفٍ خُرٌ مع مَاقِلٍ صالِح للْوَطْمٍء ولو صَغِيراً رُجِمَ المكلف بعد الجَدِ 
حتّى يَموتء وِيُقَدَم الشهودء وفي الإقرار الإمام أو عامورق إن تَعَذْرَ مِنَ الشهُودٍ سَقَطَ 

ُْرَكُ مَنْ لجا إلى الخرمء ولا بْطعَمْ حتى يَخْرْج . إن انتكتاافية أرق ولا إِمْهَالء لكن 
تَسْتَبْرىء كالآمَة للوطيء وَيْثْرَك للرّضاع إِلَى الفِصَالٍ أو آخر الحضّائَة إن عُدِم مثلها . 

وندِبَ تَلْقينُ مَا يُسْقِطُ الحدّء والحُفْرَةُ إلى سُرَةِ الوجُل ونّذي المرأة» وَلِلْمَرْءٍ قَتْلُ مَن 
وَجَدَ مع رَوْجَتِهِ وأَمَتِه وَوَلَدِهِ حال الفغل لآ بَعْدَهُ مَيِقَادُ بالبكر] . 

قوله: فصل «ومن ثبت إحصائه. . .» إلخ. 

أقول: المعتبرُ هو ثُبوتٌ الإحصانٍ الشرعيٌ بطريق شرعيّة» ولا يكون إلا لمكلف لرفع قلم 
التكليف عن غيره؛ ولا بذ أن تكرن المنكوحةٌ صالحة للوطعء فإذا حصل هذا فقد ثبت 
الإحصانٌ. وأمًا اشتراط كونِه في نكاح صحيح لا فاسدٍ ولا باطلٍ فلا دليلَ على هذا الاير تراط 
وقد عرّفناك أن كثيراً من هذه الأوصافٌ الراجعة إلى الصحّة والبُطلانٍ والفسادٍ مُجردٌ ارك د 
على الخيالات التي هي أوهنٌ من بيت 'العنكبوتء فالمرادُ وجودُ ما يَضْدُق عليه مُسمّى الإحصانٍ 
وهو حاصل بوجود النكاح الشرعيٌ» ولا يُشترط أن يكون في حال الرُّنى مستمراً على النكاح» بل 
المرادٌ وقوعٌ التكاح ولو مَضْتْ مدةٌ طويلةٌ بعد المفارقة للزوجة؛ لأنّه يَضْدُق على هذا الذي نكح 
في زمان من عمره أنه مُحصَّنّ شرعاً. ولهذا اكتفى النبيُ رسول الله وَل بمجرّد سؤال ماعز 
[البخاري ])١17١/١7(‏ عن كونه قد 0 فقال: نعمء فاكتفى بذلك». ولم يقل له: هل تحتك حال 
الزنى زوجةٌء وقد عرفت أن نَرْكُ الاسْتِفْصال في مقام الاحتمالٍ يَُزل مَنْزِلةَ العموم ولا سيما في 
مثل هذا المعام الذي يترنّب عليه سَفْكُ دم امرىء مسلم . 

:قوله: + (زجم المكلّف . إلخ. 

أقول : ثبوتُ الرّجْم للزاني المحصن في هذه الشريعةٍ ثابثٌ بكتاب الله سبحانه وبمتواتر سئَةٍ 
رسولِهِ وبإجماع المسلمين أجمعين سابقهم ولاحقهم؛ ولم يُسْمع بمخالف خالف في ذلك من . 
طوائف المسلمين إلا ما يَرُوى عن الخوارج» وهم كلابٌ النار وليسوا مِمَن يُعْتد بخلافهم ولا 
يُلتفت إلى أقوالهم. وقد وصفهم يه: «أنهم يَمْرْقُون من الدّين كما يَمْرْقُ السَهْمْ مِنَ الرّمِيّة' [أبو 
داود (64736]. . وقد شد من عَضدهم في هذا البحثِ المحقّق الجلال كما هي عادته في تصلبه بل 
تصلّفه معهم ومع كل نزاع المخالفين للشريعة الواضحةٍ الظاهرة التي ليلّها كنهارها ولا يزيغ عنها 
إل جاحد كما قاله رسول الله وَل وقد ثبت في الصحيحين [البخاري (5870): مسلم (011941/16]» 
وغيرهما [أبو داود (5416)» الترمذي (475١)ء‏ ابن ماجه (1881)]: من طرق أن عمرّ ينَ الخطاب 
خَطبَ على مِنْبَّر رسول الله وي قائلاً: «إنَّ الرّجْمَ ثابتٌ بكتاب الله وإِنّه رجَمَ م رسولٌ الله يله 
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دجما بَعْدّما وكذلك قال 0 الله َل في قصّة العسيفي الثابتة ة في الصحيحين : «وَالذِي نَفسِي 
بيده لأَقْضِينٌ بَنِنَكُمَا بكتّاب اللهه: ثم ذكر في القصة قولة. لأتنس: «َوَاغْدٌُ يا آنيين إلى امْرَأَةٍ هَذَا فّإن 
اعمَرَقْ كَارْجْنْهَاك ثم ثبت عنه في المتضيح [مسلم (1)1140/15» أنه قال: «قَدْ جَعَلَ الله َهُنْ 
سَبِيلاً البكرٌ بالبكر جَلْدُ مئةِ وتَغْرِيبُ عام وَالنَيِبُ بالنّيِب جَلْدُ مِنةِ والرّجمْك ولا يخفاك أنْ نسخ 
التلاوة لا يَسْتَلرْم نسح الحكم بلا خلافق» وهب أنه لم ب يثبْت الرجمٌ في الكتاب فكان ماذا؟ فقد 
ثبت بالسئة المتواترة التي لا يَشّكَ فيها مَنْ له أدنى اطَلا وفعله سول الله غيرَ مرّة وفعله الخلفاءٌ 
الرّاشدون» فيالله العجب من الانتصار للمبتدعين على كتاب الله سيحاته وعلى سكه وصداة وعلى 
جميع الأمة المحمّدية. وذَفْع الأدلة الثابتة بالضرورة الشرعية لِقَوْلِ قاله كدرل من مخذولي كلاب 
النار الذين يَمْرُقون من الدين ولا يُجاوز إيماثهم ولا عبادنهم تراقيّهم» والأمرٌ لله العليٌ الكبير. 

قوله : «ابعد جَلدِوا . 

أقول: عدم ذكر الجَلْدٍ مع الرجم في قصة ماعزٍ لا يدل على العدم كما هو معلوم لكل 
عاقل» وعلى تقدير أنه 0 الجلد في هذه القضيّةِ الفعلية» فالمحامل لذلك كثيرةٌ جداً ولا 
سيما مع ثبوتٍ مشروعية الجمع بينهما للمحصّن بالقول الذي هو أَقْرَى دلالة وأعلى حجّةً كما 
أخرجه مسلمٌ [(2])1950/15 وأهل السئن [أبو داود 2)541١8(‏ الترمئ 00152 ابن ماجه ٠(‏ 0 من 
حديث عُبِادةٌ بن الصامتٍ قال: قال رسول الله وه : «حَُذُوا عَنّي» خُذُوا عَنيء قَدْ جَعَلَ الله لَهُنْ 
سَبيلآ البكرٌ بالبكر جَلْدُ مئةٍ ونَفْْ سَئَةٍ والكّيِبُ بالنّيْبٍ جَلْدُ مِنَةٍ والرّجْمْ» فهذا مقام قامه 
سول الله في الناس مُبيْنآ لهم ما نُزّل إليهم موضّحاً لهم ما شرعه الله لهم. وقد وقع الجمعُ 
بين الجلدٍ والرّجْم من الخلفاء الراشدين ولم يُنكر ذلك أحدّء كما أخرجه أحمدٌ [2]00/(0 
والنسائيٌ [(754/4 - 01057١‏ والحاكمٌ عن الشَّعْبيٌ قال: «كَانَ لِشْرَاحَةَ زَوْجٌّ غائبٌ بالشام» وأنّها 
حَمَلَتْ فجَاءَ بها مَوْلآها إلى علي بن أبي طالب وقال: إِنْ هذه زَنَثْ وَاغْتَرَقَتْ فَجَّلَدَمَا يَوْمْ 
الحَمِيسٍ مِثةٌ وَرَجَمَهَا يوم الجمْعَةٍ وحَفَرَ لَّهَا إِلَى السُرْوه إلى آخر الحديث؛ وهو في صحيح 
البخاريٌ [(2])117/15 بدون ذكر الحفرء ومع هذا فالقرآنٌ الكريم دل على وُجوب الجلد كل زان 
وزانية» قال الله عرّ وجلّ: «أََيَةُ وان كلبِْدُوْ كُلّ وير يَنْمَا4 [النور: ”]» ولم يُذكر أنَّ هذا الحكمَ 
مختص بالبكر بل ثبت في الكتاب والسنَّةٍ أن على المحصّن زيادةً على الجلد وهي الرجِمٌ. 
فالحقٌ قولٌ مَن يقول بالجمع بين الجَلْدٍ والرّجم. 

قوله: «وتقدم الشهود. . .» إلخ. 

أقول: استدلوا على ذلك بحديث الشّعْبِي عن عليّ في رجم شُراحَة» فإِنّ فيه بعد قوله: 
«وَحَمّرَ لَهَاهء ثم قال - يعني علياً -: «إن الرّجْمَ سْنْةٌ سَنْهَا رسولٌ الله كله وَلَّرْ كَانَ شَهِدَ على هذه 
أَحَدٌ لكان أَوْلَ مَنْ يَرْبِي الشَاهدُ يَشْهد ثم يُتْبع شهادته حَجَرَهء ولكنها أَقَدَتُ فأنا أَوَلُ مَنْ رَمَامَاء 
فرماها بحجر ثم رمّى النَاسٌ»» وهذا يَبْعْد أن يقوله علي من جهة الرأي» ولكن قد يُعْني عن رجم 
الإمامررج كن ويل من السلدن كنا بي كمه ماعر» وكما في قوله: «واغْدٌ يا أَنَيِسٌ إلى امرَأة 
هذا فإن اغْتَرَفْتْ فَارْجْمْهَاه: ولهذا قال المصنفٌ: «أو ا 
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وأمَا قوله: «وإن تعذر من الشهود سقط؛ء فلا أرى هذا وجهاً لسقوط الحدٌّ الذى قد ثبت يما 
هو معتيرٌ من الشهادة» ولا د يصح أن يُجعلَ ذلك من الشبهة التي تُدرأ بها الحدودٌ. ْ 

قوله : لد بار ا ' إلخ. 

0 اوح ذم نت في الصحيع من حديث أب شرنو في حي البخارة 


وله 57 0 انما لي وقد عدف 0 اليومَ كَحُرْمتها 0 
وفيه ألفاظٌ نحوٌ هذاء وهو يدل بعمومه على تحريم سَفْكِ الدماء فيه ولو كانت بحذء ولا يصحٌ 
الاستدلال بما وقع منه وك في تلك الساعةٍ التي أحلَ الله سبحانه له الحرّمَ فيها كما أخرجه أبو 
داود [(758 و9ه1)48]» والنسائيُ [(1)407]» من حديث سَعْد قال: لما كان يَوْمْ م الفح من 
رتعول لله كه الناس إلآ ' أربعة نَْرِ وامْرَأَئَن وقال: «افُْلُوهم وإنْ وَجَذْئْمُوهم مُتَعَلْقِينَ بِأَسْتَارٍ 
الكغبّة : عِكْرمَةُ بن أبي جَهْلء وعَبْدُ الله بن ححطل» ومَقِيِسُ بن ضبابة» وعبدالله بن سَعْدٍ بنَ أبي 
0 وذلك لأنّ هذا وقع منه ييه ني تلك الساعةٍ التي احلنا الله سبحانه لنبيّه 5 وقد أخبرنا 
أن الله أَذْنَ له ولم يأَدّنْ لنا. وإمماتت كك ذه «الخوقة فول الله عر وجل : ل 7 “ايتاك 
[آل عمران: 9177]ء فإنه إخبارٌ في معنى الأمرء أي ومَنْ دخله فَأمُنوه. 

وأمَا كوه لا يُطعم حتى يخرّجَ فوجهّه أنه فارٌ من حدٌ أؤجبه الله عليه» فلا يُعانَ على 
معصيته . . 

وأمًا كونُ من ارتكب أخرج فوجهّه أنه قد فعل ما يُخالف الخرمة وارتكب المعصية الكبيرة 
العظيمة في أكرم بلادٍ الله عليه وأحيّها إليهء ركد طعي اسع رن الجا 

وأمًا كوه لا إمهالَ في الرجمء فوجهّه ظاهرٌ لأنه يُراد من رجمه موئهء والإمهال في الجلد 
إنما هو لخشية الهلاك. 

وأمّا قوله: «لكن تستبرىء كالأمة للوطء». فليس له وجه لأنّ الأصلّ عدم العُلوق» ومع 
ل اح ل لتك ل ل 

قوله: «ويترك للرّضاع إلى الفصال. . .» إلخ. 

أقول: وجهُ هذا ما أخرجه مسلمٌ وغيرٌه من حديث سُليمان بِنٍ بُرَيْدَةَ عن أبيه: «أ 
النبئ َلك جَاءَنْه امْرَأَةَ من غامِدٍ من الأزد فقالت: يا رسول الله طَهُرْنيء فقال: «وَنْحَكِ 0 
فَاسْتَغْفِري الله وتُوبي إِلَيهه. فقالت: أَرَاكَ تُرِيدٌ أَنْ تَرُدني كُمَا رَدَدْتَ ماعِرّ بنَ مالك؟ قال: «وما 
ذاك؟؟ قالت: إِنّها حُبْلَى مِنَ الزْنَىء قال: «آنتِ؟» قالت: :َعَم فقال لها: دخَلّى تَضمِي ما في 
بَطنِك4. قال: كلها رجل من الأنُصار حنّى وَضْعَتْء قال: فأَنّى النبئ وَل فقال: قَذْ وَضَعَتَ 
العَامِدِيَةُ فقال: «إِخْنْ لآ نَرْجُمُها ونَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيراً ليس له مَنْ يُرْضِعْةُ». فقامَ رخ ف الاتقاز 
فقال: إِلَىّ رَضَاعُهُ يا نبي لله» قال: فَرَجَمَهَاه وقد تقدم قوله يَكّكِ لعليَ في قصة الجارية الحديثةٍ 


4 


العهدٍ بالنفاس: «انْرُكها حنّى تَتَمائّلَ»؛ وفي رواية من حديث الغامدية أنها أرضعثه ثم أتت به 
النبي وله حين فُطْمَنْه «وفِي يَدِهِ كشرةٌ 0 
مالك فيجمع بين هذه الرواية والرواية الأولى بأنه قال وجل لما أنث به بعد الوضع أن إليه 
رَضَاعَه ولم يانه البرل 6ه ورجعت ابه حتى اقطعثه قدقع الضبي إلى رجل من:المسلمين وأقيم 
عليها الحدٌ. وكلا الروايتين في صحيح مسلم وغيرهء وإذا لم يوجد من يكمّل الصبيّ بعد الفطام 
كان إمهالها حتى يُسْتَعْنيَ بنفسه مما تقتضيه الضرورة. ش 

قوله: «ونُدب تلقينٌُ ما يُسقط الحدَّ؛ . 

أقول: هذا التلقينُ العشرى عو أن يففل الحاكمٌ أو الإمامّ كما فعله رسول الله وَل » فإنه 
قال للسارق: «مَا ِخَانّك سَرَ سَرَقتَ؟4 [أبو داود ٠ ٠(‏ ») وأحمد (59/8). النسائي (//541)» ابن ماجه 
075490 وقال للزاني: «لَعَلْكَ غَمَرْتَ لَعَلتَ قَبلْتَى كما في صحيح البخاريٌ وغيره في قصة 
ماعزء وما يُفيد هذا المعنى» فلا روج للتشكتات فيما دكره المصنف :والوتجوع إلى محض الرأي: 
أن الزاني إن كان مما يُْجىٍ انزجاه لَُمّن وإلآ فلا» ولا وجة أيضاً للاستدلال على مشروعيّة 
التلقينٍ بمثل حديث : «أقِينُوا ذُوِي الهَيئات عَتَراتِهِمْ؛ [أحمد (181/5). أبو داود 

ه07 "3)] فإِنّ هذا هو مخصوصٌ بغير الحدودٍ الواجبة» ولو أخذ بعمومه لم يُقَمْ حدٌ على أحد من 

ذوي الهيثتات:. وهذا هو الذي نَعَاه رسول الله يك على بني إسرائيلَ لما أشقطوا الحدودٌ على 

أشرافهم وأقاموها على ضعفائهم . 

قوله: «والحفر إلى سُرّة الرجلٍ ونَّذيِ المرأة». 

أقول: أمَا ماعرٌ فلم يُحْمّر له بل رُجم قائماً كما في الحديث [مسلم (1740/58)]: الحاكي 
لقضّته . وأمَا الغامديّةُ فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه حُفِر لها إلى صَذْرهاء فهذا يقتضى 
مشروعيّته للمرأة كما أن تَرْكُ الحفر لماعز يقتضي عدم مشروعيّته للرجل » ووجة الفرق ظاهرٌء إن 
المراة كلها جور مع الرجالٍ الراجمين لهاء وكان الأول اقتصارٌ المصنفٍ على قوله: «ونُدب 
الحفرٌ إلى نَذي 0 

قوله: «وللمرء قتلّ من وجَدَ مع زوجته أو أمَته. . .» إلخ. 

أقول : هذه المسألةٌ مبنيّةٌ على غير أساسء» غيرٌ منظور فيها فيها إلى كتاب ولا سنة ولا قياس» 
فإنَ غايةٌ ما يجب هنا على الزوج والسيدٍ هو إنكارٌ المدكر والسعي في التُْريق بين العاصيين بما 
تبلغ إليه طاقتّهء فإنْ أبَى مُرتكبٌ المنكر أنْ يَنْزِع عنه كان لكل مُنكر للمنكر أن يُدافعَه ولو بالقتل 
إذا لم يتدفع بغيره من غير فرق بين أن يكون الزاني زَنَى بزوجة المنكر أو أُمْتِهِ أو سائر قرابته أو 
بغير هؤلاء. 

والحاصل أن هذا باب من أبواب الأمر بالمعروف والنّهْي عن المنكر ليس لتخصيصه بمن 
ذكره المصنفٌ وجِدًء وقد َع منه 2 الإنكارٌ على سعد بن عَبادةٌ لما قال للنبيّ 1 :> «أأْدَعْهُ 
على بَطْنٍ لَكَاعَ نَم أَذْقبُ فآنِي بأرْبَعَة شَهَدَاء؟؛ [أحمد (0])081/5 ثم ذكر ما يُفيد أنّه إذا وجده 
كذلك قتلّهء فقال وك منكراً عليه : «انْظرُوا إِلَى ما يَقُول سَيَدُكم»؛ فاعتذروا له بما فيه من شدة 


أحننه 


العَثْرة والحميّة. فقال رسول الله يله : «والله لَلّهُ أَغْيَرُ مِنده. كما في صحيح مسلم [(14948/15)]» 
وغيره [أبو داود (5877)» ابن ماجه (0])708» وكان على المصنف أن يقول: «وليس للمرء قتلّ مَنْ 
وجّد مع زوجته وأمتِهِ حال الفعل». 
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ده 

7 بذغوّى الشبْهَة المُخْتَمَلَةَ ةِ والإكرادء وباختلالٍ الشَّهادَةٍ قَبْل التَنْفِيذ وقد مر 
حَُكمُ الرَجُوع . وعَلَى شَاهِدَي الإخصانٍ ُلْتُ الدّية والتلثان إِنْ كانًا مِنَ الأربَعة: ولا شَيْءَ 
على المُرَكَي وَبإِقْرَارِه بَعْدَها دُون ربع وبِرْجُوعِهِ عَنْ الإقرار» وبقؤل النساء هي نقاك أذ 
عَذْرَاءُ عَنْهَا وعَنهُم ) ولا شَيْءَ تَعْدَ التَنْفيذ. ٠‏ وبِخَرَسِهِ وَإِسْلامه ولؤ بَعْدَ الرّدَقٍ وعلى الماع 
اسْتِفْصالٌ كُلْ المسقطات. قَإِنْ قَصَر ضَمِنَ إن تَعَمْدَ وَإِلاً قَبَيِتٌ المال]. 

قوله: فصل «ويسقّط بدعوى الشبهة المحتملة» . 

أقول: هذا هو ما أرشد إليه الشارعٌ من دَرْء الحدودٍ بالشبهات» فإن الشبهة إذا كانت محتملةً 
فهي التي تُوجب ذلك. أمَا لو لم تكن محتملةً فليست شبهة بل هي دُلسَةٌ وقع بها التذَرُعٌ إلى 
إسقاط ما شرعه الله من الحدود. 

: ونا سقوطه بالإكراه فوجهّه واضحٌ. والأدلَةٌ قائمةٌ على رفع القلم عن المكره وعدم مؤْاحَذتهِ 

يما أكره عليه. وقد قذّمنا بيانَ ذلك في غير موضع . 

وأمَا سقوطه باختلال الشهادق ل ل ل ا و 
لأنْ وجودٌ مَنْ نْ اختل من الشهادة كعدمه» فلم يثبّت ييّت ما هو المَناط الشرعيُ للحدّء غ» قفي جعل هذا 
من جملة المُسقطات تسامحٌ . 

قوله: «وعلى شاهدي الإحصان تثبثُ الدّية. . .© إلخ. 

أقول : تمدام انار كمرا تجميا بدذا اعتفل قدد سكا الكل 621 د تدا رضح علو 
الضمانَء ولم يُفْتل إلا لمجموع شهادةٍ الزنى والإحصانء فكانت الديةُ عليهم جميعاً يحملونها على 
عَدَد رؤوسِهم وإذا كان الشاهدان على الإحصان من جملة الشهودٍ الأزبعةٍ على الزنى فعليهم الثلثان 
كما ذكره المصنف. وأمًا كوه لا شيء على المزكي فوجهّه ظاهرٌ لأنه لم يُشارك الشهودٌ في إثبات 
السببينٍ الموجبَّئِن للرّجم وهما الزنى والإحصانء وإنما أخبر بما يعرفه من ظاهر حالٍ الشهودٍء 
وهكذا لا خطابَ على الإمام لأنّه قام بتنفيذ ما كَمُل نِصَابُه في الظاهرء وهكذا القاضي لأنه حكم 
بِمُسْتَندٍ أَنْبته الشرع . 

قوله: «وبإقراره بعدها دون أريع» . 

أقول: جعلٌ هذا الإقرار الذي هو مؤكّدٌ لما شَّهد به الخهوةوَعَصندق لمنيطا عن أغرضة نا 
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يَقْرِعَ الأسْماعٌ من الأقوال الزائفة» والشبهةٍ الداحضة لأن المّناطٌ الشرعيّ وهو شهادةٌ الأربعةٍ باق 
على حالهء ولم يزذه الإقرارٌُ إلا تأكيداًء فدعوى أنه قد بطل بالإقرار دون أربع ووجب الرجوعٌ إلى 
مُستندٍ آخرّ وهو الإقرار؛ ولمَا لم يكمُل لم يجب الحدٌ لا يناسب رواية ولآ درايةً ولا شرعاً ولا 
عَقْلاَ بل حاصلْها إِسْقاطً حَد من حدود الله بغير سببٍ ولا شُبْهةٍ لا قويّة ولا ضعيفةٍ» وقد عرفتٌ 
ما جاء من الزّجر على من أبطل حدوة الله وأشقطها بعد وجويهاء على أنا قد قدّمنا لك أنَّ الح 
بوت الحد بالإقرار مرة ةَ واحدةً فلا يتمّ ما ذكره من قوله: «دون أربع) ١‏ 

قوله : «وبرجوعه عن الإقرار؛ . 

أقول: هذا الرجوعٌ ليس بشُبْهة تدرأ بها حدودٌ الله ولا يصح الاستدلال على سقوط الحد 
- أخرجه أحمد وابنٌ ماجه والترمذيٌ وحسّنهة» ال إسناده 0 

ة: أن ماعِزاً لما وجَدَ مسن الججارة فَرَّ يَشْبَدَ نَأَخْبَرُوا بذلك رسول الله عه فقال: 

م ا 
رسول الله وَوُةِ قد يأتي بشُبْهةٍ مُقبولة. ركد لا يصحّ الاستدلال بحديث جابر عند أبي داودٌ 
واللضائي”: أَنْ ماعزاً صَرَح بهم فقال: يا قَوْم رُدُوني إلى رسول الله و فإِن كَوْمي قُتَلُوني وغَرُوني 
مِنْ نَفْسِيء وأَحَبَرُوني أن رسول الله وَل غَيْرُ قاتلي» فلم يَنْزِعُْوا عنهء فلما أخبروا بذلك 
رسول الله وك قال: «فهلاً تَرَكْثْمُوه وجِنْثُمُوني به»» فإِنْ رسول الله وَييّةِ إنما أراد رجوعه إليه 
اجات إذا جاء بشبهة مقبولة, على أنه قد رُوي في بعض طرق الحديث عند مسلم والتسائي 

بى داودٌ ‏ واللفظ له - من حديث أبي سعيدٍ قال: العا امن زيول لله يَف برجم ماعرٌ بن مالكٍ 
0 البقيع ) ٠»‏ فوالله ما أوْسَقَناه ولا حَمَرْنا لَه وَلكنّه قام لنّاء قال أبو كامل - وهو 
الجَحْدَرِيٌ -: فَرَمَيْنَاه بالعظام والمَدَرٍ والخحَرّفٍ فَاشْتَدَ واتكدذنا خلقد سح أنن عُرْضٌ الحَرَةٍ فَانْتَصَبٌ 
لما فَرَمَيْناه بِجَلامِيدٍ الحرَّةٍ حتى سكتّ». 

فدلٌ هذا على أنه إنما فر إلى المحل الذي تُوجد فيه الحجارةٌ التي تُسرع في القتل. 

وهكذا لا يصحٌ الاستدلال بما أخرجه أبو داودٌ [(4484)] عن بُرَيْدة قال: دكن أصضحَات 
رسول الله وَل نَتَحدَتُ أن الغامِدِيّة وماعرٌ بنَ مالكِ لَوْ رَجَعَا بعد اغترافهماء أَوْ قال: لو لم يَرْجعا 
بعد اغتِرافهما لم. يُطلبهماء فإنّه رَجَمَهُما بعد الرّابعة»؛ فإنّ المراد لو رجعا إلى رحالهما بعد 
الاعتراف كما يدل عليه قوله: لو لم يرجعاء يعني إلى رسول الله كلٍ بعد اعترافهماء ويدل عليه 
أيضا قوله: وإنما رجمهما بعد الرابعة. وعلى كل حالٍ ليس هذا التحدّتُ الواقعٌ بينهم مما تقوم به 
الحجّةٌ لأنه مجردٌ حَدْس . وبهذا تعرف أنه لا دليل يدل على الرجوع عن الإقرار يَشقط به الحدّء 
وقد حصل المقتضي بالإقرار فلا يسقط إلا بدليل يدل على سقوطه دلالة بِيْنةَ ظاهرة . 

قوله: «وبقول النساء : هي رَنْقاءُ أو عذراءًا. 


أقول: وجهُ السقوطٍ عنها وعنهم أنه لا يمكن وجود حقيقة الزّنى الموجبة للحذء وهي إيلاجٌ 
فرج في فرج كالرشا في البئر والميل في المكحلة» فوجودُها عَذْراء مانعٌ من ثبوت الحدٌ شرعاً 
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' وعقلاء وإذا كان الحدٌ يُدْرأ لمجرد الشّبهة المحتملةء فكيف بمثل هذا! وأمًا كوئه لا شىء على 
الإمام إذا أقام الحدّ قبل العلم بأنها عذراة» فوجهّه ظاهرٌ لأنه عمل بمستندٍ شرعيّ لكن إذا كان 
هذا المستندٌ هو شهادةٌ الشهود فيضمئون كما تقدم لأنهم تساهلوا ذ في الشهادة. 

قوله : «وبخرسه». 

أقول: الأخْرسٌ وإن كان النطقٌ متعذّراً منه فهو يمكنه أن يُشِيرَ إلى الشبهة بعد أن يبينوا له 
بالإشارة أنه قد وجب عليه الحدٌ بالمستند الشرعيء نعم إذا بلغ خَرسٌه إلى حدٌ لا يفهم معه 
الإشارةً ولا يتمكن منهاء وذلك بأنْ يكون مع خَرّسه أعمىء فإنَ هذا وإن كان الأصلّ عدم وجودٍ 
الشبهة لكن احتمالّها كائنّ» وبمجرّد هذا الاحتمالٍ لا يكون حَدّه على بصيرة ولم يكمُّل المقتضى 
الشرعيٌ وإن كان الرجوعٌ إلى الأصل كافياً في غير هذا الموضعء ولكن هذا مَرْطِنّ يقول فيه 
الشارع : ادرؤٌوا الحدودٌ بالشبهات. 

وأمَا سقوطٌ الحدٌّ عنه بإسلامه فهو ظاهرٌ لأنّ الإسلام يَحْبَ ما قبله من الأمور التي لا تُدرأ 
بالشبهاتء فكيف بما يدرأ بها. 

قوله: «وعلى الإمام استفصالٌ كل المُسْقِطات». 

أقول: وج هذا ما ارقع منه كلاسن مثل اقوله: «مَا إِخَالُك سَرَقْتَه وقوله: «لَعَنْكَ 
غْمَرْتَ لَعَلْكَ ملت وقوله: «أَيكَ جَنُونُة. وإرجاعه لماعر مرةٌ بعد مرة وسؤال قومِهِ عنه مع ما 
ورد عنه من ذَرْء الحدود بالشبهات: فإذا قضّر فقد أخلّ بواجب عليه وأقدم على إتلاف نفس أو 
الإضرارٍ بها قبل أن يوجبٌ ذلك الشرعٌ» فإذا ظهر بعد ذلك مُسْقط شرعيٌ كان عليه الضمانٌ من 
غالة إن تعمل وال قمن تنت البال؟ أن تيكده يحمول عليه وأمًا خطؤٌه فإِنْ كان لا يجد في ماله 
ما يقوم بذلك كان مِنْ ججملة الغارمين في صرف نصيب إليه من الزكاة ومن جملة المصالح التي 
يُصرف إليها بيتٌ مال المسلمين. 


ومَتَى نَبْتَ بِشَهَادَةٍ عَذْلِينء أو إِقْرَارِهِ ولو مَرْةَ تَذْفُ خرٌ مُسْلم غيْرٍ أَخْرَسٌ عَفِيفٍ في 
الظَاهِرٍ مِنَ الرُنَى بزِئى في حالٍ يُوجِبُ الحدّ مُصَرّحاً أَوْ كانياً مُطْلَقَاً أو مُعَرْضاً أقَرَ بِفَضْدِهٍ 
ولَمْ تَكْمْل البيتهُ عَدداً. وحَلّف المَقْذُوفٌ إِنْ طَلِبَ ‏ جُلِدَ القاذِفٌ المكلّفٌ «غالباً» ولو وَالِداً: 
الحرٌ ثمانِينَ ويُتَضّفٌ لِلْعَنْد. ويُخصّصٌ لِلْمُكائب كَمَا مرّء وتطلب لِلْحَيٍ نَفْسْهء ولا يُورَثء 


هم 


ولأميت الأْرَبُ الأثْرَبُ المُسْلِم المكلّث الذَكر الحرّء قِيلّ: ؛ُ ثم العَبْدُ مِنْ عَصَّبَيِهِ إل الوَلّدُ 
آنا وَالمنْدُ مده م م الإمام والحاكم. ويَتَعَدْدٌ بتَعَددٍ المَقْذُوفٍِ ك 0 ابنَ الزوَانِيك» ومِنْهُ النّفَيُ 
عن الأب ولو لِمَنِيِ لعن إن لَمْ يَغن بالشكُم ك لست لفلانِه لا من العَربٍء والنسبَة إلى 
غَيرٍِ و مُعَيِن ك (يا با ابن ١‏ الأغمى ( » لابن 0 إلا إلى الحَد 0 لخر ا 0 ولا 


: بَعْدَه 9 الأزش والقِصاصٌ]. ' 

قوله: باب حذدّ القذف: «ومتى ثبت بشهادة عَذلين. . .2 إلخ. 

أقول: حدٌ القذفٍ ثابتٌ بكتاب الله سبحانه؛ وسُّئَةٍ رسولٍ الله ووو وبإجماع المسلمين» 
والاكتفاءُ فيه بشهادة العَذلين صحيحٌ» ٠‏ ويكتمّى فيه أيضاً بشهادة رجل وامرأتين» وبشهادة واحدٍ مع 
يمين المدّعي لما عَرَفناك سابقاً مع عدم وجودٍ دليلٍ نامض يذل “على اشر تراط أن يكون الشهود 
زجالا وأنه لا يثبت هذا الحدٌ إل بشهادة رجلينء» فإنه خحكم من أحكام الشوج: وقد ثبت في 
الكتاب العزيز وفي السنّة المطهّرةٍ أن مُسْتنداتٍ أحكام الشرع أوسمٌ من هذاء ولم يُخَصّ من ذلك 
إلا شهادةٌ الزنى» فيبقى ما عداه داخلاً في مُطلقات الأدلّة. ' 

وآنا افقراط أن يكتوة التقدرث كرا كل ويجة له لان النة والآمة قد ضارا :رليم في 
الإسلام معصومَي الدّم والمالٍ والعِرْض بما عُصِمْ به الأحرارٌ»ء فانتهاك الحُرمةٍ منهما بالرمي والزنى 
كاحؤاك الشومة من الأخران: 

وأمًا اشتراط الإسلام فوجهه ظاهر لعدم وجودٍ العصمة. 

وأمّا ا* عجرا كريد عي اخزي قل وتجة له يانه تكن أن رامن قزاكهبالإشازة على فرتن أنه 
لم يحضّرُ ذلك من يُعبّر عنه ويقوم بحتجتهء وليس من مسالك الرأي أن يُجِعّل امتحان الله سبحانه له 
بالخَرّس مُوجباً لحلول مِحْنةٍ أخرى به وهي عدم احترام عِرْضِهِ بإقامة حدٌ اله على قاذفه . 

وأما اشتراط العِفَةِ فمبنىٌ على أن المُحصّناتٍ في قوله سبحانه : « إن ادن يموت الْسخْصتتِ 
َلْتَفِنَتِ» [النور: 7]» هنّ العفيفاتٌ» وهو غيرٌ مُسلّم فإنَ من معاني الإحصانٍ الحريةء والإسلام» 
والتزوج ثم هذا الذي ليس بعفيف داخلٌ في العصمة الإسلامية لا يخرج عنها بمجرد ارتكابه 
لبعض معاصي الله سبحانه» وأ دليل على أنه يُستحلّ منه ما حرّمه الله بمجرد عدم عِلْيهِ؛ إن الله 
سبحانه قد حرّم الغيبة وشدّد في أمرهاء وهي أن يُذْكرٌ الغائبٌ بما فيهء ولم يَجِعلٌ كوئه مسوّغاً 
لذكره بهء فكيف بالقذف». وقد أقام عمرٌ بنُ الخطاب حدٌ القذفٍ على من شَّهد على المُغيرة 
بالزنى مع اشتهار عدم عِمْتِهِه وكان ذلك بمحضر من الصحابة. 

وأمَا قوله: «يزنى»» فظاهرٌ أنه المرادٌ بقوله: #وَلَدِنَ يَبُونَ المخمتت» . 

وأمَا قوله: «في حال يُوجب الحد». فلا أرى لهذا الا شتراطٍ وجهاً لأنه قد انتهك الحرمة 
بالرمي بالزنى» وإن اندفع عنه حدٌ الزنى لشُبهةٍ من الشُّبّه. 


وم 


وأمّا قوله: «مصرّحاً مطلقاً». فوجهّه أن التصريح لا يُقبل معه دعوى قصلٍ غيرة» ولا يلتفت 
إلى ذلك . 

وأمَا الكنايةٌ» فلكونه يحصّل بها من هَبْك العزض المعصوم ما يَحْصّل بالتصريح إذا كان 
المرادٌ منها مفهوماً الشايع ؛ والاعتبارٌ بالمعاني لا بالألفاظ. وهكذًا التعريض لأنه يحصل به ما 
يحصل بالتصريح. وأمًا تقييدٌ ذلك بقوله: «أقرَ بقصد» فلا يُشترط هذا الإقرارٌ إلا إذا كان التّعْريض 
يحتمل عند السامع القذف وغَيْرهء أمّا إذا كان لا يُخْتمل إلا القَذْفَ فلا يُشْترط الإقرار. 

قوله: «ولم تكمل البينة عدداً؛ . 

أقول: لا وجةً لاعتبار مجردٍ العددٍ بل لا بِدّ من قيام البيّنةٍ عدداً وصِفَّة فإن اختلفت الصفةٌ 
مع كمال العددٍ فوجودٌها كعدمهاء ويُِوَيّد هذا حدٌ الشهودٍ على المغيرة ة مع كمالٍ عددهم ونقصٍ 
صفةٍ شهادةٍ الرابع وهو زيادٌ بن أبيهء فإنه لما لم يُصرّح بأنه شاهد الإيلاجٌ بل قال: «رَأَيْتُ أستاً 
تنبو ونّمّساً يَعْلُو ورِجْلَيْن من ورائه كأنها رجلا حمار» ولا أَدْرِي ما ورّاة ذلك»: أقيم الحدٌ على 
الثلاثة الشهودٍ الذين شهدوا قَبْله وهم إخوثه نُمَيِمٌ ونافعٌ وثل. 

قوله: «جُلد القاذفٌ ولو والداً. إلخ. 

أقول: هذا الحدٌ بهذا العددٍ قد نطق به القرآنُ الكريمُء وأجمع عليه المسلمون أُوَلْهِم 
وآخْرّهم» ولم يَفرّقوا بين قَذلْفٍ الرجلٍ والمرأة» وأن قاذفٌ الرجلٍ يُحَدُ كما يحدّ قاذفٌ المرأق. ولم 
يسمع عن فردٍ من من أفراد المسلنين أنه قال لا حدّ على قاذف الرجل إلا ما وقع من الجلال في 
شرحه لهذا الكتاب في هذا الموضع. وقد كتبنا على بحثه رسالةً مُستقلّة» وتكلّمنا على كل ما جاء 
به في هذا البحثء ودفعناه بما لا يبقى بعده رَيْبٌ لمرتاب» وإن كان فسادٌه أوضحٌ من أن يحتاج 
إلى البيان لكنه ربما تشوّرش به ذهنُ من في عِرْفانه قصورٌ وفي إدراكه بعض فتور. 
وأمًا عدم سقوط الحدٌ على الوالد إذا قذف ولذهء فلدحوله في وم الأدلة وعدم ورود 
الدليلٍ باستثنائه» ولم يُبخ له الشرِعٌ اتكلال ما كومة لمن وده 

وأمًا التنصيف للعبد والشّخصيصٌ للمكاتب» فوجهّه ما تقدم في حد الزنى 

قوله: «وتطلب للحي نفسّه ولا يورث». 

أقول: لا وجة لجعل الموتٍ مُسقطأ للحدّ الذي قد ثبت على قاذف من مات بعد قَذَفِهِ وقبل 
إقامةٍ الحد عليه» فإن كانت العلةٌ في ذلك تجويرٌ أن يَعْفُوَ لم عاش اكد قال مراك اه د 
أن يحفقٌ الميث لى كان حا وإن كانت العلةٌ هي ما يَلحق الحيّ بقذف الميت فهكذا ينبغي أن يقال 
ا ويا إذا لّحِقّه عَضاضةٌ بالقذف. ولا وجة للفرق بينهما. 


وكا بر ا 0 الترتيب الذي داكو 0 أن 


قم بل إذا رقع االطلت من ذزة من أنراد من بلشقه القناصة وإن كانك سيرة 
وكان بعيداً عن الميت كان ذلك سائغاً لأن دَفْعَ العٌضاضةٍ مطلقاً مُسوّعْ للطلب» وإن كان سببُ هذا 


65م 


الترتيب غيرٌ هذاء وكل سبب نفرضه حاملاً على الطلب غيرٍ هذا لا يصح لسييه؛ٍ والحقّ أنه يجوز 
الاحتسابٌ في مثل هذا وإن لم يكن نَم غضاضةً على المحتسب لأن القذفق منٍ أشنع المتكرات» 
وقد أوجب اله الح على فاعله. لشي في إقامته من جملة ما يَنْدَرِجٌ تحت دل الأمر بالمعروف 
والنَي عن المنكر. 

وأمَا قوله: «ثم الإمامٌ والحاكم؛. فوجهّه ما ذكرنا من كَوْن هذا الطلب من باب الأمرٍ 
' بالمعرؤف والنَهَْى عن المنكرء والإمامٌُ والحاكمٌ هما القائمان مقامً البيانِ للناس وَحَمْلِهِم على ما 
أوجب الله عليهم ورجُرهم بحدود الله سبحانه عن الوقوع في معاصيه. 

وأمًا كوثه يتعدد بتعدّد المقذوفٍ فوجهّه ظاهرٌ لأنه قد وقع القذف على كل واحدٍ منهمء 
فوجب له حد مستقل. 

وأمَا قوله: «ومنه النَفْىَ عن الأب». فوجهّه أن ذلك يستلزم أن أَمّه زنت فكان ذلك قذفاً لها 
وما ذكره المصنفٌ بعد هذا فظهورًه يُغني عن تدوينه. 

قوله: «ولا يُسقطه إلا العفوٌ قبل الرّفع». 
أقول: وجهّه أنه حىٌّ للمقذوف. فإذا عفا عن قاذفه كان له ذلك. وأمًا بعد رفعه إلى الإمام 
أو الحاكم فقد وجب بالرفع للدليل المتقدمء ويمكن أن يُقال: إنه لا حُكمّ للرفع إذا وقع العفو 
بعده لأنّ هذا حنُ من حقوق بني آدمّ يسقط بإسقاطهم» » فليس للإمام والحاكم أن يُقِيمَ الحدّ بعد 
العفو ودعوى أن حدٌّ القذفٍ مَشُوبٌ غير مُسِلْمَةٍ بل هو حقٌ مَخْضٌ للآدمي ولا ينافي هذا ما وقع 
في قصة السارق لرداء صَفُوَانَ وقوله وَل لما عَمًا: «ألآ كانَ هذًَا قَبْلَ أَنْ ئبني د بها [أحمد (4557/5)) 
أبو داود (5994)؛ ابن ماجه (5896)» النسائي (594/8)]» للفرق الواضح بين القاذفٍ والساق: 

وأمَا قولّه : «أو شاهدان بالإقرار»» فلا وجة لهذا إلا على القول باشتراط العفَّدَء وقد قذمنا ما فيه. 

وأمَا كوئه يلزم مَن رجّع من شهود الزنى فوجهّه ظاهرٌ لأنه برجوعه صار كاذباً في شهادته» 
وذلك قذفٌ. وأمًا الرجوعٌ بعد التنفيذٍ فقد تقدم حكمّهء وهو يُغْنى عن تكراره هنا 


د 2 


9505 05 


و 0 


وَكَذَّلِكَ مَنْ ثَبَتَ مه بِشَهَادَةٍ عَذْلَينِ أو إِقْرَارِهِ مَرتَينَ شُرْبَ مُسْكِرٍ عالماً غَيِرَ مُضْطَرٌ وَلا 
مُكرّه وَإِنْ قَلء وثقامُ بعد الصَّحْوء إن فَعَلَ قَبْلَهِ لم يُعَذْ وتَكفِي الشَّهَاتَةٌ على الشّمَ والقَىْءِ 
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ولؤ كل فَرْدٍ على فرد]. 


هم 


قوله : باب حد الشرب: #وكذلك؛. 

أقول : هذا الحدّ قد ثبت عن النبي ولك ثبوتاً متواتراً لا شك فيه ولا شبهة» لكن لم يقع 
الانفاق على بِقْدارٍ معيّنء بل حاصل ما رُوِيَ: «أنّه يه جَلَدَ في الخَمْرٍ بالجريد والنعاله» كما 

في الصحيحين [البخاري (*7/ا/51): مسلم (//5١1)1077]ء‏ وغيرهما [أبو داود (441/4), الترمذي ])١447(‏ من 
حديث أنس» وفي رواية لين 3١‏ وغيره من حليثه: أَنْهُ جَلَدَ بجَرِيدَئَيْن نحو 
3 وفي البخاريّ اثففن وفلالاد)ا] وغيره من حديث عَقبة بن الحارث أنه : «أمَرَ مَنْ 
كان في البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فُضْرَبُوهُ بالعويد والتّعَالِ؛. وفي البخاريٌ [(5179/9)] أيضاً وغيره من 
حديث السَائِبٍ بن يزيد قال: «كُنا نُؤْنَى بِالشَارِبٍ في عَهْدٍ رسولٍ الله وليه وَفِي إِمْرَةٍ أبي ب 
وصَذراً مِنْ مِنْ إِمْرَةٍ عُمرَ فتَقُومٌ م إِلَْهِ متَضربُهُ بأَيِدِيَا وَنِعَاِنَا وَأَرْدِيتَئَاء حنَّى كان صَذْراً مِنْ إمْرَةِ عُمَرَ 
فَجَلَدَ فيهًا ني حنّى إِذَا عَتَوَا فيهًا وَفْسَقُوا جَلَدَ تَمَانِينَ)) وفي البخاري [(539 و50741)] أيضاً 
وغيره [احمد 1000/5 من حديث أبي هريرة أن النبيّ يك قال فيمن أَنِيَ به وقد شرب الخمرٌ: 
«اضْرِبُوة»» قال أبو هريرة: «قَمِئًا الصَارِبُ بِيَدِهِ والضَّارِبُ بتَعْلِهٍ الاب بتَوْبوِ2. وفي الباب 
الحافيف :وليدس نتيا اند شك عن ان كل فى عدن الكزر فذاق مقر وال 'احعياة الصتفانة 
في التقدير» فكان الواجبٌ هو مُجِرّدُ الضُرب بالجريدٍ والنعالٍ والثياب والأيدي» والمرجمٌ في ذلك 
إلى نظر الإمامء فإذا رأى أن يَجْلِدَه عدداً مُعَيْناً إلى حدٌ الثمانينَ الجلدة ة فله بما وقع من الصحابة 
امو وإن رأى أن يِأْمَرَ , بمطلق الضَرْبٍ له من غير تَعْيِينِ فله برسول الله وه أسوةٌ وإن رأى 
زيادة الضرب إلى حَدّ الثمانين على من اسْتّرسل في شُرْبِهاً وتخفيفت الضرب إلى حدٌ الأربعين أو 
دونها على من لم يسترسِلُ في شربها كان له ذلك افْتدا بما وقع من عمرٌ في مُخضر الصحابة. 

فعرفت بمجموع هذا أن حدٌ الشرب ثابتٌ مع تفويض مقدارهٍ إلى الإمام والحاكم» وقد قيل 
إنه لم يقع الإجماعٌ على وُجوب هذا الحدٌ كما وقع الإجماعٌ على وجوب سائر الحدودٍ كما حكى 
ابنُ جرير وابنُ المنذر عن بعض أهل العلم: «أنه لا حدّ على شارِب المُسْكر»» ولكن هذا مدفوعٌ 
بمتواتر السئّة» وبإجماع الصحابةٍ ومَنْ بَعْدَهم فلا الْتفاتَ إليه ولا تَعْوِيلَ عليه» والإجماعٌ ثابثٌ قبل 
وجود قَائِلِهِ وبعدذه. 

قوله: «ومن ثبت بشهادة عدلين أو إقراره مرتين. . .» إلخ. 

أقول : لا وجه للاقتصار على شهادة التذلين بل يعني كني ذلك شيادة برخل رامراتين كها 
حكم الله به بين عبادة: فى الشّهودء وقد قدهنا التنبية على هذا في الباب الذي قلف وركذا كو 
للحاكم أن يحكمّ في هذا الحدٌ بعلمه. وقد أوضحنا ذلك فيما سبق ومعله خد القذف والسرقةه 
ولم يُخْصٌّ من الحدود بكؤن الشيهوه اريعة رجالا إلا حَدُ الزنى» حت ها عدالزداغلة فى حهوم ها 
جعله اللَّهُ مستنداً لحكم الشرع. وهكذا لا وجة لاشتراط أن يكون الإقرارٌ مرتين» ولم يَرِد د بهذا 
دليل لا صحيحٌ ولا عليل» وليس على تعبير الإنسانٍ عن نفسه بإقراره زيادةٌ في سكون النفس 
وعلمائنة القلب؛ وقد قدّمنا أنها تكفي المرةٌ الواحدةٌ في الإقرار بزنى يُوجب الرجمّء فكيف بما 
هو دُونه» ولكتها كثرةٌ الشكوك في الحدودٍ الناشئة عن ضعف العزائم في تنفيذ حدود الله سبحانه . 


كدوم 


وأمَا اشتراطٌ أن يكون الشاربُ للمسكر عالماً غيرٌ مُضطرٌ ولا مُكْرَهِ فهو أظهرٌ من أن يُحتاج 
إلى التنصيص عليه . 

قوله: «وإن قل». 

أقول: قد تقرّر بالأحاديث الصحيحة أن النبي و جَلَدَ مَنْ شرب الخمر وأمر بح بجَلدهء ولم 
يَسْأل عن القدر الذي شربه» ولا سأل عن يُلوغه بالشرب إلى حدٌ الإسكارء فكان هذا بمجرّده 
دليلاً على أن مُطَلَّقَ الشرب مُوجِبٌ للحدّء ثم قد قد صخ عنه وك في غير حديث أنه قال: : «مَا أَسْكَرَ 
كَثِيرْهُ فَقَلِيلُهُ حرَّامٌ؛ [أحمد (/"4”). أبو داود (581)» الترمذي (1838): ابن ماجه (78415)]» وهذا 
الدليل يُلْحق القليل بالكثير» والقَّطرةً الواحدة بالأزطال» ثم ثبت عنه ويه أنه قال: كل مُسْكرٍ 
خَمنٌ وكُلٌ خَمْرِ حرام 4 [مسلم(*١56)),‏ أبو داود (2)751/9 الترمذي (18591). النسائي (0685): أحمد 
(15/6)» ابن ماجه (08940)]» وفي لفظ: «كُل مُسْكرٍ خَمْرٌ وكُلٌ بكر حرم . [مسلم مكل 
نحكم يليه في هذا باتّحاد المُسكرات» وأنها كلها خْمرٌء فوجب الحدُ على شرب كل مُسْكرٍء وقد 
أوضحت الكلام على هذا البحث في شرحي للمنتقى وأفردته ود تتفل متقدها «القرل 


المُسْفِرِ في تحريم كل مسكر ومُفتره. 
فإن قال قائل: هل العلَهُ في حدٌ السّكرٍ هي التحريمُء أو كونُ المشروب مُشْكراً؟ فأقول كما 
قال الشاعر: 


المسكرات وقد ألحق ا 20 اك ااه 

جنس المسكراتٍ أو أكله. 

قوله : «وبعد الصحو» . 

أقول: وجة هذا أنْ أل مشروعيهة ة الحد لإذاقة مرتكب مُوجِب الحد وبال تو ومعلومٌ أنّه 
لا يذوق ذلك إلا صاحياً صحيحٌ العقل سليمٌ الحواس» وأن وقوعٌ الضرب عليه حال سُكره هلا 
مذ له من التالم ها يبود ضاسا لكي وكا ابخاي وا ملل إن الي 9 دقام 
ا 0 لا عر ا د 
وند عله وأنه ل يجي النظاة بعالة الشتشو. 

قوله : «وتكفي الشهادةٌ على على الشم والقَيء ولو كل فردٍ على فرد» . 

أقول : وجه ه هذا أنه لا تفوح رائحةٌ الكدرز عن جوت رجلٍ إلا وقد شرب الخمرٌ ولا يتقيّأ 
الخمرٌ رجلٌ إلا وقد شَرِبهاء هذا معلومٌ عقلاًء فكانت الشهادةٌ على هذين الأمرين كالشهادة على 
الشرب» ولك لآ بد أن يون عن يشهد على الهم والقَئْء ء مِمّن له خِيرةٌ مُنْقَنَةٌ برائحة الخمر 


/اهم 


ولونها مع انتقاء أن يوجد د شيء من المأكولات أو المشروبات الحلالٍ مشابهة للخمر لوناً أو عرفاًء 
فإن وجد وادَّعَاه الشاربٌ كان ذلك شبهة يُدْرأ بها عنه الحدّ. 
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باب حد السارق 


٠ 


سن 
إِنّمَا يُقُطع بالسّرقة مَنْ كَبَتَ بشَهَادَةٍ عَذْلَينء أو إِقْرَاره مَرَنَينِ أَنّهُ سَرَقَ مُكَلَفاً مُخْتَارا 
عش َرَاهِم فِضْةٍ حالِصة: الدَرْهمُ ثمان وَالْبَشُود شعيرة» أَوْ ما يُساوِيهَا مِمَا هُوَ خََالِصَ 
لِغَيْرِهِ رَقَبَةَ 9 مَنْمَْعَة وَلَهُ تَمَلَكةٌ ولو جماعة ولجماعة. 3 لِذِمَىَ؛ أو لِغْرِيمِهِ بقدرهاء 
وَأَخْرَجَهُ من جِرْزِ بِفِعْلِهِ حَمْلاَ أق زمياً4 أل حيرا أذ إكرّاهاً. أو تَدليساً وَِنْ رَدْهُ ده أو لَمْ يَنْفْذْ 
ره أ تفعتين لم هما عِلْمْ المَايكِ أ كور غيرة. وقَرّبَ إلا مِنْ خَرْقِ مَا بَلَمَنْهُ يَدْهُ 


أو نَابتاً مِن مَئبته» أو حُرَاً وما في يده. أَوْ خَضباً فُضباء أو عُنيمة» أو مِن بيتٍ مالء أَؤْ ما 
اسْتَحْرَجَهُ بخارج بَِفْسِه كر وربح ودابةٍ لم يَسْفْها ولو حَمَلَهَا لكن يودب كالمَقرب]. 

قوله : بابُ حدٌ السارق: «إنما يُقطع من ثبت بشهادة عدلين أو إقراره مرّتين». 

أقول: العلا في اعتبار شهادةٍ الرجلين فقط في هذا الباب كالكلام الذي قدّمناه في البابين 
الأولين» ٠‏ فالحقٌ أنه يبت القطمّ بشهادة رجل وامرأتين ن لعدم وجودٍ دليل يدل على هذا التخصيص» 
ومع عدم وجوده يجب الرجوعٌ إلى ما شرعه الله لعباده فى الشهادات التي يجوز الحكم بها ولم 
يفرق بين الجكم وتدكمء ولا بين محكوم فيه ومحكوم فيه» ودين اوحكرم عله ومدكرم عليه 
وهكذا لا وج لاعتبار الإقرار مرتين بل مجردٌ شكوك أناشئةٍ عن ضعف العزائم الشرعية كما قذمنا. 

قوله : «أنه سرق مكلفاً مختاراً» . 

أقول: أهمل قَيْدَ التكليف في باب الشرب» كما أهمل يد كونه عالماً غير مضطرٌ هناء وكما 
أهمل هذه القيود كلها في باب القدكدم وكان عليه أن يجعل هذه الأبوابَ مُسْنَوِيَة في القُيود ِذْ من 
0 أن اختلال واحدٍ منها ث شُبْهةٌ مُسُقطةٌ للحد» وقد عرّفناك أن دعوّى كون حدٌ القذفٍ مَشيوياً 

لا وجه لها. 

قوله: «عشرة دراهمٌ فضةٍ خالصة». 

أقول: اعلم أن القرآنَ الكريمَ يدل على مطلق قطع يدٍ السارق بالسرقة» قال الله سبحانه: 
لواَلصَارفٌ وَأَلسَاركَة مَأَقْطعُوَا ْدِيَهُمَا 4 [المائدة: *5, فلو لم يرد البيانُ من السئّة لكان الواجبُ 
القطعّ في كل مسروقٍ قليلاً كان أو كثيراً: ولكنه قد جاء البيانٌ الشافي الكافي الوافي في السئة 


4م 


المظوزة هو :رشول :ان كله الذي أريله الله مبحانه لتدن للثاين آما ثرّل البهة ع فقيت عنم 135 في 
الصحيحين [البخاري »)41/١1(‏ مسلم 2])1784/1١(‏ وغيرهما [أبو ذاود (*48).: الترمذي 2)١448(‏ أحمد 
(55/5 و١6‏ و15 و107)]» من حديث عائشةً قالت: «كانّ برل الله ك2 يَقْطعْ يد السَّارقٍ في رَبْع 
دينار فصاعداً»ء ' وهذه العبارةٌ تدل على أنه كان يُعتبر هذا المقدارٌ في المسروق كما تقرّر في 
الأصول» وفي رواية من حديثها هذا لمسلم 151 وأحمد [(5/5* وم وا و١ه؟)]ل‏ 
والنسائىّ [(4979: و١"ة1)]ء‏ وابن ع ماجه [(686؟)01 بلفظ : لآ تُقْطعْ يَذُ السَّارقَ إل في رُبُع دِيئَار 
قَصَاعِداًة: وهذا صريح في أنه لا يقطع فيما دون ذلك» وقد رفعته عائشْةٌ إلى النبي 0 وفي 
لفظ من حديثها هذا عند البخاريٌ [(2])3791 والنسائيٌ [(1)4413» وأبي داودٌ [(4884)]: ١تقْطعْ‏ يَدْ 
السَّارِقَ في ريع دِيئار؛» وفي لفظ للبخاري [(709940))] منه: ١تَقْطُمْ‏ اليَدْ في ربع دينار قُصاعداًف وفي 
لفظ من هذا الحديث لأحمدّ [(81/5)) «اقْطعُوا في ربع دينارء ولا 0 فنا هو أذنى ين 
ذَلِكَى وأخرج النسائي [(4/0] من حديث عائشة أيضاً: قال رسول الله 4 : ١لا‏ تُقَطعْ يد 
السَّارقٍ فيمًا دُونَّ ثُمَنِ المجَن؛؛ قيل لعائشة: ما تمن المِجَنْ؟ قالت: رَُيْعٌ دِيئارٍ. 

فهذا الحديث قد تضمّن البيانَ للكتاب العزيز ) فلا تُقطع الأيدي إلا في ربع دينار قصاعداء 
ولا ا ل ا لله وي سارقّه كما أخرجه 
البيهقيُ والطحاويٌ من حديث ابن عباس » قال: ١كَانَ‏ ثَّمَنُ المِجَنْ على عَهْدٍ رسول الله ل يُمَرّم 
عشّرّة دراهمً», وهذه الروايةٌ وإن كان في إسنادها 0 فقد أخرج نحوّها النسائيٌ [(/89)]» 
وأخرج أبو داود [(45817)] أن ثمئتّه كان ديناراً أو عَشْرَّة دراهم. 

ووجهُ عدم المنافاة أنه حكى الراوي قيمةً المِبَنَ الذي قَطع سارقّه رسول الله كَل فعلى 
تَسْلِيم أن تكون قيمتّه عَشْرَةَ دراه كما تَدّره بعضُ الصحابة» فقد قدّره البعضٌ الآخر ديناراًء 
وليس في حديث الفطخ في المِجَنَ الذي في الصحيحين [البخاري (519946). مسلم (1)1185/56) 
وغيرهما [أبو داود (57480): النسائي (0/5/0): الترمذي (1445)]» من حديث ابن عمرّ إلا أنه 6ك : 
اقَطعَ في مجن ثمئه ثلاثةٌ درام نهدا المجن الذي قطع فيه رسولٌ الله وله قيميّه هذه القيمةٌ 
دهي ثلاثةٌ دراهمَء وربع م الدينارٍ صَرْفُه ثلاث دراه ولا يُعارض ذلك كونُ قيمةٍ المجنّ قد تكون 

3 عَشَرَةٌ دراهمٌ. فإنّ المَجان تختلف بزيادة القيمة ونُقُصانِها وليست الحجّةٌ قائمة إلا فيما قطع فيه 
رسول الله وَيوء وقد وافقت عائشةٌ ابنَ عمرٌ في تَقُويم المجن بثلاثة دراهِمَ لأنها قالت كما تقدم: 
قيميُّه رُبِعُ دينار وصرفٌ الربع الدينارٍ ثلاثةٌ دراهمَ» وما في الصحيحين أقْدمُ مما في غيرهماء ومع 

ا ا ا ل 0 

ئشة؛ وليست من رواية الصبخيح ؛ وعلى تقدير أنها صحيحة فهي مقيّد مُقَيَدةٌ بما قدرته بهء» وهو الربع 
00 فارتفع الإشكالء واتّفقت الأحاديثُ على القطع في ربع شار ولم يَرِدْ ما يخالف ذلك 
من وجهٍ تقوم به الحجَةُ إلا ما ثبت في الصحيحين [البخاري (2)7787 مسلم (/2])1581/8 وغيرهما 
[أحمد 50/6 ) النسائي (39/8): ابن ماجه (188)]: من حديث أبي هريرةً قال: قال 
رسولُ الله 425: «لَعَنَ الله المَّارِقَ يَسْرِقُ البَيضَةً مَتْقْطَع َنُهُ ويَسْرِقٌ الحَبْل فَتْفْطَع يَدُْهك فهذا 


164 


الحديثٌ إن صحّ اتأومله بما رواه في الصحيحين [البخاري »)8١/7(‏ مسلم (17417)]» وغيرهما عن 
الأغمّش أنّه قال: «كانوا يَروْنَ أنه بض العديد: وَالحَبْلٌ كانوا يَرَوْنَ نَ أن مِنْهَا ما يساوي 00 
فذاك. ولاه وام لاكانوا يرون» أنه يريد الصحابة رإدالم يمح هذا التأويل فتأويل مَنْ قال: | 
أراد يه > تحقير تسق نان السارقٍ وخسارةً رجه أو تأويل من قال: إنه أراد التَتْفِيرَ عن السرقة 0 
1لا قل :فيه رط انها فده لفطل وإن لم يصحٌ هذا التأويلُ فاعلم أنْ القطعٌ إقدامٌ على قطع 
عضو معصوم بعصمة الإسلام فلا يحل إل بما لا اشتباه فيه ولا احتمال» فيجب الوقوفٌ على ما 
ثبت من تفي القطع فيما دون الربع الدينارِ» وفيما دون ثمن المجَنْء ويكون ذلك كالشبهة فيما 
دونه» وهذا المذهبٌ الذي قرّرناه هو مذهبٌ جمهور اسلف والخلفٍء ومنهم الخلمَاءٌ الأربعةٌ. 
وفي المسألة أحدّ عشر مذهباً هذا أرجحُهاء وقد استوفينا حُجبجها في شرحنا للمنتقى» وقد حكى 
ابِنُ حجر في الفتح فيها عشرين مذهباًء ولكن ما زاد على ما ذكرناه هنالك منها لا يَصْلّحَ لجعله 
مذهباً مستقلا. 

قوله: «الدراهم ثمانيةٌ وأربعون شَعيرةً» . 

أقول: الاعتبارٌ بالدرهم الإسلاميّ المتعامّل به في أيام النبوّةٍء بإ كان من غير ضريبة . 
الإعيادم إذ لا ضربة في أيام النبوّة ة ولا في أيام خلفاء الصحابةء وأول مر اضيرات الدرهم 
عبدالملك بِنْ مروان» ثم إذا التبس قدرٌ الدرهم فهو الذي يقابل الدينارٌ منه اثني عشر درهماً. 

وأمَا قوله: «أو ما يساويهما». فظاهرٌ ولهذا قطع رسولٌ الله يليك في مِبجَنَء وقطع في رداءٍ 
صفوان: 

قوله: «ولو جماعة ولجماعة». 

أقول: لا بدّ أن يَسْرق كل واحدٍ من الجماعة يِصَاباً من جرزء لا لو كان مجموعٌ ما أخذوه 
وأخرجوه من الحرز جميعاً لا تأتي حصةٌ كلّ واحدٍ منهم قَدْرَ النصاب فلا قطعَّ؛ لأن الشارعَ جعل 
مُطلقٌ النصاب شرطاً في مطلق القّطعء. والدماءً معصومةٌ فلا ثُراقٌ إلا بحقّها وهو سرقةٌ النصاب من 
كل فردٍ فردٌّء ولا وجة لقياس هذا على قَثْل الجماعةٍ للواحدء فإِنّ القصاصٌ حَقٌ لآدميء وهذا 
حقٌ للهء وأيضاً الحدٌ يُذْرأ بالشبهة بخلاف القصاصء وأيضاً قد قام الدليل العقلىئُ والنقلئُ هنالك» 
ولا يصحٌ اعتبارُه هنا. 

وأمَا قوله: «ولجماعة». فصحيحٌ لأنه قد حصل الشرط وهو سرقةٌ النصاب. ولم يرد ما يدل 
على أن يكونّ المالك له واحداً. 

وأمَا قوله: «أو لذمّي؛» فوجهّه شمولٌ أدلّةٍ السارق لكل مسروق» ومال الذمي محترمٌ 
معصومٌ بالذمّة. 

وأمًا قوله: «أو لغريم». فوجهه أنه قد سرق النصابٌ من مال غيرهٍ فاستحقٌ قّْ القطعٌ. وكونّه له 
عليه دِينّ لم يرد دليلٌ يدل على أنه مُسْقطُ للحدّ فوجب البقاءُ على عموم الأدلّة. 


قوله: «وقد أخرجه من جرز». 


85م 


أقول: قد استدلٌ القائلون باشتراط الجزز بأدلّة منها حديثٌ عمْرو بن شعيبٍ عن أبيه عن 
جِدّه عند أحمدٌ [(/180- 5١‏ -/9ا١3)‏ و(185/9)]» وأبي داودٌ [(90"؛ و١07/1)]ء‏ والنسائيٌ [(25/8 - 
مه تلمكا والترملي 1 1010 وحسّنه 0 ييه من النبي له أنه : ل عن ا 


> م ام سم 


مَا يُؤْخَذْ مِنْ ذَلِكَ ؟ 0 وفي لفظ 14 [النسائي (85/8)» 0 ا ])٠‏ من هذا الحديك 
فى ذكر سَرَقٍِ الماشية التين ُؤْحْذْ من مراتعها قال: (فِيهَا نَمَْها مَرْنَيِن وضَرْبٌ تكال» وما أخد عن 
عَطَنِهِ ففيه القَطْمٌ إذًا بَلَعَ مَا يُؤْتَذْ من ذلك كَمَنَ المجَن؛: ومنها ما أخرجه أحمدٌ [57/0؛ - 454) 
و(؛/ )١54" - ١4١‏ و(40/6١1-١15١)]»‏ وأهلٌ السئن [أبو داود (58).: النسائي (87/8 - 87): ابن ماجه 
(76454). الترمذي »])١559(‏ والحاكم؛ والبيهقئٌ وصححه» وصحّحة أيضاً ابن حبانٌ من حديث 
رافع بن خديج قال: سمعتُ رسول الله كك يقول: «لا قَطْعّ في ثمر ولا كَثَرِهء ومنها ما أخرجه 
أحمدٌ »]908٠00[‏ وأهلٌ السنئن [أبو داود  4881(‏ 7و4 4897), الترمذي :.)١548(‏ النسائي (88/8 
و89)]ء والحاكم. ٠»‏ والبيهقيٌء وصححه الترمذيٌ [/» وابنٌ حبان من حديث جابر عن 
النبي كلت قال: : «لِيِسَ على حَائِنٍ ولا منتهب ولا مُخْتَلِسٍ قَطعْ'. وأخرج نحوّه ابن ماجه 
[(5695)]» بإسناجٍ صحيح من حديث عبدالرحملنٍ بن عوفٍء وأخرج تتهرة ان ماشه ايفن 
والطبرانيُ في الأوسط من حديث أنس . 

وهذه الأحاديتٌ قد دل مجموعُها على أنه لا قطع على مَنْ سرق من غير جرز» وعلى أنه 
بقطع امن .سرف هن حرز «الخرين والعطن» ويُقَوٌيها أن دم المسلم معصومٌ بعصمة الإسلام» فأقل 
أحوالٍ هذه الأحاديثٍ أن يكون شبهةَ لا يجب معها قطع سس جرف من غير جرزء ولا يعارضها 
حديثُ ابن عُمرٌ: أن النبئ 5ه نَع المخزوميّة التي «كَانْثْ 7 َسْتَعِيرُ الممَاعَ وتَجْحَدُةة: كما أخرجه 
أحمدُ [(117/11)]» وأبو داود [(4896)]» والنسائئ [(2]070/8 وأبو عوانة في صحيحه» وأخرجه 
أيضاً مسلمٌ »])1188/٠١([‏ وغيره [أبو داود (لاباس 4 )ء الترمذي »])١140(‏ من حديث عائشة» لأنه قد 
وقع التصريح في رواية الصحيحين وغيرهما أنها سرقت». وفي رواية لابن ماجه [(5548)]» 
والحاكم وصححها من حديث ابن مسعودٍ أنها سرقت قطيفةٌ من بيت رسول الله يه وأخرج هذا 
الحديثٌ أيضاً أبو داود [(0788)]» و ارم مذيٌء فأفاد ذلك أنه فُطِعَتْ لأجل السَّرَقِء وذكرٌ جَخدها 
0 مُشتهرةً بهذا الوصفبء. ولا مانم من أن يقع. متها الأمرانا حشر 
المتاع والسشرق» ولو فرضنا أنها قُطعت يسبب جحدها للمتاع لكان ذلك في حكم التخصيص 
للأدلة القاضية باشتراط الحِرْزِء ولا معارضةً بين عام وخاص. 

وأمَا حديثٌ صفوانَ بن أمِيةَ الذي أخرجه أحمدُ [(0]1)413/1 وأبو داودَ [(4894)]» والنسائيٌ 
[(59/8)]» وابنٌ ماجه [(2])7615 في قصة الشارق الذي سرق رداءه من المسجد 55 
رسولٌ الله وليه ففيه دليلٌ على أن المسجدّ حِررٌ لما فيه كالجَرين والعَطنء وليس فيه ما يُعارض 


اكم 


حاون الحر تع وماد حديثٌ ابن عمرٌ عند أحمدّ 0»])11١/15([‏ وأبي داودٌ [(4983)]» والنسائيٌ 
[(4604)]: «أنَ رسول الله وليه قَطعَ يَدَ سَّارِقٍ سَرَقَ بُرْنْساً من ضُقَّةٍ النّساءِ ثَمَنهِ ثَلآنَهُ دراهِم»» فإِنّ - 
غايةَ ما فيه أن الصفةً حِرُرٌ لما سرق منها. 

قوله : البفعله حملا أو رمياً. . .2 إلخ. 

أقول: هذا صحيحٌ لأنه يصدّق على من أخرج المتاعًّ المسروقٌ من الجزز على أي صِفة من 
هذه الصفات أنه قد أخذه من حرزهء وأخرجه عنه» وهكذا لو أخذ ذلك دفعتين أو ذَفَعَات 
وسواءً علم المالك بعد بعض الدفّعاتٍ أو لم يعلم لأنه قد صدّق على السارق أنه سرق نصاباً من 
جزْزء وهكذا يَضْدْق على من أخرج المال من الحرز أنه قد سَرّق من حرزه وإن كَوّره له غيرٌه أو 
قربه إليه . 

وأمَا قوله: «إلا مِنْ خُرْق ما بلغئه يدُه؛ء فلا وجة لهء فإن هذا الذي تناوله بيده قد سرّق 
النصابٌ من حرزه. 

وأمّا أنه لا قطع على مَنْ سرق ثابتاً من مَنْبته فوجهُه ما قدَّمنا من الأدلّة المذكورة قريباً. 

وأمَا قوله: «أو 0 فلا وجة له لأنّ السارقٌ قد سرق النصابٌ من حرزء 
وكونه على يد حرٌ وصف طَرْديٌ لا تأثير له. 


وأمًا قوله: «أو غصباًك.ٍ فوجهّه أنه لا يصدّقٌ مُسَمَى السرقةٍ على العََضْبء فإنّ السرقةٌ هي 
حل الولح لقي أحد الجال علانيةٌ وقد علّق الشارعٌ القطعٌ على وصف السارق» وتعليقٌ 


وأمًا قوله: «أو غنيمة؛. فوجهّه أن له نصيباً منها لأنَ المفروضٌ أنه من الغانمين» وهكذا 
قوله: «أو بيت مال لأنه بيت» المسلمين وهو من جُملتهم. 
وأمَا قوله: «أو ما استخرجه بخارج بنفسه» إلخ. فوجهّه أنه لا يصدُق عليه أنه أخرج 
المسروقٌ من حرزهء بل أخرجه الخارجُ بنفسه. 
وأمَا قوله: «لكن يؤدب كالمقرب». فهذا نوعٌ من التعزير راجمٌ إلى نظر الإمام والحاكم. 
2 2 


إى 


ابره 


والجِرْرٌ مَا ما وضع م لمنع الدَاخلٍ والخارج ألا يَخْرْجَ) ومنة هُ الحَرّْنُ والمِرْبَدُ والمراحح 
مَحَضصَّناتٌ وبَيِتٌ غَيْرُ ذِي باب فيه مَالِكَه والمَذْمّن المغتاد» وَالقَبِرٌ ليلكفن. والمَسْحجِدٌ 


والكَعْبَةٌ لكسوتهما وآلتهما لا الكُمْ وَالجَوالِقٌ والخِيم الكعلوية والأمككة المتصوية :ونا أَدْنَ 


للسارق ِدُخُولِهِ] : 


ككلم 


قوله: فصل «والحررٌ ما وضع لمنع الداخل والخارج آلآ يخرج». 

امول: ال حر حر امال ملكهء ومعلوم | أنه يدي علبه أنه د إلا إذا كان 
فر شواجياء هنا المعنى يُوجد ركوو ها لخر الناس به أموالّهم من الأبنية تدرا عكر 
شيء بحسبه ع فحرز الثمرة ما يعتاده الناس: في الجرين ؛ وحرز الماشية ما يعتاده الناس في أَعْطانٍ 
الول ومرابض الخدم ونحو ذلك» وحرز زُ النقد والعَرّض ما يعتاده الناسش من جعلها في المنازل مع 
تَغْلِيقَ أ بوابها أو مع بقاء أهلها فيهاء وهكذا المدافنٌ حررٌ لما فيهاء والقبورٌ حِرْرٌ لما في داخلها إذا 
كانت قد أحرزت لما يعتاده الناس » ولا سيما بعد ورودٍ النصٌ في قطع التبّاش» وهكذا المسجد 
ونحوه لجري عادة الناس بأنه حرزٌ لما يُجعل فيه من فُرْشه وآلاتِهء بل لما دخل فيه من غيرها. 
كما يدل عليه حديثٌ صفرانَ المتقدمٌ. 

وبهذا تعرف أن المرجعَ م الأعرافٌ في إحراز الأموالٍِء فلا وجة لما استثناه المضنفٌ من 
قوله: «لا الكمٌ» إلخ» لأنهم إذا كانوا معتادين لإحراز الأموالٍ في هذه الأمور كانت حرزاً. 

وأمّا ما أَذْنّ للسارق بدخوله فإن كان قد اثتمنه على ما فيهء أو أمره بحفظه فلا شك أنه 
خائنٌ» وقد تقدّم أنه لا قطعّ على خائن» وإن لم يأتمنه على ما فيه بل أذِن له بمجرّد الدخولٍ 
كالضيف» فهذا السارقٌ قد أخذ المال خفية وأخرجه من جرزه. 

26 


و 


[نصن 


وَإِنْما ُقطع كُفٌ الهنتى من مَفْصلهء فإن نُتى غَير ما قْطِعَ لهى,ٍ أو كانت التُمْنى باطِلَة 
فالرّجلٌ الُسرى «غالباً»» ويُحْبّس فَقَط إِنْ عَادَء ويَسْقْطٌ بالمخالفة» فَيِقْمِص العمدء مِيُتَارَش 
الخطأ وبِعَفُو كل الخصوم. أو تملكة قَبْلَ الرّفْع» وبِتَفْصٍ قِيمّة المَسْرُوقِ عن عشرة. 
وبِدَعوَاه إِيَاه ولا يَغْرّم بعده التَالف» ويُسْترَد د الباقي في بيده أَوْ في يد غَيره بِغَيِر عِوَضء ولا 
يُقطع والدّ لولده وإن سَفَْلء ولا عَبْدٌ لسيده. وكذلك الرْوْجةٌ والشّرِيِكُ لا عبداهما]. 
قوله : فصل «وإنما يقطعٌ كف اليد اليمنى من مفصله'. 
أقول: قول الله عد وجل : لوَالسَارِقٌ ََلسَارِكَةٌ َأَتَطعُوَأ لدِيَهُمَا4 [المائدة: 94]» قد دل على 
ب كيد ٠‏ ثم وَرَد البيانُ من السئة بأنَ القطمَ لليد هو قطعٌ الكفٌ من 
الكوع؛ كما أخرجه أبو الشيخ عن ابن عمرٌ: «أَنّ النبي 6 ا ا يَقُطَعُون السَّارقٌ 
من المِفْصَّل؛» وأخرج البيهقيٌ عن عمر مثلّه؛ ويؤيّده ما أخرجه أهلٌ السئن [أبو داود (1١441)؛‏ 
الترمذي (1447)» النسائي (47/8)» ابن ماجه 010505487 عن قَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ أنه : «أتِيَ رسولٌ الله وه 
بسارق فَفْطِعَتْ يَذَهُ ثُمّْ أَمَرَ بهًا فَعْلْقَتْ في عُتْقوة وفي إسناده الحجاج ب بن أرطاةً وهو ضعيف» 


كم 


ولكنه قد حسّنه الترمذي [(8/؟4)]. وأمَا كونُ الكفٌ التي تقطع هي اليمنى» فللبيان النبويٌ ولقراءة 
ابن مسعود: : «والسَّارِقٌ والسَّارِ قَةٌ فافْطعُوا أَنِمائهُما». 

قوله: «فإن ثُنّى غير ما قُطع به أو كانت اليمنى باطلةً فالرّجلٌ اليسرى». 

أقول: ظاهرٌُ قوله سبحانه: ##فَافْطعوا أيرِيهَمَا» [المائدة: ه"]ء أن القطعٌّ في السرقة 
للأيدي. وأنْ اليد اليسرى مُقدمةٌ على الرْجلء ولا وجة للقياس على المحارية» ولم يرد ما تقوم 
به الحيجة في تَقْدِيم قطع الرجل على اليد اليُسرىء ولا يَصِحَ أن يُقال: إنه قد روي بطرق يشهد 
بعضها لبعض»ء » فإن في طرقه كذّابين ولا يشهد حديتٌ: الكاذب للكاذبء ولا يَُعَضَده كما هو 
مقرّرٌ في اصطلاح أهلٍ فْن الحديث. ولكنه الخو أبو داودٌ »]1)451١([‏ والتّسائيْ [(4978)]ء» من 
حديث جابر أنّ الْنبّ 1ك 2 بسارق فقال: «اقْقُلُوهاء فقالوا: يا رسول الله إِنَّما سَرَّقّ! فقال: 
«اقْطعُوه؛ » فقطعٌوهء ثم عاد ثانية وثالثة ورابعة فيأتون به للنبي #6كِ وهو يقول لهم مثلما قال أَوَلاُ 
حتى أَنَوا به الخامسة» وقد نفدت قوائمّه الأربعُ» فقال لهم: «اقْتُلوه؛. فهذا الحديثٌ ليس فيه إلا 
ذكرٌ القطع من غير تعيينٍ رجل ولا يد وما ذكر في بعض طرقِهِ من ذكر الرّجِلٍ بعد اليد فلا أصل 
له على أن هذا الحديث نفسّه قال فيه النسائ ِي: مُنكرٌ لا أعلم فيه حديثاً صحيحاًء وقال ابن 
عبداليرٌ : شرك لا أضل لهه وقال الشافعي: مَنْسوخ لا خلاف في ذلك. مع أنه قد أخرجه النسائيُ 
[4410» والحاكمٌ من حديث الحارث بن حاطب» وأبو تُعيم في الجلية من حديث عبلالله بن 
زِيدٍ الجهنيٌء وإذا كان المنسوخ هو مجر .القلٍ بعد قطع الأعضاء الأربعة فلا وجة لقول المصتف 
ثم يُحبس فقط إِنْ عادء لس وس ع ل 
في قطع الرجلٍ اليسرى» بل ولا في قطع اليدِ اليسرى» ويكون الواجبٌ قطعٌ اليمنى على أي صفة 
كانت» فإن كانت قد قُطعت لسببٍ آخرٌ سقط القطع؛ هذا على تقدير أن حديت جابر هذا وما 
شهد له مما تقوم به الحجَةٌء وقد عرفت ما قيل في حديث جابر والمنكرٌ لا يقوم به حجدٌء فيكون 
الواجبٌ هو قطعٌ اليد اليمنى فقطء ولا يجب قطعٌ غيرها إذا سرق مرةً أخرى لا رجل ولا يدٍ. 

قوله: «ويسقط بالمخالفة». 

أقول: لم يرد شيءٌ يدل على هذا السقوطٍ قطء والعضرٌ الذي أمر الله بقطعه باقي» فالخْطابُ 
متوججة إليه؛ وعلى الذي قَطع غيرّه القصاصٌ إن كان عامداً أو الدّيةٌ؛ إن كان مُخطئاًء وما قيل مما 
فيه مخالفةٌ لهذا فهو حَبط ليس عليه أثارةٌ من علم» والباعثٌ عليه حَورٌ الطبيعة ومزيدُ الرحمة لمن 
قُطعت يُسرى يديه أن لا تُقطع معها اليمنى فيُضحي بلا يدين» فما لنا ولهذاء ما أدخله في 
الأحكام الشرعية! فإِنْ يدّه اليسرى قُطعت بالجناية عليها على خلاف حكم الله. ويدّه اليمنى التي 
أمر الله بقطعها باقية فيُقطع بحكم اللِهِ سبحانه» وإذا صار إلى حالة ليس له فيها يدان فعلى نفسها 
إرافل البق 

قوله: «ويعفو كل الخصوم. . 2١‏ إلخ. 

أقول: العفوٌ قبل الرفع مندوبٌ لما أخرجه أبو داودَ [(4575)]» والنسائيٌ [(4484)] من 


:كم 


حديث عبدالله بن عمرو أنْ رسول الله وَيٌكُ قال: «تَعَافَوا الحدودٌ فيما بيتكم. فما بَلَمَني مِنْ حَدٌ 
فَقَدْ وَجَبَكء وأخرجه أيضاً الحاكمٌ وصححه. قال ابن حجر في الفتح: وسئدذه إلى عمرو بن 
رو لسو 
' وأخرج مالك في الموطأ عن رَبيعة بن أبي عبدالرحمّن قال: «إِن الربيرَ بنَ العَوَام لَقِيَ رَجُلاً 
قد أَحَل سارقاء وهو يُرِيدٌ أنْ يَذْمَبَ به إلى السُلْطانء ُشَفْعَ لَهُ الربيِرُ لُِرْسِله فقال: لا حتى أَبْلْعٌ 
به السَلطَانَء فقال الزبيرٌُ: إذا بلعْتَ السلطَانَ فَلَعَنَ الله الشّاذِ نِم والمشَفّع"ء وقد تقدم في حديث 
المخزومية الثابتٍ في الصحيحين أن النبئ كله قال لأسامة : اش في حدٌ من حو الهف وفي 
لفظ : «لآ أرَاكَ تَشْفَعُ في حدٌ من حدُودٍ أشف وتقدم أيضاً أن النبيّ 6ه قال لِصَفُوانَ في السارق 
الذي سرق رداءه : املا كان قَبِلَ أن تي به». 
وأمًا كوه يسقط عن السارق الحدّ بتملكه للمسروق قبل الرّفع» ففي كون هذا شبهة يَسشقط 
بها الحدٌ نظر ؛ لأن السرقةً الموجبة للحد قد وقعت وهو في غير ملكهٍ فلا يُؤثر تملّكّه له مِن يَعدُ. 
قوله: «وبنقص قيمةٍ المسروق عن عشرة». 
أقول: إذا نقص المسروقٌ عن التصاب المعتبر على حسب ما قرّرناه سابقاء فالحدٌ لم يجب 
من الأصل حتى يُقال إنه يسقط بذلكء» ففي العبارة تسامحٌ. وأمًا كونه يسقّط بمجرد الدعوى أنه له 
وإن لم تصحٌ الدعوى ففي كون هذه الدعوى الباطلةٍ شبهة نظرٌء وقد تقدم أنه لا بد أن تكون 
الشيهةٌ محتملة . 
قوله: «ولا يغرم بعده التالف». 
أقول: الوجهُ في هذا أنه لم يصِحٌ عن النبي َي . ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه أمرّ 
الماوْق بضمان ما سَرَقّه بعد قطعِهء وهنا يكبي :في الابجدل ل وأمّا حديثُ عبدِالر حملن بن عَوْفٍ 
عند النسائي [(4584)]: أنْ النبيّ يل قال: «لا يَغْرم صاحِبٌ سَرِقَةٍ إذا قِيمَ عليه الحد». فقد بين 
النسائيٌ بعد إخراجه له أنه منقطعٌ» وقال أبو حاتم: إنه منكرٌء وقال ابن عبدالبرٌ: لا تقوم به 
حجة . 
وأمَا كوه يُشْترد الباقي في يده أو يد غَيْرِهِ بغير عرض فوجهّه أنه باق على ملك مالكِهٍ لم 
يتحول بالسرقة عنه؛ فله أن يرجعٌ بالعين على مَنْ هي في يده أو على السارق» ويجب على 
السارق أن يُسترجع تلك العينَ ولو بعِوّض لا كما قال المصتف» وقد قام الدليل على على ذلك كما 
أخرجه النسائي [(1)4779]: من حديث َسَيْدٍ بن حُضَير: «أنْ النبئ 6ك قَضَى في السّرقة إذا وَجَدَّها 
رَبُها مَعّ غَيْرٍ المّهم أنه إن شاء أَحَذّها مِنْهُ بمَا اشْثَر تّراها وإنْ شاءً اتبع سارقّهء وتعي بذلك أبن يكل 
وعمر». وأمًا رد هذا ل الأسماع. فالأحكامٌ التْبويَة 
هي الحتجةٌ على العباد : #وما اتنكه ألم ول فَْدُوه وما بتكم عنْه مأنتهواأ» [الحشر: 7]» وإذا خالفها 


مجتهدٌ برأيه فرأيّه رد عليه مضروبٌ به وجهّهء ولكن التجرّي على رد السنن يفعل بصاحبه مثل 
هذا. 1 1 


هكم 


قوله: «ولا يُقطع والدٌ لولده وإن سفل». 

أقول : لا شلك أن حديتّ: «أنْتَ ومالك لأبيك». يكوة: شبهة أقلّ أخْواله» وهو حديثٌ تقوم 
به الحجةء وقد عضّده حديثٌ: «كُلُوا من كسب أَؤلادكم؛. وقد قذمنا الكلامٌ على الحديثين 

آم للك إذا عرق مال والدى كلاشبية لدو وغو مشمولٌ بالادلة المتحية كد علن 
السارق» ومن قال: إن في قطعه قَطِعَّ رَحِمٍ أمر الله بصلتها فقد أَسْرف في العَفْلهَ فإنه أوجب هذا 
الشرع الثابتٌ بالكتاب والسئّة وبإجماع المتلنةة ولست غيلة الرحم بإسقاط ما أوجبه الله وستعله 
شرعاً لعباده الع امح يي الريك اباد دا ا 
باطلٌ بالإجماع فالملزومٌُ مثله 

زأنا حزن لا عسل عي تضم "توعان علق بسنا مذ مو يقرلهة از اليه الا تيفيك : 

وأمَا قولّه: «وكذا الزوجة»؛ فلا وجة له إلا على ما قدّمنا من الكلام على قوله: «وما أذن 
السارق بدخوله». وأمًا الشريك لشريكه فهو في غاية الظهور إذا كان المال المسروق مشتركا 
بينهماء وهكذا عبيدٌ الشريكين الأتهم سرّقوا مال سيّدهم. وقد أغنى عن ذكر هذا ما تقدم من 
قوله: «ولا عبدٌ لسيّدما. فإن كل واحدٍ من عدي الشريكين سرقاً مالا بعضّه لسيّدف فكان هذا 
البعضٌ شبهةٌ في الباقي. 
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والمُحَارتٌ وهْوَ مَنْ أَحَافَ السّبِيل في غير المضر لأخد المَالِ يُعَزّْرُهُ الإِمَامٌ» أو يَنْفِيه 
ار م لد قَدْ أخدَتَ». ولا َطعَ يده وَرِجْلَهُ مِنْ خلآفٍ لأَخَذٍ نِصَابٍ السَرِقَةِ وضرت 

عُنْقَ وصلبه للقثل وقاص وأَرّش للجَرْحء فإنْ جمعها قُتِلَ وصّلِب فَقَطء ويَقْبَلَ مَنْ وَصَلَّهُ 
تائباً قَبْل الظفَرِ بهء وتَسْقْطْ عَنْهُ الحدُودُ وما كَذْ أَنْلّفٌ» ولّؤ قَنلا لآ بَعْدَه فلآ عَفْىٌَ ويُخَتِر 
في المرَاسِل]. 

قوله: فصل «والمحاربُ هو مَن أخاف السبيلَ؛ إلخ. 

أقول: هذا الحد من جملة ما شرعه الله من الحدود بَيْن عبادِهء اوجاء في كلامه بالضيغة 
المنادية 0 بأعلى صوت» وأأؤْضج دلالةٍ فهي من هذه الحيثيّة شرع عام لجميع الأمةٍ أولهم 
وآخرهم أسودهم وأبيضهم. ٠»‏ وكونُ سبب نزولها في المشركينٍ الذين أخذوا لاح رسول الله وك 
لما شَكُوًا إِلَيْهِ وباة المدينة فأمَرهم بالخروج إلى حَيْتْ كانت إبله لتشربوا من ألبَانها وأثوالها حت 
يَصِحَواء فقتلوا راعيّها وساقُوها لا يدل على اختصاص هذا الحدٌّ بهم» فإن الاعتبارٌ بعموم اللفظٍ 
لا بخصوص السبب كما هو مقرَّرٌ في الأصول لا يُخالف فيه أحدٌ من الأئمّة الفحول؛ على أن 


ككلم 


هؤلاءٍ الذين كانوا سببّ النزولٍ قد كانوا تكلّموا بكلمة الإسلام كما في الصحيحين [البخاري (587)» 
مسلم 2])١51/1١(‏ وغيرهما [أبو داود (5955)» الترمذي (؟/ا). النسائي (5:79).» ابن ماجه 1 ومجرد 
هذا الواقع منهم لا يكون رِدَّةٌء ولو سلمنا أنهم صاروا بذلك كفاراً مشركين فقد أنزل اللّهُ في كتابه 
العزيز الأمرّ يقتل المشركين حيث وُجدواء وأين تُقَفُواء فكان هذا الحكمٌ العام م 
في زُمرة الإسلام فيما شرعه لهم من الأحكام» فالمشرُك سواءً حارب أو لم يحارث مباح الدم ما 
دام مُشْرِكاء فليس في حمل الآية على المشركين وتخصيص حدٌ المحارية بهم إلى التعطيل لفائدتها 
والمخالفةٌ لما يقتضيه الحنٌ ويقود إليه الإنصافٌ» وقد أقام هذا الحدّ على المحاربين الصحابةٌ فْمَنْ 
تغدهم إلى هذه الغاية. 

وأمّا ما أبداه الجلال رحمه الله من الفوائد والمفاسدٍ لما اختاره من اختصاص حدٌ المحاربة 
بالمشركين» فتلك الفوائدٌ واندفاعٌ المفاسدٍ لا يقوم رَفْعُها بالخَرقء على أنها زائفةٌ داحضةٌ ناشئةٌ 

عن الوشوبة في زخلئة سكام الله وتبديل ما شرعه. 

وأمًا اشتراط المصنفي رحمه الله أن تكون إخافةٌ السبيل في غير المِضْرٍ فلا وجة له؛ لأن الله 
سبحانه شرّع لنا هذا الحدٌ فأطلقه ولم يقيّدهء ولا ثبت لنا عن رسوله المُبيّنِ للناس ما تُزل إليهم 
أنه قيّده بهذا القيلء فمن وُجدت منه المحاريةٌ وهي إخافةٌ السبيلٍ بالمقتل ونَهْبِ المال فهو مجارت 
سواءً كان داخل المضر أو خارجه. ثم هذا المحاربٌ الذي وقعت منه المتقاية كذ اموه 
ذاه الله سبحانه من التخيير بين القتلٍ أو الصلب أو قطع اليد والرجل أؤ نَفيهم من الأرضء فهذا 
حد الله الذي شرعه لعباده في كتابه بعبارة في غاية الوضوح والبيانِ بحيث لا يخمّى على العامة 
فضلاً عن أهل العلم» فالتوزيعٌ لهذه العقوباتٍ المذكورةٍ في الآية كما ذكره المصنفٌ تقيِيدٌ 
لكتاب اله بلا دلِيلٍ بل بمجرد القالٍ والقيلٍ ولا يلزمنا اجتهاد مجتهد من الصحابة أو أكثرٌ ما لم 
يكن إجماعاً منهم » على أن المرويٌ عن ابن عباس في تَوْزِيع العقويات المذكورةٍ في الآية على 
الصضفة التي ذكرها المصئفٌ لم تكن في شيء من دواوين الإسلام» وإنما أخرجه الشافعيُ من طريق 
إبراهيمٌ بن محمدٍ بن أبي يَخْيّلى» وهو ضعيفٌ لا تقوم بمثله حيَةٌ كما هو معروف عند أهلٍ 
الفن . 

قوله: «وتسقّط عنه الحدود. . .2 إلخ. 

أقول: ظاهرٌ التقييد بقوله عرّ وجل: <ِإِلَّا لدت تابْوا من قَبَلٍ أن تَمَرِرُوا عَم 4 [المائدة : 
#"]ء أنها قيدٌ لحدّ المحاريةٍ كما يُشعر به السياقٌ» فلا يجوز للإمام والسلطانٍ وغيرهم أن يقيموا 
حدودٌ المحاربةٍ على محارب تاب قبل القّدرةٍ عليه. وأمّا سائرٌ الحدودٍ فلا دليلَ على أنها تسقّط 
بالتوبة ولا بالوصول إلى الإمام قبل القّدرة» بل هي باقيةٌ على أصلها لا تسقط إلا بمُسْقطء وإذا 
كان هذا في الحدود فكيف في الأموال التى فى ذِمّة المحارب إلا ما كان متعلقاً بما تاب عنه من 
المخارية» فإن: بها متفكه فيها من" الدماء:وأتلفه من الأمزال” ظاعة التقييل أنه سقط لآته قدحاب من 
قَبْل أن يُقَدّر عليه. فاستحقٌ عدم المؤاخذة بحدٌ المحاربةء ولا بما يتعلق به. وما إذا كان 
المحارِبُ كافراً فهو وإن كان يجري عليه هذا الحدٌ كما يجري على المسلمين» لكن إذا تاب من 


اكلم 


المحاربة مع البقاء على كُفره فهي تَوبَةٌ مقبولةٌ داخلةً تحت عموم الآية. وأمًا إذا أسلم فالإسلام 
يَجْبَ ما قبله. ْ 

وأمَا قوله: «لا بعده فلا عفوًء» فهو كلام صحيحٌ لما عرّفناك فيما سبق من دفع ما قاله 
المصئئف أن للإمام إسقاط الحدودٍ وتأخيرّها لمصلحة» فقد أصاب هنا ولم يُصِبْ هنالك . 

وأما . قوله : #ويخير في المراسل»» فَمُنافٍ لما يدلّ عليه قونه: 8« إلا أَلَدِتَ تَابْواْ من قَبْلٍ أن 
تَقَدِرواأ عر إذ لم يكن في الآية إلا اعتبارٌ مجردٍ خصولٍ التوبةٍ سواءً كانت مع الوصول إلى 
الإمام أو لمجرّد المراسلة. 


والقتل حَدُ الحَرْبِء والمُرَْدٌ بأيَ وجه كَفَرَ بعد اشتتابته لاثاً فَأَبَىء والمُحارب مُطْلْقاًء 
وَالدَّيُوتْء والسَّاحرِ بعد الاستتابة» لا المعترفٍ بِالنَّمُوِيه وللإمام أدِيبُه] . 


قوله: فصل «والقتل حدٌُ الحربي». 

أقول: هذا ثابتٌ بالضرورة الدينيّة» والآياتُ والأحاديثٌ في هذا كثيرة جداًء ولا حاجة إلى 
إبان عا هومن تتروزيات الذين» وأجمع عليه جميعٌ المسلمين» وما قيل من أن القتل لا يُقال له 
حدٌ لأنه المنعٌ عن المعصية» فيُجابِ عنه بأن في القتل للعاصي المنعٌ التامّ له من معاودة المعاصي 
أيضاء وأيضاً قد قال وَةِ: «حَدُ السّاحر ضربةٌ بالسّيِف». كما أخرجه الترمِذيٌ 2])١1450([‏ وغيره. 

قوله: «والمرتد». 

أقول: قتلّ المرتدٌ عن الإسلام مُتّفْقٌ عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفاصيله؛ والأدلةٌ الدالَهُ 
عليه أكثرُ من أنْ تُخِصّرٌ لو لم يكن منها إلا حديتٌ: «مَنْ بَدْلَ ديئهُ فافُلُوه», وهو في الصحيح 
[البخاري )21)١59/5(‏ وحديث: دلا يِجل دَمُ امْرِىءٍ مسيم إلأ بإخذى ثلاث» وهو كذلك في الصحيح 
[البخاري 2)7١1/١7(‏ مسلم (2])1519/5/58 ولا فرقٌ نين ألمرتدّين من الرجال والنساء. وما ورد في 
النهي عن قتل النساءء فذلك في نساء الكمَارٍ الباقيّات على الكفر. وأمًا النساءُ المسلماتثٌ إذا وقعت 

منهنّ الرّدّةٌ فقد فعلن بالخروج عن الإسلام سببآً من أسباب القتلٍ» فبَيْنَ الكافرة الأصليةٍ والمرأة 
المسلمةٍ المرتدةٍ عن الإسلام في الكفر فرق أوضحٌ من كل واضحء فلا يُحتاج إلى الكلام على 
تعارض الأدلةٍ الو ارد في قتل المرتدّين على العموم» والأدلّةٌ الواردة في قتل النساء الكافراتِ على 
العموم» بل يُقرّ كل منهما في موضعه. 

وأمًا قوله : «بأيٌ وجهٍ كفّر'ء فقد أراد المصنفٌ إدخال كفارٍ التأويل اصطلاحاً في مسمّى 
الرّدةِ وهذه 311 قَدَم يقال عندها لليدين وللفم وعَثْرةٌ لا تقال وهَفُوة لا تُغتفر» ولو صحح هذا لكان 
غالبٌ مَن على ظهر البسيطةٍ من المسلمين مُزْتدين؛ لأنْ أهلّ المذاهب الأريعة أشعرية وساتريدئة 
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وهم يكفرون المعتزلةً ومّنْ تابعهم» والمعتزلةٌ يكفرونهمء. وكل ذلك نَرْعْةٌ من تَرَعَات الشيطان 
الرجيم» وَنبضةٌ من نَبّضات التعصّب البالغ والتعسَفٍ العظيم. وقد أوضحنا هذا في مؤْلَفاتنا بما لا 
يَبقى بعده ريبٌ لمرتاب. 

قوله: «بعد استتابته ثلاثاً فأبى» . 

أقول: الأدلهُ قد دلت على أن الرّدَّ سببٌ من أسباب القتلٍ وأنّ هذا السب مُستقل بالسببية؛ 
كما في حديث: «مَنْ بَدَّلَ ديه فَافتُلُوه» ونحووء لم يصحّ في الاستتابة والانتظار به أياماً شيءٌ من 
المرفوع» ولا تقوم الحجَةٌ بغيره» فالواجبُ علينا عند ارْتدادٍ المرئّد أن تأمره بالرجوع إلى الرسلام 
والسيف على رأسه. فإن أبَى ضربنا عنقّه كم الله ومن أخسن من الله حكماً. وهذا القول هو 
بمثابة تقديم الدعوى لأهلٍ الكفر إلى الإسلام؛ فإن ذلك يحصل بمجرّد قولٍ السللمين لهم أسلموا 
أو أعطوا الجزية» فإن أَبَوًا عند جواب هذه الكلمة فالسيفٌ هو الحَكَمُ العدلُ والفغل الفصل: 

وأمَا قوله: «والمحارب». فقد تقدم الكلام عليه 

قوله: «والديوث». 


أقول: هذه معْصِيةٌ من أعظم المعاصي» ورذيلةٌ من أقبح الرذائل. وأمًا أنها وجب سَفْكَ دم 
المسلم واستحلاله فلم يرد في ذلك شي يصلّح للاستدلال به» ودماءً المسلمين معصومة بعصمة 
الإسلام لا يَنْقّل عن هذه العِضمة إلا ناقلٌ صحيمحٌ» وليس ها هنا ناقلٌ لا صحيحٌ ولا حسنٌ. 

قوله: «والساحر». 

أقول: أنصٌ دليلٍ على قتل الساحر حديتٌ جُنْدْبِ عند الترزمذئ والدارمُطني والحاكم 
والبيهقي» قال: قال رسول الله كك : «حَدٌ السّاحرٍ صَرْبَةٌ بالسّيف»» وما قيل من أن في إسناده 
إسماعيلَ بن مسلم المكيّ وهو ضعيفٌ فيُجاب عنه بأنْ وَكيع بنَ الجراح قال: هو ثقةٌ ويؤيّده عمل 
الصحابة واشتهائ لك ببتهم من غير نكير حتى وقع من َلصة زوج الي ك: فإنها قتلت جارية 
لها سحرثها كما رواه مالك في السوطاء وعبدالرزاق. وأخرج أحمدٌ [(170/15)]» وأبو داودٌ 
[(004]» وعبدالرزاق» والبيهقيٌ أن عمرٌ بنَ الخطاب قبل موه بشهر كتب: «أن اقثّلوا كل ساحرٍ 
وساحرةة. ولا يصح الاحتجاجٌ على عدم القتل بتركه 2 لقتل اليهودي الذي. سحره» فإنه إثما 
درك ذلك تقذ بغرن على الماسى دا ولهذا ثبت في الصحيحين [البخاري :)771/٠١(‏ مسلم 
(0])35189/55 وغيرهما [أحمد (77/5 و45).» ابن ماجه (3046] أنْ عائشة قالت له: «أَأْخْرَجْقَة. - 
أخرجتّ السَحرٌ من البثر لما وصَفَ لها أنْ السحر الذي سحرء اليهودي ليِيدٌ بن الأضَم في بثر 
ذُرُواكَء فقال لها: «أمَا أنا فَقَدْ عَافاني الله وشَمَانِيء وحَشِيتٌ أن أنوْرَ على التاس مِنْه ث2 شَرَأة2 فقد 
ترك يله إخراجٌ السّحرٍ من البثر لثلا يثورٌ على الناس الشرّء فبالأؤلى قتل ذلك الساحرء ومما 
يؤيّد القتلّ للساحر أن السّاحرٌ كافرٌ كما تدل عليه الأدلّةُ فقتلّه بسبب كفره مع ارتكابه لهذه 
العظيمةٍ التي يفرق بها بين المَرْءِ وزوجه. 

وأمَا قوله: «لا المعترف بالتمويه»؛ فلا وجة له لأنه إذا كان الذي فعله سحراً فلا يرفع عنه 


5م 


الكفرَ والقتلّ إلا التوبةٌ» وإن لم يكن سحراً فلا وجة للاحتراز عنه. 

وأمّا كونٌ اللإمام تأديبُه. فنعَمْ يؤذبه يضَرْبة بالسيف يُطير بها رأسّه عن جسده. وكان على 
المصنف أن يذكُر في هذا الفصل من جملة مَنْ حدّه القَغْلُ: السّبِابُ لله عزّ وجل أو لكتابه أو 
لرسوله أو للسئة المطهرة أو للإسلام» فإنّ هذه كفرٌ بواح لا يجل التَبْط عن قتل مَنْ وقعث منه إلا 
أن يتوبّ توبةً خالصة» وهكذا الرّندِيقُ فإنه أحقٌ أعداءٍ الله بالقتل لأنه يتظاهر بالإسلام ويسعى في 
كَيْد الدين ورخُلفةٍ غير المتبصّرين عنهء وهذه وإن كانت قد دخلت لفظ المرتدٌ لأنها رِدةٌّ قبيحة 
فقد وقع الخلافٌ في كون بعضها كفراء كما وقع الخلافٌ في الساحر فكان ينبغي أن تذكر كما 
ذكر. 

رسكنا كان نتن أذ يذْكَرَ في هذا الفصلٍ الزّاني المحصّنٌ وإن كان قد ذكره فيما سبق» 
لكنه أعاد ذكرٌ المحارب هنا مع أنه ذُكر هناك استيفاة للحضر. 

2 25 6د 


لو 


[نمن 


والنّعْزِيرٌُ إلى كُل ذِي ولأيّة» وَهُْوَ حَبْسَء أؤ إشقاط عِمَامَقه أو عَنْلُه أؤ ضَرْبٌ دُونَ 
حَدُ لكل مَعْصِبَةٍ لآ نَُوجِبّه كأكلٍ وشَنْم مجترم' وإثيان دُبرِ الحَلِيلة: وغْيْرِ فرج غيرها 
ومضاجعة أَجِنَبِيَة وَامْرََةٍ على امراف وذ دون العَشّرة وفي كل دون جِنْسِه وكالنّود 
والشَطْرَنْجء والغناءء والقمارء والإِغْرَاءِ بين الحيوان» ومِنه حَبْسُ الدعارء وزِيادَةُ هَنكِ 
الحُزْمة» وما تَعَلَّق بالآدّمي فحَقٌ لَهُ وَإِلا فَلله]. 

قوله: فصل «والتعزير إلى كلّ ذي ولاية. . .» إلخ . 

أقول : المسلمٌ فاك رعررفة تحت الضتية الأسلانة قل بجوو فى هله الأمول البعمتوة 
شيءٌ إلا بحقّه. وقد دل حديتثٌ أبي بُرْدَة بن نِيّار في الصحيحين [البخاري (179/15): مسلم 
(4/40١17)]ء‏ وغيرهما [أبو داود (4447)]» أنه سمع النبيٌ يك يقول: ١لا‏ يُجلد فَؤْقَ عَشْرةٍ أُسْواطٍ 
لذ ار بد مِنْ حُدُودٍ الله تعالى», أنه يجوز هذا الجلدٌ إلى هذا المقدارٍ عُقوبةٌ للعصاة الذين فعلوا 

مُحَرّماً ولم يرتكبوا حَذَاء ودل أيضاً حديث بَهْزِ بن حكيم عن أبيه عن جذه: : «أنْ النبئّ 85 حَبَسَ 
رَجَلاٌ 5 تَهْمة ثم ل عَنْهكء كما أخرجه أحمدٌ »])١114/15([‏ وأبو داودٌ [(50)]» والنسائيٌ 
ا والترمذيٌ ])١417([‏ وحسّله» والحاكم وصححه: أنه يجوز الحبسٌ بالنّهمة ولما هو أولى 
منها وهو ثُبوتٌ الحقٌّ بيقين من غير تهمةٍ إذا لم يتخلّص عنه مَنْ هو عليه وقد أخرج الحاكمٌ لهذا 
الحديث شاهداً من حديث أبي هريرة: «أنْ النبيّ وَل حَبَسَ في تهمة يوماً وليلة». 

وقد ذكرنا فيما سبق كلاماً في الحبسء وأَحَلّْنا على ما ذكرناه في شرح المنتقى» فليْرجَع 


ح: 


الم 


وأمًا ما ذكره من أنواع التعزير فليس إلا الضربّ والحبسٌ وقوفاً على ما ورد فيه الشرِعٌ من 
تخصيص تلك العصمةٍ الإسلامية» ولكنه ينبغي أن يَرِيدَ في الضرب إلى حدٌ العشْر في المنتهكِ 
للكبائر التي لا حدّ فيهاء ويقتصر فيما دونها على دونٍ العشرء وهكذا يكون الحبسُء فيُغلظ في 
الممتنع من الحقّ الثابتِ عليه والمنتهكِ لمعاصي الله سبحانه التي لم يرد فيها حدٌّء ويخقّف فيما 
دون ذلك كالتّهمة لتجويز أن يظهرَ ما يدل على براءته . 

وأمًا قوله : «دون حدّاء فالذي قاله الصادق المصدوق: ١لا‏ يُجْلد فوقٌ عَشرة أسواطٍ إلا في 
حَدٌ من حَُدُودٍ الله فأين هذه العبارةً التي جاء فيها المصنفٌ من العبارة التي عبّر بها 
رسولُ الله يك ٠‏ فغايةٌ ما يبلّغ إليه التعزيرُ هو عشّرةٌ هُ أسواطٍ وهي عُشْرٌ حدٌ الزنى وثُّمنُ حدّ القذفٍ 
والشرب»ء تكيفه سحل .من المسلم أنْ يُضرَبَ مئةً جلدة إلا واحدةٌ» أو ثمانين جلدةً إلا واحدة 
مثلا أي 2 دل على هذا أو قضى بهء نعم قضى بذلك شرع الوسوسة والخيالٍ والعمل في 
أحكام الله على الرأي الذي هو شعيةٌ من القيل والقال. 

وأمًا قولّه : «لكل معصية» إلى قوله: «وأَخْذٍ دون العشرة؛. فهذا تمثيل صحيحٌ» ومن هذا 
الكل لكوي واتكاان والقافيي لفقت حو يخلمة رما ديه عليه التخلضي به إلى ما لا 
يُحصى من المعاصي . 

وأمَا قوله: «في كل دون حدّ جنسد؛. فكان هذا يُغنيه عن قوله: «دون حذفء فيما تقدم. 

قوله: «كالنرد». 

أقول: قد ثبت في صحيح مسلم 3 1 2 وغيره [أبو داود (499): أحمد (/807 ولاه" 
و2071 ابن ماجه (0775]» من حديث يُرَيْدَةَ عن النبيّ يه أنه قال: «مَنْ لَعِب بالئَزْدشِير فَكَأَنمَا 
صَبَعَّ يَدَهُ في لحم خنزيرٍ ودّمهِة» وأخرج أحمذٌ [(544/4 و500)]» وأبو داودٌ [(4984)]» وابنٌ ماجه 
]ا والحأكمٍ والدارقطنيٌ» والبيهقيٌ بإمتاد وعالة ثقاتٌ من حديث أبي مُوسى عن 
النبي يليه قال: «مَنْ لَب بالئّزد فُقَدْ عَصَى الله ورَسُولّهة. وأخرجه أيضاً مالك في الموطأ. وأخرج 
أيضاً أحمد [(91/4) حديثاً آخرّ عن أبي موسى أن النبى وك قال: «مَنْ لَمِبَ بالكمَاب فَقَذْ 
عَصَى لله وَرضْولةة: وفي إسناده علي بِنْ زيدٍ بن جدعان وهو اتعيف: . والكعَابٌ المذكورةٌ هنا 
هي فصوصٌ التْردء وأخرج أحمدٌُ [(4]10070/6 أيضاً عن عبدالرحملن الخَطمِيٌ قال: سمعت أبي 
يقول: سمعتٌ رسول الله عو يقول: ارد ا خر لداى اراي يَتَوَضْأ 
بالقْح ودم الخنزير ثم يَقُوم فَيِصَلّي» . قال في مجمع الزوائد: فيه موسى ين عبدالر حملن ن الخطميّ 
ولم أعر ف وبقية رجاله وجا الصحيح . 

فهذه الأحاديثٌ تدلّ على تحريم اللَعب بالنرد دلالةَ واضحة بيّنة . 

قوله: «وَالشْطرَنْج». 

أقول: لم يرِدْ في. هذا بخصوصه ما يصلّح للعمل عليه والاحتجاج به إثباتاً أو نفياًء ولعل 
سببّ ذلك تأخرٌ ظهور هذه الآلةِ عن البعثة النبويّة» ولكنه قد ورد وروداً متكائراً عن جماعة من 


الام 


عسو لووسه 


الصحابة والتابعين أنها مندرجةٌ تحت قوله سبحانه وتعالى: #8 إِنَا اير وَالْمييم والاتصاب وَالارَلم رِجَسُ» 
[المائدة: ]4٠‏ الآية. وقد ذكرتٌ ذلك في تفسيري الذي سمّيته: «فتح القديرا فليرجع إليه . ولا شك 
أن الشْطَرَنْجَ من أعظم ما تنشأ بسببه العداوةٌ وإحراجٌ الصدور والخصومات. 

3 قوله: «والغناء». 


أقول: الكلامٌ في هذا يطول ويتشعّب إلى فصول وذيولٍ لا ينّسع لها المقامُء وقد أوضحتٌ 
الكلامّ واستوفيت المرامً في شرحي للمنتقى» فمن أراد الوقوفق على حقيقة البحثٍ والنظرٍ في 
جميع الأحاديث الواردةٍ تارة بما يقتضي التحريمٌ وتارةً بما يقتضي الكراهة وتارة بما يقتضي الإباحة 
فليُرجع إلى ذلك. ثم بعد أن حررتٌ فيها ما حررته في ذلك الشرج أفردنّها برسالة مستقلة . 

والحاصلٌ أن الغناء إذا لم يكن من الحرام البيِّنَء فهو من المشتبهات» والمؤمنون وقافون 
عند الشيهات. وأمّا استدلالٌ المستدلّين على الجواز بما كان يقع من مناشدة الأشعارٍ في 
حضرته © وفي مَسجده فليس ذلك من الغِناء في شيء؛ وهكذا ما كان يقع في العٌرسات 
ونحوها من رَفْع الصوت بالشعر مع الضرب بالدّفوف. فإنْ ذلك غيرٌ هذا الغِناء المذكور هناء ولو 
سلما أنه نوع منه لكان ذلك مخصوضا يما وزد من السفضعبات للرّسات فلا ُطيل الكلامٌ في 
هذا 0 فإنَ الإحَالةَ على ما أَحَلْنا عليه فيها ارتفاعٌ الإشكالٍ وجلاءٌ الرّيبِ ووضوحٌ الصواب. 

قوله : «والقمار؟ . 

أقول: يدل على تحريمه ما ثبت في الصحيحين [البخاري :)085/1١(‏ مسلم (141/9)]» 
وغيرهما [أحمد (04/1»: الترمذي (1840)» ابن ماجه (5045)]: من حديث أبي هريرةً عن النبي 25 
أنّه قال: «مَْ حَلّف فقال في حَلفه باللأت والعُرّى كُلَيَقّل: ل إللة إلا اللهء ومَنْ قال لصاحبه : تعال 
أقامِزك فَلْيِتَصَدّق؛. فإنَ هذه الصدقّة هي كمارةٌ لذنب القمانة ‏ فأفاد ذلك أنه حرامٌ: وقد ذكرنا في 
حا ين ا حي الم كايا الى كر وقد قال الله عرّ وجل: 


ووس سس سي ص ١.‏ بر" سس صر صم مره م 


«إِنَمَا يُرِيِدٌ د ألصَّيِطنٌ أن يُوقِمَ بسكم العداوة والبِعْضَآء في لَقَمَرٍ مير [المائدة: ]94١‏ الآية. 

قو له: «والإغراء بين الحيوان» . 

أقول: إنما أجاز الله سبحانه لعباده صَيْدَ ما يُصاد من الحيوانات» والانتفاع بما ينتفع به من 
أفليها من أكلٍ وغيرء وجوّز لهم قتلّ ما يُقتل منها من الفواسق وما كان فيه إضرارٌ بالعباد أو 
بأموالهم . وَأما الإغراعٌ بينهما فهو باب من أبواب اللعب والعبثْ» وليس هو مما أباحه اللّه لأنه 
إيلامٌ لحيوان بغير فائدةٍ على غير الصفةٍ التي أَذْنَ الله بها فهو حرام من هذه الحيثيّة» وقد حرّم الله 
العَنث بالحيوان لغير فائدة كما أخرجه مسلمٌ [(/م196) 21 0 [أحمد 8 وهخ8؟ و40" و2)”58. 
0 0 0# حديث 0 عباس مرلوعا ٠:‏ بلفظ : «لآ دوا شَيْئاً فيه لز 0 00 
ل مَنْفَعَةَ) [أحمد ١5/5(‏ 0 0 النسائي 00 وهو 0 مرويٌ من اق قل 
صحّح الأئمَةٌ بعضّها 


امام 


ووجة الاستدلالٍ بما ذكرنا ‏ وإن كان ليس بإغراء بين الحيوانٍ - أنه يه قد نهى عن العيث 
الذي لا فائدةً فيهء والإغراءً عبثٌ لا فائدةً فيه. 
وأمَا قوله: «ومنه حبس الذغار»» فمراده أن هذا نوع من أنواع التعزير. 
وهكذا قوله : «وزيادةٌ هَنْكَ الحرمةكى. وهما وإن دخلا في قوله: «لكل معصية» ففي ذكرهما 
نكتةٌ تصلّح لإيراد الخاصٌ بعد العام الشاملٍ له. 
وأمَا قوله: «وما تعلق بالآدمي» إلخ. فهو من الوضوح والبجلاءء بحيث يُستغنى عن ذكره هنا 
جشها حت امه 


8 كتاب الجنايات 


0 

إِنْما يَجِبُ القِصَاصٌ في جِنَابَةٍ مُكَلَفٍ عامدٍ عَلّى نَفْسٍء أ ذِي مِفْصلء أ مُوضحة 
تُدْرَثْ طولاً وعَرْضاًء أو معلوم القَذر عَأمون النّعَدذّي في الغالبء كالأنْفٌ والأدُنُ قيل: 
واللّسان والذكر من الأضلء لا فيما عدا ذلك إلا اللَطمةَ والضَرْبَةَ بالسّؤْط ونَحْوٍهٍ عند 
يَحْيَىء ويجب بالسراية إلى ما يَجِبٌ فيهء ويَسْقّط بالعكدن» ولا يجب لفرع وعبد وكافر 
على ضذهم. فلا يَفْتَل - 5 ونحوه. ولا ا أَمّه به ونحؤهء وعلى الأضل الديةٌ 
والكقارة» والعبرةٌ في العَبْد والكافر بحالٍ الفعل] . 

قوله : فصل «إنما يجب القصاصٌ في جناية مكلّفٍ عامداً». 

أقول: وجهّه أن غيرٌ المكلّفٍ لا يجب عليه القصاص بالإجماع»ء وإن وجب ضمانٌ أرش 
الجناية من ماله لكون ذلك من أحكام الوّضْع كما هو مقرّرٌ فى موضعه.ء ولا بدّ من انضمام قيدٍ 
العْدوانٍ إلى قيد العمدٍ للقطع بأنه لا يجب القصاصٌ ولا الأرش على المدافع عن نفسه وأهله 
وماله لأن ذلك مما أباحه له الشرعٌ وأذِن له به. 

قوله: «على نفس». 

أقول: القصاصٌ في النفس عند كمال ما يُعتبر فيه ثابتٌ بالكتاب كقوله: #النّفْس يالتَفْين» 
[المائدة: ه4]» وقوله: 201 ليده أَلْقِصَاصٌ » [البقرة: »]١78‏ وقوله: 9وَلِكُْم في الْقِصّاصِ يزه » 
[البقرة: 21١4‏ وثابتٌ بالسنّة كما في الصحيحين [البخاري 2)788/1١(‏ ل ا وغيرهما 
[الترمذي (1406)]» من جديث أبي هريرة أن النبيّ وَل قال: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيل فَهُوَ بكي التظرين 


الم 


إمَا أن يَفْتَدِيَ وَإِمَا أَنْ يَقْثْلْه. وأخرج البخاريٌ [(2])4448 وغيرُه [النسائي »])94١(‏ عن ابن عباس 
قال: «كَانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ القِصاصٌ ولم تَكُنْ فيهم الدَّيّةُ فقال اللَهُ لهذ الأمّةِ: « كيب عَِكمٌ 
لْتِصَاصٌ في لم04 [البقرة: 109/8] الحديث. ومن ذلك حديتٌ ابن مسعودٍ الثابت في الصحيحين 
[البخاري (2)591/8 مسلم (2])151/5/58 وخبويخنا [أحمد 84/1 أبو داود (4885). الترمذي :])١507(‏ 
«لآ يَجِلٌ دم امْرىءٍ مُسْلِم يَشْهَد أن لآ إل إل الله وأنّي رسولٌ الله إلا بِإِخْدّى ثلآثِ» الحديث. وهو 
في صحيح مسلم ١5/6([‏ من حديث عائشةء وقد اتّفق 3 المسدليون يها على نونك القتصاص 
في الأنفس» ولم يخالف في ذلك أحدٌ. 

قوله: «أو ذي مِفصل». 

اقول الخفاصض في الأطراف ثابتٌ بلا خلاف» وثابتٌ في الجروح لقوله عر 0 
< تَلجرنَ يِصَا قِصا ص » [المائدة: 4] ولما أخرجه أحمدُ [001/4]ء وأبو داودّ [(4443)]» والنسائئ 
وابنُ مَاجَه [1)5575]» عن أبي شرح الْخُرّاعيٌ قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول : امَنْ 0 
بدم أَوْ خَبلٍ - وَالحَبْل : الجراح - فَهُو بالخيار بَيْنَ إِخدّى نَلاثِ: 1 أن بَمْصء أَوْ يَأَحُدَ المَقْلّء 
أوْ ْيَعْفِىَ ٠‏ فإِنْ أَرَادَ الرَابعةَ مَخُذُوا على يَدَيْهِة وفي إسناده سفيانٌ بن أبي العوجاء السَُلَمىُء قال أبو 
حاتم “لين بالمشهون: 

والحاصل أن القصاص ثابتٌ في الجروح وح تيمل ها كان ذا مِفْصلٍ وما كان غير ذي 
مِفْصلٍ إذا أمكن الوقوفٌ على مقداره بحيث يُمكن المقتصّ أن يَقْتصّ من الجاني بمثل الجناية 
الواقعة منه وسواءٌ كانت الجنايةٌ مُوضِحَة أو دونها أو فوقهاء ولا وجة لقوله: «أو مُوضحة». 

وأما قوله: «مأمون التعدذي؛. فالوجهٌ فى ذلك أن تلك الجراحةً إذا كانت مَظِنَةَ الحصول 
اللنوك نيا غالضيائفة والهافتية فتبني: الانظا عض تنتهن: حال التضني عليه :فإن الى :إلين 
السّلامة فليس له إلا الأزش» لأن إقدامَه على القصاص في مثل ذلك قد يُفضي إلى زيادة على ما 
وقع من الجاني وهو الهلاك . والقصاص إنما هو المساواةٌ بدون زيادة» وإذا انتهى حاله إلى الموت 
كان لوليّه أن يَفمْلَ الجانيَء ويكونٌ من القصاص في لشن لا في الجروح. وقد أخرج ابن أبي 
شَيْبة والدارّقطنىء والبيهقي من حديث جابر: «أنْ رَجُلاً جُرِحَ فأراد أن يَسْتَقِيدَ فتهى النبي ين أن 
يُستقاد من الجارج حتّى ير المَجْروحٌ؛ . وأخرج أحمدٌ [(/1؟)1 والدارَقُطني : أنَّ رَجُلاً طعَنّ 
رجلا بِقَرْنٍ في رُكْبَته فجاء إلى النْبي وتو فقال: أَقِذني» فقال: «حتى تَبْرَأَه الحديث . 

وأما قوله: «كالأئف وَالأَدنى د دل على هذا القرآن حكاية عن ب لق [ زات 52 
عدم فبآ أنَّ النّفْسَ بالتّقين والتترح بِلْمَيْنِ والأقت بالأنفٍ والذانت لذن والشن الشن» 
[المائدة: ©4]» وقرّر ذلك شَرْعَنا فكان شرعاً لنا. 

وأمَا قوله: «قيل: واللَسانُ والذكَرُ من الأضل؛. فلا وجة لهذا لأنْ في الافٍصاص فيهما مَظِبَةُ 
الهلاك فيكون الكلام هنا كما قذمنا في الجائفة والهاشمة. 

وأمَا قوله: «ولا قصاصٌ فيما عدا ذلك». فقد عرّفئاك أنه لا وجه للتقييد بالموضحة» بل 


:/ع8م 


الذامية فما فوقها إلى الموضحة» والموضحةٌ فما فوقها إلى الهاشمة القصاصٌ ثابتٌ فيها جميعاً 
مهما أمكن الوقوفٌ على قَدْرها وعصيل الات مو تجار المقدارء ولا وجة للمنع لأن جميعها 
من الجروحء والله سبحانه يقول: #وَالْجَرُحَ قِصَاضُ »© [المائدة: 48]. 
قوله: «إلا اللطمة والضربة بالسوط ونحووه. 
أقول: قد أثبت القصاصٌ في هذا الخلفاءً الراشدون» ولا يصحٌ قولٌ مَنْ قال إنه مقتضى 
الكتاب والسئةء فإِن الذي في الكتاب وقو قولد كيب عضكه لْقِصَاصٌ © [البقرة: 10728]» مُمَيَدٌ 
بقوله : «ف الْتتلّ4 » وكذلك الآيةٌ الحاكيةٌ لما كتبه الله سبحانه على بني إسرائيل» 0 
الأمور المذكورةٍ فيهاء وكذلك قولّه : ولك في الْقِصَاصِ ع4 فإنّ قوله: طحَيَرْوَ 4 يُشْعِر بأنَ 
المراد بهذا القصاصٌ في الأنفس . وهكذا قولّه: لحري قِصََاضٌُ 2# فإِنْ اللْطمة ل 
من الجروح» فإن أفضَت إلى الججرح كان لها حَُكمُ الجروح» ولكنّ المفروض أنها لم تُمْضٍ إلى 
الخرخ: 
وأمّا السنّةٌ فإنه لم يرد في شيء منها إثباتُ القصاص في اللطمة والضّربةٍ بالسّؤْط ونحووء 
وقد ادّعى بعض أهل العلم الإجماعٌَ على عدم ثبوتٍ القصاص في ذلكء. ورده ابن الغدم يا بأن 
القصاصٌ فيها ثابتٌ عن الخلفاء الراشدين» قال: فهو أؤلى بأن يكون إجماعاً. 
قوله: «ويجب بالسّراية إلى ما يجب فيه. . .» إلخ. 
أقول: وجة ذلك أن سرايةً الجناية أ؛ ئرُ فِعْل الجاني فهو في حكم ما لو كانت الجنايةٌ واقعة 
على ذي مفصل . ٠‏ 
وأمَا قوله: «ويسقط بالعكس». فوجهّه أن الاعتبارَ بالانتهاء كما هو قاعدةٌ المصنفٍ ومَنْ 
وافقه. فالحاصلٌ أن المصنفٌ قد جرى في الطرد والعكس على القاعدة المقرّرةٍ عنده» واعتبارٌ 
الانتهاء هو قولٌ راجح ولا سيّما وقد دل عليه في خصوص الجناياتٍ ما قدّمنا من أنه 5ه نَهَى أن 
يستقاد من الجارح حتى يبرا المجروح . 
قوله: «ولا يجب لِفْرع؛. 
أقول: اسئُدِلُ على ذلك بما أخرجه الترمذيٌ [(1400)] من حديث عُمر مرفوعاً بلفظ : «لا 
ْمَل الوالدٌ بالولد»» قال ابن حجر في التلخيص: وفي إسناده الحجاجٌ بنٍ أرطاةً. قال: وله طريقٌ 
أخري عند أحمدٌ [(2])15/1 والأخرى عند الدارّقطنيٌ» والبيهقي أصحٌ منهاء وفيه قصةً وصخحح 
البيهقيٌ سنده لأن رواته ثقاتّء قال: ورواه الترمذي [(1899)] من حديث سُراقةَ وإسناده ضعيفٌ 
وفيه اضطرابٌ واختلافٌ على عَمْرِو بنِ شعيب عن أبيه عن جدّه؛ فقيل عن مرو ويل :عن 
سُراقة» وقيل: بلا واسطةء وهي عند أحمدٌ [(7/1؟)].: وفيها ابوس المكيُ وهو ضعيف 7 
تابعه الحسنٌ بن عبيدالله عن عمرو بن دينار» قاله البيهقىٌ. وقال عبدالحقٌ: هذه الأحاديثٌ كلّها 
معلولةٌ لا يصح منها شيء» وقال الشافعي : حفِظْتٌ عن عدد من أهل العلم لَقِينْهِم أنْ لا يُقتل 
الوالدٌ بالولدء وبذلك أقول. انتهى. 


ننه 


ولا يخفاك أن مجموعٌ ما ذكر يقرّي بعضّه بدا حرم الحْجَةَء وليس الإعلالٌ إل من 
طريق الانقطاع في بعضهاء وقد ثبتت الواسطةٌ في , بعض الروايات فاتصل . 

قوله : اوعيزةء 

أقول: استدلُوا بحديث عمرّ عند البيهقيٌّ وابن عديٌء قال: قال رسول الله #ك: «لا يُقاد 
مَمْلوكٌ مِنْ مالكهء ولا وَلَدّ من وَالِدِوه وفي إسناده عَمرٌ بن عيسى الأسلميٌ. قال البخاري: هو 
مُنكرٌ الحديث. واستدلُوا أيضاً بما أخرجه الدارٌقطنيٌ والبيهقيُ مرفوعاً: «لا يُقتل خُرٌ بِعَبِ . قال 
ابن سقيس: : وفيه جُوَيْبِرٌ وغيرُه من المتروكين» وبما أخرجه الدارقطنيُ عن عَمْرِو بن شعيب عن أبيه 
عن جذّه: «أَنّْ رجلا ققلَ عَبْدَهُ مُتعَمُداً فجلده ه النبي لو وشاء سد وميا سوه + مِنَ المسْلِمِينَ» ولَمْ 
يقد به وام أَنْ يُعْتِقٌ رَقَبََى وفي إسناده إسماعيل بن عياش» ولكنه إنما يُضْعَف إذا روّى عن 
الحجازيين لا عن الشّاميين»ء وهو هنا روى عن الأؤزاعي وخر شان قال ابن حجر: لكن مِنْ 
دونه محمد بن عبدالعزيز الشاميٌ» قال أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائتٌ» 
انتهى . ويشهد له ما أخرجه البيهقي عن علي قال: «أَنِيَ رسولٌ الله له برَجْلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمْدا 
فجِلَّدَهُ رسول الله ب مد ونفاه سَئَهَ ومَحَا سَهْمَهُ مِنَ المُسْلِمِينَء ولم بُقِذْه بهه ومما يشهد له أيضاً 
حديثٌ الرجل الذي جب مذاكيرٌَ عبده 0 زكر الله وفك ولم يَفْنَصّ من السيّدء. وله طرقٌ عند 
أبي داودَ [(4014)]: وغيره [ابن ماجه (2])79580 وأخرج البيهقيُ عن عليّ أنه قال: ١مِنَ‏ السّئة أن لا 
يُقتل حُرَ بعبد»» وفي إسناده جابرٌ الجُعْفَيُ وهو متروك. 

فهذه الأدلّة الواردةٌ في أن السيدٌ لا يُقتل بعبده وإليه ذهب الجمهورٌ كما حكاه الترمذيٌّ وغيرّه 
وحكى المصنفٌ في البحر الإجماعً على ذلك إل عن النَخعيّء واستّدِل لمن قال إنه يُقتل بما 
أخرجه أحمدٌُ »])014-18-175-1١-150/0([‏ وأهلٌ السنن [أبو داود (4016 و4417)» الترمذي 
(1414)» النسائي (51/8). ابن ماجه (37؟)]» من حديث الحسن عن سَمُرَة أن رسول الله وه قال: 
«مَن قَتَلَ عَبْدَه قَتلناى ومَنْ جَدَعَ عَبْدَه جَدَعْنَاهه. قال الترمذي [(51/4)]: حسنٌ غريبٌ. وفي رواية 
لاني داودٌ [(4517)]» والنسائيٌ [(747؟)]: «ومَنْ حَصَى عبده خَصَيْناة؛» وهذه الزيادةٌ صحّحها 
الحاكمُ؛ ولكنْ في سماع الْحَسنٍ من سَمْرَة الخلاف الذي قدّمناء فلا يقوم بهذا الحديثٍ الحَُجَّةء 
ولا سيما وقد عُورِض بما تقدّم مع كون الحكم هو سفكٌ دم الحُرٌ اليد بالعبد ولا شك أن له 
مزيد خصوصية على سائر الأحرار. 

وأمّا قتلّ الحرٌ بعبدٍ غيرِوء فحكى في البحر عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يُقتلء وحكاه 
صاحبٌ الكشاف عن سعيد بن المسيّب والشسّعبي والتخعي وقتادة والنُوريٌ وأبي حنيفة وأصحابه» 
وحكى التّرمذيُ عن الحسن البصريٌ وعطاء بن أبي رباج وبعض أهلٍ العم دأئه لبَق بين القند 
والحُرٌ قِصاصٌ لا في النفس ولا فيما دون النفس»» قال: وهو قول أحمدّ وإسحلقٌء وحكاه 
صاحبٌُ الكشاف عن عمرّ بن عبدالعزيزء والحسن وعطاءٍ وعِكرمة ومالكِ والشافعي» وقد 
استوفيت الكلامٌ على حُحجج القولين في شرحي للمنتقى فليرجّع إليه. والظاهرٌ عدم ثبوتٍ قَثْلٍ الخرٌ 
بالعبد لا سيّما مع تعارض الأدلَةِ ترجيحاً لجانب الحَظر وعملاً بأصالة عصمةٍ النفوس حتى يرد ما 


كالم 


يدل على عدم العِضْمّة بِوّجْه يصلح بذلك وتقوم به الحجةُء ولا سيما مع قوله سبحانه: «وَلمبَدُ 
لبد 4 [البقرة: 2]174 فإنّه يدل بمفهومه على أنه لا يُقتل الحرٌ بالعبدء ولا يرد الإلزامٌ بأنه كما يدل 
على أنه لا يُقتل الحرٌ بالعبد يدل على أنه لا يقتل العبدُ بالحرّء لأنّا نقول: قد وقع الإجماع على 
أنه يُقتل العبد بالحر. 

قوله: «وكافرا. 

أقول: الحديتٌ الذي أخرجه أحمدُ [(0114/1]ء والبخاريٌ [(504/1) و(41/4) و(807/1) 
و(9/5/ا؟) و(51//5١)‏ و(؟7١/155١7)‏ و(9١/١١75)‏ و(؟١/١5)‏ و("١/ه/ا؟)].‏ وأملٌ السئن [أبو داود (4670). 
النسائي (15/8 - 10٠١‏ من حديث على مرفوعاً بلفظ : الابائل مسن كائرك عن رياد «ولا 
ذُو عَهْدٍ في عَهْدِوه, وأخرجه أحمد وأبو داودٌ والنسائئٌ بلفظ بلفظ : «لا يُقتل مُوْمنٌ بكافر ولا ذُو عَهْدٍ 
في عهده)2) وصححه الحاكم. وأخرجه أحمدٌ تقر 1957 أككال. وان ماجه [(5569) 
و(5146)]؛ من حديث عَمْرِو بن اكلعيت عن أبيه عن جذه بإسناد رَجَالَُه يكال الصحيح إلى 
عمرو بن شعيب: : «أنّ النبى كه قَضَى أن لا يُقتل مُسَلمٌ بكافر», وفى نظ من جدديةة. هذا غدل 
أحمد [198/0؛ ب 197 4و1 ١زم‏ - 0])5١8‏ وأبي داودَ [(401 -3081)]: «لا يُقتل مُسْلمٌ بكافر 
ولا دُو عَهْدٍ في عَهْدِوا. 

وإذا عرفتٌ هذا فالأمرٌ في الحديث واضحٌ والمعنى صحيحٌ» وهو أن النبيّ 45 نَهَى تارةٌ 
عن تقل |الستالع ٠‏ باللكافر/وإثارة افع إليه الكو عن قال الععامك امن غير نظر إلى القضاصن يه ومتهء 
وهذا معنئ صحيحٌ تام لا يَخْتاج إلى تقديرء وقد تقرّر أن الكلامٌ إذا صح بدون تقدير كانت الزيادةٌ 
عليه عبثاً. 

ووجة ذكر اله عن قتل المعاهد بعد ذكر النهي عن قَثْل المسلم بالكافر أنه ربما سمع 
السامعون أنه لا يُقتل مسلمٌ بكافرء فيكون ذلك سبباً للجُرأة على قتل كلّ كافر معامَدٍ وغيره 
فنهاهم النبيُ 6 عن قَثْله لأنه معصومٌ بالذمّة بخلاف الكافر الحَرْبِيّ فما جاء به القائلون بأنه 
يُقتل المسلمٌ بالذميّ من التقديرات المُتكلفة لم تَدْعٌّ إليه حاجةٌ» ولا قام عليه دليلٌ» ولا مثلّ هذا 
السراب المبنيٌ على شا جُرْفٍ هار يَصْلّح لقتل المسلمين بالكقّار. 

قوله: «فلا يقل أمّه بأبيه . 0 إلخ. 

أقول: إنما يتم هذا لو كان الوارد في الاقتصاص من الوالد للولد يدلّ على أنه لا يغبت 
للولد على والده قصاص أصلاًء كأن يقول: لا يَفُتص ولد من والده. ار ل شع 5 من أصلا: 
زالع يراه عا سيان رما راد على بهذا المدي: بل معنى ما ورد أنه لا يُقتل الوالدٌ 
بالولدء وهذا لا يدل على أنه لا يَنْبْت للمْرع قصاصٌ على الأصل على كل تقدير. 

وأمَا ما علّلوا به من منع تُّبوتِ القصاص للولد من والده مطلقاً بأنه كان سببٌ وجوده فلا 
يكونٌ الولدٌ سببّ إعدامِهِ فما أبرد هذه العِلَةَ وما أقلّ فائدتهاء وليس مُجرّدُ ما يتخيّله المتخيّل من 
العلل العليلةٍ مُسرَّغاً لبناء أحكام الشرع عليه. 


إيشنه 


وأمَا قولّه: «والكفارة»» فلا يخفاك أن الله سبحانه إنما شرع الكفارةً في قتل الخطأء 
والمفروض هنا أن القتلّ وقع عمداً ولا كفارةً في العمد إلآ بدليل» ولا دليل» فلا وجة لإيجاب 
الكفاروء ولكنها تجب الذَيةٌ لأنْ سقوط القصاص لا يَسْتلزم سُقوطها. 

وأمًا قولّه: «والعبرة في العبد والكافر بحال الفعل». فوجهه ظَاهرٌ لأن تغيّرَ الوصي بعد 
صُدورٍ السبب لا يُوجب تغيّر الموصوفٍ حتى يَحْصّلَ الانتقال عن تلك السببيّة الكائنة مع تلك 
الصفة . 


26 3 


٠ 


[نمن 


وتفتل المرأةٌ بالرّجل ولا مَرِيدَء وفي عكسه د بَتَوفى وَرَنَنُه نِضفٌ ديت وجَماعَة بواحد. 
وعلى كل منهم دِبَةٌ كاملَة إِنْ طلِبَتْ وذلك حَيِتُ مات بممجموع فِْلِهم مُباشَرَةٌ أو واي أو 
بالانْضمام؛ ولو رَادَ فِعْلُ أحدهم ‏ فإن اختلفوا فُعلى المباشر وَحُدَه إن عَلِمء وتقدمه. َو 
الْنببس تقَدَمُهء فإِنْ عَلِم أحْرُه أوْ اتحادُ الوقت لَزِمّه القَوَدْ والآخَرَ أزش الجراحة فقط فإِنْ 
جهل المباشِرٌ لَزِمّ الممَقَم أَرْشُ الجراحة فقط إِنْ عُلِمَ» ٠‏ وَإِلا قلا شَيْءَ عليهما إلا مِنْ باب 
الدَّعْوَىء فإِنْ كان القاتلٌ أَحَدَ الجَرّايح فبالسّراية يرم القّوَدُ والأزرش في الأخرع: اوه تبهها 
مَعَّ لَنْس صاجبهماء وفي المُبِاشِرَةٍ كما مَرَ وبَعْضْهم يُحَوّل]. 

قوله: فصل «وثقتل المرأة بالرّجل ولا مَزِيد. وفي عَكسه بَنَوَنَى ورثته نصفٌ دتتِهه. 

أقول: أمَا قَنْلُ المرأةٍ بالرجل فالأمرٌُ ظاهرٌء وليس في ذاك خلاف» وأمًا قتل الرّجُلِ بالمرأةٍ 
فقد ذهب إليه الجمهورء حتى حكى ابن المُئْذرٍ الإجماعَ عليه إلا رواية عن علي وعن الحسن 
وعطاءء ورواه البخاريٌ [(2])514/17 عن أهلٍ العلمء وقد سُقْنا حججٌ المذهبين في شرحنا 

والحاصل أن الاستدلال بالكتاب على قَثْل الرجلٍ بالمرأة أو عدمِهٍ لا يَحْلُو من إشكال يمْتُ 
في عَضُد الاستدلالٍ» فالأؤْلى التَعْوِيلُ على ما وردت به السئّةُء وقد ثبت في الصحيحين [البخاري 
(541/9). مسلم (15195)]» وغيرهما [أبو داود (/4811 و5078).» الترمذي (21794)» النسائي (1)71/8: من 
حديث أنس: ا ون إرَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بك هذًا؟ ثُلانُ» أؤ 
قُلأنُء 9 -- الِيَهُودِيّء يوناث وَابهاء فُجِيءَ به فاغترّفَء عد به الع يلك فَرض َس 
بِحجَرَيْن1 فهذا فيه قثّلُ الرجل بالمرأة» ولو لم يكن ثابتأ لم يُقتل بها الذميُ ولا المسلمء وفي 
كتاب عمرو بِنٍ حَزْمٍ المشتمل على تَفُصيل الدّياتٍ والأروش للجنايات : «أَنّ الرّجلّ يُفْمَلُ بالمَزأقه, 
وهو كتابٌ كتبه رسول الله يه إلى أهل اليمن» وأخرجةه مالك في الموطأء والشّافعيٌء 


لفكته 


وعبدٌالررّاق» وأحمدُ [(0])5107/5 وأبو داودّ» والتسائيُ [(48467)]» وابنٌ خخرَيْمة» وابنُ حبانَ» وابنُ 
الجارودء والدارّقطنئ» والحاكمٌ» والبيهقئُ» 57 جماعةٌ من الأئمّة منهم أحمدُء والحاكم» 
وابنّ حبان» والبيهقي . 

والحاصلٌ أنْ هذا الحديتٌ قد كَثْرت طرقُهء وخرجَث في بَعْضها من مَخْرِجٍ الصَّحيحء وفي 
بعضها من مَخْرجٍ الحسن, ٠‏ فالحجَةٌ قائمةٌ» والعملٌ بما دل عليه مُتعيّن ولم يأتٍ من أعله بما 
يقْدح فيه وعلى تقدير تَضْعِيفٍ بعض طَرْقِهِ فقد صم البعضٌ الآخْرُ قال الشافعيُ في رسالته: «لَْ 
يَُبلوا هذا الحديتٌ حتى تَبَتَ عِنْدَهم أنه كتابُ راسول الله كهُ؛. وقال ابن عبدالبرٌ: هذا كتابٌ 
مشهورٌ عند أهل السّيّر معروف ما فيه عند أهلٍ العلم يُسْتغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبة التوائر 
في مجيئه لتلقي الناس له بالقّبول والمعرفة» وقال يعقوبٌ بِنُّ سُفِيانَ: لا أعلم في جميع الكتب 
المنقولة كتاباً أصحٌ من كتاب عَمْرِو بن حَزْمٍ هذاء فإنَ أصحابّ رسولٍ الله وله والتابعين يَرْجعون 
إليه ويَدَعَون انهم 

إذا عرفت هذاء فالعجبُ العجبٌ مِمّْن يدّعي أنه من أهل الإنصافٍ» ومن العاملين بالحقٌ 
المُؤثْرِينَ له على الرأي كيف يَدْفع هذا الحديتَ بمجرّد دعواه مخالفتّه لقياس أُوؤْهَنَ من بيت 
العنكبوتٍ وأخفى من السّهًا وأبعد من كل بعيد. 

وأما قولّه : «ويتوفى ورثته نصف ديتهكا, فلم يدل على هذا دليل يَصْلّح لتقييد ما دل على أنّه 
يُقتل الرجلّ بالمرأة» فالظاهرٌ أنه يُقتل بها كما تُقتل به من غير شيء. 

قوله: «وجماعةٌ بواحد». 

أقول: قد عَلِمنا من الحكمة في مُشْروعية القصاص بين العبادٍ أن فيه للناس حياةٌ؛ كما قال 
عر وجلّ: #وَلِكْمَ ني الْقِصّاصٍ حَيْرْه # [البقرة: 0]174 ولو كان اجتماعٌ جماعةٍ على قتل واحد لا 
يقتضي تُبوتَ القصاص منهم. لكان له هذا سبباً يُتذرّع به إلى قتل النفوسء فإنّ الزاجرٌ الأعظمَ 
إنها عر القدل لا الذيثه فان#ذلك دول على اهل الأموال» وسفل أيضا عل الفقاء لأنهم 
يُعْذَّرونَ عن الدّية بسبب فقرهمء فإذا كان القتيل ثبت قتلّه بفعلهم جميعاً كما سيذكره المصتف. 
فالاقتصاص منهم هو الذي تقتضيه الحكمةٌ الشرعيةٌ الثابتةٌ في كتاب لله عرّ وجل. ولهذا شبه الله 
سبحانه قاتل النفس بمن قتل الناسّ - جميعاًء ورجم الله عمرٌ بنَ الخطاب ورضي عنه ما كان أَبْصَره 
بالمسالك الشرعية وأغرنة بما فيه المصلحةٌ الدينيةٌ العائدةٌ على العباد بأعظم الفائدة» فقد ثبت عنه 
أنه قتل سَبْعةٌ بواحد تمالّؤوا على قتلهء وقال: لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَئْعاءً ءَ لقتلتهُم جميعاً. قال 
البخاريٌ في الصحيح [ «قال لي ابنُ بَشَار: حذّثنا يحيلى عن عَبَيْدايّهِ عن نافع عن 
عمرّ: أن غلاماً قُتِلَ غِيلةَ فقال فيه عمرٌ: «لوا شْئَرَكَ فيه أَهُلُ صَنْعَاءَ لَمَتلتَهُمْ بدى ا 
بأطولٌ مِنْ هذاء ولم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه خالف عمرٌ في ذلك»؛ والعجبٌ ممن يعتمد 
في دفع هذه المسألةٍ ويُّلزم سقوط القصاص لمسألةٍ مقدور بين قادرين» وهي أهونٌ على المتشرّع 
من شراك نعلِه. 


/ام/ 


وأمَا قوله: «وعلى كل منهم ديةٌ كاملةٌ إن طلبت»»: فوجهّه أن كل واحدٍ منهم كأنه مستقل 
بقتل ذلك القتيل» ولهذا ثبت عليه القصاصٌُ فإن كانت الذَّيةُ عِرَّضاً عن دم المقتولٍ فالأمرٌُ هكذاء 
وإن كانت عِوّضاً عن دم القاتلٍ فقد صار كل واحَدٍ منهم مستحقاً للقتل. 

وأمَا هذه التفاصيلٌ التي ذكرها المصنفٌُ هنا إلى آخر الفصلٍ فكلّها معقولةٌ حسنة فلا ثُطيل 
الكلامّ عليها . 


وما على قاتل جماعة إلا القتلّء ويتحفظٌ نفسّه حنّى يجتمعواء لآ تالمع أعينهم 
فالقصاص ودياتٌ الباقفيات» وفي الأيمن الأنمخ ونحوٌ ذلك» ولو زَاد أَحَدهنا أو نَقَصَء ؛ فإن 
تعذِّرٌ فالدّيةٌ» ولا يُؤْخَذْ ما تحت الأنْملَّةَ بهاء ولا ذَكَرٌ صحيح بعنْينٍ أو حَصِيٍ فإن خُولفَ 
جار الاستئنافق» قيل: ولمن م أَنْ يُوضِحَ أرقن الهشم ؛ ولا شَيْءَ فيمن مات بحد ذُ أؤ 
تَعْزِيرِ 8 قصاص » ولا قِصاصٌ في المَّىْءِ. ويُقدم تِصاصٌ الأطرافٍ على القَثْل» وينْمظرٌ فيها 
البْرْءُء ومن اقْمنَصَ فتعذّر على غَيْرِ اسْتيفاءٌ َه أَئِمَ وللآخر الدّية من الجاني إلا الشّريكَ 
فمن المقتص] . 

قوله: فصل «وما على قاتل الجماعة إلا القتل». 

أقول: قد تقدم حديتُ: ١مَنْ‏ قُيلَ لَهُ قَبِيلٌ فهو بكَير النْظرَبْنٍ إِمَا أن يَفعَدِيٍ وَإِمَا أن يَفثْل», 
وهو في الصحيحين [البخاري :»)١١1(‏ مسلم (2])188/447 وغيرهماء وفي حديث آخرٌ عند أحمدٌ 
[(0]1)*1/4 وأبي داودٌ [(4455)]؛ وابنٍ ماجَذ [(0737]: «فَهُوَ بالخيار بَيْنَ إخدّى ثَلاث: إِما أَنْ 


يَْنَصٌ َو يَأَحُلَ العَفْل 31 يَعْفْوَ قَإِنْ أَرَادَ الرَابعة فحُذوا على يَدَيْهِه. وفي هذا دلالةٌ على أنّ الخيار 
إلى أؤلياء المقتولين» فإِنْ طلبوا القصاصٌ فليس على القاتل إلا تَسْلِيمُ نفْسِهِ إليهم. ولا يجب عليه 
غيدُ ذلك» وإن طلبوا الدّياتٍ وجب عليه تسليمُها من ماله إن كان له مال. 

ومما يؤيّد هذا قوله عر وجل: # كيجت ان لصت 8 4 [البقرة: 37/4غ]» إلى 
أن قال: #همَنّ عن لَمُ مِنْ أَضِدٍ سَىَْء ا ْنَا بالْمَعرُونٍ وَأماهُ له بإِحْسَر». والعفِرٌ هئ فبسول الدية 
فعرفْتَ أن قولٌ المصنف: 0 جماعة إلا 0 مبع علق انهه طلبوا القصاص. 

قوله: «لا قالع أعينهم فالقصاص . إلخ. 

أقول : إن اجتمعوا على طلب القصاص فليس عليه لهم إلا قلمُ عَيْنِيد وإن طلبوا دياتٍ ما 
قلعه من الأعين كان لهم ذلك من ماله إن كان له مالّء وليس له أن يقول: لا أعطيكم إل 
القصاصٌ لما قدمنا من الأدلة الدَالَةٍ على أن التَخْييرَ إلى ورثة المقتولٍ ويُسْتفاد منه بمَحْرَى الخطاب 


هله 


ذخان إلى لحك عل تاك حور ار جوم لكا مكب د الصا وأيضاً هو مصرّحٌ بهذا 
في حديث أبي شُرَيْح الخزاعيٌ المتقدم, نه كال : ممشك ؤسيزل اث كلق بيقرل:: نان أصيت دم 
أو خَبْلٍ - وَالخَبْل : الجراح - فَهُوَ بالخيار بَيْنَ إخذى ثلاث الحديث. 

وأمَا قوله : «وفي الأيمن الأيمنُ؛ إلخ فاه وهو سدلول عله من معنن القضاس + وهكنا 
قوله :دولا توحندعا تحت الالملة نيا لأنه أخْذّ غير ما وجب فيه القصاص . 

وأمَا قوله: اولا ذكرٌ صحيحٌ بِعِنينَ' ففيه نظرٌ لأنه عضو كالعضرء » لو كان زيادةٌ أحدهما على 
الآخر بوص من الأؤصاف مُسْقطاً للقصاص لكان تقاذت الأرضاف: تتقطا للقصاص ولكان 
تفاوّت الأوصاف كمالا وتقضا شوجبا لتقرط القصاص في الأنْفُس واللازمُ باطلٌ بالإجماع؛ 
فالملزومٌ مثلّهء فالعِئِينُ قد قُطع منه عضر فله أن يُطالِبَ بقطع عضو الجاني عليه قصاصاء وهكذا 
مَنْ بصرّه ضعيفٌ له أن يطالبَ بالقصاص ممن بصرّه صحيح عملاً بما أطلقه الأدلةُ ما لم يَذُهب 
تُورُها بالمرّة» فإنه سيأتي أنه يله : «قَضَى في العين العؤراء السَّادَةٍ لمكانها إذا ظْمِسَتْ ثلث 
ديتهاء وفي اليد الشَّلأء إذا قُطِعَتْ ثلث دِيتهاء وفي السْنْ السّؤداء إذا نْزِعَتْ بِعُلْثْ ديتها»» أخرجه 
النسائىٌ [(2])584 وغيره [أبو داود (1)40519]» ويمكن إلحاقٌ ذكرٍ العين باليد الشّلاء والعين العؤراء 
السادّة كانه وسيأتي الكلام في تفاوت دِيّاتِ مثل هذه الأشياء وأروشهَا ولعلّنا تكلم هنالك 
إن شاء الله بما فيه مزيدٌ إيضاح . 

قوله: «فإن خُولف جارٌ الاستئنافٌ» . ش | 

أقول: كل واحدٍ منهما قد ججنى على الآخر عمداً جنايةٌ ُوجب القصاصٌ» فالخيارٌ في 
الاقتصاص أو التّعافي إليهماء ولذا قال المصئفٌ : «جاز الاستئناف» . 

وأمّا قولّه: «قيل: ولمن هَشَمْ أن يُوضِحٌ وأَرْشَ الهَشْمٌ؛ فلا وجة له ٠‏ لأن الذي أثبته الشرعٌ 
للمجني عليه هو القصاصٌُ أَوْ الأزش» فليس له أن يجْمَعَ يينهماء ولو جاز ذلك لما كان خالصاً 
بهذه الجنايةء بل كان يلزم في كل جناية بعضها مَعْلومُ القّدْر مأمونُ التَعدّي أن يَقْمَصٌ ويأحَدّ أزش 
ما زاد. 

قوله: «ولا شيء فيمن مات بحدّ أو تعزير أو قصاص». 

أقول: الوجه في هذا واضحٌ». لأن الله سبحانه شرع هذا وسوّغ لعباده اسْتيفاءه» فإذا أَقُضَى 
و ل الله سبحانه لم يكن في ذلك ضمانٌ» لأنه مات بشرع 
وجب عليه» فهو كيل الشرع . وأمًا ما ثبت في الصحيحين [البخاري 2)55/١7(‏ شري الك]ء 
عن علي قال: «مَا كُنْتُ لأَقِيمَ حَدَاً على أحدٍ مَيَمُوتُ وَأَجَدٌ في تفسي بئة شَيئاً إل صابتٍ الْخَغْر 
فإِنّهُ لْوْ مَاتَ وَدَيْتُه وذلك أنْ رسول الله يك لم يسَنهُا فهو رضي الله عنه أخبر عمّا يجده في 
نفسه تورّعاً منهء وقد تقدّم أن رسول الله وَككِ سَئّه على الصفة التي ذكرناها هنالك. 

وأمَا قوله: «ولا قِصاصٌ في المُقْءِ؛. فوجهه أنْ المصئّفٌ قال فيما سبق: «معلوم القدر 
مأمون التعدذي». فإذا كان الفَقُؤْ غيرٌ معلوم القدرء أو غيرَ مأمون التعدي كان ذلك غذراً في ترك 
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القصاص ء لكن لا يخفاك 5 أنه إذا ذهب بالمَوْءٍ نور العين حتى لم يبقّ من إذراكها شيءٌ ء كان داخلا 
تحت قوله عرٍّ وجل: «رالميرت بِألْمَيْنٍ 4 [المائدة: 40]» لأنْ الاعتبارٌ فى كونها عيناً هو بالإدراك 
بها فإذا ذهب ذلك لم تكن عيئا . , 

قوله: «ويقدم قصاصٌ الأطراف على القتل. . .» إلخ. 

أقول: وجهُ هذا أنه قد تعلّق للمقتصّ من الأطراف حقٌ بها سواءً كان واحداً أو جماعةء 
وتقديم الاقتصاص بالنفس عليها يُبطل ما هو ثابتٌ من القصاص فيها؛ لأن الاقتصاصٌ من الميّت 
لا يُقال له: قِصاصٌ ولا يَسْقط به حقٌ عنه» كما لا يجب فيه قصاص ولا أرش» فمن هذه الحيثيّة 
وجب تقديمٌ القصاص في الأطراف على القصاص في النفس؛ لأنه لا يُمَوْت تقديمُ القصاص في 
الأطراف ما يجب من القصاص في النفس بخلاف العكس . وأمًا انتظارٌ البّرْءِ فيهاء فلا وجة له إلا 
مجرّدٌ د خيالٍ مختلّ وتعليلٍ معتل : فالحقٌ أنه يُقُطع ما يجب القصاصٌ فيه من الأطراف» ثم يُسْتَوَى 
القصاصٌ في النفس من غير انتظارٍ أصلاء رع انون ما روكيكن أن لل البق عليه آنا يبظ 
البْرْءَ ءَ ثم يقنص فقد وضع الدليل في غير موضعه. فإنَ المرادّ هنا الانتظارٌ منه لبرء الجناية الواقعة 
عليه حتى يتبيّنَ له تحصّل فيها سِرايةٌ أو لاء ليكونَ القصاصٌ بعد تبيّن ما ينتهي إليه الأمرٌء وهذا 
مسلّمٌّ في المجنيّ عليه. وأمًا في المقتصٌ منه فهو غيرٌ ما ورد فيه الحديثُ؛ لأن المفروضن انق 
له القصاص قد طالب به في وقت يجوز له طلبه. 

قوله: «ومن اقتصٌّ فتعذر على غيره استيفاءً حقّه. . .» إلخ. 

أقول: وجهُ هذا أن المقتصٌ لم يأحُذ إلا ما هو حىٌ له أوجبه الشرعٌ؛ فإذا كان الجاني قد 
جَنى على اثنين أو أكثرٌ جناياتٍ تُوجب لكل واحد منهم الاقتصاصض منهء فسّبّق أحدّهم بالقصاص 
حتى فات على غيره أن يسْتَوْفِيَ ما يجب له من القصاص كان له أزش الجناية الواقعةٍ عليه من مال 
الجاني» لأنه الذي فعل ما يُوجبهاء وليس على من استوفى ما يجب له من القصاص شية. آنا 
الشريك في القصاص فهو لم د يستحقٌ إلا نصيباً يَخْصَّهء فإذا أقدم بعض الورثة للمقتول إلى قتل 
الجاني من غير أمر له من شركائه فقد استهلك حقّه وحقّهم» فكان الضمانٌ عليه» والفرقٌ بين 
المسألتين واضح اف فول 
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[نمن 
وَلِوَلَِ الم إِنْ شاهَد القَثْل أو تَوَائَىَ أو أَقِرٌ َه أو حُكمَ أَنْ يَعْقُوَه ويَسْتَحِقٌ الدَيّة 
- وإن كرة الجانِي - كاملة وَلَو بَعْدَ قطع عُضْوء وَأَنْ يُصَالِحَ ول بمُؤتِهاء وَأَنْ يَفْمَصٌ بِضَرْب 
العُنقء فإنْ تَعَذَّرَ فَكَيِفَ أمْكنَ بلا تَعْذِيبِ وَلا إِمْهَالِ إلأ لوّصية» َو خضور غَائْبِء أو 
طَلَّب ساكتٍ. أ بُلُوْ صَغِيرٍ ولا يَكْفِي أَبُوهُ ْنْ فَعَلّ ضَمِنَ جصّة شَرِيكهِ» ومَتى قَتَلْ 


ليه 


المُعْسِرَ غَيْرُ المُسْتَحِقٌ فَلِلْمُسْتَحِقٌ الدَيَهُ يهُ إِنْ لَمْ يَخْثَر الوارث الاقيصاصض]. 

قوله: فصل «ولوليَ الدّم إن شاهد القتل. . 2١‏ إلخ . 

أقول: بد على هنذا ول الله عزّ وجل: #مَنَدَ جَمَلنا جَمَلَا وليه سُلْطك» [الإسراء: 1# فإن 
المرادّ جعلنا له سلطاناً على. القاتل في دم المقتولٍ» إن شاء قتلّء وإن شاء أخذ الذَيّةَء وإن شاء 
عفاء وقد قدّمنا ذكرٌ الأدلّة الدالّة على أن الوليّ بخير النُّظرين» وأنه إن شاءً قتل وإن شاء أخذ 
الدية وإن شاء عفاء وأوضحنا أن هذا التخييرٌ أمرٌ راجمٌ إليهء لكن إذا كان القاتل مُغترفاً مسلّماً 
نفسّه للقصاص فللولي الاستيفاءً من غير مُرافعة إلى حاكمء ولا إلى إمام. وأا إذا كان مُخاصماً 
مُنكراً للقتل» أو مذدعياً مُرافعةً أو شُبهةً مُسَوّْغةَ للعوى فليس للولي أن يستقِلٌ بنفسه بالقصاص 
لأنه في هذه 0000 فله حكمُ سائر الخصوم» ولا يَقُطع الخصومة إلا حكمٌ الحاكم» وقد 
تقدم للمصنف أنه ليس لمن تعذّر عليه استيفاءً حقّه حَبْسُ حَنٌ حَضْمِهٍ ولا استيفاؤه إلا بحكمء 
فكان ينبغي أن يقول ها هنا هكذاء أو هذا إنما هو في منعه من الاقتصاص مع المنازعة 
والخصومة. وأمًا طلبٌ الدّية» فذلك حقٌ لا يحتاج إلى حاكم إلآ أنْ يدّعيّ القاتل المدافعة» فإنها 
تُوجب سُقوط القصاص والدَّيةٍ» فليس للولي أن يُجبرّه على تَسْليم الدَّيةٍ إل بعد المرافعة إلى 
الحاكم. وأمًا العفوٌء فلا شك أن له الاستقلالَ بذلك من دون مرافعٍء لأنه إحسانٌ مَخضء 
وتَمَضْلّ خالصٌ إن كان عفواً شاملاً للقصاص والدّية. وأمًا إذا كان خاصاً بالقصاص دون الذّيةء 
فلا استقلالَ بذلك إذا كان القاتلُ غيرٌ مُنازع في وجوبها عليه. كما يجوز للولي أن يَحْتَارَ الدية 
ابتداة» وأمًا مع المنازعةٍ فلا بد من المرافعة كما قدمنا. 

وأمَا قولّه: «ولو بعد قطع عضو». فلا بدّ من اعتبار رضا الجاني بذلك» وإلآ كان الواجبُ 
على قاطع العُضو أن يُسلم نفسَه للقصاص فيهء أو يُسلمٌ دِيتّه ثم يقتصّ من الجانب» ولا وجة لما 
قيل إنه لا يلزمه في قطع هذا العضو شيءٌ» فإن ذلك ظلمٌ بحت لعلة مُختلة. 

وأمَا قولّه: «وأن يُصالح ولو بفوقها». فهذا مقيّدٌ برضا الجاني» فإن رضيّ بذلك فله أن 
يفتديّ نفسّه ولو بأضعاف الديّة . وأمّا إذا لم يرضٌ» فليس للولي إلا طلبٌ الدّية فقطء ولم يُخْيّْرْه 
الشارعٌ إلا بين الدّيةِ الشرعية: والقصاص والعَفْوء ولا سبيلَ له إلى طلب زيادةٍ على الدّية» كما أنه 
لا سبيل له لو طلب أن يُقْتَلَ قتلةَ لم يُبِخها الشرعٌ» أو يُمثّلَ به. أو نحوّ ذلك. 

قوله: (وأن يقتص بضرب العنق؛ . 

أقول: وجه هذا أنه كان العمل به في أيام النبوة» وعدم المجاوزة له إلى غيره» فكان 
يأمر بضرب عق من استحقٌ الكل وكات الستحابة إذا رآؤا رجلاً يستحقٌ القتلّ قال قائلهم: د 
نارهول الله أضرِب عُتْقَه حتى قيل: قيل: إن القتل بغير ضرب العُنتٍ مُثلةُ 00 
ذه أعاديك تي قال عر إن بن خاصين: «ما حَطَبَنا رسولٌ الله يه خطبة إلا أَمرَنا بالصّدّقة ونهَانا 
عن المُثْلَةَة أخرجه أحمدٌ [(1)440/4]» والطبراني» وأخرج النسائيٌُ [(5047)] بإسناد رجاله ثقاتٌ 
عن أنس » قال: «كانَ واستوق الله يري يحت في خطعة على الشتقة ويَنْهُى عن المُثْلّقة» ويؤيّد هذا 


اللذها 


ما عند سبلم [(6هول]ء وأهلٍ السننٍ .[أبو داود (5816)» الترمذي »)١509(‏ النسائي (///2»)771 اين ماجه 
(2]01070 من حديث شداد بن أَوْسٍ أن النبيّ كَليّهِ قال: «إذا قَتَلتُمْ فَأَحْسِنُوا القعلة وإذا ذبحتم 
فَأَخْسِئُوا الذْنْحة وإحسانٌ القتل لأ يحصّل بغير ضرب العُنق بالسّيفء ومع هذا فقد ورد مرفوعاً 
من حديث جماعة كن الصحاية بلفظ : ١لا‏ قُوَدٌ د إلا بالسيف»؛ [ابن ماجه (55517؟)]2» وهو وإن كان في 
كل طريق من طرقِهٍ مَقال فقد شَّهِد بعضّها لبعض وقرّى بعضّها بعضاً. 

وأمّا ما ورد من أنه وه رضن رأمن اليهوديٌ الذي قَتَل الجارية بين حجرين» كما في 
الصحيحين وغيرهماء فغايةٌ ما هناك أ عون كذ تحلص لمر ررم مه التكل على لبدو عب 
الصفْةء فإن اليهوديٌّ رض رأسٌ الجارية بين حجرين ففعل به النبي وليك مثل ما فعل بها. 

وأمًا الاستدلال بمثل قولِه سبحانه: #وَإِنَ عَاتِْسْرَ فَعَاقبوأ يِمِثْلٍ مَا عُوقِبِسر بيه * [النحل: 
5 وقوله: 9مَعَتَدُوأ عَلِْهِ بِمثْلٍ مَا أَعَنّدءا ئ عَلكي 4 [البقرة: 0]١44‏ وقوله: #وحَرَاواً سكو سَيئكه 
يَتَنَهَاً * [الشورى: ٠4]ء‏ وما ورد في معنى هذه الآياتِ فهو استدلالٌ بالعام مع وجود الخاصض 
الصالح لتخصيصه. ولو سلّمنا لكان ذلك دالاً على أنه يُفعل بالقاتل كما فُعل بالمقتول إلا أن 
يكون فى القتل مُثْلةٌ فلا يجوز أن يقتصّ منه بمثل ما فعل؛ لأنْ النهى عن المثلة أخصٌ مطلقاً من 
هدم الآيات» وأنا إذا عدر الاقتصات: يعدرنه الخلق: كيف امك يله تمدايي: كنا قال الضف 
لآن الشرؤرة اقتضبك.بذلك :وله انشقاء حقه ببعبين الامكان: 1 

قوله: «ولا إمهال إلا لوصية. . 2١‏ إلخ. 

أقول: الوجهٌ في أُزوم الإمْهالٍ في هذه الأمور واضحجٌ» وأمًا الوصيةُ فلكون التخلّص مما 
يجب على القاتل من الحقوق واجباًء وقد تكون منها حقوقٌ للغير» فلا يسْتوفي المقتصٌ حمّه 
بإبطال حقٌّ غيره. 

وأنَا الإمهالٌ لحضور غائبٍ من جُملة المستحقّين للقصاصء فلكونه قد يعفو أو يختارٌ 
الديةَ. وأمًا الأميال الظلب: ساكي :فلكوله كذ »ينطق هما يوحي نقوط القصاص . وأمًا الإمهال لبلوغ 
صغير» فوجهه أنه من جملة المستحقين للقصاص. فالانتظارٌ لبلوغه واجبٌ بإيجاب الشرع م 
صحة اختياره قبل بلوغِهِ وله بعد بلوغه أن يختارٌ ما شاءء ومن جُملة ما يجوز له اختياره العَفْوٌ 
أو الدّيهُ» ومع كون الانتظار حقاً للصَغير فهو أيضاً حقٌ للقاتل لجواز أن يُسْقِط عنه القصاص عند 
بلوغِه . 

وأمّا ما رُوي في قصة ابن مُلْجم لعنه اللهء فالمسألةُ من مُطارح الاجتهادٍ ومسارح النظرء ولم 
يكن ذلك مما لا مجالٌ للاجتهاد فيه ختى يكونّ له حكمٌ الرفع . 

وأمَا قوله : «فلا يكفي أبوه؛ إلخ . ٠‏ قصواب. 

قوله: «ومتى قتل المعسر غيرٌ المستحق. . 2١‏ إلخ. 

أقول: سد ند الميادات و د ميف الو و ا ا ب 
شرعاء فكان له مطالبتُه بالدّية عِوَضاً عن الدم الذي فوّته عليه. وأمًا تقييدٌ هذا بقوله: «إن 


81م 


لم يَخْثَر الوارثُ الاقتصاص». فَمُئَاقِض لما حكم به من أنّ دمّه قد صار مُستحقاً لورثئة مَنَ 
قتله المعسرٌ فكيف يُطالب ورثةُ المعسرٍ بالقصاص بدم قد صار مستحقاً لغيرهمء فإن قلت: 
إذا بذلوا تسليمم الذية التي كانت على مورّثهم؟ قلت: إذا فعلوا ذلك كان لهم الاقتصاضص 
لأنه لم يجب على مورّثهم بعد تعذّر الاقتصاص منه إلا الدَّيةٌ وقد سلّموهاء قصار دمُّه 
مستحّقاً لهم لا لورثة القتيل الأولٍ. 
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تمن 

وَيَسْقْطُ بِالعَفُو عنه ولَّْ من أحد الشركاءء وشهادتِهِ به عَلَيهِم ٠‏ وإِنْ أثكرواء والجاني» 
ولا تسقط الذيةُ ما لَمْ صرح بهاء أو يَعْفٌ عن دم المقتول» ولا في المرض إلا من القّلث. 
وبكون أحدِهم فَرْعاً أو نَخوهء ويقول المجنئ عليه : : أخطأت» وإن قال له تعمّدثُ» أَوْ ما 
فعلتٌء وإِنْ بَيْنَ الورئةُ» وبانكشافه مُسْتَحِقَاً وبإزثه بعضٌ القصاص: لا بالإكراه» وتَهَدد 
المقتولٍ أوَلاَء ومُشاركة مَنْ يَسْقّط عَنه غالباًء والإبَاحةٍ والعَفْو من أحد القاتلين]. 

قوله + فصل (ويشقط بالق عله ولو م اعد الفتركاءة . 

أقول: الوجهُ في هذا واضحٌ لأنه صار بعضٌ دمه بهذا العفو غير مستحقٌ للغير» فلا يجوز 
1 بغير حقّه وإلا كان ذلك ظلماً لهء وهذا مان ظاهرٌ واضحٌ لا يحتاج إلى الاستدلال عليه 
وهكذا الوجه في قوله: «وبشهادته عليهم»؛ لأنه بالشهادة قد اعترف اعترافاً مؤكداً أن المشهودٌ 
عليهم من الشركاء قد عَفَوَاء وذلك يُوجب سقوط حقّه من القصاص لأنه يَسْقُط بالعفو من أحد 
الشركاء كما تقدم. 

وأمَا قوله: «ولا تسقّط الذية». قرحيه أن العفرّ عن القصاص لا يَسْتَلِرْم العفو عن الذَّية 
وقد قدّمنا الكلام على الأحاديث المتضمّنةٍ لكون الوليّ مُخْيْراً بم بين القصاص والذَّيةِ والعفوء فعفوٌه 
عن القصاص لا يَسْقط به ما يجب له من الذية. 

وأمَا قوله: «ما لم يُصرّح بها أو يعفو عن دم المقتول»» فالوجهُ في ذلك واضحٌ. أمَا 
ااتصريخ بها رفلس يعاد يقولّ: «عفوتٌ عن القصاص والدّيّة»» زيادةٌ في اقتضاءِ السقوطٍ . 

وأمَا قولة: اوعفر من :دم المقتول». فلكون القصاص أو الذية عوضاً عنهء فإذا أسقطه 
محلا مز ره عنهء وهكذا إِذا قال: عمَوْتٌ عنه وأطلق فإن ظاهزه أنه عفا عن الفعل الصادر 

منهء فليس له بعد ذلك أن يُطالبٌ بالدّية ولا بالقصاص. وأمًا قوله: «ولا في المرّض إلا من 

الثلث»» فوجهّه ما سيأتي في الوصايا إن شاء الله تعالى. 

قوله : دولا يكون أحدهم فرعاً ونحوه . 

أقول: المرادٌ إذا كان أحد الستجين للقصاص لا يجب له القصاصٌ عن القاتل» إما بكونه 


نفه 


فرعاً له اخ فإنه قد يسقّط نصيبّهء فلم يكن من عداه من الشركاء مُستحقاً لسفك دمِهٍ 
لأنه لا ب يستحقٌ إلا بعضه» وإلا كان ذلك ظلماً للقاتل» وأحذاً له بما لا يُوجبه الشرعٌ ولا يسوّغه. 

قوله: «وبقول المجني عليه أخطأتٌ». 

أقول: لا شك أن الخطأ في الشرع لا يُوجب القصاصٌ لا في النفس ولا في الأطراف. وأمًا 
عند أهل اللغةٍء فقد قيل: إنه يُقال: أخطأ إذا جاء بما يُخالف الصوابٌ وإن كان عمداًء ويقال: 
أخطأ: إذا لم يتعمد ولكن كد عرّفناك غير مر أن الواجبّ الحملٌ على الأعراف الغالبةٍ في 
مدلولات الألفاظ مِمَنْ هو من أهلهاء لأنّ كل متكلّم يتكلم بعُرفه في كل ما أطلقه من كلامةء ولا 
يجوز أن نُمْسَر كلامّه بغير عُرفِهِ إلا بقرينة تَنُتضى ذلك» فإذا كان الخطأ في عُرفه لا يُنافي العمدّ 
لم يَسُقط القصاصٌ بقوله: أخطأت» وإن كان ينافي العمدّ سقط لأنه لم يكمّل المقتضي للقصاص 
باعترافه» وإن قال الجاني : جمدي فلا اعتبارٌ بذلك؛ لأنّ المستحقّ للدّم قد عبّر عن نفسه بما 
يُنافي ما أقرٌ به الجاني. ذ لاسكا بساس اودكا [اترز المقاك علي نعلت فإنه 
ا ره ٠‏ فلم يبت ثبت القصاص عليه باعتراف مَنْ هو له ولا حكمَ 
لبيّئة الورثة بما يخالف ذلك». لأن راقع ند اق فيت] يقن الشهادة وينافيها. 

قوله: «وبانكشافه مستحقاً» . 

أقول: وجهّه أن القاتلّ استوفى حقّه من المقتول» فلم يتعلّق به شيءٌ» وهكذا إذا ثبت أنه 
وارثٌ لبعض القصاص» فإِنّه قد استحقّ بعض ما يوجب القصاص عليه فلا يجوز أن يستوفيّ منه 
القتصاص بعد سقوط بعضه » وهذا ظاهرٌ . 

وأمَا قوله : «وبالإكراه؛, فوجهه وأذ ضح إذا بلغ الحدّ الذي يصير به الفعل منه كلا فعل؛ وأ 
ا ا ا 

وأمًا قوله : «ولا تهددٍ المقتول». فالوجه في هذا أنه لا يثبت له حكم المرافعة بمجرد هذا 
التهدّدٍ لأنه هَذَيانٌ بالأسان لا يستلزِمٌ وقوعَ مدلولِهِ في الخارج. 

وأمَا قوله: «ولا لمشاركة من يسقط عنه»., فالوجة في هذا أنه تقدم ثبوثٌ قتل الجماعةٍ 
بالواحد» فسقوطٌ القصاص عن أحدهم لا يستلزم سُقوطه عن المشاركين له في القتل» اسن 
الوضوح بمكان يُسُتغنى عن ذكرهء وقد فدمنا في تقرير قتلٍ الجماعة بالواحد ما فيه كفايةٌ ومثل 
هذا العفو عن أحد القاتلين» فإنه قد صار دم كل واحدٍ منهم مستحقاً على انفراده» فلا يستلزم 
إسقاط القصاص عن أحدهم إسقاطه عن المشاركين له. 

وأمّا قولّه : «ولا بالإباحة؛. فلكون هذا لا يُستباح بالإباحة» لكن لا بد من تقييد هذا بكون 
القاتل قد علم أن هذا لا" يُستباح بالإباحة. أمّا لو لم يعلم فإنه ينتفي لعدم علَمِهِ قيدَ العُدوانِ.» وهو 
معتبر في سقوط القصاص . 
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كمم 


[نمن 

ولا شَيْءَ في راقي نَحْلَةِ مات بالرّؤية غالبء أو بِالزّجْر إِنْ لم يَنْرّجِر بدونه. ولا على 
المُنسك والصّابر إلا الأَدَبُء بل المُعَرَي والحابس حتى مات جُوعاء أَوْ بَرْدأَء وفي المُكرّه 
خلافٌ. والعبرة في عَيْدٍ وكافر رُمِيَا فِاختَلّفَ حَالْهُمَاء وبالمُسْقِطء لا بالانتهاء]. 

قوله: فصل «ولا شيءَ في راقي نخلة» إلخ. 

أقول: وجهُ هذا أن التعدّيّ وقع من الرّاقي لكونه ملكا للغير لم يأذَنْ له الشرِعٌ بدخوله ولا 
بالصٌعُود على التّابت فيه» فإذا فزع برؤية المالك فسقط فهلك فهو الجاني على نفسهء ولم يحصّل 
من المالك سببٌ يُوجبٍ الضمانٌء لأنه دخل ملكه ونظرهء فصادف النظرُ من دخل إليه تعذياًء 
وهكذا له أن يَرْجْرَه عن دخوله إلى ملكهء وصعوده إلى شجره؛ لأن للمالك أن يذب عن ملكه 
بما يندفع به المتعدّيٌء ولو فعل من الزجر ما يندفع بدونه» وما المانعٌ له من ذلك» فهو رَجَرّ مَنْ 
يستحقٌ الزّجرٌء وصاح على سارقء ورفعٌ صونّه على من لم يمتثل لما شرعه الله؛ وعلى من 
تعذى حدودّه. 0 

قوله: «ولا على المُمْسك والصابر إلا الأدبث؛ . 

أقول: كل واخدٍ منهما قد فعل عظيماًء واقترف إِنُماً كبيراً. ولكن لما كان ذهابٌ حياتِه 
بفعل القاتلٍ كان هو الجانيّ على الحقيقة» ويُزجع في عقوبة الممْسِك والصَابرٍ إلى ما يراه الإمام 
أو الحاكمٌ من الحبس» لما أخرجه الدارقطني» والبيهقي بإسناد رجاله ثقاتٌ من حديث ابن عمرٌ 

عن النبيّ وليك قال: «إذا أَمْسَكَ الرّجُلُ الرَجُلَء وَقَتَلَهُ الآخرٌ يُفْتل الذي قَتَلَ ويُخْبّس الذي أَمْسَّكق 

وصحححه ابن القطان. 

وأمَا المعَرّي والحابسٌ حتى مات جُوعاً أَؤْ بَرْداَء فلا يخفى أنّْهما قاتلان عمداً عدواناًء ولا 
اعتبارٌ باختلاف الأسباب التي كان بها ذهابٌ الحياقٍء ومُفارقة الرّوح للجسد #بوليها مكسيين بل 
هما مباشران بالتّعرية أو الحبس» فإِنٌ ذلك لا فرق بينه وبين القتل الس أو الطعن بالرّمح. 
لأن كلّ واحدٍ منهما قد أَقْضَى إلى الموت» كما أفضى إليه الضربٌ والطعنُ؛ ومَّنْ تعمّل الحقائق 
كما يَنبغي لم يَحْفَ عليه مثل هذا. 

قوله: «وفي المكره خلاف» . 

أقول: المسلمُ مَعْصومٌ بعصمة 0 فلا يجوز الإقدامُ على سفك دمِهٍ لمجرد الإكراىو 
بل على مَنْ طلب منه ذلك أن يَمْتنع ولو حَشِىَ علئ نَفْسه القتلَّء فضلاً عمًا دونه» فليس له أن 
يطلب حياةٌ نّفْسه بموت غيره» ويتجمل. تسن المستاك -قداء التفسيه» ٠»‏ فإذا أقدم على قتله مع تمكنه من 
الكفٌ فقد أقدم إقداماً يُخالف الشرعَء فاستحقٌ أن يُقْتصٌ منه. وأمًا إذا ل يتمكن من الكفت بوجه 

من الوجوه. كأن يضعٌ المُكْرهُ له سَيْفاً في يدهء ثم بأد بيده فيضرِب بها عُنقٌ رجلٍ» فلا شك 

ولا ريب أن القصاصٌ ها هنا على المُكرِه له لأنه صار كالآلة له وليس على مَنْ وقع عليه الإكراه 


كذده 


لا قود ولا ديةٌ وقد تقدم لمعتف ذي ايان الإكراه أنه يجوز بالإكراه بقتل أو قطع عضوٍ كل 
محظور إلا الزنى» وإيلامٌ الآدميّ وسبّهء وتقدم أيضاً أنه يضمن أمرّ الضعيفٍ قوياًء وقدّمنا في 
الموضعين ما ينبغي الرجوعٌ إليه حتى يجري الكلامُ على نمطٍ واحدٍ. 

قوله: «والعبرة في عبدٍ وكافر) إلخ. 

أقول: المصنفٌ قد اعتبر ة في المفعول بالمُسقط كما هناء وفي الفاعل بحال الفعلٍ كما تقدم. 
ولا مُقتضى بالفرق من عقلٍ ولا نقلء فينبغي أن يكون الكلامٌ في الموضعين مُتّحداًء ويتنزلٌ على 
الخلاف في اعتبار الابتداء والانتهاء. وقد ذكرنا في مواضمٌ أن اعتبارٌ الانتهاء أقربُ من الحقٌء 
وأوفقٌ فراعة الشرع , 
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من 

والخطأ ما وقع بسبب» أو مِنْ غير مُكَلّف أ غير قاصدٍ للمقتول وهجؤٌف أو للقتل 
بما مثله لا يَقثْل في العادة: وإلا فعمدٌء وإنْ ظَنَ الاستحقاق غالباً. وما سيبه منْه فهدَر. 
ونه تََذْبه في المَؤقف فوقع عليه غيرٌ مُتَعَذُ فيه خطأ والعكس]. 

قوله: فصل «والخطأ ما وقع بسبب» . 

أقول: لا وجة لهذا الإطلاقٍ» فإِنْ الأسباب تخْتلف فما كان منها مُفْضياً إلى الموت من غير 
مشارك فهو مُبِاشَرةٌ لا نَسبيبٌء ويجب على فاعله القصاصٌ كما قدمنا في المُعَرّي والحابس». وكما 
تقدم للمصئتف في شهادة الزورٍ في الحدود والقصاصء وإن لم يكن السببٌُ مُفْضِياً إلى الموت 
بنفسه كالمُمْسك والصابرٍ حتى قتله غيرُهماء وكما سيأتي للمصّف في الفصل الذي بَيْن فيه صورٌ 
الأسباب» فلا يجب على فاعل هذا السبب القصاصٌ . 

وأمَا قوله: «أو من غير مكلّف». فالوجهٌ فيه ظاهرٌء وهكذا قولّه: «أو غير قاصد للمقتول». 
فإن عدم القصدٍ ينافي وصف العمدء ووصف العٌُدوانٍ. 

قوله: «أو غير قاصدٍ للمقتول ونحوؤه بما مثله لا يَفتل في العادة». 

أقول: هذا كد جاء به النصٌء فأخرج أحمدٌ [(01/11)]» وأبو داودّ [(4047)]: والنسائيُ 
[0)» وابنٌ ماجه [(55719؟)]2 والبخاريٌ في التاريخ. والدارَقْطنيُ من حديث عبدالله بن 00 
أن رسولٌ الله وَل قال: «ألا أَنْ قنيل الخطر شِبْهِ العَمْدٍ قَنِيلٌ السوط والعَصًا فيه مئةّ من الإبل» منها 
أربعون في بطونها أولادها». وفي الحديث اختلافٌ» ولكنه قد صحّحه ابن حبان» وابنٌ القطانء 
ويؤيّده ما أخرجه أبو داود [(4049)]» من حديث عبدالله بن عمرٌ بمثله» ومثِلّه ما أخرجه أحمدٌ 
[01)"75-1 وأبو داودٌ [(4244)]» والتسائيٌ [(5/8؟1)4]» وابنُ ماجه [(21)5518 والبخاريٌ فى 
تاريخه» والدارّقطني. ْ ْ 
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افهذه الأحاديثٌ قد أفادت أن قتيلَ الخطأ شبهِ العمد قتيل السوط والعصا كما هو مصرَّحٌ به 
في كلّ واحدٍ منها مرفوعاً إلى رسول الله وَل وظاهرُها ولو كان القاتل, متعمداً فَإِنّ مجردّ كونٍ 
الآلة على هذه الصفة يكفي في كون القتلٍ خط وأنه لا يجب فيه إلا الدّيةٌ المذكورةٌ . 


ومن الخطأ الذي هو شِبْهُ العمدٍ ما أخرجه أحمدٌ [(057/15)]» وأبو داودٌ [(58056)]» من 
حديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه أن النبي كل قال: «عَقْلُ شِبْهِ العَمْدٍ مُقَلَطْ مِثْل 
عَقْلٍ العمدء ولا يُقَتل صناسن وذلك أنْ يَنْرْوَ وّ الشَئِطانُ بين الاين فتَكُونٌ دماءً في غير ضعينة 
ولا حملٍ سلاح»» وفي إسناده محمد بن راشد المكحوليٌ الدمشقى » وقد تكلم فيه غيرٌ واحدٍ 
ووّقه غيرٌ واحد» وهذه الصورةٌ تدلٌ على قول المصنفي: «أو غير قاصدٍ للمقتول». وعلى 
قوله: «أو للقتل بما مثلّه لا يقل في العادة» فإنٍ نَوَرَانَ الفئّنةَ بين الناس الغالبٌ فيها أنه لا 
يقصد القتلء ولا شخصاً مُعيّناًء ولهذا قال رسول الله: «في غير ضَعِينةٍ ولا حمل سلاح؛. 
وأما إذا كانت الآلةٌ مثِلّها يَقثّل في العادة» وإن ص يكن من المحدّد فإنَ القصاص فيها 
واجبٌء كما عم في رَضض رأس اليهوديٌ الذي رَضُ رأسٌ الجارية» وكما أخرجه أخحمد 
ل وأنو داودٌ [(؟لاه4)]ل2 والنساتي )585١([‏ ل وان ماجه [(5541)]: من حديث 
ل بن مالك قال: «كُنْتٌ بَينَ امْرَأئيْنَ؛ فَضَرَبَتْ إحداهما الأخْرَى بوشطح فَقَتَلَنْهها وجَنيتهاء 

فقضى النبئ يلك في جَنينِها بِعُرَْه وأَنْ تُقْئلَ بها»» وقد ذهب إلى وجوب القصاص في مثل 
هنا الحدين 3 وغر الكل دل الكتاب والسنة المثبتةٌ للقصاص تَشْمَلُه وليس بيد مَنْ قال 
إنه لا قِصاصٌ في القتل بغير المحدّد مطلقاً دليل تقوم به الحُججة؛ لاعف الوا وود هن 
طرنق” الكذايين 'والواعين؛ :وقد بين لنا رسول, الله وني الخطأ الذي هو شِبهُ العمدٍ بياناً شافياء 
فلنقتصر عليهء ونردٌ ما عداه إلى ما شرّعه الله لعباده من القصاص في العمد العُدوانء وقد 
أصاب المصنفٌ باقتصاره في بيان قتل الخطلٍ على هذه الصّوَّرِ الأربع» وحكميه على ما عداها 
بأنه عمدٌ. وهكذا أصاب في قوله: «وإن 0 الاستحقاقٌ»: لأن العمل بالظنَ في سفك الدماء 
المعصومة لا تُبطل حقاء وإن كان دون القتل فضلاً عن القتل. 

قوله: «وما سببه منه فهَدرٌ» إلخ. 

أقول: قد حكم في هذا سول الله يق . ففي الصحيحين [البخاري (1897)) مسلم (01796]» 
وغيرهما [الترمذي (1515)» النسائي (78/8 - 14)]» من حديث عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ: أَنْ رجلا عض يد 
رجُل» فرع يَدَهُ مِنْ فيه» فوفَعَتْ تَتِيْتَامُ فاختصموا إلئ النبيّ يه فقال: «يَعض أحَدُكُمْ يَدَ أَخِيهِ 
كما يَعْض الفخلُ» » لا دِية لك؛؛ وفي الصحيحين [البخاري كه مسلم(0151/4]) وغيرهما [أبو 
داود (5084)» النسائي (9/8؟ - 1090 من حديث يَعْلَى ند مي ةَ قال: كان لي أجيرٌء فقاتل إنساناًء 
فعض أحذهما صاحبّه. فَانتَرَعَ طم فأندَر ؟ تنيته» فسَقَطْتْ فَانْطْلَقَ إلى النبيّ 0 فَأَهُدَّرَ ثَيينّه 
وقال: «أيدَعٌ أصبْعَه في فيك لِنَفْضمّها كما يَقْضَمْ الفخل». 
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ابره 

والخطأ ما لَرْمَ به به فعلى العاقلة بشروط ستأتي. كمُتجابَي حَبْلِهما فالقطع. فِيضْمَنُ كلاً 
عاقلة الآخرء. ولو كان أحذهما عَبْداً لَزِمَتْ عَاقِلةَ الحْرٌ قِيمتُهُ؛ ويصيرٌ الوراطة ومِْلّهما 
الغارسان والفُلكان اضْطّدما خطأء وكحافر بثر تَعَدَياً فتَضْمَنُ عَاقِلتُهُ لقي فيهاء لا على مَنْ 
تضمن جنايئه؛ أو ما وضعة من ماءٍ أو غيرهء فيشتركان. فإنْ تعَدّد الواقعون مُتجاذبين أؤ 
لاء متصادمين أو الاعيل يتفعى الخال ين تحظا وعتده وتَخصِيص وإِهدار وكطبيب 
سَلْم غير المُطلوب جَاهِلَيْن فإن عَلِمَ فيل إن جَهلَ المُمَسَلْم وَالتَولَ م يه ولو أطليه: 
وكَمَنْ أَسْقَطتْ بشراب أؤ عَرْكِء ولو عَمْداً وفيما خرجٌ حَتَا الدْيَةٌُ؛ ومَيتاً الغرْةُ]. 

قوله : فصل «والخطأ ما لَزْم به فعلى العاقلة» إلخ . 

أقول: أراد المصنفٌ أنْ يذكُرَ ها هنا بَعْضُ صور الخطأء ويذكر كيفيّة الضمانٍ فيها وسيأتي 
له استيفاءًٌ صورٍ الخطأ في قوله: «فصل: والمسبّبُ المضمون». 

وأما وجه لزوم دية الخطأ على العاقل» فسيأتي بيانُه في الفصل الذي عَقَّده المصنف لذلك. 

وقوله: «كمتجاذبَي حبلهماء إلخ. وجهه أن الحبلَ حيثٌ كان لهماء لا يتصف أحدُهما 
بالتعدي لأنه جذَّبٍ ما يملكُ بعضّهء ولو كان الحبلٌ لأحدهما لكان الآخْرُ متعذياً. 

وأمَا قوله: «ولو كان أحدهما عَبْداً؛ إلخ. فالظاهرٌ أنه يَلْرْم سيِّده أنْ يَغْرَمِ لورئة الحرٌ قدرّ 
قيمتّهِء وتغرم عاقلةٌ الحرٌ للسيد قدرَ قيمة العبد» فإذا انَفقا تساقطاء وهكذا الكلامُ في اصطدام 
الغارسَيْن والقُلكين خطأ 

قوله: «وكحافر بئر تعدّيأ» إلخ . 

أقول: مجردٌ الحفر تعذّياً يَصلّح سبباً للضمان إذا كان وقوحٌ الواقع فيها لا عن تعمّد منه. 
كأن يمشيّ ليلاً فيقعٌ فيهاء أو يكون بَصَرُه ضعيفاًء فهذا من الأسباب التي تَضْمنها العاقلةٌ. 

وأمَا قوله: «لا بالوقوع على مَنْ تُضمن جنايه», فإن كان الواقف في الحفيرة غير مُتعدٌ فلا 
وجه لمشاركته في الضمان أصلاً لأنّه ورد عليه ما لم يتسبّب لوقوعهء ولا يُطيق دفعّه» والعجبٌ 

من الجَرْم بمثل هذه الأحكام بلا عَقْل ولا تَقْل وقتءاضخ من .رستول الله يَلكِ في الصحيحين 

[البخاري (5917)»: مسلم 21)١17٠١١(‏ وغيرهما [الترمذي (540 ولا/ا1١)]ء‏ أنه قال: «البثرٌ جبار؛» وإنما 
أثبتنا الضمانٌَ على الحافر تعذياً لتعذيه فقطء ولو لم يكن مُتعدّياً لم يَلْرّمه ضمانٌ ألبتة لهذا 
الحديث . وبهذا تعرف أن قولّه : «فإن تعذد الواقعون» إلخ» ٠‏ مبنيٌ على التعدّي من الحافرء وإلآ فلا 
يلزمه شيءٌ من الضمانء والأؤلى العمل في المتجاذبين بما أخرجه أحمدٌ [(1//1- 178 - 197)]ء 
والبزارُ» والبيهقيُ من حديث حَنّش , بن الكغصمر عن غلي: «أَنّ ناساً باليّمَنِ حَفَرُوا رُب بيه للأسَدء 
فَوَقَعَ الأَسَدُ فيها فَازْدّحَمَ كام لها لق فنها راحت» حمل بوالعد فجلية. “وعدت الثاني ثالثاً. 
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الكَّالِتُ رابعاًء فَرُفِعَ ذلك إلى علِيّ؛ فقال: للأَوّلٍ رُبُعُ الدّية» وللئاني الثُلْتُء ولِلئَالثِ 00 
ولِلرّابع الْجَمِيعُ» فرْفِعَ إلى النبن 6 فأنضَى قضاءه»» قال ابن حجر في التلخيص: قال البزار : 
نعلمه يُروى إلا عن علىّء » ولا نعلم له إلا هذا الطريقٌ» وخيش ضعيف2 انتهى . قلت: 00 

من الجرْح ما يُوجب 0 الاعتبار بحديثه» فإنّ عاية ما قل :نك ها كاله البخاريٌ: إنهم يتكلمون 
فيه. وما قاله النسائي: إنهم يتكلمون فيه» وهذا لا يُوجب جَجرْحاً يُوجب نَرْكَ العمل بالحديث 
وتأثيرَ الرأي عليه مع أن أبا داود ونّقهء وبين ابِنُ حجر في التقريب وجة الخرع فقال: صَدُوقٌ له 
أوهام ويُرسل» انتهى. وهذا القدحٌ ليس بشيء فالوهمٌ في أحاديث قد بيّنه الحفاظء وكذلك 
الأوجالة فلم يَبْنَ في بقيّة أحاديثه عِلَّةّ قادحةٌ. وأخرج الدارقطنيٌ» والبيهقيٌ» عن عليّ بق رواج 
«أَمّ يُصيراً كان يَقُودُ أَعْمَى فَرَقُمَ في بثر فرَقَمَ الأعُمّى على البصيرٍ فمات البَصِيرُ ٠‏ فَقَضَى عُمرُ بِعَقَلٍ 
البصير على الأغمّى؛؛ وفيه امل 

قوله: «وكطبيب سَلَّم ءَ غَيِرَ المطلوب جاهلين». 

أقول: هذا لا شك فى أنه من قتل الخطأ للجهل الحاصل لهماء ولا شك أنه من القتل 
بالمباشرة كقتل السيف والرمح إذا عَلِمٍ الطبيبُ وجَهلَ المستلمُ فيجب فيه القصاصٌ إن اختاره 
الورثة . 

وأمَا قوله: «وكمن أشقطث بشراب أو عَرْك ولو عمداً». فلا وجة له؛ لأن العركٌ مباشرةٌ 
وكذلك الذي سقاها الشرابٌ إذا كان موتٌ الجنينٍ بالشراب» ويجب فيه بعد أن صار ذا روح العُرَة ة إن 
خرج ميتاًء وإن خرج حيّاً - وحَصّل اليقِينُ بأن الموت بسبب العَرْك أو الشراب كان فيه الّدَِيةُء وقد 
وقع في حديث إيجاب العُّرةٍ ذ في الجنين ما يدل على أنه رج ميتاً كما في الصحيحين [البخاري 
(4)761/1. مسلم (ه1581/9)]» رغيرهها [أبو داود (7/ا58)» الترمذي »)51١١(‏ النسائي (1)4875» من 
حديث أبي هريرةً قال : «قَضَى رسولٌ الله َلك في جَنِينٍ امرَأَة مِنْ بَنِي لخيات سَقَط ميّنا بِعْرْةِ عَبْدِ أؤ 
أَمَقَى وقد اختلفت الأحاديتٌ في تَعْيين العّرةِ ما هي» ولكن هذا الحديتّ أرجحٌ من الأحاديث 
المخالفة له ولا سيما بعد مُوافقَةٍ حديث المغيرة بن شُعبةٌ ومحمدٍ بن مَسْلمَةَ الثابتِ في الصحيحين 
[البخاري (59406 و2)5505 مسلم (1189/89)] ريا [أبي داود (4610)» ابن باه 13 لهء فإنه روّى 
المغيرةٌ بِنُ شعبة عن عُمَر: «أنّه اسْتَشارهم في إملاص المرأقء فقال المغيرةٌ: قَضَى النبيْ وله بالعُرّة 
عَبْدِ أو أَمَقَ فشهد محمد ين مشلمة أله شَهِدَ البن وله كضى بهه. 
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والمباشَرٌ مَضْمُونٌء وإن لم يَعَعَدَ فيضمّن غَريقاً من أَمْسََه فَأَرْسَلَهُ لخشية تَلَفِهما لا 
المسَبّبُ إلا لتَعَدَ فى السّبب أَوْ سَبَبهِ 


م4١‎ 


قوله: فصل «والمباشَرٌ مضمونٌ وإن لم يتعدّ فيه فيضمن غريقاً من أمسلكه فأرسله؛». 

أقول: لا شك أنّ إِنْقادَ الغريق من أهمٌّ الواجباتٍ على كلّ قادر على إنقاذه» فإذا أخذ في 
إنقاذه فتعلّق به حتى حَْشِيَ على نفسه أن يغرّقٌ مثلهء فليس عليه في هذه الحالةٍ وجوبٌ لا شرعاً 
ولا عقلاء فيُخلْص نفسّه منه ويدَّعْه ضزاء كان عد أذ شوّف على النجاة أمْ لاء بل لامر روم 
تعالى : «وك تَلْقُوأ يريم ِل للك 4 [البقرة : 66 أنه يجب عليه تخليض نفسه» والآيةٌ هذه وإن 
كانت واردة على سبب خاص كما في سنن أبي داودٌ لفت 314 وغيرها [الترمذي 20 البخاري 
(4015)]. فالاعتبارٌ بعموم اللفظٍ لا بخصوص السّبب كما تقرّر في الأصول: 0 0 فالعَجَبٌ 
برخ الممح علي عن انسل الحفية الثلك بالضمان» فإِنْ هذا لا يطابق من االضع» 
وإنما هو رُجوع إلى مُجرد رأي قد تقرّر في الأذهان التي تَقُبل من هذا 00 من دون أن تَزْنّه 
بميزان الشرع . 

وأمَا قولّه : دلا المسببث إلا لِتَعَد في السبب أو سبية؟ ) فهكذا ين ينبغي أن يُقال» وملاك الأمر 
في ضمان المسيّباتِ عن الأسباب هو التعذي. 
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والمسبّبُ المَضْمُونُ جنايةٌ ما وْضِعَْ بتعدٌ في حقّ عامّ» أ مِلْكِ الغَيْرٍ مِنْ حجر وماء 
وبثر ونار أتما بَلْعَتْ وحيوان كمَقْرَب لم يَنتقِلء 1 عَقُورٍ مُطلَّقَاّء ومنه ظاهرٌ الميزاب 
والقرارٌ على آمر المحجُورٍ مطلقاًء وغَيْرِهِ إِنْ جَهلء وإلآ َعَلَيوء وجنايَة المائِلٍ إلى غَيرٍ 
الملك. وهي على عاقلة المالك العالم مُتمكن الإضلاح حَسَب حِصّتِهِ وشبكة تُصِبَثْ في 
غير الملك» ولم يُزِل التفرير ووّضع صبي مَعَ مَنْ لا يحفظ مِثلّه. أو في مَوْضِع خطبرء َو 
أمْرِهِ بغير المُعتاد. 9 إفْرْاعِهِ . وأمَا تأديبٌ أَوْ ضَمْ غير مَغتادٍ فَمْبَاشَرَة مَضْمونٌ. . (قيل): 
والمعتاد غطا وجكانة دابة ة طَرِدَثْ في حقٌ عام أزْ ملك المَيرء أو فَرَطَ في حِفْظِهَا حَيثُ 
يجب قَأَمًا رَفْسُها فعلى السَّائرٌ ئق والقائد والرّاكب مُطلقاًء والكَفَارةٌ فإن انَمَقُوا كَفّر الرَاكبُ» 
نأا بَْلّها وَرَوْنُها وشَمْسُها فهدّرٌ غالباًء وكذلك نَفْحَنُها وكبخهاء ونَخْسُها المُعتادة وَإِلاً 
فمضمونةٌ هِيَ وما توَلّدَ منها حَيِتُ يَجِبُ التَحفْظ]. 

قوله: فصل «والمسبّبُ المضمونٌ» إلخ. 

أقول: ذكَرَ في هذا الفصلٍ صوراً من جنايات الخطأ بالتسيّب 5220 الطالِبٍ» 
يم لفوت بين الخطأ ثباشرةً والخطا شيا لما في ذلك من الأنياس في بعض الصورء فقال : 
«جنايةٌ ما وضع بتعدٌ في حقٌ عام أو مِلكِ الغير؛. 
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أمنا ملك الغيرء فوجةٌ التعدّي فيه واضح. وأمًا في الحقٌّ العامّء فلكونه لا يجوز له ذلك إلا 
بإذنِ مَنْ له ذلك إن كانوا مُنْحصرين, أو بإذن الإمام إن كانوا غير مُنحصرين. 

وأمَا قوله: «من حَجّر؛ إلخ» فالظاهرٌ لُزومُ الضّمان فيما كان من الجنايات ناسياً من أثر فعله 
من غير فَرْقٍ بين الانتقالٍ وعديوء إلا إذا رجع ‏ مثلاً ‏ العقربٌ والعقورٌ إلى المحل الذي أخذه منه 
وجَنَى بعد ذلك» فإنْ الجناية حيتئذ لَيِست من أثر فعلٍ الناقل. 

وهكذا قولّه: «ومنه ظاهرٌ الميزاب»» فإنه مِنْ جناية الخطأ تَسْبِيباًء لأنه إذا سَقَط على مارّة 
الطريق فهو لعدم إحكام وضعهء ولا وَجْْه للتّقْييد بالظاهرء بل يَضْمن جنايتهما جميعاً إذا سقطء 
وأنَا إذا وقعت الجنايةٌ وهو ثابتٌ في مَحلّه ولم يَخصّل التعدّي بوضعه فلا ضمان من غير فرق بين 
الظاهر وبين ما هو مُلْصَقٌ بالبناء. 

قوله: «وعلى آمر المحجور» إلخ. 

أقول: قد تقرّر أن جناية الصبيّ والمجنون مضمونةٌ من مالهما؛ لأن ذلك من أحكام الوضع 
لا من أحكام التكليف» وقد تقدم له أنه يَضْمن آمرُ الضعيف قوياً من غير فرقٍ بين المحجور 
وغيرهء ويكون قرارٌ الضمانٍ مع الجهل من المحجور ومن غيره على الآمر لأنه حصل منه التَغريرٌ 
والمغروز يعرم الغارٌ. 

وأمَا قولّه : «وجنايةٌ المائلٍ إلى غير الملك» إلخ. فوجهّه أن ترك إصلاجه مع كونه يُخشى 
سقوطه إلى غير ملك هو من التعدّي في الأسباب» وقد تقدم أنه هو الموجبُ للضّمانء ولا يتم 
التعدّي إلا إذا كان قادراً على الإصلاحء فإن كان لا يَقُدر عليه وأمكنه الهدمُ أو البِيعٌ إلى غيره؛ 
ولم يفعل فهو أيضاً ضامنٌ» وإن لم يتمكن بوجهٍ من الوجوه فلا ضمانٌ عليه. 

وأمَا قوله: «وهي على عاقلة المالِك العالم»؛ فلا وج لذكره هناء لأنه سيأتي الكلامُ له في 
ضمان العاقلة لما يَشْمل هذا وغيره. 

ومن الأسباب أيضاً قوله: «وشبكةٍ نُصبت في غير الملك» إلخ» وهذا وإن كان قد أفاده ما 
تقدم في أوَّل هذا الفصلٍ من قوله: «من حَحبجَر» إلخ» لكن مَفْصود المصنف مزيدٌ الإيضاح بتعداد 
الصور كما قدمنا. 

وهكذا قولّه : (ووضع صبيّ» إلخ. لظهور التعدّي الذي هو المناط في ضمان فاعلٍ السبب . 

وأمًا الإفزاعٌ: فإن كان بصوت أو تحرة نهو ين العجاخيرة لاعن التسيييةة ٠»‏ كالتأديب والضمٌ 
| الذي لم تَجِرٍ به عادةٌ. 

ومن الأسباب جنايةٌ دابة ةِ طردت في حقٌ عام» أو في ملك الغيرء لأنه بهذا الطردٍ إلى مكان 
لا يجوز له التصرف فيه مُستقلاً بتَفْسِه قد صار متعذياء فلزمه الضمانٌ وقد سؤّى المصنفٌ بين 
الطرد والتَمْرِيطٍ في الحفظء وهو صوابٌء لكن ينبغي تَقِْيدُ ذلك بأن يكون طردُهاء أو التفريط في 
حفظها كائناً في الليل لما أخرجه أحمدٌ [(0/ه 4‏ 45)]» وأبو داودَ [(07070]: والنسائيُ 
[(01/6/84)]» وابنٌ ماجه [(581)]» ومالك في الموطأء والشافعي» والدارقطنيء وابنُ حِبّان 
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وصححهء والحاكمٌء والبيهقي من حديث احَرَام بن مُحيْصَة: : دن ناقةً البّراء بن عازب دخَلّث 
حائطأء فَأَقْسَدَتْ فيه فقَضَى نَبِنْ الل كله أ أن على أَمْلٍ الحوائِطٍ حِفْظَها بالئهار» وأنْ ما أفسدت 
المواشى باللّيْل ضامنٌ على أهلها؛. وقد ذكر ابن حجر الاختلافق الزافع في أهذا الحديث». وهو لا 
يدح في الاحتجاج بهء لأن غايئته أنه زوق من طرق وذلك مما يزيده قوّدٌّء فلا ضمانٌ على أهل 
المواشي فيما أفسدته نهاراًء ويؤيّد هذا حديثٌ أبي هريرةً في الصحيحين وغيرهما أنه وَلكُّهُ قال: 
«العَجْمَاءُ ءُ جُرْحُها جُبَارَه. ويُلحق بالجرح سَائِرُ ما أفسدت لعدم الفارقء ويُخص من ذلك ما تقدم 
في الحديث: «أنْ ما أفسدت المواشي باللّيل فهو ضامنٌ على أهلها». فبقي ما أفسدت في النهار 
داخلاً تحت العموم. ويُخصٌ أيضاً ما أخرجه الدارقطنيٌ» والبيهقيُ عن التعمان بن بشير قال: قال 
رسول الله 5ك : مْنْ وَقَفَ دابة في سبيلٍ من سُبْل المسلمين أَوْ في سُوقٍ مِنْ أَسْواتِهمْ فَأَوْطَأْتْ بيد 
أو رِجْلٍ فَهُو ضامن». ولكنه قد ضغْفه البيهقئ فيُنظر في وجه النُضعيف. 

وهذا الحديثُ هو الوجه لقول المصنفٌ: «فأمًا رفسُها فعلى السائق والقائدٍ والراكب مطلقاً». 
وأمًا التعرض لذكر الكفارةٍ هنا فلا وجة له نإنه سيأتي له الكلامٌ في ذلك مفضلا . 

وأمَا قوله: «فإن اتفقوا كَمّر الراكبُ؛. فكلامٌ لا يصحء وفرقٌ غيرٌ مُتضح.ء فإنه إذا كان 
الركوبُ مُؤَدْراً للزوم الكفارةٍ عليه وده كان مُوثْراً للزوم أزش الجنايةٍ له. لعدم الفرق» ودعْرَى 
انَصافِهِ بالمباشرة دون السائقٍ والقائدٍ غيرٌ معقولةء بل تأثيرُ الوق والقَوْدِ في حركة الدابة أكثرُ من 
تأثير الركوب . 
وأمًا قوله : «نأًا بولها إلخ. فوجهّه عدم التعدّي مِن مالكهاء فلم يحصّل مناط الضمان» مع 
كون هذه امون داخلة تحت عموم حديث : «العَجْماءٌ جبارً»» فإنْ المرادٌ بالجبار الهدّرٌ كما قَسَره 
بذلك أهلٌ اللغة. 

وأمًا نفخهاء وكبخهاء ونخسّها فإن لم يفعل إلا ما يَغتاده الناسٌ في ذلك فلا ضمانٌ عليه» 
لأنه فعل في ملكه ما أباحه له الشرعٌء وإن فعل غير المعتادٍ كان بذلك متعذّياً فيلزم الضمانُ» ولا 
سيما إذا كان في سبيل من سبل المسلمين» أو في سُوق من أسُواقهم كما تقدم في الحديث. 

6 2 


تبن 

والكفارة على بالغ عاقلٍ مُسْلم قعل - ولو نَائِماً - مُسْلِماً أز مُعَاداً غير جَنِينَ خخطأ 
مباشرةً أو في حُكمِها: أن نكم برقنة مكلفة تؤمنة سلبيف ولو قَبْل المَؤت بعد الجرْح. 
فإِنْ لم يجذء أَوْ كان عَبْداً فيصُومُ شَهْرين ولاء» وتتعدّد على جماعة لآ الديّة]. 

قوله : فصل «والكفارة على بالغ عاقل» إلخ. 

أقول : اعلم أن إيجاب الكفارةٍ في هذا الباب. وفي غيره سببه تكفيرٌ ذُنْبِ مَنْ وجبثْ عليه 


65م 


من الفعل المقتضي للإثم» فإنْ كان وُجوبُّها في القتل لهذا المعنى فكيف لزِمت مَنْ هو 
حلا مود ولا عُذُوانَء فإن ذلك مَعْفورٌ من الأصل كما في قوله سبحانه؛ «ري لا 
يُوَاِدْمَآ إن يِيكا أذ أمْكأ» [البقرة: 181]» وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله وَل حكى 
عن الله سبحانه أنه قال: «قد فعلتٌ». ومن ذلك حديث: «رَُفِعَ عَنْ أُمْتي الخطأ والتُنيان»؛» وقد 
قدّمنا لك أن طرقّه قد عضّد بعضّها بعضاًء وشهد بعضها لبعض. فصلح للاختجاج به وإن كان 
وحوتها تدا لحكينة حودت على العا وتيا ولاه لما أؤجبه الله على عباده» وهو ظاهرٌ قوله 
عزوجل: «وَمَا كرت لِمْؤْمِنٍ أن يَفْملَ مُوْمِنَا إلا حا ومن كَل مُؤْمِمَا حَطَدًا َسَحِرُ ركب مُؤمكة 
وَدِيَةٌ مُصَلَّمَةٌ إل أَمَلوه» [النساء وم ولكنه ينبغي الاقتصارٌ على مَوْرِد اص وهو أن يكون 
ل والمقتول مؤمناًء فإذا انتفى وصفٌ الإيمان من أحدهما فلا كقارة. وكذلك قوله 
عزّوجل: «اوإن كات ين هوم يُننَحكُم وَيِدْتَهُم مِنَق هَدِهَه تُسَلّمةٌ !3 أمَيوء دَعَحْررُ رَكَبَةَ 
مُؤْمكَةٌ24 وقولُه سبحانه : 7 كانت ين هَوْمٍ عَدُوَ لَكُمّ وَهُوَ مُؤيرٌ4 الآية» فتكونٍ الكفارةٌ 
واجبة حيث كان المقتول من قوم بيننا وبينهم ميثاقٌ أو من قوم هم عدو لنا وكان المقتول مؤمنآء 
وسقط القصاصٌ بوجه من الوجوه ولم تجب إلا الدية. 
وإذا عدر كذ هون خب هر راتحت القفارة عات قر اتن خعطاء"فإن غيل تدتسدية 
وائلة بن الأشمّع عند أحمد وأبي داودٌ [(0*474]» والنسائيٌ» وابن حبّانء والحاكمء ٠‏ قال: أَتَيْنا 
رسول الله له في صاحب لنا قَذْ استوججبٌ فقال: «اعتقوا عَنْهُ رَقَبَةَ يُعْتِقٍ الله ِكل عضو منها 
عُضْواً مِنْهُ من النار»» فيقال: هذا الموديك ول عل أن امج ابفرجب العذات فل معطي كائلة نا 
كانت من قتل أو غيره كان التكفيرٌ مشروعاً لهء ومعلومٌ أن قاتل الخطأ لا إِنْمَ عليه ألْبتةَ كما قدّمناء 
فهو لم يشتوجت العذات» فهو مؤكلٌ للسؤال الذي ذكرناه ومؤيّد له. 
وأمّا ما رُوي في هذا الحديث بزيادة: «قد اسْتَوْجَبَ الئّارَ بالقثل»» فهو لم يثيَّتْ عند أحدٍ من 
هؤلاء الذين خَرّجوه من أهل الحديث» وعلى فرض ُبوتِهِ فهو خاصٌ بمن استوجب النارّ بالقتل» 
وهو القاتل عَمْداً عُدوانا إذا سقط عنه القصاص + بعفو أو نحووء ويؤيّد هذا ما أخرجه أبو تُعيم في 
المعرفة من حديث خرّيْمة بن ثابتٍ أنه ويك قال: «القَثْل كَفَارَةه: قال ابن حجر: وفيه ابنٌ لَهِيعةَ 
لكنه من حديث ابن وَهْبٍ عنه فكان حسناء قال: ورواه الطبرانيُ في الكبير عن الحسن بن علي 


موقوفاً عليه. والأصلٌ فيه حديثٌ عبادة بن الصّامت في صحيح مسلم [(4/؟ ٠١‏ 1 )]: «مَنْ أتَى 
مِنَكُمْ حذا نَأَقِيمَ عليه نهو كمَارَة» اكه وهو في البخاري ١8([‏ - 7897 - 48444 - 3784)] 


بلفظ : «كفّارته» انتهى. فعرفتٌ بهذا أن القاتل إذا قُتِلَ قصاصاً لم تجب عليه الكفارة» وفيه دليل 
على أنه إذا لم يُقتل قصاصاً فعليه الكقّارة. 
فحاصلُ ما دلّت عليه الأدلةُ أنّ الكفارة تجب في قتل المؤمن للمؤمن خطأً لا إذا كانا 
مُسلمين غير مُؤمنين أو أحدُّهماء ويجب في القتل من قوم بد بيننا وبينهم ميثئاق» ومن قوم هم عدوٌ 
لنا والمقتولٌ مُؤْمِنٌّء وسقط القصاصٌ عن القاتل بوجه اورف ويجب على قاتل العمد إذا 
مقط عه الفعيا مس بوه بقن ل يجين ع كل قثن حلا الما رمات هن 2 لالت 


6م 


عليه سواءٌ قتلّ بالتسبّب أو المباشرة. وإذا تبيّن لك هذا عرفت الكلامٌَ على ما ذكره المصنف من 
الشروط في هذا الفصل. ا 
وأمَا كونُ الرّقبَةٍ مؤمنة» فلتصريح الكتاب العزيز بذلك. وأمًا اشتراط سلامتها من العيوب» 
فليس في أدلة الكتاب والسنةٍ ما يُفيد ذلك. وقد دلّت الآيةُ على أن من لم يجذ رقبةٌ صام . وأمًا 
تعدّدها على الجماعة» فهو الظاهرٌ لكنْ في الصور الثلاث التي ذكرناها لا مطلقاء والوجه في ذلك 
ما قدّمنا في قتل الجماعةٍ بالواحد. فارجِغ إليه. 
2 2 


٠ 


[نمن 


وفي العَبْدٍ ولو قتله جماعةٌ قيمنّه ما لم تَعْدٌ دِيَةَ الح وأَرْشْه وجَنِيئه بحَسَبهاء وأمًا 
المَفْبُوضِ فما بَلْعَْتْ وجنايةٌ المَعْصُوبٍ على الغاصِب قيمته» ثم في رقبيد؛ ولَهُ أَنْ يَقْمَصَ 
ِنْهُء ويَضِمَئُهاء وكذًا لَوْ جَنَى على المالك أو غير ومِثْلَهُ مُسْتَأجِرٌ ومُسْتَعِيرُ فَرَطا]. 

قوله : فصل «وفي العبد ‏ ولو قتله جماعة - قيمثه» إلخ. 

أقول: القاتل للعبد قد أتلف مالاً من مال مالك العبدِء وقد 'وقع الاثفاق على أله يجب على 
من أنثلف مالا لغيره أن يَضْمَنَ قيمتّه قليلةً كانت أو كثيرةٌ» فما بال مُنْلِفٍ هذا المالٍ أنه لا يَضْمنُ 
من قيمته إلا قَذْرَ دِيَةِ الحرّء وما الوجه في هذاءفإنه لا يُطابق رواية ولا دراية» ولا يُوافق عقلاً 
ولا نقلاًء ومع هذا فالمويٌ عن الصحابة يقتضي أنه يضمن قيمته بالغةٌ ما بلغت كما أخرجه 
البيهقي عن عمرٌ وعليّ: «أنْهما قالا في الحرّ يَقْثّل العبدَّ: ثمئه بالغاً ما بَلَمَّ؛. 

وأمَا قوله: «وأرشه وجَنينه بحسبها؛ء. فالوجهٌ فيه ظاهرٌء فيكون في أرشِهِ مقدارٌ أرش الجنايةٍ 
منسوية من قيمته» وهكذا يجب في جَنِينِهِ ما يُقَدَرهِ العدول من القيمة» لا كما قيل: إنه يجب فيه 
نصفٌ عُشْرٍ قيمة أبيهء فإنه لا دليل على ذلك» وقد أخرجٌ الشافعيٌ بإسناد صحيح إلى الزهري عن 
مه اند فال اجراخ العَبْدٍ مِنْ تُمنه كجراح الحرّ من دِيّتهه» قال الزهري: له 
يقولون: يُقَوَّم سِلْعَة» وإذا عرفت أن الواجبَ في العبد قيميُّه بالغةٌ ما بلغت فلا فرق بين 
المغصوب وغيره. 

وأمّا كونٌ جناي العبدٍ المغصوب على غاصبهٍ فوجهّه أنه ثبت يدّه عليه عُدُواناً؛ وحالَ بينه 
وني هالكوه وزكنا كان عند ماله لا قد دم على الغير ولا يجني ء فكان تسبّب الغاصب لمثل هذا 
مُقْتَضياً لضمانه لما جناه» كما يَضمن : نقصٌ العين المغصوبة إذا نقصت عنده.» ومعلومٌ أنه لو 
تعلّقت جنايةٌ العبدٍ برقبته وهو عند الغاصب لكان ذلك أعظمُ نَقْص يلحقها. 


وإذا تمَرّر لك هذا عرفت أنه لا يجوز للغاصب أن يَقْنَصُ من العبد المغصوب إذا جنى 
عليه» لأنه يضمن الجناية الواقعة منه على الغيرء فتكون الجناية الواقعة من العبد على الغاصب 


45م 


هَدْراً. وأمًا الجناية الواقعة من العبد المغصوب على الغير إذا كانت تُوجبٍ القصاص واختار 
المجنىٌ عليه القصاص فله ذلك» وعلى الغاصب ضمانٌ ما نقصّ من العبد إذا كان القصاصٌ فيما 
هذا الهين أو عجان عنقه بالف :ما ولعت إن كان لعفاف عاق التفين .برأم المتحار والعتعيه 
إذا قَرَطا في حفظ العبدٍ الذي استأجراه أو استعاراه» فالوجه في ذلك أنْ الجناية منه إذا كانت 
لب تتررطهما قن تحفظه كاق هذا اليك ايمكرؤة لشفي انان علنهها . 

26 216 


« 


[نمن 

وَنِي عَنْن الدَّابْةِ ونحوها نَفْصٌ القيمة» وفي جَنِيبها نِضفٌ عُشْرٍ قيمتهء وتنُضْمَنُ بنقلها 
تعدّيأًء وبإزالة مانِعها من الذهابء أَوْ السّبع» ومانع الطّير والعَبْدٍ إِنْ تَلِمَّتْ فوراً وَالسَّفِيئَةٍ 
ووكاء السّمْن ولو مُتراخياً أز جايداً ذابَ بِالشّمْسِ ونحوهاء ولا يُقتل مِنَ الحيوانٍ إلا الحيةٌ 
والعَفْربُ والفأرةٌ والغُرابُ والجِدَأَةٌ والعَقُور بعدَ ثَمَرَدٍ المالكِ» وما ضَرّ مِنْ غير ذلك]. 

قوله: فصل «وفي عين الدابة ونحوها نقصٌ القيمةِ؛ . 

أقول: هذا غايةٌ ما يمكن» ولا طريقٌ إلى غير وأمَا كونُ في جنينها نِضْفٌ عشر قيمتها فلا 
رجه داهن فيل رلا تقل بل إِنْ خرجٌ حيّاً فمات قَدَّرَ العُدُولٌ قيمئّه وإن خرج ميتاً قَدَروه على 
فَرْض أنه خرج حياً. 

وأمَا قوله: «ويُضمن بنقلها تعذياً» إلخ» فوجه ذلك أنه صار بهذا النقلٍ غاصباًء فتثبُت له 
أحكامٌ الغصب المتقدمة» ولا فرقٌ بين النقلٍ وإزالةٍ المانع وق الخيواة: وغيره #التفينة والاذهان 
ونحوها. 

قوله : «ولا يُقتل من الحيوان إلآ الحيةٌ؛ إلخ. 

أقول: الأحاديثٌ الصحيحة الثابتةٌ فى الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة 
قد دلت على مشروعيّة قتل هذه الخمس [البخاري (004/5: مسلم :])1144/١(‏ الحيةٍ والعقرب 
والفأرة والغراب» والجدأة» وأقل أخوالٍ الآمر بقتلها أن يكون مَنْدوباًء فكان على المصنف أن 
يقول: ويُئدب» أو ِيُشِْع قتل الحيةء إلخ. وأمًا العقورٌ فقتله من باب الع الصائل وهو جائًرز 
ولو كان آدمياً فضلاً عن غيره» وقد ثبت في صحيح البخاريٌ وغيره بلفظ : «والكلب الور 
وتلسن" العقوي كل دماديضول على بني آدم أو على ها لقره عن اللشيؤانات: والأخوال 
كالأسد والذئب والنمرء فإن قتلّهًا كلّها من باب دَفْع الصائل» وقد شَيِل ذلك المصنف 
رحمه الله: وما ضر من غير ذلك» ومنه الوَرّعٌ والعنافيك فانة:وةة الأمن متعليها على 
الخصيمة . 

والحاصلٌ أن كل ما كان ضارا للأبدان» أَوْ الأمْوال» أو المساكن فقتلّه جائرٌ كائناً ما كان» 


1م 


ولا يخرج من ذلك إلآ ما نَهَى الشارعٌ عن قتله نهياً خاصاء لكنه إذا تعاظَمَ ضرره كان قتلّه من 
باب دفع الصائل . 
3 21 26 


يو 


فين 


ويْخَير مَالكُ عَبْدٍ جَتَى مالا قِصاصٌ فِيهٍ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ للرّقُ» أز كل الأزش» وفي 
القعيا كلتم و غير الكقتض#فإن تفردوا سلف أو بَعْضَهُ بِحِصّةٍ مَنْ لَمْ يَف إلا أمّ 
الوَلَدِء ومُدَبِرَ المُوسِرء قلا يُسْتَرَفَانِء فَيتَمَيِن الأزش لِسُقُوطٍ القصاصء وَهْوَ على سَيِدِهِما 
إلى قِيِمَتِهاء م في رقب وتتيقاء إن أَعْسَرَ بِِعَ وسَعَتْ في القِيمَةٍ فَقَطْ. وَلا تَتَعَدَّهُ بتَعَدَدِ 
الجناياتٍ ما لَمْ ين حجان السام ويَبْرَءان بِإِبِرَاءِ العَبدٍ لآ المَيْدِ وده ولا يَفْنَص مِنّ 
المكاتب إلا خرٌ أو مثْلّه فَصَاعِداً وَيَتَأَرَشُ مِنْ كسْبهء ويُقَدَم ما طْلِبَء فإن انَقَقَثْ فَالجِتَايَة 
إن أَعْسَرَ بيع م لَهَاء والوَثفٌ يُقْمَص مِنُْ» ويتَارش من كشيهء أَمْرُ الجنايّة عَلَيِ إلى مَضْرِفه] . 

قوله: فصل «ويُخير مالك عبدٍ جنى مالآ قِصاصٌ فيه إلخ. 

أقول: قد تقرّر أن الجناية من الحيوانات التي يَمْلِكُها مالكها إذا كانت مضمونةٌ على المالك 
كان ضمائها عليه بالغا ما بلغ؛ والعبدٌ من جُملة ما يملكه» فالمناسبٌ لضمان جناية الملكِ أن 
تكون جناية العبدٍ كجناية سائر اللسوانات المسلوكة ]لا أن يَرِدٌ د دليلٌ يُوجبٍ المخالفة لهذا كان 
العمل عليه ولم يرد ما يُخالف ذلك من المرفوع» وما روي عن الصحابة مُختلفٌ, ولا حبّة في 
ذلكء ويُؤيّد ضمانٌ السيّدِ لجناية عبدِه بالغةٌ ما بلغت أنه يأخذ أزْش جنايته من الجاني عليه بالغا ما 
بلغ كرد ليه ول 7 واكن لما كان الدذ عاقلا كلها كان الساءان أراجا عليه في مااي 
التي يثبّت فيها القصاصٌ في النفس وما دونها إذا اختار المجنيُ عليه أو واه ذلك» فهكذا ينبغى 
أن يقال رجوعاً إلى القواعد الشرعية المأخوذةٍ من كلّيات الأدلّة» ولا مُخَصّصٌ لها حتى ا 
إليهء ويجب العمل به. 

قوله: «إلا أَمّ الولد ومُدَبْرَ الموسِر» إلخ. 

أقول: الوجهُ في هذا أنه قد وُجد تَسَبْبُ عتقهماء فلا يُسلك بهما مَسْلّك المماليك» ولا 
وجة لإيجاب الأرش على سيّدٍهماء بل إذا انتهى الحالُ إلى العِبْق طُولِبا بأزش الجناية كما يُطالب 
الأحرارٌ. وقد قدمنا أن الراجح اعتبارٌ الانتهاء في العبد الكافرء فليكن الكلامٌ هنا هكذاء لا سيما 
وقد حصل السببٌ الذي يخرّجان به من الرق إلى الحرية» نان تعدو من له الأرش يطول :الجهلة 
كان له أن يَسْتسعِيهما بقدر أَرْشٍ الجناية» وليس له أن يُطالِبَ سيدّهما بشيء» وهذا يُغنيك عمًا 
ذكره المصنف ها هنا. 


مله 


وأمَا قوله: «ولا يَفُتص من المكائّب إلا حُرٌ أو مثلّه فصاعدا» فصوابء. أمَا الحرٌُ فظاهرٌء وأمًا 
المكاتب المماثلٌ له أو الذي قد سَلَّمِ من كتابته زيادةً على ما سَلّْمه الجاني»: فلعدم المزيّةِ للجانين 

وأمًا كونه يتأرش من كسبه فهو الصوابٌء» وكان عليه أن يَجِرِيٌ في المكاتب آم الولد 
والمديّر على نمط واحدء لأنّ كل واخك.منهم قد تعلق سيب تقتضي حروجه من الرقٌ بعد 
أن يحصّل ما يقتضي التَّنجِيرَ في الجميع» وهو مَوْتُ السيدٍ في المُدبْرء وتَنجيرُ عِنْقِ أمْ الولدٍ 
من سبدها أو موتِهء ووفاءٌ المكاتّب لما كُوتب ملاع اعد نااك اه درم اكه كلدم 
فلا وجه للفرق بين هؤلاء الثلاثة بلا رواية ولا دراية» وما ذكره من أنها إذا اتفقت قُدم أرش 
الجناية فلا وجه لهذا التأثير إلا ما يُظَنَ أنه بالجناية تَسَبَبِ للضمانء» ولكنه قد تسيب بالمكاتبة 
عن نفسه لضمان مالٍ الكتابة» وقد تقدم أنه يَرّدَه في الرقٌ اختيارُه وعَجرُه عن الوفاء بمال 
الكتابة . 

وأمَا قوله: «فإن أعسر بيع لهاء, فينبغي أن يُقالَ: إنه يُقدّم اسْتِسْعاؤُه لئلآ يَفْوتَ حقٌُ مالكهٍ 
الذي كاتبهء ومهما أمْكن الوفاءٌ بالحَشّين فهو الواجبٌ. 

وأما قوله: «والوتف يقتص منه» ويتأرش من كسبهء وأمرُ الجناية عليه إلى مصرفه؛. فهو 
صوابٌ وقد اضطرب كلام المصنفي من هذا الفصل» ؛ فَاشْدُدْ يديك على ما ذكرناه. 


26 1 


والعبدُ بِالعَبْدِء وأطرائُهما ولّؤ تَفَاضَلاء أَوْ لِمَالِكِ واجدء لآ وَالِدِ بوَلَدِو ويُهْدَرُ مَا لآ 
قِصاصٌ فيه على مَالِكْهِ وغَاصِبه]. 

قوله: فصل «والعبدٌ بالعبد؛ إلخ. 

أقول: هكذا حُكمُ الله سبحانه في كتابه العزيزء وللأطراف التي يجب فيها القصاصٌ حُكُمْ 
النفس : إِمَا بشُّمولٍ الآية لهاء أو بالقياس على التنفس» وهكذا قولّه : «لا والدٍ بولدهة لشمول 
الدليل القاضي بأنه اج يقل والدّ بولده» وأمًا كوه يُهدَر ما لا 0 على مالكه. فلكون العبد 
ا وم يبت للسيّد على نَفْسِهٍ دَيْنّ. وأمًا 


ان 


144 


إيو 


[نمن 


وعَلَى مُطَلِقٍ البَهِيمَةِ ما جَنَثْ فَؤْراً مُطلقاء وعَلَى مُمَوَلَي الحِفْظٍ جنايَةُ غَبِرٍ الكَلْبٍ ليلا 
والعَقُورِ مُفَرْطاً مُطلقاء ولو في مِلَكِهٍ على الدَّاخْلٍ د دنه وَإِنْما ب كك يَنْيْت عَقُوراً بَعْدَ عَقْرِهِ َو 
حَمْلِهِ]. 

قوله: فصل «وعلى مطلق البهيمة» إلخ. 

أقول: السئةٌ الصحيحةٌ ‏ كما قذّمنا ‏ قد اقتضت أنه لا يُضمن ما جَتَنْه على ملك الغير نهاراً 
من غير فرق بين المالكِ والمتولي للحفظء سي لد ب سر جيه سد 
دليل يقتضى ذلك . وأمًا العقورٌ من الحيوانات؛ مك سس د رد 1 
الغير في كلّ وَقْتٍ أو قتلهء فإذا لم بأ يَفْعَل ذلك فقد عَرَض نفسّه للضمان» لأنه فَرَط في الحفظ. أ 
في ذَفْع ذلك الصائلٍ بالقتل» ولكنه إذا حَفْظه في ملكهء ثم دخل إليه 000 
بالدخول بغير إذنٍ فهُدرت جنايةٌ العقور عليه لأن مالكه قد حفظه عن أن يصول على الناس» فجاء 
هذا الداخلٌ بغير إذن يعرض نفسه للجناية عليه. وأمّا كونه يثّت ت عقوراً بعد عقره أو حمله فوجة 
هذا أنه قد فعل ما يُوجب الحفظ له عن الإقدام على الأبدان والأموالٍء فتركه بعد وُقرع ذلك منه 
تَفريطً» ولا وجة لاعتبار المرّتين» بل المرةٌ الواحدةٌ مُنْذِرَةٌ بأخواتها مُوحِيةٌ لقوّة الظن بعوده إلى 
مثلهاء والمقامٌ مقامٌ يجب فيه قطمٌ كل ذريعةٍ معلومةٍ» أو مظنونةٍ يُتوصّل بها إليهء ا 
بعصمة الشرِعء فإمًا حَفِظَه مالِكه حِفْظ مِثْلِهِ بعد المرّة» أو قَتلّه حتى يُرِيحَ نفسَه من تَبِعَتَهء ويُريحح 
غَيْرّه من . أذاة. 


26 35 


هِيَ مِعَةٌ مِنّ الإبل بَئِنَ جَذّع وحقة. وبِنْتٍ لَبُونء وبلنتٍ مَخََاضٍ أرباعاً. ونُنوَعٌ فِيمًا 
دُونها ولّؤ كشراً. ومِنَ البَمَّر مِكَتَانَء ومِنَ الشّاء ألفان» ومِنَ الذمَبِ 8 مثقال. ومنّ لفِضةٍ 
عَشْرةٌ آلافٍ. ويُخَير الجاني فيمًا بيتها]. 

قوله: فصل «هي مئة من الإبل» إلخ. 

أقول: قد اختلفت المذاهبٌ في تَنُويع المئة من الإبل» ومنهم مَنْ تمسك بشيء من 
المرفوعء ومنهم من تمسّك بما رُوي عن بعض الصّحابة» ولا يَخْفاك أن الحجّةً إنما تقوم بما صَحّ 


ات 


عن رسول الله كل إذا لم يُوجد في كتاب الله عزّ وجل» والمرويٌ في هذا عن رسولٍ الله وبق 
مختلف: : فرَوي مئة من الوبل من غير تلويع كما أخرجه أبو داود [(5657 وا عن عطاء بن 
أبي باح عن جابر: «أنَّ رسول الله ويك فرَضٌ في الدَّيّةِ على أل الإبل منَّةَ من الإبل»: وقد رواه 
أبو داودٌ مسئداً عن عطاءٍ عن جابرء ورواه عن عطاء مُرسلاً بدون ذكر جابر . فهذا الحديثٌ يدل 
على أن الدية هي مندٌ من الإبل من غير تَنْويع من كل نوع مقدارٌ معيّن. 

وَوَرّد ما يدل على التّنُويع» قاخرج أحمدٌ [0])15/0 وأبو داود [(4541)]» والنّسائي [(/؟4 
- *5)]» وابنٌ ماجه 107:0 عن عَمْرِو بنِ شعَيِبٍ عن أبيه عن. جدة:: «أنّ النبي قلق قَضَى أن 
مَنْ متِل لطا د مِعَدٌ مِنّ الإيلٍ: تلانون بِنْتَ مَخَاضِ» وتَلاثُونَ بِنْتَ لبون وَثَلاثُونٌَ حِقَّةٌ 
وعَشْرَةُ بَنِي لَبُون ذكر». 

وأخرج أحمذ [(450/1)]» وأهل السئن [أبو داود (4046)» الترمذي (1585) النسائي م ؟ة). 0 
ماجه (2])1581 والبرارٌُ والبيهقىٌ» والدارّقطني» ٠‏ عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله وله : 
دية الخطإ عِشْرُونَ حِقَّة وعِشرونَ جَذَعَةَ وعِشْرُونَ بنتَ مَخَاض) وعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونِء وعِشْرُونَ 1 
مخَاض 1 وفي لفظ البزّار والدارقطنيٌ والبيهقيٌ مكان قوله: «عِشْرُون أبن مَخَاض؛ : ١عِشْرونَ‏ بني 
لَبُونِه وفي إسناده الحجَاجٌ بن أرْطاةَء وقال أبو حاتم الرازيٌ: الحجاجُ يُدَلْس عن الضعفاءء فإذا 
قال: «حَدَثْنا قُلانٌ» فلا يتات به» انتهى. وهو هنا قد صرح بالتحديث كما في سنن ابن ماجة» 
فَإِنّه قال: «حذّثنا زند بن جر 

فهذان الحديثان قد وة قع التصريخ فيهما بأنَ هذا التَّنوِيعَ في دِيّهَ الخطإء فيُمِيّد بهما ما ورد من 
إطلاق المئة من الوبل» ويكون التنويع على العكونة إنا على السايف" الأول أو على الحديث 
الثاني» فالكل سُتدٌ؛ ولا ينافي ما في هذين الحديثين ما ورد من تَعْليظ دية الخطإ شِبْهِ العَمْدِ كما 
تقدم في حديث عَقبَةَ بن أَوْسِ [أحمد (01/15)» أبو داود (49417): النسائي (41/8): ابن ماجه 1023517 
عن رجل من أصحاب النبيّ 6ه : أن النبي وله ل «ألا وإِنّ قُتِيلَ خطرٍ 
العَمْدٍ بِالسَّوْطٍ والعَضًا والحَجّرٍ دِيَةٌ مُمَلْطَةٌ مه مِنَ الإبلٍ مِنْهَا أَرْبَعُونَ مِن نَبِبَةِ إلى بازل عَابِهَا كُلْهُنَ 
خلفة» وَالحَلِفَةٌ الحامل» وورد بلفظ : «أَرْبَعُونَ في نطونها أَوْلادُهاف فهذا جَمْعٌ بين الأحاديث» 
ودَفْعٌ للعمل بِبَعْضِهاء وإهمالٍ بَعْضِ بدون مُوجب ولا مرجح. 

وأمّا المصنفٌ فقد جَعَلَّها أ أنواع كما تَرَىء فخالف ما ورد في الحديثين جميعاً. وعَمِل 
بما أخرجه أبو داو [(4)] عن عَاصِم بن ضَمْرَةَ قال: قال علىٌ: «في الخطل داعا حيس 
وعِشْرُونَ حِقَّة» وحَمْسٌ وعِشرون جَذَعةٌ وحْمْس وعِشْرونٌ بَنَاتُ لَبُونْء وحَمْس وعِشْرونٌ بَنَاتُ 
مَخاض ل مع أنّه قد روي عنه ما يخالفه. 

ا القتل عمداً ‏ إذا لم يُختر الوارثُ الاقتصاص ‏ فقد أخرج الترمذيٌ [(180)]ء وابن 
ماجه [(50175)]) من حديث عمْرو بن شعَيْبِ عن أبيه عن ذه مرفوعاً بلفظ : ١مَنْ‏ قل عَمْداً سُلْمَ 
إلى أوْلِياءِ المَقثُولٍ فَإِنْ أَحَبُوا كَتَلُواء وَإِنْ أ حَبُوا أَحَدُوا العَقْلَ: ثَلائِينَ حِقَّةَ وثَلائِينَ جَذَّعَةَ وأَرْبَعِينَ 
خَلِقَةَ في بُطونها أَوْلادّهَاك فيجب المصيرٌ في دَنُويع ديةٍ العمدٍ إلى هذا الحديث كما وجَب المصيرٌ 


9.١ 


| في تَنُويع الخطإ إلى الحديثين السابقين» وكما وجب المصيرٌ في تعيين دي الخطإ شِبْهِ العمدٍ إلى 
الحديث المتقدم . 

قوله: «ومن البقر مئتان» ومن الشاء ألفان». 

أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن عطاءِ بن أبي رباح.عن جابر قال: 
النبي َو في 0 أَهْلٍ الإيلٍ مِنَةَ مِنَ الإيل» وعَلَى فل البَقَرِ مِعَتَيْ بَفَرَةِ» وعَلَى 7 م 
ألْمَيْ شاةء وعَلَى أ هْلٍ الل مِكَيْ خُلةه. وفيه علتان إحداهما أن في إسْناده محمد بِنَ إسحلقٌ وقد 
عَنْعَنَ» وهو ضعيف إذا عنعن الثانيةٌ أن أبا داودّ رواه تارةً عن عطاء عن جابر مُسْندا وتارة عن 
عطاء مُرْسلاًء ولكنه يَشْهد له ما أخرجه أحمد [7/10")]ء وأبو داو [(4541)]» والنسائئٌ [(47/8 - 
*0])4 وابنُ ماجه [(10)770]» عن عمرو بن شُعَيْبِ عن أبيه عن جه قال: «قضّى رسولٌ الله ويه 

في البَمَرٍ على أل البَقرِ كني بَقرَةء ومَنْ كان عَقُلّهِ في الشَاء ألْمَّيْ شاة4» وفي إسناده محمد بن 

راشدٍ المَكحُوليٌ الدمشقى. ولكنه قد ونّقه جماعةً كما قدّمنا. 

قوله: «ومن الذمب ألفٌ مثقال». 

أقول: يدلٌ على هذا ما أخرجه مالك في الموطأ والشافعىٌ وعبدالرزّاق وأبو داودٌ والنسائيٌ 
وابنُ خزيمة وابنُ حبان وابنُ الجارودٍ والحاكمٌ والبيهقيٌ؛ ٠‏ وصححه جماعةٌ من الأئمّة منهم أحمذء 
والحاكمء وان حبانَ» والبيهقيُ من حديث أبي بكر بنٍ محمدٍ بِنِ عَمْرو بن حَزْمٍ عن أبيه مرفوعاء 
وفيه: «أَنَ الرَّجُلَ يُقْتَل بالمرأق. وعلى أَهْلٍ الذّمَبٍ نت دِيئَار؛» وقد قدّمنا الكلام على هذا 
الحديث . 

قوله: «ومن الفضة عشرةٌ آلا دزهم؟ . 

أقول: المرويٌ عنه يليه أنّها اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِزهمء وكما أخرجه أبو داودًٌ [(4845)]» عن 
عكرمَّةَ عن ابن عباس : «أَنّ رَجُلاً مِنْ بي عَدِيَ قُتِلَ» ٠‏ فجِعَلَ النبي يه ديَنَهُ انتئ عَضَرٌَ ألْفا»» قال 
أبو داود: ورواه ابن عَيَيْئَة عن عَمْرِو عن عِكرمةٌ عن النبيّ وه لم يَذكر ابِنَ عباس » وأخرجه 
الترمذيٌ [(18١).؛‏ (1889)] مرفوعاً ومُرْسلاًء وأخرجه النسائيٌُ [1)480(0» ورواه ابن ماجه 
[(519؟) مرفوعاًء قال الترمذيٌ: ولا نَعْلَّمُ أحداً يذكر في هذا الحديثٍ «عن ابن عباس» غير 
محمدٍ بن مُسلمء انتهى . ومغندا ين بحن ندا هر الدانفي : وقد أخرج البخاري له في 
المتابعات» ومسلَمٌ في الاسْتشهاد. وونّقه يحيلى بن مين وقد أخرجه النسائىٌ [(2])4404» عن 
محمدٍ بن مَيُمون عن ابن عَبَيِئَةَ وقال فيه: سمعناه مرّة يفول : «عن ابن عباس؟. وألدميه الدارَقُطنيٌ 
في سننه عن أبي محمد بن صاعدٍ عن محمد بن ميمون وقال فيه: لاعن ابن عباس»؟. 

وقد تقرّر أن الرفعٌ زيادةٌ» ولم تكن له ها هنا عِلَّةّ قادحةٌ بسع الصاح نود على أن مقدار 
الديةٍ من الدراهم اثنا عشر ألف درهمء ولا يُنافي هذا ما 0 أحهيد يايد والنسائيٌ 
[(6)4401 وابنُ ماجه [(2])570 في بعض ألفاظهم أنها ::«كانتث قيمّة الديذغلئى عَهْدٍ 
رسول الله ونه تَمَائَمِئَةِ دِيئَارِ وَنّمَانِية آلافي دِرْمَم وأنّ عْمَرَ قال: قد غَلَّتِ الإبل فَفَرَضْها على أل 
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الذّمَْبٍ أَلْفَ دِيئار وعلى أَمْلٍ الوَرِقٍ انْتَيْ عَسْرٌ ألفآ». لأن مَنْ عَلِمّ حَجَةٌ على مَنْ لم يَْلمء وقد 
قدّمنا أن الذي ذرضها عن الى ألفٌ دينارٍ ومن الفضة ائني عَشَرَ ألف درهم هو رسول الله علق . 
قوله: «ويخير الجاني فيما بينها'». 
أقول : هذا هو الحنٌء لأنّ النبيّ 26 فرَضٌ كل نوع من أنواعها ولم يُبيَنْ لنا أنّ هذا أصل 
وهذا يدَلَ عنهء وإنما كَثْرَ ذكرٌ الإبلٍ لأنها غالبٌُ أُمْوالٍ العرب» فما شاء الجاني من الأنواع 
ا 0 وعلى المجنٌ عليه أو واريه قبول ذلك». لأن الشارع أؤجب له نوعاً من 
أنواع؛ ولم يُوجِبْ له شيئاً معيّناً. 


من 

وتَلْرَمُ في لس المُسلِمء وَالذّمئ» والمجوسِي . وَالمَعَامَدِ وفي كل حاسة كاملة. 
وَالعَقلٍ؛ والقَوْلٍ. وسَلّس اليولة والعًائط. وانقطاع الوَلّدِ وفي الأنّفٍ» واللْسَانء والذّكَرِ 
مِنّ الآضلٍ. وفي كل دوج في البَدَنِ بطل تَفْعْهِ بالكلّية كالأتكيين والبَيِضَئَِين وتَحُوهِما غَالِباً 
وفي دهن التضفٌ» ٠‏ وفي كُل جَفْنٍ ربع ء وفي كل سِنْ نِضفٌ عُشْرِء وهي اتتان وَثَلاَنُونَ 
وني كُلّ أضْبّع عَشْرٌ: وفي مَفْصِلها منه تُلَم إلا الإنهام كُِضَفُه. وَفِيمَا دون حِصّتّه وني 
الجَايْمَة ة والآمَةٌ ثُلتٌ الذية. وفي المُتَقُلَة حَمْسٌ عَشْرَةَ نَاقَةَ وفي الهَاشِمَة عَشْرٌ وفي 
الموضحة حمس » وفي السمْحَاق أَرْبَع؛ ولا يَخْكُم حَنَّى يَتَبَيِنَ الحال» قَيَلْرَم في الميّت 
دِينّه» وفي الحي حَسَبَ ما ذَهَبَء وإنْ تَعَدَّدَ كَالمْتَوَائئين]. 

قوله : فصل «وتلزم في نفس المسلم» . 

أقول: ليس في هذا خلافٌ بين أهل العلم» وقد-دلّت عليه الأدلّةٌ الكثيرةٌ المتقدمٌ ذكرٌ 
بعضهال وأمَا المرأةٌ فقد وقعٌ الإجماعٌ إلا عمّن لا يُعتدَ به أنها صف دي الرجل» وإنما اختلفوا فى 
َْشٍ الجناية عليهاء فذهب الجمهورٌ ل ل 
قدر ثُلتْ دية الرجل' ثم تَسْتحق بعد ذلك النصفٌ من أرش الرجل» لما أخرجه النسائيٌ 031 - 
6 والدارقطنيٌ». وان خزيمة» وصححه عن عَمْرِو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدّه قال: قال 
رسول الله كه : «عَفل المزأو مثل فل الوجل حثى ملع الت من دقتد'. يويد ما أخرجه في 
00 والبيهقيُ عن سعيدٍ بن المسيّب أنه سُئْل: «كُمْ في أضْبّع المرأة؟ قال: عَشْرٌ مِنَ الإيل» 
فقيل لَهُ: فكُمْ في أَْبّعَيْنِ؟ قال: عدر ارون الزرله فقيل له: فكمْ ف رادت ا 
00 فقيل له: : فكُمْ في أَربَعِ أصابعٌ؟ قال: عِشْرُونَ مِنّ الإبلٍ. فقال له السَائِلُ: حِينَ جين 
عَظْمْ جُرْحُها وَاشْتَدْتُ مُصِيبَتُّها نَقَصّ عَقْلَّها؟ فقال له سعيد: أَعِرَاقَىٌ أ نْتَ؟ قال: نْ عالم ميت از 
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جَاهِلٌ مُتَعَلّمَ. قال: هِي السِّنةُ يا ابنَ أجِي»: وقد حقّقنا الكلامَ عن هذا في شرحنا للمنتقى. وليس 
المرادٌ هنا إلا الاستدلال على أنَّ دِيَتها على النُصف من ديةٍ الرّجل. 

قوله: «والذمي'. ْ 

أقول: قد اتختلفت مذاهت العلماء فى كدر دية الذي ولحي أنها غلئ الضف من دية 
مسنم من اغجر فرق بين ذم وده كما أخرعته حي زومر سذزاء 41 اسان 
03 © والترمذيٌ ])١417([‏ وحسّنه» وابنٌ ماجه [(15144)]» وابنُ الجارود وصحّحه من حديث 
قنوو بق شعني عن أبية عن د أن الحبئٌ يقد قال: «عَقْلُ الكَافِرٍ يَضفٌ ديَةٍ المُسْلِم؟. وفى 
لفظ من هذا الحديث عند أبى داودَ [(4547 و4547)]: «كَانَتْ قِيمةٌ الدَيّهِ على عَهْدٍ رسولٍ الله 7< 
ُمائمئة ديكا وكَمَانِيَة آلافٍ 0 ودِيَهُ أَهْلٍ الكتاب يَوْمَِذٍ النُضفٌ ِنْ دي المُشلم»» ولم با 55006 
يُخالف هذا الحديتٌ» لأن المرويٌ عن فشن الطياءة لا تقُوم به الحبجةء والمرفوجٌ لم يَصِحْ ) وما 
ور مله مقر له سهان « مَإن كات ين هَوْمٍ بَنْنَحكُم وَيَْتَهُم يك وبي سك 1 
أَهَلِهِ» [النساء: ؟94]ء فهو مُطَلنٌ مُقيدٌ بالسئة» وقد أوضحنا الكلامٌ في هذا في شرحنا للمنتقى» 
فليْرْجَع إليه 

وأمَا قوله: «والمجوسي والمعاقد». فلعلّه إشارةٌ إلى الخلاف فى ذلكء» وإلآ فقَّدْ دخلا 
تحت الذميّ» لأنْ المجوسيّ ذميٌء والمعامَد ذم واليهوديٌ والنصرانيٌ دما وقد شَمِل لخي 
قوله : «عَقْلُ الكافرٍ نِضْفٌ ديَةٍ المشلم» فإِنّه يدخّل تحت هذا كل كافر إلا مَنْ كان مباح الدّم 
وهو الحربيُ الذي لا ذمَةَ له ولا عَهْد. 

فوله: «وفي كل حاسّة كاملة». 

أقول: الحواسٌ الخمسٌ الظاهرةٌ: وهي السَمعٌ والبصرٌ والشَمٌ والذُوقُ واللَْمْسُ لم يرد ما 
تقوم به الحتةُ في أن في كل واحدة منها الدية» ولكنه قال ابنُ حجر في التلخيص: إنه وجد من 
حديث معاذ: «في السَمْع الدّيةًة. قال: وهو مُوجودٌ في حديث عَمْرِو بن حَرْمٍ الذي أشار إليه» 
وقد رواه البيهقيُ من طريق قُتادةَ عن ابن المسيّب عن عليّ» انتهى. 

ولا ندري كيف حديتٌ مُعاذ؟ وقد رُوي عن البيهقيّ أنّه قال: إسناده لا ب ينيك مقلفت وأمَا 
حديتٌ عَمْرِو بن حزم الذي أشار إليه فقد ساقه هو لكأ لي يلوه القرام وبين فية كو ليده 
ومكذا ساقه صاحبٌ اليا ٠‏ ولم ذكر السمعٌ» وقد أخرج جمد بن تخييلة وان أبي شيبة عن 


جار تراد في جر د لع سال وص وله وبكاغه نقضى فيه بأزتع هيات 
وهو حي" فهذا غايةٌ ما في الباب جميعه) ولا تقوم به الحجَةٌ 0 إلى 
اجتهاد الماع والجاكم العارفين بالمسالك الشّرعية» وفي قضاء عمرَ لهما أَسْوةٌ ةَ إن لم يجذا ما هو 
أنهضُ من ذلك . 

قوله: «وفى العقل». 


أقول: : لم يرد في هذا ما تقوم به الحجَةٌء وقضاءً الصّحابيٌ يَنْبْت شرعاً عاماً. وغايةٌ ما 
فيه ما تقدّم عن عمرّء وقد عرفتٌ أن أموال ل اه فلا يحل إخراجُ شيءِ 
منها عن أملاكهم إلا ببرهان من الله سبحاتهء ولا حجَةٌ في ضعيفٍ يُقال: : إنه مرفوعٌ فإنه ليس 
مجردٌ ذكرٍ الرّفع مما تقوم به الحجةٌ حتى يَثْبْتّء فإذا ثبت فسمعاً وطاعة. 

وهكذا ار «والمَّوْلٍ وسَلْسٍ البول والغائط وانقطاع الولد؛كء أمَا الأولان فلم يرد 
ف للف ك4 بوأنا الغالك عليين. فيه إلا الاد السايق عن شميه. ولنش اراد التضعك فنا نا 
خهان هه 0 بدون ذهاب الآلة التي هي فيهاء ولهذا فإنه ذكرها بعد ذكر هذه. 

قوله: «وفي الذكر من الأصل». 

أقول: الدليلٌ على هذا وعلى كثير مما سيأتي ما أخرجه التسائيٌ [(0])480 وابنُ خُزَيمة 
وابنٌ حبانَ» وابنُ الجارود. والحاكم» والبيهقيٌ. وأخرجه أيضاً أبنو داود في المراسيل» وم 
جماعةٌ من أئمّة الحديث منهم أحمدٌ والحاكم وابنٌ حبانَ والبيهقي من حديث عمرو بن حزم: 
رسول الله له كنب اإلى أهل اليمَنٍ كتاباء وكانّ في كتابهِ: "أن اخقط تؤيا كلا عن يإ 
قَوَدْ إلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِياءٌ المَقَُولِ وأنَ في النّفْس الذيّة مِعَةٌ مِنَ الإبل» وأَنَّ في الأَنْفٍ إذا أَوْعَتَ 
جَذْعَةٌ الدّية وفي اللسان الدية» وذ فى الشفتين الدية وفى في البيضتين الديدٌء وني الذكر الذية وني 
الصلب الدية. وفي العينين الدية ‏ وفي الرّجلٍ الوَاحِدَةٍ نِضف الذّية. وفي الصلب الذي وفي 
لين ال الذية دفي الرجلٍ الواجدة نِضفٌ الذية, وفي العو ثلث الدّية دفي الجحائقة ثُلتَ الدَّيةء 
السْنْ حََمْسُ بن الإبل» و وفي التو وس حدر من البل: و أن ُ لجل فل 6 وعُلُى أ 
الذّمَبِ أل ديار وهذا الحديث قد تلَقّته الأئمّةٌ بالقَبول» وقد ضيح فيه بأنه «في الذّكَر الديَدفق 
وهو الم » فلا يُتناول بعضّه إلا مجازاء وبهذا يظهر صِحَةٌ قول المصنف : «وفي الذكر من 
الأصل». 

قوله: «وفي الأنف». 

أقول: مُرادُه في الأنف من الأصل كما قال في الذكرء ويدل على ذلك ما تقدم في حديث 
عَمْرِو بِنٍ حَرْمٍ بلفظ : «وَأَنّ في الأنف إذا َوْعَتَ جَذْعَهُ الذّية؛. ومعئّى أوعَبٌ جَذْعه أنه قَطعّ 
جميعه فلا ينافي هذا ما أخرجه البيهقي من حديث عَمْرِو بن شْعَيِبٍ عن أبيه عن جدّه قال: 
«قَضَى النبيُ 2 إذا جَدِعَتٌ نَنْذُوَةٌ الأب يضف العقل : حَمْسُونَ من الإبلٍ» أو عَذْلُهَا مِنّ الذّمَبِ 
والوَرّق4. فإنّه 3 ِالئّنْدُوَةٍ هنا رَوْنَةَ 5 لانن وهي طرقه ومُقدَّمُه كما قال صاحبٌُ النهاية» ولا 
يُنافيه أيضاً ما أخرجه عبدّالرزاق في مصنفه عن ابن جُرَيْجٍ عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: عِنْدِي 
كتابت رسولٍ الله عه وفيه: (وفي الأنفٍ إذا قُطِعَ مَارِنهِ مِنَة مِنَ الإبل». وذكره الشافعيٌ تعليقاًٌء 
وأخرجه البيهقي من طريق عِكْرِمَةٌ بن خالدٍ عن رجل من آل عمرٌء فإنّ المارِنَ يُطلق على الأنف 
كما يُطلق على طرفهء والمرادٌ هنا الأنُ جَمِيعٌُه. قال في القاموس: المارِنٌ: الأنفٌ أو طرقّه أو ما 
لآنَّ منه» وفي حديث عَمْرِو بن شعيب عند أحمدّ [(1)0/1» وأبي داودٌ [(5514)]» والتسائيٌ 
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[4/0 - 45)]» وابن ماجه ٠([‏ بلفظ: «أَنْ رسول الله #6 قَضَى في الألئف إذا جَدِعَ كُله 
بالعَقُل كاملا تَإذا جَدِعَتْ انيه يفيت العَمّل)ء وهكذا يُحمل ما أخرجه البيهقئُ عن كتاب 
عمرو بن حََزْم بلفظ : «وَفِي الأنْفٍ إذا ا.ا سْتْؤْصِلَ المارِنٌُ الديةٌ كامِلَة». 
قوله : «وفي الأسان» . 
أقول: وه تكد فى يخديت عمرو بن خزم بلفظ: «وفي اللّسان الدّية»؛ فظاهرّه أنه لا 
بلّ من قُطعه جميعهء لأنه حقيقةٌ فى ذلك» ولا يتَنَاوَلُ البَغض إلا مجازاٌ والواجتث الحملّ على 
الحقيقة » اونا قطع من ما َل العلا جميته فقد قام ذلك مقام مو جميجة؛ لأن الانتفاعَ به قد 
ذهب يلعاب الكلام: 
. قوله : «وفي كل ذوج في البدن» إلخ . 
أقول: يدل على هذا ما تقدّم في حديث عَمْرِو بن حزم بلفظ : : «وفي الشْفَعَيِنِ الذَة وفي 
البَيضَعَينَ الدية» وفي العَيِئيْنَ الدية»» وقد ذهب إلى إيجاب الذَيةٍ في الشفتين جمهورٌ أهلٍ العلمء 
وهكذا إيجابُها في البَنِضِْينء وقيل: إنه مُجمعٌ عليه؛ وورد في رواية من هذا الحديث: «وفي 
الأنكيين الذية»» والمرادٌ بهما البِيضَتَان كما صَرّح به به أهلّ اللغدّء لا الجلدّتان المحيطتان بالبيضتين 
كنا رهم المصئف» ولا خلاف في أن الواجبٌ في العينين الديةٌء وهكذا في الرّجلين الديةٌ» كما 
يدل على ذلك قولّه في حديث عمرو بن حزم المتقدم: «وفي الرَجْلٍ الوواجدةٍ نِضْفٌ الدّية؛» وهكذا 
اليدان كما يدلٌ على ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ من حديث عَمْرِو بن حَرْمٍ بلفظ : «في اليد ' 
حَمْسُونء وفي الرّجْل حَمْسُون'. وأخرج أحمدٌ وأبو داود والنّسائيٌ وابنُ ماجه من حديث 
عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ بلفظ : «وفي اليَدٍ إذا قُطِعَثْ نِضْفٌ العَقْلء وفي الرَجْلٍ نِضفٌ العَقل» وفي العَيْنٍِ 
نِضفٌ العَقل», وقد قدّمنا أن في إسناده محمد بن راشدٍ الدمشقيّ مشق المكحولي: ولكنه قد ونّقه 
جماعة : 
ومما يُعَنّ زوجاً في البدن الأَدّنَانِء وقد روى الدارَقُطنىٌ » والبيهقيٌ» في كتاب عَمْرِو بِنِ حَرْم 
ما يفيد أن فيهما الذّيةً» واعلم أنه لم يرد في السئّة ما يدل على لُزوم الديةٍ في مثل الحاجِبِينٍ 
والنّذيين: 'وإن شّمِل ذلك كلام المصنفي حيث قال: «وفي كل رُوْجٍ في البدن», فلا يلزم فيما لم 
يرد به النص إلا ما يرجحه الحاكم العالم بالأدلّق وكيف يسْتّدِل» وهكذا لا يلزم في جفن العين 
ولا في الجفنين إلا ما يُقدّره الحاكمٌ من الأزش لا كما قال المصتف. 
توك : "رفي كلسل نطف عقي الثيةة: 
أقول: يدل على هذا ما تقدّم في حديث عَمْرِو بن حَرْم المعلَقَى بالقبول بلفظ : : اوفي السَنْ 
خَمْس مِن الإبلٍ». وهكذا وقع في حديث عَمْرِو بن شعَيْبٍ المتقدم , بلفظ : «وني كُل سن حَمْسٌ 
مِنَ الإبل». وهو في مسند أحمدّ وفي سئن أبي داودّ والنسائيٌ وابنٍ ماجه» وإسناده إلى عَمْرو بن 
شعيب ثقاتٌ» والخمسٌ من الإبل هي نصفٌ عُشْرٍ الدية كما قال المصئتف ها هناء وظاهرٌ 
الحديئين أنه لا فرق بين الكنايا والْأََْابٍ والضُروس» لأنه يَضْدُّق على كل واحد منها أنه سن» 


ل 


وإلى هذا ذهب الجمهورٌء ولا يُعارض ما في الحديثين الصحيحين ما وقع من اجتهاد بعض 
الصّحابة فإنها لا تقوم بذلك حجةٌ إذا انفردء فكيف إذا عارض المرفوع إلى النبيّ كي وقد 
أخرج أبو داود [(4669)]» وابن ماجه [(60كك)ل. والبزّارء وابنٌ حبان» بإسناد وعيالة رجال 


الصحيح أن النبيّ 2 قال: «الأسْنانٌ سواءٌ. الكّنِئة والضَْرسٌ سواءف. فلم تسق بعك هذا وجة 
للمفاضلة بين الأسنان. 


قوله: «وفي كلّ أَضبْع عشرٌ من الذية». 

أقول : دا ظلى هذا فا جتلم وي درت مارو بز ا باو «وفي كُلّ أضْبْع مِنْ أصابع 
الْيَد والرّجلٍ عَشْرٌ مِنَ الإبل». والعَشْرٌ مِنَ الإبلٍ هي عُشْرٌ 5 الذيةء وفي لفظ من حديث” ابن عباس : 
«دِيَةٌ أصابع الِيَدَْنٍ والرَجْلَيْنِ عَشْرٌ مِنَ الإبل لَكُلّ أضيم: أخرجه الترمذيٌ وصححه [(1841)]» 
والعرج أنو داود [(1)4901» وابنٌ ماجه [(1)5104]» وابن حِبّان عن أبي موسى: «أنْ النبيّ - 
قُضْى في الأصَابع يعَشْر مِنَ الإبلٍ» وأخرج أحمد لني ١‏ وأبو داودٌ [(0])4057 والتسائيُ 
[(61/8)]ء وابنٌُ مأجه [1)760» من حديث عَمْرِو بن شُعَيْبِ بلفظ : «والأصابع سَواءٌء والأسْنانُ 
سَوَاءك. وأخرج أحمذ [(//19؟؟ وم م4ما] والمقارت» 1 62 وأهلٌ السنئن [أبو داود 
(24054» النسائي  05/8(‏ 09)» الترمذي (191)» ابن ماجه (2])5787 من حديثه عن النبيّ ولك أنه 
قال: ١هَذِهٍ‏ وَهَذِهِ سَواءٌ؛» يعني الخِنْصَرَ وَالإبْهَامَ» وبعض هذا يدفع اجتهادٌ من فاضَل , بين الأصابع » 
وقد ذهب إلى ما دلت عليه هذه الأدلةٌ جمهور رٌ أهلٍ العلم . 

وأمَا قوله: «وني مَفْصلِها ثلئه إلا الإبهام فنصفه». فصوابٌ؛ لأنَ ذلك أحسنٌ ما يُقال وإن 
اختلف النفعٌ فيهاء والتعرف مقدارّهاء فإِنّ من المعلوم أن ما تحت البَّرَاجم من المفاصل أكبرٌ 
منهاء وهكذا قولّه : «وفيما دونه حصته؛. فيُجعل فيه بمقدار نسبتِهِ من ذلك المفصل . 

قوله: «وفي الجائفة ثلثٌ الدية». 

أقول : : يدل على هذا ما تقد في حديث عَمْرو بنِ حَزْمٍ المتلقى بالقبول بلفظ : «وفِي الجَائِفَةٍ 
تُلْتُ الدُيدَى وقد ذهب إلى ذلك الجمهورٌء وحكى صاحبٌُ أنهاية المجتهدٍ الإجماعً عليه وأخرج 
نحوه البزَّارٌ من حديث عمرٌ مرفوعاً بإسناد ضعيف» وأخرجه البيهقيٌ من وجه آخرٌ عنه بإسناد 
أضْعَفٌ منه. وفي حديث عخرى بن حزم ما يُغْني عن غيرة» وهكذا قضى رسولٌ الله وه في 
المأمومة بثلث الدوي كما في حديث عَمْرِو بن م بلفظ : ااوفي المأمو مَةَ كُلْثُ الذية4 وهكذا في 
حديث عَمْرو بن شُعيْب بلفظ : «والمأمُو مَةٌ ثلٌّ العَقل؛ . 

قوله : «وفي المُنقلة حمس عَشْرة ناقّة؛ . 

أقول: مكد لي ديت فحن بر . بلفظ : «وفي المُتقلة حَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإبل». وفى 
حديث عمرو بن شعيْب بمثل هذا اللفظ. وفي حديث عْمَّر الذي أسخرجه البِزَّارُ بلفظ : ااوفي الجُتقّلة 
حَمْسٌ عَشْرَة4» وقد قدّمنا الإشارة إلى ضَعْفه كما قدّمنا تصحيح الحديثين اللذين قبله 


قوله : «وفي الهاشمة عَشْرٌ) . 


أقول : لم تُذكر الهاشمةٌ في حديث عَمْرِو بن حَرْمٍء ولا في حديث عَمْرِو بن شُعَيِبِ ولا 
في سائر الأحاديثٍ المعمولٍ بهاء وإنما روّى ذلك عبِدَالرّزَاقِء والدارقطنيٌ» والبيهقيٌ عن زيد بن 
ابت مَؤقوفاً عليه قال ابنُ حجر في التلخيص: لا يصح مرفوعاًء وحيتئذ فينبغي الرجوعٌ في ذلك 
إلى تَقُدير الحاكم فيُجعل فيها أرشٌ المُوضِحةٍ الذي سيأتي مع زيادة أرش هَشْم العظم بحسب ما 
يَفُتضيه اجتهاذه . ش 

قوله: «وفي الموضحة خَمْس» . 

أقول: يدل على ذلك ما في حديث عمرو بِنٍ حزم المتقدم ب بلفظ : «وفي المُوصْحَةٍ حَمْسَ 

من الإبل. وأخرج أحمد [(/189)]ء وأهلٍ السنن [أبرٌ داود (5855)»: النسائي (8//اه). 0 

(1840)» ابن ماجه (4])7106 عن عَمْرو بن شُعيب عن أبيه عن جذه أن النبئ وَل قال: 
المَواضح حَمْسٌ مِنَّ الإبل؛. ورجال إستادة إلى عَمْرو سن شُعَيْبِ ثقاتٌء وأخرج 00 من حديث 
عمر بلفظ : «وفي المُوضحة حَمْسٌ»ء وأخرج ابن أبي شيبةء والبيهقيُ عن مكحُحول: «أنْ النبي كله 
حل "الفوقكة حنسا من الإبل» ولم يوقت فيمًا دون ذلك شَيْئاة وهو مُرْسَلُء وروى عبدالرزاق 
عن كيح ومن الحصن ' : «أنّ رسول الله يله لم يَفْضٍ فِيما دون المُوضِحَةٍ بِشَّيْءِ؛ء وهو مرسل» 
وهكذا رواه البيهقئُ» عن الزُهريّ وربيعة وأبي الزّنادٍ وإسحلقٌ بن أبي طلحةً مرسلا. 

ويهذا تعرف أن قوله: «وفي السَمُحَاق أربعٌ ؛ لا مستند له ظ مجردٌ اجتهادٍ. وليس يحجة 
على الغير» فكان ينغي إدخالُ ذلك في الفصل الذي بعد هذا. 

وأمَا قوله: «ولا يتحكم حتى يبن الحال»؛ فصوابٌ» ويكون العمل في ذلك بالانتهاء لأنه 
الذي يُقَرّر عليه مقدارٌ الجناية» فيلزم في الميت دِينّه وفي الحيّ حسبما ذهب مئه. 
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[همن 

وَفِيمًا عَدَا ذَّلِكَ كو وهِيٍ ما رَآه الحاكم مُقَرباً إلى مَا مَرّ كغضو رَائِدِء وسِنٌ 
صَبِيْ لم يدر وفِي الشّعرء وما الْجَبرَ وما لآ نَفْعَّ فيه» وما ذهب جَمَالُهُ فَقَطْء وفِي مُجرّد 
عَضْدٍ وساعِدٍ وكف بلا أَصَابعَ. وَإلا تَتبَعْها له السَّاعِدَ وكَذَلِك الرَجْلُ» وفي جِنَايَةٍ الرّأس 
الرَجْلٍ ضِعْف ما على يثلها في غيرهماء قُدَرَ في حَارِصّة رَأسٍ الرّجْلٍ حَمْسَةُ مَنَاقِيل وَفي 
الدّامِيَة انْنَا عَشَرَ ونضفٌ» وفي البَاضِعَةٍ عشرُونء وفي المُتَلآَحمَة ثَلانُونَ. 3 في السّمْحَاق 
أرتعية وفي حَلمَة الذي ربع مم الدذيةء وفي دَرُور الدَمْعَة ثُلْثٌ دِيَة العَيِنء» وفي دُونه الخُمس» 
وِيما كُسر فَاْجَبَرَ ونّخوه ثُلْتْ ما فيه لَوْ لَمْ مجر والفرةُ عَبِدَ أ أَمَةُ بَحَمْسِمئَةٍ وزَهم» ولا 
شَيْءَ فِيمَن مَات بقل أَمّهِ إن لَمْ يَنفَصِل]. 


قوله: فصل «وفيما عدا ذلك حكومةً» إلخ. 

أقول: قد تقرّر عِصمةٌ الدّماءء وأنه لا يَحِلَْ إراقةٌ شيءٍ منها بغير حَقّه ولا الجنايةٌ على 
مَعْصوم الدم من غير فرقٍ بين أن تكون صغيرة أو كبيرة وَرّد في الشرع تقديرُها أو لم يرد فمن 
جَنَى على غيره جناية ظاهرةً الأثرٍ ولم يَرِدْ في الشرع لها تقديرٌ كما في دون الموضحة وسائر ما 
أشار إليه المصئّف» فلا يكون عدم ورودٍ الشرع بتقديرها مُقُتضياً لإهدارها وعدم لزوم أزنها بلا 
خلافي». وإلا لَرِمَ إهدارٌ ما هو معصومٌ بعصمة الشترعء واللازم باطلٌ بالإجماع» فالملزومٌ مثله 
فالجنايةٌ التي لم يرد الشرعٌ يتقديرها لا بدّ من الرجوع في التقدير إلى شيءٍ يكون على طريقة 
العدل التي لا حَيِفَ فيها على الجاني» ولا على المجنيٌّ عليه؛ ينظَرُ مثلاً في كَذْرٍ الحم الذي 
ذَهَبَ بالجناية» وقَدْرٍ ما بقي إلى ما ورد فيه التقديرٌ من الشرعء فيلزم فيه بنسبته إلى ذلك الذي 
ورد فيه التقديرٌء فإذا كان المأخود نِصفٌ اللّحم والباقي فوق العظم نصمُّه كان أزشها نصفٌ أرش 
المُوضحةء وإذا كان المأخودٌ َُْا كان أرشها ثُلَّتَ أرش المُوضحة» ثم كذلك ويكون المرجمُ في 
هذا التقديرٍ إلى أهل الاختبارٍ بالجنايات» فإذا أخبروا الحاكمّ بأن المأخودٌ كذا قَرّبه الحاكمٌ إلى 
أركن ما ورّدٌ به الشّرعٌ بحسب يَسْبيِهِ إليه» وهكذا في العغعضو 4 وسِنّ الصبيٌّ» وذهاب الشّعر 
والجمالٍ» وما لا نْمَعّ فيهء وقد قدّمنا ما يدل على أنه يَنْبْتَ في الشرع تقديرُ ما دون 
المُوضحة» فما ذكره المصنف هنا من تَقُدير أزكن الدامية والباضة والسَّمْحاقٍ هو من هذا القبيل 
الذي ذكرناه فإن وافقٌ نظرٌ الحاكم والخبير بما ورد قرّره» وإلاأ فعل ما يترجّح له فليس في ذلك 
حَجَرٌء ولا يكون تَقْدِيرٌ المتقدم حجةٌ على المتأخر إذا كان الصوابُ عنده في مخالفته» وهكذا 
الكلامُ في أرش الداميةٍ والمتلاحمة والحارِصّة والوارمة. 

قوله: «وفي جناية الرأس والرّجْلٍ ضِغْفٌ ما على مثلهما في غيرهما». 

أقول: التّقديراتٌ الثابتةٌ عن الشارع في الجنايات مُطَلقَةٌ غيرُ مقيدةٍ بكونها في الرأس» ولم 
يَرِد ما يصلّح للتّقييد. ٠»‏ فالواجبٌ البقاءٌ على الإطلاق» ويكون اللازمُ مثلاً في المُوضحة ما قدره 
الشارعٌ من غير فرق بين أنْ يكونَ في الرأس أو في سائر البدن.» وهكذا غيرّها من الجنايات 
المقذرّء وهكذا تكون الحكوماتٌ فيما لم يرد فيه تقديرٌ. 

وأمَا كَوْنُ جناية المرأةٍ على النُصف من جناية الرجلٍ فقد قدّمنا عند قوله: «ويلزم في نفس 
المسلم"؛ ما وَرَّد في أن أرشّها إلى قَذْرٍ الثلثِ كأرش الرجل؛ وما زاد على ذلك كان أرشها على 
الصف من أرش الرجل » وقد ورد في ذلك ما تقوم به الحجةٌء ويصلّح للاعتبارء وإذا ثبت الشرِعٌ 
طاحت الْأَقْيِسَةٌُ وبطلت الاجتهاداتٌ العاطلة عن الدليل. 

قوله: «وفي حَلَّمَة الذي ربع ثم الذية؛. 


أقول: قد عرّفناك أنه لا وجهً لقول المصنف أنها تلزم الديةُ في كل زوْجٍ في البدن» بل 
الواجبٌ التوقفٌ في ذلك على مُوارد النصٌّ كما بيئاه سابقاًء ونا لوبيية نه الل" كان المرجيع فيه 
إلى حاكم الشوجء فلا وجة لتقدير المصنف بقوله: «وفي ححلمة التدي ربع م الذية». 
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وأمَا قوله: «وفي دُرُور الدّمعة» إلخ» فهذا اجتهادٌ لا يَْرّم مَن توصو المجتيدين الخد نه 
بل كل واحدٍ مُتعبدٌ بما يُؤدَي إليه اجتهادٌه بعد إمعانٍ النظر ة فى التقريب إلى ما ورد به النص. 
وأمَا قوله : '«والغّرةٌ عَبْدٌ أو أمةٌ؛؛ فقد قدَّمنا الأدلَةَ الواردةً في ذلك . 
وأمَا قولّه: «ولا شيء فيمن مات بقتل أمّه إن لم يَنْمّصل؛؛ فهذا مبنيٌ على أنها لم تُعلمْ 
حياتّه بوجه من الوجوهء أمّا إذا عُلِمَت وجب فيه العْرةٌ كما تقدّم. ش 
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وبُعمَلُ عَنِ الرٌ الججاني عَلَى آدمِيْ غَيِرَ رَْنِ خط لَمْ تبث بضصلح, وَلاَ اعترَافٍ بِالفغلٍ 
مُوضْحَةٌ قَصَاعِداً: الأَقْرَبُ َالأفْرَبُ الذّكَرُ الخرُ المُكلّفٌ مِن عَصَبَتهِ الّذِينَ عَلَى مِلْتِه ثم سَبَبة 
كذَلِكَ على كُلْ واجد دونَ ععشرة َرَاهِمٍ ولو قَقِيرأًء َم في ماله لي 3 
المُسْلِمون ولا شَيْءَ عَلَيهِ إن كَفَتْ العَاقِلهُ برأ بِإِرَائِ قبل قَْلَ الحُكم عَلَيهَا ل العَكسشء و 
ابن العَنْد وَالمُلاعَنَةِ والزنَى عله أده والإمَامُ وَلِيْ مُسْلِم ُتِلَ وَلا وَارِتَ لَهُ وَل عَفْوَ]. 
قوله: فصل «ويُعقل عن الحرّ الجاني» إلخ . 
أقول: اعلم أنه قد أجمع أهلُ العلم على ثبوت العَقْلِ كما حكى ذلك ابنُ حجر في 
فتتح الباري» وعليه دلت الأجاديثٌ الصَّحَيحةٌ كما في الصحيحين وغيرهما: «أنْ امْرَأتينِ مِنْ 
هُذَيْلٍ افْتَعلَنَا ولِكلَ واحدة مِنْهُما زَرْحّء بد الزّوْجَّ والوَلّدَء ثم مَانَتِ القَاتِلَهُء فَجَعَلَ لني - 
مِيرَائُها لِبَنِيها وَالعَمْلَ على العَصَبَةكء وأخرج مسلمٌ وغيرُه من حديث جابرٍ قال: 


رسول الله وَل عَلَى كُلْ بَطْنٍ عُفُولَف تكب إن لا جل أذ يول عزلى دل ليم يقير 
إِذْنْدكء وأخرج أحمد في المسئد [(5ث/كه ‏ لاه)]اء عن عبادةً: أن رسول الله 2 قَضى في 


اجنين المَقْتُولٍ بِعْرَةٍ يد أذ أمَةٍ قال: فَوَرِنّها بَعْلّها ويَنُوها وكا من انراتته كِلتَنِهما وَلَدُ قال: 

فقال أَبُو القَاتِلة المَْضِيّ عليه: يا رسول الله كيف أَغْرّمُ مَنْ لا صاحَ ولا اسْتَهَل وَلاَ شَرِبَ 
ول أكل مثل. ذلِكَ بَطَلَ؟ فقالَ رسولٌ الله وَيهِ: «هَذًا مِنَ الكهان». وأخرج أبو داودّ 
[(40170)]» وابنٌ ماجه [(5748)]ء وصححه النوويٌ من حديث جابر: أن امْرَأَنَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ 
قَتَلَتْ إخداهُمًا الأخْرَى» ولكل واحدة منهنا دنج ووَلد فجِعَل رسول الله وَقه ديّةَ المَمْبُولَة : 
على عَاقِلَةٍ القَاتِلةِ وبَدَاً الرَّوْجّ وَالوَلَدَه فقال عَاقلَة المقتولة: ميراثها لَنَاء فقال رسول اله 5ه : 

«ميرائها لِرَوْجِهَا وَوَلَدمَاء وأخرج الطبراتي من طريق أبيٍ المُيْح بن أسامةً بن عير الهذلئ عن 
أبيه قال: «كانَ فِيئًا رَجُلُ يقال له حَمَل بن مالك له امْرَأْتانٍ إِخَداهُما هُذَلِيَةٌ والأخرَى عامريّة؛ 

وذكر نحوّ ما تقدّمء وأخرج الحاكمٌ من حديث ابن إسحلقٌ قال: حذّثني عُمرٌ بنْ عثمانَ بن 
محمدٍ بن الأخئس بن شريق قال: أَحَذْتٌ من آل عمرٌ هذا الكتابّ» وفيه: «المهاجرون مِنْ 
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قُرَيْش عَلَى رَبِعَتِهِم يَتَعَائَلُونَ بَينهُمْء والأَنْصارٌ على رَبِعَتِهِمْ يَتَعَاقُنَء» الحديث. 
ظ فهذه الأحاديثُ وما. ورد في معناها قد دلت على ثُبوتِ العقل في الجملة» ولا يعارضها مثل 
قولِهِ تعالى: ,كأ زر وانِدة وِنْدَ م4 [الأنعام : 4 وقوله وه :” لا يَجْنِي جان إلا على نَفْسِه) 
[أحمد (/498 - 41).» الترمذي 07081 ابن ماجه (5579 و2]0088» وما ورد في معنى ذلك؛ لأتها 
عموماتٌ مُخصّصة 5 بأحاديث العَقْلِء وليس في هذه الأحاديث .التي ذكرناها ما يدل على أن 
الجناياتٍ التي أت الشرعٌ فيها العقلّ هي جناياتُ الخطأء بل في هذه الأحاديث ما يُشْعِرٌ بالعمد 
كما تراه» ولكنه أخرج الدارَقُطنىٌ» والبيهقيُ ‏ » عن عَمَرٌ أنه قال: «العَمْدُ وَالعَبْدٌ لصم والاغترافٌ 
لا تَعْقِلّه العَاقِلَةُ؛. قال ابنُ حجر : وهو منقطعٌ. وفي إسناده عبدالملكِ بنُ حُسَينِ وهو ضعيف. 
قال البيهقي : والمحفوظٌ أنه عن عامر الشعبيٌ من قوله: ولا يخفاك أن مثلّ هذا لا يصلح لتَفييد 
تلك الأحاديثٍ المطلقة على تقدير أنه صحيحٌ» ٠‏ فكيف يصلّح لذلك مع ضعفه. ام 
عن ابن عباس : دلا تخمل العَاقِلَةُ عَمْدلٌ ولا صلا ولا اغترافاء ولا ما جَنَى المَمْلُوكُق وأخرج 
أيضاً البيهقئ» وهذا أيضاً قول صحابِيٌ لا يصلّح لتَفييد ما أطلقته السْنَهُء وأخرج مالك في الموطأ 

عن الزُهري أنه قال: «مَضَتٍ السِّّةُ أن العَاقِلَةَ لا تَحْمِلُ شَيْئاً مِنْ دِيَةِ العَمْيه وأخرج معناه البيهقيُ 

عن أبي الزّْنادٍ عن الفقهاء من أهلٍ المدينة» فإن أرادوا بهذه السَنةِ سنّةَ رسولٍ الله د فهر مُخَالفٌ 
لما بندم ني الأحاديث السابقق ولو سلننا عدم مخالفته لها لاحتمل أن يُريدوا سنّة ة الصحابة أو 
الخلقاء» أو عمل أهلٍ المدينة» أو نحوّ ذلك» ولا لح في شيءِ من ذلك. 

وأمًا ما أخرجه الدارقطنيٌ» ٠‏ والطبرانيٌ عن عبادة بن الصَّامت أنْ رسول الله 2 قال: 
تَجْعَلُوا عَلَى العاقلة من ديَة 3 المُعْتَرقٍ شَيئاهك. ففي إسناده الكذَّابُ المشهور المَضلوتٌ في 0 
محمد بِنُ سعيد» وفي إسناده أيضاً الحارثٌ بن نَبْهَانَ وهو منكرٌ الحديث» وبهذا تعرف أنه الم يكن 
في الباب ما يصلّح لتقييد ما أطلقته السئّة. 
فإن قلت: قد أخرج أحمدٌ 50/ ل وأبو داود [(١قهغ؟)1.»‏ والنُسائي [7/40)]ء وابن م ماجه 

0 لصح من حديث ععراد بن حصي أ ام ما لأا ا ا دن ا لاسن أعيياةء 


7 0 ضنان. جناية الجاني | إذا 5958 اناك فقراءَء فيُخْص بهذه العدورة وظاهرٌ 5 


عُلاماً لأناس ققّراء» أنه كان عَبْداَء ويُخُتمل أن يكون حراً فقيراً كما كان أَمْلّه فقراة. 
قوله : 0 فالأقرب المكلف الذكرٌ الحرُ من عَصَبته؛. 


أقول: د ينبغي إخراجٌ الولدٍ من هذا العموم لما تقدم من أن النبي يكل: «بَرَأْ الرْوْجَّ والوّلّده 
ويُشكل على تقييد مَن يعقل بكونه عصبةٌ ما ا أحمدٌ  181/4([‏ 1#)]ء وأبو داودٌ [(0849]» 
والنسائيٌ 2»])١/1414([‏ وابنٌ ماجه [(2» وابِنُ حبانَء والحاكمٌ وصححه وحسّنه أبو زُرعة من 
حديث المقدام بن مَعْدٍ يكرب أنه 0 قال: «أنا وَارِثُ مَنْ لا وَارِتَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ هُ وَأرِنُه والخََال 
وَارِتُ من ل وَارِتَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ يرنه وله واه 
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وأمًا تقديرُ ما يلرّم العاقلةَ بدون عشرةٍ دراهمَ فلا وجة له من رواية ولا درايق» فالأولى 
الرجوعٌ إلى ما في الأحاديث من إطلاتٍ العمل فتغرّمُ العاقلةٌ الدَّية» وتُخَصّص بينهم» وإن بلغ 
نصيبٌ الواحدٍ ألف م 

وأمَا قولّه: «ولو فقيرأ», فقد قدّمنا حديتٌ عِمْران بن حصين» وهو نص في محل النزاع ؛ 
فلا وجة لإلزام مَن كان فقيراً من العاقلة» ولا يقال: إنه يُنظر إلى مَيِسَرةٍ كسائر ما يلزّمه من 
الديون» لأنا نقول: هذا أخصٌ من ذاك» فإنه يه لم يجعل على الجاني شيئاً حتى تضمَئه 
العاقلةٌ. 3-0 والعلهُ في ذلك فقرُهمء فكان الفقرٌ مسقطأ. 

اي 0 

0 الأدلّهٌّ قد دلت على أنّ هذه الديةَ على العاقلة» كما دلّت الأحاديثٌ الكثيرةٌ على أن 
الديةَ على القاتل» فإِنْ جعلنا العقل خاضًاً بالخطأ فلا مُعارضةً بين الأحاديث» وإن جعلناه على 
العموم فلا بد من الجمع بينها برجه مَقبرل» وهذا الذي ذكره المصنفُ من جملة ما يَضْلّحَ للجمع 
لأنه يقتضي حمل أحاديث ضمان العاقلة على الإمكانء فإِنُ كانوا لا وجودٌ لهم كانت الديةٌ من 
مال القاتلٍ رجوعاً إلى الأصل لثلا يهُدَرَ دم امرىء مسلمء وأمًا إذا كانوا فقراء فقد تقدم الدليل 
الدالٌ 0-0 لا يَضْمَنونَء وهكذا إذا لم نف أموالهم بالعقل . 

نال في بيبد المالكر 

00 يدل على هذا ما ثبت في | [البخاري (4/11)]» من قوله َه : «أَنا أَوْلَى بكل 
مُسْلِمٍء فِمَن تَرَكُ مالا فَلِوَرَنْتهِ» ومَنْ نَرَكَ علا أؤ ضَِيَاعاً فَإِلَيّ وعَلَيَ' ويدلٌ عليه أيضاً حديثُ 
المقدام بن مُعْدِيكرب المتقدم قريب والديةٌ هي دَيْنّ ثابتٌ في ذمّة الجاني» فإذا كان فقيراً كانت 
من بيت المالٍ كما يكون قضاءً دينِه من بيت المال» وسيأتي في القسامة إن شاء الله أنه ويه 
أعَان من وَجَبّت عليه بتسليم الدية من بيت المالٍ. 

وأمَا قوله: « ثم المسلمون». فلا وجة له من درَاية ولا رِواية » وأفوال المسلمين تحت 
اي الشرحية قلا يل عر مها الا جائل نحي عن تلك المصحة: 

وأمَا قوله: «ولا شيء عليه إن كفت العاقلةك فوجهه ظاهرٌء لأن النبيّ 2 دحت ذلك 
عليها . 

وأمًا كوثها برا فر قبل الحكم عليها فوجهُ ذلك أنّ أصلّ الوجوب عليه. 

وأمًا قوله: «لا العكس». فلا وجة له بل يَبْرأ ببراءة العاقلةٍ كما بَرِنَتْ هي يبراءته . 

قوله: «ويَعْقِل عن ايبن العبدٍ وابن : الزنى عاقلةٌ أَمّه . 

اقول الأزلئ أن شعن خن ابن العبد مُوالي أبيه» وقد عرفت أنه لم يرد ما يُقيّد أحاديت 
العقل المطلقةٌء وأمًا ابنُ الزنى فلا قرابة له إل من جهة أَمّه وكذلك ابن الملاعنة» وقد تقدم أن 
الخال يَعْقِلُ عمّن لا وارتٌ له سواهء وهو من خضي الأ وأرحام ابنها . 

قوله: «والإمامٌ ولئ مُسْلم قتل ولا وارتٌ له ولا عفوَ». 
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أقول: يدل على ذلكٍ الأدلّةٌ المتقدمة التي ذكرناها قريباًء ويدل على ذلك أيضاً غيرُها من 
العمرمات عن ايها ولك اكرات امسن كنا كان رهول نه كله ٠‏ فله المطالبة بما يجب لهم 
وعليهم» ولا وجة لقوله: «ولا عَفْوا الات العفوّء كما تكون إليه الْعقوية لعموم ولايته إذا كان 
في ذلك مصلحةٌ عائدةٌ على المسلمين عموماً أو خصوصاً. 
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[نن 


تَجبٌ في المُوضِحَة نَصَاعِداً إنْ طَلَبَها الوَارثُ وَل نساءء ولا يَسْتَبدَ الطالِبُ بالدذية]. 

قوله: اتجب في المُوضحة فصاعداً» إلخ . 

أقول: القسامة قد 5 تبَثْ في هذه الشَرِيعةٍ في الجملة؛ ولا ينكر ذلك منكرٌء ولا يَذْفعه دافعٌ» 
وا عدبا شور افونا عليهاء وهي شرعٌ مُستقِل لا يضرّها مخالفتُها لبعض ما قد تقرّر 
اعتبارٌه على جهة العموم؛ إن بناة العام على الخاصٌ واجبٌّء وقد قال قومٌ من السلف إنها غيرٌ 
ثابتة مع اعترافهم بورودها ووُقُوعِها في زَمَن النُبوة» وفي أيام الخلفاء الراشدينء والقائلون بأنها 
غير ثابتةٍ هم أبو قُلابة وسالمٌ بن عبدالله والحَكمْ بن عب وقتادةٌ وسْليمان بن يسار وابراهيم بن 

عَلِيَةَ ومسلمم بِنُ خالدٍ وعُمَرُ بن عبدالعزيزء ومن أهل البيتٍ الناصرٌ. وعَدلوا على مجرد الاستبعادٍ 
لثبوتها مع اشتمالها على أخكام تُخَالف ما هو المتقرّرُ في غالب الأبواب. 

وعندي أنه لا وجة لهذا الاستبعادٍء ولا مُقتضى للجزم بعد ثبوتها لأن النبئ 26 : «أقَجَها 
على ما كانئّث عليه في الجاهلية»» كما في صحيح فليم [(/1)1708» وغيره [النسائي 4075١(‏ 
و0])4775 وكانت أولَ قُسامةٍ وقعت في الجاهلية القسامةٌ التي ادّعاها أبو طالب عَم النبيْ و على 
فَحْذ من أَفْخَادْ قُريش» والقصةٌ مُسْتَوفاةٌ في صحيح البخاريٌ [19980)]» وغيره [النسائي (7/8 - 4)]) 
وفيها أن أبا طالب قال للمثهم بقتل المَتَى من بني هاشم : «اخْبَرْ مِنا إخدّى ثلآث: إِنْ شِئْتَ أنْ 
توَدْيَ منةٌ من الإبل» إِنّكَ قَتَلْتَ صاحِبَئاء وَإِنْ شِئْتَ خَلف حَنسون مِنْ تَزيك إِنّكَ لم تَفئلة إن 
أَبْئِتَ قَتَلْناكَ به َأنَى قَوْمَه َأَخْبَرَهُمْ م فقالوا: تَخْلِف». فَالقَسامةٌ المشروعةٌ هي هذه التي قرّرها 
النبيُ يلوذ وهي أنْ يدكُمَ المتهمون بالقتل الدّية أؤ يَحْلِفُوا ولا دِيةَ عليهم. 

وأمًا ما ثبت في 000 [البخاري (2)5894 مسلم (1559)]) وغيرهما أبو داود (507)») 
الترمذي »)١477(‏ النسائي (8/ه - 5 - 7)» ابن ماجه (//7717)]) في قصة عبدالله بن سَهْلِ الذي قَتَلَنّه يَهود 

خَيبر «وأن النبيّ رض على ورلته ألهم ينون ويَسْتَحِقون فقالوا: كيف نَحُلِفٌ ولم نَشْهَذ 
قال : قَتَبْرنُكُمْ يَهُودُ بكَمْسِينَ يَمِيناء فقالوا: كيف أل أَيِمَانَ وم كُفَارِ؟ فَعَقله النبي يله من 
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عنده؛» فينبغي أن يكون هذا على طريق الصلحء لالتكاة الى دوكر الله وَْوّةِ هي قُسامة 
أبي طالبء فيُخمل ما خالفها كهذه القِصّة على ما ب: ينغي أن يُحْمَلَ عليه ما الف ما هو الأصلٌ. 
وقد قيل إن النبيّ ل تلطف لورثة عبيالل بن سَهْل ليريم كيف بُطلائها؛ ولهذا سلم الذّية من 
عنده لثلا يُهْدَرَ دَمْ المقتول. 

وأمَا الجمعٌ للمتبمين بترن لمان والديةِ؛ فمخالف لما وَقَعّ في كاف أبى طالب التى قرّرها 
رسولٌ الله وليس في ذلك إلا ما يُرْوَى عن عُمَرء: ولا يجوز التمسّك به مع مخالفته لما صخ 
عند وله. | 

وإذا عرفت ما ذكرناه من وُجوب تأويلٍ ما خالف قسامةٌ أبي طالبء فمن ججُملة ما خالفها 
في قصة عبدالله بن سَهْل أنه : «يَحْلِفَ من قَرَابته حَمْسون ويَسْتَحِقَون؛: ا ا 
يقين» ولهذا قالوا: : «وكيف نخلف ولم تُشْهَدا وهذا مما يُقَوَي ما قدّمنا من قول مَنْ قال: ! 
تلطف لورثة عبدالله بنِ سَهْلٍ بيهم كيف بُطلاثها. 

فالحاصل أن القسامة ثابتةُ في هذه الشريعةء فمن اذعاها على قوم فيقال لهم يحلف منهم 
خمسون فإن حلفوا فليس عليهم شيءٌ من الدية وإن تكلوا فعليهم الدّيةٌء وإن التبس الأمرُ كانت 
من بيت المال كما فعله يله ني قِضّة عبدالله بن سهل وليس غير هذاء ولكنْ في قصة أبي طالب 
أن الدعوّى وقعت على مُعَيَنَء فيدل ذلك على أن الْنعِيينَ لا يطل القسامةً بل يتوجّه على قوم 
ذلك المعيّنٍ ما يتوجه على قوم وقعت الدعوى على واحدٍ منهم غيرٍ المعين» أو على جماعة منهم 

غيرٍ المعيتين . 

وأمًا قولّه : «تجب في الموضحة تصاعداًة. فمبنيٌ على صححة إلحاقٍ ما دُون النْمس بالتفس ء 
ولكنه يقال: : مُقتضى قواعدهم أنه لا يُقاس على ما ورد مخالفاً للقياس بل يُقرّ في موضعه. وإن 
كان الحقّ ما قدّمنا أن كل الشريعةٍ المطهّرةٍ واردةٌ على القياس المطابت للحكمة التي ينتفع بها 
العبادٌ عاجلاً وآجلا . 

وأمَا قوله: «إن طلبها الوارث» إلخ. فوجهّه ظاهرٌ لأنّ هذا شأنُ حقوقٍ الآدميين لا تجب إلا 
بعد الطلب كما تقدم في الدعاوى» وقد قدَّمنا هنالك ما يَنْبَغي الرجوعٌ إليهء وهكذا لا يبطل حنُ 
من لم يَف عنها بالعفو مَنْ عفاء وليس في هذا نزاعٌ. 

وأنا كوثه لا يستبد بالدية الطالبٌ؛ء فوجهّه أنها عرض عن دم المقتول» وهم يستحقونه 

جميعاً ولا يبطل حقُ الساكتٍ بسكوته. 


لد لير اد جرع أ رحد أخثزة ه في أي مَوْضِع يَخْنَصٌ بَمَحْصُورِين غَيرو؛ ولو بِينَ 
قَرْينَينِ | سْنَوَيَا فيه» 8 سَفِيئَة ' َو دارء 6 مَرْرَعَةَ) أو نَهْرء أز لَمْ يدع الوَارِتُ عَلَى غَيْرِهِم. 
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أو مُعَيَِين فَلَهُ أن يَخْتَارَ مِن مُسْتَؤْطِنيها الحاضرين وَقْتَ القَْل حَمْسِينَ ذكوراً بعليس حرا 
0 القَثْلء إلا هَرِماً أؤ مُدْئَفاً: يَحْلِفُون مَا َتنا وَلآ عَلِمْنَا قَاتِله ويُحْبّس التاكل حنّى 
2 يتخلف» ويْكَرَر على مَنْ شاء إِنْ نَقصواء ويُبدَل بن عات ولا َكرَارَ مَ وجود الْحَمْسِين» 
دلو تَرَاضْوَْاء وتَعَدّد بتَعَدْدِه ثُمْ نَلَرّم الدَّيَةٌ عَوَاتِلَهُم ؛ ثم في أَمْوَالِهِمْ. نم في بَئْتِ المال» 
فَإِنْ كَانُوا صِفَاراً أو نِسَاءَ مُنْفْرِدِينَ فالدّيةٌ والقَسَامَةٌ على عَوَاتَِلِهِمْ» وَإِنْ وُجِدَ بَيْنَ صَفْينِ فَعَلَى 
الأُرَب إِلَيهِ مِئ ذُوِي جِرَاحَتِه مِنْ رما وغَتِرِهِم]. 
قوله: فصل «فمن قتل أو جُرح» إلخ. 
اقول وعدوةه عن هذه الضفة تتعمن تعلق الثئمة بأهل التخل :فكان :ذلك شيا كبرت 
القَسَامة 0 هذا قائماً مقامّ اللّوْثْ الذي اغتبره بعضٌ أهل العلم. 
وأمَا شتراطً أن يختصٌ المحل بمحصورين؛ فلكونها لا تصحٌ الذَعْوَى على من لم 
يْحصرء كالمدن الكبار وقوله: «غيره»ء يفيد أنه لو كان المبخل مُختصاً بالمتهم كانت القَسَامَهُ 
عليه وَحْدَّهء وقد قيل إن ذلك إجماعٌء وفيه نظرّء فإِنّ قُسامة أن طالب كانت على فَرْدٍ 
مُعيّنء ولم يكن ذلك قادحاً في القّسامة.» فهكذا لا يُقدح فيها إذا كان القتيلٌ مَؤْجوداً في 
مكان يختصٌ بالمتهم . 
قوله: «ولو بين قريتين استويًا فيه». 
أقول: وجة ذلك أنْ التَهمةٌ قد تعلّقت بأهل القّزيتين ين جميعاً مع الاستواء بينهما بالنسبة إلى 
الموضع الذي وُجد فيه القتيل. . وأمًا إذا كان مَوْضع م القتيل أقربٌ إلى أحدهما فالئهمةٌ متعلقةٌ به 
تعلقاً أُوى من صاحب المكان الأبعد» ويدلٌ على ذلك ما أخرجه أحمد 45/15(3)]+ والبيهقئ؟ 
من حديث أبي سعيدٍ قال: «وَجَدَ رسولٌ الله لله قبلا بين كريتينِ فأمَر رسول الله كله دذْرعَ ما 
يَيتَهُمَاا زاد البيهقيٌ : الفُوُجد أقرب إلى 5 الحَيَيْنِ بِشِبْرٍ فَألقَى دِيْتّه عَلَيْهم؛ قال البيهقيّ : تفرّد 
به أبو إسرائيل عن عَطَيَّةَ ولا يختخ ابههاء وقال العْقَيْلي: هذا الحديثٌ ليس له أصلّء وروى 
الشافعىُ عن عمرّ أنه : «كَتَبَ في قُتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ خَيْوَانَ وَوَادِعة أن يُقاسٌ ما بَيْنَ القَرْيتَيْنْا قال 
الشافعي : «ليس بثابت إنما رواه الشعبيُ عن الحارث الأعور»» وقال البيهقيّ: «رُوي عن مُجالدٍ 
عن الشّعبِي عن مَسْرُوق عن عُمر ومُجالِد غْثْرَّ مُحْتَّجّ به قال: ا 
إسحلقٌ عن الحارث بن الأزمع عن عمرً؛ء قال ابن حجر: «لكن لم يسمعه أبو إسحلقٌ 
الحارث» فقد روى علي بن المدينيّ عن أبي زيدٍ عن شعبة الا ا 
الحارث بن الأزمع» يعني هذاء قال: فقلت: يا أبا إسحلق, مَنْ حَدَّنَك؟ قال: حدّثني مُجالدٌ عن 
الشعبي عن الحارث بن الأرْمَع به» فعادت روايةٌ أني إسحلقّ إلى جحدوة كانت رتسالد كيد 
محتجٌ به» انتهى . 
وأمَا قوله: «أو سفينة أو دار أو مزرعة أو نهر؛ء فالأمرٌ كذلك. 
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وأمًا قوله: «ما لم يَدْع الوارث على غيرهم»؛ فوجهّه ظاهرٌ لعدم وجودٍ ما هو المناطٌء وهو 
التّهمةٌ . ش 

وأمَا قوله: «أو معينين»: فقد قدَّمنا الكلام عليه في أوّل الباب. 

قوله: «فله أن يختار» إلخ. 

أقول : : الأحاديثُ الثابتةٌ في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل , بنِ أبي حَدْمَة ورافع بن 
خديج وغيرهما بألفاظ ليس فيها إلا أن النبي 26 قال: التردكع ووذ بخاسين يمينا تار 
مدنت" مسلم 2]1)1179/١(‏ وفي بعضها: «فيَحْلِفُونَا [البخاري (779/11)]» وليس في هذا ما يدل 
على أن لمدّعي القَسَامةٍ أن يَخْتار لليمين من أراد. وهكذا في قسامة أبي طالب ليس فيها أنه اختار 
الخمسين بل طلب أيُمان خمسين. فالظلاهة آذ المعهمق يحل ف مدوع تمسون تعب ته عن 
أنفسهم» وليس للمدّعي إلآ ذلك. 

وأمَا اشتراطً أن يكون الحالفون من مستوطنيها الحاضرين وقت القتل» ٠‏ قوجهه أن مناط 
القّسامة التّهمةُ ولا ثهمةَ على من لم يحضّر وقتّ القتل. 

وأمَا اشتراطً كونهم أحراراً» فوجهّه جهّه أنهم يَدْفعون عن أنفسهم باليمين لزومٌ الدية ولا يلزم 
العَبِيدَ من ذلك شيءٌ فلا يمينَ عليهم. 

وهكذا اشتراط كونهم ذكوراً؛ لأنْ التهمةً لا تتعلق بالنساء. وأمّا استثناءٌ المريض والمُدنْفٍ 
ا ا يا ع 

قوله: «يحلفون ما قتلناه ولا علِمْنا قاتلّه». 

00 قد ثبت في صحيح البخاريٌ [(//1)166] في قُسامةٍ ة أبي طالب التي أقرّها الشَرِعٌ بلفظ : 
«وإنْ شِنْتَ حَلَفَ حَمسون من تمك بَأنك لم تَفْئُلُههء فهذا يدل على أنه لا بد أن يحَلِفٌ 
الخمسون على أن المعيّنَ لم يقثله: ا ا و وهذا 
من جملة ما ورد خاصًاً بالقّسامة» فإنْ اليمينَ على أن المعيْنَ لم يقتله وبعد وقوع الدعوى عليه لا 
يكون إلا باعتبار الرجوع إلى الأصل وهو عدمٌ صدور الففل عن المدعين عليه» وفيه ما فيه. 

قوله: «ويُحبس الناكل حتى يحلف». 

أقول: قد قذمنا أن إيجاب اليمينٍ عليهم لأجل إشْقاطٍ الدّيةٍ على ما قرّرناه من أنه لا دية 
عليهم بعد حَلْفِهِم. فمن نكل منهم حُوطِبَ بتسليم نصيبهِ من الدية كما يخاطب من نكل عن 
اليمين في سائرٍ الحقوق. ولا وجة للحبس لأنه قد يكون فيه إكراءٌ على اليمين الفاجرة. 

قوله: «وتكرّر على من شاء إن نقصوا». 

أقول: قد تقرّر بأن أيمانَ القّسامةٍ خمسون» فحيث لا يتم إلا بالتكرار على بعض مَنْ قد 
حلف كان ذلك حقاً للمدَعِي» لأنه سيتر ترتّب على كمال القَسامةٍ - وهى الخمسون اليمين - سقوط 
الديةء كن مو 0 الاي راس بر مقطا سا تا لل ا ل 
بل لهم أن يُعَيّنوا من يكون التكرارٌ عليه 


كلو 


تتعلّق به التهمةٌ لا مطلقاً. 

وأمَا كونّه لا تكرارٌ مع وجود الخمسينء فظاهرٌ لأنها ألجأت الضرورةٌ إلى التكرارء فلا 
تكرارٌ مع السّعة. 

ا ل ل ا 1 فبترنية شف ع ساسك 
يمرل الله وك 


قوله: «وتلرّم الدية عواقلّهم». 

أقول: قد عرّفناك ما هو الصوابٌ في أوّل الباب قلا تُعيده هناء فلا يجب عليهم إذا حلفوا 
ولا على عواقلهم». رحب "فى يبك المال مع اللين"كما تقدم: 

وأمَا قوله: «فإن كانوا صغاراً أو نساءً منفردين» إلخ» ٠‏ فالذي ينبغي اعتماده أن التهمة إذا . 
تعلقت بالنساء والصَّغْارٍ حلف من تعلقت به التهمةٌ من النساء. ويئْتظر بلوعٌ الصغارء ثم يَخلفون» 
فإن حلفوا وحلفن فلا ديةٌ عليهنَ ولا عليهم ولا على عرّاقلهم. وإن لم يحلفوا كانت الديةٌ عليهم 
وعليهنَ» وأمًا العواقلٌ فقد تقدّم في فصل ضمان العاقلةٍ ما لا يُحتاج معه إلى إعادته هنا. 

قوله : افإن وجد بين صفين» إلخ . 

أقول: قد ثبتت القّسامةٌ في وجوده بين قريتين» فتّبوئُها في وجوده بين صفّْينٍ أولى» لأنَ 
التهمة أقوى والكيت أظهرٌء فإن كان أحدٌ الصمّين أقربُ من الآخر كان تعلق التهمةٍ به أولى إلا أن 
لا يكون في سلاحهم ما هو المؤنّر في الجناية عليه.» ووجد ذلك في سلاح الصفي الأيعد»ء فإِنْ 
التهمةٌ تنصرف عن الأقربين إلى الأبعدين» فما ذكره المصنف ها هنا صواآبٌ لأن قوله: اافعلى 
الأقرب إليه من ذوي جراحيَه؛. تدلٌ على أنهم إذا لم يكونوا من ذوي جراحته كانت على ذوي 
جراحته وإن كان صفهم بعيداً منه. 
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إن لَمْ يَخْنَصٌ أو لَمْ ينحَصِروا فَفِي بَتٍ المَالِء وَل تُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَحَدِ مِن بَلَدِ 
القَسَامَة وَهِيَ خلآف القّيتاس» وتَسْقّط عن الحاملين في تابوت ونَحْوو وبِتَعْيِينِه الخَصَمَ قَبْل 
مَوْيّهِ » والقولٌ لِلْوَارِثِ في إنكار وُقُوعِها وتحَلف]: 

قوله: نصل. اتإن لم يختص؟ إلخ. 

أقول: هذا وجهٌ من وجره الالتباس» وقد دييكا أنه ريني على بيك المال: وايفة لا 
يُهدر دم امرىء مسلم. 

وأمَا قوله: «ولا تُقبل شهادةٌ أحدٍ من بلد القسامة». فوجهّه ما تقدم في الشهادات من أنها 


ع1 


تُقبل شهادةٌ مَنْ له فيها جَلْبٌ نَع أز دَفُمُ ضررء وقد حقّقنا ذلك هنالك» فارجع إليه. 

وأمًا قوله : (وهي جاريةً على خلاف القياس». فمراده عند إطلاق مثل هذا أن ما أطلقوه عليه 
مخالفث لغالب ما ثبت فى القواعد الشرعيّة» وقد قدّمنا الإشارة إلى شيءٍ من هذا. 

وأمّا قوله: لتر انه إلخ. فيُجاب عنه بأنْ مثلّ هذا الفعل لا يُستلزم انتفاء 
التّهمةٍ التي علّلوا بها لا عَفْلاً ولا شرعاً ولا عاد فكيف يكون مُوجباً لسقوط القُسامةٍ عنهم. 

وأمَا قولّه : : ١وبتعيينه‏ الخصمٌ قبل موتِه'. فقد قدّمنا أن فُسامة أبي طالب التي قرّرها الشرعٌ 
كانت على معيّن عيّنه المقتول قبل موتّه. 

وأمًا قوله : «والقول للوارث في إنكار وقوعها؛ا. فوجهه أنْ الأصلّ عدم ذل”ك» فيكون القول 
قولّه مع يمينه وعليه البِيّنةُ أنها قد وقعت. 


وإنما تُؤْحَذُ الدِيةٌ وما يَلْرْمِ العاقلةَ في ثلاث سنين تَفْسِيظاً]. 

قوله: فصل «وإنما تؤخذ الدية» إلخ . 

أقول : : غايةُ ما روي في هذا ما أخرجه البيهقيّ من طريتٍ ابن لَهيعَة عن يحيلى بن سعيدٍ عن 
سعيد بن المسيّب أنه قال: «م مِنَ السّنة أنْ تَنجم الدْيةٌ في ثَلآثِ سنين؟. ويقويه ما حكاه 7 
من الإجماع على ذلك» وكذا حكاه الترمذيٌ في جامعه وابنٌ المنذرء وقد روي التنجيم في ثلا 
سنين عن جماعة من الصحاية» وقد حكى الرافعيٌ إجماعٌ الصحابة على ذلك. 


يت 1 
سود 


إنما نَصِح من مُكَلَفٍ مُخْمَارٍ حالها بِلَفْظِهَا أو لَفْظٍ الأمَر لِبَمْد المَوْتِء وَإِنْ لَمْ يَذْكْرْ 
وَصِياً]. 


قوله : فصل 9إنما نصح تعن مكلف»: 
أقول : الوصيةٌ تكليفٌ من التكاليف الشرعيّة ورد الأمكييهاء والتَّرعيبٌ إلى فغلهاء رشي 
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في تركهاء وهي أيضاً تَتَضمّن إخراج جزء من المال لفلان» أو للقربة الفلانية» أو عند فلانٍ كذاء 
أو يَفُعل الوارث كذاء أو يترك كذاء وهذه أمورٌ لا تصحّ إلا مِن المكلف لا من الصغيرٍ الذي لم 
يَبْلْْ التكليفق. وهذا يكفي في الاسْتِدلال على اشتر تراط التكليف من فاعلهاء ولا يصأّح لمعارضة 
هذا ما أورده ابن حجر في التلخيص” أن 0 لقره هُ الوفاةٌ وله عشْرْ سين أؤسى 
يمر ن: أله ال لمر بن الخطاب إن ها هنا لاما يفا لم يتل من غساك: اك 
بالشأم» ل در مالٍ» ولَيِسَ له ها هنا إلا ابنةٌ عم؟ فقال له عمر: قَلْيُوص لَهَاه الحديث. 0 
أيضاً من وجه آخرٌ وفيه: «أنْ الغلامٌ كان ابن الننَي عَشْرَة سََة أَوْ عَشْرِ سِنِين»» وقال البيهقيٌُ: 
الشافعيٌ القَوْلَ بجواز وَصِيّةِ الصّبِىُ وتَدْبِيرهِ بثْبوتٍ الخبر عن عُمَرء لأنه منقطعٌ» 6 
لم يُذْرك عَمرَء قال ابن حجر: ذكر ابن حبانَ في لُقاتِهِ أنه كان يَوْمَ مل عمرُ جادَرٌ الحم وكأنه 
أخذ من قول الواقدي أنه كان حين كُتل عمرٌ رامَقٌ الاختلام» انتهى . 
وإنما قلنا: : إنه لا يُارض ما ذكرنا لأنه اجتهادٌ يُخَالف ما جرّت عليه قواعدٌ هذه الشريعق» 
وأذلثها من اشع تراط الدّكليف» وقد أمرّ الله الأؤلياة بحفظ أُمْوالٍ اليتامى» وقال: هَإِنَ ءَاكنْثم عَنْهمَ 
ُسْدَا كَأدْتها اليم أ و [النساء: 5]» وهكذا يقال فيما أخرجه ابن أبي شَيْبةَ من طريق ري 
«أنّ عُتْمانَ أجاة وَصِيّة غلام ابن إخدذى عَشْرَة سَنَة1 . 
وأما اشتراطً الاختيار فأمدٌ لا بد منه لعدم صحةٍ تصرّف المُكْرَه و لا بوصية ولا بغيرها كما تقدم. 
وأمَا قوله: «بلفظها أو لفظٍ الأمرِ», فقد عرّفناك غيرٌ مرّة أن المعتبرٌ ما يدل على المقصود. 
يُشعِرٌ بالمراد ولو بغير لفظٍ فضلاً عن أن يكونّ بلفظٍ مُعَيْن. 
وأمًا إضافة الوصية إلى بعد الموتٍ» فلأجل تفرّق الحالٍ بين الوصية والوكالة . 
وأنا فول «وإن لم يذكر وصياآف. فوجهّه أن ذلك الذي أمره بأن يفعل بعد موتِهِ كذا قد 
بارضا بحر 12 الأبر يا لاي المصافار وا «ويعم وإن سمّى معيناً؛ إلخ» وإذا لم 
يقع الأمرٌ لمعيّن كان التنفيدُ واجباً على الوارث ثم على حكام الشريعة . 


26 25 


وما نََذَ في الصّحَةٍ وَأوَائِلٍ المَرَضٍ غَيرٍ المَحُوفٍ فَمِنْ رَأسٍ المالء وَل قن الذْلْثِء 
ولا رَجْوِعَ ع فِيهما]. 


قوله: : فصل اوما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المَحُوف فمن رأس المال؛ وال فمن الثلث». 
أقول: المال ما دام لصاحبه عينٌ تَطرفُ فهو مِلْكَهء وله اصرف جيه جنا قاء كنل خا 
لكنه لما صحٌ عنه وه أنه قال لسَعْد ب بن أبي وقاص: «الثُلْتُ والغُلْتُ كَثِيرَ يه - إِنَْكَ أن تَذَرَ 
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وَرَجَعَاء أغنياء خيرُ من أن تَدعَهمْ عَالَةَيَكَفْفُونَ الناس». بعد أن قال له سعد: (إِنَهُ يريك أن يَتَصَدَّقٌ 
مان قال: لاء قال: فَالشَّطُ يا رسول الله؟ قال: لاء قال: فالثُلكٌُ؟ قال: الثُلكٌ وَالُلثُ 
ةم والحديثٌ في الصحيحين [البخاري (1596). مسلم (2]1)1578/5 وغيرهما [أبو داود (2)7855 
الترمذي ,.)5١١5(‏ النسائي (7411/56 - 25147 ابن داه (77/0؟): أحمد :])179/١(‏ كان ذلك دليلا على 
عدم جواز مُجاوزة الله لمرو له بواركة: لأنه علل علل المنمٌ بذلك. 


وأما مَنْ لا وارتٌ له فلا يَدْخُل تحت هذا النّهْيء ولا يَصِح الاستدلال على وجوب 
الاقتصارٍ على الثلث بقوله وله (إِنَّ الله نَصَدْقَ عَلَيُمْ بكُلثِ أنْوَالِكُمْ عِند وَناتَكُمْ زِيَادَةَ في 
حَسَتَاتكُمْ لِيَجمَلها رباد لَكُمْ في أَعْمَالِكُمْه, أخرجه أحمدٌ وابنُ ماجه والبرّار والدارّقطنيٌ والبَنِهقيُ 
من حديث أبي هريرة؛ وفي إسناده ضَعْفٌ . وأخرج الدارّقطنيُ والبيهقيّ بنحوه من حديث أبي جاده 
وفي إسُناده مقال: ورواه العُقَيلِيُ في الضعفاء ء عن أبي بكر الصَّدّيق وفي إسناده مَتْروكُ لأن الحديتٌ 
لا تقوم به حبجَةٌ كما ترى. وعلى فُزْض قيام الحيّةٍ به بالنصدَقُ منه تعالى عليهم بالثلث لا يُنافي 
تصدّقّهم بزيادةٍ عليه؛ لأنه سبحانه قد جَعَل كل مالكِ مفرّضاً في ملكه. فلا يخرج عن ذلك إلآ ما 
ورد المنعٌ منه يما لا يجوز مخالفئه . 

وأمًا ره 5ه لِبَنِضة الذهبِ لمن تصدّق بهاء وكذلك رَدْه لمن تصدّق بأحد ثوبيه [أبو داود 
(161ء فالوجة في ذلك ما هو مذكورٌ في الحديثين من أنه: (يَقْمّد يتكفف الئَّاسَ»؛ فهذا هو 
الأوسيت رد هدي انمد ف وقد دما الكلامّ على نحو هذا في الهبة وفي النَّذْر فارجغ إليه. 

والحاصلٌ : أن من له وارثُ لم يصِح تصرفُه في زيادةٍ على الثلث. ومن لا وارتٌ له يصح 
تصرفّه في جميع ماله إذا لم يَحْشٌ عليه الحاجةً إلى الناس» والوقوع في المسألة المحرّمةء ولا 
فرق بين المرض والصحةء ولم يرد ما يدل على هذا الفَرْقِ الذي ذكره المصنفٌُء وكوئه ينه قال 
ذلك لِسَعْد في حال مرضِه فقد عَلّْلّه بعِلَةِ يستوي فيها المريضٌ وغيره حيث قال: 0 
َك أغنِياءً» الع وهذا الحديتٌ يُقَيْد به ما وَرَد في الكتاب العزيز من قوله عرّ وجل: من 
وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دين 4 [النساء: 2]١١‏ ويؤيّده النهيُ عن وصيّة الضرار [أبو داود (85897؟), ارمق 
2105١10‏ ويؤيّده أيضاً حديثٌ الرجل الذي أعتق ستة أَعْبّدٍ عند مَوْتِهِ ليس له .ها غَيْرَهم فأغتق 
البين له انْنَيْن وأَرَقٌ أربعة. أخرجه أحمدٌ وأبو داود والنسائىٌ»؛ ووجال: إسافه هال الصحيح . 
وقد قدّمنا الكلامَ عليه في العتق» وفي آخر هذا الحديث أنه قال وَكُ فيه: «لَوْ شَهدئهِ قبل أن يُذْفْنَ 
لم يدفن في مقابرٍ المُسْلِمِين'. 

قوله: «ولا رجوع فيهما». 

أقول: : ما صدر عن طِيبة نفِسِهٍ بنفوذه في الحال فقد حصل المَناطً الشرعيٌ المقتضي لخروج 
الملكِ من مالكه إلى غيره. وأمًا إذا كانت نفسه لا تَطِيب بالتفوذ ما دام حياء فلا ينفذ ذلك إلآ 
بالموت» وله الرجوعٌ قبله؛ لأنّ المناط الشرعي لم يوجد ها هنا. 
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[ضمن 

ونَجبٌ وَالإِشْهَاُ عَلَى مَنْ لَهُ مال بكُل حَق لآدَبئْء أَوْ لله مَالِيء أو يَتَعَلّقَ به ابتِدَامَ 
َو انتهاء. فالتلائةٌ الأول من رَ رَأْسِ المَالِء وَإِنْ لَمْ يُوصء ويُقَسّط النَاقِصٌ بَيتهاء ولا نَرْتِيبَ 
والرَّابِعٌ. م من ثُلْثْ البَانِي كَذَلِكَ إِنْ أَوْصَىء ويُشَاركَهُ التَطوْع]. 

قوله: «فصل: تجب والإشهادُ على من له مال». 

أقول: وجهُ الوجوب قولٌ الله عزّ وجل : «كيب عَلَيِكٌْ إِدَا حَصَرَ أَعَدَكُمْ الْمَوْتُ إن ررك حَيْا 
َلْوَصِيّهُ نودي وَالأَفْينَ4 [البقرة: :]18١‏ ونسحٌ وجوبها للوالدين والأقربين لا يستلزم نسح وجويها 
لغيرهم ويوّيّد الوجوبّ الحديثٌ الثابتٌ في الصحيحين [البخاري (7778)»: مسلم (2]017917/1 وغيرهما 
[أبو داود (5875)» النسائي (78/5؟ - 2379, الترمذي .)5١118(‏ ابن ماجه (1/015؟)2 أحمد (؟/١51-١٠هة‏ لاه 
0م 1لا عن ابنٍ عْمَر أن النبيّ وَل قال: «مَا حَقُ ارىءٍ مُسْلِم يَبِيتُ لَيلَتين وَلَهُ شَيْءْ يُرِيدُ 
أَنْ يُوصِيَ فيه إلأ وَوَصِيمّه مَكَنُويَة عِنْد راشي وفي هذه العبارة ما يقتضي الإيجاب على طريق 
المبالغة» ولم يأت من أراد ذَفْعَ دلالة هذا الحديثٍ على الوجوب بطائل» وقد حمقّقنا هذا المبحثٌ ‏ 
في شرحنا للمنتقى» فليُرجع إليه. 

والحاصل: أنْ وُجوب تخلّص العبدٍ من الحقوقٍ اللازمة له لله ولعباده معلومٌ بأدلّتهء فإذا لم 
يكن التخلّصٌ عنه في حال الحياةٍ كان التخلصٌ عنه بالوصية واجبآء والجمهورٌ وإن قالوا بأنها 
مَنْدوبِةٌ فهم لا يُخالفون في مثل هذا لأنهم يُوافقون على وجوب التخلّصٍ من الواجبات بكل 
ممكن» فإذا لم يمكنْ إلا بالوصية فهم لا يُنكرون الوجوب. 

وأمّا الوصيةٌ بما يريد الإنسانٌ أنْ يتقرّب به من القُرَبء فمعلومٌ أن ذلك إليه راجعٌ إلى 
اختياره لأنه لا يجب عليه غيرُ ما هو واجبٌ عليه وأضلٌ التّقرّبات التي لم يُوجِبْها الشرعٌ النُدبُ 
فلا يزيد عليها ما هو متفرّعٌ عنها وهو الوصيَة. 

وأمَا وجوبُ الإشهادٍ فإذا عَلِمَ الموصي أن وصَيْتّه لا تَيِمَ إلا بذلك كان واجباً عليهء وإلا فلا 
وَجَهَ للوجوب . 

وأمّا قوله: «على مَنْ له مالف فوجةُ ذلك أنْ مَنْ لا مال له قد تعذّر عليه التخلصٌ عن 
الواجبء» والتقرب بالمندوب» فلا فائدة في وصيّتهء ولهذا قال و : «وَّلَّهُ شَيْءٌ يُريد دُ أن يُوصِيَ 
فيه؛. لكن إذا عَلِم أنه إذا أَوْصَى حصل تَخْلِيصٌُ ما عليه من بيت المالٍ أو من إخوانه المسلمين 
كان ذلك واجباً عليهء لأنه نوع من التخلص» وقوله: «لكل حو 5-0 أو لله»ء وجهه ظاهرٌ كما 
قدّمنا. 

وأمَا قوله: «أو يتعلّق به ابتداءً أو انتهاءً»: فليس المرادٌ إلا ثُبوت ذلك عليه قبل موتّدء فإذا . 
تقرّر ثبوثه كان له حكمُ الدّين فيُخرّجٍ من الرأس؛ لقوله عرّ وجل: لم بَنَْدِ وَصِيِّةَ بُوصٍ بآ أو 
س4 [النساء: 11١‏ وإ كان ثبرته قبل موتّه غير متقرّرٍ كالئذر والهبة ووصايا القّربةٍِ مع إضافة ذلك 
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إلى بعد الموتِء فمخرّجٌه من الثلث لما قدمناء ومَعِي وَقْفَةٌ في لُزوم الوصبَّةٍ بالحجّ لمن مات وقد 
لَزْمه الحجٌ؛ وقد أوضحتٌ ذلك في حاشيتي على الشّفاءء بل في كونه يقع عن الميّت الموصي به 
نظرٌ إذا لم يكن الذي يحجٌ عن الميت قَرِيباً له فكيف يُقال: يجب التَّحْجِيحٌ وإن لم يُوص الميثُ 
به ويخرج من رأس ماله؟ 


0 

ولا يَنقُدُ ني ِلك تَصَوْفٌ عَرَِنْق وبكَاح ومُعَاوَضةٍ مُغَْاةِ م ذِي مَرَضِ مَحُوفٍ أذ 
مُبَارِز أو مَقُودٍ أو حَامِلٍ في السّابع وَلَّهُ وَارِثُ 0 بِرَوَالِهَاء ولا فَالئْلتُ قَقَط إِنْ لم يَسْتَغْرَِ 
وَمَا خا وَارِثٌ غَيْرْ مَغْرُورِ وَل مُريضاً أَوْ مَحْجُوراً وتصح إِفْرَارهُم, ويْبَيْنُ مُدَّعي 
التؤليج]. 2 

قوله: فصل «ولا ينفُذ في ملكِ تصرف» إلخ. 

أقول: ما ذكره المصنفٌ ها هنا إلى قوله: «فالثلث فقط» صوابٌء ووجهه ما قدّمنا عند 
قوله: «وما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المَخُوفٍ؛. 
وأمًا قوله: «وما أجازه وارثٌ غيرٌ مغرور» إلخ. فوجهّه واضحٌ لأنه بذلك أُسشقط حقَّه فزال 
المانعٌ مع وجود المقتضيء ولا شك في صحة الإجازة من المريض والمحجور كما يّصِمّ الإقرارٌ 
لأنه مكلفٌ وإقراره حَُبجَةٌ عليهء فكذا إجازئه . 

. وأمًا قوله: «ويبين مذعي التوليج». فوجهّه أن الأصلّ عدمّه فالقول قولٌ نافيه» والبيّنةٌ على 

مُدّعيه إلا أنْ تُوجِدَ شواهدٌ التَّؤْلِيجٍ وقَرَائئُه ثبت بذلك الظاهرٌء والظاهرٌ مُقدّمّ على الأصل كما هو 
المعلومٌ بالوجدان. 


ده 
ويَجبٌ امْيَعَالُ مَا ذُكَرَهُ وعْرِفٌ مِنْ قَضْدِه مَا لم يَكُنْ مخطوراء وتَصِحَ بَئْن أل الذَّمَدَ 
فِيمَا يَمْلِكُونَ» وَلَوْ لِكَدبسَةٍ أو بَيمَقِ وَنَصِحَ لِلذّمِيَء ولقاتِلٍ العَمْدٍ إن تَأَخْرَتْء ولِلْحَمْلٍِء 
وَالعَبْدِء ويهمّاء وَبالرّقَبَةٍ دُونَ المَنَْعَةَ والمزْع دُونَ الأضل. والنَابتِ دُونَ المئبت» وَمُوَبَدَة 
وعَكسّ ذَلِكَء لِذِي الخِدْمةِ الفَرْعيّة» والكَسْبٌء وعَلَيِه النَّقةٌ والفِطرّةٌ ولِذي اقب الأَصْلية 
والجتَايةُ؛ وَمِيَ عَلَيِهِ وَأَعْوَاض المَنَافِع إِنْ اشتؤلكه بِغَيْرٍ القَثلٍ لِلْحَيِلُولَةِ إلى مَوْتِ المُوصّى 


يفف 


له أ المبدَء: ول سقط بالبيع. وَهِيَ عَيِبٌء وَيَصِح إِسْقَاطها]. 

قوله: فصل «ويجب امتثال ما ذكره» إلخ. 

أقول : نع هذا أن االسستا رن كات نت ان لطن عارش علد اه دا 
بالرصية ما يجب عليه؛ وكان تَنْجِيرها واجباً على وصيّه أو على وارثه أ على ساق المسلمين إِنْ 
لم يكن 5 نَم وصِيٌ ولا وارتٌء والإمامٌ والحاكمٌ أؤلى المسلمين بالقيام بذلك والإلزام به لأنه من 
باب الأمر بالمعروفٍ والثهي عن المتكر؛ وإن كان الذي أَوْصّى به الموصي من القرَب التي ليست 
بواجبة عليه فقد فعل ذلك في ماله الذي أَذْنَ الله سبحانه له بالتصرّف فيه كيف يشا وإنفادٌ ذلك 
واجبٌ على الوصيّ أو على الوارث أو على الإمام والحاكم؛ » لأن في إهماله إغمالاً لحَق امرىء 
مسلم» وهو منكرٌ يجب إنكاره» وما عُرف من القصد فله حكمٌ اللفظٍ إذ ليس المرادٌ باللفظ إل 
مُجردَ الدلالة على المعنى الذي يُريده اللافظ» وقد حصلت هذه الدلالةٌ بالقصد. 

وأمَا قوله : انا لم يكن متجظوراام فوجهّه ظاهرٌ لأنَ ذلك منكرٌء وهو يجب دفعٌه على كل 
صلم وين ذَفْعِهُ 01 تَنْقِيذُهِ و وعدم امتثالٍ أمرٍ العوفي بذلك. 

قوله: «ويصح بين أهل الذمةٍ» إلخ. 

أقول: وجهُ ذلك أنهم مُقَرُونَ على شَرِيعَتِهِم فليس لنا تَعْييرُ ما فعلوه» ولا التعرّض لإبطاله 
إل أن يترافعوا إليناء ات ل ل ا ل لك ل وار 
الإسلام كما صرّح الله سبحانه به في كتابه العزيز: «مَأححكُم بَيِنَهُم يِمَآ أَرَلَ نّم [المائدة : ]ا 
وهكذا تصحٌ الوصيةٌ من المسلم للذمي لعدم وجود مازع رع اس رلك إذا كان الذي أَوصن له 
به مما يجوز لنا معاملةٌ أهلٍ الذْمَةٍ ب فقد صم عن رسّول الله وَهُهِ أنه قال: في أكل كبد رطب 
أَجْرٌ [البخاري (+*5), ل ا أبو داود (7005)]» وهو أيضاً يشمّله الإذنٌ العام بقوله عرّ 
وجل: دل يتيلك أله عَنِ الْدِينَ لم عوك في في أَلِدَنِ ول عجوم ين درم أن يوه 4 [الممتحنة: 8] 
الآية. 

قوله: «وتصح لقاتل العمدٍ إن تأخَرَت». 

أقول: لا وجه للتقييد بقوله: «إن تأخرّت» بل تصح مُطلقاًء لأن المقتول تصرف بماله الذي 
أباح له الشرعٌ التصرف فيهء ولا مانم من ذلك» وكَوْنُه قد عَصَى بالجناية لا يُستلزم عدم صِحَةٍ 
الإحسانٍ إليهء بل الإحسانٌ إليه قد يكون الثوابٌ فيه أكثرٌ من غيره؛ لأنه من مُقابلةٍ الإِسَاءةٍ 
بالاحسان »وهو 1 عَظيمة عند الله» وقد ندب الله إلى ذلك بقوله: ##وَلا سند نْكرى للسنة ا 
لتيعةٌ دقع َلَى ى أَحْسَنٌ فَإِدًا ليِى ينك وينم عدو أب وَل حَيِيمٌ 9 وما 5 3 لني 
صيروا وا يلقنهآ إلَا كر حَظلِ عَظِيرٍ 9©)* [فصلت: #4" هكم 56 يُلقّى هذه الخصلةء وهي 
لي ل ين وناك نعم إذا رجمّ الموصِي عن الوصيّة بعد الجنايق أو 
عُرف من قصده ما يقتضي الرجوعً عن الوصية كان ذلك مُبْطِلاً لها لعدم وُجودٍ المناطٍ الشرعيٌ» 
وهو الرّضا وطِيبةٌ النفس. 


انفلك 


وأمَا قوله: «وتصِحٌ للحمل والعبد؛ إلى آخر ما ذكره المصنفٌ» فوجهُه واضحٌ. والتفريعٌ على 
ذلك قد غرف في مَرَاطْنهء فلا حاجة إلى الكلام منّا عليه هنا. 


6 26 


إنمن 

ونَصِحٌ بِالمَجْهُولٍ جنساً وقذراء ويُسْتَفْسَر ولو قَسْرأَء وثُلْتُ المَالٍ لِلْمَنقُولٍ وغَيرِهِ وَلَو 
دَيناً قن كَانَ لمُعَين شَارَكَ فِي الكلء وَإِلا فَِلَى الوَرَئَةِ نَعْييئُه وثُلْتُ كَذَا لِقَذْرِهِ مِنْ جِنْسِهٍ 
وَلَوْ شِرَاءَ ومُسَمّى الجنس كَشَاةٍ لِجِنْسِهٍ وَلَوْ شِرَاءَء وَالمُعَيْنُ لِعَئِنِهِ إن بَقِيثْء وَشَيْءٌ ونَحْوُهُ 
لِمَا شَاؤُواء وَالنْصِيبٌ والسَّهْمْ ! لمثل أَتَلْهِمْ ولا يَتَعَدَ بالسّهم السَدسٌ ؛ والرَغِيفٌ لِمَا كَانَّ 
يُنْفِقٌ فَإِنْ جه فَالادون: وَأَمْضَل أَنْوَاع البرَ الجهَادء وَأَعْقَلُ النّاس أَزْهَدَهُمْء وَلِكَذا وَكَذَا 
يُتَصَفَان وَإِذا نَبَتَ عَلَى كَذَا لِمُبُوتِهِ عَلَيهِ وَلَو سَاعَةٌء وَأَعْطَوْه ما ادْعَى وَصِيَةٌ والفُقَرَاءُ 
وَالأَولآدُ وَالقَرَابَةٌ وَالأَقَاربُ والوَارِثُ كما مرّ]. 

قوله: فصل «وتصح بالمجهول» إلخ. 

أقول: وجهٌ هذه الصحة أنه قد وجد المقتضي» ٠‏ وقد المانعٌ» وليس مجرد الجهالةٍ داف عه 
يصلح للمانعية لأنها ترتفع بالتّفسير أو بالرجوع إلى أقل ما يصدّق عليه ذلك اللقط ع لا يقال : 
قَسْرّه على التفسير إكراء» والإكراه مانمٌ» لأنا نقول: هو إنما أكره على تَفْسير ما قاله حال 0 
وقد ثبت عليه الحىٌّ بمجرد الوصية بالمجهول, فامتناعُه من تَفُسيره كامتناع من تقرّر عليه حقٌ 
معلومٌ من تسليمه» وللحاكم أن يُجْبِرَ المتمرّدٌ كما تقدم. 

قوله: «وثلثٌ المالٍ للمنقول وغيرو'. 

أقول: ا ا ل ل 
للموصي وأهلٍ مل فإنّه مقدم على ما تقتضيه تفْتضيه اللغةٌء ولا فرقٌ بين المعيّنٍ وغيره في استحقاق 
المقاسمة للورئة ولا وجة يقنضي تخصيص المعين يذلك لا من رواية ولا من دراية؛ لأن التّعِيينَ 

مع ذكر لفظٍِ الثلثِ مُشْعرٌ أتمّ إشعار بأن المراد أن هذا الموصّى له يأحُذ ثلتٌ هذا المعبّنِ رضِيّ 

رت أم كَرِهَء وهكذا له 8 يأَخُذَّ ثلكَ ما قال فيه: لفلان ثلتٌ كذاء ولا وجه للانتقال إلى جنسه 
إلا أن يُعْرَفَ ذلك من قضْد الموصيء وإنما يُعْدَك إلى الجنس في مُسَمَى الجنسٍ كما قال 
المصنفٌ, ومُسمّى الجنس لجنسه والمعيّن لعينه» وَفِق المعكم فول كلة كذ كنا لا يحمي 
فكلام المصنف متدافعٌ . 

وأمَا قوله: «وشيءٌ ونحوه لِما شاؤواة. فوجهّه أنه يَصْدُق على كل ما شاءه أنه شيء إلا أن 
يُعْرَفَ من قصد الموصي ما يخالف ذلك. 


نفل 


قوله: «والتصيبُ والسهمٌ لمثل أقلهم؛. 

أقول: وجهٌ هذا أنه لا يريد إلا نصيباً من أَنْصباء التركة أو سهماً من سهامهاء فإنْ كان في ذلك 
عُرْفٌ معلومٌ وجب الرجوعٌ إليهء وإلا كان المَيَمّنُ هو أقلّ ما يصدُق عليه أنه سهمٌ من سهام التّركةٍء 
ونصيبٌ من أنصابهاء ولا وَجْهَ لقول المصني: «ولا يتعدّى بالسهم السدسٌ»» فإنْ الوقوق على 
السدس تحكمٌ محضٌ لا يدلّ عليه شرعٌ ولا عقلٌ ولا لغةٌّء ولا وجة للفرق بين التصيب والسهم, إلا 
أن يكونَ المصنفٌ قد بَنَى ذلك على عُرف قد عَرّفهء ولكنه لا يُفيد شيئاً لأنّْ الاعتبارٌ بِعُرْفٍ المتكلم 
حالَ التكلّم» ولا يلزمه عُرْفُ غيره من أهل عصرهٍ فضلاً عن عُرف مَنْ عَصْرٌه قبل عصره. 

وأنا قولة: :«واترشيف لما تليق داه فوجيه أن الخاذ ماعو كذلك و إن كان معيولا 
جع إلى عُرف أهلٍ بلدهء فإِنْ لم يكن لهم عرفٌء أو كان العرفٌ مختلفاً فالأقل لأنه المتيمَنٌ . 

قوله: «وأفضل أنواع البرٌ الجهادً؛ . 

أقول: أمَا أفضلٌ أنواع ابر من غير نظر إلى خصوص الوصيّة فقد اختلفت الأدلهٌ في أفضل 
الأعمالٍ» فتارةً يُذكر الجهادٌء وتارةًٌ الصلاهٌ لأَوّل وَفْتَهَاء وتارةً ذكرُ الله» وتارةٌ برٌ الوالدين وتارةً 
الصَّدَقَةُ وما ورد في هذا المعنى. 

وينبغي الجمعٌ بين هذه الأحاديث المختلفة بأن يُقال إن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» 
فمن كان مثلاً قويّ البدن قويٌّ القلب مُستعدَاً للجهاد فالجهادٌُ أفضلٌ أعمالِهء ومن كان غيرٌ قادر 
على الجهاد أو يقر عليه مع ضَعف يلحقه وعدم فائدةٍ تحصّل منه» فأفضلٌ أعماله المحافظةٌ على 
صلواته وأذكاره أو غلى برّ والديه. وإن كان كثيرَ المالٍ فأفضلٌ أعماله الصّدقة على دوي الحاجة . 
والحاصلٌ أنّ أفضلَ أعمالٍ كلّ رجل ما هو أكثرُ نَفْعاً لغيرء وأجودٌ ثمرةٌء وأتمُ فائدة. 

ا ا ال 00 5 
الأوقاتء فأفضل أنواع البرٌ في سِنِي الشْدَةٍ وأيام المجاعة هو الصدقةٌ. وأفضل أنواع البرٌ في أيام 
المُثاغرة للكمار ومدافعتهم عن بلاد الإسلام هو الجهاد وأفضل أنواع البرُ في غير هاتين الحالتين 

هو الصَّرْفٌ في العلماء والمتعلمين وتحشيدهم لشْر العلم والاستكثار من التدريس وتخريج الطلبة 
وترتديم في العلوم. فإنه بذلك يحصل تكاثر ثرٌ العلم وتكائرُ أهله فيزداد الدينٌ سالك والإسلامٌ 
رَوْنق» لأنّ حَمّلة العلم هم نجومّه الذين يستضيء الناس بأنوارهم ويهتدون بهديهم. 

والحاصلٌ أنّ العالم العارِفٌ بالموازنة بين الأعمالٍ مع اختلاف الأوقاتٍ لا يخمَّى عليه 
راجحُها من مرجوحهاء وفاضِلُها من مفضولها. 

قوله: «وأعقل الناس أزهدُهم». 

أقول: إن عرف من مَقْصِد الموصي بجزءٍ من ماله لأعْقّلٍ الناس أنه يريد أعقلّهم من حيث 
ما يفُنضيه الشرعٌ فلا شك ولا ريبَ أن مَنْ رغب عن عَرَض الدنيا الفاني وطلبٌ عَرَضَ الآخرة 
الباقي هو الذي يستحقّ اسم العقلٍ الكامل والإدراكِ الصحيح والنظرٍ المطابتي لمراد اللهِ سبحانه» 
وإنْ عُرف من مقصدٍ الموصي أنه يُريد أعفّلهم باعتبار أمر غير هذا الأمرٍ كالتبضر بإصدار الأمور 


نفك 


وإبرادهاء ومداخرٍ الصلاح؛ والنظرٍ في عواقب الأمورء وإصابةٍ الرأي والفكرٍ فيما تَؤُولُ إليه 
مبادىءٌ الأمورء وتنتهي إليه الحوادثٌ كان الصرفٌ إلى ركان هو المقضوة عرس ولا حجر 
في ذلك» فله أن يجعل ما شاء من ماله حيث شاء ما لم يكن معصيةٌ لله عر وجلّ. 

قوله: «ولكذا وكذا نصفان». 

أقول: هذا هو الظاهرُ من حيث اللغةٍ إلأ أن يُخَلِفَه عُرْفٌ للموصيء فهو عقدم م لأنه لا يتكلم 
المتكلمٌ في الغالب إلا يما يتفُتضيه عُرْقُه وما يعتاده أهل بلدهء وهكذا قولّه : «وإذا ثبت على كذا 
لشبوته عليه ولو ساعةً؛. فإنّه قد حصل الثبوتٌ على ذلك الشيءٍ بما يَضْدُق عليه مُسمّى التْبِوتٍ إلآ 
أن يجري عُرْفٌ بخلاف ذلك. 

وأمّا قوله : اوأَعْطَؤه ما اذعى وَصِئْة فغيرُ مسلّم» فإِنّ هذا إقرارٌ منه بأنه يستحقٌ مِن تركته ما 
يَدُعي به وتحمله على الوضية خلافٌ الظاهر. 

وأمَا قوله: «الفقراءً والأولادُ والقرابة والأقاربُ والوارث كما مرّ». فقد قدّمنا الكلامَ على 
ذلك في الوقف فليُرجَع إليه. 
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0 
وَلَوْ قال: أَرْض كَذًَا لِلْقُقَرَاى أو تباغ لَهُمْء لهم الله كَل البَع إن لَمْ يفصذ تَمَتهاء 
وَنَلانَهَ مُضَاعَفَةَ لِسِتَةَء وَأَضْعَافُها ثَمَانِيَةَ عَشَرَءُ ومُطلقٌ الغَلّةِ والكّمَرةٍ والنتاج للموحوةةة وَإلا 
فمؤبّدَة كممُطلق الخذمة والسُكئى. يَنْقُذُ مِنْ سُكْتَى دار لا يَمْلِكُ غَيْرَها سُكْتَى ثُلْيِهَاء وَمَنْ 

أَوْصَى وَلآ يَملِكُ شَيئا أو ثُمٌ تَلِفَ أو نَقَصٌ فالعِبرَةٌ بِحَالٍ المَوْتِء فَإِنْ رَادَ َبالأكلٌ] . 

قوله: فصل «ومن قال: أرض كذا للفقراء» إلخ. 
أقول: وَجْهُ هذا أن التَّملِيكٌ قد دل على على انها اسمن ارق لاط جو بعلي لسرن 
ا ا 0 «أو تباع لهم» أن مراده أن الذي 
يصير إليهم هو تَمَنْها فقط. إن الغَلَهَ تكون قبل البيع للورثة» وهو مَعْنى قوله: «إن لم يقصد 

ثمئها»؛ واحتاج إلى هذا الاحتراز لاحتمال قولِه: «أَوْ تُباع لهم». للأمرين. 

قوله: «وثلاثة مضاعفةٌ ستة). 

أقول: ضِعْفٌ الشَّىْء وتَضْعيفُه ومضاعفتُه أن يُجعل فوقه مثلاه» فإن أطلق على مثله فقط فهو 
مجازٌ وليس من باب الاشتراك» قوله: وأضعافها ثمانية عشر. أقول: وإذا كان الضُعفٌ يُطلق على 
ِل الأضلٍ كما عرفت فالجممٌ وهو أضعافٌ يدل على أن هذين المثلين مُضاعَفَةٌ ثلاث مرات» 
ل ل اي لجر فكلام 
المصنف رحمه الله صحيحٌ لا إشكال فيهء ولا عُبارَ عليه 


171 


قوله: «ومطلق الغَلَّ والثمرة والنّتاج للموجود». 

أقول: وَجَهُ كُ ذلك أن اللّنْظْ يُنُصرف إلى ما هو موجودٌ في الحال» فلا يُتناول غيرّه إلا 
لقرينة. وأمًا إذا قال: ذلك الشيءً ءُ غير موجودء فالظاهرٌ أنه أراد ما يحصّل مِنْ بعدء ومع عدم 
التّمَيِيدٍ بالمرة أو المرات يُحمل على الأقل» وهو ما يَخْصّل أوَّلَ مرة» وليس في ذلك ما يدل على 
التأبيد؛ لأن التأبيد أمرٌ زائدٌ على مُجرّد الإطلاق» فلا يُصَارَ إليه إلا لقرينة. 

قوله: «وينفذ من سُكنى دار لا يملك غيرّها سُكنى ثُليهاه. 

أقول: هذا يُخالف ما تقد تقدم للمصنف من التُصيل في قوله: : «وما نُمَْذْ في الصحة؛ إلخ» 
وقوله: «ولا ينفُذْ في ملكِ تصرّفٌ'» إلخء والأؤْلى أن يُقال: إِنْ الوصيةً بسُكنى الدار تنقُذ في 
جميع الدارٍ إذا لم يكن له وارثٌ على حسب ما قرّرناه فيما تقدم. 

وأمَا قولّه: «ومن أوصى ولا يملك شيئاً؛ إلخ» فوجهّه أنّ وقتّ الموت هو وقتٌ النفوذء 
فالاعتبارٌ به وجوداً أو عدماًء وزيادة ونقصاء ولا وجة لقوله: «فإن زاد فبالأقل». 

36 35 4 


[نصن 

وتنطل بِرَدُ المووين لَه ومؤْتِه» والكشّافه مَيتاً قَبْلَ الموصي»ء بِقَثْلِه الموضني عَمْداُ 
وإِن نْ عَمَاء والقضاء وَقَتِ المُوَقّنَهَ وبِرْجْوعِهِ أو المجيز في حَيَاتِه عمًا لا يَسْتَقِرَ إلا بِموْتِهِ 
قَيعْمَلُ بناقِضةٍ الأولى] . 

قوله: فصل «وتبطلٌ برد الموصّى له». 

أقول: وجهّه أنه لا يلزم الإنسان حتماً إدخالٌ شيءٍ في ملكهء بل ذلك مُفوّض إلى اختياره 
فإِنْ رَضِيَ صار ملكا وإن رده لم يَصِرْ ملكا له. وأمّا اعتبارُ القبولٍ لفظأً فلا يوافق روايةً ولا 
دراية بل المعتبرٌ في القبول هو القَبِض والتصرفٌء وفي عدم القَبولٍ هو الردٌ. 

وأما قوله: «وموته»ء فوجهه أنه لم يوجد من قصد الموصي الإيصاءً لهء فلم تصِحٌ الوصية 
وهكذا انكشاقُهُ ميتاً قبل الموصي إن كانت الوصيةٌ مضافة إلى بعدٍ الموتِ. 

قوله: «وبقتله الموصِي عمداً». 

أقول: لا وجهَ لإطلاق هذا فإِنْ القتلّ عمداً إنما هو مُبِطلٌ لميراث» لا مُبْطِل لإحسان 
المقتولٍ إلى القاتل بوصية ونحوهاء ولا سيما إذا وقع منه العفوٌء فإِنّه قد سمّحَ بنفسه فكيف 
لا يسمح بجزء من مالهء وقد قدّمنا عند قوله: «ولقاتل العمدٍ إن تأحَرَثْ» ما ينبغي الرجوعٌ 
إليه . 

وأمَا قوله: «وانقضاءِ وقتٍ المؤقّت» فظاهرٌ لا يُحتاج إلى ذكرهء لأنْ الوصيةً قد انقطعت 
بانقطاع وقتها . 


مف 


وأمَا قولّه: «وبرجوعه», فوجهه ظاهرٌ لأنّه رجع قبل الوقتٍ الذي تنقُّذ فيه الوصيةٌ ويستحقها 
مَنْ هي لهء وهو وقتٌ الموتٍ. 

وأمَا قوله: «أو المجيز فى حَياته». فوجهّه أن إِسْقاط حَقَّهِ إنما يستقرٌ بموت الموصىء لأنه 
قث التفوؤ. فإذا رضم قله كان الرجموع اصحيساً وإذا رتمع بملة لح يصخ الأنة تكلف متقتار 
رضي لنفسهء فلا يبطل ذلك الرّضا بعد وقت الاستقرارء وإلا استلزم هذا الرجوع عن الرّضا جواز 
الرجوع عن سائر ما يَرْضى به الإنسانُ» فلا تسْتقر معاملةً» وقد عرّفناك أن الرّضا هو المعتبرٌ في 
جميع المعاملات. : 

وأمًا قوله: «فيُعمل بناقضة الأولى؟. فوجهه أنه وقع نقض بى الأولى ة فى الوقت الذي يجوز له 
فيه أن يرجع ١‏ لأنه رجوع قبل وقتٍ الاستقرار» فكان العمل عزلى يما تيت الخوصى عليه إلى وقت 
الاستقرارء وهو موثّه. 
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وَإِنْما يَتَعَيِنُ وَصِياً مَنْ عَيْنَه الميِتُ لمت وَكَِلَ وهو خُرٌ مُكَلّفٌ عَذْلء ولؤ مُتَعَدُداً أو إِلَى 
من قبل فيَحِبُ َبُولُها كِمَايَةَ ويُغْني عَنِ القَبُولٍ الشُرُوعٌ. وتنطل بالرّدَء ولا تَعْودْ بالقَبُولٍ 
بعد في الحَياٍ إلا بتَجدِيدِء وَلَا بَعْدّها إِنْ رَدْ في وَجْهِهِ ولا يرد بَعْد المَوْتِ مَنْ قبل بَعْدَهُ 
أؤ قَنْلَهُ إل في وَجَهِهِ وتَعُمٍ م وَإِنْ سَمَى مُعَكنا مَا لَمْ 0 غَيْرِوء وَالمُشَارِفَء والرّقِيبَ» 
والمَشْرُوط عِلْمُهِ وَصِئْء لآ المَشْرُوطُ حُضُورهء وَلِكْلُ مِنهُما أَنْ يَنَفْردَ بالنّصَرَفِء وَلَوْ في 
حَضْرَةٍ الآخَرِ إِنْ لْمْ يُشْرَط الاجتماغ» وَلآ تَشَاجَرًا]. 

قوله: فصل «وإنما يتعيّن وصياً من عينه الميت» إلخ . 

اقول :ما حراط القَبولٍ فلا بدّ منه إذ لا يُلَرَم الإنسانُ الدخول في شيءٍ حتماً. وأمًا 
اشتراط الحرية فلا وَجَهَ له» بل العبدُ كالحرٌ إذا أذِن له سيّدُهء وإذا مات السيدٌ ولم يأدّنْ له المالك 
الآخرٌ كان ذلك في حكم موتٍ الوصيٌّ يْ الحرٌ حيث لم يُوص» فتكون الولايةٌ للوارث أو للإمام 
والحاكم على ما سيأتي. 

وأمَا اشتراطٌ التكليفٍ» فقد قدّمنا لك في أوَّل كتاب الوصايا وجة ذلك» وأمًا اشتراطٌ أن 
يكون عَذْلاً فلم يَِد ما يدل على اعتبار العدالٍ في الوصيّ كما لم يرد اعتبار العدالة في الوكيل 
والرسولٍ والشريك ونحوهم» وقد رَضِيّه ه الميت لنفسهء وأقامّهُ مُقامه بعد موتّه فوجب امتثالُ ذلك» 
وإذا تصرّف تصرفا يُخالف الحقّ فسيا أنها تبطل وصايثه . 


وأمَا قوله: «ولو متعدّداًا, فليس في هذا نزاع, فللموصي أن يوصي إلى الواحد والاثنين 
والجماعة: 
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وأمَا قوله: «وإلى من قَبِلَ فيجب قبولّها كفايةٌ». فلا وجة لهذا الإيجابء بل لكلّ أحدٍ أن 
يمتنمّ من قبولها إذا لم يرذ ما يدل على أنه يجب على الإنسان واجبٌ بإيجاب إنسانٍ آخرَ عليه فإذا 
لم يقبّلها أحدٌ كان ذلك كعدم الوصىٌ من الأصل» وسيأتي الكلامٌ فيه. 

وأمَا كونّه يُعْنِي عن القّبول الشروعٌ فوجهه ظاهرٌء لأنه لا يَشْرَعُ إلا وقد رَضِيَّ . 

وأمَا كوثُها تبطل بالردّء فوجهّه أنه لا يجب على الإنسان أن يُدخل نفسّه في أعمال لم 
يُوجِبْها عليه الشرِعٌ» بل ذلك مُفْوّضٌ إلى اختياره. ْ 

وأمَا قوله: «ولا يعود بالقّبول بعده في الحياة إلا بتجديد».ء فوجهّه أن كولنّه وصياً قد 
بطل بالرد فلا يعود وصياً إلا بتجديد الوصايَةٍ إليه من الموصي» وإلا كان ذلك تصرّفاً في مال 
الغيرٍ بغير مُقْتض» وهو ممنوعٌ لثبوت العِضْمَةٍ لأموال العبادٍ إلا بإذنٍ من الله سبحانه أو من 
أربابها . 

وأمَا قولّه: «ولا بعدها إن رد فى وجهه»؛ فقد عرّفناك أن الوصايةً قد بطلت بالردّ؛ ولا فرقٌ 
بين الردٌ في وجه المُوصِي أو في غير وجهه. 

وأمَا قوله: «ولا يُردَ بعد الموتِ من قبل بعده؛ إلخ. فلا وجة له لأن استمراره على ذلك لم 
يجب عليه بإيجاب الشرع» ومُجِرَّدُ قَبولِهِ لا يَسْتلزم استمراره حتى يُقال إنه أوجب ذلك على نفسه 
فله أن يعْزِلٌ نفسّه متى شاءء وكأنه لا وصيّ من الأصلء» فيكون لكل وارثِ ولايةٌ كاملةً إن وُجد 
وإلا فللإمام والحاكم كما سيأتي. 

قوله: «وتعُمّ وإن سمّى معيناً». 

أقول: لا وجة لهذا لأن النّعِيينَ يَقْنَضِي قَضْرٌ إقامته مُقَامَ نفسِهِ على ذلك المعيّن فتصرّقه في 
غيره تصرفٌ في مال الغير بغير إِذْيْهِ ولا بإذن الشرع إلا أن يْفْهَمّ ذلك مِن قصده كان التعميمم من 
حيث القصدٍ لا من حيث تَسميةٍ المعيّنٍ. 


قوله: «والمشارفٌ والرقيب ع 

أقول: ليس ها هنا ما يَقْتَضى أن يكون وصياً لا من لفظ ولا قضْدِء وإثبياث أحدٍ هذه 
الأموو لشخصٍ لا يستلزم إثبات ما هو زائدٌ عليهاء وهو الوصايةٌ المقتضيةٌ لما سيأتي من 
التصرف» وغايةٌ ما هنا أنه يكون إلى المشارف المشارفةٌ على التصرفات الواقعةٍ من الوصيء 
فيُشير على الوصي بما يستحسنه ويراه صواباًء وهكذا الرٌقيبُ يكون مُراقباً للرصيء في 
تصرّفاته فيُخبر بما وقع منه» وليس إليه غيرٌ ذلك. وأمَا المشروط عِلمُه فغايةٌ ما هناك أنه لا 
يَنْقْذْ تصرّفٌ الوصيّ حتى يعلم بهء بعلم هده وليس له حل ولا عَقْدٌ ولا إمضاءً ولا 
إبطالٌ إلا أن يَظهّر من قَضد الموصي زيادةٌ على ما تدلّ عليه هذه الألفاظٌ كان الاعتبارٌ 
بالقصدء فإذا قصد إثباتَ الوصايةٍ لكل واحدٍ من هؤلاء كان المُؤْئّْدُ فى .ذلك هو هذا القَضْدٌ 
لا تلك الألفاظٌ. وأمًا إذا كان الأؤصياءً اثنين أو أكثرٌ فالأمر كما ذكره المصنفُ من أن لكلّ 
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واحدٍ منهم أن يَتْفْردَ بالتصرّف ولو في حضرة الآخَرء إلا أن يشترط الموصي الاجتماعً» فهر 
كالحجر لكل واحدٍ منهما أن يتصرف : مُتفرداء وهكذا إذا حصل الْتَشْاجِرٌ بينهم فإنَّ ذلك يوجب 
التوقف عليهم حتى يجتمعٌ رأيهم. 


وَإِلَي تَنْفِيذٌ الوّصاياء وَقَضَاءُ الذَيُونٍء واشكيفازهاء وَالوَارتٌ أَوْلَى بالمبيع بالقيمة مَا لم 
تَنْقُص عَن الدَيْنٍ قبَالئْمَْنِ ولا علد نبيماء ٠‏ وَيَنْفَضٍ البَالِعُ مَا لم يَأدْنْ َو يَرْض » وَإِنْ تَرَاخَى 
وَالْصَّغِيد تعد بلوغه كَذَلِكَ إن كَانَ [ لَهُ وَقَتٌ البيع سلف ومال: وَإلا قلا]. 

«فصل: وإليه وحده تنفيذ الوصايا وقضاء الديون». 

أقول: وجهّه أنه أقامه مُقَامَ نفسِه بعد موتّهء فكان إليه تَنْفِيدُ الوَصَاياء لأنْ هذا هو أعظممُ 
المقاصد التي قصدها الموصي» وقضاءً الديون هو مِنْ تَنْفيذٍِ الوّصايا بل من أهَمَهاء ومن ذلك 
استيفاءٌ الديونٍ التي للميّت على الغير إذا كان لها مَدْحَلٌ في تَنْفيذ الوصاياء وإلآ كان أمرُها إلى 
الوارث لأنها قد صارت مِلكاً له» فلا يحل التصرفٌ في ملكهء وقد انقطع حن الميتٍ عن التركة» 
فلم يَْنَ إلى وصيّهِ إلا ما لَهُ تعلّقٌ بوصاياه. 

قوله: «والوارثٌ أولى بالمبيع» إلخ . 

أقول: الوجهُ في هذه الأَزْلويّةِ أن المبيعَ إنما هو لقصد قضاء ما على الميت أ 
يحتاج إليه في تجهيزهء فإذا بذل الوارثٌ ما يَبْذّْله المشتري كان أحقٌ بهء لأن التركة 
الورثة على التّوريث. وكأنه من ججملة الميراث لا يحتاج إلى تجديدٍ عقدٍء ولكن ‏ لا وَجْهَ 
لقول المصئف بالأقل من القيمة أو الثمنء بل هو أحقُ به بقيمته التي سُيباع بها من 
الغير» فيُسلمها مُوفرةٌ حتى تبفى العينٌ في ملكه. وإذا وقع البيغ من غير اطلاع الواردث 
ل ا ل ل ل ل 
أو يَرْض » وللوصيٌ أو المشتري أن يطالباه يذلك فِيأَحَدٌ أو يتذك وليس له أن يتراخى 
بعد العلم» لا كما قال المصئتف. 

وأما الصَغيرُ ٠‏ فإن كان له في المبيع مصلحةٌ ومعه مال كان وليه مُمَرَطاً في ترك الطلب» فله 
لاتغت ارغده لدت عر سكي ران دامر ري الوحاد ابلح جنا كانه وقد نمّذ 
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ليل 


عن 


وَلَّهُ أن يَسْتَقِلَ بِقَضَاء المُجْمَع عَلَي. والمُخْتَلَفٍ فيه بَعْدَ الحُكُم مُطلقاً. وقَئله حَيِتٌ 
تَيقَنَهُ والوَارتُ صَفد أن ثوافق وَإلا قلآء وَلِلْموَافِقٍ المُرَافَعَةٌ إلى المُخَالِفٍء وَمَا عَلِمَهُ 
وده قَضَاهُ سِرَأء فَإِنْ مَنْعَ أذ عقة ضَمِنَ ويَعْمَلُ بِاجِتِهَادِه ويَصِح الأيصاء منة له 
اللشيك]. 

قوله: فصل «وله أن يستقل بقضاء المُجمع عليه؛ إلخ. 

أقول: وجهُ هذا أن الوصيةً من الموصي ليست بحكم على الغير يلزمّه امتثالّه» فوصِيْهُ 
كذلك لأنّه مأمورٌ من جهته. فما كان مِمًا لا نِزَاعَ فيه ولا خلاف ولا ضرارَ ولا مخالفة 
للشرع بوجه من الوجوه كان للوصيّ الاستقلال بفعله. وما لم يكن كذلك لم يكن له إلا 
كر : الحاكر ملي الخلات اردلم تعر لقص بون بعد 0 
0 القامء بل إذا كان مذهبٌ الموصي والوصِيٌ هو وجوبٌ التخلص من ذلك» ولم يكن 

مُنازِعٌ من وارث أو غيرهٍ كان له الاستقلال» فهكذا ينبغي أن يُقالء وإذا كان الوارث 
صغيرا كان الأمر إلى ولئهء فإن لم يكن له ولي كان له عند بلوغِهِ الدعوى على الوصي بما 
له فيه حقٌّ شرعيٌ. 

وأمّا كونُ للموافق المرافعةٌ إلى المخالِفٍء فلا بد أن يكونٌ على بَصيرةٍ بأن عند 
المخالفي الصّوابَء وبِيَّدِهٍ الخق وإن :قعل لغير ذلك كان الؤاجك: علينا الخد على جيه 
ومنعه من ذلك. | 

وأمَا قوله: «وما عَلِمه وحده قضاه سرأ». فوجهّه أنه على بصيرة» وقد أمره الوصي بالنيابة 
عنه وأقامه مُقامّهء فكان عليه أن يقضيّ ديوئّه الثابتةً عليه بالشرعء وأثبئُها وأحقّها بالقضاء ما كان 
الوصيُ يعلم بهء ويتيقّنهء وإذا تُوزعَ راف إلى الحاكم ليقطع عنه اللْجَج . 

ولا وجة لقوله: «فإن مُنِع أو ضمْن ضَمِنَ»» بل ليس لأحد من الورثة مَنْعُه ولا تضميئُه فيما 
هو معلومٌ لديه ومُتيمّنُ عنده. وغايةٌ ما يستحقّه المخاصِمٌ له هو المرافعةٌ إلى الحاكم فيحكم في 
ذلك بوجه الشرع ويقطع بينهم ما عرض من الخصومة. 

قوله: «ويعمل باجتهاده؛ . 

أقول: إذا عُرفَ للموصي قصدٌ كان العملٌ عليه ووجب على الوصي امتثالّه لأنَّ التنجيرٌ 
افيه هر يغاند إلى امرك الوص بالياة» قلنين ل أل. كس عدر ها ضيه له المرضي إلا أن ادن 
بما لا يحل فليس له الامتثال كما تقدّم» ومع التباس الأمرٍ عليه» ووقوع الخلافٍ في الحادثة ترافع 
إلى حاكم الشرع فما قضى به عمل عليه وقد قدّمنا ما يُغنى عن التكرار ها هنا. 

وأمَا قوله : : (اويصح الريصاءً منه»ة. فوجهه أنه قد ثبت له التصرفٌ فيما أقامه الموصي فيه 
مُقَامَه فله أن يجعله إلى الغير في حال حياتهء ويكون له بمنزلة الوكيل» وله أيضاً أن يُوصيّ به بعد 


فيل 


موته إلى وصيه» وليس في الشرع ما يمنع من هذاء فالأصلٌ الجوازٌء وبهذا تعرف أن له أن يَنْصبٌ 
معه من يُعِيئُه على التنفيذ لأنّ الأمرّ قد صار إليهء والتنفيذٌ قد تعيّن عليه وليس بهذا بأسٌ ولا عنه 
مان من رواية ولا دراية . 

36 3 


ايده 

ويَضْمَنُ بِالنّمَدي والئّْراخِي تَفْريطاً حتى تَلِفَ المالٌ. فإنْ بَقِي أخرّجَ الصّغيرٌ مَتَى بَلَمَ 
وعَجل بِاجْتِهَادٍ الوَصِئء وبِمُخَالَمَتِهِ ما عَبّنَ مِنْ مَضْرِفٍ ونَخووء ولو خَالفٌ مَذْمَبَهُ قِيل: إلا 
في وَقْتِ مرا أذ في مَضْرِفٍ وَاجِبٍ» أ شراء رَكْبتَينِ بالق لِعِنْقٍء والمَذكُورُ وَاحِدَةٌ به 
وبكؤنه أجيراً مُشْثَرَ ٠‏ وَإِنْمَا َسْتَجِقَها 3 شَرَطَهاء أَوْ اعْتَادقاء أَوْ عَمِلَ لِلْوَرَئَةٍ فَقَطء وَهِيَ 
من رَ راس المالٍ مُطَلقَاّء وَمَقَدمَةٌ عَلَى ها اهو علة]: 

قوله : فصل «ويَضْمَن بالتعدّي». 

أقول : لتَعديّ سَبْبَ مُسْتقل للضمانء, لأنّه أَمِرَ بأمر فليس له أن يتعدّاه ولا يُخْالِمّه. فإِنْ فعل 
فقد اختار لنفسه ضمانّ ما تَلِف بسبب تعذيه. وهكذا ذا تراسي تَفريطاً لا لسبب من الأسبابء 
إن تراخِيّه تساهل منهء ومخالفةٌ لأمر الموصي يُوجب عليه الضمانَ» لأن التّجِيرٌ قد صار واجباً 
عليهء وإن أراد الخُلوصٌ من الوصايا فعل قَبْل أن يُقَرط بالتراخي فيتلف مال الغير بسببه . 

وأمَا قوله: «فإن فعل أخرج الصغير متى بلغ"؛ فالذي ينبغي في هذا أن يُقال: : قد بطلت 
وصايئُه بتعدّيه أو تَمُرِيطه. فإن لم يَثْلّف المال كان الأمرُ إلى الوارث كما سيأتي لأن لكل وارث 
ولايةٌ كاملة مع عدم الوصي. فإن كان الوارتثٌ صغيراً كان الأمرُ إلى وليّهء وإلا ناب عنه الإمامٌ أو 
الحاكمء ولا وجة لانتظار بلوغه. ولا العملٍ باجتهاد الوصيٌّ وهكذا يضمن الوصيٌ بمخالفة ما 
عَيّن الموصي إذا تسبّب عن ذلك تلفٌ شيء من المال؛ لأنّه مأمورٌ بأمر فمخالفتّه له سببٌ 
لضمانه . 

وأمَا قوله: «وبكونه أجيراً مشتركاً»: فوجهّه أنه قد صار بالأجرة أجيراً مع كونه وصياً فيضمن 
ضمانَ الأجيرء وقد قدّمنا الكلامَ على ما صرّح به المصئف من تقسيم الأجير إلى خاصٌ ومُشترَكء 
وإثباتٍ أخكام لكل واحدٍ منهماء فليُرجع إليه 

وأمّا كوه لا يستحق الأجرةً إلا مع الشَرطٍ أو الاعتبارء فذلك ظاهرٌ. ما مع الشرطء فلكونٍ 
الموصي قد رضيّ بذلك» فكان عليه القَدْرٌُ المشروطٌ من الأجرة. وأمًا مع الاعتياد فلكون معاملته 
تحمرلة الى كا جد جديا ولكن إذا لم يعلم بذلك الوصي لم يجب عليه ولا على وارثه 
دَُمٌّ ما يعتاده من الأجرةء بل يدفع إليه أجرةً المثل . 

وأمَا قولّه: «أو عَمِل للورثة»» فلا وَجَْهَ له بل لا بد من الشرط عليهم» أو الاعتيادٍ للأجرة 


غيل 


ينمل دللقو وال فالأعيل عي تي الفتاع عدم الووقية كاد كليم نهنا أن لالمجقارا مجر 
العمل للورثة سبباً لاسْتِحقاق الأجرة. 
وانا دعؤى أن آجرة الوضي ,قن رأس الخال اومقتمة على ااه مند» فكلامٌ لم يُربّط بدليل 
ولا اقتضاه رأيّ صحيحٌ» وغايةٌ ما هناك أنْ تكون أجرنه من مخرج ما يباشر إخراجه وتنفيذه» فما 
كان من الرأس كانت أجرثّه فيه من الرأسء وما كان من الثُلْثْ كانت أجرثه فيه من الثلث تنزيلاً له 
منزلة ‏ المستحقّين لشيء من التركة مِنْ ذَيْنَ لهم» أو صَرْفٍ إليهم. 
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إن لَمْ يكن فَلِكُلُ وَارِثِ وِلآبَةْ كَامِلَةُ فِي التَنَفِيذٍ وَفِي القَضَاءِ وَالاقْتِضَاءٍ مِنْ جنس 
الاجب فَقَطء ولا يَسْتَبِدَ أحَد بِمَا قَبَضَءْ وَلَوْ قَدْرَ حصت ويَمْلِكَ ما شَرَى بِهِء وَيَرْجِعُونَ 
عَلَيهِ لآعَلَى أي الغْرِيمَينِ قَإِنْ لم يكوتُوا فالإمامٌ ونَحْوٌهُ]. ش 

قوله: فصل «فإن لم يكن فلكلٌ وارثِ ولايةٌ كاملة». 

أقول: القرابَةٌ لها زِيَادةُ اختتصاص » والورثةٌ لهم أَيْضاً مَزِيدٌ خصّوصية على سائر القرابة الذين 
لا يَرئُون» ويدلٌ على هذا ما أخرجه اعد [(5/) و(ه/7)]» وابنُ ماجه [(*47؟)]2 وأبنٌ سعدء 
وَعند دين مي ؤابن نافع والبارّزدي والطبراني في الكبير» والضياءٌ في المختارة بإسناد رجاله 
قات هن سعو ربك الأطول أن أبداء مات وتَرّكَ تَلاتَمَِةِ دِرْهَم وثَرَك عِيَالاًه قال: أَرَذْتُ أَنْ أَنْقِقّها 
عَلَى عِيَالِ فقال النب كلكة: «إِنّ أَحَاكَ مُحْمَبَسُ بِدَنِته َاقْضٍ عَنْهًه. فقال: يا رسولّ الله قَدْ أَدْيْتُ 
عَنْه إل دِينارَيْن اذْعَيْهُمَا ارا 3 أةّ وَلَيِسَ لها بيد قال: «نَأَعْطِهَا فَإِنّهَا مُجقّة 

وأمَا تقييدٌ القضاءٍ والاقتضاءٍ والتنفيذٍ بكونه ا فوجهّه ظاهرٌ؛ لأن في 
العدول عن الجنس مُخالفَةَ لقَضْد الموصي» وقد يكون فيه مخالفةً لغرض سائر الورثة. 

وأمّا كونه لا يستبدٌ أحدٌّ من الورثة بما قبضء» فوجهّه واضحٌ لأنه مُشْتَرَكُ بين جميعهم ولا 
وجة لقوله: «ويملك ما شرى به». والعيه حي عا عدم عدن النشد كلك وحزم. لينم بكلهه 
والظاهرٌ أن لهم المطالبة بإرجاع عينٍ النقدٍ الذي قَبَضْهء لأنه فيما عدا نصيبّه غاصبٌ وقد قذمنا في 
العَضْب ما قدّمنا. 

وأمّا قوله: «فإن لم يكونوا فالإمامُ والحاكمُ»» فوجهٌ شُمول ولايتهما بمثل هذاء فإنّ تنفيدٌ 
وصايا الموصي بما يجب عليه التخلّصٌ منه وبما يُتقرّب به من القُرَبِ حقٌ عليهماء لأنّ إهمال 
ذلك منكرٌء والقيام به أمرٌّ بمعروف» وهما أحقّ الناس بالأمر بالمعروف والنْهي عن المنكر. 
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فته 


إن 

وندِبَ ممنْ لَهُ مَالّ غَيْرْ م مستغرّق كله في القرّبء ولو لِوَارث» ومن المغدِم أن يَمَرَهُ 
الإخْوَانٌ]. 1 

قوله : فصل «ونُدِبٍ ممّن له مال غيرُ مستغرقٍ بثلثه في القُرَب». 

أقول: التقرّبُ إلى الله عرّ وجل بطاعاته مَشْروعٌ لعباده في كلّ وقتتء وإليه 5 الترغيتث 
بالآيات والأحاديث الكثيرة» وحالةٌ الوهية من جملة الأؤقات التي تدخل تحت تلك الأدلّق ولا 

سيما والموصي أحوجٌ ما كان إلى التقرّب بالبرٌ والإحسانٍء ومثل هذا لا يَحْمَاجٍ إلى الاستدلال 
علي يتل قرول «إنّ الله َصَدُقَ عَلَيكُمْ بِكُلْثِ أَنْوَالِكُوو الحديث المتقدّم . 

وما اشغراط أن بكرن ماله غير مُستَغْرّقٍ بالدين» فوجهّه أن قضاءً ما يجب قضاوؤًه أهمُ من 
التقرّب بما لا يجب والْرّمُ وأحق. 

وأما التقييدُ بالثلث. فإن كان له وارثٌ فهو صحيحٌ». وإن لم يكن له وارثٌ فله أن يجاوره 
كما قدّمئنا تحقيقّه 

قوله : ولو لوارث؟. 

أقول: إن كان الدليل على جواز الوصيةٍ للوارث هو ما ورد في القرآن من الوصيّة للوالدين 
والأقربين» فقد وقع الاتفاقٌ على أنه مَنْسِوخٌ غيرٌ ثابت الحُكمء والقول بأنه نُسِمَ الوجوبٌُ وبَقِي 
التدبُ غيرٌ مُسلّمء ولو سَلَّمْنا لكان ما ورد عنه #6 من أنه: «لا وصِيَةَ لوارث»» رافعاً لهذا 
الندبء ودافعاً لهء فإنه قد ثبت ذلك من طرق : منها ما أخرجه أحمد [(/8 و1807)]ء والنسائيٌ 
[/147)]ء والترمذيٌ [(171)] وصححهء وابنُ ماجه [(0]09717 والدارّقطنئ» والبيهقى من حديث 
عمرو بن خارجة : أن النببيّ يه خَطبَ على ناقيهوء وأنَا تَحْتَ جِرَاتِهَاء وجي تَقْصَع بجرَتِهاء وَإِنْ 
لَعَامهَا تسيل بين كيف فُسَمِعْنّه يقول: «إِنّ الله 3 قَذ أغطى كُلَّ ذي حَقُ حَقَّهُ فلآ وَصِبَةَ لِوَارث». 
ومنها ما أخرجه أحمدٌ [(0137/0]» وأبو داودّ [(1870)]» والترمذيٌ [(05170]» وابنُ ماجه 
[(7710)]» وحسّنه الترمذيٌ من حديث أبيى أماقة قال: سَمِعتٌ النبئ وله يقول: (إِنَّ الله قد ذ أغطى 
كل ذِي حَقُ حَقَّه فلا وَصِيَةَ لؤارث»» وما قيل من أن في إسناده إسماعيل بِنّ عَيّاشء فقد تقزر 
عند الأئمَةٍ الحفاظٍ أنه قويٌ إذا روى عن الشاميين» وهذا من زوايعه عدوم لاته روا عن 

شُرَحْبِيلَ بن مُسْلم وهو شاميُ ثقةٌ وقد صرّح في روايته بالنّحْدِيثء, فلم يَبْقّ للحديث عله يُعَلٍ 

بهاء ومنها ما أخرّجه دارط من حديث ابن عباس قال: قال سيول الله ونه : دلا تََجُورٌ وصيّة 
لِوَارث إلأ أَنْ يَشَاءَ الوَرَنَةُه وقد حسّنه ابِنُ حجر في التلخيص» وقال في الفتح: رَجَالَه ثقاثء 
قال: لكنه عقاول فقد قيل: إن عطاءً الذي رواه عن ابن عباس هو الحُراسانيّ» وأخرج نحوّه 
البخاريٌّ [(077/0] من طريق عطاءٍ بن أبي رياح عن ابن عباس موقوفاً قال: «إلآ أنه في تَفُسيره 
إخبارٌ بما كان من الحكم قبل نزولٍ القرآنِء فيكون في حكم المرفوع»» انتهى. وقد تقرّر أن الرفعَ 
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زيادةٌ غيرُ منافية» والعملٌ بها واجبٌّء فلا علَّةَ حينئذ للحديث. ومنها ما أخرجه الدارقطنيٌ أيضاً 
عن عَمْرِو بن شعيبٍ عن أبيه عن جذّه أن النبئ ع4 قال: دلا وَصِيةَ لِوَارِثِ إلا أَنْ يُجيرٌ الوَرَنَةه 
وفي إستاده مقال» وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه [(9714)]» وعن جابر عند الدارّقطنيٌ» وعن 
على عنده أنقياً 6 اناده صضعيف + :و احرمعه أيضاً ابن أبي شيبة» وقد حكى ابن حجر عن الشافعيّ 
أنه قال: «وَجَدْنا أل لقثا ومن حَفِظنا عَنْهُم مِنْ أل الهِلْم بالمََازِي ِنْ قُرَيْشٍ وغَيْرهِمْ لا 
يَخْتَلِفونٍ في أنَّ النبيّ عل قال عام المح : «لآَوَصِيَة لِوَارث)؛» ويؤئرونه مخ خفظوة عله ممن 
لْقُوهُ مِنْ أَهْلٍ العلم» فكان نَقْلَ كَافَةِ عن كاف فهو أفوَى مِنْ نَقْل واحدٍ' انتهى. 

ولا يخفاك أن هذا حكمٌ على الحديث بأنه مُتواترٌء فلم يق ما يُوجب الاشتغالٌ بالكلام على 
طرقه والعملٌ بالمتواتر واجبّء وهو ينسخ الكتابٌ العزيرٌ إذا تأخرء فلو قذرنا أن آيةَ الوصيةٍ للوالدين 
والأقربين لم تَنْسَخها آيةُ المواريث لكان هذا الحديثٌ يكفي في تسْخهاء وقد قدّمنا لك أنْ الاتفاقٌ 
كائنٌ على أنّها منسوحَةٌ إما بآية المواريث. أو بالحديث. وأيضاً هذا الحديثُ يُقيّد ما ورد مطلقاً في 
القرآن؛ لقوله تعالى: “ين بَنَدِ وَصِيَّةَ بوص يآ أو ين 4 [النساء : ١ه‏ وما ورد في السئة كالحنيت 
الذي تقدّم من قوله: : «ما حَقُ امرىء مُسْلِم يبِيتُ لَبلمَين وله شَيْءٌ يُرِيد دُ أن يُوصِيَ فِيهه. وهكذا يقيّد 
قولّه يك : «إِنّ الله نَصَدَّقٌ عَلَيَكُمْ بِثلْثِ أَمْوَالِكُمَ» وهكذا سائر ما ورد في مشروعية الوصيَّةٍ مُطلقاً» 
فلم يَبْقّ في المقام ما يَقْنَضِيٍ التوقف عن إبطال الوصيةٍ للوارث» وقد أفردنا هذا البحتٌ برسالةٍ 
مستقلَةٍ» وكتبنا فيه أبحاثاً مطوّلة في جواباتٍ أسئلة وذكرت في تفسيري ما ينبغي المراجعة له. 

قوله: «ومن المُعدِم بأن يبرّه الإخوانٌ) . 

أقول: وجة ؛ هذا أن ذلك قد يكون مُتشَطاً لهم إلى صلته بالذعاء وغيرة» وأيضاً إذا قد وقعت 
0 به؛؟ لأن الوصية سَعْيٌء فيدحّل تحت قوله: #رآن لس للإضنن إِلَّا ما 

سكن 49 [النجم: 2]"5 وقد وردت الأدلَةٌ الكثيرةٌ بأنه يلحق الإنسانَ أنواعٌ من القُّرَّب وإن لم 
0 وقد ذكرنا هذه الأنواعٌ التي وردت بها الأدلّةٌ في شرحنا للمنتقى» فليُرجَع إليه 


وجب عَلَى المُسْلِمِي شَرْعاً نَضْبُ إِمَام مُكَلْفٍ ذَكرٍ حُرٌ عَلَّوِيُ فَاطِمِئٌ وَلَوْ عَتِيقاً لآ 
مُذَّعىّ » سَليم الحَوّاس والأطرافٍ» مُجْتَهدِ عَذْلِ سَحِيُ بوضع الحُقُوقٍ في مَوَاضْعهَاء مُذَبُرٍ 


6. 


أكثرُ رَأْبهِ الإصَابَةُء مقدام حَيِتُ تُجَوْرُ السَلامَهَ لَمْ يَتَقَدْمَهُ مُجَابٌء وَطَرِيقُها الدَغْوَف ولا 
يَصِحٌ إِمامَانٍ] . 1 

قوله: فصل «ويجب على المسلمين شرعاً نصبٌ إمام». 

أقول: قد أطال أهلُ العلم الكلامَ على هذه المسألة في الأصول والقُروع» واختلفوا في 
وُجوب نْضْبٍ الإمام : هل هو قَطْعِيْ أو ظَنّْ؟ وهل هو شَرْعِيٌ ع فقط؟ أو شرعيٌ وعَقْلي؟ وجاؤوا 
بجح ساقطةٍ وأدِلة خارجة عن محل التّراع» والحاصلٌ أنهم أطالوا في غير طائل» ويُغني عن هذا 
كله أنَّ هذه الإمامة قد تُبَتَ عن رسول الله ينه الإرشاد إليهاءٍ والإشارةٌ إلى قنضيها كما في قوله: 
«الأَيِمّةٌ مِن ُرَيْشِه» وثبت كتاباً وسُّنْةَ الأمرُ بطاعة الأتمّقء ثم أزشد ينه إلى الاستئانٍ بسئّة الخلفاء 
الراقيدين» فقال: «عَلَيكُمْ سئي وسُنٍْ الخُلفاء ءٍ الرَّاشِدِينَ الهَادِينَ؛, وهو حديتثٌ صحيحٌ ؛ ٠‏ وكذلك 
قولّه : «الخلافةٌ بَعْدِي تَلانُونَ عاماً» [أحمد (0/١7؟)»‏ الترمذي (775؟2)7 أبو داود (2])45141» ووقعت منه 
الإشارةٌ إلى من سيقوم بعدهء ثم إن الصحابة لما مات رسول الله وه قدَموا أمرَ الإمامة ومُبايعة 
الإمام على كل شيءء حتى إنهم اشْتَُلُوا بذلك عن تجهيزه 2 ثم لما مات أبو بكرٍ عَهِد إلى 
عمرّء ثم عَهد عمرٌ إلى الئّفر المعروفين» ثم لما مُتل عشمانُ بايعوا عليّاً وبعدّه الحسنّ؛ ثم استمرٌ 
المسلمون على هذه الطريقة حيث كان السلطان واحداً وأمر الأكة اليا ٠‏ ثم لما انسعت أقطارٌ 
الإسلام. وقع الاختلافٌ بين أهلهء رار 0 سلطانٌ اتّفق أهله على أنه 
إذا مات بادروا بنصب من يقوم مَقَامهء وهذا معلومٌ لا الف فيد أحدء بل هو إجماعٌ المسلمين 
أجمعين منذ قُبض رسولٌ الله له إلى هذه الغايق» لما هو مُرتبطً بالسلطان من مصالح الدينٍ 
والدنياء ولو لم يكن منها إلا جمتهم على جهاد عدرهم» وتأمينٌ سبلهم » وإِنْصافٌ مظلومهم من 
ظالمهء وأمرُهم بما أمرهم الله بهء ونَّهْيّهم عمًا نهاهُم الله عنه ونَشْرُ رٌ السَئَنِء وطىٌ البدع», وإقامةٌ 
حدود الله فمشروعيةٌ نصب السلطانٍ هي من هذه الحيثيةٌ» ودَعْ عنك ما وقع في المسألة من 
الخَبْط والخَلْط والدّعاوي الطويلةٍ العريضة التي لا مُسْتَئَدَ لها إلا مجرّدٌ القِيلٍ والقالٍ أو الاتكال 
على الخيال الذي هو كسراب بقيعةٍ يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجذه شيئاً . 

ثم من أعظم الأدلة على وجوب نُضبٍ الأئمّة» ويَذْلٍ البَيِعَةِ لهم ما أخرجه أحمد [10/4- 
260 والترمذيٌ [(5857 - 21015854 وابنٌ خْرَيْمَة» وابنٌُ جِبّان في صحيحه من حديث ا 
الأشعريٌ بلفظ: «مَنْ مَاتَ وَلَيِسَ عَلَيِهِ إِمَام جَمَاعَة فَإِنَ مَوْنَنَهُ مَوْنَةٌ د جاهليةٌ؛. ورواه الحاكمٌ من 
حديث ابن عمرّء ومن حديث مُعاوية» ورواه البزارٌ من حديث ابن عبّاس . 

وأمَا اشتراط أن يكون مُكَلّفاً فوجهّه واضحٌ؛ مُ؛ لأنّْ الصغيرٌ لا يَصْلّْح لتدبير أمورٍ المسلمين» 
ل ا ا ا ا ل أ را 

وأمًا كوثه ذَكَراً فوجهّه أن النساءَ ناقصاتٌ عَفْلٍ ودِين» كما قال رسول الله يك ومَنْ كان 
كذلك لا يَصْلّح لِتَذبيرٍ أَئرٍ الأمَقء ولهذا قال َك فيمًا ثبت عنه في الصحيح: «لن يُفْلِحَ قَومٌ وَلْوَا 
أَْرَهُم امْرَأةه . 


فيل 


قوله : «حرا. 

أقول: أما الإمارةٌ والسَلطَنةٌ فلا مانم من ذلك» ولا ورد في الشرع ما يَدْفعه» بل ورد ما 
ُقَويه ويُوّيّده كما في الأحاديث الصحيحة المصرّحةٍ بطاعة السلطانٍ: وإن كان عَبْداً حَبَشِيَاً» وقد 
مر ل مَؤلاه زَيْدَ بن حارثة؛ وكذلك وَلَدَهُ أسادة بنَ زَيْدِ على أكابر المهاجرين والأنصار» كما 
ذلك معروفٌ في كتب الحديث والسّيّر. وأنا الإمادة فقد بن لني متها وصزح بمن يصلح 
لها كما سيأتي. 

قوله : «عَلُويَ فاطمي» . 

أقول: العلويٌ الفاطمىٌُ هو خِيرَةٌ الخيرة من قُرَيْش) وأعلاها شرفاً وبيتاً» ولا ينفي ذلك 
صِحَنّها في سائرٍ بُطونٍ قريش كما تدل عليه الأحاديثُ المساحة بأن: «الأئمّة مِنْ قُرَنِش؛» وهي 
ككيرة جا وإن لم تكن في الصّحيحين» ٠‏ بل عَدَدُها في كل مَرْتبَةٍ من الصحابة والتابعين وتَابعيهم 
ومَنْ يعدهم زيادةٌ على عَدَدٍ التواتر» والمتواتدُ قطعيٌ ويؤيّد ذلك ما ثبت في الصحيحين [مسلم 
(1819)]» وغيرهما [أحمد (/787 3074 08]» من طرق أنّ لاسرع لقُرَيشِ في الشَّرٌ والخَيْر 
وقد بين هذا الخيرٌ والشرٌ بقوله 6ك : «قُرَنْش وُلآةٌ الئاس في اير والشّرٌ إلى يوم القِيامَة»» كما 
في حديث عَمْرِو بن العاص عند التّرمِذيٌ المففف 314 والنّسائيٌّ» وكما في حديث ابن عْمَر في 
الصحيحين [البخاري (7146 و4150 مسلم (2])1850 وغيرهما [أحمد (9/9؟) و(؟/47 -178)]ء» 
بلفظ : «لآ يَوَالَ هَذًَا الأمْرُ في قُرَْضٍ ما بتي مِنهُم التان». وهو مرويٌ من طريق غيرِه في الصحيح 
[البخاري (117/31 - 114)] أيضاً . 

فهذه الألفاظ تدلٌ على أن المرادَ الإمامةٌ الإسلاميّة. وأمًا أَمْدُ الجاهلية فقد الُقرض» ومن 
جملة ما يدل على هذا أحاديثٌ: «الْأَيِمَةٌ مِنْ قُرَنْش». كما ذكرناء ومن ججملة ما يدل على ذلك 
قوله وَل : «الخلاقَةُ بَعْدِي نَلانُونَ عاماً ثُمَّ ملك بَعْدَ ذَّلِشَه. وهو حديثٌ حسنٌ» ومعنى الخلافةٍ 
معنى الإمامة في عَرْف الشرع ‏ وهؤلاء الذين نْصّ النبيْ له على خلافتهم هم الخلفاءٌ م الأربعةٌ» 
وليس المرادٌ بالإمامة هّنا هو المعنى اللغريٌ الشامل 0 2 به الناسٌ» ويتبعونه على أي 
صفةٍ كان» بل المرادُ الإمامةٌ الشرعية» ومن هذا قولٌ أبي بكر يوم السقيفةٍ محتجاً على الأنصار: 
«إِنّ العَرَبَ لآ تغرف هَذَا الأْرَّ لِغَيْر هَذًَا الحَي مِنْ نْ قُرَيْشا [البخاري 227١  ١19/8/(‏ أحمد (١0/1ه ‏ 
6 وقد حكى القاضي عِياضٌ والنوويُ الإجماع على أن الخلافةٌ مختصّةٌ بقريش لا تجوز في 
غيرهم . 

قوله: اسليم الحواسٌ والأطراف» . 

أقول: وجهه أنْ المقصود بالولاية العامة هو تَدْبِيرٌ أمورٍ الناي على العفوم اصوصن 
وإجراءُ الأمور مجاريّهاء وَوَضْعْها مَوَاضِعَهاء وهذا لا يتيسر مِمَن في حواسّه خللٌء لأنها تَقْتَضى 
نَقْصٌ التدبير» إِمّا مطلقاً أو بالنسبة إلى تلك الحاسّة. 

وأمَا سلامةٌ الأطرافٍ» فلا وَجْْهَ لاشتراطهاء فإنّ الأغرّجٌ والأَشَلَّ لا ينقّْص من تدبيره شيء» 


يفضت 


ديَقُوم بما يقوم به مَنْ ليس كذلك» ومعلوم أنّه لا يراد من مثل الإعنام السَباقٌ على الأقدامء ولا 
ضَرْبُ الصَّوْلجانَء ولا حمل الأثقالٍ. 

قوله: «محتهد)ا. 

أقول: المقصودٌ من نُضب الأئمّة هو تنفيذُ أحكام الله عنّ وجل وجهادٌ أعداء ءِ الإسلام» 
وحِفْظ البَيْضْةَ الإسلاميّة» ودَفعٌ مَنْ مَنْ أرادّها بمكرء ٠‏ والأخَدُ على يد الظالم وإنصافٌ المظلوم؛ 
رامين الس اد الحقوقي الواجبةٍ على ما اقتضاه الشرِعٌء ووضعُها في مَوَاضعها الشّرعِيْةَ فمن 
بايعه المسلمون وقام بهذه الأحون نقد لودل أعبا الإمامةء فإن انضمٌ له إلى هذه الإمامة كوئه 7 

في العلم مُجتهداً مطلقاً في مسائله فلا شاك ولا ريب أنه أنْهضٌ من الإمام الذي لم يبل وُثبة 

الاجتهاد. لأنه يُورد الأمورّ ويُضْدِرُها عن علم» ولكن لا دليلَ على أنه لا يُولى الأمرَ إلا مَنْ كان 
بهذه المنزلةٍ من الكمال» وفي هذه الغاية القصوى من مَحاسِنٍ الخخصالٍ». وليس النزاعٌ في الأكمل» 
ولا في الأفضل ؛ بل النزاعٌ فيمن يَضْنُح لتولّي هذا المنصبء. ومن قام بتلك الأمورٍ ونهض بها فهو 
المرادٌُ من الإمامة والمرادُ بالإمام» وعليه أن يَنْتَحْبَ من العلماء المبرّزين المجتهدين المحمّقين مَنْ 
يُشاوره في الأمووة ويجريها على ما وَرَدْ به الشرعٌ . ويجعل الخصوماتٍ إلى أهل هذه الطبقة.» فما 
حكموا ده كان عليه إنقاد يروما أمرو] هتغل موتعرفة أهلٍ هذه الطبقةٍ لا يَحْمَى على العُقلاء 
الذين لا نصيبٌ لهم : في العلمء فإِنّه لا بِدَ أن يَرْقَعَ م الله لهم من الصّيتٍ والشّهرةٍ ةِ ما يَعْرِفُ به الناس 
أنهم الطبقةٌ العاليةٌ مِنْ جئس أهلٍ العلم» باس الام إن لم يك مجتوذاً د ينس نايعلل 
بأمور الدّين» ولا يُدْجِلَ نفسّه في فُضْل الخصوماتٍء. والحكم بين الناس فيما يَتُوبُْهمء لأنْ ذلك لا 
يكون إلا من مجتهدٍ كما قدّمنا في القضاء. 

والحاصل أنه لا دليلَ في المقام يُوجب علينا اشتراط اجتهادٍ الأئمّةِ حتى يجب المصيرٌ 
عليه: ولا إجماعَ حتى يكونٌ التَّعوِيلُ عليه. وليس في المقام إلآ مُجِرّدُ المجادلةٍ بمباحتٌ راجعةٍ 
إلى الرأي البّخختء. كما يعرف ذلك من يعرفه. وما أهونٌ مثلّها على المحقّقين من علماء الدين 
المتقيّدين بالدليل المحكمين للشرع . 

قوله: «عدل». 

أقول: العدالةٌ مِلاكُ الأمورء وعليها تدُور الدوائدٌء ولا يَنْهض بتلك الأمور التي ذكرنا أنها 
المقضودة فى الآماية إلا الذل الذى تجري أفعاله واتواله وتدييراته علق مَرَاضي الرث تتيحاتة: 
إن مَنْ لا عدالةً له لا يُؤْمَن على نفسهء فضلاً عن أنْ يُؤْمَنَ على عباد الله ويُوننَ به في تدبير 
دنهم ودنياهم» ومعلومٌ أن وازِعَ الدين وعزيمة الورع لا تَيِمَ أمورٌ الدينٍ والدنيا إلأ بهاء ومن لم 
يكن كذلك حَبّط في الضلالة» وخلط في البجهالة واتّبع شهواتٍ نفسه. وآثرها على مَرَاضِي الله 
سبحانه ومراضي عباده» لأنه مع عدم تليِّسِهِ بالعدالة وسخلواة من صفات الورع لا يبالي 5 
الكتاب والسَنَةٍء ولا يُبالي أيضاً بالناس» لأنه قد صار متولياً علي ٠»‏ نافد الأمر والنَهْي فيهم 
فليس لأهل الحلّ اعد أنْ يبايعُوا مَنْ لم يكن عَذْلاً | إذا قد اث شدي بذللة إلا أن رترت 0 
عليهم العدولٌ إلى غيره» فعليهم أن يأحّذوا عليه العمل بأعمال العادلين» والسَلوكَ في مَُسالك 


ييل 


المتقيقة ثم إذا الوايعيت يبت على ذلك كان عليهم أَْرُه بما هو مَعْرُوفٌء وتوثه عشاعر مكت زلا 
يجوز لهم أن يُطيعوه في معصية الله ولا يجوز لهم أيضاً الخروجُ عليه ومُحاكمئُه إلى السّيفء 
فإِنّ الأحاديتٌ المتواترةً قد دلّت على ذلك دلالةً أوضحٌ من شمس التهار, ومَنْ له اطلاعٌ على ما 
جاءت به السنةُ المطهّرةٌ ة انشرح صدره لهذا فإذا به يجتمع شَمْلُ الأحاديثٍ الواردة في الطاعة مع 
ما يَشهد لها من الآيات القرآنية» وشملٌ الأدلَةٍ الواردةٍ في الأمر بالمعروف والنّهّي عن المنكرء 
وشمل الأدلة الواردة في أنه لا طاعة في مَعصية الله وهي كثيرةٌ جداً لا يشّسع لها إلا مُؤْلْف 

قوله: ١اسخي‏ بوضع الحقوقٍ في مواضعها». 

أقول: قد عرّفناك أن هذا مِنْ مقاصد الإمامةٍء ومن الأمور التي تُراد بهاء ومثِلُ هذا أن لا 
يأحْذّها إلا مِنْ مَوَاضعها الشرعية» ولا قائدةً للُتنصيص على جُزئيات ما توجبه العدالةٌ وتقتضيىف 
فإنه إذا أخذّ الشيءَ من غير مَوْضِعِهِ كان ظالماًء والظالمُ ليس بِعَدْلء وإذا شح عن وضعه في 
مَوْضِعِهِ كان أيضاً ظالماً لمن هو لهء والظالمٌ ليس بعَذْل. 

قوله: «مُدَيْر أكثرٌ رأيه الإصابة». 

أقول: وجهّه أن مَن لم يكن أكثرٌ رأيهِ الإصابة هري عداد التحدي الذين لا يَصْلُحون 
لتدبير أنفسهم فضلاً عن تدبير سائر المسلمين. 

والحاصل أنه إذا كان عاقلا مُتَأَئْياً في الأمورء مُتَجِتباً للعجل والحَرّوٍء ‏ ومباشرةٍ الأمور حال 
الغضب كان غالبٌ تدبيره الإصابة» ولا سيما إذا اقتدى بكتاب الله وسئْةِ رسوله في المشماورة لأهل 
الرأي» فإِنْ الله سبحانه ‏ قد ندب إلى ذلك رسوله لم0 فكيف لا يَفْنَدِي به غَيْرُه» ويمتثل 
أَمْرّ للهِ سبحانه» وثبت في الصحيح [مسلم (174/15)]: «أنَّ النبيّ 426 شاوَرَ الصّحابَةَ حِينَ يَلْعَّهُ 
إقُبالَ أبي سُفْيانَ» وقد أطبق العقلاء على حسن الاستشارة في الأمور ومعلومٌ أن اجتماعً الرأي 
من رجلين أحزم من رأي الواحد نفسِهدء فكيف إذا تطابق على ذلك الرأي جماعة؛ كما قال 
القائل : 
وَرَيَِان حرم نين واد وَرَأئيْ الغلائولاًيمفقضُ 

وما أحسنّ قول القائل في المشورة: 
إذا بَلَعٌّ الرَأَيُ المَشُورةً فاسْكَيِنْ برأي تصِيحأَوْئْصِيجَةخَازم 
وَلاَ تَجعَل الشُورَى عَلَيِْكَ عَضَاضَةً فريشٌ الخرَافِي فُوَهُ لِلْقَرَاهِم 

قوله: «مقدام حيث تجورٌ السلامةٌ» . 

أقول: د أن يكون مع الإمام من قوّة القلبء وشذة الساتن ما نكيل عل مُناجزة 
الأعداءء ومُثاغَرة الخارجين على االإسلام؛ فَإِنُ كان من الجبن بمكان يمنعه عن ذلك فقد أي 
بسبب هذه الغريزة التي يُبْغضها الله بفقدان أغظم المقاصدٍ من إمامته» لأنه يتدكب عن مواطن 


يل 


القتالٍ» ويَضعُف عن مصايرة التّزال» فِيَسْري جُبْنّه إلى غيره» وتَعُمٌ بذلك البلوى ويتسلط على 
المسلمين :الأعداءًء ومع هذا فقد تشجله جزئة وضعفت قلبه على عدم إقامةٍ الحدودٍ والقصاص 
والتدكيل بمن سَعَى في الأرض فساداء وضَّرْب أغناق م كن أرتعب الشرعٌ ذلك عليهم» وإن كانوا 
عدا جنا فين كان متروفا بهذة العريذة لا يون لأخل الل والعقدٍ أن يُبايعوهء وإذا ابثّلوا 
بمبايعته فلا يجُوز لهم أن يُتابعوه في قَشَّله وجُبْنِه بل يُقيمونه ويَقُومون معه. فإنّ قعودّه عن 
الحرب في الوقت الذي تحن فيه الحربٌُ يُفضي بالمسلمين إلى الضرر العظيم في أبدانهم وأموالهم 
وخْرَمِهم. ٠‏ ْ 
قوله: «لم يتقدمه محات». 
أقول: وجهُ هذا أنه إذا قد تقدمه مَنْ أجَابه الناسُ وبايعوهء فالثاني باغ خارجٌ على الإمام» 
وقد قدّمنا أنها قد تواترت و ع لد او ل 
البواح أو يتركوا الصلاءًٌء فإذا لم يَظهر من الإمام الأولٍ أحدٌ الأمْرَيْن لم يَجْرْ الخروجٌ عليه وإنْ بلغ 
في الظلم أي مبلّغ . اكه يفت اذه بالمعروف ونَهْيّه عن المنكر بِحَسّب الاستطاعةء وتجب طاعتّه 
إل في مَعْصِيةٍ اله سبحانه» وقد ثبت في الصحيح [مسلم (1844/45)» عنه وَيةِ الأمْرٌ قَثْلِ الإمام 
الآخَرِ الذي جاء يُنازع الإمام الأدل!وكتن بهذا زاخرا وواعظا: 
قوله: «وطريقّها الدعوة». 
أقول: طريقٌّها أن يَجتمعَ جماعةٌ من أهل الحلّ والعَمْدِء فَيَعْقِدون له البَيِعَةَ ويقبل 
ذلك سواءً تقدم مِئْه الطلبُ لذلك أمْ لاء لكنه إذا تقدّم منه الطلبٌ فقد وَقُمّ النْهيٌ [البخاري 
(5537 و1977 و145ا و0140): مسلم (1597)] الثابتٌ عنه يله عَنْ طلب اناده فإذا بُويع 
بعد هذا الطلب انعقدت ولايثه وإن أَثِمٍ بالطلب» » هكذا ينبغي أن يُقال على م مُقْعَضَى ما تدل 
عليه السئة المطهّرةٌ» ومن طرها" اها !أن نتقين الخلفة: الأرل إلن الكلقة 0 كما وقع 
مِنْ أبي بكر لِعْمرَ ولم يُنكر ذلك الصحابةٌ: ومن طرقها أيضاً أن يَنْص ال الأول على 
واحدٍ من جاع يتوالؤن عليه ويُبايعونه كما فعل عمرٌ إلى أولئك النفر من الصحابة ولم 
يذكر ذلك عليه. 
والحاصل أن المعتبرٌ هو وقوعٌ البيعة له من أهل الحلّ والعقدء فإِنّها هي الأمرُ الذي تجب 
بَعْده الطاعةٌء وتثبت به الرلاة: وتَّحَرْمُ معه المخالفةٌ. وقد قامت على ذلك الأدلةٌ وثبتَتٌ به 


و 


الحجة . 

قوله: «ولا يصح إمامان؟ . 

أقول: إذا كانت الإمامةٌ الإسلامية مُخُتصةً بوَاحدء والأحوة رَائحَعة اليه مدبوظة يكنا كان 
في أيّام الصحابةٍ والتّابعين وتابعيهم فحكمٌ الشرع في الثاني الذئ جار جين تكرت ولاب لازن أن 
يتل إذا لم يَنْثِْ عن المنازعة» وأمًا إذا بايع كل واحدٍ منهما جماعةٌ في وقتٍ واحدٍ فليس أحذهما 
َوْلَى من الآخرء بل يجب على أهل الحل والعقدٍ أن ياحُذوا على أيديهما حتى يُجعل الأمر في 
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أحدهماء فإن استمرًا على الخلاف كان على أهل الحلّ والعقدٍ أن يَحْتاروا منهما مَنْ هو أصلحٌ 
للمسلمين» ولا تَحْقَى وجوه الترجيح على المتأهّلين لذلك. 

وأمَا بعد انتشارٍ الإسلام» وانّساع رقعتهء وتباعٌد أطْرافِهِ فمعلومٌ أنه قد صار في كل قطرٍ أو 
أقطارٍ الو لايةٌ إلى إمام أوْ سلطانٍء وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك؛» ولا يَنْفْدَ لبعضهم أمْرٌ ولا 
نَهيْ فى قطر الآخر وأقطاره التى رجّعت إلى ولايته» فلا بأسٌ بتعدّد الأثمّة والسّلاطين» وتجب 
الطاعةٌ لكل واحدٍ منهم بعد البِعةٍ له على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامرُه ونواهيه» كذلك صاحبٌُ 
القطر الآخرء فإذا قام مَنْ يتازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايثّهء» وبايعه أهلّه كان الحكم فيه 
أن يُفْعَلَ إذا لم يَْثْء ولا تجب على أهل القطر الآخْرٍ طاعتّه. ولا الدخول تحت ولايقة لشاعد 
الأقطارء فإنه قد لا يَبْلْمْ إلى ما تباعد منها خْبرٌ إمايها أو سلطانهاء ولا يُدْرَى مَنْ قام منهم أو 
نات فالتكليت: بالطاعة والحال هده تكليف :بما لا تُطاق + زهذا معلومٌ لكل من له اطلاعٌ على 
أحوالٍ العبادٍ والبلاد» فإِنَ أهل الصَّينِ والهندٍ لا يَذْرون بمن له الولايةٌ في أرض المغرب قُضلاً عن 
أن يتمكنوا من طاعته؛ وهكذا العكسء وكذلك أهلّ ما وراء النهر لا يَدْرون بمن له الولايةٌ في 
اليمن» وهكذا العكسٌ فاعرفٌ هذاء فإنّه المناسبٌ للقواعد الشرعيّةَ» والمُطابقُ لِما تدلّ عليه 
الأدلهٌُء ودَعْ عنك ما يقال في مخالفته» فإِنّ الفرقٌ بين ما كانت عليه الولايةٌ الإسلاميةٌ في أوَل 
الإسلام وما هي عليه الآن أوضحٌ من شمس النهارء ومن أنكر هذا فهو مُباهِتٌ لا يَسْتحقٌ أن 
يُخاطبٌ بالحبّة لأنه لا يَعْقِلها. 
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من 
وَعَلَى مَنْ نَوَائَرَتْ لَّهُ دَعْوَنْهِ دُونَ كَمَالِهِ أن يَنْهضٌ فيَبْحََهُ عَمّا يَعْرِقُه وَغَيرّهِ عَمَا لا 
8 وبَعَدَ الصّحْة تجبٌ طاعتّه» ونْصيحَته. أو بَيِعَنهِ إن طلّبهاء وتشقّط عَدالَةُ مَنْ أبَاهاء 
نصيبه مِنّ الفَيْءِ ويُوَدْتٌ مَنْ يقبط عنةُ 3 يُنْفَى» ومَنْ عادَاة: قله ه مَحْطِىءٌ. وبِلِسَاتِه 
0 وبِيَدِهِ محارِبٌ» وله نَصِيبة مِنّ الفَيْءِ إِنْ نَصِرَ. 
والجِهَادُ فَرْض كِنَابَة ويَخْرُجٌ له ولِكُل وَاحِبٍ أَوْ مَندُوبٍ عَالِياً وَإِنْ كَرةَ الوَاِدانٍ ما لَمْ 
يَتَضَوّرًا] . 
قوله: فصل «وعلىٍ من تواترت له دعونّه) 3 
أقول: قد أغنى الله عن هذا النهوض» وَتَحجِشْم السفرء وقطع المفاوز بِبَئعة مَنْ بايع الإمامَ 
من أهل الحلّ والعَقّدء فإنْها قد ثبتتُ إمامتّه بذلك» وجبت على المسلمين طاعثه.» وليس من شرط 
ثبوتٍ الإمامةٍ أن يُبايعَه كل من يَصْلّح للمبايعة» ولا من شَرْط الطاعةٍ على الرجل أن يكون من 
جُملة المبايعين» فإن هذا الاشتراط في الأمرين مَرْدودٌ بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم؛ سابقهم 
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ولاحقهم. ولكن التحكمَّ في مسائل الدين» وإيقاعها على ما يُطابق الرأيّ المبنيّ على غير أساس 
قعل عل هدا: 

وإذا تقرّر لك ما ذكرناه فهذا الذي قد بايعه أَهُْلُ الحلّ والعقدٍ قد وجبثْ على أهل القّطر 
الذي تنمُّذ فيه أوامره ونواهيه طاعتّه بالأدلَةٍ المتواترة» ووجبتُ عليهم تصيحته كما صرّحت به 
أحاديثٌ النصيحة لله ولأئمّةٍ المسلمين وعامّتهم. 

وأمَا قوله: «وبيعته؛؛ فقد عرّفناك أنها السببُ الذي ثبعت به الولايةُ» ووجبت عنده الطاعةٌ 
كوه دن كيل في ذلك لقطن اقل يقي مامه بعف رقو اعد لذ ويُطيعٌه في الطاعةء 
ويعصِيّه في المعصية؛ ولا يُنازِعَهء ولا يَنْصْرَّ مَنْ يُنازِعَهء فإنْ لم يفعل هكذا فقد خالف ما تواتر 
من الأدلّة. وصار باغياً ذاهب العدالةٍ مُخالفاً لما شَرّعه الله» ووصّى به عبادّه فى كتابه من طاعة 
اراي الأمرء ومخالفاً لما صم عن رسول الله وَل من إيجاب الطاعةء 555 المخالفةٍ كما 
عرّفناك . 

وأمَا كوه يَسْقّط نَصِيبُه من الفَيْء فلم يرد ما يدل على هذا لأنه رجل من المسلمين له ما 
لهم وعليه ما عليهم. 

وأمّا قوله: «ويُؤَدْبٍ من يُقَبْط عنه»؛ فالواجبُ دفعه عن هذا التَّتْبِيطِءٍ فإِنْ كف وإلآ كان 
مُستحقاً لتغليظ العقوبة» والحيلولة بينه وبين مَنْ صار يَسْعَى لديه بالتشبيط بحبس أو غيره» لأنه 
مرتكبٌث لمحرم عظيمء وساع في إثّارة فِثْنةٍ راق يسيبها الدمائء وّهْتَكُ عندها الْحْرَمُ وفي هذا 
التيطٍ نزعٌ ليده من طاعة الإمامء رقل ل في المستيح 6 ل أنه قال : من نَرْعَ يَذَهُ من طاغَةٍ 
الإمام َه بَجِيءٌ يَوْم م القيَامّة ولا حُحّة لَهُ وَمَنْ مات وَهُوَ مُقَارقُ لِلْجَمَاعَة قَِنّه يَمُوتَ مؤتة ةَ جاهِليةً» 
[مسلم )0 أحمد (97/١/ا‏ و8 و7١‏ و“١‏ و85١)].‏ 

وأمَا قوله: «ومن عاداه؛ إلخ» فلا يخفاك أن الممنوعٌ منه إنما هو المعصيةٌ لهء وترك الطاعةٍ 
في غير المعصية والخروجٌ عليه» لِما تواتر من الأحاديث كما عرفت» ومن مقدّمات الخروج عليه 
ما تقدم ذكرّه من التثبيط وتهييج الشرّء وإذكاءٍ نارِوء وفتح أبوابه. ١‏ 

وأنَا كوثُ لهنصيية من القنْء إن نْضوه فالظاعك آنه لا يسقط نصيئة وإن ألم بمجرد غدام 
النُصْرَةٍ وتركِ الطاعةٍ كما تقدم. 

قوله: «والجهادُ فرض كفايةٍ». 

أقول: الأدلهٌ الواردةٌ فى فرضيّة الجهادٍ كتاباً وسُّنَةَ أكثرُ من أن تُكتَبَ ها هناء ولكن لا يجب 
ذلك إلآ على الكفاية» فإذا قام به البعضٌ سقط عن الباقين» وقبل أن يقُومَ به البعض هو فرضش 
عيني على كل مُكلّف» وهكذا يجب على م مَنْ اسْتَثْمَره الإمامٌ أن يَنْفِنَ ويتعيّن ذلك عليه. ولهذا 
توعد الله سبحانه من لم ينفز مع رسوله يه فقال: 8« إِلَّا تَفِرُرأ سُرْبِكْ عَدَايًا أَليماك [التوبة: 
]ا رغائديم لجا تَخَلفوا عن رسول الله وه فقال: ما كان لِأَهَلٍ الْمَدِيَةِ ومن حور سي 
عراب أن يِتَسَلَُوأ عن رَسُولٍ الك [التوبة: ]٠٠١‏ إلى آخر الآية» وعلى اسْتِنفارٍ الإمام يُخمل قوله 
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سبحانه: «أنْقِرُوأ خِمَانا وَثِتَالَا4 [التوبة: »]4١‏ ويدلٌ على عدم وجوب الجهادٍ على الجميع قولّه 
عد وجلّ: رما كرت المؤْئوج لتنفتوا صَكَافَةٌ 4 (التوبة: +818 فتحمل هذه الآيةٌ على أنه قام 
بالجهاد من المسلمين مَنْ يكفي». وأن الإمام لم يَسْتَتْفِر غيرَ مّنْ قد خرّج للجهادء وبهذا تعرف أنْ 
الجمعٌ بَيْن هذه الآياتِ ممكنٌ» فلا يُصارٌ إلى القول بالترجيح» أو الخ . 

وأمًا قوله: «ولكل واجب». وس ذكره ها هنا اسْتِيفاءُ ما يجب الخروجٌ لهء أو يُندبء وإن 
كره الوالدان مالم بتقطزاء .ولا يناك أن الواجبات مُختلفةٌ» فمنها مالا يتمّ القيامُ به إل 
بالخروج إليه كالجهاد والحجٌ والهجرة ونحو ذلك» وكل واحدٍ من هذه وجوبٌ ب الخروج له مقيّد 
بقيود» مشروطةٌ بشروط هي مقرّرةً في مواطنها. وأما ه ضمٌ الخروج للمندوبات إلى الخروج إلى 
الواجبات مع كراهة الأبوين فغيرٌ صواب ؛ لأن تجتب ما يكرهانه وأجبٌّء فكيف يخرّج للمندوب 
مع كراهتهما لخروجه؟ كفيك ذلك وقد فال زسيرل لله يه فيما ثبت عنه في صحيح 
البخاريٌ [(2]0004 وغيره [مسلم (7845). أحمد ١910/- 1١9/5(و )١88/9(‏ 777). النسائي ))٠١/5(‏ 
الترمذي (017171]» من حديث عبدالله بن عَمْرو قال: جَاءَ رجُلَ إلى النبيّ ل فَاسْتَْدٌنَه 4 في الجهّادء 
فقال: «أحَي والِدَّاك؟» قال: نَعَمْء قال: «فَفِيهما فجَاهِدهء وأخرج أحمدٌ ١94 - ١5١/90[‏ -504]» 
وأبو داودٌ [(7678)]»: والنسائيٌ [2])145/0 وابنُ حبانٌ من حديئه أيضاً: «أَنَّ 5 جَاءَ إلى 
النبيّ وَلكّةُ فقال: يا رسولٌ الله أويك الجهاة نفك ولقذ أكنت :رليك وَإِنَ وَالِدَىٌّ يَبْكيانٍ؟ فقال: 
«قازجغ إِلَيِهِمَا تَأْضْحِكْهُمَا كما أَبِكَيِتَوُماء. وأخرج أبو داودّ [(076:0)]» وصحححه ابن حبان من 
حديث 5 سعد :أن رجلا هاجَرٌ إلى النبيّ يه من اليمن فقال: «هَلْ لك أَحَد بالهمَن؟» فقال: 
براي فقال: «أَْنَا لكَ؟» قال: لآ قال: «ازجغ إِلَيِهِمَا واسْتأذنهما فَإِنْ أَذْنَا لك فَجَامِد ولا 
بِرَهُماء وأخرج أحمدٌ [(475/0)]. والبيهقيُ» والنسائيُ [(2])11/5» من حديث معاوية بن جاهمَة 
السَلميٌ: أَنَّ جَاهِمَة أنَّى النبيّ نك فقال: يا رسول الله أرَدْتُ الغَزْرٌ وجِنْتّكَ أَسْتَشِيرُ تَشِيرُكَ؟ فقال: 
«هل لك مِنْ أ قال: نَعَمْ فقال: «الْرَمْها إن الجَنّةَ عِنْدَ رِجْلَيهَاه. 

وإذا كان هذا في الجهاد الذي هو سَنَامُ الدين وأساسّهء فما بالّك بما عداه من الواجبات 
فضلاً عن المندوبات» وقد ذهب الجمهورٌ إلى وجوب استئذانٍ الوالدين للجهاد» وجَرّموا بتحريمه 
إذا منعا منه» أو أحذهماء لأن برّهما فَرْض عَْنٍ والجهادٌ فرض كفا 
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وَإلَي وَحذه إقَامَة الخذود. وَالجَمَعْ ونَضْبٌ لحك وتنفيذ ذُ الأخكام» لام من عَلَيِه 
حَقّ الُروج مله وَالحَمْلٌ على الَؤاجب». ونَصبٌ ب وَلآةٍ المصالح والْأبْعَامٍ» وغَرْو زالكثار 
والبَغاةٍ إلى دِيَارهِم ‏ وَأخل الحقوقٍ كُزهاًء ولَهُ الاسْتِعاتَةُ مِنْ خَالِص المالٍ يِمَا هُوَ فَاضِلٌ عَنْ 


الخال 


كفايّة السَنةِ حَيثُ لا بَيتَ مَالٍ وَل تمكن مِنْ شَيْءٍ يَسْتَحِقّ أَوْ اسْتِمْجالٍ الحُقوقٍ» أو قَرْضِ 
يَجِدُ قَضَاءَهُ فِي المُسْتَقْبلء وخَشِيَ اسْتِنْصالٌ قُطرٍ مِنْ أَقْطارٍ المُسْلِمِينَء والاسْتِعانَةُ بِالكُفَار 
وافناق كك مَعَهُ مُسْلِمُونَ يَسْتَقِلُ بهم في إِمْضَاءِ الأخكام وَل جَاسُوس وَأَسِيرِ كَافِرَئْن 
َو بَاغْيَيْنِ قلا أو يسَبَبهِمَا وَالحَرْبُ قَائْمَة 5 وَإِلا حبس البأغي وفيد ون تقافت بأَحْطٍ المالٍ 
وَإِفْسَادِو وَعَلَْيِهِ القِيامُ بمَا إِلَيه مو وتَسهيل الججاب إلا في وَفْتِ أَهْلِه وحَاصَةٍ 5 


وتَقْريبُ أل الفَضْلٍء وتَعْظيمُهُم وَاسْتَِشَارَتَهم, وتَعَهُدٌ الضعفاى والمصالع» ولا يَنَنَحَى 
وَجَدَ ناصراً إلا لأنْقِض من وَأَنْ يُوَمْر على السَرِيَة أميراً صالِحاً لها ولو فاسِقاًء وتَقدِيم دُعاءِ 
الكَفَارٍ إِلَى الإشلام غالِباً. والبُغاةٍ إِلَّى الطَاعَةٍ وثُدِبَ أَنْ يِكَرْرَهِ عَلَيِهم نّلاثاًء وتُنْشَرُ فِيهَا 
الصُّحفٌء وتُرَنَّبُ الصُّفُوف]. 

قوله: فصل «وإليه وحده إقامةٌ الحدود». 

أقول: لا شك أنه الأَوْلى بذلك من غيره لعموم ولايتِهِ» ولِما كان عليه الأمرُ في أيام النبوّة 
وأيام الخلفاء ء الراشدين» وأمًا كَوْنُها إليه وَحْدَه لا يجوز لغيره إقامثّها وز كل وقد قدّمنا في 
الحدود ما فيه كفايةٌ» وكذلك قدّمنا في القضاء ما يُغْنِي عن الإعادة هنا ؛ٍ 

وأمًا تنفيذٌ الأحكام فإن كان القاضي قادراً على إِنفاذ ما ححَكم به فذلك إليهء وإلا كان على 
الإمام بل وعلى كل قادر تَنْفِيذُ ما حكم به إذا كان جارياً على الحنّ مرّافقاً للصواب؛ لأنه من باب 
الآخر بالمخرزت والنهن عن المنكرء وهكذا إلزامٌ مَنْ عليه حقٌّ الخروجٌ منه هو من باب الأَمرٍ 
بالمعروف والتّهي عن المنكر والإمامٌ أولى الناس بذلك» ولكنه إذا تقاعد لم يَسْقط الوجوبٌ عن 
غيره مِنْ أهل القّدرةٍ على الإلزام. 

قوله: «والحمل على الواجب». 

أقول: أدلَّةٌ الكتاب والسئّةٍ الكثيرة المتوافرة قد دلت على أن الأمرّ بالمعروف والنهيَ عن 
المنكر واجبٌ على كل مسلم وهذا هو أعظمٌ أغمدة الدين» وأقوى أساساته» وأرفع مقاماتهء ولا 
شك أنْ الحملّ على فِعْلٍ الواجب يدل تحت أدلَةٍ الأمرِ بالمعروف والتْهي عن المنكرء فإذا قام 
بذلك الإمامُ فهو رأس الأمّة وصاحبٌ الولاية العامّة» وكان تيامُه مُسْقطاً للوجوب عن غيره» وإن لم 
يَهّم فالخطابُ بالأمر بالمعروف والئهي عن المنكر باق على كل مُكَلّف يقير على ذلك» والعلماءٌ 
والرؤساءً لهم مَزِيدٌ خصّوصيَّةٍ في هذاء لأنهم رؤوسٌ الناس والمميزون بينهم بعلوٌ القذْرٍ ورفعة 
الشأنِء وقد جاء «الجلال» في شرحه لهذا الكتاب في هذا الموضع بما هو سرابٌ بِقِيعَةٍ وتعرض 
للكلام على ما كان له عنه مَنْدوحَةٌ» فإنه وقع به في خلاف إجماع المسلمين» ع وضرورة الدين. 

وأمَا قوله: «ونصبٌ وُلاةٍ المصالح والأيتام»» فمثل هذا يكون إلى الحاكم كما يكون إلى 
الإمامء بل يكون إلى كل صالح له من المسلمين» ولم يرِدْ ما يُوجب اختصاصّه امم لا من 
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قوله: «وغزوٌ الكفارٍ والبغاةٍ إلى ديارهم». 

أقول: أمًا غزوٌ الكفارء ومُناجَرَّةٌ أهلٍ الكفرء وحملهم على الإسلام » أو تسليم الجزية 
أو القتل فهو معلومٌ من الضرورة الدينية» ولأجلهم يَعْكَ الله (شلة: وأنول: كتية وها :زال 
رسول الله وله مُئذ بِعَقّه الله سبحانه إلى أنْ قبضه إليه جاعلاً لهذا الأمر من أعظم مَقَاصِدِهٍ 
ومن أهم شُؤُونِهء وأدلة الكتاب والسئّة في هذا لا 2 لها المقامٌ» ولا لبعضهاء وما ورد في 
مُوادعتهم » أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك مَنْسوحٌ باتّفاق المسلمين بما ورد من إيجاب 
المقاتِلّةٍ لهم على كل حالٍ مع ظهور القدرةٍ عليهم والتمكن من حربهمء وقُضدهم إلى 
ديارهم . 

وأمًا غَزْرٌ البغاةٍ إلى ديارهم» فإن كان ضررُهم يتعدّى إلى أحد من أهل الإسلام إذا ترك 
المسلمون غَزْوَهم إلى ديارهم. فذلك واجتٌ دَفعاً لضررهمء وإن كان له تعدى فقد أخلوا بواجب 
الطاعة للإمام. والدخولٍ فيما دخل فيه سائرٌ المسلمين» ٠‏ ولا شك أنْ ذلك مَعْصيةٌ عظيمةٌ» لكن إذا 
كانوا مع هذا مُسَلْمِينَ للواجبات غير مُنمّدعين من تأدية ما يجب تأديته عليهم تُركُوا وشأئهم مع 
تكرير الموعظة لهم وإقامة الحجة عليهم. وأمّا إذا امتنعوا ون ذلك فقد تظاهروا بالبخي ) وجاهروا 
بالمعصية» وقد قال الله عرّ وجلّ: «فَاإِنْ ١‏ بَعَتْ إِحَدَمْهُمَا عل الُترك هَقَدينُوا ألَى تَبِنِى حَف تفن إل أمْرٍ 
آم [الحجرات: 4]» وقد أجمع الصحابةٌ على العَزِيمَةٍ التي عَرّمها أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنه 
من المقائلة لمن فَرّق بين الصلاة والزكاق سات الكلامٌ على صفة صفة مقائلة البغاةَ ذ في الفصل الذي 
عقده المصنفٌ لذلك . 

وأمَا قولّه: «وأخدُ الحقوقٍ كُرْهاً؛. فوجهّه ظاهرٌ واضح بل يجب عليه مُقائلتهم إذا لم 
يُسَلْمُوها كما تدلٌ عليه الأحاديتُ الصحيحةٌ» وهي قوله 37 «أَمِزْتُ أَنْ أقاتلَ النّاسَ حتّى يَقُولُوا: 
لآ إللة إل الله ويْقِيه ُقِيمُوا الصّلاةٌ؛ ويُؤْتوا الزّكَاة» إلخ, وقد دخل أخِدٌ الحقوق كرهاً تحت ما تقدم 
من قوله : «وإلزامٌ من عليه حقٌ الخروجٌ منه والحمل على على الواجب». لأنها أهمٌ الحقوقٍ الواجبة» 
ومَنْعُها ظلمٌ لمن جعلهم الله مَضْرفاً لها من الثمانية الأضنافٍ. 

قوله : «والاستعانةٌ من خالص المالٍ» إلخ . 

أقول: وجة هذا أن مع خشية اسْيَنْصالٍ الكفرٍ لقطر من أقطار المسلمين مع عدم وجود بَيْتٍ 
مالٍ المسلمين» وعدم التمكن من الاقتراض واستعجالٍ الحقوق قد صار الدفعٌ عن هذا القطرٍ الذي 
حْشِيَ استفصالّه واجبٌ على كل مسلمء ومُتحتّمْ على كل مَنْ له قُدرةٌ على الجهاد أن يجاهدّهم 
بماله ونفسِهء ومن الاستعداد له للجهاد. كالباعة في الأسواق والحرّائين تجب عليهم الإعانةٌ 
للمجاهدين بما فصّل مِنْ أَنْوَالِهم فإِنْ هذا من أهمّ م ما أوجبه الله على عبادهء والأدلةٌ الكليةٌ 
والجزئيةٌ من الكتاب والسنةٍ تدل عليه وعلى الإمام أن لا يدَعَ في بيت المالٍ صَفْراءَ ولا بَيْضاءَء 
ويُعينَ بفاضل مالِهِ الخاصٌ به كغيره» ولكن الواجب أن يأخْذ ذلك على جهة الاقتراض» ويقضِيّه 
ين بيت امال المسلفيق عد حضول ما يمكن القضاء من الأن ذم :ها يتوت السيلتين من التوائب 
يتعيّن إخراجُه من بيت مالهم» وهو مقدّمٌ على أخذٍ فاضِل أموالٍ الناس؛ لأنْ أموالّهم خاصةً بهم 
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وبيتٌ المالٍ مشتركٌ بينهم» فإنْ كان لا يمكن القضاءٌ من بيت المالٍ في المستقبل فقد حَقْ الوجوبٌ 
على المسلمين كما قدّمنا. 

وإذا تقرّر لك هذاء فاعلم أنْ هذه الاستعانة المقيّدةً بهذم القيود المشروطةٍ باستئصال قطر من 
أقطار المسلمين هي غيرٌ ما يَفْعله الملوك في زمانك من أذ أثوال الرعايا زاعمين أنْ ذلك سَعُونةٌ 
لجهاد تولك قد متعوه ما افق مولف يمن ويك قال المسلمين)» أو جهاد مَنْ أبى مِنَ الرّعايا أن 
يْسَلَمِ ما يطلبُونه منه من الظلم الْبَحتٍ الذي لم يُوجِبّه الشّرعٌ . أو جهادٍ من يُعارضهم في الإمامة. 
ويُنازعهم في الرّعامة» فاعرف هذاء فإِنّ هذه المسألة قد صارت ذريعة لعلماء السّوءٍ يُفتون بها من 
قَرّبهم من الملوك. وأعطاهم نَصِيبّهم من الحُطام»ء ومع هذا يَنْسَوْنَ أو يَتناسَؤن هذه القيودّ التي 
قيّدها المصنفٌ بها وفاءً بأغراض مَنْ يرجون منه الأغراضٌّء والأمرٌ الله العلىٌ الكبير. 

قوله: «والاستعانة بالكفار والفسّاق». 

أقول: أمّا الاستعانة بالفسّاق فلا مانعَ منها لأنهم من جُملة المسلمين» ولم يرد ما يدل على 
1 سقان 1 يقر اكات لبود مح الابكان لايس للمعاضي كدا ياد ام كنا 
بالمنافقين في كثير من حروبه» وهم في الظاهر أَشَرُ مِن فسّاق المسلمين» وفي الباطن أضرٌ من 
المعلنين بالشّرك ولهذا كانوا في الذَّرْك الأسفل من النار. 

وأمَا الاستعانةٌ بالكفار فلا تجوز على قتال المسلمين لأنه من تعاصّد الكفرٍ والإسلام على 
الإسلام» وبح ذلك معلومٌء ودفعٌه بأدلّة الشرع لا يخفى. وأمًا الاستعانةٌ بالكفار على الكفارء فقد 
وقع ذلك منه يل في غير مَرْطِنء ووقع منه الردٌ لمن أراد إعانته من المشركين على قتال 
المشركينء وقال لهم : (إِنّه لا يَْتعين بِمُشْرِكِ» [مسلم ( أحمد 0])51/١5(‏ ود يمكن الجمع 
بأن الجوازٌ مع الحاجة ورجاء النفع. والردٌ مع عدمهما أو أحدهماء فيكونُ ذلك مفوّضاً إلى نظر 
الإمام . 

وأمَا قوله: احيث معه مسلمون» إلخ. فوجهّه أنه وه ما استعان بأحد من المشركين أو 
المنافقين إلا ومعه طائفةٌ من لص المسلمين. 

قوله: «وقتل جاسوس وأسير كافرين أو باغيين». 

أقول: أمَا الكفارٌ فدماؤهم على الأصل الإباحةٌ كما في آية السيفي» فكيف إذا نصَّبوا الحربٌ 
فظفِرٌ المسلمون بأسير ير أو جاسوس منهمء ٠‏ فإنه يجوز للإمام قَدْلُهماء كما قتل النبيّ وَل مَنْ قتلّ من 
أسرى يَذْرِه وكما لاني 0 ل [البخاري (//411)]» وكما قال الله عر وجلّ: لاما كات لني 
أن يَكْوْنَ له أترَئ حَقٌّ منص ف الْنَضن» [الأنفال: 17]ء وله المن أو الفداءً كما قال الله عرّ وجل : 
ليما من بعد وَإِمَا ده [محمد: 4]. فعرفتٌ بهذا أنه لا وجة لقوله: «قَتَلا أو بسببهما». فإنه لم يرذ 
في الشرع ما يدل على هذا الاشتراطٍ في حقٌ الكفار أبداً. وأمًا البُغاةٌ فدماؤهم معصومةٌ بعضمة 
الإسلامء لا يجوز قتلّهم إلأ فاعاً إذا صالوا على المسلمين؛ وبَعُوًا عليهمء ولم يرذ في الشريعة 
ما يدل على قتل أسيرهم» ولا قتل جاسوسهم سواءً كانت الحربٌ قائمة أم لاء بل ورد ما يدل 
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على أنه لا يُقتل أسيرٌ البّعْاةٍ كما سيأتي في الفصل الذي أفرده المصنفٌ لذكر أحكام المّعْاوٍء فإِنْ 
كان الأسيد أو الجاسوسٌ من البغاة قد قَتَلا قتلاً يُوجبٍ عليهما القصاصٌ كان قتلهُما قصاصاًء وهو 
باب آخْرٌ غيرٌ باب البَعْي . 

وأمَا قوله: الاعجيط! نايت لهء لأن التسبّبَ للقتل لا يُوجب القصاصٌ كماتقدم في 
الجنايات . 

والحاصلٌ أنّ هذه المسألةً مبنيّةٌ على غير أساس في طرفيها جميعاًء والصوابٌُ ما ذكرناه 
فاعرفه . 

وأمَا قوله: «وإلا خيس الباغي وقيدى فهذا إن رآه الإمامُ صَلاحاً كان ذلك جائزاًء لأنه قد 
استحقٌ ببغيه ما يستحقه العٌصاءٌ من التّعزير» ولو لم يكن إلا كقّه عن البغي بحبسه حتى يصلْحَ 
ويتوب . 

قوله: «وأن يعاقب بأخذ المالٍ أو إفساده». 


أقول: قد تقرّر بالأدلة الثابتة في الكتاب العزيزء وفي السئة المطهرة عُصمةٌ مالٍ المسلم 
وتحريمُ أكلِهِ بالباطل؛ وأنه لا يجلّ إلا بطيبة من نفسهء وأنْ أصل دماء المسلمين وأموالهم 
وأعراضهم الكامةٌ فالواجثك العمل على هذا الأصلٍ» والتَبوتٌ عليهء وعدم الخروج عنه إلا 
بدليل ناهض يَضصْلُح للتقل» ٠‏ فما ورد على وجه الصحةٍ مما فيه العقوبةٌ بأخذ المالٍ أو إقَسادِه كان 
مَفُصوراً على محلّه لا يتعداه» كما هو شأنُ ما ورد على خلاف القياس» فضلاً عن خلاف ما هو 
قطعيٌ من قطعيات الشريعةء هذا على فرض أنها لم تُنْسَخْ العقويةٌ بالمال» وأنها ثابتةٌ في تلك 
المواضع التي كان ورودها فيها. وما إذا كانت منْسوخةً فقد انقطع عَِرْقُ مفسدتها وانهدمت 
ذُرِيعتُهاء وبطل خكنيهاء «آراعنا آله من الاشتغال بهاء فإنّ هذه المسألة صارت ذريعة يتوصّل بها 
الظلمةٌ إلى نَهْب أموالٍ الرّعاياء ويَصُولون بها على من أنكرٌ عليهم» وقد تكرّرت مني الأبحاث 
فيهاء وأثردتّها برسالة مُستقلة فَاشدُدْ يديك على ما ذكرناهفء ولا تقل إلأ حجةٌ صحيحة ثابتةً عمّن 
تم تقومايه الخضت » فإنّه لا حجّةً فيما ورد عن بعض الصحابةء ولا يجوز العمل به فيما لم يَرِدْ فيه 
دليلٌ» فكيف والدليلٌ القطعيّ قائمٌ بعصمةٍ مالٍ المسلم. 

قوله: «وعليه القيام بما أمرّه إليه». 

أقول: لما فرّغ المصنفٌ رحمه الله مِن ذكر ما هو للإمام من الرعيّة ذكّر ما هو عليهء ومن 
جُملة ذلك القيامُ بما أمره إليهء وقد تقدم ذكرُه مفصّلاء لأنْ ذلك هو الغرض المقصودٌ من نصبه 
إماماً . 

وأمَا قوله: «وتسهيل الججاب».ء فوجهّه أنها لما كانت حوائج 1 
محتاجون إليه لدفع ما يَنُوبُهمء ورَفْع ما نزل بهم كان احتجابه إضراراً بهم وإهمالاً لحوائجهم 
وهذا خلافٌ ما هو المقصود من إمامتهء والمطلوبٌ من زعامته؛ الي ا 
الاحتجاب شيءٌ لكان هذا كافياً. فكيف وقد وردت الأدلةٌ المصرّحةٌ بأشدٌ الوعيدٍ عليه إذا احتجب 
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عنهمء كمافي حديث أبي مريم م الأزدي عند أبي داودَ [(5544)]» والترمذيٌ [(*17)]» أن 
النبي 6ه اقال: «مَنْ وَلَأهُ الله شَيئاً م من أَمُورِ المسلمين فَاخْتَحَبَ دُونَ حَاجَتِهُم وخَلتِهِم وفْقْرِهِم 
اختحبت الله دون حَاجَتِه وخَلْته وَفَقْرِهٍ وم م القِيامَة؛» وأخرجه أيضاً أحمدٌ [))غ والترمذيٌ 
الفضية1ة الجاكم من حديث عمرو بن مَرَةَ الجَهّنيّ » وهذا الوعيدٌ عن الاحتجاب لا يختص 
بالإمام بل يَعُمَ كل مَنْ وَلي شيئاً من أمور المسلمين» ولا يجب عليه اسْتِغْراقٌ ار لأنه 
يحتاج إلى النظر في أمور المسملين خاليً» وتدبير ما يتعلق بونمء ومفاوضةٍ من يستحق المفاوضة 
وقتّ طعامِه وشرابه ونَوْمِهِ وما تمس حاجتُّه إليهء وقد أشار المصنفٌ إلى بعض هذا بقوله: (إلا 
في وقت حاجته وخاصة أمرِوا . 


:| اوتقريب أهلٍ الفضلٍ وتعظيمهم» . 

0 قد كان رسولٌ الله وله يُجالس أكابرٌ الصحابة» ويُشَّاورهم في أموره» وَيَأَذن لهم في 
أوقات لا يأذن لغيرهم فيها كما هو معروفٌ» بل كان سيول الله كه بلط تقنم وككير ره 
الصحابة» ويجلس إلى أهل الصَفَةٍ وهم فقراءً المسلمين الذين لا أهلّ لهم ولا مسكنّ» والأمرٌ في 
هذا معلومء وفي تَقُريب أهلٍ الفضل فوائدٌ جليلة : تر او ان 
النظر فيما فيه صلاحٌ المسلمين» ٠‏ إن مَضْلْهِم يقتضي ذلك. وأمَا تعظيمُهم فهو أيضاً مِنْ حقّ 
المسلم على المسلمء من تُنزيل الناسٍ منازلّهِم كما ورد بذلك الدليل الصحيحٌ. وأمًا استشارتهم 
فقد قذمنا الكلامٌ على ذلك عند قوله: «مديّر: أكثرٌ رأيه الإصابةٌ؛ . 

قوله: «وتعهّد الضعفاء؛. 

أقول: هذا من أهمٌ ما يجب على الأثمّةء وأعظمٌ مُعينِ عليه تَسْهِيلُ الحجاب» والبحثٌ عن 
أحوالهم بثقاتٍ يَزفعون حَوَائِجَ المحتاجين إليه» ويُوصلون أَغْراضَهم إلى مَقَامِهء وقد كان الخليفةٌ 
عمرٌ بِنُ الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يدور بالليل لمثل هذا المقصِدٍء ويأتي منازل الضعفاءِ 
والمحتاجين ويسألهم عن حالهم . 

قوله: «ولا يتنحٌى ما وجد ناصراً إلا لأنهضٌ منه؛. 

أقول: الأنهضيّةٌ هي باعتبار ما هو مُعْظمْ المقصودٍ من نصب الأئمةء ومن ذلك حِياطة 
المسلمين» غ٠‏ ودفعم عدوّهم. الخد على يد ظالمهم. وإنصافٌ مُظْلومِهم» وتأمينٌ سبْلِهِم ء وتفْريقٌ 
بيتِ مالهم فيهم على ما أوجبه الشرِعٌ» فمن كان ناهضاً بهذه الأمور ونحوها كَبِهِ يحضّل مَقْصوةُ 
الإمامة» وينتفع الناس بولايته» ويَشْملهم الأمنٌ والدّعَة» ويطيب عيشّهم ‏ ناسوت فيه على أنفسهم 
وأموالهم وحُرّمِهمء وإن كان غيرُه أكثرٌ علماً منهء أو أوسعٌ عبادةٌ أو أعظمَ وَرَعاء فإنه إذا كان 
غير ناهض بالقيام بهذه الأمورٍ فلا يعود على المسلمين من علمه وعبادته وورعه فائدةٌء ولا ينفعهم 
كونه مُريداً للصلاح وإجراء الأمور مَجارِيهًا الشرعيةً مع عجزه عن ذلك» وعدم قُدرتِهِ على إنفاذه. 

قوله: «وأن يؤمْر على السَّريّة أميراً صالحاً لها؛ . 

أقول: صلاحٌ أميرٍ السّرِية أن يكون عارفاً بقيادة الجيش بَصِيراً بترتيب المحاربين في مَواطْنٍ 
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الحرب» ثابتٌ القدم عند مُلاحمة القتالٍ»ء قويٌ القلب» واسعع الصدرء حسنّ التييية خبيراً 
بالكيفيّة التي يكون بها رجاءٌ انتصار الجيش» يُقُدم إذا وجد الإقدام مَعْتَمأُ ويحجمٌ م إذا وجد 
الإخجامٌ دما رقف كان :رسول الله يل لا يبعث سريَّةٌ قليلةَ كانت أو كثيرةً إلا وجعل عليها أميراً 
كما هو معلومٌ من كتب الحديث والسَيّر. 

وأمًا قولّه: «ولو فاسقاً». فإن اقتضت ذلك الضرورةٌ» ودَفّعت إليه الحاجةٌ فلا بأس» ويأخذ 
عليه الإمامُ ما يخشى على الجيش من جهة فِسْقِه ويأخذ على الجيش أن لا يطيعره في 
معصية الله وفي الصحيحين [البخاري (08/8)»: مسلم (1440)]» وعيرهما [أبو داود (557)» النسائي 
(5700). أحمد (81/1 - 44 - 114)]: من حديث عليّ قال: بَعَتَ رسول الله #6 سَرِيَةء وَاسْتَعْمَلَ 
عَليْهِم رَجُلا من الأنْصارِء وأمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فأَعْضَبُوهُ هُ فِي شَيْءِ فقال: اجْمَعُوا لي 
خطباً. فَجَمَعْواء ل قال أزفدوا كارا كاز قدو ثم قال: لم ركم رسول الله #6 أن تَسْمَعُوا 
وتطيخوا؟ قالواء بتلى» مال: فادتخلوعاء فظَرٌ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض» وقالوا: إِنّما قَرَرْنا إلى 
رسول الله وه مِنَ النّارِء كار ورلا حت شك مد وطَفِكّت الثَارُ لما مضنا إلَئع 
رسول الله له ذكروا ذلك لَهُّء فقال: «لَوْ دَخَلُوهَا لَّمْ يَخْرُ يَخْرجُوا مِنْهَا أبدأه. وقال: «لا طاعةً في 
مَعْصِيَة الله نما الطاعَةٌ في المَغرُوف)؛ . 

قوله: «وتقديمُ دعاءٍ الكفارٍ إلى الإسلام؟ . 

أقول: كان على المصنف أن يَزِيدَ على هذا فيذكُرٌ أنهم إذا أَبَوْا دَعَاهم إلى الجزية 
والأحاديثٌ الواردةٌ في توصيته 26؛ لأمراء الجيش أن يُقدّموا الدعوةً على الحرب كثيرة جداًء حتى 
أخرج أحمدٌ [(2371/1 2])785 وأبو يعلى» والحاكم.ٍ والطبرانيُ بإسناد رجاله رجال الجخ من 
حديث ابن عباس قال: «مَا قَاتَل رسولٌ الله #6 قَوْماً قط إلا دَعَامُمء وأخرج أحمدء وأبو داودٌ 
ممه 1 والترمذي [(0])*777 وحسّنه من حديث فَرْوَة بن مِسَيْك قال: قلت يا رول الله 
أقاتِلُ ِمُقبلٍ قَرْمي ومُذبرِهِم؟ قال: «نَعَمْ4 فلمًا وَلْيِت دَعَانِي فقال: «لآ تُقَاتَلُهُم حتّى َدْعُوَهُمْ إلى 
الإسلام» . 

وإذا رأى الإمام في ترك الدعوة ضصَلاحاً فُعَل) فقد ثيتت في الصحيحين [البخاري (2)5051 
مسلم (ك لالم وغيرهما [أبو داود (*77)]» من طريق نافع لما كتّبّ إليه ابن عَوْنِ: : «يَسْأَلهُ عن 
الدُعاءٍ قَبْلَ القِنَالِء فكت فكتب إِلَْه : إِنّمَا كَانَ ذَّلِكَ في ول الإسلام وَكَدْ أَغَارَ رسولٌ الله وَكه عَلَى بي 
المُضْطَلِقٍ وهُمْ غَارُونَء رأتقائيم تُسْقَى عَلَى الماءء فقتل فقتل مُتَابَتَهم» ومبيّق ذُرَارِيَهُم وأصابت 
يَوْمَيِذُ جُوَيْرِيَة ابْنَةٌ الحارث»» ثم قال ناقع: : «حدّثني به عبدالله بنُ عُمَّر وكانٌ في ذلك الحتن؟؟ 
وأخرج البخاريٌ [(088+ و40*4 و2])4:40 وغيرٌه عن البراء بن عازب قال: هبَعَتَ رسولٌ الله ويك 
رَمْطا أ مِنَ الأنصار إلى أبي راقع فدَّخَل عَبْدَاللُهُ بن عَتِيك ' بَيْتّه لَيْلَ فَمَتَلّه وهُوَ نَائمْكء وفي 
الصحيحين [البخاري (؟١‏ )م مُسلم (0])1740/85 وغيرهما [أحمد (4//ا”# - 8 ١لا‏ كلا - 78 
أبوداود (771/7)» الترمذي »)187١(‏ ابن ماجه (7878)]؛: من حديث الصضَعْبٍ بن جَنامَة: 


رسول الله َلك سْيِلَ عَنْ أَهْلٍ الدَارٍ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَنُونَء فيُصاب مِنْ يُسائهم وذُرَاريهم» فقال: 
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«هُمْ مِنْهُمْ؛؛ وقد جمع بين هذه الأحاديثٍ وما ورد في مَعْناها بأنه يَجِبُ تقديمُ الدعوة لمن لم 
تبلغهم الدّعوةٌ؛ ولا تجب إن كانت قد بلغثهم ولكنها نُستحبّ فقطء قال ابن المنذر: وهو قول 
جمهور أهل العلم. 

وهكذا يقدم الإمامٌ دعاء الباةٍ عليه إلى الرجوع إلى طاعته. لأنهم بَعْا بسبب الخروج من 
طاعته» فإن لم يَرْجِعُوا إلى الطاعة التي أوجبها الشرعٌ للأئمّة_فقد بَعْوَاء وقد قال الله عرّ وجلّ: 
ين بنَتَ إِحَدَنْهُمَا عل الْذُترَئ متنا ألتى تي عق تَفنة إل أَتْرٍ أن [الحجرات: 4]. 

وأمَا كونُ الدعاء يُندب أن يكرّر عليهم ثلاثاً فلا دليلَ على على ذلك» وإن كان التكريرٌ أبلعٌ في 
المعذرة» وأدخل في الإنذار. 

قوله: «وتُنشر فيها الصحف». 

أقول: هذه يدع لما برذ بها الكتر» ولكنه إذا دأى م أن في ذلك مُزِيد د تأثير في رجوع 
مَنْ بغى وارعِوَاءٍ مَنْ فارقٌ الحقٌّ فلا بأسّ بهء لأنها قد تربّبت عليه مصلحةٌ . 

وأمّا ما ذكره من ترتيب امكوف 1 فذلك أمرٌ يرجع إلى الممارسين للحرب» العارفين بما فيه 
رجاءٌ العَلَبء وتمام النْصرةٍ» فإن كان تر الجعامدن صفوفاً هو الذي يُقتضيه التدبِيرٌ أَمَرَ الإمامْ 
بذلك» وإن كان الأنفعَ جَغْلْهم 0 أو تفريقّهم في الجوانب» أو خروجٌ بعضهم إلى القتال 
وفوف البعض الآخْرِ رِذءاً له فَعَل ذلك. 
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فإِنْ أَبَوا وَجَبَ الحَرْبُ إن ظَنّ القَلّبَء فَيَفْسُقُ مَنْ كَرَ إلا مُتحيزاً إلى ذِئةٍ رذءاً أو مَتَعَةَ 
وَإِنْ فدات أذ لِحْشْيَة الاسْتئصالٍ. َو نَقْص عام للإسلام . 

وَلآ يُفْتَل فَانِ, ومُتَكَلُ  ٠‏ وأَعْمى» ومُفْعَدٌ وَصَبِي ' وامْرَأة وعَبْدُ إل مُقَاتِلاً أو ذَا أي 
ىم لِلِضْرُورَةٍ ل ِمُسْلِمٍ إلا لِحَشْيَةٍ الاسْتِفْصال. وَفِيهِ الدَّيةٌ والكفّارةٌ ولا يَقثل دُو 
رَحِمٍ رَجِمَُ إلا مُداقمَةعَنْ لفو أو غَيِره أو لقلا يَحْقِدَ مَنْ فَتَلَه]. 

قوله: فصل «فإن أَبُوا وجب الحربٌ إِنْ ظَن الغلبٌ». 

أقول: هذا هو الذي تَبَت في الأدلة الصحيحة الثابتة عنه وَلْكةِ أنه كان يأمُر أمراء الجيش 
بالدّعوة إلى الإسلام, أو الجزية» فإِنْ أَبَوًا قاتلوهم. وأمًا تَقْيِيدُ ذلك بظنّ الغلّب فلم يرِدْ ما يدل 
عليه بل يجب القتال مع تويز أن يكونوا غالية أى متلودة )د والتعرت شعال: 
ومَنْ ظيىٌ مِمًن يُلاقي الحُرُوبَ' ينلا تتصننات فنكد ظدر كرا 

وأمَا إذا عَلِموا بالقرائن القويّةٍ أن الكفارٌ غالبون لهم؛ مُستظهرون عليهم فعليهم أن يتنكبوا 
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عن قتالهم» ويشتكثروا من المجاهدين» ويَسْتّصرخوا أهلّ الإسلام» وقد اسبّدل على ذلك بقوله 
عرّ وجل: #ولا تَلقوأ ديك ِل 025 [البقرة: 198]» وهي تقتضي ذلك بعموم لفظهاء وإن كان 
السببُ خاصاًء فإِنَ سببّ نزولها أن الأنصارَ لما قاموا على زَرَائِعهم؛ وإصلاح أموالهم» وتركوا 
الجهادً أُنْرَل الله في شأنهم هذه الآيةَ» كما أخرجه أبو داودَ [(2])5917 والنسائيٌ» والترمذيٌ 
[(73107)] وصبححهء والحاكمم وصححه أيضاء وقد تقرّر في الأصول أن الاعتبارَ بعموم | اللّفظٍ لا 
بيتصوصن السبب» ومعلوم أن مَنْ أقدم وهو يرى أنه مقتولٌ» أو مأسورٌء أو مغلوبٌ فقد لت بيده 
إلى التهلكة . 

قوله: «فيفسق من فرَ» إلخ. 

أقول: قد ثيت أنّ الفِرارَ من الزحف من مُوبقات الذنوب كما في حديث أبي هريرةً عن 
النبي وليه قال : «اجمَيِبُوا السَبْعَ المُوبقات» [البخاري  1953(‏ 5114 023867 مسلم (44)» أبو داود 
(1)08074» ثم عَدَ منهنّ: «التولي يوم م الرّخفِ4, وقد قال اشع وجل #ونن يول ويد ديه إلا 
مُحَحَرَكًا لقال أو مُتَكَيْرَا إل فَنَوَ مَقَدَ يه بِتَصَبٍ قر أننّوِ6 [الأنفال: 0]78 وناهيك بمعصية يَبُوءُ 
صاحيها بغضب الله عليهء» ولكن لا بد أن يكونوا كما أخرجه البخاريٌ 51١/8([‏ -2]0"15 وغيره 
[أبو داود (5145)] عن ابن عباس قال: «لمّا نزلت: #إن يكن يكم ء عِشْرُونَ صَدِرونَ يَيْليوأ مِأَئيِنَ » 
[الأنفال: 6 فَكيِبَ عَلَيهِمْ أن لذ يق عشروؤن من معيو اث نرت الآية: 5: «ألن عَننَ أنه عكْ »4 
[الأنفال: 55] الآية» فَكْتِبَ أنْ لا 0 مِنْ مئتين»2 فإذا كان المسلمون مثل نِضْفبِ المشركين حرم 
عليهم الفرار» وإلا كان جائزا» وقد استثنى الله سبحانه المتَحرّف للقتال» والمتحيّز إلى فِئَّة» فليس 
هذا من الفرار المحرم؛ والفئةٌ تكونٍ رذءا, وتكون منعَةً كما قال المصتفه. ولهذا قال , 
يول الله ويه للطائفة التي قرت إليه: دنا فشكو كما في حديث ابن عُمَّر عند أحمد [(/08- 
تلا قة ١٠٠)ك]ء‏ وأبى داودٌ [(2])051407 وابنٍ ن ماجهء والترمذيٌ وحسّنه [11)ء وفي إسناده 
يزيد يدُ بن أبي زِيادٍ وفيه مقالٌ معروف. 

وأمّا قوله : «أو لخشية الاستئصال. أو نقص ا فوجهه أن المصابرةً والإقدام على القتال 
مع أحد الأمرّين يعود على المسلمين بالوّمَن والضَّعفٍء وقد وقع الفرارٌ في أيام النبوّةٍ في غير 
-- وعَذّرهم النبي 6ك حيث كانوا قد خَشُوا مثلّ ذلك» بل سمّى رسولٍ الله رجوع 

بن الوليد بالجيش واستخراجهم من ملاحمة المشركين فَتْحاًء والقصةٌ معروفةٌ في كتب السّيّر 

0 وكان ذلك بعد أن قتل أميرٌ الجيش وهو زيدٌ بن حارثةً» ؛ ثم الأميرُ الذي بعده وهو 
عبذالله بن رواحةًء ثم أخذ الراية خالد ورجع بالمسلمين . 

قوله: «ولا يُقتل فان» إلخ. 

أقول: وجهّه ما أخرجه أبو داود [(01514]» من حديث أنس : أن رسول الله وني قال: 
«انُطلِقُوا باشم الله وبالله؛ وعلى مِلَّةِ رسول الله لا تَقْئُلُوا شَيخاً فانياً. ولا طِفْلاً صَغِيراَ ولا 
الْرَأَقَى وفي إسناده خالدٌ بن الفِرْزِء وفيه مقال» وأخرج أحمدٌ [(50/14)] من حديث 0 عباس 
بلفظ : «ولا تَفْتُلُوا الولدانَ ولا أُضْحَاتَ الصّوامِع' ؛ وفي إسناده إبراهيم بِنُ إسماعيل بن أبي حَبِيبَة» 
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وهو ضعيفٌء ووتّقه أحمدء وفي الصحيحين [البخاري (148/5): مسلم (4؟ - 2]01744/18 وغيرهما 
[الترمذي »)١815(‏ أبو داود (75774)» ابن ماجه (7141). أحمد ١77/9(‏ - 2])177» من حديث ابن عمر: 
«أنَ النبئ 6ه نْهَى عَنْ قَثْلٍ النّساءِ والصّبْيانٍ؛: وأخرج أحمدٌ [/488)]» وأبو داودٌ [(0379]: 
والنسائيٌ» وابنن ْ ماجه [(2])5847 وابنٌ حبان» والحاكمء والبيهقيٌ» ؛ من حديث رباح بن 3 
عنه كه : «لآ تَمْمُلُوا ذُرَبَةَ وَل عَسِيفاف وأخرج أحمدُ بإسنادٍ رجانه رجالٌ الصحيح عن 
كَعْبٍ بِنِ مالكِ عن عَمّه قال: انّهى رسولٌ الله ع عن قَبْل النّساءِ والصّبْيانَك و 5 أحمة 
[480/0)] أيضاً بإسناد رجاله رخال الصحيحء من عنديك الأسود ون سَرِيع قال: قال 
رسول الله ,َه : «لا تَقْمْلُوا الذّرْتَةَ ة في الحَرْبٍ؟. وأخرج أحمدٌ [(0/؟1١ »]0٠١‏ والترمذيُ وصحححه 
[(168)]» من حديث سَمّْرة بلفظ : اا ِحَّ المُشْركين واسْتَحَْيوا شَرْخهم». وأخرج البيهقيّ 
من حديث علي نحو حديث ابن عباس» 5 ابن أبي جادم من حديث جرير نحوّه أيضاً. 
فهذه الأحاديثٌ قد دَلْتَ على المنع من قتل الشيخ الفاني» والمتخليٍ للعبادة» والنساء 
والصبيانٍء والعَسِيف وهو الأجيرٌء ولا بدَ أن يكون الشيحٌ فانياً لا إذا بَقَِ له قُوَةٌ بحيث يقدِر على 
القتال» فإنه يقتل وإن لم يُقَاتِلُ كما يدل عليه حديثٌُ سَمْرَة المذكررء ولكن هذا الحديتٌ من رواية 
الحسن عن سمْرةء وقد در غير مرو ادلم يخ يده إلا خذيت العفيقةوايها في إستاد” 
الحجاجٌ , بن أزْطاةً وفيه مياد مشهورٌء والأؤلى أن يُقال: إِنْ وَضفٌ الشيخ بكونه فائياً ميد نما 


أطلق فيه ذكر الشيخ» فيُحملٍ فيُحمل المطلقٌ على المقيّد. ولا يحرّم إلا قتل الشيخ الفاني» ولم يرِذ ما 
يدل على عدم خرا اقل الأضيى وَالمُفْعْدٍ إلا أنهما يمتزلة الشيخ في عدم القّدرةٍ على القتال» 
. فيجُوز إلحاقهما به. 


وأمًا العبد فلم يرِذ ما يدل على عدم جواز قَبْلِهِه وقد كان المسلمون 0 
من المشركين من أحرارهم وعبيدهمء وقد يكون للعبد مَرِيدٌ تأثير في القِتالٍ على الأحرار كما 
كان من رهق يرق أخزب ولا يصخ قياسُه على العٌسِيف. أن العسيت: له يعات ونه هو 

لحفظ المتاع والدوابٌ وإن قاتل جاز قتلّى ولهذا قال المصنف: «إلا مقاتلاك, فمن قاتل من 
هؤلاء جاز كتلّه . 

وأمًا جواذٌ قتل ذِي الرّأي فلم يرذ ما يدل عليه بعد انَصافِه بوصف يُوجب عدمٌ جوازٍ قتله من 
كونه شيخاً أو مُتَحْلَياً للعبادة» أو امرأةٌ إلا أن يُقال: إن تُحوقٌ الضرر بالمسلمين بما يَصْدر عنه 

من الرّأيء فقد يكون أشدٌّ من مقاتلة المقايّل» ولكن هذا رأيّ مجردٌ. والتخصيصٌ للأدلّة بمجرّد 

الرأي ع الع 

قوله : «أو متقى به للضرورة». 

أقول : الوجهُ في قتل الثرس ما يَلْحق المسلمين من الضّرر بتركه فإن الكفارٌ لو جعلوا من 
لا ييح الشْرعٌ كله منهم تُروساً لهم لِيُحصّنوا أَنفْسَهم من سهام المسلمين ورماجهمء وكان يخشى 
من مخالطتهم للمسلمين بالقتال أن يكثّر القتلّ في المسلمين» ٠‏ أو يُْلَبوا جاز قَثْلُ التّرس دفعاً 
للمفسدة العظيمةٍ بمَفُسدة دُونها بمراحلء وأدلَةٌ الشريعة الكليهُ تَفُتضي هذا. وأمًا إذا كان التُرسُ 


زا 


مسلماً وحشِيَ استئصالُ المسلمين لمخالطة الكفارٍ لهم بالقتال ومُلاحَمتِهم لهم فلا شك أن قثل 
واحدٍ أو جماعةٍ أهونُ من استئصال جيش المسلمين» ٠‏ وإدخالٍ الوهنٍ على كل مُسلم في الأقطار 
الإسلاميّة» فهذا أهونٌ من دفع المفسدة الكبيرة بمفسدة صغيرة» وفي الشرٌ خِيارٌ» ولكن لا يُكتفى 
في ذلك بمجرّد الظنون الكاذبةٍ والخيالاتٍ المختلة» ؛ فإن خطر قتلٍ المسلم عظيمء »بل لا بذ أن 
يكونَ خشيةٌ الاستئصالٍ مما تَنَفِقَ عليه عقولٌ أهل الرأي والتجارب. 

وأمًا لزوم الدية» فوجهه واضحٌ لأن المقتول مسلمٌ لا يهْدّر دمّهء وهكذا لزومٌ الكفارة على 
ما قد مرّ تحقيقّه في موطنه. 

قوله: «ولا يَقتل ذو رحم رحمه!. 

أقول: الله الكثيرة ُ من الكتاب والسئة قد دلت دلالةً أرض من العوس علي كال 
المشركين» ولم يثبت يجنا المع ين كن في الح الرعيده اناي تَنْيْت به الحجَةُ قطاء حتى يصلْحَ 
خضي الأدلة اتيس ومع هذا فهو معارَضٌ بمثلهء فيجب الرجوع إلى ما نَبَت في القرآن 
والسئّة» فاغرف هذا فليس ها هنا ما يوجب التخصيصٌ ولا التقييد. 
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ويُحْرِقٌ ويُغْرِقَ ويَحْئْقٌ إِنْ تعذَّرَ السّيِف» وخَلَوا عَمَنْ لا يفتل» وَإِلاً قلآء إلا لِلضَرُورَةٍ 


ويَسْتَعِينٌ بالعبيدِ للضرُورَة ولا ضْمَان عَلَيْه ه لآ غَبِرِهِمْ مِنَّ الْآمْوَالِء فُيَضْمَن ورد د التساءٌ مع 
الغنية] . 


قوله : فصل «ويُحرقٌ؛ إلخ . 

أقول: قن أنه الله قتل المشي كير ولم يُعيّن لنا الصّفةَ التي يكون عليهاء ولا أخذّ علينا أن 
لا تفعلَ كذا دون كذاء فلا مانع مِنْ قَثْلِهم بكلٌ سببٍ للقتل من رَميِ أو طعنٍ أو تَعْريتِ أو هَدْمٍ أو 
دفع من شاهق أو نحرٍ ذلك» ولم يرِذ المنعٌ إل من التحريق» فقد ثبت في صحيح البخاريٌ 
[(5ة )ل وغيره [أبو داود (771/4)» الترمذي »)١51/1(‏ أحمد (101//1- 7788 - 4517)]» من حديث أ 
هريرةً قال: بَعَكَنَا رسولٌ الله جد كن بعت عفان ون وَجَدْتُمْ فلانا وفلانا لِرَجلَيْن - فَأَحْرِقُوهُما 
بالثّار». ثم قال حِينَ أرَدْنا لحرو وج: ني كُنث أمرئكمٍ أَنْ تخرقوا قلاناً وفلاناً. وَإِنّ الثار لا يُعَذْبُ 
بها إلآ الله » قإِدًا وَجَدْثَْمُوهُما قَاقْبُلوهُمَاه فهذا الحديثٌ قد دل على منع التحريق على كل حال» 
فإِنْ النبيّ يه قاله بعد الأمر بإحراق رجلين مُشْركين قد بِالَمَا في الأذى لرسول الله يوء واستحمًا 
المَثْل» ثم علّل ذلك بهذه العلَةِ التي تُفيد أنه لا يجوز التحريقٌ نُّ بالنار لأحد من عباد الله سواءٌ كان 
تج كا أو هية عمصركة وإن بلغ في العضيان والتمردٍ على الله أي مَبْلغْ» فما وقع من بعض 
الصحابة محمولٌ على أنه لم يَبْلْغْه الدليل. 


يدل 


وبما ذكرناه تعرف أنه لا وجة لقول المصنفٍ: «إن تعذّر السَّيْفُ». ومن جملة ما لا 
يجوز أن يكون القتل به المُثْلهٌُء لثبوت النَّهْي عنها في الأحاديث الكثيرة» فيكون ذلك مخصّصاً 
لأدلَةٍ قتلِ المشركين على كل حالٍء وبكل سبب من أسباب القتلى. وأمًا حديتُ: «إذا قَتَلَُمْ 
فَأَخْسِنُوا القِثْلَةه. فالمرادٌ بالإحسان ترك التّعذِيب» وتَعْجِيلُ ما يحصل به الموتٌء وليس ذلك 
مختضًاً بقتل السيف. 

وأمَا قوله: «وخلوا عمّن لا يُقتل). فوجهه ما تقدم من النهي عن قتلهم. فإذا لم تَذْعٌ 
الضرورةٌ إلى ما يعم مّن يجوز قتله ومن لا يجوز قتله كان الواجبٌ اجتناب قتلٍ مَن لا يجوز قتله 
تدك السبب الذي لا يُمكن فيه نَخصِيصٌ مَن يجوز قتله به كالرمي بالمتجدق والمذافع وما يشابه 
ذلك» وقد قدّمنا ما يدل على جوز نَبْييتِ الكفار. وهو سببٌ يعم مَنْ يجوز قتلّه ومن لا يجوز 
تل وبهذا تعرف صحةً قولٍ المصنفب من التقييد بقوله: «إلا للضرورة». 

قوله: «ويستعين بالعبيد للضرورة» . 

أقول: إذا دعت الحاجةٌ إلى الاستعانة بهم على وجه على المالكين لهم أن يَأَدَنُوا لهم 
بذلك» ولا يجوز لهم أن يَمُتنعوا من الإذنء فإِنّ العبيد من ججملة أَمْوَالٍِ المسلمين» وقد تقدّم في 
الاستعانة من خالص المالٍ ما تقدم, وليس للإمام أن يَسْتعينَ بهم من غير إِذنٍ المالكين لهمء 
وعلى هذا يُحمل ردُ من ردّه رسول الله ييه منهم . 

وأمّا قوله: «ولا ضمان عليه» فظاهرٌء وقوله: «لا غيرهم من الأموال» فقد أغنى عنه ما تقدّم 
في الاستعانة بخالص المالٍ بتلك الشروط . 

قوله: «وتردٌ النساءً مع العُنية». 

أقول: ع البخاريٌ [(80/6)]» وغيرُه [أحمد ب من حديث الوب بيع بِنْتِ مَعَوَذِ 


قالت: «كُنًا تَعْرُو مَعَ هم رسولٍ الله 2 فتسقي القَومَ وتَخْدْمُهُم ونَردْ القَثْلى والجَرْحى إلى المَذِيتَةِ1 
وأخرج يسم 0 وخيزه ارم ماه ليد من حديث 2 عطية ب الأنصارية م 


الجَرْحَى» وأَقُوم عَلَى الرّنَْىه ا مسلمٌ [(0 1١‏ يفنا : وغيرُه [أبو داود (881؟)2 الترمدي 
(167)]» عن أنس قال: «كانّ رسولٌ الله وَيكه بَغْرْر بم سُلْيِمٍ ونِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الأنْصارٍ يَسْقِينَ 
الماءَ. ويُدَاوِينَ الجؤحى» . 

فهذه الأحاديتٌ تدل على جواز خروجِهنَ مع العُزاة» لا سيما إذا كان لهنَّ حاجةٌ في ذلك 
ولا يُنافِي هذا ما أخرجه البخاريٌ [00/50] وغيرٌه [ابن ماجه (١90؟)]»‏ من حديث عائشة أنها 
قالت: قلتٌ: يا رسول الله نَرَى الجهاد أَفْضَلَ العَمَلِ قلا نُجَامِدُ؟ قال: «لكن أَفْضَلَ الجِهَادٍ حجٌ 
مَبْرُورٌة. فإنه إنما يدل على أن أفضلٌ الجهاد الحجٌ الفيوو وهر عد خا النزاع . 
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[نمن 


ويِغْتَمْ من الكَفَارٍ ُفُوسْهُمْ م إلا المكلّف مِن مُرْتَدُ وَلَوْ أنتَى» وعَرَبيٌ كر مير كتابئ» 
َالإِسْلامُ 3 السَّئِفء وَأَمْوَالْهُمْ ول يعارم بما غْئِمَ ولو طَلِيعَة أو سَرِيَةٌ بقّوة رِديهم 
إلا بشَرْطٍِ العام أو تَنْفِيله قلا يَعْتِنُ الرّحِمْ ونَخْوٌهء ومن وَطِىءَ رَدُهَا وعَفْرَها وَوَلَدَمَاء ولا 
حَدَ عَلَيْهِ ولا نَسَبَء وللإمّامٍ - قِيلَ: ولو عَائِباً - الصَّفِيْء وهو شَيْءٌ واجدّء ثم يَفْسِمُْ الباقي 
بَعْدَ التَحْمِيسٍ والتّفيل بد َينَ ذُكُور مُكَلَفِينَ أَخْرَارَ مُسْلِمِينَ قائَلُوا وكاثوا رذءاًء ولَمْ بَفِرّوا قَبْلَ 
إِخْرَازِها: للرَّاجلٍ سَهْمْ وَلِذِي المَرسٍ لآ غَِرها سَهْمانٍ إِنْ حَضَرٌ بهاء ولو قائل رَاجلاء 
ومن هات أو ا أو زد بعد الإِخْرَازٍ فَلِوَرَنَتهِ» ويَرْضْحُ وُجُوبا لِمَنْ حَضَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَل 
َطْهُرٌ بِالإسْتِيلاءِ إلا مَا يَنجْسُ بتَذْكِيَتِهِمْ أَرْ رُطُوبَتِهِمْ ومن وَجَدَ مَا كان لَهُ فَهُوَ أَوْلَى به بلا 
شَيْءٍ قَبْلَ القِسْمَةٍء وبَغْدها بالقِيمَةٍ إلا العَبْدَ الآبق]. 

قوله: فصل «ويُغنم من الكفار نفوسهم». 

أقول : هذا مَعْلُومٌ من أدلّة الكتاب والسئّة وإجماع المسلمين سابقهم ولاحقهم . وأمًا استثناء 
المرتدٌ فوجهّه قوله 26: «مَنْ بَذُّلَ دِيئهُ فَافْيُلُوهُ)0 وقولّه: «لا يَحِلَ دَمْ امْرىءٍ مُسْلِم إلا بإخدى 
تَلاث؛. والحديثان صحيحانٍ مشهوران» وإتما لم يُجزْ استرقاقه لأنه لما خرج من دين 'الإسلام كان 
علينا إِزْجاعُه إليه أو قتلّف ولهذا يقول الله عرّ وجلٌ: اومن بِبيَعْ غَيَرَ الإِسْلم ديا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ» 
[آل عمران: 0]48 فإذا ابتغى أن يبقَى على الكفر الذي خرج إليه بعد أسره ويصيرَ عبداً لمن أسره لم 
يقبل منه ذلك . 

قوله: «وعربي ذكر غير كتابي». 

أقول: الأدلةُ الصحيحةٌ قد دلت على جوازٍ استرقاق الكفارٍ من غير فرق بين عربيٌ وعجميٌ » 
وذكر وأنثى» ولم يقُمْ دليل يصلّح للتمسشك به فقط في سراد العرب يعدم جوازٍ 
استرقاقهم بل الأدله قائمةٌ متكائرةً على أن حُكمّهم حكمٌ سائر المشركين» وقد سبّى النبيُ 2 
جماعة من بني تُميم» وأمر عائشةً أن تُعْتِقَ منهم» وبالغ كله فقال: «مَنْ فعل كذا فكأنما أعتق 
رقبةَ من ولد إسماعيل»». قال لأهل مكةّ: «اذهبوا فأنتم الطلّقاء». 

والحاصلُ أن الواجبّ الوقوفٌ على ما دلّت عليه الأدلةٌ الكثيرةٌ الصحيحةٌ من التّخيير في كل 
مُشْرِكِ بين المتلٍ والمن والفداء والاسترقاق» نمن؛ إذعن كسمن تر مهي أو فرد من أفرادهم 
فهو مُطالبٌ بالدليل. وأمًا ما يُروى من أن النبيّ وَل قال يومَ حُنَِينَ: «لَّوْ كان الاسْتِرقاقٌ على 
العَرَب جَائِراً لكان اليَوْمَء وَِنْمَا هُوَ أَسْرّه فلم يصِحٌ هذا من وجهء بل في إسناده من هو غايةٌ في 
القت 

وأمّا أَسْرُ نساءٍ العرب» فالأمرُ أظهرٌ من أن يذْكَرَ والوقائعٌ في ذلك ثابتةٌ في كتب الحديث: 


ههه 


الصحيحين [البخاري 2)١1١/8(‏ 07 ا وغيرهماء وفي كتب السّيّر جميعهاء ولهذا قيّد 
المصنفث العربيّ بكونه ذكراء ولا وجه لقوله: «غير كتابئ؛؛ لأنه إذا كان اسْيِرقَاقٌ العربيٌ الذي 
ليس بكتابيَ غير جائز عندهء فكيف يجوز استرقاقٌ من له مَزِيَةٌ مع كونه عربياً لا توجد في سائر 
مَن ليس بكتابي من العرب. وهو كوثه مُتَبعاً شريعة مُقْتدياً بنبيهء فإنّه أؤلى بالاحترام من عابد 
الوَئّن . 

قوله : «وأموالهم؛ . 

أقول: ليس في هذا خلافٌ وأدلَةُ الكتاب والسئةٍ مصرّحةٌ بذلك. 

وأمَا قوله: «ولا يستبد غانمٌ بما غَنِم": فوجهه أن الغَنِيمةَ جعلها الله للغانمين» وفوّض 
قسمتّها إلى نظر رسول الله كَل ومِنْ بَعْدِهِ إلى أئمّة المسلمين» فاستبدادٌ أحدٍ الغانمين بما عَنِمَه 
خلافٌ ما شَرّعه الله لعباده. وخيانةٌ للمسلمين وعُلولٌ للغنيمة» وكلُ ذلك قبِيسٌ قد دلّت الأدلهٌ على 
مَنْعه وتخريمه ونم صاحبدء ويخرج من ذلكما ورد ايض وه كنا في عنيك ابن عن عدد 
البخاريٌ [(/508؟)]2 وغيره [أبو داود »]0770١(‏ قال: «كُنَا تُصِيبُ في مَعَازِيئًا العَسَّل والعِئَبَ َتَأْكُله 
وَل نَرْفَعُه»ء وما أخرجه مسلمٌ [البخاري (541/89)) مسلم (0])1775//7 وغيره [أبو داود 2)717١7(‏ أحمد 
(/85) و(07/0)» النسائي (4450)]» من حديث عبالله بن المُعَقْل قال: «أَصَبْتُ جرابا مِنْ شَحْم يَومَ 
حَيْبَرَ فَالْتَرّميُه فقلتٌ: لا أغطي اليَرْمَ أَحَداً مِنْ هَذَا شَيْئاًء مَالتَقَتَءِ فَإذا رسولٌ الله كه مُتَبسّماف 
وفي الباب أحاديثٌ . 


وإذا عرفت هذا علِمتَ أنّ ما غَيْمّه الجيش مُشْتركُ بيئهم جميعاً من غير فرقٍ بين أنْ يكونوا 
هم الغانمين له بأنفسهم. أو عَنِمْته طليعتهم» أو سريئهم التي لم تَعْنم تلك الغنيمة إلا بقوّة الجيش 
الذي أرسلها. أمَا لو لم يكن الأمرُ كذلك فإِنْ الطليعة والسريّةَ نَصِيرُ كالجيش المستقل» وتستحقٌ 
ما الْفَرَدَتُ به. 
قوله: «إلا بشرط الإمام». 
أقول: وجهّه ما ثبت في الصحيحين [البخاري 2)١141(‏ مسلم (1781/41)]» وغيرهما [أبو داود 
5710). الترمذي 2)١655(‏ ابن ماجه (78727)]» من حديث أبي قتادةً أن النبيّ كيه قال يوم حَنَينِ : 
«مَنْ كَتَلَ قَبِيلاً لَهُ عَلَيه بَيْنةٌ قَلَهُ سَلْيُُق وفي الحديث قصةٌ. وأخرج أحمد وأبو داودٌ بإسناد وبعال 
رجال الصحيح من حديث أنس أن رسول الله له قال يوم نين : «مَن قَتَلَ رَجُلا فله سَلَبَهُ فَقَتَلَ 
أبو طَلْحَة عِشْرِينَ رجلا وَأَخَلٌ أَسْلابَهُمْ», وأخرج مسلم [(076١)]ء‏ وغيرُه [أبو داود (1/19؟)]: «أَنّ 
عَوْفَ بن مَالِكِ قال لِخَالِدٍ بن الوَلِيدِ: أمَا عَلِمْتَ أَنَّ النبيّ له عَضَى بالسّلبٍ لِلْقاتِلٍ؟ قال: بلىى. 
وني 0 [البخاري (2)158/56 مسلم (46/غه/الا)]اكء وغيرهما [أبو داود هكم من حديث 
ا ا ا ل 0 «مَن قَتَلُ 
0 قالوا: بن الأقرع» قال: «لَهُ سَلبَهُ أَجْمَعك وفى الصحيحين [البخاري (7141)» مسلم 
(165)]ء وغيرهما: 0 النبيّ 2 قَضى يِسَلب أي جَهْلٍ لعا بن عَمْرِو بن الججموح»» لكونه 
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الذي قتله» وقد ذهب الجمهورٌ إلى أن القاتلّ يستحقّ سَلَبَ من قتلّه سواءً كان أميرٌ الجيش» قال 
قبل ذلك: «من قتل قتيلاً فله سلب أم لاء وذهبّ مَنْ عَداهم أنه لا يستحقه القاتل إلا أن يَشْرِط 
الإمام له ذلك» ويدل لِمَا ذهب إليه الجمهورٌ أن الأمرّ كان مُشْتهراً عند الصحابة في حياته َنْة أن 
السلبٌ للقاتل وإن لم يقل الإمامُ ذلك كما في حديث عُوفٍ بن مالكِ المذكور . 

قوله: «أو تنفيله؛ . 

أقول: وجهّه «أنْ النبي 6 نَفْلَ الربُعَ بَمْدَ الحُمْس في بَذأَتِه ونَقْلَ الثْلتَ بَعْد الحُمْسِ في 
رَجْعَتِهك» أخرجه أحمدٌ [(2])150/4 وأبو داودٌ ١/44([‏ و149١‏ و2»])73780 وابنُ ماجه [(1)5867]» من 
حديث حَبيبٍ بن مسلمةًء وصححه ابن حبانٌ» وابنُ الجارود» والحاكمء وأخرج أحمدٌ 
[5 61م والترمذي [(1551)]» وابنٌ ماجه [(78017)]» وصححه أبن حبانَ من حديث عبادةً بن 
الصَامتِ أن النبئ وليك كان «ينفّل في البّذأة الرْبعَ دفي الرّجْعَة الغلثٌة: وأخرج أحمدٌ [4706)]» 
وأبو داودٌ [(176؟)]» وصححه 0 من حديث مَعْنِ بن يَزِيدَ قال: سمعت رسول اه وك 
يقول: ١لا‏ تفل إل بَعْدَ الحُمْس»» .وفي الصحيحين [البخاري (7719//5), م1 6 © وغيرهما 
[أبو داود (7745)]» من حديث ابن عمرّ: دأ النبيّ يليه كان يتل بَعْض مَنْ يَبْعَثُ من السّرايا 
لأَنْفْسهم خاصّةً سِوَّى قَسْم عامّةٍ الجيش» والحُمْسٌ في ذلك كُلّْهِ واجبٌ؛. وفى الصحيحين 
[البخاري (17//5):_مسلم 1011074 وغيرهما [أبو داود (71545)» أحمد (77/5 واللك]ء من حديث 
ابن عُمَرَ أيضاً : أن النبيّ كل بَعَتَ سَرِيةٌ قِبَلَ نجي فَخَرجَتٌ فِيهَاء فَبَلْعْتْ سْهْمائنا انْئي عَشَرَ 
تسراء توقلا زيول الك كد ميا بَعِيرأ»» وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ. 

وأمَا قوله : «فلا يعتق الرحمٌ». فوجهّه أن مِلْكُ الغانم في العَذيمة غيرٌ مُسْتقرٌ حتى يتعيّن له 
سَهْمه فيهاء ودُو الرحم إنْما يَعْتِقَ على رحمه إذا ملكه مِلْكَا مُْتقراً لا سيما مع تجويزٍ أن يخْصٌ 
الإمامُ بعضّ الغانمين بشيءٍ من الغنيمة على جهة التَثفِيلِ أو يَرْضْح لمن حضر من غير الغانمين. 

وأمَا كونُ مَن وَطِىء المَسْبِيةَ وجب عليه رَدُها وعَقْرُها وولدهاء فوجهّه أنه وطِىة ما لم 
يستقِرٌ مِلكه عليه لا في كلّهء ولا في بَعْضهء وأمًا كوه لا يُحَدَ فوجهّه أن مجرد كونٍ له نصيبٌ في 
الغنيمة في الجملة شُبَهَةّه والحدود تُدْرا بالشبهات. 

قوله: «وللإمام - قيل: ولو غائباً - الصَفِيٌ؛. 

أقول: وجهه ما أخرجه أبو داود [(59499؟)]2» والنسائىٌ 12435301 وا وال الصحيح عن 
يزيد بن عبدالله قال: كُنا بالمِرْبّدٍ إِذْ دحل رجلّ مَعَهُ َطْعَةُ أديم َقَرَأناها فَإِذا فِيهًا: امِنْ محمد 
رسولٍ الله كله إلى بَنِي رُهَيِرٍ بن ّيش إنكم إِنْ شَهِدْتم أن لآ إللة إلأ لَه وأنَ محمّداً 0 الله 
وأَقَمئُم الصَّلاة وآتيثم الركاة وأدثُم الحُْمسَ مِنّ المَغْنَم وسَهُم م النبيّ 2 الصَّفِىٍ نتم آمِنُو 
بأمانٍ الله ورسوله؛» َقُلْنا: مَنْ كَبَبَ لك هذا؟ قال: رسول الله 6. وأخرج أبو داود 1044 
بإسناد وجالة وتحال الصحيح وصححه ابن حبانٌ » والحاكم من حديث عائشةً قالت: «كانّثث صَفيةٌ 

مِنَّ الصَّفِيَ»» ولكنه يعارض هذا ما ثبت في الصحيحين [البخاري (415/4). مسلم (1)1559/807]» 
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وغيرهما من حديث أنسٍ بِنٍ مالكِ قال: صارَتْ صَفِيْةُ لدخيّةَ الكلْبيّ ثم صارت لرسول الله وله 
وله طرقٌ في الصحيحين» 2 قزم 11 لك جار ادر لات جتهعا تجا رودل 
0 يدل على ثبوت 000 0 ما يه أحمدٌ ا 0 ])1١/4([‏ 


سوةث سا ل 


[(0991)]ء والنسائئ غ 1414001 عن عابر الشخبي راد قال: «كان للنين وله سَهْمْ 07 الصَفِيٌ 
إن شاءً عَبْدا إن شاء أَمَدٌ وإنْ شاءً فُرَسأً يَحْبَارُه ة قَبْل الخْمْسكء وأخرج أبو داودٌ [(5997)]؛ 
بإسناد رجاله ثقاتُ عن ابن عَوْنٍ قال: سَأَلْتْ محمد بن سيرينَ عَنْ سَهْمٍ النبي يل والصَّفِيٌ ؛ 
قال: كان يُضْرَبٌ لَهُ سَهُمْ مَعَ المُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَشْهَذْ والصَّفِيٌ يُؤْحَدُ لَهُ رس مِنَ الحُمُس قَبْلَ 
كل شَيْءِ؛» وهو مرسلء ومجموعٌ ما ذكرنا يدل على ثُبوت الصفيٌ للإمام بعد أن يُضرّبٍ له بسهم 
حضر أو غاب. 

قوله: «بعد التخميس والتنفيل» . 

أقول: أمّا كونُ لطيو خوك عار التحمتيق فذلك بنصٌ القرآنِء قال الله سبحانه: #واعلموا 
نما عَنَِتُم ين عَيْو كَنَّ له َو حمسسم 4 [الأنفال: ]4١‏ الآية. ولا خلافَ في ذلك. وأمًا كونُ القسمة 
تكون بعد التّنفيل فوجة ذلك ما قدّمنا ذكْرّه قريباً. 

وأمَا قولّه : ابين ذكور»ء فوجهّه أن النبيّ وَلهُهِ لم يجعل لمن كان يحضّر من النساء سهماً 
كسهم الرجالٍ كما في صحيح مسلم [(1811/17)]» وغيره من حديث ابن عباس: «أَنّْ النبي ولق 
كَانَ يَغْرُو بالنُساء ء فَيْداوين الجَرْحىء " وَيُحْدَيْنَ مِنّ الغَنِيِمَة وأا بسَهْمٍ قَلَم يَضْرِبْ لْهُنْ) . 

وأمّا ما أخرجه أحمدٌ [(711/0) و(0]0091/1 وأبو داودٌ [(0/74؟0]» من حديث حَشْرَّجَ بن زيادٍ 
عن جَدّته أمّ أبيه : «أنَ النبي له أَسْهَمَ لها ولِمَنْ مَعَهَا مِنَ النساءِ كَمَا أسْهَمَ للرّجالٍ عند فح 
يبرا فحشْرجٌ هذا مجهولٌ وفي بقية إسناده ضعفٌء فلا تقوم به حجَةٌ فضلاً عن أن يُعارض ما 
في الصحيح ء وقد خمل ذلك على الرّضخ. 

قوله : «مكلفين» . 

أقول: وجهُ اشتراطٍ كونهم مكلفين أن الغنيمة جعلها الله للمقاتلين من الرجالء وليس 
الصّبِيانُ ممن يُقاتل» ولهذا فإن النبيّ وَل كان لا يأذَن في العو إل لمن قد صار مُكلفاً كما في 
كتب الحديث والسّيّره ولا تقوم الحجةٌ بما أخرجه الترمذيُ [(175/4)]» عن الأؤزاعيّ قال: «أَسْهُمَ 
النبيُ ع للصَبْيانٍِ بِخَيْبَرَه لا سيما مع إرساله ومُخْالفتِهِ للأحاديث الصحيحةٍء وقد حمل هذا 
الإسهامٌ على الرّضخ . 

قوله: «أحراراً». 

أقول : وجهّه أن العبيد ليسوا من أهل الغزوء كما تقدم. وإنما يستحقٌ الغنيمة الغْانِمُونَ لهاء 
وقد أخرج مسلمٌ [(181/159)]؛ وغيرُه عن أبن عباس : له والعَبْدِ: هَل كان لَّهُما 
سَهُمٌ مَعْلُوم؟ فقال: | تح عام كار ان ورين قاو عرو سرامي اعد 
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[(19/1)ل» وأبو داودٌ [(9107/7107)]ء والترمذيٌ [(7/4)]» وصححه من حديث ابن عباس أيضاً قال: 
«كان الي ولك يُغْطِي المرأة والمَمْلُوكَ مِنَ العنائِم دون قا ضيب الجحشن :"هذا تخيول: على 
الرضخ» وففله ها أخرجه أحيز وأبو داودٌ والترمذيٌ وصححه من حديث عَُمير مَوْلى أبي اللحمء 
قال : اشَهِذْتُ خَيْبرَ مَعَ سادقي فَكَلّمُوا في رسولٌ الله يه نَأْمَرَ بي فَقُلْذْتُ سَيْفَاء فَإذا 0 
وَأَخبرَ ني مَمْلُوكُء فَأَمْرَ لي بِشَيْءِ مِنْ حُرْئِي الجتاع ؟ .+ 

قوله: «قاتلوا أو كانوا ردءاً». 

أقول: وجهّه ما قدّمنا لك من أن الغنيمة إنما هي لمن عَنِمَها من العْرَاقٍء والرّدْءُ له حكمم 
الجيش المقاتل لأنه يُزِيدهم قوةّ ورغبةٌ في القتال» ويَزِيدُ العدرٌ ضغفاً وفشلاً ورهبةٌ للإقدام على 

من قابلهم من جيش المسلمين» ؛ وما ورد من إعطائه :4# لمن حضر عند القسمة ولمن يكن مقاتلاً 

ولا رِذءاً نهو متشول علق الرضخ لا على الإسهام لهم كما في الصحيحين [البخاري (777//5)» مسلم 
(1607)]ء وغيرهما من حديث ص موسى : أنَّه قدِمَ هو وَجَعْمَرٌ بن أبي طالب ومَنْ كان مَعَهُمْ في 
السّفينة التي رَجَعوا فيها من الحَحبَشَةٍ إلى رسول الله ين وأنّه كانَ قُدُومُهم علبه يله عبن اتح 
خَيْبّر فأسْهُمَْ لنا لنا أَوْ قال: أعطانا مِنْهاء وما قَسَم لأحَدٍ غاب عَنْ قُنْح حَيَر مِنْهَا شَْئاً إلألِمَنْ شَهِدَ 
مَعَهُ إلا لأَضْحَابٍ سَفِيئئنا مَعَ جَعْفّر وَأَصْحَابِهِ قسَمَْ لَهُمْ مَعَهُمْ». 

وأمَا قوله: «إن لم يفِروا قبل إحرازها». فوجهّه أن هؤلاء مع الفرار لم يكن لهم أثرٌ في 
تَخصيلٍ الغنيمة» بل ما حصل بسبب فرارهم من الوّهن الداخل على القُزاة المقاتلين أكثدٌ مما 
حصل من التَّقُوية بحضورهم معهم قبل إحراز الغنيمة . 

قوله: «للراجل سهم ولذي الفرس لا غيرها سهمان». 

أقول: الحقٌ ما ذهب إليه الجمهورٌ من أنه يُعطى الفارسٌُ مع فرسه ثلاثةَ أسهّم والراجل 
سهماً واحدآء وعلى هذا دلّت الأحاديثٌ الصحيحةٌ الكثيرةٌ» ولم يرذ دليل صحيحٌ ولا حسنٌ 
يدل على ما قاله المصتف من أن لذي الفرسٍ مع فرسه سهمين فقطء وغايةٌ ما استدل به 
المصنفٌ ومن قال بقوله حديتٌ مُجَمُْعْ بن جارية الأنصاريٌ قال: «قُسَمث خيِبرُ على أَهْلٍ 
الحَدَيْبية» فقسمها رسول الله يله على َمَانِيَة عَشَرَ سَهْماًء ٠‏ وكان البَيْشُ ألفا وحَمْسَيئةٍ فِيهُم 
لائُمئة فارس فَأَغْطى الفارِسّ سَهْمَيْنٍ والرّاجِلَ سَهْماًة» أخرجه أحمدٌ »]1)47١80[‏ وأبو داودٌ 
القضيفة و6١‏ 6 وقد صرّح الحّاظٌ بضعف إسنادٍ هذا الحديث مع تَؤْهيم راويه. حيث 
قال: «فيهم ثلاثمئة فارس»» وإنما كانوا مئتي فارس» ومع هذا فهو يمكن تَأويل قوله: 
00 الفارِس سَهْمَيْنٍ والأاجل سهماه أنه أعظى ‏ الفارس سهمّ فرسِهٍ وذلك سهمان» وله 
سهمٌ ثالث مع سائر الرجالٍء ويدلٌ على أن هذا هو المرادٌ أن ابن أبي شَيْبةَ روى هذا 
الحديت في مصئفه بهذا الإسنادٍء فقال: «للفرس». وأخرجه أيضاً أحمدٌ [(0/4/14]» عن أبي 
أسامة وابن تُمَيْرٍ معآ بلفظ : «أَسْهَمْ لِلمَرس». 

والحاصلٌ أنه يجب على كل حالٍ تأويلٌ ذلك اللفظٍ المذكور في حديث مُبجَمُع بن جارية؛ 
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لأن الأحاديت الكثيرة الصحيحةً عن جماعةٍ من الصحابة أنه َه : «أَسْهَمَ لِلِرْجُلٍ وَلِفّرَسِهِ تلان 

6 قوله: 1 قاتل راجلأه. فوجهّه أن النبيّ وله أسْهَمَ لكل فارس 
وفرسِه ثلاثة أَسْهُمٍ» ولم يَسْأل هل قاتل عليها أمْ لاء وترك الاسْتِفْصالٍ يُنَزّل مَنْزِلةَ العموم . 

وأمَا قوله: «ومن مات» إلخ. » فلا حاجةً إلى ذكره» لأن ما صار إلى الميّت يُورث عنه من 
غير قَرْقِ بين الغنائم وغيرها. : 

قوله: «ويرضّخ وجوباً لمن حضّر من غيرهم». 

أقول: لا دليل على مُشْروعية هذا الرَّضْخ إلا ما تقدم في النساء والصَّبِيانٍِ والعبيدء وأمًا من 
عداهم فيجوز للإمام أن يُخصّصٌ بعض مَنْ له قَدَمُ في الإسلام بشيء من الغنيمة» كما في حديث 
أبي موسى المتقدم قريباً. وأمًا ما يُروى بلفظ : «العْنِيمَةٌ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةه. فلم يصِح رفعُهء فلا 
تقوم به حجة. 

والحاصلٌ أن الغنيمة قد صارت مستَحَقَةَ للغانمين» فإيجابٌ شيءٍ فيها لغيرهم بل نَذْبّهِ يحتاج 
إلى دليل بل لا يجوز أن يُقال إن الرَضْحَّ مُباحٌ» لأنه تصرّفٌ في ملك الغيرٍ بغيرٍ أمروء ولا يجورٌ 
قياسٌ غير النبيّ هه عليه لأنه أؤْلى بالمؤمنين من أنفسهم. 

قوله: «ولا يطهّر بالاستيلاء إلا ما ينس بتذكيتهم أو رطوبتهم». 

أقول: وجه هذا ما أخرجه أحمد وأبو داودٌ من حديث جابر بن عبيالله قال: «كُنا َعْزُو مع 
رسولٍ الله وه قَنْصِيبُ من آنية المشركين وأَسْقِيتِهمء فتَسْتَمْتِعٌ بهاء ولا يَعِيبٌ ذلك عَلَيْهِمْك 
فالمصنفٌ رحمه الله لما اعتقد نجاسةً رطوبةٍ الكفارء ووقف على مثل هذا الحديثٍ ظنّ أنّ 
الأتعتلك يمكزةة تورجب الطهارة: .وليسن :الام كذلكة وقد تقدم آثه لأ ونه للقول تتحاسة 
الرطوبة» وكذلك ما ينجس بالتّذكية لا نفسٌ المذكى» فقد تقدم الكلامٌُ عليه في الذبائح. 

فإن قلت: حديتٌ أبي تَعْلبةً الثابتٌ في الصحيحين [البخاري (0485): مسلم (1980)]) 
وغيرهما قال: قُلْتٌ: يا رسول الله ِنَا بض قم أَهْلٍ كِتَاب أَنتأكُل في آنبتهم؟ قال: (إِنْ وَجَدْنُمْ 
غَيِرّها قلا تَأَكُلُوا فِيهَاء ٠‏ ون لَمْ تَجِدُوا غَيِرَها فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهاه: يدل على وجوب غسلها؟ 
قلت: قد ثبت في رواية أحمدٌ وأبي داود أنه قال في السؤال: «وَإِنْهُمْ يَأكُنُونَ لَخْمَ الجِنزيرٍ 
ويَشْرَبُونَ الخَمْرَهء فالأمرٌ بالغسلٍ هو لهذا لا لمجرّد الرَطوبةٍ» وقد صح عنه كه أنّه توضّأ من 
مَزَادَةٍ مُشْرِكَةٍ [البخاري  441//1(‏ 448): مسلم (2])181 كما تقدّمء وأكلَ من المّاة التي أَهْدَنْها له 
يَهُودِيّةٌ من سيره وأجاب دَعْوَةٌ يهوديّ إلى خُبْزٍ شَعِيرٍ وإهالَةٍ سَيِخّة [مسلم 01141/8]. 

قوله: «ومن وجد ما كان له؛ إلخ. 

أقول: لم يثبّت يبت ما يدل على أنه يَخْرْج عن ملكه حتى يُقال هو أولى به من قبل القسمةٍ 
وبعدها بالقيمة بل هو باق على ملك مالكو وأخذّه منه على غير ما أذ به الشرعٌ لا يترتّب عليه 
حكمٌ المِلكِ أصلاء فيأخذه قبل القسمة وبعدهاء ولا يلزمه شيءًء ويرجع مَنْ قد صار في نصيبه 
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بالقسمة على الغنيمة فيُعطى منها بقَّدْر ما اسئّحىٌ» ولا فرقٌ بين العيدٍ وغيرةء وقد ثبت في 
الصحيح [مسلم (01541/8]: «أنّ المشركين أخذوا ناقة رسول الله و العتضباءء فَأَحَذَّنْها امْرَأةٌ من 
الأنْصارٍ كانت في أسْرِمِم ورَجَعَْ لرسول الله وَك"» وثبت في الصحيح [البخاري (187/5)]: «أَنّهُ 
ذُمَبَ فَرَسٌ لابن عَمَرٌ فَأخدة المُشْرِكُونَ مَظهَرَ عَلَيْهِم المُسْلِمونء رد عَلَيْهِ في زَُمَنٍ 
رسول الله 6ه وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ مَلَحِقَ بِأَرْضٍ الرُوم» فَظَهَرَ عَلْيْهم المسلمونء فَرَدَهُ عليه خَالِدٌ بن 
الوّلِيد بعد النبيّ ؛. وهذه التكلفات إنما وقع المصنفٌ فيها لما سيأتي من أنهم يملكون عليناء 
وأن دار الحرب دارُ إباحة» وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 
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وما تَعَذَْرَ يك أخرقٌ» والحَيَوانٌ بَعْدَ الذَبْح» ويُفْمَلُ من كان يحور َتْلَهُ والسُلاحٌ 
ذفن أو فكشره ولآ يَمْلِكُونَ عَلَينَا مَا لَمْ يَدْجُل دَارَهُمْ قَهرأ وَلَا البْعَامٌ وغيرُ ذي الشَّوْكَةٍ 
مِنَ الكَفَّارٍ مُطلقاً]. 

قوله: فصل «وما تعد يله أحرق»: 

أقول: قد ثبت الإخراقٌ والقَّطع في نَخْلٍ بّني الئْضِيرٍ كما في الصحيحين [البخاري 
00 مسلم  59(‏ ٠/010745)]ء‏ وغيرهما [أبو داود (75518)» ابن ماجه (2)75846 أحمد (8/5 - 7م 
4١‏ 158 140)]ء من حديث ابن عُمرٌ: «أَنَّ النبيّ وله قَطْعَ نَحْل بَنِي النْضِيرِ» وحَرّق» 
03 ف ذلك قَؤْله عرّ وجلّ: طامَا تَطَثُر ين لِنَةَ أو تكسما [الحشر: 188 الآية» وثبت 

فى الصحيحين [البخاري (+8:") و(1040): مسلم (0140/16]» وغيرهما [ابن ماجه (0169]: (أَنَّ 
جَرِيرَ بن عَبْدٍ لله حَرّق ذا الخَلصَةٍ امار د فبَدّك وله على حََيْل أَخْمَسٌ ورجالها حَمْسٌ 
مَوَاتَة واأخرج أحمدٌ »])0١8/0([‏ وأبو داود [(0]07315 وابنّ ماجه [(585]ء عن أسامة بن 
زنك قال: بعتي رسولٌ الله وَيكُك إلى كَزْية قال ليا أت فقال: «انْتِها صَباحاً ثُمّ حَرّق؛2 وفي 
إسناده شعت : وقد ذهب الجمهورٌ إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدوّء وكَرهّه 
الأؤزاعيٌ والليتُ وأبو ثورء وليس معهم على المنع دليلٌ» ولا يصح التمسّك بما في الموطاً 
عن أبي بكر أنه قال ليك ان سُفِيانَ حين بَعَنّه إلى الشّام : «ولا تَعْقِرَنّ نخُلاً وَلآ تُسَرّقْهة 

فإِن قول الصيحابت لا تقوم به الحجة منفرداً فكيف إذا خالف ما صح عن الشارعء وقد تقدم 
في قوله: «ويُخرق» ويُغُْرق» ويخئق» قيام الدليل على عدم جواز إحراقٍ من استحق القَّثْلَ من 
كافر أو غيروء وهكذا الحيوانٌ لا يجوز تحريقّه إلا بعد الذبح لورود الَّهي عن التعذيب بالنارء 
وعن تعذيب خلقٍ ألله . 

وأمَا قوله: «ويقتل من يجوز قتله». فذلك ثابثٌ بأدلة الكتاب والسئة» وبإجماع المسلمين. 
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وأمًا قوله: «والسلاحٌ يُذفن أو يُكْسَراء فإذا تعذّر حَمْلَه عن أرض العدوٌ كان على الإمام أن 
يأمُرَ المسلمين بإتلافه ونحوه من آلات الحرب بأيّ سبب من الأسباب المُفْتضيةٍ للتلّف. 

قوله: «ويملكون علينا وما لم ندخل دارهم قهراً». 

أقول: التعرض لمثل هذا من هُضْولٍ العلم التي لا تَدْعو إليها حاجةٌ فإن كونٌ الكافرٍ يملِك 
ما أخذه على على المسلمء ويخرج بذلك عن ملك المسلم لم يَرِدْ في كتابٍ ولا سنةٍ ولا قياس صحيح 
ولا إجماع » وإنما قال: «ما لم يدخل دارم لأنه سيأتي أن دار الحرب دارٌ إباحة» فعلّى هذا 
أنهم لا يملكون علينا إلا ما أخذوه ولم يَحُورُوه إلى دار الحرب» وهذا من عجائب الأحكام 
وغرائب التفريع . 

وأمًا الاستدلال بما رُوي من قوله ينك : «مَلَ ترّك لنا عَقِيلُ مِنْ رباع»» فليس فيه أن 
النبيّ وَل صرّح بأنّه قد مَلَكهاء ٠‏ وغايةٌ ما هُنالك أنه وه تَرَكُ المطالبة للمُشْمَرِي لها من عَقِيلء ولا 
سيما وقد صاروا مسلمين عند أنْ قال وو هذه المقالة . 

وأمَا قوله: «ولا البغاة وغيرٌ ذي الشوكة؛ فظاهرٌء ونحن نجعل الكفارٌ وأربابَ الشوكةٍ مثلّ 
هؤلاءٍ لا يملكون علينا. 1 


ودار الحَرْبٍ دارٌ ! إِبِاحَةٍ يَمْلِكُ كُلّ فيها ما كَبَنَتْ يَدهُ عَلَِيْهء ولَنا شِرَاؤه ولو وَالداً من 
وَلَدِ إل خراً نذَ أَسْلَم. ولو ازْئَدٌء ولآ قِصَاصٌ فِيهًا مُطلَّقاً. ولا تَأرْشَ إل بَيْنَ المُسْلمينء 
وأمَانُهم لمُسْلِمِ أمَانُ لَهُمْ منهء اقلا يَفتم عَلَبهِم ويَرْدْ ما امَْرَاهُ مِمَن غَِمَُ بَعْدَ الأمَانِ ولا 
يَفِي بمَخظور شوّطة من لبك أذ غَيْرِوء ولَهُ اسْتِرْجاعٌ العَبْدٍ الآبقء ولِغَيْرِ المُسْتََمَنِ أخذ ما 
. ظَفِرَ بوه وَل حْمْسٌ عَلَيه]. 

قوله: فصل «ودارٌ الحرب دارٌ إباحة» إلخ . 

أقول: وج هذا أنَ الله سبحانه أمرنا بقتال أهلٍ الشركِء وأباح لنا دماءهم. وأموالّهمء 
ولساععء فكانوا من هذه الحيئيّة ة على أضلٍ الوباحة ةِ سواءٌ وججذناهم في دارهمٍ أو في غير دارهم». 
وينبغي تَقْيِيدٌ هذا الإطلاقٍ بأن المسلمَ وفاله ذا كان فيها فعصمةٌ دمِهِ ومالِهِ باقيةَ لا يجوز لأحد من 
المسلمين أن يُخالفٌ تلك العصمةء لأن كونٌ دارٍ الحرب دار إباحةٍ هي من تلك الحيثيّة الع 
ذكرناها لا مُطلقاًء وقد أشار المصنفٌ إلى هذا بقوله: (إلا حرَاً قد أسلم». 

وأمَا جوازٌ شراء ما أخذ من دار الحرب ممّن هو في يده فذلك ظاهرٌء لأن الآجِلَ له قد 
ملكهء فإن كان الآخذُُ مسلماً لم يصِحٌ قوله : : «ولو والداً من ولد»؛ لأنّ المسلمٌ مُخاطبٌ بأحكام 
الإسلام» ومن ججملتها عِنْقُ رجمه عليه؛ وإن كان كافراً. قلا بأس بشراء رَحمِهِ منه. لأنه وإن كان 
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مخاطباً ابامرعيات فذلك باعتبار إِنّمِه على تركهاء وأمًّا صِحَبّها منه في حال كفره فلاء لأن 

وأمَا قوله: «ولو ارتدٌ»» فوجهّه ما تقدم من أن المرتدٌ لا يُسترفء بل يُطالّب بالإسلام فإن 
فَعَلء وإلا قتل. 

قوله: «ولا قصاصٌ فيها مطلقاً». 

أقول: هذا لا وجة له.لا من كتاب ولا سنّة» ولا قباس مسح ولا اجماعء فإِنَ اجام 
الشرع لازمةٌ للمسلمين في أي مكان رُحدواء ودارٌ الحرب ليست بناسّخة للأحكام الشرعية» أو ْ 
لتضهاء: قما أوحنبه لله على المسلمين من القصاص ثابتٌ في دار إلحرب كما هو ثابتٌ في غيرها 
مهما وجدنا الوددلك سبيلا ولا فرقٌ بين القصاص وثبوت الأزش إلا مجرد الخيال المبنى علين 
الهُباء» إن كل واحدٍ منهما حقٌ لآدمي محضٌ يجب الحكمٌ له به على حخضمهء وهو مُفْوَضِ إلى 
اختياره» وغايةٌ ما ثبت في هذا ما وقع منه يلك من وَضع الذماء التي وقعت في أيام الجاهلية» 
وليس في هذا تعرّض لدماءِ المسلمين» فهي على ما ورد فيها من أحكام الإسلامء ولا يَرفع شيئاً 
من هذه الأحكام إلا دليل يصلّح للنقل» إلا وت الال تج او بج 
القصاص ولزوم الأرقن» 

قوله: «وأمائهم لمسلم أمانّ لهم منه؛. 

أقول: لا مُلازمةَ بين الأمانين لا شرعاً ولا عقلاً ولا عادة» فيجوز للمسلم الداخلٍ دارَ 
الحرب بأمان أمْلِها أن يأحذ ما قَدَر عليه من أموالهم» ويَسْفِكَ ما تمكن منه من دمائهم» فلا يتم 
قوله : «فلا يغنم عليهما. ولا قولّه : ار جل مره مجان تيفك الأمان» . 

وأمًا قوله: «ولا يفٍ بمحظور» إلخ؛ فوجه ظاهر؛ لأن هذا الأمانَ هو في حكم المصالحةٍ 
في قُدْر مذته ولا يجوز الدخولٌ في الصلح الذي يُحِلٌ حراماً أو د يرم حلالاً كما ورد بذلك 
الدليل الصحيخ . وأيضاً المحظور محظورٌ بحكم الشرعء فكيف يجوز شرطه للكفار فضلاً عن أن 
يجور الوفاءُ به لهم. 

وأمَا قوله: «وله استرجاع العبدٍ الآبق», فقد قدّمنا أنه يجورٌ له أن بإحد سن أموالهم با قدر 
عليهء فجوارٌ أخذٍ عبدٍ المسلم الذي أبِقّ منه ثابتٌ بفحوّى الخطاب. 

وأمَا قوله : «ولغير المستأمن أخذ ما ظفر بهه. فقد أغنى عنه ما تقدم من أنه يُعْنم من الكفار 
نفوسُهم وأموالُهم» وما تقدم في أوّْل هذا الفصل من قوله: «ودار الحرب دار إباحة». 

وأمَا قوله: «ولا حمس عليه». فلا يخفاك أنه إذا صدق على ما أخذه أنه غنيمةٌ فقد دخل 
تحت قولِه: طوعَلَموا أَنَّما عَنِمَثُم ين سَىْ» [الأنفال: »]4١‏ فلا بد من دليل يخصّص هذه الصورةً 
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وَمَنْ أَسْلَمَ في دَارِنَا َم يُخْصَنْ في دَارِهِمْ إلا طَفْلةة ل في دَارِهِم فَطِفْلَهُ وَمَالَهُ المَنقُولٌ 
إلأ مَا عِنْدَ حَرْبِي غَيْرِهِ َم وَلَدِ المُسْلِم فَِيَرُدَها بالفداء ولو بَقِيَ دَيْناً» وَالمُدَبَرٍ بالفِدَاءِء 
ويُعْتَقانِ بِمَوْتِ الأَوَلِء والمُكَانَبَ بالوفاء للآخَرء وَوَلاوهُمْ للأَوّلٍِ]. 

قوله: فصل «ومن أسلم في دازنا لم يُخْصَن في دارهم» إلخ. 

0 ل حا ل ار ع ار لي ل 


الإسلام ولا دليل» وقد 0 الإشارة إلى 2١‏ الكلام على دار الحرب . 

وإذا عرفتٌ هذا علمْتٌ أنه لا حاجةً إلى الاستدلال على هذا بما لا تَقُوم به الحَجَةٌ » فإِنْ 
الأحاديت الصحيحةً المصرّحة بأنْ الكفارٌ إذا تكلموا بكلمةٍ الإسلام عَصَموا بها دماةتهم وأموالهم 
تغني عن غيرهاء ومن غرائب الرأي المبنيٌ على غير صواب الفرقٌ. بين إسلام الكفار في دارنا وبين 


إسلايهم في دارهم» وبين المال المنقولٍ وغير المنقولٍء فإن هذا ليس علية أثارةٌ من علمء وَيَرُدٌ 
هذا الفرقٌ ما أخرجه أحمدُ [(010/4]» وأبو داود [(039] بإسناد رجاله ثقاتٌ: أن لي عن رد 
على بَنِي سُلَيم أَرْضَهُم وقال: 9إذا أُسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقٌُ بأَرْضِهِ وَمَالِها وأخرج سعيدٌ بن منصور 
بإسناد رجاله أثقاتٌ : «أنَّ النبىّ 1 حَاصَرٌ بَنِي قُرَيْظَة ْم تكله اسيك بك معيو فاون ليها 
إِسْلامُهُما أَمْرَالَهُمًا وَأَؤلادهُمَا الصّغارَ), وفي الباب أحاديثٌ . 

وكما أنه لا وجة لهذا كلّه لا وجة لقوله: «إلا مالّه عند حربيٌ»» فإنَّ الإسلام شعن جمح 
أمواله سواءً كانت في دار الإسلام أو في دار الحرب» وسواءً كانت عند مسلم أو عند حجري 

وأمَا قوله: «وأمْ ولدٍ المسلم فيردها بالفداء». فقد قدّمنا لك أن مال الْمسل يعود.إليه على 
أيّ صفةٍ كان» ومّمالكيّه الذين لم يُنْجز عِتقّهم من جُملة أمواله. فتخصيصٌ أمُ الولدٍ وَالمُدبُرِ 
والمكاتّب بالذكر من عجائب الرّأي المبنيٌ على الغيالة»: وإتحاث اللذاء على" القصل لس هو ]لذ 
لمجرد المحافظة على ما تقدم من أن الكفاز يَميكون عليناء وقد عرفت ما فيه. 
وإذا ثة ل من التفصيل في العتق. 

36 26 


و 


بيده 


وَالبَاغي مَنْ يُظْهِرٌ أنه مفق وَالإمَامٌ مُنطِل» ؛ وحخارية أَزْ رم أ مََعَّ مِنْهُ أَؤَامكَقة 
وَاجباً» أو قامَ بمَا مره إِلَيهء وَلَهُ مَنْعَة وحْكَمُهُمْ جَمِبعُ مَا مَرّ إلا أنْهُْ لآ يبون ولا يفل 
جَرِيحَهُم» وَل مُذْيِرُهُمْ إلا ذا فنَةق أَوْ لِخَشْبَةِ العَوْدٍ كلكل مَبْفِيُ عَلَيْه ولا يَعْنَمْ مِنْ أَْوَالِهمْ 


16 


إلا الإِمَامْ مَا أَجْلَبُوا به مِنْ مالٍء وَآلةِ حَرْبٍء ولؤ دجهارا لِذَلِكِ إلأ عَضْباًء ولآ يَحُورٌ ما عَدَا 


ذلك لكن للإمام فَقَطٍ تَضْمِينْهُمْ م وَأعْوَائَهُم حتى ا يَسْنَوْفِي الحقُوقٌ. ولا يُنْقَض لَهُ ما وَصَفْوه 
من أَمْوَالِهِمْ في قُرْبَةِ أو مُباح مُطَلَقاًء أَوْ مَحْظُورِء وقد تلفء ولِلْمُسْلم أَخْدُ ما طَفِرَ به مِنْ 
مال لله مَعَهُمْ لِنفْسِهِ مُسْتَحِقاً أو لِيضرف]. 
قوله: فصل «والباغي من يُظهر أنه محقٌ) إلخ. 
أقول: قد جاء القرآنُ والسنةٌ بتسمية مَنْ قائّل المُحِقّينٍ باغيء فقال الله عر وجل: #وإن 
مئان مِنّ الْمْوْمِنِنَ أفْتمَنوأ مَأصَلِحُوا يتمأ إن بَمَتْ إِحَدَههُمَا عل الْشُرَئ مَعَينوا ألَتى يََتى » [الحجرات: 
4 وثبت في الصحيح [البخاري :)041/١(‏ مسلم (الار"١‏ 6 أن عمار بن نّ ياسر: «تَقْمُلَهُ الفِعَةٌ 
الباغيَةٌ؛. فالباغي هومن يخرج من طاعة الومام التي أوجبها الله على عباده» ويَقدّح عليه في القيام 
بيضالع المسلمين ودَفع مفاسدِهم من غير بصيرة ولا على وجه المناصحةء فإن انضمٌ إلى ذلك 
المحاريةٌ له والقيامٌ في وجهه فقد َم البَعْيّ وبلغ إلى غايته وصار كل فردٍ من أفراد المسلمين 
مُطالباً بمقاتلته لقوله سبحانه: #قَإِنْ بَمَتَ إِحَدَنْهُمَا» [الحجرات: ] الآية» وليس القعُودُ عن نُضرة 


ل لسر ل 


المُحق من الورع بعد قولٍ الداع وجل «قَإنا بَعَتَ ِحَدَنَهُمَا عل الْحُترَى فينو ألى تنْنِى © . 

والحاصلٌ أنه إذا تبيّن الباغي» ولم يلتبسء ولا دَخْل في الصّلح كان القعودُ عن مقاتلته 
خلاده ابريكة .. وأمَا مع اللّنْس فلا وُجوبَ حتى يتبيْنَ المُْحِنُ من المُبطِلء لكن يجب السّغيُ 

في الصلح كما أْمَرّ الله بى م إِظهارٌ كَوْنٍ الإمام سَلّكْ في امْجتهاده في مسألة أو 

مسائل طريقاً مُخَالفَةٌ لما يُفُتضيه الدليل» فإِنّه ما زال المجتهدون هكذاء ولكنه ينبغي لمن ظهر له 
غلط الإمام في بعض المسائل أن يُناصِحَهء ولا يُظْهِرَ الشّناعةَ عليه على رؤوس الأشهاد. بل كما 
ورد في الحديث أنه يأَحْذْ بيده ول به وَكذلَ له النّصيحةء ولا يدن سلطانٌ اللهء وقد قدّمنا 
في أُوَل كتاب السّيّر هذا أنه لا يجوز الخروجٌ على الأئمّة وإن بَعْوا : في الظلم أي مبلغ ما أقاموا 
الصلامٌء ولم يَظهر منهم الكفرٌ البواح» والأحاديثٌ الواردةٌ في هذا المعنى متواترةٌ ولكن على 
المأمو م أن يُطَيعَ الإمامّ في طاعة الله ويَعْصِيّه في مَعْصِيةٍ الله فإنه لا طاعةً لمخلوق في معصية 
الخالق. 

وأمًا قوله: «(أو منع منهاء فوجهه أنْ المأمورّ إذا لم يَذْفْع إلى الإمام ما يجب دفعه إليه فهو 
مهاه الحيثيّة.» وهكذا إذا لم يُطِعْه في واجب أوجبه الله عليه للإمام من جهاد أو ولايةٍ 
بالحقٌء أو نْصِيحَةَء وهكذا إذا قام بما أمرّه إلى الإمام فإنه أقعد نفسَه في المقعد الذي لا يصلّح له 
إلا مَنْ ثبتت له الإمامةٌ بمبايَعَةِ المسلمين» فيكون من هذه الحيثيّة باغياً. 

قوله: «وحكمهم جميع ما مرّ؛. 

أقول: هذه الإحالةٌ غيرٌ حَسَّئَةٍء فإنه إذا لم يَعْتَم من أهل البغي نفوسّهم ولا أموالهم. ولا 
يجوز فيهم الأحكامٌ التي كنا كان غالبٌ أحكامهم المخالفة لما مرّ في أحكام الكفارء فلم 
يكن لهذه الكلية وجهٌء لأنه لمي يبقّ تحتها بعد الاستثناء إل النادرٌ من الأحكام . 
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وأمّا قوله: «إلآ أنهم لا يُسْبّونه. فهذا معلومٌ لا يخالف فيه أحدٌ من المسلمين أجمعين. 

وأمًا قوله: «لا يُقتل جريخهم ولا مُذْبِرّهم, فقد أخرج الحاكم. وصححه البيهقي من 
حديثٍ ابنٍ عمرّ أن النبيّ وله قال لابن مسعُودٍ: 0 ما حك من بنى .من 
أَمُبِي؟؛ قال: الله ورسوله أعلمٌ فقال رسول الله يَنه: « «لا يُنْبَعٌ مُذبِرُهُمْء ولا يُجْهَرُ على 
جريحهم. دار يُفْعَلٌ أَسِيرُهُم؛: وفي إسناده كَوْئّرُ بن حكيم وهو ضعيف. وقال البيهقي: هذا 
الحديثٌ ضعيفٌ» انتهى. ولكنه يقوّيه ما أخرجه أبن أبي شيبةً» والحاكمء والبيهقيٌ من طريق 
عَبْدِ خَيْر عن علي بلفظ : نادي ناوي اعلئ دوع الجغل : ألا لا يُنْبَعُ مُذيِرهُمْ ولا يُذَقْفَ 
عَلَى جَرِيحهِم؛» وأخرج سعيدُ بنُ منصورٍ عن مَرْوانَ بن الحكم قال: «صرَّح صارِخ لِعَلِي يوم 
الجَمل : لا يقلن مُدبرٌ وَل يَُقْفْ عَلَى جَرِيح» ومن أخلق تأنه فول ام ومَنْ أَلْقَى السّلاحَ 
فَهُوَ آمِن1. كال ابن عر" قد صح عن علي من طرق» وأخرج البيهقي عن أبي أُمامَةٌ قال: 
«شَهدتُ صِمَينَء فكانوا. : يُجِيرُونَ عَلَى خريج» ولا يَفْتْلُونَ مُوَلْيآَ ولا يَسْلْبُونَ قتيلاى وأخرج 
أيضاً عن أبي فاحِقة : أن علي أي بسر يرم صِقْينَ: فقال: لا تَفْتلْني صَبْراء فقال: لا أَْبُلُكَ 
صَبْراً إل أحََافٌ الله رَبّ العالمين» ثم حَلى سَبِيلَةة وفي الباب آثارٌ كثيرةً عن على لأنه ابْبْلِيَ 
بقتال البَغاةٍ على اختلاف أنواعهم . 

قوله: «إلا ذا فئةء أو لخشية العَؤْدٍِ؛. 

أقول: ظاهرٌ الحديثٍ المتقدم قريباء وكذلك الآثارٌ عن علي أنه لا يُتْبع مُذْبِرُهِمء ولم يثيْثْ 
التقييدٌ بأن لا يكونّ ذا فئة» أو يُحْشَى عَوْدُهء فالواجبٌُ الوقوفٌ على ما دلّت عليه الأدلةٌ» وإن كان 
الباغي هارباً إلى فئة أو خُشِيَ عَودُهء وتخصيصٌ الدليل بمجرّد الرّأي غيرٌُ مقبولٍ على أنه لا يُحتاج 
إلى الامتعولالعلى عدم جواز قتل الهارب من البُغاة بما ذكرناه؛ بل يكفي في ذلك العصمةٌ 
الإسلاميةٌ الثابتةٌ بمثلٍ قوله و : «قإذا قَالُومَا فقد عَصَمُوا مِئي دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلأ بِحَقّهَاه 
والباغي مسلم معصومٌ الم والمالٍء وما باذ ِتَالُهُ ما دام باغياً مُقاتلاً لقوله عزّ وجلٌ: ين بعت ب 
إِحَدَنِهُمَا عَلَ لخر َمَيُْواْ ألّى تَبْعى4[الحجرات: 4]. فلا يجوز قتلّ الباغي» ولا مُقاتلتّه إلا 0 
الحرب لا بعد الهرب رجوعاً إلى العصمة الإسلامية. 

قوله: «كلكل مَبْغيٌ عليه». 

أقول: ليس معنى البغي مُختضّاً بنوع منه دون نوع» أو بطائفة دون طائفة» بل يشمل كل مَن 
حصل منه البغيُ سواءً كان البغىُ م: بتساعلى الأام أر على اظائفة من التدلمين؛ أو على فردٍ من 
أفرادهمء فإِنْ ذلك يَنْدرِحٌ تحت قولِهِ عرّ وجل: اَن بعَت إِحَدَنْهمَا عل ل ال مَمَلُوا الى لق 
فى إل أمْر أسر؟ . 

قوله: «ولا يغنم من أموالهم' إلخ. 

أقول: البغاةٌ مسلمونء فأموالهم جميعاً من غير فرق بين ما حضّروا به معهم في القتال» وما 
لم يحضّروا به مَعْصومةٌ بالعصمة الإسلامية» فمن ادعى أن شيئاً منها قد خرج عن العصمة 


ككة 


الإسلامية فعليه الدليلُ» على أنه قد تقدّم عن أبي أمامةً أنه قال: 'شَّهِدْتُ صَفَّينَ فكانُوا لا يُجْهِرُونَ 
على جرِيجِهمْ ولا يَفْثُلُونَ مُوَلْياء لا يَسْلبُون قتِيلاف وأمًا ما روي عن عليّ أنه قال يوم الجَمّل: 
«وَانْظُوُوا إلى ما خضًرُوا به الحَرْبَ مِنْ آلَةٍ فَافيِضومُ وما سِرَى ذْلِكَ فَهُرَ لِوَرنَيهِمْ». فد قال 
البيهقيّ : إنه منقطعٌ» قال: «والصحيحٌ أنه لم يأخَذْ شيئاء ولم سلب قتيلاً» انتهى. وأخرج البيهقيُ 
أيضاً عن علي : دأنه كان لا يَأْحَذُ سَلْباى وبهذا تعرف أنه لا فرق بين ما أجلبوا به» وما لم يُجْلِبوا 
به» وبين آلةِ الحرب وغيرهاء وبين المغصوب وغيره. 

قوله: «ولكن للإمام فقط تضميئهم وأعواتهم' إلخ . 

أقول: هذا صوابٌء لأنهم أخذوا هذه الأموالَ من غير جلّهاء فجاز للإمام أن يأخْذَّها منهم 
أو مثلّهاء لأنه مأمورٌ بالأمر بالمعروف والنَهْي عن المنكرء والأخذٍ على يد الظالم» وإنصافٍ 
المظلوم؛ وهذا منهء ولا فرقٌ بين أن يكونّ الذي أخذوه من أموالٍ بني آدمّ أو من الأموال التي 
لبيتٍ مأل المسلمين لأن الكل مظلِمةٌ» ومن استشكل مثلّ هذاء وأورد في تأييد بحثِه فيه ما لا 
يُسمن ولا يُعْني من جوع فلم يُصِبْ. 

قوله: «ولا ينقض له ما وضعوه من أموالهم؟ إلخ. 

أقول: قد قدمنا أذ اميتي لبآ لخدوي لإنما وشيرايا حقٌء ولكن ما تقرّبوا به من أملاكهم 
وأخرجوه عنهم قد وقع مَؤْقِعَه فليس للإمام أن : يَنْقُضْهء ويجعلّه عِرَضِاً عما أتلفره. لأن ذلك قد 
خرج عن أملاكهم» وصار لمضرفهء فلا يجِلٌ نَقْضْه بحال» وهكذا ما أخرجوه عن أملاكهم في 
مباح أو محظورء لأن الذي أخرجوه لم يبقّ لهم ملك فيه وصار ملكاً لمن قد صار في يدهء 
والخَطابُ عليهم في الضمان إنما هو في أملاكهم الباقية تحت أيديهم. 

وأمَا قوله: «وللمسلم أخذٌ ما ظفر به من مال اللهِ معهم لنفسه». فلا وجة لهء بل يأخذه 
ويرده إلى بيت مالٍ المسلمين ليصرفه الإمامٌُ في مَصَارفهء وليس له أن يَضْرِفٌ في نفسه مع وجوده 
وإن كان مستحقا. 
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0 


ومَنْ 0 َو أَمَنَهُ َه قَبْلَ نَفِي الإمَام مُكَلْفٌ مُسْلِمْ مُتمَئعْ مِنْهُمْ دون سَنَة ولؤ بِإِشَارَةٍ َو 
«تَعَال» لم وخر رمه فإن اخْملٌ قَيدٌ رد مَأمنَه غَالِياًء ويَحَرم مُ لِلْعَذْرٍ ولا يُمَكُن المُسْتَامَة من مِنْ 
شِراءٍ آلةٍ الحَرْبِ إلا بِأَفُضَل . والبَيَِه عَلَى المُوْمّن بَعْدَ الفح إلأ الإمام فَالْقَوْلُ لَهُ]. 

قوله: فصل «ومن أرسل» إلخ. 

أقول: تأمين الرسلٍ ثابتٌ في شريعةٍ الإسلام ثبوتاً معلوماًء فقد كان رسول ُ اله ل تصِل 
إليه الؤْسلُ من الكفارء فلا يتعرّض لهم أحدٌّ من أصحابه وكان ذلك طريقةٌ مستمرّةٌ واصِنة ظاهرة» 


1 


وهكذا كان الأمرُ عند غير أهلٍ الإسلام من ملوك الكفرِء فإِنْ النبئّ َه كان يُراسلهم من غير تقدّم 
أمانٍ منهم لرسله» فلا يتعرّض لهم متعرّض. 

والحاصل أنّه لو قال قائلٌ: إن تأمِينَ الرسلٍ قد اثفقت تفقت عليه الشرائعٌ لم يكن ذلك بعيداً» وقد 
كان أيضاً معلوماً ذلك عند المشركين أهلٍ الجاهلية عَبَّدَةِ الأوثان» ولهذا فإنْ النبئّ وه يقول: 
«لؤلا أن الؤْسلَ لا تفل لَصَرَنتُ َعْتَائَهُمَاه قاله لرسولَئ مُسَيِلِمةء أخرجه أحمدٌ [2])487/0 وأبو 
داود [(71751)]» فقوله : «لؤلآ أنّ الؤُسلّ لا تُفْتَلُ» فيه التصريحٌ بأنْ شأنَّ الرسل أنهم لا يُقتلون في 
الإسلام وقبله. ومثلُ هذا ما ثبت في حديث آخْرٌ أنه وك قال لرسولي مُسْيلمة: «لَؤْ كُنْتُ قاتِلاً 
رسولاً لَقَتَلتكْمَاكق أخرجه أحمدٌ [(2]0*84/1 وأبو داودٌ [(771؟)]2 والنسائئ» والحاكمٌ» وفيه أن 
ابنَ مسعودٍ قال: «فمضّتٍ السُنةٌ أن الرْسُلَ لا تُقمَل؛ . 

قوله: «أوأمّنه قبل نهي الإمام مكلفث مسلم». 

أقول: الأدلةٌ في هذا كثيرة جدأ.ء فمن ذلك حديثٌ على عند أحمدٌ [(1171/1)]» وأبي 
داودٌ [(400)]» والنسائيٌ [(54/8)]» والحاكم عن النبئ يه قال: '«ذِمَةُ المسلمين واجدَةٌ 
يَسْعَى بها أَدْنَاهُم» ومن ذلك ما أخرجه أحمدٌ [191/90 - ١979‏ - كك وأبو داودٌ )7176١1([‏ 
و(4081)]» وابنُ ماجه [(5580) و(2])1509 من حديث عَمْرو بن شعَيِب عن أبيه عن جذه 
مَرْفوعَاً بلفظ: (يَدُ المسلمين على مَنْ سواهُم تتكاقاً دِمَاؤْهُمْ ويُجِيرٌ عَلَيهم أَدْنَاهُمْ, ويَردَ 
عليهم أقصاهم ؛ وهُم يَدُ على مَنْ سِواهُم». وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه من حديث 
ابن عُمّر مُطوّلاء وأخرجه ابنٌ ماجَه [(5584؟)]2» من حديث مَمقِلٍ بن يَسارٍ مختصراء وأخرجه 
أيضاً مسلمٌ [(01/1/470)]» من حديث أبي هريرة بلفظ : 'ذْمَةُ المسلمين واجِدَةٌ» فمّن أَخْفَرَ 
مُسْلماً فُعَلَيه لَعْنَهُ لله والملائكةٍ والئّاس أَجْمَعِينَة: وهو أيضاً متفقٌ عليه [البخاري (2)81/4 مسلم 
(1/0/450) و(1770/458)]» من حديث علي بأطول من هذا. وأخرجه البخاريٌ 2])181/١1(0[‏ 
من حديث أنس . وفي الباب أحاديثٌ» وقد دخل في قوله : «أذناهم» العبدٌ والمرأةٌ والصبيٌ» 
كله حكن أن المنذرٍ الإجماعَ على أنَّ أمان الصبيٌ غيرٌ جائزء فكان هذا الإجماع مُخْرجاً 
له من الدخول تحت ذلك اللفظ.. وأمًا المرأةٌ فقال ابن المتذر أيضاً: «أْجْمّع أهل العلم 
على جواز أمانٍ المرأة»» انتهى. ويدل على ذلك.ما أخرجه الترمذي [(0])1874 وحسّنه من 
حديث أبي هريرةً عن النبي ل قال: دإن المَرَأه لَتَأْحْدُ قوم يعني تُجيرٌ على المسلمين'. 
وأخرج أبو داودٌ [(5774)]»: والنسائئُ عن عائشةً قالت: «إِنْ كانت المرأة لتُجِيرٌ على المؤمنين 
فِيَجْوزا وثبت في الصحيحين (البخارق (7890). مسلم (2])0795 وغيرهما [أبو داود (717/57)» 
الترمذي (2)570 النسائي (20177/1 أحمد  54/5(‏ 47# - 210470 من حديث 0 هانىء : «أنها 
أغارت رجلا يقال له قُلانٌ بن هْبَيْرةة) فقال رسول الله 2 : «قَدْ عدبا مَنْ أَجَرْتٍ يا م 
هَانىء؟ . 

وأمّا العبدٌ فهو داخلٌ أيضاً في قوله: ليسعى بذمتهم أدناهم». وقد أجاز أمانّه الجمهورٌ. 
وقال أبو حنيفةً: إِنْ قاتل جاز أمائه» وإلآ فلا. وأمًا اشتراط الإسلام فلكون الأدَلَةِ إنما دلت على 
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الأمان الصادرٍ من المسلمين أو أحدهم» وهكذا اشتراطٌ أن يكون ممتنعاً منهم لأنه لو كان تحت 
حكيهم لم يجز أمائه لأنه في حكم المكرّهء ولا بد في صِحَةٍ الأمانٍ من الاختيار. 

قوله : «دون سنة) . 

أقول: لا دليلَ على هذا التوقيتء بل المتعيّنُ الرجوعٌ إلى ما في الأدلَةٍ من الإطلاق» وقد 
جاءت بتصحيح الأمانٍء ولم يُقيّد بوقت» لكن يجوز للمسلمين إذا كان الأمانٌ الواقع من أحدهم 
مطلقاً أن يُوفّتوه» وإن كان لمدة طويلة أن يَجَعلوه للمدة التي تقتضيها المصلحةٌ» فإن رضي مَن 
وقع له التأمِينُ بذلك وإلا رد إلى مأمنه. 

وأمَا قوله: «ولو بإشارة أو تعال». فظاهرٌ لأن المراد الإشعارٌ بالتأمين بكل شيءٍ د به 
الكهو ري 

وأمَا قولّه: «لم يجز خَرمُه؛. فليس في هذا خلافٌ بين أهلٍ الإسلام؛ بل هو من ضُروريات 
الدّين وقد تكرّر الأمرُ بالوفاء به والنّهئْ عن عدم الوفاءٍ به في الآيات القرآنيةٍ والأحاديثٍ 
الصحيحةء وصمّ الذمٌ للغادرء والوعيدٌ له في غير حديث. 

وأمًا قوله : «فإن اختل قيدٌ رد 7 فوجهه أنْ الأمانّ لم يصِحٌء والذي قد وقع الأمان له 
لهم استحلالُ شيءٍ من مه أو مالِوء ولو كان التأمينُ له بعد نهي الإمام عن التأمين إذا كان مّن 
وقع له التأمِينُ جاهلاً للنهي . 1 

وأمَا قولّه: (ويحرم للغدر»؛ فقد أغنى عنه قوله * «لم يُجزْ خرمُه؛ء والوجة في هذا التحريم 
هو ما قذمنا. 1 

وأنَا قوله: «ولا يُمكُن المستأمَنْ من شراء آلةِ الحرب»: فوج ذلك أنه يعود بها إلى 
دار الحرب فتكونٌ قوةٌ للكافرين على المسلمين» إلا بِأفْضَلَ فلا بأسّ لأنّ المصلحة في 
مثل ذلك كائنةٌء وأمًا بما كان مماثلاً له فالظاهرٌ أنّه لا بأسّ بذلك لأنها قد اندفعت 
المفسدة. 

قوله: «والبينةٌ على المؤمن». 

أقول: أي على الذي وقع له التأمينٌء ووجهٌ ذلك أن الأصلّ عدم الأمان» فالقولٌ قولٌ 
المنكر والبيّنةٌ على المذّعي» ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الفتح أو بعدّه إلا أن يظهرّ من 
القرائن ما يَتْبت به الظاهرُ لمن وقع له التأمينُء فإنَ الظاهرٌ مُقدُمٌ على الأصل. فيكون القولٌ قولّه 
كما تقدم. 

وأمَا قولّه: «إلا الإمامَ فالقولٌ له». فوجهّه أن له أن يُنشىء الأمانَ متى شاءء فيكون القول 
قولّه في تأمين من قد أمّنه على كل حال. 
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[ضمن 
ولِلاِمَامٍ عَقْدُ الصلْحَ ل لتضلفة هذه مفلوقة يفي بِمَا وَضَعْ وَلَوْ عَلَى رَدَ مَنْ جَاءَنًا 
مُسْلِماً ذكراً تَخْلِيةٌ لا مُبَاشَرَة. أو بَدلَ رَهِائِنَ أ مَالٍ نا أ مِنْهُمْ ولا بُرتَهن مُسْلِمْ 
وثُملّك رَهائِنُ الكَفَارٍ بالتكثء ويِرَدَ ما أَخَدّ السَارِقُء وجاهِل الصّلْح ويَدِي مَنْ قُتِلَ فيه 
وَيُؤْدَنُ مَنْ فِي دَارِنًا أنه إِنْ تَعَدَى السنة مُبْعَ الخروجٌ وصارٌ ذمياًء فإِنْ تَعَدَّاها جَامِلاً ير 
الإمام]. 
قوله: فصل «ويجوز للإمام عقدٌ الصلح لمصلحة» إلخ. 
أقول: وجهُ هذا أن الله سبحانه قال في كتابه: #وَإن جَتَمْا لِلسّلّم مَأَجسَمَ 4 [الأنفال: ١0]ء‏ 
فدل ذلك على جواز المصالحة إذا طلبها الكفارٌ وجَتّحوا إليهاء وقيل: لا يجوز ذلك؛ لقوله 
سبحانه: #قلا نهنا وَبَدَعَْا إِلَ السَلْرِ وَأنثْرٌ الْأَعلَرَد4 [محمد: ه*]. ولا يخفاك أنّه لا معارضة بين 
الآيتين» فإنَ الآية الأولى دلّت على أن الكفارٌ إذا جنحوا للسّلم جَتَحْنا لهاء والآيةُ الأخرى دلت 
على عدم جوازٍ الدعاء من المسلمين إلى السّلمء فالجمعٌ بينهما بأنه يجورٌ عَقْدُ الصلح إذا طلب 
ذلك الكفارٌء ولا يجوز طلبّه من المسلمين إذا كانوا واثقين بالنصر؛ وقد أوضحنا الكلامَ على 
الآيتين في تفسيرنا فليُرْجع إليه. وقيل: لا تجوز المصالحة أصلاً وأن ما ورد في جوازها 01 
بقوله: # فَأقَنلُوأ لْمُتركن» [التوبة: 0]: ونحوهاء ولا وجة لدعوى النسخ» وأيضاً الجمعُ ممكنٌ 
بأنهم يُْتلون ويُقائُون ما لم يجئحوا إلى السلم . 
وأمَا كونُ المدَّةِ معلومة. فوجهّه أنه لو كان الصلحٌ مطلقاً أو مُوَبَداً لكان ذلك مُبْطلاً للجهاد 
الذي هو من أعظم فرائض الإسلام» فلا بدّ من أن يكون مدةً معلومة على ما يرى الإمامُ من 
الصلاح» فإذا كان الكفاد مُسْتظهرين وأمرُهم مُسْتعلناً جاز له أن يعقده على مذة طويلة ولو فوق 
عشر سنين» وليس في ذلك مخالفةٌ لعقده قلق للصلح الواقع مع قريش عشرٌ سنينَ؛ فإنه ليس في 
هذا ما يدل على أنه لا يجوز أن تكون المذّةٌ أكثرٌ من عشرٌ سنينَ إذا اقتضت ذلك المصلحة . 
وأمَا قوله: كيني ينا وضع فهذا معلومٌ لا خلافٌ فيه» والآياتٌ القرآنيةٌ والأحاديتُ 
الصحيحةٌ في هذا المعنى أكثرٌ من أن تُخْصَر. 
قوله: «ولو على رد من جاعءنا مسلماً؛ . 
أقول: وه عا بوقع مت كله في صلح الحُدَيبِيةٍ مع قريش» فإنهم شرطوا عليه أن يُردٌ مَنْ 
جاء منهم مسلماً فوقى لهم بذلك» ووصل إليه بعد عقدٍ الصلح وهو في الحُحديبية أبو جنْدلٍ ابن 
5 جهل وأبو بَصِيرِ فردّهما كما في الصحيح [البخاري (//408)]» وثبت أيضاً في هذا الحديثٍ أنهم 
أجازوا للنبيّ ل أن جندل» فلم يرُدّه إليهم» وثبت في هذا الحديث أنه 6ه لم يرد إليهم النّساءَ 
لقوله عرّ وجل: 8 إدا س2 لْمُؤْمتُ4 [الممتحنة: 1٠١‏ إلى آخر الآيةِّء وهكذا لم يرد إليهم العبيدٌ 
كما أخرجه أبو داودٌ »])0737٠١([‏ والترمذيٌ »])018-717/٠١([‏ وقال: حسنٌ صحيحٌ من حديث 
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عليّ قال: خَرَّجّ عِبْدانٌ إلى رسول الله 6 - يَعْني يوم الحُدَيْبية ‏ قَبْلَ الصَلحء فكتب إليه 
مَوَاليهم» فقالوا: 1 إليك رَعْبَةَ في دينك» رإننيا حَوَشوا هربا من الق: 
فقال ناس : صَدَهُوا يا رسول الله رُدّهُمْ الَيْهُمء فَعَضِبَ رسول الله يك وقال: «مَا أرَاكم يَنْتَهُون يا 
معْشَرَ كُرَيْشٍ حتّى يَِعَكّ لله عليكم مَنْ يَضْرِبَ قَابَكُمْ عَلَى هذاه دأ أَنْ يَرْدْهُمْ وقال: «هُم 

ءُ الل عَرّ وجلٌ». فقولّه ليهِ: «هُمْ عُتقاءً الله؛ يدل على أنهم يَصِيرُون أحراراً بفرارهم إلى 
المسلمين» وهكذا لم يَرُدٌ و مَنْ هَرَبٍ إليه من عَبيد المشركين يوم الطائف ومنهم أبو بَكرَّة كما 
في صحيح البخاريٌ [(40/8)]» ومسندٍ أحمدَ 201 وغيرهما. 

وأمَا قوله: «َخْلِية لا مُباشرة»؛ فوجهّه ظامنٌ لأنافيالمباشرة إعانةً على منكر سَُوَغْنّه 
الضرورةٌء فيجب التوقفُ على مجرد التّخلية . 

واعلم أن إزجاعً مَنْ فر من المشركين إلى المسلمين وأراد الدخول في الإسلام فيه من 
المخالفة لما تقتضيه الشريعةٌ» وتُوجبه العِرَّةٌ الإسلاميةٌ ما لا يخفىء. فلا يجوز ذلك إلا عند أن 
ليب على ظنّ الإمام أنه إذا لم يفعل ذلك وقع بالمسلمين من ضرر الكفارٍ ما هو أعظمٌ من ذلك 
وأشدٌ إضعافاً للشوكة الإسلامية قوّاها الله سبحانه . 

وأمَا قوله: «أو على بدل رهائن أو مال؛ إلخ. فإذا رأى الإمامٌ في ذلك صلاحاً فعله. 

وأمَا قوله: «ويُردَ ما أخذه السارقٌ؛ إلخ. ٠‏ فهذا ظاهرٌ؛ لأن مقتضى الصلح أن لا بيقع شيءٌ 
من ذلك. 

وأمًا قوله : ويُؤْذّنَ مَن في دارنا» إلخ. فلا وجة للتوقيت بالسئة بل يجوز للإمام أن يُصالِحه 
لما ريع نه لاه إن طالنث: المنة 15 وإذا اتقضيتك: البددة 35 إلى فافيه »وذ تعدى"المذة 
عامداً كان الإمامٌ مُحَيّراً في عنائه :له رذ هي انا افاة فاق قله عدو له كثرة إلى تأمنس فشكنا 
ينبغي أن يقال. 
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ويَجُورٌ فَكُ أَسْرَاهُمْ بأسْرانا «ط؛ لآ بالمَالِء وَرَدُ الجسدٍ مجان ويُكْرّه حَمْل الرُؤُوس» 
وتَخْرّم المُثلَةٌ قيل: وَرَدُ الأسِيرٍ حَزييً]. 

قوله: فصل «ويجوز فك أسرام بأسرانا» . 

أقول: قد قال الله عرّ وجل: #8يَّنًا ما بَعَدُ وَإنَا 4 [محمد: 4]» والقداء أعمم من أن يكون 
بالمال أو بفك الأسرى منهم بالأسرى مناء فإن ذلك كله فداء. وقد وقع منه وك فك أسير من 


بني عقيل بأسيرين من أصحابه كانا عند ثقيفي كما في صحيح مسلم [(01551]» وغيره [الترمذي 
حلمم 1 


تن 


وأمَا قولّه : «لا بالمال». فهدا ا ا 2 في يوم بَذْرٍ من أخذ القداء م من أُسَراء 
المشركين؛ وهو أيضاً مدفوعٌ بالقرآن يما م كذ وكا يذه 6 [ستسمه: 14 ول بجعا ضيه قو له غره 
وجلّ: لاما كانت الي أن , 1 أسَرَئ حَقّ يُتخرح في الْأرّضْ» [الأنفال: 37]ء فإِنّ غايةً ما فى 
هذه الآية تقديمٌ الإئحَانٍ على الفداءء وليس فيها أنّه لا يجوز الفِداء. ْ 

وأمَا قولّه: «ويجوز رد الجسد مجاناً». فلا وجة للتقييد بقوله: «مجانآه؛ لأن أموالَ الكفار 
يجوز التسلفٌ لها بكل ممكن» وليس هذا من باب المبايعةٍ حتى يدل في بيع الميتة وبيع 
النجس . 

قوله: «ويكره حمل الرؤوس». 

أقول: إذا كان في حملها تقويةٌ لقلوب المسلمين» أو إضعافٌ لشوكة الكافرين فلا مانم من 
ذلك» بل هو فعلٌ حسنٌ» وتدبيرٌ صحيحٌ» ولا وجة للتعليل بكونها نَجسةً فإنّ ذلك ممكنّ بدون 
التلوّثِ بها والمباشرة لهاء ولا يتوّف جوارٌ هذا على ثبوت ذلك عن التَبِيّ وَل فإن تقوية جَيِشِ 
الإسلام؛ وَتَزْهِيتَ جيش الكفارٍ مقصدٌ من مقاصد الشرع» ومطلبٌ من مطالبه لا شك في ذلك» 
وقد وقع حمل الرؤوس في أيام الصحابة. وأمًا ما رُوِي من حملها في أيام النْبِوَةٍ فلم يثبّت شيءٌ 
من ذلك. 

قوله: «وتحرّم المُثلةٌ؛. 

أقول: الأحاديثٌ في النهي عنها كثيرةٌ جداًء وقد قدّمنا طرفاً من ذلك. وقد كان 
رسول الله وُه يوصي من بِبِعَتّه من جيوش المسلمين للجهاد بالوصايا المشهورة» ومنها أنْ لا 
تمكلوا . 

وأمًا قوله: «قيل: ويحرم رد د الأسيرٍ حربيا»» فلا وجة له فقد ردٌ ونوك الله وتلق أسرى بدر 
وهم باقون على كفرهم. وقد عن الله عباده بين المنّ والفداء؛ كما في قوله: جزنًا ما بد وا 
ده [محمد: 4]» ومقتضى جواز أخذٍ الفداءٍ أن يرجعوا على دينهم الذي كانوا عليهء لأنهم لو 
أسلموا لم يُوْحَذْ منهم الفداءًء بل يجوز للإمام أن يرد الأسيرٌ حربياً بدون فداءِ إذا رأى في ذلك 
صلاحاء وهو مقتضى التخيير بين المنْ والفداءء فإنّ المنّ هو أن يُمَنَ عليه بفك أسروء وإرجاعِه 
إلى قومه إلى ما كان عليه» وقد وقع ذلك من النبيّ وك في غير موطن. 

26 6د 


وتصح َأبِيدُ صُلْحِ العَجَمِيٍ والكتابي بالجزيَة ولا يْرَدُونَ حَرْبيَين» وَتَلرَعُون يا 
يَتَمَبِرُونَ به فيه صَغَارٌ مِن رثا والموا غِيَار وجَرُ وَسَطٍ النّاجية, ولا يرْكَبُون عَلَى الأكفٌ 
إلا عَرْضا ولا يُظهرُون شِعَارَهُم إلا في الكتائيس» ولا يخدنون بَئِعَةَ ولْهُمْ تَخديد ما 


فد 


خَرِبَ ولا يَسْكُنُونّ في غير خُطْطِهم إلا بإذنٍ المسُلِمين لمضلحة. ولا يُظْهِرُون الصّلبان في 
أعيَاِجِمْ إلا في اتيج ؛ وَلا يَرْكْبُونَ الخَيلء ولا يَرْفْعُونَ دُورَهُمْ عَلى دُورٍ المُسْلِمينء وتِبِيعُون 
ِقَا مُسلماً شَرَوْه ويَعتق تق بِإِدْخَالِهِمْ ! إِيّاه دَارَ الحرّب كهْراً]. 

قوله : فصل "ويصخ تأبيدُ صلج العجمي والكتابي بالجزية». 

أقول: ظاهرٌ الأدلة يَفْتضي أن بَذْلَ الجزية من أي كافر يوجب الكفٌ عن مُقاتلته. وقد كان 
رسولُ الله ويه يَنْعث الأمراء من أصحابه بالجيش على الطوائف المختلفة» فيذكّر في جُملة ما 
رفي زات ١‏ دارا الجخ عن للف كما كر جلي لح عل ا 00 : كان 
رول الله كي إذا أمرَ أميراً عَلَى - جَيْش أو سَرِيةِ ‏ : ثم ذكر فيه -: «فَإن هُمْ أبَوا كَسَلْهُمْ الجزية, فَإِنْ 
أَجَابُوكَ فَاقْبَل مِنْهُمْ ٠‏ وكفٌ عَنْهُهه: فَإِنَ قوله: «كان رسول الله يه إذا أَمْر أميراً على جَيْشٍ أو 
سَرِيَةاء يدل على أن هذا كان شأنّه في كل جيش يَبْعتُه ولا يُنافي هذا قولّه تعالى في أهل 
الكتاب: طحق ينوا اليد عن يلد وهم مروت 4 [التوبة: 18]: فإِنّ أهلّ الكتاب هم نوع من 
أنواع الكفار الذين يجب الكفٌ عن قتالهم إذا أعطوا الجزيةء ولا يُنافي ذلك أيضاً ما ورد من الأمر 
بقتال المشركين في آية السيفي وغيرهاء فإن قِتالّهم واجبٌ إلا أن يُعطوا الجزية كانه يجبت الكت 
عنهمء كما يجب الكفٌ عنهم إذا أسْلّمواء ولا يُنافي هذا التََعمِيمُْ ماوقع منه وَل من الأمر 
بإخراج اليهودٍ والنصارى من جزيرة العرب؛ لأن غايته أنها لا تجوز مصالحتّهم بالجزية في جزيرة 
العرب» وذلك لا ينافي جوارٌ المصالحةٍ لهم بضرب الجزيةٍ عليهم إذا كانوا في غير جزيرة العرب . 

والحاصلٌ أن من ادّعى أنْ طائفةٌ من طوائف الكفار لا يجوز ضربٌ الجزية عليهمء بل 
يُخَيّرونَ بين الإسلام والسَيفِ فعليه الدليل» ولا دليلَ تقوم به الحجَةٌ إلا ما ورد في المرتدٌ كما 
قدّمناء وكما يأتي إن شاء الله. 

وأمَا قوله: «ولا يُرِدُون حربيين»2 فقد تقدم قريباً أن التخييرٌ بين المنّ والفداء يُقيد أنه يجوز 
ردهم حربيين بعد المنّ عليهم؛ أو بعد أَخَذٍ الفداء منهم» ولم يرِذ ما يدل على على المَنْع من هذاء 
وغاية ما هنا أنهم عند تسليم الجزية في أمان أهلٍ الإسلام بتسليم ما يستحقون به عِضْمة دمائهم 
وأموالهم وهو الجزيةٌ» وقد تقدّم أنْ المَوّمَُن يُردٌ د إلى مَأُمنه» فإذا أراد الإمام ردّهم إلى دار الحرب 
كان له ذلك لمضلحة بيراهاء كما كان له أن يُرِدٌّ الأسْرّى حزبيين: 

قوله: «ويُلزمون زياً يتميّزون به فيه صَغار؛ إلخ. 

أقول: وجهّه أن الله سبحانه قد قال في محكم كتابه: #حيّ يعْطوا أ َِريَةَ عن يِل وهُمْ 
مروت # [التوبة: 9؟]» فهذه الجملةٌ الحاليةٌ قد أفادت أنه ينزل بهم ما فيه صَعْارْ في مَلْبِوسهم 
وبيوتهم ومَرْكُوبهمء ونحو ذلك من شؤونهم ويُمْنعون مما يُخالف الصّغَارَ وهو التشبّه بالمسلمين 
في ملبوسهم وبيوتهم ومركوبهم ونحو ذلك, وقد أخذ عليهم عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
عَهْداً ذكر فيه ما يعتمدون عليه في حالهم ومالهم ومساكيهم وكنائسهم ومن جملته أنهم لا يَتَشَبْهون 
بالمسلمين في ملبوساتهم في قَلَنْسُوة ولا عِمامةٍء ولا نعلَيْنِء ولا فرق شعرء وفيه أنهم يَجُرُون 


انفد 


مَقادِيمَ رُؤُوسِهمء وأن يَشُدَوا الاير على أوساطهمء ولا يُظهرون صليباً ولا شيئاً من كتبهم في 
طريق المسلمين» وفيه أنهم لا يضربون ناقوساً إلا ضَرباً خفيفاًء ولا يرفعون أصوائّهم بالقراءة في في 
شيء في حضرة المسلمين» وهذا العهدٌ العُمريُ أخرجه ابن حَرْم عن عبدالرحمان بن عَنْم قال: 
«كتَبْتُ لعمرّ حين صالح نصارى الشامء وشرّط عليهم أن لا يُحْدِنُوا في مدينتهم ولا حولها دَيْراً 
ولا كنيسةء وفيه أنهم لا يجدّدون ما خرب منها». 

والحاصلٌ أن إِلزامّهم بما ذكره المصنفٌ» وما ذكره غيرُه من الفقهاء قد دلّت عليه الآيةٌ 
القرآنيةٌ المتقدمةٌ» وكفى بها. 

قوله: «ولا يسكنون في غير حُططِهم إلا بإذن المسلمين لمصلحة». 

أقول: الأحاديتٌ الصحيحةٌ الثابتةٌ فى الصحيحين وغيرهما [البخاري (170/5) و(04)157/8. 
مسلم (179//50)» أبو داود (0070. الترمذي 5 عن كماع من الصحابة قد تضمنت 00 
للأمة بإخراج اليهودٍ من جزيرة العرب» فلا وجة لمنعهم من سكون غيرهاء وإلزامهم 
يسكنوا في خططهمء فإنهم قد صاروا بتسليم الجزية والتزام الصَغْار أهل ذمّة» ووجب 3 
المسلمين رعايتهم» ٠‏ وحفظ دمائهم وأموالهم وتركهم يسكنون حيث أرادوا في غير جزيرة 
العربء ولا يُنافي الأمرُ بإخراجهم من جزيرة الجر وا ورد في ديت آخرّ من الأمر 
بإخراجهم من الحجاز كما أخرجه أحمدٌ [(140/1)]» من حديث أبي عُبَيْدةَ بلفظ : : «أَخْرِجُوا 
هود د أهلٍ الججازء وَأَهْلٍ نجران من جَزِيرَة'الغرب66:“ذإن: ذلك "هز رمن التنضيض على يعفهن 
أفراد العام وقد تقرّر في الأصول أنه لا يصلّح المع اق الحقٌء وغايةٌ ما فيه الدلالةٌ 
على تأكيد الأمر فى ذلك الخاصٌ لتخصيصه بالنصٌ عليه وحدّهء ومثلٌ هذا لا يوجب إهمال 
دلالةٍ الدليل على ما عداه. 

وأمَا قوله: «إلا لمصلحة». ديرن التحضيضن للدثل المتسيح بتوع من أنواع المنايب 
المذكورة في علم الأصولٍ» ولا يصلّح لذلك» فقد قرّر أهل الأصيون أَنْفسُهم أن مِن شرط العمل 
به أن لا يُصَادِم دليلاً» وهو هنا قد صادم الدليل. 

وأمّا قوله: «ولا يُظهرون الصّلبانَ في أعيادهم إلآ في البيع»؛ فقد تقدّم في العهد العمريٌ 
أنهم لا يُظهرون صليباً ولا شيئاً من كتبهم في طريق المسلمين» ولا مَنْعَ من إظهار ذلك في 
كنائسهم حيث لا يحضرهم أحدّ من المسلمين. 

وأمَا قوله: «ولا يركبون الخيل». فوجهّه أنه يُخالف الصَّغارَء وفي العهد العُمريٌ أنهم 
لا يركبون سَرْجاً ولا يتقلّدون سيفاًء ولا يتخذون شيئاً من السَّلاح. 

وأمَا قوله: «ولا يرفعون دورّهم على دور المسلمين»» فوجهّه أيضاً أن ذلك يُخالف. 
الصَّعْارَ. ش 

وأمَا قوله: «ويبيعون رقّاً مسلماً شَرَؤْهه فوجهّه أيضاً أن ثبوتٌ ملكهم للعبد المسلم يخالف 
الصَّعْارَ أيضاً لأنه واحدٌ من المسلمين» وللمالك على ملكه من العرّة والعلوٌ ما هو عكس معنى 


0/4: 


الصَّعْارِء وأيضاً هو من السبيل على المؤمنين» وقد قال عرّ وجل: #وآن يِحَمَلَ أَهُ لِلْكفِنَ عل 
لْؤوْمِنِينَ سَبِيلًا» [النساء: .]١4١‏ 

وأمَا كول «ويعتق بإدخالهم إتَأه دار الحرب قهرأ». فوجهه ما جلع من أن دان الحرب دار 
إباحة يملك كل فيها ما تثبْتُ 2 تثيْتٌ يذه عليه» فإذا ثبتت يده على نفسه صار حرأء ووجه التقييدٍ بقوله: 
«قهراء أنه إذا دخلها راضياً مختاراً كان ذلك قادحاً فى إسلامه مُبْطلاً لخرمته . 


2 3 2 


٠ 


قن 


ويَنْتَقِضُ عَهْدُهُمْ بالئكث من جَمِيمِهِمْ» أو بَعْضِهِمْ إن لَمْ يبَانَهُمْ البَاقُونَ قؤلاً وفغلا 
وعَهَدُ مَن امْتَئعَ مِنَ الجِرية إن تَعذْرَ إكْرَامُة قِيل : أز نَكْحَ مُسْلِمَةَ ٠‏ أو رَنَى بهَاء أو مَمَلَ 
مثلم أ فَتَنَُ أ دَلَّ عَلَى عَوْرَتِه أز قَطْعَ طريقاً]. 

قوله: فصل 'ويتتقض عهذهم بالنكث؛ إلخ. 

اقول ثبوتٌ الذمة لهم تشروط بتَشْليم الجِزْيَِء والتزا م ما ألْرّمهِم به المسلمون من الشروطء 
فإذا لم يحصّل الوفاءٌ بما شرط عليهم عادوا إلى ما كانوا عليه من إباحة الدّماء والأموالِء وهذا 
معلومٌ ليس فيه خلافٌ» وفي آخر العهدٍ العمريّ: «فإن خَالَقُوا شيئاً مما شرطوه فلا ذِمّة لَهُمْه وقد 
حل للمسلمين منهم ما يجلّ من أهل العِادٍ والشقاق؛ انتهى. وهذا الانتقاض لعهدهم إذا كان من 
جميعهم فأمره واضحٌ. وأمَا إذا كان من بعضهم فليس على الآخرين ن إلا مُباينتُهم كما قال 
المصكت فإن لم يفعلوا لم يكن مجردُ المخالطةٍ نقضاً لعهد مَنْ لم ينتكث إلا أن يَظْهّر منهم الرّضًا 
بذلك الث والموافقةٌ للناكثين. 

وأمَا قوله: «وعهد من امتنع من الجزية»؛.» فوجهه ظاهرٌء فإنها هي السببٌ الأكبر في 
حَمّن دمائهم» وعِضْمَةٍ أنوالهم» ولا وجة للتَّمييد بقوله: «إن تعذّر إكرامّه»» لأنّه قد صار 
بالامتناع من الجزية غير ذميّء فيجلٌ منه ما فل من الحربيّ» وهو قد صار بهذا الامتناع كما 
قال الشاعر: 

قوله: «قيل: أو نكح مسلمة» إلخ. 

أقول: إذا فعل الذمي ما يُستباح به دم المسلم كان دمه حلذلاً بفحوئ الخطاب» وذلك كأن 
يطْعَنَ في الإسلام» أو يسُبٌ نبيّنا يلكو وأما هذه الأمورٌ التي ذكرها العاف ناكا لهاحن الغيره 
فإن كان قد أخذت على الذميّ في عهده فقد حلّ دمّه بمجرد المخالفة للعهد المأخوذٍ عليه» وإن 
لم تؤخذ عليه في عهده كان مُستحقاً لما يُوجبه عليه الشرعٌ في ذلك الفعل فَيفْئَلُ إن قتل مُسلمآء 
ويُحَدُ إن زنّى بمسلمة» ويُّحدَ حدّ المحارب إن قطع طريقاً» ويفرق بينه وبين المسلمة التي تكحها 


1.8 


7 


6 


مع التّغزير له ولها وإن كانا معتقِدَيْن صِحَْةَ ذلك» وكذلك يُعزّر إن فَتَنَ مسلماً إذا لم تكن الفتنة له 
بشيءٍ مما يرجع إلى الطعن في الدّينء فهكذا ينبغي أن يقال. 
2 د 


٠ 


0 
' ودار الإشلام مَا ظَهَرَتْ فيه الشَّهادَنَانِ والصَّلاةٌ ول نَظهَرْ فِيهًا حَصْلَةٌ كُفْرِيَة ولو 
تأويلاً إلا بجوَار» وَإلاً فَدَازٌ كُفْرِء وَإِنْ ظَهَرَّنَا فيهًا خلافث مم( [أي: المؤيد بالله]» وتجبٌ 
الْهجْرَةٌ عَنْهَاء وعَنْ دَارٍ الفِسْق إِلَى خَلِىٌ عَما هَاجَرَ لأخْلِهء أو ما فيه دُوتَهُ بتفْسِه وأَهلِهِ إل 

لمصلحة أو عُذْرِء وَيَتَضيَق ل بر الومَام . 

قوله : فصل «ودار الرسلام» إلخ. 

أقول: الاعتبارٌ بظهور الكلمةء فإن كانت الأوامرُ والتّواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا 
يستطيع من فيها من الكفّار أن يتظاهرٌ بكفره إلا لكونه مأذوناً له بذلك من أهل الإسلام فهذه دارٌ 
إسلام» ولا يضُرَ ظهورٌ الخصالٍ الكفريةٍ فيها لأنها لم تَظْهّر بقوّة الكفارء ولا بِصَوْلَتَهُم كما هو 
مشاهدٌ فى أهل الذمّةٍ من اليهود والنصارى والمعامَّدين السّاكنين فى المدائن الإسلاميةء وأمًا إذا 
كان الأمة بالعكن+”فالداز بالعكس . ١‏ 

وأمَا قوله: «ولو تأويلا» فباطلٌ من القول» وخطل من الرأي. فإِنْ هذه المسائل التي اختلف 

فيها أهلٌ الإسلام؛ وكمّر بعضهم عضا تمضنا وعزاة علن الذين» «زتاقرا للاهوية لو كان ظهورها 
في الثار للم لكونها دارَ الكفر لكانك الذياذ"الاشلامية باسرها ديارٌ كفرء فإنهًا ل تخلو مقيية 
من المدائن ولا اقريةٌ من القرى من ذاهب إلى ما تذهب إليه الأشعريّةٌ أو المعتزلةٌ أو الماتّريدية. 
وقد اعتقدت كل طائفة من هذه الطوائف ما هو كفرٌ تأويل عند الطائفة الأخرى ارفاك ل ار 
سماعٌّه». والحقٌ أنه لا كفرٌ تأويل أصلاء وليس هذا موضعٌ م البسطٍ لهذه المسألة» فَحُذْها كلية تَنجُ 
بها من مُوبقاتٍ لا تُخْصَّى ومُهْلِكاتٍ لا تُخْصَرء وسيأتي عند الكلام على قوله: «والمتأول 
كالمرتدٌ» ما ينبغي أن يضم إلى ما هنا لتكمّل الفائدة. 

واعلم أن التعرّضٌ لذكر دار الإسلام ودارٍ الكفر قليلٌ الفائدة جداً لما قدّمنا لك في الكلام 
على دار الحربء وأنّ الكافرٌ الحربيّ مُباحٌ الدم والمالِ على كلّ حالٍ ما لم يُوَمْنْ من المسلمين» 
وأنّ مال المسلم ودمّه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرهاء وإن كانت الفائدةٌ هي ما 
تقدم من كونهم يملكون علينا ما دخل دارهم قَهْراً فقد أوضحنا لك هنالك أنهم لا يملكون علينا 
شيئاًء وإن كانت الفائدةٌ وجوبٌ الهجرة عن دار الكفر فليس هذا الوجوبٌُ مختصّاً بدار الكفرء بل 
هو شريعةٌ قائمةٌ» وسُنْةُ ثابتةٌ عند اسْتِعلان المنكرء وعدم الاستطاعة للقيام بواجب الأَمْرٍ بالمعروف 
والنْهُي عن المنكر وعدم وجودٍ من يأخذ على أيدي المنتهكين لمحارم الله فحقٌ على العبد 


كلاق 


المؤمن أن ينجوَ بنفسه وِيَفِنٌ بدينه إن تمككن من ذلكء ووجد أرضاً خالية عن التظاهر 
لمعاصي اللهِء وعدم التناكٌر على فاعلهاء فإن لم يجد فليس في الإمكان أحسنٌ مما كان وعليه أن 
يأمْرَ بالمعروف وينهى عن المنكر بيده فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» كما أرشد 
إلى ذلك الصادق المصدوقٌ فيما صحٌ عنه» وإذا قدرّ على أن يُعْلقَ على نفسه بابّه» ويضربٌ بينه 
وبين العُصاةَ حجابّه كان ذلك ون وقد أوضحتٌ أمرّ الهجرة وما هو باق منها 
وما قد نينخ في شرحي للمنتقى» فليُرجَع إليه 

وأنا ما ذكره المصنفٌ من إثبات جار الفشق تغليداً لمن شد من المسيزلة» فلا وجة للك 
أصلاً ولا تتعلق به فائدةٌ قطء وإن زعم ذلك من لم يكن مستبصراً. 

وأمَا قوله: «إلا خلى عما هاجر لأجله». فوجهّه ظاهرٌ لأنّ الانتقال من شرٌ إلى شرّ ومن دار 
عصاةٍ إلى دار عصاةٍ ليس فيه إلا إِنْعابُ النفس بقطع المفاوزء فإِنْ كان التظاهرٌ بالمعاصي في غير 
بِلدِهِ أقلّ مما هو ببلده كان ذلك وجهاً للهجرة» وفي الشرّ خيارٌ. 

وأمَا قوله: «إلا لمصلحة». فوجهٌ ظاهرٌء فإِنْها إن كانت المصلحةٌ العائدةٌ على طائفةٍ من 
المسلمين ببقائه ظاهرةً كأن يكون له مدحَلٌ في بعض الأمر بالمعروف» والنَهْي عن المنكرء أو في 
تعليمه معالمٌ الخير بحيث يكون ذلك راجحاً على هجرته وفراره بدينهء دإنه بجحت عليه ترك 
الهجرة رعايةً لهذه المصلحة الراجحة» لأنْ هذه المصلحةً الحاصلة له بالهجرة على الخصوص 
تصِيرُ مفسدةٌ بالنسبة إلى المصلحة المرجوة بتركه للهجرة. 

وأمًا كونُ الهجرة تتضيّق بأمر الإمام بهاء فوجهٌ ما قدّمنا من وجوب طاعة الأئمّة فيما يَأمُرون 
به من الطاعةء والأدلَّةٌ على ذلك من الكتاب والسنةٍ كثيرةٌ جداً. 
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[ضمن 
والردّةٌ باغتقاد د فِعْلٍء أو زِي؛ أو لَفْظٍ كُفْرِيّء وَإِنْ لم يَعْتَقَدَ مَعْنَاه إلأ حاكياً؛ أَز 
مُكْرَهاَء ومِئْهًا السجُود لِْيرٍ الله وَبِهَا تب َبِينُ الروْجَةُ» وَإِنْ نَابَء لكنْ تنه إِنْ مَاتّء أَرْ لَحَقّ 
0 العِدّةٍ وبِاللْحُوقٍ دَ: نين أ وَلَدِهه وَمِنَ الت مدير يرنه هُ وَرَثَتّهِ المَسْلِمُونَ فَإِنْ عَادَ رد 
مَا لَمْ يُسْتَهْلكَ جِسَاء أو حُكماً 
امح ا قر الى لاقن ٠)‏ وَل اي فم أنوالهم» وَلا يَملِكُونَ علّينا إلا 
ذَوِي شَوْكَةِء وعُقُودُهم قَبْلَ اللخوقٍ لَعْوْ في القُرَبء وصَحِيحَةٌ فِي غَيِرِهَا مَوْقُوفَة وتَلَعُو 
بَعْدْه إلا الاسْتِيلاة» وَل تَسْقّط بهَا الحُقُوقٌ ويْحْكُمْ لمن خيل به في الإسلام ب به وَفِي 
الكَفْرِ به و3 وَلَدُ الوَلَد وَفِي الوَلَدٍ تَرَدُدُ والصّبِيُ مُسْلِمْ بإسلام أَحَدِ بوه وبكؤنه 


يُفذ 


فِي دَارِنًا دُونَهُمَاء وَيُحَْكُمْ للمُلتَيس بالدّارء وَالمُتَأوّلُ كَالمَرْتَدَء وقيل: كَالدّمَيَ: وقيل: 
كَالمَسْلِم]. 

قوله : فصل «والرُدة باعتقادٍ» إلخ . 

أقول: اعلم أن الحكمَّ على الرجل المسلم بحُروجه من دين الإسلامء ودحولِهِ في الكفر لا 
ينغي لمسلم يُؤمن بالله واليوم الآخرٍ أن يُقْدِمَ عليه إلا يبُرهان أَوْضَحَ من شمس النهارٍ. فإنّه قد 
ثبت في الأحاديثٍ الصحيحة المرويّةٍ من طريقٍ جماعةٍ من الصحابةٍ أن من قال لأخيه : يا كافرٌ فقد 
باء بها أحذهماء هكذا في الصحيح [البخاري 2])015/٠١(‏ وفي لفظ آخرّ في الصحيحين [البخاري 
(75045)., مسلم (11)]» وغيرهما: «مَنْ دَعَا رَجُلاً بالكفْرٍ أو قال: عَدُو الله ليس كَذَلِك إل حَارَ 
عَلَيْيف أي رجَّعء وفي لفظ في الصحيح : «ْنَذ كَمَّرَّ أَحَدُمُمَاف ففي هذه الأحاديث 5 ورد 
مَوْرِدَها أعظمٌ زاجرء وأكبرٌ واعظٍ عن التسرّع في التكفيرء وقد قال الله عر وجل: «وَلكن من سَنّ 
لكر صَرْرَا4 [التحل: 5 فلا بد من شرح الصَّدْرِ بالكفر» وطمأنينةٍ القلب بهء ا النفس 
إليىء فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائدٍ الشرّء لا سيما مع الجهلٍ بمخالفتها لطريقة الإسلام» 
ولا اعتبارٌ بصدور فعلٍ كُفْري لم يُرد به فاعله الخروع عن الإاد إلى ملّة الكفرء ولا اعتبار بلفظ 
تلقّظ به المسلمٌ يدل على الكفر وهو لا يَْتَقِد معناهء فإن قلت: قد ورد في السئة ما يدل على 
كفر من حلف بغير مِلّةِ الإسلام» وورد في السة المطهرة ةما يدل على كُفر من كَمْر مُسلماً كما 
تقدم. وورد في السنه المطهرة إطلاقٌ الكفر على مَنْ فَعَل فعلاً يخالف : كما في حديث: 
دلا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُثَاراً يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقات بَعْض) [البخاري (#//07)]» ونحوه مما ورد موردّه» 
وكلّ ذلك يفيد أن صدورٌ أي شيءٍ من هذه الأمُورٍ يُوجب الكفر وإن لم يُرد قائله أو فاعله 
الخروجٌ من الإسلام إلى ملَةٍ الكفر؟ قلت: إذا ضاقت عليك سبل التأويلٍ» ولم تجد طريقاً تسلكها 
في مثل هذه الأحاديث فعليك أن تُقِرّها كما وردت» وتقول من أطلق عليه رسولٌ الله وله اسم 
الكفر فهو كما قال» ولا يجوز إطلاقه على غير من سمّاه رسول الله ني من المسلمين كافراً إلا 
مَنْ شرح بالكفر صدراء فحينئذ تنجو من معرّة الخطرء وتسلّم من الوقوع في المحنة» فإنْ الإقدامَ 
على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشِحَ على دينه» ولا يسمح به فيما لا فائدةً فيه ولا عائدةً؛ 
فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكونّ فى عداد من سمّاه رسول الله كافراً. فهذا 
يقود إليه العقلّ فضلاً عن الشرع» ومع هذا فالجمحٌ بين أدلَةٍ الكتاب والسئّة واجبٌء وقد أمكن هنا 
بما ذكرناه» فتعيّن المصيرٌ إليه؛ فحنْمٌ على كل مسلم أن لا يُطلق كلمةً الكفر إل على من شرّح به 
صدراً ويقصّرّ ما ورد مِمَا تقدم على مواردهء وهذا الْحقُ ليس به حَفاءٌ فدعني مِن يُنيّات الطريق: 
باح لبنلا اتباعَالهورّى ومَئهَخٌُالحكملهرَاضضِحُ 

وأمَا قولّه : «إلا حاكياً أو مُكْرَّها» فالأمرُ فيه واضحٌ» ووجهّه بين وكيف يُحَْكم بالكفر 
على من حكى قولاً كُفْرياً صدّر من كافرء فإنّ القرآنٌ الكريمَ قد اشتمل على ما لا يأتي عليه 
الحصرٌ من حكاية ما هو كفرٌ بواحٌ من أقوال الكفارء وهكذا لا يُحكم بكفر من كفر مكرهاًء فقد 
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٠. 


استثناه القرآنٌ الكريمٌ يقوله - طإلَا من لكرة ولت علقي والإيمن © 7التسل: +10] وكقى به: 

وأمَا قوله: «ومنها السجودٌ لغير الله4: فلا بدّ من تَفْييده بأن يكون سُجِودُه هذا قاصداً لربوبية 
مَن سجد لهء فإنه بهذا السجودٍ قد أشرك بالله عرّ وجل وأثبت معه إللهاً آخرّء وأمًا إذا لم يقصد 
إلا مجردٌ التعظيم كما يقع كثيراً لمن دخل على ملوك الأعاجم أنه يُقبّل الأرضٌ تَعْظيماً له فليس 
هذا من الكفر في شيء» وقد عَلِم كل مَنْ كان من الأعلام أن التكفيرٌ ا مَرْالق 
الأقدام» فمن أراد المخاطرةً بدينه فعلى نفسها تجني براقش . 

قوله: «وبها تبين الزوجة» . 

أقول: وجه ذلك اختلافٌ المِلّتين» وقد جاءت الأدلَّةٌ من الكتاب والسئة بما يدل على ذلك 
على تفصيل في ذلك قد تقدّم في النكاح عند قولٍ المصني: «ويرتفع النكاح بتجدّد اختلافٍ 
الملتين»» فليُرجع إليه 

وأمَا قوله: «لكن يرئه صاحبّه إن مات أو لّجق»» فالظاهرٌ أن مالَ المرتدٌ باق على ملكهء 
ولم يرد ما يدل على أنه يخرُج عن ملكه بمجرّد الرْدةء فإن مات كان ماله لمن يَسْتحق ميرائّه في 
حال كفروء وإذ لجوحيدان السب متار تال كاموان أهل الحرب في الإباحة» ومن زعم أن ماله 
يخرج عن ملكه بمجرد الردّةٍ من غير لُحوقٍ فعليه الدليل. ٠‏ 

وأا كونها 7 تعتّق أم ولده ومُدبْره فوجهه ظاهرٌ لأنه قد أوقع سببّ عتقهما في حال اذه 
فاستحقًا تنجيرٌ ذلك. 

0 رك يرئه ورثتُه المسلمون فلا أعرف لهذا وجهاآء ولا أجد عليه دليلاً» والأدلهٌ مصرّحة 
بأنه لا توارْتَ بين مسلم وكافرٍ على العموم؛ لي ل ا لو 1 اسه 
حجة فيما يُروى عن بعض الصحابة» فإِنْ ذلك مول على الاجتهاد.ء واجتهادٌ الصحابيٌ لا 
يخصْصٌ ما ثبت عن رسول الله 5 بإجماع المسلمين. 

وأما قوله ؛ «فإن عاد ا أو حكماً», فلا وجة لهذا الردٌ فقد خرج المال 
عن ملكه باللُحوق» فإن كان قد ث, ثبتت عليه يدُ أحدٍ المسلمين فقد استحقّهء وصار ملكاً لهء فلا 
يُنرّع عنه إلا بوجه يُوجب رفمٌ ما عن به في ملكه. وأما إذا عاد المرتثُ إلى الإسلام قبل أحوقِهء 
فقد عرّفناك أن مالّه باق على ملكهء فمن أتلف شيئاً منه ضَمِئَهء وما كان باقياً فهو باق على ملكه. 

قوله: «وحكمهم أن يُقَتَلَ مكلفُهم إن لم يُسْلم». 

أقول: وجهّه ما أخرجه البخاريٌ »])١44/5([‏ وأحمدٌ [(7117/1 - 187)]ء وأهل السنن [أبو داود 
(4581)» الترمذي »)١1558(‏ النسائي ,)1١4//(‏ ابن ماجه (88؟)]» من حديث ابن عباس بلفظ: «مَنْ 
بَدّلَ دِيئَهُ فَاقْتُلُوةُ وما في الصحيحين [البخاري (778/11)., مسلم (1787)]» من حديث أبي موسى 
في بعض المرتدّين أنه قال له معاذ رضي الله عنه: دلا أَجْيِسُ تق يُفْتَل) قَضَاءٌ الله ورَسُولِه؛. 
ومن أدلّة قتلٍ المرتدٌ حلاية: «لآ يحل دَمُ امْرىء مُسلم إلأ بإخدّى نَلآثْ» وقد تقدمء وفي الياب 
أحاديثٌ. وقتل المرتدٌ إن لم يرجع إلى الإسلام مُجمعٌ عليه ويؤيّد هذا قوله عزّ وجل : #ومَن 


مل 


00 ارس سس سس إل 


يبتع عير الْإسَلم ديا فلن يعبل مِنْه» [آل عمران: 4ه]» فَإِنْ مُقتضى هذه الآية أنه لا يُقبل منه إلا 
الإسلامٌ» فإن لم يفعل قتل» لأنه لو ترك مرتداً لكان قد قبل منه غيرُ دين الإسلامء ولا فرقٌ بين 
الذكَرٍ والأنثى لعموم قولِهِ: «ومن يبتغ»» وقوله: «من بدّل دينه»» ولم يثيّت ما يدل على تخصيص 
الإناث . 

وأمَا قولّه: «ولا ب ا ل ل ا ل 
وبعدّ اللحوقٍ تصير فَيْئاً لمن سبق 

وأمَا قوله: نولا بنلكرق 0 55-6 أن أهلّ الحرب لا يملكون عليناء والمرتدون 
مع اللحوق حكمهم حكمهم. 

وأما قوله: : ااوعقوذهم قبل اللُحوقٍ لغوٌ في القُرب». فوجة ذلك أنه قد صار بالوٌدّة كافراً قبل 
لحوقه. ولا قُرية لكافر. 

وأمَا قوله : : التبيحة فى خيرها موقوفة». فلا وجة لقوله: «موقوفة»؛ لأن ماله باق على 
ملكه قبل لُحوقهء فيصح منه كل تصرف فيه. 

وأما قوله: «وتلغو بعده)) فصحيح لأنّ ماله قد خرج عن ملكه باللكوف. 

وأمَا قولّه: «إلا الاستيلاد؛. فمرادٌ المصنبٍ أنه إذا كان قد استولد أمةٌ له قبل أن يرتدٌ فإن 
هذا لا يُلغى لأنه قد فعل السببَ مسلماًء فلا وجة لإلغائه. وقد أغنى عنه ما تقدم من قوله: 
«وباللحوق تعتّق أمْ ولد». 

قوله: «ولا تسقّط بها الحقوقٌ». 

أقول: الحقوقٌ الثابتةُ على المرتدٌ من دين أو نحوه باقيةٌ في ذمّْته» وهي باقيةٌ في ملك 
مالكها فلا يجوز الحكمٌ عليه بأنها قد خرجت عن ملكه بارتداد مَنْ هي عليه؛ لأن المرتدٌ وإن 
فارقٌ ديئه فهو لم يتخلْصٌ مما هو عليه بوجهٍ يَفْتضي السّقوط» فيدفم ذلك تعن ماله الدي تركه 
ببلاد الإسلام فإن لم يكن له مال كان لمن له الح مطالبئُه به متى طَفِر به. 

قوله: «ويُحكم لمن خُمل به في الإسلام به» إلخ. 

أقول: لا فرفٌ بين من حُمل به في الإسلام ومن حُمل به في الكفر أنّهما يولدان على 
الإسلام لما في الصحيحين [البخاري (5645). مسلم 0 وغيرهما [أحمد (918/9)]» من 
حديث أبي هريرةً أن رسول الله وَيُّةِ قال: ما مِنْ مَوْلُودِ إلأ يُولَدُ عَلَى الفِطرق َأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِه أو 
00 أز يُمَجْسَانِهِ كَمَا تُنتِجْ البَهِمَةُ بَهِيمَة جَمْعَاء عل تجشون فيها ين جلغاء»» ثم يقول أبو 

ة: طفِطرَتَ الله الى قطر آلنَّاسَ علب الآية» فالمولودٌ من الكفار مطلقاً يُولد على الفطرةٍ 
06 حتى يُعْرِبَ عنه لسانّه فإن كفر فأبواه هما اللذان كفراه» وقد أخرج أحمد عن جابرء 
قال: قال رسول الله 4©6: «كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ على الفِطَرَةٍ حنّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسائه. فإذا أَعْرَبَ عَنْهُ 
لِسَائْه فَإِمّا شَاكراً وَإِما كفُورأ». 

وأمَا قوله: «ويسترق ولد الولد؛ إلخ, فلا وجة لهء بل هذا الولدٌ الذي حُمل به في الإسلام 
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أو الكفر إذا اختار الكفرٌ جاز استرقاقه فضلاً عن استرقاق ولد ولدهء ولا وجة للتردّدء وقد قدّمنا 
البحتٌ عن هذا في استرقاق كل كافرٍ من غير فرق بين عربي وعجمي . 

قوله: «والصبئ مسلم بإسلام أحدٍ أبويه». 

أقول: إذا كان مولوداً على الفطرة الإسلاميةء وكان ذلك كافياً في الحكم له بالإسلام» 
فإسلامّه مع إسلام أحدٍ أبويه أظهرُ وأظهرٌء ولا يُحتاج إلى الاستدلال بدليل يخُْصٌ هذه الصورةًء 
وهكذا لا يُحتاج إلى الاستدلال بدليل يخصّ قولّه: «ويكونه في دارتا دونهما»؛ لأنه قد اجتمع له 
الولادةٌ على الفطرةٍ 0 الإسلام» فكان من ججملة من يُحْكم له بالإسلام بالسببين 
المذكورين» كما استحقٌ من أسلم أحدٍ أبويه أن يُحكم له بالإسلام بالسببين» وهما الولادةٌ على 
الإسلام مع إسلام أحدٍ أبويهء وقد كان أبواه هما اللذان يُهوّدانهء ويُتَصّرانه» ويُمجُسانهء فمع 
إسلام أحدهما قد صار داعياً له إلى الإسلامء, كما صار يدعوه الآخرٌ إلى الكفر وداعي الإسلام 
أرجحٌ وأقدمٌ؛ لأن الإسلامَ يعلوء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . 

وأمَا قوله: «وللملتبس بالدار»» فلا وجة لهء بل ينبغي الحكمٌ للملتبس بالإسلام لأنه مولودٌ 
على الفطرة» كما قال الصادقٌ المصدوقٌ 6©ك. 

قوله: «والمتأولٌ كالمرتد» إلخ. 

أقول: ها هنا تُسكب العَبَّراتُء ويُناح على الإسلام وأهله بما جئاه التعصبٌ في الدّين على 
غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا لسن ولا لقّرآنء ولا لبيان من اللهء ولا لبرهانء بل لما 

غَلَتْ مراجل العصبية في الدّين» وتمكن الشيطانٌ الرجيم من تَفْريق كَلِمَة المسلمين لَقَّنَهم إلزاماتِ 
بعضهم لبعض بما هو شبيه الهّباء في الهراءء والسّراب البقيعة» فياللهِ وللمسلمين من هذه الفاقرة 
التي هي من أعظم فواقرٍ الدينٍ والرئئة التي ما رُزِىءَ بمثلها سبيل المؤمنين» وأنت إن بقيّ فيك 
نصيبٌ من عقل» وبقيَةٌ من مراقبة الله عر وجلٌ» وحصّةٌ من المَيْرة ة الإسلامية قد علمْتَ وعَلِم كل 
مَن له علمٌ بهذا الدينٍ أن النبيّ ور لما ستل من الإسلام لمجم (6/1! قال في بيان حقيقيِهء 
وإيضناج مفهومِه: (إنه إقامةٌ الصلاة. وإيتاءً الزكاة» وحج البيت» وصوم م رمضانٌ» وشهادة أن لا إلله 
إلا اش والأحاديثٌ بهذا المعنى متواترةٌ.» فمن جاء بهذه الأركانٍ الخمسةء وقام بها حقٌّ القيام 

فهو المسلمٌ على رغم أنفٍ من أَبَى ذلك كائناً من كان. فمن جاءك بما يُخالف هذا من ساقط 
القول.ء وزائبي العلم بل الجهلٍ فَاصْرِبُ به وجههء وقل له: قد تقدم هَذَيائَكَ هذا برهانٌ محملٍ بِنِ 
عبدالله صلواتٌ الله وسلامُه عليه: ' 
تعنوا كيدل فحؤل عند كنول مسقتو “فسا امئان ويعنة فتبختاطير 

وكما أنه قد تقدم الحكم من رسول الله له لمن قام بهذه الأركانٍ الخمسة بالإسلامء فقد 
حكم لمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورُسله والقدر خَيْرهِ وَشَُره بالإيمان» وهذا منقولٌ عنه نقلاً 
متواتراًء فمن كان هكذا فهو المؤمنُ حقاء وقد قدّمنا قريباً ما ورد من الأدلّةِ المشتملةٍ على 
الترهيب العظيم من تكفير المسلمين» والأدلَةُ الدالةُ على وجوب صيانةٍ عِرْضٍ المسلم واحترايهٍ 
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يدل بحو الخطاب على تجئّب القذْح في دينه بأيّ قادح فكيف إخراجه عن الملة الإسلامية 
إلى الملّة الكفريّة: فإنَ هذه جنايةً لا تَعْدِلُها جنايةٌء وَجُرْأَة لا تُماثلها جُرأةٌ» وأين هذا المجترئء 
على تكفير أخيه من قول رسولٍ الله : «والّدِي تَفْسِي بيده لا يُؤْينْ أَحَدُكُمْ حنّى يُجِبٌ لأخِيه مَا 
تيت لنفحوف: وهو كانت في الصحيح [البخاري (15): مسلم (40)] ومن قول رسول الله وه 
الثابتِ عنه في الصحيح [مسلم (3674/0)] أيضاً : «المُسْلِمْ ا خُو المُسْلِم لا نِظلمُه وَلايُسْلِمُهه ومن 
قول رسول الله ك2 الثابتِ عنه في الصحيح [البخاري (070077 مسلمٍ 54 الترمذي (198)» النساني 
1110 -179)» ابن ماجه (0])14 أيضاً: «سِبابٌ المسلم فُسُوقُء وقِثَالَهُ كَُفْرٌه. ومن 0 
رسول الله كله : «إِنَّ دِمَاءَكُمْء كُمْء وََنْوالَكُمْ َأَعْرَاضْكُمْ عَلَيُمْ حَرَامٌ: وهو أيضاً في 500 

يعد العادٌ من الأحاديث لو والآياتِ القرآنية» والهدايةٌ بيدٍ الله عر وجلّ: «#إنَّ 7 ا 2 
2 ولص َس يَدِى من 4 [القتصص: 55]. 
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وَعَلَى كُل مُكَلْفٍ مُسْلِم الآمْرُ ِمَا عَلِمَهُ مَغْرُوفاً. والنْهَي عَمًا عَلِمَهُ منكراً. ولو بِالمَملٍ 
نْ ظَنّ الَأئِيرَ والمضْعقَ ولم يُوَدْ إلى مِفْلِهِ أو أَنْكرَ مِنْه أو تَلْفِه أز عضو مِنُْء لقال 
مُجْحِفٍ فيقبْحُ «غالبا» ولا يْحَشَنْ إن كَفَى اللّينُ» ولآ فِي مُخْتَلَفٍ فيه عَلَى مَنْ هُوَ مَذْهَبّه 
ولا غَبِرٌ ولي عَلَى صَغِيرٍ بالإِضرارٍ إلا عَنْ إضرار].. 

قوله: فصل «ويجب على كل مكلف الأمرُ بما عَلِمه معروفاً والنَهِئْ عما علمه متكرا». 

أقول: الأمرٌ بالمعروف والئهيُ عن المنكر هما العمادانٍ العظيمانٍ من أعمدةٍ هذا الذين» 
والركنان الكبيران من أركانه» ولا يسع لما ورد في ذلك من الآيات القرائية والأحاديثٍ الصحيحة 
النبوية إلا مؤلفٌ مستقل» وهو مُجِمعٌ على وجوبهما إجماعاً معلوماً من سابق هده لان لحني 
لا يُعلم في ذلك خلافء وإنما وقع الخلافٌ بينهم في قيود قَيّدوا بها هذا الوجوتت» وسيأتي 
الكلامٌ عليها. 

وإذا عرفت هذا كان كل مسلم يجب عليه إذا رأى منكراً أن يغيّره بيده» فإن لم يستطع 
فيلسانه» إن لم سفيل تله كما عق للد عن وموك الله 88ل رطهرز كرن عدا متكرا 
يحصّل بكونه مخالفاً لكتاب الله سبحانه» أو لسئة رسوله وَل ٠‏ أو لإجماع المسلمين» ثم إذا كان 
قادراً على تَغْييره بيده كان ذلك لاماي رار كاله وهو إِنْ قتل كُشَهِيدٌ وإن قَتَل فاعل 
المنكر فبالحقٌ والشرع قَتَلهدء ولكنه يُقدّم الموعظة بالقول الليّنء فإن لم يؤر ذلك جاء بالقول 
الحَشِنء فإن لم يؤثر ذلك انتقل إلى التغيير باليدء ثم المقاتلة إن لم يمكن التغييرٌ إلا بهاء فإن 
كان غيرٌ قادر على الإنكار باليد أنكر باللسان فقطء وذلك فرضهء فإن لم يستطع الإنكارَ باللسان 
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ان بالقانت: :هذا مدر خله كل اهدع وهو اقمت الآينان كما عاله العنادق المضدوق وق 
وبهذا تعرف أنْ اشتراط ظنٌ التأثير إنما هو في الإنكار باليدء ثم في الإنكار باللسان. وأمًا الإنكارٌ 
بالقلب فهو فرضٌ على كل مسلمء ولا يُحتاج إلى تقييده بظنْ التأثير لأنه أمرٌ كائنّ في القلب لا 
يظهر في الخارج ولا يحصّل به تأثيرٌ. 

وأما قوله: «والتضييق» إلخ. فوجة ذلك أنه لا يكون الشيءٌ منكراً من فاعله إل عند فعلهء 
أو عند الشروع في مقذماته» ولكنه إذا ظنّ أن المنكرّ لا مَحالةَ واقعّ من فاعله ولو بعد حينٍ كان 
عليه أن يُْكَرَه وإن لم يحضّر وقتٌ فعلو؛ لأن الكفٌ عنه قبل الشروع فيه أو التهيّؤ لفعله أقطمٌ 
لعرْقه» وأحسمم لمادّته . 

قوله: «إن لم يؤد إلى مثله أو أنكرٌ منه؛. 

أقول: اعتبارٌ هذا الشرط لا بد منه فإنّه إذا كان القيامُ في مقام الأمرٍ بالمعروف والنهي عن 
المنكر يؤدي إلى تجريء من وقع الأمرُ أو النهيٌ له كما يفعل ذلك كثيرٌ من الظّلّمة الذين لا 
يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة ولا ينزجرون بزواجر الله بل يجاوزون ما هم فيه إلى ما هو أَشدٌ 
منه قمعاً لمن ينكر عليهم وسدّاً لباب إقامةٍ حجَةٍ الله عليهم. وحسماً لمادة موعظةٍ الواعظين لهمء 
وقطعاً لذريعة المناصّحةٍ من الناصحين.» وتأييساً للمظلومين عن الفرّج» فلا يطمعون بعدها في 
الالتجاء إلى أهل العلم والفضلٍ» قها هنا يحقّ السكوتٌء والرجوعٌ إلى الإنكار بالقلب؛ لأن 
التعرض للإنكار باليد واللَسانٍ ينشأ عنه اتَساعٌ دائرة المنكر على المظلومين» ويجل بهم زيادة على 
ما هم فيه من المُصيبة النازلة بهم» وفي الشرٌ خيارٌء وقد ارتفع الوجوبُ» بل ارتفع الجوارٌ؛ لأنه 
يُوجب حدوتٌ مظلِمةٍ مع تلك المظلمة» ومنكرٌ مع ذلك المنكرء ومن أعظم ما يُؤدي إليه الإنكارٌ 
أن يُقْضيَ إلى تلفٍ نفس المنكرء أو عضو منهء أو يذهب بماله مع عدم حصولٍ التأثير الذي هو 
المطلوبٌ بالإنكار» وأىٌّ تأثير وق تقاف بسببه الشرّء وتزايد لأجله الظلمٌ» وانّهكت خرمة مع 
الخرمة» وانضمّت مصيبةٌ إلى مصيبة بخلاف ما قدّمنا من أنه يجب عليه المقاتلة إذا لم يمكن 
الْتقَييدٌ إلا بهاء فإنّه هنالك على ثقةٍ من التأثير» وتمام ما تصدّى له وأقل الأحوالٍ أن يحصّل مع 
الاحتمال. وأمًا هنا فقد انقطع طمعٌُهء وارتفع رجاؤه مع ما انضمّ إلى ذلك من التأدية إلى ما هو 
أنكرٌ منه. 

قوله: «ولا يخشّن إن كفى اللينُ». 

أقول: وجه هذا أنه يجب التوقف في الإنكار على قذْر الحاجة» وقد حصل المطلوبٌ هنا 
بدون التخشين» فالانتقال إلى التخشين مع تأثير التليين تقال لم نأذد الله به ولا اقتضَئْه 
الفضرورةٌ. وقد أشار إلى سلوك هذا المسلكِ قولٌ الله عر وجل: #مَقُولَا آم وَل لما لََلَمُ يتَدَد أو 
يخْتَى 409 [طلنه: 44]. فإذا كان الله سبحانه قد أرشد رسلّه إلى التأذب بهذا الأدب مع أكفر 
الكَثّْرة وأعفلك العُتاةٍ المتمرّدين عليه» فسلوكه مع القائمين مقامٌ الإنكارٍ الذين هم غيرٌ رسلٍ مع 
بعض العُصاةٍ أو الظَلّمةٍ من المسلمين أولى وأحقٌ وأقدة وألزم . 


لذ 


قوله: «ولا في مختلّف فيه على من هو مذهيه». 

أقول: هذه المقالةٌ قد صارت أعظع ذريعةٍ إلى سَدَّ باب الأمرٍ بالمعروف والتهي عن المنكرء 
وهما بالمثابة التي عرفناك والمنزلة التي بيّناها لك. وقد وجب بإيجاب الله عرّ وجلّء وبإيجاب 
رسولِه وليك على هذه الأمةٍ الأمرُ بما هو معروفٌ من معروفات الشرعء والنهيُ عمًا هو منكرٌ من 
منكراته» ومعيارٌ ذلك الكتابٌ والسئة» فعلى كل مسلم أن يأمْرَ بما وجده فيهما أو في أحدهما 
معروفاً وينهَى عما هو فيهما أو في أحدهما منكراً. وإنّ قال قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك 
ققوله منكة بحتب إنكائة طلنة أولاء ثم على العامل به ثانياًء وهذه الشريعةٌ الشريفةٌ التي نا 
بالأمر بمعروفها والنَهُي عن منكرها هي هذه الموجودةٌ في الكتاب والسنّةٍ. وأمّا ما حدث من 
المذاهب فليست بشرائعٌ مستجدّة ولا هي شرائعٌ ناسخةٌ لما جاء به خاتمُ النبتين يه » وإنما هي 
بِدَعٌ ابنّدعت وحوادتثٌ في الإسلام حدثت» فما كان منها موافقاً للشرع الثابتٍ في الكتاب والسنةٍ 
فقد سبق إليه الكتابٌ والسنةٌء ا ا ال 
في وجهه كما جاءت بذلك الأدلّةٌ الصحيحةٌ التي منها كل أئر ليس عَلَيهِ أَمْرْنا فَهُوَ رده 
فالواجبٌ على من علم بهذه الشريعة» ولق معتيقه 7 جر يا ومُنكرها أن يأمُرَ بما عَلِمهُ 
معروفاًء وينهّى عما عَلِمه منكراً» فالحقٌ لا يتغيّر حكمّهء ولا يسقّط وجوبٌ العمل بهء والأمرُ 
بفعله. والإنكارٌ على من خالفه بمجرد قولٍ قائل ؛ أو اجتهادٍ مجتهد. أو ابتداع مبتلع . 

فإن قال تارك الواجب» أو فاعلٌ المنكر: قد قال بهذا فلات أو ذهب إليه فلان أجاب عليه 
بأن لله لم آمُْنا باتباع فلان» بل قال لنا في كتابه العزيز: وبآ لدم ارول فَحْدُوة وما نهلك 
ع عَتَدُ كانتثراً» [الحشر: 257 فإن لم يقئّع بهذا حاكِمه إلى كتاب " وسنّة رسوله يلك 0 الله 
سبحانه في كتابه بالردّ إليهما عند التنازُع . 

قوله: «ولا غير ولي على صغير بالإضرار إلا لإضرار» . 

أقول: وجهُ هذا أن قلمّ التّكليفٍ مَرْفوعٌ عن الصغيرهء فإذا رآه يعمل معصيةً من 
المعاصى فتلك إنما هى معصيةٌ بالنسبة إلى المكلفين لا إلى من لا تكليفٌ عليه ولكنه يحول 
بينه وبينها لأنه إذا اعتادٌ الإقدامَ على المعاصي قبل التكليفٍ هان عليه مُقارنتُها بعد التكليف» 
والولُ أقدمٌ من غيرهء ثم أهلُ الولايات» ثم سائرٌ الناس. وأمًا إذا أقدم الصغيرُ أو المجنون 
على بَدَنْ الغيرٍء أ اقلق ماك رجي ملانالتلن عن الإ ينه ماله لدو رمي 
الإسلام» وترك الصبيٌ أو المجنونٍ يفعلان ذلك منكرٌ لا بالنسبة إليهما بل بالنسبة إليناء ونحن 
مأمورون بإنكار المنكرء ؛ بل يجب ذلك علينا ولو كان فاعلّه من غير بني آدمّء فإِنَ الدابة إذا 
أقدمث على بدن المسلم أو ماله كان حقاً علينا أن ندفمها عنهاء وتشول: بيثها وبيتة حفط 
رفع راو خرف عالق ودافا يناه | بيج الله له عليناء فإن لم يندفع الصبيٌ أو المجنونٌ أو 
الدابةٌ إلا بالإضرار بهم كان ذلك واجباً علينا. 


جه ملع ملع 


نزي قز قرت 
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وَيَدْجُل القَصْبّ لِإنْكَارٍ ويَهْجُمْ مَنْ عَلَبَ في ظَنْه المُنكرُ ٠‏ ويرِيقُ عَصِيراً ظَلّهُ حَمْراًء 
ويَضْمَنُ إِنْ أخطَأً وتَمراً رآها لَُ أَوْ لِمْسْلِمٍ» وَلّو ببية ةِ الكل وخلاً عُولِجَ مِنْ خَمْرِ ويُرّالَ 
- غَيِرَ المَعْنّى في كنب الهدايَةِ وتُحرقُ دفائرٌ الكَفْرِ إن تعدو تَسْوِيدُها وَرَدْها ونُضْمَنٌ 
وتَمَرْقُ ونْكْسَرُ آلاثُ الملامي اللا تي لا تُوضَعٌ في العادةٍ إلا لَهَاء وإن َْمَثْ في مُباج؛ ويُرّد 

مِن المَكْسُورٍ ما لَه قِيمَة إلا عُقُوبَة ويُغير يَمْثال حَيُوانٍ كامل مُسْمَقِل مُطلقاً. أو مَنْسُوج » أو 
لحم إلا فراشاء ارح سس لا الملل مطلتاء ويُْكرٌ غَيِبَةَ مَنْ ظَاهِرُه السَئرُ وَهِيَ أَنْ 
تَذْكْرَ الغَائْبَ بمَا فِيهِ لِنَقْصِهِ بما لا ب يَنْقْصٌ ديتهء قِيلَ: أو يَنْقُصهُ إلا إِشَارَة أؤ جَرْحاًء أو 
شَكا وَيَعْتَذِرٌُ المُغْتابُ إِلَيِهِ إن عَلِمَ ويُؤْذِنُ مَنْ عَلِمَها بِالتَوَْةِ ككل مَعْصِيَة]. 

قوله: فصل «ويدخل الغصبّ للإنكار؛ . 

أقول: وجة هذا أن النَهْيَ عن المنكر فرض» وإذا لم ييِمّ | إلا بدخول المنزلٍ وجب ذلك؛ 
لأنّ ما لم يتم الواجب إل به يجب كوجوبهء وهذا المنزلٌ الذي فيه المنكرٌ إِنْ كان لفاعلي المنكر 
00 وإن كان لغيرهم فليس في دخوله من المعصية ما يوازن بعض ما في 
ترك إنكارٍ المنكر من المعصية» ولا شك ولا ريب أنْ مَفْسدةً نَرْكِ إنكارٍ المنكر يجب تقديمها على 
مفسدة دخولٍ المكانٍ العَضْبٍء ٠‏ لإجماع أهلٍ العلم على تأثير أعظم المفسّدتين على أحفْهماء 
فالقولٌ بأنْ إنكارٌ المنكر بالدخول معنا وض نكلة كن دخول العضية تجمرة وعقلة. 

قوله: «ويهجم من غلب في ظنّه المنكر' . 

أقول: أمَا مجرّدٌ الظن فلا يكُفي في مثل هذا بل لا بذ من العلم على ما فيه من التجسّس 
المنهِي عنه بنصّ القرآنٍ الكريم ولكن مصلحة إنكار المنكر أَرْجَحُ من مصلحة تَرْكِ االحس 
ومفسدةٌ تركِ إنكارٍ المنكر أشدٌ من مفسدة التجّسء وأيضاً يمكن الجمعٌ أن تحريم التجسس مُقَيْد 
بعدم العلم بوقوع المنكرء ٠‏ لأنه لا يسمى تجمّساً إلا إذا كان فاعلّه على غير بصيرة ل وقد 
دخل نيه على حَمْرَةَ لما جَبٌ أَسْيِمَةَ شَارِفي علي بن أبي طالب» وقعد في بيت الأنصاري يَشْرب 
وتُعْئيه القَيِناتٌ كما هو ثابتٌ في الصحيح. 

قوله: «ويُريق عصيراً ظنّه خمراأ». 

أقول: وجهّه كونٌ ذلك مظئة للمنكرء ولكن مجر الظنْ لا يُغني في مثل هذا بل لا يجوز 
الإقدامٌ على الإراقة إلا بعلم» فإذا علم بذلك وجَبّتْ عليه الإراقةٌ» لأن بقاء الخمر مع وجود من 
يجوز عليه شريُها من الفّسّقة واجبٌ» وقد أمر رسول الله وَفةِ بإراقة ة الخمور [البخاري (0085 
و068)] عند نزول تحريمهاء وفعل ذلك كل من عنده شيءٌ منهاء فهذه سُنْةّ قائمةٌ وشَرِيعة ثابتةٌ 
والقول بأن المترّم إنما هو شُرْبها لا عَيْئُها كلام لا حاصل له ولا يدل عليه رواية ولا درايةٌ» 
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وهذا القولٌ بأن إراقتها عند نزولٍ تحريوها إنما كان لقطع ذريعةٍ شُرْيها فإن هذا بعينه كائنٌ في غير 
زمن الصحابةٍ الذين هم خيرٌ القرونٍء وهم أُنْقَى لله من أن يكونوا مَظِنَةَ لعدم امتثالٍ ما قد نزل 
تحريمه عليهم من جهة الله سبحانه؛ بل مثلّ هذه المظِئَةٍ حاصلٌ فيمن بعدهم من القّسّقة المتجرّئين 


على محارم اللهِ عزّ وجلٌ.' 
وأمَا قولّه: «وخمراً رآها له أو لمسلم»؛ فوجهّه ظاهرٌ إذا كان على بصيرة» ولم يكن ذلك 
بمجرّد الظن . ش 


وأمَا قولّه: «ولو بنتّة الخلّ». فلا وجة له؛ لأنَّ هذا العصيرٌ لم يُقْصّد به المعصيةٌ» بل قصد 
به ما هو حلالٌ جائرٌء كما روي عنه وَليّهِ أن الخلّ خَيْرُ الإدام [مسلم (70081/167).: أبو داود 
(7871). النسائي (7800)]» وهكذا قولّه: «وخلاً عولج من خمر»» فإنه لا وجة له لما ذكرناه؛ 
والأمرُ في هذا ظاهرٌ. 

قوله: «ويُزال لحن غَيْر المعنى في كتب الهداية» . 

أقول: وجهُ هذا أن بقاته - لا سيما مع مَظِنَةَ أن يعمل به عامل ممن ليس له بصيرةٌ كاملة ‏ 
منكرٌ يجب على الواقف عليه أن كبر حيسي الإوكارة ومثل هذا داخل تحت أدَلَةٍ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لم يحص صورةً دون صورة» ومن هذا قولّه: «وتُحرق دفاترٌ 
الكفر» لأن بقاءها منكرٌء لتجويز أن يتقف عليها من يُميل إلى شيءٍ مما فيهاء وإذا أمكن تسويذها 
فقد حصل المطلوبٌء ولم يبقّ فيها ما يجب قطعٌ ذريعتهء وَحَسْم مادّتِهء فإرجاعها لمالكها بعد 
التسويدٍ متوجّةء لأنها باقية في ملكهء وقد زال ما كان فيها من المنكر. 

قوله: «وتمزق وتكسّر آلاتٌ الملاهي» إلخ . 

أقول: وجهُ هذا هو ما قدمناه في إراقة الخمرِء ؛ وقد أخرج أحمدٌ [(017/0؟ - 210178 وغيرُه 
من حديث أبى أمامة عن التي يوه قال: «إِنْ اله بعتي رَحْمَةَ ومُدىَ للعالّمِينَ وأمزنق أَنْ أَمْحَقّ 
المَزَامِيرَ والكبارات - يعني البّرابط - والمَعَاذِفَ والأؤثانَ التي كانث تُعْبَدٌُ في الجاهلية»؛ ولا يخفاك 
أن مَحْمها تكسيرُها وتمزيقها وإذا كان هذا في مثل آلاتٍ هذه الملاهي التي هي أقل مفسدةٌ من 

عين الخمر فإراقةٌ الخمر ثابتةٌ بالأؤلى كما قدّمناء وفي إسناد هذا الحديث علي بن يزيد الشاميٌ» 
وقد تكلم نيه يفك آهل الحلودينا لص ررضت طرع :واد وتركَ العلم بما جاء من طريقه. 

وأا كوه يُرد من الكسور ما له قيمةٌ فلا بد من تَفبيده بكونه لا يصلّح لتجديد آلو أخرى لا 
كلا ولا بعقياً. 

قوله: «ويُغير تمثال حيوان كامل» إلخ. 

أقول: الأدَلَهُ في تحريم التتصوير كثيرةً جداًء وورد ما يدل على تَعْييرها على العموم سواءً 
كانت تمثال حيوان أو غيره» كما في حديث عائشةً عند البخاريٌ ( ال وغيره [أبو داود 
(١415)]ء‏ قالت: «إِنَّ النبيّ وه لم يَكنْ يَنْدكُ 5 بَيْتَهِ شَيْئاً فيه تَصَالِيبُ إل نَقَضْهكء والتصاليبٌ 
صورٌ الصليب» وفي لفظ في البخاري وغيره [أحمد :1086/١7‏ «لَمْ 0 يَدَعٌ 8 بَيْتِه تَوْباً فيه 
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تَضْلِيبٌ إل نَقَضْها وفي الصحيحين [البخاري (985ه ‏ لاهمؤه ‏ 2951), مسلم (6١51)]ء‏ 5 من 
جدوف عاك أنّهَا نَصَبَتْ منبرأً وَفِيهِ تَضَاوِيرٌ فدَخَلَ رسول الله 6 فتَرّعَهُء قالت: فََطعبُه 
وسادَتَيْن» فكان يَرْتَفْقُ عليهمااء وورد ما يدل على عدم تحريم تصوير غير الحيوانٍ» ومن ذلك ما 
أخرجه أحمذ ,”١8/([‏ 498)]ء وأبو داود [(2])4168 والترمذيٌ [(80)]» وصححه من حديث 
أبي هريرةً قال: قال رسول الله عه : «أنَاني جِبْريلٌ اللْيلَة فقالَ: إني أنَيئُكَ اللَيِلَةَ البارِحة 0 
يَمْتَغني أَنْ أدْخُلَ البَيتَ الْنِي أَنْتَ فيه إلا أنه كَانَ فِي البَيتِ تَمْكَالَ رَجُلء وكانّ فِي البَيتِ قِرَامُ سِثر 
فيه تَمَائِيلُء وكانّ فِي البَيتِ كُلْبٌّ. ٠‏ فم َس الال الي في باب الب يقطع حتى يصير حي 
الشجَرّةه الحديث» فإنّ قوله: «حنّى يِصِيرَ كَهَيَِةٍ الشّجرة؛ يدل على جواز تصوير ما عدا الحيوان» 
ومن ذلك ما في الصحيحين [البخاري (8؟7؟5؟ ‏ 09458)) مسلم 2])05١1١١(‏ وغيرهما من حديث ابن 
عباس» وجاءه رجل فقال: ني أَصَوَرٍ هذِهٍ التَصاويرٌ يي فيها؟ فقال: سمعتٌ رسولٌ لله ل 
يقول: : كل مُصَوْرٍ في الثَار يُجْعَلُ بكُلْ صُورَةٍ صَوْرَها تفساً يعَذْبُه في جَهنَمَ؛ قَإِنْ كُنتَ لا بد فَاعِلاً 
فَاجْعمَل الشّجَرَ وَمَا لا نَفْسَ لَهُى ولا يخفاك أنّ قولّه: «يجعل له بكل صورةٍ صورها نفساً» يدل 
على أن هذا الوعيد هو في تصوير الحيوان. وأما قول ابن عبّاس: «فإن كنت لا بد فاعلاً فاجعل 
الشجر وما لا نَفْسَ لهفى فليس هو من الرواية بل من قوله. واقتصاره 46 في هذه الرواية على 
الوعيد على تَضْويرٍ ما له نَفْسٌ لا يُنافي وجوبٌ تغيير ما كان على غير صُوّرٍ الحيواناتٍ من سائر 
المخلوقات» كما يُفيد ذلك ما تقدم من حديثي عائشة» لكن حديث أبي هريرة المذكور قد دل 
على جواز تَضوير الشجرء فيُمكن الجمعٌ بأن النّصالِيبَ فيها صُورةٌ حيوانٍ» وهكذا التصاويرٌ 
المذكورةٌ في حديث عائشة الآخرء فيكون المنعٌ مُتوبجهاً إلى تصوير الحيوانٍ فقط. 

وأمَا قوله: «أو منسوج أو مُلحَم»: فوجهّه أنه يصدُق على ذلك أنه تصويرٌء ولا يصلّح 
لتخصيص بعض صور التصويرٍ ما ورد عن بعض الصحابةٍ من قوله: «إلا رَفُماً في ثوب»» كما لا 
يصلّح قولٌ ابن عباس لتخصيص التحريم بما هو من الحيوانات. 

وأمَا قولّه: «إلا فراشف فوجهّه ما تقدم في حديث عائشة ئشة أنّها جَعَلّثْ من الستر الذي نزعه 
سول الل عق وسادسن "وهات رسول الله يَزتفق عليهماء وفي لفظ لأحمدّ :]00١/3([‏ «لَلَقَذ رَأَبْنُه 
متكباً على أحدهماء وفيه صورة». 

قوله : «وينكر غَيبَةَ مَنْ ظاهره السترٌ» إلخ. 

أقول: : الغِيبةٌ قد تُطابق على تّخريمها الكتابُ والسنةٌ والإجماعٌ. أمَا الكتابُ فقوله عرّ وجلّ: 
«ولا يغب بَعَضْكُم بتعا »4 [الحجرات: ؟1١]2‏ فهذا نهيّ عام لكبل ما بطلن علي اسم الغيبة» ثم 
7 الله سبحانه لذلك مثالاً يؤكد تحريمّها ويشدد إِثْمَّهَا نقال: «أْيِيٌ أَدَُمْ أن يَأَكُلَ لَحْم 

خِيهِ سا4 [الحجرات: ؟2]1 فإِنّ لحم الإنسانٍ مُستكرّهٌ من حيث الطبعٌ للنوعية الواقعة بين الأفرادٍ 

0 ولو كان لحمّ عدوٌء فكيف وهو لحمٌ أخ». فكيف إذا كان ميتاً. 

وأمّا السنةُ فالأحاديثُ الصحيحة القاضية بتحريم الغِيبةٍ الثابتة في الصحيحين وغيرهماء ومن 
ألفاظها الثابتةٍ في الصحيح [مسلم (2084] أنّه سُئِل رسول الله وَل عن الغِيبَةِ فقال: «الغِيبَةُ ذِكْرُك 
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أَخاك بِمَا يَكْرَهه فقال السَّائِلُ : أَكْرَأَنْتَ إِنْ كان فِي أَجِي ما أَقُولُ؟ قال: (إِنْ كانّ فيه ما تَقُولُ فَقَد 
اغَْبِتهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيه قَقَدْ به . 

وأمًا الإجماعٌ على التحريم فقد نقله الثقاثُ» وإذا تقرّر لك هذا علمتّ أنها من أشدّ 
المُنككرات» وأعظم المحرّماتء فإنكارُها على فاعلها واجبٌّ على كل مسلمء وقد صحّت أحاديتٌ 
تحريم الأغراض كتحريم الدّماءِ والأموالٍء كما فى حديث لخطبة الوداع [البخاري ٠١6(‏ و741١‏ 
و/191" و4407 و4557 و0ههه و4/ا١/‏ و/[144), مسلم (151/4)ء أبو داود ».)١954(‏ ابن ماجه (2)077 أحمد 
(وإلا"ا - #9" 9ؤ6)لء وغيره [مسلم (5554). الترمذي 1470)]» وقد أفردنا هذه المسألة برسالة مستقلة 
سمّيناها «رفعٌ اليه قهها كرد وما لذ حجر دهف الفية اه وتكلينا على كن ورف امن السون :انيت 
ال 0 ءُ بما يشفي ويكفي مما لم يسبق إليه أحدء فليّرجَع إلى ذلك إن شاء الله. 

وأمَا قوله : النقصه بما لا يُنْقِصُ ديئه"» فلا يخفاك أن الأدلّةَ قد دلت على تحريم ذكره بما 
تكره من عير قرف بين ما يتفض دينب وما لا ينقصهء وما زعموه من أنه ورد حديثٌ بجواز ذكر 
الفاستي يما فيه م أصلٌء واستثناءٌ بعض أهلٍ العلم المجاهرٌ بالمعاصي» وعمومٌ الأدلةٍ 


وإطلاقائها تَرُ 

يي بلفظ : «حتى مَتَى تَوَرْعونَ عَنْ ذكرٍ 
الفاجر. امْيِكُوهُ حتى يَحْدَرَُ الّاسُ»» فأين يقع هذا مح وم در يتك زكيفك 
تُخصّص به الجبالٌ الرُواسي من الكتاب والسئَةٍ والإجماع» على أنه لم يكن في لفظه ما يُشابه 


ألفاظ التُِرّةٍ التي عر صاحبّها جَوامعَ الكلم» » فلا يبعُد أن يكونّ مَؤْضوعاًء ومن اسْتَرْوّح إلى مثل 
هذا الدليل الذي لا يُسْمن ولا يغنيى من جوع فقد اسَنَجِرّهِ الشيطانٌ إلى الوقوع في هذه المعصية 
العظيمة المعادلة ة لظلم الظالمين بِسَفْك الدماء» ونَهْب الأنوال» فهذا المغتابُ قد صار في عداد 
الظالمين» وفي المنزلة التي هم بها من الإثم والعقوبةٍ بلا فائدة لهء ولا عائدة إل عَضَْبَ الله عليه 
ومفوكةه لا وان الظلمة ممفلفة الوماء واحن الأموالٍ فقد انتفعوا بظلمهم في الدنيا بالتَشْمّي 
والانتفاع بالمال» وهذا البائس صار كما قال الشاعر: 
وتَرَكْتُ حَظٌ النفْسٍ في الدَُّنيا رَفِي الألحرّى وَرَْتُ عن الججميع بِمَعْرِلٍ 

قوله: «إلا إشارة؛ . 

أقول: وجهُ جواز ذلك أنه قد ثبت مشروعيةٌ المشاورة» ثم مشروعيةٌ المناضّحة [مسلم (00)» 
أبو داود (5444).» الترمذي (2])1477» وهي من جملة حقوقي المسلم على المسلمء كما ثبت ذلك في 
الصحيح». ولكن ليس ها هنا ما يُضْطَرٌ هذا المشيرٌ إلى الغيبة» فإنه يمكن القيامُ بدلك وتيا كاله 
تقول للمستشين: لا أ شير عليك بهذاء أو لا تفعلّ كذاء أو نح ذلك» وليس عليه زيادةٌ على 
هذاء فإِن الدخول في اغتياب مّن وقعت فيه المشاورةٌ فُضولٌ من المشير لم يُوجِبْه الله عليه» ولا 
تعبّدّه به» ولا ألجأثّه إليه الضرورة. 

قوله : «أو جرحاً؛ . 
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أقول: وجهُ هذا إجماعٌ المسلمين سابقهم ولاحقهم على جرح من يستحقٌ الجَرْح من الرّواة 
والشهودء ولولا ذلك لوجد الكذابون إلى الكذب على رسول الله ويه مجالاً واسعاًء وقالوا ما 
شاؤواء ووجَدَ شهودٌ الزُورٍ إلى أخذٍ أموالٍ العبادٍ طريقاً قريبة» ولكنه يجب التَوقف من ذلك على 
قَدْرِ الحاجة» فإِنْ كمّى الإجمال لم يج للجارح أن يتعرّض للتفصيل» وإن لم يكف الاجنال كان 
له أذيانت من التفصيل يما لا بل منه. 

قوله: «أو شّكا»ء. 

أقول: إن كان المشكو عليه ممّن لا ينتفع به الشاكي» ولا يرجو منه فائدةٌ فليس ذلك 
بمسؤغ للغيبة» وإ كان تيع له ورس و من إزاسة اونا ردم اجن قهاا جخائرة وقد استثنى الله 
سبحانه ذلك في كتابه بقوله: طلا ِب أنه الْجَهَرَ بلس سوه مِنّ الْقَوَلِ إلا من ظرٌ © [النساء: 4 

قوله: «ويعتذر المغتابٌ إليه إن علم». 

أقول: وجهّه أن الغيبةَ مَظْلمةٌ وجناية على عِرْضٍ مسلم مَعْصومء فالتوبةٌ منها واجبةٌ؛ ولا 
يكون ذلك إلا بالتحلّل من المظلوم» والتضرُع إليه بأن يَعْمُوَه ولا وجة لقوله: «إن علم' لأنَ 
المظلمةَ قد وقعت سواءٌ علم بها المظلومٌ أو لم يعلم» فلا مُخَلصٌ عنها إلا عفوٌه عنه. 

قوله: «ويوْذِنَ مَن علمها بالتوبة ككل معصية». 

أقول : وجه ذلك أنه يدقع عن نفسه استمرارٌ اعتقادٍ مّن علم منه ذلك بأنه ممن يتجرىء على 
ل ا ١‏ لسك ا وو الس و وتخليصاً 

من أن يكون محلاً لذلك مجترثاً عليه عاصياً لله بسببه» وهكذا سائرٌ المعاصي» ومما يُرشِد 

3 هذا ما ثبت في الصحيح [البخاري 7١0(‏ و84١7‏ و79 و1١31"‏ مسلم 2)5١08/14(‏ أ بو داود 
(0]0147 عنه وك أنه قال لرجلين رأياه وهو يمشي مع بَعْض نسائه فقال لهما: «إنها فلانةً؛» 
ظميجيياج-_”َليه ‏ 220006119 فقال لهما: 

خَشِيتٌ أن يَقْذْفَ الشَّيِطانُ في قُلُوبِكُمَاء يعني فتظئان ظَنّْ السوء. 
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وتَحِبُ إِعَانَة الظايِم عَلَى إِقَامَةٍ مَعْرُوفقِ 3 إزَالة مُنكر) والأكلُ ظلماً عَلَى إرَالَةٍ الأكتر 
مَهُمَا وَقَف عَلَى الؤأي لم ؛ يؤد ود إلى قوَةِ ظلْم وَيَحُورٌ إِطْعَامُ المَاسِقٍ وَأكلٌ طَعَامه» والنُوُولَ 
عَلَيْهى وَإِنْرّالَه وإِعائّه وإيئاسة. ومَحَّنُه لِخِصالٍ خَير فيه 90 وك لآلِمَا هُوَ عَلَي 


وتَعْظِيمه والسرورٌ بِمَسَرَّتِه في حَالٍِء والعَكسش في حَالٍ لِمَصْلْحَةٍ دينئة ديد 
ونَخْرّم الموالاٌ وهي أَنْ تُحِبٌ لَّهُ كل ما تُحِبُْء وتَكْرَهْ أ َهُ كُلَّ مَا تَكْرَُ فَِيَكُون 
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كُفْراء أَوْ فشقاً بِحَسَب الحالٍ. (ص بالله)» أ يُحالِفَهُ وَيتَاصِرَهُ انتهى. ظ 

والحمذ لله ربٌ العالمين والصلاةٌ والسلام على سيّدنا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين]. 

قوله: فصل «وتجب إعانةٌ الظالم على إقامة معروفٍ أو إزالةٍ منكر». 

أقول: قد قرّرنا قيما سبق أنّ الأمرّ بالمعروف والنَّهْيَ عن المنكر من أعظم الفرائنض 
الإسلامية وأهمٌ الواجباتٍ الدينيّة» والظالمٌ إذا قامَ بذلك فقد قام بحقء وإذا احتاجج إلى من يُعينه 
على ذلك كانت إعانتّه واجبة لأنها إعانةٌ على حقء وقيامٌ لأجل الحقّ لا لأجل الظالم نفسِدء 
ومعلومٌ أن الحنّ حقٌ قام به من قام ولا يخرج عن كونه حقاً بقيام ظالم أو فاستٍ به هكدًا معلوم 
لا يَحْمَىء فهذا المعينٌ للظالم على الح قد دخل تحت قولٍ المصنف يما سبق : «فصل: ويجب 
على كل مكلف الأمرٌ بما عَلِمه معروفاً والنَهىْ عما علمّه منكراً»؛ لأنه مع حاجةٍ الظالم القائم 
بالأمر بالمعروف والنَهْي عن المنكر إلى إعانته قد صار مكلّفاً بذلك كتكليفه به ابتداة» فلآ حاجة 
لق دك :هذه 'الشورة تحعتر ضهنا بع" عناء وطن هذا القسل "إعالة الاقل ظلما دو القجمة معان اكور 
ظلماً إذا كان يُندفع بهذه الإعانةٍ ظلمُ الأكثر ظلماً»ء أو بعضّهء فإن هذا داخلٌ تحت الأمرٍ 
بالمعروف والنّهْي عن المنكر. 

وأمَا قوله: «مهما وقف على الرأي». فوجهّه أنه إذا لم يقِف على رأي المُعيّنين له من 
المؤمنين خبط في الصّلالة» لكن ليس المطلوبٌ إلا توقُقّه على رأيهم في نفس دفع ظلم الأكثر 
ظلماً إلأ في جميع أمورهء فإن المفروضٌ أنه ظالمٌء وعليهم الإنكارٌ عليه في ظلمه الخاصٌ به مما 
يجب عليهم» وما يستطيعونه. 

وأمَا قولّه : «ما لم يود إلى قوّة ظَلمه؛. طلس له كدر وائدة لأنّ المفروضٌ أنه أقل ظلماء 
وأنه يندع بقيامه» وإعانةٌ المعيّنين له ظلم الأكثر ظلماًء أو بَعْضْهء فلو كانت هذه الإعانةٌ مؤدية 
إلى قوة ظلجِهِ بحيث يَصِيرُ مثل الظالم الآخرٍ أو أكثر ظلماً منه كان في إعانته إنشاء ظلم لم يكن» 
وإحداثٌ منكر لم يقعء وترك التعرُض لمثل هذا أقومُ من التعرض لدفع منكر هو واقمٌ لا بسبب 
إعانتتهم لفاعله. لأنهم مشاركون في هذا الظلم لا في ذاك. 

قوله : «ويجوز إطعامٌ الفاسق وأكل طعامه) . 

أقول: هذا الجوارٌ معلومٌ لا شك فيهء وقد جاز في الكفار. قال الله عزّ وجل: 9 وَطَعَامُ دين 
ووأ الكب حل ل 0 [المائدة: 0]» وقد أكل النبىْ و من 'طعام الكفار كما في 
الشاة التي أهدثها له اليهودية بعد أن طبختهاء لكن إذا كانت مؤاكلةٌ الفاسقٍ تُوَدَي إلى فتور المؤمن 
عن القيام بما يجب عليه إنكارٌه على الفاسق أو تؤدي إلى تجريء احاجن على اين جام هذا 
ويه للج مو يد لط لا عن بعد كرد فادكا” 

قوله: «والنزول عليه» إلخ. 

أقول: الدليل على من زعم أنه لا يجوز النزولٌ على الفاسق. ولا إنزاله. ولا محبَّتُهء فإنه 
رجل من المسلمين له ما لَهُمء وعليه ما عليهم» وما هو فيه من الفسق يجب إنكارٌه عليه بما 
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يقتضيه الشرعٌ باليد ثم باللسان» ثم بالقلب» وليس الممنوعٌ إلا أن يُحِبّه لأجل فسقِهِ ومعصيته لا 
لأجل كونه رجلا من المسلمين» ولا لأجل كوتنه جما له وإذا عان مجرة الكدوو الإتللامنة غانيا 
في جواز المحبَّةِ كان جوازُها لخصال الخير والرحامة مما يبعي ينبغي أن يُتردّدٌ فيهء ولا يحتاجٌ إلى 
النصٌ عليه» وقد قال الله سبحانه في الكفار: «لا يتيك أَّدُ عن الْنِنَ لم بُمَيِلوحٌ ف لين ولد ميموم 
من ديرك أن تروش 4 [الممتحنة: 8] الآية. 

قوله: «وتعظيمه والسرورٌ بمسرّته» إلخ. 

أقول: هذا يكفي في جواز كَوْن الفاسق رجلاً من المسلمين كما قدّمناء ومعلومٌ واعضرة 
الأخوةٍ الإسلاميةٍ بين المطيع والعاصي من المسلمين» وقد صم عن رسول الله وليك أنه قال: 
«والّذِي نَفْسِي بِبَدهِ لآ يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنّى يُحِبٌ لأخِيه ما يُحِبٌ لِتَفْسِي. وقال: «المُسْلِمُ أَحُو 
المسلم له يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمَهُ) [البخاري (447؟)»: مسلم »)508٠0(‏ أبو داود (54817)» الترمذي 2])١475(‏ 
والأحاديثٌ [البخاري (5075)», مسلم (07888)» أبو داود »)441١(‏ الترمذي (190)] في هذا الباب كثيرةٌ» 
وكذلك العموماتٌ القرانية . 

وبهذا تعرف أنه لا وجه لتقييد الجواز بقوله: «لمصلحة دينيّة»» وإنما الممنوع أن يُعظمَّه 
لمعصيّته أو فسقِهء أو يُسَرٌ بما يَسُرّه من خصال الشرٌ التى هي من معاصي الله سبحانه. 

قوله: «وتحرّم الموالاة». 

أقول: هذه الموالاةُ للفاسق هي واجبةٌ من حَيْث كوثه رجلاً من المسلمين» ومن حيث كوثه 
أخاً للمؤمنين ين؟ كما يدل على هذا الحديثٌ المتقدم: «والَّذِي تَفْسِي بِيَدِهٍ لآ يُؤيِنْ أحدكم حنَّى يحب 
لأخِيه ما يُحِبٌ لِتَفْسِيف وهو في الصحيح.ء ومعناه ثابتٌّ في الكتاب والسنةٍ ثبوتاً لا يخمّى» ولا 
يتحقّق عدم جواز الموالاةٍ إل في موالاته لأجل ما هو عليه من الفستٍ والفجورٍ. 

وأمَا قولُ المصنف: «فيكون كفراً أو فسقاً»؛ فتسرّعٌ إلى التكفير والتفسيقٍ على غير بصيرةء, 
وهكذا لا تحرّم مُحَالفَةٌ الفاسق على حقٌء ومناصّرئّه حيث تحن المناصّرةٌ: وذلك بأن يكون مُحِقَاً 
فيا خول مدا اد كرسي عليه وإنما الممنوعٌ محالفتُه في باطل» ومناصرته على ما هو عليه من 
الفسق . 

وبهذا تعرف أنه لا بد من التفصيل في جميع ما ذكره المصنفٌ ها هناء فإن قلتٌ: إذا التبس 
علينا ما هو المقصودٌ من هذه المداخلة لِلْمَسَقَة والمحبّة والموالاةٍ والمُحالفةٍ والمُناصّرة؟ قلت: 
يجب علينا حمل ذلك على المَخمل الحسّنء والمقصِدٍ الصَّالِحء فإنْ هذا مع كونه الواجبٌ علينا 
بأدلة الكتاب والسنةٍ هو أيضاً من أسباب القّوز بخير الدنيا والآخرة. 

[وإلى هنا انتهى هذا المؤلف المسمّى بالسيل الجرّار المتدفّق على حدائق الأزهار بقلم مؤلّفه 
محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما وكان الفراغ منه في ضحوة يوم الجمعة لعله سلخ شهر 
محرم من شهور سنة خمس وثلاثين بعد المئتين والألف من الهجرة النبويّة» والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين]. 
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[وكان فراغي من رقمه بعناية مؤلّفه حماه الله تعالى» وجزاه ثواب ما ابتغاه» في آخر نهار 
الجمعة المبارك لعلّه تاسع شهر جمادى الآخرة من شهور سنة خمس وثلاثين. 
وأنا الفقير إلى رحمة الله الغنيّ الوَرّاق أحمد بن محسن بن إسحلق غفر الله له ولوالديه 
وللمؤمنين . آمين]. ش 
جشاحت ‏ امك 
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© قوله: ويعتير المخالف الانتهاء قيل ولو 


عامدا حي امح د ياه ف وداه عد د لو اها واه 2116 
©قوله: فصل: «ولا يرتفع يقين الطهارة 

والنجاسة إلا بيقين» ا 
© قوله: قيل والأحكام ضروب 55*89 
باب: دب لقاضي الحاجة التواري 93 
© قوله: واتقاءُ الملاعن ا 
© قوله: «والجخر» و 1 350111 
© قوله: والصّلب والتهوية به 50 
© قوله: والكلام 271071010101011 
© قوله: ونظر الفرج والأذى وبصقه 

© قوله: والانتفاع باليمنو مادا الاحوااة جع 14 
© قوله: واستقبال القبلتين والمّمَّرين 

واستدبارهما ونه هنيع لسو لهال اح وا 6 
© قوله : وإطالة القعود م 
© قوله: ونُدِبَ بعدّه الحمد 11 
© قوله: والاستجمار ع ا د 
© قوله: ويلزم المتيمم إن لم يستنج 
باب الوضوء .قافا وا و .ا ما .اها مد مداوا.دا.ا .اناه مانم 


© قوله: شروط التكليف في الإسلام .... 
© قوله: طهارة البدن عن موجب الغسشل ‏ . 


النجاسة . لك بط ارو الف مه رع اميف لما اموا 
© قوله: و«التسمية حيث ذكرت وإن قلت 
أو تقذمت بيسيرا و لوطا م 21141 
© قوله: ومقارنة أوله بنيته للصلاة 500 
© قوله: والمضمضة والاستنشاق 0 
© قوله: مع تخليل أصول الشعر 19 
© قوله: ثم غسل اليدين مع المرفقين 
© قوله: وما حاذاهما من يدٍ زائدة 2 
© قوله: ثم مسح كلّ الرأس ل 
© قوله: والاذنين 1 1 200111 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
9 | © قوله: ثم غسل القدمين مع الكعبين هه 
© قوله: والترتيب لا ل مه عالط ل م 60 
]| فصل: سننه غَسْلُ اليدين أولا مو سر اماه 
© قوله: والجمع بين المضمضة والاستنشاق 
ب بغرفة اي الع م عام موكلا و عد 044 لزه 
0١‏ ]| © قوله: وتقديمها على الوجه لزه 
بف © قوله : التثليث عله با اس ا مد يه 
5 | © قوله: مسح الرقبة عا و اس لزه 
5 | © قوله: وندب السواك مم قد مسو زه 
5 © قوله: والترتيب بين الفرجين اال مه 
:5 | © قوله: والولاء د مم ل وق خا له 
1:6 © قوله: والدعاء اح لل فك كه 
. © قوله وترلية يقي 0 انا 
© قوله: وتجديده بعد كل مباح م 0 
5 | فصل : نواقضه ود و اق كا 1 
5 | نواقضه ما خرج من السبيلين 5 
5 | © قوله: وزوال العقل بأي وجه 000 
5 | © قوله: وقىءٌ نجس و ا ا 
0 | © قوله: ودم أو نحوه ا اد 
5 | © قوله: والتقَاءٌ الختانين و لق م 5 
417 || © قوله: وكل معصية كبيرة غير الإصرار أو 
3 ورد الأثر بنقضها كتعمد الكذب والنميمة ‏ ا" 
8 | © قوله: أو ورد الأثر بنقضها كتعمد الكذب 
والنميمة توس لم رماوا لو 6 
. © قوله: قيل: ولبس الذكر الحرير 1 
فصل: ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث إلا 
.66 بيقين جع 0 مفاكة سوحوق الا ا امد وود 18 
١‏ | باب الغسل ا ان مك امو لا او ا ٠‏ 585 
ون © قوله: فصل: يوجبه الحيض ع 1 
*0 | #قوله: والإمناءُ لشهوة تيقنها أو المني ظَنْ 
*ه | الشهوة لا العكس اذ 
5 | © قوله: وتواري الحشفةٍ في أي فرج ل" 
5 | © قوله: ويحرم بذلك القراءة باللسان 
إن والكتابة ولو بعض آية ل ا 58 


الموضوع الصفحة 
© قوله: ودخول المسجد 5 
فصل : وعلى الرجل الممني أن يبول قبل 
العسل ع تسو الخد فك موسا ال 7 
© قوله: فروضه مقارنةٌ أوله بنيته لرفع 
الحدث الأكبر مد ل ا وا اي زايا 
© قوله: والمضمضة والاستنشاق م :91 
© قوله: وعم البدن بإجراء الماء والدلك ا 
© قوله: وعلى الرجل نقض الشّعر 0 قف 
© قوله: وندب ةو ا ا 
© قوله: وللجمعة بين فجرها وعصرها وإن 
لم نُقَمْ ع اوج ااي امش ا م عب 
© قوله: وللعيدين ولو قبل الفجر ويصلي به 
وإلا أعاده قبلها 0 وف 
© قوله: يوم عرفة د1ٍ00000121 0 010 
© قوله: ولياليّ القدر ع م و ا نولا 
© قوله ولدخول الحرم مو وس ا و نوها 
© قوله: ومكة والكعبة والمدينة وقبر 
البى و اما 
© قوله: وبعد الحجامة والحمام الو ار كا 
© قوله: وغسل الميت ار ل 6 1 ايا 
© قوله: والإسلام «وواء ابسو م نا ال لوو بكي 
باب: التيمم مجك واو وال اروف ال ان 1781 
فصل: سببه تعذر استعمال الماء ل 
© قوله: أو خوف سبيله مح ال اي اه الجا 
© قوله: أو تنجسه ال ا ا 
© قوله: أو ضرره 1 
© قوله: أو ضرر المتوضىء من العطش .. هلا 
© قوله: أو عدمه مع الطلب إلى آخر الوقت ٠6م‏ 
فصل : وإنما يتيمم بتراب ع او ل 81 
© قوله: وفروضه التسمية ومقارنة أوله بنية 
معينة موحد و وإ قا لسار م ا ل ام 
© قوله: وضرب التراب باليدين م 850 
فصل: وإنما يُتيمم للخمس آخر وقتها 4م 
فصل : ومن وجد ماء لا يكفيه قدم متنجس بَدَنِه 46 


هوهو 


الموضوع 


فصل : ويتتقض بالفراغ مما فل به 
باب: الحيض 


فصل : «والمستحاضة كالحائض» 


© قوله: فإن كفى المضمضة وأعضاء التيمم 


فمتوضىء 


#اأفا م واو هد ماما مام مار وفدلا را ماهد ند 2ن 


فصل: ولعادم الماء في الميل أن يتيمم لقراءة 


ولبث في المسجد مقدّرين 0 
© قوله: وأقله ثلاثٌ وأكثره عشر 
© قوله: ويتعذر قبل دخول المرأة التاسعة 
© قوله: وتثبت العادة لمتغيّرتها 
© قوله: فصل: «ولا حكم لما جاء وقت 
تعذره) 
© قوله: «فإن جاوزها فإما مبتدأة عملت 
بعادة قرائبها من قِبّلٍ أبيها» 
© قوله: فصل : «ويحرمٌ بالحيض ما يحرم 
بالجنابة» 
© قوله: والوطء في الفرج 
© قوله: وندب أن تتعاهد نفسها بالتنظيف 
© قوله: وعليها قضاء الصيام لا الصلاة 


١‏ .مام مد ناما مد مهم 


.ا معام .د ما عم 


© قوله: فصل : «والنقفاس كالحيض؟ .... 
© قوله: وأكثره أربعون يوماً ش25 
كتاب الصلاة باخام و مله لوالو اماق 
© قوله: فصل: «يشترط في وجوبها عقل 

وإسلام وبلوغ» 1 ا ا ا 


الثاني : ستر جميع العورة 211111 
الثالث: طهارة كل محموله وملبوسه . 
© قوله: وإباحة ملبوسه وخيطه وثمنه 
المعيّن 
© قوله: وفى الحرير خلاف 
© قوله: فإن تعثير فعاريا 'قاعداً موسا أذناة 
© قوله : وفي المُشبع صَفرةً وحمرة 
© قوله: وفي السراويل والقرو وحده . 


«اأهاوا. عافاو قاوا. د .د.ا م .د وار .د .د.ا مد 0ه 


الصفحة 


كم 


٠١ 


© قوله: فصل: «وعلى ناقص الصلاة أو 
الطهارة غير المستحاضة ونحوها التحري 
لآخر الاضطرار» ل ا ا اناد 
© قوله: «وللمريض المتوضىء والمسافر 
ولو لمعصية» 0 1 اا 0 


© قوله: 
© قوله: 
© قوله: 
© قوله: 
© قوله: 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
© قوله: وفي جلد الخرٌ ...0.0.2 ٠١#‏ | © قوله: «بأذان لهما وإقامتين» الا اذا 
الرابع : إباحة ما يقل مساجدهُ ويستعمله .. ٠١‏ | باب: الأذان والإقامة لا وار 
© قوله: فلا يجزىء قبرٌ وسابلة 00 قا © قوله: «على الرجال» ا 1 
© قوله: وتكره على تمثال حيوان كامل .. ٠١4‏ ]| © قوله: ويكفي السامع ومن في البلد ... ١؟١‏ 
© قوله: وبين المقابر 0ل © قوله: في الوقت 0 0 لفحل 
© قوله: ومزاحمة نجس لا يتحرك بتحركه ٠١6‏ © قوله: من مكلف ا اا ل 
© قوله: وفي الحمّام موا ا دف 1١‏ © قوله: ذكر اموت الو وو ااه امو 1 107017 
© قوله: وعلى اللبُودٍ ونحوها ام م انا رقا © قوله: معرب با ل ا 17 
التخاصين : طهازة ما يباشدة ...ل ه١٠‏ ]| © قوله: عذل 1 
السادس : تيقُنُ استقبال عين الكعبة أو جزءٍ © قوله: طاهر من الجتابة 0 
منها 0 ............. ٠١5‏ ]| © قوله: ويقَلدُ البصيرُ فى الوقت فى الصحو ١77‏ 
© قوله: ويعفى لمتنفل راكب ........ ٠١5‏ ]| © قوله: فصل: «ولا يقيم إلا هو متطهرأ» ١‏ 
© قوله: ولا عيد المتحرّي المخطىء إلا في © قوله: فيكفى من صلى في ذلك المسجد 
الوقت 000 تلك الصلاة. ا 036 
© قوله: ويُكرهُ استقبالٌ نائم ومحدث © قوله: فصل: «وهما مثنى إلا التهليل» . ١١54‏ 
ومتحدّث 0 ....... ٠١‏ | © قوله: ومنهما: حئ على خير العمل .. ١75‏ 
: © قوله: وندب لمن فى الفضاء اتخاذ سترة ٠١8‏ | © قوله: والتغويب بدعة مد م 4 
فصل : «وأفضلٌ أمكتتها المساجدٌ؛ ا ل ا © قوله: وتجبُ نيّتهُما ا 
© قوله: ولا يجوز فى المساجد إلا © قوله: والنفلٌ بينهما ل ا 
الطاعات مواق عه ريه و ٠07‏ افون كاي مقة المطلاة 1 
© قوله: ويُدِبَ توقى مظان الرياء ...... 1١#‏ ] © قوله: هى ثنائية وثلاثية ورباعية كن 
باب: الأوقات ..... ............... 1١#‏ ]| © قوله: فروضها نيةٌ يتعين بها الفرض مع 
© قوله: اختيارٌ الظهر من الزوال ا التكبيرة يد وك اس ا لاا 
كول واسظراق الظهن ...ل.ل 1 ]| © قوله: ثم التكبير 0 00000 
© قوله: ورواتبها في أوقاتها بعد فعلها إلا © قوله: والقيام قذرٌ الفاتحة ل ل ل 
الفجر 1[ 1 000 © قوله: ثم قراءةٌ ذلك كذلك 11 
© قوله: وكلّ وقتٍ يصِلّحُ للفرض قضاءً . 1١‏ © قوله: سراًفي العضرّين وجهراًفي 
© قوله: وتكرة الجنازة والنفل فى الثلاثئة . ١١6‏ غيرهما 11 
© قوله: وأفضل الوقت أوله .. ....... ١١4‏ | © قوله: ويتحمله الإمام عن السامعم .... ١7‏ 


وعلى المرأة أقله من الرجل .... ١”‏ 
ثم ركوع بعد اعتدال ثم اعتدال تام ١17‏ 
ثم السجود على الجبهة مستقرة . ٠7‏ 
ثم الشهادتان ا ارون 
والصلاة على النبي وآله دين 


الموضوع الصفحة 
© قوله: والنصب والفرش هيئة م وا 1172 
© قوله: ثم التسليم على اليمين واليسار .. ه"١‏ 


© قوله: وكل ذكر بالعربية تعذر فبغيرها .. ه"١‏ 
© قوله: ويصحٌ الاستملاءٌ لا التلقين 


فصل : «وستنها التعوذ والتوجهان قبل التكبيرة» بشن 
« قوله: «والحمدٌُ والسورة في الأولَيَئين» . ١8‏ 


© قوله: والولاء.بينهما زز 1 0 0000 
© قوله: وتكبير النقل ا ا ات 1174 
© قوله: وتسبيح الركوع والسجود 0 لحرن 
© قوله: والتشهد الأوسط ل ا ا 
© قوله: وطرفا الأخير ١‏ 

©»قوله: والقنوت في الفجر والوتر عقيب 
آخر ركوع بالقرآن فاو با 16 
© قوله: وندب المأثورُ من هيئات القيام 
والقعود والركوع والسجود ا 0 اين 


© قوله: والمرأة كالرجل فى ذلك غالباً .. ١5١‏ 
© قوله: فصل: الونسة تسقط عن | لعليز بزوال 
عقله» لد لمي وه عا كد "لو لت ا 11 


© قوله: ويوضئة غيره ويُنْجيه منكوحه ... ١47‏ 
© قوله: «ويبنى على الأعلى لا الأدنى 


فكالمتيمم وجد الماء» 1 
© قوله: فصل: «وتفسٌّدٌ باختلال شرط أو 
فرض " ل س1 
#قوله: ويندب كعدٌ المبتلى الأذكار 
والأركان بالأصابع أو الحصى 0 
© قوله: وبالفعل الكثير تع ا لي 151 
© قوله: وبكلام ليس من القرآن ولا من 

' أذكارها نك جا قرف اممو 1 قا 
© قوله: وتنحنح وأنين ا ا م ل ا ١40‏ 
© قوله: ولَّحنٌ لا مثلّ له فيهما ا ا ١‏ 
© قوله: والفتحُ على إمام 0 100000 


الموضوع الصفحة 
© قوله: وضحكُ مئمّ القراءةً 14 
© قوله: ورفع الصوت إعلاما إلا للمارٌ 
والمؤتمين ا الم 1 
© قوله: وبتوجه واجب خشيّ فوته كإنقاذ 
غريق ١‏ 
باب: والجماعة سنةٌ مؤكدةٌ ١‏ 
© قوله: إلا فاسقاً أو فى حكمه متيس افلا 
فنقرلة ويم 0 م 1١1‏ 
© قوله: ومؤتماً غير مستخلفي ل ها 
© قوله: وامرأة برجل أو العكس ل 7ه١ا‏ 
© قوله: والمقيم بالمسافر في الرباعية إلا 
فى الأَخْرَيين ا ريل 
© قوله : والمتنفل بغيره 1 
© قوله: وناقص الصلاة أو الطهارة بضدّه . ١84‏ 
© قوله: والمختلفين فرضاً لماي مها 
© قوله: أو كرهَهُ الأكثرُ صَلحاءَ بلي وها 
© قوله: والأولى من المسعَويَّيْنَ في القذْرٍ 
الواجب ا 181 
قوله: قفضل: «ورتجبُ نيةٌ الإمامة 
والائتمام» اا لاف وا سا مالس عر 1١1/2‏ 
© قوله: فصل: «ويقف المؤتم الواحد أُيمَنَ 
إمامه) وعد لب ل ل لوط واو وف ل ات م1:67 
© قوله: والاثنان فصاعداً خلفّه ا ةا 
© قوله: ولا يضر قدز العامة سو و و6١‏ 
© قوله: ويُقدّم الرجال امسو لاا ا و 1547 
© قوله: ولا تَخْلّلُ المُكلّفةٌ صُفوفٌ الرّجال 
مشاركة لهم وإلا ُسَدَت عليها وعلى من | 
خلفها 000 اا 
© قوله : فينجذبٌ من بجنب الإمام ا اليل 
© قوله: فصل : «وإنما يعتدٌ اللاحق بركعة 
أدرك رُكوعَّها» 0 


© قوله: وهي أول صلاته في الأصح ... ١5١‏ 
© قوله: وأن يخرج مما هو فيه لخشية فوتها ١517‏ 
© قوله: وتُدبٌ يرقْضٌ ما قد أداه منفرداً .. ٠57“‏ 
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© قوله: ولا يزيد الإمامُ على المعتاد انتظاراً ١58‏ | © قوله: وقَْرهُ مع كل فرض كَرْضٌ .... ١/8‏ 


#قوله: .وجماعة النيناء: الماك ضيف #افولهة:. ولا نحت الكركيت ولا سين 
وإمامهم وسَط م ا ا لوال المقضبّات مو ا 1 
»قوله: فصل: «ولا تَفْسْدُ على مؤتم © قوله: وللإمام قتلّ المتعمّد ملا 
فسدت على إمامه بأيٌ وجهة حا 16 © قوله: فصل: «ويتحرى فى ملتّبس 
#أقولة: ولسعتلف موتا د 1514| ١‏ : القدة ا ال 
#«قوله: فصل : «وتحبُ متابعتة» ...... 58 ]| . © قوله: وتُدب قضاءٌ المؤكدة يا 
© قوله: فصل: «ومن شارك إمامّه في كلّ باب: صلاة الجمعة ....:........... ولا( 
تكبيرة الإحرام» اا ووم 155 © قوله: وتجب على كل مكلف 00 ييل 
باب: سجود السهو 00.....0...... 97 | ©قوله: وشروطها اختيارٌ الظهر ل 
© قوله: الأول: ترك مسنونٍ غير الهيئات . ١57‏ | © قوله: وإمام عادل 506 و قا 
© قوله: الثاني: ترك فرض في موضعه © قوله: وثلاثة مع مقيمها 7 0000ل 
ينهوآ 0 0 1200000 لو قتا ا ك1 | #قرلة: وسستند فى تستوطة 0ل 
© قوله: الثالث: زيادة ذكر جنسهُ مشروع فقرلةة وخطعان فليا ع اانا 
فيها 066606 0.0..660..6.6.6666666.... ١54‏ | © قوله: ونُدِبٌ المأثورُ قبلّهما ويعدّهما وفى 
© قوله: الرابع : الفعل اليسير معدي ب كا | الم ديه لبجو عر 1 0 
© قوله: الخامس: زيادة ركعة أو ركن سهواً ١7١‏ | © قوله: ويحرم الكلامٌ حالّهما 1814 
© قوله: فصل: «ولا حكم للشك بعد © قرله: فصل: «ومتى اختل قبل فراغها 
الفراغ» 201 لاا شرط غيرٌ الإمام؛ 0 
© قوله: ولا يعمل بظئّه أو بشكه فيما © قوله: وهو الأصل في الأصح لل.. هلما 
يخالف إمامه 000 0 ..... ١9”‏ | © قوله: «والمعتبرُ الاستماعٌ لا السماع» .. ه18١‏ 
© قوله: وليُعِدْ متظئّنٌ تيقّن الزيادة يفنا © قوله: وليس لمن حضّرٌ الخطبة تركها . 
© قوله: الخامس: زيادة ركعة أو ركن سهواً ١١‏ | © قوله: ومتى أقيم جمعتان في دون الميل ١86‏ 
6 تم احور © قوله: وإذا انمَنَّ صلواتٌ كُدُم ما خشيّ 
أولاً ار ا قُونّه ل 
© قوله: ولا يتعدّوٌ السهو ...0 1١5‏ | باب: ويجبُ قصن الرّباعيٌ ل 
© قوله: وهو فى النفل نفل ام ا 1/44 © قوله: باب: «ويجبٌ قصرٌ الرباعى إلى 
© قوله: ولا سهو لسهْوه عا ا لاا اثنتين» ا ا كارا 
© قوله: ولتلاوة الخمس عشْرةً آية ...175 | © قوله: أو يتعدّى في أي موضع شهراً .. ١188‏ 
© قوله: ولا تكرار للتكرار في المجلس .. ١75‏ © قوله: أو يعزم هو ومن يريد لزامه على 
باب: القضاء 11[ [ز [ 101 إقامة عشر م ري اميل 
© قوله: باب القضاء يجب على من ترك © قوله: فصل : «وإذا اتكشف مقتضى التمام 
إحدى الخمس جاع الو ا بلا وقد قصر أعاد تماما» ال عا قم 
© قوله: وصلاة العيد في ثانيه فقط همون © قوله: والوطن هو ما نوى استيطانه ... ١9٠‏ 
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باب: شروط جماعة الخوف و توصي م 15 
© قوله: فيصِلّي الإمام يبعض ركعة ال 
© قوله: وتفسدٌ بالعَزْلٍ حيثٌ لم يشرع ... ١9١‏ 


© قوله: فصل: «فإن اتصلت المدافعة فعل 


ما أمكنه» 000001 0 ا 
باب: وفي وجوب صلاة العيدين خلاف .. ١97”‏ 
© قوله: ويفصل بينهما ندباً الله أكبر ل 


© قوله: فصل: «ونُدب بعدها خطبتان 


كالجمعة» ا ا ال ةا 
© قوله: إلا أنه لا يقعدٌ أولاٌ ا م لفق 
© قوله: «ويكبر في الأولى تسعاً» 1 
© قوله: ويَذكُرُ حكمَ الفطرة والأضحية .. ه4١‏ 
© قوله: ونُدِبَ المأثورُ في العيدين ين 
©»قوله: فصل: «وتكبيرٌ التشريقٍ سُنَةٌ 

مؤكدةا ا لامر الوا ومو ب ل 131 
باب: وين للكسوفين حالهما ركعتان في 

كل ركعة حمس رُكوعات قبلها لم لاوا 
© قوله: وتصح جماعة وجهراً وعكسّهما . ١98‏ 
© قوله: وكذلك لسائر الإفزاع م١‏ 
© قوله: ودب ملازمة الذِكرٍ حتى تنجلي . ١48‏ 


© قوله: ويُستحبٌ للاستسقاء أربعٌ بتسليمتين لماحل 
فصل: والمسنونُ من النفل ما لازمه 


الرسول وله وأمر به وإلا فمستحبٌ 14 
© قوله: وقد يؤكُدُ كالرواتب مم ل م 76 
© قوله: وقد يخصٌ كصلاة التسبيح لمق 
© قوله: والفرقان شك واد وا فم ا ا جم 
© قوله: ومكمُلاتٌ لين ل نام 
© قوله: فأما التراويحٌ جماعة والضحى 
بنيتها فبدعة جنع دمع أ وا أ ا ا 
كتاب الحنائز ا 1 اا 
فصل: يؤمرُ المريض بالتوبة والتخلّص عما 
عليه فوراً ا ا 
© قوله: ويوصي للعدجز ا 1 
© قوله: ويلمَنٌ الشهادتين و م 
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© قوله: ويوجّه المحتضرٌ القبلةَ مستلقياً .. ٠١‏ 


© قوله: ويشَىٌ نَقْ أيسرّه لاستخراج حَمْلٍ 
تحرّك أو مالٍ علم بقاؤه غالباً ا ل 
© قوله: ويعجّل التجهيز إلا لغريق ونحوه  ٠١4‏ 
© قوله: ويجوز البكاءً والإيذانٌ لا النعي 
وتوابعه 0 نينا 
© قوله: فصل: «ويجبٌ غسلُ الميت» 065" 
© قوله: «ولو سقطاً استهلٌ» 00 انا 
© قوله: أو ذهب أقلَّه ا 00 
© قوله: ويحرمٌ للكافِر والفاسق مطلقاً ا" 
© قوله: «ولشهيدٍ مكلف ذكرة 0 يلين 
© قوله: فصل: «وليكن الغايل عَذْلاً من 
جنسه أو جائز الوطءِ؛ ار 
© قوله: وأما طِفْلٌ أو طِفْلةٌ لا تشتهى فكل 
مسلم 0001303111 0 
© قوله: فصل : «وتستر عورتها ل ال 
© قوله: فصل: «ثم يكمّن من رأس ماله 
بثوب» ام ل ام لامر ا 
© قوله: «ويجب ما زاد من العلث وإلا أثم 
الورثة وملكوه» و لوو الخ 1 
© قوله: «ويلزم الزوج» 1 
© قوله: وتُدب البّخُورُ وتطييبه سيما 
مُسَاحدة 11 ا 
© قوله ويُمشي خلفه قصدا اا و 
© قوله: فصل: «وتجب الصلاة كفاية على 
المؤمن» م ل مساو م او 536 
© قوله: وتصحٌ فرادى ل لحان 
© قوله: «والأولى بالإمامة الإمام وواليهة . 7١5‏ 
© قوله: وفروضها النية م 111 
© قوله: وخمس تكبيرات اس 
اقول وثدتب يننا الأرلن الحمة 502 
© قوله: والمخافتة ا 
© قوله: وتقديم الابن للأب ين 
© قوله: ويكفي صلاةٌ على جنائز 00 يل 
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© قوله: فإن زاد عمداً أو نقص مطلتقاً أعاد ”١94‏ | © قوله: ولا تسقط ونحوها بالردة 0 
© قوله: وتُرنبُ الصفوفٌ كما مرٌ إلا أن © قوله: وتجب في العين فتمنع الزكاة ... ٠*1‏ 
| الآجِرَ أفضلٌ 0060.06 000..66.60... 54 | © قوله: باب: في نصاب الذهب والفضة . ١7‏ 
© قوله: ويستقبل الإمامٌ سْرَةٌ الرجل وثدي قله : كيفيه كانا ا 7 
المرأة 66660 6606066066666.... 558 | ©قوله: غير مغشوشين مع ا 14 
»قوله: فصل: «ثم يُقبر على أيمنه © قوله: المثقال ستون شعيرة ع 24 
مستقبلاً) العو ع امي 1166 فقول وبحت كمل اللحكنى الأكر 6 
»قوله: «ويواريه من غسله أو غيره © قوله: ولا يجزىء رديءٌ عن جيد من 
للضرورة» الو و اف وا عد 71 بجنسه ا لاسن امامو ع 11 
© قوله: وندب اللحد ..........3500.0© | © قوله: ويجوز إخراج جنس عن جنس 

© قوله: وسلّه من مؤخره 81 تقويماً حا ا ا ا 
© قوله : وثلاثُ حَّيات من كل حاضر ذاكراً. ؟7” | © قوله: ومن استوفى ديناً مرجواً أو أبرىء 

© قوله: ورشه لمر ا ا ا ا زكاه لما مضى مع سو سام 76 
© قوله: وتربيعه 0317 000 © قوله: فصل: «رما قيمته ذلك من 20 
© قوله: ورفعه شبرا اا قي مق ل 151177 الجواهرة صا ا ركم ماو نم ا 1101 
© قوله: وكره ضد ذلك 0 عن © قوله: وأموال التجارة 00 ارق 
© قوله: والإنافة بقبر غير فاضل .......- 554 | © قوله: والمستغلات 00 ضف 
© قوله: وجمع جماعة إلا لتبذك أو ضرورة 754 | © قوله: فصلل : «ويصير المال للتجارة بتيّتها» 531 
© قوله: والرّخْرفة إلا رسمٌ الاسم ..... 57554 | © قوله: وما جعل خيارٌه حولا فعلى من 

© قوله: ولا يُنْبّشُ لغصب قبر وكقٌن .... 8؟” استقر له الملك وين 
© قوله: بل لمتاع سقط ........... 8" ]| ماب: زكاة الإيل مام قاف لو أ ا ع 11 
© قوله: ومن مات في البحر وخشي تغيّرة  ١78‏ © قوله: فصل: ولا شيء فيما دون خمس 

© قوله: وحرمة مقبرة المسلم والذمي من من الإبل انا 
الثرى إلى الثريا 00 0..00.... 88” | © قوله: ولا يجزىء الذكر عن الأنثى إلا 

© قوله: ويكره اقتعاد القبر ووطؤه ونحوهما 775 لعدمها لو ا ا 1 
« قوله: فصل: «وندبت التعزيةٌ لكل بما باب: ولا شيء فيما دون ثلاثين من البق . 5*9 
يليق به 66006 00.00.060666066.- 555 | باب: ولا شيء دون أربعين من الغتم ... 51٠‏ 

كتاب الزكاة اا © قوله: والعبرة بالأم في الزكاة ونحوها 

© قوله: فضل: تجب في الذهب والفضة . 5١1‏ وبالأب في النسب حك ا م 154 
© قوله: وإنما تلزم مسلماً .......... 7388 ]| © قوله: فصل: «ويشترط في الأنعام سوم 

© قوله: كمّلَ النصابُ في ملكه طَرّفي أكثر الحول مع الطرفين» حو ا 1 
الخول جنا او لوم ا ا 11 © قوله: وإنما يؤخذ الوسط غير المعيب . "514 
© قوله: وحول المَرَْع حول أصله ا © قوله: ولا شيء في الأوقاص ولا يتعلق 

© قوله: وتضيق بإمكان الأداء .. رف بها الوجوبه ٠....‏ عام 11 
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© قوله: وفي الصغار أحذها إذا انفردت .. 747 
باب: ركاة ما أخرجت الأرض في نصاب 
فصاعدا للد داو فلمو الشا ما و ا 7414 
© قوله: وما قيمته نصاب نقدٍ عشره ”> 
© قوله: قبل إخراج المؤن ب الو و تفع 7 
© قوله: إلا المسني فنصفه ااتكمايي اق 
© قوله: ويجوز خرص الرطب بعد صلاحه 545 
© قوله: وما يخرج دفعات فيُعجَلُ عنه ... 545 
© قوله: وتجب في العين ثم الجنس ثم 
القيمة حال الصرف 1............. 945 
ا 0 000 
© قوله: ويعتبر التمر بفضلته يدف 
© قوله: وفي الذرة والعصطفر 00 ذل 
© قوله: ويشترط الحصاد دن 
© قوله: والعسل من الملك كمقوّم المعَشّر 741 
باب: مصرف الزكاة 3 راط ا ا 
© قوله: والفقيرُ من ليس بغنى م ل 8 
© قوله: واستثنئ كسوةٌ ومنزل رن 
© قوله: والمسكين دونه .. ما هم 
© قوله: ولا يستكملا نصاباً من جنس 
إلخ وا ا و و ا كلوق اما ليو ا 8011 
© قوله: لوت لم 
الأب ال ارين 
© قوله: والعامل من باشو جنعها بأمر ث "6١‏ 
© قوله: وله ما فُرض آمره و و 5017 
© قوله: وتأليف كل أحدٍ جائز للإمام فقط ٠97‏ 
© قوله: والرقاب المكاتبون الفقراءٌ 
المؤمنون اام اسم وا 61 
© قوله: والغارم كل مؤمنٍ فقير ل 6 
© قوله: وسبيل الله المجاهدٌ الفقير برلل 
© قوله: وتُصرفٌ فضلةٌ نصيبه لا غيره في 
المصالح مع غنى الفقراء ا 
© قوله: وللإمام تفضيل غير مجحب 56 
© قوله: ويُرد في المَخْرجٌ المستحق 365ظ»> 
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© قوله: ويقبل قولهم في الفقر ل هه؟ 
© قوله: ويحرمٌ السؤال غالبا مد فط أ قة؟ 
© قوله: ولا تحلٌ لكافر ومن له حكمه ذانانا 
© قوله: والغنى والفاسق ا م و 5 
© قوله: والهاشميين 0 ميان 
© قوله: ويعطى العامل والمؤلّفُ من غيرها /اه7 
© قوله: والمضطر يقدم الميتة م كاه ؟ 
© قوله: ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة 
والكفارات اه ا ا اق 
© قوله: وأخذ ما أعطوه ما لم يظنوه إياها اه 


© قوله: ولا يجزىء أحد فيمن عليه إنفاقه 


حال الإخراج الام ل عا عط لح ول او 
© قوله: ويجوز لهم من غيره 20 ينا 
© قوله: ومن أعطى غير مستحقٍ إجماعاً . 559 
© قوله: فصل: وولايتها إلى الإمام ظاهرة 
وباطنة مشج و فو وحن او مف مو ا 891 
© قوله: فمن أخرج بعد الطلب لم تجزئه 
ولو جاهلا ا ا ا 
© قوله: والنقص بعد الخرص م ل 0 
© قوله: وعليه الإيصال إن طلب ا 
© قوله: ويضمن بعد العزل م 
© قوله: ولا يقبل العامل هديتهم 7 
© قوله: ولا ينزل عليهم 0 رين 
© قوله : ولا يبتع أحد مالم يعشرأو يخمس ”757 
© قوله: فصل: فإن لم يكن إمام فرقها 
المالك المرشد ا 0 
© قوله: ولا يجوز التحيل لإسقاطها 
وأخذها ونحوها غالبا ا ا 
© قوله: ولا الإبراءٌ والإضافة بنيتها دن 
© قوله: ولا اعتداد بما أخذه الظالم غصباً 
وإن وضعه فى موضعه ا 5516 
© قوله: ولا خيس الله القراطو م 56 
© قوله: فصل ولغير الولي والوصي التعجيل 
بنيتها ان الوا نان أ اناو ل ا 11917 
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©قوله: إلا عما لم يملك وعن مُعَشْر قبل 


إدراكه ل ا ا د و 
© قوله: وتكره فى غير فقراء البلد غالبا "> 
بَاب؛ القظرة ++ ا ع فم 
»قوله: والفطرةٌ تجب من فجر أول شوال 

إلى "الغروت 1 0 


ه#قوله: وفي مال كل مسلم عنه وعن كل 
مسلم لزمته فيه نفقته بالقرابة أو الزوجية 


أو الرق م ا ال ل ا و 
»قوله: وإنما تلزم من ملك له ولكل واحد 
قوت عشر غيرها ام 
©قوله: لا لبعض صنف فتسقط 758 
#قوله: وهي صاع من أي قوت 0 لون 
#قوله: وإنما تجزىء القيمة للعذر لض 
»قوله: ويجزىء التعجيل بعد لزوم 
الشخص 1113 ا 000ل 
© قوله: وتسقط عن المكاتب ا ارا 
© قوله: والمنفق عليه من بيت المال . 54> 
© قوله: والعزل حيث لا مستحق 755 
© قوله: وتُدب التبكير 000000000 
#»قوله: وندب الترتيبٌ بين الإفطار 
والإخراج والصلاة ل ا ا 75 
كتاب الخمس واط و امه مط ل 11 
«قوله: فصل: يجب على كل غانم في 
ثلاثة ا د بام رو ل الك و لا 0 ا 
ه#قوله وما استخرج منهما أو أخذ من 
ظاهرهما كمعدن م لدف ا 4 717 
© قوله: والثاني: ما يغنم في الحرب فىهفى 


© قوله: الثالث: الخراج والمعاملةٌ وما 
خذ من أهل الذمة 
«قوله: فصل: «ومصرقه من في الآية 
فسهمٌ لله للمصالح وسهم الرسول للإمام؛ 
© قوله: وأولو القربى هم الهاشميون 
المحقون 
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© قوله: وبقية الأصناف منهم 00 
© قوله: وجب النيّة اا ا 
فصل : الخراج ا ريني 
© قوله: فصل: «والخراج» ل ل ا /1؟ 


»قوله: ولا يزيد الإمام على ما وضعه السلف 774 
© قوله: وهو بالخيار فيما لا يحول بين 


الوجوه الأربعة ل ل و ا 1/6 
«قوله: فصل: «ولا يؤخذ خراج أرض 
حتى يدرك غلتها» كامس قوسم اماق ل 1/5" 
»قوله: ولا يسقط بالموت والفوت .... ١/8‏ 
© قوله: ويُترك الزرعٌ تفريطاً رن 
فصل : الجزية اا ا 
أنواع الجزية اكع لل وال او 71/82 
الأول الجزية وهي ما يؤخذ من رؤوس 
أهل الذمة 0 يي 
الثانى نصف عشر ما يتجرون به نصابا 
متتقلين بأماننا بريداً 00 
الثالث : الصلح ومنه .ما يؤخذ من بني تغلب 
وهو ضعف ما على المسلمين من النصاب 7176 
© قوله: فصل : «والثالث أنواع الأول الجزية» يف 
© قوله: الثاني نصف عشر ما يتجرون به اهمف 


٠‏ © قوله: الثالث الصلح ومنه ما يؤخذ من 


بني تغلب ا وم امن او ا ا 
© قوله: الرابع ما يؤخذ من تاجر حربي 

أمناه محم جوم الات الصا الاب ا ااا 
© قوله: ويسقط الأول بالموت والفوت .. /ا/ا" 


يستأجرها م ف اس ا م ا 

© قوله: وما أجلي عنها أهلها بلا إيجاف 
فملكُ للإمام وتورث عنه 00000 
كتاب الصوم ل ا 


© قوله: كات العيام فصل : (يجب على 
وتواترها ومضي الثلاثين» 


قاع عا امه ه.ا مه 


المو ضوع الصفحة | المو ضوع الصفحة 


© قوله: وبقول مفتٍ عرف مذهبه صح © قوله: وندب الولاء معوا وظا مم 8 
عندي 0 0.0..00.............. 58٠‏ | © قوله: فإن حال عليه رمضان لزمته فدية 
© قوله: ويكفي خبرٌ عدلين قيل أو عدلتين "8٠‏ مطلق ع مل ع او 7 
© قوله: وليتكلم من انفرد بالرؤية ...... 8١‏ | © قوله: فصل: «وعلى من أفطر لعذر 
© قوله: ويستحب صوم يوم الشك بالشرط 58١‏ مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره» ... 589 
© قوله: وإن انكشف منه أمسك وإن قد © قوله: لم تنسخ ا ا 18 
أفطر الا ا ل © قوله: : أن يكفر بنصف صاع من أي قوت 
© قوله: ويجب تجديد النية لكل يوم وهو عن كل يوم ان وام اقباط الا لط ماك 416 
من الغروب إلى بققية من النهار ا © قوله: «ويحمل عليه: علي صوم لا 
© قوله: ووقت الصوم من الفجر إلى صوموا عني؟ امسا دم ل ا قو 
الغروب وتم وق الع لسو لا أن 1 27 © قوله: باب: شروط النذر بالصوم ‏ .... "9٠‏ 
© قوله: ويسقط الأداءٌ عمن التبس شهره أو | © قوله: وشروط النذر بالصوم ما سيأتي 

ليله بنهاره 1 اا وأن لا يعلق الواجب وخ و با ل م 
© قوله: فإن مير صام بالتحري ....... 78# | © قوله: ومتى تعين ما هو فيه أتمه 1 
© قوله: وندب التبييت لل 8# | © قوله: فصل: «ولا يجب الولاء إلا 
© قوله: وندب توقى مظان الإفطار نين لتعيين» ماوعا لصف لا ع م م سبو ال 410 
#قرله نوكو الحسافة 0.. 88# | الاعتكاف رمام اطي مج حا ا 
© قوله: والوصل يحرم بنيته ....0... 78# | © قوله: باب: الاعتكاف وشروطه النية .. 1917 
© قوله: فصل : «ويفسده الوطء»ة تكن © قوله: والصوم مام كع لا ا و 5917 
© قوله: والإمناء لشهوة في يقظة ...... 784 ]| © قوله: واللّبث في مسجد أو مسجدين 
© قوله: وماوصل الجوف ممايمكن متقاربين ب ا مو ل قر 
الاحتراز منه 000 0.0... 788 | © قوله: وأقله يوم لي تراد و حتفروام 
© قوله: والقضاء 600000 0...... 786 | © قوله: وترك الوطء رن 
© قوله: ويفسق العامد فيندب له كفارة . © قوله: ويُتابع من نذر شهراً أو نحوه يلض 
ككفارة الظهار لاما حا م م 1 847 © قوله: ويجب قضءً معين فات 00000 
© قوله: فصل: ورخص فيه للسفر راقن © قوله: فصل: «ويفسده الوطء والإمناء 

© قوله: والإكراه م ا 8 كما مر» ااا 
© قوله: وخشية الضرر مطلقاً ........ 785 | © قوله: وفساد الصوم 4 
© قوله: أو ضرر الغير كرضيع أو جنين .. 5817 1 © قوله: والخروج من المسجد لطن 
© قوله: ولا يجزىء الحائض والنفساء الصوم والمندوب والمكروه ان 
فيقضيان 006666006 66666..... 5487 | © قوله: قفصل: «وتُدب صوم الدهرهة ... 5945 
#»قوله: فصل :لوبط طن عل من نول © قوله: سيما رجب اا ماس اما 
الصوم بعد تكليفه ولو لعذر أن يقضي بنفسه © قوله: وشعبان 00 0 يلك 
في غير واجب الصوم والإفطار» ...... 7387 1 © قوله: وأيام البيض 1 00000 


الموضوع الصفحة 
© قوله: وأربعاء بين خميسين اران 
© قوله: والاثنين والخميس او الال لمق 
© قوله: وست عقيب الفطر مع 4 
© قوله: وعرفة 001 0 
© قوله: وعاشوراء 1 
© قوله: ويكره تعمد الجمعة الل 
© قوله: والمتطوع أميرٌ نفسه م 00 
© قوله: وتلتمس القدر 0 
كتاب الحج ا ا ا 7 


©»قوله: كتاب الحج: «إنما يصح من 


مكلف حرة مك عو ا و ا 11 
© قوله: وتستنيب لعذر مأيوس ويعيده إن 

زال اا مق لقا أي ارط ا 71 
© قوله: ويجب بالاستطاعة في وقت يتسع 
للذهاب والعود مضيقاً ا 
© قوله: وهي صحة يستمسك معها قاعداً ‏ 04م 
© قوله: ومحرم مسلم للشابة عا الوم 5787 
© قوله: ويجب قبول الزاد من الولد . ن كنا 
© قوله: لا النكاح لأجله ةم 15967 
© قوله: فصل : «وهو مرة فى العمر؟ كم 
© قوله: ويعيده من ارتد فأسلم ا 
© قوله: ولا تمنع الزوجة والعبدٌ من واجب 05 
© قوله: ومناسكة عشرةٌ م م لودع 
© قوله: فصل: «ومناسكة عشرةٌ الأول 
الإحرام» ع ل ل 
© قوله: وندب قبله قلم الظفر ا الم ا 
© قوله: ثم ملازمة الذكر والتكبير في 
الصعود والتلبية في الهبوط ل 
© قوله: ووقته شوال اس 
© قوله: فصل: «وإنما ينعقد بالنية مقارنة 
لتلبية أو تقليد» لق ام م لات اماع 
© قوله: ولو كتخبر جابر لدم ا ا ا 
© قوله: ولا عبرة باللفظ وإن خالفها .... ؟١1"#‏ 
© قوله: ويضع مطلقه على ما شاء م 


الموضوع الصفحة 
© قوله: ومن أحرم بحجتين ا اراس 
فصل : ومحظوراته أنواع بلس 
© قوله: فصل: «ومحظوراته أنواع منها 
الرفث والفسوق والجدال» 00 رامن 
© قوله: والتزين بالكحل ونحوه | ررض 
© قوله: وعقد التكاح الي م ع 
© قوله: الشهادة والرجعة ا ل 2164 
© قوله: ولا يوجب إلا الإثم 010000000 
© قوله: ومنها الوطء ومقدماته 6 
© قوله: ومنها لبس الرجل المخيط ‏ هليم 
© قوله: فإن نسى شقه خط ماوت ونه ماع 
© قوله: وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة ‏ 6١م‏ 
© قوله: والتماس الطيب 0 0 00000 
© قوله: وأكل صيد البر 0 
© قوله: وفيها الفدية ع ف الجخ حواد ولا الم 
© قوله: وقتل القمل مطلقا 0 00000 
© قوله: وهو مثله أو عدله ا ان 
فصل : ومحظور الحرمين سو ا 518 
© قوله: فصل: «ومحظور الحرمين قتل 
صيدهما كما مرة 8 1 
© قوله: الثاني: قطعٌْ شجر أخضر غير مؤذ 
ولا مستثنى الس نكن كو اد و ا 
© قوله: نبت بنفسه أو غرس ليبقى سنة 6/١ ٠...‏ 
© قوله: وفيهما القيمة ا 
© قوله: الثاني: طواف القدوم 00 رض 
© قوله: على طهارة ف ا 73 
© قوله: ولو مصسيرلا إن لابساً أو راكباً 
غصباً ا ا 
© قوله: وهو من الحجر الأسود ندباً .... ؟؟#م 
© قوله: ويلزم لتفريقه دم يو شوط منه ٠...‏ 57 
© قوله: ثم ركعتان خلف مقام إبراهيم انفضا 
© قوله: وندب الرمل فى الثلاثة الأول اوفضن 
© قوله: ودب الدعاء فى أثنائه يق 
© قوله: والتماس الأركان ل 275 


الموضوع الصفحة 
© قوله: ودخول زمزم بعد الفراغ 1 
© قوله: واتقاء الكلام والوقت المكروه ين 
© قوله: الثالث: السعي معط ع امم نب قلاع 
© قوله: وهو من الصفا إلى المروة شوط ثم 

منها إليه كذلك و حا او د م 8 
© قوله: وللرجل ضعود الصفا والمروة 

والدعاءٌ فيهما او ا مت ل عو 1 
© قوله: الرابع: الوقوف بعرفة 0 اعرض 
© قوله: وكلها موقف إلا بطن عَرّنة ض 


© قوله: ووقته من الزوال في عرفة إلى فجر 


النبحر تكس ون كم م م ار 20 
© قوله: فإن التبس تحرّى 5 
© قوله: ويكفي المرور على أي صفة كان 07”ا 
© قوله: وندب القربٌ من مواقفف 

الرسول وَلء 0 0 0 0000 
© قوله: وجمع العصرين فيها و ا 
© قوله: الخامس : المبيت بمزدلفة 008 ا 
© قوله: وجمع العشاءين فيها 00 يفضس 
© قوله: السادس: المرور بالمشعر ام 
© قوله: السابع : رمي جمرة العقبة 000 يض 
© قوله: ووقته من فجر النحر إلى فجر ثانيه 879 
© قوله: وعند أوله يقطع التلبية ايض 
© قوله: ويعده يحل غيرٌ الوطء رضن 
© قوله: بين الذبح والتقصير 0 يرون 
© قوله: ثم من بعد الزوال في الثاني . رضن 
© قوله: فإن طلع فجر الرابع يس 
© قوله: ومافات قضى إلى آخر أيام 

التشريق ا ا را 
© قوله: وتصح النيابة للعذر “00 اخرضا 
© قوله: وندب على طهارة افر 
© قوله: وباليمنى اد ا 11 
© قوله: الثامن: المبيت بمنى عع و ال 
© قوله: وليلة الرابع إن دخل فيها وهو غير 

عازم على السفر ا ا و خم 


الموضوع الصفحة 
©. قوله: التاسع : طواف الزيارة أ 717 
يوي قوله : ووقت أدائه من فجر النحر إلى آخر 
أيام التشريق 0 0 00 اا 
© قوله: فمن أخره قدم العا م م 
© قوله: ويقع عنه طواف القدوم 0007 امرض 
© قوله: العاشر: طواف الوداع عفري 
© قوله: قفصل: «ويجب كل طواق على 
طهارة») ناد رن مارم تم و ا 11 
© قوله: ويعيده إن عاد 0 برس 
© قوله: ولا يفوت الحج ا ا 
باب: العمرة إحرام وطواف وسعي “00 ارس 
© قوله: باب : العمرة إحرام وطواف وسعي ون 
© قوله: وهي سنة ا ا 1075 
© قوله: ولا تكره إلا في أشهر رس 
© قوله: وميقاتها الحل للمكي 0 ارين 


© قوله: باب: «والمتمتع وهو من يريد 
الانتفاع بين الحج والعمرة بما لا يحل 


للمحرم الانتفاع به 0 اا 
© قوله: وشرطه أن ينويه 00 رض 
© قوله: وأن لا يكون ميقائه دارّه “اجر 
© قوله: وفي أشهر الحج اعرين 
© قوله: فصل: «ويفعل مامرٌ إلا أنه يقدم 

العمرة» 0 ا 
© قوله: ويتحلل عقيب السعي ا م 
© قوله: ويلزمه الهدي م ل 111 
© قوله: فيضمنئه إلى محله 1201 
© قوله: ولا يتتفع قبل النحر به ا امم 
© قوله: ويتصدق: بما خشى فساده ررضا 
© قوله: فإن فرط فالمثل - ا نه 
© قوله: فإن عاد خير ا كف م ا 5 
© قوله: فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام م 
© قوله: فإن فاتت فأيام التشريق ولرضن 
© قوله: ويجوز لمن خشي تعذرها والهدي 

تقديمها منذ أحرم بالعمرة ريس 


الموضوع الصفحة 
© قوله: ثم سبعة بعد التشريق في غير مكة 8”الا 
© قوله: ويتعين الهدي بفوات الثلاث ... مم 
© قوله: باب: والقارن من يجمع بنية 


إحرامه حجة وعمرة معا 0000 طرق 
© قوله: شرطه أن لا يكون ميقاته داره ... 4“#م 
© قوله: فصل : «ويفعل ما مرا 0 دين 
© قوله: إلا أنه يقدم العمرة إلى الحل ... 84٠‏ 
© قوله: فصل: ولا يجوز للآفاقي ‏ ..... "4٠‏ 


© قوله: فصل ويفعل الرفيق فيمن زال عقله ١4م‏ 
© قوله: ومن حاضت أخرت كل طواف . ١4م‏ 
© قوله: ولا يسقط عنها إلا طواف الوداع.  "4١‏ 
© قوله: وتنوي القارنة والمتمتعة رفض 


العمرة معلا معانء م قانة مم مر ا 2 
© قوله: فصل: ولا يفسد الإحرام إلا 
الوطء ا 1161 


© قوله: قبل التحلل يرمي جمرة العقبة .. ”#45 
© قوله: فصل: «ومن أحصره عن السعي 
في العمرة أو الوقوف في الحج» 5 
© قوله: ومن لزمه الحجج لزمه الإيصاءٌ به #55 
© قوله: فصل: «وإنما يستأجر مكلف .. ه84 
»قوله: فصل: «وأفضل أنواع الحج 


الإفراد» سماو دوي ا ا قلع 
© قوله: مع عمرة بعد أيام التشريق اين 
»قوله: فصل: «ومن نذر أن يمشي إلى 

يك اله ازعه لأحدا السكيوة. د أ يم 
© قوله: ومن نذر أن يهدي شخصاً د 
© قوله: ومن نذر بعبده أو فرسه 8 
© قوله: ومن جعل ماله فى سبيل الله ... 85" 
© قوله: لا هدايا ففى هدايا البيت 000 
#قرلة والمال للمغول وغيرة ل لاس 
© قوله: فصل: «ووقت دم القران» 00 ينكين 
© قوله: ومصرفها الفقراء كالزكاة م 
كتاب النكاح ا 011 


الموضوع الصفحة 
© قوله: ويحرم على العاجز عن الوطء من 

تعصى بتركه ا لا 764 
© قوله: ويندب ويكره ما بينهما ويباح ما 

عدا ذلك ب 5 58 
© قوله: وتحرم الخطبة على خطبة المسلم 

بعد التراضى عا اسم صا ما با “ورف 
© قوله: وفى العدة إلا التعريض فى المبتوتة ١0م‏ 
فاقرله :رودت عقلاه اف" المع ان 
© قوله: والتثار وانتهابه ل 
© قوله: والوليمة مح ا اوواة وو ‏ و 15ن8؟ 
© قوله: فصل: «ويحرم على المرء أصوله 

وفصولهة وام ا ا أ موق أ لوأك افأ أ 59815017 
© قوله: ولا هما من المملوكة 0 يكن 


© قوله: أو لمس لشهوة ولو بحائل ‏ .... “اهم 
© قوله: والرّضاع في ذلك كالنسب ‏ 2.... 64م 


© قوله: والمخالفة فى الملة 0 506 
© قوله: والمرتدة 1 ا ادن 
© قوله: والمحصنة 8 0 
© قوله: والمحرمة .......2.2.2.2.2.2... 5868 
© قوله والقامنة ا ا 52661 
© قوله: والمتلبسات بالمحرّم منحصرات . 588 
© قوله :. والمختثى المشكل م اام قا 
© قوله: والأمة على الحرة وإن رضيت .. ههلا 
© قوله: وامرأة مفقود ل و أواة8 
© قوله: ويحرم الجمع بين من لو كان 

أحدهما ذكراً ا لل افع 
© قوله: كخمس حرائر أو إماء 0 نين 
© قوله: لا من يحل ويحرم فيصح من يحل /اه* 
© قوله: ووليه الأقرب فالأقرب اع لاه 
© قوله: ثم تُوكل 0ن 
© قوله: ويكفى واحد من أهل درجة لحان 
شروط التكاح أربعة ا ا :52685 
الأول: عقد من ولي مرشد اح ا و8 
الثاني : إشهاد عدلين ولو أعميين 0 اين 


الموضوع الصفحة. 
الثالث: رضى المكلفة نافذاً الى 
الرابع : تعيينها بإشارة أو وصف طو 
© قوله: فصل : «وشروطه أربعةة لضن 
© قوله: بلفظ تمليك الى 
© قوله: وقبول مثله ا ل 
© قوله: في المجلس قبل الإعراض لفن 
© قوله: ويفسده الشّغار ا امم 
© قوله: والتوقيت لب و ا ا و 
© قوله: واستثناء البضع والمشاع امن 
© قوله: الثاني: إشهاد عدلين اياسم 
© قوله: وعلى العدل التتميم وان 
© قوله: وعلى الفاسق رفع التغرير ام 
© قوله: الثالث: رضاءٌ المكلفة 0 وين 
© قوله: الرابع : تعيينها 55 
© قوله: ويصح موقوفاً حقيقة أو مجازاً .. 854 
قوله: وكذا الصغير في الأصح م نه هوم 
©قوله: ويصدق مدعي البلوغ بالاحتلام 


© قوله: فصل: «ومتى اتفق عقداً وليين» . 5م 
© قوله: وكذا إن علم الثاني ثم التبس : 
© قوله: فصل : والمهر لازم للعقد لا شرط مض 


© قوله: وإنما يُمهر مال أو منفعة في حكمه 51 
© قوله: ولو عتقها الم كم 
© قوله: مما يساوي عشر قَفال ا روم 
«قوله: فصل: «ومن سمى مهراً تسمية 
صحيبحةا خم و م ا 1 51515 
© قوله: وبدخول أو خلوة 00 اسن 
© قوله: ونصفه بطلاق أو فاسخ قبل ذلك ايان 
© قوله: ومن لم يسم أو سمى تسمية باطلة 

لزمه الوطء ادف لعو لم ا 
© قوله: وللأمة عشر قيمتها ا 1/7 
© قوله: وبالطلاق المتعة اوقد ا ا 
© قوله سبحانه: ل مَإلمُطلْتِ ممَلما ملعا بالمعروفي" 
حَفًا عَلَ الميّئرت )»> 0 000000 


الموضوع الصفحة 
© قوله: ولا شىء بالموت إلا الميراث همسن 
© قوله: ولا بالفسخ مطلقاً مق 
© قوله: فصل: «وتستحى كلما ذكر في 
العقد ولو لغيرها أو بعده لها ا ع أت 
© قوله: فصل: «ولها الامتناعة امو ل ل 
ه#قوله: فصل: «ولا شيء في إفضاء 
الزوجة» رخ ارال الم ارم 
© قوله: فصل: «ويترادان على التراخي 
بالتراضى» كددذددك5 0 
© قوله: فصل: «والكفاءة في الدين ترك 
الجهار بالفسق» ا يض 
© قوله : وفي النسب معروف 0 مضنا 
© قوله: ويجب تطليق من فسقت بالزنا ما 
لم تتب لخو ا تس وو و ا ا 
© قوله: فصل : «وياطله» ا ل 0/4 
© قوله: فصل: «وما عليها إلا تمكين 
الوطءة لعا شاك ل لام أن دعر ل 717/0 
© قوله: ويكره الكلام حاله الم ا 
© قوله : والتسوية بين الزوجات ان 
© قوله: ويجوز هبة النوبة لسن 
© قوله: والسفر بمن شاء نا 
© قوله: فصل: «ويرتفع النكاح بتجدد 
اختلاف الملتين» ا 
© قوله: ويتجدد الرق عليهما أو على 
أحدهما ا 0 ارق 
© قوله: ويملك أحدهما الآخر كنم 
© قوله: وبرضاع صيرها محرما 0 ارين 
© قوله: فصل: (ويصح نكاح العبد ولو 
أربعاً حرائرة وو بور ا ان لب 886 
© قوله: والفاسد النافذ بعتقه قفي ذمته : ىم 
© قوله: ويلحق الولد بأمه ا م 
©قوله: فصل: «وفي الأمة بعقد المالك 
المرشدة املع ف ا مامه كك مشخ ل 81/7 


© قوله: فصل : «وللمالك فيها كل تصرف؟» 88" 


©قوله: كحرة نكحت على الأمة اسن 
©قوله ولا ينفسخ نكاح الأمة 00 يسنا 
قد ولدت 00000302121 0 ا اين 


© قوله: ويطأها بالملك ولو في عدة طلاقه 68 
#قوله: فصل: «ومن وطىء أمة قلا 
' يستنكح أختها» 0 0ن 
#قوله: ومن فعل اعتزلهما حتى يزيل 
أحدهما ا ا 8 
»قوله: ومن دلست على حر قَلّه الفسخ ١‏ لضن 
»قوله: الاختلاف: إذا اختلفا فالقول 


لمنكر العقد وان و ا ا 3 
©قوله لآ في الصغر فافسخ م ا 579 
#قوله: ولمنكر تسمية المهر ا ل ل 


©قوله: وللمطلق قبل الدخول في قدره .. 894١‏ 


© قوله: ويعتق من أقر به مطلقاً ف نك القع 


© قوله: ومن تجدّد له عليها ملك وم 
© قوله: والحامل بالوضع ان 
© قوله: وكالبيعين ع م موسو ارم قم 
© قوله: ويجوز الحيلة ا ا 55 
©قوله أمة الابن بالعلوق ووم 
»قوله: فصل: ولا توطأ بالملك لخن 
© قوله: إلا لأخيه ونحوه ماضن 
© قوله: فإن وطىء فَعَلِقَتْ امن 
»قوله: باب: الفراش إنما يثبت للزوجة 

بنكاح صحيح يناعا ف وا ل 
© قوله: وللأمة بالوطء فى ملك أو شبهة 

عم للك والذعوة +ع نامع 2 اج للم 
© قوله: فصل: وما ولد قبل ارتفاعه لحق 

يبصاحبه يساما اع ا 0 ااانا 
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© قوله: وإن تعدد كالمشتركة والمتناسخة . 898 
© قوله: فإن اتفق فراشان مترتبان لضا 
© قوله: وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع 
سنين اا و ور لمن الل ا 3159/6 
»قوله: فصل: «وإنما يقر الكفار 
الأنكحة» لاااتووو لمي مال سود قوم 
© قوله: عقد بأربع م ا 1 
كتاب الطلاق ذ[ز ز ز ز 1 
© قوله: كتاب الطلاق «إنما يصح من زوج»؛ 40١‏ 
© قوله: مختار اس ا ل 511 
©قوله: مكلف املا 1 
© قوله: قصد اللفظ في الصريح 207 
© قوله إنشاء كان أو إقراراً أو نداء أو خبراً 5٠‏ 
© قوله : ولو هازلاً ا عو ا ا ا 58073177 
© قوله: أو ظانها غير زوجته و 56 
© قوله: أو بعجمى عرفه 16 
© قوله: واللفظ والمعنى فى كناية # ع 
© قوله وسنيّة واحدة فقط في طهر 1 
© قوله: فى حق غير الحائض المفرد فقط  4٠4‏ 
© قوله: وندب تقديم الكف شهراً 60 
© قوله: ويفرق الثلاث ا اس م 41 
© قوله: وتخلل الرجعة 4 1 


© قوله: ويدعيه ما خالفه فيأئم ثم يقع ... 404 
© قوله: ونفي أحد النقيضين إثبات الآخر 4٠08‏ 
© قوله: أو مشيئة الله او جد ل 41 


© قوله: ولا يقتضي الفور إلا في التمليك ‏ 407 
#قوله: ومتى تعدد لا بعطف فالحكم 


للأول الف عن ال لا 
»قوله: فصل: «وما على بمضي حين 

ونحوه» الجا فوا ا امام ال ل 
© قوله: ويقع بأول المعين ا ع 503 


© قوله : ويوم يقدم وتحوه لوقته عرفاً الع 
© قوله : وأول آخر اليوم وعكسه لنصفه .. 4غ 


الموضوع الصفحة 


© قوله: وإذا مضى يوم في النهار فلمجيء 

مثل وقته ا ده 0 
© قوله: والقمر لرابع الشهر ا 
© قوله: والعيد وربيع وجمادي 5 
© قوله: وقبل كذا للحال 20 


© قوله: ولا يصح التحبيس وفامم وه ماقة 


جع المشروم 210000 
© قوله: وما أوقع على غير معين م 
© قوله: فيجبر الممتنع فإن تمرد فالفسخ 
© قوله: ولا يصح منه التعيين 2000 


© قوله: فصل : «ويصح توليتهة 000 
© قوله: ولا تكرار إلا بكلما 00 
© قوله:. لاجو كلوقه الا راسس بيه . 

© قوله: فيصح الرجوع 0 57011010101ظ3 
باب: الخلع ‏ لخ و 


© قوله: بعقد لاحر ال ل مال ل ل مه 
© قوله: أو من غيرها كيف كانت 2500 
© قوله: مع القبول أو الامتثال أو هما في 


بالعقدة فك مدا ع ل وخا عه لايك ل 


515 


5 


الموضوع الصفحة 
© قوله: فصل: ويلزم بالتغرير مهر المثل . 416 
© قوله: وحصة ما فعل وقد طلبته ثلاثاً كا 
© قوله: وينفذ فى المرض من الثلث لحلاف 
© قوله: ولها الرجوع 000000 
© قوله: ويلغو شرط صحة الرجعة ..... 4١97‏ 
© قوله: فصل : «وهو طلاق بائن» 200 حك 
© قوله: ويصير مختله رجعياً 4 
© قوله: فصل : «والطلاق لا يتوقت» لحك 
© قوله: ولا يتوالى متعدده و ب 515 
© قوله: ولا تلحقه الإجازة 15 
© قوله: ويدخله التشريك 0 لقف 
© قوله: والتخيير ا ا ا ل 
© قوله: ولا ينهدم ا ا العو ات ال 210 
© قوله: مع وطء ناس ادم اق ا 51017 
© قوله: أو مضمر التحليل 00 الف 
© قوله: وينحل الشرط بغير كلما 2 
© قوله: باب العدة امار اع 1 
© قوله: ولو من صغير مثله يطأ 25 
© قوله: فالحامل بوضع الحمل لد 
© قوله: والحائض بثلاث حيض 22...... “47 
© قوله: غير ما طلقت فيها 1 
© قوله: أو وقعت تحت زوج جهلاً .... 474 
© قوله: فزن اتقطع ولرامن قبل تريصيت 
حتى يعود ا ل ا 57 
© قوله: والضهيأ والصغيرة بالأشهر 620ظ 
© قوله: فصل: «وفى عدة الرجعئّ الرجعة» "45 
© قوله: والإرث .. اي لا 
© قوله والخروج بإذنه افلكم مد 210177 
© قوله والتزرين ا مع ا ل 7 2074 
© قوله: والانتقال إلى عدة الوفاة 0 يق 
© قوله: ووجوب السكنى ا 211 
© قوله: وتحريم الأخت والخامسة . 4 
© قوله: وأما عن وفاة فبأربعة أشهر وعشر 458 
© قوله: ولا سكنى 2 
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© قوله: ومتى التبست بمطلقة بائناً ...”4 | © قوله: ولو شعر أو نحوه ل ل اكع 
© قوله: وإما عن فسخ من حينه فكالطلاق © قوله فيقع ما لم ينو غيره ا ا 2 
البائن 0ز ز 1 [ ز [ ا ااال © قوله: وكنايته كأمي ومثلها لاح م اك 
©قوله: فصل: «وهي من حين العلم © قوله: وحرام مم و ا ار اي 2217 
للعاقلة الحائل ومن الوقوع لغيرهاء .... 47 1 © قوله: وكلاهما كناية الطلاق رلك 
© قوله: ويجب في جميعها النفقة ...ل #”4 | © قوله: ويتوقت ا 4 4 
© قوله: واعتداد الحرة حيث وجبت . 54# |[ © قوله: ويتقيد بالشرط والاستثناء 618 
© قوله: ويجب على المكلفة المسلمة © قوله : إلا بمشيئة الله ع ا 11177 
الإحداد على غير الرجعي عام 4 577 © قوله: فصل: «ويحرم به الوطء ومقدماته . 
© قوله: ويجب النية فيهما 4 حتى يكفّرة ااا 
© قوله: وما ولد قبل الإقرار بانقضائها 1 © قوله: أو ينقضى وقت المؤقت مام 545 
© قوله: فصل: «ولا عدة فيما عدا ذلك» . 485 | © قوله: فإن فعل كف ع م 111 
© قوله: إلا أن المنقطعة الحيض لعارض . 4#"5 || © قوله: ولها طلب رفع التحريم 0 لك 
© قوله: وأم الولد عتقت بحيضتين ..... لا”4 | © قوله: ولا يهدمه إلا الكفارة ماسم قط 
© قوله: والمعتقة للوطء بالنكاح بحيضة لاع © قوله: وهي عتق دكء را واعانو" 558 
© قوله: فصل: «ولمالك الطلاق فقط إن © قوله: لم يطأ فيهما فخ 455 
طلق رجعياً» -................. لا”6# | © قوله: فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 448 
© قوله: ويعتبر في الحائض كمال الغسل . 48 © قوله: أو تمليكهم كاليمين . لو ا 5467 
© قوله: وتصح وإن لم تنو 287 © قوله: ويأثم إن وطىء فيه ون 
© قوله: إما بلفظ العاقل أو بالوطء كرف © قوله: ولا يجزىء العبد إلا الصوم .... "44 
© قوله: ويأثم العاقل إن لم ينوها به . 84 | © قوله: ومن أمكنه الأعلى في الأدنى 
© قوله: ومُولاة 0 ل استأنف به م 45 
© قوله: وفى إجازتها نظر لدم عا 83 © قوله: ولا تتضاعف إلا لتعدد المظاهرات "44 
© قوله: ويجب الإشعار ل 45 © قوله: باب : الإيلاء م 2 4/182 
© قوله: والقول لمنكر البائن .......0.. 480 | فصل: «يوجبه حلف مكلف» اما ا فم ع 51/7 
© قوله: ولمنكر وقوعه في وقت مضى 4 | © قوله: لا وطىء ولو لعذر مما 417 
© قوله: وللزوج في كيفيته ......... 480 ]| ©قوله: لا بتشريك ل 22/1 
© قوله: باب : الظهار ....2......... 44١‏ 1 ©قوله: مصرحاً أو كانياً ناوياً 0ك 
© قوله: فصل: «صريحه قول مكلف» 5:١‏ © قوله : وكلهن مع اللبس يبورين 
© قوله: ام لم ما 5611 © قوله : القادر بالوطء ا ار ا ل 4 5 
© قوله: ظاهرتك وأنت مظاهرة ا 01 © قوله: ويتقيد بالشرط م 424 
© قوله: أو يُشبهها أو جزء منها بجزء من © قوله: ويهدمه لا الكفارة والتثليث .... 44/8 
أمه نسباً .....60............. 44# | © قوله: والقول لمنكر وقوعه ومضي مدته 
© قوله: أو عضو متصل م ‏ ا 6ه والوطء 1 


الموضوع الصفحة 
© قوله: وسنة ثم سنة إيلاءان ا 524 
© قوله: باب: اللعان.» فصل : يوجبه لحك 
© قوله: بزنى فى حال يوجب الحد هع 
© قوله: ولو بعد العدة ف ا ا فوع 
© قوله: ولا بنيّة ولا إقرار فيهما ا لأ 
© قوله: ومنه: يا زانية ا وغ 
© قوله: فصل : ويطلبه الزوج معن تمي رامع 
© قوله: فيقول الحاكم بعد حثهما على 
التصادق مو م ا وا ا ف ا 586:11 
© قوله: قل: والله إني لصادق فيما رميتك 
به من الزنا دمن او عا ع او و 1ه 
© قوله: فإن قدمها أعاد ما لم يحكم .... ١ه4‏ 
© قوله: ثم يفسخ ويحكم بالنقفي عع اهمع 
© قوله: لا بدون ذلك مطلقاً العا و هه 
© قوله: ويكفي لمن ولد يعده م ةع 
© قوله: ويصح الرجوع عن النفي د 
© قوله: فلا يصح النفي بدون حكم ولعان يفك 
© قوله: ولا لمن مات أو أحد أبويه قبل 
الحكم اطخ سا 4 مح اام سا ل ا ير 58177 
© قوله: ولا لبطن ثان لحقه بعد اللعان مع 
© قوله: ويصح للحمل إن وضع لدون أدنى 
مدته العامة جد ار كم لاون 4 الل وي ب 58:61 
© قوله: لا اللعان ااا 
© قوله: ندب تأكيده بالخامسة ‏ مقو ل الأو 
© قوله: والقيام حاله 11 0 ا 0000و 
© قوله: ويجنبه المسجد اما ل “لقع 
© قوله: باب: الحضانة: الأم الحرة أولى 
بولدها فاع اه لاد ا او التو ون زع 
© قوله: ثم أمهاتها وإن علون 1 
© قوله: ثم أمهات الأب مقط نمع 
© قوله: تنتقل من كل إلى من يليه بالفسق ‏ 408 
© قوله: إلا بذي رحم له 0ن 
© قوله: فإن عدمن فالأقرب الأقرب .... 488 
© قوله: وللأم الامتناع إن قبل غيرها .... 4805 
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© قوله: وللأب نقله إلى مثلها تربية بدون ما 
طلب لمم ولول ساو فال نط الو 5857 
© قوله: وليس للروج المنع من الحضانة 65 
© قوله: وعلى الحاضنة القيام بما يصلحه ‏ 405 
© قوله: والرضاع يدخل تبعا ام لع اع 
© قوله: ولها نقله إلى مقرها اس اود الاهءة 
© قوله: والقول لها فيما عليه متب عيب الأوة 

© قوله: فصل: «ومتى استغنى بنفسه فالأب 
أولى بالذكر والأم أولى بالأنثى» ...ل لامع 
© قوله: فإن تزوجت فمن يليها -000-0... 6ه 
© قوله: فإن تزوجن خير بين الأم والعصبة 408 
© قوله: وينقل إلى من اختار ثانيا م ليع رقع 
عنقا ع ا جأ وام اميا الوا لا 28 


© قوله: 


باب: النفقات: فصل: «#يجب 


© قوله: 


فسخ 


© قوله: 
© قوله: 
© قوله: 
© قوله: 


حاله 


© قوله: 
© قوله: 
© قوله: 
© قوله: 
© قوله: 


حال 


© قوله: 
© قوله: 
© قوله: 
© قوله: 
© قوله: 
© قوله: 


والمعتدة عن موت أو طلاق أو 
ا مارن ارو ل ل ل و ا دق 
كفايتها كسوة ونفقة وإداماً ال 
وعشرة ودهناً ومشطاأً وسدراً للحت 
ولشير انا ووه و0 ا واه 
بحسب حالهما وإن اختلفا فبحسب 
ا ا 1 
إلا المعتدة عن خلوة 4 
والعاصية بنشوز له قِسْط ا ل 
ولا يسقط الماضى بالمطل ١كء‏ 
ولا المستقبل بالإبراء 45 
ولا تطلب إلا من مريد الغيبة في 
ل 
وهو تمليك فى النفقة لا الكسوة . 45١‏ 
ولا يتبرع الغير إلا عنه ا لكة 
وينفق الحاكم من مال الغائب 4.5 
ويحبسه للتكسب تو 25117 
ولا فسخ ا لم4 
ولد 


و للمطيعة في نفي النشوز الماضي 
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©قوله: فصل: «ونفقة الولد غير العاقل © قوله: وإنما يثبت حكمه بإقراره أو ببيّتها 404 
على أبيه» 0.0...6.6.66.06666.66... 4558 1 ©قوله: ويجب العمل بالظن الغالب في 
© قوله: ولو كافراً اد تفار الو قن التكاح تحريماً يا مامد 4 لل 
© قوله: أو معسرا له كسب ما و 438 © قوله: وبإقراره وحده يبطل التكاح .... ه/ا؟ 
© قوله: ثم على الأم قرضاً للأب 5 © قوله: والعكس في إقرارها لل هلا 
© قوله: إلا ذا ولد موسر فعليه ....... 458 | كتاب البيع ااا 
©قوله: ولو صغيرا ملؤم ا 551 شروطه ا ا .ل.ل هملاع 
© قوله: ولا يلزمه أن يعفه 100000009 © قوله: ويكفى فى المحقر ما اعتاده الناس /الا؟ 
© قوله: ولا التكسب إلا للعاجز حك .. 125 | اففيل: رنمساة ين الأفس والتطعت 
© قوله: ولا يبيع عنه عرضاً إلا بإذن الحاكم 417 1 والأخرس ا 
©قوله: وعلى كل موسر نفقة معسر .... 45 | فصل: ويُلحق بالعقد الزيادة والنتقص 0 لمق 
© قوله: ويسقط الماضي بالمطل ...... 5597 | فصل: تعيين المبيع تابف ع الم 5/4 
© قوله: وعلى السيد شبع رقه الخادم وما فصل: ويجوز معاملة الظالم بيعاً وشراة ... ”4/7 
يقيه الحر والبرد .......2........ 4597 | فصل: ولا يجوز مطلقاً بيع الحر ااا قوع 
© قوله: أو تخلية القادر ...0.0.00 458 ]| فصل: ولا أم الولد 01 1000000 
:© قوله: ويجب سد رمق محترم الدم ... 558 © قوله: والنتجس ا ا ا 
© قوله: وذو البهيمة ع © قوله: وماء الفحل للصّراب ...2 ةع 
© قوله: والضيافة على أهل الوبر ...... 54 ]| © قوله: وأرض مكة الت ال 11 
باب: الرضاع ...0.0.0.0000 878 | © قوله: وما لا نفع فيه مطلقاً ا ع 
©قوله: باب: الرضاع. فصل: من وصل © قوله: ولا يصح في ملك لا قيمة له ... ذلك 
جوفه من فيه أو أنفه م0 00.. 9 | ©#قوله: أو عرض ما منع بيعه مستمراً 
© قوله: لبن آدمية ع ل ل ا كالوقف ال ل وا ال ا ل 4ه 5 
© قوله: دخلت العاشرة ............ 497 | © قوله: أو حالاً الطير في الهواء 446 
© قوله: ولو ميتة 0 ..... 4975 | © قوله: وفي حق اخ اد قوع 
قوله: أو بكراً البارفا اع ال 171 © قوله: : أو حمل أو لبن لم ينفصلا ا 4ع 
© قوله: أو التبس دخول المرأة فى العاشرة 47 || © قوله: أو ثمر قبل نفعه أو بعده قبل 
#قوله: لاء هل فى الحولين .. ا لا صلاحه ا 
© قوله: ثبت حكم البنوة لها ولذي اللبن . 478 | © قوله: ولا فيما يخرج شيئاً فشيئا 495 
© قوله: وإنما يشاركها من علقت منه ... 47# | © قوله: ونفقةٌ مستثنى اللبن على مشتريه . 4917 
© قوله: ويشترك الثلاثة مع ا ل 41/7 © قوله: ولا مشترى أو موهوب قبل قبضه 597 
© قوله: وللرجل فقط بلبن من زوجتيه لا © قوله: أو بعده قبل الرؤية في المشترك إلا 
يصل إلا مجتمعاً سر ل للد جميعاً سا سوط مما ادال 
© قوله: ويحرم به من صيّره محرماً .... 474 | © قوله: ومستجقٌ الحُمُس والزكاة ايل 
#قوله : ومن انفسخ نكاح غير مدخولة لفعله 47/4 !أ فصل: وعقد غير ذي الولاية 255 


٠١1 ؟‎ 


المو ضوع الصفحة 


فصل: والتخلية للتسليم 1 0 6٠60‏ 
© قوله: ويقدم تسليم الثمن إن حضر المبيع امه 
© قوله: ولا ينفذ في المبيع قبل القبض إلا 


الوقف والعِنْقُ مو ل اه 
باب: الشروط المقارنة للعقد و 


© قوله: باب الشروط المقارنة للعقد .... 04ه 
© قوله: كشرطين في بيع أو بيعتين في بيع 608 
© قوله: ويصح منها ما لا يقتضي الجهالة 5ه 
باب: الرّيَويَات 1 1 1 1 2707001 
© قوله: إذا اختلف المالان في الجنس 
والتقدير بالكيل والوزن يجوز التفاضل 


والنّساء ا ا ا ا ا ل 
© قوله: فإن اتفقا فيهما اشترط المِلْكٌُ ... ١٠ه‏ 
© قوله: أو انتقل البيعان 6 


© قوله: أو أغمي عليهما أو على أحدهما  5٠١‏ 
© قوله: أو أخذ رهناً أو إحالة أو كفالة .. ١(هم‏ 


© قوله: وما.فى الذمة كالحاضر الل 
اكول :والشووت اجتاين؟ مه ودين لاه 
© قوله: فإن اختلف التقدير اعتبر بالأغلب 

. فى اليلد عاذ ا و ا سا 1ه 
© قوله: فإن صحب أحد المثلين اقة 
© قوله: ويحرم بيع الرطب بالتمر لل ساله 
© قوله: والعنب بالزبيب اه 
© قوله: والمزابنة إلا العرايا 0 
© قوله: وتلقي الجلوبة 00 


© قوله: واحتكار قوت الآدمي والبهيمة .. 0١4‏ 
© قوله: الفاضل عن كفايته ومن يموت إلى 


الغلة ا اا 
© قوله: لا التسعيدة قن القوين اله 
© قوله: والتفريق بين ذوي الأرحام 

والمحارم ون 
© قوله: والنُّجش ما بحو ل لاا 
© قوله: والسومٌ على السوم ملء لاله 
© قوله: وسَلَّمٌ أو سلّف وبيع 0000 


الموضوع ش الصفحة 


٠‏ قوله: وربح ما اشتّري بنقدٍ غضب أو 


8. 


© قوله: وبيعٌ الشيء بأكثر من سعر يومه. 


لأجل النّسا أ كط وواوط الام ل 
© قوله: وبأقل مما اشتريّ به 1 
باب: الخيارات المع أ اه لل اا م 20 


© قوله: الخبارات » هي ثلاثة عشر نوعاً . 
© قوله: لتعذر تسليم المبيع ا 
ل د ره 5213100 
© قوله: وللغرّر كالمصّراة 1 
© قوله: وصَبْرةٍ عَلِم قدرها البائعغ فقط . 
© قوله: وللخيانة في التولية والمرابحة ... 
© قوله: ولجهل قدر الثمن أو المبيع . 


© قوله: ويكلف التعبين بعد المدة 501 
© قوله: ولغبن صبيٌ أو متصرّف عن الغير 


ع ف ال ان 


© قوله: وإذا انفرد به المشتري عتق عليه 
٠‏ قوله: وينتقل إلى وارث من لحق ووليٌ 


008 : رد به ما هو على حاله 5700 
© قوله: : ولا يرجع بما أنفق مه نعو مف مه 
فصل : وفسخه على التراخي ل 1 أ 
© قوله: ولا ردٌ ولا أرش 1 
© قوله: وكل عيب لا قيمة للمعيب معه 

© قوله: ومن باع ذا جرح يسري فسرى . 
© قوله: والقول في الرؤية لمن رد 0 


الموضوع الصفحة 
باب: ما يدخل في المبيع ل لل 6ه 
«قوله: مايدخل في المبيع وتلفه 
واستحقاقه ا دونه 
#قوله: وفي الدار طرقها ان ا نات أوهكاة 
«قوله: وثابت يبقى سنةً فصاعداً لل لاه 
«قوله: وما استثني أو بيع من حقه 5ه 
«قوله: ولا يدخل معدِنُ اه 
#قوله: وإذا تلف المبيع قبل التسليم الناقفذل /الام 
«قوله: فصل: من اشترى مشاراً إليه 
موصوفاً ا ا ا اين 
باب: البيع غير الصحيح لاون 
فصل : باطله ما اختل فيه العاقد ع 6593 
»قوله: والمال في الأول غصبٌ .م 6688© 
«قوله : والفرعية فيه قبل الفسخ .ل 4ه 
باب: الماذون 0011 0 ااا 


فصل: ومن أذن لعبده أو صبيّه أو سكت عنه 
في شراء أي صار مأذوناً في شراء كل شيء ”647 
فصل: وللمأذون كل تصرف جرى العرفٌ 


لمثله بمثله مع وخ ا 651 
©قوله: وما لزمه بمعاملة فدين يتعلق برقبته 
وما في يده وو د وام وا لل ل 53م 
©قوله: وبغصب أو تدليس يردن 
#قوله: ومن عامل محجوراً الا 35157 
«قوله: ويرتفع الإذنُ بحجره العام ل 644 
«قوله: وإذا وكل المأذون من يشتريه ... 8ه 
باب: المرايحة عع ا مو وو دو قالأهة 
«قوله: المرابحة هي نقل المبيع بالشمن 
الأول وزيادةٍ ا 0 
فصل : ويبيّن وجوباً تعيبه وا ا 5 515 
فصل : والتولية كالمرابحة 1ه 
باب: الإقالة مم ات اماس ا عم ل 7ه 
© قوله: باب الإقالة واف ا ك8 
»قوله: وهي بيع في حق الشفيع ... 8ه 
فاب: القرض م ا 11 6547 


المو ضوع الصفحة 


© قوله: باب: القّرض: إنما يصح في مثلي 


أو قيمى جمادٍ أمكن وزنه ا لاه 
© قوله: غير مشروط بما يقتضي الريا ... /4ه 
فقولة “:فسل»: انما مدلكة بالفيضي. + 3 
© قوله: ولا يصح الإنظارٌ فيه د واب 886 
© قوله: فصل: ويجب رد الرهن 0 ايان 
© قوله: ويصح شرط حط البعض وقية “هه 
فصل: ويتضيق رد الغصب ونحوه قبل 
المراضاة ل ممخو ومكم سارت و و امت وب 66716 
باب: الصرف عام قله اراي خا ل ل ا واي اه 
«قوله: باب: الصرف: هو بيعٌ مخصوص 
فيعتبر لفظه أو أي ألفاظ البيع لل. سوه 
© قوله: ولا تصححه الجريرة ل م666 
« قوله: ولا يحل الربا بين كل مكلفين في 
أي جهة 1 100000 
باب: السَلّم 00 ز ز 0 ز ز [ ز ‏ 0 000000 
© قوله: باب: السلم: «لا يصح في عينة 5هه 
© قوله : أو ما يمل تقازنة دو ا 8857 
© قوله : ويصح فيما عدا ذلك بشروط ... لاهه 
الأول: ذكر قذرٍ المُسلم فيه وجنسه ..... لاهه 


الثاني : معرفة إمكانه للحلول فوجهه أنه لو 
ذكر في السُلّم وصفاً يدل على عدم إمكانه يفن 


الثالث: كونُ الثمن مقبوضاً في المجلس . لاهمه 
الرايع : الأجل المعلوم مساو م الأقة 
الخامس : تعيِين المكان اماع وول الأقهة 
فصل: ومتى بطل بفسخ أو عدم جنس لم 
يؤخذ إلا رأسٌ المال ان 
© قوله: ويصح إنظارٌ مُعدّم الجنس 6... موه 
فصل: وإذا اختلف البيعان فالقول في العقد 
لمدكر وقوعة 1111000 ل.ل ومه 
«قوله: إذا قامت بيّئنا بيع الأمة وتزويجها 
استعملتا ا ا الات 
© قوله: لا بيدا العتق والشراء 83 
كتاب الشفعة خ بن سوام موصوع ا عا ود ا 2 8111 


الموضوع ش الصفحة 


فصل: تجب في كل عين اوملس افا شين بين #اأكة 


فصل: وتبطل بالتسليم بعد البيع اين 


© قوله: وبتمليكها الغيرٌَ ملم أ للدي ملعو 8705 
© قوله: وبترك الحاضر الطلبٌ في المجلس 

بلا عذر 01 م نس الم اكه 
© قوله: وبخروج السبب عن ملكه اا اكه 
© قوله: فصل: ولا تبطل بموت المشتري 

مطلقا مع لحو لاوا ا او ميا ات أكاكة 
© قوله: ولا بالتقايل مطلقاً م م و 1 03 
© قوله: فصل: «وللمشتري قبل الطلب 

الانتفاع والإتلاف لا بعده» ين 


© قوله: وللشفيع الردّ بمثل مايرد به 
المشتري ان 
فصل: وإنما يؤخذ المبيع قسراً ا ال 
© قوله: لا للمعسر وإن تغيب حتى أيسرٌ . ٠/اه‏ 


© قوله: والقول للمشتري في قدر الشمن 


وجنييه 0037 0 اا 
كتاب الإجارة نار مه طم ا 1 مات ل م 817/1 
فصل: تصح فيما يمكن الانتفاع به 6-.0... الاه 
© قوله: وشرط كل مؤجّر ولايته ا ااه 

© قوله: فصل: وإنما تستحق أجرة الأعيان 
باستيفاء المناقع 10100 
© قوله: والتخلية الصحيحة 0 إن 

© قوله: وإجازثه عقد المالك لنفسه فسخ لا 
إمضاءً مع الو ااا ات متو تا إقلاة 

© قوله: وللمستأجر القابض التأجيرُ إلى غير 
المؤجر وال للخو اخاد الطاوة لو كلاق 

© قوله: ولا يدخل عقد على عقد إلا فى 
الأعمال 0 
فصل : وإذا اكترى ل و ا وو يي ليزه 
باب: إجارة الآدميين كنز 000001 
فصل: إذا ذكرت المدة وحدها الجخ الاسم لان 
© قوله: وله الأجرة بمضيّها لللللم.. لاه 


الموضوع 1 الصفحة 


فصل: وللأجير الاستنابة فيما لا يختلف 
بالأشخاص مخ م و ا و ا 
فصل : والأجرة فى الصحيحة تملك بالعقد 

© قوله: أو تسليم العمل واستيفاء المناقع . 


تسيل ولا سف يعن المف ول فيه ا 
© قوله: ومن خالف في صفة للعمل .... 
فصل: وتكره على العمل المكروه 3 00 
فصل: والبيّنة على مدعي أطول المدتين ... 
فصل : ولا يضمن المستأجر "عاجوا رذ ار 
باب: المزارعة 952700 
فصل: صحيحها أن يكريّ بعض الأرض . 

فصل : :والمغارينة الحيحة 0 
فصل : والمساقاة الصحيحة _ > ا 0 


| باب: الإحياء والتحجّر 010110 


فصل : وللمسلم الاستقلال بإحياء أرض ... 
فصل: ويكون بالحرث والزرع 0 
فصل : والتَحجُرٌ بضرب الأعلام في الجوانب 
© قوله: والشجر فيه وفي غيره كلأ 527 
باب: المضاربة ا ل ا 
فصل: وشروطها الإيجاب بلفظها أو ما في 


© قوله: وموَّنُ المال من ربحه 00 
فصل : وللمالك شراء بسِلّع المضاربة 500 
فصل: وفسادها الأصليٌ يوجب أجرة المثل 

مطلقاً ا 2111100ظض 
فصل : وتبطل ونحوها بموت المالك 1 

© قوله: فإن أجملها الميتُ فدين 000 


فصل : وإذا اختلطت فالتبست أملاك الأعداد 
كتاب الشركة ل 
© قوله : المفاوضة مق 8 اواو ام 


14 


الموضوع الصفحة 
باب: شركة الأملاك لح وي ام ثيه 
© قوله: ويجبر ربٌ السُّفل الموسر على 
إصلاحه اع لام ع و الم 5 
فصل: ولا يجبر الممتنع عن إحداث حائط 
بين الملكين عد ااه اسه الا الي م ل 6 
© قوله: ولا يضيق قرار السكك النافذة اح 


فصل : وإذا اشترك في الأصل النهر أو مجاري 
الماء 
© قوله: ومن في ملكه حق مسيل لح 
© قوله: ويمنع المحمي تحريم العين .... 5١٠9‏ 
©قوله: لا من جر ماء في ملك غيره من 


ك نفسه ا أله 
فصل: ويملك الماء بالنقل والإحراز لو 
باب: القسمة 0 00007 

© قوله: يشترط في الصحيحة تماق سه أله 
فصل: وهي في المختلف كالمبيع 5 
فصل : ولا يجابون إن عَم ضرّها ا ال وه 
© قوله: ويكفي قسامٌ وعدلاق 1 
© قوله: ولا يقسم الفرع دون الأصل 15> 
كتاب الرهن جك ار لماه مم امم ل 118 
© قوله: شروطه العقد بين جائزي التصرف 5١8‏ 
فصل: وهو كالوديعة مد ا م 1 
فصل: ولا يضمن المرتهن إلا جناية العقور إن 
فرط اسع الصا م مضه ا قرس 
»قوله: والمالكُ متمكن من الإيفاء أو 
الإبدال ا م ا ال 31 
تاب العارية اال لق او و اس ا ا 
قكتاب العارية هي إباحة المنافع ل 
فصل : وتضمن بالتضمين كودطا و ا و 501017 
© قوله: ومؤقتها بموت المالك قبل انقضاء 
الوقت وصية سكا ماس و ا و ع 0 11 
كتاب الهبة ان ام واو وو الا 
فصل: شروطها الإيجاب والقبول 11 
© قوله : وتصح بعوض مشروط ا 


الموضوع الصفحة 
فصل : والصدقة كالهبة إلا في نيابة القبس عن 
القبول ا انيه 
فصل : وتكره مخالفة التوريث فيهما 00 ال 
© قوله: وتُعرّض حسب العُرف شاه 
فصل : العمرى والرقبى ا 
كتاب الوقف ا ا ل" 
© قوله: فصل : يشترط في الواقف التكليف 
والإسلام اط ل ال مح ا م 5011 
نصل: لا يصح الوقف مع ذكر المصرف إلا 
منحصرا ويخصص ا ا يراس 
فصل : ويصح على النفس م و ل 11 
فصل : عودة الوقف للواقف و ل 1" 
فصل : ومن فعل شيئاً ظاهره التسبيل خرج عن 
ملكه 11 
فصل : ولكل إعادة المنهدم مسا ا 07 
فصل : ورقبةٌ الوقف النافذ وفروعّه ا ا 
كتاب الوديعة ا ا 391 
حجة الوديعة ا ا 1ف 
كتاب الغصب 00000 0 00 
تعريفه ا 1 ل خم 1911 
فصل: لا يضمن الغصب من غير المنقول إلا . 
ما تلف تحت يده لق ع سه لمجي وك أن" 
فضل: يجب رد عين الغصب مالم 
تستهلك 1000000000000 
فصل: إذا غيرها إلى غرض خْيرَ بينها وبين 
القيمة مكراكفا قاف الحا ا م ا 1 16 
فصل: لا يرجع بما غرم فيها وإن زادت به . 501 
فصل: ويملك ما اشترى بها أو بثمنها نقدين ‏ 5609 
فصل : في تلف المثلي ب 0 00000 
فصل : ويسقط عِوض التالف ل 
كتاب العتق اخ ساو ل ا ا 1019 
فصل : ويصضح من كل مكلف م و 1010 
فصل : وله ألفاظ وأسباب ا ا ل 
فصل : وإذا التبس بعد تعينه ع عد ل د 


١١15 


المو ضوع الصفحة 


© قوله: فصل : «ومن قال: اخرج أودي في 


الضيعة عشراً * ثم أنت حر ا > 
ويصح بعورض ا 000000 
فصل : ولا يتبئٌض غالباً يري 0 
باب: التدبير 00 ب 1 
فصل : ولا تبطله الكتابة وقتل مولاه ل.ل هلاي 
باب: الكتاية م و ا ا 
: يشترط فى المكاتب التكليف نه 
فصل : ما يملك بالكتابة 00 
باب: الولاء الال د اام اح مع رن ل ل يي" 
©قوله: باب: الولاء «إنما يثبت ولاء 
الموالاة لمكلف ذكر حرة يد 
كتاب الأيمان مامه امه وتيف سحو أ 
© قوله: إنما يوجب الكفارة الحلف من 
مكلف ا ا 
© قوله: بالله أو بصفة لذاته أو لفعله .... 5854 
© قوله: على أمر مستقبل ممكن فيه 
© قوله: «وتنعقد على الغير على الأصح» 
قوله: «ولا يأثم بمجرد الحِنث» ا 
فصل: ولا تلزم في اللغوء وهي ماظن 
ده فانكشف خلافة ا م 


نشل السبا فلن اله التحليف به 
بنيته 00000000 


©قوله: والحالف من الجنس يبعضه ولو 


منحصراً د د د د 00101321 1 ااا 
باب: الكفارة 5 
»قوله: باب والكفارة تجب من رأس المال 5917 
© قوله: ولا يجزىء التعجيل اد 
باب: النذر ا 1 0 0 ا 
»قوله: باب: النذرء فصل: ويشترط في 
لزومه التكليفُ والاختيار 5 
© قوله: صريحاً كأوجبت اس ا ا “با 


الموضوع الصفحة 
© قوله: وفى المال كون مصرفه قربةٌ 544 
© قوله: وإنما ينفذ من الثلث" مه 
© قوله: وتضمن العينٌ بعده ضمانٌ أمانة 
قبضت لا باختيار المالك 000 لطن 
© قوله: والفقراء لغير ولده ومُتْفْقِه ..... 594 
© قوله: ومتى تعذر أوصى عن نحو الحج  ٠٠١١‏ 
© قوله: وإذا عين للصلاة والصوم والحج ْ 
زماناً تَعَيّن م ف و ألا 
باب: الضَالّةِ والقطة والتّقيط با 3 نا 
فصل : إنما يُلتقط مُمَيّز حاط ولو ا 7 
© قوله: ما خْشِي فوئّه من مَؤْضع ذهاب 
جهله المالك كن و ا ع ا 
© قوله: «ولا ضمان إن ترك 7 
© قوله: فصل: وهي كالوديعة إلا في جواز 
الوضع في المريد ل ا 
0 ويجوز الحبسٌ عمن لم يحكم له 
اد ل م الو ا ا 1 
١‏ ويجب التعريف بما لا يُتسامح 
بمثله فى مظان وجود المالك سنة ”,> 
© قوله : قصل: واللقيط من دار الحرب عبد ٠/٠١5‏ 
باب: الصيد اع ا ع و ا ولط اخ اليا 
فصل : إنما يحل من البحري ما أخذ حياً أو 
ميتاً بسبب آدمي ولو خا اس ا 
© قوله : ومن غيره في غير الحرمين ما انفرد 
بقتله بخرق لا صدم ذو ناب يقبل يقبل التعليم مم7 
© قوله: أرسله مسلمٌ مُسَحْ ا قا 
© قوله ما لم يتخلل إضراب ذي الاب الى 
© قوله: أو هلك بفتك مسلم بمجرد ذي 
حد م ا اجو ار ل ا ا 
باب: الذبيح 00 0 0 0 0 000 0 00000000 
يشترط في الذّابح الإسلام فقط اكلا 
ل وفريٌ كل من الأؤدّج 197 
© قوله: والنّسمية إن ذكرت ا ل 975135 
© قوله: وتُدب الاستقبال 1 


الموضوع الصفحة 
© قوله: ولا تُغني تذكيةٌ السَبع لس اكب 
ولا تذكيةٌ ذاتِ الجنين عنه 5ل 
باب: الأاضحية ماده عون ورا ماما 
© قوله: باب: الأضحية: تسن لكل مكلف هالا 
© قوله: بدنةٌ عن عشرة وبقرةٌ عن سبعة ... 15لا 
© قوله: وشاة عن ثلاثة واه ا لزنا 
© قوله: وإنما يجزىء الأهلىُ م فو بايا 
© قوله: ومن غيره التنى فصاعداً ل الاللا 
© قوله: إلا الشرقاء والمثقوبة ل اللي 
© قوله: ومسلوبة الذنب والألية 0 يلف 
© قوله: ويعفى عن اليسير 1 974 
© قوله: فصل: ووقتها لمن لا تلزمه الصلاة ٠١4‏ 
فصل: وتصير أضحيةً بالشراء بنيتها الك 
© قوله: فإن فاتت أو تعيبت بلا تفريط لم 
يلزمه البدل فر وحاش واي امنب ا ا ارا 
© قوله: وتُدبٍ توليه بنفسه ل لا 
© قوله: وفعله فى الجبّانة او و ا 
© قوله: وكونها كبشاً مَؤْجوءا أقرنَ أملح . ١ل‏ 
© قوله: وينتفعم ويتصدق مس اا 0707 
فصل: والعقيقة ما تُذبح في سابع المولودء 
وهى سنةٌ وتوابعها ا ا 
© قوله: وفي وجوب الختان خلاف ان 
باب: الأطعمة والاشربة جا م م لا 
© قوله: باب الأطعمة والأشرية ا 
© قوله: فصل: يحرم كل ذي ناب من 
السبع وذي مخلب من الطير م ال 
© قوله: وما لا دم له من البري الو ا ا 
© قوله: وماءحوته الآية 0 
© قوله: ومن البحري ما يحرم شبْههُ في 
البري 17 
© قوله: فصل: ولمن خشى التلف سد 
الرمق منها م و واه ان ل لزيا 
© قوله: وندب حبس الجلألة قبل الذبح . 8 
© قوله: ويحرم شم المغخصوب رف 


الموضوع الصفحة 
© قوله: الطحال اكوا م ا و ا 
© قوله: والقنفذ ا 0/1 
© قوله: والأرنب اي 
© قوله: ويحرم كل مائع وقعت فيه نجاسة 

لا جامد إلا ما باشرته 000000 لمرو 
© قوله: والمسكر وإن قل رضنا 
© قوله: والتداوي بالئّجس وى 
© قوله: وتمكينه غيرَ المكلف م لم0 
© قوله: واستعمال آنية الذهب والفضة .. 5“ 


© قوله: فصل: ودب من الولائم التسمٌّ . #4 


© قوله: وحضورها حيث عمت م و قمعب 
© قوله: ولم تعد اليومين 0 بكرف 
© قوله: ولا منكرٌ ا اا 0 ارو 
© قوله: وإجابةٌ المسلم 0 
© قوله: وفى الأكل سَُنّه العشر ا ور 
© قوله: باب: اللباس اي 
© قوله: فصل: ويَحْرّم على الذكر. ويُمنع 
الصّغِيرٌ من لبس اللي ال ف اا اب 
© قوله: ومافوق ثلاث أصابع من حرير 
خالص و الوم و و مي 
© قوله: والمشبع صفرةً وحمرة 0 يرف 
© قوله: إلا لإرهاب ما ام وار عه 
© قوله: أو ضرورة اا 
© قوله: أو فراش ل ا نويب 
© قوله: أو جلية سيف أو طوقٍ درع أو 
نحوهما ا ماقم اوم وك ل 1 غاب 
© قوله: ومن خضب غير الشيب 7/6 
فصل : ويحرم على المكلف نظرٌ الأجنبية ع0 
© قوله: غير الطفلة والقاعدة إلا الأربعة .. 8١5‏ 
© قوله: ومن المحرّم المغْلَظٌ والبطنُ والظهر 4١‏ 
© قوله: ولمسها ولو بحائل إلا لضرورة .. 47/ 
© قوله: يجب التسترٌ ممن لا يَععف 93 
© قوله: والنمصٌ والوشر والوشم والوصل 
بشعر غير المحرّم ال ا ا 7 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
© قوله: وتشبه النساء بالرجال والعكس .. 0# | © قوله: فصل: ومتى كان المذدّعي في يد 
فصل: ويجب ستر المغلظ 07 أحدهما ا ا 
© قوله: ويجوز القبلة والعناق بين الجنس ”4لا | © قوله: فإن بيّنا فللخارج امن موا وبا 
فصل: ولا يدخل على المحرّم إلا بإذن ... 744 || © قوله: فإن كان كلّ خارجاً اعتبر الترجيح هلا 
كتاب الدعاوي ماس ا ا 4 9161 © قوله: فصل : والقول لمنكر النسب ... #هلا 
© قوله: «على المدعي البيئة وعلى المنكر © قوله: ويُحكم لكل من ثابتي اليد الحكمية 4ه/ 
اليمين» -2....00.0.66.06...... 144 4 ©قوله: فصل: واليمين على كل منكر يلزم 
«قوله: فصل: والمدعي من معه أخفى بإقراره حقٌ لآدمي الحو ده اما 1 764 
الأمرين وقيل يُخْلى وسْكوته ........ 748 | ©قوله: ولا يسقط بوجود البيّنة في غير 
كول :وشروطه) بوتي البلاعن عليه الجحلض ا لقملا 
على الحق 0 00 © قوله: ويجب الحقٌ بالتكول ا د ونا 
وتعيين أعواض العقود لل 5لا || © قوله: رب روم على الحددي الاولا 
© قوله: ويكفي في النقد المتفقٍ ونحوه © قوله: أو طلب تأكيد بيّتته غير المحققة . لاهلا 
إطلاقٌ الاسم 060000 ...0.0.0.0 745 | © قوله: ولا ترد المتممة ا 
© قوله: ويحضر للبينة إن أمكن لا للتحليف 747 1 © قوله: والتحليف إنما هو بالله للم 4هلا 
« قوله: وما قَبِلَ كلية الجهالة كالنذر . 1 ]| ©ه قوله: ولا تكرار إلا لطلب تغليظ لا 
© قوله: وشمول الدعوى للمبين عليه /ا,7 © قوله ويكون على القطع ا ا رك > 1/6 
© قوله: وكون بينته غيرٌَ مركبة 7/0 © قوله وهي حقٌ للمدعي فينتظر طلبة 0/6 
© قوله: فصل: ومن ثبت عليه دين أو عين 548 ه قوله: ولا يُحلف منكرٌ الشهادة لطا 
© قوله: إلا في كون الغصب والوديعة زيوفاً 744 | كتاب الإقرّار ا ا 0 
© قوله: “فصل : ولا د تسمع دعوى تقدم ما © قوله: فصل: إنما يصح من مكلف اكل 
يكذبها مَخضاً وو امد 4 15/ا © قوله: ومن الوكيل فيما وليه ال 0 
© قوله: وعلى ملك كان ...ل 7484 | «قوله: فصل: ولا يصح من مأذون إلا 
© قوله: ولغير مدع في حق آدمي محض . 49لا فيما أَذْنَّ فيه ال ل ور 
© قوله: والإقرار بفساد نكاح إلا مع نفي «قوله: فصل : ولا يصح لمعين إلا بمصادقته 757 
غيره .006 0....00..060..... 754 | © قوله: ويعتبر في النسب والسبب التصادق 7114 
© قوله ويكفي مدعي الإرثٍ دعوى موت © قوله: وعدم الواسطة ا ا اخ م 75 
مورّثه مالكاً ...0.0.0.00 1788 ©قوله: ويصح بالعلوق ا ا 07 
© قوله: فصل: ولا تجبٌ إجابة الدعرى ٠ولا‏ © قوله: ولا يصح من السبي في الرحامات كك [2”, 
© قوله: ولا يُوقف خصم لمجيء بينةٍ عليه © قوله : والبينة على مدعي نوليج المقربه . كشكلا 
غائبة ا ' 128:5 ه#قوله: فصل: ود يشترط في النكاح 
«قوله: ولا يَصادّق مدعي الوصاية تصادقهماء اقام لعزا 075 
والإرسال للعين ...0.0.0.00 78١‏ ]| ©#قوله: فصل: ومن أقر بوارث له أو ابن 
© قوله: ولا يثبت حق بيد 7 عم تلحو واو السو اح كلا 


الموضوع الصفحة 

© قوله: وبأحد عبيده فمات قبل التعيي 
عتقوا ا ا يا 

© قوله: وبدينٍ على مورثه لزمته حصته في 
حصته حا عط ع ع لاوم و و اللاو 

© قوله: فصل: وعلي أو نحوه للقصاص 
والدين دحوو بح ا امو كرح ونس لينو - .جايو 
© قوله: وما دخل ة في المبيع تبعاً دخل فيه 7 
© قوله: ويجب الحنُ بالإقرار بفرع ثبوته . 30لا 


© قوله: وتقييده بالشرط المستقبل أو يما فى 


الدار ونحوها خاليةٌ يبطله متا ل ا 
© قوله فصل : ويصح بالمجهول جنسا 4كل07 
© قوله: فصل: ولا يصح الرجوع عنه مف 
كتاب الشهادات اال ال وو مل ةليه 
© قوله: فصل: ويُعْتّبر في الزنى وإقراره 

أربعة رجالٍ أصول ود لم ا ا مايا 
© قوله: وفيما يتعلق بعورات النساء عَذْلة . ٠لالا‏ 
© قوله: فصل: ببح عل سان لاد 

لكل أحد . محاكه اح ودع حاف اا 
© قوله: فصل: ويشترط لفظها يفف 
© قوله: وظن العدالة ا ا و ا اانا 
© قوله: وإلا لم تصح وإن رَضِيَ الخصم . #الالا 
© قوله: ويجوز للتهمة تحليفهم ريف 
© قوله: ولا يسألون عن سبب ملكِ شهدوا 

به وهاه عع وقد احا الوا ع لاب الي ل لح او 4 بايا 
© قوله: فصل: ولا تصح من أخرس ف 
© قوله: وكافر تصريحاً وا اا ا ابابا 
© قوله: إلا ملّياً على مثله 6 00000 لين 
© قوله: فصل: والجرح والتعديل خبرٌ لا 

شهادة 0 00 
© قوله: والجارح أولى وإن كثر المعدل . /الالا 
© قوله: فصل: ويصح في غير الحدٌ 

والقصاص أن يُرعى عدلين لاا 
© قوله: فصل: في غير الحد والقصاص . 0/8 


© قوله: أن يرعيّ ولو على كل من الأصلين 5ل/الا 


الموضوع الصفحة 
© قوله: فصل: ويكفي شاهدٌ أو رعيّان على 

أصل مع امرأتين مود امعو ال ا ها 
© قوله: ومتى صحت شهادةٌ لم تؤثر مزية 

الأخرى 5[ 000 
© قوله: فصل: واختلاف الشاهدين "2 مم7 
© قوله: فصل: ومن ادع تالين فبين على 

كل منهما بينة كاملة ثبتا ا م0 
© قوله: قصل: وإذا تعارضت البينتان: ' 

وأمكن استعمالهما لزم ساق سم لما 
© قوله: رهن كيد عند عادل كمر رجع : نكف 
© قوله: فصل: ويكمل النسب بالتدريج مل 
© قوله: فصل: ولا تصح على نفي 8 
© قوله: ولا من وكيل خاصم ان 
© قوله: وعلى حاكم أكذبهم ا الى 
© قوله: ومن يسقط عنهم حقا له كمالك 

غير مالكهم لمعف م م ساك ال ل م أ 098 
© قوله: ومن فرع اختل أصلة ال 
© قوله: : ولا بما هو وجد في ديوانه إن لم 

يذ 0 


© قوله: ويصح بين كل من الشريكين للآخر و3 


الشهادة في الفعل الرؤيةٌ 7 
© قوله: وفي النسب والتكاح اه ك4 
© قوله: وفي الملك التصرف والنسبة وعدم 

المنازع لت ا الا وك د ف ل ف مان ليا 
© قوله: ويكفي الناسيّ فيما عرف جملته 

والتبس تفصِيلَهُ الخط لا نم اف 74 

كتاب الوكالة قرو د الو ا ا ار 2 ال 


© قوله : فصل : لا يصح الاستنابةٌ في يجاب // 


© قوله: وفيما ليس للأصل تولّيه بنفسه .. 788 
© قوله: وتصح من كل أحد ا 
© قوله: فصل: ويملك بها الوكيل ...ل وملا 
© قوله: فصل: وينقلب فضولياً بمخالفته 

المعتاد ارو طاو م لحرو قن 


ل 


الموضوع الصفحة 
© قوله: فصل : ولا يصح تصرّفه قبل العلم ل أحه 
© قوله: ولا يلزم الأصل زيادة المشتري . ١4لا‏ 
© قوله: إذا نوى الوكيلٌ لتفسه فيما عيّنه 


الأصلّ فللأصل لماو سب و ا 
© قوله: وي يشتري ما يليق بالأصل من عَيّن 

067 لع اس ماو ل ا لكك اقلا 
© قوله: فصل: ويصح أن يتولى طرفي ما 

لا يتعلق به حقّوقه 00 0 0000 
© قوله: فصل: ولا انعزال لوكيل مدافعة 

طلبه الخضْمٌ اق عاونا 
© قوله: وينعزل بموت الأصل اك ا 
باب: الكفالة 0 000 
© قوله: باب: والكفالة تجب إن طلبت 

ممن عليه جق ا ا 
© قوله: ويصح بالمال عيناً مُضمونة أو ديناً 795 
© قوله: وتبرعاً ولو عن ميت معسر كنف 
© قوله: فصل: ويُحبس حتى يفيّ أو يغرم ‏ 7417 
© قوله: فصل: وتسة في الوجه بموته 4 
© قوله: ويصح معها طلب الخصم الى 
© قوله: فصل: وصحيحها أن يضمن بما 

قد ثبت في ذمة معلومة قفي 
# كول فصل ويرجع المأمور بالتسليم 

مطلقا مح ل وخ نالع ل الما م ١3‏ 
© قوله: باب : الحوالة الا ل 1م 
إنما تصح بلفظها أو ما في حكمه نه 
© قوله: واستقرار الدين على المحال عليه ٠٠م‏ 
© قوله: فصل: ومن رد مشترى برؤية ٠‏ ١م‏ 
باب: التفليس 0010 .م 
© قوله: باب: التفليس: والمعسِرٌ من لا 

يملك شيئاً غيرٌ ما استثتئ له الي 
© قوله: ويقبل قول من ظهرا من حاله ... 805 
© قوله: فإن لم يظهرا بيّن 8 
© قوله: وإنما يسمعان بعد حبسه حتى غلب 

الظْن بإفلاسه ا ا 


المو ضوع الصفحة 


© قوله: فصل: والبائع أولى بما تعذر ثمنه .م 


بحال ف عي ارم لون ا حم اماد ملم 
© قوله: فصل: ويبيع عليه ولو بعد تمرده ١م‏ 
© قوله: ومن أنيابه الصف الوق والحرضن 
والجنون والرهن ا اماف ا م 2871 
باب: الصلح 1 1 ا ا 
© قوله: باب: الصلح: إنما يصح عن الدم 
والمال ل ل اقاقق 
© قوله: فصل: وما هو كالابراء يقيد 
بالشرط مسوم و ا الا 05 
© قوله: ولا يصح عن إنكار ل 10م 
باب: الإبراء كا ا ل لم 


باب: والإبراء إسقاط للدين» ولضمان العين 8٠١‏ 
© قوله: فصل: ويعمل بخبر العدل في إبراء 


الغائب اا لأس لحار او ل 28126 
© قوله: لا يصح الإبراء مع التدليس بالفقر 
وحقارة الحق 2 
باب: الإكراه 0000002312 ا ا 
© قوله: باب : الإكراه: ويجوز بإكراه القادر 
بالوعيد وما اكه لتقي مان ا 723037 
© قوله: : وما لم يق له فيه فعل فكلا فعلٍ . 
© قوله : وبالإضرار ترك الواجب» 0 
أحكام العقود ا 33017 
باب: القضاء ا 2116 
© قوله: باب: القضاء يجب على من لا 
يغنى عن غيره و ل ا ا 7215 
© قوله: وشروطة الذكورةٌ وا دم الوق 
© قوله : والتكليف 0 
© قوله: والسلامة من العمى والخُرس ... 11م 
© قوله: والاجتهاد في الأصح لس لالم 
© قوله: والعدالةٌ المحققة ل اام 
© قوله: وولاية من إمام حق ا 
© قوله: وإن خالف مذهبه 215 


الموضوع الصفحة | الموضوع اعت 


© قوله: فإن لم يكن فالصلاحيةٌ كافية ... 8١5‏ | © قوله: ومن حكم بخلاف مذهبه عمداً 


© قوله: مع نصب خُمسةٍ م -331 ضمنّ لل ام فرق لالد ام ال 31 
© قوله: وعليه اتخاذ أعوان 6......... 686 | © قوله: فإن تعذر غرم من بيت المال ... هث#ام 
© قوله: والتسوية بين الخصمين 4١ ٠...‏ | © قوله: وأجرته من مال المصالح 000 رن 
© قوله: إلا بين المسلم والذميٌ ....... ١8م‏ | كتاب الحدود و#ولطام د ملم لو ل لام 
© قوله: وسمع الدعوى أولاً ثم الإجابة .. ١‏ ]| © قوله: فصل: يجب إقامتّها في غير 

© قوله: والشْبتٌ اا المسجد على الإمام وَوَاليه اما م لم 
© قوله: وطلب تعديل البينة المجهولة ... 857 | © قوله: إن وقع سببها في زمن ومكان يليه 78م 
© قوله: والأمر بالتسليم .0....... 57م | © قوله: وله إسقاظها ا 
© قوله: إلا والداً لولده 0.0006....... 88م || © قوله: ويُّحد العبدٌ حيث لا إمامَ سِيدَهٌ .. 9ثام 
© قوله: ويحسب لنفقة طفله لا دينه .... "##لام © قوله: فصل : والزنى إيلاج فرج في فرج كلم 
© قوله: ونفقةٌ المحبوس من ماله ..... 8م || © قوله: ولو في بهيمة فيكره أكلها ل (كم 
© قوله: وأجرة السجان والأعوان من مال © قوله: ومتى ثبت بإقراره مفصلاً قم 
المصالح 0 ا © قوله: أو بشهادة أربعة عدول 0 برد" 
© قوله: وتُدب الح على الصلح ..... 9م || © قوله: جلد المكلفٌ المختار ”7 
© قوله: وترتيب الواصلين ا © قوله: الحرٌ البكرٌُ مئة ا ريا 
© قوله: واستحضار العلماء .......... 485 | © قوله: الرجل قائماً والمرأة قاعدة 55م 
© قوله: ويحرم تلقين أحد الخصمين © قوله: ويتوقى الوجه والمراق 645 
وشاهده إلا تثبتا لا و لل 1 4: الم © قوله: ويمهل حتى تزول شذة الحو ... 8454 
© قوله: والخوض معه في قضيته ..... 58م | © قوله: وأشذها التعزيد كا لاا قم 
© قوله: والحكم بعد الفتوى ما 6ك اام © قوله: فصل: ومن ثبت إحصانة 4557 
© قوله: قيل وتعمّد المسجد ا © قوله: رُجم المكلف وو 11 
© قوله: وله القضاء بما علم لم © قوله : بعد جّلدِه ط ‏ م لاوا ‏ -/821م 
© قوله: وتنفيذ حكم غيره ال © قوله: وتقدم الشهود الصا لعل ع علم جماء ,/8510 
«قوله: فصل : وحكمه في الإيقاع والظْبيّات 870 | © قوله: ويترك من لجأ إلى الحرم كم 
© قوله: ويجوز امتثالٌ ما أمرّ به 88١...‏ | © قوله: وتترك للرضاع إلى الفصال .... 848 
© قوله: ولا يُلزمان الغيرٌ اجتهادّهما قبل © قوله: وتُدب تلقينٌ ما يُسقط الحدّ .... 8494 
الكو 1 ماو مهاه عه اج ١481‏ -تهافولةة والسقو إلن سزة اللريعل اوفقي 

© قوله: ويجاب كل من المدّعيَّيِن إلى مَنْ المرأة ا ل ا 1 
طلب 3.0...0.6060060.60600600060- 43 | © قوله: وللمرء قتل من وَجَجَد مع زوجته أو 

© قوله: فصل : وينعزل بالجور م ام أمته مع ان ل وا ا و ال م 1 44 
© قوله: ويموت إمامه ا ل 11 © قوله: فصل: ويسقط بدعوى الشبهة 

© قوله: فصل: ولا ينتقص حكمٌ حاكم إلا المحتملة 00 
بدليل علمي ا © قوله: وعلى شاهدي الإحصان تثبتٌ الدية 846٠‏ 


الموضوع الصفحة 
© قوله: وبرجوعه عن الإقرار لمم آأهمم 
© قوله: وبقول النساء هى رتقاء أو عذراءة ‏ ١6م‏ 
© قوله: وبخرسه 8 اممو ل و امم 
© قوله: وعلى الإمام استفصال كل 
المسقطات اا 0 
باب: حد القذف عه سس ا دين و الحو قير 


© قوله: باب: حد القذف: ومتى ثبت 


بشهادة عذلين امم اا عا ومن 6171م 
© قوله: ولم تكمل البينٌ عدداً 65م 
جلد القاذف ولو والدا م 
© قوله: ويطلب للحي نفسّه ولا يوردث .. 6668م 


© قوله: ولا يسقطه إلا العفو قبل الرفع .. 88م 
باب: حدُ الشُرب 


لما ا ع لات لاو 838:67 
© قوله: باب: حد الشرب كذلك 8481 
© قوله: ومن ثبت بشهادة عدلين أو إقراره 
مرتين ا ال ا ام 0111م 
© قوله: وإن قل ال ل ع ار إضقم 
© قوله: بعد الصحو م وا لام و و الاقم 
باب: حد السارق ال ا اموا لخ عن 64م 
© قوله: باب: حدّ السارق للم قم 
© قوله: أنه سرق مكلفاً مختاراً لل مهم 
© قوله: عشرةً دراهم فضةٍ خالصة ل 
© قوله: الدرهمُ ثمانيةٌ وأربعون شعيرةً ... ٠5م‏ 
© قوله: ولو جماعة ولجماعة 430 
© قوله: وقد أخرجه من حرز ل لثم 
© قوله: بفعله حملاً أو رمياً ام م 
© قوله: فصل: والحررٌ ما وضع لمنع 
الداخل والخارج ألا يخرج 8 
© قوله: فصل: وإنما يقطع كف اليد اليمنى 
من مقصله ا ال م 
© قوله: فإن ثنّى غير ما قُطع به أو كانت 
اليمنى باطلة فالرجل اليسرى 286 
© قوله: ويسقط بالمخالفة 1 
© قوله: وبعفو كل الخصوم وال له لكام 


الموضوع الصفحة 
© قوله: وبنقص قيمة المسروق عن عشرة هكم 
© قوله: ولا يغرم بعده التالف لل 56م 


© قوله: ولا يقطع والدٌ لولده وإن سفل .. 855 


© قوله: فصل: والمحاربُ هو من أخاف 


السبيل 5006 ظ5 3م 
© قوله: وتسقط عنه الحدود لل الاكم 
© قوله: فصل : والقتل حدٌ الحربي لمكم 
© قوله: والمرتد 000 
© قوله: بعد استتابته ثلاثاً فأبى هكم 
© قوله: والدّيوث مكح الجا رفوه مني 215 
© قوله: والساحر ام و أقكم 
© قوله: والتعزير إلى كل ذي ولاية ١م‏ 
© قوله : كالنرد ل ل نام 
© قوله: والشُطرنج ا ل ام ل الام 
© قوله: والغتاء 0 
© قوله: والقمار م نا ال الم 
© قوله: والإغراء بين الحيوان الام 
كتاب الجنايات وو ف 4 اشام ا كام 
© قوله: على نفس ا ا ان ابام 
© قوله: أو ذي مفصل اممنو د ةن كلاد 
© قوله: إلا اللطمة والضربة بالسوط ونحوه هلام 


© قوله: ويجب بالسّراية إلى ما يجب فيه . هام 
© قوله: ولا يجب لفرع حو و عم 6/خ4 
© قوله: وعبدٍ و م م لسو ا 781/1 
© قوله: وكافر اخ الام ل الام 
© قوله: فلا يقتل أمّه بأبيه مد م ا الام 
© قوله: وتُمتل المرأة بالرجل ولا مزيد .. 8لا4 
© قوله: وجماعة بيواحد ا ا لام 
© قوله: فصل: وما على قاتل الجماعة إلا 

القتثل لمحي خم ااه سل 2 
© قوله: لا قالع أعينهم فالقتصاص كيه 
© قوله : فإن خولف جار الاستثناف 84١‏ 
© قوله: ولا شيء فيمن مات بحدٌ أو تعزيرٍ 

أو قصاص من وح ا و ل ا 1 


الموضوع الصفحة 
© قوله: ويقدم قصاص الأطراف على القتل 887 


© قوله: ومن اقتص فتعذر على غيره استيفاء 


حقه دماحو وام اله وا على أطي ل وق ام 
© قوله: وأن يقتص بضرب العنق مم 
© قوله: ولا إمهال إلا الوصية خم 


© قوله: ومتى قاتل المعسر غير المستحق ‏ 8854م 
© قوله: فصل : ويسقط بالعفو عنه ولو من 

أحد الشركاء ا 00 
© قوله: ولا بكون أحدهم فرعاً ونحوه .. 848 
© قوله: ويقول المجنىٌ عليه أخطأت ... 885 
© قوله: وبانكشافه مستحقاً م كلم 
© قوله: فصل: ولا شىء فى راقى نخلة . /ا84 
© قوله: ولا على الممسك والصابر إلا الأدب لام 


© قوله: ولا المكره خلاف ا ليام 
© قوله: والعبرة فى عبد وكافرز اا هم 
© قوله: والخطأ ما وقع بسبب للم لم 
© قوله: أو غير قاصدٍ للمقتول ونحوهٌ بما 

مثله لا يقتل فى العادة الع ا ا 
© قوله: وها مده عتداقيزة لم .ل.. 884 
© قوله: فصل: والخطأ ما لزم به فعلى 

العاقلة وو خوط مأ مله موده و افرط لا ا 30م 
© قوله: وكحافر بثر تعدياً قم 
© قوله: وكطبيب سلم غير المطلوب 

. جاهِلين 1 ل 000 


© قوله: فصل: والمباشرٌ مضمونٌ وإن لم 
يتعد فيه فيضمن غريقاً من أمسكه فأرسله ١4م‏ 


© قوله: فصل: والمسبّب المضمون -... ”قم 


© قوله:. وعلى آمر المحجور سني" 
© قوله: فصل: والكفارةٌ على بالغ عاقل . 4954م 
© قوله: فصل: وفى عين الدابة ونحوها 

تفع القسة موي و تنا الأقد 


© قوله: ولا يقتل من الحيوان إلا الحية .. 91م 
© قوله: فصل: ويخير مالك عبدٍ جنى مالا 
قصاص فيه انع اس انو اوسن الخ وا 2/54 


- 


الموضوع الصفحة 
© قوله: إلا أمّ الولد ومُدَبْرَ الموسر ا لعذف. 
© قوله: فصل : والعبد بالعبد 2 :44م 
© قوله: فصل: وعلى مطلق البهيمة .... 4.6٠‏ 
باب: الديات مرك مه 
© قوله: فصل: هي مئة من الإبل ...... 4.0٠5‏ 
© قوله: ومن البقر منتان. ومن الشاء ألفان 4.7 
© قوله: ومن الذهب ألف مثقال م 90 
© قوله: ويخير الجاني فيما بينها مما ا القة 
© قوله: فصل: وتلزم في نفس المسلم 4# 
© قوله: وفى كل حاسة كاملة جعما ‏ ا اللكية 
© قوله: وفى العقل ل ااه 
© قوله: وفي الذكر من الأصل ل ل.. هدق 
© قوله: وفى الأنف الوا وسو نشي ا لقدة 
© قوله: وفي اللسان اده 
© قوله: وفي كل زوج من البدن 00 ريك 


© قوله: وفى كل سنّ نصف عشر الذية .. 94٠05‏ 
© قوله: وفي كل أصبع عشرٌ من الدية ... 9١و‏ 


© قوله: وفي الجائفة ثلث الدية د 
© قوله: وفى المنقّلة حمس عشرةٌ ناقةٌ .. لاه4 
© قوله: وفي الهاشمة عشرٌ ا و وب الاقة 
© قوله: وفي الموضحة خمس اه 


© قوله: فصل: رما عدا ذلك حكوقة :.. يدك 
© قوله: وفىي جناية الرأس والرّجل ضعفٌ 
4 على مكلها قن غير سما ل ل 
© قوله: وفي حَلَّمَة النّذي ربع الدية .... 4.08 
© قوله: فصل: ويعقل عن الحر الجاني . 8٠١‏ 
© قوله: الأقرب فالأقرب المكلف الذكر 


الحرٌ من عصيته اا ات 
© قوله: ثم في ماله اه 
© قوله: ثم في بيت المال ة 
© قوله: ويُعقّل عن ابن العبد واين الزنا 

عاقلة أمّه ا ل ل ا لل 
© قوله: والإمامُ وليُ مسلم كُتل ولا وارثٌ 

له ولا عفوٌ اه 


باب: القسامة 9 شظ5ظ5 ا لو © قوله: وينفذ من سكنتى دار لا يملك 
© قوله: تجب في المُوضحة فصاعداً ... 41١‏ غيرّها سُكنى ثُلثها 9/6 
© قوله: فصل: فمن قُتل أو جرح ..... 9١4‏ | © قوله: فصل: وتبطلٌ برد الموصّى له .. 97 
© قوله: ولو بين قريتين استويا فيه يب اأفالة © قوله: وبقتله الموصىّ عمدا اس 7 
© قوله: فله أن يختار ...0.0.0.2 915 ]| © قوله: فصل: وإنما يتعين وصياً من عيّنه 
© قوله: يحلفون ما قتلناه ولا علمنا قاتله . 4١5‏ الميت م ام م ا 51 
© قوله: ويُحبس الناكلٌ حتى يحلف .... 9415 | © قوله: وتعمٌ وإن سَمّى معيناً 0 
© قوله: وتكرر على من شاء إن نقصوا .. 9١5‏ © قوله: وإليه وحده تنفيذ الوصايا وقضاء 
© قوله: وتلزم الدية عواقلهم ا امي لازو الديون 9 
© قوله: فإن وجد بين صفين لل /لة © قوله: والوارث أولى بالمبيع اتمانة د لولاة 
© قوله: فصل: فإن لم يختص ا ل © قوله: فصل: وله أن يستقل بقضاء 
© قوله: فصل : وإنما تؤخذ الدية 3 المجمع عليه الك للد حرام ا ا ا 

كتاب الوصايا 0.6...666.6.6.0...... 9١8‏ ]| © قوله: ويعمل باجتهاده 3 

فصل: إنما تصح من مكلف ل 31 © قوله: ويضمن بالتعدي 1 000 0 0000000 وات 
© قوله: فصل: وما نفذ في الصحة وأوائل © قوله: فصل: فإن.لم يكن فلكل وارثِ 
المرعي شير المقوف تمن واس انال ولايةٌ كاملة 0000 انراد 
وإلا فمن الثلث وني ا دقو #اقرلت فصل : وندث تعن لسمال غية 
© قوله: ولا رجوع فيهما 06 0 اك مستغرق بثلثه في القَرَب ا لايرل 
© قوله: فصل : تجب والإشهاد على من له © قوله: ولو لوارث 9826 
مال 000000 666.6666600........ 433 | © قوله: ومن المعدم بأن يَبِرّه الإخوان ... ه97 
© قوله: فصل: ولا ينفذ في ملكِ تصرفقك 455 | كتاب السير 0 اا 
© قوله: فصل: ويجب امتثال ما ذكره ... 47 | © قوله: فصل: يجب على المسلمين شرعاً 
© قوله: ويصح بين أهل الدذمة ريك نصبٌ إمام مستا و 315 
© قوله: وتصح لقاتل العمد إن تأخرت .. 97# | © قوله: حر لف لمس لسطوي أ م9 
«#قوله: فصل : وتصح بالمجهول جنساً وقدراً 74 رلة علوي فاطمن م 51 
قوله: وثلتٌ المال للمنقول وغيره .... 474 ا © قوله: سليم الحواسٌ والأطراف 200 لك 
© قوله: والنّصيبُ والسهمُ لمثل أقلهم ... 958 | © قوله: مجتهد ااا 
© قوله: وأفضِلٌ أنواع البرٌ الجهادٌ ...... 450 | © قوله: عدل امامة ا الا ب رماة 
© قوله: وأعقل الناس أزهدهم 000 ينك © قوله: سخي بوضع الحقوق في مواضعها 974 
© قوله: ولكذا وكذا نصفان ...0.0.0 975 | © قوله: مدبر أكثِرُ رأيه الإصابةٌ الخرل 
© قوله: فصل: ومن قال أرض كذا للفقراء ]| © قوله: مقدام حيث تجوز السلامةٌ يتن بقعرة 
© قوله : وثلاتةٌ مضاعفةٌ ستة ........ 475 | © قوله: لم يتقدمه مُجَابٌ اخن لو ويافة 
© قوله: ومطلق الغلة والمثرةٍ والئتاج © قوله: وطريقّها الدعوةٌ ا 36 
للموجود و م ا 5 © قوله: ولا يصح إمامان 52 


الموضوع الصفحة 
© قوله: فصل: وعلى من تواترت له دعوته 44١‏ 
© قوله: والجهادُ فرض كفاية 10 اذك 
© قوله: فصل: وإليه وحده إقامةٌ الحدود . 847و 
© قوله: والحملٌ على الواجب م 445 


© قوله: وغزو الكفار والبغاة إلى ديارهم . 445 
© قوله: والاستعانة من خالص المال .... ه4ة 
© قوله: وقتل جاسوس وأسير كافرين أو 


باغيين وام ا ماده هد عم بو عرلا م 1 اوتا لق 1 8445 
© قوله: وأن يعاقب بأخذ المال أو إفساده ‏ 449 
© قوله: وعليه القيام بما أمرهٌ إليه ناد 
© قوله: وتقريب أهل الفضل وتعظيمهم .. 8458 
© قوله: وتعهد الضعفاء 0 اران 
»قوله: ولا يتنحٌى ما وجد ناصراًإلا 

لأنهض منه اك 
© قوله: وأن يؤمّر على السرية أميراً صالحاً 

لها هف مما بو ل ل 1 د جمعة 
© قوله: وتقديم دعاء الكفار إلى الإسلام . 449 
© قوله: وتنشر فيها الصحف 0 نيان 
© قوله: فصل: فإن أبوًا وجب الحربُ إن 

ظن العْلبَ ا ا 0 يدء 
© قوله: فيفسق من فر ا ا انان 
© قوله: ولا يُقتل فانٍ 0 ياد 
© قوله: أو متقى به للضرورة م ل الاوة 
© قوله: ولا يقتل ذو رحم رحمه نيليه 
© قوله: فصل: ويحرق فط و 461 
© قوله: ويستعين بالعبيد للضرورة لل 
© قوله: وترد النساءٌ مع الغنية لل 465 
© قوله: فصل: ويُغنم من الكفار نفوسشهم ‏ 858ه4ة 
© قوله: وعربى ذكر غير كتابى ل0.. 466 
© قوله: وأموالهم " 000 .0 465 
© قوله : إلا بشرط الإمام ا نكةة 
© قوله: أو تنفيله اموه وم هن اق 2 1 1 واقة 


© قوله: وللإمام ‏ قيل: ولو غائباً - الصَفَيُ /اهه 
© قوله: بعد التخميس والتنفيل 668 


لح ل 


الموضوع الصفحة 
© قوله: مكلفين نات 
© قوله: أحراراً ا اموه 
© قوله : قاتلوا أو كانوا ردءاً ع د أققة 
© قوله: للراجل سهمٌ ولذي المّرس لا 
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